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ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  SOCPA ٣ ال

ـــــــــــــــــــــالف  رســـــــــــــــــ

الصفحة الموضــــــــــــــــــــــــــــــــوع
 الباب الأول: 

 لمعاي الدوليةإ االتحول 
٨ خطة التحول إ المعاي الدوليةاعتماد 

تم تطبيق المعاي الدولية  المملكة؟م  ٨ س
ودة لإدارة الدولية المعاي إصدارات اعتماد وثيقة  طة السعودية، وفقا العرية المملكة  للتطبيق ا

يئة إدارة مجلس من المعتمدة الدولية، المعاي إ التحول  ن، ووفقا السعودية ال اسب ن وا  للمراجع
 ع المعاي الدولية التعديلات حيال والتأكيد للمراجعة الدولية المعاي مجلس لسياسة

٩

دمات ذات العلاقة من  وثيقة اعتماد إصدارات المعاي الدولية للمراجعة والفحص والتأكيدات الأخرى وا
يئة السعودية  نمجلس إدارة ال اسب ن وا  للمراجع

١٣

ي:  الباب الثا
 الدولية للمراجعة والتأكيد المعتمدة  المملكة العرية السعوديةإصدارات مجلس المعاي 

ودةالقسم الأول: مع  والمعاي الدولية للمراجعة اي ا
دمات ذات  ودة والمراجعة والفحص والتأكيدات الأخرى وا يد لإصدارات المعاي الدولية لرقابة ا التم

 العلاقة
٣٧

ودة  اتب ال تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية "رقابة ا ١معيار رقابة ا ودة للم
دمات ذات العلاقة"  وارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات ا

٤٣

ودة  اتب ال تنفذ ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم المالية أو  ١معيار إدارة ا ودة للم "إدارة ا
دمات   "ذات العلاقةارتباطات التأكيد الأخرى أو ارتباطات ا

٦٩

ودة  ١٢٩ فحوصات جودة الارتباطات"" ٢معيار إدارة ا
داف العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة، وفقاً للمعاي الدولية  ٢٠٠معيار المراجعة  "الأ

 للمراجعة"
١٤٥

١٦٧ "الاتفاق ع شروط ارتباطات المراجعة" ٢١٠معيار المراجعة 
ودة لمراجعة القوائم المالية""رقابة  ٢٢٠معيار المراجعة  ١٨٥ ا
ودة لمراجعة القوائم المالية" ٢٢٠معيار المراجعة  دث) "إدارة ا ٢٠١ (ا
٢٣٣ "توثيق أعمال المراجعة" ٢٣٠معيار المراجعة 
٢٤٥ "مسؤوليات المراجع ذات العلاقة بالغش عند مراجعة القوائم المالية" ٢٤٠معيار المراجعة 
دث( ٢٥٠معيار المراجعة  ٢٧٩ ) "مراعاة الأنظمة واللوائح عند مراجعة القوائم المالية"ا
وكمة" ٢٦٠معيار المراجعة  ن با لف ٢٩٣ "الاتصال بالم
وكمة والإدارة" ٢٦٥معيار المراجعة  ن با لف ٣١٣ "إبلاغ أوجھ القصور  الرقابة الداخلية للم
٣٢٣ "التخطيط لمراجعة القوائم المالية" ٣٠٠معيار المراجعة 
ا" ٣١٥معيار المراجعة  ري وتقييم و دث) "التعرف ع مخاطر التحرف ا ٣٣٣ (ا
ية عند تخطيط وتنفيذ المراجعة" ٣٢٠معيار المراجعة  س مية ال ٤٢٣ "الأ



رس  الف

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  SOCPA ٤ ال

الصفحة الموضــــــــــــــــــــــــــــــــوع
مة" ٣٣٠معيار المراجعة  ٤٣١ "استجابات المراجع للمخاطر المقيَّ
شأة  ٤٠٢معيار المراجعة  شأة خدمية""اعتبارات المراجعة ذات العلاقة بم ٤٥١ ستخدم م
شفة خلال المراجعة" ٤٥٠معيار المراجعة  م التحرفات المك ٤٦٧ "تقو
٤٧٧ "أدلة المراجعة" ٥٠٠معيار المراجعة 
٤٩٣ اعتبارات محددة لبنود مختارة" –"أدلة المراجعة  ٥٠١معيار المراجعة 
ارجية" ٥٠٥معيار المراجعة  ٥٠٣ "المصادقات ا
٥١٣ الأرصدة الافتتاحية" –"ارتباطات المراجعة لأول مرة  ٥١٠معيار المراجعة 
٥٢٥ "الإجراءات التحليلية" ٥٢٠معيار المراجعة 
٥٣٣ "العينات  المراجعة" ٥٣٠معيار المراجعة 
دث) ٥٤٠معيار المراجعة  ا من إفصاحات" (ا ية وما يتعلق  اس ٥٤٥ " مراجعة التقديرات ا
٥٩٧ العلاقة""الأطراف ذات  ٥٥٠معيار المراجعة 
٦١٧ "الأحداث اللاحقة" ٥٦٠معيار المراجعة 
٦٢٧ "الاستمرارة" ٥٧٠معيار المراجعة 
ة" ٥٨٠معيار المراجعة  ٦٤٧ "الإفادات المكتو
عمليات مراجعة القوائم المالية للمجموعة (بما  ذلك عمل  –"اعتبارات خاصة  ٦٠٠معيار المراجعة 

موعة)" وّنات ا  مراج مُ
٦٥٩

دث) "اعتبارات خاصة  ٦٠٠معيار المراجعة  عمليات مراجعة القوائم المالية للمجموعات (بما   –(ا
موعة)" ونات ا  ذلك عمل مراج م

٦٩٧

ن" ٦١٠معيار المراجعة  ن الداخلي ٧٥٣ "استخدام عمل المراجع
٧٧١ "استخدام عمل خب استعان بھ المراجع" ٦٢٠معيار المراجعة 
ن الرأي والتقرر عن القوائم المالية" ٧٠٠معيار المراجعة  و ٧٨٧ "ت
سة للمراجعة  تقرر المراجع المستقل" ٧٠١معيار المراجعة  ٨٢٣ "الإبلاغ عن الأمور الرئ
٨٣٩ "التعديلات ع الرأي  تقرر المراجع المستقل" ٧٠٥معيار المراجعة 
باه، وفقرات أمور أخرى  ٧٠٦معيار المراجعة  ٨٦١ تقرر المراجع المستقل" "فقرات لفت الان
٨٧٧ الأرقام المقابلة والقوائم المالية المقارنة" –"المعلومات المقارنة  ٧١٠معيار المراجعة 
٨٩٥ "مسؤوليات المراجع ذات العلاقة بالمعلومات الأخرى" ٧٢٠معيار المراجعة 
المعدة وفقاً لأطر ذات غرض عمليات مراجعة القوائم المالية  –"اعتبارات خاصة  ٨٠٠معيار المراجعة 

 خاص"
٩٣١

عمليات مراجعة قائمة مالية واحدة، وعناصر أو حسابات أو  –"اعتبارات خاصة  ٨٠٥معيار المراجعة 
 بنود محددة  قائمة مالية"

٩٤٩

صة" ٨١٠معيار المراجعة  ٩٧١ "الارتباطات لإعداد التقارر عن القوائم المالية الم
ي: المعاي الدول دمات ذات العلاقة لفحص والتأكيدية لالقسم الثا  وا
٩٩٧ "الارتباطات لفحص القوائم المالية التارخية" ٢٤٠٠معيار ارتباط الفحص 



رس  الف

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  SOCPA ٥ ال

الصفحة الموضــــــــــــــــــــــــــــــــوع
شأة" ٢٤١٠معيار ارتباط الفحص  ١٠٥٧ "فحص المعلومات المالية الأولية المنفذ من قبل المراجع المستقل للم

الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية "ارتباطات التأكيد  ٣٠٠٠معيار ارتباط التأكيد 
 التارخية"

١٠٨٣

١١٤١ "اختبار المعلومات المالية المستقبلية" ٣٤٠٠معيار ارتباط التأكيد 
دمية" ٣٤٠٢معيار ارتباط التأكيد  شأة ا ١١٤٩ "تقارر التأكيد عن أدوات الرقابة  الم

راري""ارتباطات التأكي ٣٤١٠معيار ارتباطات التأكيد  ١١٨٥ د عن قوائم الاحتباس ا
"ارتباطات التأكيد لإعداد تقرر عن تجميع المعلومات المالية التصورة  ٣٤٢٠معيار ارتباطات التأكيد 

شرات الاكتتاب" نة    المضُمَّ
١٢٤٥

دمات ذات العلاقة  ا فيما يتعلق بالمعلومات  ٤٤٠٠معيار ا "الارتباطات لتنفيذ إجراءات متفق عل
 "المالية

١٢٧١

دمات ذات العلاقة  ا" ٤٤٠٠معيار ا دث) "ارتباطات الإجراءات المتفق عل ١٢٧٩ (ا
دمات ذات العلاقة  ١٣٠٧ "ارتباطات التجميع" ٤٤١٠معيار ا

لس   لمراجعة والتأكيد الدولية للمعاي االقسم الثالث: إصدارات أخرى 
١٣٣٩  مراجعة الأدوات المالية") "اعتبارات خاصة ١٠٠٠مذكرة ممارسات المراجعة الدولية (

١٣٨٣ إطار جودة المراجعة
١٤٢٩ الإطار الدو لارتباطات التأكيد

ات ١٤٥١ مسرد المصط
 الباب الثالث:

لية المكملة للمعاي الدوليةوالآراء الفنية  المعاي   ةالمراجعوالتوضيحات الصادرة من مجلس معاي  ا
شارة دمات الاس اسبة القضائيةارتباطات : معيار ا ١٥٠١ تقديم خدمات ا

١٥١٢ توضيح قرار مجلس الإدارة حول تطبيق معاي المراجعة الدولية
ام نظام الشر  ات لأح ام المراجع بمتطلب التقرر عن مخالفات الشر شأن كيفية ال ام توضيح  ات أو أح

 نظام الشركة الأساس
١٥١٣

شأة للمعاي  ١٥١٦ الدوليةموقف المراجع من عدم تطبيق الم
 





 

 

 

 

 

 

 الباب الأول 

 لمعاي الدوليةإ االتحول 
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 اعتماد خطة التحول إ المعاي الدولية
 

ن  عام  ن القانوني يئة السعودية للمحاسب اسبة ٢٠١٢ـ (١٤٣٣سبق أن اعتمد مجلس إدارة ال م) خطة للتحول إ معاي ا
ية مناسبة لدراسة لمعاي الدولية والنظر  مراحل التطبيق ومدى ومعاي المراجعة الدولية،  ا تب من ستد تنفيذ وال 

يحة. وقد جاء  الية ليتم تطبيق تلك المعاي بطرقة  ا أو ع الأنظمة والتعليمات ا عديلات لازمة عل اجة لإجراء أي  ا
ا ا ل ية ش نة توج طة وفقاً لتوصية  يئة ورئاعتماد ا ن عام ال ل من أم ونت من  ذا الغرض ت ن معاي  لس ل

ت  يئة السوق المالية، ومؤسسة النقد العري السعودي، وال ب ما، وممثل لوزارة المالية، و اسبة ومعاي المراجعة ونائب ا
ا ذا الشأن ع نتاج الدراسات والتوصيات ال قامت  ا   ا توصيا اسبة ومعاي المراجعة   بدور ن معاي ا ل من 

يئة.  ال
تمام  ا مع ذوي الا ا ومناقش غرض دراس ابطة  ل مرحلة مجموعة من المعاي الم طة ع أرع مراحل تتضمن  وقد تم تنفيذ ا

ل معيار  ا وفقاً للإجراءات التنفيذية المعتمدة  خطة التحول لاعتماد  .ومن ثم اعتماد  دو
 
 

تم تطبيق المعاي الدولية  المملكة؟  م س
 

املة ( ا ال يئة ب ون اعتباراً من بداية عام  )IFRSوفقاً لقرار مجلس الإدارة فإن تطبيق المعاي الدولية المعتمدة من ال سي
شآت الأخرى، فإن ٢٠١٧ سبة للم شآت المدرجة  السوق المالية. أما بال ون اعتباراً من بداية عام م وذلك ع الم التطبيق سي
شآت الأخرى بالتطبيق اعتباراً من بداية عام ٢٠١٨  م.٢٠١٧م، مع السماح لتلك الم

ا   اتب المراجعة مطالبة بتطبيق تلك المعاي ع أعمال المراجعة أو الفحص المرتبط عل أما ما يخص معاي المراجعة، فإن م
عده.٢٠١٧-١-١  م أو 



 

 
 
 

ودةعاي الدولية الم إصدارات وثيقة اعتماد  ،للتطبيق  المملكة العرية السعودية لإدارة ا
يئة السعودية  ،طة التحول إ المعاي الدولية وفقاً  ن المعتمدة من مجلس إدارة ال للمراجع

ن،  اسب التعديلات ع حيال  لمراجعة والتأكيدالدولية لعاي الملسياسة مجلس  ووفقاً وا
 الدولية المعاي 
 
 

The Document of Endorsement of the International Standards 
on Quality Management for Adoption in Saudi Arabia 

according to the Saudi Organization For Chartered And 
Professional Accountants’ Plan for Transition to the 

International Standards, and according to the IAASB Policy 
Position Statement Regarding the Modifications to 

International Standards of the IAASB Board  
 

 
 
 
 
 

ن  يئة السعودية للمراجع نال اسب  وا
Saudi Organization for Chartered and 

Professional Accountants 
 

 م١٢/٠٩/٢٠٢١ -ـ ٠٥/٠٢/١٤٤٣
 

  



 اعتماد خطة التحول إ المعاي الدولية

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  SOCPA ١٠ ال

 

 
  

ناعتمدت  اســــب ن وا يئة الســــعودية للمراجع  إصــــدارات ال
ـاصـــــــــــــــة برقـابـة مجلس المعـاي الـدوليـة للمراجعـة والتـأكيـد  ا

ا دار ودة و ا  ا . لتلك الإصداراتعد دراسة تفصيلية أجر
ـذه الوثيقـة قرارات اعتمـاد الإصـــــــــــــــدارات الـدوليـة  وتتضــــــــــــــمن 

 الآتية:

The Saudi Organization for Chartered and 
Professional Accountants (SOCPA) has 
endorsed, after a thorough examination, the 
IAASB’s pronouncements for quality control 
and management. This document includes the 
decisions to endorse the following 
pronouncements: 

ودة  - اتب ال تنفذ  " )١(معيار رقابة ا ودة للم رقابة ا
ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية و  ارتباطات

دمات ذات العلاقة  " التأكيد الأخرى وارتباطات ا

- ISQC 1, QUALITY CONTROL FOR 
FIRMS THAT PERFORM AUDITS 
AND REVIEWS OF FINANCIAL 
STATEMENTS, AND OTHER 
ASSURANCE AND RELATED 
SERVICES ENGAGEMENTS 

ودة ( - ــــاتـــب ١المعيــــار الــــدو لإدارة ا ودة للم ) "إدارة ا
ال تنفــذ ارتبــاطــات مراجعــة أو فحص القوائم المــاليــة أو 
ــــدمــــات ذات  ارتبــــاطــــات التــــأكيــــد الأخرى أو ارتبــــاطــــات ا

 العلاقة"
ذا المعيار اعتباراً من  ســـري  ســـم  ١٥( حل مع٢٠٢٢د المعيار  ، و

ودة ( ودة  )٢الدو لإدارة ا ما محل معيار رقابة ا ا عند ســــــــــــر
)١(( 

- ISQM 1, QUALITY MANAGEMENT 
FOR FIRMS THAT PERFORM 
AUDITS AND REVIEWS OF 
FINANCIAL STATEMENTS, OR 
OTHER ASSURANCE OR RELATED 
SERVICES ENGAGEMENTS 
(Effective as of December 15, 2022 and along 
with ISQM 2 supersedes ISQC 1) 

ــودة ( - ــ ــ لإدارة ا ) "فــحــوصــــــــــــــــــــات جــودة ٢المــعــيـــــــار الـــــــدو
 الارتباطات"

ذا المعيار ع ارتباطات مراجعة وفحص القوائم المالية  ســــــــــــري  )
ات ال تبدأ   سـم  ١٥للف سـري  ٢٠٢٢د خ؛ و عد ذلك التار أو 

ـــدمـــات ذات العلاقـــة ع ارتبـــاطـــات التـــأكيـــد الأخرى  وارتبـــاطـــات ا
سم  ١٥ال تبدأ   عد ذلك التارخ) ٢٠٢٢د  أو 

- ISQM 2, ENGAGEMENT QUALITY 
REVIEWS 
(Effective for audits and reviews of financial 
statements for periods beginning on or after 
December 15, 2022; and effective for other 
assurance and related services engagements 
beginning on or after December 15, 2022) 



 اعتماد خطة التحول إ المعاي الدولية

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  SOCPA ١١ ال

ــــيـــل فيمـــا ي  ــ ــ ــ ــ قرار اعتمـــاد إصــــــــــــــــدارات مجلس المعـــاي تفـــاصــ
ا: دار ودة و اصة برقابة ا  الدولية للمراجعة والتأكيد  ا

Following is the endorsement of the IAASB’s 
pronouncements for quality control and 
management in detail: 

: القرارات  :Detailed decisions to endorse the standards التفصيلية لاعتماد المعاي

ودةالمعيــــــار الــــــدو أولاً:  ودة : )١( لرقــــــابــــــة ا رقــــــابــــــة ا
ــاـتــــب ال تنفــــذ  ـ مراجعــــة وفحص للقوائم  ارتبــــاطــــاتللم

دمات ذات التأكيد ارتباطات المالية و  الأخرى وارتباطات ا
 .العلاقة

ن  ن القــانوني يئــة الســــــــــــــعوديــة للمحــاســــــــــــــب عيــار الماعتمــدت ال
ودة  ـــدر من مجلس المعــــاي ١(الــــدو لرقــــابــــة ا ــ ــ ــ ــ ــ ــ )، كمــــا صــ

ســبان  التعديلات الدولية للمراجعة والتأكيد، مع الأخذ  ا
ا.  العامة ال سبق إيضاح

First: ISQC 1, Quality Control For Firms 
That Perform Audits And Reviews Of 
Financial Statements, And Other Assurance 
And Related Services Engagements 
The Saudi Organization for Certified Public 
Accountants (SOCPA) has endorsed ISQC (1) 
as issued by the IAASB taking in consideration 
the general additions/modifications stated above 

ــودة (ثــــــانــيــــــاً  ــ ــ لإدارة ا ــودة ١: المــعــيــــــار الــــــدو ــ ) "إدارة ا
ـاـتـــب ال تنفـــذ ارتبـــاطـــات مراجعـــة أو فحص القوائم  ـ للم
ــدمــات  المــاليــة أو ارتبــاطــات التــأكيــد الأخرى أو ارتبــاطــات ا

 ذات العلاقة".
ن وا يئــة الســــــــــــــعوديــة للمراجع ن المعيــار اعتمــدت ال ــاســــــــــــــب

ودة ( ـــدر من مجلس المعــــــاي ١الــــــدو لإدارة ا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ )، كمــــــا صــ
ســـبان الإضـــافات  الدولية للمراجعة والتأكيد، مع الأخذ  ا

 أو التعديلات التالية:
ـــلكية ذات  - ــ ــ ـــ فيما يتعلق بالمتطلبات المســـ ــ ــ ـــ إضــــــــــافة حوا

نة"  ميثاقالصلة، م وردت إشارة إ " سلوك وآداب الم
نة المعتمد ميثاقع " إنھ المعيار ف ـــلوك وآداب الم ــ ــ ــ  سـ

ن". اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  من ال
شــــــــدداً فيما يخص "الســــــــياســــــــات"  - المطالبة بتوثيق أك 

عــديــل التعرف الوارد  الفقرة  ) ١( (ش)١٦عن طرق 
ودة ( عليمات ) من "الســياســات ١من معيار إدارة ا  

ب القيـــام بـــھ، أو مـــ ـــة بمـــا ي ب القيـــام بـــھ، لمواج ا لا ي
ــــذه  ـ ودة. و ــــات مخـــــاطر ا قـــــة أو التعليمـ ون موثَّ قـــــد ت

ومة  ا صــــراحة  وســــائل الاتصــــال أو مف منصــــوصــــاً عل
ضــــمناً من خلال التصــــرفات والقرارات" إ "الســــياســــات 

عليمات  ب القيام بھ   ب القيام بھ أو ما لا ي بما ي
ذه  ودة. و ة مخاطر ا ون التعليمات لمواج يجب أن ت

 موثّقة بصورة رسمية".
تاج المتعلق بـ  ٥٤إضــافة حاشــية إ الفقرة  - شــأن الاســت

ون  صـــــــورة تقرر تأكيد  ودة" لي م نظام إدارة ا "تقو

Second: ISQM 1, Quality management for 
firms that perform audits and reviews of 
financial statements, or other assurance or 
related services engagements. 
The Saudi Organization for Certified Public 
Accountants (SOCPA) has endorsed ISQM 1 as 
issued by the IAASB taking in consideration the 
following specific additions/modifications: 
- Adding footnotes with respect to the 

relevant ethical requirements, where any 
reference to “IESBA Code” in the standard 
means “Code of Ethics as endorsed by 
SOCPA”. 

- Requiring more stringent documentation 
for “Policies” by modifying the definition 
in the ISQM 1 standard under paragraph 
16-u-i from “Policies are statements of 
what should, or should not, be done to 
address a quality risk(s). Such statements 
may be documented, explicitly stated in 
communications or implied through 
actions and decisions” to “Policies are 
statements of what should, or should not, 
be done to address a quality risk(s). Such 
statements should be formally 
documented”. 

- Adding footnote to paragraph 54 with 
regard to the conclusion on ‘Evaluation of 
System of Quality Management’ to be in 
the form of written assurance report and to 
be dated and signed off by the individual 
assigned with the ultimate responsibility 
and accountability for the system of quality 
management. The written assurance report 
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ون مؤرخاً وموقعاً عليھ من الفرد المســـــــــــند  مكتوب وأن ي
ودة.  ائية عن نظام إدارة ا إليھ المسؤولية والمساءلة ال
شــــــــــــــتمـــل تقرر التـــأكيـــد المكتوب أيضــــــــــــــــاً ع  جـــب أن  و
تاج الذي تم التوصل إليھ بموجب الفقرة  "أساس الاست

 (ه) من المعيار.٥٨" وفقاً للمتطلب الوارد  الفقرة ٥٤
ـــــ  ٥٦إضــــــــــــــــافــة مطلــب يتعلق بــالتوثيق إ الفقرة  - ــ ــ ــ ـــ يق

اصــــــــــة  بضــــــــــرورة التوثيق الرســــــــــ للتقييمات الدورة ا
ائية بأداء الأفراد الم م المســــــــؤولية والمســــــــاءلة ال ســــــــند إل

م المســــــــؤولية  ودة والأفراد المســــــــند إل عن نظام إدارة ا
ودة. شغيلية عن نظام إدارة ا  ال

ن  - شأن التعرف ع  ٤٠وأ ٢٣إضافة حاشية إ الفقرت
ودة  عندما يحدد المكتب وجود  تنص ع أنھمخاطر ا

ودة لم يتم التعرف  عليـــھ ولم يتم خطر من مخـــاطر ا
ا  ودة المنصـوص عل داف ا تقييمھ فيما يخص أحد أ

ذا المعيار، يجب ع المكتب توثيق الأسباب أساس و   
ـــدف  ودة  ال تـــاج لعـــدم التعرف ع خطر ا ـــــت ــ ــ ــ الاســـ

دد.  ا
ن أ - غيــة ٢٠٣و ٥٢حــذف مثــال التــدرج الوارد  الفقرت  ،

غي  ســــــــــــــــاقـــاً مع  عرف شــــــــــــــــديـــد متطلبـــات التوثيق وا
 "السياسات"  وثيقة الاعتماد.

should also include ‘the basis for the 
conclusion reached pursuant to paragraph 
54’ as required in paragraph 58e of the 
standard. 

- Adding documentation requirement for 
paragraph 56 that the performance 
evaluations of the individual(s) assigned 
ultimate responsibility and accountability 
for the system of quality management, and 
the individual(s) assigned operational 
responsibility for the system of quality 
management to be formally documented. 

- Adding footnote to paragraphs 23 and A40 
with regards to identification of quality 
risks, stating that when the firm determines 
that a quality risk was not identified and 
assessed for a quality objective specified 
under this standard, the firm should 
document the reasons and basis of 
conclusion for not identifying quality risk 
in the stated objective.  

- Removing the scalability example in 
paragraphs A52 and 203, in order to have 
more stringent documentation requirement 
and to be in line with change in the 
definition of “policies” in the endorsement 
document. 

 

ودة (ثــالثــاً  ) "فحوصـــــــــــــات جودة ٢: المعيــار الــدو لإدارة ا
 الارتباطات"

ن المعيــار  ــاســــــــــــــب ن وا يئــة الســــــــــــــعوديــة للمراجع اعتمــدت ال
ودة ( ـــدر من مجلس المعــــــاي ٢الــــــدو لإدارة ا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ )، كمــــــا صــ

ســـبان الإضـــافات الدولية للمراجعة والتأكيد،  مع الأخذ  ا
 أو التعديلات التالية:

ـــلكية ذات  - ــ ــ ـــ فيما يتعلق بالمتطلبات المســ ــ ــ ــ إضـــــــــافة حوا
نة" سلو  ميثاقالصلة، م وردت إشارة إ " ك وآداب الم

نة المعتمد ميثاقع "  المعيار فإنھ  ســـــــلوك وآداب الم
ن". اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  من ال

ـــــافة  - عرف فاحص جودة الارتباط الوارد إضــ متطلب  
شـــــــــــــــــأن عبــــارة "فرد آخر  المكتــــب" ١٣ الفقرة  (ب)، 

بحيث لا تقل الدرجة الوظيفية لذلك الفرد عن مستوى 
 المدير.

Third: ISQM 2, ENGAGEMENT QUALITY 
REVIEWS 
The Saudi Organization for Certified Public 
Accountants (SOCPA) has endorsed ISQM 2 as 
issued by the IAASB taking in consideration the 
following specific additions/modifications: 
 
 
- Adding footnotes with respect to the 

relevant ethical requirements, where any 
reference to “IESBA Code” in the standard 
means “IESBA Code as endorsed by 
SOCPA “. 

- Adding additional requirement in the 
definition of Engagement Quality 
Reviewer as appearing in paragraph 13b, 
where it refers to “other individual in the 
firm”, such individual should not be below 
the rank of Principal / Director level. 

 



 
 
 

دمات ذات  وثيقة اعتماد إصدارات المعاي الدولية للمراجعة والفحص والتأكيدات الأخرى وا
طة التحول إ المعاي الدولية،  العلاقة للتطبيق  المملكة العرية السعودية، وفقاً 

ن، ووفقاً لسياسة مجلس المعتمدة من  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع مجلس إدارة ال
 المعاي الدولية للمراجعة والتأكيد حيال التعديلات ع المعاي الدولية
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 :Approval and Revisions الاعتماد والتحديثات:

ن  .١ يئة السعودية للمراجع قرر مجلس إدارة ال
ن  ن القانوني يئة السعودية للمحاسب ن (ال اسب وا

ه الموافق ١٠/٩/١٤٣٤ حينھ) بتارخ 
ودة م تطبيق المعاي الدولية ١٨/٧/٢٠١٣ لرقابة ا
دمات وا لمراجعـة والفحص والتأكيدات الأخرى وا

عد لمراجعةلعاي الدولية المذات العلاقة (  (
ون  يئة دفعـــــــة واحدة، ع أن ي ا من ال اعتمـــــــاد
أقرب تارخ للتطبيق ع الارتباطات ال تبدأ  

 م.١/١/٢٠١٧

1. On 10/9/1434 A.H, corresponding to 
18/7/2013 A.D, the Saudi Organization 
for Chartered and Professional 
Accountants’ (then the Saudi 
Organization for Certified Public 
Accountants) Board of Directors 
resolved that the International Quality 
Control, Auditing, Review, Other 
Assurance, and Related Services 
Pronouncements (hereinafter the 
“ISAs”) shall be first applicable all at 
once after their endorsement by SOCPA 
to engagements beginning on 1/1/2017 
A.D. 

ذه الوثيقة ابتداءً بقرار مجلس إدارة  .٢ تم اعتماد 
ن بتارخ  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع ال

 م.٢٠/١٢/٢٠١٦ه، الموافق ٢١/٣/١٤٢٨

2. This Document was first approved by 
the Board of Directors’ resolution dated 
21/3/1428 A.H, corresponding to 
20/12/2016 A.D. 

ا قرار اعتماد معيار  .٣ تم تحديث الوثيقة لتضمي
دث( )٥٤٠(المراجعة  "مراجعة التقديرات  )ا

ا من إفصاحات"، بقرار  ية وما يتعلق  اس ا
نة معاي المراجعة  معاي المراجعة  مجلس )

ه الموافق ١٨/٠٨/١٤٤٠ارخ بتحينھ) 
 م.٢٣/٠٤/٢٠١٩

3. This Document was revised to include 
the Auditing Standards Council’s (then 
the Auditing Standards Committee) 
resolution dated 18/8/1440 A.H, 
corresponding to 23/4/2019 A.D, 
endorsing ISA 540 (Revised), Auditing 
Accounting Estimates and Related 
Disclosures. 

ا قرار اعتماد معيار  .٤ تم تحديث الوثيقة لتضمي
دث( )٣١٥(المراجعة  "التعرف ع مخاطر  )ا

ا"، بقرار  ري وتقييم و معاي  مجلسالتحرف ا
نة معاي المراجعة  حينھ)المراجعة  بتارخ  (

 م.٠١/١٠/٢٠٢٠ه الموافق ١٤/٠٢/١٤٤٢

4. This Document was revised to include 
the Auditing Standards Council’s (then 
the Auditing Standards Committee) 
resolution dated 14/2/1442 A.H, 
corresponding to 1/10/2020 A.D, 
endorsing ISA 315 (Revised), 
Identifying and Assessing the Risks of 
Material Misstatement. 

ا قرار اعتماد المعيار  .٥ تم تحديث الوثيقة لتضمي
دمات ذات العلاقة ( دث() ٤٤٠٠الدو ل  )ا

ا"، بقرار   مجلس"ارتباطات الإجراءات المتفق عل
نة معاي المراجعة  حينھ)معاي المراجعة  ) 

 م.٠٣/٠٣/٢٠٢١ه الموافق ١٩/٠٧/١٤٤٢بتارخ 

5. This Document was revised to include 
the Auditing Standards Council’s (then 
the Auditing Standards Committee) 
resolution dated 19/7/1442 A.H, 
corresponding to 3/3/2021 A.D, 
endorsing ISRS 4400 (Revised), 
Agreed-Upon Procedures Engagements. 

ا قرار اعتماد معيار  .٦ تم تحديث الوثيقة لتضمي
دث( )٢٢٠(المراجعة  ودة لمراجعة  )ا "إدارة ا

نة معاي المراجعة  مجلسالقوائم المالية"، بقرار  )

6. This Document was revised to include 
the Auditing Standards Council’s (then 
the Auditing Standards Committee) 
resolution dated 13/1/1443 A.H, 
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ه ١٣/٠١/١٤٤٣بتارخ  معاي المراجعة  حينھ)
 م.٢٥/٠٨/٢٠٢١الموافق 

corresponding to 25/8/2021 A.D, 
endorsing ISA 220 (Revised), Quality 
Management for an Audit of Financial 
Statements. 

ا قرار اعتماد معيار  .٧ تم تحديث الوثيقة لتضمي
دث( )٦٠٠(المراجعة   –"اعتبارات خاصة  )ا

عمليات مراجعة القوائم المالية للمجموعة (بما  
موعة)"، بقرار  وِنّات ا َ ذلك عمل مراج مُ

ه ١٥/٠٣/١٤٤٤مجلس معاي المراجعة بتارخ 
 م.١١/١٠/٢٠٢٢الموافق 

7. This Document was revised to include 
the Auditing Standards Council’s 
resolution dated 15/3/1444 A.H, 
corresponding to 11/10/2022 A.D, 
endorsing ISA 600 (Revised), Special 
Considerations–Audits of Group 
Financial Statements (Including the 
Work of Component Auditors). 
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طة التحول إ المعاي الدولية، المعتمدة من مجلس  وفقاً 
ن  اجتماعھ  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع إدارة ال

ت  ـ، ٢٦/٣/١٤٣٣التاسع للدورة السادسة المنعقد يوم الس
ان ١٨/٢/٢٠١٢الموافق  ن قرارات ال تم تضم م، فإنھ س

ند مستقل ل ل معيار يتضمن باعتماد المعاي الدولية  مس
ة للفقرات  شارات وا نص الفقرات المضافة أو المعدلة، و
ا،  تاجات ال توصلت إل الملغاة، ومع شرح واف لأساس الاست

شارات مرجعية دقيقة للفقرات المتأثرة بالتعديل.  و
طة التحول، ولسياسة مجلس المعاي الدولية  ووفقاً 

 المعاي الدولية للمراجعة والتأكيد حيال التعديلات ع
المعنونة "إرشادات لمعدي المعاي الوطنية الذي يطبقون 
المعاي الصادرة من مجلس المعاي الدولية للمراجعة 
ا"، قامت  عديلات محدودة عل والتأكيد، مع ضرورة إدخال 
يئة باعتماد المعاي الدولية للمراجعة والفحص  ال

دمات ذات  عد تطبيق عدد والتأكيدات الأخرى وا العلاقة 
ل متعمق،  ش من الإجراءات التنفيذية لدراسة المعاي 
ذه الوثيقة  تمام. وتتضمن  ا مع نخبة من ذوي الا ومناقش

 قرارات اعتماد الإصدارات الدولية الآتية:

According to the ISAs transition plan endorsed 
by the Saudi Organization for Chartered and 
Professional Accountants (SOCPA), authorized 
during SOCPA board meeting number nine, 
sixth session, held on Saturday 26.03.1433 
corresponding to 18.02.2012, the Committees' 
decisions related to the approval of standards, 
shall be integrated in an appendix with each 
standards, including the text of paragraphs 
added or amended and reference to cancelled 
paragraphs beside basis of conclusions and 
reference to paragraph effected by the 
amendments.  
According to the plan and the Statement of 
Policy Position of the IAASB (July, 2006) 
regarding the Modifications to International 
Standards of the IAASB Board entitled "A 
Guide for National Standard Setters that Adopt 
IAASB’s International Standards but Find It 
Necessary to Make Limited Modifications", 
SOCPA has endorsed the international standards 
for auditing, assurance and other services after 
subjecting them to a due process to thoroughly 
examine them with the involvement of key 
constituents  . This document includes the 
decisions to endorse the following 
pronouncements: 

داف العامة للمراجع المستقل  ٢٠٠معيار المراجعة  - "الأ
 والقيام بالمراجعة، وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة"

- ISA 200, Overall Objectives of the 
Independent Auditor and the Conduct of an 
Audit 

"الاتفاق ع شروط ارتباطات  ٢١٠معيار المراجعة  -
 المراجعة"

- ISA 210, Agreeing the Terms of Audit 
Engagements 

ودة لمراجعة القوائم  ٢٢٠معيار المراجعة  - "رقابة ا
 المالية"

- ISA 220, Quality Control for an Audit of 
Financial Statements 

ودة لمراجعة  ٢٢٠معيار المراجعة  - دث) "إدارة ا (ا
 القوائم المالية"

ذا المعيار ع   سري  ات ( ارتباطات مراجعة القوائم المالية للف
سم  ١٥ال تبدأ   عد ذلك التارخ) ٢٠٢٢د  أو 

- ISA 220 (Revised), Quality Management 
for an Audit of Financial Statements 
(Effective for audits of financial statements for 
periods beginning on or after December 15, 2022) 

 ISA 230, Audit Documentation - "توثيق أعمال المراجعة" ٢٣٠معيار المراجعة  -

"مسؤوليات المراجع ذات العلاقة  ٢٤٠معيار المراجعة  -
 بالغش عند مراجعة القوائم المالية"

- ISA 240, The Auditor's Responsibilities 
Relating to Fraud in an Audit of Financial 
Statements 

دث) "مراعاة الأنظمة واللوائح  ٢٥٠معيار المراجعة  - (ا
 عند مراجعة القوائم المالية"

- ISA 250 (Revised), Consideration of Laws 
and Regulations in an Audit of Financial 
Statements 
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وكمة" ٢٦٠معيار المراجعة  - ن با لف  ISA 260, Communication with Those - "الاتصال بالم
Charged with Governance 

"إبلاغ أوجھ القصور  الرقابة  ٢٦٥معيار المراجعة  -
وكمة والإدارة" ن با لف  الداخلية للم

- ISA 265, Communicating Deficiencies in 
Internal Control to Those Charged with 
Governance and Management 

 ISA 300, Planning an audit of financial -القوائم المالية""التخطيط لمراجعة  ٣٠٠معيار المراجعة  -
statements 

دث) "التعرف ع مخاطر  ٣١٥معيار المراجعة  - (ا
ا" ري وتقييم و  التحرف ا

- ISA 315 (Revised), Identifying And 
Assessing The Risks Of Material 
Misstatement 

ي ٣٢٠معيار المراجعة  - س مية ال ة عند تخطيط "الأ
 وتنفيذ المراجعة"

- ISA 320, Materiality in planning and 
performing an audit 

"استجابات المراجع للمخاطر  ٣٣٠معيار المراجعة  -
مة"  المقيَّ

- ISA 330, The auditor’s responses to 
assessed risks 

"اعتبارات المراجعة ذات العلاقة  ٤٠٢معيار المراجعة  -
شأة  شأة خدمية"بم  ستخدم م

- ISA 402, Audit considerations relating to an 
entity using a service organization 

شفة خلال  ٤٥٠معيار المراجعة  - م التحرفات المك "تقو
 المراجعة"

- ISA 450, Evaluation of misstatements 
identified during the audit 

 ISA 500, Audit Evidence - راجعة""أدلة الم ٥٠٠معيار المراجعة  -

اعتبارات محددة  –"أدلة المراجعة  ٥٠١معيار المراجعة  -
 لبنود مختارة"

- ISA 501, Audit Evidence—Specific 
Considerations for Selected Items 

ارجية" ٥٠٥معيار المراجعة  -  ISA 505, External Confirmations - "المصادقات ا

 –"ارتباطات المراجعة لأول مرة  ٥١٠معيار المراجعة  -
 الأرصدة الافتتاحية"

- ISA 510, Initial Audit Engagements—
Opening Balances 

 ISA 520, Analytical Procedures - "الإجراءات التحليلية" ٥٢٠معيار المراجعة  -

 ISA 530, Audit Sampling - "العينات  المراجعة" ٥٣٠معيار المراجعة  -

دث) "مراجعة التقديرات  ٥٤٠المراجعة معيار  - (ا
ا من إفصاحات" ية وما يتعلق  اس  ا

- ISA 540 (Revised), Auditing Accounting 
Estimates and Related Disclosures 

 ISA 550, Related Parties - "الأطراف ذات العلاقة" ٥٥٠معيار المراجعة  -

 ISA 560, Subsequent Events - "الأحداث اللاحقة" ٥٦٠معيار المراجعة  -

 ISA 570, Going Concern - "الاستمرارة" ٥٧٠معيار المراجعة  -

ة" ٥٨٠معيار المراجعة  -  ISA 580, Written Representations - "الإفادات المكتو

عمليات  –"اعتبارات خاصة  ٦٠٠معيار المراجعة  -
مراجعة القوائم المالية للمجموعة (بما  ذلك عمل 

موعة)"مراج  وّنات ا  مُ

- ISA 600, Special Considerations—Audits 
of Group Financial Statements (Including 
the Work of Component Auditors) 
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دث) "اعتبارات خاصة  ٦٠٠معيار المراجعة  -  –(ا
(بما  ذلك  للمجموعاتعمليات مراجعة القوائم المالية 

مو  وّنات ا  عة)"عمل مراج مُ
ات   ذا المعيار ع ارتباطات مراجعة القوائم المالية للف سري  )

سم  ١٥ال تبدأ   عد ذلك التارخ) ٢٠٢٣د  أو 

ISA 600 (Revised), Special 
Considerations—Audits of Group Financial 
Statements (Including the Work of 
Component Auditors)  
(Effective for audits of financial statements for 
periods beginning on or after December 15, 2023) 

ن  ٦١٠معيار المراجعة  - "استخدام عمل المراجع
ن"  الداخلي

- ISA 610, Using the Work of Internal 
Auditors 

"استخدام عمل خب استعان بھ  ٦٢٠معيار المراجعة  -
 المراجع"

- ISA 620, Using the Work of an Auditor’s 
Expert 

ن الرأي والتقرر عن القوائم  ٧٠٠معيار المراجعة  - و "ت
 المالية"

- ISA 700, Forming an Opinion and 
Reporting on Financial Statements 

سة  ٧٠١معيار المراجعة  - "الإبلاغ عن الأمور الرئ
 للمراجعة  تقرر المراجع المستقل"

- ISA 701, Communicating Key Audit 
Matters in the Independent Auditor’s 

"التعديلات ع الرأي  تقرر  ٧٠٥معيار المراجعة  -
 المراجع المستقل"

- ISA 705, Modifications to the Opinion in 
the Auditor’s Report Independent 

باه، وفقرات أمور  ٧٠٦معيار المراجعة  - "فقرات لفت الان
 تقرر المراجع المستقل" أخرى 

- ISA 706, Emphasis of Matter Paragraphs 
and Other Matter Paragraphs in the 
Independent Auditor’s Report 

الأرقام  –"المعلومات المقارنة  ٧١٠معيار المراجعة  -
 المقابلة والقوائم المالية المقارنة"

- ISA 710, Comparative Information—
Corresponding Figures and Comparative 
Financial Statements 

"مسؤوليات المراجع ذات العلاقة  ٧٢٠معيار المراجعة  -
 بالمعلومات الأخرى"

- ISA 720, The Auditor’s Responsibilities 
Relating to Other Information 

عمليات  –"اعتبارات خاصة  ٨٠٠معيار المراجعة  -
اجعة القوائم المالية المعدة وفقاً لأطر ذات غرض مر 

 خاص"

- ISA 800, Special Considerations—Audits 
of Financial Statements Prepared in 
Accordance with Special Purpose 
Frameworks 

عمليات  –"اعتبارات خاصة  ٨٠٥معيار المراجعة  -
أو  مراجعة قائمة مالية واحدة، وعناصر أو حسابات

 بنود محددة  قائمة مالية"

- ISA 805, Special Considerations—Audits 
of Single Financial Statements and Specific 
Elements, Accounts or Items of a Financial 
Statement 

"الارتباطات لإعداد التقارر عن  ٨١٠معيار المراجعة  -
صة"  القوائم المالية الم

- ISA 810, Engagements to Report on 
Summary Financial Statements 

"الارتباطات لفحص  ٢٤٠٠معيار ارتباط الفحص  -
 القوائم المالية التارخية"

- ISRE 2400, Engagements to Review 
Historical Financial Statements 

"فحص المعلومات المالية  ٢٤١٠معيار ارتباط الفحص  -
شأة"الأولية المنفذ من قبل الم  راجع المستقل للم

- ISRE 2410, Review of Interim Financial 
Information Performed by the Independent 
Auditor of the Entity 
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"ارتباطات التأكيد الأخرى  ٣٠٠٠معيار ارتباط التأكيد  -
بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية 

 التارخية"

- ISAE 3000, Assurance Engagements Other 
than Audits or Reviews of Historical 
Financial Information 

"اختبار المعلومات المالية  ٣٤٠٠معيار ارتباط التأكيد  -
 المستقبلية"

- ISAE 3400, The Examination of 
Prospective Financial Information 

كيد عن أدوات "تقارر التأ ٣٤٠٢معيار ارتباط التأكيد  -
دمية" شأة ا  الرقابة  الم

- ISAE 3402, Assurance Reports on Controls 
at a Service Organization 

"ارتباطات التأكيد عن  ٣٤١٠معيار ارتباطات التأكيد  -
راري"  قوائم الاحتباس ا

- ISAE 3410, Assurance Engagements On 
Greenhouse Gas Statements 

"ارتباطات التأكيد لإعداد  ٣٤٢٠ارتباطات التأكيد معيار  -
نة   تقرر عن تجميع المعلومات المالية التصورة المضُمَّ

 شرات الاكتتاب"

- ISAE 3420, Assurance Engagements To 
Report On The Compilation Of Pro Forma 
Financial Information Included In A 
Prospectus 

دمات  - "الارتباطات لتنفيذ  ٤٤٠٠ذات العلاقة معيار ا
ا فيما يتعلق بالمعلومات المالية"  إجراءات متفق عل

- ISRS 4400, Engagements to Perform 
Agreed-Upon Procedures Regarding 
Financial Information 

دمات ذات العلاقة  - ث)  ٤٤٠٠معيار ا دَّ ُ (ا
ا"  "ارتباطات الإجراءات المتفق عل

ا   ذا المعيار ع الارتباطات لتنفيذ الإجراءات المتفق عل سري  )
ا اعتباراً من  عد ذلك التارخ) ٢٠٢٢يناير  ١المرتبط عل  أو 

- ISRS 4400 (Revised), Agreed-Upon 
Procedures Engagements   
(Effective for agreed-upon procedures engagements 
for which the terms of engagement are agreed on or 
after January 1, 2022) 

دمات ذات العلاقة  - "ارتباطات  ٤٤١٠معيار ا
 التجميع"

- ISRS 4410, Compilation Engagements 

 
 المعاي الدولية:  قرار اعتمادوفيما ي 

ن المعاي  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع اعتمدت ال
دمات  الدولية للمراجعة والفحص والتأكيدات الأخرى وا

ذات العلاقة الآتية للتطبيق  المملكة العرية السعودية، مع 
سبان التعديلات العامة الآتية والتوصيات  الأخذ  ا

ل معيار:  التفصيلية ل

Following is the text of the endorsement of the 
pronouncements the ISAs: 

The Saudi Organization for Chartered and 
Professional Accountants (SOCPA) has 
endorsed the following International Auditing, 
review, other assurance and related services 
Standards for the adoption in Saudi Arabia 
taking in consideration the following general 
modifications: 

ذه المعاي ع أعمال مراجعة القوائم  سري  .١ مفعول 
ونة  ة، أو فحص القوائم المالية الأولية الم المالية السنو
دمات ذات العلاقة،  ا، أو أعمال التأكيد الأخرى، أو ا ل

ا اعتبار من  عده ١/١/٢٠١٧المرتبط عل  م، أو 
ة كما وردت   .٢ شآت الصغ عرف الم وضع قيد ع 

، ب ات المدرجة  المعاي شمل التعرف الشر حيث لا 
شآت ال تخضع للمساءلة العامة  السوق المالية، والم

1. These standards are effective for 
engagements for audits of annual financial 
statements, review of interim financial 
statements, other assurance and related 
service that commence on or after 1/1/2017. 

2. Restricting the definition of the small size 
entities so not to include listed entities and 
entities subject to public accountability such 
as investment funds. 
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ثمار.  مثل صناديق الاس
يئة  .٣ نية للمراجع" لتع "ال يئة الم تحديد المقصود بـ "ال

ن". اسب ن وا  السعودية للمراجع
٤. :  إضافة حوا لبعض فقرات وملاحق المعاي كما ي

إضافة حاشية للملاحق ال تتضمن النماذج  .أ
التوضيحية لتقارر المراجع المستقل، تنص ع أنھ 
عض التعديلات ع صياغة نماذج  تم إدخال 
، بما  ذه المعاي تقرر المراجع المستقل الواردة  
ئة النظامية  المملكة العرية  يتفق مع الب

غ أيٌ من تلك التعديلا  ت من السعودية. ولم 
ي  اسب القانو ونات تقرر المراجع أو ا م

ل معيار  .المستقل حسب ما يتطلبھ 
إضافة حاشية للنماذج التوضيحية لتقارر المراجع  .ب

مصط معاي المراجعة المستقل تنص ع أن 
المعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  -أينما يرد  -ع 

وثيقة الاعتماد  المملكة العرية السعودية، وفقاً ل
يئة السعودية  الصادرة من مجلس إدارة ال
ن. ومعاي المراجعة المعتمدة  اسب ن وا للمراجع
 المملكة العرية السعودية  المعاي الدولية 
لس الدو مع  للمراجعة كما صدرت من ا
ا بما يتفق مع  عديلات محدودة لتكييف تطبيق

ئة النظامية  المملكة  العرية السعودية وفقاً الب
لما ورد  وثيقة اعتماد المعاي الدولية للمراجعة 
ن  يئة السعودية للمراجع الصادرة من ال
ذه التعديلات أياً من  غ  ن. ولم  اسب وا
 متطلبات تلك المعاي  المملكة العرية السعودية.

إضافة حاشية للنماذج التوضيحية لتقارر المراجع  .ج
المعاي الدولية تنص ع أن مصط  المستقل

للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية 
ع أينما وردت المعاي الدولية للتقرر الما كما 
لس الدو بالإضافة إ متطلبات  صدرت من ا
يئة لبعض تلك المعاي وفقاً  ا ال فصاحات أضاف و

عاي الدولية للتقرر الما لما ورد  وثيقة اعتماد الم
ن  يئة السعودية للمراجع الصادرة من ال
ن، وأن المعاي والإصدارات الأخرى  ما  اسب وا

3. Determining the “professional Body” of the 
auditor to mean “Saudi Organization for 
Chartered and Professional Accountants”. 

4.  Adding footnotes to some paragraphs and 
appendixes in some standards as follows:  
a. Adding footnotes to the appendixes 

that include the illustration of the 
independent auditor reports stating that 
some modifications has been made to 
the text of the illustrations of the 
independent auditor reports to be in 
line with the legal environment of 
Saudi Arabia. Such modifications have 
not changed any components of the 
report of the independent auditor as 
prescribe by each standard. 

b. Adding footnotes to the appendixes 
that include the illustration of the 
independent auditor reports stating that 
the term “auditing standard”, 
whenever it appears, means the 
International Standards of Auditing 
endorsed for application in Saudi 
Arabia according to the Document of 
endorsement issued by Saudi 
Organization for Chartered and 
Professional Accountants, which 
includes some necessary addition or 
modification to conform the 
application of such standards with the 
Saudi environment with no change in 
their requirements. 

c. Adding footnotes to the appendixes 
that include the illustration of the 
independent auditor reports stating that 
the term “endorsed international 
financial reporting standards” 
whenever it appears, means the 
international financial reporting 
standards as issued by IASB with the 
additional requirements and disclosure 
added by SOCPA according to the 
according to the document of 
endorsement issued by SOCPA. The 
other standards and pronouncements 
are whatever endorsed by SOCPA for 
subjects not covered by the 
international financial reporting 
standards such as Zakat.  
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ن  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع عتمده ال
ا المعاي  غط من معاي أو آراء فنية لمواضيع لا 

اة  .الدولية مثل موضوع الز
قسم مسؤوليات الإدارة  إضافة ثلاث حوا  .د

وكمة عن القوائم المالية،  النماذج  ن با لف والم
 :  التوضيحية لتقارر المراجع المستقل كما ي

o ة ، تنص ع أن الأو المقصود بالإدارة  ا
المسؤولة بموجب نظام أو لائحة (أو وفقا لعقد 
الارتباط  ظل غياب نظام أو لائحة محددة) 

ا تجاه عن إعداد ال ا قوائم المالية وعن محتو
ارجية  . الأطراف ا

o يجب ع المراجع عند  ، تنص ع أنھالثانية
لفون  م الم كتابة تقرره أن ينص ع من 
ا، وذلك وفقاً  وكمة  الشركة ال يراجع با

 . )٢٦٠لمعيار المراجعة (
o يلزم الإشارة إ النظام ، تنص ع أنھ الثالثة

س)، بحسب مقت  الأسا (أو عقد التأس
اماً إضافية تتعلق  ان يتضمن أح ال، إذا  ا

 .بإعداد القوائم المالية
إضافة حاشية  النماذج التوضيحية لتقارر  .ه

شأن التوقيع باسم مكتب  المراجع المستقل، 
ما،  ل المراجعة، أو الاسم ال للمراجع، أو 

ام ان ذلك مناسباً تنص ع الال نة  لما  بنظام م
اسبة والمراجعة  المملكة العرية السعودية  .ا

شأن المتطلبات  .و ذات  المسلكيةإضافة حاشية 
ش الصلة أينما وردت، تنص ع أنھ:  يجب أن 

نة وآداب سلوك الميثاق الدو لالمراجع إ  الم
 . المملكة العرية السعودية المعتمد

ملة ال س .ز شأن ا ا إضافة حاشية  تم استخدام
للتعب عن رأي المراجع أو الممارس أينما وردت، 

ملة  عرض  "...تنص ع أنھ: يجب استخدام ا
ل عادل" عطي صورة  -أينما ترد  - ش س "... ول

 حقيقية وعادلة...".

d. Adding three different notes to the 
Responsibilities of Management and 
Those Charged with Governance for 
the Financial Statements section in the 
illustrations of the independent auditor 
report as follows: 
o First one stating that the term 

“management” is the body 
responsible for the preparation of 
the financial statements and for 
their contents towards third parties 
according to law or regulation (or 
according to the engagement 
contract if there is no specific law 
or regulations). 

o Second one stating that the auditor 
shall state in his report who are 
those charge with governance in 
company under audit according to 
ISA 260. 

o Third one stating that the bylaw of 
the company or its charter shall be 
indicated if it includes additional 
terms related of the preparation of 
the financial statements. 

e. Adding footnotes to the appendixes 
that include the illustration of the 
independent auditor reports in regards 
to the singing of the auditor report by 
the name of the auditor or the firm 
stating that it shall comply with 
Accounting and Auditing Profession 
Law in Saudi Arabia. 

f. Adding footnotes in regards to the 
relevant ethical requirements stating 
that the reference is to the code of 
ethics endorsed in Saudi Arabia. 

g. Adding footnotes in regards to the 
choice of expressions used for the 
auditor opinion stating that the auditor 
shall use the expression “…present 
fairly… …” instead of “…give a true 
and fair view of…”. 

 



 اعتماد خطة التحول إ المعاي الدولية

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  SOCPA ٢٢ ال

:  Detailed recommendations to endorse the التوصيات التفصيلية لاعتماد المعاي
standards: 

داف العامة للمراجع ٢٠٠أولاً: معيار المراجعة ( ): الأ
الدولية المستقل والقيام بالمراجعة، وفقاً للمعاي 
 للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية

ن معيار  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع اعتمدت ال
)، كما صدر من مجلس المعاي الدولية ٢٠٠المراجعة (

 للمراجعة والتأكيد.

First: ISA 200, Overall Objectives of the 
Independent Auditor and the Conduct of an 
Audit 
The Saudi Organization for Chartered and 
Professional Accountants (SOCPA) has 
endorsed ISA 200 as issued by the IAASB. 

): الاتفاق ع شروط ارتباطات ٢١٠ثانياً: معيار المراجعة (
 المراجعة

ن معيار  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع اعتمدت ال
كما صدر من مجلس المعاي الدولية  )،٢١٠المراجعة (

 للمراجعة والتأكيد.

Second: ISA 210, Agreeing the Terms of 
Audit Engagements 
The Saudi Organization for Chartered and 
Professional Accountants (SOCPA) has 
endorsed ISA 210 as issued by the IAASB. 

ودة لمراجعة القوائم ٢٢٠ثالثاً: معيار المراجعة ( ): رقابة ا
 المالية

ن معيار  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع اعتمدت ال
)، كما صدر من مجلس المعاي الدولية ٢٢٠المراجعة (

 للمراجعة والتأكيد. 

Third: ISA 220, Quality Control for an Audit 
of Financial Statements 
The Saudi Organization for Chartered and 
Professional Accountants (SOCPA) has 
endorsed ISA 220 as issued by the IAASB. 

عاً: معيار المراجعة ( ودة ٢٢٠را دث): إدارة ا ) (ا
 ١لمراجعة القوائم المالية

ن معيار  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع اعتمدت ال
دث، كما صدر من ٢٢٠المراجعة ( مجلس المعاي الدولية ) ا

 للمراجعة والتأكيد.

Fourth: ISA 220 (Revised), Quality 
Management for an Audit of Financial 
Statements 
The Saudi Organization for Chartered and 
Professional Accountants (SOCPA) has 
endorsed ISA 220 (Revised) as issued by the 
IAASB. 

 

 ): توثيق أعمال المراجعة٢٣٠خامساً: معيار المراجعة (

ن معيار  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع اعتمدت ال
)، كما صدر من مجلس المعاي الدولية ٢٣٠المراجعة (

للمراجعة والتأكيد، مع الأخذ  الاعتبار متطلبات المادة 
اسبة والمراجعة  المملكة  نة ا عة من نظام م العرية السا

Fifth: ISA 230, Audit Documentation 
The Saudi Organization for Chartered and 
Professional Accountants (SOCPA) has 
endorsed ISA 230 as issued by the IAASB 
taking in consideration the requirements of 
article 7 of the Saudi Accounting and Auditing 
Profession Law, which requires that the 

                                                 
ا قرار اعتماد معيار المراجعة   ١ دث( )٢٢٠(تم تحديث الوثيقة لتضمي ودة لمراجعة القوائم المالية"، بقرار  )ا نة معاي المراجعة  حينھ)معاي المراجعة  مجلس"إدارة ا بتارخ  (

 م.٢٥/٠٨/٢٠٢١ه الموافق ١٣/٠١/١٤٤٣
This Document was revised to include the Auditing Standards Council’s (then the Auditing Standards Committee) resolution dated 
13/1/1443 A.H, corresponding to 25/8/2021 A.D, endorsing ISA 220 (Revised), Quality Management for an Audit of Financial 
Statements. 



 اعتماد خطة التحول إ المعاي الدولية

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  SOCPA ٢٣ ال

ام  ي الال اسب القانو السعودية ال تنص ع أنھ "ع ا
ــر والقوائــم المالية  ســخ مــن التقار ندات العمــل و بحفــظ مســ
ــا اللائحة، وذلـك  فــظ اللازمة وفــق ضوابــط تحدد بوســائل ا
ـره عـن  ـخ إصـدار تقر لمدة لا تقـل عن (عشر) سـنوات مـن تار

ـا". ل  سـنة ماليـة يراجع

chartered accountant shall retain the working 
documents and copies of financial statements 
and reports in suitable medium in accordance 
with the regulation for a period of at least ten 
years from the date of his report for each fiscal 
year audited.  

 

): مسؤوليات المراجع ذات ٢٤٠سادساً: معيار المراجعة (
 العلاقة بالغش عند مراجعة القوائم المالية

ن معيار  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع اعتمدت ال
)، كما صدر من مجلس المعاي الدولية ٢٤٠المراجعة (

 د.للمراجعة والتأكي

Sixth: ISA 240, The Auditor's 
Responsibilities Relating to Fraud in an 
Audit of Financial Statements 
The Saudi Organization for Chartered and 
Professional Accountants (SOCPA) has 
endorsed ISA 240 as issued by the IAASB. 

عاً: معيار المراجعة ( دث): مراعاة الأنظمة ) (ا٢٥٠سا
 واللوائح عند مراجعة القوائم المالية

ن معيار  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع اعتمدت ال
دث، كما صدر من مجلس المعاي الدولية ٢٥٠المراجعة ( ) ا

 للمراجعة والتأكيد.

Seventh: ISA 250 (Revised), Consideration of 
Laws and Regulations in an Audit of 
Financial Statements 
The Saudi Organization for Chartered and 
Professional Accountants (SOCPA) has 
endorsed ISA 250 as issued by the IAASB. 

وكمة٢٦٠ثامناً: معيار المراجعة ( ن با لف  ): الاتصال بالم

ن معيار اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  اعتمدت ال
)، كما صدر من مجلس المعاي الدولية ٢٦٠المراجعة (

 للمراجعة والتأكيد.

Eighth: ISA 260, Communication with Those 
Charged with Governance 
The Saudi Organization for Chartered and 
Professional Accountants (SOCPA) has 
endorsed ISA 260 as issued by the IAASB. 

): إبلاغ أوجھ القصور  الرقابة ٢٦٥اسعاً: معيار المراجعة (ت
وكمة والإدارة ن با لف  الداخلية للم

ن معيار  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع اعتمدت ال
)، كما صدر من مجلس المعاي الدولية ٢٦٥المراجعة (

 للمراجعة والتأكيد.

Ninth: ISA 265, Communicating Deficiencies 
in Internal Control to Those Charged with 
Governance and Management 
The Saudi Organization for Chartered and 
Professional Accountants (SOCPA) has 
endorsed ISA 265 as issued by the IAASB. 

): التخطيط لمراجعة القوائم ٣٠٠عاشراً: معيار المراجعة (
 المالية

ن معيار  اعتمدت اسب ن وا يئة السعودية للمراجع ال
)، كما صدر من مجلس المعاي الدولية ٣٠٠المراجعة (

 للمراجعة والتأكيد.

Tenth: ISA 300, Planning an audit of 
financial statements 
The Saudi Organization for Chartered and 
Professional Accountants (SOCPA) has 
endorsed ISA 300 as issued by the IAASB. 



 اعتماد خطة التحول إ المعاي الدولية

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  SOCPA ٢٤ ال

ي عشر: معيار المراجعة ( دث )٣١٥ثا : التعرف ع ا
ا ري وتقييم و   ٢مخاطر التحرف ا

ن معيار  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع اعتمدت ال
دث) ٣١٥المراجعة ( ، كما صدر من مجلس المعاي الدولية ا

 للمراجعة والتأكيد.

 

Twelfth: ISA 315 (Revised), Identifying And 
Assessing The Risks Of Material 
Misstatement 
The Saudi Organization for Chartered and 
Professional Accountants (SOCPA) has 
endorsed ISA 315 (Revised) as issued by the 
IAASB. 

 

ية ع٣٢٠ثالث عشر: معيار المراجعة ( س مية ال ند ): الأ
 تخطيط وتنفيذ المراجعة

ن معيار  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع اعتمدت ال
)، كما صدر من مجلس المعاي الدولية ٣٢٠المراجعة (

 للمراجعة والتأكيد.

Thirteenth: ISA 320, Materiality in planning 
and performing an audit 
The Saudi Organization for Chartered and 
Professional Accountants (SOCPA) has 
endorsed ISA 320 as issued by the IAASB. 

ع عشر: معيار المراجعة ( ): استجابات المراجع ٣٣٠را
مة  للمخاطر المقيَّ

ن معيار  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع اعتمدت ال
)، كما صدر من مجلس المعاي الدولية ٣٣٠المراجعة (
عرف مصط ، والتأكيدللمراجعة  سبان  مع الأخذ  ا

ذا المعيار، ة الأولية" لأغراض  س مع  "الف بحيث لا تلت
اسبة.   عرف نفس المصط لأغراض معاي ا

ة الأولية، كما وردت  معيار ( عرف الف ) كما ٣٣٠وقد تم 
:  ي

ة الأولية  ذا المعيار يُقصد بالف   Interim Period"لأغراض 
اية  ا المراجع ببعض أعمال المراجعة قبل  ة ال يقوم ف الف

 ."السنة المالية

Fourteenth: ISA 330, The auditor’s responses 
to assessed risks 
The Saudi Organization for Chartered and 
Professional Accountants (SOCPA) has 
endorsed ISA 330 as issued by the IAASB 
taking in consideration the definition of the term 
“interim period” for the purpose of this standard 
so not to be confuse of the definition of the same 
term for the purpose of the accounting standards. 
The stated definition of “interim period” as such 
term appear in ISA330 is as follows: 

“For the purpose of this standard, the interim 
period means the period in which the auditor 
perform some of the audit work before the end 
of the financial year” 

): اعتبارات المراجعة ٤٠٢خامس عشر: معيار المراجعة (
شأة خدميةذات  ستخدم م شأة   العلاقة بم

ن معيار  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع اعتمدت ال
)، كما صدر من مجلس المعاي الدولية ٤٠٢المراجعة (

 للمراجعة والتأكيد.

Fifteenth: ISA 402, Audit considerations 
relating to an entity using a service 
organization 
The Saudi Organization for Chartered and 
Professional Accountants (SOCPA) has 
endorsed ISA 402 as issued by the IAASB. 

                                                 
ا قرار اعتماد معيار المراجعة   ٢ دث( )٣١٥(تم تحديث الوثيقة لتضمي ا )ا ري وتقييم و نة معاي المراجعة  حينھ)معاي المراجعة  مجلس"، بقرار "التعرف ع مخاطر التحرف ا بتارخ  (

 م.٠١/١٠/٢٠٢٠ه الموافق ١٤/٠٢/١٤٤٢
This Document was revised to include the Auditing Standards Council’s (then the Auditing Standards Committee) resolution dated 
14/2/1442 A.H, corresponding to 1/10/2020 A.D, endorsing ISA 315 (Revised), Identifying and Assessing the Risks of Material 
Misstatement. 



 اعتماد خطة التحول إ المعاي الدولية

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  SOCPA ٢٥ ال

م التحرفات ٤٥٠سادس عشر: معيار المراجعة ( ): تقو
شفة خلال المراجعة  المك

ن معيار  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع اعتمدت ال
من مجلس المعاي الدولية )، كما صدر ٤٥٠المراجعة (

 للمراجعة والتأكيد.

Sixteenth: ISA 450, Evaluation of 
misstatements identified during the audit 
The Saudi Organization for Chartered and 
Professional Accountants (SOCPA) has 
endorsed ISA 450 as issued by the IAASB. 

ع عشر: معيار   ): أدلة المراجعة٥٠٠المراجعة (سا

ن معيار  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع اعتمدت ال
)، كما صدر من مجلس المعاي الدولية ٥٠٠المراجعة (

 للمراجعة والتأكيد.

Seventeenth: ISA 500, Audit Evidence 
The Saudi Organization for Chartered and 
Professional Accountants (SOCPA) has 
endorsed ISA 500 as issued by the IAASB. 

 –): أدلة المراجعة ٥٠١ثامن عشر: معيار المراجعة (
 اعتبارات محددة لبنود مختارة

ن معيار  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع اعتمدت ال
)، كما صدر من مجلس المعاي الدولية ٥٠١المراجعة (

 للمراجعة والتأكيد.

Eighteenth: ISA 501, Audit Evidence—
Specific Considerations for Selected Items 
The Saudi Organization for Chartered and 
Professional Accountants (SOCPA) has 
endorsed ISA 501 as issued by the IAASB. 

ارجية٥٠٥تاسع عشر: معيار المراجعة (  ): المصادقات ا

يئة السع ن معيار اعتمدت ال اسب ن وا ودية للمراجع
)، كما صدر من مجلس المعاي الدولية ٥٠٥المراجعة (

 للمراجعة والتأكيد.

Nineteenth: ISA 505, External Confirmations 
The Saudi Organization for Chartered and 
Professional Accountants (SOCPA) has 
endorsed ISA 505 as issued by the IAASB. 

): ارتباطات المراجعة لأول ٥١٠العشرون: معيار المراجعة (
 الأرصدة الافتتاحية –مرة 

ن معيار  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع اعتمدت ال
)، كما صدر من مجلس المعاي الدولية ٥١٠المراجعة (

 للمراجعة والتأكيد.

Twentieth: ISA 510, Initial Audit 
Engagements—Opening Balances 
The Saudi Organization for Chartered and 
Professional Accountants (SOCPA) has 
endorsed ISA 510 as issued by the IAASB. 

): الإجراءات ٥٢٠حادي والعشرون: معيار المراجعة (
 التحليلية

ن معيار  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع اعتمدت ال
)، كما صدر من مجلس المعاي الدولية ٥٢٠المراجعة (

 للمراجعة والتأكيد.

Twenty-First: ISA 520, Analytical 
Procedures 
The Saudi Organization for Chartered and 
Professional Accountants (SOCPA) has 
endorsed ISA 520 as issued by the IAASB. 

ي والعشرون: معيار الم  ): العينات  المراجعة٥٣٠راجعة (ثا

ن معيار  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع اعتمدت ال
)، كما صدر من مجلس المعاي الدولية ٥٣٠المراجعة (

 للمراجعة والتأكيد.

Twenty-Second: ISA 530, Audit Sampling 
The Saudi Organization for Chartered and 
Professional Accountants (SOCPA) has 
endorsed ISA 530 as issued by the IAASB. 



 اعتماد خطة التحول إ المعاي الدولية

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  SOCPA ٢٦ ال

دث() ٥٤٠ثالث والعشرون: معيار المراجعة ( : مراجعة )ا
ا من إفصاحات ية وما يتعلق  اس  ٣التقديرات ا

ن معيار  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع اعتمدت ال
دث، كما صدر من مجلس المعاي ٥٤٠المراجعة ( ) ا

 الدولية للمراجعة والتأكيد.

Twenty-Third: ISA 540 (Revised), Auditing 
Accounting Estimates And Related 
Disclosures 
The Saudi Organization for Chartered and 
Professional Accountants (SOCPA) has 
endorsed ISA 540 (Revised) as issued by the 
IAASB. 

ع والعشرو  ): الأطراف ذات ٥٥٠ن: معيار المراجعة (را
 العلاقة

ن معيار  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع اعتمدت ال
)، كما صدر من مجلس المعاي الدولية ٥٥٠المراجعة (

 للمراجعة والتأكيد.

Twenty-Fourth: ISA 550, Related Parties 
The Saudi Organization for Chartered and 
Professional Accountants (SOCPA) has 
endorsed ISA 550 as issued by the IAASB. 

 ): الأحداث اللاحقة٥٦٠خامس والعشرون: معيار المراجعة (

ن معيار  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع اعتمدت ال
)، كما صدر من مجلس المعاي الدولية ٥٦٠المراجعة (

 للمراجعة والتأكيد.

Twenty-Fifth: ISA 560, Subsequent Events 
The Saudi Organization for Chartered and 
Professional Accountants (SOCPA) has 
endorsed ISA 560 as issued by the IAASB. 

 ): الاستمرارة٥٧٠سادس والعشرون: معيار المراجعة (

ن معيار  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع اعتمدت ال
، كما صدر من مجلس المعاي الدولية )٥٧٠المراجعة (

 للمراجعة والتأكيد.

Twenty-Sixth: ISA 570, Going Concern 
The Saudi Organization for Chartered and 
Professional Accountants (SOCPA) has 
endorsed ISA 570 as issued by the IAASB. 

ع والعشرون: معيار المراجعة ( ة ): الإفادات٥٨٠سا  المكتو

ن معيار  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع اعتمدت ال
)، كما صدر من مجلس المعاي الدولية ٥٨٠المراجعة (

 للمراجعة والتأكيد.

Twenty-Seventh: ISA 580, Written 
Representations 
The Saudi Organization for Chartered and 
Professional Accountants (SOCPA) has 
endorsed ISA 580 as issued by the IAASB. 

 –): اعتبارات خاصة ٦٠٠ثامن والعشرون: معيار المراجعة (
عمليات مراجعة القوائم المالية للمجموعة (بما  ذلك 

موعة)  عمل مراج مُكوّنات ا

ن معيار  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع اعتمدت ال
المعاي الدولية  )، كما صدر من مجلس٦٠٠المراجعة (

 للمراجعة والتأكيد.

Twenty-Eighth: ISA 600, Special 
Considerations—Audits of Group Financial 
Statements (Including the Work of 
Component Auditors) 
The Saudi Organization for Chartered and 
Professional Accountants (SOCPA) has 
endorsed ISA 600 as issued by the IAASB. 

 

                                                 
ا قرار اعتماد معيار المراجعة   ٣ دث( )٥٤٠(تم تحديث الوثيقة لتضمي ا من إفصاحات"، بقرار  )ا ية وما يتعلق  اس نة معاي المراجعة  معاي المراجعة  مجلس"مراجعة التقديرات ا )

 م.٢٣/٠٤/٢٠١٩ه الموافق ١٨/٠٨/١٤٤٠بتارخ حينھ) 
This Document was revised to include the Auditing Standards Council’s (then the Auditing Standards Committee) resolution dated 
18/8/1440 A.H, corresponding to 23/4/2019 A.D, endorsing ISA 540 (Revised), Auditing Accounting Estimates and Related 
Disclosures. 



 اعتماد خطة التحول إ المعاي الدولية

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  SOCPA ٢٧ ال

دث):  )٦٠٠والعشرون: معيار المراجعة ( تاسع (ا
عمليات مراجعة القوائم المالية  –اعتبارات خاصة 

(بما  ذلك عمل مراج مُكوّنات  اتللمجموع
موعة)  ٤ا

ن معيار  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع اعتمدت ال
المعاي الدولية  )، كما صدر من مجلس٦٠٠المراجعة (

 للمراجعة والتأكيد.

Twenty-Ninth: ISA 600 (Revised), Special 
Considerations—Audits of Group Financial 
Statements (Including the Work of 
Component Auditors) 
The Saudi Organization for Chartered and 
Professional Accountants (SOCPA) has 
endorsed ISA 600 as issued by the IAASB. 

 

ن ٦١٠الثلاثون: معيار المراجعة ( ): استخدام عمل المراجع
ن  الداخلي

ن معيار  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع اعتمدت ال
)، كما صدر من مجلس المعاي الدولية ٦١٠المراجعة (

 للمراجعة والتأكيد.

Thirtieth: ISA 610, Using the Work of 
Internal Auditors 
The Saudi Organization for Chartered and 
Professional Accountants (SOCPA) has 
endorsed ISA 610 as issued by the IAASB. 

): استخدام عمل ٦٢٠حادي والثلاثون: معيار المراجعة (
 خب استعان بھ المراجع

اسب ن وا يئة السعودية للمراجع ن معيار اعتمدت ال
)، كما صدر من مجلس المعاي الدولية ٦٢٠المراجعة (

 للمراجعة والتأكيد.

Thirtieth-First: ISA 620, Using the Work of 
an Auditor’s Expert 
The Saudi Organization for Chartered and 
Professional Accountants (SOCPA) has 
endorsed ISA 620 as issued by the IAASB. 

ي والثلاثون  ن الرأي والتقرر ٧٠٠: معيار المراجعة (ثا ): تكو
 عن القوائم المالية

ن معيار  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع اعتمدت ال
)، كما صدر من مجلس المعاي الدولية ٧٠٠المراجعة (

سبان الإضافات أو  للمراجعة والتأكيد، مع الأخذ  ا
ا، بالإضافة إ الإضافات أو التعديلات العامة الس ابق إيضاح

 التعديلات التالية:

) لتوف مثال لمسؤوليات ٤٣إضافة حاشية للفقرة رقم ( -
 : "من أمثلة التقرر عن التقرر الأخرى، تنص ع ما ي

المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى ما نص عليھ 
امسة من المادة العشرن من  ات  الفقرة ا نظام الشر
ن  ون قد تب أنھ ع المراجع أن يضمن  تقرره "... ما ي

Thirtieth-Second: ISA 700, Forming an 
Opinion and Reporting on Financial 
Statements. 

The Saudi Organization for Chartered and 
Professional Accountants (SOCPA) has 
endorsed ISA 700 as issued by the IAASB 
taking in consideration the general 
additions/modifications stated above and the 
following specific additions/modifications: 

 
- Adding a footnote to paragraph 43 to give an 

example of the Other Reporting 
Responsibility stating “An example of 
Reporting on Other Legal and Regulatory 
Requirements is what Company Law stated 
in its Article 20(5) that the auditor shall 
include in his report “…what might come to 

                                                 
ا قرار اعتماد معيار المراجعة   ٤ دث( )٦٠٠(تم تحديث الوثيقة لتضمي م –"اعتبارات خاصة  )ا وِنّات ا َ وعة)"، بقرار عمليات مراجعة القوائم المالية للمجموعة (بما  ذلك عمل مراج مُ

 م.١١/١٠/٢٠٢٢ه الموافق ١٥/٠٣/١٤٤٤مجلس معاي المراجعة بتارخ 
This Document was revised to include the Auditing Standards Council’s resolution dated 15/3/1444 A.H, corresponding to 
11/10/2022 A.D, endorsing ISA 600 (Revised), Special Considerations–Audits of Group Financial Statements (Including the Work 
of Component Auditors). 



 اعتماد خطة التحول إ المعاي الدولية

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  SOCPA ٢٨ ال

س الشركة  ام النظام أو عقد تأس لھ من مخالفات لأح
ا الأساس  حدود اختصاصھ  .، ..."أو نظام

ن اسم ٤٦إضافة حاشية للفقرة رقم ( - شأن تضم  (
الشرك المسؤول عن الارتباط  تقرر المراجع عن 
املة من القوائم المالية ذات الغرض  مراجعة مجموعات 

" : شآت مدرجة تنص ع ما ي نة العام لم ينص نظام م
اسبة والمراجعة  المملكة العرية السعودية  مادتھ  ا

ام بما ال ي الال اسب القانو : "ع ا عة ع ما ي سا
 : التوقيع والمصادقة ع التقارر الصادرة منھ،  -١ي

نية من الشرك  ون التوقيع والمصادقة  الشركة الم و
الذي شارك  إعداد التقرر أو أشرف ع إعداده". ولم 

ناءات".  عط النظام أي است
)، وكذلك عنوان ٥١فقرة رقم (إضافة حاشية لعنوان ال -

ن رقم (أ : ٧٧، أ٧٦الفقرت وفقاً لقرار ") تنص ع ما ي
ن  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع مجلس إدارة ال
بالتحول إ المعاي الدولية للمراجعة، فإنھ لن توجد 
ع  مجموعة أخرى من معاي المراجعة  المملكة، مما 

ذه الفقرات ع لية للمراجعة عدم انطباق  ئة ا  الب
 ." المملكة

his attention, within the limits of his 
competence, about violations of the 
provisions of the Company Law or the 
company’s memorandum of association or 
its articles of association…”. 

- Adding a footnote to paragraph 46 in regards 
to the inclusion of the engagement partner 
name in the auditor report for audits of 
complete sets of general purpose financial 
statements of listed entities stating that 
“Article 7 of the Saudi Accounting and 
Auditing Profession Law provides that a 
certified public accountant shall: 1- sign 
audit reports issued by him. In case of a 
professional company, the report shall be 
signed by the partner who has involved in or 
supervised the preparation of the report. The 
Law does not give any exemptions.” 

- Adding a footnote to the headings of 
paragraphs 51, A76 and A77 stating that 
“according to the decision of the SOCPA 
Board to transit to the International 
Standards on Auditing, there is no other set 
of Auditing standards that exists in Saudi 
Arabia and, therefore, such paragraphs are 
not applied in auditing environment in Saudi 
Arabia. 

): الإبلاغ عن الأمور ٧٠١والثلاثون: معيار المراجعة ( ثالث
سة للمراجعة  تقرر المراجع المستقل  الرئ

ن معيار  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع اعتمدت ال
)، كما صدر من مجلس المعاي الدولية ٧٠١المراجعة (

 للمراجعة والتأكيد.

Thirtieth-Third: ISA 701, Communicating 
Key Audit Matters in the Independent 
Auditor’s 
The Saudi Organization for Chartered and 
Professional Accountants (SOCPA) has 
endorsed ISA 701 as issued by the IAASB. 

ع والثلاثون: معيار المراجعة ( ): التعديلات ع ٧٠٥را
 الرأي  تقرر المراجع المستقل

ن معيار اعتمدت ال اسب ن وا يئة السعودية للمراجع
)، كما صدر من مجلس المعاي الدولية ٧٠٥المراجعة (

سبان التعديلات العامة  للمراجعة والتأكيد، مع الأخذ  ا
ا.  السابق إيضاح

Thirtieth- Fourth: ISA 705, Modifications to 
the Opinion in the Auditor’s Report 
Independent 
The Saudi Organization for Chartered and 
Professional Accountants (SOCPA) has 
endorsed ISA 705 as issued by the IAASB 
taking in consideration the general 
additions/modifications stated above 

): فقرات لفت ٧٠٦خامس والثلاثون: معيار المراجعة (
باه، وفقرات   أمور أخرى  تقرر المراجع المستقلان

ن معيار  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع اعتمدت ال

Thirtieth-Fifth: ISA 706, Emphasis of Matter 
Paragraphs and Other Matter Paragraphs in 
the Independent Auditor’s Report 
The Saudi Organization for Chartered and 
Professional Accountants (SOCPA) has 



 اعتماد خطة التحول إ المعاي الدولية

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  SOCPA ٢٩ ال

)، كما صدر من مجلس المعاي الدولية ٧٠٦المراجعة (
سبان التعديلات العامة  للمراجعة والتأكيد، مع الأخذ  ا

ا.  السابق إيضاح

endorsed ISA 706 as issued by the IAASB 
taking in consideration the general 
additions/modifications stated above 

): المعلومات ٧١٠سادس والثلاثون: معيار المراجعة (
 الأرقام المقابلة والقوائم المالية المقارنة –المقارنة 

ن معيار  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع اعتمدت ال
)، كما صدر من مجلس المعاي الدولية ٧١٠المراجعة (

سبان التعديلات  العامة للمراجعة والتأكيد، مع الأخذ  ا
ا.  السابق إيضاح

Thirtieth-Sixth: ISA 710, Comparative 
Information—Corresponding Figures and 
Comparative Financial Statements 
The Saudi Organization for Chartered and 
Professional Accountants (SOCPA) has 
endorsed ISA 710 as issued by the IAASB 
taking in consideration the general 
additions/modifications stated above. 

ع والثلاثون: معيار المراجعة ( ): مسؤوليات المراجع ٧٢٠سا
 قة بالمعلومات الأخرى ذات العلا

ن معيار  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع اعتمدت ال
)، كما صدر من مجلس المعاي الدولية ٧٢٠المراجعة (

سبان التعديلات العامة  للمراجعة والتأكيد، مع الأخذ  ا
ا.  السابق إيضاح

Thirtieth-Seventh: ISA 720, The Auditor’s 
Responsibilities Relating to Other 
Information  
The Saudi Organization for Chartered and 
Professional Accountants (SOCPA) has 
endorsed ISA 720 as issued by the IAASB 
taking in consideration the general 
additions/modifications stated above. 

 –: اعتبارات خاصة )٨٠٠ثامن والثلاثون: معيار المراجعة (
عمليات مراجعة القوائم المالية المعدة وفقاً لأطر ذات 

 غرض خاص

ن معيار  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع اعتمدت ال
)، كما صدر من مجلس المعاي الدولية ٨٠٠المراجعة (

سبان التعديلات العامة  للمراجعة والتأكيد، مع الأخذ  ا
ا.  السابق إيضاح

Thirtieth-Eighth: ISA 800, Special 
Considerations—Audits of Financial 
Statements Prepared in Accordance with 
Special Purpose Frameworks 
The Saudi Organization for Chartered and 
Professional Accountants (SOCPA) has 
endorsed ISA 800 as issued by the IAASB 
taking in consideration the general 
additions/modifications stated above. 

 –): اعتبارات خاصة ٨٠٥تاسع والثلاثون: معيار المراجعة (
عمليات مراجعة قائمة مالية واحدة، وعناصر أو حسابات 

 أو بنود محددة  قائمة مالية

ن معيار  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع اعتمدت ال
)، كما صدر من مجلس المعاي الدولية ٨٠٥المراجعة (

سبان التعديلات العامة  للمراجعة والتأكيد، مع الأخذ  ا
ا.  السابق إيضاح

Thirtieth-Ninth: ISA 805, Special 
Considerations—Audits of Single Financial 
Statements and Specific Elements, Accounts 
or Items of a Financial Statement 
The Saudi Organization for Chartered and 
Professional Accountants (SOCPA) has 
endorsed ISA 805 as issued by the IAASB 
taking in consideration the general 
additions/modifications stated above. 

عداد التقارر ): الارتباطات لإ ٨١٠الأرعون: معيار المراجعة (
صة  عن القوائم المالية الم

ن معيار  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع اعتمدت ال

Fortieth: ISA 810, Engagements to Report on 
Summary Financial Statements 
The Saudi Organization for Chartered and 
Professional Accountants (SOCPA) has 
endorsed ISA 805 as issued by the IAASB 



 اعتماد خطة التحول إ المعاي الدولية

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  SOCPA ٣٠ ال

)، كما صدر من مجلس المعاي الدولية ٨١٠المراجعة (
سبان التعديلات العامة  للمراجعة والتأكيد، مع الأخذ  ا

ا.  السابق إيضاح

taking in consideration the general 
additions/modifications stated above. 

: الارتباطات )٢٤٠٠حادي والأرعون: معيار الفحص (
 لفحص القوائم المالية التارخية

ن معيار  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع اعتمدت ال
)، كما صدر من مجلس المعاي الدولية ٢٤٠٠الفحص (

سبان التعديلات العامة  للمراجعة والتأكيد، مع الأخذ  ا
ا.  ال سبق إيضاح

Fortieth-First: ISRE 2400, Engagements to 
Review Financial Statements 
The Saudi Organization for Chartered and 
Professional Accountants (SOCPA) has 
endorsed ISRE 2400 as issued by the IAASB 
taking in consideration the general 
additions/modifications stated above. 

ي والأرعون: معيار الفحص  المعلومات  ): فحص٢٤١٠(ثا
شأة  المالية الأولية المنفذ من قبل المراجع المستقل للم

ن معيار  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع اعتمدت ال
)، كما صدر من مجلس المعاي الدولية ٢٤١٠الفحص (

سبان التعديلات العامة  للمراجعة والتأكيد، مع الأخذ  ا
ا.  ال سبق إيضاح

Fortieth-Second: ISRE 2410, Review of 
Interim Financial Information Performed by 
the Independent Auditor of the Entity 
The Saudi Organization for Chartered and 
Professional Accountants (SOCPA) has 
endorsed ISRE 2410 as issued by the IAASB 
taking in consideration the general 
additions/modifications stated above. 

): ارتباطات التأكيد ٣٠٠٠ثالث والأرعون: معيار التأكيد (
الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية 

 التارخية

ن معيار  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع اعتمدت ال
الدولية  )، كما صدر من مجلس المعاي٣٠٠٠التأكيد (

  .للمراجعة والتأكيد

Fortieth-Third: ISAE 3000, Assurance 
Engagements Other than Audits or Reviews 
of Historical Financial Information 
The Saudi Organization for Chartered and 
Professional Accountants (SOCPA) has 
endorsed ISAE 3000 as issued by the IAASB.  

ع والأرعون: معيار التأكيد ( ): اختبار المعلومات ٣٤٠٠را
 المالية المستقبلية

ن معيار  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع اعتمدت ال
)، كما صدر من مجلس المعاي الدولية ٣٤٠٠التأكيد (

عديلات عليھ.  للمراجعة والتأكيد، دون إدخال 

Fortieth-Fourth: ISAE 3400, The 
Examination of Prospective Financial 
Information 
The Saudi Organization for Chartered and 
Professional Accountants (SOCPA) has 
endorsed ISAE 3400 as issued by the IAASB 

): تقارر التأكيد عن ٣٤٠٢خامس والأرعون: معيار التأكيد (
شأة ا  دميةأدوات الرقابة  الم

ن معيار  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع اعتمدت ال
)، كما صدر من مجلس المعاي الدولية ٣٤٠٢التأكيد (

سبان التعديلات العامة  للمراجعة والتأكيد، مع الأخذ  ا
ا.  ال سبق إيضاح

Fortieth-Fifth: ISAE 3402, Assurance 
Reports on Controls at a Service 
Organization 
The Saudi Organization for Chartered and 
Professional Accountants (SOCPA) has 
endorsed ISAE 3402 as issued by the IAASB 
taking in consideration the general 
additions/modifications stated above. 



 اعتماد خطة التحول إ المعاي الدولية

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  SOCPA ٣١ ال

 ): ارتباطات التأكيد٣٤١٠سادس والأرعون: معيار التأكيد (
راري   عن قوائم الاحتباس ا

ن معيار  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع اعتمدت ال
)، كما صدر من مجلس المعاي الدولية ٣٤١٠التأكيد (

سبان التعديلات العامة  للمراجعة والتأكيد، مع الأخذ  ا
ا.  ال سبق إيضاح

Fortieth-Sixth: ISAE 3410, Assurance 
Engagements On Greenhouse Gas 
Statements 
The Saudi Organization for Chartered and 
Professional Accountants (SOCPA) has 
endorsed ISAE 3410 as issued by the IAASB 
taking in consideration the general 
additions/modifications stated above. 

ع والأرعون: معيار التأكيد ( ): ارتباطات التأكيد ٣٤٢٠سا
لإعداد تقرر عن تجميع المعلومات المالية التصورة 

شرات الاكتتاب نة    المضُمَّ

ن معيار  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع اعتمدت ال
)، كما صدر من مجلس المعاي الدولية ٣٤٢٠التأكيد (

سبان التعديلات العامة  للمراجعة والتأكيد، مع الأخذ  ا
ا.ال   سبق إيضاح

Fortieth-Seventh: ISAE 3420, Assurance 
Engagements to Report On the Compilation 
of Pro Forma Financial Information 
Included in A Prospectus 
The Saudi Organization for Chartered and 
Professional Accountants (SOCPA) has 
endorsed ISAE 3420 as issued by the IAASB 
taking in consideration the general 
additions/modifications stated above. 

دمات ذات العلاقة ( ): ٤٤٠٠ثامن والأرعون: معيار ا
ا فيما يتعلق  الارتباطات لتنفيذ إجراءات متفق عل

 بالمعلومات المالية

ن  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع معيار اعتمدت ال
دمات ذات العلاقة ( )، كما صدر من مجلس المعاي ٤٤٠٠ا

سبان التعديلات  الدولية للمراجعة والتأكيد، مع الأخذ  ا
ا.  العامة ال سبق إيضاح

Fortieth-Eighth: ISRS 4400, Engagements to 
Perform Agreed-Upon Procedures 
Regarding Financial Information 
The Saudi Organization for Chartered and 
Professional Accountants (SOCPA) has 
endorsed ISRS 4400 as issued by the IAASB 
taking in consideration the general 
additions/modifications stated above. 

دمات ذات العلاقة   )٤٤٠٠(تاسع والأرعون: معيار ا
دث) "ارتباطات الإ  ا"(ا  ٥جراءات المتفق عل

ن معيار  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع اعتمدت ال
دمات ذات العلاقة ( دث، كما صدر من ٤٤٠٠ا ) ا

مجلس المعاي الدولية للمراجعة والتأكيد، مع الأخذ  
ا سبان التعديلات العامة ال سبق إيضاح  .ا

Fortieth-Ninth: ISRS 4400 (Revised), 
Agreed-Upon Procedures Engagements 
The Saudi Organization for Chartered and 
Professional Accountants (SOCPA) has 
endorsed ISRS 4400 (Revised) as issued by the 
IAASB taking in consideration the general 
additions/modifications stated above. 

                                                 
دمات ذات العلاقة (  ٥ ا قرار اعتماد المعيار الدو ل دث() ٤٤٠٠تم تحديث الوثيقة لتضمي ا"، بقرار  )ا نة معاي المراجعة  مجلس"ارتباطات الإجراءات المتفق عل  معاي المراجعة  حينھ)(

 م.٠٣/٠٣/٢٠٢١ه الموافق ١٩/٠٧/١٤٤٢بتارخ 
This Document was revised to include the Auditing Standards Council’s (then the Auditing Standards Committee) resolution dated 
19/7/1442 A.H, corresponding to 3/3/2021 A.D, endorsing ISRS 4400 (Revised), Agreed-Upon Procedures Engagements. 



 اعتماد خطة التحول إ المعاي الدولية

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  SOCPA ٣٢ ال

مسون  دمات ذات العلاقة (: معيار ا ): ٤٤١٠ا
 ارتباطات التجميع

ن معيار  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع اعتمدت ال
دمات ذات العلاقة ( )، كما صدر من مجلس المعاي ٤٤١٠ا

سبان التعديلات  الدولية للمراجعة والتأكيد، مع الأخذ  ا
ا.  العامة ال سبق إيضاح

Fiftieth: ISRS 4410, Compilation 
Engagements 
The Saudi Organization for Chartered and 
Professional Accountants (SOCPA) has 
endorsed ISRS 4410 as issued by the IAASB 
taking in consideration the general 
additions/modifications stated above. 

 
 
 



 

 

 

 

ي  الباب الثا

 والتأكيد  إصدارات مجلس المعاي الدولية للمراجعة
ية السعودية  المعتمدة  المملكة العر





 

 

 

 

 القسم الأول 

ودة والمعاي الدولية للمراجعة  معاي ا



ن اصة بمجلس المعاي الدولية للمراجعة والتأكيد. IFAC®أو  ®يقوم الاتحاد الدو للمحاسب شغيلية ا ل والآليات ال تدعم العمليات ال يا س عمل ال  بت
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يدال  تم

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع ن ٣٩ ترجمة ال  ©الاتحاد الدو للمحاسب

 مقدمة

يد  .١ ذا التم اص بدف  ودة والمراجعة والفحص لالدولية المعاي  إصداراتا دمات ذات العلاقة  اتالتأكيدو رقابة ا إ الأخرى وا
م نطاق إصدارات مجلس  س ف و مو  اختصاصات الدولية لعاي المت ا، وفقاً لما   .لسالمراجعة والتأكيد واختصاص

م  .٢ دف وضع مجموعة من المعاي الدولية والإصدارات الأخرى ال تحظى بقبول عام  جميع مجلس المعاي الدولية للمراجعة والتأكيد يل
ة العامة ل. أنحاء العالم لس ع تحقيق المص عمل أعضاء ا اسبة ع مستوى العالم، خصوصاً و نة ا وقد . لمجتمع، عموماً، ولم

ذا إ قيام الية المتبعة   إحدى المسائلباتخاذ موقف  الأعضاء  يؤدي  ملا يتوافق مع الممارسات ا م أو لا يتوافق مع  دول أو مؤسسا
لس ة ا م لعضو  . الموقف الذي يتخذه من ر

 الدولية للمراجعة والتأكيد مجلس المعاي إصدارات 

 لس المعاي الدولية للمراجعة والتأكيد ةلزمالإصدارات الم

دمات ذات العلاقة ال  اتالتأكيدو ارتباطات المراجعة والفحص مجلس المعاي الدولية للمراجعة والتأكيد تحكم إصدارات  .٣ الأخرى وا
لية ال تحكم مراجعة القوائم المالية التارخية أو ارتباطات التأكيد المتعلقة . تُنفذ طبقاً للمعاي الدولية و لا تُل الأنظمة أو اللوائح ا

ا وفقاً للمعاي الوطنية ل ةمعين دولةبمعلومات أخرى   لية عن معاي . الدولةلك توال يلزم اتباع و حالة اختلاف الأنظمة أو اللوائح ا
لس  لا م بمعاي ا لية يصبح تلقائياً غ مل ن، فإن الارتباط الذي يُنفذ وفقاً للأنظمة أو اللوائح ا ا  موضوع مع ا مع عارض . سأو 

افة المعاي ذات الصلة بالارتباط م ع أكمل وجھ ب لس ما لم يكن قد ال امھ بمعاي ا علن عن ال ب للمحاسب الم أن   .ولا ي

ددة  لس المعاي الدولية للمراجعة والتأكيدة لزمتتمثل الإصدارات الم .٤ يفاء الإجراءات المتبعة ا عد اس  المعاي الدولية ال تصدر 
لس اصة با  . ا

 مجلس المعاي الدولية للمراجعة والتأكيداختصاص المعاي الدولية الصادرة عن 

 .مراجعة المعلومات المالية التارخية عندلمراجعة ق المعاي الدولية لتُطبَّ  .٥

 . فحص المعلومات المالية التارخية عندق المعاي الدولية لارتباطات الفحص تُطبَّ  .٦

 .اق المعاي الدولية لارتباطات التأكيد  ارتباطات التأكيد بخلاف عمليات مراجعة المعلومات المالية التارخية أو فحصتُطبَّ  .٧

دمات ذات العلاقة ع ارتباطات التجميع والارتباط تُطبَّ  .٨ ا  لتطبيقق المعاي الدولية ل علومات وارتباطات ع المإجراءات متفق عل
ا  دمات ذات العلاقة الأخرى ال يحدد  مجلس المعاي الدولية للمراجعة والتأكيد.ا

شار إ المعاي الدولية للمراجعة والمعاي  .٩ دمات ذات ُ الدولية لارتباطات الفحص والمعاي الدولية لارتباطات التأكيد والمعاي الدولية ل
 مجلس المعاي الدولية للمراجعة والتأكيد.العلاقة، مجتمعة، بلفظ معاي الارتباطات الصادرة عن 

دمات  .١٠ افة ا ودة ع  مجلس المعاي الدولية ق معاي الارتباطات الصادرة عن نطاال تقع ضمن تُطبق المعاي الدولية لرقابة ا
 للمراجعة والتأكيد.

 المعاي الدولية للمراجعة

نفيذ تمت صياغة المعاي الدولية للمراجعة  سياق  .١١ ذه المعاي حسب . ١اليةالمقوائم لمراجعة لقيام مراجع مستقل ب لزم تكييف  و
ا ع عمليات مراجعة المعلومات المالية التارخية الأخرى  الضرورة  ظل الظروف القائمة عند و معيار . تطبيق  )٢٠٠(لمراجعة او
 ٢.اختصاص المعاي الدولية للمراجعة

                                                 
 بلفظ "القوائم المالية" القوائم المالية ال تضم المعلومات المالية التارخية.لم ينص ع خلاف ذلك، يُقصد ما   ١
داف العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة"٢٠٠الدو للمراجعة (المعيار   ٢  ) "الأ



يدال  تم

ن  يئة السعودية للمراجع نترجمة ال اسب ن ٤٠ وا  ©الاتحاد الدو للمحاسب

ودة  المعاي الدولية لرقابة ا

ا ع  .١٢ ودة لتطبيق اتب المراجعةتمت صياغة المعاي الدولية لرقابة ا ا  م نطاق معاي الارتباطات  ال تقع ضمنفيما يتعلق بجميع خدما
ذه المعايمجلس المعاي الدولية للمراجعة والتأكيد. الصادرة عن  ودة اختصاص   .وتو مقدمة المعاي الدولية لرقابة ا

 المعاي الدولية الأخرى 

ورة  الفقرات  .١٣ عض المعاي الدولية المذ داف ومتطلبات ومواد: ع ٨-٦تحتوي  ية  أ عرفات ومقدمةتطبيقية وأخرى تفس جب . و و
ذه  اتتفس  ا  سياق معيار  المصط ا  ابطرقة مماثلة تماماً لكيفية شرح لمراجعة وعمليات مراجعة القوائم المالية المنصوص عل

 .)٢٠٠(لمراجعة امعيار 

ددة  الفقرات  .١٤ جراءات ضرورة  ٨-٦تحتوي المعاي الدولية الأخرى ا ة بخط أسود عرض (ع مبادئ أساسية و ة بحروف مكتو مم
لمة  ال ب"و ا،  صورة مواد إضافة إ إرشادات ذات صلة ") ي ية وغ اتفس م المبادئ الأساسية والإجراءات . الملاحق من بي جب ف و

ا ال تقدم  ية وغ ا  سياق المواد التفس االضرورة وتطبيق ل معيار . إرشادات لتطبيق امل ل ولذلك فمن الضروري النظر  النص ال
ا م المبادئ الأساسية والإجراءات الضرورة وتطبيق  .لف

يطة بالارتبا .١٥ ا ذات صلة  ظل الظروف ا ون ف الات ال ت ل معيار  جميع ا . طيجب تطبيق المبادئ الأساسية والإجراءات الضرورة ل
نائية أنھ من الضروري غ أ اسب الم قد يرى  ظروف است روجن ا عن أحد الإجراءات الضرورة ذات الصلة من أجل تحقيق  ا

اسب الم مطالباً بتوثيق كيفشأة و حال . الغرض من ذلك الإجراء ون ا ذا الوضع، ي لغرض من لالإجراءات البديلة  ية تحقيقمثل 
روجباب وأسالأسا الإجراء  اجة إ . ةكن واتعن تطبيق الإجراء، ما لم  ا شأ ا اسب الم خروجولا يُتوقع أن ت  عن تطبيق أحد ا

يطة بالارتباط اصة ا ان ذلك الإجراء غ فعال  ظل الظروف ا  . الإجراءات الضرورة ذات الصلة إلا إذا 

ل جزءاً من المواد ا .١٦ ش عد الملاحق، ال  َ . لتطبيقية، جزءاً لا يتجزأ من المعيارُ ق والاستخدام المقصود لھ مو ون الغرض من الم  نو
ق نفسھ ومقدمتھ ن المعيار ذي الصلة أو  عنوان الم  . م

كم الم  ا

كم الم  .١٧ اسب الم ا ذه المعاي عندتتطلب طبيعة المعاي الدولية أن يمارس ا  . تطبيق 

 تطبيق المعاي الدولية وجوب

ل معيار من المعاي الدولية للمراجعة بوضوح ع  .١٨ انھ وأي قيود خاصة المنطاق ينص  وما لم ينص ع . بتطبيقھ تتعلقعيار وتارخ سر
دد فيھ سمح للمحاسب الم بتطبيق أي معيار قبل تارخ السران ا ُ  . خلاف ذلك  المعيار، 

عد .١٩ ذ للارتباطات ال  ملائمةعاي الدولية الم ُ شآت القطاع .  القطاع العامتُنفَّ ان ذلك مناسباً، يتم إدراج اعتبارات إضافية خاصة بم وم 
 :العام

ودة؛ أو (أ) ن المعيار  حالة المعاي الدولية للمراجعة والمعاي الدولية لرقابة ا   م

اية المعاي الدولية الأخرى " منظور القطاع العام" قسم  (ب)  .الذي يرد  

 ةلزمالمواد غ الم

شارن   مجلس المعاي الدولية للمراجعة والتأكيدالصادرة عن  اتالممارس مذكراتة لزمشمل المواد غ الم .٢٠ شرات المعدة من قبل المس وال
لس عد المواد غ الم. ا ُ لسة جزءاً من المعاي لزمولا   .الدولية الصادرة عن ا

 المراجعة الدولية اتممارس مذكرات

ن بخلاف تلك  اتممارس مذكراتلا تفرض  .٢١ غ و  المعاي الدولية للمراجعة،  الواردةالمراجعة الدولية متطلبات إضافية ع المراجع من لا 
ام بجميع المعاي الدولية للمراجعة ذات  عملية المراجعةمسؤولية المراجع عن الال ذه . الصلة  ن المذكراتلكن   ،تقدم دعماً عملياً للمراجع



يدال  تم

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع ن ٤١ ترجمة ال  ©الاتحاد الدو للمحاسب

ا و  ستخدم  إعداد مواد وطنية مناظرةالغرض م ُ ا المسؤولون عن المعاي الوطنية أو أن  شر مواداً يمكن أيضاً تقدم  و. و أن يقوم ب
اتب المراجعة ا الداخلية لم رشادا ية و ا التدر ا  إعداد برامج  . استخدام

ساعد الإيضاح المراجع  اتمارسالدو لميضاح الإ  اغط ال الموضوعاتأو بناءً ع طبيعة الموضوع  .٢٢  : المراجعة، قد 

شأن  التوصل إ  ام  صدار أح شأة، و م لظروف الم ر  التعرف عف و ا؛ أو مخاطر التحرف ا  ي وتقييم

ام تتعلق بالإجراءات ال   ا؛ بما  ذلك أح اطر ال جرى تقييم ة ا شأن كيفية مواج ام  ون مناسبة  قد إصدار أح  ظلت
 ؛ أو القائمة الظروف

ة   اص بإعداد عتبارات الا معا ن ا لف ن رأي عن القوائم المالية والاتصال بالم و وكمةالتقرر، بما  ذلك ت  .با

 بالمعاي الدولية الأخرى ال تتعلق  اتالممارسمذكرات 

ارتباطات  اتمارسدولية لم مذكراتارتباطات الفحص و  اتمارسدولية لم مذكرات -أيضاً -مجلس المعاي الدولية للمراجعة والتأكيد يصدر  قد .٢٣
دمة نفس الأغراض ا اتمارسدولية لم مذكراتالتأكيد و  اصة بدمات ذات العلاقة  المعاي الدولية لارتباطات الفحص والمعاي ا

ب ت دمات ذات العلاقة، ع ال  . الدولية لارتباطات التأكيد والمعاي الدولية ل

شارن  شرات المس

ستخدم  .٢٤ لسُ شارن  ا شرات المعدة من قبل المس مة عن طرق للمساعدة  رفع و  ال ديدة والناشئة الم الات ا ن بالإش  الممارس
ام ذات الصلة  إصدارات  م إ الأح با الية والمواد التطبيقية أو لفت ان مجلس المعاي الدولية للمراجعة الإحالة إ المتطلبات ا

 والتأكيد. 

 اللغة

ع المعاي المطروحة أو  مذكرات الممارساتالنص الرس الوحيد للمعاي الدولية أو  .٢٥ و ذلك الذي  للنقاشمشار أو الإصدارات الأخرى 
شره  يةمجلس المعاي الدولية للمراجعة والتأكيد ي .باللغة الإنجل

                                                 
دمات ذات العلاقة  المملكة العرية السعودية، فإن النص ال   يئة السعودية لأغراض تطبيق المعاي الدولية للمراجعة والفحص والتأكيدات الأخرى وا عري الصادر عن ال

ن اسب ن وا ية السعودية. للمراجع  و النص الرس للمعاي الدولية المعتمدة للتطبيق  المملكة العر





 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  SOCPA ٤٣ ال

ودة (  )١المعيار الدو لرقابة ا
اتب ال تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية وارتباطات التأكيد الأخرى  ودة للم رقابة ا

دمات ذات العلاقة  وارتباطات ا
 

ودة ( ن المعيار الدو لرقابة ا اسب ن وا يئة السعودية للمراجع المعاي الدولية للمراجعة )، كما صدر من مجلس ١اعتمدت ال
 والتأكيد.



 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٤٤ ترجمة ال  ©للمحاسب

ودة (المعيار الدو لرقابة   )١ا

اتب ال تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية وارتباطات التأكيد الأخرى  ودة للم  رقابة ا
دمات ذات العلاقة  وارتباطات ا

ذا المعيار اعتباراً من  سري  )١/١/٢٠١٧( 

رس  الف
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ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

ا  ام   ١أ  ...................................................................................................................................................... تطبيق المتطلبات ذات الصلة والال

ودة عناصر نظام رقابة  ٣أ٢أ  ..............................................................................................................................................................................  ا

ودة داخل المكتب  ٦أ٤أ  .................................................................................................................................................  مسؤوليات القيادة عن ا
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ودة (  )١معيار رقابة ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٤٥ ترجمة ال  ©للمحاسب

 ٦٣أ٣٢أ  ............................................................................................................................................................................................... تنفيذ الارتباطات 

عة  ٧٢أ٦٤أ  ...............................................................................................................................................................................................................  المتا

ودة   ٧٥أ٧٣أ  ................................................................................................................................................................................. توثيق نظام رقابة ا
 

ودة ( ب قراءة المعيار الدو لرقابة ا اتب ال تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص ) ١ي ودة للم "رقابة ا
دمات ذات العلاقة" جنباً إ جنب مع معيار  للقوائم المالية وارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات ا

داف العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة ٢٠٠المراجعة ( ) "الأ
 المعتمدة  المملكة العرية السعودية".



ودة (  )١معيار رقابة ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٤٦ ترجمة ال  ©للمحاسب

 مقدمة

ذا المعيار  نطاق 

ودة لارتباطات  .١ ذا المعيار مسؤوليات المكتب عن نظامھ لرقابة ا ناول  مراجعة وفحص القوائم المالية، وارتباطات التأكيد الأخرى ي
ذا المعيار جنباً إ جنب مع المتطلبات المسلكية ذات الصلة. ب أن يُقرأ  دمات ذات العلاقة. و  وارتباطات ا

شأن مس .٢ رشادات إضافية  لس المعاي الدولية للمراجعة والتأكيد معاي و ن بالمكتب فيما يتعلق تحدد الإصدارات الأخرى  ؤوليات العامل
ناول معيار المراجعة ( يل المثال، ي ودة لأنواع محددة من الارتباطات. فع س ودة لارتباطات  ١)٢٢٠بإجراءات رقابة ا إجراءات رقابة ا

 مراجعة القوائم المالية.

دد   .٣ دف ا ودة من سياسات مصممة لتحقيق ال ام بتلك ١١الفقرة يتألف نظام رقابة ا عة الال ، والإجراءات اللازمة لتنفيذ ومتا
 السياسات.

ذا المعيار  نطاق اختصاص 

ن فيما يتعلق بارتباطات مراجعة وفحص القوائم المالية، وارتباطات التأكيد الأخر  .٤ ني ن الم اسب اتب ا ذا المعيار ع جميع م ى ينطبق 
دمات ذات العلاقة. وس ذا المعيار ع عوامل وارتباطات ا ام  ل مكتب للال ا  تعتمد طبيعة ومدى السياسات والإجراءات ال يضع

اتب. ان جزءاً من شبكة م شغيلية، وما إذا  م المكتب وخصائصھ ال  مختلفة مثل 

ن المكت .٥ دف إ تمك ذا المعيار، والمتطلبات ال  دف المكتب من اتباع  ذا المعيار ع  حتوي يحتوي  دد. و دف ا ب من تحقيق ذلك ال
ا بتفصيل أك  الفقرة  ية أخرى، يتم تناول ل مواد تطبيقية ومواد تفس ، وع مقدمة توفر سياقاً ٨كذلك ع إرشادات ذات صلة  ش

عرفات. م السليم للمعيار، وع   ذا صلة بالف

دت فيھ متطلبات الم .٦ داف السياق الذي حُدِّ :توفر الأ و مساعدة المكتب فيما ي ا   عيار، والمقصود م

م ما يلزم إنجازه؛   ف

دف.  د لتحقيق ال ناك حاجة لبذل المزد من ا انت   تحديد ما إذا 

لمة "يجب". .٧ ذا المعيار باستخدام ال  يتم التعب عن متطلبات 

ية الأخرى شر  .٨ ا:عند الضرورة، تقدم المواد التطبيقية والمواد التفس ل خاص، فإ ش ا. و رشادات لتنفيذ  حاً إضافياً للمتطلبات و

دف إ تناولھ.  عنيھ متطلب ما، أو ما  ل أك دقة ما  ش شرح   قد 

ون مناسبة  ظل ظروف معينة.  شتمل ع أمثلة للسياسات والإجراءات ال قد ت  قد 

ا  ذه الإرشادات لا تفرض  حد ذا ن أن مثل  يح للمتطلبات. وقد توفر أيضاً المواد و ح عد ذات صلة بالتطبيق ال ُ ا  متطلباً، إلا أ
ن  ون ذلك مناسباً، يتم تضم ذا المعيار. وعندما ي ا   ية الأخرى معلومات عامة عن الأمور ال تم تناول اعتبارات التطبيقية والمواد التفس

ات المراجعة  القطاع العام ذه  إضافية خاصة بج ساعد  ية الأخرى. و اتب الأصغر  جزء المواد التطبيقية والمواد التفس أو الم
ذا المعيار. ومع ذلك، ف لا تحد أو تقلل من مسؤولية المكتب عن تطبيق متطلبات ذا  الاعتبارات الإضافية  تطبيق المتطلبات الواردة  

ا. ام   المعيار والال

ذا المعيار .٩ ذا المعيار. وقد تم قد يتضمن  ات لأغراض  ي المعطاة لبعض المصط عرفات" وصفاً للمعا ،  جزء منفصل تحت عنوان "
ون موضوعة لأغراض  دف إ تجاوز التعرفات ال قد ت سق، و لا  ل م ش ه  ذه التعرفات للمساعدة  تطبيق المعيار وتفس إيراد 

ات المعاي الدولية الصادر عن مجلس المعاي الدولية للمراجعة والتأكيد أخرى، سواءً  نظام أو لائحة أو غ حتوي مسرد مصط  ذلك. و
شره الاتحاد الد دمات ذات العلاقة، الذي  ودة والمراجعة والفحص والتأكيدات الأخرى وا ب إصدارات المعاي الدولية لرقابة ا و  كت

                                                 
ودة لمراجعة القوائم المالية""رقابة ) ٢٢٠معيار المراجعة ( ١  ا



ودة (  )١معيار رقابة ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٤٧ ترجمة ال  ©للمحاسب

يئة ال ن، والمعتمد من ال تضمن المسرد أيضاً للمحاسب ذا المعيار. و ا   عرف ات الوارد  ن، ع المصط اسب ن وا سعودية للمراجع
سقة. ّ كة وم ات وترجمات مش ذا المعيار للمساعدة  التوصل إ تفس ات الأخرى الواردة    توضيحات للمصط

 تارخ السران

ذا ا .١٠ ودة وفقاً ل  .١/١/٢٠١٧لمعيار اعتباراً من يلزم وضع أنظمة لرقابة ا

دف  ال

فاظ عليھ، ليوفر لھ تأكيداً معقولاً بأن: .١١ ودة، وا دف المكتب  وضع نظام لرقابة ا  يتمثل 

نية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة؛ (أ) مون بالمعاي الم ن فيھ يل  المكتب والعامل

ن عن الارتباطات مناسبة  ظل الظروف القائمة.التقارر الصادرة عن المكتب أو  (ب) اء المسؤول  الشر

 التعرفات

١٢. : ا فيما ي ل م نة قرن  ّ ي المب ات الآتية المعا ون للمصط ذا المعيار، ت  لأغراض 

ي لتأرخ التقرر.  (أ) اسب القانو  تارخ التقرر: التارخ الذي يختاره ا

ي توثيق أعمال الارتباط:  (ب) اسب القانو ا ا تاجات ال توصل إل ا والاست صول عل ل الأعمال المنفذة والنتائج ال تم ا
عض الأحيان مصط مثل "أوراق العمل"). ستخدم أيضاً   ُ ) 

ون مسؤولاً عن الارتباط وتنفيذه، وعن التقرر الذي يصدر  ٢الشرك المسؤول عن الارتباط: (ج) ص آخر  المكتب ي الشرك، أو 
ون لھ  نية أو نظامية أو تنظيمية. -إذا تطلب الأمر-من خلال المكتب، وت ة م  )(الصلاحية المناسبة من ج

،  تارخ ال (د) م موضو ا فرق فحص رقابة جودة الارتباط: آلية مصممة لتقديم تقو مة ال اتخذ نية الم ام الم تقرر أو قبلھ، للأح
دف آلية فحص رقابة جودة الارتباط عمليات مراجعة القوائم  س ا  صياغة التقرر. و تاجات ال توصل إل الارتباط والاست

شآت المدرجة والارتباطات الأخرى، إن وجدت، ال يرى المكتب أنھ من الضروري إج ا.المالية للم  راء فحص لرقابة جود

ون من مثل  (ه) ل مناسب، أو فرق م ش ل  ص خار مؤ ص آخر  المكتب، أو  فاحص رقابة جودة الارتباط: شرك، أو 
ام  م موضو للأح افية ومناسبة لإجراء تقو ة  م صلاحية وخ و جزء من فرق الارتباط، ولد م من  س من بي ؤلاء الأفراد، ل

مة  ا  صياغة التقرر. الم تاجات ال توصل إل ا فرق الارتباط والاست  ال اتخذ

م من قبل المكتب أو مكتب  (و) ليف ن الذين ينفذون الارتباط، وأي أفراد يتم ت اء والموظف الشبكة  ضمنفرق الارتباط: جميع الشر
ليفھ المكتب أو مكتب  ن بھ المراجع والذي يقوم بت ستع ار الذي  ب ا ث من ذلك ا س لتنفيذ إجراءات خاصة بالارتباط. وُ

ث ضمن س من مصط "فرق الارتباط" أيضاً الأفراد  وظيفة المراجعة الداخلية لدى العميل الذين يقدمون مساعدة  الشبكة. وُ
شأن ار بمتطلبات معيار المراجعة (المارتباط  مباشرة  م المراجع ا  ٣).٦١٠راجعة عندما يل

ن. (ز) ني ن م اسب ي فرد أو شركة   المكتب: محاسب قانو

جراءات رقابة  (ح) سياسات و ام فرق الارتباطات  و إجراءات مصممة لتقديم أدلة ع ال : فيما يخص الارتباطات المكتملة،  التق
ود اصة بالمكتب.ا  ة ا

ا للأوراق المالية، أو يتم  (ط) ف  لة أو مدرجة  سوق مع ا م ا أو ديو ا أو حصص ملكي م ون أس شأة ت شأة المدرجة:  م الم
ة أخرى مماثلة. ا للأوراق المالية أو ج ف  ا طبقاً للوائح سوق مع ا أو ديو ا أو حصص ملكي م ق أس  سو

                                                 
ا  القطاع العام، عند الاقتضاء. ٢ عادل ش إ ما  ا  ات "الشرك المسؤول عن الارتباط" و"الشرك" و"المكتب" ع أ  تُقرأ مصط

ش  اسبة والمراجعة  اسبة والمراجعة  المملكة لغ المرخصن بتقديم خدمات ا نة ا سمح نظام م  ل عام.لا 
ن"  ٦١٠يفرض معيار المراجعة   ٣ ن الداخلي ار بموجب نظام "استخدام عمل المراجع نص أيضاً ع أنھ قد يُحظر ع المراجع ا حدوداً ع استخدام المساعدة المباشرة. و

ناءً عليھ، يقتصر استخدام  ن. و ن الداخلي صول ع مساعدة مباشرة من المراجع ا بذلك.أو لائحة ا سمح ف الات ال   المساعدة المباشرة ع ا



ودة (  )١معيار رقابة ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٤٨ ترجمة ال  ©للمحاسب

عة:  (ي) موعة مختارة من المتا مھ، بما  ذلك، إجراء تقصٍ دوري  ودة  المكتب وتقو آلية تتألف من مراعاة مستمرة لنظام رقابة ا
عمل بفاعلية. ودة لديھ  د المكتب بتأكيد معقول بأن نظام رقابة ا غية تزو  الارتباطات المكتملة، 

ت إ  (ك) شأة ت و مكتب أو م  بكة.شالمكتب ضمن الشبكة: 

ماً: (ل) ل أك  ي  الشبكة: 

 دف إ تحقيق التعاون؛ )١(

جراءات  )٢( كة، أو يطبق سياسات و اليف، أو يخضع لملكية أو سيطرة أو إدارة مش اح أو الت شارك  الأر دف بوضوح إ ال
اً  اً مش ستخدم اسماً تجار كة، أو  اتيجية عمل مش ودة أو اس كة لرقابة ا نية. مش ماً من الموارد الم  أو جزءاً م

نية. (م) دمات الم نفيذ ارتباطات ا  الشرك: أي فرد يحظى بصلاحية إلزام المكتب ب

اء والموظفون. (ن)  العاملون: الشر

ددة   (س) نية: معاي الارتباطات الصادرة عن مجلس المعاي الدولية للمراجعة والتأكيد، ا يد لإصدارات المعاي المعاي الم التم
دمات ذات العلاقة، والمتطلبات المسلكية ذات الصلة. ودة والمراجعة والفحص والتأكيدات الأخرى وا  الدولية لرقابة ا

ذا المعيار، مستوى تأكيد مرتفع، ولكنھ غ مطلق. (ع)  التأكيد المعقول:  سياق 

ا فرق الارتباط وفاحص رقابة جودة الارتباط عند تنفيذ  المتطلبات المسلكية ذات الصلة: المتطلبات (ف) المسلكية، ال يخضع ل
دمات ذات العلاقة، وال  من عادةً تتألف ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم المالية أو ارتباطات التأكيد الأخرى أو ارتباطات ا

نالنصوص الواردة   نة للمحاسب ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية) الميثاق الدو لسلوك وآداب الم ني الصادر عن  الم
ون أك  )، جنباً إ جنب مع المتطلبات الوطنية ال ت ن (الميثاق الدو نة للمحاسب مجلس المعاي الدولية لسلوك وآداب الم

 )(شدداً.

م الم (ص) اء يوظف اء، بما  ذلك أي خ نيون، بخلاف الشر  كتب.الموظفون: الم

ص من خارج المكتب لديھ الكفاءات والقدرات اللازمة للتصرف كشرك مسؤول عن  (ق) ل مناسب:  ش ل  ص خار مؤ
ا تنفيذ  نية يجوز لأعضا يئة محاسبة م ة المناسبة) من  يل المثال، شرك من مكتب آخر، أو موظف (لديھ ا الارتباط، ع س

شأة تقدم عمليات مراجعة وفحص للمعلومات ا لمالية التارخية أو أداء ارتباطات تأكيد أو خدمات ذات علاقة أخرى، أو من م
 خدمات رقابة جودة ذات صلة.

 المتطلبات

ا ام   تطبيق المتطلبات ذات الصلة والال

ودة  .١٣ اص برقابة ا ن عن وضع نظام المكتب ا ن داخل المكتب، المسؤول ذا المعيار يجب أن يتوفر لدى العامل م لنص  فاظ عليھ، ف وا
يح. ل ال داف المعيار وتطبيق متطلباتھ بالش م أ ية الأخرى، من أجل ف املھ، بما  ذلك المواد التطبيقية والمواد التفس  ب

ذا المعيار ما لم يكن ذلك المتطلب،  ظل ظروف المكتب، غ  .١٤ ل متطلب وارد   م ب دمات المقدمة يجب ع المكتب أن يل ذي صلة با
دمات ذات العلاقة. (راجع: الفقرة أ  )١فيما يتعلق بارتباطات مراجعة وفحص القوائم المالية، وارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات ا

ذا المعيار. ولذلك، فمن المتوقع أن يوفر ا .١٥ دف المنصوص عليھ   ن المكتب من تحقيق ال ذه دف المتطلبات إ تمك لتطبيق السليم ل
ا، فيجب ع  ل كب وجميع مثل تلك الظروف لا يمكن توقع ش دف. ولكن نظراً لأن الظروف تختلف  افياً لتحقيق ال المتطلبات أساساً 

جراءات، إضافة لتلك ال يتطل ناك أمورٍ أو ظروف خاصة تتطلب من المكتب أن يضع سياسات و انت  ذا المكتب أن ينظر فيما إذا  ا 
دف المنصوص عليھ.  المعيار لتحقيق ال

                                                 
ام    نة الدو ل يثاقالمبيجب الال ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية) سلوك وآداب الم ني ن الم ية السعودية.للمحاسب  المعتمد  المملكة العر
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ودة  عناصر نظام رقابة ا

ل من العناصر الآتية: .١٦ جراءات للتعامل مع  شتمل ع سياسات و فاظ عليھ،  ودة، وا  يجب ع المكتب وضع نظام لرقابة ا

ودة داخل المكتب.  (أ)  مسؤوليات القيادة عن ا

 المتطلبات المسلكية ذات الصلة.  (ب)

ن والاستمرار  تلك العلاقات والارتباطات.  (ج) ل ارتباط مع  قبول العلاقات مع العملاء وقبول 

شرة.  (د)  الموارد ال

 تنفيذ الارتباطات.  (ه)

عة.  (و)  المتا

ن بھ. (راجع: ال .١٧ ا للعامل بلاغ جراءاتھ و ن أيجب ع المكتب توثيق سياساتھ و  )٣، أ٢فقرت

ودة داخل المكتب  مسؤوليات القيادة عن ا

جب أن  .١٨ ودة  أمر أسا لتنفيذ الارتباطات. و شر ثقافة داخلية تقر بأن ا دف إ  جراءات  يجب ع المكتب أن يضع سياسات و
اء تتطلب تلك السياسات والإجراءات من المدير التنفيذي للمكتب (أو من يقوم مقامھ)، أو  لس الإداري للشر ان ذلك مناسباً، من ا إذا 

ن أ ودة بالمكتب. (راجع: الفقرت عادلھ)، أن يتحمل المسؤولية المطلقة عن نظام رقابة ا  )٥، أ٤ المكتب (أو ما 

شغيلية عن .١٩ م المسؤولية ال سند إل ُ اص  ون لدى أي أ جراءات تضمن أن ي ودة  يجب ع المكتب أن يضع سياسات و نظام رقابة ا
افية والمناسبة والصلاحيات  ات والقدرات ال اء  المكتب، ا لس الإداري للشر بالمكتب، من قبل المدير التنفيذي للمكتب أو ا

 )٦الضرورة لتحمل تلك المسؤولية. (راجع: الفقرة أ

 المتطلبات المسلكية ذات الصلة

جرا .٢٠ مون بالمتطلبات المسلكية ذات يجب ع المكتب أن يضع سياسات و ن فيھ يل ده بتأكيد معقول بأن المكتب والعامل دف إ تزو ءات 
 )١٠أ–٧الصلة. (راجع: الفقرات أ

 الاستقلال

اص  .٢١ ن فيھ، وعند الاقتضاء، الأ ده بتأكيد معقول بأن المكتب والعامل دف إ تزو جراءات  الآخرن يجب ع المكتب أن يضع سياسات و
م م استوجبت ذلك المتطلباتُ  اتب الشبكة) يحافظون ع استقلال ن  م الذين يخضعون لمتطلبات الاستقلال (بما  ذلك العامل

ن تلك السياسات والإجراءات المكتب من: (راجع: الفقرة أ جب أن تمكِّ  )١٠المسلكيةُ ذات الصلة. و

ن فيھ بمتطلبات  (أ) اص الآخرن الذين يخضعون لتلك المتطلبات؛إبلاغ العامل  الاستقلال، وعند الاقتضاء إبلاغ الأ

ا تقع ضمن مستوى يمكن قبولھ،  (ب) ديدات ال تم التعرف عل انت ال م ما إذا  ديدات ال تمس الاستقلال، وتقو التعرف ع ال
ش ا إذا لم تكن كذلك عن طرق القضاء ع الظروف ال  ا أو تطبيق تداب وقائية لتخفيضومواج إ مستوى يمكن  اأت ع

ان ذلك ممكناً بموجب الأنظمة أو اللوائح المنطبقة. اب من الارتباط م   قبولھ أو الا

: (راجع: الفقرة أ .٢٢  )١٠يجب أن تتطلب تلك السياسات والإجراءات ما ي

اء المسؤولون عن الارتباط (أ) دمات، للمكت اتأن يوفر الشر ب المعلومات ذات الصلة عن ارتباطات العملاء، بما  ذلك نطاق ا
، إن وجد، ع متطلبات الاستقلال؛ م الأثر الك ن المكتب من تقو  لتمك

ديدات تمس الاستقلال ح يمكن اتخاذ التصرف  (ب) ا  شأ ع أن يخطر العاملون المكتب ع الفور بالظروف والعلاقات ال ت
 ب؛المناس

ن، بحيث:  (ج) ن المعني ا للموظف بلاغ  جمع المعلومات ذات الصلة و
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ن لمتطلبات الاستقلال؛ )١( انوا مستوف ولة ما إذا  س  ستطيع المكتب والعاملون فيھ أن يحددوا 

لاتھ المتعلقة بالاستقلال؛ )٢( حدّث   ستطيع المكتب أن يصون و

ست عند مستوى  ستطيع المكتب أن يتخذ التصرف المناسب فيما يتعلق )٣( ا وال ل ديدات الاستقلال ال تم تحديد ب
 يمكن قبولھ.

الفات ال تقع لمتطلبات الاستقلال،  .٢٣ ده بتأكيد معقول بأنھ يتم إخطاره با دف إ تزو جراءات  يجب ع المكتب أن يضع سياسات و
ل تلك المواقف. : (راجع: الفقرة  و تمكينھ من اتخاذ التصرفات المناسبة  شتمل السياسات والإجراءات ع متطلبات لما ي جب أن  و

 )١٠أ

ا؛ (أ)  أن يقوم العاملون  المكتب بإخطار المكتب ع الفور بمخالفات الاستقلال ال يصبحون ع علم 

ذه السياسات  (ب) ا ل الفات ال يتم تحديد ل من:أن يقوم المكتب ع الفور بالإبلاغ عن ا   والإجراءات ل

ة  )١( ن عليھ مواج الفةالشرك المسؤول عن الارتباط الذي يتع  بالتعاون مع المكتب؛ ذه ا

م  )٢( ن عل ن لمتطلبات الاستقلال الذين يتع اضع ن  المكتب، وعند الاقتضاء،  الشبكة، وأولئك ا ن الآخرن المعني العامل
 اتخاذ تصرف مناسب؛

م  الفقرة الفرعية أن يتم إبلاغ  (ج) المكتب ع الفور، عند الضرورة، من قبل الشرك المسؤول عن الارتباط والأفراد الآخرن المشار إل
.٢(ب)(٢٣ ب اتخاذ تصرف إضا ان ي ستطيع المكتب تحديد ما إذا  ل الأمر، بحيث   ) بالتصرفات المتخذة 

ل سنوي ع الأقل ع .٢٤ ش ن  المكتب يجب أن يحصل المكتب  شأن الاستقلال من جميع العامل جراءاتھ  سياساتھ و ام  ي بالال  تأكيد كتا
ن أ ن بالتح بالاستقلال بموجب المتطلبات المسلكية ذات الصلة. (راجع: الفقرت  )١١، أ١٠المطالب

جراءات: (راجع: الفقرة أ .٢٥  )١٠يجب ع المكتب أن يضع سياسات و

ا تنص ع ضوابط  (أ) اجة للقضاء ع الظروف النا ع شأةلتحديد مدى ا ب طول العلاقة مع الم س ، عندما يتم ديد 
لة ة زمنية طو ن  ارتباط التأكيد لف ديد ،استخدام نفس كبار العامل إ مستوى  أو ضوابط لتطبيق تداب وقائية لتخفيض ال

 ؛ يمكن قبولھ

ن عن فحص رقابة  تتطلب لعمليات مراجعة القوائم (ب) ر الشرك المسؤول عن الارتباط والأفراد المسؤول شآت المدرجة تدو المالية للم
يفاءً للمتطلبات المسلكية  ة محددة اس عد ف ر،  اص آخرن يخضعون لمتطلبات التدو جودة الارتباط، وعند الاقتضاء أي أ

 )١٧أ–١٢(راجع: الفقرات أ )(ذات الصلة.

ن والاستمرار  تلك العلاقات والارتباطات قبول العلاقات مع ل ارتباط مع  العملاء وقبول 

ن والاستمرار  تلك العلاقات والارتباطات،  .٢٦ ل ارتباط مع جراءات لقبول العلاقات مع العملاء وقبول  يجب ع المكتب أن يضع سياسات و
ستمر إلا  د المكتب بتأكيد معقول بأنھ لن ينفذ أو  ا:غية تزو ون ف   العلاقات والارتباطات ال ي

ن أ (أ)  )٢٣، أ١٨كفؤاً لتنفيذ الارتباط ولديھ القدرات اللازمة للقيام بذلك، بما  ذلك امتلاكھ للوقت والموارد؛ (راجع: الفقرت

ام بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة؛ (ب)  قادراً ع الال

ة العميل،  (ج) سبان نزا ة. (راجع: قد أخذ  ا ا تاج أن العميل يفتقر إ ال ا أن تدعوه إ است ست لديھ معلومات من شأ ول
 )٢٣، أ٢٠، أ١٩الفقرات أ

                                                 
ات السعودي (   عابھ ) ع٢٠٢٢تنص المادة الثامنة عشرة من نظام الشر حدد أ عينھ و م  المملكة  ن المرخص ل ) من المراجع ون للشركة مراجع حسابات (أو أك  أنھ: "ي

د الأع لمدة عمل  نھ. وتحدد اللوائح ا عي جوز إعادة  مون بحسب الأحوال، و معية العامة أو المسا اء أو ا سابات الفرد أو الشركة ومدة عملھ ونطاقھ الشر مراجع ا
ا المشرف ع المراجعة".وال  شرك ف
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٢٧. :  يجب أن تتطلب تلك السياسات والإجراءات ما ي

ا ضرورة  ظل الظروف القائمة قبل قبول الارتباط مع عميل  (أ) جديد، وعند اتخاذ قرار أن يحصل المكتب ع المعلومات ال يرا
ن أ . (راجع: الفقرت  )٢٣، أ٢١بالاستمرار  ارتباط قائم، وعند النظر  قبول ارتباط جديد مع عميل حا

ان من المناسب قبول الارتباط، وذلك  حال التعرف ع تضارب محتمل  المصا عند قبول ارتباط من  (ب) أن يحدد المكتب ما إذا 
 .عميل جديد أو حا

الات، وقرر المكتب مع ذلك قبول أو الاستمرار   (ج) ان قد تم التعرف ع أي إش الات، وذلك إذا  أن يوثق المكتب كيفية حل الإش
ن.  العلاقة مع العميل أو  ارتباط مع

جراءات ت .٢٨ شأن الاستمرار  الارتباطات والعلاقات مع العملاء سياسات و ا المكتب يجب ع المكتب أن يضع  ناول الظروف ال يحصل ف
ذه السياسات  شتمل  جب أن  ب  رفضھ للارتباط فيما لو توفرت لھ تلك المعلومات  وقت سابق. و س ا أن ت ان من شأ ع معلومات 

:  والإجراءات ع النظر فيما ي

ذه الظروف، بما  ذل (أ) نية والنظامية المنطبقة  ظل  ناك متطلب يُلزم المكتب بتقديم تقرر بذلك المسؤوليات الم ان  ك ما إذا 
الات، إ السلطات التنظيمية؛ عض ا نھ، أو   اص الذين قاموا بتعي ص أو الأ  إ ال

ن أ (ب) لٍ من الارتباط والعلاقة مع العميل. (راجع: الفقرت اب من الارتباط، أو من  انية الا  )٢٣، أ٢٢إم

شرة  الموارد ال

ن الذين يتمتعون بالكفاءات  .٢٩ افياً من العامل ده بتأكيد معقول بأن لديھ عدداً  دف إ تزو جراءات  يجب ع المكتب أن يضع سياسات و
: نة، الضرورة لما ي ن بمبادئ سلوك وآداب الم م  والقدرات، والمل

نية والمتطلبات النظام (أ)  ية والتنظيمية المنطبقة؛تنفيذ الارتباطات وفقاً للمعاي الم

ن عن الارتباطات من إصدار التقارر المناسبة  ظل الظروف القائمة. (راجع: الفقرات أ (ب) اء المسؤول ن المكتب أو الشر  )٢٩أ–٢٤تمك

ن فرق الارتباط  عي

جب أن يضع  .٣٠ اء، و ل ارتباط لأحد الشر :يجب ع المكتب أن يقوم بإسناد المسؤولية عن  جراءات تتطلب ما ي  سياسات و

وكمة؛ (أ) ن با لف ن  إدارة العميل والم ة ودور الشرك المسؤول عن الارتباط للأعضاء الأساسي و  أن يتم الإبلاغ عن 

 أن يحظى الشرك المسؤول عن الارتباط بالكفاءات والقدرات والصلاحيات المناسبة لتنفيذ الدور المنوط بھ؛ (ب)

ا لذلك الشرك. (راجع: الفقرة أأن يتم  (ج) بلاغ  )٣٠تحديد مسؤوليات الشرك المسؤول عن الارتباط بوضوح و

٣١. : ن الذين يتمتعون بالكفاءات والقدرات اللازمة لما ي ن المناسب ن العامل جراءات لتعي  يجب ع المكتب أيضاً أن يضع سياسات و

نية (أ)  والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة؛  تنفيذ الارتباطات وفقاً للمعاي الم

ن عن الارتباطات من إصدار التقارر المناسبة  ظل الظروف القائمة. (راجع: الفقرة أ (ب) اء المسؤول ن المكتب أو الشر  )٣١تمك

 تنفيذ الارتباط

ده بتأكيد معقول بأن  .٣٢ دف إ تزو جراءات  نية والمتطلبات يجب ع المكتب أن يضع سياسات و ا وفقاً للمعاي الم الارتباطات يتم تنفيذ
عد مناسبة  ظل الظروف القائمة. ُ جب  النظامية والتنظيمية المنطبقة، وأن المكتب أو الشرك المسؤول عن الارتباط يصدر التقارر ال  و

:  أن تتضمن تلك السياسات والإجراءات ما ي

ن أالأمور ذات الصلة بتعزز  (أ) ساق  جودة تنفيذ الارتباطات؛ (راجع: الفقرت  )٣٣، أ٣٢الا

 )٣٤(راجع: الفقرة أ مسؤوليات الإشراف؛ (ب)

 )٣٥(راجع: الفقرة أ مسؤوليات الفحص. (ج)
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ة بفح .٣٣ اصة بمسؤوليات الفحص  المكتب ع أساس قيام أعضاء فرق الارتباط الأك خ ص يجب تحديد الإجراءات والسياسات ا
ة.  العمل الذي قام بأدائھ أعضاء الفرق الأقل خ

شاور   ال

٣٤. : ده بتأكيد معقول بتحقق ما ي دف إ تزو جراءات   يجب ع المكتب أن يضع سياسات و

دل؛ (أ) ة ل شأن الأمور الصعبة أو المث شاور مناسب   إجراء 

شاور المناسب؛  (ب) ن من إجراء ال افية تمكِّ  توفر موارد 

لٍ من الفرد الذي يطلب المشورة والفرد الذي  (ج) ن  ا ب ا، والاتفاق عل تاجات الناتجة ع توثيق طبيعة ونطاق تلك المشاورات والاست
شارتھ؛   تمت اس

تاجات الناتجة من المشاورات. (راجع: الفقرات أ (د)  )٤٠أ–٣٦تطبيق الاست

 فحص رقابة جودة الارتباط

جراءات تتطلب إجراء فحص لرقابة جودة الارتباط، فيما يتعلق بالارتباطات المناسبة، ع أن يوفر يجب ع المكتب أن يض .٣٥ ع سياسات و
جب  ا عند صياغة التقرر. و تاجات ال تم التوصل إل مة الصادرة عن فرق الارتباط والاست ام الم ماً موضوعياً للأح أن ذا الفحص تقو

:تتضمن تلك السياسات والإجراء  ات ما ي

شآت المدرجة؛ (أ) ميع عمليات مراجعة القوائم المالية للم  المطالبة بفحص رقابة جودة الارتباط 

م جميع الارتباطات الأخرى لمراجعة وفحص المعلومات المالية التارخية وارتباطات  (ب) ا يجب تقو تحديد الضوابط ال ع أساس
دمات ذات ب تنفيذ فحص لرقابة جودة الارتباط؛ (راجع: الفقرة أ التأكيد الأخرى وارتباطات ا ان ي  )٤١العلاقة، لتحديد ما إذا 

ستو الضوابط الموضوعة عملاً بالفقرة الفرعية  (ج) ميع الارتباطات، إن وجدت، ال   (ب).٣٥المطالبة بفحص رقابة جودة الارتباط 

جراءات تحدد  .٣٦ جب أن تتطلب تلك السياسات يجب ع المكتب أن يضع سياسات و طبيعة وتوقيت ومدى فحص رقابة جودة الارتباط. و
ن أ اء من فحص رقابة جودة الارتباط. (راجع: الفقرت ن الان  )٤٣، أ٤٢والإجراءات عدم تأرخ تقرر الارتباط 

جراءات تتطلب أن يتضمن فحص رقابة جودة الارتباط: .٣٧  يجب ع المكتب أن يضع سياسات و

مة مع الشرك المسؤول عن الارتباط؛ (أ)  مناقشة الأمور الم

ح؛  (ب)  فحص القوائم المالية أو معلومات الموضوع الأخرى والتقرر المق

ا؛ (ج) تاجات ال تم التوصل إل ا فرق الارتباط والاست مة ال اتخذ ام الم تارة المتعلقة بالأح  فحص وثائق أعمال الارتباط ا

عد مناسباً.  (راجع: الفقرة تقو  (د) ُ ح  ان تقرر التأكيد المق ا  صياغة التقرر والنظر فيما إذا  تاجات ال تم التوصل إل م الاست
 )٤٤أ

جراءات تتطلب أن يتضمن فحص رقابة جودة  .٣٨ شآت المدرجة، يجب ع المكتب أن يضع سياسات و لعمليات مراجعة القوائم المالية للم
:الارتبا  ط أيضاً النظر فيما ي

دد؛ (أ) م فرق الارتباط لاستقلال المكتب فيما يتعلق بالارتباط ا  تقو

دل،  (ب) ة ل شأن الأمور ال تنطوي ع اختلاف  الرأي أو الأمور الأخرى الصعبة أو المث ل مناسب  ش شاور  ان قد تم ال ما إذا 
تاجات الناشئة من تلك المشاورات؛  والاست

تاجات ال  (ج) مة وتدعم الاست ام الم عكس العمل الذي تم أداؤه فيما يتعلق بالأح تارة للفحص  انت وثائق أعمال الارتباط ا ما إذا 
ن أ ا. (راجع: الفقرت  )٤٦، أ٤٥تم التوصل إل
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لية فاح رقابة جودة الارتباطات  ضوابط أ

ن .٣٩ جراءات ت م من خلال:يجب ع المكتب أن يضع سياسات و لي جب أن يحدد أ ن فاح رقابة جودة الارتباطات و عي  اول 

ة والصلاحية اللازمة؛ (راجع: الفقرة أ (أ) م، بما  ذلك ا ة لتنفيذ الأدوار المنوطة  لات الفنية المطلو  )٤٧المؤ

شأن  (ب) شارة فاحص رقابة جودة الارتباط  ا اس الارتباط دون المساس بموضوعية الفاحص. (راجع: الفقرة الدرجة ال يمكن أن تتم 
 )٤٨أ

دف إ صون موضوعية فاحص رقابة جودة الارتباط. (راجع: الفقرات أ .٤٠ جراءات   )٥١أ–٤٩يجب ع المكتب أن يضع سياسات و

بدال فاحص رقابة جودة الارتباط عندما تقل ق . ٤١ جراءات المكتب ع اس .يجب أن تنص سياسات و  درتھ ع تنفيذ فحص موضو

 توثيق فحص رقابة جودة الارتباط

٤٢. : شأن توثيق فحص رقابة جودة الارتباط، تتطلب توثيق ما ي جراءات   يجب ع المكتب أن يضع سياسات و

ا؛  (أ) ا سياسات المكتب لفحص رقابة جودة الارتباط قد تم تنفيذ  أن الإجراءات ال تتطل

 أن فحص رقابة جودة الارتباط قد اكتمل  تارخ التقرر أو قبلھ؛  (ب)

ا فرق الارتباط  (ج) مة ال اتخذ ام الم ا أن تؤدي إ الاعتقاد بأن الأح ا، من شأ علم بأي أمور لم يتم حل أن الفاحص لا 
انت غ مناسبة. ا  تاجات ال توصل إل  والاست

 الاختلافات  الرأي

م، يجب  .٤٣ شار جراءات للتعامل مع الاختلافات  الرأي داخل فرق الارتباط، ومع أولئك الذين تمت اس ع المكتب أن يضع سياسات و
ن أ ذه الاختلافات. (راجع: الفقرت ن الشرك المسؤول عن الارتباط وفاحص رقابة جودة الارتباط، وحل   )٥٣، أ٥٢وعند الانطباق، ب

:يجب أن تتطلب تلك  .٤٤  السياسات والإجراءات ما ي

ا؛ (أ) تاجات ال تم التوصل إل  توثيق وتطبيق الاست

 عدم تأرخ التقرر ح يتم حل الأمر. (ب)

 توثيق أعمال الارتباط

ائية  استكمال جمع ملفات الارتباط ال

جراءات لقيام فرق الارتباط باستكمال جمع ملفات  .٤٥ اء من يجب ع المكتب أن يضع سياسات و عد الان ائية  الوقت المناسب  الارتباط ال
ن أ  )٥٥، أ٥٤إعداد تقارر الارتباط. (راجع: الفقرت

ا جاع انية اس م ا و انية الوصول إل م ا و ا الآمن وسلام  سرة وثائق أعمال الارتباط وحفظ

فاظ ع سرة  .٤٦ دف إ ا جراءات  انية الوصول يجب ع المكتب أن يضع سياسات و م ا و ا الآمن وسلام وثائق أعمال الارتباط وحفظ
ا. (راجع: الفقرات أ جاع انية اس م ا و  )٥٩أ–٥٦إل

 الاحتفاظ بوثائق أعمال الارتباط

افية للوفاء باحتياجات المكت .٤٧ ة  دف إ الاحتفاظ بوثائق أعمال الارتباط لف جراءات  ة يجب ع المكتب أن يضع سياسات و ب، أو للف
ا الأنظمة أو اللوائح. (راجع: الفقرات أ  )٦٣أ–٦٠ال تتطل
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عة  المتا

اصة بالمكتب ودة ا جراءات رقابة ا عة سياسات و  متا

عد ملا  .٤٨ ُ ودة  ده بتأكيد معقول بأن السياسات والإجراءات المتعلقة بنظام رقابة ا دف إ تزو عة  ئمة يجب ع المكتب أن يضع آلية متا
عمل بفاعلية. افية و ذه الآلية يجب أن: و  و

ل دوري عن ارتباط واحد مكتمل ع الأقل  (أ) ش ودة بالمكتب، بما  ذلك التق  ماً ومراعاة مستمرة لنظام رقابة ا تتضمن تقو
ن عن الارتباطات؛  اء المسؤول ل شرك من الشر  ل

عة  (ب) ات والصلاحيات المناسبة تتطلب إسناد المسؤولية عن آلية المتا م ما يكفي من ا اص آخرن لد اء أو أ إ شرك أو شر
  المكتب لتحمل تلك المسؤولية؛

ن ع تنفيذ الارتباط، أو فحص رقابة جودة الارتباطات،  التق عن الارتباطات. (ج) (راجع: الفقرات  تتطلب عدم إشراك القائم
 )٦٨أ–٦٤أ

م أوجھ القصور ا اتقو ا ومعا ا والإبلاغ ع  ل تم تحديد

عد: .٤٩ ُ انت  عة، وتحديد ما إذا  يجة لآلية المتا ا ن م تأث أوجھ القصور ال تمت ملاحظ  يجب ع المكتب تقو

ده بتأكيد معقول بأن المكتب مل  (أ) و افياً ل س  ودة  المكتب ل ش بالضرورة إ أن نظام رقابة ا نية حالات لا  م بالمعاي الم
عد مناسبة   ُ ن عن الارتباطات  اء المسؤول والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة، وأن التقارر الصادرة عن المكتب أو الشر

 ظل الظروف القائمة؛ أو

ي ع الفور. (ب) مة، تتطلب اتخاذ تصرف ت ية أو متكررة أو أوجھ قصور أخرى م  أوجھ قصور من

ي .٥٠ ا ن ن، بأوجھ القصور ال تمت ملاحظ ن الآخرن المعني ن عن الارتباطات ذات الصلة والعامل اء المسؤول جة يجب ع المكتب إبلاغ الشر
ي المناسب. (راجع: الفقرة أ التوصيات لاتخاذ التصرف الت عة، و  )٦٩لآلية المتا

:يجب أن تتضمن التوصيات المتعلقة بالتصرفات الت .٥١ ا واحداً أو أك مما ي  يحية المناسبة لأوجھ القصور ال تمت ملاحظ

ن؛ (أ) عضو من العامل عينھ أو  ي مناسب فيما يتعلق بارتباط   اتخاذ تصرف ت

؛ (ب) ر الم ن عن التدرب والتطو  إبلاغ النتائج للمسؤول

ودة؛  (ج) جراءات رقابة ا ات  سياسات و غي  إدخال 

لٍ متكررٍ.  (د) ش خاصة من يفعلون ذلك  جراءات المكتب، و سياسات و ن  م ية ضد غ المل  اتخاذ إجراءات تأدي

عة إ عدم مناسبة أحد التقارر أو .٥٢ ا نتائج إجراءات المتا ش ف الات ال  جراءات للتعامل مع ا إ  يجب ع المكتب أن يضع سياسات و
ام  إغفال الإجراءات أثناء جب أن تتطلب تلك السياسات والإجراءات من المكتب تحديد التصرف الإضا المناسب للال تنفيذ الارتباط. و

صول ع مشورة ان الأمر يتطلب ا سبان ما إذا  نية ذات الصلة والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة والأخذ  ا  بالمعاي الم
 قانونية.

م من  يجب ع المكتب .٥٣ ن عن الارتباطات وغ اء المسؤول ل سنوي ع الأقل للشر ش اص بھ  ودة ا عتھ لنظام رقابة ا إبلاغ نتائج متا
ون  جب أن ي ان ذلك مناسباً. و اء إذا  لس الإداري للشر ن داخل المكتب، بما  ذلك المدير التنفيذي للمكتب أو ا ذا الأفراد المعني

افياً لت جب أن الإبلاغ  ددة. و ؤلاء الأفراد من اتخاذ تصرف فوري ومناسب عند الضرورة، طبقاً للأدوار والمسؤوليات ا ن المكتب و مك
: ا ما ي  تتضمن المعلومات ال يتم الإبلاغ 

عة المنُفذة. (أ)  وصف لإجراءات المتا

عة. (ب) تاجات المُستخلصة من إجراءات المتا  الاست
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ان ذلك  (ج) ل أوجھ م  مة الأخرى، والتصرفات المتخذة  ية أو المتكررة أو أوجھ القصور الم ملائماً، وصف لأوجھ القصور المن
ا. عديل  القصور تلك أو 

ون مطبقة ع  .٥٤ عة ال ت عض إجراءات المتا اتب  ساق، قد تطبق الم اتب، ومن أجل تحقيق الا اتب كجزء من شبكة م عض الم عمل 
عتمد مستوى ال ذا المعيار، و ام  دف إ الال كة  عة مش جراءات متا ت لشبكة  ظل سياسات و اتب ال ت عمل الم شبكة. وعندما 

جراءات المكتب يجب أن تتطلب: ذا، فإن سياسات و عة  اتب ع نظام المتا  ذه الم

ن  (أ) ل سنوي ع الأقل، بإبلاغ الأفراد المعني ش عة؛قيام الشبكة،  اتب الشبكة بالنطاق والمدى والنتائج العامة لآلية المتا  داخل م

ن داخل مكتب ذي صلة، أو  (ب) ودة للأفراد المعني ا  نظام رقابة ا قيام الشبكة ع الفور بالإبلاغ عن أي أوجھ قصور تم تحديد
اتب ذات صلة، ضمن الشبكة، بحيث يمكن اتخاذ التصرف اللازم،  م

س عة المطبقة داخل الشبكة، ما لم تو وذلك ح ي اتب الشبكة الاعتماد ع نتائج آلية المتا ن عن الارتباطات  م اء المسؤول  للشر
اتب أو الشبكة بخلاف ذلك.  الم

اوى والادعاءات  الش

ل مناس .٥٥ ش ده بتأكيد معقول بأنھ يتعامل  دف إ تزو جراءات  :يجب ع المكتب أن يضع سياسات و  ب مع ما ي

نية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة؛ (أ) ام بالمعاي الم اوى والادعاءات بأن العمل المنفذ من قبل المكتب أخفق  الال  الش

ودة  المكتب.  (ب) ام بنظام رقابة ا شأن عدم الال  الادعاءات 

م   م بطرقة تمك ون لد ن  المكتب لإثارة أي مخاوف قد ت ذه الآلية، يجب ع المكتب أن يُ قنوات محددة بوضوح للعامل  وكجزء من 
وف من ردود الفعل الانتقامية. (راجع: الفقرة أ  )٧٠من الإقدام ع ذلك دون ا

اوى والادعاءات، وأوجھ القصور  . ٥٦ ام بنظام رقابة خلال التحقيق  الش ودة، أو عدم الال جراءات رقابة ا  تصميم أو عمل سياسات و
ة  الفقرة  م، يجب ع المكتب اتخاذ التصرفات المناسبة المو ودة  المكتب من قبل فرد أو أفراد تم تحديد ن ٥١ا . (راجع: الفقرت

 )٧٢، أ٧١أ

ودة  توثيق نظام رقابة ا

اص يجب ع المكتب أن  .٥٧ ودة ا ل عنصر  نظام رقابة ا جراءات تتطلب إجراء توثيق مناسب لتوف أدلة ع عمل  يضع سياسات و
 )٧٥أ–٧٣بھ. (راجع: الفقرات أ

م  .٥٨ عة من تقو سمح للذين ينفذون إجراءات المتا افية  ة زمنية  جراءات تتطلب الاحتفاظ بالوثائق لف يجب ع المكتب أن يضع سياسات و
اً بموجب الأنظمة أو اللوائح.ا ان ذلك مطلو ة أطول، إذا  اص بھ، أو لف ودة ا ام المكتب بنظام رقابة ا  ل

ا. .٥٩ اوى والادعاءات والاستجابات ل جراءات تتطلب توثيق الش  يجب ع المكتب أن يضع سياسات و

*** 

ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

اتطبيق المتطلبات ذ ام   ات الصلة والال

اتب الأصغر  )١٤(راجع: الفقرة  اعتبارات خاصة بالم

س لديھ موظف .١أ ي الفرد الذي ل اسب القانو يل المثال،  ظروف ا عد ذات صلة، ع س ُ ام بمتطلبات لا  ذا المعيار إ الال ون. لا يدعو 
ذا  ن فإن ثمة متطلبات واردة   ن و ظل عدم وجود موظف ن عامل اصة بتعي عد ذات صلة، مثل السياسات والإجراءات ا المعيار لا 

ن  فرق الارتباط (انظر الفقرة  ن ٣٣)، ومسؤوليات الفحص (انظر الفقرة ٣١مناسب اء المسؤول عة للشر )، والإبلاغ السنوي عن نتائج المتا
 ).٥٣عن الارتباطات  المكتب (انظر الفقرة 
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ودة عناصر نظام رقابة  )١٧(راجع: الفقرة  ا

دف  .٢أ داف ال  ذه السياسات والإجراءات، والأ ن  المكتب وصفاً ل ودة للعامل جراءات رقابة ا سياسات و ل عام، يتضمن الإبلاغ  ش
ا توقع منھ الال ودة وُ صية عن ا ل فرد يتحمل مسؤولية  ا، والرسالة بأن  ذه السياسات السياسات والإجراءات إ تحقيق م 

اف بأ ودة، فيھ اع شأن الأمور المتعلقة برقابة ا م  م ومخاوف ات نظر ن  المكتب ع إيصال وج يع العامل مية والإجراءات. كما إن 
اص بالمكتب. ودة ا عليقات وملاحظات عن نظام رقابة ا صول ع   ا

اتب الأصغر  اعتبارات خاصة بالم

.إن توثيق السي .٣أ اتب الأك ون أقل رسمية وشمولية مقارنة بالم اتب الأصغر قد ي ا  الم  اسات والإجراءات والإبلاغ 

ودة داخل المكتب  مسؤوليات القيادة عن ا

ودة  )١٨(راجع: الفقرة  شر ثقافة داخلية خاصة با

ل كب ع الثقافة  .٤أ ش ا  دف تؤثر قيادة المكتب والقدوة العملية ال تقدم س شر ثقافة داخلية  عتمد القيام ب الداخلية للمكتب. و
جراءات  ات الإدارة بالمكتب، ال تؤكد ع سياسات و سقة والمتكررة من جميع المستو ة والم ودة ع التصرفات والرسائل الوا ا

ودة  المكتب، وع ضرورة:  رقابة ا

نية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة؛ تنفيذ العمل المستو لمتطلبات المعاي (أ)  الم

ون مناسبة  ظل الظروف القائمة. (ب)  إصدار التقارر ال ت

ذه التصرفات والرسائل،  مكن أن يتم نقل  ا عليھ. و ودة العالية وت شر ثقافة تقدر العمل ذي ا ع تلك التصرفات والرسائل ع  و
يل المثال لا  شرات ع س ام، أو ال وارات الرسمية أو غ الرسمية، أو بيانات الم ية، أو الاجتماعات، أو ا صر، من خلال الندوات التدر ا

اء ية للمكتب، و إجراءات تقييم أداء الشر ا  الوثائق الداخلية والمواد التدر مكن أن يتم دمج ة، أو مذكرات الإحاطة. و  الإخبار
ن، بحيث  ا عملياً.والموظف ودة وكيف يمكن أن يتم تحقيق مية ا شأن أ ة نظر المكتب  عزز وج  تدعم و

اتيجية عمل المكتب تخضع لمتطلب أسا  .٥أ ودة، أن تدرك قيادة المكتب أن اس ند إ ا س شر ثقافة داخلية  ان عند  مية بم من الأ
ودة  جميع الارتباطات ال ي شر تلك الثقافة الداخلية:يتمثل  تحقيق المكتب ل تضمن  ا. و  نفذ

ن  المكتب، من أجل  (أ) وافز) فيما يتعلق بالعامل قيات (بما  ذلك نظم ا م الأداء والأجور وال ناول تقو جراءات ت وضع سياسات و
ودة؛ ام المكتب الأسا با ار ال  إظ

 تجارة ع جودة العمل المنفذ؛ تحديد مسؤوليات الإدارة بحيث لا تط الاعتبارات ال (ب)

اصة بالمكتب. (ج) ودة ا جراءات رقابة ا ر والتوثيق ودعم سياسات و افية للتطو  تدب الموارد ال

اص بالمكتب ودة ا شغيلية عن نظام رقابة ا  )١٩(راجع: الفقرة  إسناد المسؤولية ال

ص أو  .٦أ افية والمناسبة ال ة ال ن القدرة وا ودة تمكِّ ل رقابة ا ودة  المكتب من تحديد مشا ن عن نظام رقابة ا اص المسؤول الأ
اص من تطبيق تلك السياسات والإجراءات. ص أو الأ ة ال ن الصلاحيات الضرور ا ووضع السياسات والإجراءات المناسبة. وتمكِّ م  وف

 المتطلبات المسلكية ذات الصلة

ام بالمتطلبات المسلكية ذ  )٢٠(راجع: الفقرة  ات الصلةالال

نة يحدد الميثاق الدو  .٧أ نة، وال تتمثل فيلآ المبادئ الأساسية لسلوك وآداب الم :مداب الم  ا ي

ة؛  (أ) ا  ال

 الموضوعية؛  (ب)

نية والعناية الواجبة؛  (ج)  الكفاءة الم
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 السرة؛ (د)

. (ه)  السلوك الم

.وتحدد المبادئ الأساسية لآداب  اسب الم نة مستوى السلوك المأمول من ا  الم

نة يوفر الميثاق الدو  .٨أ ديدات ال لسلوك وآداب الم اسب الم تطبيقھ عند التعرف ع ال ن ع ا يم يحدد المن الذي يتع إطار مفا
ا. ا ومواج م ام بالمبادئ الأساسية، وتقو حص وارتباطات التأكيد الأخرى، ينص الميثاق الدو ع و حالات المراجعة والف تمس الال

ديدات ال تمس الاستقلال  تلك الارتباطات. يم ع ال ا عن طرق تطبيق إطار المفا  معاي الاستقلال الدولية، ال تم تحديد

صوص: .٩أ عزز المبادئ الأساسية ع وجھ ا  مما 

 قيادة المكتب؛ 

 التعليم والتدرب؛ 

عة؛   المتا

الفاتوضع آلية للتعامل مع    .ا

 )٢٥-٢٠شبكة" (راجع: الفقرات ال ضمنو"الشبكة" و"مكتب  "عرف "المكتب

عرفات "المكتب" أو "الشبكة" أو "مكتب ضمن  .١٠أ ا  القد تختلف  شبكة"  المتطلبات المسلكية ذات الصلة عن التعرفات المنصوص عل
يل  ذا المعيار. عرف الميثاق الدو فع س نةالمثال،  ي: لسلوك وآداب الم  "المكتب" ع النحو الآ

ن؛ (أ) ني ن م اسب ي فرد أو شركة   محاسب قانو

ا من الوسائل؛ (ب) ذه الأطراف من خلال الملكية أو الإدارة أو غ سيطر ع مثل  شأة   م

ذه الأطراف من خلال  (ج) ا من قبل  شأة مُسيطر عل ا من الوسائل.م  الملكية أو الإدارة أو غ

 شبكة".ال ضمنإرشادات فيما يتعلق بمصطل "الشبكة" و"مكتب أيضاً الميثاق الدو قدم و 

ا لتفس ٢٥-٢٠وعملاً بالمتطلبات الواردة  الفقرات  ، فإن التعرفات المستخدمة  المتطلبات المسلكية ذات الصلة تنطبق بقدر ضرور
 المتطلبات المسلكية.تلك 

ي (راجع: الفقرة   )٢٤التأكيد الكتا

ي.  .١١أ و لٍ ور أو الك ي  ش ون التأكيد الكتا شأن المعلومات ال يمكن أن ي صول ع التأكيد واتخاذ التصرف المناسب  وعن طرق ا
ا للاستقلال،  مية ال يول ت المكتب عملياً الأ ن فيھ.ش إ وجود مخالفة، يث سبة للعامل اً بال جعلھ موضوعاً حياً ووا  و

شأة  )٢٥(راجع: الفقرة  طول العلاقة مع الم

نة يناقش الميثاق الدو  .١٢أ يجةً لطول علاقة الفرد مع:لسلوك وآداب الم شأ ن ديدات ال قد ت  ال

شغيلية؛ أو  ا ال شأة وعمليا  الم

شأة؛ أو   الإدارة العليا للم

 ل الارتباط ومعلومات الموضوع  ارتباط التأكيد.الموضوع مح 

نة شتمل الميثاق الدو  .١٣أ شارك الفرد  لسلوك وآداب الم شأ عندما  ديد الذي قد ي م مستوى ال ع أمثلة للعوامل ذات الصلة بتقو
لة. ة زمنية طو قدم الميثاق الدو أيضاً أمثلة للتصرفات  ارتباط تأكيد ع مدى ف شمل ذلك:و ديدات، و ة ال  لمواج

ر الأفراد ع فرق الارتباط؛ أو  ديد بتدو  القضاء ع ال
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يل المثال، عن طرق تنفيذ فحوصات منتظمة مستقلة،   ديد إ مستوى يمكن قبولھ، ع س تطبيق تداب وقائية لتخفيض ال
ودة الارتباط.  داخلية أو خارجية، 

نة يتطلب الميثاق الدو  .١٤أ ن لسلوك وآداب الم سي اء الآخرن الرئ ر الشرك المسؤول عن الارتباط، وفاحص جودة الارتباط، والشر تدو
ن عن المراجعة ر. فيما يخص ارتباطات معينة. ٤المسؤول ات أقصر للتدو  )(وقد تحدد المتطلبات الوطنية ف

ات المراجعة  القطاع العام  اعتبارات خاصة بج

غض النظر عن  قد توفر .١٥أ ديدات ال تمس الاستقلال قد تظل قائمة  التداب النظامية ضمانات لاستقلال مراج القطاع العام. لكن ال
مايتھ ا الفقرات  .أي تداب قانونية موضوعھ  ذا، فعند وضع السياسات والإجراءات ال تتطل ، يمكن أن يرجع مراجع القطاع ٢٥-٢٠ول

ديدات تمس الاستقلال  ذلك السياق.العام إ أمر الت ة أي   ليف الصادر لھ  القطاع العام ومواج

ن  .١٦أ ا  الفقرت شآت المدرجة، والمشار إل شآت قطاع عام أخرى ١٤وأ ٢٥الم ناك م ون  عة  القطاع العام. ومع ذلك، قد ت ست شا ، ل
ا أو اعتبارات ا د عقُّ ا أو  م ب  س ا  مي سب أ ناءً ع تك . و اب المصا ا قطاع عرض من أ ون لد التا ي ة العامة، و لمص

عد  ُ شآت القطاع العام  اصة بھ، أن إحدى م ودة ا جراءات رقابة ا ناداً إ سياسات و ا المكتب، اس ذلك، قد توجد حالات يحدد ف
ودة. مة لأغراض التوسع  إجراءات رقابة ا  م

يجة لذلك، لعام، قد يحدد النظام عمليات التعاقد مع المراجع الذي يتو مسؤولية الشرك المسؤول عن الارتباط ومدة عملھ.  القطاع ا .١٧أ ون
شآت المدرجة. ا للم ر الشرك المسؤول عن الارتباط المنصوص عل ام تماماً بمتطلبات تدو ون من الممكن الال الرغم من ذلك،  قد لا ي و

ش سبة لم ال مة ع النحو المو  الفقرة أو عد م ات المراجعة  ١٦آت القطاع العام ال  ة العامة أن تضع ج ون من المص ، فقد ي
ن عن الارتباطات. اء المسؤول ر الشر ام بالغرض من تدو عزز الال جراءات   القطاع العام سياسات و

ن  ل ارتباط مع  والاستمرار  تلك العلاقات والارتباطاتقبول العلاقات مع العملاء وقبول 

 (أ))٢٦(راجع: الفقرة  الكفاءة والقدرات والموارد

، ع فحص المتطلب .١٨أ ان المكتب لديھ الكفاءة والقدرات والموارد اللازمة لتنفيذ ارتباط جديد لعميل جديد أو حا ات شتمل النظر فيما إذا 
اصة بالارتباط والتارخ الوظيفي  ان:ا ات ذات الصلة، بما  ذلك ما إذا  ن ع جميع المستو الي ن ا اء والموظف  للشر

م معرفة بالصناعات أو الموضوعات ذات الصلة؛   العاملون  المكتب لد

ارات وا  ساب الم ة بالمتطلبات التنظيمية ومتطلبات التقرر ذات الصلة، أو القدرة ع اك م خ لمعارف العاملون  المكتب لد
 اللازمة بفاعلية؛

ن الذين يتمتعون بالكفاءات والقدرات اللازمة؛  افٍ من العامل  المكتب لديھ عدد 

اء متوافرن، إذا لزم الأمر؛   ا

لية لتنفيذ فحص رقابة جودة الارتباط، عند الاقتضاء؛  ن للضوابط ومتطلبات الأ  الأفراد مستوف

 الإطار الزم لعملية التقرر. المكتب قادراً ع إنجاز الارتباط خلال 

ة العميل  (ج))٢٦(راجع: الفقرة  نزا

يل المثال: .١٩أ ة العميل، ع س ا سبان فيما يتعلق ب ا  ا ن الأمور ال يتم أخذ  من ب

م التجارة.  وكمة، وسمع ن با لف سية والم ن للعميل والإدارة الرئ سي ة الملاك الرئ  و

                                                 
نة الميثاق الدوحسب التعرف الوارد    ٤  لسلوك وآداب الم

ات السعودي (  عابھ ٢٠٢٢تنص المادة الثامنة عشرة من نظام الشر حدد أ عينھ و م  المملكة  ن المرخص ل ) من المراجع ون للشركة مراجع حسابات (أو أك ) ع أنھ: "ي
س ومدة عملھ د الأع لمدة عمل مراجع ا نھ. وتحدد اللوائح ا عي جوز إعادة  مون بحسب الأحوال، و معية العامة أو المسا اء أو ا ابات الفرد أو الشركة ونطاقھ الشر

ا المشرف ع المراجعة".  والشرك ف
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 ل، بما  ذلك ممارساتھ التجارة.طبيعة عمليات العمي 

وكمة تجاه أمور مثل التفس المتجاوز لمعاي  ن با لف سية والم ن للعميل والإدارة الرئ سي  المعلومات ال تتعلق بتوجھ الملاك الرئ
ئة الرقابة الداخلية. اسبة و  ا

عاب المكتب منخفضھً قدر  اً بإبقاء أ تماً كث ان العميل م ان. ما إذا   الإم

 المؤشرات الدالة ع وجود قيد غ مناسب ع نطاق العمل. 

شطة الإجرامية.  ا من الأ  المؤشرات ع احتمال تورط العميل  عمليات غسل الأموال أو غ

ح مع المكتب، وعدم إعادة التعاقد مع المكتب السابق.   أسباب التعاقد المق

ة والسمعة التجارة للأطراف ذات   و  العلاقة.ال

يد  سياق استمرار العلاقة مع ذلك العميل. ة عميل ما س ا ون لدى المكتب فيما يتعلق ب  ومن المتعارف عليھ أن قدر المعرفة الذي سي

شأن تلك الأمور: .٢٠أ ا المكتب ع معلومات  ن المصادر ال يحصل م ون من ب  قد ي

ية ل  اس نية ا دمات الم ن، وفقاً للمتطلبات المسلكية ذات الصلة، والمناقشات الاتصال بمقدمي ا ن أو السابق الي لعميل، ا
 مع الأطراف الأخرى.

ي ونظراء الصناعة.  شار القانو البنوك والمس ن  المكتب أو من أطراف أخرى   الاستفسار من العامل

 البحث  قواعد البيانات ذات الصلة. 

 (أ))٢٧اجع: الفقرة (ر  الاستمرار  العلاقة مع العملاء

الية أو ا .٢١أ شأت خلال الارتباطات ا مة ال  لسابقة، يتضمن اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستمرار  العلاقة مع العملاء، النظر  الأمور الم
يل المثال، قد يبدأ عميل ما  توسيع عملياتھ التجارة  ا ع الاستمرار  العلاقة. فع س اسا ع ة وا شأنھ ا  مجال لا يملك المكتب 

 اللازمة.

اب  )٢٨(راجع: الفقرة  الا

: .٢٢أ ا ما ي لٍ من الارتباط والعلاقة مع العميل مسائل من بي اب من ارتباط ما أو من  شأن الا ناول السياسات والإجراءات   ت

ن   لف ناداً مناقشة المستوى الإداري المناسب لدى العميل ومناقشة الم وكمة  التصرف المناسب الذي قد يتخذه المكتب اس با
قائق والظروف ذات الصلة.  إ ا

اب، مع المستوى الإداري المناسب لدى   لٍ من الارتباط والعلاقة مع العميل وأسباب الا اب من الارتباط، أو من  مناقشة الا
وكمة، وذلك عندما يقرر المك ن با لف اب.العميل ومع الم  تب أنھ من المناسب الا

ان يوجد متطلب م أو نظامي أو تنظي يفرض ع المكتب الاستمرار، أو إبلاغ السلطات التنظيمية   سبان ما إذا  الأخذ  ا
اب. لٍ من الارتباط والعلاقة مع العميل، وأسباب الا اب من الارتباط، أو من   بالا

مة والمشاورا  تاجات.توثيق الأمور الم تاجات وأساس الاست  ت والاست

ات المراجعة  القطاع العام   )٢٨-٢٦(راجع: الفقرات اعتبارات خاصة بج

عض المتطلبات والاعتبارات ال تتعلق بقبول  .٢٣أ ناءً عليھ، فإن  ن وفقاً للإجراءات النظامية. و ن المراجع عي العلاقات   القطاع العام، قد يتم 
ة  الفقرات مع العملاء وارت ون غ ملائمة. ومع  ٢٢أ-١٨وأ ٢٨-٢٦باطات المراجعة والاستمرار  تلك العلاقات والارتباطات والمو قد ت

اطر  ن  القطاع العام عند تنفيذ عمليات تقييم ا ة قد يوفر معلومات قيّمة للمراجع ذلك، فإن وضع السياسات والإجراءات المو
 رر.وعند تحمل مسؤوليات التق
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شرة  )٢٩(راجع: الفقرة  الموارد ال

يل المثال: .٢٤أ ة، ع س شر جراءات المكتب فيما يتعلق بالموارد ال سياسات و عد ذات صلة  ُ ن وال  ن المسائل المتعلقة بالعامل  من ب

 التوظيف. 

م الأداء.   تقو

ام.   القدرات، بما  ذلك الوقت المستغرق لتنفيذ الم

 الكفاءة. 

ر   الوظيفي. التطو

قيات.   ال

 الأجور. 

ن.   تقدير الاحتياجات من العامل

ر الكفاءات والقدرات   م القدرة ع تطو ة وتتوفر لد ا سمون بال جراءات التوظيف الفعالة المكتب  اختيار أفراد ي ساعد آليات و و
ام م من تنفيذ الم تمتعون بالصفات ال تمك  بجدارة. اللازمة لتنفيذ أعمال المكتب و

: .٢٥أ ا ما ي ر الكفاءة من خلال عدة طرق، من بي  يُمكن تطو

 .  التعليم الم

ر الم المستمر، بما  ذلك التدرب.   التطو

ة العملية.   ا

يل المثال، الأعضاء الآخرن  فرق الارتباط.  ة، ع س  الإرشاد الذي يقدمھ الموظفون الأك خ

ن بھ.تقديم التعليم المتعل  ن المطالب  ق بالاستقلال للعامل

ؤلاء الأفراد ع .٢٦أ ن  المكتب إ حدٍ كب ع وجود مستوى مناسب من التطور الم المستمر ح يحافظ   عتمد استمرار كفاءة العامل
ميع مست اجة للتدرب المستمر  م. وتؤكد السياسات والإجراءات الفعّالة ع ا م وقدرا ن  المكتب، وتوفر موارد معارف ات العامل و

ا. فاظ عل ة وا ر الكفاءات والقدرات المطلو ن من تطو ن العامل  التدرب الضرورة والمساعدة لتمك

ية الداخلية غ  .٢٧أ ون الموارد الفنية والتدر يل المثال، عندما ت ل مناسب، ع س ش لاً  صاً خارجياً مؤ ستخدم المكتب   متوفرة.قد 

ام بمبادئ سلوك وآداب الم .٢٨أ ر وصون الكفاءات والال قيات التقدير المستحق لتطو م الأداء والأجور وال نة، عطي الإجراءات المتعلقة بتقو
نة: ام بمبادئ سلوك وآداب الم ر وصون الكفاءات والال ا المكتب لتطو طوات ال قد يتخذ ن ا ب ع ذلك. ومن ب  وتث

نة؛إحاط   ة الأفراد علماً بتوقعات المكتب فيما يتعلق بالأداء ومبادئ سلوك وآداب الم

ذا الصدد؛  م   م الوظيفي، وتقديم المشورة ل م وتطور م وتقدم م لأدا ن بتقو د العامل  تزو

ا جودة   عتمد ع جملة أمور من بي م أن ال لمراكز ذات مسؤولية أك  ن ع ف الأداء والتقيد بمبادئ سلوك مساعدة العامل
. ام بالسياسات والإجراءات قد يؤدي إ إجراء تأدي نة، وأن عدم الال  وآداب الم

اتب الأصغر  اعتبارات خاصة بالم

ل خاص طرقاً أقل رسمية  .٢٩أ ش اتب الأصغر  ستخدم الم م الأداء  المكتب. فقد  ل آلية تقو م المكتب وظروفھ ع ش م سيؤثر  لتقو
ا. ن ف  أداء العامل
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ن فرق الارتباط  عي

ن عن الارتباطات (راجع: الفقرة  اء المسؤول  )٣٠الشر

ؤلاء الأفراد من  .٣٠أ ن  ن عن الارتباطات، وذلك لتمك اء المسؤول عة عبء العمل ومدى توفر الشر قد تتضمن السياسات والإجراءات نظماً لمتا
ا للوفاء صول ع الوقت ال افٍ. ا لٍ  ش م   بمسؤوليا

 )٣١فرق الارتباط (راجع: الفقرة 

يل المثال، النظر  أن فرق الارتباط لديھ: .٣١أ ن المكتب لفرق الارتباط وتحديد مستوى الإشراف المطلوب، ع س عي  يتضمن 

ا وذلك من   ة العملية ف م الارتباطات ذات الطبيعة ودرجة التعقيد المماثلة، وا ن؛ف  خلال المشاركة والتدرب المناسب

نية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة؛  م المعاي الم  ف

ة الفنية، بما  ذلك المعرفة بتقنية المعلومات ذات الصلة؛   المعرفة وا

عمل فيھ العميل؛   المعرفة بالقطاعات ذات الصلة ال 

؛  كم الم  القدرة ع تطبيق ا

م سياس  اصة بالمكتب.ف ودة ا جراءات رقابة ا  ات و

 تنفيذ الارتباط

ساق  جودة تنفيذ الارتباطات  (أ))٣٢(راجع: الفقرة  الا

ة أو  .٣٢أ جراءاتھ. وغالباً ما يتحقق ذلك من خلال أدلة العمل المكتو ساق  جودة تنفيذ الارتباطات من خلال سياساتھ و عزز المكتب الا
ونية أو  شمل الإلك اصة بصناعات أو موضوعات معينة. وقد  ة الأخرى، والمواد الإرشادية ا ال التوثيق المعيار امجية أو أش الأدوات ال

: ا ما ي  الأمور ال يتم تناول

ا.  داف عمل م لأ ا ف  كيفية إحاطة فرق الارتباط علماً بالارتباط ح يتحقق لد

ام بمعاي الارتباط المن   طبقة.آليات الال

ن.  رشاد الموظف  آليات الإشراف ع الارتباط وتدرب و

ل التقرر الذي سيصدر.  مة المتخذة وش ام الم  طرق فحص العمل المنُفذ والأح

 التوثيق المناسب للعمل المنُفذ وتوقيت ومدى الفحص. 

فاظ ع جميع السياسات والإجراءات مُحدّثة.   آليات ا

ما  .٣٣أ م بوضوح.ساعد العمل ا داف العمل المسند ل م أ ة  ف  والتدرب المناسب أعضاء فرق الارتباط الأقل خ

 (ب))٣٢(راجع: الفقرة  الإشراف

: .٣٤أ  يتضمن الإشراف ع الارتباط ما ي

عة التقدم  تنفيذ الارتباط؛   متا

نية الفردية لأعضاء فرق الارتباط، وما إذ  مون مراعاة القدرات والكفاءات الم انوا يف م، وما إذا  افٍ لإتمام عمل م وقت  ان لد ا 
طط لأداء الارتباط؛ ان العمل يتم وفق الن ا م، وما إذا  ة ل  التعليمات الموج

طط بما يناسب ذلك؛  عديل المن ا ا و مي شأ أثناء الارتباط والنظر  أ مة ال ت ة الأمور الم  معا

ة أثناء الارتباط.تحديد الأمور ال تحتا  ا من قِبل أعضاء فرق الارتباط الأك خ شاور أو النظر ف  ج لل
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 (ج))٣٢(راجع: الفقرة  الفحص

ان: .٣٥أ  يتألف الفحص من النظر فيما إذا 

نية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة؛   قد تم تنفيذ العمل بما يتفق مع المعاي الم

مة لإ   ت أمور م ث
ُ
ا؛قد أ  معان النظر ف

ا؛  ا وتم تطبيق تاجات الناتجة ع  قد جرت مشاورات مناسبة وتم توثيق الاست

 توجد حاجة لإعادة النظر  طبيعة وتوقيت ومدى العمل الذي تم تنفيذه؛ 

ا، وأنھ قد تم توثيقھ بالصورة المناسبة؛  تاجات ال تم التوصل إل  العمل المنفذ يدعم الاست

افياً ومناسباً لدعم التقرر؛مجموع الأدلة   ا  صول عل  ال تم ا

داف من إجراءات الارتباط.   قد تم تحقيق الأ

شاور   )٣٤(راجع: الفقرة  ال

ات متخصصة. .٣٦أ ون خ شاور المناقشة ع المستوى الم المناسب، مع أفراد من داخل أو خارج المكتب ممن يمل  يتضمن ال

شاور  .٣٧أ ودة ستخدم ال عزز ا شاور   ساعد ال ماعية للمكتب. و ات العملية والفنية ا الموارد البحثية المناسبة بالإضافة إ ا
شر ثقافة يُنظر ف جراءات المكتب ع  شاور  سياسات و تمام المناسب الذي يتم إيلاؤه لل ساعد الا . و كم الم حسن من تطبيق ا ا و

شاور ع أن دل.إ ال ة ل شأن الأمور الصعبة أو المث شاور  ن ع ال ع ذلك العامل  ھ عامل قوة، كما 

ون ا .٣٨أ مة، داخل المكتب أو خارجھ، عند الاقتضاء، عندما ي شاور الفعّال  الأمور الفنية والسلوكية والأمور الأخرى الم لذين يمكن تحقيق ال
م: شار  يتم اس

م بجميع ا  د م من تقديم مشورة مدروسة؛قد تم تزو  قائق ذات الصلة ال ستمك

ة المناسبة،   يتمتعون بالمعرفة والأقدمية وا

ل مناسب. ش تاجات الناتجة عن المشاورات   وعندما يتم توثيق وتطبيق الاست

ن الآخرن فيما يتعلق بالأمور  .٣٩أ ني شاور مع الم افٍ، لل ل  ش امل والمفصل  م التوثيق، ال م: س دل  ف ة ل  الصعبة أو المث

ا؛  شأ شاور   القضية ال تم ال

ا.  ت عليھ تلك القرارات وكيفية تنفيذ ا والأساس الذي بن شاور، بما  ذلك أي قرارات تم اتخاذ  نتائج ال

اتب الأصغر  اعتبارات خاصة بالم

يل  .٤٠أ شارة خارجية، ع س ستفيد المكتب الذي يحتاج إ اس شارة المقدمة قد  دمات الاس المثال مكتب بدون موارد داخلية مناسبة، من ا
 من:

اتب أخرى؛ أو   م

نية وتنظيمية؛ أو  ات م  ج

شآت تجارة تقدم خدمات رقابة جودة ذات صلة.   م

ساعد المكتب  تحديد ما إذ ار  دمة ا دمات، فإن مراعاة كفاءة وقدرات مقدم ا دمة وقبل التعاقد ع تلك ا ان مقدم ا ا 
لٍ مناسب لذلك الغرض. ش لاً  ار مؤ  ا
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 فحص رقابة جودة الارتباط

 (ب))٣٥ضوابط فحص رقابة جودة الارتباط (راجع: الفقرة 

شآت المدرجة، وال يلزم أن تخ .٤١أ اصة بتحديد الارتباطات الأخرى، بخلاف عمليات مراجعة القوائم المالية للم ضع قد تتضمن الضوابط ا
يل المثال:  لفحص رقابة جودة الارتباط، ع س

ة العامة؛   طبيعة الارتباط، بما  ذلك مدى انطوائھ ع أمر يتعلق بالمص

اطر غ العادية  ارتباط ما أو  فئة من الارتباطات.   تحديد الظروف أو ا

انت الأنظمة أو اللوائح تتطلب إجراء فحص لرقابة جودة الارتبا   ط.ما إذا 

ن   )٣٧، ٣٦طبيعة وتوقيت ومدى فحص رقابة جودة الارتباط (راجع: الفقرت

عد  .٤٢أ اء من فحص رقابة جودة الارتباط. ومع ذلك، فإن توثيق فحص رقابة جودة الارتباط يمكن استكمالھ  لا يؤرخ تقرر الارتباط ح الان
 تارخ التقرر.

يح القيام بفحص رقابة جودة الارتباط .٤٣أ ما يحقق رضا  يُ مة ع الفور و  الوقت المناسب و المراحل المناسبة خلال الارتباط حل الأمور الم
 فاحص رقابة جودة الارتباط  تارخ التقرر أو قبلھ.

شأة مدرجة، وخ .٤٤أ انت الم د الارتباط، وما إذا  عقُّ ا مدى  ون التقرر قد يتوقف مدى فحص رقابة جودة الارتباط ع أمور من بي طر ألا ي
 مناسباً  ظل الظروف القائمة. ولا يقلل أداء فحص رقابة جودة الارتباط من مسؤوليات الشرك المسؤول عن الارتباط.

شأة مدرجة (راجع: الفقرة   )٣٨فحص رقابة جودة الارتباط لم

مة المتخذة من قبل ف .٤٥أ ام الم م الأح سبان عند فحص رقابة تتضمن الأمور الأخرى ذات الصلة بتقو ا  ا رق الارتباط، وال يمكن أخذ
: شأة مدرجة ما ي  جودة الارتباط لمراجعة القوائم المالية لم

اطر.  ا أثناء الارتباط والاستجابات لتلك ا مة ال تم تحديد اطر الم  ا

اطر   ية وا س مية ال ا، وخاصةً فيما يتعلق بالأ ام ال تم اتخاذ مة.الأح  الم

ا.  شأ ا أثناء الارتباط والتصرف المتخذ  ة ال تم التعرف عل ة وغ الم مية التحرفات الم  أ

وكمة، وعند الاقتضاء، الأطراف الأخرى مثل السلطات التنظيمية.  ن با لف ا للإدارة والم تم إبلاغ  الأمور ال س

ون تلك الأمور الأخرى منطبقة أيضاً، حسب  شآت وقد ت الظروف، ع عمليات فحص رقابة جودة الارتباط لمراجعات القوائم المالية لم
دمات ذات العلاقة.  أخرى وأيضاً ع ارتباطات فحص القوائم المالية وارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات ا

ات المراجعة  القطاع العام  اعتبارات خاصة بج

ا .٤٦أ و مو  الفقرة أ ع الرغم من عدم الإشارة إل شآت مدرجة، كما  مة بدرجة ١٦كم ون م شآت القطاع العام قد ت عض م ، فإن 
ا. ير تنفيذ فحص لرقابة جودة الارتباطات مع  تكفي لت

لية فاح رقابة جودة الارتباطات  ضوابط أ

افية والمناسبة (راجع: الفقرة  ة والصلاحية ال لات الفنية وا  (أ))٣٩المؤ

يل المثال، فاحص رقابة جودة الارتباط عند  .٤٧أ عتمد ع ظروف الارتباط. فع س افية ومناسبة  ة وصلاحية  لات فنية وخ ل مؤ ش ما 
افية ومناسبة للعمل كشرك مسؤول عن ارتباطات  ة وصلاحية  ون فرداً لديھ خ شأة مدرجة من المر أن ي مراجعة القوائم المالية لم

شآت المدرجة.مراجعة القوائ  م المالية للم
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شاور مع فاحص رقابة جودة الارتباط (راجع: الفقرة   (ب))٣٩ال

يل المثال، للتأكد من أن أحد الأح .٤٨أ شاور الشرك المسؤول عن الارتباط مع فاحص رقابة جودة الارتباط أثناء الارتباط، ع س ام يمكن أن ي
ا الشرك المسؤول عن الارتباط  ور اختلافات ال اتخذ شاور إ تجنب ظ ؤدي ذلك ال ون مقبولاً لدى فاحص رقابة جودة الارتباط. و سي

لية فاحص رقابة جودة الارتباط لتنفيذ الدور المنوط بھ. وعند ما  الرأي  مرحلة متأخرة من الارتباط، ولا تؤدي بالضرورة إ إضعاف أ
ا، ا ومدا مة من حيث طبيع شارات م لٍ من  تصبح الاس يطة من جانب  ا ما لم يتم اتخاذ ا فإن موضوعية الفاحص قد يتم إضعاف

ص  ن فرد آخر من داخل المكتب أو  عي ون ذلك غ ممكنٍ، يمكن  فاظ ع موضوعية الفاحص. وعندما ي فرق الارتباط والفاحص ل
ل مناسب ليتو دور إمّا فاحص رقابة جودة الارتباط أو  ش ل  شأن الارتباط.خار مؤ شارتھ  تم اس ص الذي س  ال

 )٤٠موضوعية فاحص رقابة جودة الارتباط (راجع: الفقرة 

، تنص تلك السياسات  .٤٩أ التا دف إ صون موضوعية فاحص رقابة جودة الارتباط. و جراءات  عد المكتب مطالباً بوضع سياسات و ُ

 والإجراءات ع أن فاحص رقابة جودة الارتباط:

ان ذلك ممكناً عملياً؛   لا يتم اختياره من قبل الشرك المسؤول عن الارتباط، م 

ة الفحص؛  شارك بأية طرقة أخرى  الارتباط أثناء ف  لا 

 لا يتخذ قرارات لفرق الارتباط؛ 

دد موضوعية الفاحص.  ا أن   لا يخضع لاعتبارات أخرى من شأ

اتب الأصغر  اعتبارات خاصة بالم

شارك الشرك المسؤول عن الارتباط  اختيار فاح . ٥٠أ ون من غ الممكن عملياً، ألا  اء، قد ي ا عدد قليل من الشر اتب ال  ص  حالة الم
اتب  اسبون القانونيون الأفراد أو الم لٍ مناسب عندما يحدد ا ش ن  ل ن مؤ اص خارجي رقابة جودة الارتباط. وقد يتم التعاقد مع أ

ن الأفراد أو الصغ ن القانوني اسب عض ا ة ارتباطات تتطلب إجراء عمليات فحص لرقابة جودة الارتباط. و حالات أخرى، قد يرغب 
ن  اص خارجي يل عمليات فحص رقابة جودة الارتباط. وعندما يتعاقد المكتب مع أ س اتب أخرى ل ة  استخدام م اتب الصغ الم

ل مناسب، تنطبق ش ن  ل ن أ ٤١-٣٩المتطلبات الواردة  الفقرات  مؤ  .٤٨وأ ٤٧والإرشادات الواردة  الفقرت

ات المراجعة  القطاع العام  اعتبارات خاصة بج

عينھ ني .٥١أ يلاً مناسباً يتم  ل تأ ص آخر مؤ يل المثال، المراجع العام، أو  ن نظامياً (ع س عن  ابةً  القطاع العام، قد يقوم المراجع المع
املة عن عمليات المراجعة  القطاع  ذا المراجع للمسؤولية ال عادل دور الشرك المسؤول عن الارتباط، مع تحمل  المراجع العام) بدور 
اجة إ الاستقلال عن  سبان ا ذه الظروف، وعند الاقتضاء، يتضمن اختيار فاحص رقابة جودة الارتباط الأخذ  ا العام. و مثل 

شأ .الم م موضو اضعة للمراجعة وقدرة فاحص رقابة جودة الارتباط ع تقديم تقو  ة ا

 )٤٣(راجع: الفقرة  الاختلافات  الرأي

طوات المتعاقبة ال  .٥٢أ ة فيما يتعلق با ع الإجراءات الفعالة ع تحديد الاختلافات  الرأي  مرحلة مبكرة، وتوفر إرشادات وا
ع ا  تم اتخاذ ا.س تاجات ال تم التوصل إل  د ذلك، وتتطلب توثيقاً فيما يتعلق بحل الاختلافات وتطبيق الاست

نية أو تنظيمية. .٥٣أ ة م ي آخر أو مع مكتب آخر، أو مع ج شاور مع محاسب قانو ذه الاختلافات ال دف إ حل  شمل الإجراءات ال   قد 

 توثيق أعمال الارتباط

ائية (راجع: الفقرة استكمال جمع ملفات   )٤٥الارتباط ال

ائية لأنواع محددة من الارتباطات. وعندما لا يوجد  .٥٤أ دود الزمنية لاستكمال جمع ملفات الارتباط ال نص قد تنص الأنظمة أو اللوائح ع ا
دود الزمنية  الأنظمة أو اللوائح، فإن الفقرة  اء من جمع ملفات  تتطلب من المكتب وضع حدود زمنية ٤٥شأن ا عكس ضرورة الان
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ن يوماً من تار  د الزم لن يتجاوز عادةً ست ذا ا يل المثال، فإن  ائية  الوقت المناسب. و حالة المراجعة، ع س خ تقرر الارتباط ال
 المراجع.

شأة م .٥٥أ ن أو أك فيما يتعلق بنفس معلومات الموضوع لم دود عند إصدار تقررن مختلف جراءات المكتب المتعلقة با عينة، فإن سياسات و
يل المثال ال، ع س و ا ذا  ون  ان التقرر لارتباط منفصل. وقد ي ل تقرر كما لو  ناول  ائية ت مع ملفات الارتباط ال ، الزمنية 

موعة لأغراض  ونات ا صدر  تارخ لاحق تقرر مراجع عندما يصدر المكتب تقرر مراجع عن المعلومات المالية لأحد م موعة، و توحيد ا
 عن نفس المعلومات المالية لأغراض نظامية.

ا (راجع: الفقرة  جاع انية اس م ا و انية الوصول إل م ا و ا الآمن وسلام  )٤٦سرة وثائق أعمال الارتباط وحفظ

ن  .٥٦أ اماً ع العامل نة  وثائق أعمال الارتباط  جميع تفرض المتطلبات المسلكية ذات الصلة ال  المكتب بمراعاة سرة المعلومات المضُمَّ
ناك مسؤوليات للقيام بذلك بموجب  الأوقات، وذلك ما لم يقم العميل بإعطاء موافقة خاصة للإفصاح عن تلك المعلومات، أو ما لم تكن 

فاظ وقد تف ٥الأنظمة أو اللوائح أو المتطلبات المسلكية ذات الصلة. ن  المكتب ل امات إضافية ع العامل رض أنظمة أو لوائح معينة ال
صية. يانات ذات طبيعة   ع سرة العميل، وخاصةً عندما يتعلق الأمر ب

انية الوصول إ .٥٧أ ي أو غ ذلك، فإن سلامة البيانات الأساسية أو إم و ل ور أو إلك ان توثيق أعمال الارتباط  ش انية سواءً  ا أو إم ل
ان من الممكن ا بدون علم المكتب، أو إذا  ذف م ا أو ا غي الوثائق أو الإضافة إل ان من الممكن  ا إذا  ا قد يتم إضعاف جاع ا  اس فقدا

ا لتجنب التغي غ المصرح بھ طبق ا المكتب و ناءً عليھ، فإن أدوات الرقابة ال يُصمم ا. و لوثائق أعمال الارتباط أو لتجنب  ائياً أو إتلاف
: ا قد تتضمن تلك ال  فقدا

ا، والقائم بذلك؛  ا أو فحص غي شاء وثائق أعمال الارتباط أو  ن من تحديد وقت إ  تمكِّ

ف تح سلامة المعلومات  جميع مراحل الارتباط، خاصةً عند مشاركة المعلومات داخل فرق الارتباط أو إرسال المعلومات لأطرا 
نت؛  أخرى ع شبكة الإن

ا  وثائق أعمال الارتباط؛  ات غ المصرح   تمنع التغي

م   ا عند الضرورة للوفاء بمسؤوليا سمح بالوصول إ وثائق أعمال الارتباط من قبل فرق الارتباط والأطراف الأخرى المصرح ل
لٍ سليم.  ش

طبق .٥٨أ ا و انية الوصول قد تتضمن أدوات الرقابة ال يصمم م ا و ا الآمن وسلام فاظ ع سرة وثائق أعمال الارتباط وحفظ ا المكتب ل
: ا ما ي جاع انية اس م ا و  إل

ن   ونية وجعلھ قاصراً ع المستخدم ن أعضاء فرق الارتباط لتقييد الوصول إ وثائق أعمال الارتباط الإلك لمة سر ب استخدام 
م بذلك.  المصرح ل

ونية  المراحل المناسبة أثناء الارتباط.الإ   ية المناسبة لعمل  احتياطية من وثائق أعمال الارتباط الإلك  جراءات الروتي

ا    ا خلال الارتباط، وجمع ن أعضاء الفرق عند بداية الارتباط، ومعا لٍ سليم ب ش ع وثائق أعمال الارتباط  إجراءات لتوز
 اية الارتباط.

ا.  ع السليم والتخزن السري ل ن من التوز  إجراءات لتقييد الوصول إ وثائق أعمال الارتباط الورقية، والتمك

الات، قد تتضمن  .٥٩أ ا  ملفات الارتباط. و تلك ا ي للوثائق الورقية الأصلية لإدراج و ي إلك لأسباب عملية، قد يتم إجراء  ضو
:إجراءات المكتب المصممة ل ا، مطالبة فرق الارتباط بما ي جاع انية اس م ا و انية الوصول إل م  فاظ ع سلامة الوثائق و

عليقات   ة والإحالات المرجعية و امل للوثائق الورقية الأصلية، بما  ذلك التوقيعات اليدو توى ال عكس ا شاء  ضوئية  إ
 دليل العمل؛

ا عند الضرورة؛دمج ال الضوئية  ملفات   ذه ال والتوقيع عل رسة   الارتباط، بما  ذلك ف

                                                 
يل المثال، الفقرات ي  ٥ نةو من الميثاق الد ٣٦٠/٢٦وي  ١ت ١١٤/١و ١١٤/١انظر، ع س  لسلوك وآداب الم
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ا عند الضرورة.  جاع ال الضوئية وطباع ن من اس  التمك

ا ضوئياً.  وقد توجد أسباب نظامية أو تنظيمية أو أسباب أخرى تلزم المكتب بالاحتفاظ بالوثائق الورقية الأصلية ال تم 

 )٤٧ل الارتباط (راجع: الفقرة الاحتفاظ بوثائق أعما

يل  .٦٠أ ة ذلك الاحتفاظ، وفقاً لطبيعة الارتباط وظروف المكتب، ع س شأن الاحتفاظ بوثائق أعمال الارتباط، وف ستختلف احتياجات المكتب 
ا للارتباطات ا مي ستمر أ ل بالأمور ال  انت وثائق أعمال الارتباط لازمة لتوف  ة الاحتفاظ المثال، ما إذا  عتمد ف لمستقبلية. وقد 

ات احتفاظ محددة لأنواع معينة من الارتباطات، أو ما  ناك أنظمة أو لوائح محلية تنص ع ف انت  أيضاً ع عوامل أخرى، مثل ما إذا 
ا  الدولة  حال عدم وجود متطلبات نظامية أو تنظيمية محدد ات احتفاظ متعارف عل انت توجد ف  ة.إذا 

اصة بارتباطات المراجعة، لا تقل مدة الاحتفاظ عادةً عن خمس سنوات من تارخ تقرر المراجع، أو من تارخ تقرر مراجع  .٦١أ الة ا  ا
ان متأخراً. موعة، إذا   )(ا

ا المكتب للاحتفاظ بوثائق أعمال الارتباط، تلك ال تمكنھ من الو  .٦٢أ نا ة  ٤٧فاء بمتطلبات الفقرة تتضمن الإجراءات ال يت خلال ف
يل المثال:  الاحتفاظ، ع س

ونية طالما أن التقنية   ة الاحتفاظ، خاصةً  حالة الوثائق الإلك ا خلال ف جاع وثائق أعمال الارتباط والوصول إل ن من اس للتمك
ا بمرور الوقت؛ غي ا أو   الأساسية يمكن تحدي

ا؛للقيام، عند الضرورة، بتوف  اء م ون ملفات الارتباط قد تم الان عد أن ت ات ال تمت ع وثائق أعمال الارتباط  ل بالتغي   

ودة أو   ا لأغراض رقابة ا ا من الوصول إ وثائق محددة من وثائق أعمال الارتباط وفحص ارجية المصرح ل ن الأطراف ا لتمك
 لأغراض أخرى.

 ملكية وثائق أعمال الارتباط

جوز للمكتب وفقاً لتقديره جعل أجزاء أو .٦٣أ اً للمكتب. و عد مل  ما لم تنص الأنظمة أو اللوائح ع خلاف ذلك، فإن وثائق أعمال الارتباط 
ة العمل المنُفذ، أو من استقلال المكتب  ذا الإفصاح من  مقتطفات من وثائق أعمال الارتباط متاحة لعملائھ، شرطة ألا يضعف مثل 

ن فيھ  حالة ارتباطات التأكيد.أو ا  لعامل

عة  المتا

اصة بالمكتب ودة ا جراءات رقابة ا عة سياسات و  )٤٨(راجع: الفقرة  متا

: .٦٤أ م لما ي ودة  توف تقو جراءات رقابة ا سياسات و ام  عة الال  يتمثل الغرض من متا

نية والمتطلبات النظامية    والتنظيمية المنطبقة؛التقيد بالمعاي الم

ل فعّال؛  ش ل مناسب، ومطبق  ش ودة قد تم تصميمھ  ان نظام رقابة ا  ما إذا 

ا   ون التقارر ال يصدر لٍ مناسب، بحيث ت ش ا  اصة بالمكتب قد تم تطبيق ودة ا جراءات رقابة ا انت سياسات و ما إذا 
ن عن الارتباطات مناسبة  اء المسؤول   ظل الظروف القائمة.المكتب أو الشر

: .٦٥أ ودة أموراً مثل ما ي م المستمر لنظام رقابة ا  تتضمن المراعاة والتقو

 تحليل: 

جراءات  ○ ا تنعكس  سياسات و نية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة، وكيف أ ديدة  المعاي الم التطورات ا
 المكتب، عند الاقتضاء؛

                                                 
ام بما ي   ي الال اسب القانو ية السعودية، ع أنھ "ع ا اسبة والمراجعة  المملكة العر نة ا عة من نظام م ندات العمل و من ٥: ... تنص المادة السا . حفظ مس

ا اللائ فظ اللازمة وفق ضوابط تحدد ر والقوائم المالية بوسائل ا ا".التقار ل سنة مالية يراجع  حة، وذلك لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات من تارخ إصدار تقرره عن 



ودة (  )١معيار رقابة ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٦٧ ترجمة ال  ©للمحاسب

ي  ○ ام بالسياسات والإجراءات المتعلقة بالاستقلال؛التأكيد الكتا  شأن الال

ر الم المستمر، بما  ذلك التدرب؛ ○  التطو

ن والاستمرار  تلك العلاقات والارتباطات. ○ ل ارتباط مع  القرارات المتعلقة بقبول العلاقات مع العملاء وقبول 

ا   تم اتخاذ يحية ال س عليقات وملاحظات تحديد التصرفات الت ا  النظام، بما  ذلك توف  تم إدخال نات ال س والتحس
جراءات المكتب فيما يتعلق بالتعليم والتدرب.  عن سياسات و

ام بھ.  م النظام، أو  الال ا  النظام، أو  مستوى ف ن  المكتب بأوجھ الضعف ال تم تحديد ن المعني  إبلاغ العامل

عة م  ودة.المتا جراءات رقابة ا ن  المكتب بحيث يتم إدخال التعديلات اللازمة فوراً ع سياسات و ن المعني  ن قبل العامل

، بما  ذلك  .٦٦أ عتمد طرقة تنظيم دورة التق يل المثال، دورةً تمتد لثلاث سنوات. و ، ع س جراءات دورة التق د سياسات و قد تُحدِّ
:توقيت اختيار الارتبا  طات الفردية ع عدة عوامل، مثل ما ي

 م المكتب. 

 . غرا ا ا  عدد الفروع وموقع

عة السابقة.   نتائج إجراءات المتا

ا بإجراء عمليات   انت الفروع الفردية مصرح ل يل المثال، ما إذا  ن والفروع (ع س لٍ من العامل مستوى الصلاحية ال لدى 
ا، أو ما إذا اصة  و فقط من يجوز لھ القيام بذلك). التق ا  ان المركز الرئ للمكتب 

 . لھ التنظي ي عقد ممارسات المكتب و  طبيعة ومدى 

ددة.  اطر المصاحبة لعملاء المكتب والارتباطات ا  ا

ا دون إخطار مسبق لفرق الارتباط. .٦٧أ عض وعند تحديد نطاق عمليات  تتضمن آلية التق اختيار ارتباطات فردية، وقد يتم اختيار 
ار  عد برامج التق ا ُ ار المستقل. ومع ذلك، لا  تاجات برامج التق ا ، قد يأخذ المكتب  حسبانھ نطاق أو است التق

اص بالمكتب. عة الداخلية ا نامج المتا  المستقل بديلاً ل

اتب الأصغر  اعتبارات خاصة بالم

اتب الصغ  .٦٨أ جراءات رقابة  حالة الم ن عن تصميم وتطبيق سياسات و عة من خلال الأفراد المسؤول ة، قد توجد حاجة لتنفيذ إجراءات المتا
اص،  ون  تنفيذ فحص رقابة جودة الارتباط. وقد يختار المكتب، الذي لديھ عدد محدود من الأ شار اصة بالمكتب، أو الذين  ودة ا ا

ل  ش ل  ص خار مؤ عة الأخرى. و حالات استخدام  جراءات المتا عمليات التق عن الارتباطات و مناسب أو مكتب آخر للقيام 
عة. شطة المتا يل أ س ات مناسبة أخرى ل بات للمشاركة  الموارد مع ج  أخرى، قد يضع المكتب ترت

 )٥٠(راجع: الفقرة  الإبلاغ عن أوجھ القصور 

ن عن الارتباطات ذات الصلة، أن لا تحتاج عملية التقرر عن  .٦٩أ اء المسؤول ا إ الأفراد الآخرن بخلاف الشر أوجھ القصور ال تم تحديد
ب اً للوفاء كما ي ذا التحديد ضرور ا  ون ف ا، ع الرغم من وجود حالات قد ي عي ا القصور   تتضمن تحديداً للارتباطات ال حدث ف

ؤلاء الأفراد الآخ ن عن الارتباطات.بمسؤوليات  اء المسؤول  رن بخلاف الشر

اوى والادعاءات  الش

اوى والادعاءات (راجع: الفقرة   )٥٥مصدر الش

مة من  .٧٠أ ون مُقدَّ ) من داخل المكتب أو من خارجھ. وقد ت لٍ وا ش عد غ جدية  اوى والادعاءات (ال لا تتضمن تلك ال  شأ الش قد ت
ن  المكتب أو  ا أعضاء  فرق الارتباط أو عاملون آخرون  المكتب.العامل  العملاء أو من أطراف أخرى. وقد يقوم باستلام
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جراءات التحقيق (راجع: الفقرة   )٥٦سياسات و

شرف ع ا .٧١أ ون الشرك الذي  يل المثال، أن ي اوى والادعاءات، ع س  لتحقيق:قد تنص السياسات والإجراءات الموضوعة للتحقيق  الش

افية والمناسبة؛  ة ال  لديھ ا

 يتمتع بصلاحية داخل المكتب؛ 

شارك  الارتباط بطرقة أخرى.   لا 

ي عند الضرورة. شار قانو شرف ع التحقيق بإشراك مس  وقد يقوم الشرك الذي 

اتب الأصغر  اعتبارات خاصة بالم

اء، قد  .٧٢أ ا عدد قليل من الشر اتب ال  اً  الارتباط.  حالة الم ون مشار شرف ع التحقيق ألا ي ون من غ الممكن عملياً للشرك الذي  ي
ل مناسب أو مكتب آخر للتحقيق   ش ل  ص خار مؤ اسبون القانونيون الأفراد خدمات  ة وا اتب الصغ ذه الم ستخدم  وقد 

اوى والادعاءات.  الش

ودة  )٥٧رة (راجع: الفق توثيق نظام رقابة ا

عتمد ع  .٧٣أ ، و ودة مسألة حكم  ل عنصر من عناصر نظام رقابة ا شغيل العم ل ل ومحتوى التوثيق الذي يدل ع ال عد ش ُ

: ا ما ي  عدة عوامل، من بي

 م المكتب وعدد الفروع. 

 . لھ التنظي ي عقد ممارسات المكتب و  طبيعة ومدى 

ستخدم ا يل المثال، قد  م فع س ونية لتوثيق أمور مثل التأكيدات المتعلقة بالاستقلال، وعمليات تقو ة قواعد بيانات إلك اتب الكب لم
. عة عمليات التق  الأداء، ونتائج متا

يل المثال: .٧٤أ عة، ع س  يتضمن التوثيق المناسب المتعلق بالمتا

عة، بما  ذلك الإجراء المتعلق باختيار   ا.إجراءات المتا تم التق ع  الارتباطات المكتملة ال س

 : م ما ي ل لتقو  إعداد 

نية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة؛ ○  التقيد بالمعاي الم

ل فعّال؛ ○ ش ل مناسب، ومطبق  ش ودة قد تم تصميمھ  ان نظام رقابة ا  ما إذا 

اصة  ○ ودة ا جراءات رقابة ا انت سياسات و ون التقارر ال ما إذا  لٍ مناسب، بحيث ت ش ا  بالمكتب قد تم تطبيق
ن عن الارتباطات مناسبة  ظل الظروف القائمة. اء المسؤول ا المكتب أو الشر  يصدر

ذا   ان من الضروري اتخاذ تصرف إضا وطبيعة  ا، وأساس تحديد ما إذا  م تأث ا وتقو تحديد أوجھ القصور ال تمت ملاحظ
 ف.التصر 

اتب الأصغر  اعتبارات خاصة بالم

ا، مثل الملاحظات وقوائم التحقق والنماذج قد  . ٧٥أ اصة  ودة ا ل أك  توثيق نظم رقابة ا ش اتب الأصغر طرقاً غ رسمية  ستخدم الم
ة. اليدو



ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  SOCPA ٦٩ ال

ودة ( اتب ال تنفذ ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم المالية أو ارتباطات : )١المعيار الدو لإدارة ا ودة للم إدارة ا
دمات ذات العلاقة  التأكيد الأخرى أو ارتباطات ا

يئة السعودية ودة ( اعتمدت ال ن المعيار الدو لإدارة ا اسب ن وا )، كما صدر من مجلس المعاي الدولية للمراجعة ١للمراجع
سبان الإضافات أو التعديلات التالية:  والتأكيد، مع الأخذ  ا

نة ميثاقإضافة حوا فيما يتعلق بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة، م وردت إشارة إ " -  إنھ"  المعيار فسلوك وآداب الم
نة المعتمد ميثاقع " ن". سلوك وآداب الم اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  من ال

عديل التعرف الوارد  الفقرة  - شدداً فيما يخص "السياسات" عن طرق  ) من معيار إدارة ١( (ش)١٦المطالبة بتوثيق أك 
ودة ( عليمات ) من "السياسات ١ا ذه   ودة. و ة مخاطر ا ب القيام بھ، لمواج ب القيام بھ، أو ما لا ي بما ي

ومة ضمناً من خلال التصرفات والقرارات" التعليمات  ا صراحة  وسائل الاتصال أو مف قة أو منصوصاً عل ون موثَّ قد ت
عليمات إ "السياسات  ب القيام بھ لم  ب القيام بھ أو ما لا ي ذه بما ي ودة. و ة مخاطر ا يجب أن التعليمات واج

ون موثّقة بصورة رسمية".  ت
ون  صورة تقرر تأكيد مكتوب وأن  ٥٤إضافة حاشية إ الفقرة  - ودة" لي م نظام إدارة ا تاج المتعلق بـ "تقو شأن الاست

ائية ون مؤرخاً وموقعاً عليھ من الفرد المسند إليھ المسؤولية والمساءلة ال شتمل تقرر  ي جب أن  ودة. و عن نظام إدارة ا
تاج الذي تم التوصل إليھ بموجب الفقرة  (ه) ٥٨" وفقاً للمتطلب الوارد  الفقرة ٥٤التأكيد المكتوب أيضاً ع "أساس الاست

 من المعيار.
اصة بأداء الأفراد المسند يق بضرورة التوثيق الرس للتقييمات الدورة  ٥٦إضافة مطلب يتعلق بالتوثيق إ الفقرة  - ا

ودة. شغيلية عن نظام إدارة ا م المسؤولية ال ودة والأفراد المسند إل ائية عن نظام إدارة ا م المسؤولية والمساءلة ال  إل
ن  - ودة  ٤٠وأ ٢٣إضافة حاشية إ الفقرت عندما يحدد المكتب وجود خطر من  تنص ع أنھشأن التعرف ع مخاطر ا

ذا المعيار، يجب مخاط ا   ودة المنصوص عل داف ا ودة لم يتم التعرف عليھ ولم يتم تقييمھ فيما يخص أحد أ ر ا
دد.و  ع المكتب توثيق الأسباب دف ا ودة  ال تاج لعدم التعرف ع خطر ا  أساس الاست

ن أ - شديد متطلبات التو ٢٠٣و ٥٢حذف مثال التدرج الوارد  الفقرت غية  عرف "السياسات"  ،  غي  ساقاً مع  ثيق وا
 وثيقة الاعتماد.
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ودة (  )١المعيار الدو لإدارة ا

اتب ال تنفذ ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم المالية أو ارتباطات التأكيد الأخرى أو  ودة للم إدارة ا
دمات ذات   العلاقةارتباطات ا

ذا المعيار اعتباراً من  سري  سم  ١٥(  )٢٠٢٢د

رس  الف

 الفقرة

 مقدمة

ذا المعيار   ٥–١  ..................……………………………………………...........................................................................…...………………………… نطاق 

اص بالمكتب  ودة ا  ١١–٦ .................……………………………………………................................................................................…نظام إدارة ا

ذا المعيار   ١٢ .................….......................................................................………………………………………………………………………اختصاص 

 ١٣ .............................................................................................………………………………………………………………………………. تارخ السران

دف  ١٥–١٤ .................…….................................................................................……………………………………………………………………………… ال

 ١٦ ................................................................................................……………………………………………………………………………….. التعرفات

 المتطلبات

ا  ام   ١٨–١٧ .....................................................................................................……………………………...….تطبيق المتطلبات ذات الصلة والال

ودة   ٢٢–١٩ ............................................................................................................…………………………………………………………….نظام إدارة ا

اطر   ٢٧–٢٣ .....................................................................................................…………………….……………………………….آلية المكتب لتقييم ا

وكمة والقيادة   ٢٨ .........................................................................................................……………………………….……………………………….ا

 ٢٩ .........................................................................................………………………….………………………………المتطلبات المسلكية ذات الصلة 

ن والا  ل ارتباط مع  ٣٠ .....................................................…...ستمرار  تلك العلاقات والارتباطاتقبول العلاقات مع العملاء وقبول 

 ٣١ .........................................................................................................………………………………………………………………… اتتنفيذ الارتباط

 ٣٢ ....................................................................................................…………………………………………...……………………………………….. الموارد

 ٣٣ .................…………………………..……..…………………………..................................................................................... المعلومات والاتصالات

 ٣٤ ...............................................................................................……………………………….………………………………………..استجابات محددة

يح عة والت  ٤٧–٣٥ .................…...........................................................................................………………………….………………………..آلية المتا

ا  ٥٢–٤٨ .................…...........................................................................................…………………………….……………..متطلبات الشبكة أو خدما

ودة  م نظام إدارة ا  ٥٦–٥٣ .....................................................................................................................…………………………………………..تقو

 ٦٠–٥٧ .................….........................................................................................…………………………………………………………………………… التوثيق

ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

ذا المعيار  ٢أ–١أ .................……………………………....................................................................................................………………………….نطاق 

اص بالمكتب ودة ا  ٥أ –٣أ ....................................................................................................................………………………………نظام إدارة ا

ذا المعيار  ٩أ–٦أ .................……........................................................................……………………………………………………………………اختصاص 

 ٢٨أ–١٠أ .................…………………………………………………………………………………..............................................................................… التعرفات
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ا  ام   ٢٩أ ..................…....................................................................................……………………………...تطبيق المتطلبات ذات الصلة والال

ودة  ٣٨أ–٣٠أ ..................………………………………………………………...........................................................................................…… نظام إدارة ا

اطر   ٥٤أ–٣٩أ ..................………………….………………………………....................................................................................…آلية المكتب لتقييم ا

وكمة والقيادة  ٦١أ–٥٥أ ......................................…………………….………………………………....................................................................………… ا

 ٦٦أ–٦٢أ ..................……...……......................................................................………………………….……………………المتطلبات المسلكية ذات الصلة 

ن والاستمرار  تلك العلاقات والارتباطات ل ارتباط مع  ٧٤أ–٦٧أ ..................…....................................... قبول العلاقات مع العملاء وقبول 

 ٨٥أ–٧٥أ ..............…………………………..……………………………………..........................................................................................… اتتنفيذ الارتباط

 ١٠٨أ–٨٦أ .................…………………………..……………...………………………………………...................................................................................… الموارد

 ١١٥أ–١٠٩أ ..................…………………………..………………………………....................................................................................... المعلومات والاتصالات

 ١٣٧أ–١١٦أ .................…………………………..….……………………………………….............................................................................… استجابات محددة

يح عة والت  ١٧٤أ–١٣٨أ .................…………………………...………………………..........................................................................................… آلية المتا

ا  ١٨٦أ–١٧٥أ .................……………………………...……………..........................................................................................… متطلبات الشبكة أو خدما

ودة م نظام إدارة ا  ٢٠١أ–١٨٧أ .................…………………………..……………....................................................................................................… تقو

 ٢٠٦أ–٢٠٢أ ..................…………………………………………………………………………….........................................................................................… التوثيق

 

ب قراءة  ودة (ي اتب ال تنفذ ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم المالية أو ارتباطات التأكيد ١معيار إدارة ا ودة للم ) "إدارة ا
ودة والمراجعة والفحص  يد لإصدارات المعاي الدولية لإدارة ا دمات ذات العلاقة" جنباً إ جنب مع التم الأخرى أو ارتباطات ا

 دمات ذات العلاقة.والتأكيدات الأخرى وا
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 مقدمة

ذا المعيار  نطاق 

شغيلھ، فيما يخص ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم  .١ ودة، وتطبيقھ و ذا المعيار مسؤوليات المكتب عن تصميم نظام لإدارة ا ناول  ي
دمات ذات العلاقة.  المالية أو ارتباطات التأكيد الأخرى أو ارتباطات ا

ل فحوصات  .٢ ّ اص بالمكتب، ولذلك:ش ودة ا  جودة الارتباطات جزءاً من نظام إدارة ا

ودة. (أ)  ن أن تخضع لفحوصات ا ناول الارتباطات ال يتع ذا المعيار مسؤولية المكتب عن وضع سياسات أو إجراءات ت  يناقش 

ودة ( (ب) ليتھ، وتنفيذ فحص جودة الارتباط وتوثيقھ. ١)٢يناقش معيار إدارة ا ن فاحص جودة الارتباط وأ عي  مسألة 

لس المعاي الدولية للمراجعة والتأكيد: .٣  إن الإصدارات الأخرى 

ة ع الأقل لمتطل (أ) ون مساو ودة أو للمتطلبات الوطنية ال ت اض أساس بأن المكتب يخضع لمعاي إدارة ا ية ع اف ذه مب بات 
؛  ٢المعاي

ودة ع مستوى الارتباطات.   (ب) شأن إدارة ا ن عن الارتباطات والأعضاء الآخرن  فرق الارتباط  اء المسؤول شتمل ع متطلبات للشر
ناول معيار المراجعة ( يل المثال، ي ث)) ٢٢٠فع س دَّ ُ ددة المسؤوليات  (ا ودة ع ما شأن إدارة ا ستوى الارتباطات للمراجع 

اصة بالشرك المسؤول عن الارتباط. (راجع: الفقرة أ  )١عند مراجعة القوائم المالية والمسؤوليات ذات الصلة ا

ذا المعيار جنباً إ جنب مع المتطلبات المسلكية ذات الصلة. وقد تحدد الأنظمة أو اللوائح أو المتطلبات المسلكية ذات الصلة  .٤ مسؤوليات يُقرأ 
ذا المعيار. (راجع: الفقرة أ ة   ودة بخلاف تلك المو  )٢فيما يخص إدارة المكتب ل

اتب ال تنفذ ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم المالية أو ارتباطات التأكيد الأخرى أو ارتباطات ا .٥ ذا المعيار ع جميع الم دمات ينطبق 
ان المكتب ينفذ أيّاً  ودة الذي يتم وضعھ وفقاً لمتطلبات  ذات العلاقة (أي إذا  ؤدي نظام إدارة ا ذا المعيار و عمل  ُ ذه الارتباطات، فإنھ  من 

ذه الارتباطات ع نحوٍ ثابت). ن المكتب من تنفيذ جميع   ذا المعيار إ تمك

اص بالمكتب ودة ا  نظام إدارة ا

ستجيب ل .٦ ل دائم وتكراري و ش ودة  سق واحد. عمل نظام إدارة ا عمل ع  و أيضاً لا  ات  طبيعة وظروف المكتب وارتباطاتھ. و لتغ
ونات الآتية: (راجع: الفقرة أ ودة الثمانية م ناول نظام إدارة ا ذا المعيار، ي  )٣ولكن لأغراض 

اطر؛ (أ)  آلية المكتب لتقييم ا

وكمة والقيادة؛ (ب)  ا

 المتطلبات المسلكية ذات الصلة؛ (ج)

ن والاستمرار  تلك العلاقات والارتباطات؛ )(د ل ارتباط مع  قبول العلاقات مع العملاء وقبول 

 تنفيذ الارتباطات؛  (ه)

 الموارد؛ (و)

 المعلومات والاتصالات؛ (ز)

يح. (ح) عة والت  آلية المتا

اطر، عند تصم .٧ اً قائماً ع أساس ا ذا المعيار من المكتب أن يطبق من ودة ع نحو يتطلب  ونات نظام إدارة ا شغيل م يم وتطبيق و
ا. (راجع: الفقرة أ نفيذ با بإدارة جودة الارتباطات ال يقوم ب ل اس ش ابط ومتناسق بحيث يقوم المكتب   )٤م

                                                           
ودة (  ١  ) "فحوصات جودة الارتباطات"٢معيار إدارة ا
يل المثال، معيار المراجعة ( ٢ دث)) ٢٢٠انظر، ع س ودة لمراجعة القوائم المالية"،  (ا  ٣فقرة ال"إدارة ا
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ذا المعيار من خلال: .٨ اطر متأصل  متطلبات   ذا المن القائم ع أساس ا

ودة. (أ)  داف ا ونات نظام  تحديد أ ا فيما يتعلق بم ن ع المكتب تحقيق داف يتع ا المكتب من أ ودة ال يحدد داف ا وتتألف أ
ا  عت ودة  داف إضافية تتعلق با ذا المعيار وأي أ ا   ودة المنصوص عل داف ا ن ع المكتب تحديد أ تع ودة. و إدارة ا

داف نظام إدارة ا ة لتحقيق أ  ودة.المكتب ضرور

ن  (ب)  تع ودة). و ذا المعيار بلفظ مخاطر ا ا   شار إل ُ اطر ( ودة، وتقييم تلك ا داف ا عيق تحقيق أ اطر ال  التعرف ع ا
ا. ا لتوف أساس لتصميم الاستجابات وتطبيق ودة وتقييم  ع المكتب التعرف ع مخاطر ا

ة (ج) ا لمواج ودة، وتوقيت تلك  تصميم الاستجابات وتطبيق ة مخاطر ا عتمد طبيعة استجابات المكتب لمواج ودة. و مخاطر ا
ون مستجيبة لتلك الأسباب. ودة، وت اطر ا ا، ع أسباب التقييمات الممنوحة   الاستجابات ومدا

ائية عن نظام  .٩ م المسؤولية والمساءلة ال سند إل ُ ذا المعيار من الأفراد الذين  اً ع الأقل بالنيابة عن يتطلب  ودة القيام، سنو إدارة ا
ددة  داف النظام ا شأن تحقيق أ ذا النظام يوفر تأكيداً معقولاً للمكتب  ان  تاج ما إذا  ودة واست م نظام إدارة ا  الفقرة المكتب، بتقو

 )٥(أ) و(ب). (راجع: الفقرة أ١٤

 التدرج

سبان:عند تطبيق المن القائم ع أسا .١٠ ن ع المكتب أن يأخذ  ا اطر، يتع  س ا

 طبيعة المكتب وظروفھ؛  (أ) 

ا.  (ب) ا المكتب وظروف  طبيعة الارتباطات ال ينفذ

يل المثال، من الم . فع س عھ الرس عقيد النظام وطا اص بالمكتب، ولاسيّما مدى  ودة ا باين تصميم نظام إدارة ا ناءً عليھ، سي ر و
شآت الم أن شآت، بما  ذلك ارتباطات مراجعة القوائم المالية للم ة من الم موعة كب درجة، المكتب الذي ينفذ أنواعاً مختلفة من الارتباطات 

عقيداً ورسمية من المكتب الذي ينفذ فقط ارتباطات فحص للقوائم المالية  ندات داعمة أك  ودة ومس ون بحاجة إ نظام لإدارة ا أو سي
 ارتباطات تجميع.

دمات ات ومقدمو ا  الشب

ذا المعيار مسؤوليات المكتب عندما: .١١ ناول   ي

ودة أو  تنفيذه للارتباطات؛ أو  (أ)  اص بإدارة ا ا  نظامھ ا ستخدم خدما م بمتطلبات الشبكة أو  ل ت المكتب إ شبكة، و  ي

ا من مقد (ب) ودة أو  تنفيذه للارتباطات. ستخدم المكتب موارد، حصل عل اص بإدارة ا  م خدمة،  نظامھ ا

اص  ستخدم موارد من مقدم خدمة، فإنھ يظل مسؤولاً عن نظامھ ا ا أو  ستخدم خدما م المكتب بمتطلبات الشبكة أو  وح عندما يل
ودة.  بإدارة ا

ذا المعيار  اختصاص 

دف المكتب من ا ١٤تحتوي الفقرة  .١٢ : (راجع: الفقرة أع  حتوي المعيار ع ما ي ذا المعيار. و  )  ٦تباعھ ل

دف الوارد  الفقرة  (أ) ن المكتب من تحقيق ال دف إ تمك  )٧؛ (راجع: الفقرة أ١٤متطلبات 

ية أخرى؛ (راجع: الفقرة أ (ب) ات ذات صلة  صورة مواد تطبيقية ومواد تفس  )٨توج

ل سليم؛مقدمة توفر سياقاً  (ج) ش ذا المعيار  م   ملائماً لف

 )٩عرفات.  (راجع: الفقرة أ (د)



ودةمعيار   )١( إدارة ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٧٤ ترجمة ال  ©للمحاسب

 تارخ السران

ذا المعيار بحلول  .١٣ ودة وتطبيقھ وفقاً ل سم  ١٥يلزم تصميم نظام لإدارة ا م الذي تتطلبھ الفقرتان ٢٠٢٢د لزم إجراء التقو من  ٥٤و ٥٣، و
ودة  غضون  سم  ١٥سنة واحدة اعتباراً من ذا المعيار لنظام إدارة ا  .٢٠٢٢د

دف  ال

شغيلھ، فيما يخص ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم المالية أو ارتباطات التأكيد  .١٤ ودة، وتطبيقھ و و تصميم نظام لإدارة ا دف المكتب 
ذا النظام للم ا المكتب، بحيث يوفر  دمات ذات العلاقة ال ينفذ :الأخرى أو ارتباطات ا شأن ما ي  كتب تأكيداً معقولاً 

م للارتباطات وفق (أ) نية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة، وتنفيذ م وفقاً للمعاي الم ن فيھ بمسؤوليا اً وفاء المكتب والعامل
ذه المعاي والمتطلبات؛  ل

اء المسؤول (ب)  ن عن الارتباطات  ظل الظروف القائمة.مناسبة تقارر الارتباطات الصادرة عن المكتب أو الشر

شغيلھ، من ت .١٥ ودة، وتطبيقھ و مكّن تصميم نظام إدارة ا ة العامة. و عد تنفيذ الارتباطات بجودة عالية ع نحو ثابت مما يخدم المص نفيذ ُ
شأن تحقيق أ ددة  الفقرة الارتباطات بجودة عالية ع نحوٍ ثابت عن طرق توف تأكيد معقول للمكتب  ودة، ا داف نظام إدارة ا

نية والمتطلبات ا١٤ ا وفقاً للمعاي الم عداد التقارر ع ا و لنظامية (أ) و(ب). وتتحقق جودة الارتباطات من خلال التخطيط للارتباطات وتنفيذ
ام بمتطلبات الأنظم ، والال داف تلك المعاي ستلزم تحقيق أ ، وأيضاً والتنظيمية المنطبقة. و كم الم ة أو اللوائح المنطبقة، ممارسة ا

ا ع نوع الارتباط.  ممارسة نزعة الشك الم  حال انطباق

 التعرفات

نة أدناه: . ١٦ ّ ي المب ات الآتية المعا ون للمصط ذا المعيار، ت  لأغراض 

شار إليھ بلفظ "ال (أ) ُ اص بالمكتب ( ودة ا ذا المعيار) القصور  نظام إدارة ا ذا القصور عندما: (راجع: الفقرات  -قصور"   يوجد 
 )١٦٠، أ١٥٩، أ١٠أ

ودة؛ أو )١( دف نظام إدارة ا ودة اللازمة لتحقيق  داف ا  لا يتم تحديد أحد أ

ل سليم؛ أو (راجع: الفقرة  )٢( ش ا  ا، أو لا يتم تقييم ودة، أو مجموعة م  )١١ألا يتم التعرف ع أحد مخاطر ا

ودة ذي الصلة إ مستوى منخفض بدرجة  )٣( د من احتمالية حدوث خطر ا ا، با لا تقوم إحدى الاستجابات، أو مجموعة م
ل سليم؛ أو ش ا بفاعلية،  ا أو عدم عمل ب عدم تصميم الاستجابة أو الاستجابات أو عدم تطبيق س ا   يمكن قبول

انب ودة، أو عند عدم تصميمإدارة ا غيب جانب آخر من جوانب نظام )٤( أو عدم تطبيقھ أو عدم عملھ بفاعلية،  ذلك ا
ذا المعيار ل سليم، بحيث لا يتم الوفاء بأحد متطلبات   )١٢. (راجع: الفقرة أش

ا -توثيق أعمال الارتباط  (ب) ا ا تاجات ال توصل إل ا والاست صول عل ي ل الأعمال المنفذة والنتائج ال تم ا سب القانو
عض الأحيان مصط مثل "أوراق العمل"). ستخدم أيضاً   ُ ) 

ون مسؤولاً عن الارتباط وتنفيذه، وعن التقرر الذي يصدر من  - ٣الشرك المسؤول عن الارتباط (ج) عينھ المكتب لي الشرك أو فرد آخر 
ون لھ  نية أو نظامية أو تنظيمية. -إذا تطلب الأمر-خلال المكتب، وت ة م  )(الصلاحية المناسبة من ج

نفيذه فاحص جودة الارتب –فحص جودة الارتباط  (د) ، يقوم ب م موضو ناول تقو اء منھ  تارخ تقرر الارتباط أو قبلھ، ي تم الان اط و
ام. ذه الأح ا بناءً ع  تاجات ال تم التوصل إل ا فرق الارتباط والاست مة ال اتخذ ام الم  الأح

عينھ المكتب لتنفيذ فحص جودة ا –فاحص جودة الارتباط  (ه)  ،  لارتباط.شرك، أو فرد آخر  المكتب، أو فرد خار
                                                           

ما  القطاع العام، عند الاقتضاء. ٣ عادل ان إ ما  ش ما  ا "الشرك المسؤول عن الارتباط" و"الشرك" ع أ  يُقرأ مصط
سمح   اسبة والمراجلا  نة ا ل عام. عةنظام م ش اسبة والمراجعة    المملكة لغ المرخصن بتقديم خدمات ا
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اء  –فرق الارتباط  (و) ناء ا ن الذين ينفذون الارتباط، وأي أفراد آخرن ينفذون إجراءات ع الارتباط، باست اء والموظف جميع الشر
ن ارجي شأن الارتباط. (راجع: الفقرة أ ٤ا ن الذين يقدمون مساعدة مباشرة  ن الداخلي  )١٣والمراجع

ارجية  (ز) اص بالمكتب ال –التقصيات ا ودة ا ا سلطة إشراف خارجية، فيما يتعلق بنظام إدارة ا تقصيات أو التحرات، ال تنفذ
ا المكتب. (راجع: الفقرة أ  )١٤أو الارتباطات ال ينفذ

ودة)  (ح)  شفات (فيما يتعلق بنظام إدارة ا شغيل -المك ودة، وتطبيقھ و ا من المعلومات المتعلقة بتصميم نظام إدارة ا ھ، ال تم تجميع
ش إ احتمال وجود وجھ واحد أو أك من أوجھ  ارجية والمصادر الأخرى ذات الصلة وال  عة والتقصيات ا شطة المتا تنفيذ أ

 )١٧أ–١٥القصور. (راجع: الفقرات أ

ما  القطاع العا -المكتب  (ط) عادل ن، أو ما  ني ن م اسب ي فرد أو شركة   )١٨م. (راجع: الفقرة أمحاسب قانو

شأة المدرجة  (ي) ا  -الم م ون أس شأة ت ا  م ا للأوراق المالية، أو يتم أو حصص ملكي ف  لة أو مدرجة  سوق مع ا م أو ديو
ق ا  سو م ا أس ة أخرى مماثلة.أو حصص ملكي ا للأوراق المالية أو ج ف  ا طبقاً للوائح سوق مع  أو ديو

ت إ تلك الشبكة. - ضمن الشبكةمكتب  (ك) شأة ت نفيذ الارتباط]، أو م ت إ شبكة المكتب [الذي يقوم ب  و مكتب آخر ي

ماً: (راجع: الفقرة أ -الشبكة  (ل) ل أك   )١٩ي

 دف إ تحقيق التعاون؛ )١(

اليف، أو يخضع لملكية أو سيط )٢( اح أو الت شارك  الأر كة، أو يطبق سياسات أو إجراءات دف بوضوح إ ال رة أو إدارة مش
نية. ماً من الموارد الم اً أو جزءاً م اً مش ستخدم اسماً تجار كة، أو  اتيجية عمل مش ودة أو اس كة لإدارة ا  مش

نية. -الشرك  (م) دمات الم نفيذ ارتباطات ا  أي فرد يحظى بصلاحية إلزام المكتب ب

ن أال -العاملون  (ن) اء والموظفون  المكتب. (راجع: الفقرت  )٢١، أ٢٠شر

كم الم  (س) شأن  -ا نية، عند اتخاذ قرارات مدروسة  ة،  السياق الذي توفره المعاي الم و ملائم من تدرب ومعرفة وخ تطبيق ما 
اص بالمكتب. ودة ا شغيل نظام إدارة ا  التصرفات المناسبة عند تصميم وتطبيق و

نية  (ع) يد لإصدارات المعاي  -المعاي الم ددة  التم معاي الارتباطات الصادرة عن مجلس المعاي الدولية للمراجعة والتأكيد، ا
دمات ذات العلاقة، والمتطلبات المسلكية ذات الصلة. ودة والمراجعة والفحص والتأكيدات الأخرى وا  الدولية لإدارة ا

ودة (ف) داف ا ا. - أ ن ع المكتب تحقيق ودة ال يتع ونات نظام إدارة ا  النواتج المرجوة فيما يتعلق بم

ودة  (ص) تمل بدرجة معقولة أن: -خطر ا  خطر من ا

 يحدث؛ ) ١(

ودة. )٢( داف ا دف واحد أو أك من أ انھ بمخاطر أخرى، ع تحقيق   يؤثر سلباً، بمفرده أو عند اق

ذا المعيار، مستوى تأكيد مرتفع، ولكنھ غ مطلق. -المعقول التأكيد  (ق)   سياق 

م  –المتطلبات المسلكية ذات الصلة  (ر) ن عند قيام ني ن الم اسب نة والمتطلبات المسلكية ال تنطبق ع ا مبادئ سلوك وآداب الم
نفيذ ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم المالية أو ارتباطات التأكيد  دمات ذات العلاقة. ب المتطلبات  وتتألفالأخرى أو ارتباطات ا

نة فيما يتعلق بارتباطات مراجعة أو فحص القوائم الميثاق الدو لالنصوص الواردة  من المسلكية ذات الصلة عادةً  سلوك وآداب الم
دمات ذات العلاقة، جنباً إ شدداً. المالية أو ارتباطات التأكيد الأخرى أو ارتباطات ا ون أك   جنب مع المتطلبات الوطنية ال ت

 )٦٢، أ٢٤أ–٢٢(راجع: الفقرات أ

ودة)  (ش) ة خطر واحد أو  –الاستجابة (فيما يتعلق بنظام إدارة ا ا لمواج ا وتطبيق السياسات أو الإجراءات ال يقوم المكتب بتصميم
ودة: (راجع: الفقرات أ  )٥٠، أ٢٧أ–٢٥أك من مخاطر ا

                                                           
ن بھ المراجع". ٦) "استخدام عمل خب استعان بھ المراجع"،  الفقرة ٦٢٠عرِّف معيار المراجعة ( ٤ ستع ب الذي   (أ)، مصط "ا
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قة التعليمات وهذه  بما ينبغي القيام به، أو ما لا ينبغي القيام به، لمواجهة مخاطر الجودة.هي تعليمات السياسات  ( 1)
َّ
قد تكون موث

 من خلال التصرفات والقرارات.
ً
 عليها صراحة في وسائل الاتصال أو مفهومة ضمنا

ً
 أو منصوصا

 ت.لتطبيق السياساالمتخذة التصرفات هي الإجراءات  (2)

قوم بتوفير مورد يتم استخدامه في نظام إدارة الجودة أو في تنفيذ يكتب المفرد أو جهة من خارج  -مقدم الخدمة )في سياق هذا المعيار(  )ت(

رى الارتباطات. ويُستثنى من مقدمي الخدمات الشبكة التي ينتمي إليها المكتب أو المكاتب الأخرى ضمن الشبكة أو الهياكل أو الجهات الأخ

 (105، أ28داخل الشبكة. )راجع: الفقرة أ

 المهنيون، بخلاف الشركاء، بما في ذلك أي خبراء يوظفهم المكتب. -الموظفون  )ث(

 بشأن ما يلي: –نظام إدارة الجودة  )خ(
ً
 معقولا

ً
 نظام يقوم المكتب بتصميمه وتطبيقه وتشغيله ليوفر له تأكيدا

 للمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة، وتنفيذهم وفاء المكتب والعاملين فيه بمسؤولي (1)
ً
اتهم وفقا

 لهذه المعايير والمتطلبات؛
ً
 للارتباطات وفقا

 مناسبة تقارير الارتباطات الصادرة عن المكتب أو الشركاء المسؤولين عن الارتباطات في ظل الظروف القائمة. (2)

 المتطلبات

 الصلة والالتزام بهاتطبيق المتطلبات ذات 

يجب على المكتب الالتزام بكل متطلب من متطلبات هذا المعيار ما لم يكن المتطلب غير ذي صلة بالمكتب بسبب طبيعة وظروف المكتب أو  .17

 (29ارتباطاته. )راجع: الفقرة أ

سند إليهم المسؤولية والمساءلة النهائية عن نظ .18
ُ
سند إليهم يجب أن يتوفر لدى الأفراد الذين ت

ُ
ام إدارة الجودة الخاص بالمكتب، والأفراد الذين ت

المعيار  المسؤولية التشغيلية عن هذا النظام، فهم لهذا المعيار، بما في ذلك المواد التطبيقية والمواد التفسيرية الأخرى، من أجل فهم هدف هذا

 وتطبيق متطلباته بالشكل الصحيح.

 نظام إدارة الجودة

المكتب تصميم نظام لإدارة الجودة، وتطبيقه وتشغيله. وفي سبيل ذلك، يجب على المكتب ممارسة الحكم المهني، مع الأخذ في الحسبان يجب على  .19

ودة طبيعة وظروف المكتب وارتباطاته. ويقوم مكوّن الحوكمة والقيادة في نظام إدارة الجودة بتهيئة البيئة التي تدعم تصميم نظام إدارة الج

 (31، أ30وتشغيله. )راجع: الفقرتين أ وتطبيقه

 المسؤوليات

 (35أ–32يجب على المكتب إسناد: )راجع: الفقرات أ .20

المسؤولية والمساءلة النهائية عن نظام إدارة الجودة إلى الرئيس التنفيذي للمكتب أو الشريك المدير للمكتب )أو من يقوم مقامه(، أو  )أ(

؛إلى مجلس الشركاء الذي يتولى إدا
ً
 رة المكتب )أو من يقوم مقامه( إذا كان ذلك مناسبا

 المسؤولية التشغيلية عن نظام إدارة الجودة؛  )ب(

 المسؤولية التشغيلية عن الجوانب الخاصة في نظام إدارة الجودة، بما في ذلك: )ج(

 (36الالتزام بمتطلبات الاستقلال؛ )راجع: الفقرة أ (1)

 آلية المتابعة والتصحيح. (2)

 (37، يجب على المكتب ضمان أن الأفراد: )راجع: الفقرة أ20عند إسناد المهام الواردة في الفقرة  .21

ة يحظون بالخبرة والمعرفة والتأثير والصلاحية المناسبة داخل المكتب، والوقت الكافي، للوفاء بالمسؤوليات المسندة إليهم؛ )راجع: الفقر  )أ( 

 (38أ
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ام المسندة إل (ب) مون الم ا.يف ن عن الوفاء  م مساءل  م وأ

ام بمتطلبات الاستقلال وآلية المتا .٢٢ ودة والال شغيلية عن نظام إدارة ا م المسؤولية ال عة يجب ع المكتب ضمان أن الأفراد المسند إل
ائية عن نظام  م المسؤولية والمساءلة ال م خط اتصال مباشر مع الأفراد المسند إل يح، ل ودة.والت  إدارة ا

اطر  آلية المكتب لتقييم ا

ا، وتصميم  .٢٣ ودة وتقييم ودة، والتعرف ع مخاطر ا داف ا اطر لأجل تحديد أ يجب ع المكتب تصميم وتطبيق آلية لتقييم ا
ودة. (راجع: الفقرات أ ة مخاطر ا ا لمواج  )٤١أ–٣٩الاستجابات وتطبيق

داف .٢٤ ا المكتب ضرورة لتحقيق  يجب ع المكتب تحديد أ عت ودة  داف إضافية تتعلق با ذا المعيار وأي أ ا   ودة المنصوص عل ا
ودة. (راجع: الفقرات أ داف نظام إدارة ا  )٤٤أ–٤٢أ

يل ذلك، يجب  .٢٥ ا. و س ا لتوف أساس لتصميم الاستجابات وتطبيق ودة وتقييم  ع المكتب:يجب ع المكتب التعرف ع مخاطر ا

ا، ال قد تؤثر سلباً ع ت (أ) ا أو لم يتم اتخاذ الات أو الأحداث أو الظروف أو التصرفات، ال تم اتخاذ م ل حقيق التوصل إ ف
ودة، بما  ذلك:  داف ا  )٤٧أ–٤٥(راجع: الفقرات أأ

 تلك ال تتعلق بما ي فيما يخص طبيعة المكتب وظروفھ: )١(

شغيلية؛مدى  أ.   عقيد المكتب وخصائصھ ال

شغيلية للمكتب وآليات عملھ ونموذج عملھ؛ ب. اتيجية وال  القرارات والتصرفات الاس

ا الإداري؛ ج.  خصائص القيادة وأسلو

ا؛ د. دمات بتوف  موارد المكتب، بما  ذلك الموارد ال يقوم مقدمو ا

نية وال ه. ا المكتب؛الأنظمة واللوائح والمعاي الم عمل ف ئة ال   ب

ا، إن وجدت. و. ت إ شبكة، طبيعة ومدى متطلبات الشبكة وخدما   حالة المكتب الذي ي

ا: )٢( ا المكتب وظروف  تلك ال تتعلق بما ي فيما يخص طبيعة الارتباطات ال ينفذ

ا المكتب والتقارر ال تصدر؛ أ.   أنواع الارتباطات ال ينفذ

ا.  ب. ذه الارتباطات لصا شآت ال يتم تنفيذ   أنواع الم

ا، الواردة  (ب) ا أو لم يتم اتخاذ الات أو الأحداث أو الظروف أو التصرفات، ال تم اتخاذ ا سلباً ا  مراعاة الكيفية ال قد تؤثر 
.  (راجع: الفقرة ٢٥الفقرة  ودة، ودرجة ذلك التأث داف ا  )٤٨أ(أ) ع تحقيق أ

طرقة  .٢٦ ودة، و اطر ا عتمد ع أسباب التقييمات الممنوحة  ودة بطرقة  ة مخاطر ا ا لمواج يجب ع المكتب تصميم استجابات وتطبيق
ددة  الفقرة  شتمل استجابات المكتب أيضاً ع الاستجابات ا جب أن   )٥١أ–٤٩. (راجع: الفقرات أ٣٤ستجيب لتلك الأسباب. و

ودة، أو مخاطر  .٢٧ داف إضافية ل ش إ وجود حاجة لتحديد أ دف إ معرفة المعلومات ال  يجب ع المكتب وضع سياسات أو إجراءات 
ذه المعل ات  طبيعة وظروف المكتب أو ارتباطاتھ. و حالة معرفة  ب التغ س ودة،  لة فيما يتعلق با ومات، أو استجابات إضافية أو مُعدَّ

ن أيج : (راجع: الفقرت ا والقيام عند الاقتضاء بما ي  )٥٣، أ٥٢ب ع المكتب النظر ف

ا المكتب بالفعل؛ أو (راجع: الفقرة أ (أ) ودة الإضافية ال حدد داف ا عديل أ ودة أو  داف إضافية ل  )٥٤تحديد أ

ودة (ب) عديل مخاطر ا ا أو  ودة الإضافية وتقييم ا؛ أو التعرف ع مخاطر ا  أو إعادة تقييم

عديل الاستجابات. (ج) ا، أو   تصميم استجابات إضافية وتطبيق



ودةمعيار   )١( إدارة ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٧٨ ترجمة ال  ©للمحاسب

وكمة والقيادة  ا

ئة الداع .٢٨ يئة الب وّن الذي يقوم ب و الم وكمة والقيادة داخل المكتب، و ناول ا ودة التالية ال ت داف ا مة لنظام يجب ع المكتب تحديد أ
ودة:  إدارة ا

ن أأن  (أ)  : (راجع: الفقرت عزز ما ي شر ثقافة داخلھ تقرّ و ودة من خلال  اماً با  )٥٦، أ٥٥يبدي المكتب ال

ة العامة عن طرق تنفيذ الارتباطات بجودة عالية ع نحوٍ ثابت؛ ) ١(  دور المكتب  خدمة المص

نة والقيم والمواقف السلوكية؛ )٢( مية آداب الم  أ

ودة، والسلوك المأمول مسؤولية جميع ال )٣( شطة ضمن نظام إدارة ا نفيذ الارتباطات أو الأ ودة فيما يتعلق ب ن عن ا عامل
م؛  م

شغيلية للمكتب. )٤( ات المالية وال اتيجية للمكتب، بما  ذلك الأولو ودة  القرارات والتصرفات الاس مية ا  أ

ودة.  (ب) ون القيادة مسؤولة ومساءلة عن ا  )٥٧(راجع: الفقرة أ أن ت

ا. (راجع: الفقرة أ (ج) ا وسلوكيا ودة من خلال تصرفا اماً با  )٥٨أن تبدي القيادة ال

ودة  (د) شغيل نظام إدارة ا ام والمسؤوليات والصلاحيات مناسباً للتمكن من تصميم وتطبيق و سناد الم ل التنظي و ي ون ال أن ي
اص بالمكتب. (راجع: الفقرات   )٥٩، أ٣٥، أ٣٣، أ٣٢أا

سق (ه) ا ع نحو ي ا أو تخصيص ع صول ع الموارد أو توز ا الموارد المالية، وأن يتم ا  أن يتم التخطيط للاحتياجات من الموارد، بما ف
ن أ ودة. (راجع: الفقرت ام المكتب با  )٦١، أ٦٠مع ال

 المتطلبات المسلكية ذات الصلة

ناول الوفاء بالمسؤوليات وفقاً للمتطلبات المسلكية ذات الصلة، يجب ع المكتب تحديد  .٢٩ ودة التالية ال ت داف ا ا تلك المتعلقة أ بما ف
 )٦٦، أ٦٤أ–٦٢: (راجع: الفقرات أبالاستقلال

 المكتب والعاملون فيھ: (أ) 

ا المكتب وارتباطاتھ؛ (راجع:  )١( م المتطلبات المسلكية ذات الصلة ال يخضع ل ن أف  )٢٤، أ٢٢الفقرت

ا المكتب وارتباطاتھ. ) ٢( م فيما يتعلق بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة ال يخضع ل  الوفاء بمسؤوليا

اتب ضمن الشبكة، أو مقدمو  (ب)  عملون  الشبكة أو  الم اتب ضمن الشبكة، والأفراد الذين  الأطراف الأخرى، بما  ذلك الشبكة، والم
دمات، ال ا المكتب وارتباطاتھ:ا  ذين يخضعون للمتطلبات المسلكية ذات الصلة ال يخضع ل

م؛ (راجع: الفقرات أ )١( م المتطلبات المسلكية ذات الصلة ال تنطبق عل  )٦٥، أ٢٤، أ٢٢ف

م. ) ٢( م فيما يتعلق بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة ال تنطبق عل  الوفاء بمسؤوليا

ن والاستمرار  تلك العلاقات والارتباطاتقبول العلاقات م ل ارتباط مع  ع العملاء وقبول 

ن والاستمرار  تلك العلاقا .٣٠ ل ارتباط مع ناول قبول العلاقات مع العملاء وقبول  ودة التالية ال ت داف ا ت يجب ع المكتب تحديد أ
 والارتباطات:

شأ (أ) ا المكتب  ام ال يتخذ ون الأح ن، أو الاستمرار  تلك العلاقة أو ذلك أن ت ن قبول العلاقة مع أحد العملاء أو قبول ارتباط مع
:  الارتباط، مناسبة بناءً ع ما ي

ة العميل وقيمھ الأخلاقية (بما  ذلك الإدارة، وحسب  )١( شأن طبيعة الارتباط وظروفھ ونزا ا  صول عل المعلومات ال تم ا
ال، الم ام؛ (راجع: الفقرات أمقت ا افية لدعم تلك الأح ون  وكمة) وال ت ن با  )٧١أ–٦٧لف
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نية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة. (راجع: الفقرة أ )٢(  )٧٢قدرة المكتب ع تنفيذ الارتباط وفقاً للمعاي الم

ا (ب)  شغيلية للمكتب إ اتخاذ أح ات المالية وال ن، ألا تؤدي الأولو شأن قبول العلاقة مع أحد العملاء أو قبول ارتباط مع م غ مناسبة 
ن أ  )٧٤، أ٧٣أو الاستمرار  تلك العلاقة أو ذلك الارتباط. (راجع: الفقرت

 اتتنفيذ الارتباط

ناول تنفيذ الارتباطات بجودة عالية: .٣١ ودة التالية ال ت داف ا  يجب ع المكتب تحديد أ

م و  (أ) ن أن تف اء المسؤول ا فيما يتصل بالارتباطات، بما  ذلك، عند الاقتضاء، المسؤولية العامة للشر تفي فرق الارتباطات بمسؤوليا
ا. (راجع: الفقرة أ افية ومناسبة طوال مد ا بصورة  م ف ا  الارتباطات ومشارك ودة وتحقيق  )٧٥عن الارتباطات عن إدارة ا

ون توجيھ فرق  (ب)  ا مناسباً، من حيث طبيعتھ وتوقيتھ ومداه، بناءً ع  أن ي ا وفحص الأعمال ال تم تنفيذ الارتباطات والإشراف عل
ا لفرق الارتباطات، وأن يخضع العمل الذي ينفذه أعضاء فرق الارتباط  ا أو توف ا والموارد ال تم تخصيص طبيعة الارتباطات وظروف

ة للتوجيھ والإشراف  ن أالأقل خ ة. (راجع: الفقرت  )٧٧، أ٧٦والفحص من قبل أعضاء فرق الارتباط الأك خ

ا ع نوع الارتباط. (راجع: الفقر  (ج) كم الم المناسب، وأيضاً نزعة الشك الم المناسبة  حال انطباق ة أن تمارس فرق الارتباطات ا
 )٧٨أ

شأن الأمور الصعبة أو  (د) شاور  ا. (راجع: الفقرات أأن يتم ال تاجات ال يتم الاتفاق عل دل وأن يتم تطبيق الاست ة ل  )٨١أ–٧٩المث

ن فرق الارتباط وفاحص جودة الارتباط أو الأفراد الذين (ه) باه المكتب إ الاختلاف  الآراء داخل فرق الارتباط، أو ب  أن يتم لفت ان
شطة ضمن نظام إدارة ا ذه الاختلافات. (راجع: الفقرة أيتولون تنفيذ الأ اص بالمكتب، وأن يتم حل   )٨٢ودة ا

ا  (و) عد تارخ تقرر الارتباط، وأن يتم الاحتفاظ  دد  اصة بتوثيق أعمال الارتباط  الوقت ا فاظأن يتم جمع الوثائق ا ا  وا عل
ام بالأنظمة أو اللو  ل مناسب للوفاء باحتياجات المكتب والال نية. (راجع: ش ائح أو المتطلبات المسلكية ذات الصلة أو المعاي الم

 )٨٥أ–٨٣الفقرات أ

 الموارد

ا .٣٢ ا وتخصيص ع ا وتوز فاظ عل ا وا ا واستخدام ر صول ع الموارد، وتطو ناول ا ودة التالية ال ت داف ا ، يجب ع المكتب تحديد أ
ن أع نحو مناسب و الوقت المناسب للتم شغيلھ: (راجع: الفقرت ودة وتطبيقھ و  )٨٧، أ٨٦كن من تصميم نظام إدارة ا

شرة  الموارد ال

: (راجع: الفقرات أ (أ)  م الكفاءات والقدرات اللازمة لما ي م وأن تتوفر لد فاظ عل م وا ر ن وتطو  )٩٠أ–٨٨أن يتم توظيف العامل

ا المكتب؛ أو وأتنفيذ الارتباطات بجودة عالية ع نحوٍ ثابت، بما  ذلك امتلاك المعرفة  ) ١( ة الملائمة للارتباطات ال ينفذ  ا

اص بالمكتب. ) ٢( ودة ا شغيل نظام إدارة ا شطة أو أداء المسؤوليات فيما يتعلق ب  تنفيذ الأ

ودة من خلا (ب)  اماً با ا لتنفيذ أن يبدي العاملون ال فاظ عل ر الكفاءات المناسبة وا م، وأن يقوموا بتطو م وسلوكيا ل تصرفا
وافز  الوقت المناسب.  ا من ا قيات وغ م من خلال تقييمات الأداء والأجور وال م أو الإشادة بأعمال م، وأن تتم مساءل ام م

 )٩٣أ–٩١(راجع: الفقرات أ

ن مصادر خارجية (أي الشبكة أو مكتب آخر ضمن الشبكة أو مقدم خدمة) عندما يفتقر المكتب إ ما أن يتم الاستعانة بأفراد م (ج)
اص بالمكتب أو تنفيذ الارتباطات. (راجع: الفقرة  ودة ا شغيل نظام إدارة ا ن، للتمكن من  ن المناسب ن، أو العامل يكفي من العامل

 )٩٤أ

اص ب (د) م الشرك المسؤول عن الارتباط، ممن يحظون بالكفاءات والقدرات أن يتم تخصيص أعضاء للفرق ا ل ارتباط، بمن ف
، لتنفيذ الارتباطات بجودة عالية ع نحو ثابت. (راجع: الفقرات أ ا م الوقت ال  )٩٧أ–٩٥، أ٨٩، أ٨٨المناسبة، ومنح
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ودة، ممن يحظون  (ه)  شطة ضمن نظام إدارة ا بالكفاءات والقدرات المناسبة، بما  ذلك الوقت  أن يتم تخصيص أفراد لتنفيذ الأ
شطة. ، لتنفيذ تلك الأ ا  ال

 الموارد التقنية

شغيل نظام إدارة  (و)  ا، للتمكن من  ا واستخدام فاظ عل ا وا ا، وأن يتم تطبيق ر صول ع الموارد التقنية المناسبة أو تطو أن يتم ا
اص بالمكتب وتنفيذ  ودة ا  )١٠٤، أ١٠١أ–٩٨الارتباطات. (راجع: الفقرات أا

 الموارد الفكرة

شغيل نظام إدارة  (ز) ا، للتمكن من  ا واستخدام فاظ عل ا وا ا، وأن يتم تطبيق ر صول ع الموارد الفكرة المناسبة أو تطو أن يتم ا
اص بالمكتب وتنفيذ الارتباطات بجودة عالية ع نحوٍ ثابت، وأن ودة ا نية  ا سقة مع المعاي الم ذه الموارد الفكرة م ون  ت

 )١٠٤أ–١٠٢والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة، عند الاقتضاء. (راجع: الفقرات أ

دمات  مقدمو ا

دمات مناسبة للاستخدام  ن (ح) ا من مقدمي ا صول عل شرة أو التقنية أو الفكرة ال تم ا ون الموارد ال ودة أن ت ظام إدارة ا
ددة  الفقرة  ودة ا داف ا اص بالمكتب و تنفيذ الارتباطات، مع مراعاة أ –١٠٥(د) و(ه) و(و) و(ز). (راجع: الفقرات أ ٣٢ا

 )١٠٨أ

 المعلومات والاتصالات

صول ع المعلومات المتعلقة بنظا .٣٣ ناول ا ودة التالية ال ت داف ا ا، يجب ع المكتب تحديد أ ا أو استخدام ودة، أو إعداد م إدارة ا
شغيلھ. (راجع: ا ودة وتطبيقھ و ارجية  الوقت المناسب للتمكن من تصميم نظام إدارة ا لفقرة ونقل المعلومات داخل المكتب و الأطراف ا

 )١٠٩أ

ذه أن يقوم نظام المعلومات بتحديد المعلومات ذات الصلة ال يمكن الاعتماد عل (أ)  قوم بحصر  ودة، و ا وال تدعم نظام إدارة ا
ن أ انت من مصادر داخلية أو خارجية. (راجع: الفقرت ا، سواءً  فاظ عل ا وا  )١١١، أ١١٠المعلومات ومعا

م. (راجع: الفقرة أ (ب) شأن تبادل المعلومات مع المكتب وفيما بي ن  عزز ثقافة المكتب مسؤولية العامل  )١١٢أن تقرّ و

ا ع المكتب ومع فرق الارتباطات، بما  ذلك: (راجع: الفقرة أ (ج)   )١١٢أن يتم تبادل المعلومات ذات الصلة ال يمكن الاعتماد عل

م وأداء  )١( م من ف ا لتمكي ا ومدا ا وتوقي ذه المعلومات من حيث طبيع ن وفرق الارتباطات، وكفاية  نقل المعلومات إ العامل
ودة أو الارتباطات؛مسؤو  شطة ضمن نظام إدارة ا نفيذ الأ م فيما يتعلق ب  ليا

ودة أو الارتباطات. )٢( شطة ضمن نظام إدارة ا ن وفرق الارتباطات بنقل المعلومات إ المكتب عند تنفيذ الأ  قيام العامل

ا إ الأطراف (د) ارجية، بما  ذلك: أن يتم نقل المعلومات ذات الصلة ال يمكن الاعتماد عل  ا

ن الشبكة أو  )١( دمات، إن وجدوا، لتمك ا أو إ مقدمي ا ت إل ، أو ضمن، الشبكة ال ي قيام المكتب بنقل المعلومات إ
ا؛ (راجع:  ا أو الموارد ال يقومون بتوف م فيما يتعلق بمتطلبات الشبكة أو خدما دمات من الوفاء بمسؤوليا مقدمي ا

 )١١٣فقرة أال

ارجية   )٢( نية، أو لدعم الأطراف ا ن القيام بذلك بموجب الأنظمة أو اللوائح أو المعاي الم نقل المعلومات خارجياً عندما يتع
ن أ ودة. (راجع: الفقرت م نظام إدارة ا  )١١٥، أ١١٤ف

 استجابات محددة

ا وفقاً للفقرة  .٣٤ ن الاستجابات التالية: (راجع: الفقرة أ، يجب ٢٦عند تصميم الاستجابات وتطبيق  )١١٦ع المكتب تضم

: (أ)   أن يضع المكتب سياسات أو إجراءات لما ي
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ا؛ (راجع: الفقرة  ) ١( ديدات ومواج م تلك ال ام بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة، وتقو ديدات ال تمس الال التعرف ع ال
 )١١٧أ

ا التعرف ع أية مخالفا ) ٢( ل مناسب لأسبا ش ا، والاستجابة  ا والإبلاغ ع م ا وتقو ت للمتطلبات المسلكية ذات الصلة، ونقل
ن أ ا  الوقت المناسب. (راجع: الفقرت  )١١٩، أ١١٨وتبعا

ن المطالب (ب) ام بمتطلبات الاستقلال من جميع العامل اً ع الأقل، ع تأكيد موثّق بالال ن بالاستقلال بموجب أن يحصل المكتب، سنو
 المتطلبات المسلكية ذات الصلة.

نية والمتطلبات  (ج)  اوى والادعاءات المتعلقة بالإخفاق  تنفيذ العمل وفقاً للمعاي الم أن يضع المكتب سياسات أو إجراءات لتلقي الش
سياسات أو إجراءات المكتب الموض ام  اوى النظامية والتنظيمية المنطبقة، أو عدم الال ذه الش ذا المعيار، والتحري عن  وعة وفقاً ل

ن أ ا. (راجع: الفقرت  )١٢١، أ١٢٠والادعاءات وحل

ون قائمة عندما: (د) ناول الظروف ال ت  أن يضع المكتب سياسات أو إجراءات ت

ن أ )١( عد قبولھ لعلاقة مع أحد العملاء أو قبولھ لارتباط مع و استمراره  تلك العلاقة أو يصبح المكتب ع دراية بمعلومات 
ن فيما لو  ب  رفض المكتب للعلاقة مع العميل أو رفض الارتباط المع س ان من شأن تلك المعلومات أن ت ذلك الارتباط، و

ن أو الاستمرار  تلك العلاقة أو ذلك الارتباط؛ أو  (راجع: توفرت لھ قبل قيامھ بقبول العلاقة مع العميل أو قبول الارتباط المع
ن أ  )١٢٣، أ١٢٢الفقرت

ن. (راجع: الفقرة أ ) ٢( ون المكتب ملزماً بموجب الأنظمة أو اللوائح بقبول العلاقة مع أحد العملاء أو قبول ارتباط مع  )١٢٣ي

 )١٢٦أ–١٢٤أن يضع المكتب سياسات أو إجراءات: (راجع: الفقرات أ (ه) 

وكمة، عند  )١( ن با لف ودة تتطلب الاتصال بالم شأن كيفية دعم نظام إدارة ا شآت المدرجة،  مراجعة القوائم المالية للم
 )١٢٩أ–١٢٧لتنفيذ ارتباطات المراجعة بجودة عالية ع نحو ثابت؛ (راجع: الفقرات أ

اص بالمكتب ) ٢( ودة ا شأن نظام إدارة ا ا الاتصال بأطراف خارجية  الات الأخرى ال من المناسب ف ناول ا ؛ (راجع: ت
 )١٣٠الفقرة أ

ن  )٣( ا عندما يتم الاتصال خارجياً وفقاً للفقرت تم توف ناول المعلومات ال س )، بما  ذلك طبيعة ٢(ه)(٣٤) و١(ه)(٣٤ت
ن أ لھ المناسب. (راجع: الفقرت  )١٣٢، أ١٣١الاتصال وتوقيتھ ومداه وش

ناول فحوصات جو  (و) ودة (أن يضع المكتب سياسات أو إجراءات ت ودة ٢دة الارتباطات وفقاً لمعيار إدارة ا )، وتتطلب إجراء فحص 
:  الارتباطات فيما يتعلق بما ي

شآت المدرجة؛ )١(  ارتباطات مراجعة القوائم المالية للم

ا؛ (راجع: الفقرة أ )٢( ود ا ال تتطلب الأنظمة أو اللوائح إجراء فحص   )١٣٣ارتباطات المراجعة أو غ

ة خطر واحد أو أك من مخاطر  ) ٣( عد استجابة مناسبة لمواج ُ ا  ا ال يحدد المكتب أن فحص جود ارتباطات المراجعة أو غ
ا. (راجع: الفقرات أ ودة المرتبطة   )١٣٧أ-١٣٤ا

يح عة والت  آلية المتا

: (راجع: الفقرة  .٣٥ يح لأجل ما ي عة والت  )١٣٨أيجب ع المكتب وضع آلية للمتا

شغيلھ. (أ) ودة وتطبيقھ و شأن تصميم نظام إدارة ا ا و الوقت المناسب  مكن الاعتماد عل  توف معلومات ذات صلة و

ا  الوقت المناسب. (ب) يح ا بحيث يتم ت  اتخاذ التصرفات المناسبة للاستجابة لأوجھ القصور ال تم التعرف عل



ودةمعيار   )١( إدارة ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٨٢ ترجمة ال  ©للمحاسب

ا عة وتنفيذ شطة المتا  تصميم أ

ا لتوف أساس للتعرف ع أوجھ القصور. .٣٦ عة وتنفيذ شطة للمتا  يجب ع المكتب تصميم أ

سبان: (راجع: الفقرات أ .٣٧ ا، يجب ع المكتب أن يأخذ  ا ا ومدا عة، وتوقي شطة المتا  )١٤٢أ–١٣٩عند تحديد طبيعة أ

ودة؛  (أ)  اطر ا  أسباب التقييمات الممنوحة 

 الاستجابات؛تصميم  (ب)

عة و  (ج) اطر وآلية المتا اصة بالمكتب؛ (راجع: تصميم آلية تقييم ا يح ا ن أالت  )١٤٤، أ١٤٣الفقرت

ودة؛ (راجع: الفقرة أ (د) ات  نظام إدارة ا  )١٤٥التغي

م نظام إدا (ه) شطة لا تزال ملائمة عند تقو انت تلك الأ عة السابقة وما إذا  شطة المتا انت نتائج أ اص بالمكتب وما إذا  ودة ا رة ا
ن أ ا  السابق؛ (راجع: الفقرت يحية قد امتازت بالفاعلية  علاج أوجھ القصور ال تم التعرف عل  )١٤٧، أ١٤٦التصرفات الت

شأن الإخفاق  تنفيذ العمل وفقاً للمع (و) اوى والادعاءات  نية والمتطلبات المعلومات الأخرى ذات الصلة، بما  ذلك الش اي الم
ذا المعيار، والمعلومات الناتجة م ا وفقاً ل سياسات أو إجراءات المكتب ال تم وضع ام  ن النظامية والتنظيمية المنطبقة أو عدم الال

دمات. (راجع: الفقرات أ ا من مقدمي ا صول عل ارجية والمعلومات ال يتم ا  )١٥٠أ–١٤٨التقصيات ا

ا يجب ع .٣٨ تم اختيار جب عليھ تحديد الارتباطات ال س اصة بھ التق عن الارتباطات المكتملة و عة ا شطة المتا  المكتب أن يضع ضمن أ
يل ذلك، يجب ع المكتب: (راجع: الفقرات أ م. و س تم اختيار ن عن الارتباطات الذين س اء المسؤول  )١٥٤أ–١٥١، أ١٤١والشر

سبان؛ ٣٧اردة  الفقرة أخذ الأمور الو  (أ)    ا

ن عن الارتباطات  (ب)  اء المسؤول ا والشر ا المكتب والارتباطات ال تخضع ل عة الأخرى ال ينفذ شطة المتا مراعاة طبيعة وتوقيت ومدى أ
ا؛  الذين يخضعون ل

ن عن الارت (ج)  اء المسؤول ل شرك من الشر  باطات، ع أساس دوري يحدده المكتب. اختيار ارتباط مكتمل واحد ع الأقل ل

 يجب ع المكتب أن يضع سياسات أو إجراءات: .٣٩

عة  (أ) شطة المتا ، لتنفيذ أ ا عة بالكفاءات والقدرات، بما  ذلك الوقت ال شطة المتا تتطلب أن يحظى الأفراد الذين يتولون تنفيذ أ
 بفاعلية؛

ناول موضوعية الأفراد الذين  (ب)  ذه السياسات أو الإجراءات قيام أعضاء الفرق أو ت جب أن تحظر  عة.  و شطة المتا يتولون تنفيذ أ
ن أ نفيذ أي تقصٍ عن ذلك الارتباط. (راجع: الفقرت عينھ ب ودة  ارتباط   )١٥٦، أ١٥٥فاحص ا

شفات والتعرف ع أوجھ القصور  م المك  تقو

شفات لتح .٤٠ م المك يح. (راجع: الفقرات أيجب ع المكتب تقو عة والت انت توجد أوجھ للقصور، بما  ذلك  آلية المتا –١٥٧ديد ما إذا 
 )١٦٢أ

ا م أوجھ القصور ال تم التعرف عل  تقو

ا، عن طرق: (راجع: الفقرات أ .٤١ شار أوجھ القصور ال تم التعرف عل م مدى حدة وان  )١٦٤، أ١٦٣، أ١٦١يجب ع المكتب تقو

ة، وتحديد  )(أ ذر ا. وعند تحديد طبيعة إجراءات التحري عن الأسباب ا ذرة لأوجھ القصور ال تم التعرف عل التحري عن الأسباب ا
تملة. (راجع: الفقرات  ا ا ا وحدّ سبان طبيعة أوجھ القصور ال تم التعرف عل ا، يجب ع المكتب أن يأخذ  ا ا ومدا توقي

 )١٦٩أ–١٦٥أ

ودة. ب)( ا، ع نظام إدارة ا ا ع حدة و مجمل ل م ا،  م تأث أوجھ القصور ال تم التعرف عل  تقو
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ا  الاستجابة لأوجھ القصور ال تم التعرف عل

ستجيب لنتائج تحليل الأس .٤٢ ا،  يحية، لعلاج أوجھ القصور ال تم التعرف عل ذرة. يجب ع المكتب تصميم وتطبيق تصرفات ت باب ا
 )١٧٢أ–١٧٠(راجع: الفقرات أ

يحية: .٤٣ انت التصرفات الت م ما إذا  يح تقو عة والت شغيلية عن آلية المتا م المسؤولية ال  يجب ع الأفراد المسند إل

ذرة ذات الصلة وتحديد أ (أ) ا ا ا وأسبا ا؛مصممة ع نحو مناسب لعلاج أوجھ القصور ال تم التعرف عل  ا قد تم تطبيق

ا  السابق تمتاز بالفاعلية. (ب)  المطبقة لعلاج أوجھ القصور ال تم التعرف عل

م .٤٤ ا، فيجب ع الأفراد المسند إل ا، ع نحو مناسب أو عدم فاعلي يحية، وعدم تطبيق م إ عدم تصميم التصرفات الت  إذا أشار التقو
شغيلية عن آلية  ون المسؤولية ال يحية ع نحو مناسب ح ت عديل التصرفات الت يح اتخاذ التصرف المناسب لضمان  عة والت المتا

 فعّالة.

ن شأن ارتباط مع شفات   المك

مال إجراءات ضرورة أثناء تنفيذ الارتباط أ . ٤٥ شفات إ وجود ارتباط تم فيھ إ ا المك ش ف و ارتباط يجب ع المكتب الاستجابة للظروف ال 
ما لم يكن مناسباً. جب أن تتضمن استجابة المكتب: (راجع: الفقرة أ صدر لھ تقرر ر  )١٧٣و

نية ذات الصلة والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة؛ (أ)  ام بالمعاي الم  اتخاذ التصرف المناسب للال

ع (ب) ُ تبة  تعندما  ان الأمر يتطلب التقرر غ مناسب، مراعاة الآثار الم ع ذلك واتخاذ التصرف المناسب، بما  ذلك النظر فيما إذا 
صول ع مشورة قانونية.  ا

يح عة والت  الاتصال الدائم فيما يتعلق بالمتا

يح نقل ما ي  الوقت المناسب إ ا .٤٦ عة والت شغيلية عن آلية المتا م المسؤولية ال م المسؤولية يجب ع الأفراد المسند إل لأفراد المسند إل
ودة: (راجع: الفقرة أ شغيلية عن نظام إدارة ا م المسؤولية ال ودة والأفراد المسند إل ائية عن نظام إدارة ا  )١٧٤والمساءلة ال

ا؛ (أ) عة ال تم تنفيذ  وصف لإجراءات المتا

ا، بما  ذلك مدى حدة  (ب)  ذا القصور؛أوجھ القصور ال تم التعرف عل شار   وان

ا. (ج)  يحية لعلاج أوجھ القصور ال تم التعرف عل  التصرفات الت

ة  الفقرة  .٤٧ م  ٤٦يجب ع المكتب نقل الأمور المو ودة لتمكي شطة ضمن نظام إدارة ا م الأ إ فرق الارتباطات والأفراد الآخرن المسند إل
م.من اتخاذ التصرف العاجل والمناسب و   فقاً لمسؤوليا

ا  متطلبات الشبكة أو خدما

ن أ . ٤٨ ، عند الاقتضاء: (راجع: الفقرت م ما ي ت المكتب إ شبكة، يجب عليھ ف  )١٧٥، أ١٩عندما ي

اص بالمكتب، بما  ذلك متطلبات تطبيق المكتب أو استخدامھ  (أ)  ودة ا شأن نظام إدارة ا ا الشبكة  للموارد أو المتطلبات ال حدد
ا (أي متطلبات الشبكة)؛ ا بأية طرقة أخرى، بواسطة الشبكة أو من خلال ا، أو تم توف دمات ال تم تصميم  ا

ودة   (ب) شغيل نظام إدارة ا ا  تصميم أو تطبيق أو  ا أو استخدام ا واختار المكتب تطبيق أية خدمات أو موارد قامت الشبكة بتوف
اص بھ (أي خدم  ات الشبكة)؛ا

ا.  (راجع: الفقرة أ (ج)  )١٧٦مسؤوليات المكتب عن أي تصرفات ضرورة لتطبيق متطلبات الشبكة أو استخدام خدما

ودة وت ا عند تصميم نظام إدارة ا نية ال يتم اتخاذ ام الم اص بھ، بما  ذلك الأح ودة ا ظل المكتب مسؤولاً عن نظام إدارة ا طبيقھ و
شغيلھ. و  ذا المعيار. (راجع: الفقرة أو ا مع متطلبات  ام بمتطلبات الشبكة أو استخدام خدما سمح بتعارض الال  )١٧٧لا يجوز للمكتب أن 
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م الذي تم التوصل إليھ  الفقرة  .٤٩  ، يجب ع المكتب:٤٨بناءً ع الف

عد ذات صلة بنظام إدارة (أ)  ُ ا  ا  النظام،  تحديد كيف أن متطلبات الشبكة أو خدما ا قد تم مراعا اص بالمكتب، وكيف أ ودة ا ا
ا؛ (راجع: الفقرة أ ا  تم تطبيق  )١٧٨بما  ذلك الكيفية ال س

م (ب) ا أو الشبكة متطلبات انت إذا ما تقو ا المكتب ع يلزم خدما ا الإضافة أو تكييف ون  ح إل  إدارة نظام  للاستخدام مناسبة ت
ودة اص ا ن أ. الأمر لزم إذا بذلك القيام وكيفية بھ، ا  )١٨٠، أ١٧٩(راجع: الفقرت

اص بالمكتب ودة ا ا الشبكة ع نظام إدارة ا عة ال تنفذ شطة المتا  أ

اص بالمكتب، يجب ع المكتب: .٥٠ ودة ا عة فيما يتعلق بنظام إدارة ا شطة للمتا  عندما تنفذ الشبكة أ

ا وفقاً تحديد أثر  (أ)  اصة بالمكتب ال يتم تنفيذ عة ا شطة المتا ا الشبكة ع طبيعة وتوقيت ومدى أ عة ال تنفذ شطة المتا أ
 ؛ ٣٨–٣٦للفقرات 

ا المكتب؛ (ب) عة، بما  ذلك أي تصرفات ذات صلة يتخذ شطة المتا  تحديد مسؤوليات المكتب فيما يتعلق بأ

شطة  (ج) صول ع نتائج أ شفات والتعرف ع أوجھ القصور  الفقرة ا م المك عة من الشبكة  الوقت المناسب،  إطار تقو المتا
 )١٨١.  (راجع: الفقرة أ٤٠

ا ات ا الشبكة ع م عة ال تنفذ شطة المتا  أ

 يجب ع المكتب: .٥١

ا،  (أ)  ات ا الشبكة ع م عة ال تنفذ شطة المتا م النطاق العام لأ دف إ ضمان تطبيق متطلبات ف عة ال  شطة المتا بما  ذلك أ
ا إ المكتب؛ نفيذ عة ال قامت ب شطة المتا اتب الشبكة، وكيفية قيام الشبكة بنقل نتائج أ ل مناسب ع م ش  الشبكة 

شطة المتا (ب) لية لأ شأن النتائج ال اً ع الأقل، ع معلومات من الشبكة  صول، سنو اتا ا ع م ا،  حالة الانطباق، عة ال تنفذ
 )١٨٤أ–١٨٢(راجع: الفقرات أوأيضاً: 

ال،  )١( ودة، حسب مقت ا شطة ضمن نظام إدارة ا م الأ نقل المعلومات إ فرق الارتباطات والأفراد الآخرن المسند إل
م؛ م من اتخاذ التصرف العاجل والمناسب وفقاً لمسؤوليا  لتمكي

اص بالمكتب. )٢( ودة ا  النظر  أثر المعلومات ع نظام إدارة ا

ا ا المكتب  متطلبات الشبكة أو خدما  أوجھ القصور ال يتعرف عل

ا، فيجب عليھ: (راجع: الفقرة أ .٥٢ عرف المكتب ع قصور  متطلبات الشبكة أو خدما  )١٨٥ حال 

اص (أ)   ة بالقصور الذي تم التعرف عليھ إ الشبكة؛نقل المعلومات ذات الصلة ا

ا.  ٤٢وفقاً للفقرة  (ب)  يحية لعلاج تأث القصور الذي تم التعرف عليھ  متطلبات الشبكة أو خدما ، تصميم وتطبيق تصرفات ت
 )١٨٦(راجع: الفقرة أ

ودة م نظام إدارة ا  تقو

م المسؤولية والمساء .٥٣ جب إجراء يجب ع الأفراد المسند إل ودة، بالنيابة عن المكتب. و م نظام إدارة ا ودة تقو ائية عن نظام إدارة ا لة ال
اً ع الأقل. (راجع: الفقرات أ ن، وتنفيذه سنو م  وقت مع  )١٨٩أ–١٨٧التقو

ائية عن نظام إدارة .٥٤ م المسؤولية والمساءلة ال م، يجب ع الأفراد المسند إل ، بالنيابة عن المكتب:  بناءً ع التقو تاج أحد ما ي ودة است ا
ن أ  )١٩٥، أ١٩٠(راجع: الفقرت

داف النظام؛ أو (راجع: الفقرة أ (أ)  شأن تحقيق أ ودة يوفر تأكيداً معقولاً للمكتب   )١٩١أن نظام إدارة ا
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داف النظام،  (ب) شأن تحقيق أ ودة يوفر تأكيداً معقولاً للمكتب  ناء الأمور المتعلقة بأوجھ القصور ال تم أن نظام إدارة ا باست
شغيلھ؛ أو (راجع: الفقرة أ ودة وتطبيقھ و شر ع تصميم نظام إدارة ا ا تأث حاد ولكنھ غ من ا ال ل  )١٩٢التعرف عل

داف النظام. (راجع: الفقر  (ج)  شأن تحقيق أ ودة لا يوفر تأكيداً معقولاً للمكتب   )١٩٤أ–١٩٢ات أأن نظام إدارة ا

تاج المو  الفقرة  .٥٥ ودة إ الاست ائية عن نظام إدارة ا م المسؤولية والمساءلة ال (ج)، فيجب ٥٤(ب) أو ٥٤ حال توصل الأفراد المسند إل
 )١٩٦ع المكتب: (راجع: الفقرة أ

 اتخاذ تصرف عاجل ومناسب؛ (أ) 

 الاتصال مع:  (ب)

م؛ (راجع: فرق الارتباطات والأف ) ١( ودة بالقدر الذي يتعلق بمسؤوليا شطة ضمن نظام إدارة ا م الأ راد الآخرن المسند إل
 )١٩٧الفقرة أ

ا الفقرة  )٢(  )١٩٨(ه). (راجع: الفقرة أ٣٤أطراف خارجية وفقاً لسياسات أو إجراءات المكتب ال تتطل

م يجب ع المكتب إجراء تقييمات دورة لأداء الأفراد ا .٥٦ ودة والأفراد المسند إل ائية عن نظام إدارة ا م المسؤولية والمساءلة ال لمسند إل
ودة. (راجع: الف م نظام إدارة ا سبان تقو يل ذلك، يجب ع المكتب أن يأخذ  ا ودة. و س شغيلية عن نظام إدارة ا قرات المسؤولية ال

 )٢٠١أ–١٩٩أ

 التوثيق

: (راجع: الفقرات أيجب ع المكتب إعدا .٥٧ اص بھ يكفي لما ي ودة ا  )٢٠٤أ–٢٠٢د توثيق لنظام إدارة ا

ودة  (أ) م فيما يتعلق بنظام إدارة ا م ومسؤوليا م أدوار ودة، بما  ذلك ف سق لنظام إدارة ا م م ن  التوصل إ ف دعم العامل
 وتنفيذ الارتباطات؛

سق  (ب)   للاستجابات؛دعم التطبيق والعمل الم

م  (ج) نفيذه الأفراد المسند إل ودة الذي يقوم ب م نظام إدارة ا ا، لدعم تقو ا وعمل شأن تصميم الاستجابات وتطبيق توف أدلة 
ودة. ائية عن نظام إدارة ا  المسؤولية والمساءلة ال

٥٨. : ن ما ي  عند إعداد التوثيق، يجب ع المكتب تضم

ودة؛تحديد الأفراد  (أ)  شغيلية عن نظام إدارة ا ودة والمسؤولية ال ائية عن نظام إدارة ا م المسؤولية والمساءلة ال  المسند إل

اصة بالمكتب؛ (راجع: الفقرة أ (ب) ودة ا ودة ومخاطر ا دف ا  )٢٠٥أ

ودة؛ (ج) اطر ا ة استجابات المكتب   وصف للاستجابات وكيفية مواج

يح:  (د) عة والت  فيما يتعلق بآلية المتا

ا؛ ) ١( عة ال تم تنفيذ شطة المتا شأن أ  أدلة 

ة؛ )٢( ذر ا ا ا وأسبا شفات وأوجھ القصور ال تم التعرف عل م المك  تقو

يحية وت )٣( م تصميم تلك التصرفات الت ا وتقو يحية لعلاج أوجھ القصور ال تم التعرف عل ا؛التصرفات الت  طبيق

يح؛ )٤( عة والت  الاتصالات المتعلقة بالمتا

تاج الذي تم التوصل إليھ بموجب الفقرة  (ه)   .٥٤أساس الاست

ا وفقاً  ٥٨يجب ع المكتب توثيق الأمور الواردة  الفقرة  .٥٩ م متطلبات الشبكة أو خدما ا وتقو ا بمتطلبات الشبكة أو خدما علق من حيث 
 )٢٠٦راجع: الفقرة أ(ب). (٤٩للفقرة 
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عة تصميم النظام  .٦٠ ة تكفي لتمكينھ من متا ودة، وذلك لف اص بنظام إدارة ا ة زمنية للاحتفاظ بالتوثيق ا يجب ع المكتب تحديد ف
ة أطول إذا تطلبت الأنظمة أو اللوائح ذلك. شغيلھ، أو لف  وتطبيقھ و

*** 

ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

ذا المعيار ن  نطاق   )٤، ٣(راجع: الفقرت

لس المعاي الدولية للمراجعة والتأكيد، بما  ذلك معيار ارتباطات الفحص ( .١أ ومعيار ارتباطات  ٥)٢٤٠٠تحدد أيضاً الإصدارات الأخرى 
ودة ع مستوى الارتباطات. ٦)،٣٠٠٠التأكيد ( شأن إدارة ا  متطلبات للشرك المسؤول عن الارتباط 

نةل الميثاق الدوحتوي ي .٢أ م عن العمل بما  ٧سلوك وآداب الم م من الوفاء بمسؤولي ن تمكّ ني ن الم ع متطلبات ومواد تطبيقية للمحاسب
و مشار إليھ   ة العامة. ووفقاً لما  ل تنفيذ ١٥الفقرة يخدم المص ش ذا المعيار،  ، ففي سياق تنفيذ الارتباطات ع النحو المو  

ة العامة. اسب الم عن العمل بما يخدم المص  الارتباطات بجودة عالية ع نحو ثابت جزءاً من مسؤولية ا

اص بالمكتب ودة ا  )٩–٦(راجع: الفقرات  نظام إدارة ا

ستخدم المكتب  .٣أ اص بھ.قد  ودة ا ونات نظام إدارة ا طُر عمل مختلفة لوصف م
ُ
ات أو أ  مصط

ونات: .٤أ ن الم ابطة ب  فيما ي أمثلة للطبيعة الم

اطر ع نظام إدارة   ا عند تطبيقھ لمن قائم ع أساس ا ن ع المكتب اتباع اطر الآلية ال يتع تو آلية المكتب لتقييم ا
ودة.  ا

ودة.يقوم م  ئة ال تدعم نظام إدارة ا يئة الب وكمة والقيادة ب  ون ا

شغيلھ.  ودة وتطبيقھ و ونا الموارد والمعلومات والاتصالات  تصميم نظام إدارة ا  ساعد م

ي  عة والت ودة بأكملھ. وتوفر نتائج آلية المتا عة نظام إدارة ا دف إ متا يح  آلية  عة والت ح معلومات ذات صلة آلية المتا
اطر.  بآلية المكتب لتقييم ا

يل المثال، تتعلق جوانب معينة من المتطلبات المسلكية ذات الصلة بقبول العلاقات مع   ن أمور خاصة، فع س قد توجد علاقات ب
ن والاستمرار  تلك العلاقات والارتباطات. ل ارتباط مع  العملاء وقبول 

داف يتم الوصول إ التأك .٥أ ا، من خطر عدم تحقيق الأ ودة، إ مستوى منخفض بدرجة يمكن قبول يد المعقول عندما يحد نظام إدارة ا
ا  الفقرة  ذه ١٤المنصوص عل ودة. ومن  س مستوى تأكيد مطلق، وذلك لوجود قيود ملازمة لنظام إدارة ا (أ) و(ب). والتأكيد المعقول ل

ا طأ  الاج يل المثال، القيود احتمال ا اص بالمكتب، ع س ودة ا شري عند اتخاذ القرارات واحتمال حدوث أعطال  نظام إدارة ا د ال
شري أو الفشل  تطبيقات تقنية المعلومات. طأ أو السلوك ال ب ا  س

ذا المعيار  )١٢(راجع: الفقرة  اختصاص 

ذا المعيار السياق الذي تم فيھ وضع متطلبا .٦أ دف  و دعم المكتب يو  ائية المرجوة من المعيار، والغرض منھ  صلة ال حدد ا ت المعيار، و
م الوسائل المناسبة للقيام بذلك. م ما يلزم إنجازه، وعند الضرورة، ف   ف

لمة "يجب". .٧أ ذا المعيار باستخدام ال  يتم التعب عن متطلبات 

                                                           
 التارخية" ) "الارتباطات لفحص القوائم المالية٢٤٠٠معيار ارتباطات الفحص ( ٥
 "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التارخية" )٣٠٠٠معيار ارتباطات التأكيد ( ٦
ن ل الميثاق الدو ٧ ني ن الم نة للمحاسب ن والمعتمد بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية) (سلوك وآداب الم نة للمحاسب الصادر عن مجلس المعاي الدولية لسلوك وآداب الم

ية السعودية    المملكة العر
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ا:عند الضرورة، تقدم المواد التطبيقية والمو  .٨أ ل خاص، فإ ش ا. و رشادات لتنفيذ ية الأخرى شرحاً إضافياً للمتطلبات و  اد التفس

دف إ تناولھ؛   عنيھ متطلب ما، أو ما  ل أك دقة ما  ش شرح   قد 

شتمل ع أمثلة تو كيفية تطبيق المتطلبات.    قد 

ا متطلباً، إلا  ذه الإرشادات لا تفرض  حد ذا ن أن مثل  يح للمتطلبات. وقد توفر أيضاً المواد و ح عد ذات صلة بالتطبيق ال ُ ا  أ
ن  ون ذلك مناسباً، يتم تضم ذا المعيار. وعندما ي ا   ية الأخرى معلومات عامة عن الأمور ال تم تناول اعتبارات التطبيقية والمواد التفس

ات المراجعة  القطاع العام  جزء الموا ذه الاعتبارات الإضافية  تطبيق إضافية خاصة بج ساعد  ية الأخرى. و د التطبيقية والمواد التفس
ا. ام  ذا المعيار والال ذا المعيار. ومع ذلك، ف لا تحد أو تقلل من مسؤولية المكتب عن تطبيق متطلبات   المتطلبات الواردة  

ذا المعيار،  جزء منفصل تحت عنوان "التعرف .٩أ ذا المعيار. وقد تم إيراد يتضمن  ات لأغراض  ة لبعض المصط سو ي الم ات"، وصفاً للمعا
ون موضوعة لأغراض أخرى،  دف إ تجاوز التعرفات ال قد ت سق، و لا  ل م ش ه  ذه التعرفات للمساعدة  تطبيق المعيار وتفس

ا حتوي مسرد مصط ا. و ب االدولية للمراجعة والتأكيد  كتت المعاي الدولية الصادر عن مجلس المعاي سواءً  الأنظمة أو اللوائح أو غ
شره الاتحاد الدو  دمات ذات العلاقة، الذي  ودة والمراجعة والفحص والتأكيدات الأخرى وا إصدارات المعاي الدولية لإدارة ا

ن القانوني يئة السعودية للمحاسب ن، والمعتمد من ال تضمن المسرد أيضاً للمحاسب ذا المعيار. و ا   ف عر ات الوارد  ن، ع المصط
سقة. ّ كة وم ات وترجمات مش ذا المعيار للمساعدة  التوصل إ تفس ات أخرى واردة    توضيحات لمصط

 التعرفات

 (أ))١٦(راجع: الفقرة  القصور 

م  . ١٠أ شفات.يتعرف المكتب ع أوجھ القصور من خلال تقو شافھ، أو من مجموعة من المك شأ القصور من أمر واحد تم اك شفات. وقد ي  المك

ة . ١١أ ل سليم، فإن الاستجابات لمواج ش ا  ا، أو عدم تقييم ودة، أو مجموعة م يجةً لعدم التعرف ع أحد مخاطر ا  عند التعرف ع قصور ن
ون غائبة أيضاً أو غ مصممة أ اطر قد ت ل مناسب.تلك ا ش  و مطبقة 

ناول: .١٢أ ذا المعيار ال ت ودة من متطلبات  وانب الأخرى لنظام إدارة ا  تتألف ا

 )؛٢٢–٢٠إسناد المسؤوليات (الفقرات  

اطر؛   آلية المكتب لتقييم ا

يح؛  عة والت  آلية المتا

ودة.  م نظام إدارة ا  تقو

وانب  ودةأمثلة لأوجھ القصور ال تتعلق با  الأخرى لنظام إدارة ا

اجة إ   ات  طبيعة وظروف المكتب وارتباطاتھ وا غ ش إ حدوث  اطر  معرفة المعلومات ال  إخفاق آلية المكتب لتقييم ا
ودة أو الاستجابات. عديل مخاطر ا ودة، أو  داف إضافية ل  تحديد أ

اصة بالم  يح ا عة والت ا، بطرقة:عدم تصميم آلية المتا  كتب، أو عدم تطبيق

o .شغيلھ ودة وتطبيقھ و شأن تصميم نظام إدارة ا ا و الوقت المناسب  مكن الاعتماد عل  توفر معلومات ذات صلة و

o  ا  الوقت يح ا بحيث يتم ت تمكّن المكتب من اتخاذ التصرفات المناسبة للاستجابة لأوجھ القصور ال تم التعرف عل
 المناسب.

ودة.ع  م السنوي لنظام إدارة ا ودة بإجراء التقو ائية عن نظام إدارة ا م المسؤولية والمساءلة ال  دم قيام الأفراد المسند إل
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 (و))١٦(راجع: الفقرة  فرق الارتباط

ث)) ٢٢٠يوفر معيار المراجعة ( .١٣أ دَّ ُ عرف فرق الارتباط  سياق مراجعة القوائم المالية. ٨(ا شأن تطبيق   إرشادات 

ارجية  (ز))١٦(راجع: الفقرة  التقصيات ا

يل المثال، تنفيذ فحوصات محورة تركز ع  . ١٤أ عض الظروف، قد تتو سلطة إشراف خارجية تنفيذ أنواع أخرى من التقصيات، ع س  
اتب.جوانب معينة من ارتباط  ات المراجعة أو الممارسات ال تتم ع مستوى المكتب، فيما يخص مجموعة مختارة من الم

شفات  (ح))١٦(راجع: الفقرة  المك

ارجية والمصادر الأخرى ذات الصلة، قد يتعرف المكتب ع ملاحظات أخرى  . ١٥أ عة والتقصيات ا شطة المتا شفات من أ  إطار تجميع المك
عززه. شأن نظام إ ادة  ودة أو ز ن نظام إدارة ا اص بھ، مثل النواتج الإيجابية أو الفرص المتاحة للمكتب من أجل تحس ودة ا دارة ا

شرح الفقرة أ ودة. ١٥٨و  كيفية استخدام المكتب للملاحظات الأخرى  نظام إدارة ا

ا من ا ١٤٨تحتوي الفقرة أ .١٦أ  لمصادر الأخرى ذات الصلة.ع أمثلة للمعلومات ال يتم جمع

شتمل  . ١٧أ ا ع مستوى الارتباطات، مثل التق عن الارتباطات. وعلاوة ع ذلك، قد  عة ال يتم تنفيذ عة ع المتا شطة المتا شتمل أ
شتمل الم يجة لذلك،  ارجية والمصادر الأخرى ذات الصلة ع معلومات تتعلق بارتباطات معينة. ون علومات ال تتعلق بتصميم التقصيات ا

ودة شفات فيما يتعلق بنظام إدارة ا ون مؤشراً ع مك شفات ع مستوى الارتباطات قد ت شغيلھ، ع مك ودة، وتطبيقھ و  .نظام إدارة ا

 (ط))١٦(راجع: الفقرة  المكتب

عرف "المكتب"  المتطلبات المسلكية ذات الصلة عن التعرف المن .١٨أ ذا المعيار.قد يختلف   صوص عليھ  

ن  الشبكة  )٤٨(ل)، ١٦(راجع: الفقرت

اص بالمكتب: .١٩أ ودة ا يل المثال،  سياق نظام إدارة ا ا، بطرق عدة. فع س اتب داخل ات، والم لة الشب ي  قد يتم 

ا المكتب  نظامھ    ستخدم اص بھ، أو قد توفر خدمات  ودة ا قد تضع الشبكة متطلبات للمكتب فيما يتعلق بنظام إدارة ا
ودة أو  تنفيذ الارتباطات؛ أو اص بإدارة ا  ا

اص بإدار   ا المكتب  نظامھ ا ستخدم اتب الأخرى ضمن الشبكة بتوف خدمات (موارد مثلاً)  ودة أو  تنفيذ قد تقوم الم ة ا
 الارتباطات؛ أو

اص بھ، أو قد تقوم بتوف    ودة ا ات الأخرى ضمن الشبكة متطلبات للمكتب فيما يتعلق بنظام إدارة ا ل أو ا يا قد تضع ال
 خدمات.

ا من الشبكة أو من مكتب آخ صول عل ا يتم ا ذا المعيار، فإن أي متطلبات للشبكة أو خدمات ل ل أو ولأغراض  يا ر ضمن الشبكة أو من 
ا". عد "متطلبات للشبكة أو خدمات ل ُ ات أخرى داخل الشبكة   ج

 (ن))١٦(راجع: الفقرة  العاملون 

ودة أو  تن .٢٠أ شطة  نظام إدارة ا ن المكتب بأفراد من خارجھ عند تنفيذ الأ ستع ن (أي الأفراد داخل المكتب)، قد  فيذ إضافة إ العامل
يل المثال، أفراد من مركز تقديالارتب اتب الأخرى ضمن الشبكة (ع س يل المثال، أفراد من الم ؤلاء الأفراد، ع س ن  ون من ب م اطات. وقد ي

عمل  ونات الذي  يل المثال، مراجع أحد الم دمات (ع س عملون لدى أحد مقدمي ا اتب ضمن الشبكة) أو أفراد  ع لأحد الم دمات التا ا
ا المكتب).لدى  ت إل س ضمن الشبكة ال ي  مكتب آخر ل

دمات داخل المكتب. .٢١أ عة للمكتب، مثل مركز تقديم ا ل الأخرى التا يا ن  ال اء والموظف  شمل العاملون أيضاً الشر

                                                           
دث)) ٢٢٠معيار المراجعة ( ٨  ٢٥أ-١٥، الفقرات أ(ا
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ن  المتطلبات المسلكية ذات الصلة  )٢٩(ر)، ١٦(راجع: الفقرت

ون  . ٢٢أ ودة، بناءً ع طبيعة وظروف المكتب وارتباطاتھ. وقد ي قد تختلف المتطلبات المسلكية ذات الصلة ال تنطبق  سياق نظم إدارة ا
يل المثال،  عرف  المتطلبات المسلكية ذات الصلة. فع س  " اسب الم نة الميثاق الدو عرّف لمصط "ا مصط لسلوك وآداب الم

" و "ا م. الميثاقشرح كذلك نطاق تطبيق النصوص الواردة  اسب الم ات ن  الممارسة العامة وم ني ن الم اسب  ال تنطبق ع فرادى ا

نة الميثاق الدو ناول ي . ٢٣أ ام بأجزاء معينلسلوك وآداب الم اسب الم من الال ا الأنظمة أو اللوائح ا نص . و الميثاقة من الظروف ال تمنع ف
ة  الدو  الميثاق ا نصوص نظامية أو تنظيمية تختلف عن تلك المو ون لد عض الدول قد ت ا، وأن الميثاقأيضاً ع أن  ، أو تزد عل

ن  تلك الدول يلزم ني ن الم اسب ونوا ع دراية بتلك الاختلافات و  ا موا أن ي شدداً، ماأن يل بموجب  ةكن محظور تلم  بالنصوص الأك 
 الأنظمة أو اللوائح.

س ع المكتب  حد ذاتھ. ف . ٢٤أ ع قد لا تنطبق نصوص عديدة  المتطلبات المسلكية ذات الصلة إلا ع الأفراد  سياق تنفيذ الارتباطات ول
يل المثال:  س

ي من   زء الثا نة الميثاق الدو ينطبق ا نفيذ ع لسلوك وآداب الم م ب ن الأفراد  الممارسة العامة عند قيام ني ن الم اسب ا
زء ذا صلة  سياق تنفيذ  ون ذلك ا م مع المكتب، سواءً بصفة متعاقد أو موظف أو مالك، وقد ي نية بموجب علاق شطة م أ

 الارتباطات.

ع من   زأين الثالث والرا م  الميثاق الدوتنطبق أيضاً متطلبات معينة  ا ن الأفراد  الممارسة العامة عند قيام ني ن الم اسب ع ا
نية لصا العملاء. شطة م نفيذ أ  ب

ذه المتطلبات المسلكية ذات الصلة. ام الأفراد  اص بالمكتب ال ودة ا ناول نظام إدارة ا اجة أن ي ستد ا  وقد 

نفيذ الارتباطاتمثال للمتطلبات المسلكية ذات الصلة ال تنطبق ع   الأفراد فقط دون المكتب، وال تتعلق ب

ي من  زء الثا ناول ا نة  الميثاق الدوي شتمل ع متطلبات لسلوك وآداب الم الفة المبادئ الأساسية، و ا  الضغوط ال تتم ممارس
 تحظر ع أي فرد:

ا الآخرون إ مخالفة الا  ام بالمبادئ الأساسية؛ أوالسماح بأن تؤدي الضغوط ال يمارس  ل

اسب، أو مع وجود أسباب تدعوه إ الاعتقاد، بأن تلك الضغوط ستؤدي إ مخالفة   ممارسة أي ضغوط ع الآخرن مع علم ا
 الأفراد الآخرن للمبادئ الأساسية.

يل المثال، عندما يرى فرد أثناء تنفيذ الارتباط أن الشرك  ذه الظروف، ع س شأ  المسؤول عن الارتباط أو عضو آخر كب  فرق قد ت
الفة المبادئ الأساسية.  الارتباط قد مارس ضغوطاً عليھ 

 (ش))١٦(راجع: الفقرة  الاستجابة

م فرق الارتباطات)، أو  . ٢٥أ م للسياسات (بمن ف ن والأفراد الآخرن الذين تخضع تصرفا من يتم تطبيق السياسات من خلال تصرفات العامل
ا أن تتعارض مع سياسات المكتب. م عن اتخاذ تصرفات من شأ  خلال امتناع

ا أمر رس ولكن بدلاً  . ٢٦أ تج عن سلوكيات لم يصدر  ا من وسائل الاتصال، أو قد ت ليف بالإجراءات، من خلال وثائق رسمية أو غ  قد يتم الت
ا ثقافة المكتب. وقد يتم إنفاذ الإجراءات ط ش وانب الأخرى   من ذلك  ا تطبيقات تقنية المعلومات أو ا سمح  من خلال التصرفات ال 

اصة بالمكتب. ئة تقنية المعلومات ا  ب

ودة أو  تنفيذ الارتباطات، فقد يجد المكتب حاجة إ وضع سياسات أو إجرا .٢٧أ ءات  حال استعانة المكتب بأفراد من خارجھ  نظام إدارة ا
ؤلاء الأفراد.مختلفة ت وفر ناول تصرفات  ث)) ٢٢٠( المراجعة معيار و دَّ ُ ا حاجة إ  ٩(ا الات ال قد يجد المكتب ف شأن ا إرشادات 

ناول تصرفات الأفراد الذين من خارج المكتب  سياق مراجعة القوائم المالية.  وضع سياسات أو إجراءات مختلفة ت

                                                           
دث)) ٢٢٠معيار المراجعة ( ٩  ٢٥أ-٢٣، الفقرات أ(ا
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دمة  ))(ت١٦(راجع: الفقرة  مقدم ا

ا المكتب. .٢٨أ ت إل ست ضمن الشبكة ال ي اتب الأخرى ال ل ونات من الم دمات مراج الم  شمل مقدمو ا

ا ام   )١٧(راجع: الفقرة  تطبيق المتطلبات ذات الصلة والال

ذا المعيار ذا صلة بالمكتب .٢٩أ ا أحد متطلبات  ون ف الات ال قد لا ي  أمثلة ل

ون    ل التنظي عندما ي ي ناول ال ون المتطلبات ال ت يل المثال، قد لا ت الة، ع س ذه ا المكتب محاسباً قانونياً فرداً. ففي 
ون تلك  ام والمسؤوليات والصلاحيات داخل المكتب، والتوجيھ، والإشراف والفحص، وعلاج الاختلاف  الآراء، قد لا ت سناد الم و

 المتطلبات ذات صلة.

ان  عندما   يل المثال، إذا  الة، ع س ذه ا دمات ذات العلاقة. ففي  ا المكتب ع ارتباطات ا تقتصر الارتباطات ال ينفذ
ن المتطلبات ذات الصلة  ون من ب دمات ذات العلاقة، فلن ي فاظ ع الاستقلال فيما يخص ارتباطات ا المكتب غ مطالب با

صول ع تأكيد موثّق بالال  ن.ا  ام بمتطلبات الاستقلال من جميع العامل

ودة  نظام إدارة ا

شغيلھ ودة وتطبيقھ و  )١٩(راجع: الفقرة  تصميم نظام لإدارة ا

اتيجية ا . ٣٠أ ن اس ة، و ودة، من ج اماً با ن ثقافة تبدي ال امل ب ودة عملاً منعزلاً داخل المكتب؛ بل  ناتج الت عد إدارة ا ُ شطتھ لمكتب و لا  أ
شغيلية للمكتب وآليات عملھ ع نحوٍ  شطة ال ودة والأ ة أخرى. ولذلك، قد يؤدي تصميم نظام إدارة ا شغيلية وآليات عملھ، من ج ال

ودة. عزز فاعلية إدارة ا س لإدارة المكتب، و ر من متجا امل إ تطو  مت

ا . ٣١أ نية ال يمارس ام الم عزز جودة الأح شتمل ع عقلية  من المر  ام موقفاً سلوكياً  المكتب عندما يبدي الأفراد الذين يتخذون تلك الأح
: نطوي ذلك ع ما ي سائلة، و  م

ا، بما  ذلك المعلومات المتعلقة   ا وكفاي ودة، ومراعاة ملاءم شأن نظام إدارة ا ا  صول عل مراعاة مصدر المعلومات ال يتم ا
 كتب وارتباطاتھ؛بطبيعة وظروف الم

ا من التصرفات.  اجة إ تنفيذ المزد من التحرات أو غ باه ل  الانفتاح والان

 (د))٢٨، ٢١، ٢٠(راجع: الفقرات  المسؤوليات

ام والمسؤوليات  . ٣٢أ سناد الم ل التنظي للمكتب و ي ون ال ودة يتمثل  أن ي دف ل وكمة والقيادة ع  ون ا والصلاحيات مناسباً شتمل م
اص بالمكتب. ودة ا شغيل نظام إدارة ا  للتمكن من تصميم وتطبيق و

ودة وفقاً للفقرة  .٣٣أ ودة ٢٠غض النظر عن إسناد المسؤوليات المتعلقة بنظام إدارة ا ي عن نظام إدارة ا ا و المسؤول ال ، يظل المكتب 
ام المسندة إ ودة ومساءلة ومحاسبة الأفراد عن الم اص بنظام إدارة ا م ا يل المثال، بالرغم من قيام المكتب بإسناد التقو م. فع س ل

ن  ودة، وفقاً للفقرت ائية عن نظام إدارة ا م المسؤولية والمساءلة ال م إ الأفراد المسند إل ذا التقو تاج من  ، فإن المكتب ٥٤و ٥٣والاست
ت م والاست ذا التقو  اج.و المسؤول عن 

سند إليھ المسؤولية عن الأمور الواردة  الفقرة  . ٣٤أ ُ ون الفرد الذي  ون لھ التأث المناسب والصلاحية  ٢٠من المعتاد أن ي اً  المكتب بحيث ي شر
ي للمكتب، قد توجد ظروف لا ٢١المناسبة داخل المكتب، وفقاً لمتطلبات الفقرة  ل القانو ي ناءً ع ال اً  . ومع ذلك، و ا الفرد شر ون ف ي

بات الرسمية ال يحد ت ب ال س مة المسندة إليھ  ون لھ التأث المناسب والصلاحية المناسبة داخل المكتب لتنفيذ الم ا المكتب ولكن ي د
ا المكتب. ت إل  المكتب أو الشبكة ال ي

ام والمسؤوليات والصلا  . ٣٥أ حيات داخلھ وقد تفرض الأنظمة أو اللوائح متطلبات معينة ع المكتب تؤثر ع قد تختلف طرقة إسناد المكتب للم
م المسؤولية عن الأمور الواردة  الفقرة  سند إل ُ م. وقد يقوم الأفراد الذين  ل القيادة والإدارة أو المسؤوليات المسندة إل ام  ٢٠ي بإحالة الم
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م المسؤولية عن أو الإجراءات أو الواجبات أو التصرفات إ أ م. ومع ذلك، يظل الأفراد المسند إل م  الوفاء بمسؤوليا فراد آخرن لمساعد
م. ٢٠الأمور الواردة  الفقرة  ن عن المسؤوليات المسندة إل ن ومساءل  مسؤول

ام والمسؤوليات  مثال للتدرج لتوضيح كيفية إسناد الم

عقيداً، قد يتم إسناد الم  اتب الأقل  ودة إ شرك مدير واحد يتحمل وحده  الم ائية عن نظام إدارة ا سؤولية والمساءلة ال
ودة، بما  ذلك المسؤولية  ذا الفرد أيضاً المسؤولية عن جميع جوانب نظام إدارة ا مسؤولية الإشراف ع المكتب. وقد يتحمل 

ام بمتطلبات الاستقلال  ودة والال شغيلية عن نظام إدارة ا يح.ال عة والت  وآلية المتا

يئة حاكمة مستقلة   ل التنظي للمكتب، وقد توجد للمكتب  ي ات القيادة داخل ال عقيداً، قد تتعدد مستو اتب الأك   الم
يئة من أفراد من خارج المكتب. وعلاوة ع ذلك، قد يقوم  تحظى بصلاحية الإشراف غ التنفيذي ع المكتب، وقد تتألف تلك ال

ددة  الفقرة  ودة بخلاف تلك ا شغيلية عن جوانب خاصة  نظام إدارة ا (ج)، مثل المسؤولية ٢٠المكتب بإسناد المسؤولية ال
دمات. شغيلية عن إدارة أحد خطوط ا ام بالمتطلبات المسلكية أو المسؤولية ال شغيلية عن الال  ال

ام بمتطلبات الاستقلال أمراً  . ٣٦أ عد الال و أحد الأمور ُ اً لتنفيذ ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم المالية أو ارتباطات التأكيد الأخرى، و ضرور
ش م المسؤولية ال سند إل ُ عتمدون ع تقارر المكتب. وجرت العادة ع أن يتو الأفراد الذين  ة الذين  اب المص ا أ غيلية ال يتوقع

ام بمتطلبات الاستقلا سق من عن الال ل مسؤولية الإشراف ع جميع الأمور المتعلقة بالاستقلال بحيث يتم تصميم وتطبيق من قوي وم
 قبل المكتب للتعامل مع متطلبات الاستقلال.

م المسؤولية عن الأمور الوارد . ٣٧أ سند إل ُ نية متطلبات إضافية للأفراد الذين  ، مثل ٢٠ة  الفقرة قد تفرض الأنظمة أو اللوائح أو المعاي الم
ر الم المستمر. خيص الم أو التعليم الم أو التطو  المتطلبات المتعلقة بال

م القر  . ٣٨أ ودة ع ف شغيلية عن نظام إدارة ا م المسؤولية ال ا الأفراد المسند إل ة والمعرفة المناسبة ال يحظى  ارات شتمل عادةً ا
اتيج عمل المكتب. والتصرفات الاس اصة  شغيلية ا ة المتعلقة بالعمليات ال  ية للمكتب وا

اطر  )٢٣(راجع: الفقرة  آلية المكتب لتقييم ا

لة المكتب وتنظيمھ. . ٣٩أ ي اصة بھ بطبيعة المكتب وظروفھ، بما  ذلك طرقة  اطر ا  قد تتأثر طرقة تصميم المكتب لآلية تقييم ا

اطرأمثلة للتدرج لتوضي  ح كيفية اختلاف آلية المكتب لتقييم ا

م للمكتب وارتباطاتھ   ودة ف شغيلية عن نظام إدارة ا م المسؤولية ال عقيداً، قد يتوفر لدى الأفراد المسند إل اتب الأقل   الم
ودة والاستجابات أ ودة ومخاطر ا داف ا ون توثيق أ اطر. وقد ي اتب بما يكفي لتنفيذ آلية تقييم ا قل شمولاً مما يتم  الم

ند واحد). يل المثال،  مس عقيداً (قد يتم التوثيق، ع س  الأك 

شطة.   ا العديد من الأفراد وتنطوي ع الكث من الأ شارك ف اطر،  عقيداً، قد توجد آلية رسمية لتقييم ا اتب الأك   الم
يل المثال،  ون الآلية مركزة (ع س ميع وحدات وقد ت ل مركزي  ش ودة والاستجابات  ودة ومخاطر ا داف ا يتم تحديد أ

ودة والاستجابات  ودة ومخاطر ا داف ا يل المثال، يتم تحديد أ دمات) أو غ مركزة (ع س العمل والوظائف وخطوط ا
رجات ع مستوى الم ل وحدة عمل أو وظيفة أو خط خدمة، مع تجميع ا كتب). وقد تحدد الشبكة أيضاً للمكتب ع مستوى 

ودة. اص بإدارة ا ا  نظامھ ا ا ليقوم المكتب بتضمي ودة واستجابات ل دافاً ومخاطر تتعلق با  أ

س المقصود أن ي . ٤٠أ ة، ول ا آلية تكرار ا، وتصميم الاستجابات وتطبيق ودة وتقييم ودة، والتعرف ع مخاطر ا داف ا عد تحديد أ تم تناول ُ
يل المثال: سق واحد. فع س ذا المعيار ع   متطلبات 

ودة.  داف إضافية ل ا، قد يرى المكتب حاجة إ تحديد أ ودة وتقييم  عند التعرف ع مخاطر ا

ودة لم يتم التعرف عليھ وتقييمھ.  ا، قد يرى المكتب أن ثمة خطر من مخاطر ا  عند تصميم الاستجابات وتطبيق

ا،  . ٤١أ ا، وتصميم الاستجابات وتطبيق ودة وتقييم ودة، والتعرف ع مخاطر ا داف ا ل مصادر المعلومات ال تمكّن المكتب من تحديد أ ش
شمل: اص بالمكتب و  ون المعلومات والاتصالات ا  جزءاً من م



ودةمعيار   )١( إدارة ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٩٢ ترجمة ال  ©للمحاسب

ن   اصة بالمكتب (انظر الفقرت يح ا عة والت  ).١٧١وأ ٤٢نتائج آلية المتا

دمات، بما  ذلك:الم  ا من الشبكة أو من مقدمي ا صول عل  علومات ال يتم ا

o  ا (انظر الفقرة  )؛٤٨المعلومات عن متطلبات الشبكة أو خدما

o  ا عة ال تنفذ شطة المتا تائج أ ا من الشبكة، بما  ذلك المعلومات المتعلقة ب صول عل المعلومات الأخرى ال يتم ا
ن الشبكة ع م ا (انظر الفقرت  ).٥١، ٥٠ات

اطر، مثل:  قد توجد أيضاً معلومات أخرى، داخلية أو خارجية ع السواء، ذات صلة بآلية المكتب لتقييم ا

نية والمتطلبات النظامية والتنظيمية   شأن الإخفاق  تنفيذ العمل وفقاً للمعاي الم اوى والادعاءات  المعلومات المتعلقة بالش
ذا المعيار.المنط ا وفقاً ل سياسات أو إجراءات المكتب ال تم وضع ام   بقة، أو عدم الال

ارجية.   نتائج التقصيات ا

ا للمكتب، مثل المعلومات ال   ا، وال يتم إتاح شآت ال ينفذ المكتب ارتباطات لصا المعلومات من السلطات التنظيمية عن الم
ا من سلطة تنظ صول عل يل المثال، أوجھ الشذوذ  يتم ا ا (ع س شأة ينفذ المكتب ارتباطات لصا يمية للأوراق المالية عن م

ا باللوائح التنظيمية للأوراق المالية). ام شأة أو عدم ال  القوائم المالية للم

ات  موار   ودة ال تؤثر ع جوانب النظام الأخرى، مثل التغي ات  نظام إدارة ا  د المكتب.التغي

اتب أخرى داخل الدولة وال   ارجية الأخرى، مثل الإجراءات التنظيمية والدعاوى القضائية المقامة ضد المكتب أو ضد م المصادر ا
ا. سلط الضوء ع أمور يلزم ع المكتب مراعا  قد 

ودة داف ا  )٢٤(راجع: الفقرة  تحديد أ

ون المكتب مطالباً بموجب قد تفرض الأنظمة أو اللوائح أو  . ٤٢أ يل المثال، قد ي ودة. فع س داف إضافية ل ا أ شأ ع نية متطلبات ت المعاي الم
ودة ت داف إضافية ل رى المكتب أنھ من الضروري تحديد أ اص بھ و وكمة ا ل ا ي ن   ن أفراد غ تنفيذي ناول الأنظمة أو اللوائح بتعي

 تلك المتطلبات.

ودة.بن . ٤٣أ داف إضافية ل  اءً ع طبيعة وظروف المكتب وارتباطاتھ، قد لا يرى المكتب ضرورة لتحديد أ

ا. . ٤٤أ ا، وتصميم الاستجابات وتطبيق ودة وتقييم دافاً فرعية لتعزز التعرف ع مخاطر ا  قد يحدد المكتب أ

ا ودة وتقييم  )٢٥(راجع: الفقرة  التعرف ع مخاطر ا

ة  الفقرة قد تو  . ٤٥أ ا، غ مو ا أو لم يتم اتخاذ (أ) قد تؤثر سلباً ع تحقيق ٢٥جد حالات أو أحداث أو ظروف أو تصرفات أخرى، تم اتخاذ
ودة. داف ا  أ

ا أو لم يتم  .٤٦أ الات أو الأحداث أو الظروف أو التصرفات، ال تم اتخاذ ا سلباً ا اطر من الكيفية ال قد تؤثر  شأ ا ا، ع تحقيق ت اتخاذ
ا كم الم المكتب  تحديد ما إذا  ساعد ا ودة. و عرف خطر ا ا  اطر جميع ستو ا . ولا  ودة، ومن درجة ذلك التأث داف ا ن أ

ه س طر وتأث دوث ا ناك احتمالية معقولة  انت  عتمد ذلك ع نظر المكتب فيما إذا  ودة، و عد من مخاطر ا ُ طر  لباً، بمفرده أو ا
ودة. دف واحد أو أك من مخاطر ا انھ بمخاطر أخرى، ع تحقيق   عند اق

الات أو الأحداث أو  م المكتب ل أمثلة لف
ا أو لم يتم  الظروف أو التصرفات، ال تم اتخاذ

داف  ا، ال قد تؤثر سلباً ع تحقيق أ اتخاذ
ودة  ا

شأ ودة ال قد ت اطر ا  أمثلة 
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اتيجية   القرارات والتصرفات الاس
شغيلية للمكتب وآليات عملھ  وال
داف المالية  عتمد الأ ونموذج عملھ: 
اً ع مدى  العامة للمكتب اعتماداً كب
ست  ا المكتب ال ل دمات ال يقدم ا

ذا المعيار.  ضمن نطاق 

ودة م ذا عدد من مخاطر ا شأ عن  وكمة والقيادة، قد ي : سياق ا  ثل ما ي

ست ضمن   دمات ال ل ة ل ا بطرقة تمنح الأولو ع الموارد أو تخصيص توز
ذا المعيار واحتمال أن يؤثر ذلك سلباً ع جودة الارتباطات ال تقع  نطاق 

ذا المعيار.  ضمن نطاق 

شغيلية، بصورة تامة أو    ات المالية وال عدم مراعاة القرارات المتعلقة بالأولو
ذا المعيار.افية، لأ  ودة  تنفيذ الارتباطات ال تقع ضمن نطاق   مية ا

ا الإداري:   خصائص القيادة وأسلو
و مكتب صغ يحتوي ع عدد  المكتب 
ن عن  اء المسؤول قليل من الشر
ون الصلاحيات  شار الارتباطات الذين ي

م.  فيما بي

ذا عدد من  شأ عن  وكمة والقيادة، قد ي : سياق ا ودة مثل ما ي  مخاطر ا

ا.  ا ع ودة، ومساءل سناد مسؤوليات القيادة عن ا  عدم الوضوح  تحديد و

ودة دون استجواب.  عزز ا ا ال لا   مرور تصرفات القيادة وسلوكيا

عقيد المكتب وخصائصھ   مدى 
شغيلية: أنجز المكتب مؤخراً اندماجاً  ال

 مع مكتب آخر.

: سياق الموارد،  ا ما ي ودة، من بي ذا عدد من مخاطر ا شأ عن   قد ي

ا المكتبان المندمجان.  ستخدم  احتمال عدم توافق الموارد التقنية ال 

ا   ر ن بتطو ستخدم فرق الارتباطات موارد فكرة قام أحد المكتب احتمال أن 
ديدة ال  ية ا سقة مع المن عد م ذه الموارد لم  ا قبل الاندماج، و ستخدم

ديد المندمج.  المكتب ا

ا حالات أو أحداث أو ظروف أ . ٤٧أ ا وتطبيق شأ عن الاستجابات ال يقوم المكتب بتصميم ودة، فقد ت و نظراً للطبيعة المتجددة لنظام إدارة ا
يل المث ودة. فع س ور المزد من مخاطر ا ا، تؤدي إ ظ ا أو لا يتم اتخاذ يل تصرفات، يتم اتخاذ ستخدم المكتب مورداً (ع س ال، قد 

ودة من استخدام ذلك المورد. شأ مخاطر تتعلق با ودة، وقد ت ة أحد مخاطر ا  المثال، مورداً تقنياً) لمواج

ودة بناءً ع ا . ٤٨أ داف ا انھ بمخاطر أخرى، ع تحقيق أحد أ طر، بمفرده أو عند اق باين درجة التأث السل ل الات أو الأحداث أو قد ت
يل المثال: ، ع س طر، مع مراعاة ما ي ذا ا ا  شأ ع ا، ال  ا أو لم يتم اتخاذ  الظروف أو التصرفات، ال تم اتخاذ

ودة.  دف ا دث أو الظرف أو التصرف، الذي تم اتخاذه أو لم يتم اتخاذه، ع تحقيق  الة أو ا ا ا  الكيفية ال ستؤثر 

دث أو الظرف أو التصرف، الذي تم اتخاذه أو لم يتم اتخاذه.معدل   الة أو ا دوث المتوقع ل  ا

ه،   ر تأث عد وقوعھ ح يظ دث أو الظرف أو التصرف، الذي تم اتخاذه أو لم يتم اتخاذه، من  الة أو ا ا ا ستغرق المدة ال س
سنح لھ الفرصة خلال ذلك الوقت للا  ان المكتب س دث أو الظرف وما إذا  الة أو ذلك ا ستجابة من أجل التخفيف من تأث تلك ا

 أو التصرف، الذي تم اتخاذه أو لم يتم اتخاذه.

عد وقوعھ ع تحقيق   دث أو الظرف أو التصرف، الذي تم اتخاذه أو لم يتم اتخاذه، من  الة أو ا ا ا طول المدة ال ستؤثر خلال
ودة.  دف ا

ا.ولا يلزم أن ينط اتب من استخدام ودة ع منح درجات أو نقاط رسمية، ولكن لا تُمنع الم  وي تقييم مخاطر ا

ودة ة مخاطر ا ا لمواج  )٢٦(ش)، ١٦(راجع: الفقرة  تصميم الاستجابات وتطبيق

ودة،  . ٤٩أ اطر ا ا، ع أسباب التقييم الممنوح  ا ومدا ه المعت لدوث أي مدى اعتمد طبيعة الاستجابات، وتوقي ع المعت طر وتأث
ودة. داف ا دف واحد أو أك من أ  تحقيق 

ا، ع مستوى المكتب أو مستوى الارتباطات، أو قد توجد مجموعة من المسؤوليات . ٥٠أ ا وتطبيق عمل الاستجابات، ال يقوم المكتب بتصميم  قد 
 الارتباطات.ال تتعلق باتخاذ التصرفات ع مستوى المكتب و 
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ل من المكتب والارتباطات عمل ع مستوى  ا و ا وتطبيق  مثال لاستجابة قام المكتب بتصميم

ن أن يتم اصة ال يتع ا والأمور ا شاور مع ب ع فرق الارتباطات ال شاور تحدد الأطراف ال ي  يضع المكتب سياسات أو إجراءات لل
ن المكتب أفراد ع ا. و شأ شاور  تو فرق الارتباط المسؤولية عن تحديد ال شارات. و ات مناسبة لتقديم الاس لات وخ اً يتمتعون بمؤ

ا. تاجات الناتجة ع شاور وتطبيق الاست شاور وعن البدء  عملية ال ستد ال ا أمور  الات ال تقع ف  ١٠ا

ل  . ٥١أ ش اجة إ وضع سياسات أو إجراءات موثّقة  شرة جغرافياً، قد تزد ا اتب المن ن أو الم اتب ال تحتوي ع الكث من العامل رس  الم
ساق ع المكتب.  غية تحقيق الا

ات  طبيعة وظروف المكتب أو ارتباطاتھ  )٢٧(راجع: الفقرة  التغ

اصة بمعرفة المعلومات  . ٥٢أ ات  طبيعة وظروف المكتب مثال للتدرج لتوضيح كيفية تباين السياسات أو الإجراءات ا ال تتعلق بالتغ
 وارتباطاتھ

ات  طبيعة   ون لدى المكتب سياسات أو إجراءات غ رسمية لمعرفة المعلومات ال تتعلق بالتغ عقيداً، قد ي اتب الأقل   الم
ود داف ا ن عن تحديد أ ون الأفراد المسؤول ودة وظروف المكتب أو ارتباطاتھ، وخاصة عندما ي ة والتعرف ع مخاطر ا

م. شط ا قادرن ع معرفة تلك المعلومات  السياق الطبي لأ ا وتصميم الاستجابات وتطبيق  وتقييم

عقيداً، قد يجد المكتب حاجة إ وضع سياسات أو إجراءات أك رسمية لمعرفة والنظر  المعلومات ال تتعلق   اتب الأك   الم
ات   يل المثال، إجراء استعراض دوري للمعلومات ال تتعلق بالتغ ذا، ع س شمل  طبيعة وظروف المكتب أو ارتباطاتھ. وقد 

ارجية للمكتب. ئة الداخلية وا ات السائدة وما يحدث  الب بع الدائم للاتجا  بطبيعة وظروف المكتب وارتباطاتھ، بما  ذلك الت

داف  . ٥٣أ يحية ال قد يلزم تحديد أ ا، كجزء من التصرفات الت ودة واستجابات ل عديل مخاطر تتعلق با ودة، أو إضافة أو  إضافية ل
ا المكتب لعلاج قصور تم التعرف عليھ وفقاً للفقرة   .٤٢يتخذ

ذا المعيار. وقد يتع .٥٤أ ا   ودة إضافة إ تلك المنصوص عل دافاً ل ون المكتب قد حدد أ ش إ يحتمل أن ي رف المكتب أيضاً ع معلومات 
داف. عديل تلك الأ ش إ ضرورة  ا بالفعل، أو معلومات  ودة الإضافية ال قام المكتب بتحديد داف ا اجة إ أ  زوال ا

وكمة والقيادة  ا

ودة ام با  (أ))٢٨(راجع: الفقرة  الال

ماً  التأث  . ٥٥أ عد ثقافة المكتب عاملاً م نة، ُ سلوك وآداب الم اصة  ن. وتحدد المتطلبات المسلكية ذات الصلة عادةً المبادئ ا ع سلوك العامل
نية ع شتمل القيم والمواقف السلوكية الم ذا المعيار. وقد  ون المتطلبات المسلكية ذات الصلة    ما و متناولة بمزد من التفصيل  م

:  ي

يل   ، ع س ام والمساءلة وسرعة الاستجابة والموثوقية.الأسلوب الم  المثال، مراعاة المواعيد واللباقة والاح

 . ما ام بالعمل ا  الال

نية.  ئة الم تلفة  الب ات النظر ا ديدة أو وج ار ا  الانفتاح ع الأف

 .  الس لتحقيق التم

يل المثال، وضع توقعات   ن المستمر (ع س ام بالتحس ى من المتطلبات وتركز ع التعلم المستمر).الال د الأد  تفوق ا

 المسؤولية الاجتماعية. 

                                                           
دث)) ٢٢٠معيار المراجعة ( ١٠  ٣٥، الفقرة (ا
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شأن الأمور الم . ٥٦أ اتيجية للعمل، ع أمور مثل قرارات المكتب  اتيجية، بما  ذلك وضع اس شتمل آلية المكتب لاتخاذ القرارات الاس الية قد 
داف المالية للمكتب، أ شغيلية، أو الأ صة السوقية للمكتب، أو التخصص  صناعات معينة، أو وال و كيفية إدارة الموارد المالية، أو نمو ا

ودة، فع  ام المكتب با ل مباشر أو غ مباشر، ع ال ش شغيلية للمكتب،  ات المالية وال ديدة. وقد تؤثر الأولو دمات ا عروض ا
وافز داخل المكتب  يل المثال، قد تركز ا ودة.س اماً با بط السلوكيات ال تبدي ال شغيلية قد ت ات مالية و  ع أولو

 (ج))٢٨(ب) و٢٨(راجع: الفقرة  القيادة

ا الفقرة  . ٥٧أ ودة تقييمات الأداء ال تتطل ا لمساءلة ومحاسبة القيادة عن ا ا وتطبيق  .٥٦شمل الاستجابات ال يقوم المكتب بتصميم

ة بالرغم من ق . ٥٨أ ا، فإن التصرفات والرسائل الوا ا وسلوكيا ات العليا من خلال تصرفا يام القيادة بإرساء الن المناسب ع المستو
ودة. ام با بداء الال م مجتمعة  خلق ثقافة المكتب و س ات داخل المكتب  سقة والمتكررة ع جميع المستو  والم

ل التنظي ي  (د))٢٨(راجع: الفقرة  ال

عض  . ٥٩أ ل. و  يا ا من ال شغيلية أو أقسام أو مواقع جغرافية وغ شغيلية أو آليات  ل التنظي للمكتب ع وحدات  ي شتمل ال قد 
ن من مركز  دمات، وقد تضم فرق الارتباطات عامل اً من خلال مركز لتقديم ا شطة مركز الات، قد يقوم المكتب بإدارة الآليات أو الأ ا

ام خاصة ذات طبيعة متكررة أو متخصصة. ع للمكتب لتنفيذ م دمات التا  تقديم ا

 (ه))٢٨(راجع: الفقرة  الموارد

الات ع . ٦٠أ ودة قادرن  معظم ا شغيلية، عن نظام إدارة ا ائية، أو المسؤولية ال م المسؤولية والمساءلة ال ون الأفراد المسند إل  التأث  ي
ا، بما  طبيعة ومد ع تلك الموارد أو تخصيص ا، وطرقة توز فاظ عل ا وا ا واستخدام ا وتطور صول عل ى الموارد ال يقوم المكتب با

ا.  ذلك توقيت استخدام

بؤ بجميع تلك الاحتياجات. وقد ينطوي تخ .٦١أ طيط موارد المكتب ع نظراً لأن الاحتياجات من الموارد قد تتغ ع مدار الوقت، فقد لا يمكن الت
ن، وتوقع الاحتياجات المستقبلية للمكتب من تلك الموارد، ووضع آليات للتعامل مع الاحتياجات غ  تحديد الموارد اللازمة  الوقت الرا

ا. شأ  المتوقعة من الموارد عند 

ن  المتطلبات المسلكية ذات الصلة  )٢٩(ر)، ١٦(راجع: الفقرت

نة دو الميثاق الو ي .٦٢أ ، و لسلوك وآداب الم اسب الم نة ال تحدد معاي السلوك المأمول من ا نص ع المبادئ الأساسية لآداب الم
نية والعناية الواجبة والسرة والسلوك الم ة والموضوعية والكفاءة الم ا حدد . و معاي الاستقلال الدولية. وتتمثل المبادئ الأساسية  ال

ام، عند الاقتضاء، بمعاي الاستقلال  ق الدوالميثا ام بالمبادئ الأساسية وللال اسب الم اتباعھ للال ن ع ا أيضاً المن الذي يتع
ناو  الميثاقناول يالدولية. كما  ام ت ام بالمبادئ الأساسية. وقد تحتوي الأنظمة أو اللوائح أيضاً ع أح ل موضوعات محددة تتعلق بالال

صوصية ال تمس سرة المعلومات.  المتطلبات المسلكية، بما  ذلك الاستقلال، مثل أنظمة ا

ودة أك تحديداً من النصوص الواردة  المتطلبات  .٦٣أ اص بإدارة ا ا المكتب  نظامھ ا ناول ون الأمور ال ي الات، قد ت عض ا المسلكية  
ون إضافات  ا.ذات الصلة، أو قد ت  عل

ون أك تحديداً من النصوص الواردة  المتطلبات ودة وال ت اص بإدارة ا ا  نظامھ ا  أمثلة للأمور ال قد يقوم المكتب بتضمي
ا ون إضافات عل  المسلكية ذات الصلة، أو قد ت

ة و   انت القيمة تاف ن  دايا والإكراميات من العملاء، ح و مة.أن يحظر المكتب قبول ال  غ م

ات   رأن يحدد المكتب ف اء الذين يتولون تنفيذ ارتباطات التأكيد  تدو ن عن الارتباطات، بما  ذلك الشر اء المسؤول ميع الشر
ات  مدد ف دمات ذات العلاقة، و رالأخرى أو ارتباطات ا  ميع كبار الأعضاء  فرق الارتباطات. التدو

ونات  .٦٤أ ون المتطلبات المسلكية ذات الصلة، أو قد تتعلق بھ.قد تؤثر الم  الأخرى ع م



ودةمعيار   )١( إدارة ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٩٦ ترجمة ال  ©للمحاسب

ونات الأخرى  ون المتطلبات المسلكية ذات الصلة والم ن م  أمثلة للعلاقات ب

ون المعلومات والاتصالات نقل مختلف الأمور ال تتعلق بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة، بما  ذلك:  ناول م  قد ي

o  م ممن يخضعون لمتطلبات الاستقلال.قيام المكتب بنقل ن وغ  متطلبات الاستقلال إ جميع العامل

o  ن وفرق الارتباطات بنقل المعلومات ذات الصلة إ المكتب دون خوف من ردود الفعل الانتقامية، مثل المواقف قيام العامل
الفات ال تقع للمتطلبات الم ديدات تمس الاستقلال، أو ا  سلكية ذات الصلة.ال قد تخلق 

 : ون الموارد، قد يقوم المكتب بما ي   إطار م

o  شأن الأمور ال تتعلق شارات  ام بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة أو تقديم الاس عة الال تخصيص أفراد لإدارة ومتا
 بتلك المتطلبات.

o ام بالمتطلبات المسلكي عة الال يل المعلومات استخدام تطبيقات تقنية المعلومات لمتا ة ذات الصلة، بما  ذلك 
ا. فاظ عل  المتعلقة بالاستقلال وا

عتمد المتطلبات المسلكية ذات الصلة ال تنطبق ع الأطراف الأخرى ع نصوص المتطلبات المسلكية ذات الصلة وكيفية استعانة المكتب  .٦٥أ
ودة، أو  ت اص بإدارة ا  نفيذ الارتباطات.بتلك الأطراف  نظامھ ا

 أمثلة للمتطلبات المسلكية ذات الصلة ال تنطبق ع الأطراف الأخرى 

اتب،   اتب ضمن الشبكة أو موظفي تلك الم شتمل المتطلبات المسلكية ذات الصلة ع متطلبات للاستقلال تنطبق ع الم قد 
يل المثال،  نة الميثاق الدو شتمل فع س اتب ضمن الشبكة.ع لسلوك وآداب الم  متطلبات للاستقلال تنطبق ع الم

شمل التعرف أي فرد يقوم   وم آخر مماثل، وقد  عرف لفرق الارتباط أو لمف شتمل المتطلبات المسلكية ذات الصلة ع  قد 
ضور  ليفھ  ون أو مقدم خدمة تم ت يل المثال، مراجع لم نفيذ إجراءات التأكيد ع الارتباط (ع س رد الفع للمخزون ب ا

ناءً عليھ، فإن أي متطلبات ضمن المتطلبات المسلكية ذات الصلة تنطبق ع فرق الارتباط حسب التعرف  عيد). و  موقع 
ؤلاء الأفراد. ون ذات صلة أيضاً  وم الآخر المماثل، قد ت  الوارد  المتطلبات المسلكية ذات الصلة، أو المف

م قد ينطبق مبدأ السر  دمات، عندما يمك اتب الأخرى ضمن الشبكة أو مقدمي ا ا المكتب أو الم ت إل ة ع الشبكة ال ي
ا المكتب.  الوصول إ معلومات العميل ال حصل عل

 اعتبارات خاصة بالقطاع العام

نا .٦٦أ ذا المعيار فيما يتعلق بالاستقلال، قد ي ودة الواردة   داف ا ليف عند تحقيق أ ول المراجعون  القطاع العام الاستقلال  سياق الت
 الصادر  القطاع العام والتداب النظامية.

ن والاستمرار  تلك العلاقات والارتباطات ل ارتباط مع  قبول العلاقات مع العملاء وقبول 

ة العميل وقيمھ الأخلاقية   ))١(أ)(٣٠(راجع: الفقرة طبيعة الارتباط وظروفھ ونزا

: .٦٧أ شأن طبيعة الارتباط وظروفھ ما ي ا  صول عل شمل المعلومات ال تم ا  قد 

ا والعوامل التنظيمية ذات الصلة؛  شأة ال يتم تنفيذ الارتباط لصا  صناعة الم

ا ونموذ  ا وحوكم ا التنظي وملكي ل ي شغيلية و ا ال يل المثال، عمليا شأة، ع س ا؛طبيعة الم ل ا وكيفية تمو  ج عمل

املة:  يل المثال،  حالة إعداد التقارر المت  طبيعة الموضوع محل الارتباط والضوابط المنطبقة، فع س

o ة والسلامة؛ ية أو معلومات تتعلق بال شتمل الموضوع محل الارتباط ع معلومات اجتماعية أو بي  قد 

o  س ون الضوابط المنطبقة  صورة مقاي ا.قد ت ف  اء مع يئة خ ا   للأداء قامت بتحديد
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ن للعميل والإ  .٦٨أ سي ة الملاك الرئ و ة العميل وقيمھ الأخلاقية  شأن نزا ام المكتب  ا لدعم أح صول عل شمل المعلومات ال يتم ا دارة قد 
م التجارة. وكمة، وسمع ن با لف سية والم  الرئ

ة العميل وقيمھ الأخلاقيةأمثلة للعوامل ال قد تؤثر ع  شأن نزا ا  صول عل  طبيعة ومدى المعلومات ال يتم ا

ا.  ا وملكي ل إدار ي عقيد  ا، بما  ذلك مدى  شأة ال يتم تنفيذ الارتباط لصا  طبيعة الم

شغيلية للعميل، بما  ذلك ممارساتھ التجارة.   طبيعة العمليات ال

وكمة تجاه أمور مثل التفس المعلومات ال تتعلق   ن با لف سية والم ن للعميل والإدارة الرئ سي ي للملاك الرئ بالموقف السلو
ئة الرقابة الداخلية. اسبة و ل لمعاي ا  ا

ان.  عاب المكتب منخفضھً قدر الإم تماً ع نحوٍ مبالغ فيھ بإبقاء أ ان العميل م  ما إذا 

 قيد مفروض من العميل ع نطاق العمل.المؤشرات الدالة ع وجود  

شطة الإجرامية.  ا من الأ شطة غسل الأموال أو غ  المؤشرات ع احتمال تورط العميل  أ

ح مع المكتب، وعدم إعادة التعاقد مع المكتب السابق.   أسباب التعاقد المق

ة والسمعة التجارة للأطراف ذات العلاقة.  و  ال

ا:قد يحصل المكتب  .٦٩أ ارجية، من بي  ع المعلومات من مجموعة متنوعة من المصادر الداخلية وا

ن الآخرن الذين    الية أو السابقة، إن أمكن، أو الاستفسار من العامل ، المعلومات من الارتباطات ا  حالة العلاقة مع عميل حا
 تولوا تنفيذ ارتباطات أخرى لصا العميل.

نية  حالة العلاقة مع ع   اسبة الم ن الذين قاموا بتقديم خدمات ا ن أو السابق الي دمات ا ميل جديد، الاستفسار من مقدمي ا
 إ العميل، وفقاً للمتطلبات المسلكية ذات الصلة.

ن والنظراء  الصناعة.   شارن القانوني  المناقشات مع الأطراف الثالثة الأخرى، مثل البنوك والمس

الات بمقدم  البحث عن خلفية   عض ا ن المكتب   ستع ون موارد فكرة). وقد  العميل  قواعد البيانات ذات الصلة (ال قد ت
ذا البحث.  خدمة لإجراء 

اصة بالقبول والاستمرار ذات صلة أيضاً  كث من الأحيان بف .٧٠أ ا أثناء تطبيق آلية المكتب ا صول عل ون المعلومات ال يتم ا رق قد ت
ذه المعلومات  صول ع  صوص من فرق الارتباط ا نية ع وجھ ا الارتباط عند التخطيط للارتباط وتنفيذه. وقد تتطلب المعاي الم

يل المثال، يتطلب معيار المراجعة (والن ا. فع س ث)) ٢٢٠ظر ف دَّ ُ سبان المعلومات  ١١(ا من الشرك المسؤول عن الارتباط أن يأخذ  ا
ا أثناء آلية القبول والاستمرار عند التخطيط لارتباط المراجعة وتنفيذه. صول عل  ال تم ا

نية أو المتطلبا .٧١أ شتمل المعاي الم ا قبل قبول العلاقة مع أحد العملاء أو قد  ت النظامية والتنظيمية المنطبقة ع نصوص خاصة يلزم تناول
ن أو الاستمرار  تلك العلاقة أو ذلك الارتباط وقد تتطلب أيضاً من المكتب الاستفسار من مكتب حا أو سابق عند قبو  ل قبول ارتباط مع

يل المثال، عندما ي ن، يتطلب معيار المراجعة (الارتباط. فع س غي  المراجع ناك  من المراجع، قبل البدء  المراجعة ال تتم  ١٢)٣٠٠ون 
نة الميثاق الدو شتمل ة. و لأول مرة، أن يتصل بالمراجع السابق عملاً بالمتطلبات المسلكية ذات الصل أيضاً ع متطلبات لسلوك وآداب الم

ن أو الاستمرار  تلك العلاقة أو ذلك الارتباط والاتصال بالمكتب لمراعاة تضارب المصا عند  قبول العلاقة مع أحد العملاء أو قبول ارتباط مع
ا أو السابق عند قبول ارتباط لمراجعة أو فحص القوائم المالية.  ا

                                                           
دث)) ٢٢٠( معيار المراجعة ١١  ٢٣، الفقرة (ا
 (ب)١٣) "التخطيط لمراجعة القوائم المالية"، الفقرة ٣٠٠معيار المراجعة ( ١٢
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 ))٢(أ)(٣٠(راجع: الفقرة  قدرة المكتب ع تنفيذ الارتباط

:قد تتأثر قدرة المكتب ع .٧٢أ نية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة، بما ي   تنفيذ الارتباط، وفقاً للمعاي الم

 توفر الموارد المناسبة لتنفيذ الارتباط؛ 

ذه المعلومات؛  اص الذين يقومون بتوف   الوصول إ المعلومات اللازمة لتنفيذ الارتباط، أو إ الأ

ان المكتب وفرق الارت  م فيما يتعلق بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة.ما إذا   باط قادرن ع الوفاء بمسؤوليا

سبان عند تحديد توفر الموارد المناسبة لتنفيذ الارتباط ا المكتب  ا  أمثلة للعوامل ال قد يأخذ

ي لإعداد التقرر.  ا  ظروف الارتباط والموعد ال

ذا توفر:توفر الأفراد الذين يحظون بالكفاءات   شمل  ، لتنفيذ الارتباط. و ا  والقدرات المناسبة، بما  ذلك الوقت ال

o   أفراد لتحمل المسؤولية العامة عن توجيھ الارتباط والإشراف عليھ؛ 

o  ا عند إعداد معلومات تم تطبيق أفراد ع معرفة بالصناعة ذات الصلة أو الموضوع محل الارتباط أو الضوابط ال س
ة بالمتطلبات التنظيمية، أو متطلبات إعداد التقرر، ذات الصلة؛الموضوع و   ع خ

o .ونات لأغراض مراجعة القوائم المالية للمجموعات اصة بالم  أفراد لتنفيذ إجراءات المراجعة ع المعلومات المالية ا

م.  اجة إل اء، عند ا  توفر ا

لية   ستو متطلبات الأ ان يتوفر فرد  ودة (ما إذا  ا  معيار إدارة ا ودة ٢المنصوص عل اجة إ تنفيذ فحص  )،  حالة ا
 الارتباط.

يل المثال، تطبيقات تقنية المعلومات ال تمكّن فرق الارتباط من تنفيذ الإجراءات ع بيانات   اجة إ الموارد التقنية، ع س ا
شأة.  الم

يل   اجة إ الموارد الفكرة، ع س اصة بالصناعة أو الموضوع، أو الوصول إ مصادر ا يات، أو الأدلة الإرشادية ا المثال، المن
 المعلومات.

شغيلية للمكتب ات المالية وال  (ب))٣٠(راجع: الفقرة  الأولو

ا لتنفيذ  . ٧٣أ صول عل عاب ال يتم ا ون للأ ات المالية ع رحية المكتب، و الارتباطات تأث ع الموارد المالية للمكتب. وقد قد تركز الأولو
صة السوقية للمكتب أو التخصص  صناعات معينة أو عروض  اتيجية، مثل نمو ا شغيلية ع مجالات ترك اس ات ال شتمل الأولو

حة للارتباط لكن م عاب المق ا عن الأ ون المكتب راضياً ف ديدة. وقد توجد ظروف ي دمات ا ن غ المناسب لھ قبول أو الاستمرار  ا
ة والقيم الأخلاقية). ا يل المثال، عندما يفتقر العميل لل  الارتباط أو العلاقة مع العميل (ع س

افية نظراً لطبيعة الارتباط وظروفھ، مما قد يضعف من قدرة المكت . ٧٤أ حة للارتباط  عاب المق ا الأ ون ف ب ع تنفيذ قد توجد ظروف أخرى لا ت
نية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة. و  نة الميثاق الدو ناول الارتباط وفقاً للمعاي الم عاب وأنواع لسلوك وآداب الم  الأجور الأ

نية والعناية الواجب ام بالمبدأ الأسا للكفاءة الم ديداً يمس الال حة الأخرى، بما  ذلك الظروف ال قد تخلق  عاب المق انت الأ ة إذا 
 للارتباط قليلة جداً.

 اتتنفيذ الارتباط

ن  مسؤوليات فرق الارتباط والتوجيھ والإشراف والفحص  (ب))٣١(أ)، ٣١(راجع: الفقرت

شأن المسؤولية العامة للشرك المسؤول عن  . ٧٥أ نية أو المتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة ع نصوص خاصة  شتمل المعاي الم قد 
ناول معيار المراجعة ( يل المثال، ي ث)) ٢٢٠الارتباط. فع س دَّ ُ ا  الارتباط الذي  (ا ودة وتحقيق المسؤولية العامة للشرك عن إدارة ا
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افية ومناسبة  الارتباط طوال مدتھ، بما  ذلك تحمل المسؤولية عن توجيھ فرق الارتباط،  ون مسؤولاً عنھ وعن المشاركة بصورة  ي
ل مناسب وفحص عملھ. ش  والإشراف عليھ، 

 أمثلة للتوجيھ والإشراف والفحص . ٧٦أ

 : شتمل توجيھ فرق الارتباط والإشراف عليھ ع ما ي  قد 

o عة التقدم  تنفيذ الارتباط؛  متا

o :النظر فيما ي فيما يخص أعضاء فرق الارتباط 

م؛  مون التعليمات ال تصدر ل انوا يف  ما إذا 

طط لتنفيذ الارتباط؛  ان العمل يتم تنفيذه وفقاً للمن ا  ما إذا 

o  عديل ا و مي شأ أثناء الارتباط والنظر  أ ة الأمور ال ت طط بما يناسب ذلك؛معا  المن ا

o .ة أثناء الارتباط ا من قِبل أعضاء فرق الارتباط الأك خ شاور أو النظر ف ستد ال  تحديد الأمور ال 

ان:  شتمل فحص العمل الذي تم تنفيذه ع النظر فيما إذا   قد 

o   نية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة؛قد تم تنفيذ العمل بما يتفق مع سياسات أو إجراءات المكتب والمعاي  الم

o ا؛ مة لإمعان النظر ف ت أمور م ث
ُ
 قد أ

o  ا؛ ا وتم تطبيق تاجات الناتجة ع  قد جرت مشاورات مناسبة وتم توثيق الاست

o  توجد حاجة لإعادة النظر  طبيعة وتوقيت ومدى العمل الذي تم التخطيط لھ؛ 

o تا ا، وأنھ قد تم توثيقھ بالصورة المناسبة؛العمل المنفذ يدعم الاست  جات ال تم التوصل إل

o  افياً ومناسباً لدعم التقرر؛ ا لارتباط التأكيد  صول عل  مجموع الأدلة ال تم ا

o .داف من إجراءات الارتباط  قد تم تحقيق الأ

دمات  . ٧٧أ ن من مركز لتقديم ا عامل ن المكتب  ستع عض الظروف، قد  دمات  مكتب آخر   داخل المكتب أو بأفراد من مركز لتقديم ا
ذه الظروف، قد  ن أو الأفراد الآخرن إ فرق الارتباط). و  ؤلاء العامل ناول ضمن الشبكة لتنفيذ الإجراءات ع الارتباط (أي يتم ضم  ت

صوص توجيھ الأفراد والإشراف عل م، ومثال ذلك:سياسات أو إجراءات المكتب ع وجھ ا  م وفحص عمل

دمات؛  ا إ الأفراد  مركز تقديم ا اصة بالارتباط ال قد يتم إسناد وانب ا  ا

دمات،    الطرقة المتوقعة لقيام الشرك المسؤول عن الارتباط، أو من يقوم مقامھ، بتوجيھ العمل الذي ينفذه الأفراد  مركز تقديم ا
 والإشراف عليھ وفحصھ؛

دمات.بروتو   ن فرق الارتباط والأفراد  مركز تقديم ا  ولات الاتصال ب

كم الم ونزعة الشك الم  (ج))٣١(راجع: الفقرة  ا

ام، تدعم نزعة الشك الم الفاعلية .٧٨أ ذه الأح شأن ارتباط التأكيد، ومن خلال  ا  ام ال يتم اتخاذ العامة  تدعم نزعة الشك الم جودة الأح
كم الملف لس المعاي الدولية للمراجعة والتأكيد ممارسة ا ناول الإصدارات الأخرى   أو رق الارتباط أثناء تنفيذ ارتباط التأكيد. وقد ت

يل المثال، يقدم معيار المراجعة ( ث)) ٢٢٠نزعة الشك الم ع مستوى الارتباطات. فع س دَّ ُ أمثلة لمعوقات ممارسة نزعة الشك الم  ١٣(ا
ا فر ، والتصرفات الممكنة ال قد يتخذ عيق ممارسة نزعة الشك الم ات المراجع غ المقصودة ال قد  ق ع مستوى الارتباطات، وتح

 الارتباط للتخفيف من تلك المعوقات.

                                                           
دث)) ٢٢٠معيار المراجعة ( ١٣  ٣٦أ-٣٤، الفقرات أ(ا
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شاور   (د))٣١(راجع: الفقرة  ال

شاور عادة ع .٧٩أ ات متخصصة،  ينطوي ال إجراء نقاش ع المستوى الم المناسب، مع أفراد من داخل المكتب أو خارجھ ممن يتمتعون بخ
شاور،  ع فرق الارتباطات ع ال شاور وفائدتھ و مية ال شدد ع أ ئة، ال  م الب س دل. وقد  ة ل  دعم شأن الأمور الصعبة أو المث

اماً  ودة.الثقافة ال تبدي ال   با

ا، أو قد يقوم فرق الارتباط بالتعرف ع الأمور ال .٨٠أ شأ شاور  دل ال يلزم ال ة ل ستد قد يقوم المكتب بتحديد الأمور الصعبة أو المث  
ا. تاجات وطرقة تطبيق شاور. وقد يحدد المكتب أيضاً كيفية الاتفاق ع الاست  ال

ث)) ٢٢٠شتمل معيار المراجعة ( . ٨١أ دَّ ُ شاور. ١٤(ا  ع متطلبات للشرك المسؤول عن الارتباط فيما يتعلق بال

 (ه))٣١(راجع: الفقرة  الاختلاف  الآراء

ذه الاختلافات والتعامل . ٨٢أ ا عند طرح  تم اتخاذ طوات ال س ع المكتب ع تحديد الاختلاف  الآراء  مرحلة مبكرة، وقد يضع ا  قد 
ا،  شاور مع عض الظروف، قد يتم حل الاختلاف  الآراء من خلال ال ا. و  تاجات وتوثيق بما  ذلك كيفية حل الأمر وكيفية تطبيق الاست

نية أو تنظيمية. ة م ي آخر أو مكتب آخر، أو مع ج  مع محاسب قانو

 (و))٣١(راجع: الفقرة  توثيق أعمال الارتباط

ائية لأنواع محددة من الارتباطات. وقد يقوم  قد تنص الأنظمة أو اللوائح . ٨٣أ دود الزمنية لاستكمال جمع الملفات ال نية ع ا أو المعاي الم
ا بموجب معاي الم د الزم  حال عدم النص عليھ  الأنظمة أو اللوائح. و حال الارتباطات ال يتم تنفيذ ذا ا ن  راجعة المكتب بتعي

ي عن أو معاي ارتباطا ا دّ الزم المناسب الذي يلزم خلالھ استكمال جمع ملف الارتباط ال يوماً من تارخ  ٦٠ت التأكيد، لا يزد عادةً ا
 تقرر الارتباط.

فاظقد يتضمن الاحتفاظ بوثائق أعمال الارتباط،  . ٨٤أ دارة وا فظ الآمن للبيانات الأساسية والتقنية ذات الصلة، و ا، إدارة ا ا  عل سلام
ستلزم الاحتفاظ بوثائق أعمال الارتباط،  ا. وقد  جاع انية اس م ا و انية الوصول إل م فاظو ا، استخدام تطبيقات لتقنية  وا عل

ا دون أخذ تصرح للقيا ذف م ا أو ا ا أو الإضافة إل سلامة وثائق أعمال الارتباط  حال التعديل ف م بذلك، المعلومات. وقد يتم المساس 
ل دائم. ش ا  ا أو تلف  أو  حال فقدا

ات الاحتفاظ،  . ٨٥أ ات للاحتفاظ بوثائق أعمال الارتباط. و حال عدم النص ع ف نية ع ف فقد قد تنص الأنظمة أو اللوائح أو المعاي الم
اصة بالمك ا، و الظروف ا نفيذ ان ثمة حاجة لوثائق أعمال الارتباط ينظر المكتب  طبيعة الارتباطات ال يقوم ب تب، بما  ذلك ما إذا 

ا بموجب معاي المراجعة أو مع ا للارتباطات المستقبلية. و حالة الارتباطات ال يتم تنفيذ مي ستمر أ ل بالأمور ال  اي لتوف 
ة الاحتفاظ عادةً عن خمس سنوات من تارخ تق شأن القوائم المالية ارتباطات التأكيد، لا تقل ف رر الارتباط أو من تارخ تقرر المراجع 

عد، عند الاقتضاء. ما أ  للمجموعة، أ

 )٣٢(راجع: الفقرة  الموارد

: . ٨٦أ ون الموارد ما ي  شمل الموارد لأغراض م

شرة.   الموارد ال

 الموارد التقنية، مثل تطبيقات تقنية المعلومات. 

يات أو الأدلة الإرشادية.الموارد الفكرة، مثل الس  ة أو المن  ياسات أو الإجراءات المكتو

شرة والموارد التقنية والموارد الفك صول ع الموارد ال ا ضرورة ل ودة لأ عد الموارد المالية أيضاً ذات صلة بنظام إدارة ا اصة وُ رة ا
ا. ونظراً لأن إدارة  فاظ عل ا وا ر ون بالمكتب، وضرورة لتطو ودة ضمن م داف ا ع الموارد المالية تتأثر إ حد كب بالقيادة، فإن أ وتوز

ناول الموارد المالية. شغيلية، ت ات المالية وال ناول الأولو وكمة والقيادة، كتلك ال ت  ا

                                                           
دث)) ٢٢٠معيار المراجعة ( ١٤  ٣٥، الفقرة (ا
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ا خارجياً من الشبكة ال  . ٨٧أ صول عل ا المكتب أو من مكتب آخر ضمن الشبكة أو قد تتوفر الموارد داخلياً لدى المكتب، أو قد يتم ا ت إل ي
اص بالمكتب، أو  تنفيذ الارتباطات كجزء من  ودة ا شطة ضمن نظام إدارة ا من مقدم خدمة. وقد يتم استخدام الموارد  تنفيذ الأ

ا المكتب ت إل صول ع مورد من الشبكة ال ي ودة. وعندما يتم ا ل الفقرات  شغيل نظام إدارة ا ش أو من مكتب آخر ضمن الشبكة، 
ون. ٥٢–٤٨ ذا الم داف ضمن  ا عند تحقيق الأ ا وتطبيق  جزءاً من الاستجابات ال يقوم المكتب بتصميم

شرة  الموارد ال

ن  م (راجع: الفقرت ن وقدرا م وكفاءة العامل فاظ عل م وا ر ن وتطو  (د))٣٢(أ)، ٣٢توظيف العامل

امل وتطيُقصد  .٨٨أ قائق والإجراءات؛ و ناتج ت يم وا ام، و تتجاوز المعرفة بالمبادئ والمعاي والمفا بيق بالكفاءة قدرة الفرد ع تنفيذ الم
ا ا ر الكفاءة من خلال عدة طرق، من بي مكن تطو نية. و نية، والآداب والقيم والمواقف السلوكية الم ارات الم عليم لتالكفاءات الفنية، والم

ة بإرشاد الأعضاء الأقل خ ة العملية أو قيام أعضاء فرق الارتباط الأك خ ر الم المستمر أو التدرب أو ا  ة.الم أو التطو

ن ع .٨٩أ اء المسؤول ناول الكفاءات والقدرات، مثل متطلبات حصول الشر نية متطلبات ت ن الارتباطات قد تفرض الأنظمة أو اللوائح أو المعاي الم
م الم المستمر. ر م الم وتطو عليم شأن  ، بما  ذلك متطلبات   ع ترخيص م

م . ٩٠أ فاظ عل م وا ر ن وتطو  أمثلة للسياسات أو الإجراءات ال تتعلق بتوظيف العامل

ا فيما يتعلق ب ا وتطبيق ناول السياسات أو الإجراءات ال يقوم المكتب بتصميم :قد ت م ما ي فاظ عل م وا ر ن وتطو  توظيف العامل

ا.  ر  استقطاب الأفراد الذين يتمتعون بالكفاءات المناسبة، أو القادرن ع تطو

ر الم المستمر.  ن والتطو ر كفاءة العامل ية ع تطو امج التدر  ترك ال

ات زمنية مناسبة وال ت  ا ع ف س الأداء الأخرى.آليات التقييم ال يتم تنفيذ  تضمن مجالات الكفاءة ومقاي

ن عن الارتباطات والأفراد المسن  اء المسؤول ن، بما  ذلك الشر ميع العامل ا  وافز ال يتم تقديم ا من ا قيات وغ د الأجور وال
اص بالمكتب. ودة ا ام والمسؤوليات ال تتعلق بنظام إدارة ا م الم  إل

ن ام العامل ودة (راجع: الفقرة  ال ام با م فيما يتعلق بالال عمل م والإشادة  ودة ومساءل  (ب))٣٢با

مكن اتباع طرق أقل رسمية للتقييم .٩١أ ن. و ر المستمر لكفاءة العامل عزز التطو ا  دعم و  ساعد التقييمات والتعليقات ال تتم  حي
اتب ال تضم ع ن.والتعليق، كما  حالة الم  دداً قليلاً من العامل

يل المثال، من خلال الأجور أو ال  . ٩٢أ ا العاملون من خلال عدة وسائل، ع س قيات يمكن الإشادة بالتصرفات أو السلوكيات الإيجابية ال يبد
عتمد سيطة أو غ رسمية لا  ون من المناسب تقديم حوافز  عض الظروف، قد ي وافز. و  ا من ا افآت النقدية. أو غ  ع الم

ام با . ٩٣أ ودة، مثل الإخفاق  إبداء الال م ال تؤثر سلباً ع ا م أو سلوكيا ن عن تصرفا عتمد طرقة مساءلة المكتب للعامل ودة أو قد 
ا، ع طبيع م أو تطبيق استجابات المكتب حسب تصميم ام فاظ ع الكفاءات اللازمة لتنفيذ م ر وا ة التصرف أو السلوك، بما  تطو

ودة ما  ا المكتب عندما يبدي العاملون تصرفات أو سلوكيات تؤثر سلباً ع ا ن التصرفات ال قد يتخذ ذلك حدتھ ومعدل حدوثھ. ومن ب
:  ي

 . ر الم ه من صور التطو  التدرب أو غ

ن، أو   ن المتورط وافز.النظر  أثر الأمر ع تقييم أداء العامل م أو غ ذلك من ا م أو ترقيا  أجور

ا.  ية،  حال مناسب  الإجراءات التأدي
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 (ج))٣٢الاستعانة بأفراد من مصادر خارجية (راجع: الفقرة 

ناول معيار المراجع .٩٤أ يل المثال، ي شأن مناسبة الموارد. فع س نية ع مسؤوليات للشرك المسؤول عن الارتباط  شتمل المعاي الم ) ٢٢٠ة (قد 
ث) دَّ ُ افية ومناسبة لفرق الارتباط  الوقت الم ١٥(ا ناسب مسؤولية الشرك المسؤول عن الارتباط عن التحقق من تخصيص أو توف موارد 

 لتنفيذ الارتباط وفقاً لسياسات أو إجراءات المكتب.

ل ارتباط (راجع: الفقرة  اص ب  (د))٣٢تخصيص أعضاء للفرق ا

 قد يتم تخصيص الأعضاء لفرق الارتباطات من قبل: . ٩٥أ

دمات داخل المكتب.  ن من مركز لتقديم ا شمل ذلك تخصيص العامل  المكتب، و

ا ا  ت إل ا أو من مكتب آخر الشبكة ال ي ت إل ن المكتب بأفراد من الشبكة ال ي ستع لمكتب أو مكتب آخر ضمن الشبكة عندما 
ع للشبكة أو لمكتب  دمات تا ونات أو مركز لتقديم ا يل المثال، مراجع لأحد الم ضمن الشبكة لتنفيذ الإجراءات ع الارتباط (ع س

 آخر ضمن الشبكة).

س  يل المثال، مراجع مقدم خدمة عندما  دمات لتنفيذ الإجراءات ع الارتباط (ع س عملون لدى أحد مقدمي ا ن المكتب بأفراد  تع
ا المكتب). ت إل س ضمن الشبكة ال ي ونات من مكتب ل  لأحد الم

ناول معيار المراجعة ( . ٩٦أ ث)) ٢٢٠ي دَّ ُ اء  مسؤولية الشرك المسؤول عن الارتباط عن التحقق ١٦(ا من أن أعضاء فرق الارتباط، وأي خ
ن بالكفاءا سوا جزءاً من فرق الارتباط، يحظون مجتمع ن يقدمون المساعدة المباشرة ول ن داخلي م المراجع وأي مراجع ن  ستع ن  ت خارجي

ستفيض معيار المراجعة ( ، لتنفيذ الارتباط. و ا ) ٢٢٠ كيفية تطبيق معيار المراجعة ( ١٧)٦٠٠والقدرات المناسبة، بما  ذلك الوقت ال
ث) دَّ ُ ا فيما يتعلق بكفاءات  (ا ا وتطبيق شتمل الاستجابات ال يقوم المكتب بتصميم فيما يتعلق بمراجعة القوائم المالية للمجموعة. وقد 

: ناول ما ي م للارتباط ع سياسات أو إجراءات ت  وقدرات أعضاء الفرق الذين يتم تخصيص

ا عند ضمان أن أعضاء الفرق الذين يتم المع  ا الشرك المسؤول عن الارتباط والعوامل ال يلزم مراعا لومات ال قد يحصل عل
م مكتب آخر ضمن الشبكة  ا المكتب أو يخصص ت إل م الشبكة ال ي م للارتباط، بما  ذلك الأعضاء الذين تخصص تخصيص

 والقدرات اللازمة لتنفيذ الارتباط.أو مقدم خدمة، يحظون بالكفاءات 

م من قبل الشبكة ال   اوف ال تتعلق بكفاءات وقدرات أعضاء فرق الارتباط، وخاصة الأعضاء الذين يتم تخصيص كيفية علاج ا
ا المكتب أو مكتب آخر ضمن الشبكة أو مقدم خدمة. ت إل  ي

ا المكتب أو مكتب آخر ضمن الشبكة،  أيضاً عندما تتم ٥٢–٤٨تنطبق متطلبات الفقرات  . ٩٧أ ت إل الاستعانة  الارتباط بأفراد من الشبكة ال ي
يل المثال، الفقرة أ ونات (انظر، ع س  ).١٧٩بما  ذلك مراج الم

 (و))٣٢(راجع: الفقرة  الموارد التقنية

ون عادةً  صورة تطبيقات لتقن . ٩٨أ ل الموارد التقنية، ال ت ِ
ّ ئة ش شتمل ب اصة بالمكتب. و ئة تقنية المعلومات ا ية المعلومات، جزءاً من ب

شرة المشاركة  ت ا وع آليات تقنية المعلومات والموارد ال ية التحتية الداعمة ل اصة بالمكتب أيضاً ع الب  لك الآليات:تقنية المعلومات ا

و برنامج أو مجموعة من   نامج آخر  تطبيق تقنية المعلومات  ل مباشر، أو ل ش مة محددة للمستخدم  امج المصممة لتنفيذ م ال
الات.  عض ا

رمجيات.  زة و ا من أج شغيل وقواعد البيانات وما يرتبط  ية التحتية لتقنية المعلومات من شبكة تقنية المعلومات ونظم ال  تتألف الب

                                                           
دث)) ٢٢٠معيار المراجعة ( ١٥  ٢٥، الفقرة (ا
دث)) ٢٢٠معيار المراجعة ( ١٦  ٢٦، الفقرة (ا
موعة)"، الفقرة  -) "اعتبارات خاصة ٦٠٠معيار المراجعة ( ١٧ ونات ا  ١٩عمليات مراجعة القوائم المالية للمجموعة (بما  ذلك عمل مراج م
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ا ا  بع ات آليات تقنية المعلومات  الآليات ال ي مجية أو التغي ات ال دارة التغي ئة تقنية المعلومات و لمكتب لإدارة الوصول إ ب
ئة تقنية المعلومات. عة ب شمل ذلك متا دارة عمليات تقنية المعلومات، و ئة تقنية المعلومات و   ب

ذه الأغراض قد لا . ٩٩أ ودة. وتتمثل الموارد التقنية  قد تخدم الموارد التقنية أغراض متعددة داخل المكتب، وعض  ون ذا صلة بنظام إدارة ا ي
: ذا المعيار فيما ي عد ذات صلة لأغراض  ُ  ال 

اص بالمكتب؛  ودة ا شغيل نظام إدارة ا ل مباشر  تصميم أو تطبيق أو  ش ا   الموارد التقنية ال يتم استخدام

ل مباشر فرق الا   ش ا  ستخدم  رتباطات  تنفيذ الارتباطات؛الموارد التقنية ال 

ية   يل المثال فيما يتعلق بأحد تطبيقات تقنية المعلومات، الب شغيل الفعّال لما سبق، ع س الموارد التقنية اللازمة للتمكن من ال
 التحتية لتقنية المعلومات وآليات تقنية المعلومات الداعمة لذلك التطبيق.

ذا المعيارأمثلة للتدرج لتوضيح كيفية اختلاف  عد ذات صلة لأغراض   ُ  الموارد التقنية ال

ا فرق الارتباطات وال تم   ستخدم عقيداً، قد تضم الموارد التقنية تطبيقات تقنية المعلومات التجارة ال  اتب الأقل   الم
شغيل تطبيق تقنية ون آليات تقنية المعلومات ال تدعم  دمات. وقد ت ا من مقدمي ا المعلومات ذات صلة أيضاً، رغم  شراؤ

ة التحديثات ع  اصة بتصرح الوصول إ تطبيق تقنية المعلومات ومعا يل المثال، الآليات ا سيطة (ع س ون  ا قد ت أ
 التطبيق).

عقيداً وقد تضم:  ون الموارد التقنية أك  عقيداً، قد ت اتب الأك    الم

o ر الشبكة العديد من تطبيقات تقنية المعل ومات، بما  ذلك التطبيقات المطورة حسب الطلب أو التطبيقات ال من تطو
ا المكتب، مثل: ت إل  ال ي

مجيات وأدوات المراجعة الآلية   يل المثال، ال ا فرق الارتباطات (ع س ستخدم تطبيقات تقنية المعلومات ال 
اصة بالارتباطات).  ا

ودة تطبيقات تقنية   اصة بنظام إدارة ا وانب ا ا لإدارة ا ا واستخدام ر المعلومات ال يقوم المكتب بتطو
ن للارتباطات). عة الاستقلال أو تخصيص العامل اصة بمتا يل المثال، تطبيقات تقنية المعلومات ا  (ع س

o ذه التطبيقات، بما  ذلك الأفرا شغيل  ية التحتية لتقنية آليات تقنية المعلومات ال تدعم  ن عن إدارة الب د المسؤول
امجية ع تطبيقات تقنية المعلومات. ات ال  المعلومات وآليات تقنية المعلومات وآليات المكتب لإدارة التغي

فاظ عليھ: . ١٠٠أ ره واستخدامھ وا صول ع تطبيق تقنية المعلومات وتطو  قد ينظر المكتب  الأمور الآتية عند ا

ا؛ا   كتمال البيانات المدخلة ومناسب

فاظ ع سرة البيانات؛   ا

 شغيل تطبيق تقنية المعلومات حسب تصميمھ وتحقيقھ للغرض المرجو منھ؛ 

ا لأجلھ؛  تم استخدام رجات من تطبيق تقنية المعلومات للغرض الذي س  تحقيق ا

شغيل تطبيق تقنية المعلومات حسب تصميمھ؛مناسبة أدوات الرقابة العامة ع تقنية المعلومات اللازمة لد   عم استمرار 

ارات المتخصصة لاستخدام تطبيق تقنية المعلومات بفاعلية، بما  ذلك تدرب من سيقوم باستخدام التطبيق؛  اجة إ الم  ا

شغيل تطبيق تقنية المعلومات.  اجة إ وضع إجراءات تو كيفية   ا

ل مناسب  .١٠١أ ش ا  شغيل ن التأكد من  ا إ ح صوص استخدام تطبيقات تقنية المعلومات أو استخدام خصائص قد يحظر المكتب ع وجھ ا
ا فرق الارتباط أحد تطبيقا ستخدم ف ناول الظروف ال  ا للاستخدام بواسطة المكتب. أو قد يضع المكتب سياسات أو إجراءات ت ت واعتماد

ذه السياسات أو الإجراءات من فرق الارتباط التأكد من مناسبة تطبيق تقنية تقنية المعل ومات غ المعتمدة من قبل المكتب. وقد تتطلب 
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ة  الفقرة أ ناول معيار المراجعة (١٠٠المعلومات للاستخدام قبل استخدامھ  الارتباط، وذلك من خلال النظر  الأمور المو ) ٢٠٠. و
ث) دَّ ُ  مسؤوليات الشرك المسؤول عن الارتباط عن موارد الارتباط. ١٨(ا

 (ز))٣٢(راجع: الفقرة  الموارد الفكرة

ساق  تنفيذ الارتباطات. .١٠٢أ عزز الا ودة و شغيل نظام إدارة ا ا المكتب للتمكن من  ستخدم  شمل الموارد الفكرة المعلومات ال 

 أمثلة للموارد الفكرة

اسبة السياسات أو ا اصة با اصة بالصناعة أو الموضوع أو الأدلة الإرشادية ا يات أو الأدلة الإرشادية ا ة أو المن لإجراءات المكتو
ونية ال توفر معلومات  ات  المواقع الإلك ا يل المثال، الاش أو الوثائق القياسية أو حق الوصول إ مصادر المعلومات (ع س

شآت  ستمتعمقة عن الم ُ  خدم عادةً  تنفيذ الارتباطات).أو معلومات أخرى 

ية عمل المكتب  تطبيق لتقنية المعلوما .١٠٣أ يل المثال، قد يتم دمج من ل قد يتم إتاحة الموارد الفكرة من خلال الموارد التقنية، فع س ّ س ت 
 التخطيط للارتباط وتنفيذه.

 (ز))٣٢–(و)٣٢(راجع: الفقرة  استخدام الموارد التقنية والفكرة

ذه السياسات أو الإجراءات قد: .١٠٤أ اصة بالمكتب. و شأن استخدام الموارد التقنية والفكرة ا  قد يضع المكتب سياسات أو إجراءات 

ى  الارتباط، تتطلب استخدام تطبيقات تقنية معلومات أو موارد فكرة معينة أثناء تنفيذ الارتباطات، أو فيما يتعلق بجوانب أخر  
يل المثال عند أرشفة ملف الارتباط.  ع س

ون قد حصل   اً أو أن ي ون الفرد خب ا الأفراد لاستخدام الموارد، بما  ذلك ضرورة أن ي ات ال يحتاج إل لات أو ا تحدد المؤ
ات اللازمة لاستخ لات أو ا يل المثال، قد يحدد المكتب المؤ دام أحد تطبيقات تقنية المعلومات ال تقوم ع تدرب، فع س

ارات متخصصة لتفس النتائج. اجة إ توفر م  بتحليل البيانات، نظراً لاحتمال ا

شأن استخدام الموارد التقنية والفكرة.   تحدد مسؤوليات الشرك المسؤول عن الارتباط 

كيفية تفاعل الأفراد مع تطبيقات تقنية المعلومات أو كيفية استخدام  تو كيفية استخدام الموارد التقنية أو الفكرة، بما  ذلك 
 الموارد الفكرة، وتوفر الدعم أو المساندة عند استخدام الموارد التقنية أو الفكرة.

دمات ن  مقدمو ا  (ح))٣٢(ت)، ١٦(راجع: الفقرت

ا أحد مقدم .١٠٥أ ستخدم المكتب موارد يقوم بتوف عض الظروف، قد  ستطيع المكتب الوصول داخلياً إ الموارد   دمات، ولاسيّما عندما لا  ي ا
اص  دمات، يظل المكتب مسؤولاً عن نظامھ ا ا من مقدمي ا انية استخدام المكتب للموارد ال يحصل عل المناسبة. وغض النظر عن إم

ودة.  بإدارة ا

ا من مقدمي ا صول عل  دماتأمثلة للموارد ال يتم ا

شأن   شارات  اصة بالمكتب، أو تقديم الاس عة أو فحوصات جودة الارتباطات ا شطة المتا م لتنفيذ أ ليف الأفراد الذين يتم ت
 الأمور الفنية.

ا لتنفيذ ارتباطات المراجعة.   تطبيقات تقنية المعلومات التجارة ال يتم استخدام

ست ضمن  الأفراد الذين ينفذون الإجراءات ع ارتباطات  اتب الأخرى ال ل ونات من الم يل المثال، مراجعو الم المكتب، ع س
عيد. رد الفع للمخزون  موقع  ضور ا م  ليف ا المكتب أو الأفراد الذين يتم ت ت إل  الشبكة ال ي

صول ع أدلة الم  ن بھ المكتب لمساعدة فرق الارتباط  ا ستع ار الذي  ب ا  راجعة.ا

                                                           
دث)) ٢٢٠معيار المراجعة ( ١٨  ٢٨-٢٥، الفقرات (ا
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الات أو الأحداث أو الظروف أو التصرفات، ال تم اتخاذ .١٠٦أ م ل ن ع المكتب التوصل إ ف ا، يتع ودة وتقييم ا عند التعرف ع مخاطر ا
الات أو الأحداث أو الظروف أو التصرفات،  شمل ذلك ا ودة، و داف ا ا، ال قد تؤثر سلباً ع تحقيق أ ا أو لم يتم اتخاذ ال تم اتخاذ

ا، دمات بتوف يل ذلك، قد ينظر المكتب  طبيعة الموارد ال يقوم مقدمو ا دمات. و س ا، ال تتعلق بمقدمي ا  أو لم يتم اتخاذ
يل المثال، الأن م المكتب (ع س ن  ستع دمات الذين  صائص العامة لمقدمي ا ا من قبل المكتب، وا تلفة وكيفية ومدى استخدام واع ا

ا، فيما يتعلق باستخدام تلك الموار  ودة، وتقييم ا)، لأجل التعرف ع مخاطر ا نية الأخرى ال يتم الاستعانة  دمات الم اتب ا  د.لم

اص بالمكتب  .١٠٧أ ودة ا ا  نظام إدارة ا ا من مقدم خدمة لاستخدام صول عل أو  تنفيذ عند تحديد مناسبة أحد الموارد ال تم ا
ا ن الأمور ال قد يأخذ ا من عدة مصادر. ومن ب دمة والموارد ال يقوم بتوف  الارتباطات، قد يحصل المكتب ع معلومات عن مقدم ا

سبان:  المكتب  ا

صول   ية ال يتم ا يل المثال،  حالة المن ودة ذات الصلة. فع س ودة ذي الصلة ومخاطر ا ا من مقدم خدمة، دف ا عل
ودة الوارد  الفقرة  دف ا ودة تتعلق  ار ٣٢قد توجد مخاطر ل ية لإظ دمة بتحديث المن (ز)، مثل خطر عدم قيام مقدم ا

نية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة. ات  المعاي الم  أثر التغ

يل ا  دمة (ع س ا، وظروف ا تم طبيعة الموارد ونطاق لمثال، فيما يتعلق بأحد تطبيقات تقنية المعلومات، عدد التحديثات ال س
دمة لسرة البيانات). ة مقدم ا ا والقيود ع استخدام تطبيق تقنية المعلومات وكيفية معا  تقديم

ان مناسباً لذلك الغرض.   مدى استخدام المورد ع المكتب وكيفية استخدام المكتب للمورد وما إذا 

 مدى تخصيص المورد حسب احتياجات المكتب. 

دمة.   التجارب السابقة لاستعانة المكتب بمقدم ا

دمة  الصناعة وسمعتھ  السوق.  ة مقدم ا  خ

عمل المورد  .١٠٨أ صول عليھ من مقدم خدمة ح  قد تقع ع المكتب مسؤولية لاتخاذ المزد من التصرفات عند استخدام المورد الذي تم ا
عمل المورد بفاعلية، أو قد يلزم أن تتو ب دمة ح  يل المثال، قد يجد المكتب حاجة إ نقل معلومات معينة إ مقدم ا فر فاعلية. فع س

ية تحتية وآليات فيما يتعلق بتقنية المعلومات لدعم أحد تطبيقات تقنية المعلومات.  لدى المكتب ب

 )٣٣(راجع: الفقرة  المعلومات والاتصالات

ع المعلومات داخل  .١٠٩أ شمل توز ن و ا جميع العامل شارك ف و بصفة عامة آلية مستمرة  ا،  ا أو نقل صول ع المعلومات، أو إعداد إن ا
ودة. ونات نظام إدارة ا ون المعلومات والاتصالات متداخلاً مع جميع م عد م  المكتب وخارجھ. وُ

اص بالمكتب  (أ))٣٣الفقرة  (راجع: نظام المعلومات ا

ة لإتاحة عمل نظام إ .١١٠أ ا والصا املة والمناسبة  توقي ا وذات الصلة المعلومات الدقيقة وال دارة شمل المعلومات ال يمكن الاعتماد عل
شأن النظام. ا  ل سليم ودعم القرارات ال يتم اتخاذ ش اص بالمكتب  ودة ا  ا

شتمل نظام المعلومات  .١١١أ ا قد  فاظ عل ا وا ا ومعا و ما يؤثر ع طرقة تحديد المعلومات وحصر ة أو آلية، و ع استخدام عناصر يدو
ا، من خلال تطبيقات تقنية المعلوم ا ونقل فاظ عل ا وا ا ومعا اصة بتحديد المعلومات، وحصر ا. وقد يتم إنفاذ الإجراءات ا ات، ونقل

الات قد يتم دم عض ا لات الورقية و  لات الرقمية أيضاً محل ال ونات الأخرى. وقد تحل ال اصة بالم ا ضمن استجابات المكتب ا ج
ا. ون مكملة ل  أو قد ت

عقيداً  اتب الأقل   مثال للتدرج لتوضيح كيفية تصميم نظام المعلومات  الم

ل مباشر، حاجة إ وضع سياس ش ا  شارك القيادة  عمل ن وال  عقيداً، ال تضم عدداً قليلاً من العامل اتب الأقل  ات قد لا تجد الم
جراءات صارمة تنص ع كيفية تحديد المعلومات  ا.و فاظ عل ا وا ا ومعا  وحصر
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 (ج))٣٣(ب)، ٣٣(راجع: الفقرة  الاتصال داخل المكتب

شاء قنوات للاتصال لت . ١١٢أ م عن طرق إ ن وفرق الارتباطات عن تبادل المعلومات مع المكتب وفيما بي عزز المكتب مسؤولية العامل س قد يقرر و
 الاتصال ع المكتب.

ن وفرق الارتباطات ن المكتب والعامل  أمثلة للاتصال ب

ن وفرق الارتباطات بالم   سؤولية عن تطبيق استجابات المكتب.قيام المكتب بإعلام العامل

م،   ات ذات صلة بمسؤوليا انت التغي ودة، طالما  ات  نظام إدارة ا ن وفرق الارتباطات بالتغي قيام المكتب بإعلام العامل
م. ن وفرق الارتباطات من اتخاذ التصرف العاجل والمناسب وفقاً لمسؤوليا ن العامل  وتمك

عد ذات صلة بفرق قيام المكتب بنقل   ُ اصة بالقبول والاستمرار وال  ا أثناء تطبيق آلية المكتب ا صول عل المعلومات ال يتم ا
 الارتباطات عند التخطيط للارتباط وتنفيذه.

 قيام فرق الارتباطات بنقل المعلومات الآتية إ المكتب: 

o ا أثنا صول عل ب  رفض المكتب المعلومات ال تتعلق بالعميل ال يتم ا س ان من الممكن أن ت ء تنفيذ الارتباط وال 
ن فيما لو توفرت تلك المعلومات للمكتب قبل قيامھ بقبول العلاقة مع العميل أو  للعلاقة مع العميل أو رفض ارتباط مع

ن أو الاستمرار  تلك العلاقة أو ذلك الارتباط.  قبول الارتباط المع

o  ن المعلومات ال تتعلق اوف ال تتعلق بآليات المكتب لتخصيص العامل يل المثال، ا عمل استجابات المكتب (ع س
اص بالمكتب. ودة ا الات إ وجود قصور  نظام إدارة ا عض ا ش    للارتباطات)، ال قد 

شارات.قيام فرق الارتباطات بنقل المعلومات إ فاحص جودة الارتباط أو الأفراد الذين يق   ومون بتقديم الاس

ونات، وفقاً لسياسات أو إجراءات المكتب، بما    موعات بنقل أمور معينة إ مراج الم قيام الفرق المسؤولة عن ارتباطات ا
ودة ع مستوى الارتباطات.  ذلك الأمور ال تتعلق بإدارة ا

شغيلية عن   م المسؤولية ال ن وفرق الارتباطات المعنية قيام الأفراد المسند إل ن المعني ام بمتطلبات الاستقلال بإعلام العامل الال
ات. ات  متطلبات الاستقلال و سياسات أو إجراءات المكتب للوفاء بتلك التغي  بالتغي

 الاتصال بأطراف خارجية

دم ا المكتب و مقدمي ا ت إل  ))١(د)(٣٣ات (راجع: الفقرة نقل المعلومات إ أو ضمن الشبكة ال ي

صول ع .١١٣أ دمات، قد يجد المكتب حاجة إ ا ا أو إ مقدمي ا ت إل  إضافة إ قيام المكتب بنقل المعلومات إ أو ضمن الشبكة ال ي
اص بإدارة  شغيلھ.معلومات من الشبكة أو من مكتب ضمن الشبكة أو من مقدم خدمة لدعمھ  تصميم نظامھ ا ودة وتطبيقھ و  ا

ا ت إل ا المكتب من داخل الشبكة ال ي  مثال للمعلومات ال يحصل عل

اتب الأخرى ضمن الشبكة،  حال  اتب الأخرى ضمن الشبكة، عن عملاء الم صول ع معلومات، من الشبكة أو من الم قيام المكتب با
 المكتب.وجود متطلبات للاستقلال تؤثر ع 

 ))٢(د)(٣٣تصال بأطراف من خارج المكتب (راجع: الفقرة الا

نية من المكتب نقل معلومات إ أطراف خارجية . ١١٤أ ا الأنظمة أو اللوائح أو المعاي الم الات ال قد تتطلب ف  أمثلة ل

ام أحد عملائھ بالأنظمة واللوائح، وأن تتطلب المتطلبات   عدم ال المسلكية ذات الصلة من المكتب الإبلاغ أن يصبح المكتب ع علم 
ذا الإبلاغ  ان  شأة العميلة، أو تتطلب منھ النظر فيما إذا  ام بالأنظمة واللوائح إ سلطة معنية من خارج الم عن حالات عدم الال

عد تصرفاً مناسباً  ظل الظروف القائمة. ُ 
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شر تقرر للشفا  ا  ذلك التقرر.أن تتطلب الأنظمة أو اللوائح من المكتب   فية وأن تحدد طبيعة المعلومات ال يلزم تضمي

وكمة.  ن با لف اصة بالأوراق المالية من المكتب نقل أمور معينة إ الم  أن تتطلب الأنظمة أو اللوائح ا

الات، قد تحظر الأنظمة أو اللوائح ع المكتب نقل المعلومات المتعلقة بنظامھ  . ١١٥أ عض ا ودة إ أطراف خارجية.  اص بإدارة ا  ا

ا ع المكتب نقل المعلومات خارجياً  حظر ف الات ال قد يُ  أمثلة ل

صوصية أو السرة الإفصاح عن معلومات معينة.   أن تحظر الأنظمة أو اللوائح المتعلقة با

ام   شتمل الأنظمة أو اللوائح أو المتطلبات المسلكية ذات الصلة ع أح ناول واجب السرة.أن   ت

 )٣٤(راجع: الفقرة استجابات محددة 

ونات. فع  .١١٦أ ودة ع مختلف الم داف ا دف واحد من أ ودة ال تتعلق بأك من  ددة العديد من مخاطر ا ناول الاستجابات ا قد ت
اوى والادعاءات مخ اصة بالش ناول السياسات أو الإجراءات ا يل المثال، قد ت ل من الموارد س ودة   داف ا ودة ال تتعلق بأ اطر ا

ددة وحد وكمة والقيادة. ولا تكفي الاستجابات ا ودة)، والمتطلبات المسلكية ذات الصلة، وا ن با ام العامل يل المثال، ال ا (ع س
ودة. داف نظام إدارة ا  لتحقيق أ

 (أ))٣٤(راجع: الفقرة  المتطلبات المسلكية ذات الصلة

يل المثال،  .١١٧أ ا. فع س ا وكيفية مواج م ديدات وتقو وفر يقد تحتوي المتطلبات المسلكية ذات الصلة ع نصوص تتعلق بالتعرف ع ال
نة الميثاق الدو  ذا الإطار، لسلوك وآداب الم ذا الغرض، وعند تطبيق  يم ل اختبار الطرف استخدام  من المكتب الميثاقتطلب يإطار مفا

ي والمطلع.   الثالث العقلا

يل المثال،  .١١٨أ ا ع المكتب الاستجابة للمخالفات. فع س ن  الميثاق الدو نص يقد تحدد المتطلبات المسلكية ذات الصلة الكيفية ال يتع
نة  ناول مخالفة معاي الاستقلال شتمل و  للميثاقع متطلبات للمكتب  حالة وقوع مخالفة لسلوك وآداب الم ع متطلبات خاصة ت

ا متطلبات للاتصال بأطراف خارجية.  الدولية، من بي

: .١١٩أ ا المكتب فيما يتعلق بمخالفة المتطلبات المسلكية ذات الصلة ما ي ناول  شمل الأمور ال قد ي

الفات ال تقع للمتطلبات المسلكية ذات الصلة إ العام  ن؛نقل ا ن المعني  ل

ام بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة؛  ا ع الال الفة وأثر مية ا م أ  تقو

ا   تم اتخاذ الفات ع نحوٍ مرضٍ، بما  ذلك اتخاذ تلك التصرفات بأسرع وقت ممكن عملياً؛ لعلاجالتصرفات ال س  تبعات ا

الفة إ أطراف خ  تم الإبلاغ عن ا ان س شأة الذين تتعلق تحديد ما إذا  ن بحوكمة الم لف يل المثال إ الم ا ع س الإبلاغ ع ارجية، 
الفة أو إ سلطة إشراف خارجية؛  م ا

الفة.  ن عن ا ا فيما يتعلق بالأفراد المسؤول تم اتخاذ  تحديد التصرفات المناسبة ال س

اوى والادعاءات  (ج))٣٤(راجع: الفقرة  الش

ساعد  .١٢٠أ اوى والادعاءات المكتب  منع صدور تقارر غ مناسبة للارتباطات. وقد قد  اصة بالتعامل مع الش وضع السياسات أو الإجراءات ا
:  ساعد ذلك المكتب أيضاً فيما ي

ودة وتدعم   اماً با عملون أو يتصرفون بطرقة تبدي ال م القادة، الذين لا  ام المكتب معرفة والتعامل مع الأفراد، بمن ف ال
ودة؛ أو  با

ودة.   التعرف ع أوجھ القصور  نظام إدارة ا
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ونات أو الأفراد ا .١٢١أ يل المثال، العملاء أو مراجعو الم اوى والادعاءات العاملون أو أفرادٌ من خارج المكتب (ع س لذين قد يقوم بتقديم الش
ا المكتب). ت إل  عملون ضمن الشبكة ال ي

ن أو الاستمرار  تلك العلاقة أو ذلك الارتباط  عد قبول العلاقة مع أحد العملاء أو قبول ارتباط مع (راجع: الفقرة المعلومات ال تصبح معروفة 
 (د))٣٤

ن أو الاستمرار  تلك العلا .١٢٢أ عد قبول العلاقة مع أحد العملاء أو قبول ارتباط مع  قة أو ذلك الارتباط قد:إن المعلومات ال تصبح معروفة 

ن أو الاستمرار  تلك العلاقة أو ذلك الارت  ون متوفرة  وقت اتخاذ المكتب لقرار قبول العلاقة مع العميل أو قبول الارتباط المع باط ت
ا؛ أو  ولكن المكتب لم يكن ع دراية 

عد القرار بقبول العلاقة مع العميل أو قب  رت  ن أو الاستمرار  تلك العلاقة أو ذلك تتعلق بمعلومات جديدة ظ ول الارتباط المع
 الارتباط.

عد قبول العلاقة مع  ا معلومات معروفة  اصة بالظروف ال تصبح ف ا  سياسات أو إجراءات المكتب ا أمثلة للأمور ال يتم تناول
ن أو الاستمرار  تلك العلاقة أو ذلك الا  انت ستؤثر ع قرار المكتب أحد العملاء أو قبول ارتباط مع ما  ذه المعلومات ر رتباط و

 بالقبول أو الاستمرار

ي.  شار قانو شاور داخل المكتب أو مع مس  ال

 النظر  وجود متطلب م أو نظامي أو تنظي يوجب ع المكتب الاستمرار  الارتباط. 

لف  ليف  التصرف الذي قد يتخذه مناقشة المستوى الإداري المناسب لدى العميل ومناقشة الم وكمة أو الطرف القائم بالت ن با
قائق والظروف ذات الصلة. ناداً إ ا  المكتب اس

عد تصرفاً مناسباً:  ُ اب   عند تحديد أن الا

o .اب ذا القرار وأسباب الا ليف  وكمة أو الطرف القائم بالت ن با لف  إعلام إدارة العميل والم

o  اب من الارتباط، النظر  وجود متطلب م أو نظامي أو تنظي يوجب ع المكتب إبلاغ السلطات التنظيمية بالا
اب. لٍ من الارتباط والعلاقة مع العميل، وأسباب الا  أو من 

لية ع المكتب واجباً بقبول أو الاستمرار  العلاقة .١٢٣أ عض الظروف، قد تفرض الأنظمة أو اللوائح ا مع أحد العملاء، و حالة القطاع   
ام نظامية. لفاً بذلك بموجب أح ون المكتب م  العام، قد ي

ا بقبول ارتباط أو الاس ون المكتب ملزماً ف ا  سياسات أو إجراءات المكتب فيما يتعلق بالظروف ال ي تمرار مثال للأمور ال يتم تناول
ون المكتب غ قادر ع  ب  رفضھ للارتباط أو عدم فيھ أو عندما ي س انت ست اب من الارتباط، مع علم المكتب بمعلومات  الا

 الاستمرار فيھ

 نظر المكتب  أثر المعلومات ع تنفيذ الارتباط. 

ھ لأعضاء فرق الارتباط   ادة مدى ومعدل توج قيام المكتب بنقل المعلومات إ الشرك المسؤول عن الارتباط، ومطالبتھ بز
م. م وفحصھ لعمل شرافھ عل  و

ة.  ن الأك خ  قيام المكتب بإسناد الارتباط إ العامل

ودة الارتباط.   تحديد المكتب لضرورة تنفيذ فحص 

ـ))٣٤(راجع: الفقرة  الاتصال بأطراف خارجية ) 

ة  جودة ارتباطاتھ  .١٢٤أ اب المص فاظ ع ثقة أ عزز قدرة المكتب ع ا شأن قد يتم  من خلال اتصالھ المناسب والموثوق والشفاف 
شطة. شأن فاعلية تلك الأ ودة، و ا لتحقيق ا نفيذ شطة ال قام ب  الأ
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تمام تلك الأطر  .١٢٥أ باين مدى ا اص بالمكتب، وقد ي ودة ا ستخدم المعلومات المتعلقة بنظام إدارة ا ارجية ال قد  اف قد تختلف الأطراف ا
اص بالمكتب، بناءً ع طبيعة وظروف المكتب وارتباطاتھ.بنظام إدار  ودة ا  ة ا

اص بالمكتب ودة ا ستخدم المعلومات المتعلقة بنظام إدارة ا ارجية ال قد   أمثلة للأطراف ا

انوا سيقومون بالتعاقد   ذه المعلومات لتحديد ما إذا  وكمة لدى العميل  لفون با ستخدم الإدارة أو الم مع المكتب لتنفيذ قد 
 الارتباط.

عة جودة الارتباطات   ا  متا ذه المعلومات لدعم مسؤوليا صول ع  ارجية قد أبدت رغبة  ا ون سلطات الإشراف ا ما ت ر
اتب. م عمل الم  ع الدولة و ف

يل الم  ستخدم عمل المكتب  تنفيذ الارتباطات (ع س اتب الأخرى ال  ون الم ما ت ثال، فيما يتعلق بمراجعة إحدى ر
ذه المعلومات. صول ع  موعات) قد طلبت ا  ا

م،   ستخدمون تقارر الارتباطات  اتخاذ قرارا ثمرون الذين  ون المستخدمون الآخرون لتقارر ارتباطات المكتب، مثل المس ما ي ر
ذه المعلومات. صول ع   قد أبدوا رغبة  ا

ارجية، بما  ذلك المعلومات ال يتم قد يتم  .١٢٦أ ا للأطراف ا ودة ال يتم توف ا إ تناول الأمور أدناه  المعلومات المتعلقة بنظام إدارة ا نقل
ودة لتنفيذ الارتباطات بجودة عالية ع نحو ثابت: شأن كيفية دعم نظام إدارة ا وكمة  ن با لف  الم

شغيلية.طبيعة المكتب وظروفھ، مثل   ئة ال اتيجية والب ل التنظي ونموذج العمل والاس ي  ال

ام والمسؤوليات والصلاحيات المسندة فيما يتعلق بنظام إدارة  ودة والم ام با  حوكمة المكتب وقيادتھ، مثل ثقافتھ وكيفية إبدائھ الال
ودة.  ا

ا تلك المتعلقة بالاستقلالصلة، كيفية وفاء المكتب بمسؤولياتھ وفقاً للمتطلبات المسلكية ذات ال   .بما ف

ودة   يل المثال،  صورة مؤشرات  ذه المعلومات، ع س م  تنفيذ الارتباطات بجودة عالية، وقد يتم عرض  س العوامل ال 
ذه المؤشرات. عليق لشرح   الارتباط مع 

ارجية، وكيفية ت  اصة بالمكتب والتقصيات ا عة ا شطة المتا ا أو نتائج أ يح المكتب لأوجھ القصور ال تم التعرف عل
ا.  استجاباتھ الأخرى ل

ن   م الذي تم وفقاً للفقرت داف النظام  ٥٤و ٥٣التقو شأن تحقيق أ ودة يوفر تأكيداً معقولاً للمكتب  ان نظام إدارة ا لما إذا 
ام ال تم اتخاذ م، بما  ذلك أساس الأح ذا التقو تاج من  تاج.والاست م والتوصل إ الاست  ا أثناء إجراء التقو

ودة   ات الناشئة  ظروف المكتب أو ارتباطاتھ، بما  ذلك طرقة تكييف نظام إدارة ا كيفية استجابة المكتب للتطورات والتغ
ات.  للاستجابة لتلك التغ

ل العام للشبكة، ووصف لمتطلبات الشب  ي ن المكتب والشبكة، وال ا، ومسؤوليات المكتب والشبكة (بما  ذلك العلاقة ب كة وخدما
ا الشب عة ال تنفذ شطة المتا ودة)، والمعلومات المتعلقة بالنطاق العام لأ ي عن نظام إدارة ا ا و المسؤول ال كة اعتبار أن المكتب 

شطة. ا ونتائج تلك الأ ات  ع م

وكمة (راجع: الفقرة  ن با لف ـ٣٤الاتصال بالم ))(١(( 

وكمة (أي من قبل المكتب أو فرق الارتباط) ع سياسات أو إجراءات المكتب وظروف الارتباط. .١٢٧أ ن با لف عتمد طرقة الاتصال بالم  قد 
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ناول تحديد ٢٦٠يناقش معيار المراجعة ( .١٢٨أ وكمة عند مراجعة القوائم المالية، و ن با لف ص ) مسؤولية المراجع عن الاتصال بالم المراجع لل
تم الاتصال بھ شأة الذي س ل حوكمة الم ي ن  ٢٠وآلية الاتصال. ١٩المع داخل  لف ون من المناسب الاتصال بالم عض الظروف، قد ي و 

شآت ال قد تتوفر ف يل المثال، الم شآت المدرجة (أو عند تنفيذ ارتباطات أخرى)، ع س شآت الأخرى خلاف الم وكمة  الم ا خصائص با
تمام العام أو المساءلة العامة، مثل:  الا

عض  • ة بما  ذلك المؤسسات المالية، مثل  اب المص شآت ال تحتفظ بقدر كب من الأصول بصفة ائتمانية لعدد كب من أ الم
ن وصناديق التقاعد. ات التأم  البنوك وشر

ا • ، أو ال تحظى إدار تمام كب شآت ال تحظى با ن العموم. الم ، ب تمام كب ا با  أو ملاك

ة. • اب المص ا عدد كب أو قطاع واسع من أ شآت ال ل  الم

 اعتبارات خاصة بالقطاع العام

اص بالمكتب .١٢٩أ ودة ا شأن كيفية دعم نظام إدارة ا شآت القطاع العام  وكمة  م ن با لف  قد يحدد المكتب أنھ من المناسب الاتصال بالم
ة، لت اب المص ا، وعدد أ عقيد شأة القطاع العام ومدى  م م سبان  نفيذ الارتباطات بجودة عالية ع نحو ثابت، مع الأخذ  ا

م. وكمة ومسؤوليا ن با لف ام الم شأة، وم ا الم دمات ال تقدم  وطبيعة ا

ا الاتصال بأطراف خارجية  الات الأخرى ال من المناسب ف  ))٢(ه)(٣٤(راجع: الفقرة تحديد ا

كم الم  .١٣٠أ اص بھ أمراً يخضع ل ودة ا شأن نظام إدارة ا ا الاتصال بأطراف خارجية  الات ال من المناسب ف عد تحديد المكتب ل وقد ُ
 يتأثر ذلك بأمور مثل:

شآت ال يتم تنفيذ تلك   ا المكتب، وأنواع الم ا.أنواع الارتباطات ال ينفذ  الارتباطات لصا

 طبيعة المكتب وظروفھ. 

عمل   ا المكتب وخصائص الأسواق المالية ال  عمل  شغيلية للمكتب، مثل ممارسات العمل المعتادة  الدولة ال  ئة ال طبيعة الب
 ا المكتب.

ارجية وفقاً للأنظمة أو اللو   ا المكتب بالفعل مع الأطراف ا ناك حاجة لإجراء المزد مدى الاتصالات ال أجرا انت  ائح (أي ما إذا 
ا). شأ تم الاتصال  ال كذلك، فما  الأمور ال س انت ا ذا   من الاتصالات، و

شأن الارتباطات   ارجية  تمام الذي أبدتھ الأطراف ا م والا ا المكتب، بما  ذلك الف عمل  ة  الدولة ال  اب المص توقعات أ
ا  المكتب، وآليات المكتب  تنفيذ الارتباطات. ال ينفذ

ل دولة.  ات السائدة    الاتجا

ارجية.   المعلومات المتاحة بالفعل للأطراف ا

اص بالمكتب وارتباطات مراجعة   ودة ا ا العام للأمور المتعلقة بنظام إدارة ا م ارجية للمعلومات، وف كيفية استخدام الأطراف ا
دمات ذات العلاقة.أو فحص القوائم الم  الية أو ارتباطات التأكيد الأخرى أو ارتباطات ا

ذا الاتصال (النقدية أو   اليف  ان من المتوقع بدرجة معقولة أن تفوق ت ار وما إذا  تبة ع الاتصال ا ة العامة الم فوائد المص
ا).  غ

ورة أعلاه أيضاً ع المعلومات ال يقو  لھ قد تؤثر الأمور المذ ا أثناء الاتصال، وع طبيعة الاتصال وتوقيتھ ومداه وش م المكتب بتوف
 المناسب.

                                                           
وكمة"، الفقر ٢٦٠معيار المراجعة ( ١٩ ن با لف  ١٣-١١ات ) "الاتصال بالم
 ٢٢-١٨)، الفقرات ٢٦٠معيار المراجعة ( ٢٠
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لھ المناسب (راجع: الفقرة  ارجية وتوقيتھ ومداه وش  ))٣(ه)(٣٤طبيعة الاتصال بالأطراف ا

ار  .١٣١أ ا إ الأطراف ا صائص الآتية عند إعداد المعلومات ال يتم نقل  جية:قد ينظر المكتب  ا

اصة   ل مباشر بالظروف ا ش ساعد رط الأمور الواردة  اتصالات المكتب  ون المعلومات متعلقة تحديداً بظروف المكتب. فقد  أن ت
د من احتمال أن تصبح تلك المعلومات نمطية أك من اللازم وأقل فائدة بمرور الوقت.  بالمكتب  ا

ون طرقة العرض مضللة أو ذات تأث غ   ومة، وألا ت ة ومف ع مستخدمي المعلومات  ملائمأن يتم عرض المعلومات بطرقة وا
وانب الإيجابية والسلبية للأمر موضوع الاتصال). يل المثال، عرض المعلومات بطرقة متوازنة ترا ا  (ع س

املة من جميع  ون المعلومات دقيقة و رة وألا تحتوي ع معلومات مضللة. أن ت و وانب ا  ا

ن من المعلومات. وعند مراعاة تلك الاحتياجات، قد ينظر المكتب  أمور مثل   دف ن المس أن ترا المعلومات احتياجات المستخدم
ن الوصول إ ا ان باستطاعة المستخدم لمعلومات ذات الصلة من خلال مستوى التفصيل الذي قد يجده المستخدمون مجدياً وما إذا 

ي للمكتب). و يل المثال، الموقع الإلك  مصادر أخرى (ع س

ن .١٣٢أ لف ،  ظل الظروف القائمة، بما  ذلك الاتصال بالم ار ل المناسب للاتصال بالطرف ا كم الم عند تحديد الش  ستخدم المكتب ا
ش وكمة عند مراجعة القوائم المالية للم ل الاتصال تبعاً لذلك.با اً أو كتابياً. وقد يختلف ش و ما قد يتم شفو  آت المدرجة، و

ارجية ال الاتصال بالأطراف ا  أمثلة لأش

شورات مثل تقارر الشفافية أو تقارر جودة المراجعة.   الم

يل المثال، المعلومات ال   ة محددين (ع س اب مص دف أ س يح الاتصالات الكتابية ال  عة والت تائج آلية المتا تتعلق ب
اصة بالمكتب).  ا

وكمة).  ن با لف ن فرق الارتباط والم يل المثال، المناقشات ب ار (ع س ادثات والتفاعلات المباشرة مع الطرف ا  ا

 صفحات الوب. 

ال الأخرى لوسائل الإعلام الرقمية، مثل وسائل التواصل الاجتما أو المقاب  لات أو العروض التقديمية ع تقنيات البث الأش
ي أو الفيديو.  الشب

ودة  الارتباطات ال تخضع لفحص ا

 ))٢(و)(٣٤فحص جودة الارتباط الذي تتطلبھ الأنظمة أو اللوائح (راجع: الفقرة 

يل المثال، لارتباطات  .١٣٣أ ودة الارتباط، ع س :قد تتطلب الأنظمة أو اللوائح إجراء فحص  شآت ال  مراجعة الم

شآت  • عد من الم تمام العام ُ ا  الدولة المعنية؛ أوذات الا ف عر  حسب 

ومياً أو تخضع للمساءلة العامة؛ أو • لاً ح  عمل  القطاع العام أو تتلقى تمو

ن وصناديق  • ات التأم يل المثال، المؤسسات المالية مثل البنوك وشر  التقاعد)؛ أوعمل  صناعات معينة (ع س

ن من الأصول؛ أو • ى مع  ستو متطلب امتلاك حد أد

يل المثال، إجراء تصفية). • ي (ع س  تخضع لإدارة قضائية أو دخلت  إجراء قضا

ودة (راجع: الفقرة  ة خطر واحد أو أك من مخاطر ا استجابة لمواج  ))٣(و)(٣٤فحص جودة الارتباط 

الات .١٣٤أ م المكتب ل داف  يتعلق ف ا، ال قد تؤثر سلباً ع تحقيق أ ا أو لم يتم اتخاذ أو الأحداث أو الظروف أو التصرفات، ال تم اتخاذ
ودة، وفقاً لمتطلبات الفقرة  ة خطر ٢(أ)(٢٥ا ا لمواج ا المكتب. وعند تصميم الاستجابات وتطبيق )، بطبيعة وظروف الارتباطات ال ينفذ
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عد استجابة مناسبة بناءً ع أسباب التقييمات الممنوحة واحد أو أك من مخاطر ا ُ ودة الارتباط  ودة، قد يحدد المكتب أن إجراء فحص 
ودة.  اطر ا

ا خطر واحد أو أك من مخاطر  شأ ع ا، ال ي ا أو لم يتم اتخاذ الات أو الأحداث أو الظروف أو التصرفات، ال تم اتخاذ أمثلة ل
ودة ال ق اا عد فحص جودة الارتباط استجابة مناسبة ل  دُ 

ا المكتب والتقارر ال تصدر:  تلك ال تتعلق بأنواع الارتباطات ال ينفذ

كم، مثل: •  الارتباطات ال تنطوي ع مستوى مرتفع من التعقيد أو ا

o  عمل  صناعة تنطوي عادةً ع شآت ال  ا درجة ارتباطات مراجعة القوائم المالية للم ية تحيط  تقديرات محاس
شآت  ة)، أو القوائم المالية للم شآت التعدين الكب عض المؤسسات المالية أو م يل المثال،  عالية من عدم التأكد (ع س
شأة  ا ع البقاء كم ة حول قدر اً كب و ا حالات عدم تأكد فيما يتعلق بأحداث أو ظروف قد تث ش ال تحيط 

 مستمرة.

o  م الموضوع محل الارتباط مقارنة بالضوابط ارات ومعرفة متخصصة  قياس أو تقو ارتباطات التأكيد ال تتطلب م
ا). ا عدم تأكد كب مرتبط بالكميات المقرر ع راري ال يوجد ف يل المثال، قائمة غازات الاحتباس ا  المنطبقة (ع س

شأ • ة مشكلات  شفات من التقصيات الداخلية أو الارتباطات ال تمت مواج ا المك ا، مثل ارتباطات المراجعة ال تكررت ف
ري للمعلومات المقارنة   و ا  الرقابة الداخلية، أو إعادة العرض ا يح مة ال لم يتم ت ارجية، أو أوجھ القصور الم ا

 القوائم المالية.

ا ع ظروف غ مع • يل المثال، عميل الارتباطات ال تم التعرف ف اصة بالقبول والاستمرار (ع س تادة أثناء آلية المكتب ا
ان يقدم لھ خدمات التأكيد). ي السابق الذي  ن مراجعھ السابق أو محاسبھ القانو نھ و ان يوجد خلاف ب  جديد 

ا إ الارتباطات ال تنطوي ع إعداد تقارر عن معلومات مالية أو غ مالية من المتوقع  • ا  الملفات ال يتم تقديم تضمي
شرات  ا   تم إدراج اد، مثل المعلومات المالية التصورة ال س ة من الاج السلطات التنظيمية، وال قد تنطوي ع درجة كب

 الاكتتاب.

ا: شآت ال يتم تنفيذ الارتباطات لصا  تلك ال تتعلق بأنواع الم

شآت  الصناعات ا • ا.الم شأ ة سابقة   لناشئة، أو ال لا يتوفر لدى المكتب أية خ

ازي. • ا  المراسلات من سلطات تنظيم الأوراق المالية أو سلطات التنظيم الاح شأ شآت ال تم الإعراب عن مخاوف   الم

تمام العام أو المساءلة ا • ا خصائص الا شآت المدرجة، ال قد تتوفر ف شآت، بخلاف الم  لعامة، ومثال ذلك:الم

o  ،ة بما  ذلك المؤسسات المالية اب المص شآت ال تحتفظ بقدر كب من الأصول بصفة ائتمانية لعدد كب من أ الم
ودة الارتباطات  ن وصناديق التقاعد ال لا تتطلب الأنظمة أو اللوائح إجراء فحص  ات التأم عض البنوك وشر مثل 

ا.  مع

o شآت ال تحظى ن العموم. الم ، ب تمام كب ا با ا أو ملاك ، أو ال تحظى إدار تمام كب  با

o .ة اب المص ا عدد كب أو قطاع واسع من أ شآت ال ل  الم

ودة صوراً أخرى لفحوصات الارتباطات خلاف فحص جودة الارتباط. فع  .١٣٥أ ة مخاطر ا ا المكتب لمواج شمل الاستجابات ال يطبق يل قد  س
ات فنية متخصصة بإجراء فحص  ن الذين يحظون بخ شمل استجابات المكتب قيام العامل المثال، فيما يخص مراجعة القوائم المالية، قد 

ذه الأنواع الأخرى  الات، قد يتم تنفيذ  عض ا مة. و  ام معينة م مة، أو فحص لأح اطر الم من  لإجراءات فرق الارتباط فيما يتعلق با
 حوصات الارتباطات بالإضافة إ فحص جودة الارتباط.ف

ا فحص جودة الارتباط أو أية صورة أخرى من صور فحص  .١٣٦أ ا يوفر ل الات، قد يحدد المكتب عدم وجود ارتباطات مراجعة أو غ عض ا  
ودة. ة مخاطر ا  الارتباطات استجابة مناسبة لمواج
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ة، أو طبيعة  .١٣٧أ اب المص ا، أو تنوع أ عقيد ا ومدى  م ب  س يل المثال،  ا (ع س شآت القطاع العام وظروف شأ عن طبيعة م قد ي
عد استجابة  ُ ودة الارتباط  ذه الظروف، قد يحدد المكتب أن إجراء فحص  ودة. و  شآت) مخاطر تتعلق با ا الم دمات ال تقدم ا

ة شآت  القطاع العام متطلبات إضافية لإعداد  مناسبة لمواج ودة. وقد تحدد الأنظمة أو اللوائح لمراج الم اطر ال تتعلق با ذه ا
يئة حاك ام بالأنظمة أو اللوائح إ سلطة إصدار الأنظمة أو إ  يل المثال، تقديم تقرر منفصل عن حالات عدم الال مة التقارر (ع س

ميتھ أخرى أو نقل  ذا التقرر، وأ عقيد  الات، قد ينظر المكتب أيضاً  مدى  ذه ا الات  تقرر المراجع عن القوائم المالية). و  ذه ا
عد استجابة مناسبة. ُ ودة الارتباط  ان إجراء فحص  ن، عند تحديد ما إذا   للمستخدم

يح عة والت  )٤٧–٣٥(راجع: الفقرات  آلية المتا

ودة الارتباطات  إضافة .١٣٨أ با والمستمر  ن الاس س التحس يح ع ت عة والت عمل آلية المتا ودة،  م نظام إدارة ا ن من تقو إ التمك
يل المثال: ودة. فع س  ونظام إدارة ا

س أمراً   ذا النظام ل عرف المكتب ع أوجھ قصور   ودة، فإن  ماً  نظراً للقيود الملازمة لنظام إدارة ا عد ذلك جانباً م اً وُ مستغر
م  خلق ثقافة  س فاعلية، و ا و ا  حي يح ودة، لأن التعرف الفوري ع أوجھ القصور يمكّن المكتب من ت  نظام إدارة ا

ن المستمر.  للتحس

ش   عة معلومات تمكّن المكتب من منع القصور من خلال الاستجابة لأحد المك شطة المتا فات ال قد تؤدي بمرور الوقت إ قد توفر أ
 حدوث قصور.

ا عة وتنفيذ شطة المتا ن  تصميم أ  )٣٨، ٣٧(راجع: الفقرت

عة الدائمة  بصف .١٣٩أ شطة المتا عة الدورة. وأ شطة المتا عة الدائمة وأ شطة المتا جاً من أ اصة بالمكتب مز عة ا شطة المتا ة عامة قد تضم أ
ية، يتم د شطة روتي ا ع أ عة الدورة فيتم تطبيق شطة المتا ة. أمّا أ ا بصورة آنية، استجابةً للظروف المتغ تم تنفيذ ا  آليات المكتب و مج

سب. ودة  وقت أ عة الدائمة معلومات عن نظام إدارة ا شطة المتا الات، توفر أ ات زمنية معينة بواسطة المكتب. و معظم ا  ف

ش .١٤٠أ شتمل أ عة تصميم قد  دف التقصيات عن الارتباطات إ متا عة ع التق عن الارتباطات قيد التنفيذ. و اصوانب اطة المتا  ةا
ا، ب شغيل ا و ودة، وتطبيق دفع النحو نظام إدارة ا ودة ع استجابات مصممة المس شتمل نظام إدارة ا عض الظروف، قد  . و 

يل المثال، الفحوصات المصممة لفحص الارتباطات أثناء  اً  طبيعتھ للتق عن الارتباطات قيد التنفيذ (ع س بدو ذلك مشا ا و تنفيذ
شاط  تصميم  شاد بالغرض من ال تم الاس ودة). و س منع حدوث مخاطر ا ودة ح ي شاف الإخفاقات أو العيوب  نظام إدارة ا لاك

شاط وتطبيقھ، وتحديد الموض ان تقصياً عن الارتباطات قيد التنفيذ يتم تنفيذه ضمن ال ودة (أي ما إذا  ع المناسب لھ ضمن نظام إدارة ا
ودة). ة مخاطر ا اصة بمواج عة، أو فحصاً للارتباطات يتم تنفيذه ضمن الاستجابات ا شطة المتا  أ

ا، أيضاً بأمور  .١٤١أ ا ومدا عة، وتوقي شطة المتا ا:قد تتأثر طبيعة أ  أخرى، من بي

لھ وتنظيمھ.  ي  م المكتب و

عة.  شطة المتا ا المكتب  أ بع  مشاركة الشبكة ال ي

عة، مثل استخدام تطبيقات تقنية المعلومات.  شطة المتا ا للتمكن من تنفيذ أ دف المكتب استخدام س  الموارد ال 

عة، قد يجد المكتب حاجة إ  .١٤٢أ شطة المتا ش عند تنفيذ أ يل المثال عندما  ا، ع س ا ومدا غي توقي عة، و شطة المتا غي طبيعة أ
عة أك شمولاً. شطة متا شفات إ ضرورة تنفيذ أ  المك

اصة بالمكتب (راجع: الفقرة  يح ا عة والت اطر وآلية المتا  (ج))٣٧تصميم آلية تقييم ا

شطة قد تتأثر طرقة تصميم آلية المكتب لت .١٤٣أ يل المثال، آلية مركزة أو غ مركزة، أو معدل إجراء الفحص) بطبيعة أ اطر (ع س قييم ا
ا. ا ع الآلية نفس عة ال يتم تطبيق شطة المتا ا، بما  ذلك أ ا ومدا عة وتوقي  المتا
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ش .١٤٤أ اصة بالمكتب (أي طبيعة أ يح ا عة والت ا، مع مراعاة طبيعة قد تؤثر طرقة تصميم آلية المتا ا ومدا يح وتوقي عة والت طة المتا
دف المو   يح تحقق الغرض المس عة والت انت آلية المتا ا المكتب لتحديد ما إذا  عة ال ينفذ شطة المتا الفقرة المكتب وظروفھ) ع أ

٣٥. 

يح عة والت اصة بآلية المتا عة ا شطة المتا  مثال للتدرج لتوضيح أ

ون متاحة بالفعل    يح قد ت عة والت سيطة، لأن المعلومات عن آلية المتا عة  شطة المتا ون أ عقيداً، قد ت اتب الأقل   الم
ا  عة ال يتم تنفيذ شطة المتا ودة، عن طبيعة أ ا المتكرر مع نظام إدارة ا عامل صورة المعرفة المتوفرة لدى القيادة، بناءً ع 

ا ومدا عة، وتصرفات المكتب للتعامل مع تلك النتائج.وتوقي شطة المتا  ا، ونتائج أ

يح بصفة خاصة لضمان أن الآلية توفر   عة والت اصة بآلية المتا عة ا شطة المتا عقيداً، قد يتم تصميم أ اتب الأك   الم
شأن نظام إدارة  ا و الوقت المناسب  مكن الاعتماد عل ل مناسب لأوجھ القصور معلومات ذات صلة و ش ستجيب  ودة، و ا

ا.  ال تم التعرف عل

ودة (راجع: الفقرة  ات  نظام إدارة ا  (د))٣٧التغي

: .١٤٥أ ودة ما ي ات  نظام إدارة ا شمل التغي  قد 

ودة.  ا  نظام إدارة ا ات لعلاج أوجھ القصور ال تم التعرف عل  التغي

ات    ات  طبيعة وظروف المكتب وارتباطاتھ.التغي يجة للتغ ودة أو الاستجابات ن ودة أو مخاطر ا داف ا  أ

م ن د المكتب بالمعلومات اللازمة لدعم تقو و ة الآن ل ا المكتب صا عة السابقة ال نفذ شطة المتا عد أ ات، قد لا  غي ظام عند حدوث 
شتمل أ ، قد  التا ودة، و الات التغي تلك.إدارة ا عة  اصة بالمكتب ع متا عة ا  شطة المتا

عة السابقة (راجع: الفقرة  شطة المتا  (ه))٣٧أ

الات ال سبق الت .١٤٦أ ا قصور، ولاسيّما  ا شأ ف اصة بالمكتب إ مجالات  النظام قد ي عة السابقة ا شطة المتا ش نتائج أ ا قد  عرف ف
 ر.ع أوجھ قصو 

م النظام، بما  ذلك  .١٤٧أ د المكتب بالمعلومات اللازمة لدعم تقو و ة الآن ل ا المكتب صا عة السابقة ال نفذ شطة المتا عد أ شأن قد لا 
عة. شطة المتا ون قد مضت مدة منذ تنفيذ أ ودة، ولاسيّما عندما ي غي  نظام إدارة ا ا  الات ال لم يطرأ عل  ا

 (و))٣٧لومات الأخرى ذات الصلة (راجع: الفقرة المع

ا  الفقرة  .١٤٨أ :٣٧إضافة إ مصادر المعلومات المشار إل شمل المعلومات الأخرى ذات الصلة ما ي  (و)، قد 

ن   ا وفقاً للفقرت ا المكتب بنقل ت إل شأن نظام إدارة ٥١(ج) و٥٠المعلومات ال تقوم الشبكة ال ي اص بالمكتب، (ب)  ودة ا ا
ودة. اص بإدارة ا ا ضمن نظامھ ا ا ال قام المكتب بإدراج  بما  ذلك متطلبات الشبكة أو خدما

ودة.  اص بإدارة ا ا المكتب  نظامھ ا ستخدم ا عن الموارد ال  دمة بنقل  المعلومات ال يقوم مقدم ا

شآ  ا للمكتب، مثل المعلومات ال المعلومات من السلطات التنظيمية عن الم ا، وال يتم إتاح ت ال ينفذ المكتب ارتباطات لصا
يل المثال، أوجھ الشذوذ   ا (ع س شأة ينفذ المكتب ارتباطات لصا ا من سلطة تنظيمية للأوراق المالية عن م صول عل يتم ا

شأة).  القوائم المالية للم

ش نتائج التقصيات .١٤٩أ عة السابقة ال  قد  شطة المتا ارجية ع السواء، إ إخفاق أ ارجية أو المعلومات الأخرى ذات الصلة، الداخلية وا ا
ا  عة وتوقي شطة المتا ذه المعلومات ع نظر المكتب  طبيعة أ ودة. وقد تؤثر  ا المكتب  التعرف ع قصور  نظام إدارة ا ا.نفذ  ومدا

عد .١٥٠أ ُ ارجية  تحديد  لا  تائج التقصيات ا اصة بالمكتب. ولكن يتم الاستعانة ب عة الداخلية ا شطة المتا ارجية بديلاً عن أ التقصيات ا
ا. ا ومدا عة وتوقي شطة المتا  طبيعة أ
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 )٣٨(راجع: الفقرة التق عن الارتباطات 

اال قد يقوم المك ٣٧أمثلة للأمور الواردة  الفقرة  .١٥١أ ا عند اختيار الارتباطات المكتملة للتق ع  تب بمراعا

ودة:  ا مخاطر ا شأ ع ا، ال ت ا أو لم يتم اتخاذ الات أو الأحداث أو الظروف أو التصرفات، ال تم اتخاذ  فيما يتعلق با

o .ة المكتب  تنفيذ نوع الارتباط ا المكتب، ومدى خ  أنواع الارتباطات ال ينفذ

o يل المثال: أنواع ا، ع س شآت ال يتم تنفيذ الارتباطات لصا  الم

شآت المدرجة.   الم

عمل  الصناعات الناشئة.  شآت ال   الم

كم.  ا مستوى مرتفع من التعقيد أو ا عمل  صناعات يرتبط  شآت ال   الم

عمل  صناعة جديدة ع المكتب.  شآت ال   الم

o اء المسؤول م.مدة عمل الشر ا  ن عن الارتباطات وخ

ن عن الارتباطات.  اء المسؤول ل شرك من الشر  نتائج التقصيات السابقة عن الارتباطات المكتملة، بما  ذلك ل

 فيما يتعلق بالمعلومات الأخرى ذات الصلة: 

o .ن عن الارتباطات اء المسؤول اوى أو الادعاءات المتعلقة بالشر  الش

o ارجي ن عن الارتباطات.نتائج التقصيات ا اء المسؤول ل شرك من الشر  ة، بما  ذلك ل

o .ودة ن عن الارتباطات با اء المسؤول ل شرك من الشر ام  م المكتب لال  نتائج تقو

عة، بخلاف التق عن الارتباطات المكتملة، ال تركز ع تحديد ما إذا .١٥٢أ شطة المتا نفيذ العديد من أ انت الارتباطات قد  قد يقوم المكتب ب
ن عن الارتباطات. وقد ن مسؤول اء معين عة تلك ع ارتباطات معينة أو شر شطة المتا مت بالسياسات أو الإجراءات. وقد يتم تنفيذ أ  ال

: ا،  تحديد ما ي ا، ونتائج شطة ومدا ذه الأ  ستخدم المكتب طبيعة 

ا للتق  تم اختيار ا؛ أوالارتباطات المكتملة ال س   ع

م؛ أو  م للتق ع تم اختيار ن عن الارتباطات الذين س اء المسؤول  الشر

ن عن الارتباطات للتق عنھ؛ أو  اء المسؤول ل شرك من الشر  معدل اختيار 

ا عند تنفيذ التق عن الارتباطات المكتملة.  تم النظر ف  جوانب الارتباط ال س

ساعد التق ع أسا .١٥٣أ م قد  اء بمسؤولي عة وفاء الشر ن عن الارتباطات المكتب  متا اء المسؤول س دوري عن الارتباطات المكتملة للشر
م. ا  الارتباطات المسندة إل ودة وتحقيق  العامة عن إدارة ا

ل شرك من الشر  ن عن الارتباطاتمثال لكيفية تطبيق المكتب لأساس دوري فيما يخص التق عن الارتباطات المكتملة ل  اء المسؤول

ناول التق عن الارتباطات المكتملة:  قد يضع المكتب سياسات أو إجراءات ت

اء   ل شرك من الشر ل ثلاث سنوات ل ، مثل التق عن ارتباط مكتمل مرة واحدة  ة القياسية لدورة التق تنص ع الف
نفيذ عمليات ن عن الارتباطات الذين يقومون ب ن عن الارتباطات الأخرى،  المسؤول اء المسؤول ميع الشر مراجعة للقوائم المالية، و

ل خمس سنوات؛  مرة واحدة 

ن   اء المسؤول ا ارتباط مراجعة للشر تو ضوابط اختيار الارتباطات المكتملة، بما  ذلك أن تتضمن الارتباطات ال يتم اختيار
نفيذ عمليات  مراجعة للقوائم المالية؛ عن الارتباطات الذين يقومون ب
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ا؛  بؤ  ن عن الارتباطات بطرقة لا يمكن الت اء المسؤول ناول اختيار الشر  ت

، أو أقل، من   ن عن الارتباطات بمعدل أع اء المسؤول ا اختيار الشر ون من الضروري، أو من المناسب، ف الات ال ي ناول ا ت
ددة  السياسة، فع ة القياسية ا يل المثال:الف   س

o :ددة  سياسة المكتب عندما ة القياسية ا ن عن الارتباطات بمعدل أع من الف اء المسؤول  قد يختار المكتب الشر

جد المكتب حاجة إ رفع   ا حادة، و ا بأ م عرف ع العديد من أوجھ القصور ال تم تقو ون المكتب قد  ي
ن جميع ن عن الارتباطات. معدل تنفيذ التق الدوري ب اء المسؤول  الشر

ات التعقيد   ا مستو عمل  صناعة معينة ترتفع ف شآت  نفيذ ارتباطات لم يقوم الشرك المسؤول عن الارتباط ب
كم.  أو ا

انت نتائج تلك   عة أخرى، و شطة متا ون الارتباط الذي نفذه الشرك المسؤول عن الارتباط قد خضع لأ ي
شطة غ مرضي  ة.الأ

ا الشرك المسؤول عن   عمل  صناعة يحظى ف شأة  ون الشرك المسؤول عن الارتباط قد نفذ ارتباطاً لم ي
ة محدودة.  الارتباط بخ

ذا المنصب، أو انتقل مؤخراً إ المكتب من مكتب   نھ حديثاً   عي ون الشرك المسؤول عن الارتباط قد تم  ي
 آخر أو من دولة أخرى.

o ددة  قد ير الم ة القياسية ا عد الف يل المثال، إرجاء لسنة  كتب اختيار الشرك المسؤول عن الارتباط (ع س
 سياسة المكتب) عندما:

ة   عة أخرى خلال الف شطة متا ا الشرك المسؤول عن الارتباط قد خضعت لأ ون الارتباطات ال نفذ ت
ددة  سياسة المكتب؛  القياسية ا

ون من المر أن توفر نتائ  افية عن الشرك المسؤول عن الارتباط (أي لا ي عة الأخرى معلومات  شطة المتا ج أ
 يوفر التق عن الارتباطات المكتملة المزد من المعلومات للمكتب عن الشرك المسؤول عن الارتباط).

ا أثناء التق عن الارتباط ع  .١٥٤أ شتمل التق عن عتمد الأمور ال يتم النظر ف ودة. و عة نظام إدارة ا كيفية استخدام التق لمتا
نفي جراءات المكتب فيما يتعلق ب يل المثال، سياسات و ذ الارتباط عادةً ع تحديد أن الاستجابات المطبقة ع مستوى الارتباطات (ع س

عمل بفاعلية. ا  ا وأ ا حسب تصميم  الارتباطات) قد تم تطبيق

عةالأفرا شطة المتا  (ب))٣٩(راجع: الفقرة  د الذين يتولون تنفيذ أ

ناول موضوعية الأفراد الذي .١٥٥أ عد النصوص الواردة  المتطلبات المسلكية ذات الصلة، ذات صلة عند تصميم السياسات أو الإجراءات ال ت ن ُ
و  ي عندما ي ديد الفحص الذا شأ  عة. وقد ي شطة المتا نفيذ:يتولون تنفيذ أ  ن فرد يقوم ب

 تقصٍ عن أحد الارتباطات: 

o ة مالية لاحقة؛ أو ودة ذلك الارتباط أو ارتباط آخر لف   حالة مراجعة القوائم المالية، عضواً  فرق الارتباط أو فاحصاً 

o .ودة ذلك الارتباط  فيما يخص جميع الارتباطات الأخرى، عضواً  فرق الارتباط أو فاحصاً 

ا. نوع آخر  ع عة قد شارك  تصميم أو تنفيذ أو عمل الاستجابة ال يتم متا شطة المتا  من أ

عقيداً، قد لا يتوفر عاملون يحظون بالكفاءات أو القدرات أو الوقت أو المو  .١٥٦أ اتب الأقل  يل المثال،  حالة الم عض الظروف، ع س ضوعية  
ذه عة. و  شطة المتا عة. اللازمة لتنفيذ أ شطة المتا ن بمقدم خدمة لتنفيذ أ ستع ستخدم المكتب خدمات الشبكة أو قد   الظروف، قد 
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شفات والتعرف ع أوجھ القصور  م المك  )٤١، ٤٠(أ)، ١٦(راجع: الفقرات  تقو

ارجية والمصادر الأخرى ذات  .١٥٧أ عة والتقصيات ا شطة المتا شفات من تنفيذ أ  الصلة.يقوم المكتب بتجميع المك

ارجية والمصادر الأخرى ذات الصلة عن ملاحظات أخرى  .١٥٨أ عة والتقصيات ا شطة المتا ا من أ قد تكشف المعلومات ال يقوم المكتب بتجميع
اص بالمكتب، مثل: ودة ا  تتعلق بنظام إدارة ا

ا نواتج إيجابية  سياق   شأت ع الات ال  ودة؛ أوالتصرفات أو السلوكيات أو ا ودة أو  فاعلية نظام إدارة ا  ا

ا طبيعة   شفات، وال ل ا أي مك يل المثال، الارتباطات ال لم تُرصد ف شفات (ع س ا أي مك ة ال لم تُرصد ف الظروف المشا
شفات). ا مك ة للارتباطات ال رُصدت ف  مشا

ا قد  ون الملاحظات الأخرى مفيدة للمكتب لأ ش وقد ت ا أو قد  ذرة لأوجھ القصور ال تم التعرف عل ساعده  التحري عن الأسباب ا
سلط الضوء ع ا يل المثال، ع جميع الارتباطات) أو قد  ا ع نطاق أوسع (ع س ا أو تطبيق ستطيع المكتب دعم لفرص إ الممارسات ال 

ودة عزز نظام إدارة ا  .المتاحة للمكتب من أجل 

ا قصور  ن .١٥٩أ شأ ع شفات أخرى، ي ا بمك ا ا ع حدة أو عند اق ل م شفات،  انت المك كم الم عند تحديد ما إذا  ظام يمارس المكتب ا
ودة أو مخاطر ا داف ا شفات  سياق أ س للمك ام، قد يجد المكتب حاجة إ مراعاة الوزن ال ودة. وعند اتخاذ الأح ودة أو إدارة ا

شفات. عوامل كمية ونوعية ذات صلة بالمك ام المكتب  ا. وقد تتأثر أح ودة ال تتعلق  وانب الأخرى لنظام إدارة ا و  الاستجابات أو ا
ان قد حدث قصور من  شفات لتحديد ما إذا  صول ع المزد من المعلومات عن المك عض الظروف، قد يرى المكتب أنھ من المناسب ا

اصة بالارتباطات، قصوراً. شفات ا ا، بما  ذلك المك شفات جميع عد المك ُ  عدمھ. ولن 

ا قصور  .١٦٠أ شأ ع شفات ي انت المك ا عند تحديد ما إذا   أمثلة للعوامل الكمية والنوعية ال قد يقوم المكتب بالنظر ف

ودة والاستجابات  مخاطر ا

شفات بإحدى الاستج  علق المك  ابات: حال 

o  س للاستجابة ا (عند الاقتضاء)، والوزن ال يل المثال، طبيعة الاستجابة ومعدل حدو كيفية تصميم الاستجابة، ع س
ا. ودة ال تتعلق  داف ا ودة وتحقيق أ ة مخاطر ا   مواج

o  شفات إ عدم ش المك ودة الذي تتعلق بھ الاستجابة، و أي مدى  طر.طبيعة خطر ا ة ذلك ا  مواج

o .شفات فيما يتعلق بتلك الاستجابات انت تتوفر مك ودة وما إذا  انت توجد استجابات أخرى تواجھ نفس خطر ا  ما إذا 

ا شار شفات وان  طبيعة المك

مية نوعية، نظ  ا أ شفات ال تتعلق بتصرفات القيادة وسلوكيا ون للمك يل المثال، قد ي شفات. ع س راً للتأث طبيعة المك
ل. ودة ك ذا  نظام إدارة ا تب ع  شر الذي قد ي  المن

ش   يل المثال، قد  ية. فع س لة من ش إ وجود اتجاه سائد أو مش شفات أخرى،  ا بمك ا شفات، عند اق انت المك ما إذا 
لة  ر  العديد من الارتباطات إ وجود مش ة ال تظ شا شفات الم ية.المك  من

شفات عة ومدى المك شاط المتا  مدى 

ا.  م شفات، بما  ذلك عدد الاختيارات أو  رت منھ المك عة الذي ظ شاط المتا  مدى 

يل المثال،  حالة التق   عة، ومقارنة بمعدل الانحراف المتوقع. ع س شاط المتا ا  شفات مقارنة بالاختيارات ال شمل مدى المك
سبة إ إجما عدد الارتباطات ال تم عن الارتباطات شفات، بال ا ع المك ا وال تم التعرف ف ، عدد الارتباطات ال تم اختيار

ا، ومعدل الانحراف المتوقع الذي حدده المكتب.  اختيار

شار القصور الذي تم ال . ١٦١أ م مدى حدة وان شفات والتعرف ع أوجھ القصور وتقو م المك عد تقو تعرف عليھ، بما  ذلك التحري عن الأسباب ُ
سق واحد. س ع  ذرة لذلك القصور، جزءاً من آلية تكرارة لا   ا
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م أوجھ القصور ال تم التعرف  شفات والتعرف ع أوجھ القصور، وتقو م المك سق، لآلية تقو ع التكراري، متغ ال أمثلة لتوضيح الطا
ا، بما  ذلك التحري عن ذرة لذلك القصور  عل  الأسباب ا

ا   انت ف شبھ ظروفاً أخرى  ذرة للقصور الذي تم التعرف عليھ، قد يتعرف المكتب ع ظروف  عند التحري عن الأسباب ا
ا قصور. ا ع أ صنف شفات الأخرى و مھ للمك يجة لذلك، يقوم المكتب بتعديل تقو ا قصور. ون ا ع أ شفات ولم يُنظر إل  مك

ية ترتبط   لة من شار القصور الذي تم التعرف عليھ، قد يتعرف المكتب ع اتجاه سائد أو مش م مدى حدة وان عند تقو
ا أيضاً ع  صنف شفات الأخرى و مھ للمك يجة لذلك، يقوم المكتب بتعديل تقو عد من أوجھ القصور. ون ُ شفات أخرى لا  بمك

ا قصور.  أ

شط .١٦٢أ اصة قد تكشف نتائج أ عة ا شطة المتا يل المثال، أ ارجية والمعلومات الأخرى ذات الصلة (ع س عة ونتائج التقصيات ا ة المتا
ا يل المثال، قد توفر نتائج التقصيات ا يح. فع س عة والت اوى والادعاءات) عن معلومات تتعلق بفاعلية آلية المتا رجية بالشبكة أو الش

سلط الضوء ع وجود معلومات عن نظام إدارة  اصة بالمكتب، مما قد  يح ا عة والت ا من خلال آلية المتا ودة لم يتم التعرف عل ا
 قصور  تلك الآلية.

ا م أوجھ القصور ال تم التعرف عل  )٤١(راجع: الفقرة  تقو

شار أ .١٦٣أ م مدى حدة وان ا عند تقو :شمل العوامل ال قد يقوم المكتب بالنظر ف ا ما ي  وجھ القصور ال تم التعرف عل

ان   اص بالمكتب، وما إذا  ودة ا انب الذي يتعلق بھ القصور  نظام إدارة ا طبيعة القصور الذي تم التعرف عليھ، بما  ذلك ا
شغيلھ؛ ودة أو تطبيقھ أو   القصور  تصميم نظام إدارة ا

علق أوجھ القصور ال تم التعرف ع  ودة الذي  حال  ة خطر ا ضية لمواج عو ناك استجابات  انت  ا بالاستجابات، ما إذا  ل
 تتعلق بھ الاستجابة؛

ذرة للقصور الذي تم التعرف عليھ؛   الأسباب ا

شأ عنھ القصور الذي تم التعرف عليھ؛   معدل حدوث الأمر الذي ي

ودة.م القصور الذي تم التعرف عليھ وسرعة حدوثھ ومدة بقائھ   ه ع نظام إدارة ا  وتأث

م الم .١٦٤أ ودة بواسطة الأفراد المسند إل م الذي يتم لنظام إدارة ا ا ع التقو شار أوجھ القصور ال تم التعرف عل سؤولية يؤثر مدى حدة وان
ائية عن النظام.  والمساءلة ال

ا (راجع: الف ذري لأوجھ القصور ال تم التعرف عل ب ا  (أ))٤١قرة الس

ور أوجھ  .١٦٥أ ت  ظ سب م الظروف الأساسية ال  ا  ف ذرة لأوجھ القصور ال تم التعرف عل دف من التحري عن الأسباب ا يتمثل ال
: ن المكتب مما ي  القصور من أجل تمك

ا؛  شار أوجھ القصور ال تم التعرف عل م مدى حدة وان  تقو

يح المناسب للقصور    الذي تم التعرف عليھ.الت

نفيذ التقييم. ، ع أساس الأدلة المتاحة، من قبل من يقوم ب كم الم ذرة ع ممارسة ا نطوي تحليل الأسباب ا  و

ذرة لقصور تم التعرف عليھ بطبيعة المكتب وظر  .١٦٦أ م الأسباب ا ا لف  وفھ، مثل:قد تتأثر أيضاً طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات ال يتم تنفيذ

شغيلية.  عقيد المكتب وخصائصھ ال  مدى 

 م المكتب. 

غرا للمكتب.  شار ا  الان
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شطة المكتب.  ع المركزي لآليات أو أ ك أو الطا لة المكتب أو مدى ال ي  طرقة 

تملة وطبيعة المكتب وظروفھ  ا ا ا وحد ع طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات أمثلة لكيفية تأث طبيعة أوجھ القصور ال تم التعرف عل
ا ذرة لأوجھ القصور ال تم التعرف عل م الأسباب ا  اللازمة لف

ذرة لقصور تم التعرف عليھ أك صرامة   م الأسباب ا ون إجراءات المكتب لف طبيعة القصور الذي تم التعرف عليھ: قد ت
شأة مدرجة أو عندما يتعلق القصور الذي تم التعرف عندما يصدر تقرر غ مناسب فيما يتعلق بارتباط لمراج عة القوائم المالية لم

ودة. شأن ا ا   عليھ بتصرفات القيادة وسلوكيا

ذرة لقصور تم التعرف عليھ   م الأسباب ا ون إجراءات المكتب لف تملة للقصور الذي تم التعرف عليھ: قد ت دة ا مدى ا
ون القصور ق د تم التعرف عليھ  العديد من الارتباطات أو عندما يوجد مؤشر ع ارتفاع معدلات عدم أك صرامة عندما ي

ام بالسياسات أو الإجراءات.  الال

 طبيعة المكتب وظروفھ: 

o  ذرة لقصور تم التعرف م الأسباب ا ون إجراءات المكتب لف ا مقر واحد، قد ت عقيداً ال ل اتب الأقل   حالة الم
ذرة قد عليھ إجراءا ون متاحة بالفعل ومركزة، ولأن الأسباب ا م قد ت سيطة، لأن المعلومات اللازمة لتعميق الف ت 

ون أك وضوحاً.  ت

o  ذرة لقصور تم التعرف عليھ م الأسباب ا شتمل إجراءات ف ا مقرات عديدة، قد  عقيداً ال ل اتب الأك   حالة الم
ا، وع ع الاستعانة بأفراد تلقوا تدر  ذرة لأوجھ القصور ال تم التعرف عل شأن التحري عن الأسباب ا باً خاصاً 

ذرة. ية تضم إجراءات أك رسمية لتحديد الأسباب ا  وضع من

ور أوجھ القصور  .١٦٧أ ا، قد ينظر المكتب  أسباب عدم ظ ذرة لأوجھ القصور ال تم التعرف عل  ظروف أخرى  عند التحري عن الأسباب ا
يح  ذه المعلومات فائدة أيضاً  تحديد كيفية ت ون ل ة للأمر الذي يتعلق بھ القصور الذي تم التعرف عليھ. وقد ت ذات طبيعة مشا

 القصور الذي تم التعرف عليھ.

ذه المعلومة للمكتب  التح ة، وكيفية مساعدة  ور قصور  ظروف أخرى ذات طبيعة مشا ذرة لأوجھ مثال لعدم ظ ري عن الأسباب ا
ا  القصور ال تم التعرف عل

ر  ارتباطات أخرى عديدة  شفات لم تظ شفات ع العديد من الارتباطات. ولكن تلك المك شابھ المك ب  س قد يحدد المكتب وجود قصور 
تج الم ست ن الارتباطات،  المقارنة ب ذري للقصور الذي تم التعرف ضمن مجتمع العينة نفسھ الذي يخضع للاختبار. و ب ا كتب أن الس

ن عن الارتباطات  اء المسؤول و عدم المشاركة المناسبة من قبل الشر سية للارتباطات.عليھ    المراحل الرئ

يح أوجھ القصور ال تم  .١٦٨أ ل مناسب آلية المكتب لت ش ا  ذرة ال يتم تحديد اقد يدعم التعرف ع الأسباب ا  .التعرف عل

ل مناسب ش ا  ذرة ال يتم تحديد  مثال للتعرف ع الأسباب ا

ش صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة  أن قد يتعرف المكتب ع إخفاق فرق الارتباطات ال تقوم بمراجعة القوائم المالية  ا
اضات الإدارة ع د ية عندما تنطوي اف اس الرغم من رصد المكتب لعدم ممارسة فرق  رجة عالية من عدم الموضوعية.التقديرات ا و

ع  ئة ثقافية لا  لة قد يتعلق بأمر آخر، مثل وجود ب ذه المش ذري الأسا ل ب ا عة الشك الم المناسبة، فإن الس الارتباطات ل
ة أو عدم كفاية توجيھ الأعمال اأعضاء فرق الارتباطات ع توجيھ الأسئلة إ الأفراد ذوي الصلاحيات  ا ع الكب ل يتم تنفيذ

 .اوفحصع تلك الأعمال والإشراف ، الارتباطات

ذرة للنواتج الإيج .١٦٩أ ا، قد يتحرى المكتب أيضاً عن الأسباب ا ذرة لأوجھ القصور ال تم التعرف عل ابية إضافة إ التحري عن الأسباب ا
عززه. حيث إن القيام بذلك ادة  ودة أو ز ن نظام إدارة ا  قد يكشف عن الفرص المتاحة للمكتب من أجل تحس

ا  )٤٢(راجع: الفقرة  الاستجابة لأوجھ القصور ال تم التعرف عل

ا: .١٧٠أ ا، ع عدة عوامل أخرى، من بي ا ومدا يحية، وتوقي عتمد طبيعة التصرفات الت  قد 
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ذرة.   الأسباب ا

تھ.مدى حدة   ال اللازم لمواج شار القصور الذي تم التعرف عليھ، ومن ثمّ، مدى الاست  وان

ي واحد   ان يلزم ع المكتب تطبيق أك من تصرف ت ة، مثل ما إذا  ذر يحية  علاج الأسباب ا فاعلية التصرفات الت
يحية  ذرة بفاعلية، أو يلزم عليھ تطبيق تصرفات ت ن تمكن المكتب من تطبيق تصرفات لعلاج الأسباب ا كتداب مؤقتة إ ح

يحية أك فاعلية.  ت

ودة أو  .١٧١أ عديل مخاطر تتعلق با ودة، أو قد يتم إضافة أو  داف إضافية ل ي ع تحديد أ شتمل التصرف الت عض الظروف، قد   
ا. ب تحديد عدم مناسب س ا،   استجابات ل

دمات، فقد يقوم عندما يحدد المك .١٧٢أ ه أحد مقدمي ا ا يتعلق بمورد قام بتوف ذري لأحد أوجھ القصور ال تم التعرف عل ب ا تب أن الس
:  المكتب أيضاً بما ي

دمة.  ه مقدم ا ستمر  استخدام المورد الذي قام بتوف ان س  النظر فيما إذا 

دمة.   نقل الأمر إ مقدم ا

عد المكتب مسؤولاً عن  ودة وُ دمة، ع نظام إدارة ا ه مقدم ا علاج تأث القصور، الذي تم التعرف عليھ فيما يتعلق بالمورد الذي قام بتوف
يح  اص بالمكتب. غ أن المكتب لا يتحمل عادةً مسؤولية ت ودة ا واتخاذ التصرف اللازم لمنع تكرار القصور فيما يخص نظام إدارة ا

ذري للقصور، الذي تم التعرف  القصور، الذي تم التعرف ب ا دمة أو مسؤولية إجراء المزد من التحري عن الس عليھ، بالنيابة عن مقدم ا
دمة.  عليھ، لدى مقدم ا

ن (راجع: الفقرة  شأن ارتباط مع شفات   )٤٥المك

شتمل التصرفات ال يتخذ .١٧٣أ مال الإجراءات أو يصدر تقرر غ مناسب، قد  :عندما يتم إ  ا المكتب ع ما ي

شأن التصرف المناسب.  ن  شاور مع الأفراد المعني  ال

وكمة.  ن با لف شأة أو الم  مناقشة الأمر مع إدارة الم

ا.  مال  تنفيذ الإجراءات ال تم إ

عفيھ من مسؤوليتھ عن اتخاذ المزد من التصرفات فيما  ذا الشأن لا  ا المكتب   شفات  سياق نظام والتصرفات ال يتخذ يتعلق بالمك
ذرة للقصور الذي تم التعرف عليھ،  حال شفات للتعرف ع أوجھ القصور والتحري عن الأسباب ا م المك ودة، بما  ذلك تقو  إدارة ا

 وجوده.

يح عة والت  )٤٦(راجع: الفقرة  الاتصال الدائم فيما يتعلق بالمتا

ودة، ع أساس قد يتم نقل المعلومات  .١٧٤أ ائية عن نظام إدارة ا م المسؤولية والمساءلة ال يح إ الأفراد المسند إل عة والت ال تتعلق بالمتا
يل المثال: ا ع س ذه المعلومات بطرق متعددة، م ستخدم الأفراد  ل دوري. وقد  ش  دائم أو 

مية  شأن أ ن  ودة. أساس للاتصالات الأخرى ال تتم مع العامل  ا

م.  ام المسندة إل  مساءلة الأفراد عن الم

ا.  ودة  حي شأن نظام إدارة ا سية  اوف الرئ  تحديد ا

ن  م، وفقاً لمتطلبات الفقرت ذا التقو تاج من  ودة، والاست م نظام إدارة ا ذه المعلومات أيضاً أساساً لتقو  .٥٤و ٥٣وتوفر 

ا  )٤٨الفقرة (راجع:  متطلبات الشبكة أو خدما

يح  .١٧٥أ اص بالمكتب أو قد ت ودة ا شأن نظام إدارة ا ات متطلبات  ون المكتب منتمياً إ شبكة. وقد تفرض الشب عض الظروف، قد ي  
ذه المت دف  شغيلھ. وقد  ودة وتطبيقھ و اص بإدارة ا ا  تصميم نظامھ ا ا أو استخدام طلبات أو خدمات أو موارد يختار المكتب تطبيق
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د و ت إ الشبكة. وسيعتمد مدى قيام الشبكة ب اتب ال ت عزز تنفيذ الارتباطات بجودة عالية ع نحو ثابت ع الم دمات إ  المكتب  ا
بات المكتب مع الشبكة. كة ع الشبكة ع ترت ودة والاستجابات، المش ودة، ومخاطر ا داف ا  بأ

ات  أمثلة لمتطلبات الشب

اتب الشبكة.  ن م كة ب ودة المش داف أو مخاطر ا ودة أ اص بإدارة ا  متطلبات أن يدرج المكتب ضمن نظامھ ا

ذه   شتمل  اتب الشبكة. وقد  ن م كة ب ودة الاستجابات المش اص بإدارة ا متطلبات أن يدرج المكتب ضمن نظامھ ا
ا ع سياسات  ا، بما  ذلك الطرقة المتوقعة الاستجابات ال تقوم الشبكة بتصميم ام القيادة ومسؤوليا أو إجراءات تحدد م

يات تنفيذ الارتباطات أو تطبيقات تقنية  لقيام المكتب بإسناد الصلاحيات والمسؤوليات بداخلھ، أو توزع الموارد، مثل من
ر الشبكة.  المعلومات ال من تطو

عة ا  شطة المتا يل المثال، متطلبات أن يخضع المكتب لأ شطة بمتطلبات الشبكة (ع س ذه الأ اصة بالشبكة. وقد تتعلق 
اص بالمكتب بوجھ عام. ودة ا ل مناسب)، أو بنظام إدارة ا ش ية الشبكة  عة تطبيق المكتب لمن  متا

ات دمات الشب  أمثلة 

ا  ا  نظامھ ا دمات أو الموارد الاختيارة ال يمكن للمكتب استخدام ودة أو  تنفيذ الارتباطات، مثل برامج ا ص بإدارة ا
شاؤه  دمات تم إ اء من داخل الشبكة أو استخدام مركز لتقديم ا ونات أو خ ن للم التدرب الاختيارة أو الاستعانة بمراجع

اتب الأخرى ضمن الشبكة. شائھ مكتب آخر ضمن الشبكة أو مجموعة من الم  ع مستوى الشبكة أو قام بإ

ا. .١٧٦أ  قد تفرض الشبكة مسؤوليات ع المكتب فيما يتعلق بتطبيق متطلبات الشبكة أو خدما

ا  أمثلة لمسؤوليات المكتب فيما يتعلق بتطبيق متطلبات الشبكة أو خدما

ية تحتية أو آليات معينة فيما يتعلق بتقنية المعلومات لدعم أحد تطبيقات تقنية   المعلومات ال تقوم مطالبة المكتب بتوف ب
ودة. ا المكتب  نظام إدارة ا ستخدم ا وال   الشبكة بتوف

ا، بما  ذلك عندما يتم تحديث   ية ال تقوم الشبكة بتوف شأن المن مطالبة المكتب بتقديم تدرب ع مستوى المكتب 
ية.  المن

م متطلبات الشبكة أو خدما .١٧٧أ ا من خلال الاستفسار من الشبكة، أو من خلال قد يتوصل المكتب إ ف م مسؤولياتھ فيما يتعلق بتطبيق ا وف
: ا الشبكة، عن أمور مثل ما ي  الوثائق ال توفر

ا.   حوكمة الشبكة وقياد

ا  حال الاقتضاء.  شغيل ا، وعند  ا الشبكة عند تصميم وتطبيق متطلبات الشبكة أو خدما  الإجراءات ال تتخذ

ات  كيفي  ا أو ع المعلومات الأخرى، مثل التغ ات ال تؤثر ع متطلبات الشبكة أو خدما ا، للتغ ة تحديد الشبكة، واستجاب
ا. ش إ وجود قصور  متطلبات الشبكة أو خدما نية أو المعلومات ال   المعاي الم

عة الشبكة لمدى مناسبة متطلبات الشبكة أو خدما اتب الشبكة، وآليات كيفية متا اصة بم عة ا شطة المتا و ما قد يتم من خلال أ ا، و
ا. يح أوجھ القصور ال تم التعرف عل  الشبكة لت

اص بالمكتب ودة ا ا  نظام إدارة ا  )٤٩(راجع: الفقرة  متطلبات الشبكة أو خدما

الات أو .١٧٨أ ا إحدى ا عد خصائص متطلبات الشبكة أو خدما ا، ال يلزم  ُ ا أو لم يتم اتخاذ الأحداث أو الظروف أو التصرفات، ال تم اتخاذ
ا. ودة وتقييم ا عند التعرف ع مخاطر ا  مراعا
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ودة ا مخاطر ا شأ ع ا ال ت  مثال لمتطلبات الشبكة أو خدما

ستخدم المكتب أحد تطبيقات تقنية المعلومات الموحدة ع ل ارتباط  قد تتطلب الشبكة أن  الشبكة لقبول العلاقات مع العملاء وقبول 
عدم تناول تطبيق تقنية المعلومات للأمور  ودة يتعلق  ذا خطر يمس ا شأ عن  ن والاستمرار  تلك العلاقات والارتباطات. وقد ي مع

ا عند قبول العلاقا لية ال يلزم ع المكتب مراعا ن والاستمر الواردة  الأنظمة أو اللوائح ا ل ارتباط مع ار  ت مع العملاء وقبول 
 تلك العلاقات والارتباطات.

اتب الشبكة.  .١٧٩أ عزز تنفيذ الارتباطات بجودة عالية ع نحو ثابت ع م شمل الغرض من متطلبات الشبكة   المكتب من الشبكة تتوقع وقدقد 
ا، تطبيق ا، الإضافة أو الشبكة، متطلبات تكييف إ حاجة المكتب يجد قد ولكن متطلبا ون  بحيث إل  المكتب وظروف لطبيعة مناسبة ت

 .وارتباطاتھ

اجة أمثلة ا، أو الشبكة متطلبات تكييف إ ل ا الإضافة أو خدما  إل

ا ا، أو الشبكة متطلبات بتكييف المكتب قيام كيفية متطلبات الشبكة أو خدما  أو خدما
ا الإضافة  إل

الشبكة أن يقوم المكتب بإدراج مخاطر معينة تمس تتطلب 
اتب  ودة، بحيث تواجھ جميع م ودة ضمن نظام إدارة ا ا

اطر.  الشبكة تلك ا

ن  ا، يقوم المكتب بتضم ودة وتقييم  إطار التعرف ع مخاطر ا
ا الشبكة. ودة ال تتطل  مخاطر ا

قوم المكتب أيضاً بتصميم وتطبيق استجابات لم ة مخاطر و واج
ا الشبكة. ودة ال تتطل  ا

تتطلب الشبكة أن يقوم المكتب بتصميم وتطبيق استجابات 
 معينة.

ا، يحدد المكتب:   إطار تصميم الاستجابات وتطبيق

ا.  عمل الاستجابات ع مواج ودة ال   مخاطر ا

ا الشبكة  نظام إدارة   كيفية دمج الاستجابات ال تتطل
ودة اص بالمكتب،  ضوء طبيعة المكتب وظروفھ.  ا ا

عديلات ع الاستجابات لتعكس  ذا إدخال  شمل  وقد 
يل المثال، إدخال  طبيعة وظروف المكتب وارتباطاتھ (ع س
ا أموراً تتعلق بالأنظمة أو  ية لتضمي عديلات ع المن

 اللوائح).

اتب الأخرى ضمن ا ن المكتب بأفراد من الم لشبكة للعمل ستع
موعة. وتفرض الشبكة متطلبات لتحقيق  ونات ا ن لم مراجع
اتب  اصة بم ودة ا شارك ع نظم إدارة ا درجة عالية من ال
شتمل متطلبات الشبكة ع ضوابط معينة تنطبق  الشبكة. و
ونات عند مراجعة  م العمل ع الم سند إل ُ ع الأفراد الذين 

موعات.  ا

 منسياسات أو إجراءات تتطلب أن يتأكد فرق الارتباط  يضع المكتب
يفاء الأفراد  ون (أي المكتب الآخر ضمن الشبكة) من اس مراجع الم
ا   اصة المنصوص عل ون للضوابط ا م الم سند إل ُ الذين 

 متطلبات الشبكة.

ا، أو الشبكة متطلبات بتكييف قيامھ عند المكتب يتعرف قد الظروف، عض  .١٨٠أ ا، الإضافة أو خدما نات ع إل  متطلبات ع محتملة تحس
ا أو الشبكة نات ذه بنقل يقوم وقد خدما  .الشبكة إ التحس

اص بالمكتب ودة ا ا الشبكة ع نظام إدارة ا عة ال تنفذ شطة المتا  (ج))٥٠(راجع: الفقرة  أ

عة نظام .١٨١أ شطة الشبكة لمتا شتمل نتائج أ اص بالمكتب ع معلومات مثل: قد  ودة ا  إدارة ا

ا؛  ا ومدا ا وتوقي عة، بما  ذلك طبيع شطة المتا  وصف لأ
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يل المثال،   اص بالمكتب (ع س ودة ا شأن نظام إدارة ا ا والملاحظات الأخرى  شفات وأوجھ القصور ال تم التعرف عل المك
عززه)؛النواتج الإيجابية أو الفرص المتاحة  ادة  ودة أو ز ن نظام إدارة ا  للمكتب من أجل تحس

ا والتأث الذي تم تقييمھ لأوجھ القصور ال تم التعرف   اصة بأوجھ القصور ال تم التعرف عل ذرة ا م الشبكة للأسباب ا تقو
ا. يحية المو  ا والتصرفات الت  عل

ا الشبكة ع م عة ال تنفذ شطة المتا ا أ  (ب))٥١(راجع: الفقرة ات

ودة .١٨٢أ ا الشبكة ع نظم إدارة ا عة ال تنفذ شطة المتا لية لأ شأن النتائج ال ا من الشبكة  صول عل ون المعلومات ال يتم ا اصة  قد ت ا
ة  الفقرة أ يص للمعلومات المو ا  صورة تجميع أو ت ات ات الس١٨١بم كة لأوجھ القصور ، بما  ذلك الاتجا الات المش ائدة وا

ذه المعلومات قد: ا ع الشبكة. و ا ع الشبكة، أو النواتج الإيجابية ال يمكن تكرار  ال تم التعرف عل

ا المكتب:   ستخدم

o  .ا ودة وتقييم   التعرف ع مخاطر ا

o  انت توجد أوجھ قصور  متطلبات كجزء من المعلومات الأخرى ذات الصلة ال يقوم المكتب بالنظر ف ا عند تحديد ما إذا 
ودة. اص بإدارة ا ا المكتب  نظامھ ا ستخدم ا ال   الشبكة أو خدما

ونات الذين يتم الاستعانة   موعات،  سياق النظر  كفاءات وقدرات مراج الم ن عن ارتباطات ا اء المسؤول ا إ الشر يتم نقل
ودة ومخاطر م من مكتب  داف ا يل المثال، أ اصة بالشبكة (ع س كة ا آخر ضمن الشبكة والذين يخضعون للمتطلبات المش

كة). ودة والاستجابات المش  ا

اص بأحد .١٨٣أ ودة ا ا  نظام إدارة ا عض الظروف، قد يحصل المكتب ع معلومات من الشبكة عن أوجھ القصور ال تم التعرف عل   
ارجية ال تمت  ا عن نتائج التقصيات ا ات اتب الشبكة والذي لھ تأث ع المكتب. وقد تقوم الشبكة أيضاً بتجميع معلومات من م شأن م

الات، قد تحظر الأنظمة أو اللوائح  دولة معينة ع الشبكة تبادل المعلومات م عض ا اتب الشبكة. و  اصة بم ودة ا  عنظم إدارة ا
ا. اتب الأخرى ضمن الشبكة أو قد تقيد نوعية تلك المعلومات ال يتم تبادل  الم

ا، قد يتخذ المكتب .١٨٤أ ات ا ع م عة ال تنفذ شطة المتا لية لأ ا الشبكة المعلومات المتعلقة بالنتائج ال تصرفات   الظروف ال لا توفر ف
:  أخرى مثل ما ي

 مناقشة الأمر مع الشبكة؛ 

ذا الأثر.  علام فرق الارتباطات   تحديد أثر ذلك ع ارتباطات المكتب، و

ا ا المكتب  متطلبات الشبكة أو خدما  )٥٢(راجع: الفقرة  أوجھ القصور ال يتعرف عل

ودة ا .١٨٥أ ل جزءاً من نظام إدارة ا ّ ش ا  ا ال يقوم المكتب باستخدام ا تخضع أيضاً نظراً لأن متطلبات الشبكة أو خدما اص بالمكتب، فإ
ا. عة متطلبات الشبكة أو خدما ما معاً، بمتا يح. وقد تقوم الشبكة أو المكتب، أو كلا عة والت شأن المتا ذا المعيار   لمتطلبات 

ا عة متطلبات الشبكة أو خدما ل من الشبكة والمكتب بمتا  مثال لقيام 

عة شطة المتا ية من  قد تتو الشبكة تنفيذ أ عة تطبيق المن قوم المكتب أيضاً بمتا كة. و يات المش ع مستوى الشبكة لإحدى المن
 ن الارتباطات.قبل أعضاء فرق الارتباطات من خلال تنفيذ التقصيات ع

ا لعلاج تأث القصور الذي تم التعرف عليھ  متطلبات الشبكة أو .١٨٦أ يحية وتطبيق ا، قد يقوم المكتب بما  عند تصميم التصرفات الت خدما
:  ي

ان المكتب يتحمل أية مسؤوليات عن تطبيق التصرفات   ا من قبل الشبكة، بما  ذلك ما إذا  طط ل يحية ا م التصرفات الت ف
يحية؛  الت
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يحية تكميلية لعلاج القصور الذي تم التعرف عليھ  ان يلزم ع المكتب اتخاذ تصرفات ت ذرة  النظر فيما إذا  والأسباب ا
يل المثال عندما:  المتعلقة بھ، ع س

o يحية المناسبة؛ أو ون الشبكة قد اتخذت التصرفات الت  لا ت

o .عض الوقت لعلاج القصور الذي تم التعرف عليھ بفاعلية اصة بالشبكة  يحية ا  ستغرق التصرفات الت

ودة م نظام إدارة ا  )٥٣(راجع: الفقرة  تقو

م. ومع ذلكقد يح .١٨٧أ ودة ع الدعم من أفراد آخرن عند إجراء التقو ائية عن نظام إدارة ا م المسؤولية والمساءلة ال ، صل الأفراد المسند إل
م. ن عن التقو ن ومساءل ودة مسؤول ائية عن نظام إدارة ا م المسؤولية والمساءلة ال  يظل الأفراد المسند إل

عتمد توقيت إجرا .١٨٨أ ة.قد  عة السنو اية السنة المالية للمكتب أو اكتمال دورة المتا امن ذلك مع  م ع ظروف المكتب، وقد ي  ء التقو

م المسؤولية والمساءل .١٨٩أ ا إ الأفراد المسند إل ودة المعلومات ال يتم نقل م نظام إدارة ا ائية عن شمل المعلومات ال توفر الأساس لتقو ة ال
ودة وفقاً للفقرة نظام إ  . ٤٦دارة ا

ودة م نظام إدارة ا صول ع المعلومات ال توفر الأساس لتقو  أمثلة للتدرج لتوضيح كيفية ا

ل مباشر   ش ن  ودة مشارك ائية عن نظام إدارة ا م المسؤولية والمساءلة ال ون الأفراد المسند إل عقيداً، قد ي اتب الأقل   الم
ودة. آلية  م نظام إدارة ا ونون ع دراية بالمعلومات ال تدعم تقو يح، ومن ثمّ، سي عة والت  المتا

ودة حاجة إ وضع آليات   ائية عن نظام إدارة ا م المسؤولية والمساءلة ال عقيداً، قد يجد الأفراد المسند إل اتب الأك   الم
م نظام إدا ا.لتجميع المعلومات اللازمة لتقو ا ونقل يص ودة، وت  رة ا

ودة تاجات المتعلقة بنظام إدارة ا  )٥٤(راجع: الفقرة  الاست

يل  .١٩٠أ ودة. و س داف نظام إدارة ا شأن تحقيق أ و توف تأكيد معقول للمكتب  ل  شغيل النظام ك ذا المعيار، المقصود من   سياق 
ودة شأن نظام إدارة ا تاج  ، عند التوصل إ است ودة فيما ي ائية عن نظام إدارة ا م المسؤولية والمساءلة ال ، قد ينظر الأفراد المسند إل

يح: عة والت  استخدام نتائج آلية المتا

ودة؛  اصة بنظام إدارة ا داف ا ا ع تحقيق الأ ا، وتأث شار أوجھ القصور ال تم التعرف عل  مدى حدة وان

ان المكتب ق  ا ح وقت ما إذا  يحية ال تم اتخاذ انت التصرفات الت يحية، وما إذا  د قام بتصميم وتطبيق تصرفات ت
عد تصرفات فعالة؛ ُ م   التقو

ان قد  النظر مثلاً فيما إذا  ل مناسب،  ش بھ  ودة قد تم تصو ا ع نظام إدارة ا ان تأث أوجھ القصور ال تم التعرف عل  ما إذا 
 .٤٥زد من التصرفات وفقاً للفقرة تم اتخاذ الم

ا) .١٩١أ شرة ال تم التعرف عل ادة والمن ا (بما  ذلك أوجھ القصور ا ادة ال تم التعرف عل ا أوجھ القصور ا ون ف قد تم  قد توجد ظروف ت
تج  ست الات، قد  ذه ا م. و  ا  وقت التقو ل مناسب وتم تصوب تأث ش ا  يح ائية ت م المسؤولية والمساءلة ال الأفراد المسند إل

داف النظام. شأن تحقيق أ ودة يوفر تأكيداً معقولاً للمكتب  ودة أن نظام إدارة ا  عن نظام إدارة ا

يل المث .١٩٢أ شغيلھ، ع س ودة وتطبيقھ و شر ع تصميم نظام إدارة ا ون للقصور الذي تم التعرف عليھ تأث من  ال عندما:قد ي

ودة.  ونات أو جوانب متعددة  نظام إدارة ا  يؤثر القصور ع م

ون أو جانب أسا  النظام.  ودة، لكنھ م ون أو جانب محدد  نظام إدارة ا  ينحصر القصور  م

غرافية.   يؤثر القصور ع العديد من وحدات عمل المكتب أو مواقعھ ا

ل. ينحصر القصور  وحدة عمل واحدة   أو موقع جغرا واحد، لكن الوحدة المتأثرة أو الموقع المتأثر أسا لعمل المكتب ك
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ن أو طبيعة معينة.   يؤثر القصور ع جزء كب من الارتباطات ال من نوع مع

شر عد حاداً لكنھ غ من  مثال لقصور تم التعرف عليھ قدُ 

ام بالعديد من سياسات أو عرف المكتب ع قصور  أحد فروعھ الإقليمية  عدم الال تعلق القصور الذي تم التعرف عليھ  ة. و الصغ
ذا الفرع الإقلي ال ا   ، ولاسيّما تصرفات القيادة وسلوكيا انت إجراءات المكتب. وحدد المكتب أن الثقافة السائدة  الفرع الإقلي  

ور  مت  ظ ات المالية، قد أس ذري للقصور الذي تم التعرف عليھ. وحدد المكتب أن تأث القصور الذي تم  منصبة ع الأولو ب ا الس
 التعرف عليھ:

سياسات أو إجراءات المكتب؛  ام العام   حادٌ، لأنھ يتعلق بثقافة الفرع الإقلي والال

 . شر، لأنھ محدود بالفرع الإقلي الصغ  غ من

م .١٩٣أ تج الأفراد المسند إل ست شأن  قد  ودة لا يوفر تأكيداً معقولاً للمكتب  ودة أن نظام إدارة ا ائية عن نظام إدارة ا المسؤولية والمساءلة ال
يح أوجھ القصور  ون التصرفات المتخذة لت شرة، ولا ت ا حادة ومن ون أوجھ القصور ال تم التعرف عل داف النظام عندما ت تحقيق أ

ا مناسب ل مناسب.ال تم التعرف عل ش بھ  ا قد تم تصو ون تأث أوجھ القصور ال تم التعرف عل  ة، ولا ي

شراً  عد حاداً ومن  مثال لقصور تم التعرف عليھ قدُ 

تعلق القص ا. و ل شغي والف للمنطقة  و الفرع الأك للمكتب الذي يقدم الدعم الما وال ، و ور عرف المكتب ع قصور  فرع إقلي
، ولاسيّمالذ ام بالعديد من سياسات أو إجراءات المكتب. وحدد المكتب أن الثقافة السائدة  الفرع الإقلي عدم الال ا ي تم التعرف عليھ 

ذري للقصور  ب ا ور الس مت  ظ ات المالية، قد أس انت منصبة ع الأولو ذا الفرع الإقلي ال  ا   تصرفات القيادة وسلوكيا
 تم التعرف عليھ. وحدد المكتب أن تأث القصور الذي تم التعرف عليھ:الذي 

سياسات أو إجراءات المكتب؛  ام العام   حادٌ، لأنھ يتعلق بثقافة الفرع الإقلي والال

سياسات أو إجراءا  ام  و أك فرع ولأنھ يقدم الدعم لفروع أخرى عديدة، ولأن عدم الال شرٌ، لأن الفرع الإقلي  ت المكتب من
ان لھ تأث واسع النطاق ع الفروع الأخرى. ما   ر

ا. ومع استمرار المكتب  اتخاذ التصرف اللاز  .١٩٤أ شرة ال تم التعرف عل ادة والمن يح أوجھ القصور ا عض الوقت لت ستغرق المكتب  م قد 
شار أوج ا، قد يتقلص مدى ان يح أوجھ القصور ال تم التعرف عل د أن أوجھ القصور ال تم لت ا وقد يُحدَّ ھ القصور ال تم التعرف عل

م المسؤولية والمساءلة ال تج الأفراد المسند إل ست الات، قد  ذه ا شرة. و  عد حادة ومن ا لم  ا لا تزال حادة، ولك ائية عن التعرف عل
ودة يوفر تأكيداً معقو  ودة أن نظام إدارة ا ناء الأمور المتعلقة بأوجھ القصور نظام إدارة ا داف النظام، باست شأن تحقيق أ لاً للمكتب 

شغيلھ. ودة وتطبيقھ و شر ع تصميم نظام إدارة ا ا تأث حاد ولكنھ غ من ا ال ل  ال تم التعرف عل

ا .١٩٥أ شأن نظامھ ا صول ع تقرر تأكيد مستقل  ذا المعيار من المكتب ا ودة، ولا يمنع المكتب من القيام بذلك.لا يتطلب   ص بإدارة ا

 )٥٥(راجع: الفقرة  اتخاذ التصرف العاجل والمناسب والاتصالات الأخرى 

تاج المو  الفقرة  .١٩٦أ ودة إ الاست ائية عن نظام إدارة ا م المسؤولية والمساءلة ال (ج)، فقد ٥٤(ب) أو ٥٤عندما يتوصل الأفراد المسند إل
:  شتمل التصرف العاجل والمناسب الذي يتخذه المكتب ع ما ي

اتخاذ تداب لدعم تنفيذ الارتباطات، من خلال تخصيص المزد من الموارد أو تقديم المزد من التوجيھ، وللتأكد من أن التقارر ال  
يح أوجھ القصور ال ن ت ا المكتب مناسبة  ظل الظروف القائمة، إ ح ا، ونقل تلك التداب إ فرق  يصدر تم التعرف عل

 الارتباطات.

صول ع مشورة قانونية.   ا

شتمل الاتصالات  .١٩٧أ يئة حاكمة مستقلة تتو الإشراف غ التنفيذي ع المكتب. و تلك الظروف، قد  ون للمكتب  عض الظروف، قد ي  
اكمة المستقل يئة ا  ة.ع نقل معلومات إ تلك ال
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ودة .١٩٨أ م نظام إدارة ا شأن تقو ا للمكتب الاتصال بأطراف خارجية  ون من المناسب ف  أمثلة للظروف ال قد ي

ون المكتب منتمياً إ شبكة.   عندما ي

موعات.  يل المثال،  حالة مراجعة ا اتب الأخرى ضمن الشبكة العمل الذي نفذه المكتب، ع س ستخدم الم  عندما 

شأة  عندما  ناك حاجة إ إبلاغ إدارة الم ون  ودة، وت يجةً لفشل نظام إدارة ا يحدد المكتب أن التقرر الذي أصدره غ مناسب ن
ا. وكمة ف ن با لف  أو الم

ات التنظيمية.   عندما تتطلب الأنظمة أو اللوائح اتصال المكتب بإحدى سلطات الإشراف أو ا

 )٥٦(راجع: الفقرة  تقييمات الأداء

سبان: .١٩٩أ  عزّز تقييمات الأداء الدورة المساءلة. وعند النظر  أداء الفرد، قد يأخذ المكتب  ا

عض الظروف، قد   ودة ال تتعلق بمسؤولية الفرد. و  وانب من نظام إدارة ا اصة بالمكتب فيما يخص ا عة ا شطة المتا نتائج أ
دفا دفات.يحدد المكتب مس عة بالمقارنة مع تلك المس شطة المتا س نتائج أ ق  ت للفرد و

ا ال تتعلق بمسؤولية ذلك الفرد، بما  ذلك حسن توقيت   ا الفرد استجابة لأوجھ القصور ال تم التعرف عل التصرفات ال اتخذ
ا.  تلك التصرفات وفاعلي

 الأداء أمثلة للتدرج لتوضيح كيفية إجراء المكتب لتقييمات

اصة بالمكتب   عة ا شطة المتا ليف مقدم خدمة لتنفيذ التقييم، أو قد توفر نتائج أ عقيداً، قد يقوم المكتب بت اتب الأقل   الم
 مؤشراً ع أداء الفرد.

اكمة للمكتب،   يئة ا عقيداً، قد يتو تنفيذ تقييمات الأداء عضو مستقل غ تنفيذي  ال اتب الأك  نة خاصة  الم أو 
اكمة. يئة ا ا ال  شرف عل

عزز  .٢٠٠أ ودة، و ام الفرد با وافز الأخرى ال تركز ع ال قيات وا ي للأداء من خلال الأجور وال المساءلة.  قد تتم الإثابة ع التقييم الإيجا
يحية لعلاج التقييم السل للأداء  ة أخرى، قد يتخذ المكتب تصرفات ت ودة.ومن ج داف ا  الذي قد يؤثر ع تحقيق المكتب لأ

 اعتبارات خاصة بالقطاع العام

ائية عن نظام .٢٠١أ م المسؤولية والمساءلة ال ون من الممكن عملياً تنفيذ تقييم لأداء الأفراد المسند إل ودة،   حالة القطاع العام، قد لا ي إدارة ا
ستمر إجراء تقييمات الأداء للأفراد الآخرن  المكتب أو اتخاذ تصرفات لعلاج نتائج تقييم الأ  داء، نظراً لطبيعة منصب الفرد. ومع ذلك، قد 

ودة. اصة بنظام إدارة ا وانب ا شغيلية عن ا م المسؤولية ال  المسند إل

 )٥٩–٥٧(راجع: الفقرات  التوثيق

ذا المعيار، إضاف .٢٠٢أ ام المكتب  ون لھ فائدة أيضاً  يوفر التوثيق أدلة ع ال ة إ الأنظمة أو اللوائح أو المتطلبات المسلكية ذات الصلة. وقد ت
شأن نظامھ  ا المكتب  ل بأسس القرارات ال اتخذ فاظ ع المعرفة المؤسسية وتوف  ن وفرق الارتباطات وضمان ا تدرب العامل

س من الضروري أو العم للمك ودة. ول اص بإدارة ا ودة. ا شأن نظام إدارة ا ل حكم تم اتخاذه،  ل أمر تم النظر فيھ، أو  تب توثيق 
ون المعلومات والاتصالات، أو الوثائق أو المواد الكتابية الأخرى، أو تطبيقا ذا المعيار أيضاً من خلال م امھ  ت المكتب ال ت تقنية وقد يث

ونات نظام عد جزءاً أساسياً من م ُ ودة. المعلومات ال   إدارة ا

يل المثال، مراسلات .٢٠٣أ ل أدلة إرشادية وقوائم تحقق ونماذج كتابية ذات صفة رسمية، أو قد يتم بصورة غ رسمية (ع س  قد يأخذ التوثيق ش
ونية)، أو قد يتم الاحتفاظ بھ  تطبيقات تقنية المعلومات أو النماذج ال شورات ع المواقع الإلك ونية أو م يل إلك رقمية الأخرى (ع س

ل التوثيق، ومحتواه ومداه، بما  ذلك عد ش ام المكتب فيما يتعلق  شمل العوامل ال قد تؤثر ع أح د مرات المثال،  قواعد البيانات). و
:  تحديث التوثيق، ما ي
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عقيد المكتب وعدد فروعھ؛   مدى 

؛  لھ التنظي ي عقيد ممارسات المكتب و  طبيعة ومدى 

ا؛  شآت ال يتم تنفيذ الارتباطات لصا ا المكتب وطبيعة الم  طبيعة الارتباطات ال ينفذ

غي أو أحد   ا  ودة ال حدث ف ان يتعلق بأحد جوانب نظام إدارة ا عقيده، مثل ما إذا  طبيعة الأمر الذي يتم توثيقھ ومدى 
عقيد الأ  ودة، ومدى  ا مخاطر ا الات ال ترتفع ف ذا الأمر؛ا ام المتعلقة   ح

ودة.  ات  نظام إدارة ا  معدل ومدى التغي

ا لأن طرق الاتصال غ الرسمية قد شأ ون من الضروري إجراء توثيق لدعم الأمور ال تم الاتصال  عقيداً، قد لا ي اتب الأقل  ون   الم ت
عقيداً أنھ من  ا.فعالة. ومع ذلك، فقد يحدد المكتب الأقل  ذه الاتصالات لتوف أدلة ع حدو  المناسب توثيق 

يجة  .٢٠٤أ يل المثال، ن ، ع س ل رس أو غ رس ش شأن التوثيق، سواءً  الات، قد تفرض سلطة إشراف خارجية متطلبات  عض ا  
شتمل المتطلبات المسلكية ذات الصلة أيضاً ع م ارجية. وقد  شفات من التقصيات ا يل للمك ناول التوثيق، فع س تطلبات خاصة ت

نة الميثاق الدو تطلب يالمثال،  ام بالأنظمة لسلوك وآداب الم ا مواقف معينة تتعلق بتضارب المصا وعدم الال توثيق أمور معينة، من بي
 واللوائح والاستقلال.

ل حالة أو حدث أو ظرف أو  .٢٠٥أ ن ع المكتب توثيق نظره   داف لا يتع دف من أ ل  تصرف، تم اتخاذه أو لم يتم اتخاذه، فيما يتعلق ب
ة استجابات  ودة وكيفية مواج ودة. ومع ذلك، فعند توثيق مخاطر ا ا مخاطر تتعلق با شأ ع اطر ال قد ت ل خطر من ا ودة، أو  ا

ودة، فقد يقوم المكتب بتوثيق أسباب التقييم الممنوح  اطر ا ه المعت ع تحقيق المكتب  طر وتأث دوث المعت ل ودة (أي ا اطر ا
ا. ساق  تطبيق الاستجابات وعمل ودة)، لدعم الا داف ا  دف واحد أو أك من أ

ات الأخرى داخل الشبكة. .٢٠٦أ ل أو ا يا اتب الأخرى ضمن الشبكة أو ال نفيذ أعمال التوثيق الشبكة أو الم  قد يقوم ب
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ودة (  فحوصات جودة الارتباطات: )٢المعيار الدو لإدارة ا

ودة ( ن المعيــار الــدو لإدارة ا ــاســــــــــــــب ن وا يئــة الســــــــــــــعوديــة للمراجع ـــدر من مجلس المعــاي الــدوليــة ٢اعتمــدت ال ــ ــ ــ ــ ــ )، كمــا صــ
سبان الإضافات أو التعديلات التالية:للمراجعة   والتأكيد، مع الأخذ  ا

ــــــ فيما يتعلق بالمتطلبات المســــــلكية ذات الصــــــلة، م وردت إشــــــارة إ " - ـــلو  ميثاقإضــــــافة حوا ــ نة"  المعيار سـ ك وآداب الم
نة المعتمد ميثاقع " فإنھ ن". سلوك وآداب الم اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  من ال

عرف فاحص جودة الارتباط الوارد  الفقرة  - شـــــــــــأن عبارة "فرد آخر  المكتب" بحيث لا تقل ١٣إضـــــــــــافة متطلب   (ب)، 
الدرجة الوظيفية لذلك الفرد عن مستوى المدير.
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ودة (  )٢المعيار الدو لإدارة ا

 فحوصات جودة الارتباطات

ات ال تبدأ   ذا المعيار ع ارتباطات مراجعة وفحص القوائم المالية للف سري  سم  ١٥( عد ذلك  ٢٠٢٢د سري ع ارتباطات أو  خ؛ و التار
دمات ذات العلاقة ال تبدأ   سم  ١٥التأكيد الأخرى وارتباطات ا عد ذلك التارخ) ٢٠٢٢د  أو 

رس  الف

 الفقرة 

  مقدمة

ذا المعيار   ٤-١ ......................……………………………………………………………………..............................................................................………نطاق 

اص بالمكتب ودور فحوصات جودة الارتباطات  ودة ا  ٩-٥ ..................................................................................................….نظام إدارة ا

ذا المعيار   ١٠ ..............................................................................................…………………………………………………………………………اختصاص 

 ١١ .................................................................................................…………………………………………………………………………..........تارخ السران 

دف  ١٢ .......................................................................................................………………………………………………………………………..................ال

 ١٣ ....................................................................................................………………………………………………………………………...............التعرفات

  المتطلبات

ا  ام   ١٦-١٤ ......................................................................................................………………………………………تطبيق المتطلبات ذات الصلة والال

م  لي ن فاح جودة الارتباطات وأ  ٢٣-١٧ ..............................................................................................................………………………………عي

 ٢٧-٢٤ ..................................................................................................................………………………………………………تنفيذ فحص جودة الارتباط 

 ٣٠-٢٨ ..............................................................................................................…………....…………………………………………………………………التوثيق 

ية الأخرى المواد التطبيقي   ة والمواد التفس

م  لي ن فاح جودة الارتباطات وأ  ٢٤أ–١أ ..............................................................................................................………………………………عي

 ٤٩أ–٢٥أ ........................................................................................................................…………………………………………تنفيذ فحص جودة الارتباط 

 ٥٣أ–٥٠أ ................................................................................................................…………………………………………………………………………...…التوثيق 

 

ودة ( ب قراءة معيار إدارة ا ودة (٢ي اتب ال تنفذ ١) "فحوصات جودة الارتباطات" جنباً إ جنب مع معيار إدارة ا ودة للم ) "إدارة ا
دمات   ذات العلاقة".ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم المالية أو ارتباطات التأكيد الأخرى أو ارتباطات ا
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 مقدمة

ذا المعيار  نطاق 

١. : ذا المعيار ما ي ناول   ي

ليتھ؛ )أ( ن فاحص جودة الارتباط وأ  عي

نفيذ فحص  )ب(  جودة الارتباط وتوثيقھ.مسؤوليات فاحص جودة الارتباط فيما يتعلق ب

ودة ( .٢ ا وفقاً لمعيار إدارة ا ود ن إجراء فحص  ذا المعيار ع جميع الارتباطات ال يتع اض أساس  ١).١ينطبق  ذا المعيار ع اف ب  و
ودة ( ذا المعيار جنباً إ ١بأن المكتب يخضع لمعيار إدارة ا قرأ  ة ع الأقل لمتطلبات ذلك المعيار. وُ ون مساو ) أو للمتطلبات الوطنية ال ت

 جنب مع المتطلبات المسلكية ذات الصلة.

عد فحص جودة الارتباط الذي يتم تنفيذه وفقاً  .٣ ا وفقاً لمعيار  ُ ا وتطبيق ددة ال يقوم المكتب بتصميم ذا المعيار إحدى الاستجابات ا ل
ودة ( ودة ع مستوى الارتباطات بالنيابة عن المكتب. ٢).١إدارة ا تو فاحص جودة الارتباط تنفيذ فحص ا  و

 التدرج

ذا ا .٤ ا  شأة. تختلف طبيعة إجراءات فاحص جودة الارتباط ال يتطل ا، تبعاً لطبيعة وظروف الارتباط أو الم ا ومدا ختلف توقي لمعيار، و
ا مة ال اتخذ ام الم ا الأح ون إجراءات فاحص جودة الارتباط أقل شمولاً للارتباطات ال تقل ف يل المثال، من المر أن ت فرق  فع س

 الارتباط.

اص بالمكتب ودور فحوصات  ودة ا  جودة الارتباطاتنظام إدارة ا

ودة ( .٥ ة مخاطر ١يحدد معيار إدارة ا ا لمواج تطلب من المكتب تصميم استجابات وتطبيق ودة و ) مسؤوليات المكتب عن نظام إدارة ا
ستجيب لتلك الأسباب. طرقة  ودة، و اطر ا عتمد ع أسباب التقييمات الممنوحة  ودة بطرقة  ددة  ٣ا شتمل الاستجابات ا و

ودة ( ذا المعيار.١الواردة  معيار إدارة ا ناول فاح جودة الارتباطات وفقاً ل  ) ع وضع سياسات أو إجراءات ت

ودة ( .٦ شغيلھ. ووفقاً لمعيار إدارة ا ودة، وتطبيقھ و و تصميم ن١يتو المكتب مسؤولية تصميم نظام إدارة ا دف المكتب  ظام لإدارة )، فإن 
دمات ذات  شغيلھ، فيما يخص ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم المالية أو ارتباطات التأكيد الأخرى أو ارتباطات ا ودة، وتطبيقھ و ا

: شأن ما ي ذا النظام للمكتب تأكيداً معقولاً  ا المكتب، بحيث يوفر   العلاقة ال ينفذ

ن فيھ بمسؤوليا )أ( م للارتباطات وفقاً وفاء المكتب والعامل نية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة، وتنفيذ م وفقاً للمعاي الم
ذه المعاي والمتطلبات؛  ل

ن عن الارتباطات  ظل الظروف القائمة. )ب( اء المسؤول  ٤مناسبة تقارر الارتباطات الصادرة عن المكتب أو الشر

و  .٧ و مو  معيار إدارة ا ة العامة. وتتحقق جودة  ٥)،١دة (وفقاً لما  عد تنفيذ الارتباطات بجودة عالية ع نحو ثابت مما يخدم المص ُ

نية والمتطلبات النظامية والتنظيمية الم ا وفقاً للمعاي الم عداد التقارر ع ا و نطبقة. الارتباطات من خلال التخطيط للارتباطات وتنفيذ
داف تلك المعاي ستلزم تحقيق أ ، وأيضاً ممارسة نزعة الشك الم و كم الم ام بمتطلبات الأنظمة أو اللوائح المنطبقة، ممارسة ا ، والال
ا ع نوع الارتباط.   حال انطباق

                                                      
ودة ( معيار  ١ ودة (١إدارة ا اتب ال تنفذ ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم المالية أو ارتباطات التأكيد الأخرى ١) (المعروف سابقاً باسم معيار رقابة ا ودة للم )) "إدارة ا

دمات ذات العلاقة"، الفقرة   (و)٣٤أو ارتباطات ا
ودة ( ٢  (و)٣٤)، الفقرة ١معيار إدارة ا
ودة (معيار  ٣  ٢٦)، الفقرة ١إدارة ا
ودة ( ٤  ١٤)، الفقرة ١معيار إدارة ا
ودة ( ٥  ١٥)، الفقرة ١معيار إدارة ا
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ا بنا .٨ تاجات ال تم التوصل إل ا فرق الارتباط، والاست مة ال اتخذ ام الم ماً موضوعياً للأح عد فحص جودة الارتباط تقو ذه ُ ءً ع 
نية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة. ومع مة  سياق المعاي الم ام الم مھ للأح جري فاحص جودة الارتباط تقو ام. و ذلك،  الأح

نية والمتطلبات النظامية وال املھ بالمعاي الم ام الارتباط ب ماً لال ون تقو س المقصود من فحص جودة الارتباط أن ي تنظيمية المنطبقة، أو ل
 سياسات أو إجراءات المكتب.

ودة وتحقيق .٩ غ تنفيذ فحص جودة الارتباط من مسؤوليات الشرك عن إدارة ا عد فاحص جودة الارتباط عضواً  فرق الارتباط. ولا  ُ ا لا 
ون مسؤولاً عنھ، أو عن توجيھ أعضاء فرق الارتباط والإشراف عل ن ع فاحص جودة الارتباط  الارتباط الذي ي م. ولا يتع م وفحص عمل

اص بالارتباط، ولكن قد يحصل فرق الارتباط ع المزد من الأدلة استجابةً للأمور ال تاج ا صول ع أدلة لدعم الرأي أو الاست تم  ا
ا أثناء فحص جودة الارتباط.  إثار

ذا المعيار  اختصاص 

دف  .١٠ ذا المعيار ع  ن المكتب وفاحص جودة الارتباط من تحقيق ذلك يحتوي  دف إ تمك ذا المعيار، وع متطلبات  المكتب من اتباع 
م  ية أخرى، وع مقدمة توفر سياقاً ذا صلة بالف ل مواد تطبيقية ومواد تفس حتوي كذلك ع إرشادات ذات صلة  ش دد. و دف ا ال

شرح  عرفات. و ودة (السليم للمعيار، وع  ية  ٦)١معيار إدارة ا دف والمتطلبات والمواد التطبيقية والمواد التفس ات ال المقصود بمصط
 الأخرى والمقدمة والتعرفات.

 تارخ السران

١١. : ذا المعيار ع  سري 

ات ال تبدأ   )أ( سم  ١٥ارتباطات مراجعة وفحص القوائم المالية للف خ؛ ٢٠٢٢د عد ذلك التار  أو 

دمات ذات العلاقة ال تبدأ   )ب( سم  ١٥ارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات ا عد ذلك التارخ. ٢٠٢٢د  أو 

دف  ال

ا فرق الارتباط،  .١٢ مة ال اتخذ ام الم م موضو للأح ودة الارتباط، إ تنفيذ تقو ل  ن فاحص مؤ عي دف المكتب، من خلال 
تاجات ال تم التوصل إل ام.والاست ذه الأح  ا بناءً ع 

 التعرفات

نة أدناه: .١٣ ّ ي المب ات الآتية المعا ون للمصط ذا المعيار، ت  لأغراض 

ناول  –فحص جودة الارتباط  )أ( اء منھ  تارخ تقرر الارتباط أو قبلھ، ي تم الان نفيذه فاحص جودة الارتباط و ، يقوم ب م موضو تقو
ا  مة ال اتخذ ام الم ام.الأح ذه الأح ا بناءً ع  تاجات ال تم التوصل إل  فرق الارتباط والاست

عينھ المكتب لتنفيذ فحص جودة الارتباط. –فاحص جودة الارتباط  )ب(  ،  شرك، أو فرد آخر  المكتب، أو فرد خار

نة والمتطلبات المسلكية ال –المتطلبات المسلكية ذات الصلة  (ج) اسب الم عند ق مبادئ سلوك وآداب الم نفيذ تنطبق ع ا يامھ ب
نة الميثاق الدو لالنصوص الواردة  من المتطلبات المسلكية ذات الصلة عادةً وتتألف فحص جودة الارتباط.  سلوك وآداب الم

ن (بما  ذلك م ني ن الم ن (عن مجلس المعاي الدولية لسلوك وآ عاي الاستقلال الدولية) الصادرللمحاسب نة للمحاسب الميثاق داب الم
دمات ذات العلاقة، جنباً الدو ) فيما يتعلق بارتباطات مراجعة أو فحص القوائم المالية أو ارتباطات التأكيد الأخرى أو ارتباطات ا

شدداً. ون أك   )١٥أ-١٢(راجع: الفقرات أ إ جنب مع المتطلبات الوطنية ال ت

                                                      
ودة ( ٦  ٩أ-٦وأ ١٢)، الفقرات ١معيار إدارة ا
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 المتطلبات

ا تطبيق المتطلبات ام   ذات الصلة والال

ية الأخرى، من أج .١٤ ذا المعيار، بما  ذلك المواد التطبيقية والمواد التفس م ل م يجب أن يتوفر لدى المكتب ولدى فاحص جودة الارتباط ف ل ف
يح. ل ال م، بالش ذا المعيار وتطبيق متطلباتھ، ذات الصلة   دف 

ذا المعيار، ما لم يكن المتطلب غ ذي يجب ع المكتب أو ع فاحص جودة الارت .١٥ ل متطلب من متطلبات  ام ب باط، حسب الاقتضاء، الال
 صلة  ظل ظروف الارتباط.

ذا المعيار. ولكن إذا حدد المكتب أو فاحص جودة الارتباط أ .١٦ دف  افياً لتحقيق  ن من المتوقع أن يوفر التطبيق السليم للمتطلبات أساساً 
ذا المعيار، فيجب ع المكتب أو ع فاحص جودة الارتباط، حسب تطبيق المتطلبات ذ دف  افياً لتحقيق  ات الصلة لا يوفر أساساً 

دف.  الاقتضاء، اتخاذ المزد من التصرفات لتحقيق ال

م لي ن فاح جودة الارتباطات وأ  عي

عي .١٧ ن فاح جودة الارتباطات إ أفراد يحظون بالكفاءات يجب ع المكتب أن يضع سياسات أو إجراءات تتطلب إسناد المسؤولية عن 
ؤلاء الأفراد القي جب أن تتطلب تلك السياسات أو الإجراءات من  ام والقدرات والصلاحيات المناسبة داخل المكتب للوفاء بتلك المسؤولية. و

ن فاحص جودة الارتباط. (راجع: الفقرات أ  )٣أ–١بتعي

ط يجب ع المكتب أن يضع  ١٨ ش جب أن  ودة الارتباط. و نھ فاحصاً  عي تم  اصة بمن س لية ا سياسات أو إجراءات تنص ع ضوابط الأ
ون فاحص جودة الارتباط عضواً  فرق الارتباط، وأن: (راجع: الفقرة أ  )٤تلك السياسات أو الإجراءات ألا ي

،  )أ( ا  )١١أ–٥والصلاحيات المناسبة لتنفيذ فحص جودة الارتباط؛ (راجع: الفقرات أيحظى بالكفاءات والقدرات، بما  ذلك الوقت ال

ديدات ال تمس موضوعية فاحص جودة الارتباط واستقلالھ؛ (راجع:  )ب( م بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة، بما  ذلك ما يتعلق بال يل
 )١٥أ-١٢الفقرات أ

ام الأنظمة واللوائح، إن وجدت، ذات الصل )ج( م بأح لية فاحص جودة الارتباط. (راجع: الفقرة أيل  )١٦ة بأ

ا وفقاً للفقرة  .١٩ ناول أيضاً سياسات أو إجراءات المكتب ال يتم وضع ن ١٨يجب أن ت عي شأ عن  ديدات ال تمس الموضوعية وال ت (ب) ال
و الشرك المسؤول عن الارتباط. و ان  عد أن  ودة أحد الارتباطات  ة فرد فاحصاً   ابتعادجب أن تحدد تلك السياسات أو الإجراءات ف

تان، أو مدة أطول إذا اقتضت ذلك المتطلبات المسلكية ذات الصلة، قبل أن  ا س ام تو الشرك المسؤول عن الارتباط ستطيع قوام م
ن أ  )١٨، أ١٧فاحص جودة الارتباط. (راجع: الفقرت

اصة بالأفراد الذين يقومون بتقديم الدعم لفاحص جودة يجب ع المكتب أن يضع سياسات أو إجرا .٢٠ لية ا ءات تنص ع ضوابط الأ
ؤلاء الأفراد أعضاءً  فرق الارتباط، وأن: ون  ط تلك السياسات أو الإجراءات ألا ي ش جب أن   الارتباط. و

ام المسن (أ) ، لتنفيذ الم ا م؛ (راجع: الفقرة أيحظوا بالكفاءات والقدرات، بما  ذلك الوقت ال  )١٩دة إل

موا كذلك، عند  (ب) م وأن يل م واستقلال ديدات ال تمس موضوعي موا بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة، بما  ذلك ما يتعلق بال يل
ن أ ام الأنظمة واللوائح. (راجع: الفقرت  )٢١، أ٢٠الاقتضاء، بأح

 ءات:يجب ع المكتب أن يضع سياسات أو إجرا .٢١

 تتطلب من فاحص جودة الارتباط تحمل المسؤولية العامة عن تنفيذ فحص جودة الارتباط؛ (أ)

ھ للأفراد الذين يقومون بتقديم الدعم أثناء الفحص،  (ب) ناول مسؤولية فاحص جودة الارتباط عن تحديد طبيعة وتوقيت ومدى توج ت
م. (راجع: الفقرة أ م وفحصھ لعمل شرافھ عل  )٢٢و



ودةمعيار   )٢( إدارة ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ١٣٤ ترجمة ال  ©للمحاسب

لية فاحص جودة الارتباط لتنفيذ فحص جودة الارتباط  إضعاف أ

لية فاحص جودة الارتباط لتنفيذ فحص جودة الارتباط  .٢٢ ا أ ناول الظروف ال تضعف ف يجب ع المكتب أن يضع سياسات أو إجراءات ت
ن ف عي ا، بما  ذلك آلية تحديد و  )٢٣احص بديل  تلك الظروف. (راجع: الفقرة أوالتصرفات المناسبة ال سيقوم المكتب باتخاذ

: (راجع:  .٢٣ ليتھ، يجب عليھ إشعار الفرد المع داخل المكتب والقيام بما ي عندما يصبح فاحص جودة الارتباط ع علم بظروف تضعف أ
 )٢٤الفقرة أ

نھ لتنفيذ فحص جودة الارتباط إذا لم يكن قد شرع  تنفيذه؛ أو (أ) عي  رفض 

ان قد شرع  تنفيذه. (ب)  التوقف عن تنفيذ فحص جودة الارتباط إذا 

 تنفيذ فحص جودة الارتباط

٢٤. : ناول ما ي شأن تنفيذ فحص جودة الارتباط ت  يجب ع المكتب أن يضع سياسات أو إجراءات 

ن  (أ) المناسبة أثناء الارتباط لتوف أساس مناسب  الأوقات  ٢٦و ٢٥مسؤوليات فاحص جودة الارتباط عن تنفيذ الإجراءات وفقاً للفقرت
ام؛ ذه الأح ا بناءً ع  تاجات ال تم التوصل إل ا فرق الارتباط والاست مة ال اتخذ ام الم م موضو للأح  لإجراء تقو

ن مسؤوليات الشرك المسؤول عن الارتباط فيما يتعلق بفحص جودة الارتباط، بما  ذلك منعھ من تأرخ  (ب) تقرر الارتباط إ ح
ن أ ٢٧من فاحص جودة الارتباط وفقاً للفقرة  اً استلامھ إشعار  ائھ من فحص جودة الارتباط؛ (راجع: الفقرت  )٢٦، أ٢٥يفيد بان

يجة لطبيعة ومدى مناقشات فرق الارتباط مع فاحص جودة  (ج) ديد يمس موضوعية فاحص جودة الارتباط ن ا  شأ ف الظروف ال ي
ذه الظروف. (راجع: الفقرة أ ا   تم اتخاذ مة، والتصرفات المناسبة ال س ام الم شأن الأح  )٢٧الارتباط 

 )٣٣أ–٢٨عند تنفيذ فحص جودة الارتباط، يجب ع فاحص جودة الارتباط: (راجع: الفقرات أ .٢٥

ا: (راجع: الفقرة أ (أ) م المعلومات ال قام بنقل  )٣٤قراءة وف

شأة؛فرق  )١( شأن طبيعة وظروف الارتباط والم  الارتباط 

ا ال قد تتعلق أو  )٢( اصة بالمكتب، ولاسيّما أوجھ القصور ال تم التعرف عل يح ا عة والت المكتب فيما يتعلق بآلية المتا
مة من جانب فرق الارتباط. ام م الات ال انطوت ع أح  قد تؤثر ع ا

مة ال مناقشة الشرك الم (ب) ام الم مة والأح شأن الأمور الم سؤول عن الارتباط، وعند الاقتضاء، الأعضاء الآخرن  فرق الارتباط، 
ا عند التخطيط للارتباط وتنفيذه والتقرر عنھ. (راجع: الفقرات أ  )٣٨أ–٣٥تم اتخاذ

ن (أ) و(ب)، فحص (ج) ا  الفقرت صول عل ام  بناءً ع المعلومات ال تم ا وثائق مختارة من توثيق أعمال الارتباط فيما يتعلق بالأح
م: (راجع: الفقرات أ ا فرق الارتباط وتقو مة ال اتخذ  )٤٣أ–٣٩الم

ا ع نوع الارتباط؛ )١( عة الشك الم  حال انطباق مة، بما  ذلك ممارسة فرق الارتباط ل ام الم  أساس اتخاذ تلك الأح

ان )٢( ا؛ ما إذا  تاجات ال تم التوصل إل  توثيق أعمال الارتباط يدعم الاست

ا مناسبة. )٣( تاجات ال تم التوصل إل انت الاست  ما إذا 

ند إليھ الشرك المسؤول عن الارتباط  تحديده للوفاء بالمتطلبات  (د) م الأساس الذي اس فيما يخص مراجعة القوائم المالية، تقو
 )٤٤الصلة المتعلقة بالاستقلال.  (راجع: الفقرة أالمسلكية ذات 

دل أو الأمور ال انطوت ع اختلاف  الآراء  (ه) ة ل شأن الأمور الصعبة أو المث انت قد جرت مشاورات مناسبة  م ما إذا  تقو
تاجات الناشئة عن تلك المشاورات. (راجع: الفقرة أ  )٤٥والاست
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ند إليھ الشرك المسؤول عن الارتباط  تحديده لكفاية ومناسبة فيما يخص مراجعة القوائم ا (و) م الأساس الذي اس لمالية، تقو
تاجات ال تم التوصل  ا والاست مة ال تم اتخاذ ام الم مشاركتھ طوال ارتباط المراجعة مما وفر لھ الأساس لتحديد مناسبة الأح

ا،  ضوء طبيعة الارتباط وظروفھ. (راجع: الف  )٤٦قرة أإل

 فحص: (ز)

سة للمراجعة،  حال  )١( ا، فيما يخص مراجعة القوائم المالية، بما  ذلك وصف الأمور الرئ شأ القوائم المالية وتقرر المراجع 
ا؛ أو (راجع: الفقرة أ  )٤٧وجود

ا، فيما يخص ارتباطات ا ) ٢( شأ  )٤٧لفحص؛ أو (راجع: الفقرة أالقوائم المالية أو المعلومات المالية وتقرر الارتباط 

دمات ذات العلاقة.  )٣( تقرر الارتباط، وعند الاقتضاء، معلومات الموضوع، فيما يخص ارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات ا
 )٤٨(راجع: الفقرة أ

انت لدى فاحص جودة الارتب .٢٦ ام يجب ع فاحص جودة الارتباط إشعار الشرك المسؤول عن الارتباط إذا  شأن عدم مناسبة الأح اط مخاوف 
اوف ع ذه ا ام. و حال عدم علاج  ذه الأح ا بناءً ع  تاجات ال تم التوصل إل ا فرق الارتباط، أو الاست مة ال اتخذ نحوٍ يحوز  الم

ع انية إتمام فحص جودة الارتباط. ع رضا فاحص جودة الارتباط، فيجب ع فاحص جودة الارتباط إشعار الفرد المع  المكتب  دم إم
 )٤٩(راجع: الفقرة أ

اء من فحص جودة الارتباط  الان

ا .٢٧ نفيذ فحص جودة الارتباط، وما إذا  ذا المعيار فيما يتعلق ب ان قد تم الوفاء بمتطلبات  ن يجب ع فاحص جودة الارتباط تحديد ما إذا 
اء من فحص جودة الارتباط.  اء قد تم الان ال كذلك، يجب ع فاحص جودة الارتباط إشعار الشرك المسؤول عن الارتباط بالان انت ا ذا  و

 من فحص جودة الارتباط.

 التوثيق

يجب ع المكتب أن يضع سياسات أو إجراءات تتطلب من فاحص جودة الارتباط تحمل المسؤولية عن توثيق فحص جودة الارتباط. (راجع:  .٢٨
 )٥٠الفقرة أ

دراج ذلك التوثيق ضمن توثيق أعمال ٣٠يجب ع المكتب أن يضع سياسات أو إجراءات تتطلب توثيق فحص جودة الارتباط وفقاً للفقرة  .٢٩ ، و
 الارتباط.

، لم تكن لھ صلة   .٣٠ ي خب ن أي محاسب قانو السابق يجب ع فاحص جودة الارتباط التأكد من توثيق فحص جودة الارتباط بما يكفي لتمك
م الأفراد الذين قاموا  ا، وعند الاقتضاء، ف ا ومدا م توقي ا فاحص جودة الارتباط، وف م طبيعة الإجراءات ال نفذ بتقديم بالارتباط، من ف
جب ع فاحص جودة الارتباط التأكد أيضاً من أن توثي ا أثناء تنفيذ الفحص. و تاجات ال تم التوصل إل ق فحص الدعم للفاحص والاست

: (راجع: الفقرات أ شتمل ع ما ي  )٥٣أ–٥١جودة الارتباط 

 اسم فاحص جودة الارتباط وأسماء الأفراد الذين قاموا بدعمھ  تنفيذ فحص جودة الارتباط؛ (أ)

ا؛ (ب)  تحديد وثائق أعمال الارتباط ال تم فحص

ند إليھ فاحص جودة الارتباط  تحديده للأم (ج)  ؛٢٧ور الواردة  الفقرة الأساس الذي اس

ن  (د) ة وفقاً للفقرت  ؛٢٧و ٢٦الإشعارات المطلو

اء من فحص جودة الارتباط. (ه)  تارخ الان

*** 
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ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

م لي ن فاح جودة الارتباطات وأ  عي

ن فاح جودة الارتباطات عي  )١٧(راجع: الفقرة  إسناد المسؤولية عن 

: .١أ ن فاحص جودة الارتباط المعرفة المناسبة بما ي عي شمل الكفاءات والقدرات ذات الصلة بقدرة الفرد ع الوفاء بمسؤولية   قد 

 مسؤوليات فاحص جودة الارتباط؛ 

ن   لية فاح جودة الارتباطات؛ ١٩و ١٨الضوابط الواردة  الفقرت  شأن أ

ن فرق الارتباط.طبيعة وظروف   و شأة ال تخضع لفحص جودة الارتباط، بما  ذلك ت  الارتباط أو الم

تم تنفيذ  .٢أ ن فاح جودة الارتباطات عضواً  فرق الارتباط الذي س عي ون المسؤول عن  قد تنص سياسات أو إجراءات المكتب ع ألا ي
يل المثال،  ون من الممكن عملياً لفرد الفحص لھ. ولكن  ظروف معينة (ع س ي الفرد)، قد لا ي اسب القانو اتب الأصغر أو ا  حالة الم

ن فاحص جودة الارتباط. عي  آخر خلاف الأعضاء  فرق الارتباط 

يل المثال، قد تنص سياسات أو إجر  .٣أ ن فاح جودة الارتباطات. فع س عي اءات المكتب قد يحدد المكتب أك من فرد واحد مسؤول عن 
ا من  شآت غ المدرجة أو غ شآت المدرجة وارتباطات مراجعة الم ودة  ارتباطات مراجعة الم ن فاح ا ع آليات مختلفة لتعي

ل آلية. ن عن   الارتباطات، مع اختلاف المسؤول

لية فاحص جودة الارتباط  )١٨(راجع: الفقرة  أ

يل المثال  .٤أ عض الظروف، ع س ل داخل المكتب   ي الفرد، قد لا يوجد شرك أو أي فرد آخر مؤ اسب القانو اتب الأصغر أو ا  حالة الم
ؤلاء الأفراد، لتنفيذ  ذه الظروف، قد يتعاقد المكتب مع أفراد من خارجھ، أو قد يحصل ع خدمات من  لتنفيذ فحص جودة الارتباط. و 

ون الفرد ال ة داخل الشبكة ال فحص جودة الارتباط. وقد ي اً أو موظفاً  مكتب ضمن الشبكة، أو  كيان أو ج ذي من خارج المكتب شر
ودة ( ؤلاء الأفراد، تنطبق النصوص الواردة  معيار إدارة ا ا المكتب، أو لدى مقدم خدمة. وعند الاستعانة بمثل  بع ناول ١ي ) ال ت

د ا أو مقدمي ا  مات.متطلبات الشبكة أو خدما

اصة بفاحص جودة الارتباط لية ا  ضوابط الأ

ا (راجع: الفقرة   (أ))١٨الكفاءات والقدرات، بما  ذلك الوقت ال

ودة ( .٥أ نية، والآداب والقيم ١يو معيار إدارة ا ارات الم امل وتطبيق الكفاءات الفنية، والم صائص المتعلقة بالكفاءة، بما  ذلك ت ) ا
نية.والمواقف  ا عند تحديد امتلاك الفرد للكفاءات اللازمة لتنفيذ فحص جودة  ٧السلوكية الم ن الأمور ال قد يقوم المكتب بمراعا ومن ب

: يل المثال، ما ي  الارتباط، ع س

م سياسات أو إجراءات المكتب ذات الصلة   نية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة وف م المعاي الم  بالارتباط؛ف

شأة؛  ا الم عمل ف  المعرفة بالصناعة ال 

ة ذات الصلة بتلك الارتباطات؛  م الارتباطات ذات الطبيعة والتعقيد المشابھ، وا   ف

صول   عززه عن طرق ا سابھ أو  و ما قد يتم اك م مسؤوليات فاحص جودة الارتباط أثناء تنفيذ فحص جودة الارتباط وتوثيقھ، و ف
ية ذات الصلة من المكتب.ع ا  لدورات التدر

ا عند تحديده أن  .٦أ ا، ال قام المكتب بمراعا ا أو لم يتم اتخاذ الات أو الأحداث أو الظروف أو التصرفات، ال تم اتخاذ ون ا إجراء قد ت
ة خطر واحد أو أك من مخاطر  عد استجابة مناسبة لمواج ُ ودة أحد الارتباطات  ودة،فحص  مة عند تحديد  ٨ا ن الاعتبارات الم من ب

سبا ا المكتب  ا ودة لذلك الارتباط. ومن أمثلة الاعتبارات الأخرى ال قد يأخذ ن عند المكتب للكفاءات والقدرات اللازمة لتنفيذ فحص ا
                                                      

ودة (  ٧  ٨٨)، الفقرة أ١معيار إدارة ا
ودة ( ٨  ١٣٤)، الفقرة أ١معيار إدارة ا
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ان فاحص جودة الارتباط يحظى بالكفاءات والقدرات اللازمة، بما  ذلك ا ا تحديد ما إذا  مة ال اتخذ ام الم م الأح ا اللازم، لتقو لوقت ال
: ام، ما ي ذه الأح ا بناءً ع  تاجات ال تم التوصل إل  فرق الارتباط والاست

شأة.   طبيعة الم

شأة.  ا الم عمل ف ئة التنظيمية ال   مدى التخصص أو التعقيد  الصناعة أو الب

علق الارتباط بأمور تتطلب خ  اسبة أو المراجعة مدى  يل المثال، فيما يتعلق بتقنية المعلومات أو مجالات ا ة متخصصة (ع س
ون ضرورة لارتباطات تأكيد معينة. انظر أيضاً الفقرة أ ندسية، كتلك ال قد ت ة علمية أو   .١٩المتخصصة)، أو خ

نھ فاحصاً  .٧أ عي م كفاءات وقدرات الفرد الذي قد يتم  اصة عند تقو عة ا شطة المتا شفات الناشئة من أ ون أيضاً المك ودة الارتباط، قد ت
ودة الارتب ا الفرد عضواً  فرق الارتباط أو فاحصاً  ان ف شفات من التق عن الارتباطات ال  يل المثال، المك اط) أو بالمكتب (ع س

ن الاعتبارات ذات الصلة. ارجية من ب  نتائج التقصيات ا

كم الم المناسب أثناء تنفيذ الفحص. .٨أ فع  يؤثر الافتقار إ الكفاءات أو القدرات المناسبة ع قدرة فاحص جودة الارتباط ع ممارسة ا
ة ذات الصلة بالصناعة، فإنھ قد لا يحظى بالقدرة أو الثقة اللازمة لتقو  يل المثال، عندما يفتقر فاحص جودة الارتباط إ ا ام س م الأح

شأن أحد أمور  ا فرق الارتباط،  ان ذلك مناسباً، وكذلك نزعة الشك الم ال مارس ا م  ا فرق الارتباط، ونقد مة ال اتخذ اسبة  الم ا
اصة بالصناعة.  أو المراجعة المعقدة ا

 (أ))١٨الصلاحيات المناسبة (راجع: الفقرة 

يل المثال، عن ساعد التصرفات ال يتم اتخاذ .٩أ ا فاحص جودة الارتباط. فع س ا ع مستوى المكتب  إرساء الصلاحيات ال يحظى 
عرض فاحص جودة الارتباط للضغط من قبل الشرك  م الدور الذي يقوم بھ فاحص جودة الارتباط، يقل احتمال  طرق خلق ثقافة تح

ن للتأث ه من العامل عض  ملائمةغ  بصورة المسؤول عن الارتباط أو غ ا فاحص جودة الارتباط. و  ائية ال يتوصل إل يجة ال ع الن
شتمل  الات، قد تتعزز صلاحيات فاحص جودة الارتباط عن طرق سياسات أو إجراءات المكتب للتعامل مع الاختلاف  الآراء، وال قد  ا

ا فاحص جودة الارتباط عند حدوث ن فرق الارتباط. ع تصرفات قد يتخذ نھ و  خلاف ب

 قد تتقلص صلاحيات فاحص جودة الارتباط عندما: .١٠أ

رمي للمكتب فحسب.  ل ال ي ات العليا ضمن ال ن  المستو ام صلاحيات العامل  عزز الثقافة داخل المكتب اح

سلسل الإداري للشرك المسؤول عن الارتباط،  عاً  ال ون فاحص جودة الارتباط تا شغل الشرك المسؤول  ي يل المثال عندما  ع س
ون مسؤولاً عن تحديد أجر فاحص جودة الارتباط.  عن الارتباط منصباً قيادياً داخل المكتب أو عندما ي

 اعتبارات خاصة بالقطاع العام

ل  .١١أ يل المثال، المراجع العمومي، أو فرد آخر مؤ عينھ نيابةً عن المراجع العمومي)  القطاع العام قد يقوم المراجع (ع س يلاً مناسباً يتم  تأ
املة عن عمليات المراجعة  القطاع العام. و مثل  ذا المراجع للمسؤولية ال عادل دور الشرك المسؤول عن الارتباط، مع تحمل  ذه بدور 

اجة إ الاستقلال وقد .الظروف، قد يتضمن اختيار فاحص جودة الارتباط مراعاة ا م موضو  رة فاحص جودة الارتباط ع تقديم تقو

ن المتطلبات المسلكية ذات الصلة   (ب))١٨(ج)، ١٣(راجع: الفقرت

شأة. و  .١٢أ ودة الارتباط، بناءً ع طبيعة وظروف الارتباطات أو الم قد قد تختلف المتطلبات المسلكية ذات الصلة ال تنطبق عند إجراء فحص 
س ع المكتب لا تنطبق نصوص عديد ن الأفراد، مثل فاحص جودة الارتباط، ول ني ن الم اسب ة  المتطلبات المسلكية ذات الصلة إلا ع ا

  حد ذاتھ.

ن الأفراد، مثل فاحص جودة الارتباط .١٣أ ني ن الم اسب شتمل المتطلبات المسلكية ذات الصلة ع متطلبات خاصة للاستقلال تنطبق ع ا . قد 
ا طول العلاقة مع عمي ب ف س ديدات ال تمس الاستقلال وال ي ناول ال شتمل المتطلبات المسلكية ذات الصلة أيضاً ع نصوص ت ل وقد 

ة الم ناول طول العلاقة مع العميل أمراً مختلفاً عن ف ذه النصوص ال ت عد تطبيق أي من  ا الفقرة  الابتعادراجعة أو التأكيد. وُ ال تتطل
ذه النصوص عند تطبيق تلك الفقرة.١٩  ، ولكن قد يلزم مراعاة 
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ديدات ال تمس موضوعية فاحص جودة الارتباط  ال

دي . ١٤أ شأ ال يل المثال:قد ت قائق والظروف. فع س  دات ال تمس موضوعية فاحص جودة الارتباط عن مجموعة واسعة من ا

ا فرق الارتباط، ولاسيّما   مة اتخذ ام م ون فاحص جودة الارتباط قد شارك  السابق  أح ي عندما ي ديد الفحص الذا شأ  قد ي
ه م  ن أعضاء فرق الارتباط.بصفتھ الشرك المسؤول عن الارتباط أو غ

ن أو   ون فاحص جودة الارتباط أحد أفراد الأسرة المقر صية عندما ي ة ال ديد المص ديد الألفة مع العميل أو  شأ  قد ي
صية الوثيقة مع أعضاء فرق ه من أعضاء فرق الارتباط، أو من خلال العلاقات ال  المباشرن للشرك المسؤول عن الارتباط أو غ

 الارتباط.

ون الشرك   يل المثال، عندما ي يب عند ممارسة ضغوط فعلية أو متصورة ع فاحص جودة الارتباط (ع س ديد ال شأ  قد ي
سلسل الإداري للشرك المسؤول عن  عاً  ال ون فاحص جودة الارتباط تا المسؤول عن الارتباط فرداً عدائياً أو مسيطراً، أو عندما ي

 .الارتباط)

رشادات للتعرف ع  . ١٥أ شتمل المتطلبات المسلكية ذات الصلة ع متطلبات و ديداتقد  ا. وع  ال ا ومواج م ال تمس الموضوعية، وتقو
يل المثال،  :الميثاق الدو لقدم يس ا أمثلة لما ي نة إرشادات خاصة، من بي  سلوك وآداب الم

ديدات   ا  شأ ف ودة الارتباط؛الظروف ال قد ت ن محاسب م فاحصاً  عي  تمس الموضوعية عند 

ديدات؛  م مستوى تلك ال  العوامل ذات الصلة عند تقو

ديدات.  ة تلك ال ا التداب الوقائية، ال قد تقوم بمواج  التصرفات، بما ف

لية فاحص جودة الارتباط (راجع: الفقرة   (ج))١٨الأنظمة أو اللوائح ذات الصلة بأ

ون لزاماً ع فاحص جودة  .١٦أ يل المثال، قد ي لية فاحص جودة الارتباط. فع س شأن أ قد تفرض الأنظمة أو اللوائح متطلبات إضافية 
س لھ تنفيذ فحص جودة الارتباط. صول ع ترخيص ح ي لات معينة أو ا يفاء مؤ عض الدول اس  الارتباط  

ة  اً مسؤولاً عن الارتباط الابتعادف عد عملھ  السابق شر ا الفرد   )١٩(راجع: الفقرة  ال يقض

مة ال ت .١٧أ ام الم ستمر الأح ا. ولذلك، قد  شأ مة  ام الم ا   الارتباطات المتكررة، لا تختلف  الغالب الأمور ال يتم اتخاذ الأح م اتخاذ
ات اللاحقة. وتتأثر تبعاً لذلك قدرة فاحص جودة الارتباط ع إ ام فرق الارتباط  الف ات السابقة  التأث ع أح م موضو الف جراء تقو

ذه الظرو  م  مثل  ام بصفتھ الشرك المسؤول عن الارتباط. ومن الم ون قد شارك  السابق  اتخاذ تلك الأح مة عندما ي ام الم ف للأح
ي، إ مستوى يمكن قبول ديد الفحص الذا خاصة  ديدات ال تمس الموضوعية، و د من ال ناءً عليھ، اتخاذ تداب وقائية مناسبة ل ھ. و

ة  ذا المعيار من المكتب وضع سياسات أو إجراءات تحدد ف ودة  ابتعاديتطلب  ن الشرك المسؤول عن الارتباط فاحصاً  عي ا  يُحظر خلال
 الارتباط.

ة  .١٨أ ان تحديد ف ناول سياسات أو إجراءات المكتب أيضاً ما إذا  عد تصرفاً مناسباً لفرد آخر  ابتعادقد ت خلاف الشرك المسؤول عن الارتباط ُ
سبان طبيعة دور ذلك ال ذا الشأن، قد يأخذ المكتب  ا ودة  ذلك الارتباط. و  نھ فاحصاً ل لاً لتعي فرد قبل أن يصبح ذلك الفرد مؤ

يل المثال، قد يحدد الم شأن الارتباط. فع س ا  مة ال تم اتخاذ ام الم كتب أن الشرك المسؤول عن تنفيذ ومشاركتھ السابقة  الأح
ودة  نھ فاحصاً  لاً لتعي ون مؤ موعات، قد لا ي ون  ارتباط لمراجعة إحدى ا اصة بم ارتباط إجراءات المراجعة ع المعلومات المالية ا

مة ال أثرت ع ارت ام الم ب مشاركة ذلك الشرك المسؤول عن المراجعة  اتخاذ الأح س موعة  موعة.ا  باط مراجعة ا

ا فاحص جودة الارتباط بمساعدين ن ف ستع ن  الظروف ال   )٢١، ٢٠(راجع: الفقرت

يل المثال، قد  .١٩أ ات المناسبة. فع س ون من المناسب دعم فاحص جودة الارتباط بفرد أو فرق من أفراد يحظون با  ظروف معينة، قد ي
ارات أو ا ون المعرفة أو الم ا، لأجل مساعدة فاحص جودة ت شأة بإجرا م معاملات معينة قامت الم ات شديدة التخصص مفيدة لف

ا فرق الارتباط فيما يتعلق بتلك المعاملات. مة ال اتخذ ام الم م الأح  الارتباط  تقو
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ديدات ال تمس موضوعية الأفراد المكتب عند وضع السياسات أو الإجراء ١٤قد تفيد الإرشادات الواردة  الفقرة أ . ٢٠أ ة ال اصة بمواج ات ا
 الذين يدعمون فاحص جودة الارتباط.

ام بالمتطلبات المس .٢١أ لكية عند دعم فاحص جودة الارتباط بفرد من خارج المكتب، يمكن النص ع مسؤوليات المساعد، بما  ذلك ما يتعلق بالال
ه من الات ن المكتب والمساعد.ذات الصلة،  العقد أو غ ا ب  فاقات ال يتم إبرام

: .٢٢أ شأن ما ي شتمل سياسات أو إجراءات المكتب ع مسؤوليات فاحص جودة الارتباط   قد 

طط لتنفيذ فحص   ان العمل يتم تنفيذه وفقاً للمن ا م وما إذا  مون التعليمات ال تصدر ل ان المساعدون يف النظر فيما إذا 
 رتباط؛جودة الا 

طط، تبعاً لذلك.  عديل المن ا ا و مي ا المساعدون، والنظر  أ ة الأمور ال يث  معا

لية فاحص جودة الارتباط لتنفيذ فحص جودة الارتباط  ن إضعاف أ  )٢٣، ٢٢(راجع: الفقرت

لية فاحص جودة .٢٣أ انت أ ون ذات صلة بنظر المكتب فيما إذا  الارتباط قد ضعفت لتنفيذ فحص جودة الارتباط ما  شمل العوامل ال قد ت
:  ي

عد يحظى بالكفاءات والقدرات المناسبة لتنفيذ   ات  ظروف الارتباط أدت إ أن فاحص جودة الارتباط لم  غ انت قد حدثت  ما إذا 
 الفحص؛ أو

ش إ أنھ  ات  المسؤوليات الأخرى لفاحص جودة الارتباط  انت التغ ا لتنفيذ الفحص؛ أو ما إذا  عد يملك الوقت ال  لم 

 .٢٣الإشعار الذي يتم استلامھ من فاحص جودة الارتباط وفقاً للفقرة  

لية فاحص جودة الارتباط لتنفيذ فحص جودة الارتباط، قد تنص سياسات أو إجراءات المكتب ع آلية  .٢٤أ ا أ  الظروف ال تضعف ف
ن. وق ل بدالھ بأفراد مؤ نھ ليحل محل فاحص جودة الارتباط لاس عي ناول سياسات أو إجراءات المكتب أيضاً مسؤولية الفرد الذي يتم  د ت

ذه السياسات أو  ناول  نفيذ فحص جودة الارتباط. وقد ت ذا المعيار فيما يتعلق ب شأن تنفيذ ما يكفي من الإجراءات للوفاء بمتطلبات 
شاور  اجة إ ال ذه الظروف. الإجراءات أيضاً ا   ظل 

 )٢٧–٢٤(راجع: الفقرات  تنفيذ فحص جودة الارتباط

 (ب))٢٤(راجع: الفقرة  مسؤوليات الشرك المسؤول عن الارتباط فيما يتعلق بفحص جودة الارتباط

ا،  ٩) المعدل٢٢٠يحدد معيار المراجعة ( .٢٥أ ود ن إجراء فحص  اصة بالشرك المسؤول عن الارتباط  ارتباطات المراجعة ال يتع المتطلبات ا
 بما  ذلك:

ودة الارتباط؛  ن فاحص  عي  التأكد من 

م عن القيام بذلك؛  حاطة الأعضاء الآخرن  فرق الارتباط بمسؤولي  التعاون مع فاحص جودة الارتباط و

ا أثناء فحص جودة الارتباط،  مناقشة الأمور   شأ أثناء ارتباط المراجعة، بما  ذلك تلك ال يتم التعرف عل مة ال ت ام الم مة والأح الم
 مع فاحص جودة الارتباط؛

اء من فحص جودة الارتباط.  ن الان  عدم تأرخ تقرر المراجع إ ح

 لبات للشرك المسؤول عن الارتباط فيما يتعلق بفحص جودة الارتباط.أيضاً متط ١٠)٣٠٠٠يحدد معيار ارتباطات التأكيد ( . ٢٦أ

                                                      
ث)) ٢٢٠معيار المراجعة ( ٩ دَّ ُ ودة لمراجعة القوائم المالية"، الفقرة  (ا  ٣٦"إدارة ا

 ٣٦) "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التارخية"، الفقرة ٣٠٠٠معيار ارتباطات التأكيد ( ١٠
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ن فاحص جودة الارتباط وفرق الارتباط   (ج))٢٤(راجع: الفقرة المناقشات ب

ودة الارتباط  . ٢٧أ س الفحص الفعّال  ن فرق الارتباط وفاحص جودة الارتباط  ت ساعد الاتصالات المتكررة طوال الارتباط ب  الوقت قد 
شأن  ديد لموضوعية فاحص جودة الارتباط بناءً ع توقيت ومدى المناقشات ال جرت مع فرق الارتباط  شأ عن ذلك  دد. ولكن قد ي ا
ا فاحص جودة الارتباط أو فرق الارتباط لتجنب مة. وقد تنص سياسات أو إجراءات المكتب ع التصرفات ال سيقوم باتخاذ ام الم  الأح

يل المثال، قد ي ا، قرارات بالنيابة عن فرق الارتباط. فع س ا فاحص جودة الارتباط، أو قد يبدو أنھ يتخذ ف طلب المواقف ال يتخذ ف
اصة بال ن الآخرن ذوي الصلة وفقاً لسياسات أو إجراءات المكتب ا مة مع العامل ام الم ذه الأح شأن  شاور  ذه الظروف ال  شاور.المكتب  

ا فاحص جودة الارتباط نفيذ  )٢٧–٢٥(راجع: الفقرات  الإجراءات ال يقوم ب

مية  .٢٨أ شدد أيضاً ع أ ا وقد  نفيذ قد تحدد سياسات أو إجراءات المكتب طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات ال يقوم فاحص جودة الارتباط ب
كم الم أثناء تنفيذ   الفحص.ممارسة فاحص جودة الارتباط ل

شأة، بما  ذلك طبيعة الأمور  .٢٩أ ا ع طبيعة وظروف الارتباط أو الم نفيذ عتمد توقيت الإجراءات ال يقوم فاحص جودة الارتباط ب قد 
اصة بتوثيق أعمال الارتباط طوال مراحل الارتبا سمح الفحص الذي يجرھ فاحص جودة الارتباط  حينھ للوثائق ا اضعة للفحص. و ط ا
عداد التقرر) بحل الأمور ع الفور ع نحو يحوز ع رضا فاحص جودة الارتباط،  تا يل المثال، التخطيط والتنفيذ و ا (ع س رخ جميع

اتيجية العامة للارتباط  نفيذ الإجراءات المتعلقة بالاس يل المثال، قد يقوم فاحص جودة الارتباط ب وخطة تقرر الارتباط أو قبلھ. فع س
كم ا عزز ممارسة فرق الارتباط ل اء من مرحلة التخطيط. وقد يؤدي أيضاً تنفيذ فحص جودة الارتباط  حينھ إ  ، الارتباط عند الان لم

ا ع نوع الارتباط، أثناء التخطيط للارتباط وتنفيذه.  وأيضاً ممارسة نزعة الشك الم  حال انطباق

عتمد طبيعة و  . ٣٠أ :قد  ا ما ي ا فاحص جودة الارتباط فيما يخص ارتباط محدد ع عوامل، من بي  مدى الإجراءات ال ينفذ

ودة،  اطر ا شآت ذات معاملات  ١١أسباب التقييمات الممنوحة  عمل  صناعات ناشئة أو لم شآت  ومثال ذلك، تنفيذ الارتباطات لم
 معقدة.

ا،   عة أوجھ القصور ال تم التعرف عل ا، فيما يتعلق بآلية المتا يحية لعلاج أوجھ القصور ال تم التعرف عل والتصرفات الت
الات ال يلزم ع فاحص جودة الارتباط  ش إ ا اصة بالمكتب، وأي إرشادات ذات صلة صادرة عن المكتب، مما قد  يح ا والت

ا. شأ  تنفيذ إجراءات أك شمولاً 

عقيد الارتب   اط.مدى 

شأة مدرجة.  انت م ا، بما  ذلك ما إذا  م شأة و  طبيعة الم

اوف الأخرى ال تمت   ة سابقة، أو ا ا سلطة إشراف خارجية  ف شفات ذات الصلة بالارتباط، مثل نتائج التقصيات ال نفذ المك
شأن جودة عمل فرق الارتباط. ا   إثار

ا من م  صول عل ن والاستمرار  تلك العلاقات المعلومات ال تم ا ل ارتباط مع رحلة قبول المكتب للعلاقات مع العملاء وقبول 
 والارتباطات.

اطر   ا الارتباط، وتقييمھ لتلك ا ري ال ينطوي عل و عرف فرق الارتباط ع مخاطر التحرف ا فيما يخص ارتباطات التأكيد، 
ا.  واستجاباتھ ل

ان أعضاء فرق   ا ما إذا  ناول سياسات أو إجراءات المكتب التصرفات ال يتخذ عاونوا مع فاحص جودة الارتباط. وقد ت الارتباط قد 
فاحص جودة الارتباط عندما لا يتعاون معھ فرق الارتباط، مثل إحاطة الفرد المع داخل المكتب ح يمكن اتخاذ التصرف المناسب 

لة.  ل المش

ا أثناء تنفيذ فحص  قد توجد حاجة لتغي .٣١أ ا، بناءً ع الظروف ال تتم مواج ا ومدا غي توقي طبيعة إجراءات فاحص جودة الارتباط، و
 جودة الارتباط.

                                                      
ودة ( ١١  ٤٩)، الفقرة أ١معيار إدارة ا
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موعات  اعتبارات خاصة بمراجعة ا

نھ فاحصاً قد ينطوي تنفيذ فحص جودة الارتباط فيما يخص مراجعة القوائم المالية للمجموعات ع اعتبارات إضافية  .٣٢أ عي للفرد الذي يتم 
ا. وتقت الفقرة  عقيد موعة ومدى  م ا موعة، وذلك بناءً ع  (أ) أن تتطلب سياسات أو إجراءات المكتب ٢١ودة ارتباط مراجعة ا

يل ذلك، ففيما يخص مراجع ة من فاحص جودة الارتباط تحمل المسؤولية العامة عن تنفيذ فحص جودة الارتباط. و س موعات الكب ة ا
ن  فرق  سي مة مع الأعضاء الرئ ام الم مة والأح موعة حاجة إ مناقشة الأمور الم عقيداً، قد يجد فاحص جودة ارتباط ا الارتباط والأك 

ن عن تنفيذ إجراءات المراجعة ع المعلومات المالية يل المثال، المسؤول موعة (ع س ذه  بخلاف فرق ارتباط ا ونات). و  لأحد الم
فاحص جودة  ٢٢. وقد تفيد الإرشادات الواردة  الفقرة أ٢٠الظروف، قد يقوم أفراد بتقديم الدعم لفاحص جودة الارتباط وفقاً للفقرة 

موعات. اص بمراجعة ا ودة ا ن بمساعدين  فحص ا ستع  الارتباط عندما 

ن فاح . ٣٣أ عي الات، قد يتم  عض ا عد جزءاً من مجموعة، ع خاص بص جودة لارتباط   ُ شآت أو وحدات العمل ال  مراجعة إحدى الم
ذه المراجعة بموجب الأنظمة أو اللوائح أو لأي أسباب أخرى. ن إجراء مثل  يل المثال، عندما يتع ن  س ساعد الاتصال ب ذه الظروف، قد  و 

موعة اص بمراجعة ا شأة أو وحدة العمل، فاحص جودة ارتباط  فاحص جودة الارتباط ا اص بمراجعة تلك الم وفاحص جودة الارتباط ا
موعة  الوفاء بمسؤولياتھ وفقاً للفقرة  شأة أو وحدة العمل ٢١ا يل المثال، عندما يتم تحديد الم ال، ع س ذه  ا ون  (أ). وقد ت

نا ون  موعة وت وناً لأغراض مراجعة ا ا م ونات.باعتبار ا ع مستوى الم موعة قد تم اتخاذ مة فيما يتعلق بمراجعة ا ام م  ك أح

ا فرق الارتباط والمكتب (راجع: الفقرة   (أ))٢٥المعلومات ال قام بنقل

ا فرق الارتباط والمكتب وفقاً للفقرة  .٣٤أ م للمعلومات ال يقوم بنقل ساعد التوصل إ ف مة (أ) فاحص جودة الارت٢٥قد  ام الم م الأح باط  ف
شأن ا م أيضاً لفاحص جودة الارتباط أساساً للمناقشات ال تتم مع فرق الارتباط  ذا الف ا للارتباط. وقد يوفر مثل  لأمور ال يمكن توقع

يل المثا ا أثناء التخطيط للارتباط وتنفيذه والتقرر عنھ. فع س مة ال تم اتخاذ ام الم مة والأح ل، قد يتعلق أحد أوجھ القصور ال قام الم
ا. وعندما ت عي ية معينة لصناعة  ا فرق الارتباطات الأخرى فيما يخص تقديرات محاس مة ال اتخذ ام الم ون المكتب بالتعرف عليھ بالأح

ا  الارتباط ف مة ال تم اتخاذ ام الم ذه المعلومات ذات صلة بالأح ون  ال، فقد ت ية، مما قد ذه  ا اس يما يخص تلك التقديرات ا
 (ب).٢٥يوفر لفاحص جودة الارتباط أساساً للمناقشات ال تتم مع فرق الارتباط وفقاً للفقرة 

ن  مة (راجع: الفقرت ام الم مة والأح  (ج))٢٥(ب)، ٢٥الأمور الم

ُ ) ٢٢٠فيما يخص مراجعة القوائم المالية، يتطلب معيار المراجعة ( .٣٥أ ث)(ا من الشرك المسؤول عن الارتباط فحص وثائق أعمال المراجعة  ١٢دَّ
مة ا أثناء الارتباط،  ١٣ال تتعلق بالأمور الم دل ال تم التعرف عل ة ل مة، بما  ذلك تلك ال تتعلق بالأمور الصعبة أو المث ام الم والأح

ا. تاجات ال تم التوصل إل  والاست

ث)) ٢٢٠فيما يخص مراجعة القوائم المالية، يقدم معيار المراجعة ( .٣٦أ دَّ ُ ا الشرك المسؤول عن  ١٤(ا مة ال قد يتعرف عل أمثلة للأمور الم
تاج نفيذ الارتباط والاست اصة بإجراء الارتباط وفيما يتعلق ب اتيجية العامة للمراجعة وخطة المراجعة ا ت العامة االارتباط فيما يتعلق بالاس

ا فرق الارتباط.  ال توصل إل

ا فرق الارتباط ع طبيعة وظروف الا  . ٣٧أ مة ال اتخذ ام الم عتمد الأح رتباط فيما يخص الارتباطات الأخرى خلاف مراجعة القوائم المالية، قد 
يل المثال،  ارتباط التأكيد الذي يتم تنفيذه وفقاً لمعيار ار  شأة. فع س )، قد ينطوي عمل فرق الارتباط ع ٣٠٠٠تباطات التأكيد (أو الم

ا عند إعداد معلومات الموضوع مناسبة للارتباط. تم تطبيق انت الضوابط ال س ماً، عند تحديد ما إذا  م، أو قد يتطلب حكماً م  حكم م

مة عند فحص جودة الارتباط، قد يصبح فاحص جودة الارتباط ع علم بمجالات أخرى  . ٣٨أ اماً م ان من المتوقع أن يتخذ فرق الارتباط أح
تاجات ال تم ال ا أو أساس الاست شأن إجراءات فرق الارتباط ال تم تنفيذ صول ع المزد من المعلومات  ستد ا ا مما قد  توصل شأ

ا.  تاج فرق الارتباط لضرورة تنفيذ المزد من الإجراءات.و تلك الظروف، قد تؤدي المناقشات ال تتم مع فاحص جودة الارتباط إ إل  است

                                                      
ث)) ٢٢٠معيار المراجعة ( ١٢ دَّ ُ  ١٣، الفقرة (ا
 (ج)٨) "توثيق أعمال المراجعة"، الفقرة ٢٣٠معيار المراجعة ( ١٣
ث)) ٢٢٠معيار المراجعة ( ١٤ دَّ ُ  ٩٢، الفقرة أ(ا
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ن  .٣٩أ ا وفقاً للفقرت صول عل تارة، فاحص جودة الارتباط  ٢٥(أ) و٢٥ساعد المعلومات ال يتم ا (ب)، وفحص وثائق أعمال الارتباط ا
مة. وم ام الم ند إليھ فرق الارتباط  اتخاذ الأح م الأساس الذي اس م الذي تقو ون ذات صلة بالتقو ن أمثلة الاعتبارات الأخرى ال قد ت

:  يجرھ فاحص جودة الارتباط، ما ي

ا فرق الارتب  مة ال يتخذ ام الم ات  الأح غ شأة ال قد تؤدي إ  ات  طبيعة وظروف الارتباط أو الم باه الدائم للتغ  اط؛الان

م رد  ام عدم الانحياز عند تقو  ود فرق الارتباط؛ال

سقة من فرق الارتباط ع   ا عند فحص وثائق أعمال الارتباط، أو الردود غ الم ساق ال تم التعرف عل عة أوجھ عدم الا متا
ا. مة ال تم اتخاذ ام الم  الأسئلة المتعلقة بالأح

ش تلك السياسات أو قد تنص سياسات أو إجراءات المكتب ع وثائق أعمال الارتباط ال سيق .٤٠أ ا. وقد  وم فاحص جودة الارتباط بفحص
ا فيما يت تم فحص كم الم عند اختياره لوثائق أعمال الارتباط الإضافية ال س علق الإجراءات أيضاً إ ممارسة فاحص جودة الارتباط ل

ا فرق الارتباط. مة ال اتخذ ام الم  بالأح

مة مع الشرك المسؤول عن الارتباط، وعند الاقتضاء، مع الأعضاء الآخرن  فرق الارتباط، إ قد تدعم المناقشات  . ٤١أ ام الم المتعلقة بالأح
ا ع ،  حال انطباق عة الشك الم م ممارسة فرق الارتباط ل  جانب التوثيق الذي أعده فرق الارتباط، فاحص جودة الارتباط  تقو

مة.الارتباط، فيما يتع ام الم  لق بتلك الأح

ث)) ٢٢٠فيما يخص مراجعة القوائم المالية، يقدم معيار المراجعة ( . ٤٢أ دَّ ُ أمثلة لمعوقات ممارسة نزعة الشك الم ع مستوى الارتباطات،  ١٥(ا
ا فرق الارتباط للتخفيف من  ، والتصرفات الممكنة ال قد يتخذ عيق ممارسة نزعة الشك الم ات المراجع غ المقصودة ال قد  وتح

 معوقات ممارسة نزعة الشك الم ع مستوى الارتباطات.

ُ ٣١٥اجعة القوائم المالية، تقدم أيضاً المتطلبات والمواد التطبيقية ذات الصلة  معيار المراجعة (فيما يخص مر  . ٤٣أ ث ) (ا  ١٦)٢٠١٩ عام دَّ
ث)) ٥٤٠ومعيار المراجعة ( دَّ ُ ، أو أمثلة ل ١٧(ا ا المراجع نزعة الشك الم الات المراجعة ال يمارس ف الات ومعاي المراجعة الأخرى أمثلة 

ذه الإرشادات أيضاً فا . وقد تدعم  عة الشك الم شأن كيفية ممارسة المراجع ل ا التوثيق المناسب  توف أدلة  ساعد ف حص ال قد 
. عة الشك الم م ممارسة فرق الارتباط ل  جودة الارتباط  تقو

انت المتطلبات المسلكية ذات الصلة المتعلقة بالاستقلال ا (راجع: الفقرة  ما إذا   (د))٢٥قد تم الوفاء 

ث)) ٢٢٠يتطلب معيار المراجعة ( .٤٤أ دَّ ُ انت  ١٨(ا من الشرك المسؤول عن الارتباط، قبل تأرخ تقرر المراجع، تحمل المسؤولية لتحديد ما إذا 
ا تلك المتعلقة بالاستقلالالمتطلبات المسلكية ذات الصلة،  ا.بما ف  ، قد تم الوفاء 

دل أو الأمور ال انطوت ع اختلاف  الآراء (راجع: الفقرة  ة ل شأن الأمور الصعبة أو المث انت قد جرت مشاورات   (ه))٢٥ما إذا 

ودة ( .٤٥أ ناول معيار إدارة ا ن فر ١٩)١ي دل والاختلاف  الآراء داخل فرق الارتباط، أو ب ة ل شأن الأمور الصعبة أو المث شاور  ق الارتباط ال
اص بالمكتب. ودة ا شطة ضمن نظام إدارة ا  وفاحص جودة الارتباط أو الأفراد الذين يتولون تنفيذ الأ

 (و))٢٥كفاية ومناسبة مشاركة الشرك المسؤول عن الارتباط  الارتباط (راجع: الفقرة 

ث)) ٢٢٠يتطلب معيار المراجعة ( . ٤٦أ دَّ ُ افية من الشرك المسؤول عن الا  ٢٠(ا انت  رتباط أن يحدد، قبل تأرخ تقرر المراجع، أن مشاركتھ 
ا تاجات ال تم التوصل إل ا والاست مة ال تم اتخاذ ام الم ،  ومناسبة طوال ارتباط المراجعة مما وفر لھ الأساس لتحديد مناسبة الأح

                                                      
ث)) ٢٢٠معيار المراجعة ( ١٥ دَّ ُ  ٣٦أ-٣٤، الفقرات أ(ا
ُ ٣١٥معيار المراجعة ( ١٦ ث ) (ا ا"، ٢٠١٩ عام دَّ ري وتقييم و  ٢٣٨الفقرة أ) "التعرف ع مخاطر التحرف ا
ث)) ٥٤٠معيار المراجعة ( ١٧ دَّ ُ ا من إفصاحات"، الفقرة أ (ا ية وما يتعلق  اس  ١١"مراجعة التقديرات ا
ث)) ٢٢٠معيار المراجعة ( ١٨ دَّ ُ  ٢١، الفقرة (ا
ودة ( ١٩  ٨٢أ-٧٩(ه) وأ٣١(د) و٣١)، الفقرات ١معيار إدارة ا
ث)) ٢٢٠معيار المراجعة (  ٢٠ دَّ ُ  (أ)٤٠رة ، الفق(ا
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ش معيار المراجعة ( دَّ ) ٢٢٠ضوء طبيعة الارتباط وظروفھ. و ُ انية توثيق مشاركة الشرك المسؤول عن الارتباط بطرق  ٢١ث)(ا أيضاً إ إم
ند إليھ الشرك  م فاحص جودة الارتباط للأساس الذي اس مختلفة. وقد تدعم المناقشات مع فرق الارتباط، وفحص ذلك التوثيق، تقو

 المسؤول عن الارتباط  تحديده لكفاية ومناسبة مشاركتھ.

 (ز))٢٥ية وتقارر الارتباطات (راجع: الفقرة فحص القوائم المال

ا ع النظر .٤٧أ شأ شتمل الفحص الذي يجرھ فاحص جودة الارتباط للقوائم المالية وتقرر المراجع   فيما يخص مراجعة القوائم المالية، قد 
ا فرق الار  مة ال اتخذ ام الم ان عرض والإفصاح عن الأمور المتعلقة بالأح م فاحص جودة الارتباط لتلك الأمور فيما إذا  سقاً مع ف تباط م

تارة، ومناقشاتھ مع فرق الارتباط. وعند فحص القوائم المالية، قد يصبح فاحص جودة الارتب اط بناءً ع فحصھ لوثائق أعمال الارتباط ا
مة  اماً م ان من المتوقع أن يتخذ فرق الارتباط أح صول ع المزد من المعلومات ع علم أيضاً بمجالات أخرى  ستد ا ا مما قد  شأ

ذه الفقرة أيضاً ع ارتباطات الفحص، والتقارر المتعلقة تاجاتھ. وتنطبق الإرشادات الواردة    ا. شأن إجراءات فرق الارتباط أو است

ش .٤٨أ دمات ذات العلاقة، قد  تمل الفحص الذي يجرھ فاحص جودة الارتباط لتقرر فيما يخص ارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات ا
ة  الفقرة أ ة لتلك المو ان عرض أو  ٤٧الارتباط، وعند الاقتضاء لمعلومات الموضوع، ع اعتبارات مشا يل المثال، ما إذا  (ع س

م سقاً مع الف ا فرق الارتباط م مة ال اتخذ ام الم الذي توصل إليھ فاحص جودة الارتباط بناءً ع  الإفصاح عن الأمور المتعلقة بالأح
ا فيما يتعلق بالفحص). نفيذ  الإجراءات ال قام ب

ا (راجع: الفقرة   )٢٦مخاوف فاحص جودة الارتباط ال لم يتم علاج

انت لدى فاحص جودة  .٤٩أ م داخل المكتب إذا  ا قد تحدد سياسات أو إجراءات المكتب الأفراد الذين يتم إشعار الارتباط مخاوف لم يتم علاج
ون  ام. وقد ي ذه الأح ا بناءً ع  تاجات ال تم التوصل إل ا فرق الارتباط، أو الاست مة ال اتخذ ام الم ن  شأن عدم مناسبة الأح من ب

اوف ال ل خصوص تلك ا ن فاح جودة الارتباطات. و عي ا، قد تتطلب سياسات ؤلاء الأفراد الفرد المسند إليھ مسؤولية  م يتم علاج
نية أو تنظيمية). ة م يل المثال، مع ج  أو إجراءات المكتب أيضاً إجراء مشاورات داخل المكتب أو خارجھ (ع س

 )٣٠–٢٨(راجع: الفقرات  التوثيق

ناول الفقرات  .٥٠أ ودة ( ٦٠إ  ٥٧ت و ١من معيار إدارة ا اص بإدارة ا دة. ولذلك، يخضع فحص جودة الارتباط الذي ) توثيق المكتب لنظامھ ا
ودة ( ذا المعيار لمتطلبات التوثيق الواردة  معيار إدارة ا  ).١يتم تنفيذه وفقاً ل

اص بفحص جودة الارتباط، ومحتواه ومداه، ع عوامل مثل: . ٥١أ ل التوثيق ا  عتمد ش

عقيده؛   طبيعة الارتباط ومدى 

شأة؛   طبيعة الم

ا؛ طبيعة الأمور   عقيد اضعة لفحص جودة الارتباط، ومدى   ا

ا.   مدى وثائق أعمال الارتباط ال تم فحص

يل المثال، قد يوثق فاحص جودة الارتباط فحص وثائق  . ٥٢أ عدة طرق. وع س اء منھ،  ق تنفيذ فحص جودة الارتباط، والإشعار بالان قد يُوثَّ
ونياً  تطبيق تقنية ا نفيذ الارتباط. أو قد يوثق فاحص جودة الارتباط الفحص من خلال مذكرة. وقد أعمال الارتباط إلك اص ب لمعلومات ا

ان فاحص  اصة بمناقشات فرق الارتباط ال  اضر ا يل المثال،  ا ق أيضاً إجراءات فاحص جودة الارتباط بطرق أخرى، ع س تُوثَّ
ا.  جودة الارتباط حاضراً ف

اء من فحص ٢٤ تتطلب الفقرة . ٥٣أ ن الان (ب) أن تمنع سياسات أو إجراءات المكتب الشرك المسؤول عن الارتباط من تأرخ تقرر الارتباط إ ح
نفيذ فحص جودة  اصة ب يفاء جميع المتطلبات ا ا فاحص جودة الارتباط. وشرطة اس شمل ذلك حل الأمور ال أثار جودة الارتباط، و

                                                      
ث)) ٢٢٠معيار المراجعة ( ٢١ دَّ ُ  ١١٨، الفقرة أ(ا
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ي. ومع ذلك، فقد تنص الارتباط، يمكن وضع تو  ا عد تارخ تقرر الارتباط، ولكن قبل جمع ملف الارتباط ال ائية  ثيق الفحص  صورتھ ال
ائية  تارخ تقرر الارتباط أو قبلھ. اص بفحص جودة الارتباط  صورتھ ال  سياسات أو إجراءات المكتب ع ضرورة وضع التوثيق ا
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 مقدمة

ذا المعيار  نطاق 

ذا المعيار المسؤوليات العامة للمراجع المستقل عند القيام بمراجعة  .١ ناول  وع وجھ التحديد،  )(القوائم المالية وفقاً لمعاي المراجعة.ي
ن المراجع المستقل من تحقيق تلك  شرح طبيعة ونطاق المراجعة المصممة لتمك داف العامة للمراجع المستقل، و يو المعيار الأ

تضمن  ا، و ل ي ا و و المعيار أيضاً نطاق معاي المراجعة واختصاص داف. و دة للمسؤوليات العامة للمراجع الأ دِّ المتطلبات ا
تم الإشارة إ المراجع المستقل فيما ام بمراعاة معاي المراجعة. وس عد  المستقل المنطبقة ع جميع أعمال المراجعة، بما  ذلك الال

 بلفظ "المراجع".

اجة  ظل الظروف القائمة عندماً تمت صياغة معاي المراجعة  سياق قيام المراجع بمراجعة القوائ .٢ ا حسب ا لزم تكييف م المالية. و
ناول معاي المراجعة مسؤوليات المراجع ال قد توجد  نظام أو لائحة  أو تُطبق ع أعمال مراجعة معلومات مالية تارخية أخرى. ولا ت

يل المثال، بطرح الأوراق المالية للاكتت ددة  معاي غ ذلك فيما يتعلق، ع س ذه المسؤوليات عن تلك ا اب العام. وقد تختلف مثل 
ذه الظروف، فإنھ من مسؤوليت ناءً عليھ، وع الرغم من أن المراجع قد يجد  معاي المراجعة أموراً معِينة لھ  مثل  ھ ضمان المراجعة. و

نية ذات ام بجميع الواجبات النظامية أو التنظيمية أو الم  الصلة. الال

 مراجعة القوائم المالية

تحقق ذلك من خلال إبداء المراجع لرأيھ، ف .٣ ن  القوائم المالية. و دف ن المس عزز درجة ثقة المستخدم يما يتمثل الغرض من المراجعة  
رة، وفقاً لإطار التقرر الما  و وانب ا ا، من جميع ا انت القوائم المالية قد تم إعداد طر ذات إذا 

ُ
المنطبق. و حالة معظم الأ

عطي  انت  رة، أو ما إذا  و وانب ا انت القوائم المالية معروضة بصورة عادلة، من جميع ا الغرض العام، يتعلق ذلك الرأي بمّا إذا 
ا وفقاً لمعاي المراجعة والمتطل بات المسلكية ذات الصلة، المراجع من صورة حقيقية وعادلة وفقاً للإطار. وتمكّن المراجعة، ال يتم تنفيذ

ن ذلك الرأي. (راجع: الفقرة أ و  )١ت

شأة .٤ ا إدارة الم شأة، ال أعد اصة بالم وكمة. ولا  )(القوائم المالية ال تخضع للمراجعة  تلك القوائم ا ن با لف تحت إشراف الم
ن لف م. ومع ذلك، فإن  تفرض معاي المراجعة مسؤوليات ع الإدارة أو الم وكمة ولا تل الأنظمة واللوائح ال تحكم مسؤوليا با

ال، قد أقروا بمسؤوليات  وكمة، حسب مقت ا ن با لف اض أساس بأن الإدارة والم المراجعة وفقاً لمعاي المراجعة تُنفذ ع اف
عفي مراجعة القوائم المالية  م. الإدارةمعينة ضرورة للقيام بالمراجعة. ولا  وكمة من مسؤوليا ن با لف  )١١أ–٢(راجع: الفقرات أ أو الم

ل تخلو من التحرف  .٥ انت القوائم المالية ك شأن ما إذا  تتطلب معاي المراجعة من المراجع أن يؤسس رأيھ ع تأكيد معقول يصل إليھ 
و مستوى تأكيد ب غش أو خطأ. والتأكيد المعقول  س ري، سواءً  و تم الوصول إليھ عندما يحصل المراجع ع ما يكفي من  ا مرتفع. و

ل  ش ون القوائم المالية محرّفة  و خطر إبداء المراجع لرأي غ مناسب عندما ت أدلة المراجعة المناسبة لتخفيض خطر المراجعة (و
س مس ا. ومع ذلك، فإن التأكيد المعقول ل ري) إ مستوى منخفض بدرجة يمكن قبول توى تأكيد مطلق، نظراً لوجود قيود ملازمة جو

ست  ا أدلة مقنعة ول ا رأيھ، بأ ؤسس عل تاجاتھ و ا المراجع است ستخلص م ا اتصاف معظم أدلة المراجعة، ال  تب عل للمراجعة ي
 )٥٧أ–٣١قطعية. (راجع: الفقرات أ

ية عند التخطيط للمراجعة  .٦ س مية ال وم الأ شفة ع المراجعة وتأث يطبق المراجع مف م تأث التحرفات المك ا، وعند تقو وتنفيذ

ة، إن وجدت، ع القوائم المالية. ان من  ١التحرفات غ الم رة إذا  فات، بما  ذلك الإغفالات، جو عد التحر ُ صفة عامة،  و
ا، ع القرارات الاق تم المتوقع بدرجة معقولة أن تؤثر، منفردة أو  مجمل ا المستخدمون ع أساس القوائم المالية. و تصادية ال يتخذ

ام بتقدير المراجع لاحتياجات مستخدمي القوائم  يطة بھ، وتتأثر تلك الأح ية  ضوء الظروف ا س مية ال ام بخصوص الأ إصدار الأح

                                                           
يئة  -أينما يرد  -ع مصط معاي المراجعة    المعاي الدولية للمراجعة المعتمدة للتطبيق  المملكة العرية السعودية، وفقاً لوثيقة الاعتماد الصادرة من مجلس إدارة ال

ن، وال تتضمن  ن القانوني غ من السعودية للمحاسب ا لم  ة لتكييف تطبيق المعاي الدولية للمراجعة  المملكة العرية السعودية، ولك عض الإضافات الضرور
ئة النظامية لل ا  ظل الب عديل محدود ع ترجمة نصوص المعاي بالقدر اللازم لتكييف تطبيق ا. وتبعاً لذلك فقد تم إدخال   مملكة.متطلبا

ص المسؤول عن إعداد القوائم المالية سواء بميقصد بمصط   ة أو ال وجب نظام أو لائحة الإدارة  جميع معاي المراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية، ا
شأة محل المراجعة.  منطبقة أو بموجب النظام الأسا للم

ية عند تخطيط وتنفيذ الم) ٣٢٠معيار المراجعة ( ١ س مية ال شفة خلال المراجعة") ٤٥٠ومعيار المراجعة ( راجعة""الأ م التحرفات المك  ."تقو
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ناول  ما. و ل م أو طبيعة التحرف أو ب عد مسؤولاً عن المالية من المعلومات المالية، و ل، ولذلك فإنھ لا  رأي المراجع القوائم المالية ك
ل. رة للقوائم المالية ك عد جو شاف التحرفات ال لا   اك

ية الأخرى، المصممة لدعم المراجع  الوصول إ ت .٧ داف والمتطلبات والمواد التطبيقية والمواد التفس أكيد شتمل معاي المراجعة ع الأ
، وأن يحافظ ع نزعة الشك الم طوال عملية التخطيط للمراجعة معقو  كم الم ل. وتتطلب معاي المراجعة أن يمارس المراجع ا

ا: ا، وتتطلب منھ القيام بأمور أخرى من بي  وتنفيذ

ش ● م الم ب غش أو خطأ، بناءً ع ف س انت  ا، سواءً  ري وتقييم و طار التقرر الما التعرف ع مخاطر التحرف ا ا و ئ أة و
شأة.  المنطبق ونظام الرقابة الداخلية للم

رة، وذلك من خلال تصميم استجابات  ● انت توجد تحرفات جو صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة حول ما إذا  ا
اطر المُقيّمة. ة ا ا، لمواج  مناسبة، وتطبيق

ن رأي  القوائم الما ● و ا.ت صول عل بطة من أدلة المراجعة ال تم ا تاجات المست  لية بناءً ع الاست

ن أ .٨ ل الرأي الذي يبديھ المراجع ع إطار التقرر الما المنطبق وأي أنظمة أو لوائح منطبقة. (راجع: الفقرت  )١٣، أ١٢سيعتمد ش

ون ع المراجع أيضاً مسؤوليات أخرى تتعلق بالتواصل .٩ وكمة أو أطراف خارج  قد ت ن با لف ن أو الإدارة أو الم والتقرر تجاه المستخدم

ا معاي المراجعة أو الأنظمة أو اللوائح المنطبقة. ذه المسؤوليات قد تحدد شأة، فيما يتعلق بالأمور الناتجة عن المراجعة. و  ٢الم

 تارخ السران

ذا المعيار ع أعمال مراجعة القوائم  .١٠ ا اعتباراً من سري  عد ذلك التارخ. ١/١/٢٠١٧المالية المرتبط عل  أو 

داف العامة للمراجع  الأ

١١. : داف العامة للمراجع عند مراجعة القوائم المالية فيما ي  تتمثل الأ

ب غش أو خطأ، شأن ما الوصول إ تأكيد معقول  (أ) س ري، سواءً  و ل تخلو من التحرف ا انت القوائم المالية ك مما إذا 
ن  رة، وفقاً لإطار التقرر الما يمكِّ و وانب ا ا من جميع ا انت القوائم المالية قد تم إعداد المراجع من إبداء رأيھ فيما إذا 

 المنطبق؛

ا المراجع.إعداد تقرر عن القوائم المالية، والإب (ب)  لاغ حسبما تتطلبھ معاي المراجعة، وفقاً للنتائج ال توصل إل

افٍ  .١٢ ا إبداء رأي متحفظ  تقرر المراجع غ  ون ف ا إ تأكيد معقول، و الظروف ال ي الات ال لا يمكن الوصول ف   جميع ا
ن، فإن معاي المراجعة تتطلب أن يمتنع المراجع عن إبداء الرأي، أو أن لأغراض تقديم التقرر إ مستخدمي القوائم المالية المس دف

ستقيل منھ) ب من الارتباط (أو  اب ممكناً وفقاً للأنظمة أو اللوائح المنطبقة.٣ي ون الا  ، عندما ي

 التعرفات

نة أدناه: .١٣ ّ ي المب ات الآتية المعا ون للمصط  لأغراض معاي المراجعة، ت

ال، لإعداد القوائم المالي أ)( وكمة، حسب مقت ا لفون با ة إطار التقرر الما المنطبق: إطار التقرر الما الذي تقره الإدارة والم
و ذلك الإطار الذي تفرضھ الأنظمة أو اللوائح. دف من القوائم المالية، أو  شأة وال ون مقبولاً  ضوء طبيعة الم  والذي ي

ستخدم   :وُ ذا الإطار إضافة إ ما ي ام بمتطلبات   مصط "إطار العرض العادل" للإشارة إ إطار تقرر ما يتطلب الال

ون من الضروري للإدارة أن تقدم إفصاحات  )١( يقرّ، صراحةً أو ضمناً، أنھ لتحقيق العرض العادل للقوائم المالية، قد ي
ة ع وجھ التحديد بمو   جب الإطار؛ أوتتعدى تلك المطلو

                                                           
يل المثال معيار المراجعة ( ٢ وكمة") ٢٦٠انظر ع س ن با لف ، "مسؤوليات المراجع ذات العلاقة بالغش عند مراجعة القوائم المالية") ٢٤٠؛ ومعيار المراجعة ("الاتصال بالم

 .٤٤الفقرة 
اب" فقط. معاي ا ٣ ستخدم مصط "الا  لمراجعة، 
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روج عن متطلب من متطلبات الإطار لتحقيق العرض العادل للقوائم  يقرّ  )٢( ون من الضروري للإدارة ا صراحةً أنھ قد ي
اً إلا  ظروف نادرة للغاية. روج ضرور ذا ا ون مثل   المالية. ومن المتوقع ألا ي

ام" للإشارة إ إطار تقرر   ستخدم مصط "إطار الال ام بمتطلبات الإطار، لكنھ لا يحتوي ع الإقرارات و ما يتطلب الال
 ) أعلاه.٢) أو (١الواردة  البندين (

شمل أدلة المراجعة كلاً من  (ب) ا. و تاجات ال يب رأيھ ع أساس ا المراجع  التوصل إ الاست ستخدم أدلة المراجعة: معلومات 
لات  ا القوائم المالية والمعلومات الأخرى. ولأغراض معاي المراجعة، فإن:المعلومات الواردة  ال ند إل س ية ال  اس  ا

ري،  )١( و اطر التحرف ا ة بتقييم المراجع  ا. وتتأثر كمية أدلة المراجعة المطلو كفاية أدلة المراجعة  مقياس لكمي
ذه الأدلة.  وأيضاً بجودة مثل 

تاجات ال مناسبة أدلة الم )٢( ا  توف الدعم للاست انية الاعتماد عل م ا و ا، أي مدى ملاءم ود راجعة  مقياس 
ا رأي المراجع. ند إل  س

عد خطر المراجعة دالة  (ج) ري. و ل جو ش ون القوائم المالية محرّفة  خطر المراجعة: خطر إبداء المراجع لرأي غ مناسب، عندما ت
شاف. مخاطر التحر  ري وخطر الاك و  ف ا

و  (د) اص الذين يؤدون المراجعة، و ص أو الأ الشرك المسؤول عن الارتباط أو أعضاء فرق الارتباط  -عادةً -المراجع: ال
ا معيار المراجعة صراحة إ قيام الشرك المسؤول عن  دف ف ال. و المواطن ال  الآخرن أو المكتب، حسب مقت ا

قرأ الارت ستخدم مصط "الشرك المسؤول عن الارتباط" بدلاً من "المراجع". وُ ُ باط بالوفاء بأحد المتطلبات أو المسؤوليات، 
ما  القطاع العام، عند الاقتضاء. عادل ان إ ما  ش ما  ا "الشرك المسؤول عن الارتباط" و"المكتب" ع أ  مصط

شاف: خطر أن الإجراءات (ه) ا لن  خطر الاك ا المراجع لتخفيض خطر المراجعة إ مستوى منخفض بدرجة يمكن قبول ال ينفذ
انھ بتحرفات أخرى. اً، سواءً بمفرده أو عند اق ر ون جو فاً موجوداً قد ي شف تحر  تك

دف إ الإبلاغ بالم (و) ا الإفصاحات،  يك لمعلومات مالية تارخية، بما ف شأة أو القوائم المالية: عرض  وارد الاقتصادية للم
 
ُ
ة زمنية معينة، وفقاً لأحد أ ذه الموارد أو الواجبات خلال ف ات ال طرأت ع  ظة زمنية معينة، أو الإبلاغ بالتغ ا   طُر واجبا

ا  املة من القوائم المالية، كما تحدد ش مصط "القوائم المالية" عادةً إ مجموعة  . و متطلبات إطار التقرر الما التقرر الما
ة  شتمل الإفصاحات ع معلومات توضيحية أو وصفية، مو ش أيضاً إ قائمة مالية واحدة. و المنطبق، ولكنھ يمكن أن 
ل آخر بموجب إطار التقرر الما المنطبق،  صلب القوائم المالية  و مطلوب أو مسموح بھ صراحةً أو مصرح بھ بأي ش حسبما 

ن أأو  ا بإحالات مرجعية. (راجع: الفقرت  )١٥، أ١٤ الإيضاحات، أو مُضمّنة ف

اس  (ز) ات مالية، ومستمدة أساساً من النظام ا ا بمصط ٌ ع شأة معينة، مع المعلومات المالية التارخية: معلوماتٌ تخص م
ات زمنية س شأن الأحداث الاقتصادية ال حدثت  ف شأة،  شأن الأوضاع أو الظروف الاقتصادية  نقاط لتلك الم ابقة، أو 

.  زمنية  الما

عض الدول،  (ح) شآت   سبة لبعض الم ال شأة. و اص) يتحمل المسؤولية التنفيذية عن إجراء عمليات الم ص (أ الإدارة: 
يل المثال، الأعضاء التنفيذ وكمة، ع س ن با لف عض أو جميع الم وكمة، أو المدير المالك.شمل الإدارة  ن  مجلس ا  ي

ذا  (ط) ون عليھ مبلغ  يفھ أو عرضھ أو الإفصاح عنھ وما يجب أن ي ن مبلغ بند من بنود القوائم المالية أو تص التحرف: اختلاف ب
شأ التحرفات عن  يفھ أو عرضھ أو الإفصاح عنھ وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق. وقد ت  خطأ أو غش.البند أو تص

عطي صورة   ا  رة، أو أ و وانب ا ل عادل من جميع ا ش انت القوائم المالية معروضة  شأن ما إذا  وعندما يبدي المراجع رأيھ 
عد، بحسب حكم  ُ يفات أو العرض أو الإفصاحات ال  شمل أيضاً التعديلات  المبالغ أو التص حقيقية وعادلة، فإن التحرفات 

عطي القوائم المالية صورة حقيقية المراجع،  رة، أو ح  و وانب ا ل عادل من جميع ا ش ة لعرض القوائم المالية  ضرور
 )(وعادلة.

                                                           
: و ر    ا  نماذج تقارر المراجع المستقل  تم استخدام عرض تمشياً مع العرف السائد  المملكة العرية السعودية، فإن العبارة ال س أينا، فإن القوائم المالية المرفقة، 

رة  و وانب ا  ).٢٥)، الفقرة ٧٠٠لتقرر الما المنطبق]. (انظر المعيار (وفقاً لـ [إطار ا[…] عدل من جميع ا
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ا إجراء  (ي) ال، ال يتم ع أساس وكمة، حسب مقت ا ن با لف اض الأساس، فيما يتعلق بمسؤوليات الإدارة والم الاف
م يتحملون المسؤوليات الآتيةالمراجعة: أن الإدارة  موا أ ال، قد أقروا وف وكمة، حسب مقت ا ن با لف عد  والم ُ ال 

: ضرورة للقيام بالمراجعة، وفقاً لمعاي المراجعة. ذه المسؤوليات فيما ي  وتتمثل 

ا ال )١(  عادل، عند الاقتضاء؛إعداد القوائم المالية طبقاً لإطار التقرر الما المنطبق، بما  ذلك عرض

ن من إعداد قوائم  )٢( ا ضرورة للتمك ال، أ وكمة، حسب مقت ا لفون با الرقابة الداخلية ال ترى الإدارة والم
ب غش أو خطأ؛ س ري سواءً  و  مالية خالية من التحرف ا

)٣( : ن المراجع مما ي  تمك

ون الإدارة أ. ا وال  الوصول إ جميع المعلومات ال ت ال، ع دراية  وكمة، حسب مقت ا لفون با والم
لات والوثائق والأمور الأخرى؛ ون ذات صلة بإعداد القوائم المالية مثل ال  ت

ال، لغرض  ب. وكمة، حسب مقت ا ن با لف ا المراجع من الإدارة والم المعلومات الإضافية ال قد يطل
 المراجعة؛

م ع أدلة الوصول غ الم ج. صول م شأة يرى المراجع أنھ من الضروري ا اص داخل الم قيد إ أي أ
 للمراجعة.

عاد صياغة النقطة (  ُ ي "الإعداد والعرض ١و حالة إطار العرض العادل، قد  للقوائم المالية وفقاً  العادل) أعلاه ع النحو الآ
"، أو "إعداد القوائم المال عطي صورة حقيقية وعادلةية لإطار التقرر الما ". ال   وفقاً لإطار التقرر الما

ال، ال يتم   وكمة، حسب مقت ا ن با لف اض الأساس فيما يتعلق بمسؤوليات الإدارة والم مكن الإشارة أيضاً إ "الاف و
اض الأساس". ا إجراء المراجعة" بلفظ "الاف  ع أساس

: تطبيق ما  (ك) كم الم اسبة والمراجعة ومعاي سلوك وآداب ا ة،  السياق الذي توفره معاي ا و ملائم من تدرب ومعرفة وخ
يطة بارتباط المراجعة. ون مناسبة  ظل الظروف ا شأن التصرفات ال ت نة، عند اتخاذ قرارات مدروسة   الم

س (ل) عقلية م ي يتضمن التح  : موقف سلو ب نزعة الشك الم س انية وجود تحرف  ش إ إم الات ال قد  ائلة، والتيقّظ ل
جراء تقييم نقدي للأدلة.  خطأ أو غش، و

 التأكيد المعقول: يُقصد بھ  سياق مراجعة القوائم المالية مستوى تأكيد مرتفع، ولكنھ غ مطلق. (م)

ون القوائم المالية محرفة  (ن) ري: خطر أن ت و ن، يمكن خطر التحرف ا ون تألف ذلك من م ري قبل المراجعة. و ل جو ش
ما كما ي ع مستوى الإقرارات:  )١٦(راجع: الفقرة أ توضيح

اً،  )١( ر ون جو عرض أحد الإقرارات عن فئة معاملات أو رصيد حساب أو إفصاح لتحرف قد ي طر الملازم: قابلية  ا
انھ بتحرفات أخرى   ، وذلك قبل النظر  أية أدوات رقابة ذات علاقة.سواءً بمفرده أو عند اق

خطر الرقابة: خطر أن التحرف الذي يمكن أن يحدث  إقرار عن فئة معاملات أو رصيد حساب أو إفصاح ما والذي  )٢(
يحھ  ال شافھ وت انھ بتحرفات أخرى، لن يتم منعھ أو اك اً، سواءً بمفرده أو عند اق ر فاً جو ون تحر وقت قد ي

اصة باالرقابة أدوات المناسب عن طرق  شأة.ا  لم

م مسؤولية الإشراف ع التوجھ  (س) يل المثال، مجلس أمناء) تقع ع عاتق اص أو مؤسسات (ع س وكمة: أ لفون با الم
شمل ذلك الإشراف ع آلية إعداد التقرر الم ا. و شأة والواجبات المرتبطة بمساءل اتي للم شآت الاس سبة لبعض الم ال . و ا

شأة  القطاع  ن  مجلس حوكمة لم ن  الإدارة، مثل الأعضاء التنفيذي وكمة العامل لفون با شمل الم عض الدول، قد   
اص أو العام، أو المدير المالك.  ا
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 المتطلبات

 المتطلبات المسلكية المتعلقة بمراجعة القوائم المالية

ام بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة، بما  ذلك تلك المتعلقة بالاستقلال، فيما يتعلق بارتباطات مراجعة القوائم يجب ع المراج .١٤ ع الال
 )٢٠أ–٧١(راجع: الفقرات أ )(المالية.

 نزعة الشك الم

دراك أنھ قد  .١٥ عة الشك الم و ا مع التح ب ب  تحرف القوائم المالية يجب ع المراجع التخطيط للمراجعة وتنفيذ س توجد ظروف ت
ري. (راجع: الفقرات أ ل جو  )٢٥أ–٢١ش

كم الم  ا

ا. (راجع: الفقرات أ .١٦ كم الم عند التخطيط لمراجعة القوائم المالية وتنفيذ  )٣٠أ–٢٦يجب ع المراجع ممارسة ا

 كفاية أدلة المراجعة المناسبة وخطر المراجعة

صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لتخفيض خطر المراجعة إ مستوى  .١٧ للوصول إ تأكيد معقول، يجب ع المراجع ا
ا،  ن منخفض بدرجة يمكن قبول ل أساساً لرأيھ. (راجع: الفقرات أمما يمكِّ ش تاجات معقولة  باط است  )٥٧أ–٣١المراجع من است

 اي المراجعةالقيام بالمراجعة وفقاً لمع

ام بمعاي المراجعة ذات الصلة بالمراجعة  الال

ون ال .١٨ اً وت ون سار ون المعيار ذا صلة بالمراجعة عندما ي ام بجميع معاي المراجعة ذات الصلة بالمراجعة. و ظروف يجب ع المراجع الال
ا المعيار قائمة. (راجع: الفقرات أ ناول  )٦٢أ–٥٨ال ي

دافھ وتطبيق يجب أ .١٩ م أ ية الأخرى، من أجل ف املھ، بما  ذلك المواد التطبيقية والمواد التفس م لنص المعيار ب ن يتوفر لدى المراجع ف
يح. (راجع: الفقرات أ ل ال  )٧٣أ–٦٣متطلباتھ بالش

م ھأنالإفادة بلا يجوز للمراجع  .٢٠ م  مل ذا المعيار وجميع معاي المراجعة الأخرى ذات بمعاي المراجعة  تقرره ما لم يكن قد ال بمتطلبات 
 الصلة بالمراجعة.

ل معيار من معاي المراجعة ا   داف المنصوص عل  الأ

ا  معاي المراجعة ذات الصلة عند التخطيط  .٢١ داف المنصوص عل داف العامة للمراجع، يجب ع المراجع استخدام الأ لتحقيق الأ
، وذلك من أجل: (راجع: الفقرات أللمراجعة و  ن المعاي ا، مع مراعاة العلاقات المتبادلة ب  )٧٦أ–٧٤تنفيذ

ا معاي المراجعة، للوفاء  (أ) ناك ضرورة لاتخاذ أي إجراءات مراجعة أخرى، بالإضافة إ تلك ال تتطل انت  تحديد ما إذا 
؛ (راجع: الفقرة ا  المعاي داف المنصوص عل  )٧٧أ بالأ

صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة. (راجع: الفقرة أ (ب) ان قد تم ا م ما إذا   )٧٨تقو

ام بالمتطلبات ذات الصلة  الال

ن ٢٣مع مراعاة متطلبات الفقرة  .٢٢ الت ل متطلب وارد  أي من معاي المراجعة، إلا إذا توفرت إحدى ا ام ب ، يجب ع المراجع الال
ن  ظل ظروف المراجعة: ت  الآت

 إذا لم يكن المعيار بأكملھ ذا صلة؛ أو (أ)

ن أ (ب)  )٨٠، أ٧٩إذا لم يكن المتطلب ذا صلة، لأنھ مشروط والشرط غ متحقق. (راجع: الفقرت

                                                           
ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية) المعتمد  ا   ني ن الم نة للمحاسب م المراجع بالميثاق الدو لسلوك وآداب الم ية السعودية.يجب أن يل  لمملكة العر
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روج عن متطلب ذي صلة  أحد معاي المر  .٢٣ كم بضرورة ا نائية، إ ا ذه الظروف، قد يتوصل المراجع،  ظروف است اجعة. و مثل 
روج عن متطلب ذي صلة  شأ حاجة المراجع ل دف ذلك المتطلب. ولا يتوقع أن ت يجب ع المراجع تنفيذ إجراءات مراجعة بديلة لتحقيق 

دف الم ون فعالاً  تحقيق  عتقد المراجع أن ذلك الإجراء لن ي ن، و نفيذ إجراء مع ون المتطلب خاصاً ب تطلب  ظل الظروف إلا عندما ي
اصة بالمراجعة. (راجع: الفقرة أ  )٨١ا

دف  الفشل  تحقيق ال

داف  .٢٤ ذا يمنع المراجع من تحقيق الأ ان  م ما إذا  داف  معيار مراجعة ذي صلة، فيجب ع المراجع تقو إذا لم يمكن تحقيق أحد الأ
اب ممكناً العامة للمراجع، ومن ثمّ يتطلب من المراجع، وفقاً  ون الا اب من الارتباط (عندما ي عديل رأيھ أو الا لمعاي المراجعة، 

ماً يتطلب التوثيق وفقاً لمعيار المراجعة ( دف أمراً م مثل الفشل  تحقيق ال (راجع:  ٤).٢٣٠بموجب الأنظمة أو اللوائح المنطبقة). وُ
ن أ  )٨٣، أ٨٢الفقرت

*** 

ية الأخرى المواد التطبيقية والمواد   التفس

 مراجعة القوائم المالية

 )٣(راجع: الفقرة  نطاق المراجعة

رة وفقاً لإطار التقرر  .١أ و وانب ا ا من جميع ا انت القوائم المالية قد تم إعداد ناول رأي المراجع  القوائم المالية ما إذا  الما ي
ذا الرأي جميع أعمال مراجع ك  مثل  ش دوى المنطبق. و يل المثال، ا ة القوائم المالية. ولذلك، فإن رأي المراجع لا يضمن، ع س

عض الدول، قد تتطلب الأنظمة شأة. ومع ذلك، فإنھ   ا الإدارة شؤون الم شأة، ولا الكفاءة أو الفاعلية ال أدارت  أو  المستقبلية للم
شأن أمور م ن تقديم آراء  ساق تقرر الإدارة المنفصل اللوائح المنطبقة من المراجع حددة أخرى، مثل فاعلية الرقابة الداخلية، أو مدى ا

ن رأي  و انت ذات صلة بت ذه الأمور طالما  رشادات تتعلق بمثل   مع القوائم المالية. و حالة اشتمال معاي المراجعة ع متطلبات و
نفيذ عمل ون مطالباً ب انت تقع عليھ مسؤوليات إضافية بتقديم تلك الآراء. القوائم المالية، فإن المراجع سي  إضا إذا 

 )٤(راجع: الفقرة إعداد القوائم المالية 

. ومع ذلك، فقد  .٢أ ال، فيما يتعلق بالتقرر الما وكمة، حسب مقت ا ن با لف قد تحدد الأنظمة أو اللوائح مسؤوليات الإدارة والم
ذه المسؤوليات، أو ال ذه الاختلافات، فإن المراجعة وفقاً لمعاي يختلف مدى  ا، ع مختلف الدول. وع الرغم من  طرقة ال توصف 

م يتحملون المسؤولية عمّا  موا أ ال، قد أقروا وف وكمة، حسب مقت ا ن با لف اض أساس بأن الإدارة والم المراجعة تُنفذ ع اف
:  ي

ا العادل، عند الاقتضاء؛إعداد القوائم المالية طبقاً  (أ)  لإطار التقرر الما المنطبق، بما  ذلك عرض

ن من إعداد قوائم مالية خالية  (ب) ا ضرورة للتمك ال، أ وكمة، حسب مقت ا لفون با الرقابة الداخلية ال ترى الإدارة والم
ب غش أو خطأ؛ س ري سواءً  و  من التحرف ا

ن المراجع مما  (ج) :تمك  ي

ون ذات  )١( ا وال ت ال، ع دراية  وكمة، حسب مقت ا لفون با ون الإدارة والم الوصول إ جميع المعلومات ال ت
لات والوثائق والأمور الأخرى؛  صلة بإعداد القوائم المالية مثل ال

وك )٢( ن با لف ا المراجع من الإدارة والم ال، لغرض المراجعة؛المعلومات الإضافية ال قد يطل  مة، حسب مقت ا

م ع أدلة للمراجعة. )٣( صول م شأة يرى المراجع أنھ من الضروري ا اص داخل الم  الوصول غ المقيد إ أي أ

                                                           
 (ج)٨الفقرة  ،"توثيق أعمال المراجعة") ٢٣٠معيار المراجعة ( ٤
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ال: .٣أ وكمة، حسب مقت ا ن با لف  يتطلب إعداد القوائم المالية بواسطة الإدارة والم

 المنطبق،  سياق أية أنظمة أو لوائح ذات صلة.تحديد إطار التقرر الما  ●

 إعداد القوائم المالية وفقاً لذلك الإطار. ●

افٍ لذلك الإطار  القوائم المالية. ●  إدراج وصف 

ية معقولة  ظل الظروف القائمة، بالإضاف  اد عند إجراء تقديرات محاس تطلب إعداد القوائم المالية من الإدارة ممارسة الاج ة إ و
ادات  سياق إطار التقرر الما المنطبق. ذه الاج ية المناسبة. وتُنفذ  اس  اختيار وتطبيق السياسات ا

م لتلبية: .٤أ عدّ القوائم المالية وفقاً لإطار تقرر ما مصمَّ ُ  قد 

عبارة أخرى، ● ن ( كة من المعلومات المالية لقطاع عرض من المستخدم  "القوائم المالية ذات الغرض العام")؛ أو الاحتياجات المش

اص"). ● عبارة أخرى، "القوائم المالية ذات الغرض ا ن محددين (  الاحتياجات من المعلومات المالية لمستخدم

ا  .٥أ ا أو المصرح ل ف  ات المع ا ا ، أو ع شتمل إطار التقرر الما المنطبق غالباً ع معاي التقرر الما ال تضع لوضع المعاي
ا ا ل من معاي التقرر الما ال تضع شتمل إطار التقرر الما ع  الات، قد  عض ا ات المتطلبات النظامية أو التنظيمية. و 

شأ ات  ا لوضع المعاي والمتطلبات النظامية أو التنظيمية. وقد توفر مصادر أخرى توج ا أو المصرح ل ف  ن تطبيق إطار التقرر المع
ون فقط من ذه المصادر الأخرى، أو ح يمكن أن يت شتمل إطار التقرر الما المنطبق ع مثل  الات، قد  عض ا  الما المنطبق. و 

ذه المصادر الأخرى: شمل   ذه المصادر. وقد 

ئة النظامية والسلوكية، بما  ذلك الأنظمة الأساسية واللوائح و  ● نة ذات الب سلوك وآداب الم امات المتعلقة  اكم والال قرارات ا
ية؛ اس  الصلة بالأمور ا

نية أو السلطات التنظيمية؛ ● يئات الم ات وضع المعاي أو ال ا والصادرة عن ج شورة المتباينة  قو ية الم اس ات ا  التفس

ناول الإ  ● ا ال ت شورة المتباينة  قو نية أو الآراء الم يئات الم ات وضع المعاي أو ال ية المستجدة، والصادرة عن ج اس الات ا ش
 السلطات التنظيمية؛

ا والسائدة؛ ● ف  اصة بالصناعة المع  الممارسات العامة والممارسات ا

اسبة. ●  أدبيات ا

ا  صول م ن إطار التقرر الما والمصادر ال يمكن ا عارض ب شأ  ن  وم  عارض ب شأ  ذا الإطار، أو  شأن تطبيق  ات  ع توج
. عمل بالمصدر الذي يتمتع بالقوة الأع ُ ، فإنھ  ا إطار التقرر الما شتمل عل  المصادر ال 

ل ومحتوى القوائم المالية. وع الرغم من أن الإطار قد لا يحدد كيفي .٦أ اسبة أو تحدد متطلبات إطار التقرر الما المنطبق ش ة ا
ر  أساس لتطو ستخدم  ُ الإفصاح عن جميع المعاملات أو الأحداث، إلا أنھ يُجسد عادةً ما يكفي من المبادئ العرضة ال يمكن أن 

يم الأساسية لمتطلبات الإطار. سق مع المفا ية ال ت اس  وتطبيق السياسات ا

س ع معاي عض أطر التقرر الما  أطر للعرض العادل وا .٧أ ل رئ ش شتمل  ام. إن أطر التقرر الما ال  لبعض الآخر أطر ال
شآت لإعداد القوائم المالية ذات الغرض  ا من قبل الم ، لاستخدام ا لوضع المعاي ف  ا أو مع ة مصرح ل للتقرر الما صادرة عن ج

مة لتحقيق العرض العادل، ومث ون  الغالب مُصمَّ ال ذلك المعاي الدولية للتقرر الما الصادرة عن مجلس المعاي الدولية العام، ت
 للمحاسبة.

د .٨أ املة من القوائم المالية. و حالة العديد من الأطر،  ل مجموعة  ِ
ّ ش ف تُحدد متطلبات إطار التقرر الما المنطبق أيضاً ما الذي 

املة من  القوائم المالية إ توف معلومات عن المركز موعة ال ذه الأطر، فإن ا شأة. وطبقاً ل الما والأداء الما والتدفقات النقدية للم
ات  حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات الم تعلقة القوائم المالية تتضمن قائمة المركز الما وقائمة الدخل وقائمة التغ

املة من القوائم المالية:ا. وطبقاً لبعض أطر التقرر الم ا مجموعة  ل قائمة مالية واحدة والإيضاحات المتعلقة  ش  ا الأخرى، قد 

يل المثال، ينص المعيار الدو للمحاسبة  القطاع العام  ● الصادر عن  "التقرر الما  ظل الأساس النقدي للمحاسبة"ع س
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لعام ع أن القائمة المالية الأساس  قائمة المقبوضات والمدفوعات النقدية عندما مجلس المعاي الدولية للمحاسبة  القطاع ا
ا المالية وفقاً لذلك المعيار. شأة  القطاع العام قوائم  عد م

● : ا من إيضاحات ما ي ا ع ما يتعلق  ل م شتمل   من الأمثلة الأخرى ع القوائم المالية المنفردة، ال 

.قائمة الم ○  ركز الما

 قائمة الدخل أو قائمة العمليات. ○

اح المبقاة. ○  قائمة الأر

 قائمة التدفقات النقدية. ○

امات ال لا تتضمن حقوق الملكية. ○  قائمة الأصول والال

ات  حقوق الملكية. ○  قائمة التغ

 قائمة الإيرادات والمصروفات. ○

 قائمة العمليات بحسب خطوط الإنتاج. ○

انية قبول إطار التقرر الما المنطبق.٢١٠يضع معيار المراجعة ( .٩أ شأن تحديد إم قدم إرشادات  ناول معيار المراجعة  ٥) متطلبات و و

ة وفقاً لإطار ذي غرض خاص.٨٠٠( ون القوائم المالية مُعدَّ  ٦) اعتبارات خاصة عندما ت

اض الأساس للقيام بالمراجعة،  .١٠أ مية الاف وكمة، حسب مقت نظراً لأ ن با لف فإن المراجع مطالب بأن يحصل ع موافقة الإدارة والم

ددة  الفقرة أ م يتحملون المسؤوليات ا مون أ ف م يقرون و ال، ع أ  ٧كشرط مسبق لقبول ارتباط المراجعة. ٢ا

عمليات المراجعة  القطاع العام  اعتبارات خاصة 

ليفات ا .١١أ ون الت يجة لذلك، فإن قد ت شآت الأخرى. ون ا للم شآت القطاع العام أوسع نطاقاً م لرسمية الصادرة لمراجعة القوائم المالية لم
شمل  شأة  القطاع العام قد  اض الأساس المتعلق بمسؤوليات الإدارة، والذي يتم ع أساسھ القيام بمراجعة القوائم المالية لم الاف

 ٨لمسؤولية عن تنفيذ المعاملات والأحداث، وفقاً للأنظمة أو اللوائح أو الأوامر الملزمة الأخرى.مسؤوليات إضافية، مثل ا

ل رأي المراجع  )٨(راجع: الفقرة  ش

رة وفقاً لإطار التقرر الما .١٢أ و وانب ا ا من جميع ا انت القوائم المالية قد تم إعداد و عمّا إذا  المنطبق.  إن الرأي الذي يبديھ المراجع 
شمل معظم ل رأي المراجع  القوائم المالية سيعتمد ع إطار التقرر الما المنطبق، وأي أنظمة أو لوائح منطبقة. و  ومع ذلك، فإن ش

شتمل  ذه الأطر،  سبة ل ال عرض القوائم المالية؛ و ر الما القوائم المالية وفقاً لإطار التقر  إعدادأطر التقرر الما متطلبات تتعلق 
 .العرضالمنطبق ع 

ال عموماً  القوائم المالية ذات الغرض العام، فإن الرأي الذي تتطلبھ  .١٣أ و ا ون إطار التقرر الما إطار عرض عادل، كما  عندما ي
رة، أو  و وانب ا ل عادل، من جميع ا ش انت القوائم المالية معروضة  ون عمّا إذا  عطي صورة معاي المراجعة ي انت  عمّا إذا 

انت القوائم المالية قد تم إعداد ون عمّا إذا  ام، فإن الرأي المطلوب ي ون إطار التقرر الما إطار ال ا من حقيقية وعادلة. وعندما ي
ذا الإطار. وما لم يُذكر خلاف ذلك ع وجھ التحديد، فإن الإشارات  معاي رة وفقاً ل و ا ا المراجعة إ رأي المراجع  جميع جوان

ليھ.  شمل الرأي بكلا ش

                                                           
 (أ)٦، الفقرة "الاتفاق ع شروط ارتباطات المراجعة") ٢١٠معيار المراجعة ( ٥
 ٨، الفقرة عمليات مراجعة القوائم المالية المعدة وفقاً لأطر ذات غرض خاص" -"اعتبارات خاصة ) ٨٠٠معيار المراجعة ( ٦
 (ب)٦)، الفقرة ٢١٠معيار المراجعة ( ٧
 .٦٢انظر الفقرة أ ٨
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 التعرفات

 (و))١٣(راجع: الفقرة  القوائم المالية

شار إل .١٤أ ُ يل المثال، يمكن أن  ات أخرى. فع س ا بمصط اما شأة أو ال عض أطر التقرر الما إ الموارد الاقتصادية للم ش  ا قد 
امات الم ا أصول وال ا حقوق ملكية أو حصص ملكية.ع أ ما ع أ شار إ الفرق المتبقي بي ُ  شأة، وقد 

ا  القوائم المالية بموجب إطار التقرر الما المنطبق من خلال إح .١٥أ الات قد يتم إدراج المعلومات التوضيحية أو الوصفية ال يلزم تضمي
ند آخر، مثل تقرر الإدا ع "الإدراج من خلال إحالات مرجعية" إحالة مرجعية من مرجعية لمعلومات  مس اطر. و رة أو تقرر ا

ند الآخر إ القوائم المالية. وعندما لا يحظر إطار التقرر الما المنطبق  س من المس ند الآخر، ولكن ل صراحةً القوائم المالية إ المس
ان الذي يمكن العثور فيھ ع  ل الإحالة المرجعية للم ش معلومات توضيحية أو وصفية، وعندما تتم الإحالة المرجعية للمعلومات 
ل جزءاً من القوائم المالية. ش  مناسب، فإن المعلومات 

ري  و  (ن))١٣(راجع: الفقرة  خطر التحرف ا

: .١٦أ انية معقولة لما ي ناك إم ون  ري عندما ت و  لأغراض معاي المراجعة، يوجد خطر للتحرف ا

 حدوث التحرف (أي احتماليتھ)؛ (أ)

مھ). (ب) اً  حال حدوثھ (أي  ر ون جو  أن ي

 )١٤(راجع: الفقرة المتطلبات المسلكية المتعلقة بمراجعة القوائم المالية 

يخضع المراجع للمتطلبات المسلكية ذات الصلة، بما  ذلك تلك المتعلقة بالاستقلال، فيما يتعلق بارتباطات مراجعة القوائم المالية.  .١٧أ
ن (بما  ذلك وتتألف المتطلبات المسلكية ذات الصلة عادةً من النصوص الواردة   ني ن الم نة للمحاسب الميثاق الدو لسلوك وآداب الم

) فيما يتعلق بمراجعة   الاستقلال الدولية)معاي ن (الميثاق الدو نة للمحاسب الصادر عن مجلس المعاي الدولية لسلوك وآداب الم
شدداً. ون أك   )(القوائم المالية، جنباً إ جنب مع المتطلبات الوطنية ال ت

نة المبادئ  .١٨أ :يحدد الميثاق الدو لسلوك وآداب الم نة، وال تتمثل فيما ي  الأساسية لآداب الم

ة؛ (أ) ا  ال

 الموضوعية؛ (ب)

نية والعناية الواجبة؛ (ج)  الكفاءة الم

 السرة؛ (د)

. (ه)  السلوك الم

 . اسب الم نة مستوى السلوك المأمول من ا  وتحدد المبادئ الأساسية لآداب الم

يم يحد  وفر الميثاق الدو إطار مفا ام و ديدات ال تمس الال اسب الم تطبيقھ عند التعرف ع ال ن ع ا د المن الذي يتع
ا. و حالات المراجعة والفحص وارتباطات التأكيد الأخرى، ينص الميثاق الدو ع  ا ومواج م معاي بالمبادئ الأساسية، وتقو

ا عن طرق تطبيالاستقلال الدولية  ديدات ال تمس الاستقلال  تلك الارتباطات.ال تم تحديد يم ع ال  ق إطار المفا

اضعة للمراجعة، ولذلك يتطلب  .١٩أ شأة ا ون المراجع مستقلاً عن الم ة العامة يجب أن ي  حالة القيام بارتباطات المراجعة، فإنھ للمص
و المي نة ذلك الاستقلال. و شمل كلاً من الاستقلال الذ والاستقلال الميثاق الدو لسلوك وآداب الم ثاق الدو أن الاستقلال 

عزز  ن رأي المراجعة دون التأثر بمؤثرات قد تخل بذلك الرأي. و و شأة قدرة المراجع ع ت حفظ استقلال المراجع عن الم ري. و الظا
ام  ة والتح بالموضوعية والال ا .الاستقلال قدرة المراجع ع العمل ب ي قائم ع نزعة الشك الم  بموقف سلو

                                                           
ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية) المعتمد  ا  ني ن الم نة للمحاسب م المراجع بالميثاق الدو لسلوك وآداب الم ية السعودية.يجب أن يل  لمملكة العر
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ودة ( .٢٠أ ناول معيار رقابة ا ة ع الأقل لمتطلبات المعيار، ٩)،١ي ون مساو مسؤوليات المكتب عن وضع نظام  ١٠أو المتطلبات الوطنية ال ت
ودة ( حدد معيار رقابة ا ودة  ارتباطات المراجعة. و فاظ عليھ، لرقابة ا ) مسؤوليات المكتب عن وضع سياسات ١خاص بھ، وا

مون بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة، بما  ذلك تلك المتعلقة  ن فيھ مل دف إ تقديم تأكيد معقول بأن المكتب والعامل جراءات  و

حدد معيار المراجعة ( ١١بالاستقلال. سلكية ذات الصلة. ) مسؤوليات الشرك المسؤول عن الارتباط فيما يتعلق بالمتطلبات الم٢٢٠و
باه الدائم، من خلال الملاحظة وطرح الاستفسارات عند الضرورة، لما يدل ع مخالفة أعضاء فرق الارتباط  ذه المتطلبات الان وتتضمن 

ش إ أن أعضا ء فرق للمتطلبات المسلكية ذات الصلة، وتحديد التصرف المناسب إذا نما إ علم الشرك المسؤول عن الارتباط ما 

ام بمتطلبات الاستقلال المنطبقة ع ارتباط المراجعة شأن الال تاج  ن است و  ١٢.الارتباط قد خالفوا المتطلبات المسلكية ذات الصلة، وت
م معيار المراجعة ( سلِّ اص بالمكتب عند الوفاء بمسؤولياتھ فيما٢٢٠و ودة ا يتعلق  ) بحق فرق الارتباط  الاعتماد ع نظام رقابة ا

ا المكتب أو أطراف أخرى غ  ل ارتباط من ارتباطات المراجعة، ما لم تقتض المعلومات ال يقدم ودة المنطبقة ع  بإجراءات رقابة ا
 ذلك.

 )١٥(راجع: الفقرة نزعة الشك الم 

: .٢١أ يل المثال، لما ي باه، ع س  تتضمن نزعة الشك الم الان

ا. أدلة المراجعة ال ● صول عل ناقض مع أدلة مراجعة أخرى تم ا  ت

أدلة مراجعة. ● ا  تم استخدام ندات والردود ع الاستفسارات ال س انية الاعتماد ع المس شكك  إم  المعلومات ال 

انية وجود غش. ● ش إ إم  الظروف ال قد 

اجة إ اتخاذ إجراءات مراجعة  ● ا معاي المراجعة.الظروف ال تو با  أخرى إضافة إ تلك ال تتطل

يل المثال، تخفيض مخاطر: .٢٢أ فاظ ع نزعة الشك الم طوال عملية المراجعة إذا أراد المراجع، ع س  من الضروري ا

 التغا عن الظروف غ المعتادة. ●

تاجات من ملاحظات  ● باط الاست د عند است  المراجعة.التعميم الزائد عن ا

ا. ● م نتائج اضات غ مناسبة عند تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة وتقو  استخدام اف

انية .٢٣أ م شكيك  أدلة المراجعة المتناقضة و شمل ذلك ال م النقدي لأدلة المراجعة. و عد نزعة الشك الم من الأمور الضرورة للتقو ُ 
ندات و  شمل الاعتماد ع المس وكمة. و ن با لف ا من الإدارة والم صول عل ا من المعلومات ال يتم ا الردود ع الاستفسارات وغ

يل المثال  حالة وجود عوامل خطر ا  ضوء الظروف القائمة، ع س صول عل  أيضاً النظر  كفاية ومناسبة أدلة المراجعة ال تم ا
ند واحد، معرض  ري  القوائم المالية.الغش ووجود مس  للغش بطبيعتھ، كدليل وحيد داعم لمبلغ جو

عكس ذلك. ومع ذلك، فإن ع المراجع  .٢٤أ ب يدعوه للاعتقاد  يحة، ما لم يكن لديھ س ا  ندات ع أ لات والمس قد يقبل المراجع ال

ا  ا ع أ تم استخدام انية الاعتماد ع المعلومات ال س انية الاعتماد ع  ١٣أدلة مراجعة.النظر  إم و حالات الشك  إم
شفة أثناء المراجعة تدعو المراجع للاعتقاد  الات المك انت ا يل المثال إذا  انية حدوث غش (ع س المعلومات أو وجود مؤشرات ع إم

ر  ند قد تم تزو ون موثوقاً، أو أن الشروط الواردة  المس نداً ما قد لا ي ا)، تتطلب معاي المراجعة من المراجع إجراء المزد من بأن مس

ذا الأمر. ل  ا ع إجراءات المراجعة   ١٤التحري وتحديد التعديلات أو الإضافات ال يلزم إدخال

و  .٢٥أ ن با لف شأة والم ة إدارة الم اتھ السابقة المتعلقة بأمانة ونزا ل خ كمة. ومع ذلك، فإن الاعتقاد لا يمكن التوقع بأن يقوم المراجع بتجا

                                                           
ودة ( ٩ اتب ال تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية وارتباطات ال) ١معيار رقابة ا ودة للم دمات ذات العلاقة""رقابة ا  تأكيد الأخرى وارتباطات ا

ودة لمراجعة القوائم المالية") ٢٢٠معيار المراجعة ( ١٠  ٢، الفقرة "رقابة ا
ودة ( ١١  ٢٥-٢٠)، الفقرات ١معيار رقابة ا
 ١٢-٩)، الفقرات ٢٢٠معيار المراجعة ( ١٢
 ٩-٧، الفقرات "أدلة المراجعة") ٥٠٠معيار المراجعة ( ١٣
ارجية") ٥٠٥؛ ومعيار المراجعة (١١)، الفقرة ٥٠٠؛ ومعيار المراجعة (١٤)، الفقرة ٢٤٠راجعة (معيار الم ١٤  ١٦و ١١و ١٠، الفقرات "المصادقات ا
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سمح لھ بأ ، ولا  فاظ ع نزعة الشك الم عفي المراجع من ضرورة ا ة لا  ا وكمة يتمتعون بالأمانة وال ن با لف ن بأن الإدارة والم
 ير بما دون أدلة المراجعة المقنعة للوصول إ التأكيد المعقول.

كم الم  )١٦(راجع: الفقرة  ا

ع .٢٦أ سن إجراء المراجعة. وذلك لأنھ لا يمكن تفس المتطلبات المسلكية ذات الصلة ومعاي المراجعة ولا يمكن ُ اً  كم الم ضرور د ا
كم الم عد ا قائق والظروف. وُ ة ذات الصلة ع ا  اتخاذ القرارات المدروسة اللازمة طوال عملية المراجعة دون تطبيق المعرفة وا

:ضرور  اً بصفة خاصة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بما ي

ية وخطر المراجعة. ● س مية ال  الأ

 طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة المستخدمة للوفاء بمتطلبات معاي المراجعة وجمع أدلة مراجعة. ●

صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، وما إ ● ان قد تم ا م ما إذا  داف تقو د لتحقيق أ ن بذل المزد من ا ان يتع ذا 
داف العامة للمراجع.  معاي المراجعة، ومن ثمّ، الأ

شأة. ● اص بالم ادات الإدارة عند تطبيق إطار التقرر الما المنطبق ا م اج  تقو

القيام ع ● ا،  صول عل ناداً إ أدلة المراجعة ال تم ا تاجات اس باط الاست م مدى معقولية التقديرات است يل المثال بتقو  س
ا الإدارة عند إعداد القوائم المالية.  ال قامت 

تھ   .٢٧أ بھ ومعرفتھ وخ م تدر كم من جانب مراجع سا ذا ا كم الم المأمول من المراجع  أن تتم ممارسة  ة ل تتمثل السمة المم
ام  ر الكفاءات اللازمة لاتخاذ أح  معقولة.تطو

شأن الأمور الصعبة أو الم .٢٨أ شاور  ساعد ال ا المراجع. و عرف قائق والظروف ال  ا ع ا عي كم الم  أية حالة  ة عتمد ممارسة ا ث
اص آخرن ع مستوى مناسب من داخل المك ن فرق الارتباط وأ دل خلال س المراجعة، سواءً داخل فرق الارتباط أو ب تب أو ل

شاور الذي يتطلبھ معيار المراجعة ( ام مدروسة ومعقولة. ١٥)،٢٢٠خارجھ، كذلك ال  المراجع  اتخاذ أح

ان  .٢٩أ اسبة والمراجعة، وما إذا  عكس تطبيقاً ذا كفاءة لمبادئ ا كم المتوصل إليھ  ان ا كم الم بناءً ع ما إذا  م ا مناسباً يمكن تقو
قائق وال ا. ضوء ا سقاً مع انت معروفة للمراجع ح تارخ تقرر المراجع، وم  ظروف ال 

ذا الصدد، فإن المراجع مطالب بإعداد توثيق  .٣٠أ لزم أيضاً توثيقھ ع نحو مناسب. و  كم الم طوال مدة المراجعة. و يلزم ممارسة ا
، لم تكن لھ صلة  ن أي مراجع خب ا للتوصل افٍ لأعمال المراجعة لتمك مة ال تم اتخاذ نية الم ام الم م الأح  السابق بالمراجعة، من ف

رت أثناء المراجعة. مة ال ظ شأن الأمور الم تاجات  ا حقائق  ١٦إ الاست ر لاتخاذ قرارات لا تدعم كم الم كم ولا يمكن استخدام ا
 الارتباط وظروفھ أو ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة.

ن فاية أدلة المراجعة المناسبة وخطر المراجعة ك  )١٧، ٥(راجع: الفقرت

ا  كفاية أدلة المراجعة ومناسب

ل أسا من إجراءات المراجعة ال .٣١أ ش ا  صول عل تم ا ا، و عد أدلة المراجعة ضرورة لدعم رأي المراجع وتقرره. و تراكمية بطبيع ُ 
ا أثناء س  ا من مصادر أخرى مثل عمليات المراجعة السابقة يتم تنفيذ صول عل شمل أيضاً المعلومات ال يتم ا مكن أن  المراجعة. و

الية ا للمراجعة ا ات منذ المراجعة السابقة، قد تؤثر ع مدى ملاءم غ انت قد حدثت  ون المراجع قد حدد ما إذا  شرط أن ي )، أو ١٧(
ودة  الم شأة إجراءات رقابة ا الإضافة إ المصادر الأخرى من داخل الم م. و اصة بقبول العملاء والاستمرار  العلاقة مع كتب ا

ون المعلومات ال من الممكن  ماً من مصادر أدلة المراجعة. وأيضاً، قد ت عد مصدراً م ُ شأة  ية للم اس لات ا ا، فإن ال وخارج
أدلة مراجعة من إعداد خب ا  د استخدام شمل أدلة المراجعة كلاً من المعلومات ال تدعم وتؤ ا. و شأة أو متعاقد مع عمل لدى الم  

                                                           
 ١٨)، الفقرة ٢٢٠معيار المراجعة ( ١٥
 ٨)، الفقرة ٢٣٠معيار المراجعة ( ١٦
دث  عام ) ٣١٥معيار المراجعة ( ١٧ امخاطر التحر "التعرف ع) ٢٠١٩(ا ري وتقييم و  ١٦، الفقرة "ف ا
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الات غياب المعلومات (ع  عض ا ستخدم المراجع   الإضافة إ ذلك،  ذه الإقرارات. و إقرارات الإدارة، وأية معلومات تتعارض مع 
ة يل المثال، رفض الإدارة تقديم إفادة مطلو ون س نصرف معظم عمل المراجع عند ت عد ذلك أيضاً دليلاً من أدلة المراجعة. و )، ومن ثمّ، 

ا. م  رأيھ إ جمع أدلة المراجعة وتقو

عد الكفاية مقياساً لكمية أدلة المراجعة. وتتأثر كمية أدلة المراجعة ا .٣٢أ ا. و ا عاملان مرتبطان ببعض ة لمطلإن كفاية أدلة المراجعة ومناسب و
ا)، وأيضاً ب صول عل اطر المقيّمة، زادت أدلة المراجعة ال قد يلزم ا لما ارتفعت ا ري (ف و اطر التحرف ا جودة بتقييم المراجع 
عوّض عن ضعف جود صول ع المزد من أدلة المراجعة قد لا  ة). غ أن ا ودة، قلت الأدلة المطلو لما زادت ا  ا.أدلة المراجعة (ف

ند  .٣٣أ س تاجات ال  ا  توف الدعم للاست انية الاعتماد عل م ا و ودة الأدلة، أي مدى ملاءم ا عد مناسبة أدلة المراجعة مقياساً  إل
ا، وتتوقف ع  ا وطبيع انية الاعتماد ع الأدلة بمصدر ا.ل ظرف من رأي المراجع. وتتأثر إم صول عل يطة با  الظروف ا

صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لتخفيض خطر المراجعة إ مستوى منخفض بدرجة يمكن  .٣٤أ ان قد تم ا إن تحديد ما إذا 
ا،  ن قبول . وقد وضع معيار المراجعة مما يمكِّ كم الم عد أمراً خاضعاً ل ل أساساً لرأيھ،  ش تاجات معقولة  باط است المراجع من است

ومعاي المراجعة الأخرى ذات الصلة متطلبات إضافية ووفرت المزد من الإرشادات للتطبيق طوال عملية المراجعة، فيما يتعلق  )٥٠٠(
صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة.  باعتبارات المراجع ل

 خطر المراجعة

ش .٣٥أ ري وخطر الاك و صول ع عد خطر المراجعة دالة  مخاطر التحرف ا اطر إ إجراءات المراجعة ل ند تقييم ا س اف. و
س أ ، ول كم الم اطر أمراً خاضعاً ل عد تقييم ا ا طوال عملية المراجعة. و ذا الغرض والأدلة المتحصل عل مراً المعلومات الضرورة ل

 قابلاً للقياس بدقة.

ست لأغراض معاي المراجعة، لا يتضمن خطر المراجع .٣٦أ ري، و ل ل جو ش ة خطر احتمال إبداء المراجع لرأيٍ بأن القوائم المالية محرفة 
ش إ خطر  و مصط ف متعلق بآلية المراجعة؛ ولا  الإضافة إ ذلك، فإن خطر المراجعة  م. و طر عادةً غ م ذا ا كذلك. و

سارة الناشئة عن الدعا ا شأ فيما يتصل الأعمال الذي يتعرض لھ المراجع،  وى القضائية، أو السمعة السلبية، أو الأحداث الأخرى ال ت
 بمراجعة القوائم المالية.

ري  و  مخاطر التحرف ا

ن: .٣٧أ ري ع مستو و ر مخاطر التحرف ا  قد تظ

 مستوى القوائم المالية عموماً؛ ●

سابات والإفصاحا ●  ت.مستوى الإقرارات لفئات المعاملات وأرصدة ا

شر بالقوائم  .٣٨أ ل من ش ري ال تتعلق  و ري ع مستوى القوائم المالية عموماً إ مخاطر التحرف ا و ش مخاطر التحرف ا
مكن أن تؤثر ع العديد من الإقرارات. ل، و  المالية ك

ري ع مستوى الإقرارات لغرض تحديد طبيعة وتوقي .٣٩أ و ت ومدى إجراءات المراجعة الإضافية الضرورة يتم تقييم مخاطر التحرف ا
ذه الأدلة المراجع من إبداء رأي  القوائم المالية عند مستوى منخفض بدرجة  صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة. وتمكن  ل

دف تقييم مخاطر التحر ستخدم المراجعون منا متعددة لتحقيق  ا من خطر المراجعة. و يل المثال، يمكن قبول ري. فع س و ف ا
طر  اضية للوصول إ مستوى مقبول  ونات خطر المراجعة  صورة ر ّ عن العلاقة العامة لم ع ستخدم المراجع نموذجاً  قد 

ذا النموذج مفيداً عند التخطيط لإجراءات المراجعة. ن مثل  عض المراجع جد  شاف. و  الاك

و .٤٠أ ون مخاطر التحرف ا طر الملازم وخطر تت ل من ا عد  طر الملازم وخطر الرقابة. وُ ما: ا ن،  ون ري ع مستوى الإقرارات من م
ل مستقل وغ مرتبط بمراجعة القوائم المالية. ش ما يوجدان  شأة؛ و  الرقابة من مخاطر الم

طر الملازم. .٤١أ عوامل ا طر الملازم  ناءً ع درجة تأث  يتأثر ا باين مستوى و عرض الإقرارات للتحرف، ي طر الملازم ع قابلية  عوامل ا
طر الملازم. شار إليھ بلفظ نطاق ا ُ طر الملازم ع مقياس  مة،  ا سابات والإفصاحات الم حدد المراجع فئات المعاملات وأرصدة ا و

ا والإقرارات ذات الصلة اصة  ا.، أثناء آلية التعرف ع مخاطر التا ري وتقييم و يل المثال، قد يتم تحديد أرصدة  حرف ا وع س
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مة،  ا أرصدة حسابات م ا، ع أ ية تخضع لعدم تأكد كب يحيط بتقدير سابات ال تتألف من مبالغ مشتقة من تقديرات محاس ا
اطر المتعلقة بذلك ع طر الملازم مرتفعاً فيما يخص ا ون تقييم المراجع ل يط  وقد ي ب ارتفاع عدم التأكد ا س مستوى الإقرارات 

 بالتقدير.

يل المثال، قد تؤدي التطورات التقنية إ  .٤٢أ طر الملازم. فع س ا مخاطر الأعمال ع ا شأ ع ارجية ال ت جعل قد تؤثر أيضاً الظروف ا
زون منھ أك عرضة للمبال ب  جعل ا س ن متقادماً، مما ي ا منتج مع ئ شأة و غة  تقديره. وقد تؤثر أيضاً عوامل من داخل الم

ذه  ن  ون من ب ن. وقد ي طر الملازم المتعلق بإقرار مع سابات أو الإفصاحات ع ا تتعلق ببعض أو جميع فئات المعاملات أو أرصدة ا
ا لاستمرار ال يل المثال، وجود نقص  رأس المال العامل ال عمليات، أو وجود تراجع  إحدى الصناعات متصف بفشل العوامل، ع س

 عدد كب من الأعمال.

عد خطر الرقابة دالة  .٤٣أ دد قيام الإدارة بفاعلية  ُ ا ال  اطر ال تم التعرف عل ة ا ا لمواج ا وصو تصميم أدوات الرقابة وتطبيق
شأة ذات الصلة بإعداد القوائم المالية داف الم شأة. تحقيق أ ا،  للم شغيل ا و انت جودة تصميم ما  ومع ذلك، فإن الرقابة الداخلية، م

دودية الملازمة  ب ا س ائياً، وذلك  ا  ا لا تق عل ري  القوائم المالية، ولك و ستطيع أن تحد فقط من مخاطر التحرف ا
يل المثال، احتمال و  لأدوات الرقابة. شرة أو التحايل ع أدوات الرقابة بالتواطؤ وتتضمن تلك القيود، ع س قوع الأخطاء أو الغلطات ال

ف أو التجاوز غ المناسب من قِبَل الإدارة. وعليھ، فإن جزءاً من خطر الرقابة سيظل موجوداً بصفة دائمة. وتوفر معاي المراجعة الظرو 
ا مطالباً باختبار، أو قد يختار اختبا ون المراجع  ظل شغيلية لأدوات الرقابة عند تحديده لطبيعة وتوقيت ومدى ال ي ر، الفاعلية ال

ا. تم اتخاذ  ١٨الإجراءات الأساس ال س

ة مثلاً، أو صورة غ كمية. .٤٤أ سب مئو ري بصورة كمية، ب و عد حاجة المراجع  يمكن التعب عن تقييم مخاطر التحرف ا ُ وع أية حال، 
ا  إجراء تلك التقييمات.لإجراء تقييمات مناسبة  تلفة ال قد يتم استخدام مية من المنا ا ش معاي المراجعة  للمخاطر أك أ و

ل منفصل. ش طر الملازم وخطر الرقابة  ري" بدلاً من الإشارة إ ا و ومع ذلك، يتطلب معيار المراجعة  عادةً إ "مخاطر التحرف ا
دث  عام ٣١٥( ل منفصل عن خطر الرقابة من أجل توف أساس لتصميم إجراءات المراجعة ٢٠١٩) (ا ش طر الملازم  ) تقييم ا

ا ع مستوى الإقرارات، وفقاً لمعيار المراجعة ( ري ال تم تقييم و اطر التحرف ا ا للاستجابة   ).٣٣٠الإضافية وتنفيذ

ري ع مستوى الإ .٤٥أ و قرارات لغرض تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة الإضافية الضرورة يتم تقييم مخاطر التحرف ا

صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة.  ١٩ل

دث  عام ) ٣١٥يحدد معيار المراجعة ( .٤٦أ ا ع ) ٢٠١٩(ا ري وتقييم و شأن التعرف ع مخاطر التحرف ا وفر إرشادات  متطلبات و
 الإقرارات ومستوى القوائم المالية.مستوى 

شاف  خطر الاك

ري  .٤٧أ و شاف ع علاقة عكسية مع مخاطر التحرف ا طر الاك ن من خطر المراجعة، ينطوي المستوى المقبول  عند مستوى مع
عتقد المر  ري ال  و لما زادت مخاطر التحرف ا يل المثال،  ا، انخفض مستوى المقيّمة ع مستوى الإقرارات. فع س اجع بوجود

ناءً ع ذلك، يحتاج المراجع إ أدلة مراجعة أك إقناعاً. شاف الذي يمكن قبولھ، و  خطر الاك

ا المراجع لتخفيض خطر المراجعة إ مستوى منخفض بدرجة  .٤٨أ شاف بطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجع ال يحدد يتعلق خطر الاك
ا. ولذلك،  ساعد أمور مثل:يمكن قبول ا من جانب المراجع. و و دالة  فاعلية إجراءات المراجعة وتنفيذ  ف

؛ ● ا  التخطيط ال

ن  فرق الارتباط؛ ● يح للعامل ن ال  التعي

؛ ●  ممارسة نزعة الشك الم

ا، ●  الإشراف ع أعمال المراجعة المنفذة وفحص

                                                           
 ١٧-٦، الفقرات "استجابات المراجع للمخاطر المقيمة") ٣٣٠معيار المراجعة ( ١٨
 ٦ة ، الفقر )٣٣٠جعة (معيار المرا ١٩
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ا،  عزز فاعلية إجراءات المراجعة وتنفيذ اطئ    انية اختيار المراجع لإجراءات مراجعة غ مناسبة، أو التطبيق ا د من إم وا
 لإجراءات المراجعة المناسبة، أو إساءة تفس نتائج المراجعة.

شأن التخطيط لمراجعة القوائم المالية وا٣٣٠ومعيار المراجعة (  ٢٠)٣٠٠يحدد معيار المراجعة ( .٩٤أ قدمان إرشادات  ستجابات ) متطلبات و
ب القيود الملازمة  س ائياً، وذلك  د منھ، دون القضاء عليھ  شاف يمكن فقط ا المراجع للمخاطر المقيّمة. ومع ذلك، فإن خطر الاك

شاف سيظل موجوداً بصفة دائمة.  للمراجعة. وعليھ، فإن جزءاً من خطر الاك

 القيود الملازمة للمراجعة

يمكنھ، أن يخفض خطر المراجعة إ مستوى الصفر، ولذلك لا يمكنھ أن يصل إ تأكيد مطلق بأن القوائم لا يُتوقع من المراجع، بل لا  .٥٠أ
ا اتصاف معظم  تب عل رجع ذلك إ وجود قيود ملازمة للمراجعة، ي طأ. و ب الغش أو ا س ري سواءً  و المالية خالية من التحرف ا

ا المراجع ستخلص م شأ القيود الملازمة للمراجعة  أدلة المراجعة، ال  ست قطعية. وت ا أدلة مقنعة ول ا رأيھ، بأ ؤسس عل تاجاتھ و است
 من:

؛ ●  طبيعة التقرر الما

 طبيعة إجراءات المراجعة؛ ●

اليف معقولة. ● ت ة زمنية معقولة و اجة إ القيام بالمراجعة خلال ف  ا

 طبيعة التقرر الما

قائق ينطوي إعداد الق .٥١أ ا ع ا اص  ا الما المنطبق ا ر ا لمتطلبات إطار تقر اد عند تطبيق وائم المالية ع ممارسة الإدارة للاج
صية أو تقييمات أو درجة من  اً من بنود القوائم المالية تنطوي ع قرارات  الإضافة إ ذلك، فإن كث شأة. و اصة بالم والظروف ا

ون  عض بنود القوائم  عدم التأكد، وقد ت ون  يجةّ لذلك، ت ا. ون ادات ال يمكن تطبيق ات المقبولة أو الاج ناك مجموعة من التفس
ون  يل المثال، غالباً ما ي ا ولا يمكن القضاء عليھ بتطبيق إجراءات مراجعة إضافية. وع س  المالية خاضعة لمستوى من التباين ملازم ل

ال لبعض التقديرا و ا انت التقديرات ذا  تمام خاص لما إذا  ية. ورغم ذلك، تتطلب معاي المراجعة من المراجع إعطاء ا اس ت ا
وانب النوعية للممارسات  تمام خاص ل عطاء ا ية معقولة  سياق إطار التقرر الما المنطبق والإفصاحات ذات العلاقة، و اس ا

شأة، بما  ذلك ا اصة بالم ية ا اس ادات الإدارة.ا  ٢١لمؤشرات ع وجود تح محتمل  اج

 طبيعة إجراءات المراجعة

يل المثال: .٥٢أ صول ع أدلة المراجعة. ومن ذلك ع س  توجد قيود عملية ونظامية ع قدرة المراجع  ا

ل متعمد أو غ متعمد، بتوف المعلومات  ● ش ا، سواء  املة ذات الصلة بإعداد القوائم المالية، أو يُحتمل ألا تقوم الإدارة أو غ ال
نفيذ إجراءات  ستطيع المراجع التأكد من اكتمال المعلومات، ح ولو قام المراجع ب ناءً عليھ، لا  ا المراجع. و تلك ال قد يطل

صول ع جميع المعلومات ذات الصلة.  مراجعة للوصول إ تأكيد بأنھ قد تم ا

مع أدلة المراجعة قد ينطوي الغش ع ● عناية لإخفائھ. ولذلك، فإن إجراءات المراجعة المستخدمة   مخططات متقدمة ومنظمة 
ب  اعتقاد  س ر الوثائق ال قد ت و يل المثال، ع تواطؤ ل ون غ فعّالة  الكشف عن تحرف متعمد ينطوي، ع س قد ت

ست كذ يحة و ل ة المراجع بأن أدلة المراجعة  اً  التحقق من  ون خب لك. فالمراجع غ مدرب، ولا يتوقع منھ أن ي
ندات.  المس

ش،  ● ست لديھ سلطات قانونية خاصة، مثل سلطة التفت اً رسمياً  مخالفات مزعومة. وعليھ، فإن المراجع ل عد المراجعة تحر ُ لا 
ذا التحري. ون ضرورة لإجراء مثل   ال قد ت

                                                           
 "التخطيط لمراجعة القوائم المالية") ٣٠٠معيار المراجعة ( ٢٠
دث) ٥٤٠معيار المراجعة ( ٢١ ية وما) (ا اس ا من إفصاحات" "مراجعة التقديرات ا ون الرأي والتقرر عن القوائم المالية") ٧٠٠ومعيار المراجعة ( يتعلق   ١٢، الفقرة "ت
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لفةتوقيت التقرر  ن المنفعة والت  الما والموازنة ب

اً ليقوم المراجع بإغفال إجراء مراجعة لا بديل لھ، .٥٣أ ا أساساً صا تبة لا تمثل  حد ذا لفة الم ة أو الوقت أو الت أو  إن مسألة الصعو
ا وا ساعد التخطيط المناسب  إتاحة الوقت ال افية للقيام بالمراجعة. وع الرغم من ل بما دون أدلة المراجعة المقنعة. و لموارد ال

انية الاعتماد ع المعلوما ن إم جب أن تتم الموازنة ب ا، تميل إ التناقص بمرور الوقت، و التا قيم ت ذلك، فملاءمة المعلومات، و
يل المثال  عض أطر التقرر الما (انظر، ع س ف بھ   ذا مع ا. و لف إعداد وعرض القوائم المالية" الصادر عن مجلس "إطار وت

ة المعاي الدولية للمحاسبة وِّن رأياً  القوائم المالية خلال ف ناك توقع من مستخدمي القوائم المالية بأن المراجع سوف يُ ). ولذلك، ف
اف بأنھ يصعب عملياً التعامل مع جميع المعلو  اليف معقولة، مع الاع ت ل الأمور زمنية معقولة و عة  ون موجودة أو متا مات ال قد ت

ت العكس. ا أخطاء أو غش، ح يث اض أن المعلومات ف  باستفاضة باف

: .٥٤أ يجة لذلك، فإنھ من الضروري أن يقوم المراجع بما ي  ون

ا بطرقة فعالة؛ ●  التخطيط للمراجعة بحيث يتم تنفيذ

الات ال ● ود المراجعة لأك ا ب غش أو خطأ،  مقابل توجيھ ج س ري، سواءً  و  يتوقع أن تحتوي ع مخاطر التحرف ا
الات الأخرى؛ د أقل إ ا  توجيھ ج

 استخدام الاختبارات والوسائل الأخرى للتحقق من مجتمعات العينة بحثاً عن التحرفات. ●

نة  الفقرة أ .٥٥أ ّ عة ع متطلبات لتخطيط وتنفيذ المراجعة وتتطلب من المراجع أن يقوم بجملة ، تحتوي معاي المراج٥٤ ضوء المنا المب
: ا ما ي  أمور من بي

ا ع مستوى القوائم المالية ومستوى الإقرارات، عن طرق  ● ري وتقييم و ون لديھ أساس للتعرف ع مخاطر التحرف ا أن ي

ا؛ شطة المتعلقة  اطر والأ  ٢٢تنفيذ إجراءات تقييم ا

تاجات  ● باط الاست قة توفر أساساً معقولاً للمراجع لاست استخدام الاختبارات والوسائل الأخرى للتحقق من مجتمعات العينة بطر

 ٢٣شأن مجتمع العينة.

 أمور أخرى تؤثر ع القيود الملازمة للمراجعة

تملة للقيود الملازمة للمراجعة ع قدرة المراجع  .٥٦أ ات ا سب التأث مية خاصة  حالة إقرارات أو تك رة أ و شاف التحرفات ا ع اك
: ذه الإقرارات أو الموضوعات ما ي  موضوعات معينة. وتتضمن مثل 

تج عن التواطؤ. انظر معيار المراجعة ( ●  ) لمزد من التفصيل.٢٤٠الغش، وخاصة الغش الذي تتورط فيھ الإدارة العليا أو الذي ي

 لمزد من التفصيل. ٢٤)٥٥٠علاقات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة. انظر معيار المراجعة (وجود واكتمال ال ●

ام بالأنظمة واللوائح. انظر معيار المراجعة ( ● ث)٢٥٠حدوث عدم ال دَّ ُ  لمزد من التفصيل. ٢٥) (ا

ش ● شأة عن البقاء كم ب  توقف الم س لمزد  ٢٦)٥٧٠أة مستمرة. انظر معيار المراجعة (الأحداث أو الظروف المستقبلية ال قد ت
 من التفصيل.

 وتحدد معاي المراجعة ذات الصلة إجراءات مراجعة معينة للمساعدة  التخفيف من تأث القيود الملازمة. 

رة  القوائم المالية قد لا يتم  .٥٧أ و عض التحرفات ا ب القيود الملازمة للمراجعة، فإنھ يوجد خطر لا يمكن تجنبھ، يتمثل  أن  س
ري   شاف اللاحق لتحرف جو يح للمراجعة وفقاً لمعاي المراجعة. وعليھ، فإن الاك ا، ح ولو تم التخطيط والتنفيذ ال شاف اك

                                                           
دث  عام  )٣١٥معيار المراجعة ( ٢٢  ١٣ة ، الفقر )٢٠١٩(ا
 "العينات  المراجعة") ٥٣٠ة (ومعيار المراجع "الإجراءات التحليلية") ٥٢٠) ومعيار المراجعة (٥٠٠) ومعيار المراجعة (٣٣٠معيار المراجعة ( ٢٣
 "الأطراف ذات العلاقة") ٥٥٠معيار المراجعة ( ٢٤
ث) ٢٥٠معيار المراجعة ( ٢٥ دَّ ُ  "مراعاة الأنظمة واللوائح عند مراجعة القوائم المالية") (ا
 "الاستمرارة") ٥٧٠معيار المراجعة ( ٢٦
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ش  حد ذاتھ إ فشل  القيام بالمراجعة وفقاً لمعاي المراجعة. ومع ذلك، فإن القيود الملازمة القوائم الم الية ناتج عن غش أو خطأ لا 
ان المراجع قد نفذ المراجعة وفقاً لمعاي  تحدد ما إذا  راً لأن ير المراجع بما دون أدلة المراجعة المقنعة. و ست م  المراجعةللمراجعة ل

يجة لذلك، ومدى  ا ن صول عل من خلال إجراءات المراجعة المنفذة  ظل الظروف القائمة، وكفاية ومناسبة أدلة المراجعة ال تم ا
داف العامة للمراجع. م تلك الأدلة  ضوء الأ  مناسبة تقرر المراجع ع أساس تقو

 القيام بالمراجعة وفقاً لمعاي المراجعة

 )١٨(راجع: الفقرة  راجعةطبيعة معاي الم

ناول معاي المراجعة المسؤوليات العامة .٥٨أ داف العامة للمراجع. وت ا، معاي لعمل المراجع لتحقيق الأ  توفر معاي المراجعة،  مجمل
 للمراجع، بالإضافة إ الاعتبارات الأخرى ذات الصلة بتطبيق تلك المسؤوليات ع موضوعات محددة.

انية تطبيقھ. وما لم يُنص  معيار المراجعة ع خلاف  يحدد .٥٩أ ن ع إم انھ وأي قيد مع ل معيار مراجعة بوضوح نطاق المعيار وتارخ سر
دد فيھ.  ذلك، فإن المراجع مسموح لھ بتطبيق معيار المراجعة قبل تارخ السران ا

ون المراجع مطالباً بالال  .٦٠أ ام بمتطلبات نظامية أو تنظيمية، بالإضافة إ معاي المراجعة. ولا تل معاي عند تنفيذ المراجعة، قد ي
ام المراجعة الأنظمة أو اللوائح ال تحكم مراجعة القوائم المالية. و حالة اختلاف الأنظمة أو اللوائح عن معاي المراجعة، فإن القي

  غ مستوفٍ لمتطلبات معاي المراجعة.بالمراجعة وفقاً للأنظمة أو اللوائح فقط سيعد تلقائياً 

اصة بدولة أو سلطة معينة .٦١أ لٍ من المعاي الدولية للمراجعة المعتمدة، ومعاي المراجعة ا . و قد يقوم المراجع أيضاً بالمراجعة وفقاً ل
ل من المعاي الدولية للمراجعة  ام ب الات، فإنھ بالإضافة إ الال ذه ا ون من الضروري مثل  المعتمدة ذات الصلة بالمراجعة، قد ي

اصة بذلك الإقليم أو البلد. ام بالمعاي ذات الصلة ا  )(للمراجع تنفيذ المزد من إجراءات المراجعة من أجل الال

عمليات المراجعة  القطاع العام  اعتبارات خاصة 

عد معاي المراجعة ذات صلة بالارتباطات  ا .٦٢أ ليف الرس ُ لقطاع العام. ومع ذلك، قد تتأثر مسؤوليات المراجع  القطاع العام بالت
ات الوزار  شآت القطاع العام والناشئة عن نظام أو لائحة أو أوامر ملزمة أخرى مثل (التوج امات المفروضة ع م ة، بالمراجعة، أو بالال

ومية، أو قرارات سلطة إص شمل نطاقاً أوسع من مجرد إجراء مراجعة للقوائم المالية أو متطلبات السياسات ا دار الأنظمة)، وال قد 
ا  إصدارات "المنظمة ا ون تم التعامل مع ذه المسؤوليات الإضافية. وقد ي لدولية وفقاً لمعاي المراجعة. ولا تتعامل معاي المراجعة مع 

اسبة زة العليا للرقابة المالية العامة وا يئات للأج ا ال ، أو  الإرشادات ال تطور ات الوطنية لوضع المعاي "، أو إصدارات ا
ومية.  المسؤولة عن المراجعة ا

 )١٩(راجع: الفقرة محتوى معاي المراجعة 

لمة " .٦٣أ داف والمتطلبات (يتم التعب عن المتطلبات الواردة  معاي المراجعة باستخدام  يجب")، يحتوي معيار المراجعة بالإضافة إ الأ
يح  م ال ية أخرى. وقد يحتوي أيضاً ع مقدمة توفر سياقاً مناسباً للف ل مواد تطبيقية ومواد تفس ع إرشادات ذات علاقة بھ  ش

داف الوارد م الأ عد ذا صلة بف ُ عرفات. ولذلك، فإن نصّ المعيار بأكملھ  حتوي أيضاً ع  ة  معيار المراجعة، لمعيار المراجعة، و
يح لمتطلبات المعيار. التطبيق ال  و

ل خاص .٦٤أ ش ا. و رشادات لتنفيذ ية الأخرى شرحاً إضافياً لمتطلبات معيار مراجعة، و ، عند الضرورة، تقدم المواد التطبيقية والمواد التفس
ا:  فإ

دف إ تنا ● عنيھ متطلب ما، أو ما  ل أك دقة ما  ش شرح  عض المعاي مثل معيار المراجعة (قد  ) ٣١٥ولھ، بما  ذلك  
دث  عام   .الإجراءطلب تنفيذ )، أسباب ٢٠١٩(ا

ون مناسبة  ظل ظروف معينة. ● شتمل ع أمثلة للإجراءات ال قد ت ، مثل معيار المراجعة ( قد  عض المعاي دث ٣١٥و  ) (ا
 خل مرعات.)، يتم عرض الأمثلة دا٢٠١٩ عام 

                                                           
ن   يئة السعودية للمراجع ن (وفقاً لقرار مجلس إدارة ال اسب يئة، فإنھ SOCPAوا طة التحول المعتمدة من مجلس إدارة ال ) بالتحول ا المعاي الدولية للمراجعة وفقاً 

لية للمراجعة  المملكة. ئة ا ذه الفقرة ع الب ع عدم انطباق  ن من معاي المراجعة  المملكة، مما  ناك مجموعت ون   لن ي
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يح لمتطلبات معيار المراجعة. وقد توفر   ا ذات صلة بالتطبيق ال ا متطلباً، إلا أ ذه الإرشادات لا تفرض  حد ذا ن أن مثل  و ح
ا  معيار المراجعة. ية الأخرى معلومات عامة عن الأمور ال تم تناول  أيضاً المواد التطبيقية والمواد التفس

ل الم .٦٥أ ن ش ن  م ق والاستخدام المقصود لھ مو ون الغرض من الم ية الأخرى. و لاحق جزءاً من المواد التطبيقية والمواد التفس
ق نفسھ.  المعيار ذي الصلة، أو  عنوان ومقدمة الم

اجة، أموراً مثل شرح: .٦٦أ  قد تتضمن المقدمة، عند ا

ذا المعيار بالمعاي الأخرى.غرض ونطاق معيار المراجعة، بما  ذلك  ●  كيفية ارتباط 

 موضوع المعيار. ●

ه فيما يتعلق بموضوع معيار المراجعة. ● اصة بالمراجع وغ  المسؤوليات ا

 السياق الذي تم فيھ وضع معيار المراجعة. ●

ات لأغراض معاي المراجعة.  .٦٧أ ي المعطاة لبعض المصط عرفات" وصفاً للمعا قد يتضمن معيار المراجعة،  جزء منفصل تحت عنوان "
ون  دف إ تجاوز التعرفات ال قد ت سق، و لا  ل م ش ا  ذه التعرفات للمساعدة  تطبيق معاي المراجعة وتفس  وقد تم إيراد 

ل موضوعة لأغر  ا   ي نفس ات المعا ون لتلك المصط اض أخرى، سواءً  نظام أو لائحة أو غ ذلك. وما لم يُذكر خلاف ذلك، فإنھ سي
ات المتعلق بالمعاي الدولية الصادرة عن مجلس المعاي الدولية للمراجعة والتأكيد  كتاب  حتوي مسرد المصط معاي المراجعة. و

دمات ذات العلاقة""إصدارات المعاي ا ودة والمراجعة والفحص والتأكيدات الأخرى وا شره الاتحاد الدو  لدولية لرقابة ا والذي 
ات الأخرى الواردة   تضمن المسرد أيضاً توضيحات للمصط ات المعرّفة  معاي المراجعة. و املة بالمصط ن، ع قائمة  للمحاسب

سقة.معاي المراجعة للمساعدة  ا ّ كة وم ات وترجمات مش  لتوصل إ تفس

ية الأخرى لمعيار المراجعة اعتبارات إضافية خاصة بأعمال مراجعة  .٦٨أ ون ذلك مناسباً، تتضمن المواد التطبيقية والمواد التفس عندما ي
ذه الاعتبارات الإضافية  تطبيق متطلبات مع ساعد  شآت القطاع العام. و شآت الأصغر وم ذه الم يار المراجعة عند مراجعة مثل 

ا. ام  شآت. ومع ذلك، ف لا تحد أو تقلل من مسؤولية المراجع عن تطبيق متطلبات معاي المراجعة والال  الم

 التدرجاعتبارات 

عض المعاي (مثل معيار المراجعة ( .٦٩أ دث  عام ٣١٥تم إدراج اعتبارات خاصة بالتدرج   تطبيق المتطلبات ع  )) تو٢٠١٩) (ا
عقيداً. عقيداً أو أك  ا أقل  ا وظروف انت طبيع غض النظر عمّا إذا  شآت  شآت ال قد تنطبق  جميع الم عقيداً  الم شآت الأقل  والم

ة  الفقرة أ صائص المو ا ا  .٧١عل

عض المعا .٧٠أ ا  شآت الأصغر ال تضمن اصة بالم .تم وضع الاعتبارات ا شآت غ المدرجة بالدرجة الأو ومع ذلك، فإن  ي مراعاةً للم
شآت الأصغر المدرجة. ون مفيدة  مراجعة الم ذه الاعتبارات قد ت  عض 

شأة ال تتصف عادةً  .٧١أ شأة الأصغر" إ الم ش مصط "الم شآت الأصغر،  لأغراض تحديد الاعتبارات الإضافية لأعمال مراجعة الم
 ئص نوعية مثل:بخصا

شأة شرطة اتصاف غالباً تركز الملكية والإدارة  عدد قليل من الأفراد ( (أ) ص طبي أو شركة أخرى تمتلك الم فرد واحد، إما 
صائص النوعية ذات الصلة)؛  المالك با

: (ب)  واحد أو أك مما ي

سيطة وغ معقدة؛ أو )١(  معاملات 

 ؛ أورلمسك الدفات سيطةأعمال  )٢(

ذه المسارات؛ أو )٣(  قلة مسارات العمل، وقلة المنتجات ضمن 

سيطة ل )٤(  لرقابة الداخلية؛ أونُظُم 
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ة من أدوات الرقابة؛ أو )٥( ون مسؤولة عن مجموعة كب ات الإدارة ال ت  قلة المستو

م مدى واسعاً من الواجبات. )٦( ن، الذين يتحمل الكث م  قلة العامل

ذه   شآت الأصغر.و ا  الم شآت الأصغر، ولا يلزم أن تتوفر جميع ست شاملة، و غ قاصرة ع الم صائص النوعية ل  ا

اصة بالأدوات والأساليب الآلية  الاعتبارات ا

يل المثال، معيار  .٧٢أ عض المعاي (ع س ا  اصة بالأدوات والأساليب الآلية ال تضمن دث  ٣١٥المراجعة (تم وضع الاعتبارات ا ) (ا
 تنفيذ إجراءات المراجعة. )) لشرح كيف أن المراجع قد يطبق متطلبات معينة عند استخدام أدوات وأساليب آلية ٢٠١٩عام 

شأة ع أساس يومي بلفظ "المدير المالك". .٧٣أ شأة الأصغر الذي يتو إدارة الم  ش معاي المراجعة إ مالك الم

داف  ل معيار من معاي المراجعةالأ ا    )٢١(راجع: الفقرة  المنصوص عل

داف  .٧٤أ داف العامة للمراجع. وتخدم الأ ن المتطلبات والأ ، يوفر رابطاً ب دف واحد أو أك ل معيار من معاي المراجعة ع  يحتوي 
يجة ل معيار من معاي المراجعة  ترك المراجع ع الن ددة   افٍ لمساعدة  ا ل  ش ا محددة  و المرجوّة من معيار المراجعة، حال 

:  المراجع فيما ي

م الوسائل المناسبة للقيام بذلك؛ ● م ما يلزم إنجازه، وعند الضرورة، ف  ف

اصة بالمراجعة. ● داف  الظروف ا د لتحقيق تلك الأ ن بذل المزد من ا ان يتع شأن ما إذا   اتخاذ قرار 

ا  الفقرة ( .٧٥أ داف العامة للمراجع، المنصوص عل داف  سياق الأ م الأ داف العامة ١١يجب ف و شأن الأ ذا المعيار. وكما  ) من 
دف بمفرده تخضع بالقدر نفسھ للقيود الملازمة للمراجعة. ل   للمراجع، فإن القدرة ع تحقيق 

داف، يُطالب المراجع بمراعا .٧٦أ ن معاي المراجعة. عند استخدام الأ ن  الفقرة أة العلاقات المتبادلة ب و مب رجع ذلك، كما  ، إ أن ٥٨و
ناول تطبيق تلك المسؤوليات ع مواضيع محددة. الات، و حالات أخرى ت عض ا ناول المسؤوليات العامة   فع  معاي المراجعة ت

ذا المعيار من المراجع تب يل المثال، يتطلب  وانب المتعلقة  س ذا أمر ضروري  جميع ا ؛ و ي قائم ع نزعة الشك الم موقف سلو
ل معيار من معاي المراجعة. وع مستوى أك تفصيلاً، يتضمن معيار  ر كمتطلب   ا، ولكنھ لا يُكرَّ بالتخطيط للمراجعة وتنفيذ

دث  عام ) ٣١٥المراجعة ( ناول مسؤوليات المراجع ٣٣٠ومعيار المراجعة ( )٢٠١٩(ا داف والمتطلبات ال ت ا، الأ )، جملة أمور من بي
اطر  ذه ا ا، ومسؤولياتھ لتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة إضافية للاستجابة ل ري وتقييم و للتعرف ع مخاطر التحرف ا

داف والمتطلبات طوال عملية المراجعة. ذه الأ ب. وتنطبق  ت ناول جوانب محددة من  المقيمة، ع ال ن ي وقد يتوسع معيار مراجعة مع
يل المثال، معيار المراجعة ( اصة بمعاي مراجعة أخرى مثل ٥٤٠المراجعة (ع س داف والمتطلبات ا دث))  كيفية تطبيق الأ ) (ا

دث  عام ) ٣١٥معيار المراجعة ( ا. ومن ثمّ، فإنھ ) فيما يتعلق بموضوع ٣٣٠ومعيار المراجعة ( )٢٠١٩(ا معيار المراجعة ولكنھ لا يكرر
دف المنصوص عليھ  معيار المراجعة ( داف ومتطلبات معاي المراجعة الأخرى ٥٤٠لتحقيق ال سبان أ دث)، يأخذ المراجع  ا ) (ا

 ذات الصلة.

اجة لاتخاذ المزد من إجراءات المراجعة (راجع: الفقرة داف لتحديد ا  (أ))٢١ استخدام الأ

داف العامة  .٧٧أ ددة  معاي المراجعة، ومن ثمّ تحقيق الأ داف ا ن المراجع من تحقيق الأ دف متطلبات معاي المراجعة إ تمك
داف. ومع ذلك،  افياً لتحقيق المراجع للأ ونظراً للمراجع. ولذلك، فإنھ يتوقع أن يوفر التطبيق السليم لمتطلبات معاي المراجعة أساساً 

و المسؤول عن  ا  معاي المراجعة، فإن المراجع  ذه الظروف لا يمكن توقع للتباين الكب  ظروف ارتباطات المراجعة، ولأن جميع 
ون  ل ارتباط، قد ت اصة ب داف. و الظروف ا تحديد إجراءات المراجعة الضرورة للوفاء بمتطلبات معاي المراجعة ولتحقيق الأ

داف ناك أ ا معاي المراجعة لتحقيق الأ مور معينة تتطلب من المراجع القيام بإجراءات مراجعة أخرى بالإضافة إ تلك ال تتطل
. ددة  تلك المعاي  ا
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صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة (راجع: الفقرة  ان قد تم ا م ما إذا  داف لتقو  (ب))٢١استخدام الأ

داف العامة .٧٨أ صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة  سياق الأ ان قد تم ا م ما إذا  داف لتقو ن ع المراجع استخدام الأ  يتع
اً أو أك من المنا الآتية للوفا بع عندئذ من َّ افية وغ مناسبة، فقد ي ذا خلص المراجع إ أن أدلة المراجعة غ  طلب ء بمتللمراجع. و

 (ب): ٢١الفقرة 

ام بمعاي المراجعة الأخرى؛ أو ● يجة للال ا ن صول عل تم، ا انت أدلة مراجعة أخرى ذات صلة قد تم، أو س م ما إذا   تقو

؛ أو ●  توسيع العمل المنفذ  تطبيق متطلب واحد أو أك

ذه الظروف. ● ا ضرورة    تنفيذ إجراءات أخرى يرى المراجع أ

ون المراجع قادراً ع  وعندما  ون ممكناً  ظل الظروف القائمة، فلن ي ون عملياً أو لن ي ون من المتوقع أن أياً مما ذكر أعلاه لن ي ي
ون مطالباً بموجب معاي المراجعة بتحديد تأث ذلك ع تقرره أو ع قدرتھ ع صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، و  ا

 لارتباط.إتمام ا

ام بالمتطلبات ذات الصلة  الال

 )٢٢المتطلبات ذات الصلة (راجع: الفقرة 

يل المثال، إذا لم  .٧٩أ التا جميع متطلباتھ) غ ذي صلة  ظل الظروف القائمة. فع س ن (و ون معيار مراجعة مع الات، قد ي عض ا  

ون لأي شأة وظيفة مراجعة داخلية، فلن ي شأة. ٢٧)٦١٠مما ورد  معيار المراجعة ( تكن لدى الم  صلة بالم

ذا المتطلب ذا صلة عندما تنطبق الظروف المتصورة   .٨٠أ ون مثل  ناك متطلبات مشروطة ضمن معيار مراجعة ذي صلة. و ون  قد ت
حاً أو ضمنياً  ون صر ع الشرطي للمتطلب قد ي صفة عامة، فإن الطا يل المثال:المتطلب وعندما يتحقق الشرط. و  ، فع س

ناك تقييد للنطاق ● ان  عديل رأي المراجع إذا  ل صرح. ٢٨متطلب  ش  يمثّل متطلباً مشروطاً 

ا أثناء المراجعة، ● مة  الرقابة الداخلية ال تم التعرف عل وكمة بأوجھ القصور الم ن با لف عتمد ع  ٢٩متطلب إبلاغ الم والذي 
مة تم ا صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بالعرض والإفصاح وجود أوجھ قصور م ا، ومتطلب ا لتعرف عل

ذا الإفصاح أو سماحھ بھ،  ٣٠عن المعلومات القطاعية وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق، عتمد ع مطالبة الإطار بمثل  والذي 
. ل ضم ش ن  ن مشروط  يمثلان متطلب

عض ا  ون المراجع مطالباً و  يل المثال، قد ي َّ عن المتطلب ع أنھ مشروط بالأنظمة أو اللوائح المنطبقة. فع س ع ُ الات، قد 
اب من ارتباط المراجعة،  اب ممكناً  ظل الأنظمة أو اللوائح المنطبقةبالا ون الا ء عندما ي عمل  ون المراجع مطالباً  ، أو قد ي

حاً أو محظوراً بموجب الأنظمة أو اللوائح ما لم يكنما،  ون صر . واعتماداً ع الإقليم، فإن السماح أو المنع النظامي أو التنظي قد ي
 ضمنياً.

روج عن متطلب (راجع: الفقرة   )٢٣ا

ا المراجع عن متط٢٣٠يحدد معيار المراجعة ( .٨١أ نائية ال يخرج ف ولا تدعو معاي  ٣١لب ذي صلة.) متطلبات التوثيق  الظروف الاست
ام بمتطلب غ ذي صلة بظروف المراجعة.  المراجعة إ الال

دف  )٢٤(راجع: الفقرة  الفشل  تحقيق ال

سبان نتائج إجراءات المراجعة .٨٢أ كم  ا أخذ ذلك ا كم الم للمراجع. و دف ما قد تم تحقيقھ أمراً خاضعاّ ل ان   عد تحديد ما إذا 

                                                           
ن") ٦١٠معيار المراجعة ( ٢٧ ن الداخلي  ٢، الفقرة "استخدام عمل المراجع
 ١٣، الفقرة "التعديلات ع الرأي  تقرر المراجع المستقل") ٧٠٥معيار المراجعة ( ٢٨
وكمة والإدارة") ٢٦٥معيار المراجعة ( ٢٩ ن با لف  ٩، الفقرة "إبلاغ أوجھ القصور  الرقابة الداخلية للم
 ١٣، الفقرة اعتبارات محددة لبنود مختارة" -المراجعة "أدلة ) ٥٠١معيار المراجعة ( ٣٠
 ١٢)، الفقرة ٢٣٠معيار المراجعة ( ٣١
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صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة ال ان قد تم ا م المراجع لما إذا  ام بمتطلبات معاي المراجعة، وتقو ا لتحقيق الال  تم تنفيذ
ا  معاي المراج داف المنصوص عل اصة بالمراجعة، لتحقيق الأ د،  ظل الظروف ا ن بذل المزد من ا ان يتع عة. المناسبة، وما إذا 

:وع دف تلك ال شمل الظروف ال قد تؤدي إ الفشل  تحقيق ال  ليھ، 

ام بمتطلبات معاي المراجعة ذات الصلة. ●  تمنع المراجع من الال

ا  ● انية تنفيذ المراجع للمزد من إجراءات المراجعة أو حصولھ ع المزد من أدلة المراجعة ال يرى أ ة أو عدم إم ا صعو تج ع ت
داف وفقاً للفقرة ضرو  ب وجود قصور  أدلة المراجعة المتاحة.٢١رة من خلال استخدام الأ س يل المثال   ، ع س

ددة  معاي المراجعة الأخرى ذات ٢٣٠متطلبات معيار المراجعة (ستو يوفر توثيق أعمال المراجعة الذي  .٨٣أ ) ومتطلبات التوثيق ا
تاجھ  ند إليھ المراجع  است س س من الضروري  شأنالصلة دليلاً ع الأساس الذي  داف العامة للمراجع. ورغم أنھ ل تحقيق الأ

ل منفصل (كما  ش دف ع حدة  ل  دف ما  للمراجع توثيق تحقيق  يل المثال)، فإن توثيق الفشل  تحقيق  قوائم التحقق ع س
داف العامة للمراجع. ذا الفشل قد حال دون تحقيق الأ ان مثل  م ما إذا   ساعد المراجع  تقو



 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  SOCPA ١٦٧ ال

 ): الاتفاق ع شروط ارتباطات المراجعة٢١٠معيار المراجعة (
 

ن معيار المراجعة ( اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  )، كما صدر من مجلس المعاي الدولية للمراجعة والتأكيد.٢١٠اعتمدت ال



ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ١٦٨ ترجمة ال  ©للمحاسب

 )٢١٠المعيار الدو للمراجعة (

 الاتفاق ع شروط ارتباطات المراجعة

ا اعتباراً من  ذا المعيار ع أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عل سري  عد ذلك التارخ) ١/١/٢٠١٧(  أو 

رس  الف

 الفقرة

 مقدمة

ذا المعيار   ١  ...............................................................................................................................................................................................نطاق 

 ٢  ....................................................................................................................................................................................................  تارخ السران

دف  ٣  ...............................................................................................................................................................................................................  ال

 ٥–٤  ....................................................................................................................................................................................................   التعرفات

 المتطلبات

 ٨–٦  .............................................................................................................................................................................. الشروط المسبقة للمراجعة

 ١٢–٩  ........................................................................................................................................................... الاتفاق ع شروط ارتباطات المراجعة 

 ١٣  ................................................................................................................................................................................. عمليات المراجعة المتكررة 

 ١٧–١٤  ...................................................................................................................................................... قبول التغي  شروط ارتباطات المراجعة

 ٢١–١٨  .......................................................................................................................................................... اعتبارات إضافية عند قبول الارتباطات

ية الأخرى  المواد التطبيقية والمواد  التفس

ذا المعيار  ١أ  ............................................................................................................................................................................................... نطاق 

 ٢١أ–٢أ  .............................................................................................................................................................................. الشروط المسبقة للمراجعة

 ٢٩أ–٢٢أ  ........................................................................................................................................................... الاتفاق ع شروط ارتباطات المراجعة 

 ٣٠أ  ................................................................................................................................................................................. عمليات المراجعة المتكررة 

 ٣٥أ–٣١أ  ...................................................................................................................................................... قبول التغي  شروط ارتباطات المراجعة

 ٣٩أ–٣٦أ  ......................................................................................................................................................... اعتبارات إضافية عند قبول الارتباطات 

ق الأول: م طاب ارتباط مراجعةالم  ثال 

انية قبول الأطر ذات الغرض العام ي: تحديد إم ق الثا  الم

ب قراءة معيار المراجعة (  جنباً إ جنب مع معيار  "الاتفاق ع شروط ارتباطات المراجعة") ٢١٠ي
داف العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقاً للمعاي ) ٢٠٠المراجعة ( الدولية للمراجعة "الأ

 .المعتمدة  المملكة العرية السعودية"



 )٢١٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ١٦٩ ترجمة ال  ©للمحاسب

 مقدمة

ذا المعيار  نطاق 

وكمة، حسب  .١ ن با لف ذا المعيار الدو للمراجعة مسؤوليات المراجع عند الاتفاق ع شروط ارتباط المراجعة مع الإدارة والم ناول  ي
شمل ذلك التأكد من تحقق شروط  ال. و وكمة، مقت ا ن با لف ا ع عاتق الإدارة والم مسبقة معينة للمراجعة، تقع المسؤولية ع

ناول معيار المراجعة ( ال. و اصة بقبول الارتباط، وال تقع  نطاق سيطرة المراجع. (راجع:  ١)٢٢٠حسب مقت ا وانب ا تلك ا
 )١الفقرة أ

 تارخ السران

ذا المعيار ع أعمال  .٢ ا اعتباراً من سري  عد ذلك التارخ. ١/١/٢٠١٧مراجعة القوائم المالية المرتبط عل  أو 

دف  ال

نفذ الارتباط بناءً عليھ، وذ .٣ ُ و عدم قبول ارتباط المراجعة أو الاستمرار فيھ إلا عندما يتم الاتفاق ع الأساس الذي س لك دف المراجع 
 من خلال:

 مراجعة؛التأكد من تحقق الشروط المسبقة لل )أ(

ال، من جانب آخر،  )ب( وكمة، حسب مقت ا ن با لف ن المراجع، من جانب، والإدارة والم ك ب م مش التأكد من وجود تفا
 بخصوص شروط ارتباط المراجعة.

 التعرفات

ن أدناه: .٤ ي المع المب ون للمصط الآ  لأغراض معاي المراجعة، ي

وكمة، حسب الشروط المسبقة للمراجعة: استخدام الإ  ن با لف دارة لإطار تقرر ما مقبول  إعداد القوائم المالية وموافقة الإدارة والم
اض الأساس ال، ع الاف  الذي يتم ع أساسھ إجراء المراجعة. ٢مقت ا

لفو  .٥ ا "الإدارة والم ذا المعيار، تُقرأ الإشارات إ مصط "الإدارة" فيما ي ع أ ال".لأغراض  وكمة، حسب مقت ا  ن با

 المتطلبات

 الشروط المسبقة للمراجعة

٦. :  ح يمكن للمراجع التأكد من تحقق الشروط المسبقة للمراجعة، يجب عليھ القيام بما ي

تم تطبيقھ  إعداد القوائم المالية مقبولاً؛ (راجع: الفقرات  )أ( ان إطار التقرر الما الذي س  )١٠أ-٢أتحديد ما إذا 

ا عن الأمور الآتية: (راجع: الفقرات أ )ب( م مسؤولي ا تقر وتف صول ع موافقة الإدارة بأ  )٢١، أ١٤أ-١١ا

ا العادل؛ (راجع: الفقرة أ )١(  )١٥إعداد القوائم المالية، وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق، بما  ذلك، عند الاقتضاء، عرض

ب الرقابة الداخلية ال ت )٢( س ري، سواء  و ن من إعداد قوائم مالية خالية من التحرف ا ا ضرورة للتمك رى الإدارة أ
 )١٩أ–١٦غش أو خطأ؛ (راجع: الفقرات أ

)٣( : ن المراجع مما ي  تمك

ون ذات صلة بإعداد القوائم المالية مثل  .أ ا وال ت ون الإدارة ع دراية  الوصول إ جميع المعلومات ال ت
 لات والوثائق والأمور الأخرى؛ال

                                                 
ودة لمراجعة القوائم المالية"٢٢٠المراجعة (معيار  ١  ) "رقابة ا
داف العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة"، الفقرة  )٢٠٠(معيار المراجعة  ٢  ١٣"الأ
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ا المراجع من الإدارة لغرض المراجعة؛ .ب  المعلومات الإضافية ال قد يطل

م ع أدلة للمراجعة. .ج صول م شأة يرى المراجع أنھ من الضروري ا اص داخل الم  الوصول غ المقيد إ أي أ

 القيود ع النطاق قبل قبول ارتباط المراجعة

عتقد المراجع معھ بأن القيد إذا فرضت  .٧ ل  ش ح  وكمة قيداً ع نطاق عمل المراجع  شروط ارتباط مراجعة مق لفون با الإدارة أو الم
ارتباط مراجعة، ما لم يكن م ذا الارتباط المقيد  طالباً سيؤدي إ امتناعھ عن إبداء رأيھ  القوائم المالية، فلا يجوز للمراجع قبول مثل 

 وجب نظام أو لائحة.بذلك بم

 عوامل أخرى تؤثر  قبول ارتباط المراجعة

ئحة  حالة عدم تحقق الشروط المسبقة للمراجعة، يجب ع المراجع مناقشة الأمر مع الإدارة. وما لم يكن المراجع ملزماً بموجب نظام أو لا  .٨
ح:  ع قبول الارتباط، فلا يجوز لھ قبول ارتباط المراجعة المق

و منصوص عليھ  الفقرة إذا  )أ( ناء ما  قرر المراجع أن إطار التقرر الما الذي سيُطبق  إعداد القوائم المالية غ مقبول، باست
 ؛ أو١٩

ا  الفقرة  )ب( صول ع الموافقة المشار إل  (ب).٦إذا لم يتم ا

 الاتفاق ع شروط ارتباطات المراجعة

ال. يجب ع المراجع أن يتفق ع شروط .٩ وكمة، حسب مقت ا ن با لف  )٢٢(راجع: الفقرة أ ارتباط المراجعة مع الإدارة أو الم

ال الاتفاق ١١مع مراعاة الفقرة  .١٠ ل آخر مناسب من أش ا  خطاب ارتباط أو  ش ل شروط ارتباط المراجعة المتفق عل ُ ، يجب أن 
جب أن تتضمن: (راجع: الفقرات أ  )٢٧أ–٢٣المكتوب، و

 دف ونطاق مراجعة القوائم المالية؛ )أ(

 مسؤوليات المراجع؛ )ب(

 مسؤوليات الإدارة؛ )ج(

 تحديد إطار التقرر الما المنطبق لإعداد القوائم المالية؛ )د(

ا المراجع؛ (راجع: الفقرة أ )ه( ن لأي تقارر سيصدر توى المتوقع ل وا  )٢٤الإشارة إ الش

حاً بأنھ قد توجد ظروف يمكن أن يتغ  )و( ل ومحتوى التقرر.تصر ا ش  ف

ا  الفقرة  .١١ افٍ شروط ارتباط المراجعة، المشار إل ا  اتفاق مكتوب، ١٠إذا حدد نظام أو لائحة بتفصيل  يل ، فلا يلزم أن يقوم المراجع ب
ا الم م مسؤوليا ذه اللائحة وأن الإدارة تقر وتف ذا النظام أو  ناء النص ع أنھ يجب تطبيق  ا  الفقرة باست (ب). (راجع: ٦نصوص عل

 )٢٩، أ٢٨، أ٢٣الفقرات أ

نة  الفقرة  .١٢ شبھ تلك المب (ب)، فقد يرى المراجع أن النظام أو اللائحة تتضمن، بحسب حكم ٦إذا حدد نظام أو لائحة مسؤوليات للإدارة 
ة  تلك الفقرة. وفيما يت ستخدم المراجع نص النظام المراجع، مسؤوليات ذات تأث مماثل لتلك المو ذه المسؤوليات المماثلة، فقد  علق 

ون ذات تأث ا النظام أو اللائحة بحيث ت ذه المسؤوليات  اتفاق مكتوب. وفيما يتعلق بالمسؤوليات ال لا ينص عل  أو اللائحة لوصف 
ستخدم الاتفاق المكتوب الوصف الوارد  الفقرة   )٢٨جع: الفقرة أ(ب). (را٦مماثل، فيجب أن 

 عمليات المراجعة المتكررة

انت .١٣ انت الظروف تتطلب إعادة النظر  شروط ارتباط المراجعة، وما إذا    عمليات المراجعة المتكررة، يجب ع المراجع تقييم ما إذا 
شأة بالشروط القائمة لارتباط المراجعة. (راجع: الفقرة أ  )٣٠ناك حاجة إ تذك الم
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 التغي  شروط ارتباط المراجعة قبول 

رات معقولة لذلك.  .١٤ غي  شروط ارتباط المراجعة، ما لم توجد م  )٣٣أ–٣١(راجع: الفقرات ألا يجوز للمراجع أن يقبل بأي 

غي الارتباط إ ارتباط يحمل مستوى أقل من التأكيد، في .١٥ جب ع المراجع تحديد ما إذا إذا طُلب من المراجع قبل إنجاز ارتباط المراجعة 
ن أ رات معقولة للقيام بذلك. (راجع: الفقرت ناك م  )٣٥، أ٣٤انت 

ل .١٦ ا  خطاب ارتباط أو  ش يل ديدة للارتباط و غي شروط ارتباط المراجعة، يجب أن يتفق المراجع والإدارة ع الشروط ا   حال 
ال الاتفاق مكتوب.  آخر مناسب من أش

سمح لھ الإدارة بالاستمرار  ارتباط المراجعة الأص .١٧ غي شروط ارتباط المراجعة، ولم  ، إذا لم يكن من الممكن للمراجع الموافقة ع 
 فيجب ع المراجع:

ان ذلك ممكناً بموجب الأنظمة أو اللوائح المنطبقة؛ )أ( اب من ارتباط المراجعة إذا   الا

ناك أي )ب( انت  ذه الظروف إ أطراف أخرى، مثل  تحديد ما إذا  عاقدية أو غ ذلك، تتطلب رفع تقرر عن  انت  امات، سواءً  ال
وكمة أو الملاك أو السلطات التنظيمية. ن با لف  الم

 اعتبارات إضافية عند قبول الارتباطات

 معاي التقرر الما المستكملة بأنظمة أو لوائح

انت معاي التقرر  .١٨ ا أنظمة أو لوائح، فيجب ع المراجع تحديد إذا  ستكمل ا  ف  ولة أو المع يئات وضع المعاي ا الما الصادرة عن 
ذا التعارض، يجب ع المراجع أن ن معاي التقرر الما وتلك المتطلبات الإضافية. و حالة وجود مثل  عارض ب ناك أي  ان   ما إذا 

جب الاتفاق ع ما إذا: يناقش مع الإدارة طبيعة  المتطلبات الإضافية، و

 ان من الممكن تحقيق المتطلبات الإضافية من خلال إفصاح إضا  القوائم المالية؛ أو )أ(

عديل الوصف المعطى  القوائم المالية لإطار التقرر الما المنطبق. )ب(  ان من الممكن 

ن  ذا لم يكن من الممكن اتخاذ أي من التصرف عديل رأيھ وفقاً لمعيار و ان من الضروري  ورن أعلاه، فيجب ع المراجع تحديد ما إذا  المذ
 )٣٦(راجع: الفقرة أ ٣).٧٠٥المراجعة (

 أمور أخرى تؤثر  قبول الارتباط -إطار التقرر الما المفروض بموجب نظام أو لائحة 

بموجب نظام أو لائحة لم يكن ليتم قبولھ لولا حقيقة أنھ مفروض بموجب نظام أو لائحة،  إذا ارتأى المراجع أن إطار التقرر الما المفروض .١٩
 )٣٧فلا يجوز للمراجع قبول ارتباط المراجعة إلا  حال تحقق الشروط الآتية: (راجع: الفقرة أ

ون القوائم المال )أ(  ية مضللة؛موافقة الإدارة ع توف إفصاحات إضافية  القوائم المالية لتفادي أن ت

: )ب(  النص  شروط ارتباط المراجعة ع ما ي

ن إ الإفصاحات الإضافية،  )١( باه، لتوجيھ عناية المستخدم تضمن فقرة للفت الان أن تقرر المراجع عن القوائم المالية س
 ٤)؛٧٠٦وذلك وفقاً لمعيار المراجعة (

ع بصورة عادلة، أنھ ما لم يكن المراجع مطالباً بموجب نظام أو لائحة أن يبدي ر  )٢( أيھ  القوائم المالية باستخدام عبارات "
ن مثل  عطي صورة حقيقية وعادلة" وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق، فإنھ لن يتم تضم رة" أو " و وانب ا من جميع ا

 ذه العبارات  رأي المراجع  القوائم المالية.

                                                 
 ) "التعديلات ع الرأي  تقرر المراجع المستقل"٧٠٥معيار المراجعة ( ٣
باه وفقرات أمور أخرى  تقرر المراجع المستقل"٧٠٦المراجعة (معيار  ٤  ) "فقرات لفت الان
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نة  الفقر  .٢٠ ّ انت الشروط المب نفيذ ارتباط المراجعة، فيجب ع المراجع: ١٩ة إذا  ان المراجع مطالباً بموجب نظام أو لائحة ب  غ متحققة، و

م تأث الطبيعة المضللة للقوائم المالية ع تقرر المراجع؛ )أ(  تقو

ذا الأمر  شروط ارتباط المراجعة. )ب( ن إشارة مناسبة إ   تضم

 لائحة تقرر المراجع المفروض بموجب نظام أو

اً عن  .٢١ ل أو محتوى يختلف اختلافاً كب ش سيق تقرر المراجع أو صياغتھ  الات، قد يفرض نظام أو لائحة للدولة ذات الصلة ت عض ا  
م: ذه الظروف، يجب ع المراجع تقو  متطلبات معاي المراجعة. و 

م التأكيد الذ )أ( ء المستخدمون ف ُ تمل أن  ان من ا ان الأمر كذلك،ما إذا  ذا   ي تم التوصل إليھ من مراجعة القوائم المالية، و

تمل. )ب( م ا ن تفس إضا  تقرر المراجع يمكن أن يخفف من سوء الف ان تضم  ٥ما إذا 

تمل، فلا يجوز لھ قبول و   م ا تج المراجع أن التفس الإضا  تقرر المراجع لن يخفف من سوء الف ارتباط المراجعة، ما لم يكن ذا است
ذه اللائحة مستوفياً لمعاي المراجع ذا النظام أو  عد ارتباط المراجعة المُنفّذ وفقاً ل ُ ة. وعليھ، فإنھ مطالباً بذلك بموجب نظام أو لائحة. ولا 

ن  تقرره أية إشارة إ أن المراجعة قد تمت وفقاً للمعاي الدو  لية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية لا يجوز للمراجع أن يُضمِّ
ن أ ٦السعودية.  )٣٩، أ٣٨(راجع: الفقرت

*** 

ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

ذا المعيار  )١(راجع: الفقرة  نطاق 

ي أن .١أ اسب القانو المتطلبات المسلكية ذات الصلة مثل  لا يمكن قبول ارتباطات التأكيد، ال تتضمن ارتباطات المراجعة، إلا عندما يرى ا
ا، وعندما تتوفر  الارتباط خصائص معينة. تم الوفاء  نية س ناول معيار المراجعة ( ٧الاستقلال والكفاءة الم ) مسؤوليات المراجع ٢٢٠و

انت  نطاق سيطرة المراجع ذا المعيار تلك الأمور (أو  ٨.فيما يتعلق بالمتطلبات المسلكية  سياق قبول ارتباط المراجعة، طالما  ناول  و
شأة. دارة الم ا المراجع و شأة، وال من الضروري أن يتفق عل  الشروط المسبقة) ال تقع  نطاق سيطرة الم

 الشروط المسبقة للمراجعة

 (أ))٦(راجع: الفقرة  إطار التقرر الما

ون الضوابط الم .٢أ ن.من شروط قبول ارتباط التأكيد أن ت دف ن المس عرف ارتباط التأكيد مناسبة ومتاحة للمستخدم ا    ٩شار إل
ا عند الاقتضاء، الأسس المرجعية للعرض والإفصاح.  م أو قياس موضوع ما، بما ف ستخدم لتقو ُ والضوابط  الأسس المرجعية ال 

سق بدرجة معقول م الم ن الضوابط المناسبة من القياس أو التقو . ولأغراض معاي المراجعة، فإن وتُمكِّ كم الم ن  سياق ا ة لموضوع مع
ا المراجع لمراجعة القوائم المالية، بما  ذلك العرض العادل عند الاقتضاء. ستخدم  إطار التقرر الما المنطبق يوفر الضوابط ال 

ون لدى الإدارة أساس .٣أ ، لن ي ون لدى المراجع ضوابط مناسبة  بدون وجود إطار مقبول للتقرر الما مناسب لإعداد القوائم المالية، ولن ي
و مو  الفق ض أن إطار التقرر الما المنطبق مقبول، كما  الات، يمكن للمراجع أن يف ن لمراجعة القوائم المالية. و كث من ا رت

 .٩وأ ٨أ

                                                 
 )٧٠٦معيار المراجعة ( ٥
ون الرأي والتقرر عن القوائم المالية"، الفقرة ٧٠٠معيار المراجعة ( ٦  ٤٣) "ت
 ٢٢ الإطار الدو لارتباطات التأكيد، الفقرة ٧
 ١١-٩)، الفقرات ٢٢٠معيار المراجعة ( ٨
 )٢(ب)( ٢٢الإطار الدو لارتباطات التأكيد، الفقرة  ٩
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انية قبول إطار التقرر الما  تحديد إم

:شمل  .٤أ تم تطبيقھ  إعداد القوائم المالية ما ي انية قبول إطار التقرر الما الذي س  العوامل ذات الصلة بتحديد المراجع لإم

ادفة للرح)؛  شأة قطاع عام أو منظمة غ  شأة تجارة أو م انت م يل المثال ما إذا  شأة (ع س  طبيعة الم

يل المثال م  كة من المعلومات المالية لقطاع عرض غرض القوائم المالية (ع س ا للوفاء بالاحتياجات المش ان قد تم إعداد ا إذا 
ن محددين)؛ ن، أو الاحتياجات من المعلومات المالية لمستخدم  من المستخدم

املة من القوائم المالية أو ق  انت القوائم المالية مجموعة  يل المثال ما إذا   ائمة مالية واحدة)؛طبيعة القوائم المالية (ع س

ناك أنظمة أو لوائح تفرض إطار التقرر الما المنطبق.  انت   ما إذا 

اصة من المعلومات. .٥أ م ا م بالمطالبة بقوائم مالية مصممة لتلبية احتياجا سمح ل ون العديد من مستخدمي القوائم المالية  وضع   لا ي
انية توف جميع المع ناك احتياجات عامة من وع الرغم من عدم إم ن، إلا أن  ل فئة معينة من المستخدم ا  لومات ال تحتاج إل

شار إ القوائم المالية المعدّة وفقاً لإطار تقرر ما مصمم لتلبية الاحتياجات  ن. وُ كة المعلومات المالية لقطاع عرض من المستخدم المش
ن بلفظ القوائم المالية ذات الغرض العام.من المعلومات المالية لقطاع عرض من المستخد  م

شا .٦أ ن من المعلومات المالية. وُ ن معين عدّ القوائم المالية وفقاً لإطار تقرر ما مصمم لتلبية احتياجات مستخدم ُ الات،  عض ا ر إ  
اص. وتحدد المعلومات ا ذه القوائم المالية بلفظ القوائم المالية ذات الغرض ا دفون إطار مثل  ا المستخدمون المس لمالية ال يحتاج إل

ناقش معيار المراجعة ( ذه الظروف. و ن ٨٠٠التقرر الما المنطبق   انية قبول أطر التقرر الما المصممة لتلبية احتياجات مستخدم ) إم
ن من المعلومات المالية.  ١٠معين

ر أوجھ قصور  إطار التقرر الما .٧أ ون استخدام  قد تظ عد قبول ارتباط المراجعة. وعندما ي ش إ أن الإطار غ مقبول، وذلك  المنطبق، 
ن  ذا الإطار مفروضاً ٢٠و ١٩ذلك الإطار مفروضاً بموجب نظام أو لائحة، تنطبق المتطلبات الواردة  الفقرت ون استخدام  . وعندما لا ي

، يتم الاتفاق ١٦عتماد إطار آخر يمكن قبولھ. وعند قيام الإدارة بذلك، فوفقاً لمتطلبات الفقرة بموجب نظام أو لائحة، فقد تقرر الإدارة ا
ا سابقاً دقيقة. عُد الشروط المتفق عل َ عكس التغي  الإطار، إذ لم   ع شروط جديدة لارتباط المراجعة 

 الأطر ذات الغرض العام

ن أساس موضو  .٨أ انية قبول الأطر ذات الغرض العام. و ظل غياب مثل لا يوجد  الوقت الرا كم ع إم وملزم متعارف عليھ عالمياً ل
تم اس ا بإصدار المعاي ال س ا والمصرح ل ف  ات المع ا ا ون معاي التقرر الما ال تقرّ ض أن ت ا ذا الأساس، فإنھ يُف تخدام

شآت مقبول ات وضع من قبل أنواع معينة من الم بع ج شرط أن ت شآت،  ذه الم ا  عد ة لإعداد القوائم المالية ذات الغرض العام ال 
ذه المعاي  . ومن أمثلة  اب المصا ات نظر قطاع عرض من أ سبان وج المعاي آلية منظمة وشفافة تنطوي ع النقاش والأخذ  ا

: اصة بالتقرر الما ما ي  ا

 ة للتقرر الما الصادرة عن مجلس المعاي الدولية للمحاسبة والمعتمدة  المملكة العرية السعودية؛المعاي الدولي 

 المعاي الدولية للمحاسبة  القطاع العام، الصادرة عن مجلس المعاي الدولية للمحاسبة  القطاع العام؛ 

ا   ا أو مصرح ل ف  ات مع ية الصادرة عن ج اس ات آلية منظمة المبادئ ا ذه ا بع  شرط أن ت بوضع المعاي  دولة معينة، 
. اب المصا ات نظر قطاع عرض من أ سبان وج  وشفافة تنطوي ع المناقشة والأخذ  ا

ا  إطار التقرر الما المنطبق  النظام أو اللائحة ال ذه ع أ د معاي التقرر الما  تحكم إعداد القوائم المالية ذات  وغالباً ما تُحدَّ
 الغرض العام.

طُر التقرر الما المفروضة بموجب نظام أو لائحة
ُ
 أ

عض الدول، ٦وفقاً للفقرة  .٩أ ان إطار التقرر الما الذي سيطبق  إعداد القوائم المالية مقبولاً. و  (أ)، فإن المراجع مطالب بتحديد ما إذا 
تم استخدامھ  إعداد القوائم المالية ذات الغرض العام لأنواع معينة من الم شآت. قد يفرض نظام أو لائحة إطار التقرر الما الذي س

                                                 
 ٨عمليات مراجعة القوائم المالية المعدة وفقاً لأطر ذات غرض خاص"، الفقرة  -) "اعتبارات خاصة ٨٠٠معيار المراجعة ( ١٠
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ذا القبيل مقبولاً لإعداد القوائم المالية ذات الغ ون أي إطار تقرر ما من  ض أن ي رض و حالة عدم وجود ما يدل ع نقيض ذلك، يُف
ا الإطار غ مقبول، تنطبق الفقرتان  ون ف الة ال ي شآت. و ا ذه الم  .٢٠و ١٩العام بواسطة 

ات ل ا ج  وضع المعاي أو أطر مفروضة للتقرر الماالدول ال لا توجد 

ون استخدام إطار التقر .١٠أ ، أو عندما لا ي ا بوضع المعاي ا أو مصرح ل ف  ات مع ا ج ست ف عمل  دولة ل شأة أو  ل الم َّ ر عندما 
ي ع الما مفروضاً بموجب نظام أو لائحة، فإن الإدارة تحدد إطار التقرر الما الذي سيطب ق الثا شتمل الم ق  إعداد القوائم المالية. و

ذه الظروف. انية قبول أطر التقرر الما  مثل   إرشادات لتحديد إم

 (ب))٦(راجع: الفقرة الاتفاق ع مسؤوليات الإدارة 

اضٍ أساس بأن الإدارة قد أقرت  .١١أ نة  الفقرة يتم إجراء المراجعة وفقاً لمعاي المراجعة ع اف ا.٦بتحمل المسؤوليات المب م و  ١١(ب) وف
عرف  سيط، أو لا يوجد أي  عرف نظامي أو تنظي  ذه المسؤوليات  نظام أو لائحة. و دول أخرى، قد يوجد  د  دول معينة، قد تُحدَّ

ذه المسؤوليات. ولا تل معاي المراجعة النظام أو اللائحة  م وم المراجعة المستقلة ع الإطلاق، ل ذه الأمور. ومع ذلك، يتطلب مف ثل 
ون لدى المراجع تطلب أن ي شأة، و توقع  ألا ينطوي دور المراجع ع تحمل المسؤولية عن إعداد القوائم المالية، أو عن الرقابة الداخلية للم

صول ع المعلومات الضرورة للمراجعة (بما  ذلك المعلومات شأن ا ا من خارج دف الأستاذ العام  معقول  صول عل ال يتم ا
عد أس اض  ناءً ع ذلك، فإن ذلك الاف ا. و ا أو تدب ون فيھ الإدارة قادرة ع توف د الذي ت اساً لإجراء ودفاتر الأستاذ المساعدة) إ ا

م، يتم التوصل إ اتفاق مع الإدارة ب ا كجزء من الاتفاق مراجعة مستقلة. وتفادياً لسوء الف م ا تف ذه المسؤوليات وأ ا تقر بتحمل مثل  أ
ا. ١٢–٩ع شروط ارتباط المراجعة الواردة  الفقرات  يل  و

ا وأي نظام .١٢أ ل ي شأة و وكمة حسب موارد الم ن با لف ن الإدارة والم ا تقاسم المسؤوليات عن التقرر الما ب نوع الطرق ال يتم  لائحة أو  ت
نما  ون الإدارة  المسؤولة عن التنفيذ، ب الات، ت شأة. ففي معظم ا وكمة داخل الم ن با لف ل من الإدارة والم شرف ذات صلة، وأدوار 
وكمة، مسؤولية اعتماد القوائ لفون با وكمة، أو يتحمل الم ن با لف ون للم الات، ي عض ا وكمة ع الإدارة. و  لفون با م المالية الم

شآت العامة، قد تتو مجموعة فرعية شآت الأك أو الم . و الم شأة ذي الصلة بالتقرر الما عة نظام الرقابة الداخلية للم من  أو متا
نة معنية بالمراجعة، مسؤوليات إشرافية معينة. وكمة، مثل  ن با لف  الم

ا.) أن يطلب المراجع ٥٨٠يتطلب معيار المراجعة ( .١٣أ ن من مسؤوليا ا قد أوفت بجزء مع ة بأ ولذلك، فقد  ١٢من الإدارة تقديم إفادات مكتو
ة، جنباً إ جنب مع الإفادات المكتو ذه الإفادات المكتو صول ع مثل  ون من المناسب جعل الإدارة ع دراية بأنھ من المتوقع ا ة ال ي

ا معاي المراجعة الأخرى، وعند اللزو  ن أو تتطل ة لدعم أدلة المراجعة الأخرى ذات الصلة بالقوائم المالية أو بإقرار مع م، الإفادات المكتو
 أك  القوائم المالية.

صول ع ما يك .١٤أ ة، فلن يتمكن المراجع من ا ا ع تقديم الإفادات المكتو ا، أو عدم موافق في  حال عدم إقرار الإدارة بتحمل مسؤوليا
ون من المناسب للمراجع قبول ارتباط المراجعة، ما لم يتطلب نظام أو لائحة من  ١٣أدلة المراجعة المناسبة.من  ذه الظروف، فلن ي و مثل 

ذه الأمور للإدارة وما  المراجع القيام بذلك. مية  ا بقبول ارتباط المراجعة، فقد يلزمھ توضيح أ ون المراجع مطالباً ف الات ال ي و ا
ا من آثار  تقرر المراجع. تب عل  ي

 ))١(ب)(٦إعداد القوائم المالية (راجع: الفقرة 

ذه الأطر، فإن عملية إعداد القوائم المالية وفقاً لإ  .١٥أ عرض القوائم المالية. و مثل  طار تتضمن معظم أطر التقرر الما متطلبات تتعلق 
اض الأساس المتفق التقرر الما تتضمن العرض. و حالة إط دف العرض العادل للتقرر تتمثل  أن الاف مية  ار العرض العادل، فإن أ

عطي القوائم المالية "صورة حقيقية وعادلة" وفقاً لإط ار عليھ مع الإدارة يتضمن إشارة خاصة إ العرض العادل، أو إ مسؤولية ضمان أن 
.  التقرر الما

                                                 
 ٤)، الفقرة أ٢٠٠معيار المراجعة ( ١١
ة"، الفقرتان ٥٨٠معيار المراجعة ( ١٢  ١١و ٠١) "الإفادات المكتو
 ٢٦)، الفقرة أ٥٨٠معيار المراجعة ( ١٣
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 ))٢(ب)(٦لفقرة الرقابة الداخلية (راجع: ا

ب غش  .١٦أ س ري، سواء  و ن من إعداد قوائم مالية خالية من التحرف ا ة للتمك ا ضرور تحافظ الإدارة ع الرقابة الداخلية ال ترى أ
شأة إلا تأكيداً معقولاً  ا، لن توفر للم ما بلغت فاعلي ا، وم داف التقرر  أو خطأ. ونظراً للقيود الملازمة للرقابة الداخلية، فإ عن تحقيق أ

شأة.  ١٤الما للم

عد القيام بالمراجعة المستقلة وفقاً لمعاي المراجعة بديلاً لصون الرقابة الداخلية اللازمة لإعداد القوائم المالية بواسطة الإ  .١٧أ ناءً لا  دارة. و
ا ا تقر بمسؤولي صول ع موافقة الإدارة بأ ة  عليھ، فإن المراجع مطالب با ا. ومع ذلك، فإن الموافقة المطلو م عن الرقابة الداخلية وتف

ون خالية من ٢(ب)(٦بموجب الفقرة  ا ست ا أو أ ا الإدارة قد حققت الغرض م ع أن المراجع سيجد أن الرقابة الداخلية ال تصو ) لا 
 أوجھ القصور.

شأة  تحديد الرقابة الدا .١٨أ ن من إعداد القوائم المالية.عود الأمر إ إدارة الم شمل مصط "الرقابة الداخلية"  خلية اللازمة للتمك و
اطر؛ وآ شأة لتقييم ا ئة الرقابة؛ وآلية الم ا ب ا بأ ونات نظام الرقابة الداخلية ال يمكن وصف شطة ضمن م ة من الأ لية مجموعة كب

عة نظام الرقابة الداخلية؛ ونظام  شأة لمتا عكس بالضرورة الم ذا التقسيم لا  شطة الرقابة؛ ومع ذلك، فإن  المعلومات والاتصالات؛ وأ
ا، أو الكيفية ال يمكن أن تصنف فاظ عل ا وا ا الداخلية وتطبيق ا بتصميم رقاب شأة معينة أن تقوم من خلال ا  الكيفية ال يمكن لم

ونات. ذه الم ن من  ون مع عكس الرقابة  ١٥أيّ م ا و ية، أو نُظُم اس ا ا لا ا و صوص، دفاتر شأة (ع وجھ ا اصة بالم الداخلية ا
شأة، والأنظمة واللوائح ذات الصلة. ا الم اطر ال تتعرض ل عقيد الأعمال، وطبيعة ا ية) احتياجات الإدارة، ومدى  اس  ا

ش نظام أو لائحة إ مسؤولية الإدا .١٩أ عض الدول، قد  عض   ية. و  اس ية، أو النظم ا اس لات ا رة عن مدى كفاية الدفاتر وال
ة، والرقابة الداخلية أو ية، من ج اس ية أو النظم ا اس لات ا ن الدفاتر وال ض الممارسة العامة وجود اختلاف ب الات، قد تف  ا

اس لات ا ة أخرى. وحيث إن الدفاتر وال ية،  جزء لا يتجزأ من الرقابة الداخلية ع النحو أدوات الرقابة من ج اس ية أو النظم ا
ا  الفقرة ١٨المشار إليھ  الفقرة أ ون من ٢(ب)(٦، فلا توجد إشارة محددة إل م، قد ي ) لوصف مسؤولية الإدارة. وتفادياً لسوء الف

ذه المسؤولية. شرح للإدارة نطاق   المناسب للمراجع أن 

 )ب)٣(ب)(٦ت الإضافية (راجع: الفقرة المعلوما

ا المراجع من الإدارة لغرض المراجعة، عند الانطباق، أموراً تتعلق بمعلومات أخرى وفقاً لم .٢٠أ عيار قد تتضمن المعلومات الإضافية ال قد يطل
عد تارخ تقرر المراجع،٧٢٠المراجعة ( صول ع معلومات أخرى  فإن شروط ارتباط المراجعة قد تقر أيضاً  ). وعندما يتوقع المراجع ا

ون مناسبة أو ضرورة إذا  بمسؤوليات المراجع ذات العلاقة بتلك المعلومات الأخرى بما  ذلك،  حالة الانطباق، التصرفات ال قد ت
عد تارخ تقرر الم ا  صول عل ري  المعلومات الأخرى ال تم ا تج المراجع وجود تحرف جو  راجع.است

شآت الأصغر (راجع: الفقرة   (ب))٦الاعتبارات ذات الصلة بالم

يل المثال،  .٢١أ ل من الإدارة والمراجع. فع س م حول مسؤوليات  يتمثل أحد أغراض الاتفاق ع شروط ارتباط المراجعة  تفادي سوء الف
ون من المفيد تذ ا المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وفقاً لإطار التقرر إذا ساعد طرف ثالث  إعداد القوائم المالية، فقد ي ك الإدارة بأ

 الما المنطبق.

 الاتفاق ع شروط ارتباطات المراجعة

 )٩(راجع: الفقرة  الاتفاق ع شروط ارتباط المراجعة

وكمة  الاتفاق ع شروط ارتباط المراجعة ع .٢٢أ ن با لف شأة والنظام أو اللائحة ذات الصلة. عتمد أدوار الإدارة والم وكمة  الم ل ا  ي

ال الاتفاق المكتوب ل آخر من أش ن (راجع: ١٦خطاب ارتباط المراجعة أو ش  )١١، ١٠ الفقرت

م فيما يتعلق .٢٣أ شأة والمراجع أن يقوم المراجع بإرسال خطاب ارتباط مراجعة قبل البدء  المراجعة، لتفادي أي سوء ف ل من الم ة   من مص
                                                 

دث  عام ) ٣١٥معيار المراجعة ( ١٤ ا"التعرف ع مخاطر ) ٢٠١٩(ا ري وتقييم و ق الثالث وال"، التحرف ا  ٢٢فقرة الم
دث  عام  )٣١٥معيار المراجعة ( ١٥ ق  ٩١، الفقرة أ)٢٠١٩(ا  الثالثوالم
ال الاتفاق المكتوب. الفقرات التالية، أية  ١٦ ل آخر مناسب من أش ا إشارة إ خطاب ارتباط مراجعة أو أي ش  إشارة إ خطاب ارتباط مراجعة تؤخذ ع أ
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افٍ بموجب النظام، أي إن  ل  ش دف ونطاق المراجعة ومسؤوليات الإدارة والمراجع محددة  ون  عض الدول قد ي بالمراجعة. غ أنھ  
ا  الفقرة النظام ي ذه الظروف بأن يدرج  خطاب الارتباط  ١١. وع الرغم من أن الفقرة ١٠حدد الأمور الوارد وصف سمح للمراجع  

ا  الفقرة  ا المنصوص عل (ب) ٦إشارة فقط إ حقيقة أن النظام أو اللائحة ذات الصلة تنطبق ع الارتباط وأن الإدارة تقر بمسؤوليا
ا، فإ م ة  الفقرة وتف ا. ١٠ن المراجع مع ذلك قد يرى أنھ من المناسب إدراج الأمور المو   خطاب الارتباط لإعلام الإدارة 

ل ومحتوى خطاب ارتباط المراجعة  ش

شأة. .٢٤أ ل م ل ومحتوى خطاب ارتباط المراجعة ل ند المعلومات المضُمّنة  خطاب ارتباط المراجعة عن  قد يختلف ش س مسؤوليات وقد 
ناول الفقرة  ١٧).٢٠٠المراجع ع معيار المراجعة ( ذا المعيار وصف مسؤوليات الإدارة. ١٢(ب) والفقرة ٦وت ن  من  الإضافة إ تضمن و

ا الفقرة  :١٠الأمور ال تتطل يل المثال، إ ما ي ش خطاب ارتباط المراجعة، ع س  ، فقد 

الإشارة إ الأنظمة واللوائح ومعاي المراجعة والمتطلبات المسلكية المنطبقة، والإصدارات  توضيح لنطاق المراجعة، بما  ذلك 
ا المراجع. م  نية ال يجب أن يل يئات الم  الأخرى لل

تائج ارتباط المراجعة.  ل أي تبليغ آخر ب  ش

سة للمراجعة  تقرره وفقاً لمعيار    ١٨).٧٠١المراجعة رقم (متطلب أن يبلغ المراجع عن الأمور الرئ

ب القيود الملازمة للمراجعة، بالإضافة إ القيود الملازمة للرقابة الداخلية، فإن ثمة خطر لا يمكن تفاديھ يتمثل    س حقيقة أنھ 
ا ع نحو سليم وفقاً لمعاي ا ا، ح ولو تم التخطيط للمراجعة وتنفيذ شاف رة قد لا يتم اك و عض التحرفات ا  لمراجعة.أن 

شكيل فرق الارتباط.  ا، بما  ذلك  اصة بالتخطيط للمراجعة وتنفيذ بات ا ت  ال

ة (انظر أيضاً الفقرة أ   ).١٣توقع أن الإدارة ستقدم إفادات مكتو

ون ذات صلة بإعداد القوائم الما  ا وال ت ون ع دراية  لية، بما  ذلك توقع أن توفر الإدارة الوصول إ جميع المعلومات ال ت
 توقع أن توفر الإدارة الوصول إ المعلومات ذات الصلة بالإفصاحات.

صول   ا، سواءً تم ا د المراجع بمسودة القوائم المالية، بما  ذلك جميع المعلومات ذات الصلة بإعداد موافقة الإدارة ع تزو
ا من داخل أو خارج دف الأستاذ العام ودفاتر الأستاذ ا لمساعدة (بما  ذلك جميع المعلومات ذات الصلة بإعداد الإفصاحات)، عل

ح. ١٩والمعلومات الأخرى، دول الزم المق  إن وجدت، وذلك  الوقت المناسب للسماح للمراجع بإنجاز المراجعة وفقاً ل

قائق ال يمكن أن تؤثر ع القوائم المالية،   ة موافقة الإدارة ع إبلاغ المراجع با ا خلال الف وال قد تصبح الإدارة ع دراية 
 من تارخ تقرر المراجع وح تارخ إصدار القوائم المالية.

بات خاصة بالفوترة.  عاب وأي ترت ساب الأ  أساس اح

طاب.  ة  ا ا ع شروط الارتباط المو طاب ارتباط المراجعة وموافق ا   مطالبة الإدارة بتأكيد استلام

ون من المفيد للمراجع أن يدرج  شروط ارتباط المراجعة .٢٥أ سة للمراجعة، فقد ي ون المراجع مطالباً بالإبلاغ عن الأمور الرئ إشارة  عندما لا ي
ون من الضروري للمراجع أن يدرج إشارة إ عض الدول، قد ي سة للمراجعة  تقرر المراجع، و  انية الإبلاغ عن الأمور الرئ  مثل إ إم

ذا الإبلاغ. انية للاحتفاظ بالقدرة ع القيام   ذه الإم

ون ذلك ملائماً، قد يتضمن خطاب ارتباط المراجعة أيضاً النقاط التالية: .٢٦أ  عندما ي

عض جوانب المراجعة.  اء آخرن   ن وخ بات المتعلقة بإشراك مراجع ت  ال

ن الداخلي  بات المتعلقة بإشراك المراجع ت شأة الآخرن.ال  ن وموظفي الم

                                                 
 ٩-٣)، الفقرات ٢٠٠معيار المراجعة ( ١٧
سة للمراجعة  تقرر المراجع المستقل"٧٠١معيار المراجعة (  ١٨  ) "الإبلاغ عن الأمور الرئ
ددة  مع  ١٩  ) "مسؤوليات المراجع ذات العلاقة بالمعلومات الأخرى"٧٢٠يار المراجعة (ا
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شأة لأول مرة.  ا مع المراجع السابق، إن وجد،  حالة إجراء مراجعة لم تم القيام  بات ال س ت  ال

ناول التقرر لسلطة  إإشارة   ا، بموجب الأنظمة أو اللوائح أو المتطلبات المسلكية ذات الصلة، ال ت مسؤوليات المراجع ووصف
ا. بھ  حدو ا أو المش دد حدو ام بالأنظمة أو اللوائح، ا شأة عن حالات عدم الال  معنية خارج الم

ان ذلك ممكناً.  ام المراجع، م   أي تقييد لال

شأة.الإ   ن المراجع والم  شارة إ أي اتفاقيات أخرى ب

امات بتقديم أوراق عمل المراجعة لأطراف أخرى.   أي ال

ق الأول. طاب ارتباط مراجعة  الم  ومرفق مثال 

موعة نات ا وِّ  )(عمليات مراجعة م

ا، فإن .٢٧أ ونا وِّن من م و نفسھ مراجع لم شأة الأم  ون مراجع الم وِّن  عندما ي ذا الم اص بإرسال خطاب ارتباط مراجعة منفصل ل القرار ا
: ا ما ي عدة عوامل من بي  يتأثر 

ون؛  ن مراجع الم  القائم بتعي

وِّن؛  تم إصدار تقرر مراجعة منفصل للم ان س  ما إذا 

نات المراجعة؛   المتطلبات النظامية المتعلقة بتعي

شأة الأم  حقوق   مة الم ون؛سبة مسا  ملكية الم

شأة الأم.  وِّن عن الم  مدى استقلال إدارة الم

ن   )١٢، ١١مسؤوليات الإدارة المفروضة بموجب نظام أو لائحة (راجع: الفقرت

ن أ .٢٨أ نة  الفقرت تج المراجع،  ظل الظروف المب يل شروط معينة لارتباط المراجعة  خطاب٢٩وأ ٢٣إذا است س من الضروري   ، أنھ ل
نة   ١١ارتباط المراجعة، فإنھ يظل مطالباً بموجب الفقرة  ا تقر بتحمل المسؤوليات المب صول ع اتفاق مكتوب من الإدارة بأ بالس ل

ا. ومع ذلك، ووفقاً للفقرة ٦الفقرة  م ا تف ان مثل١٢(ب) وأ ستخدم نصوص النظام أو اللائحة، إذا  ذا الاتفاق المكتوب قد   ، فإن مثل 
ورة  الفقرة  ا تلك المذ ات وضع المعاي ٦ذا النظام أو اللائحة يحدد مسؤوليات للإدارة تماثل  تأث اسبة أو ج نة ا (ب). وقد تقدم م

ان الوصف الوارد  النظام أو اللائحة مماثلاً.  أو السلطات المنظمة لأعمال المراجعة  الدولة إرشادات لتحديد ما إذا 

شآت القطاع العاماعتبارا  ت خاصة بم

شآت القطاع العام، وتحدد عادةً مسؤوليات  .٢٩أ ن مراجع لم تأمر عادة الأنظمة أو اللوائح ال تحكم عمليات مراجعة القطاع العام بتعي
شأة اصة بالم ا من المعلومات ا لات وغ شآت القطاع العام، بما  ذلك سلطة الوصول إ ال . وعندما يحدد النظام وسلطات مراجع م

افٍ شروط ارتباط المراجعة، فقد يرى المراجع  القطاع العام مع ذلك أنھ من المفيد إصدار خطاب لارتباط المراجعة  أو اللائحة بتفصيل 
سمح بھ الفقرة   .١١بتفاصيل أو مما 

 )١٣(راجع: الفقرة عمليات المراجعة المتكررة 

ة مراجعة. ومع ذلك، فإن العوامل الآتية  قد يقرر المراجع عدم إرسال .٣٠أ ل ف ة أخرى عن  خطاب ارتباط مراجعة جديد، أو أي اتفاقات مكتو
شأة بالشروط الموجودة:  قد تجعل من المناسب إعادة النظر  شروط ارتباط المراجعة، أو تذك الم

دف ونطاق المراجعة.  شأة ل م الم  أي مؤشر ع سوء ف

 خاصة لارتباط المراجعة.أي شروط معدلة أو  

                                                 
موعة بإعداد ا  ون ا موعة أو م شاط تجاري) تقوم إدارة ا شأة (أو  ات المراجعة: م موعة كما ورد  قائمة مصط وِّن ا لمعلومات المالية لھ، وال يجب يقُصد بم

ا  القوائم المالية   للمجموعة.تضمي
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 غي حديث  الإدارة العليا. 

شأة.  م  ملاك الم  غي م

شأة.  م أعمال الم م  طبيعة أو   غي م

 غي  المتطلبات النظامية أو التنظيمية. 

 غي  إطار التقرر الما الذي تم اتباعھ  إعداد القوائم المالية. 

 ر الأخرى.غي  متطلبات التقر 

 قبول التغي  شروط ارتباط المراجعة

غي شروط ارتباط المراجعة  )١٤(راجع: الفقرة  طلب 

م لطبيع .٣١أ ب سوء ف س دمة، أو  اجة إ ا غ  الظروف المؤثرة  ا ب  س غي شروط ارتباط المراجعة  شأة من المراجع  ة قد تطلب الم
ب ظروف أخرى. ووفقاً  المراجعة ال طُلبت ابتداءً، س ان  ان مفروضاً من قبل الإدارة أو  ب قيد ع نطاق ارتباط المراجعة، سواءً  س أو 

تبة ع تقييد نطاق ارتباط المراجعة.١٤لما تقتضيھ الفقرة  صفة خاصة  الآثار الم ، و ير المقدم لطلب التغي  ، فإن المراجع ينظر  الت

عد التغ  .٣٢أ ُ ة ابتداءً أساساً منطقياً لطلب إدخال قد  دمة المطلو م لطبيعة ا شأة أو حدوث سوء ف  الظروف ال تؤثر ع احتياجات الم
 غي ع ارتباط المراجعة.

يحة أو غ مكتملة أو غ .٣٣أ ان من الوا أنھ يتعلق بمعلومات غ  عد التغ معقولاً إذا  مرضية بأية  وع العكس من ذلك، قد لا 
صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بالمبالغ مستحقة  طرقة أخرى. ولعل من أمثلة ذلك عدم قدرة المراجع ع ا

غي ارتباط المراجعة إ ارتباط فحص لتفادي الرأي المتحفظ أو الامتناع عن إبداء الرأي. شأة بطلب   التحصيل، وقيام الم

 )١٥التغي إ فحص أو خدمة ذات علاقة (راجع: الفقرة طلب 

ليفھ بأداء المراجعة وفقاً لمعاي .٣٤أ غي ارتباط المراجعة إ فحص أو خدمة ذات علاقة، قد يحتاج المراجع الذي تم ت  قبل الموافقة ع 
، بالإضافة للأمور ا عاقدية للتغي ا  الفقرات أالمراجعة إ تقييم أي آثار قانونية أو   أعلاه. ٣٣أ-٣١لأخرى المشار إل

رات منطقية لتغي ارتباط المراجعة إ فحص أو خدمة أخرى ذات علاقة، فإن عمل المراجعة الذي تم  .٣٥أ ناك م تج المراجع أن  إذا است
ون ذا صلة بالارتباط الذي تم التغي إليھ؛ غ أن العمل  ون تنفيذه ح تارخ التغي قد ي المطلوب أداؤه والتقرر المطلوب إصداره سي

: دمة ذات العلاقة لن يتضمن الإشارة إ ما ي  ذلك المناسب للارتباط المعدل. وح لا يتم إراك القارئ، فإن التقرر المتعلق با

 ارتباط المراجعة المطلوب ابتداءً؛ أو (أ)

ا  ارتباط (ب) ون قد تم تنفيذ ما ي غي ارتباط المراجعة إ ارتباط لتطبيق  أي إجراءات ر المراجعة المطلوب ابتداءً، إلا عندما يتم 
ون الإشارة إ الإجراءات المنفذة جزءاً عادياً من التقرر. ا فعندئذٍ ت  إجراءات متفق عل

 اعتبارات إضافية عند قبول الارتباطات

 )١٨الفقرة  (راجع:معاي التقرر الما المستكملة بأنظمة أو لوائح 

ا بمتطل .٣٦أ ف  ولة أو المع يئات وضع المعاي ا ستكمل الأنظمةُ أو اللوائحُ معاي التقرر الما الصادرة عن  عض الدول، قد  بات  
شمل إطار التقرر الما المنطبق لأغراض تطبيق مع اي المراجعة كلاً من إطار إضافية ذات علاقة بإعداد القوائم المالية. و تلك الدول، 

يل المثال، عند ال، ع س و ا ذا  ون  دد. وقد ي ذا الإطار ا ا مع  عارض دد والمتطلبات الإضافية شرطة عدم  ما التقرر الما ا
يق ، أو عند تض ة بموجب معاي التقرر الما نطاق الاختيارات المقبولة  يحدد نظام أو لائحة إفصاحات معينة، بالإضافة إ تلك المطلو

. ا  نطاق معاي التقرر الما  ٢٠ال يمكن تطبيق

                                                 
افٍ.٧٠٠من معيار المراجعة ( ١٥تتضمن الفقرة   ٢٠ ل  ش ش إ إطار التقرر الما المنطبق أو تصفھ  انت القوائم المالية  م ما إذا   ) متطلباً يتعلق بتقو
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 )١٩(راجع: الفقرة  أمور أخرى تؤثر  قبول الارتباط -إطار التقرر الما المفروض بموجب نظام أو لائحة 

ل  .٣٧أ ش عرض  ستخدَم  صياغة رأي المراجع عبارات " ُ عطي صورة قد يفرض نظام أو لائحة أن  رة" أو " و وانب ا عادل، من جميع ا
تاج المراجع أن إطار التقرر الما المنطبق المفروض بموجب نظام أو لائحة لم يكن ليتم قبولھ لولا فرضھ  حقيقية وعادلة"  حالة است

ددة لصياغة تقرر المراج ات ا الة، تختلف المصط ذه ا ل كب عن متطلبات معاي المراجعة بموجب النظام أو اللائحة. و  ش ع 
 ).٢١(انظر الفقرة 

 )٢١(راجع: الفقرة  تقرر المراجع المفروض بموجب نظام أو لائحة

م بجميع معاي المراجعة ذات الصلة بالمرا .٣٨أ م بمعاي المراجعة ما لم يكن قد ال سمح معاي المراجعة للمراجع أن يفيد بأنھ مل  ٢١جعة.لا 
اً عن متطلبات معاي المراجعة،  ل أو محتوى يختلف اختلافاً كب ش سيق تقرر المراجع أو صياغتھ  وعندما يفرض نظام أو لائحة ت
ن عبارة  التقرر تفيد بأ تمل، فقد ينظر المراجع  تضم م ا تج المراجع أن التفس الإضا  تقرره لن يخفف من سوء الف ست ن و

ع المراجع ع تطبيق معاي المراجعة، بما  ذلك تلك المعاي ال ت المراجعة َّ ُ ا وفقاً لمعاي المراجعة. ومع ذلك،  ناول لم يتم القيام 
ا وفقاً لمعاي   المراجعة.تقرر المراجع، إ أق مدى ممكن عملياً، ع الرغم من أنھ غ مسموح لھ بالإشارة إ أن المراجعة قد تم القيام 

شآت القطاع العام  اعتبارات خاصة بم

ون  .٣٩أ يل المثال، قد ي ليف الرس الصادر للمراجعة؛ فع س  القطاع العام، قد توجد متطلبات خاصة ضمن النظام الذي يحكم الت
ور إذا  م س إ تقييد نطاق المراجعة.المراجع مطالباً بتقديم تقرره مباشرةً إ وزر أو إ سلطة إصدار الأنظمة أو ا شأة   انت الم

 

                                                 
 ٢٠)، الفقرة ٢٠٠معيار المراجعة (  ٢١
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ق الأول   الم

 )٢٦أ–٢٤(راجع: الفقرات أ

طاب ارتباط مراجعة  مثال 

ة وفقاً للمعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة  طاب ارتباط لمراجعة قوائم مالية ذات غرض عام مُعدَّ ذا فيما ي مثال  العرية السعودية. و
س ملزماً،  طاب ل ون من اللازم ا ذا المعيار. وسي ون نموذجاً إرشادياً قد يتم استخدامھ جنباً إ جنب مع الاعتبارات الواردة   نما المقصود أن ي و

ة تقرر واحدة، وقد يحتا طاب وفقاً للمتطلبات والظروف الفردية. وقد تمت صياغتھ للإشارة إ مراجعة قوائم مالية عن ف ذا ا كييفھ ج إ تعديل 
ان من المقصود أو من المتوقع تطبيقھ ع عمليات مراجعة متكررة (انظر الفقرة  صول ع مشورة قانونية لتحديد ١٣إذا  ون من المناسب ا ). وقد ي

ح.  مناسبة أي خطاب مق

*** 

طاب إ ممثل الإدارة المع  ھ ا وكمة  الشركة (س): أويُوجَّ ن با لف  ٢٢الم

 ]المراجعةدف ونطاق [

شمل قائمة المركز الما كما   ٢٣لقد طلبتم سم  ٣١أن نقوم بمراجعة القوائم المالية للشركة (س)، وال  ، وقائمة الدخل الشامل، وقائمة ٢٠×١د
خ، والإيضاحات المرفقة بالقوا ية  ذلك التار ات  حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المن ص التغ ئم المالية، بما  ذلك م

منا لارتباط المراجعة المطلوب منا. ذا قبولنا وف سعدنا أن نؤكد لكم بموجب خطابنا  مة. وُ ية الم اس  بالسياسات ا

ب  س ري، سواءً  و ل تخلو من التحرف ا انت القوائم المالية ك داف مراجعتنا  الوصول إ تأكيد معقول عمّا إذا  غش أو خطأ، و وتتمثل أ
ا وفقاً  و مستوى تأكيد مرتفع، لكنھ لا يضمن أن المراجعة ال تم القيام   للمعاي الدولية إصدار تقرر المراجع الذي يتضمن رأينا. والتأكيد المعقول 

مل للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية ستكشف دائماً عن  ان موجوداً. و ري م  شأ التحرفات عن غش أو خطأ، تحرف جو كن أن ت
ا الم ا، ع القرارات الاقتصادية ال يتخذ ان من المتوقع بدرجة معقولة أن تؤثر، منفردة أو  مجمل رة إذا  عَد التحرفات جو ستخدمون ع وُ

ذه القوائم المالية.  أساس 

 ]مسؤوليات المراجع[

ام بالمتطلبات المسلكية. سوف نقوم بالمراجعة وفقاً للمعاي الدول ذه المعاي تتطلب منا الال ية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية. و
ع م ب ، ونل كم الم ة الشك الم طوال وكجزء من المراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية، فإننا نمارس ا

:عملية الم  راجعة. ونقوم أيضاً بما ي

ستجيب   ب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة  س ا، سواءً  ري  القوائم المالية وتقييم و التعرف ع مخاطر التحرف ا
شاف التحرف  عد خطر عدم اك افية ومناسبة لتوف أساس لرأينا. وُ صول ع أدلة مراجعة  اطر، وا ري الناتج عن غش لتلك ا و ا

ر أو إغفال ذكر متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز للرقابة  طر الناتج عن خطأ، نظراً لأن الغش قد ينطوي ع تواطؤ أو تزو أع من ا
 الداخلية.

م للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم إجراءات المراجعة المناسبة  ظل الظر   س لغرض التوصل إ ف وف القائمة، ول
شأة. ا أثناء  ٢٤إبداء رأي  فاعلية الرقابة الداخلية للم عرفنا عل ون قد  مة، ن شأن أي أوجھ قصور م ومع ذلك، فسنقوم بإبلاغكم كتابة 

 المراجعة،  الرقابة الداخلية ذات الصلة بمراجعة القوائم المالية.

                                                 
و مناسب  ٢٢ طاب وفقاً لما  ن والإشارات  ا اطب ون تحديد ا ن ي اص المعني م الإشارة إ الأ انظر الفقرة  - ظل ظروف الارتباط، بما  ذلك الدولة ذات الصلة. ومن الم

 .٢٢أ
تم  ٢٣ وكمة" و"المراجع" أو س ن با لف تم استخدام الإشارة إ الضمائر "أنتم" و"نحن" و"لنا" وألفاظ "الإدارة" و"الم طاب س ذا ا ا حسب مقت ا  ال تبعاً عديل

 للظروف.
ا مسؤولاً أيضاً عن إصدار رأي  فاعلية الرقابة الداخلية  ٢٤ ون المراجع ف ال،  الظروف ال ي ملة، حسب مقت ا ذه ا عديل  امن مع مراجعة القوائم المالية. يتم   بال



 )٢١٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ١٨١ ترجمة ال  ©للمحاسب

ية المس  اس م مدى مناسبة السياسات ا ا الإدارة.تقو ا ال أعد ية والإفصاحات المتعلقة  اس  تخدمة ومدى معقولية التقديرات ا

ري متعلق بأحدا  ناك عدم تأكد جو ان  اسبة، وما إذا  شأن مدى مناسبة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارة  ا تاج  ث التوصل إ است
ة حول قدرة الشركة  اً كب و ذا خلصنا إ أو ظروف قد تث ش ا. و صول عل ناداً إ أدلة المراجعة ال تم ا شأة مستمرة اس ع البقاء كم

رنا إ الإفصاحات ذات العلاقة الواردة  القوائم المالية، أو علينا أن  باه  تقر ري، فإن علينا أن نلفت الان نقوم بتعديل وجود عدم تأكد جو
انت تلك الإفصاحات غ ا ح تارخ تقرر المراجع. ومع ذلك، رأينا إذا  صول عل تاجاتنا إ أدلة المراجعة ال يتم ا ند است س افية. و  

شأة مستمرة. ب  توقف الشركة عن البقاء كم س  فإن أحداثاً أو ظروفاً مستقبلية قد ت

ا الإفصاحات، و   ا، بما ف ا ومحتوا ل ي م العرض العام للقوائم المالية و ع عن المعاملات والأحداث ال تقو انت القوائم المالية  ما إذا 
ا بطرقة تحقق العرض العادل.  تمثل

عض التح ب القيود الملازمة للمراجعة، إضافة إ القيود الملازمة للرقابة الداخلية، فإنھ يوجد خطر لا يمكن تفاديھ يتمثل  أن  س رة و و رفات ا
ا، ح شاف ل سليم وفقاً لمعاي المراجعة. قد لا يتم اك ش ا   ولو تم التخطيط للمراجعة وتنفيذ

ض أن المراجع لم يقرر أن الأنظمة أو اللوائح تفرض [ ف ذا المثال، يُ تلك المسؤوليات مسؤوليات الإدارة وتحديد إطار التقرر الما المنطبق (لأغراض 
ل الواجب. ولذلك تم استخدام التوصيفات الوار  ذا المعيار)٦دة  الفقرة بالش  ].(ب) من 

ال] وكمة، حسب مقت ا ن با لف تم إجراء مراجعتنا ع أساس أن [الإدارة والم : ٢٥س م يتحملون المسؤولية عمّا ي مون أ ف  يقرون و

 ٢٦المملكة العرية السعودية؛الإعداد والعرض العادل للقوائم المالية وفقاً للمعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة   )أ(

ب غش أو خطأ؛ (ب) س ري، سواءً  و ن من إعداد قوائم مالية خالية من التحرف ا ا ضرورة للتمك  الرقابة الداخلية ال ترى [الإدارة] أ

: (ج) نا مما ي  ٢٧تمكي

ون ذات صلة  )١( ا وال ت ون الإدارة ع دراية  لات والوثائق والأمور الوصول إ جميع المعلومات ال ت بإعداد القوائم المالية مثل ال
 الأخرى؛

ا من [الإدارة] لغرض المراجعة؛ )٢(  المعلومات الإضافية ال قد نطل

م ع أدلة المراجعة. )٣( صول م شأة الذين نرى أنھ من الضروري ا اص داخل الم  الوصول غ المقيد إ الأ

ة فيما يتعلق بالإفادات المقدمة لنا وكجزء من آلية مراجعتنا، سنطلب من [ا ال] تقديم مصادقة مكتو وكمة، حسب مقت ا ن با لف لإدارة والم
 فيما يتعلق بالمراجعة 

 ونتطلع إ التعاون التام من جانب موظفي شركتكم أثناء المراجعة.

 ]معلومات أخرى ذات صلة[

بات المتعلقة [ ت عاب والفوات وأي شروط أخرى خاصة، عند الاقتضاء.يتم إضافة أي معلومات أخرى، مثل ال  ]بالأ

 ]التقرر[

ن لتقرر المراجع، بما  ذلك التقرر عن المعلومات الأخرى وفقاً لمعيار المراجعة [ توى المتوقع ل وا )،  حالة ٧٢٠(يتم إضافة إشارة مناسبة للش
 ]الانطباق

رنا  ضوء  ل ومحتوى تقر عديل ش  نتائج مراجعتنا.وقد يلزم 

بات مراجعتنا للقوائم المالية، بما  ت ا إلينا، بما يفيد علمكم ب عادة إرسال طاب و ذا ا ة المرفقة من   ذلك مسؤوليات نرجو التفضل بتوقيع ال
ا.  ل منا، وموافقتكم عل

                                                 
 يتم استخدام المصط المناسب تبعاً للظروف.  ٢٥
ستخدم  المملكة.وفقاً للعرف السائد  المم  ٢٦ عطي صورة حقيقية وعادلة ..." لا   لكة فإن عبارة "إعداد القوائم المالية ال 
ا. ٢٤انظر الفقرة أ ٢٧  للاطلاع ع أمثلة للأمور الأخرى ذات العلاقة بمسؤوليات الإدارة ال قد يتم تضمي
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 [اسم المكتب]
 

 أقر بالعلم والقبول بالنيابة عن الشركة (س)

 (التوقيع)
...................... 

 الاسم والوظيفة
التارخ
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ي ق الثا  الم

 )١٠(راجع: الفقرة أ

انية قبول الأطر ذات الغرض العام  تحديد إم

طُر تقرر ما مفروضة
ُ
ا أ ، أو لا توجد  ا بوضع المعاي ا أو مصرح ل ف  ات مع ا ج  بموجب نظام أو لائحة الدول ال لا توجد 

ا بوضع  ١٠وفقاً لما تم توضيحھ  الفقرة أ .١ ا أو مصرح ل ف  ات مع ا ج ست ف عمل  دولة ل شأة أو  ل الم َّ ُ ذا المعيار، فعندما  من 
ون استخدام إطار التقرر الما مفروضاً بموجب نظام أو لائحة، تقوم الإدارة  ، أو عندما لا ي بتحديد إطار التقرر الما المنطبق. المعاي

ا  الفقرة أ ات الوارد ذكر ا إحدى ا ذه الدول ع استخدام معاي التقرر الما ال تضع عتمد الممارسة   ذا  ٨وعادةً ما  من 
 المعيار.

ا ع أ .٢ ية مستقرة  دولة معينة ومتعارف عل ناك أعراف محاس ون  ا إطار التقرر الما للقوائم المالية ذات الغرض و المقابل، قد ت
ون مطالباً بموجب الفقرة  ذا الإطار، فإن المراجع ي عمل  تلك الدولة. وعندما يتم اتباع  شآت معينة  ا م عد ذا ٦العام ال  (أ) من 

ا إطاراً  ل  مجمل ش ية يمكن أن  اس انت تلك الأعراف ا مقبولاً للتقرر الما لإعداد القوائم المالية ذات الغرض  المعيار بتحديد ما إذا 
اسبة  تلك الدولة قد نظرت   نة ا ون م ما ت ية مستخدمة ع نطاق واسع  دولة معينة، فر اس ون الأعراف ا العام. وعندما ت

دلاً من ذلك، فقد  ن. و انية قبول إطار التقرر الما بالنيابة عن المراجع انت إم ذا القرار عن طرق النظر فيما إذا  يقوم المراجع باتخاذ 
طُر التقرر الما المقبولة (انظر الفقرة 

ُ
ون موجودة عادةً  أ صائص ال ت ية تتصف بتلك ا اس أدناه)، أو عن طرق مقارنة  ٣الأعراف ا

طُر التقرر الما الموجودة، وا
ُ
ية بمتطلبات أحد أ اس  أدناه). ٤لذي تم اعتباره مقبولاً (انظر الفقرة الأعراف ا

ن .٣ ون مفيدة للمستخدم صائص التالية، ال تؤدي إ تقديم معلومات  القوائم المالية ت  تتصف عادةً أطر التقرر الما المقبولة با
ن: دف  المس

ون المعلومات الواردة  القوائم المالية ذات  (أ) ع أن ت يل الملاءمة، و الغرض من القوائم المالية. فع س شأة و صلة بطبيعة الم
عد قوائم مالية ذات غرض عام، يتم تقييم الملاءمة من حيث المعلومات اللازمة لتلبية  ُ شآت التجارة ال  المثال،  حالة الم

ا قطاع عرض من المستخدم كة من المعلومات المالية ال يحتاج إل ن عند اتخاذ القرارات الاقتصادية. وعادةً الاحتياجات المش
شأة التجارة. عرض المركز الما والأداء الما والتدفقات النقدية للم ذه الاحتياجات   ما يتم تلبية 

ند ع القوائم  (ب) س تاجات ال  فصاحات، قد تؤثر ع الاست ع ألا يتم حذف معاملات وأحداث وأرصدة حسابات و الاكتمال، و
 المالية.

ع أنّ المعلومات المقدمة  القوائم المالية: (ج) انية الاعتماد ع المعلومات، و  إم

ي؛ )١( ا القانو ل س مجرد ش ر الاقتصادي للأحداث والمعاملات، ول و  عكس، عند الاقتضاء، ا

ستخدم  ظر  )٢( سق بدرجة معقولة، عندما  م والقياس والعرض والإفصاح الم  وف مماثلة.تؤدي إ التقو

. (د) ا القوائم المالية خالية من التح ون المعلومات ال توفر ع أن ت يادية، و  ا

ري. (ه) ل جو ش ات مختلفة  ة وشاملة وغ قابلة لتفس ون المعلومات الواردة  القوائم المالية وا ع أن ت م، و  القابلية للف

ا .٤ يل المثال، قد يقارن المراجع الأعراف قد يقرر المراجع مقارنة الأعراف ا ه مقبولاً. فع س عت ية بمتطلبات إطار تقرر ما موجود  س
ية بإطار تقرر ما مُ  اس ة، قد يقرر المراجع مقارنة الأعراف ا شأة صغ . ولمراجعة م ية بالمعاي الدولية للتقرر الما اس عد خصيصاً ا

ات  شآت من قبل ج ذه الم تم تحديد اختلافات، فإن ل ذه المقارنة، و . وعندما يقوم المراجع بمثل  ا بوضع المعاي ا أو مصرح ل ف  مع
ل إطار تقرر ما مقبول، يتم أخذه  ضوء النظر  ش ية المتبعة  إعداد القوائم المالية  اس انت الأعراف ا شأن ما إذا   أسباب القرار 

ية، أو وصف إطار التقرر الما  القوائم المالية، يمكن أن يؤدي إ قوائم مالية مضلِلة.الاختلافات، وما إذا   اس  ان تطبيق الأعراف ا
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ية الموضوعة لتلائم تفضيلات فردية، إطار تقرر ما مقبولاً لإعداد القوائم المالية ذات الغرض العا .٥ اس عد مجموعة الأعراف ا ُ م. لا 
ي القوائم المالية وع نحو مماث ، ما لم يكن يحظى بقبول عام من جانب معدِّ ون إطاراً مقبولاً للتقرر الما ام لن ي ل، فإن إطار الال

ا  الدول المعنية.  ومستخدم
  



 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  SOCPA ١٨٥ ال

ودة لمراجعة القوائم المالية٢٢٠معيار المراجعة (  ): رقابة ا
 

ن معيار المراجعة ( اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  )، كما صدر من مجلس المعاي الدولية للمراجعة والتأكيد.٢٢٠اعتمدت ال
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 )٢٢٠المعيار الدو للمراجعة (

ودة لمراجعة القوائم المالية  رقابة ا

ا اعتباراً من  ذا المعيار ع أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عل سري  عد ذلك التارخ) ١/١/٢٠١٧(  أو 

رس  الف
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ب قراءة معيار المراجعة ( ودة لمراجعة القوائم المالية) "٢٢٠ي داف ) "٢٠٠" جنباً إ جنب مع معيار المراجعة (رقابة ا الأ
 ".العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية



 )٢٢٠المراجعة (معيار 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ١٨٨ ترجمة ال  ©للمحاسب

 مقدمة

ذا المعيار  نطاق 

ددة للمراجع فيما يتعلق بإجراءات رقابة .١ ذا المعيار الدو للمراجعة المسؤوليات ا ناول  ودة ع عملية مراجعة القوائم المالية.  ي ا
ذا المعيار جنباً إ جنب مع المتطلبات المسلك ب أن يُقرأ  ناول أيضاً، عند الاقتضاء، مسؤوليات فاحص رقابة جودة الارتباط. و ية ذات و

 الصلة.

ودة ودور فرق الارتباط  نظام رقابة ا

جر  .٢ ا و ودة وسياسا عد نظم رقابة ا ا من مسؤوليات مكتب المراجعة. ُ ودة (اءا موجب معيار رقابة ا اماً ١و )، فإن المكتب يتحمل ال
فاظ عليھ ليوفر لھ تأكيداً معقولاً بأن:نظام بوضع  ودة وا  لرقابة ا

ن المكتب  (أ) مون فيھ والعامل نية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة؛يل  بالمعاي الم

ن عن الارتباط مناسبة  ظل الظروف القائمة.ال (ب) اء المسؤول  ١تقارر الصادرة عن المكتب أو الشر

ودة (  ذا المعيار ع أساس أن المكتب يخضع لمعيار رقابة ا ب  ة ع الأقل لمتطلبات المعيار. ١و ون مساو ) أو للمتطلبات الوطنية ال ت
 )١(راجع: الفقرة أ

د  سياق نظام  .٣ ودة المنطبقة ع ارتباط المراجعة، وتزو ودة بالمكتب، تتحمل فرق الارتباط مسؤولية تطبيق إجراءات رقابة ا رقابة ا
اص بالمكتب. ودة ا زء المتعلق بالاستقلال من نظام رقابة ا  المكتب بالمعلومات الملائمة لتمكينھ من التفعيل السليم لذلك ا

ودة بالمكتب، ما لم يحق لفرق الارتباط الا  .٤ االمعلومات تقتض عتماد ع نظام رقابة ا ذلك. (راجع: غ المكتب أو أطراف أخرى  ال يقدم
 )٢الفقرة أ

 تارخ السران

ا اعتباراً من  .٥ ذا المعيار ع أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عل عد ذلك التارخ. ١/١/٢٠١٧سري   أو 

دف  ال

:دف  .٦ شأن ما ي ودة ال توفر لھ تأكيداً معقولاً   المراجع إ أن يطبق ع مستوى الارتباطات إجراءات رقابة ا

نية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة؛ )أ( ام المكتب بالمعاي الم  ال

 مناسبة التقرر الصادر عن المراجع  ظل الظروف القائمة. )ب(

 التعرفات

:لأغراض معاي .٧ ا فيما ي ل م نة قرن  ي المب ات الآتية المعا ون للمصط   المراجعة، ت

ون مسؤولاً عن ارتباط المراجعة وتنفيذه، وعن تقرر المراجع  ٢الشرك المسؤول عن الارتباط: (أ) ص آخر  المكتب ي الشرك، أو 
ون لھ  نية أو نظامية أو تنظيمية.الصلاحية  -إذا تطلب الأمر-الذي يصدر من خلال المكتب، وت ة م  )(المناسبة من ج

ا فرق فحص  (ب) مة ال اتخذ ام الم ،  تارخ تقرر المراجع أو قبلھ، للأح م موضو رقابة جودة الارتباط: آلية مصممة لتقديم تقو
دف آلية فحص رقابة س ا  صياغة تقرر المراجع. و تاجات ال توصل إل جودة الارتباط عمليات مراجعة القوائم  الارتباط والاست

ا. شآت المدرجة وارتباطات المراجعة الأخرى، إن وجدت، ال يرى المكتب أنھ من الضروري إجراء فحص لرقابة جود  المالية للم

                                                 
ودة (  ١ دمات ذات العلاقة"،) ١معيار رقابة ا اتب ال تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية وارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات ا ودة للم  ١١الفقرة  "رقابة ا
ا  القطاع العام، عند الاقتضاء.  ٢ عادل ش إ ما  ا  ات "الشرك المسؤول عن الارتباط" و"الشرك" و"المكتب" ع أ  تُقرأ مصط

ل عام.  ش اسبة والمراجعة  اسبة والمراجعة  المملكة لغ المرخصن بتقديم خدمات ا نة ا سمح نظام م  لا 



 )٢٢٠معيار المراجعة (
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ون من فاحص (ج) ل مناسب، أو فرق م ش ل  ص خار مؤ ص آخر  المكتب، أو  مثل  رقابة جودة الارتباط: شرك، أو 
ام  م موضو للأح افية ومناسبة لإجراء تقو ة  م صلاحية وخ و جزء من فرق الارتباط، ولد م من  س من بي ؤلاء الأفراد، ل

ا  صياغة تقرر المراجع. تاجات ال توصل إل ا فرق الارتباط والاست مة ال اتخذ  الم

م من قبل المكتب أو مكتب  فرق (د) ليف ن الذين ينفذون الارتباط، وأي أفراد يتم ت اء والموظف الشبكة  ضمنالارتباط: جميع الشر
ليفھ المكتب  ن بھ المراجع والذي يقوم بت ستع ار الذي  ب ا ث من ذلك ا س اصة بالارتباط. وُ لتنفيذ إجراءات المراجعة ا

ث من مصط "فرق الارتباط" أيضاً الأفراد  وظيفة المراجعة الداخلية لدى العميل الذين و  ٣الشبكة. ضمنأو مكتب  س ُ

شأن ارتباط  ار بمتطلبات معيار المراجعة (الميقدمون مساعدة مباشرة  م المراجع ا  ٤).٦١٠راجعة عندما يل

ن. (ه) ني ن م اسب ي فرد أو شركة   المكتب: محاسب قانو

جراءات : التق (و) سياسات و ام فرق الارتباطات  و إجراءات مصممة لتقديم أدلة ع ال فيما يخص ارتباطات المراجعة المكتملة، 
اصة بالمكتب ودة ا  .رقابة ا

ا للأوراق المالية، (ز) ف  لة أو مدرجة  سوق مع ا م ا أو ديو ا أو حصص ملكي م ون أس شأة ت شأة المدرجة:  م أو يتم  الم
ة أخرى مماثلة. ا للأوراق المالية أو ج ف  ا طبقاً للوائح سوق مع ا أو ديو ا أو حصص ملكي م ق أس  سو

عة (ح) موعة مختارة من المتا مھ، بما  ذلك، إجراء تقصٍ دوري  ودة  المكتب وتقو : آلية تتألف من مراعاة مستمرة لنظام رقابة ا
عمل بفاعلية. الارتباطات المكتملة،  ودة لديھ  د المكتب بتأكيد معقول بأن نظام رقابة ا  غية تزو

ت إ ال ضمنمكتب  (ط) شأة ت و مكتب أو م  شبكة. الشبكة: 

ماً: (ي) ل أك  ي  الشبكة: 

 دف إ تحقيق التعاون؛ )١(

اليف، أو يخضع لملكية أو  )٢( اح أو الت شارك  الأر جراءات دف بوضوح إ ال كة، أو يطبق سياسات و سيطرة أو إدارة مش
نية. ماً من الموارد الم اً أو جزءاً م اً مش ستخدم اسماً تجار كة، أو  اتيجية عمل مش ودة أو اس كة لرقابة ا  مش

نية. (ك) دمات الم نفيذ ارتباطات ا  الشرك: أي فرد يحظى بصلاحية إلزام المكتب ب

اء والموظفون.العاملون: الش (ل)  ر

نية المعاي (م)  : المعاي الدولية للمراجعة والمتطلبات المسلكية ذات الصلة.الم

ا فرق الارتباط وفاحص رقابة جودة الارتباط عند تنفيذ  (ن) المتطلبات المسلكية ذات الصلة: المتطلبات المسلكية، ال يخضع ل
ن (بما  ذلك ارتباطات المراجعة، وال تتألف عادةً من الن ني ن الم نة للمحاسب صوص الواردة  الميثاق الدو لسلوك وآداب الم

) فيما يتعلق بمراجعة  ن (الميثاق الدو نة للمحاسب معاي الاستقلال الدولية) الصادر عن مجلس المعاي الدولية لسلوك وآداب الم
شدداً.القوائم المالية، جنباً إ جنب مع المتطلبات الوطنية ا ون أك   )(ل ت

نيون : الموظفون  (س) م المكتب.الم اء يوظف اء، بما  ذلك أي خ  ، بخلاف الشر

ص من خارج المكتب لديھ الكفاءات والقدرات اللازمة للتصرف كشرك مسؤول عن  (ع) ل مناسب:  ش ل  ص خار مؤ
يل المثال، شرك من مكتب آخر، أو موظف ( ا تنفيذ الارتباط، ع س نية يجوز لأعضا يئة محاسبة م ة المناسبة) من  لديھ ا

شأة تقدم خدمات رقابة جودة ذات صلة.مراجعة عمليات   للمعلومات المالية التارخية، أو من م

                                                 
ن بھ المراجع".٦،  الفقرة "استخدام عمل خب استعان بھ المراجع") ٦٢٠عرِّف معيار المراجعة (  ٣ ستع ب الذي   (أ)، مصط "ا
ن" ) ٦١٠يفرض معيار المراجعة ( ٤ ن الداخلي نص أيضاً ع أنھ قد يُحظر ع "استخدام عمل المراجع ار بموجب نظام حدوداً ع استخدام المساعدة المباشرة. و المراجع ا

سمح  الات ال  ناءً عليھ، يقتصر استخدام المساعدة المباشرة ع ا ن. و ن الداخلي صول ع مساعدة مباشرة من المراجع ا بذلك.أو لائحة ا  ف
م المراجع بالم  نة الدو ليثاق يجب أن يل ن سلوك وآداب الم ني ن الم ية السعودية.(بما  ذلك معايللمحاسب   الاستقلال الدولية) المعتمد  المملكة العر
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 المتطلبات

 مسؤوليات القيادة عن جودة عمليات المراجعة

ودة  .٨ لّف بھ.يتحمل الشرك المسؤول عن الارتباط مسؤولية ا ل ارتباط مراجعة يُ  )٣(راجع: الفقرة أ العامة ل

 المتطلبات المسلكية ذات الصلة

اً، من خلال الملاحظة وطرح الاستفسارات عند الضرورة، لما  .٩ طوال ارتباط المراجعة، يجب ع الشرك المسؤول عن الارتباط أن يظل منت
ن أ لمسلكية ذات الصلة.يدل ع مخالفة أعضاء فرق الارتباط للمتطلبات ا  )٥، أ٤(راجع: الفقرت

ش إ مخالفة  .١٠ اص بالمكتب أو من مصادر أخرى، أمورٌ  ودة ا إذا نمت إ علم الشرك المسؤول عن الارتباط، من خلال نظام رقابة ا
شاور مع  أعضاء فرق الارتباط للمتطلبات المسلكية ذات الصلة، فيجب ع الشرك المسؤول عن الارتباط تحديد التصرف المناسب بال

 )٥(راجع: الفقرة أ الأفراد الآخرن  المكتب.

 الاستقلال

ام بمتطلبات الاستقلال المنطبقة ع ارتباط المراجعة. .١١ تاج عن مدى الال ن است و ولتحقيق  يجب ع الشرك المسؤول عن الارتباط ت
 )٥ذلك، يجب عليھ: (راجع: الفقرة أ

ديدات ال تمس  (أ) اتب ضمن الشبكة، للتعرف ع ال صول ع المعلومات ذات الصلة من المكتب، وعند الاقتضاء من الم ا
ا؛ م  الاستقلال وتقو

اصة بالمكتب،  (ب) جراءات الاستقلال ا سياسات و ا، إن وجدت، ال تتعلق  شاف الفات ال تم اك اصة با م المعلومات ا تقو
ديداً للاستقلال فيما يخص ارتباط المراجعة؛لتحديد م ل  ش انت   ا إذا 

ا تقع ضمن مستوى يمكن قبولھ؛ (ج) ديدات ال تم التعرف عل انت ال  تقوم ما إذا 

ا  )د( شأت ع ست ضمن مستوى يمكن قبولھ عن طرق القضاء ع الظروف ال  ديدات ال ل ة ال اتخاذ التصرف المناسب لمواج
ان ذلك ممكناً بموجب الأنظمة أو اللوائح  أو اب من الارتباط م  ا إ مستوى يمكن قبولھ أو الا تطبيق تداب وقائية لتخفيض

ز عن حل الأمر، لاتخاذ التصرف المناسب. المنطبقة. جب ع الشرك المسؤول عن الارتباط إبلاغ المكتب ع الفور بأي  (راجع:  و
ن أ  )٧، أ٦الفقرت

 قبول العلاقات مع العملاء وارتباطات المراجعة والاستمرار  تلك العلاقات والارتباطات

شأن قبول العلاقات مع العملاء وارتباطات المراجعة  .١٢ يجب أن يقتنع الشرك المسؤول عن الارتباط بأنھ قد اتُبعت إجراءات مناسبة 
جب عليھ  عد مناسبة. (راجع: والاستمرار  تلك العلاقات والارتباطات، و ُ صوص  ذا ا ا   تاجات ال تم التوصل إل أن يحدد أن الاست

 )١٠أ-٨الفقرات أ

انت تلك المعلومات متاحة  .١٣ ب  رفض المكتب لارتباط المراجعة فيما لو  س انت ست إذا حصل الشرك المسؤول عن الارتباط ع معلومات 
س للمكتب وللشرك المسؤول عن الارتباط اتخاذ التصرف اللازم. من قبل، فيجب عليھ إبلاغ المكتب ع  ذه المعلومات، ح ي الفور 

 )١٠(راجع: الفقرة أ

ن فرق الارتباط  عي

سوا ضمن فرق الارتباط، يتمتعون  .١٤ م المراجع ول ن  ستع اء  يجب أن يقتنع الشرك المسؤول عن الارتباط بأن فرق الارتباط، وأي خ
:مجتم ن بالكفاءات والقدرات المناسبة لما ي  ع

نية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة؛ )أ(  تنفيذ ارتباط المراجعة وفقاً للمعاي الم

 )١٣أ–١١(راجع: الفقرات أ التمكن من إصدار تقرر المراجع المناسب  ظل الظروف القائمة. )ب(
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 تنفيذ الارتباط

 التوجيھ والإشراف والأداء

:ي .١٥  جب ع الشرك المسؤول عن الارتباط تحمل المسؤولية عمّا ي

نية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة؛ (راج )أ( ام بالمعاي الم ع: توجيھ ارتباط المراجعة وتنفيذه والإشراف عليھ،  إطار الال
 )٢١، أ١٦أ-١٤الفقرات أ

ل مناسب  ظل الظروف  )ب( ش  القائمة.صدور تقرر المراجع 

 فحص عمل أعضاء فرق الارتباط الآخرن

اصة بالمكتب. (راجع: الفقرات أ .١٦ جراءات الفحص ا ، ١٧يتحمل الشرك المسؤول عن الارتباط مسؤولية تنفيذ الفحص وفقاً لسياسات و
 )٢١، أ١٨أ

والمناقشة مع فرق الارتباط،  تارخ تقرر المراجع  يجب أن يقتنع الشرك المسؤول عن الارتباط، من خلال فحصھ لتوثيق أعمال المراجعة .١٧
ا ولإصدار تقرر المراجع. تاجات ال تم التوصل إل صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لدعم الاست (راجع:  أو قبلھ، بأنھ قد تم ا

 )٢١أ–١٩الفقرات أ

شاور   ال

 يجب ع الشرك المسؤول عن الارتباط: .١٨

دل؛ أن (أ) ة ل شأن الأمور الصعبة أو المث شاور المناسب   يتحمل المسؤولية عن قيام فرق الارتباط بإجراء ال

شاور المناسب، سواءً داخل فرق الارتباط أو  (ب) ون ع قناعة بأن أعضاء فرق الارتباط قد قاموا خلال س الارتباط بإجراء ال أن ي
اص آخرن ع ن فرق الارتباط وأ   مستوى مناسب من داخل المكتب أو خارجھ؛ب

شاور معھ؛  (ج) ا مع الطرف الذي تم ال ا، مُتفق عل تاجات المستخلصة م ذه المشاورات، والاست  أن يقتنع بأن طبيعة ونطاق 

ن أ (د) ا. (راجع: الفقرت شاور قد تم تطبيق ا ال تاجات ال أسفر ع انت الاست  )٢٣، أ٢٢أن يحدد ما إذا 

 فحص رقابة جودة الارتباط

شآت المدرجة، وارتباطات المراجعة الأخرى، إن وجدت، ال يرى المكتب أنھ من الضروري إجراء فحص  .١٩ لغرض مراجعة القوائم المالية للم
ا، يجب ع الشرك المسؤول عن الارتباط:  لرقابة جود

ن فاحص لرقابة جودة الارتباط؛ (أ) عي  التأكد من 

ا أثناء فحص رقابة جودة الارتباط، مع  (ب) ر أثناء ارتباط المراجعة، بما  ذلك تلك ال يتم تحديد مة ال تظ مناقشة الأمور الم
 فاحص رقابة جودة الارتباط؛

اء من فحص رقابة جودة الارتباط. (راجع: الفقرات أ (ج) ن الان  )٢٦أ–٢٤عدم تأرخ تقرر المراجع 

ا  يجب ع فاحص .٢٠ تاجات ال تم التوصل إل ا فرق الارتباط، والاست مة ال اتخذ ام الم م موضو للأح رقابة جودة الارتباط إجراء تقو
: م ما ي ذا التقو جب أن يتضمن    صياغة تقرر المراجع. و

مة مع الشرك المسؤول عن الارتباط؛ (أ)  مناقشة الأمور الم

ح؛فحص القوائم المالية وت (ب)  قرر المراجع المق

ا؛ (ج) تاجات ال تم التوصل إل ا فرق الارتباط والاست مة ال اتخذ ام الم تارة المتعلقة بالأح  فحص وثائق أعمال المراجعة ا

ح  (د) ان تقرر المراجع المق ا  صياغة تقرر المراجع، والنظر فيما إذا  تاجات ال تم التوصل إل م الاست عد مناسباً. (راجع: تقو ُ

 )٣٣أ–٣١، أ٢٩أ–٢٧الفقرات أ
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شآت المدرجة، يجب ع فاحص رقابة جودة الارتباط، عند فحص رقابة جودة الارتباط، أن يأخذ   .٢١ عند مراجعة القوائم المالية للم
: سبان ما ي  ا

م فرق الارتباط لاستقلال المكتب فيما يتعلق بارتباط المراجعة؛ (أ)   تقو

شأن الأمور ال  ب)( ل مناسب  ش شاور  ان قد تم ال دل، انطوت ما إذا  ة ل ع اختلاف  الرأي أو الأمور الأخرى الصعبة أو المث
تاجات الناشئة   ن تلك المشاورات؛عوالاست

عكس العمل الذي تم أداؤه فيما يتعلق بالأح (ج) تارة للفحص  انت وثائق أعمال المراجعة ا تاجات ما إذا  مة وتدعم الاست ام الم
ا.  )٣٣أ–٣٠(راجع: الفقرات أ ال تم التوصل إل

 الاختلافات  الرأي

ن الشرك المسؤول عن الارتبا .٢٢ م، أو عند الاقتضاء ب شار ط إذا حدثت اختلافات  الرأي داخل فرق الارتباط، أو مع أولئك الذين تمت اس
ا.وفاحص رقابة جودة الارتباط،  جراءات المكتب للتعامل مع حالات الاختلاف  الرأي وحل  فيجب ع فرق الارتباط اتباع سياسات و

عة  المتا

عة يتضمن النظام الفعّ  .٢٣ ودة تطبيق آلية متا د المكتب بتأكيد معقول بأن السياسات والإجراءات المتعلقة بنظام دف إ ال لرقابة ا تزو
ودة ملائمة  عمل بفاعلية.رقابة ا افية و اصة  و عة ا سبان نتائج آلية المتا جب ع الشرك المسؤول عن الارتباط أن يأخذ  ا و

ان من  اتب الأخرى ضمن الشبكة  حال الانطباق، وما إذا  ا من خلال المكتب، ومن خلال الم عميم بالمكتب الثابتة  آخر معلومات تم 
ا  تلك المعلومات أن تؤثر ع ارتباط المراجعة.الممكن لأوجھ القصور ال تم  )٣٦أ-٣٤(راجع: الفقرات أ ت الإشارة إل

 التوثيق

٢٤. : ن  توثيقھ لأعمال المراجعة ما ي  ٥يجب ع المراجع أن يُضمِّ

ا. (أ) ام بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة وكيفية حل ا فيما يتعلق بالال  القضايا ال تم تحديد

تاجات  (ب) ام بمتطلبات الاستقلال المنطبقة ع ارتباط المراجعة، وأية مناقشات ذات صلة تمت مع المكتب لدعم شأن الاست الال
تاجات.  ذه الاست

شأن قبول العلاقات مع العملاء وارتباطات المراجعة والاستمرار  تلك العلاقات  (ج) ا  تاجات ال تم التوصل إل  والارتباطات.الاست

ا. (راجع: الفقرة أ (د) تاجات الناتجة ع  )٣٧طبيعة ونطاق المشاورات ال تمت خلال س ارتباط المراجعة، والاست

سبة لارتباط المراجعة الذي تم فحصھ: .٢٥  يجب أن يوثق فاحص رقابة جودة الارتباط، بال

ا سياسات المكتب لفحص رقابة  (أ) ا؛ أن الإجراءات ال تتطل  جودة الارتباط قد تم تنفيذ

 أن فحص رقابة جودة الارتباط قد اكتمل  تارخ تقرر المراجع أو قبلھ؛  (ب)

ا فرق الارتباط  (ج) مة ال اتخذ ام الم ا أن تؤدي إ الاعتقاد بأن الأح ا، من شأ علم بأي أمور لم يتم حل أن الفاحص لا 
انت  ا  تاجات ال توصل إل  غ مناسبة.والاست

*** 

                                                 
 ٦، وأ١١-٨، الفقرات "توثيق أعمال المراجعة") ٢٣٠معيار المراجعة (  ٥
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ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

ودة ودور فرق الارتباط   )٢(راجع: الفقرة نظام رقابة ا

ودة ( .١أ ناول معيار رقابة ا ة ع الأقل لمتطلبات المعيار، مسؤوليات المكتب عن وضع نظام ١ي ون مساو )، أو المتطلبات الوطنية ال ت
فاظ  ودة  ارتباطات المراجعة.خاص بھ، وا ل من  عليھ، لرقابة ا جراءات للتعامل مع  ودة ع سياسات و شتمل نظام رقابة ا و

 العناصر الآتية:

ودة داخل المكتب؛   مسؤوليات القيادة عن ا

 المتطلبات المسلكية ذات الصلة؛ 

ناء العلاقات مع العملاء وتنفيذ ارتباطات معينة والاستمرار   ا؛القبول ب  ف

شرة؛   الموارد ال

 تنفيذ الارتباطات؛ 

عة.   المتا

ة ع الأقل لمتطلبات معيار   فاظ عليھ، مساو ودة، وا ناول مسؤوليات المكتب عن وضع نظام لرقابة ا عد المتطلبات الوطنية ال ت ُ

ودة ( ذه الفقرة وتفرض ال ١رقابة ا ا   ناول جميع العناصر المشار إل داف المتطلبات المنصوص ) عندما ت امات ع المكتب لتحقيق أ
ودة ( ا  معيار رقابة ا  ).١عل

اص بالمكتب ودة ا  )٤(راجع: الفقرة  الاعتماد ع نظام رقابة ا

االمعلومات تقتض ما لم  .٢أ اص بالمكتب  ال يقدم ودة ا عتمد ع نظام رقابة ا المكتب أو أطراف أخرى غ ذلك، يجوز لفرق الارتباط أن 
يل المثال ،فيما يتعلق : ،ع س  بما ي

 . م الرس م وتدر ن من خلال توظيف نية للعامل  الكفاءة الم

ا.   الاستقلال من خلال جمع معلومات الاستقلال الملائمة والإبلاغ 

 فاظ ع العلاقات مع العملاء، من خلال نُظُم القبول والاستمرار.ا 

عة.  ام بالمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة من خلال آلية المتا  الال

 )٨(راجع: الفقرة مسؤوليات القيادة عن جودة عمليات المراجعة 

ا لأعضاء فرق الارتباط الآخرن،  سياق تحملھ المسؤولية عن تؤكد تصرفات الشرك المسؤول عن الارتباط والرسائل المناسبة  .٣أ ال ينقل
: ل ارتباط من ارتباطات المراجعة، ع ما ي ودة العامة    ا

ودة المراجعة: (أ) مية ما ي   أ

نية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة؛ )١(  تنفيذ العمل المستو لمتطلبات المعاي الم

ودة؛  )٢( جراءات المكتب المنطبقة فيما يتعلق برقابة ا سياسات و ام   الال

ون مناسبة  ظل الظروف القائمة؛ )٣(  إصدار تقارر المراجع ال ت

م دون خوف من ردود الفعل الانتقامية؛ )٤(  قدرة فرق الارتباط ع طرح مخاوف

ودة أمر أساس  تنفيذ ارتباطات (ب)  المراجعة.  حقيقة أن ا
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 المتطلبات المسلكية ذات الصلة

ام بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة  )٩(راجع: الفقرة  الال

نة يحدد الميثاق الدو  .٤أ :لسلوك وآداب الم نة، وال تتمثل فيما ي  المبادئ الأساسية لآداب الم

ة؛ (أ) ا  ال

 الموضوعية؛ (ب)

نية والعناية  (ج)  الواجبة؛الكفاءة الم

 السرة؛ (د)

. (ه)  السلوك الم

. اسب الم نة مستوى السلوك المأمول من ا  وتحدد المبادئ الأساسية لآداب الم

 )١١–٩عرف "المكتب" و"الشبكة" و"مكتب ضمن الشبكة" (راجع: الفقرات 

عرفات "المكتب" أو "الشبكة" أو "مكتب  .٥أ ا  ال ضمنقد تختلف  شبكة"  المتطلبات المسلكية ذات الصلة عن التعرفات المنصوص عل
عرف الميثاق الدو ذا المعيار.  يل المثال،  نة فع س ي:لسلوك وآداب الم  "المكتب" ع النحو الآ

ن؛ )أ( ني ن م اسب ي فرد أو شركة   محاسب قانو

ذه الأطراف من خلال الملكية أو )ب( سيطر ع مثل  شأة  ا من الوسائل؛ م  الإدارة أو غ

ا من الوسائل. )ج( ذه الأطراف من خلال الملكية أو الإدارة أو غ ا من قبل  شأة مُسيطر عل  م

  إرشادات فيما يتعلق بمصطل "الشبكة" و"مكتب ضمن الشبكة".أيضاً قدم الميثاق الدو و 

ا لتفس تلك  ، فإن التعرفات١١-٩وعملاً بالمتطلبات الواردة  الفقرات  المستخدمة  المتطلبات المسلكية ذات الصلة تنطبق بقدر ضرور
 المتطلبات المسلكية.

 (ج))١١(راجع: الفقرة  ديدات الاستقلال

شأن ارتباط المراجعة. .٦أ ون بمستوى يمكن قبولھ  ديد للاستقلال قد لا ي الة، و تلك  قد يتعرف الشرك المسؤول عن الارتباط ع  ا
ن  المكتب لتحديد ١١ووفقاً لمتطلبات الفقرة  اص المعني ص أو الأ (د)، يقوم الشرك المسؤول عن الارتباط بالإبلاغ عن ذلك إ ال

ديد إ مستوى يمكن  ديد أو تطبيق تداب وقائية لتخفيض ال ا ال شأ ع شمل القضاء ع الظروف ال  التصرف المناسب، الذي قد 
ان ذلك ممكناً بموجب الأنظمة أو اللوائح المنطبقة.ق اب من الارتباط م   بولھ أو الا

شآت القطاع العام  اعتبارات خاصة بم

اتب المراجعة ال تقوم  .٧أ قد توفر التداب النظامية ضمانات لاستقلال مراج القطاع العام. ومع ذلك، فإن مراج القطاع العام أو م
ومي، قد تحتاج عمليات الم ا  دولة معينة  -راجعة  القطاع العام نيابةً عن المراجع ا ليف الرس الصادر ل  -اعتماداً ع شروط الت

ام بمضمون الفقرة ( ا لتعزز الال ليف الرس الصادر للمراجع  القطاع العام ١١إ تكييف ن سمح الت شمل ذلك، عندما لا  ). وقد 
اب  اب بالا اص، لأدت إ ا انت  القطاع ا شأت، وال لو  من الارتباط، الإفصاح من خلال تقرر عام، عن الظروف ال 

 المراجع.

 )١٢(راجع: الفقرة قبول العلاقات مع العملاء وارتباطات المراجعة والاستمرار  تلك العلاقات والارتباطات 

ودة ( .٨أ عد ضرورة  ظل الظروف القائمة قبل قبول الارتباط مع عميل جديد، ) حصول ١يتطلب معيار رقابة ا المكتب ع المعلومات ال 
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. ساعد الشرك المسؤول عن  ٦وعند اتخاذ قرار بالاستمرار  ارتباط قائم، وعند النظر  قبول ارتباط جديد مع عميل حا وثمة معلومات 
تاجا انت الاست ا فيما يتعلق بقبول العلاقات مع العملاء وارتباطات المراجعة والاستمرار  تلك الارتباط  تحديد ما إذا  ت ال خلص إل

 العلاقات والارتباطات مناسبة، وذلك مثل المعلومات الآتية:

شأة؛  وكمة  الم ن با لف ن والإدارة العليا والم سي ة الملاك الرئ  نزا

لاً للقيام   ان فرق الارتباط مؤ ة، بما  ذلك الوقت والموارد؛ما إذا  حظى بالقدرات الضرور  بالمراجعة و

ام بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة؛  ستطيعون الال ان المكتب وفرق الارتباط   ما إذا 

ا من آثار ع استمرار العلاقة.  تب عل ا أو السابق، وما ي رت أثناء ارتباط المراجعة ا مة ال ظ  الأمور الم

من المراجع أن يطلب من المراجع السابق، قبل قبول الارتباط، أن يزوده  ٧قد تتطلب الأنظمة أو اللوائح أو المتطلبات المسلكية ذات الصلة .٩أ
ا قب كم الم للمراجع السابق، يحتاج المراجع إ الدراية  ا فيما يتعلق بأي حقائق أو ظروف، وال بحسب ا عرف تخاذ ل ابالمعلومات ال 

ح، بناءً ع طلب منھ اً من المراجع السابق أن يقدم للمراجع التا المق ون مطلو عض الظروف، قد ي شأن قبول الارتباط. و  ، قراره 
ا.  بھ  حدو ا أو المش دد حدو ام بالأنظمة واللوائح، ا ب المراجع امعلومات عن حالات عدم الال يل المثال، عندما ي لسابق فع س

ا، فإن الميثاق الدو  بھ  حدو ا أو مش ام بالأنظمة واللوائح، محدد حدو الة عدم ال يجةً  نة من الارتباط، ن يتطلب لسلوك وآداب الم
ا عدم الال قائق والمعلومات الأخرى المتعلقة  ح، جميع تلك ا م، وال بحسب أن يقدم المراجع السابق، بناءً ع طلب المراجع التا المق

شأن قبول ارتباط المراجعة. ا قبل اتخاذ قراره  ون ع دراية  ح أن ي  ٨رأي المراجع السابق، يحتاج المراجع التا المق

شآت القطاع العام ن  اعتبارات خاصة بم  )١٣، ١٢(راجع: الفقرت

ن وفقاً للإجراءات  .١٠أ ن المراجع عي عض المتطلبات والاعتبارات ال تتعلق بقبول العلاقات  القطاع العام، قد يتم  ناءً عليھ، فإن  النظامية. و
ة  الفقرات  ون غ ملائمة. ومع  ٩وأ ٨وأ ١٣و ١٢مع العملاء وارتباطات المراجعة والاستمرار  تلك العلاقات والارتباطات والمو قد ت

يجةً للآلية الم معة ن ون المعلومات ا اطر وتحمل مسؤوليات ذلك، فقد ت ن  القطاع العام عند تقييم ا ة ذات قيمة للمراجع و
 التقرر.

ن فرق الارتباط  )١٤(راجع: الفقرة  عي

ان من موظفي  .١١أ ليفھ أو  ان من خارج المكتب وتم ت اسبة أو المراجعة، سواءً  ة  مجال متخصص  ا صاً ذا خ يضم فرق الارتباط 
ة من أعضاء المكتب، إ ذه ا ص الذي يملك مثل  عد ال ُ نفيذ إجراءات المراجعة ع الارتباط. ومع ذلك، لا  و الذي يقوم ب ن وجد، و

ناول الفقرات  انت مشاركتھ  الارتباط تقتصر ع تقديم المشورة. وت شاور. ٢٣وأ ٢٢وأ ١٨فرق الارتباط إذا   موضوع ال

عض عند النظر  القدرات وا .١٢أ سبان  ل، قد يأخذ الشرك المسؤول عن الارتباط  ا لكفاءات المناسبة المتوقعة من فرق الارتباط ك
 الأمور المتعلقة بالفرق مثل:

ن.  ا، من خلال المشاركة والتدرب المناسب ة العملية ف م ارتباطات المراجعة ذات الطبيعة ودرجة التعقيد المماثلة، وا  ف

م المعاي  نية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة. ف  الم

اسبة أو المراجعة المتخصصة.  ة  تقنية المعلومات ذات الصلة ومجالات ا ة الفنية، بما  ذلك ا  ا

ا العميل.  عمل ف  المعرفة بالقطاعات ذات الصلة ال 

 . كم الم  القدرة ع تطبيق ا

جراءات رقا  م سياسات و اصة بالمكتب.ف ودة ا  بة ا

                                                 
ودة (  ٦  (أ)٢٧)، الفقرة ١معيار رقابة ا
يل المثال،   ٧  .الميثاق الدومن  ٣٢٠/٨الفقرة يانظر، ع س
يل المثال،   ٨  .من الميثاق الدو ٣٦٠/٢٣والفقرة ي ٣٦٠/٢٢ي الفقرةانظر، ع س
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شآت القطاع العام  اعتبارات خاصة بم

ليف الرس بالمراجعة  دولة معينة. وقد .١٣أ شروط الت ارات اللازمة للوفاء  شمل الكفاءات الإضافية المناسبة الم   القطاع العام، قد 
بات التقرر المنطبقة، بما  م ترت ذه الكفاءات أيضاً ع ف ذلك تقديم التقارر إ سلطة إصدار الأنظمة أو إ سلطة أخرى أو  شتمل 

اصة  وانب ا عض ا يل المثال، ع  شتمل النطاق الأوسع للمراجعة  القطاع العام، ع س ور. وقد  م عرض التقرر ع عموم ا
ام بالأنظمة أو اللوائح أو الأوامر  ما.بمراجعة الأداء أو التقييم الشامل للال شاف حدو  الملزمة الأخرى ومنع الغش والفساد واك

 تنفيذ الارتباط

 (أ))١٥(راجع: الفقرة  التوجيھ والإشراف والأداء

 يتضمن توجيھ فرق الارتباط إبلاغ أعضاء الفرق بأمور مثل: .١٤أ

عة الشك   ا مع التح ب ام بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة، والتخطيط للمراجعة وتنفيذ اجة إ الال م، بما  ذلك ا مسؤوليا
 ٩). ٢٠٠الم حسب متطلبات معيار المراجعة (

شارك  ارتباط المراجعة أك من شرك واحد.  ل شرك عندما   مسؤوليات 

تم تن  داف العمل الذي س  فيذه.أ

شأة.   طبيعة عمل الم

اطر.   القضايا المتعلقة با

ل    ال قد تطرأ.المشا

 التفصي لتنفيذ الارتباط.المن  

ة ح يمكن تحقيق الاتصال المناسب   ة بطرح أسئلة ع الأعضاء الأك خ ن أعضاء فرق الارتباط للأعضاء الأقل خ سمح النقاش ب و
ن أعضاء فرق الارتباط.  ب

م بوضوح. .١٥أ داف العمل المسند ل م أ ة  ف ما والتدرب المناسب أعضاء فرق الارتباط الأقل خ  ساعد العمل ا

 شتمل الإشراف ع أمور مثل: .١٦أ

عة التقدم  ارتباط    .المراجعةمتا

نية الفردية لأعضاء فرق الارتباط، بما  ذلك ما إذ  انوا مراعاة القدرات والكفاءات الم م، وما إذا  افٍ لإتمام عمل م وقت  ان لد ا 
طط لتنفيذ ارتباط المراجعة. ان العمل يتم وفق الن ا م، وما إذا  ة ل مون التعليمات الموج  يف

طط بما يناسب ذلك.  عديل الن ا ا و مي شأ أثناء ارتباط المراجعة والنظر  أ مة ال ت ة الأمور الم  معا

ا تحديد   شاور أو النظر ف ة الارتباط فرق قِبل أعضاء من الأمور ال تحتاج لل  أثناء ارتباط المراجعة.الأك خ

 فحص عمل أعضاء فرق الارتباط الآخرن

 )١٦مسؤوليات الفحص (راجع: الفقرة 

ودة ( .١٧أ اصة بمسؤوليات ا)، ١طبقاً لمعيار رقابة ا لفحص  المكتب ع أساس قيام أعضاء الفرق يتم تحديد الإجراءات والسياسات ا
ة. ة بفحص العمل الذي قام بأدائھ أعضاء الفرق الأقل خ  ١٠الأك خ

يل المثال، من النظر فيما  .١٨أ  ان: إذايتألف الفحص، ع س

                                                 
داف العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة") "٢٠٠معيار المراجعة ( ٩  ١٥، الفقرة الأ

ودة (  ١٠  ٣٣)، الفقرة ١معيار رقابة ا
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نية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة؛   قد تم تنفيذ العمل بما يتفق مع المعاي الم

ا؛قد   مة لإمعان النظر ف ت أمور م ث
ُ
 أ

ا؛  ا وتم تطبيق تاجات الناتجة ع  قد جرت مشاورات مناسبة وتم توثيق الاست

 توجد حاجة لإعادة النظر  طبيعة وتوقيت ومدى العمل الذي تم تنفيذه؛ 

ا، وأنھ قد تم توثيقھ بالصورة المناس  تاجات ال تم التوصل إل  بة؛ العمل المنفذ يدعم الاست

افياً ومناسباً لدعم تقرر المراجع؛  ا  صول عل  مجموع الأدلة ال تم ا

داف من إجراءات الارتباط.   قد تم تحقيق الأ

 )١٧فحص الشرك المسؤول عن الارتباط للعمل المنفذ (راجع: الفقرة 

رة  الوقت سمح قيام الشرك المسؤول عن الارتباط بفحص الأمور التالية أولاً بأول   .١٩أ و المراحل المناسبة أثناء الارتباط، بحل الأمور ا
 المناسب ع النحو الذي يحوز ع رضا الشرك المسؤول عن الارتباط  تارخ تقرر المراجع أو قبلھ:

ا خلا  دل وال يتم تحديد ة ل صفة خاصة تلك المتعلقة بالأمور الصعبة أو المث ساسة، و كم ا  ل س الارتباط؛مجالات ا

مة؛  اطر الم  ا

مة.  ا م الات الأخرى ال يرى الشرك المسؤول عن الارتباط أ  ا

إلا أنھ، وفقاً لمتطلبات  ولا يلزم الشرك المسؤول عن الارتباط أن يقوم بفحص جميع وثائق أعمال المراجعة، ولكن يجوز لھ القيام بذلك.
ا.)، فإن الشرك ٢٣٠معيار المراجعة (  ١١يوثق مدى عمليات الفحص وتوقي

ا   .٢٠أ قد يطبق الشرك المسؤول عن الارتباط الذي يتو المراجعة بدل شرك آخر خلال القيام بالارتباط، إجراءات الفحص المنصوص عل
غرض تحمل المسؤوليات المنوطة بالشرك المس١٩الفقرة أ  ؤول عن الارتباط.، لفحص العمل الذي تم أداؤه ح تارخ التغي 

اسبة أو المراجعة المتخصصة ة  أحد مجالات ا عضو  فرق الارتباط لھ خ  )١٧–١٥(راجع: الفقرات  الاعتبارات الملائمة عند الاستعانة 

اسبة أو المراجعة المتخصصة، فإن توجيھ عمل ذ .٢١أ ة  أحد مجالات ا عضو  فرق الارتباط لھ خ لك العضو والإشراف عند الاستعانة 
 عليھ وفحصھ قد يتضمن أموراً مثل:

تلفة لأعضاء فرق الارتباط، وطبيعة وتوقيت ومدى الاتصال   داف عملھ؛ والأدوار ا ذا العضو ع طبيعة ونطاق وأ الاتفاق مع 
ن الأعضاء الآخرن  فرق الارتباط. نھ و  ب

م مدى كفاية عمل ذلك العضو، بما  ذلك مدى  ا، ومدى  تقو تاجات ال توصل إل ملاءمة ومدى معقولية النتائج أو الاست
ا مع أدلة المراجعة الأخرى. ساق  ا

شاور   )١٨(راجع: الفقرة  ال

ون ا .٢٢أ مة، داخل المكتب أو خارجھ، عند الاقتضاء، عندما ي شاور الفعّال  الأمور الفنية والسلوكية والأمور الأخرى الم ذين ليمكن تحقيق ال
م: شار  يتم اس

م من تقديم مشورة مدروسة؛  قائق ذات الصلة ال ستمك م بجميع ا د  قد تم تزو

ة المناسبة.   يتمتعون بالمعرفة والأقدمية وا

يل المثال عندما يفتقر المكتب إ الموارد  .٢٣أ ون من المناسب لفرق الارتباط طلب المشورة من خارج المكتب، ع س وقد  الداخلية المناسبة.قد ي
شآت التجارة ال تقدم خدمات نية والتنظيمية، أو الم يئات الم اتب الأخرى، أو ال ا الم شارة ال تقدم دمات الاس  ستفيدون من ا

                                                 
 (ج)٩)، الفقرة ٢٣٠معيار المراجعة (  ١١
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ودة ذات الصلة.  رقابة ا

 فحص رقابة جودة الارتباط

اء من فحص رقابة جودة الارتباط قبل تأرخ تقرر المراجع  (ج))١٩(راجع: الفقرة  الان

سبق التارخ الذي حصل فيھ المراجع ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة ٧٠٠يتطلب معيار المراجعة ( .٢٤أ ) أن يؤرَّخ تقرر المراجع بتارخ لا 
ل أساساً لرأيھ  القوائم المالية. ش شآت المدرجة أو  ١٢ال  عندما يفي الارتباط بضوابط لفحص و حالات مراجعة القوائم المالية للم

صول ع ما يكفي من الأدلة المناسبة. ان قد تم ا ساعد المراجع  تحديد ما إذا  ذا الفحص   رقابة جودة الارتباط، فإن مثل 

يح القيام بفحص رقابة جودة الارتباط  الوقت المناسب و المراحل المناسبة خلال الارتباط حل الأمور الم .٢٥أ ما يحقق رضا يُ مة ع الفور و
 فاحص رقابة جودة الارتباط  تارخ تقرر المراجع أو قبلھ.

ن  .٢٦أ يفاء المتطلبات الواردة  الفقرت ام عند  ٢١و ٢٠ع استكمال فحص رقابة جودة الارتباط قيام فاحص رقابة جودة الارتباط باس والال
عد تارخ تقرر المراجع كجزء من تجميع ملف المراجعة  . وقد يكتمل٢٢الاقتضاء بمتطلبات الفقرة  توثيق فحص رقابة جودة الارتباط 

حدد معيار المراجعة ( ي. و ا ذا الشأن.٢٣٠ال قدم إرشادات    ١٣) متطلبات و

 )٢٠طبيعة وتوقيت ومدى فحص رقابة جودة الارتباط (راجع: الفقرة 

ات  الظر  .٢٧أ ا فحص رقابة جودة الارتباط سمح التيقّظ الدائم للتغ ون ف وف للشرك المسؤول عن الارتباط بتحديد المواقف ال ي
ذا الفحص غ مطلوب  بداية الارتباط. ان  اً، ح ولو   ضرور

شأة مدر  .٢٨أ انت الم د ارتباط المراجعة، وما إذا  عقُّ ا مدى  ون قد يتوقف مدى فحص رقابة جودة الارتباط ع أمور من بي جة، وخطر ألا ي
تقرر المراجع مناسباً  ظل الظروف القائمة. ولا يقلل أداء فحص رقابة جودة الارتباط من مسؤوليات الشرك المسؤول عن الارتباط عن 

 ارتباط المراجعة وأدائھ.

ا فرق الارتباط  صي١٤)٧٠١ حالة انطباق معيار المراجعة ( .٢٩أ :، فإن النتائج ال يخلص إل  اغة تقرر المراجع تتضمن تحديد ما ي

ا  تقرر المراجع؛  تم تضمي سة للمراجعة ال س  الأمور الرئ

ا  تقرر المراجع وفقاً للفقرة   سة للمراجعة ال لن يتم الإبلاغ ع  )، إن وجدت؛٧٠١من معيار المراجعة ( ١٤الأمور الرئ

ا   سة للمراجعة للإبلاغ ع شأة وعملية عدم وجود أمور رئ قائق وظروف الم ون ذلك منطبقاً بناءً ع ا  تقرر المراجع، عندما ي
 المراجعة.

ح وفقاً للفقرة  الإضافة إ ذلك، فإن فحص تقرر المراجع المق تم تضمينھ  ٢٠و حة لما س سبان الصيغة المق (ب) يتضمن الأخذ  ا
سة للمراجعة.  قسم الأمور الرئ

شآت المدرجة (راجع: الفقرة فحص رقابة ج  )٢١ودة الارتباط للم

سبان عند فحص رقابة  .٣٠أ ا  ا مة المتخذة من قبل فرق الارتباط، وال يمكن أخذ ام الم م الأح تتضمن الأمور الأخرى ذات الصلة بتقو
: شأة مدرجة ما ي  جودة الارتباط لم

ا أثناء الا   مة ال تم التعرف عل اطر الم دث  عام  )٣١٥(المراجعة  لمعياررتباط وفقاً ا اطروالاستجابة  ١٥،)٢٠١٩(ا  لتلك ا
طر الغش والاستجابة لھ وفقاً لمعيار المراجعة ( فرقبما  ذلك تقييم  ١٦)،٣٣٠وفقاً لمعيار المراجعة (  ١٧).٢٤٠الارتباط 

                                                 
ون الرأي والتقرر عن القوائم المالية) ٠٧٠معيار المراجعة (  ١٢  ""ت
 ١٦-١٤)، الفقرات ٢٣٠معيار المراجعة (  ١٣
سة للمراجعة  تقرر المراجع المستقل") ٧٠١معيار المراجعة ( ١٤  "الإبلاغ عن الأمور الرئ
دث  عام ) ٣١٥معيار المراجعة (   ١٥ ري ) ٢٠١٩(ا و ا "التعرف ع مخاطر التحرف ا  "وتقييم
 "استجابات المراجع للمخاطر المقيمة") ٣٣٠معيار المراجعة (  ١٦
 القوائم المالية" عند مراجعةذات العلاقة بالغش  المراجع) "مسؤوليات ٢٤٠معيار المراجعة (  ١٧
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ية   س مية ال ا، وخاصةً فيما يتعلق بالأ ام ال تم اتخاذ مة.الأح اطر الم  وا

ا.  شأ ا أثناء المراجعة والتصرف المتخذ  ة ال تم التعرف عل ة وغ الم مية التحرفات الم  أ

وكمة، وعند الاقتضاء، الأطراف الأخرى مثل السلطات التنظيمية.  ن با لف ا للإدارة والم تم إبلاغ  الأمور ال س

ون تلك الأمور الأخرى منطبقة  شآت وقد ت أيضاً، حسب الظروف، ع عمليات فحص رقابة جودة الارتباط لمراجعات القوائم المالية لم
 أخرى.

ن  شآت الأصغر (راجع: الفقرت  )٢١، ٢٠اعتبارات خاصة بالم

اً لارتباطا .٣١أ ون فحص رقابة جودة الارتباط مطلو شآت المدرجة، ي ستو بالإضافة إ عمليات مراجعة القوائم المالية للم ت المراجعة ال 
ستو أيٌ من ارتباطات  الات، قد لا  عض ا ددة من قبل المكتب الذي يُخضع الارتباطات لفحص رقابة جودة الارتباط. و  الضوابط ا

ا أن تجعل الارتباطات خاضعة لعمليات الفحص. اصة بالمكتب الضوابط ال من شأ  المراجعة ا

شآت ال ن اعتبارات خاصة بم  )٢١، ٢٠قطاع العام (راجع: الفقرت

يلاً منا .٣٢أ ل تأ ص آخر مؤ يل المثال، المراجع العمومي، أو  ومية (ع س ن وفقاً للأنظمة ا سباً  القطاع العام، قد يقوم المراجع المع
عادل دور الشرك المسؤول عن الارتباط، مع تحم عينھ نيابةً عن المراجع العمومي) بدور  املة عن عمليات يتم  ذا المراجع للمسؤولية ال ل 

اجة  سبان ا ذه الظروف، وعند الاقتضاء، يتضمن اختيار فاحص رقابة جودة الارتباط الأخذ  ا المراجعة  القطاع العام. و مثل 
م مو  اضعة للمراجعة وقدرة فاحص رقابة جودة الارتباط ع تقديم تقو شأة ا .إ الاستقلال عن الم  ضو

ن  .٣٣أ ا  الفقرت شآت المدرجة، والمشار إل شآت قطاع عام أخرى ٢٩وأ ٢١الم ناك م ون  عة  القطاع العام. ومع ذلك، قد ت ست شا ، ل
. ومن أمثلة  اب المصا ا قطاع عرض من أ ون لد التا ي ة العامة، و ا أو اعتبارات المص د عقُّ ا أو  م ب  س ا  مي سب أ تك

ور أنواع  ات المملوكة للدولة والمرافق العامة. كما إن التحولات المستمرة داخل القطاع العام قد تؤدي أيضاً إ ظ شآت الشر جديدة ذه الم
م مية. ومع ذلك، يقوم المراجعون  القطاع العام بتقو ا  تحديد الأ عتمد عل ُ مة. ولا توجد ضوابط موضوعية ثابتة  شآت الم أيّ  من الم

ير إجراء فحص لرقابة جودة الارتباط. افية لت مية  ون ذات أ شآت قد ت  الم

عة   )٢٣(راجع: الفقرة المتا

ودة ( .٣٤أ ده بتأكيد معقول بأن السياسات والإجراءات المتعلقة بنظام ١يتطلب معيار رقابة ا دف إ تزو عة  ) من المكتب أن يضع آلية متا
عد ملائ ُ ودة  عمل بفاعلية.رقابة ا افية و  ١٨مة و

ا .٣٥أ سبان التداب ال اتخذ  عند النظر  أوجھ القصور ال قد تؤثر ع ارتباط المراجعة، قد يأخذ الشرك المسؤول عن الارتباط  ا
افية  سياق تلك المراجعة. ا الشرك المسؤول عن الارتباط  يح الوضع وال يرا  المكتب لت

ش .٣٦أ ودة نظام رقابة   القصور  لا  اص بالمكتب ا ن وفقاً مراجعة إ أنھ لم يتم تنفيذ ارتباط بالضرورة ا نية والمتطلبات للمعاي مع الم
 المراجع لم يكن مناسباً.إ أن تقرر النظامية والتنظيمية المنطبقة، أو 

 التوثيق

شاور   (د))٢٤(راجع: الفقرة  توثيق ال

م  .٣٧أ م:س دل  ف ة ل ن الآخرن فيما يتعلق بالأمور الصعبة أو المث ني شاور مع الم افٍ، لل ل  ش امل والمفصل   التوثيق، ال

ا؛  شأ شاور   القضية ال تم ال

ا.  ت عليھ تلك القرارات وكيفية تنفيذ ا والأساس الذي بن شاور، بما  ذلك أي قرارات تم اتخاذ  نتائج ال

                                                 
ودة (  ١٨  ٤٨)، الفقرة ١معيار رقابة ا





يئة السعودية ن ال اسب ن وا  SOCPA ٢٠١ للمراجع

ُ () ٢٢٠معيار المراجعة ( ث)ا ودة لمراجعة القوائم الماليةدَّ  : إدارة ا

 

ن معيار المراجعة ( اسب ن وا يئة السعودية للمراجع ، كما صدر من مجلس المعاي الدولية )دثا() ٢٢٠اعتمدت ال
 للمراجعة والتأكيد.



  

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٢٠٢ ترجمة ال  ©للمحاسب

ُ ٢٢٠المعيار الدو للمراجعة ( ث) (ا  )دَّ

ودة لمراجعة القوائم المالية  إدارة ا

ات ال تبدأ   ذا المعيار ع ارتباطات مراجعة القوائم المالية للف سري  سم  ١٥( عد ذلك  ٢٠٢٢د  التارخ)أو 

رس  الف

 الفقرة  

 مقدمة

ذا المعيار   ١  ...................................................................................................................................................................................................نطاق 

اص بالمكتب ودور فرق الارتباطات  ودة ا  ٢٩  ................................................................................................................................. نظام إدارة ا

 ١٠  ......................................................................................................................................................................................................... تارخ السران

دف  ١١   .................................................................................................................................................................................................................... ال

 ١٢   .............................................................................................................................................................................................................. التعرفات

 المتطلبات

ا  ارتباطات المراجعة  ودة وتحقيق  ١٣١٥  .............................................................................................................. مسؤوليات القيادة عن إدارة ا

ا تلك المتعلقة بالاستقلالالمتطلبات المسلكية ذات الصلة،   ١٦٢١  ..................................................................................................................  بما ف

 ٢٢٢٤  ................................................................... قبول العلاقات مع العملاء وقبول ارتباطات المراجعة والاستمرار  تلك العلاقات والارتباطات 

 ٢٥٢٨  ....................................................................................................................................................................................................... موارد الارتباط 

 ٢٩٣٨  ....................................................................................................................................................................................................... تنفيذ الارتباط 

يح  عة والت  ٣٩  ............................................................................................................................................................................................... المتا

اتحمل المسؤولية  ودة وتحقيق  ٤٠  ........................................................................................................................................... العامة عن إدارة ا

 ٤١  .................................................................................................................................................................................................................. التوثيق 

ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

ذا المعيار   ١أ  ...................................................................................................................................................................................................نطاق 

اص بالمكتب ودور فرق الارتباطات  ودة ا  ١٤أ٢أ  ................................................................................................................................. نظام إدارة ا

 ٢٧أ١٥أ  ............................................................................................................................................................................................................... التعرفات

ا  ارتباطات المراجعة ودة وتحقيق  ٣٧أ٢٨أ  ............................................................................................................... مسؤوليات القيادة عن إدارة ا

ا تلك المتعلقة بالاستقلالالمتطلبات المسلكية ذات الصلة،   ٤٨أ٣٨أ  ..................................................................................................................  بما ف

 ٥٨أ٤٩أ  ................................................................... قبول العلاقات مع العملاء وقبول ارتباطات المراجعة والاستمرار  تلك العلاقات والارتباطات 

 ٧٩أ٥٩أ  ....................................................................................................................................................................................................... موارد الارتباط 

 ١٠٨أ٨٠أ  ....................................................................................................................................................................................................... تنفيذ الارتباط 

يح  عة والت  ١١٢أ١٠٩أ  ............................................................................................................................................................................................... المتا

ا ودة وتحقيق  ١١٦أ١١٣أ  ........................................................................................................................................... تحمل المسؤولية العامة عن إدارة ا

 ١٢٠أ١١٧أ  .................................................................................................................................................................................................................. التوثيق 



دث) )٢٢٠معيار المراجعة (  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٢٠٣ ترجمة ال  ©للمحاسب

 

 

ب قراءة معيار المراجعة (  ودة لمراجعة القوائم المالية" جنباً إ جنب مع معيار المراجعة (٢٢٠ي داف العامة ٢٠٠) "إدارة ا ) "الأ
  الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية".للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقاً للمعاي



دث) )٢٢٠معيار المراجعة (  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٢٠٤ ترجمة ال  ©للمحاسب

 مقدمة

ذا المعيار  نطاق 

شأن إدارة  .١ ددة للمراجع  ذا المعيار المسؤوليات ا ناول  ودة ع مستوى الارتباطات عند مراجعة القوائم المالية، والمسؤوليات ذات ي ا
ن أ ذا المعيار جنباً إ جنب مع المتطلبات المسلكية ذات الصلة. (راجع: الفقرت قرأ  اصة بالشرك المسؤول عن الارتباط. وُ  )٣٨، أ١الصلة ا

اص بالمكتب ودور فرق الارتباطات ودة ا  نظام إدارة ا

ودة ( .٢ شغيلھ، فيما يخص ارتباطات مراجعة أو فحص ١وفقاً لمعيار إدارة ا ودة، وتطبيقھ و و تصميم نظام لإدارة ا دف المكتب  )، فإن 
ذا النظام للمكتب تأ ا المكتب، بحيث يوفر  دمات ذات العلاقة ال ينفذ اً كيدالقوائم المالية أو ارتباطات التأكيد الأخرى أو ارتباطات ا

ن أ : (راجع: الفقرت شأن ما ي  )١٤، أ١٣معقولاً 

م للارتباطات وفق (أ) نية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة، وتنفيذ م وفقاً للمعاي الم ن فيھ بمسؤوليا اً وفاء المكتب والعامل
ذه المعاي والمتطلبات؛  ل

ن عن الارتباطات  ظل الظروف القائمة.مناسبة تقارر الارتباطات الصادرة عن المكتب أ (ب) اء المسؤول  ١و الشر

ة ع الأقل لمتطلب .٣ ون مساو ودة أو للمتطلبات الوطنية ال ت اض أساس بأن المكتب يخضع لمعاي إدارة ا ذا المعيار ع اف ب  ات ي
ن أ . (راجع: الفقرت  )٣، أ٢تلك المعاي

اص بالمكتب ومن خلال يتو فرق الارتباط، تحت قي .٤ ودة ا ،  سياق نظام إدارة ا ادة الشرك المسؤول عن الارتباط، المسؤولية عمّا ي
ذا المعيار: (راجع: الفقرات أ ام بمتطلبات   )١١أ–٤الال

ودة (أي سياسات أو إجراءات المكتب) المنطبقة ع ارتباط المراجعة با (أ) اطر ا ستخدام المعلومات ال تطبيق استجابات المكتب 
ا من المكتب؛ صول عل ا، أو ال يتم ا  يقوم المكتب بنقل

تم تصميم وتطبيق استجابات أخرى ع مستوى الارتباط بخلاف تلك  (ب) ان س  ضوء طبيعة ارتباط المراجعة وظروفھ، تحديد ما إذا 
ددة  سياسات أو إجراءات المكتب؛   ا

ا لدعم تصميم نقل المعلومات ال (ج) ا أثناء ارتباط المراجعة إ المكتب وال تتطلب سياسات أو إجراءات المكتب نقل صول عل  يتم ا
شغيلھ.  اص بالمكتب، ودعم تطبيقھ و ودة ا  نظام إدارة ا

ودة ع مستوى الا  .٥ ام بمتطلبات معاي المراجعة الأخرى معلومات ذات صلة بإدارة ا  )١٢رتباطات. (راجع: الفقرة أقد يوفر الال

داف المعاي الأخرى  .٦ ذا المعيار وأ دف  ة العامة تنفيذ ارتباطات المراجعة بجودة عالية ع نحو ثابت من خلال تحقيق   مما يخدم المص
عداد التقرر عنھ وفقاً ل ل ارتباط. وتتحقق جودة ارتباط المراجعة من خلال التخطيط للارتباط وتنفيذه و نية والمتطلبات ل لمعاي الم

كم ا ام بمتطلبات الأنظمة أو اللوائح المنطبقة، ممارسة ا داف تلك المعاي والال ستلزم تحقيق أ لم النظامية والتنظيمية المنطبقة. و
.  وممارسة نزعة الشك الم

، ومطالب بممارسة  ٢)،٢٠٠وفقاً لمعيار المراجعة ( .٧ عة الشك الم ا مع التح ب فإن فرق الارتباط مطالب بالتخطيط للمراجعة وتنفيذ
ا  ضوء طبيعة ارت ودة وتحقيق شأن التصرفات المناسبة لإدارة ا كم الم عند اتخاذ قرارات مدروسة  . وتتم ممارسة ا كم الم باط ا

ام، تدعم نزعة الشك الم المراجعة وظروفھ. وتدعم نزعة الش ذه الأح ا فرق الارتباط، ومن خلال  ام ال يتخذ ك الم جودة الأح
عة الشك الم من خلال  مكن إبداء الممارسة المناسبة ل ودة ع مستوى الارتباطات. و الفاعلية العامة لفرق الارتباط  تحقيق ا

ش ذه التصرفات والاتصالات ع خطوات خاصة للتخفيف من المعوقات ال قد تقوض تصرفات فرق الارتباط واتصالاتھ. وقد  تمل 
، مثل التح غ المقصود أو القيود ع الموارد. (راجع: الفقرات أ عة الشك الم  )٣٦أ–٣٣الممارسة المناسبة ل

                                                      
ودة (  ١  ١٤)، الفقرة ١معيار إدارة ا
داف العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة"، الفقرات ٢٠٠معيار المراجعة ( ٢  ٢٤أ-٢٠وأ ١٦و ١٥) "الأ



دث) )٢٢٠معيار المراجعة (  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٢٠٥ ترجمة ال  ©للمحاسب

 التدرج

و تطبيق  .٨ ل مراجعة وظر المراد  ذا المعيار  سياق طبيعة  يل المثال:متطلبات  ا. فع س  وف

عقيداً،  (أ) شآت الأقل  ال عند مراجعة الم ون عليھ ا و ما قد ت امل، و عندما يتو الشرك المسؤول عن الارتباط تنفيذ المراجعة بال
ا مشروطة بمشاركة أعضاء آخرن من فرق الارتباط. (راجع:  ون ذات صلة لأ ذا المعيار لا ت عض متطلبات  ن أفإن  ، ١٣الفقرت

 )١٤أ

عقيداً، قد  (ب) شآت ذات طبيعة وظروف أك  امل أو عند مراجعة م عندما لا يتو الشرك المسؤول عن الارتباط تنفيذ المراجعة بال
ام أو التصرفات إ أعضاء آخرن  فرق  عض الإجراءات أو الم يقوم الشرك المسؤول عن الارتباط بإسناد تصميم أو تنفيذ 

 لارتباط.ا

 مسؤوليات الشرك المسؤول عن الارتباط

ستخدم عبارة "ي .٩ ذا المعيار. وُ ام بمتطلبات  و المُساءَل، عن الال ي، ومن ثمّ ف ا و المسؤول ال جب ع يظل الشرك المسؤول عن الارتباط 
ا للشرك المسؤول عن الارتباط بإسناد  الشرك المسؤول عن الارتباط تحمل المسؤولية عن..." فيما يخص تلك المتطلبات ال سمح ف ُ

ات المناسبة. وف ارات الملائمة أو ا ام أو التصرفات إ أعضاء فرق الارتباط الذين يحظون بالم يما يخص تصميم أو تنفيذ الإجراءات أو الم
ذا المعيار صراحة إ وفاء الشرك المسؤول عن الارتباط  دف  لشرك المسؤول عن ل جوز بالمتطلب أو المسؤولية و المتطلبات الأخرى، 

صول الارتباط   )٢٥أ–٢٢علومات من المكتب أو من الأعضاء الآخرن  فرق الارتباط. (راجع: الفقرات أالمع ا

 تارخ السران

ات ال تبدأ   .١٠ ذا المعيار ع ارتباطات مراجعة القوائم المالية للف سم  ١٥سري  عد ذلك التارخ. ٢٠٢٢د  أو 

دف  ال

ودة ع مستوى الارتباطات لل .١١ و إدارة ا ودة شأن تأكيد معقول وصول إ دف المراجع   :بما يضمنتحقيق ا

نية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة؛ (أ) جرائھ للمراجعة، وفقاً للمعاي الم  وفاء المراجع بمسؤولياتھ، و

 التقرر الصادر عن المراجع  ظل الظروف القائمة.مناسبة  (ب)

 التعرفات

نة أدناه: .١٢ ّ ي المب ات الآتية المعا ون للمصط  لأغراض معاي المراجعة، ت

ون مسؤولاً عن ارتباط المراجعة وتنفيذه، وعن تقرر المراجع  - ٣الشرك المسؤول عن الارتباط (أ) عينھ المكتب لي الشرك أو فرد آخر 
ون لھ  نية أو نظامية أو تنظيمية. -إذا تطلب الأمر-الذي يصدر من خلال المكتب، وت ة م  )(الصلاحية المناسبة من ج

نفيذه  –فحص جودة الارتباط  (ب) ، يقوم ب م موضو اء منھ  تارخ تقرر الارتباط أو قبلھ، تقو تم الان فاحص جودة الارتباط و
ام. ذه الأح ا بناءً ع  تاجات ال تم التوصل إل ا فرق الارتباط والاست مة ال اتخذ ام الم ناول الأح  ي

عينھ المكتب ل –فاحص جودة الارتباط  (ج)  ،  تنفيذ فحص جودة الارتباط.شرك، أو فرد آخر  المكتب، أو فرد خار

                                                      
ا  القطاع العام، عند الاقتضاء. ٣ عادل ش إ ما  ا  ات "الشرك المسؤول عن الارتباط" و"الشرك" و"المكتب" ع أ  تُقرأ مصط

سمح   اسبة والمراجعةلا  نة ا ل عام. نظام م ش اسبة والمراجعة    المملكة لغ المرخصن بتقديم خدمات ا



دث) )٢٢٠معيار المراجعة (  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٢٠٦ ترجمة ال  ©للمحاسب

ن الذين ينفذون ارتباط المراجعة، وأي أفراد آخرن ينفذون إجراءات المراجعة ع الارتباط،  –فرق الارتباط  (د) اء والموظف جميع الشر
م المراجع ن  ستع ن الذين  ارجي اء ا ناء ا شأ ٤باست ن الذين يقدمون مساعدة مباشرة  ن الداخلي (راجع:  ٥ن الارتباط.والمراجع

 )٢٥أ–١٥الفقرات أ

ما  القطاع العام. (راجع: الفقرة أ -المكتب  (ه) عادل ن، أو ما  ني ن م اسب ي فرد أو شركة   )٢٦محاسب قانو

ت إ تلك الشبكة (و) شأة ت نفيذ الارتباط]، أو م ت إ شبكة المكتب [الذي يقوم ب و مكتب آخر ي . (راجع: مكتب ضمن الشبكة: 
 )٢٧الفقرة أ

ماً: (راجع: الفقرة أ (ز) ل أك  ي  )٢٧الشبكة: 

 دف إ تحقيق التعاون، )١(

كة، أو يطبق سياسات أو إجراءات  )٢( اليف، أو يخضع لملكية أو سيطرة أو إدارة مش اح أو الت شارك  الأر دف بوضوح إ ال
اتيجية عمل مش ودة أو اس كة لإدارة ا نية.مش ماً من الموارد الم اً أو جزءاً م اً مش ستخدم اسماً تجار  كة، أو 

نية. -الشرك  (ح) دمات الم نفيذ ارتباطات ا  أي فرد يحظى بصلاحية إلزام المكتب ب

اء والموظفون  المكتب. -العاملون  (ط)  الشر

نية  (ي)  المسلكية ذات الصلة.المعاي الدولية للمراجعة والمتطلبات  -المعاي الم

م  –المتطلبات المسلكية ذات الصلة  (ك) ن عند قيام ني ن الم اسب نة والمتطلبات المسلكية ال تنطبق ع ا مبادئ سلوك وآداب الم
نفيذ ارتباط المراجعة. و  نة سلوك وآداالميثاق الدو لالنصوص الواردة  من المتطلبات المسلكية ذات الصلة عادةً  تتألفب ب الم

ن (بما  ذلك م ني ن الم ن  عاي الاستقلال الدولية) الصادرللمحاسب نة للمحاسب عن مجلس المعاي الدولية لسلوك وآداب الم
شدداً.الميثاق الدو( ون أك   )() فيما يتعلق بمراجعة القوائم المالية، جنباً إ جنب مع المتطلبات الوطنية ال ت

ودة) الاستجابة  (ل) ة خطر واحد أو  –(فيما يتعلق بنظام إدارة ا ا لمواج ا وتطبيق السياسات أو الإجراءات ال يقوم المكتب بتصميم
ودة:  أك من مخاطر ا

ون  ) ١( ذه التعليمات قد ت ودة. و ة مخاطر ا ب القيام بھ، لمواج ب القيام بھ، أو ما لا ي عليمات بما ي السياسات  
ق ومة ضمناً من خلال التصرفات والقرارات.موثَّ ا صراحة  وسائل الاتصال أو مف  ة أو منصوصاً عل

 الإجراءات  التصرفات المتخذة لتطبيق السياسات. )٢(

م المكتب. -الموظفون  (م) اء يوظف اء، بما  ذلك أي خ نيون، بخلاف الشر  الم

 المتطلبات

ودة  ا  ارتباطات المراجعةمسؤوليات القيادة عن إدارة ا  وتحقيق

ا  ارتباط المراجعة، بما  ذلك تحمل المسؤول .١٣ ودة وتحقيق ية يجب ع الشرك المسؤول عن الارتباط تحمل المسؤولية العامة عن إدارة ا
ي د ع ثقافة المكتب والسلوك المأمول من أعضاء فرق الارتباط. و س شدِّ ئة للارتباط  ل ذلك، يجب ع الشرك المسؤول عن عن توف ب

ا،  مة ال تم اتخاذ ام الم افية ومناسبة طوال ارتباط المراجعة بما يوفر لھ الأساس لتحديد مناسبة الأح الارتباط المشاركة بصورة 
ا،  ضوء طبيعة الارتباط وظروفھ. (راجع: الفقرات أ تاجات ال تم التوصل إل  )٣٧أ–٢٨والاست

                                                      
ن بھ المراجع". ٦) "استخدام عمل خب استعان بھ المراجع"،  الفقرة ٦٢٠معيار المراجعة (عرِّف  ٤ ستع ب الذي   (أ)، مصط "ا
نص أيضاً ع أنھ قد يُحظر ع المراجع ا٦١٠يفرض معيار المراجعة ( ٥ ن" حدوداً ع استخدام المساعدة المباشرة. و ن الداخلي ار بموجب نظام ) "استخدام عمل المراجع

سمح  الات ال  ناءً عليھ، يقتصر استخدام المساعدة المباشرة ع ا ن. و ن الداخلي صول ع مساعدة مباشرة من المراجع ا بذلك.أو لائحة ا  ف
م المراجع بالم  نة الدو ليثاق يجب أن يل ن سلوك وآداب الم ني ن الم ية السعودية.(بما  ذلك معاي للمحاسب  الاستقلال الدولية) المعتمد  المملكة العر



دث) )٢٢٠معيار المراجعة (  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٢٠٧ ترجمة ال  ©للمحاسب

ي .١٤ ة  الفقرة  س ئة المو سقة ١٣ل توف الب ة وم ، يجب ع الشرك المسؤول عن الارتباط تحمل المسؤولية عن اتخاذ تصرفات وا
: (راجع شديد ع ما ي علن عن السلوك المأمول من أعضاء فرق الارتباط، بما  ذلك ال ودة وتحدد و ام المكتب با عكس ال : وفعّالة 

 )٣٤أ–٣٠الفقرات أ

ا ع مستوى الارتباطات؛ (أ) ودة وتحقيق مة  إدارة ا  مسؤولية جميع أعضاء فرق الارتباط عن المسا

سبة لأعضاء فرق الارتباط؛ (ب) نية بال مية الآداب والقيم والمواقف السلوكية الم  أ

اد داخل فرق الارتباط، ودعم قدرة أعضاء فرق الا  (ج) مية الاتصال الصرح وا م دون خوف من ردود الفعل أ رتباط ع طرح مخاوف
 الانتقامية؛

عة الشك الم طوال ارتباط المراجعة. (د) ل عضو  فرق الارتباط ل مية ممارسة   أ

ام أو التصرفات المتعلقة بأحد متطلبات .١٥ ذا المعيار إ   حالة قيام الشرك المسؤول عن الارتباط بإسناد تصميم أو تنفيذ الإجراءات أو الم
ذا المعيار، فيجب عليھ الاستمرار  تحمل المسؤولية العامة عن إدارة ا ام بمتطلبات  ودة أعضاء آخرن  فرق الارتباط لدعمھ  الال

ن  م. (راجع: الفقرت م وفحص عمل ؤلاء الأعضاء والإشراف عل ا  ارتباط المراجعة من خلال توجيھ   )٣٧، أ٩وتحقيق

ا تلك المتعلقة بالاستقلالالم  تطلبات المسلكية ذات الصلة، بما ف

ا تلك المتعلقة بالاستقلال، المنطبقة  ضوء  .١٦ م للمتطلبات المسلكية ذات الصلة، بما ف يجب أن يحظى الشرك المسؤول عن الارتباط بف
 )٤٨، أ٤٢أ–٣٨طبيعة ارتباط المراجعة وظروفھ. (راجع: الفقرات أ

ع الشرك المسؤول عن الارتباط تحمل المسؤولية عن إحاطة الأعضاء الآخرن  فرق الارتباط بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة يجب  .١٧
ناول: (را سياسات أو إجراءات المكتب ذات العلاقة، بما  ذلك تلك ال ت م  حاط جع: المنطبقة  ضوء طبيعة ارتباط المراجعة وظروفھ، و

 )٤٤أ–٤٠، أ٢٥أ–٢٣الفقرات أ

ديدات  (أ) م تلك ال ا تلك المتعلقة بالاستقلال، وتقو ام بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة، بما ف ديدات ال تمس الال التعرف ع ال
ا؛  ومواج

ا تلك المتعلقة بالاستق (ب) ب  وقوع مخالفة للمتطلبات المسلكية ذات الصلة، بما ف س لال، ومسؤوليات أعضاء الظروف ال قد ت
الفات؛ م بتلك ا  فرق الارتباط عند علم

شأة. (ج) ام بالأنظمة واللوائح من قبل الم م بحالة عدم ال  ٦مسؤوليات أعضاء فرق الارتباط عند علم

ام بالمتطلبات الم .١٨ ديد يمس الال ش إ وجود  م إذا نمت إ علم الشرك المسؤول عن الارتباط أمورٌ  سلكية ذات الصلة، فيجب عليھ تقو
ا من المكتب أو من  صول عل سياسات أو إجراءات المكتب، باستخدام المعلومات ذات الصلة ال يتم ا ام  ديد من خلال الال ذلك ال

ن أ جب عليھ اتخاذ التصرف المناسب. (راجع: الفقرت  )٤٤، أ٤٣فرق الارتباط أو غ ذلك من المصادر، و

اً طوال ارتباط المراجعة، من خلال الملاحظة وطرح الاستفسارات عند الضرورة، ي .١٩ جب ع الشرك المسؤول عن الارتباط أن يظل منت
 )٤٥الفات أعضاء فرق الارتباط للمتطلبات المسلكية ذات الصلة أو سياسات أو إجراءات المكتب ذات العلاقة. (راجع: الفقرة أ

ش إ عدم الوفاء إذا نمت إ علم  .٢٠ اص بالمكتب أو من مصادر أخرى، أمورٌ  ودة ا الشرك المسؤول عن الارتباط، من خلال نظام إدارة ا
بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة المنطبقة ع طبيعة ارتباط المراجعة وظروفھ، فيجب ع الشرك المسؤول عن الارتباط اتخاذ التصرف 

شاور مع ا  )٤٦لأفراد الآخرن  المكتب. (راجع: الفقرة أالمناسب، بال

انت المتطلبات المسلكية ذات الصلة، .٢١  قبل تأرخ تقرر المراجع، يجب ع الشرك المسؤول عن الارتباط تحمل المسؤولية عن تحديد ما إذا 
ن أ ا. (راجع: الفقرت ا تلك المتعلقة بالاستقلال، قد تم الوفاء   )٤٧وأ ٣٨بما ف

                                                      
 ) "مراعاة الأنظمة واللوائح عند مراجعة القوائم المالية"دث) (ا٢٥٠معيار المراجعة ( ٦



دث) )٢٢٠معيار المراجعة (  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٢٠٨ ترجمة ال  ©للمحاسب

 ل العلاقات مع العملاء وقبول ارتباطات المراجعة والاستمرار  تلك العلاقات والارتباطاتقبو 

اصة بقبول العلاقات مع العملاء وقبول ارتباطات  .٢٢ يجب ع الشرك المسؤول عن الارتباط التحقق من اتباع سياسات أو إجراءات المكتب ا
ذا الشأن. (راجع: الفقرات المراجعة والاستمرار  تلك العلاقات والارتب ا   تاجات ال تم التوصل إل اطات، والتحقق من مناسبة الاست

 )٥٨، أ٥٢أ–٤٩أ

ا أثناء آلية القبول والاستمرار عند التخطيط .٢٣ صول عل سبان المعلومات ال تم ا  يجب ع الشرك المسؤول عن الارتباط أن يأخذ  ا
ذا المعيار. (راجع: الفقرات ألارتباط المراجعة وتنفيذه و  ام بمتطلبات   )٥٦أ–٥٣فقاً لمعاي المراجعة وعند الال

انت تلك المعلومات متاح .٢٤ ب  رفض المكتب لارتباط المراجعة فيما لو  س ان من الممكن أن ت ة إذا أصبح فرق الارتباط ع علم بمعلومات 
ن أو الاستمرار  تلك العلاقة أو ذلك الارتباط، فيجب ع الشرك المسؤول عن للمكتب قبل قبول العلاقة مع العميل أو قبول ا رتباط مع

س للمكتب وللشرك المسؤول عن الارتباط اتخاذ التصرف اللازم. (راجع: الف قرة الارتباط نقل تلك المعلومات ع الفور إ المكتب، ح ي
 )٥٧أ

 موارد الارتباط

افية ومناسبة لفرق الارتباط  الوقت المناسب لتنفيذ يجب ع الشرك المس . ٢٥ ؤول عن الارتباط التحقق من تخصيص أو توف موارد 
شأ أثناء الارتباط. (را ات قد ت غ سبان طبيعة ارتباط المراجعة وظروفھ، وسياسات أو إجراءات المكتب، وأي  جع: الارتباط، مع الأخذ  ا

 )٧٩أ، ٧٤، أ٧٣، أ٧٠أ–٥٩الفقرات أ

ن .٢٦ ن داخلي م المراجع وأي مراجع ن  ستع ن  اء خارجي  يجب ع الشرك المسؤول عن الارتباط التحقق من أن أعضاء فرق الارتباط، وأي خ
ا ن بالكفاءات والقدرات المناسبة، بما  ذلك الوقت ال سوا جزءاً من فرق الارتباط، يحظون مجتمع ، يقدمون المساعدة المباشرة ول

 )٧٤أ–٧١، أ٦٢لتنفيذ ارتباط المراجعة. (راجع: الفقرات أ

ن  .٢٧ امھ بمتطلبات الفقرت يجة لال ا، أو ٢٦و ٢٥إذا حدد الشرك المسؤول عن الارتباط، ن ا أو توف ، عدم كفاية الموارد ال تم تخصيص
ا،  ظل ظروف ارتباط المراجعة، فيجب عليھ اتخاذ التصرف المنا اجة إ عدم مناسب شأن ا ن  سب، بما  ذلك الاتصال بالأفراد المعني

 )٧٨أ‒٧٥تخصيص أو توف موارد إضافية أو بديلة للارتباط. (راجع: الفقرات أ

ا لفرق الارتباط،  .٢٨ ا أو توف  يجب ع الشرك المسؤول عن الارتباط تحمل المسؤولية عن الاستخدام المناسب للموارد ال تم تخصيص
 )٦٩أ–٦٣ضوء طبيعة ارتباط المراجعة وظروفھ. (راجع: الفقرات أ

 تنفيذ الارتباط

 التوجيھ والإشراف والفحص

م. (راجع: الفقرة  .٢٩ م وفحص عمل يجب ع الشرك المسؤول عن الارتباط تحمل المسؤولية عن توجيھ أعضاء فرق الارتباط والإشراف عل
 )٨٠أ

اصة بطبيعة وتوقيت ومدى التوجيھ والإشراف والفحص: (راجع:  يجب ع الشرك المسؤول عن .٣٠ وانب ا الارتباط التحقق من أن ا
 )٩٧أ–٩٤، أ٨٩أ–٨١الفقرات أ

ا، (أ) نية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة؛ ٧قد تم التخطيط ل ا، وفقاً لسياسات أو إجراءات المكتب والمعاي الم  وتم تنفيذ

ا لفرق الارتباط.ترا  (ب) ا أو توف  طبيعة وظروف ارتباط المراجعة والموارد ال قام المكتب بتخصيص

 يجب ع الشرك المسؤول عن الارتباط فحص توثيق أعمال المراجعة  الأوقات المناسبة أثناء ارتباط المراجعة، بما  ذلك توثيق أعمال .٣١
: (راجع: ا  )٩٣أ–٩٠لفقرات أالمراجعة الذي يتعلق بما ي

                                                      
 ٩) "التخطيط لمراجعة القوائم المالية"، الفقرة ٣٠٠معيار المراجعة ( ٧



دث) )٢٢٠معيار المراجعة (  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٢٠٩ ترجمة ال  ©للمحاسب

مة؛ (أ)  ٨الأمور الم

ا أثناء ارتباط المراجعة، والاست (ب) دل ال تم التعرف عل ة ل مة، بما  ذلك تلك ال تتعلق بالأمور الصعبة أو المث ام الم تاجات الأح
ا؛  ال تم التوصل إل

كم الم للشرك المسؤول  (ج)  عد، بحسب ا ُ  عن الارتباط، ذات صلة بمسؤوليات الشرك المسؤول عن الارتباط.الأمور الأخرى ال 

يجب ع الشرك المسؤول عن الارتباط أن يحدد، من خلال فحصھ لتوثيق أعمال المراجعة والمناقشة مع فرق الارتباط،  تارخ تقرر  .٣٢
صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة ا ولإصدار تقرر المراجع.  المراجع أو قبلھ، أنھ قد تم ا تاجات ال تم التوصل إل لدعم الاست

 )٩٤أ–٩٠(راجع: الفقرات أ

قبل تأرخ تقرر المراجع، يجب ع الشرك المسؤول عن الارتباط فحص القوائم المالية وتقرر المراجع، بما  ذلك عند الاقتضاء، وصف  .٣٣
سة للمراجعة ون مناسباً  ظل الظروف وتوثيق أعمال الم ٩الأمور الرئ راجعة فيما يتعلق بتلك الأمور، لتحديد أن التقرر الذي سيصدر سي

 ١٠القائمة.

وكمة أو السلطات  .٣٤ ن با لف ا إ الإدارة أو الم يجب ع الشرك المسؤول عن الارتباط فحص الاتصالات الرسمية الكتابية قبل صدور
 )٩٨التنظيمية. (راجع: الفقرة أ

شا  ور ال

 )١٠٢أ–٩٩يجب ع الشرك المسؤول عن الارتباط: (راجع: الفقرات أ .٣٥

: (أ) شأن ما ي شاور فرق الارتباط   تحمل المسؤولية عن 

ا؛ )١( شأ شاور  دل والأمور ال تتطلب سياسات أو إجراءات المكتب ال ة ل  الأمور الصعبة أو المث

شاور،  )٢( كم الم للشرك المسؤول عن الارتباط؛الأمور الأخرى ال تتطلب ال  بحسب ا

ن فرق الارتباط  (ب) شاور المناسب، سواءً داخل فرق الارتباط أو ب تحديد أن أعضاء فرق الارتباط قد قاموا أثناء الارتباط بإجراء ال
م ع مستوى مناسب داخل المكتب أو خارجھ؛  ومن 

شاور معھ؛تحديد أن طبيعة ونطاق تلك المشاورات (ج) ا مع الطرف الذي تم ال ا، مُتفق عل تاجات الناتجة ع  ، والاست

ا. (د) ا قد تم تطبيق تاجات المتفق عل انت الاست  تحديد ما إذا 

 فحص جودة الارتباط

ا، يجب ع الشرك المسؤول عن الارتباط: (راجع: ا .٣٦ ود ن إجراء فحص   )١٠٣لفقرة أفيما يخص ارتباطات المراجعة ال يتع

ودة الارتباط؛ (أ) ن فاحص  عي  التأكد من 

م عن القيام بذلك؛ (ب) حاطة الأعضاء الآخرن  فرق الارتباط بمسؤولي  التعاون مع فاحص جودة الارتباط و

شأ أثناء ارتباط المراجعة، بما  ذلك تلك ال يتم  (ج) مة ال ت ام الم مة والأح ا أثناء فحص جودة مناقشة الأمور الم التعرف عل
 الارتباط، مع فاحص جودة الارتباط؛

اء من فحص جودة الارتباط. (راجع: الفقرات أ (د) ن الان  )١٠٦أ–١٠٤عدم تأرخ تقرر المراجع إ ح

                                                      
 (ج)٨لفقرة ) "توثيق أعمال المراجعة"، ا٢٣٠معيار المراجعة ( ٨
سة للمراجعة  تقرر المراجع المستقل"٧٠١معيار المراجعة ( ٩  ) "الإبلاغ عن الأمور الرئ

ون الرأي والتقرر عن القوائم المالية" أو معيار المراجعة (٧٠٠معيار المراجعة ( ١٠  ) "التعديلات ع الرأي  تقرر المراجع المستقل"٧٠٥) "ت
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 الاختلاف  الآراء

ن فرق الارتباط وفاحص جود .٣٧ شطة  حال حدوث اختلاف  الآراء داخل فرق الارتباط، أو ب ة الارتباط أو الأفراد الذين يتولون تنفيذ الأ
م من يقومون بتقديم المشورة، يجب ع فرق الارتباط اتباع سياسات أو إجراءات المكتب  اص بالمكتب، بمن ف ودة ا ضمن نظام إدارة ا

ن أ ذا الاختلاف  الآراء وحلھ. (راجع: الفقرت اصة بالتعامل مع   )١٠٨، أ١٠٧ا

 ب ع الشرك المسؤول عن الارتباط:يج .٣٨

 تحمل المسؤولية عن التعامل مع الاختلاف  الآراء وحلھ وفقاً لسياسات أو إجراءات المكتب؛ (أ)

ا؛ (ب) ا وتطبيق تاجات ال تم التوصل إل  التحقق من توثيق الاست

ن حل أي اختلاف  الآراء. (ج)  عدم تأرخ تقرر المراجع إ ح

عة  يحالمتا  والت

: (راجع: الفقرات أ .٣٩  )١١٢أ‒١٠٩يجب ع الشرك المسؤول عن الارتباط تحمل المسؤولية عمّا ي

ا بما  ذلك،  (أ) اصة بالمكتب، ال قام المكتب بنقل يح ا عة والت ا من آلية المتا صول عل م للمعلومات ال تم ا التوصل إ ف
اتب الشبكة؛عند الاقتضاء، المعلومات من آلي اصة بالشبكة والمطبقة ع م يح ا عة والت  ة المتا

ا  الفقرة  (ب)  ا عليھ، واتخاذ التصرف المناسب؛٣٩تحديد مدى صلة المعلومات المشار إل  (أ) بارتباط المراجعة، ومدى تأث

ون ذات صلة بآل (ج)  باه الدائم طوال ارتباط المراجعة للمعلومات ال قد ت اصة بالمكتب ونقل تلك الان يح ا عة والت ية المتا
ن عن تلك الآلية.  المعلومات إ المسؤول

ا ودة وتحقيق  تحمل المسؤولية العامة عن إدارة ا

ا  .٤٠ ودة وتحقيق  ارتباط قبل تأرخ تقرر المراجع، يجب ع الشرك المسؤول عن الارتباط تحديد أنھ قد تحمل المسؤولية العامة عن إدارة ا
: (راجع: الفقرات أ يل ذلك، يجب ع الشرك المسؤول عن الارتباط تحديد ما ي  )١١٦أ–١١٣المراجعة. و س

ا  (أ) مة ال تم اتخاذ ام الم افية ومناسبة طوال ارتباط المراجعة مما وفر لھ الأساس لتحديد مناسبة الأح انت  أن مشاركتھ 
تاجات ال تم التوصل إل  ا،  ضوء طبيعة الارتباط وظروفھ؛والاست

ات  تلك الطبيعة والظروف، وأن سياسات أو إجراءات المكتب ذات العلاقة، قد تم  (ب) غ أن طبيعة ارتباط المراجعة وظروفھ، وأي 
ذا المعيار. ام بمتطلبات  سبان أثناء الال ا  ا  أخذ

 التوثيق

: (راجع: الفقرات أ ١١)،٢٣٠عند تطبيق معيار المراجعة ( .٤١ ن  توثيقھ لأعمال المراجعة ما ي  )١٢٠أ–١١٧يجب ع المراجع أن يُضمِّ

: (أ) ا بخصوص ما ي تاجات ال تم التوصل إل ن، والاست ا، والمناقشات ذات الصلة مع العامل  الأمور ال تم التعرف عل

ا تلك المتعلقة بالاستقلال. الوفاء بالمسؤوليات ال تتعلق بالمتطلبات المسلكية )١(  ذات الصلة، بما ف

 قبول العلاقة مع العميل وقبول ارتباط المراجعة والاستمرار  تلك العلاقة وذلك الارتباط. )٢(

تاجات. (ب) ا، وكيفية تطبيق تلك الاست تاجات الناتجة ع  طبيعة ونطاق المشاورات ال تمت أثناء ارتباط المراجعة، والاست

اء من فحص جودة الارتباط  تارخ تقرر المراجع أو قبلھ،  حال خضوع ارتباط المراجعة لفحص جودة الارتباط. (ج)  الان

*** 

                                                      
 ٦وأ ١١-٨الفقرات )، ٢٣٠معيار المراجعة ( ١١
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ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

ذا المعيار  )١(راجع: الفقرة  نطاق 

ذا المعيار ع جميع ارتباطات مراجعة القوائم المالية، بم .١أ ناول معيار المراجعة ينطبق  ا ارتباطات مراجعة القوائم المالية للمجموعات. و ا ف
ون معيار المراجعة ( ١٢)٦٠٠( ونات. وقد ي )، ٦٠٠اعتبارات خاصة تنطبق ع مراجعة القوائم المالية للمجموعات وعند إشراك مراج الم

اجة  ظل الظروف القائمة، مفيداً أيضاً   مراجعة القوائم المالية عندما يضم فرق الارتباط أفراداً من مكتب آخر. عد تكييفھ حسب ا
ون معيار المراجعة ( يل المثال، قد ي رد الفع للمخزون أو لإجراء فحص مادي ٦٠٠وع س ضور ا ؤلاء الأفراد  ) مفيداً عند إشراك مثل 

دم للعقارات والآلات والمعدات أو لتنفيذ إجراءات المراجعة  مركز عيد. ةل كة  موقع   المش

اص بالمكتب ودور فرق الارتباطات ودة ا  )٩–٢(راجع: الفقرات  نظام إدارة ا

ودة ( .٢أ ناول معيار إدارة ا شغيلھ.١ي ودة، وتطبيقھ و اص بإدارة ا  ) مسؤوليات المكتب عن تصميم نظامھ ا

ات .٣أ اتب أو المتطلبات الوطنية مصط ستخدم الم عد المتطلبات الوطنية ال  قد  ودة. وُ ونات نظام إدارة ا طُر عمل مختلفة لوصف م
ُ
أو أ

ود ة ع الأقل لمتطلبات معيار إدارة ا ا متطلبات مساو شغيلھ، أ ودة، وتطبيقھ و ناول مسؤوليات المكتب عن تصميم نظام لإدارة ا ة ت
ناول المتطلبات الواردة  ذلك المعيا١( دف ذلك المعيار.) عندما ت امات ع المكتب لتحقيق   ر وتفرض ال

اص بالمكتب ودة ا  )٤(راجع: الفقرة  مسؤوليات فرق الارتباط فيما يتعلق بنظام إدارة ا

اصة بارتباط الم .٤أ شد بالطبيعة والظروف ا س اص بالمكتب و ودة ا ا نظام إدارة ا ودة ع مستوى الارتباطات يدعم راجعة قيد إدارة ا
ودة ( م وأداء مسؤولياتھ فيما يتعلق ١التنفيذ. ووفقاً لمعيار إدارة ا )، يتو المكتب مسؤولية نقل المعلومات ال تمكّن فرق الارتباط من ف

اصة بإجراء  يل المثال، السياسات أو الإجراءات ا ا، ع س ذه المعلومات ال يتم نقل شمل  نفيذ الارتباطات. وقد  مشاورات مع أفراد ب
م المكتب  ارتباطات خاصة لتنفيذ  اء حدد اصة بإشراك خ محددين  مواقف معينة تنطوي ع أمور فنية أو مسلكية معقدة، أو ا

م عن و بتحديد اء  مجال الائتمان قام  يل المثال، قد يفرض المكتب إشراك خ د مراجعة إجراءات المراجعة ال تتعلق بأمور معينة (ع س
سائر الائتمانية المتوقعة للمؤسسات المالية).  مخصصات ا

ات الأخرى ضمن نفس  .٥أ اتب أو الكيانات أو ا ا الشبكة أو الم قد تضم الاستجابات ع مستوى المكتب سياسات أو إجراءات قامت بوضع
ة بالتفصيل  معيار إدارة  ا مو ودة (الشبكة (متطلبات الشبكة أو خدما ا").١ا ب   ١٣)  قسم "متطلبات الشبكة أو خدما وت

ن فرق الارتباطات من تطبيق أو استخدام  اض أساس بأن المكتب مسؤول عن اتخاذ التصرفات اللازمة لتمك ذا المعيار ع اف متطلبات 
يل المثال، متطلب لاستخدام ا  ارتباطات المراجعة (ع س ا للاستخدام مكتب  متطلبات الشبكة أو خدما ر ية للمراجعة قام بتطو من

ودة ( عد ذات صلة بنظام ١ضمن الشبكة). ووفقاً لمعيار إدارة ا ُ ا  )، فإن المكتب مسؤول عن تحديد كيف أن متطلبات الشبكة أو خدما
ا  النظام. ا قد تم مراعا اص بالمكتب، وكيف أ ودة ا  ١٤إدارة ا

عد  عض الاستجابات ال .٦أ ُ ا رغم ذلك  ا ع مستوى الارتباطات ولك ودة لا يتم تنفيذ ة مخاطر ا ا ع مستوى المكتب لمواج يتم تطبيق
ستطيع فرق الارتباط الا  شمل الاستجابات ع مستوى المكتب ال قد  يل المثال،  ذا المعيار. وع س ام بمتطلبات  عتماد ذات صلة عند الال

ا ا عند الال ذا المعيار:عل  م بمتطلبات 

؛  ن والتدرب الم  آليات توظيف العامل

عة المكتب للاستقلال؛   تطبيقات تقنية المعلومات ال تدعم متا

ر تطبيقات تقنية المعلومات ال تدعم قبول العلاقات مع العملاء وقبول ارتباطات المراجعة والاستمرار  تلك العلاقات   تطو
 والارتباطات؛

                                                      
موعة) -) "اعتبارات خاصة ٦٠٠معيار المراجعة ( ١٢ ونات ا  عمليات مراجعة القوائم المالية للمجموعة (بما  ذلك عمل مراج م
ودة ( ١٣  (ب)٤٩)، الفقرة ١معيار إدارة ا
ودة ( ١٤  (أ)٤٩)، الفقرة ١معيار إدارة ا
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ر   ا.تطو رشادات التطبيق المتعلقة  يات المراجعة وأدوات و  من

ستطيع المكتب تحديد جميع مخاط .٧أ ات ال قد تحدث أثناء ارتباط المراجعة، لا  ل ارتباط مراجعة والتغ اصة ل ر نظراً للطبيعة والظروف ا
شأ ع مستوى الارتباطات أو النص ع جميع الاستجابات ا ودة ال قد ت كم الم ا ناءً عليھ، يمارس فرق الارتباط ا لملائمة والمناسبة. و

ا  سياسات أو إجراءات المكتب،  ان سيقوم بتصميم وتطبيق استجابات ع مستوى الارتباطات، خلاف تلك المنصوص عل عند تحديد ما إذا 
ذا المعيار. دف   ١٥لتحقيق 

ذا المعيار يتأثر تحديد فرق الارتباط لضرورة الاست .٨أ ا) بمتطلبات  اجة إل جابات ع مستوى الارتباطات (وطبيعة تلك الاستجابات  حالة ا
شأ ظروف غ متوقعة  يل المثال، قد ت ات تحدث أثناء ارتباط المراجعة. وع س غ أي  م فرق الارتباط لطبيعة الارتباط وظروفھ و ف أثناء و

ب  قيام الشرك الم س م أو الارتباط ت ات المناسبة إضافة إ من تم تخصيص ن يتمتعون با سؤول عن الارتباط بطلب إشراك عامل
م  البداية.  توف

ن تطبيق استجابات المكتب .٩أ ذا المعيار (أي التوازن ب ام بمتطلبات  ا فرق الارتباط للال ود ال يبذل س ل باين التوازن ال وتصميم  قد ي
يل المثال، قد يقوم المكتب بتصميم وتطبيق است ا  سياسات أو إجراءات المكتب). وع س جابات خاصة بالارتباطات خلاف تلك المنصوص عل

خلا  ا). و عي يل المثال، برنامج للمراجعة خاص بصناعة  ف برنامج مراجعة ليتم استخدامھ  الظروف المنطبقة ع ارتباط المراجعة (ع س
ا، قد توجد حاجة محدودة أو معدومة لإضافة إجراءات مراجعة تكميلية ع مستوى تحديد توقيت  تم تنفيذ ومدى الإجراءات ال س

ام بمتطلبات تنفيذ الارتباطات الواردة  ة أخرى، قد تركز تصرفات فرق الارتباط، عند الال ذا  الارتباطات إ برنامج المراجعة. ومن ج
يل المثال، التخطيط المعيار، ع تصميم است اصة للارتباط (ع س ا ع مستوى الارتباطات للتعامل مع الطبيعة والظروف ا جابات وتطبيق

اصة بالمكتب). ا برامج المراجعة ا ري ال لم تتطرق ل و ة مخاطر التحرف ا ا لمواج  لإجراءات وتنفيذ

عتمد فرق الارتباط  الظروف الاعتيادية ع  .١٠أ ذا المعيار، ما لم:قد  ام بمتطلبات   سياسات أو إجراءات المكتب عند الال

ش إ أن سياسات أو إجراءات المكتب لن تتعامل بفاعلية مع طبيعة الارتباط وظروفھ؛ أو  تھ العملية  م فرق الارتباط أو خ  يكن ف

ذه السييالمعلومات ال تقتض   ا المكتب أو أطراف أخرى عن فاعلية  يل المثال، قدم المعلومات اسات أو الإجراءات غ ذلك (ع س
ا  ارجية أو ال توفر اصة بالمكتب أو التقصيات ا عة ا شطة المتا ش إ أن سياسات أو غ ذلك من أ المصادر ذات الصلة 

عمل بفاعلية).  إجراءات المكتب لا 

عدم فاعلية إذا أصبح الشرك المسؤول عن الارتباط ع علم (بم .١١أ ا  ذلك من خلال إبلاغھ عن طرق الأعضاء الآخرن  فرق الارتباط) 
ان غ قادر ع الاعتماد ع سياسات أو إجراءات المكتب، فإنھ ينق دد أو إذا  ودة  سياق الارتباط ا اطر ا ذه استجابات المكتب  ل 

عرف (٣٩المعلومات ع الفور إ المكتب وفقاً للفقرة  يل المثال، إذا  اصة بالمكتب. وع س يح ا عة والت عد ذات صلة بآلية المتا ُ ا  ج) لأ
ن ي ن المعني ا إ العامل ذه المعلومة  حي ونية، فإن نقل  مكّن أحد أعضاء فرق الارتباط ع ضعف أم  أحد برامج المراجعة الإلك

طوات اللازمة لتحدي عادة إصداره. انظر أيضاً الفقرة أالمكتب من اتخاذ ا  بخصوص كفاية ومناسبة الموارد. ٧٠ث برنامج المراجعة و

ودة ع مستوى الارتباطات (راجع: الفقرة   )٦المعلومات ذات الصلة بإدارة ا

ودة ع مستوى  .١٢أ ام بمتطلبات معاي المراجعة الأخرى معلومات ذات صلة بإدارة ا م قد يوفر الال يل المثال، يوفر الف الارتباطات. وع س
ا وفقاً لمعيار المراجعة ( ئ شأة و ن التوصل إليھ فيما يتعلق بالم ُ ٣١٥الذي يتع ام  ١٦)٢٠١٩ عام  ثدَّ ) (ا ون ذات صلة بالال معلومات قد ت

: ون ذات صلة بتحديد ما ي ذه المعلومات قد ت ذا المعيار. و  بمتطلبات 

ل مجال محدد من مجالات المراجعة، مثل الاستعانة بأعضاء الفرق الذين يتمتعون طبيعة الم  ا فيما يخص  تم استخدام وارد ال س
اء للتعامل مع الأمور المعقدة؛ أو اطر المرتفعة، أو إشراك ا الات ذات ا ة المناسبة فيما يخص ا  با

ل مجال محدد  ا ل تم تخصيص ضور  م الموارد ال س م  تم تخصيص من مجالات المراجعة، مثل عدد أعضاء الفرق الذين س
رد الفع للمخزون  مختلف المواقع؛ أو  ا

                                                      
ا.) من المراجع مم٢٠٠يتطلب معيار المراجعة ( ١٥ كم الم عند التخطيط لإجراء مراجعة للقوائم المالية وتنفيذ  ارسة ا
ُ ٣١٥معيار المراجعة ( ١٦ ا"٢٠١٩ عام  ثدَّ ) (ا ري وتقييم و  ) "التعرف ع مخاطر التحرف ا
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ري ال   و ا أعضاء الفرق، وتوقيت ذلك الفحص ومداه، بناءً ع مخاطر التحرف ا تم للأعمال ال نفذ طبيعة فحص الذي س
ا؛ أو  تم تقييم

ع عدد ساعات الم  ة، توز راجعة المرصودة، بما  ذلك تخصيص المزد من الوقت، وتخصيص وقت أعضاء فرق الارتباط الأك خ
ا مرتفعة. ا بأ ا ع مخاطر تم تقييم ري أو ال تم التعرف ف و ا مخاطر التحرف ا  للمجالات ال تزد ف

ن   )٨، ٢التدرج (راجع: الفقرت

اتب الأصغر، قد ت .١٣أ ن عن الارتباطات ليقوم، بالنيابة عن المكتب، بتصميم العديد  الم اء المسؤول حدد سياسات أو إجراءات المكتب أحد الشر
ا كجزء من  اً أك فاعلية لتصميم الاستجابات وتطبيق ون من ودة  المكتب، لأن القيام بذلك قد ي اصة بمخاطر ا من الاستجابات ا

اص با ودة ا اتب نظام إدارة ا يل المثال،  الم اتب الأصغر. وع س ون سياسات أو إجراءات المكتب أقل رسمية أيضاً  الم لمكتب. وقد ت
عة الاستقلال  ياً من ارتباطات المراجعة، قد يحدد المكتب عدم وجود حاجة لوضع نظام لمتا س نفيذ عدد صغ  ة جداً ال تقوم ب ع الصغ

دلاً م ل ارتباط بمفرده.مستوى المكتب، و عة الاستقلال ع مستوى   ن ذلك، يتو الشرك المسؤول عن الارتباط متا

م، ذات صلة إلا  حال وجود أعضاء  .١٤أ م وفحص عمل ون المتطلبات المتعلقة بتوجيھ الأعضاء الآخرن  فرق الارتباط، والإشراف عل  لا ت
 الارتباط.فرق الارتباط بخلاف الشرك المسؤول عن 

 التعرفات

 (د))١٢(راجع: الفقرة  فرق الارتباط

ان واحد أو قد يتوزعون ع أ .١٥أ يل المثال، قد يتواجد أعضاء فرق الارتباط معاً  م ماكن قد يتم تنظيم فرق الارتباط بطرق مختلفة. وع س
شاط الذي يقومون  م  مجموعات حسب ال نفيذه. وغض النظر عن كيفية تنظيم فرق الارتباط، فإن جغرافية مختلفة وقد يتم تنظيم ب

نفيذ إجراءات المراجعة عد عضواً  فرق الارتباط. ١٧أي فرد يقوم ب ُ  ع ارتباط المراجعة 

صول ع أ .١٦أ تم ا عرف فرق الارتباط ع الأفراد الذين يتولون تنفيذ إجراءات المراجعة ع ارتباط المراجعة. و دلة المراجعة، الضرورة يركز 
ا أثناء س المراجعة. ل أسا من إجراءات المراجعة ال يتم تنفيذ ش وتتألف إجراءات المراجعة من إجراءات  ١٨لدعم رأي المراجع وتقرره، 

اطر جراءات المراجعة الإضافية. ١٩تقييم ا و مو  معيار المراجعة ( ٢٠و شمل الفحص المادي )، فإن إجراءات الم٥٠٠ووفقاً لما  راجعة 
ذه الإجراءات معاً  عادة التنفيذ والإجراءات التحليلية والاستفسار، وغالباً ما يتم تنفيذ  ساب و عادة الاح ل أو والملاحظة والمصادقة و ش

صول ع أدلة المراجعة، مثل معيار ا ٢١بآخر. شتمل أيضاً معاي المراجعة الأخرى ع إجراءات خاصة ل  ٢٢).٥٢٠لمراجعة (وقد 

نفيذ إجراءات المراجعة، من: .١٧أ ن وقد تضم أيضاً أفراداً آخرن يقومون ب  تضم فرق الارتباطات العامل

 مكتب ضمن الشبكة؛ أو (أ)

 ٢٣مكتب من خارج الشبكة، أو مقدم خدمة آخر. (ب)

يل المثال، قد يتو فرد من مكتب آخر موعات أو  وع س ون  ارتباط لمراجعة إحدى ا تنفيذ إجراءات المراجعة ع المعلومات المالية لم
عيد. رد الفع للمخزون أو الفحص المادي لأصول ثابتة  موقع   حضور ا

دمات يتولون تنفيذ إجراءات المراجعة. وعلقد تضم فرق الارتباطات أيضاً أفراداً من مراكز  .١٨أ ام  تقديم ا يل المثال، قد يتم تحديد م س
ارات المناسبة ن يحظون بالم ا مجموعة من العامل نفيذ ؤلاء الأفراد إ  ، ومن ثمّ،خاصة ذات طبيعة متكررة أو متخصصة ليقوم ب يتم ضم 

                                                      
 ١٠) "أدلة المراجعة"، الفقرة أ٥٠٠معيار المراجعة ( ١٧
 ٣٠)، الفقرة أ٢٠٠معيار المراجعة ( ١٨
ُ ٣١٥معيار المراجعة (يحتوي  ١٩ اطر.٢٠١٩ عام  ثدَّ ) (ا  ) ع متطلبات تتعلق بإجراءات تقييم ا
مة" ع متطلبات تتعلق بإجراءات المراجعة الإضافية، بما  ذلك اختبارات أدوات الرقابة والإج٣٣٠يحتوي معيار المراجعة ( ٢٠  راءات الأساس.) "استجابات المراجع للمخاطر المقُيَّ
 ٢٥أ-١٤)، الفقرات أ٥٠٠معيار المراجعة ( ٢١
 ) "الإجراءات التحليلية"٥٢٠معيار المراجعة ( ٢٢
ودة ( ٢٣  (ت)١٦)، الفقرة ١معيار إدارة ا



دث) )٢٢٠معيار المراجعة (  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٢١٤ ترجمة ال  ©للمحاسب

اتب أو الكيانات أو  دمات المكتب أو الشبكة أو الم شاء مراكز تقديم ا ات الأخرى ضمن نفس الشبكة. وع فرق الارتباط. وقد يقوم بإ ا
ارجية. س إجراءات المصادقة ا يل المثال، قد يتم الاستعانة بإدارة مركزة لت  س

تولون تنفيذ إجراءات المراجعة ع  .١٩أ اسبة أو المراجعة المتخصصة و ة  أحد مجالات ا ارتباط قد تضم فرق الارتباطات أفراداً يتمتعون با
ا الأدوات والأساليب الآلية لأغراض المراج تج اسبة عن ضرائب الدخل أو  تحليل المعلومات المعقدة ال ت ة  ا الأفراد ذوي ا عة، 

انت مشاركتھ  الارتباط تقتصر ع عد الفرد عضواً  فرق الارتباط إذا  ُ م  تقديالتعرف ع العلاقات غ المعتادة أو غ المتوقعة. ولا 
ناول الفقرة  شاور. ١٠٢أ-٩٩والفقرات أ ٣٥المشورة. وت  موضوع ال

سوا  .٢٠أ ودة، فإن فاحص جودة الارتباط، وأي أفراد آخرن يتولون تنفيذ فحص جودة الارتباط، ل  حال خضوع ارتباط المراجعة لفحص ا
شأن الا  ؤلاء الأفراد لمتطلبات خاصة   ستقلال.أعضاءً  فرق الارتباط. وقد يخضع 

سوا أعضاءً   .٢١أ ن بھ المراجع لاستخدام عملھ  الارتباط ل ستع ار الذي  ب ا فرق المراجع الداخ الذي يقدم المساعدة المباشرة وا
حتوي معيار المراجعة ( ٢٤الارتباط. رشادات للمراجع عند استخدام عمل المراجع٦٢٠) ومعيار المراجعة (٦١٠و ن ) ع متطلبات و ن الداخلي

صول ع  ذين المعيارن من المراجع ا ام  تطلب الال ب. و ت ، ع ال ار ب ا ما باعتباره مساعدة مباشرة أو عند استخدام عمل ا
شأن العمل الذي نفذه مراجع داخ قام بتقديم المساعدة المباشرة، وتنفيذ إجراءات المراج عة ع عمل يكفي من أدلة المراجعة المناسبة 

ب الذي استعان بھ المراجع.  ا

ن   (د))١٢، ٩مسؤوليات الشرك المسؤول عن الارتباط (راجع: الفقرت

ذا المعيار صراحة إ قيام الشرك المسؤول عن الارتباط بالوفاء بأحد المتطلبات أو المسؤوليات، فقد يجد الشرك المسؤول .٢٢أ دف  عن  عندما 
يل المثال، الارتباط حاجة إ  صول ع معلومات من المكتب أو من الأعضاء الآخرن  فرق الارتباط للوفاء بذلك المتطلب (ع س ا

ن ع الشرك المسؤول عن الارتباط التحقق من أن أعضاء فرق  يل المثال، يتع المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار أو حكم ضروري). وع س
ن بال انت كفاءات وقدرات فرق الارتباط الارتباط يحظون مجتمع كم ع ما إذا  كفاءات والقدرات المناسبة لتنفيذ ارتباط المراجعة. ول

ودة  ا أو معلومات من نظام إدارة ا مناسبة، قد يجد الشرك المسؤول عن الارتباط حاجة إ استخدام معلومات قام فرق الارتباط بجمع
اص بالمكتب.  ا

 )١٧(د)، ١٢، ٩لارتباط بتطبيق سياسات أو إجراءات المكتب (راجع: الفقرات قيام أعضاء فرق ا

ن عن تطبيق سياسات أو إجراءات  .٢٣أ عد أعضاء فرق الارتباط الذين من داخل المكتب مسؤول ُ اص بالمكتب،  ودة ا  سياق نظام إدارة ا
ن  مكتب الشرك المسؤول المكتب المنطبقة ع ارتباط المراجعة. ونظراً لأن أعضاء فرق  اءً ولا موظف سوا شر الارتباط الذين من مكتب آخر ل

اص بالمكتب أو لسياسات أو إجراءات المكتب. كما إن السياسات أو الإجراءات  ودة ا م قد لا يخضعون لنظام إدارة ا عن الارتباط، فإ
اصة بمكتب ة لتلك ا ون مشا اتب الأخرى قد لا ت اصة بالم يل المثال، قد تختلف السياسات أو  ا الشرك المسؤول عن الارتباط. وع س

ي مختلف، أو لغة أو ثقافة م ختلفة، الإجراءات المتعلقة بالتوجيھ والإشراف والفحص، ولاسيّما عندما يقع المكتب الآخر  دولة ذات نظام قانو
ا مكتب الشرك المسؤول عن الارتباط. ان فرق الارتباط يضم أفراداً من مكتب آخر، فقد يلزم اتخاذ  عن الدولة ال يقع ف ناءً عليھ، فإذا  و

ؤلاء الأفراد.  تصرفات مختلفة من قبل المكتب أو الشرك المسؤول عن الارتباط لتطبيق سياسات أو إجراءات المكتب فيما يخص عمل 

صوص، من الم .٢٤أ عن تلك  تختلفكتب أو الشرك المسؤول عن الارتباط اتخاذ تصرفات قد تتطلب سياسات أو إجراءات المكتب، ع وجھ ا
ان فرد من مكتب آخر: م لما إذا  ن عند التوصل إ ف  المنطبقة ع العامل

ون الفرد خاضعاً لآليات التوظيف والتدرب   يل المثال، لن ي يحظى بالكفاءات والقدرات المناسبة لتنفيذ ارتباط المراجعة. وع س
اص صول ا انية التحقق من ذلك من خلال تصرفات أخرى مثل ا ة بالمكتب ولذلك قد تنص سياسات أو إجراءات المكتب ع إم

يل. وتحتوي الفقرتان  خيص أو ال ات ال ) ع ٦٠٠من معيار المراجعة ( ٣٨وأ ١٩ع المعلومات من المكتب الآخر أو من إحدى ج
م لكفاء شأن التوصل إ ف ونات.إرشادات   ات وقدرات مراج الم

                                                      
ن ٦٢٠انظر معيار المراجعة ( ٢٤  .٢٥–٢١)، الفقرات ٦١٠، ومعيار المراجعة (١٣و ١٢)، الفقرت



دث) )٢٢٠معيار المراجعة (  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٢١٥ ترجمة ال  ©للمحاسب

شأن سياسات   بات المكتب  يل المثال، لن يخضع الفرد لتدر موعة. وع س م المتطلبات المسلكية ذات الصلة بارتباط مراجعة ا يف
ذا ال اصة بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة. وقد تنص سياسات أو إجراءات المكتب ع التوصل إ  م من أو إجراءات المكتب ا ف

ات ال تحتوي ع نصوص المتطلبات المسلكية ذات  د الفرد بالمعلومات أو الأدلة الإرشادية أو التوج خلال تصرفات أخرى مثل تزو
 الصلة المنطبقة ع ارتباط المراجعة.

عبئة إقرارات   ن  سوا من العامل ستطيع الأفراد الذين ل يل المثال، قد لا  ل مباشر ع نظم سيؤكد استقلالھ. وع س ش الاستقلال 
م فيما  ؤلاء الأفراد بتقديم الأدلة ع استقلال انية قيام  اصة بالمكتب. وقد تنص سياسات أو إجراءات المكتب ع إم الاستقلال ا

 يتعلق بارتباط المراجعة بطرق أخرى، مثل التأكيدات الكتابية.

ون من الضروري عندما تتطلب سياسات أو إجراءات المكتب تنفي .٢٥أ ن)، فقد ي شأن أمر مع شاور مثلاً  شطة محددة  ظروف معينة (ال ذ أ
يھ الشرك الم ؤلاء الأفراد عندئذٍ تن ستطيع  ن. و سوا من العامل سؤول نقل سياسات أو إجراءات المكتب المتعلقة بذلك إ الأفراد الذين ل

ذه الظروف، مما يمكّن ا ور  يل المثال، عن الارتباط  حال ظ سياسات أو إجراءات المكتب. وع س ام  لشرك المسؤول عن الارتباط من الال
عرف ذلك المر  ونات و نفيذ إجراءات المراجعة ع القوائم المالية لأحد الم موعات،  حال وجود مراجع يقوم ب اجع  ارتباطات مراجعة ا

عد ذا صلة بالقوا ُ دل  شاور ع أمر صعب أو مث ل خضع لل اصة بمراجع  ٢٥ئم المالية للمجموعة و بموجب السياسات أو الإجراءات ا
موعة إ ذلك الأمر. يھ فرق ارتباط ا ون تن ستطيع مراجع الم موعة،   ا

 (ه))١٢(راجع: الفقرة  المكتب

عرف "المكتب"  المتطلبات المسلكية ذات الصلة عن التعرف المنصوص .٢٦أ ذا المعيار. قد يختلف   عليھ  

ن  "الشبكة" و"مكتب ضمن الشبكة"  (ز))١٢(و)، ١٢(راجع: الفقرت

ذا المعيار.  .٢٧أ ما   ن المنصوص عل فا "الشبكة" أو "مكتب ضمن الشبكة"  المتطلبات المسلكية ذات الصلة عن التعرف عر قدم و قد يختلف 
نة أيضاً الميثاق الدو  اتب  إرشادات فيما يتعلق بمصطل "الشبكة" و"مكتب ضمن الشبكة".لسلوك وآداب الم ات والم لة الشب ي وقد يتم 

ا ذا المعيار ال تتعلق بالشب عد  جميع الأحوال كيانات خارجة عن المكتب. وتنطبق أيضاً نصوص  ُ ت الأخرى ضمن الشبكة بطرق عدة، و 
ل جزءاً من المك ش ات لا  ل أو ج يا ا تقع ضمن الشبكة.ع أي   تب، ولك

ا  ارتباطات المراجعة ودة وتحقيق  )١٥–١٣(راجع: الفقرات  مسؤوليات القيادة عن إدارة ا

ا ودة وتحقيق  تحمل المسؤولية العامة عن إدارة ا

ودة ( .٢٨أ ناول حوكمة وقيادة المكتب ال ١يتطلب معيار إدارة ا ودة ت داف ل ودة وتطبيقھ ) من المكتب تحديد أ تدعم تصميم نظام إدارة ا
ودة. و  اماً با ا خلق ثقافة داخل المكتب تبدي ال ودة وتحقيق شغيلھ. ومما يدعم مسؤولية الشرك المسؤول عن الارتباط عن إدارة ا عند و

ن  ذا المعيار، قد يقوم الشرك المسؤول عن الارتباط بالاتصال  ١٤و ١٣تناول متطلبات الفقرت مباشرة بالأعضاء الآخرن  فرق الارتباط من 
ذا الاتصال من خلال سلوك عزز  تم  ھوتصرف ھو ودة، و اماً با ل الثقافة ال تبدي ال ش يل المثال، القيادة بالقدوة). وت ال (ع س

ا، عن طرق أعضاء فرق الارتباط  م بالسلوكيات المأمولة عند تنفيذ  من خلالعزز ام  الارتباط.ال

 التدرج

م المكتب وفرق  .٢٩أ ا  ودة ع عدة عوامل من بي ام المكتب با عتمد طبيعة ومدى تصرفات الشرك المسؤول عن الارتباط لإبداء ال قد 
م، وطبيعة ارتباط المراجعة وظروفھ. ففي فرق الارتباطات ا عقيد غرا ومدى  م ا شار م التنظي وان ل ي ة ال تضم الارتباط، و لصغ

ة  شرة ع عدداً محدوداً من الأعضاء، قد يكفي التأث  الثقافة المرجوة من خلال السلوك والتفاعل المباشر، أمّا  فرق الارتباطات الكب المن
ون من الضروري إجراء اتصالات أك رسمية.  العديد من المواقع، فقد ي

                                                      
 .٣٥انظر الفقرة  ٢٥



دث) )٢٢٠معيار المراجعة (  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٢١٦ ترجمة ال  ©للمحاسب

افية والمناسبة  المشاركة ال

ا:قد يب .٣٠أ عدة طرق، من بي افية والمناسبة طوال ارتباط المراجعة   دي الشرك المسؤول عن الارتباط المشاركة ال

ذا المعيار؛  م عملاً بمتطلبات  م وفحصھ لعمل شرافھ عل ھ لأعضاء فرق الارتباط و  تحمل المسؤولية عن طبيعة وتوقيت ومدى توج

ذا التوجي  ع  طبيعة وتوقيت ومدى   ھ والإشراف والفحص  سياق طبيعة الارتباط وظروفھ.التنو

 الاتصال

ذا المعيار، ممّ  .٣١أ ام بمتطلبات  ا المعلومات ذات الصلة  الوقت المناسب للال بادل فرق الارتباط من خلال و الوسيلة ال ي م الاتصال  س ا 
ودة  ارتباط المراجعة. وقد يتم إجراء الاتصال فيم ن: تحقيق ا م و ن أعضاء فرق الارتباط، أو بي  ا ب

م  (أ) سند إل ُ م من  اص بالمكتب، بمن ف ودة ا شطة ضمن نظام إدارة ا يل المثال، الأفراد الذين يتولون تنفيذ الأ المكتب، (ع س
اص بالمكتب)؛ ودة ا شغيلية عن نظام إدارة ا ائية أو ال  المسؤولية ال

ن الذين يقدمون المساعدة المباشرة الأفراد الآخرن (ب) ن الداخلي يل المثال، المراجع ن  المراجعة (ع س ن  ٢٦المشارك ارجي اء ا أو ا
م المراجع ن  ستع  )؛٢٧الذين 

وكمة أو السلطات التنظيمية). (ج) ن با لف يل المثال، الإدارة أو الم  أطراف من خارج المكتب (ع س

شأن الوسائل المناسبة للاتصال الفعّال مع أعضاء فرق قد تؤثر طبيعة  .٣٢أ ارتباط المراجعة وظروفھ ع قرارات الشرك المسؤول عن الارتباط 
ن س الاتصال ب ستخدم المكتب تطبيقات تقنية المعلومات لت يل المثال، لدعم التوجيھ والإشراف والفحص المناسب، قد   الارتباط. وع س

تلفة.أعضاء فرق الارتب غرافية ا م للأعمال ع المواقع ا  اط أثناء تنفيذ

 )٧(راجع: الفقرة  نزعة الشك الم

عة الشك الم طوال ارتباط المرا . ٣٣أ ل عضو  فرق الارتباط ل مية ممارسة  شديد ع أ جعة. يتو الشرك المسؤول عن الارتباط مسؤولية ال
عة الشك الم عند تصميم  وقد تفرض الظروف الملازمة لبعض عيقھ عن الممارسة المناسبة ل ارتباطات المراجعة ضغوطاً ع فرق الارتباط 

اتيجية العامة للمراجعة وفقاً لمعيار المراجعة ( ناءً عليھ، فعند وضع الاس م أدلة المراجعة. و )، قد يجد ٣٠٠وتنفيذ إجراءات المراجعة وتقو
ا، فإنھ يحدد التصرفات ال قد يجد المكتب أو فرق فرق الارتباط حاجة إ ا ذه الظروف  ارتباط المراجعة، و حال وجود لنظر  وجود 

ا للتخفيف من تلك المعوقات.  الارتباط حاجة إ اتخاذ

يل المثال لا ا .٣٤أ ، ع س شتمل معوقات ممارسة نزعة الشك الم ع مستوى الارتباطات ع ما ي  صر:قد 

عد ض  ُ لات الفنية وال  افية أو المؤ ات ال اء، ال تحظى با ا ا انية، ال قد تث عن استخدام الموارد، بما ف رورة قيود الم
م  ارات المتخصصة لأجل تحقيق الفاعلية  ف ات الفنية أو الم ذه ا اجة توفر  ستد ا شآت عندما  لارتباطات مراجعة الم

ا وتوجيھ النقد المدروس للإدارة.ا ا والاستجابة ل  اطر وتقييم

نفيذ العمل وأيضاً من يتولون التوجيھ والإشراف والفحص.   ائية الضيقة، مما قد يؤثر سلباً ع سلوك من يقومون ب المواعيد ال
ارجية قيوداً ع تحليل المعلومات الم يل المثال، قد تخلق الضغوط الزمنية ا  عقدة بفاعلية.وع س

ا الإدارة، مما قد يؤثر سلباً ع قدرة فرق الارتباط ع حل القضايا المعقدة أو الم  رة ال تفرض ة عدم التعاون أو الضغوط غ الم ث
دل.  ل

طار التقرر الما المنطبق، مما قد يفرض ق  ا، و ا، ونظام الرقابة الداخلية لد ئ شأة و م الم يوداً ع قدرة فرق عدم كفاية ف
ام المناسبة وممارسة النقد المدروس لإقرارات الإدارة.  الارتباط ع اتخاذ الأح

                                                      
 .٤١قرة أ)، الف٦١٠انظر معيار المراجعة ( ٢٦
ن ٦٢٠انظر معيار المراجعة ( ٢٧  .٣٠(ج) وأ١١)، الفقرت
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م، مما قد يدفع فرق الارتباط إ التح    ن أو العملاء أو الموردين أو غ عض الموظف لات أو المرافق أو  ة الوصول إ ال صعو
ا.اختيار مصادر أدلة المراجعة والس  ا أك من غ ل الوصول إل س صول ع أدلة المراجعة من المصادر ال   ل

 الاعتماد الزائد ع الأدوات والأساليب الآلية، مما قد يؤدي إ عدم قيام فرق الارتباط بإجراء تقييم نقدي لأدلة المراجعة. 

ا .٣٥أ ات المراجع غ المقصودة أو المقصودة ع الأح يل المثال، عند تصميم وتنفيذ قد تؤثر تح نية لفرق الارتباط، بما  ذلك ع س م الم
 ، عيق ممارسة نزعة الشك الم ات المراجع غ المقصودة ال قد  م أدلة المراجعة. وفيما ي أمثلة لتح ومن ثمّ إجراءات المراجعة، أو تقو

ا فرق الارتباط عن نية ال يتخذ ام الم ذا المعيار:معقولية الأح ام بمتطلبات   د الال

ن أو المتاحة بالفعل أك مما يتم إي  بادر مباشرة إ الذ و الميل إ إيلاء وزن للأحداث أو التجارب ال ت لاؤه التح إ المتوفر، و
ا.  لغ

الية   د المعتقدات ا و الميل إ إيلاء وزن للمعلومات ال تؤ ناقض مع تلك التح إ التأكيد، و أك مما يتم إيلاؤه للمعلومات ال ت
ا. اً حول و  المعتقدات أو تث ش

و الميل إ التفك أو اتخاذ القرارات كمجموعة مما يث عن الإبداع أو المسؤولية الفردية.   عقلية القطيع، و

ص إ المبالغة  قدرتھ ع إجراء  و ميل ال ام أو غ ذلك من تقييمات دقيقة للمخاطر أو اتخاذ  التح إ الثقة الزائدة، و الأح
 القرارات.

و الميل إ استخدام معلومة أولية كمقياس يتم بناءً عليھ تقييم المعلومات اللاحقة ع نحو غ ملا    ئم.التح إ المعلومات الأولية، و

و الميل إ تفضيل مخرجات النظم الآالنُظُم التح إ   ساؤلات الآلية، و شري أو المعلومات المتناقضة  لية، ح عندما يث التفك ال
ن. ا، لغرض مع رجات، أو مدى مناسب انية الاعتماد ع تلك ا  شأن مدى إم

ا فرق الارتباط للتخفيف من معوقات ممارسة نزعة الشك الم ع مستوى الار  . ٣٦أ شمل التصرفات الممكنة، ال قد يتخذ :قد   تباطات، ما ي

ستد توف موارد إضافية أو مختلفة للارتباط، وطلب تلك الموار   ات  طبيعة ارتباط المراجعة أو ظروفھ ال  باه الدائم للتغ د الان
ع أو تخصيص الموارد للارتباط. ن داخل المكتب عن توز تلفة من الأفراد المسؤول  الإضافية أو ا

يھ فرق الارتباط صرا  ات غ المقصودة أو المقصودة تن ن  التح ا قابلية وقوع المراجع الات أو المواقف ال قد تزد ف حةً إ ا
ة  مية طلب المشورة من أعضاء فرق الارتباط الأك خ شديد ع أ ة) وال ام كب الات ال تنطوي ع أح يل المثال، ا (ع س

ا.عند التخطيط لإجراءات المراجعة و   تنفيذ

ارات أو المعرفة  ة يتمتعون بقدر أك من الم يل المثال، طلب أن يُخصَّص للارتباط أفرادٌ أك خ ن فرق الارتباط، ع س و أو  غي ت
ات خاصة.  يحظون بخ

م ع صعو   ة عند التعامل مع أعضاء الإدارة الذين ينطوي التفاعل مع  ات أو تحديات.إشراك أعضاء فرق الارتباط الأك خ

م المراجع، لدعم فرق   ن  ستع اء الذين  ارات ومعرفة متخصصة، أو أحد ا إشراك أعضاء فرق الارتباط الذين يتمتعون بم
.  الارتباط  مجالات المراجعة المعقدة أو ال تخضع للتقدير ال

ة أو ممارسة الإشراف عديل طبيعة وتوقيت ومدى التوجيھ أو الإشراف أو الفحص، عن طرق إ  شراك أعضاء فرق الارتباط الأك خ
: ة أك أو إجراء فحوصات أك عمقاً لأوراق عمل معينة، فيما يخص ما ي  ال بوت

o ؛  مجالات المراجعة المعقدة أو ال تخضع للتقدير ال

o ودة  ارتباط المراجعة؛ الات ال تفرض مخاطر لتحقيق ا  ا

o  الات ال تنطوي ع خطر الغش؛  ا

o .بھ  حدوثھ دد حدوثھ أو المش ام بالأنظمة أو اللوائح، ا  عدم الال
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 تحديد التوقعات: 

o  ة أو ل متكرر و الأوقات المناسبة من أعضاء فرق الارتباط الأك خ ش ة  طلب المشورة  لأعضاء فرق الارتباط الأقل خ
 الارتباط؛ من الشرك المسؤول عن

o  م و الرد بإيجابية و الوقت ة بالوصول إل ة  السماح لأعضاء فرق الارتباط الأقل خ لأعضاء فرق الارتباط الأك خ
صول ع المشورة أو الدعم. م ل م وطلبا ات نظر  المناسب ع وج

رة أو   وكمة عندما تفرض الإدارة ضغوطاً غ م ن با لف لات الاتصال بالم ات  الوصول إ ال عندما يواجھ فرق الارتباط صعو
صول ع أدلة المراجعة. م ا م ممن قد يُطلب م ن أو العملاء أو الموردين أو غ عض الموظف  أو المرافق أو 

ام أو التصرفات إ أعضاء آخرن  فرق الارتباط  )١٥(راجع: الفقرة  إسناد الإجراءات أو الم

ا إ أعضاء آخرن  فرق الارتباط، فقد يبدي الشرك المسؤول عن الارتباط عندم .٣٧أ ام أو التصرفات قد تم إسناد ون الإجراءات أو الم ا ت
ا: افية ومناسبة طوال ارتباط المراجعة بطرق مختلفة، من بي  مشاركتھ بصورة 

م   م العمل بطبيعة مسؤوليا عليمات أخرى إحاطة الأعضاء المسند إل دافھ؛ وتوف أية  م وأ م، ونطاق العمل المسند إل وصلاحيا
 ضرورة وأية معلومات أخرى ذات صلة.

م.  م العمل والإشراف عل  توجيھ الأعضاء المسند إل

ا، إضافة إ   تاجات ال تم التوصل إل م الاست م العمل لتقو ا الأعضاء المسند إل المتطلبات الواردة  فحص الأعمال ال قام 
 .٣٤-٢٩الفقرات 

ا تلك المتعلقة بالاستقلال   )٢١–١٦(راجع: الفقرات المتطلبات المسلكية ذات الصلة، بما ف

 )٢١–١٦، ١(راجع: الفقرات  المتطلبات المسلكية ذات الصلة

ام بالمتطلبات المسلكية ذات الصل ٢٨)٢٠٠يتطلب معيار المراجعة ( .٣٨أ ا تلك المتعلقة بالاستقلال، فيما يتعلق بارتباطات من المراجع الال ة، بما ف
يل المثال، قد لا تنطب باين المتطلبات المسلكية ذات الصلة بناءً ع طبيعة الارتباط وظروفھ. وع س ق متطلبات مراجعة القوائم المالية. وقد ت

شآت الم شتمل معيار المراجعة (معينة تتعلق بالاستقلال إلا عند تنفيذ ارتباطات مراجعة الم رشادات إضافة إ ٦٠٠درجة. و ) ع متطلبات و
ونات. شأن الاتصالات المتعلقة بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة مع مراج الم ذا المعيار   تلك الواردة  

من المتطلبات المسلكية ذات الصلة، كتلك ال تتعلق  بناءً ع طبيعة ارتباط المراجعة وظروفھ، فإن ثمة أنظمة أو لوائح معينة أو جوانب معينة . ٣٩أ
ون ذات صلة بالارتباط، مثل الأنظمة أو اللوائح ال تتعامل مع غسل الأموال أو الفساد أو  ام بالأنظمة أو اللوائح، قد ت  الرشوة.عدم الال

ا المكتب، . ٤٠أ اص بالمكتب، والموارد ال يوفر ساعد نظام المعلومات ا م المتطلبات المسلكية ذات الصلة المنطبقة ع  قد  فرق الارتباط  ف
: يل المثال، قد يقوم المكتب بما ي ا. وع س  طبيعة ارتباط المراجعة وظروفھ، والوفاء 

 نقل متطلبات الاستقلال إ فرق الارتباطات. 

 تدرب فرق الارتباطات ع المتطلبات المسلكية ذات الصلة. 

ا وضع أدلة إ  شأن كيفية تطبيق رشادات  ات (أي موارد فكرة) تحتوي ع نصوص المتطلبات المسلكية ذات الصلة و رشادية وتوج
  ضوء طبيعة وظروف المكتب وارتباطاتھ.

ودة (  يل المثال، يتطلب معيار إدارة ا ام بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة (ع س عة الال ن لإدارة ومتا أن يحصل  )١تخصيص عامل
ن بالاستقلال بموجب المتطلبات  ن المطالب ام بمتطلبات الاستقلال من جميع العامل اً ع الأقل، ع تأكيد موثّق بالال المكتب، سنو

شأن الأمور ال تتعلق بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة.  المسلكية ذات الصلة) أو تقديم المشورة 

                                                      
 ١٩أ-١٦وأ ١٤)، الفقرات ٢٠٠معيار المراجعة ( ٢٨
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ا إ الأطراف المعنية وضع سياسات أو إجراءات توجب ع   أعضاء فرق الارتباط نقل المعلومات ذات الصلة وال يمكن الاعتماد عل
 داخل المكتب أو إ الشرك المسؤول عن الارتباط، مثل السياسات أو الإجراءات ال توجب ع فرق الارتباطات:

o  دمات دمات، بما  ذلك ا ن المكتب من التعرف ع يةالتأكيدغ نقل معلومات عن ارتباطات العملاء ونطاق ا ، لتمك
ا الموضوع محل الارتباط. غط ة ال  ة الارتباط وأثناء الف ديدات ال تمس الاستقلال أثناء ف  ال

o  ًديدا ديد الإبلاغ عن الظروف والعلاقات ال قد تخلق  ان ذلك ال م ما إذا  س للمكتب تقو يمس الاستقلال، ح ي
د منھ إ مستوى يمكن  تھ عن طرق القضاء عليھ أو ا س لھ مواج ذا لم يكن كذلك، فح ي بمستوى يمكن قبولھ، و

 قبولھ.

o ا تلك المتعل  قة بالاستقلال.الإبلاغ ع الفور عن أية مخالفات للمتطلبات المسلكية ذات الصلة، بما ف

ة  الفقرة أ .٤١أ سبان المعلومات والاتصالات والموارد المو انية الاعتماد ع  ٤٠قد يأخذ الشرك المسؤول عن الارتباط  ا عند تحديد إم
ام بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة.  سياسات أو إجراءات المكتب عند الال

ساعد أيضاً الاتصال الصرح وا . ٤٢أ :قد  شأن المتطلبات المسلكية ذات الصلة فيما ي ن أعضاء فرق الارتباط   اد ب

مية خاصة لارتباط المراجعة؛  ون ذات أ باه أعضاء فرق الارتباط إ المتطلبات المسلكية ذات الصلة ال قد ت  لفت ان

م فرق الارت  باط للمتطلبات المسلكية ذات الصلة وسياسات أو إحاطة الشرك المسؤول عن الارتباط دائماً بالأمور ذات الصلة بف
ا.  إجراءات المكتب، ووفائھ 

ا م ام بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة، وتقو ديدات ال تمس الال ن  التعرف ع ال  )١٨، ١٧(راجع: الفقرت

ودة ( .٤٣أ ودة ال١وفقاً لمعيار إدارة ا ة مخاطر ا تتعلق بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة، بما  ذلك تلك  )، فإن استجابات المكتب لمواج
ام بالمتطلبات  ديدات ال تمس الال اصة بالتعرف ع ال شمل السياسات أو الإجراءات ا المتعلقة باستقلال أعضاء فرق الارتباط، 

ا. ديدات ومواج م تلك ال  المسلكية ذات الصلة، وتقو

ا.  . ٤٤أ ا وكيفية التعامل مع م ديدات وتقو يل المثال، قد تحتوي المتطلبات المسلكية ذات الصلة ع نصوص تتعلق بالتعرف ع ال وع س
نة الميثاق الدو و ي ام بالمبدأ الأسا المتمثل  الكفاءة لسلوك وآداب الم صية تمس الال ة ال ب المص س ديدات  شأ  أنھ قد ت

ن ا تنفيذ الارتباط وفقاً للمعاي الم عاب المعروضة لتنفيذ ارتباط المراجعة منخفضة لدرجة يصعب مع انت الأ ية والعناية الواجبة إذا 
نية  ٢٩.الم

 )١٩(راجع: الفقرة  مخالفة المتطلبات المسلكية ذات الصلة

ودة ( . ٤٥أ إجراءات للتعرف ع أية مخالفات للمتطلبات المسلكية ذات الصلة، )، فإن المكتب مُطالب بوضع سياسات أو ١وفقاً لمعيار إدارة ا
ا  الوقت المناسب. ا وتبعا ل مناسب لأسبا ش ا، والاستجابة  ا والإبلاغ ع م ا وتقو  ونقل

 )٢٠(راجع: الفقرة  اتخاذ التصرف المناسب

يل المثال: . ٤٦أ شمل التصرفات المناسبة، ع س  قد 

ن أو اتباع سياسات أو إ  ا إ الأفراد المعني الفات ال تقع للمتطلبات المسلكية ذات الصلة، بما  ذلك نقل شأن ا جراءات المكتب 
ية. ا عند الاقتضاء، التصرفات التأدي س اتخاذ التصرفات المناسبة، بما ف ا ح ي شأ م  شاور مع  ال

وكمة.  ن با لف  الاتصال بالم

عض الظروف، قد تتطلب الأنظمة أو اللوائح الاتصال بالسلطات التنظيمية.الاتصال بالسلطات التن  نية. و  يئات الم  ظيمية أو ال

صول ع مشورة قانونية.   ا
                                                      

 ٢ت ٣٣٠/٣، الفقرة الميثاق الدو ٢٩



دث) )٢٢٠معيار المراجعة (  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٢٢٠ ترجمة ال  ©للمحاسب

ان ذلك ممكناً بموجب الأنظمة أو اللوائح المنطبقة.  اب من ارتباط المراجعة، م   الا

 )٢١(راجع: الفقرة  قبل تأرخ تقرر المراجع

شأة، وفقاً للمتطلبات المسلكية ذات الصلة المتعلقة ٧٠٠طلب معيار المراجعة (يت .٤٧أ ) أن يتضمن تقرر المراجع عبارة بأن المراجع مستقل عن الم
ذه المتطلبات. ا الفقرات  ٣٠بالمراجعة، وأنھ قد أو بمسؤولياتھ المسلكية الأخرى وفقاً ل وفر تنفيذ الإجراءات ال تتطل ذ ٢١–١٦و ا من 

ذه العبارات  تقرر المراجع. ن   المعيار الأساس لتضم

شآت القطاع العام  اعتبارات خاصة بم

اتب المراجعة ال تقوم ب .٤٨أ نفيذ قد توفر التداب النظامية ضمانات لاستقلال مراج القطاع العام. ومع ذلك، فإن مراج القطاع العام أو م
ا  دولة معينة، إ تكييف أعمال المراجعة  القطاع العام  ليف الرس الصادر ل ومي قد تحتاج، بناءً ع شروط الت نيابةً عن المراجع ا

ام بالفقرة  ا لتعزز الال اب من ارتباط ١٦ن ليف الرس الصادر للمراجع  القطاع العام بالا سمح الت شمل ذلك، عندما لا  . وقد 
اب المراجع.المراجعة، الإفصاح من خلال  اص، لأدت إ ا انت  القطاع ا شأت، وال لو   تقرر متاح للعموم عن الظروف ال 

 )٢٤–٢٢(راجع: الفقرات  قبول العلاقات مع العملاء وقبول ارتباطات المراجعة والاستمرار  تلك العلاقات والارتباطات

ودة ( . ٤٩أ ن والاستمرار  تلك ) من المكتب تحديد ١يتطلب معيار إدارة ا ل ارتباط مع ناول قبول العلاقات مع العملاء وقبول  ودة ت داف ل أ
 العلاقات والارتباطات.

ا مناسبة . ٥٠أ تاجات ال تم التوصل إل انت الاست ورة أدناه، الشرك المسؤول عن الارتباط  تحديد ما إذا  ساعد معلومات، مثل المذ فيما  قد 
 لعلاقات مع العملاء وقبول ارتباطات المراجعة والاستمرار  تلك العلاقات والارتباطات:يتعلق بقبول ا

م الأخلاقية؛  شأة، وقيم وكمة  الم ن با لف ن والإدارة العليا والم سي ة الملاك الرئ  نزا

افية ومناسبة لتنفيذ الارتباط؛  انت تتوفر موارد   ما إذا 

لفون   انت الإدارة والم م فيما يتعلق بالارتباط؛ما إذا  وكمة قد أقروا بمسؤوليا  با

، لتنفيذ الارتباط؛  ا ان فرق الارتباط يحظى بالكفاءات والقدرات، بما  ذلك الوقت ال  ما إذا 

تبة  استمرار الارتباط.  ا آثار م ا أو السابق ل رت أثناء الارتباط ا مة ال ظ انت الأمور الم  ما إذا 

ودة (وف .٥١أ شأن قدرتھ ع تنفيذ ١قاً لمعيار إدارة ا ام  )، فإن المكتب مطالب فيما يخص القرارات المتعلقة بالقبول والاستمرار باتخاذ أح
ستخدم الشرك المسؤول عن الارتباط المعلومات ال نية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة. وقد  ا يراع الارتباط وفقاً للمعاي الم
ا مناسبة فيما يتعلق بقبول العلاقات مع العملاء وقبول  تاجات ال تم التوصل إل انت الاست ذا الشأن عند تحديد ما إذا  ارتباطات المكتب  
شأن مدى مناسبة الاست انت لدى الشرك المسؤول عن الارتباط مخاوف  ذا  تاجات ال المراجعة والاستمرار  تلك العلاقات والارتباطات. و

وا  آلية القبول والاستمرار. تاجات مع من شار ا، فإنھ قد يناقش أساس تلك الاست  تم التوصل إل

ون ع علم بالمعلومات .٥٢أ اصة بالقبول والاستمرار، فإنھ سي ل مباشر  آلية المكتب ا ش ان الشرك المسؤول عن الارتباط قد شارك   إذا 
ا المكتب  ذه المشاركة المباشرة أيضاً ال حصل عل تاجات ذات العلاقة. وقد توفر  ا، أثناء التوصل إ الاست أو ال قام المكتب باستخدام

ا. تاجات ال تم التوصل إل  أساساً لقيام الشرك المسؤول عن الارتباط بالتحقق من اتباع سياسات أو إجراءات المكتب ومناسبة الاست

ساعد المعلوم . ٥٣أ ذا المعيار واتخاذ قد  ام بمتطلبات  ا أثناء آلية القبول والاستمرار الشرك المسؤول عن الارتباط  الال صول عل ات ال تم ا
ذه المعلومات: شمل  شأن التصرفات المناسبة. وقد   قرارات مدروسة 

ا، بما  ذلك ما إذا    ا وطبيع عقيد شأة ومدى  م الم ا المعلومات المتعلقة ب عمل ف ان الارتباط لمراجعة مجموعة، والصناعة ال 
طار التقرر الما المنطبق؛ شأة و  الم

ائية؛  يل المثال  المراحل الأولية وال ر، ع س اص بإعداد التقار شأة ا دول الزم للم  ا
                                                      

 (ج)٢٨)، الفقرة ٧٠٠معيار المراجعة ( ٣٠



دث) )٢٢٠معيار المراجعة (  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٢٢١ ترجمة ال  ©للمحاسب

شأة الأ   ن الم موعات، طبيعة علاقات السيطرة ب ا؛فيما يتعلق بارتباطات مراجعة ا ونا  م وم

شأة منذ ارتباط المراجعة السابق مما قد يؤثر ع طبيعة   ا الم عمل ف شأة أو  الصناعة ال  ات  الم غ انت قد حدثت  ما إذا 
ا توجيھ عمل فرق الارتباط وطرقة الإشراف عليھ وفحصھ. تم  ة، وأيضاً الطرقة ال س  الموارد المطلو

ون المعلوما .٥٤أ ام بمتطلبات معاي المراجعة الأخرى، إضافة قد ت ا أثناء آلية القبول والاستمرار ذات صلة أيضاً عند الال صول عل ت ال تم ا
يل المثال فيما يخص: ذا المعيار، ع س  إ 

م لشروط ارتباط المراجعة، وفقاً لمتطلبات معيار المراجعة (  ن ف و  ٣١).٢١٠ت

طأ أو الغش، وفقاً لمعيار المراجعة ( التعرف ع مخاطر التحرف  ب ا س انت  ا، سواءً  ري وتقييم و ُ ٣١٥ا  عام  ثدَّ ) (ا
 ٣٢)؛٢٤٠) ومعيار المراجعة (٢٠١٩

ا،  حالة مراجعة القوائم المالية للمجموعات وفقاً لمعيار المراجعة (  ئا ا و ونا موعة وم م ا )، وتوجيھ عمل مراج ٦٠٠ف
ونات   والإشراف عليھ وفحصھ؛الم

م المراجع وفقاً لمعيار المراجعة (  ن  ستع اء الذين  تم إشراك أحد ا ان س  )، وتحديد طرقة ذلك الإشراك؛٦٢٠تحديد ما إذا 

شأة وفقاً لمعيار المراجعة (  ل حوكمة الم  ٣٤).٢٦٥ومعيار المراجعة ( ٣٣)٢٦٠ي

اجعة، قد تتطلب الأنظمة أو اللوائح أو المتطلبات المسلكية ذات الصلة من المراجع اللاحق أن يطلب من المراجع السابق، قبل قبول ارتباط المر  .٥٥أ
كم الم للمراجع السابق، يحتاج المراجع اللاحق إ ا فيما يتعلق بأي حقائق أو ظروف، وال بحسب ا عرف  العلم أن يزوده بالمعلومات ال 
ح، بناءً ع ن ع المراجع السابق أن يقدم للمراجع اللاحق المق عض الظروف، قد يتع شأن قبول الارتباط. و  طلب  ا قبل اتخاذ قراره 

يل المثال،  حال ا ا. فع س بھ  حدو ا أو المش دد حدو ام بالأنظمة واللوائح، ا اب المراجع منھ، معلومات عن حالات عدم الال
ا، فإن  بھ  حدو ا أو مش ام بالأنظمة واللوائح، محدد حدو الة عدم ال يجةً  نة الميثاق الدو السابق من الارتباط، ن لسلوك وآداب الم

قائق والمعلومات الأخرى ذات الصلةي ح، جميع ا ام،  تطلب أن يقدم المراجع السابق، بناءً ع طلب من المراجع اللاحق المق عدم الال المتعلقة 
شأن قبول ارتباط المراجعة. ا قبل اتخاذ قراره  ح إ العلم   وال بحسب رأي المراجع السابق، يحتاج المراجع اللاحق المق

ون المكتب ملزماً بقبول ارتباط المراجعة أو الاستمرار فيھ بمقت الأنظمة أو اللوائح، فقد يأخذ الشرك ا . ٥٦أ لمسؤول عن الارتباط  عندما ي
شأن طبيعة الارتباط وظروفھ. ا المكتب  سبان المعلومات ال حصل عل  ا

تج المكتب والشرك المسؤول عن الارتباط أنھ من المناسب الاستمرار  ارتباط المراجعة،  .٥٧أ ست شأن التصرف اللازم، قد  ذا عند اتخاذ قرار  و
طوات  ا يحددان ا ن أو تخصيص قررا ذلك، فإ يل المثال، تخصيص المزد من الموظف الإضافية اللازمة ع مستوى الارتباط (ع س

ان لدى الشرك المسؤول عن الارتباط مخاوف أخرى أو إذا لم يكن مقتنعاً بأن الأمر قد تم التعامل ذا  ات خاصة). و ن يتمتعون بخ  موظف
س الة  ذه ا عمل   ُ ل مناسب، فقد  ش اصة بحل الاختلاف  الآراء.معھ   ياسات أو إجراءات المكتب ا

شآت القطاع العام  )٢٤–٢٢(راجع: الفقرات  اعتبارات خاصة بم

ن وفقاً للإجراءات النظامية وقد لا يلزم ع المراجع  القطاع العام وضع جميع السياسات أو .٥٨أ ن المراجع عي الإجراءات   القطاع العام، قد يتم 
ة  الفقرات المت ا. ومع ذلك، فإن المتطلبات والاعتبارات المو اصة ٥٧أ–٤٩وأ ٢٤–٢٢علقة بقبول ارتباطات المراجعة والاستمرار ف ، ا

ن  القطاع العام ون ذات قيمة للمراجع عند  بقبول العلاقات مع العملاء وقبول الارتباطات والاستمرار  تلك العلاقات والارتباطات، قد ت
اطر وأداء المسؤوليات المتعلقة بإعداد التقرر.تقي  يم ا

                                                      
 ٩) "الاتفاق ع شروط ارتباطات المراجعة"، الفقرة ٢١٠معيار المراجعة ( ٣١
 ) "مسؤوليات المراجع ذات العلاقة بالغش عند مراجعة القوائم المالية"٢٤٠اجعة (معيار المر  ٣٢
وكمة"٢٦٠معيار المراجعة ( ٣٣ ن با لف  ) " الاتصال بالم
وكمة والإدارة"٢٦٥معيار المراجعة ( ٣٤ ن با لف  ) "إبلاغ أوجھ القصور  الرقابة الداخلية للم



دث) )٢٢٠معيار المراجعة (  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٢٢٢ ترجمة ال  ©للمحاسب

 )٢٨–٢٥(راجع: الفقرات موارد الارتباط 

ودة ( .٥٩أ :١وفقاً لمعيار إدارة ا ا لدعم تنفيذ ارتباطات المراجعة ما ي ا أو توف شمل الموارد ال يقوم المكتب بتخصيص  ،( 

شرة؛   الموارد ال

 الموارد التقنية؛ 

 الفكرة.الموارد  

ا فرق الارتباط بنفسھ ع الم .٦٠أ ا لارتباط المراجعة، غ أنھ قد توجد ظروف يحصل ف وارد يتو المكتب،  الأساس، تخصيص الموارد أو توف
ونات مطالباً بموجب نظام  ون مراجع أحد الم يل المثال، عندما ي ال، ع س ذه  ا ون  ب لأجل ارتباط المراجعة. وقد ت أو لائحة أو لس

ون لتنفيذ إجراءات المراجعة بالنياب ن مراجع الم ون أيضاً بتعي ون، وتقوم إدارة الم ة عن فرق آخر بإبداء رأي مراجعة  القوائم المالية للم
موعة. ذه الظروف، قد تتطلب سياسات أو إجراءات المكتب من الشرك المسؤول عن الارتباط اتخاذ  ٣٥ارتباط ا تصرفات مختلفة، ففي 

افية ومناسبة. ان قد تم تخصيص أو توف موارد  ون، لتحديد ما إذا  صول ع معلومات من مراجع الم  القيام مثلاً بطلب ا

ن  .  ٦١أ ام بالمتطلبات الواردة  الفقرت انت الموارد ، فيما ٢٦و ٢٥قد يتمثل أحد الاعتبارات ذات الصلة للشرك المسؤول عن الارتباط، عند الال إذا 
ا لفرق الارتباط تمكّنھ من الوفاء بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة، بما  ذلك  ا أو توف مثل الكفاءة  المسلكيةبادئ المال تم تخصيص

نية والعناية الواجبة.  الم

شرة  الموارد ال

شرة أعضاء فرق الارتباط (انظر أيضاً الفقرات أ .٦٢أ ن بھ المراجع ٢١أ–١٥، أ٥شمل الموارد ال ستع ار الذي  ب ا )، وعند الاقتضاء، ا
شأة الذين يقومون بتقديم المساعدة المباشرة أثناء المراجعة.  والأفراد من داخل وظيفة المراجعة الداخلية لدى الم

 الموارد التقنية

ساعد استخدام الموارد التقنية  ارتباط المراجعة المراجع  .٦٣أ سمح الأدوات التقنية  قد  صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة. وقد  ا
ش ة من البيانات  م كميات كب سمح الأدوات التقنية للمراجع أيضاً بتقو ل أك للمراجع بإدارة المراجعة ع نحوٍ أك فاعلية وكفاءة. وقد 

ات نظر أك عمقاً  يل المثال، لتقديم وج ولة، ع س ات غ المعتادة أو لنقد إقرارات الإدارة بصورة أك فاعلية،  س أو للتعرف ع الاتجا
. وقد يتم استخدام الأدوات التقنية أيضاً لعقد الاجتماعات وتوف أدوات اتصال ز قدرة المراجع ع ممارسة نزعة الشك الم عزِّ لفرق  مما 

ا لأغراض الارتباط. ومع ذلك، فقد يؤدي الاستخدام غ ا ادة خطر الاعتماد الزائد ع المعلومات الناتجة م ذه الموارد التقنية إ ز لمناسب ل
ام بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة، مثل المتطلبات المتعلقة بالسرة. ديدات تمس الال  اتخاذ القرارات، أو قد يخلق ذلك 

شتمل سياسات أو إجراءات المكتب ع اعتبار  .٦٤أ ات أو مسؤوليات ضرورة لفرق الارتباط عند استخدام الأدوات التقنية المعتمدة من المكتب قد 
رجات أو  م ا ات متخصصة  تقو ارات أو خ لتنفيذ إجراءات المراجعة وقد تتطلب تلك السياسات أو الإجراءات إشراك أفراد يحظون بم

ا.  تحليل

تمون إ مكتب آخر استخدام أدوات وأساليب آلية عند تنفيذ إجراءات المراجعة، فقد عندما يطلب الشرك المسؤول عن الارت . ٦٥أ باط من أفراد ي
ذه الأدوات والأساليب الآلية. ام بتعليمات فرق الارتباط أثناء استخدام  ؤلاء الأفراد إ ضرورة الال  ش الاتصالات مع 

التحديد استخدام تطبيقات معينة أو خصائص معينة  تطبيقات تقنية المعلومات (ع قد تحظر سياسات أو إجراءات المكتب ع وجھ  .٦٦أ
عد للاستخدام ع وجھ التحديد). أو قد تتطلب سياسات أو إجراءات المكتب من فرق  ا المكتب  عتمد مجيات ال لم  يل المثال، ال س

يل الارتباط اتخاذ تصرفات معينة قبل استخدام تطبيقات تقنية الم ا للاستخدام، ع س علومات غ المعتمدة من المكتب لتحديد مدى مناسب
:  المثال، عن طرق المطالبة بما ي

 امتلاك فرق الارتباط للكفاءات والقدرات المناسبة لاستخدام تطبيق تقنية المعلومات. 

                                                      
 ٣)، الفقرة ٦٠٠معيار المراجعة ( ٣٥



دث) )٢٢٠معيار المراجعة (  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٢٢٣ ترجمة ال  ©للمحاسب

 اختبار عمل تطبيق تقنية المعلومات وأمنھ. 

ن وثائق معينة  ملف المراج   عة.تضم

ان استخدام تطبيق تقنية المعلومات  ارتباط المراجعة مناس .٦٧أ كم الم عند النظر فيما إذا  باً  قد يمارس الشرك المسؤول عن الارتباط ا
ا عند تحديد ما شمل العوامل ال قد تتم مراعا ان مناسباً. و ان تطبيق  سياق الارتباط، و طرقة استخدام التطبيق  حال ما إذا  إذا 

ا المكتب للاستخدام ع وجھ التحديد، مناسباً للاستخدام  ارتباط المراجعة ما إذ عتمد ن من تطبيقات تقنية المعلومات، ال لم  ان:مع  ا 

سياسات أو إجراءات المكتب.  م   استخدام تطبيق تقنية المعلومات وأمنھ يل

عمل ع النحو   شود.تطبيق تقنية المعلومات   الم

 العاملون يحظون بالكفاءات والقدرات اللازمة لاستخدام تطبيق تقنية المعلومات. 

 الموارد الفكرة

امج النمو  .٦٨أ يات المراجعة أو أدوات التنفيذ أو الأدلة الإرشادية لأعمال المراجعة أو ال يل المثال، من ذجية أو شمل الموارد الفكرة، ع س
 التحقق أو النماذج.القوالب أو قوائم 

نية، والأنظمة واللوائح، وسياس .٦٩أ سق للمعاي الم م الم س التطبيق والف ات أو قد يؤدي استخدام الموارد الفكرة  ارتباط المراجعة إ ت
ن ع فرق الارتباط، وفقاً لسياسات أو إجراءات المكتب، ذا الغرض، قد يتع ية المراجعة  إجراءات المكتب ذات العلاقة. ول استخدام من

ان من المناسب والملائم استخدام موارد فكر  رشادات محددة. وقد ينظر فرق الارتباط أيضاً فيما إذا  اصة بالمكتب واستخدام أدوات و ة ا
ية خاصة بإحدى الصناعات أو ما يتعلق  يل المثال، استخدام من ا من أدلة إرشادية وأدوات أخرى بناءً ع طبيعة الارتباط وظروفھ، ع س

 مساعدة للتنفيذ.

افية والمناسبة لتنفيذ الارتباط  )٢٥(راجع: الفقرة  الموارد ال

عتمد الشرك المسؤول عن   .٧٠أ افية ومناسبة لفرق الارتباط لتنفيذ الارتباط، قد  ان قد تم تخصيص أو توف موارد  عند التحقق مما إذا 
ة  الفقرة أالارتباط  الظروف الاعتي ا الموارد) المو يل المثال، بناءً ٦ادية ع سياسات أو إجراءات المكتب ذات العلاقة (بما ف . وع س

ر والتنفيذ والصيانة التقن ستطيع الشرك المسؤول عن الارتباط الاعتماد ع برامج التطو ا، قد  ية عند ع المعلومات ال قام المكتب بنقل
 نيات المعتمدة من المكتب لتنفيذ إجراءات المراجعة.استخدامھ للتق

 )٢٦(راجع: الفقرة  كفاءات وقدرات فرق الارتباط

سبان أموراً تتعلق بال .٧١أ فرق عند التحقق من امتلاك فرق الارتباط للكفاءات والقدرات المناسبة، قد يأخذ الشرك المسؤول عن الارتباط  ا
 مثل:

م ارتباطات المراجعة  ن. ف ا، من خلال المشاركة والتدرب المناسب ة العملية ف  ذات الطبيعة ودرجة التعقيد المماثلة، وا

نية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.  م المعاي الم  ف

اسبة أو المراجعة المتخصصة.  ة  مجالات ا  ا

شأة أو  ا الم ستخدم ة  تقنية المعلومات ال  ا فرق الارتباط عند التخطيط لارتباط  ا ستخدم الأدوات أو الأساليب الآلية ال س
 المراجعة وتنفيذه.

اضعة للمراجعة.  شأة ا ا الم عمل ف  المعرفة بالقطاعات ذات الصلة ال 

 . كم الم  القدرة ع ممارسة نزعة الشك الم وا

م سياسات أو إجراءات المكتب.   ف
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عد .٧٢أ ُ شتمل معيار المراجعة ( لا  م المراجع أعضاءً  فرق الارتباط. و ن  ستع ارجيون الذين  اء ا ومعيار  ٣٦)٦١٠المراجعون الداخليون وا
م  ٣٧)٦٢٠المراجعة ( ن  ستع ن الذين  ارجي اء ا ن وا ن الداخلي رشادات فيما يتعلق بتقييم كفاءات وقدرات المراجع ع متطلبات و

ب.المرا ت  جع، ع ال

 إدارة المشروعات

ة أو المعقدة، قد يقوم الشرك المسؤول عن .٧٣أ شآت الكب يل المثال أثناء مراجعة الم  عندما يضم فرق الارتباط العديد من الأعضاء، ع س
دعمھ بموارد المكتب ال ارات أو معارف متخصصة  إدارة المشروعات، و تقنية والفكرة المناسبة. و المقابل، الارتباط بإشراك فرد يحظى بم

ام إدارة المشروعات عض عقيداً ال تضم عدداً محدوداً من الأعضاء  فرق الارتباط، قد يتو م شآت الأقل  و   ارتباطات مراجعة الم
 فرق الارتباط من خلال وسائل أقل رسمية.

اصة بإدارة المش .٧٤أ يل المثال عن طرق:قد تدعم الأساليب والأدوات ا  روعات فرق الارتباط  إدارة جودة ارتباط المراجعة، ع س

عيق ممارسة نزعة   انية أو الوقت ال قد  ادة قدرة فرق الارتباط ع ممارسة نزعة الشك الم من خلال التخفيف من قيود الم ز
؛ أو  الشك الم

دد   س تنفيذ أعمال المراجعة  الوقت ا ور المزد من الأمور ت اية آلية المراجعة عند احتمال ظ لإدارة قيود الوقت بفاعلية  
دل؛ أو ة ل  الصعبة أو المث

عة التقدم  المراجعة مقارنة بخطة المراجعة،  ساعد فرق الارتباط  التعرف  ٣٨متا سية، مما قد  بما  ذلك إنجاز المراحل الرئ
با ع ضرورة إج ل اس ا؛ أوش عديلات  الوقت المناسب ع خطة المراجعة والموارد ال تم تخصيص  راء 

م المراجع.  ن  ستع اء الذين  ونات وا بات مع مراج الم ت سيق ال يل المثال، ت ن أعضاء فرق الارتباط، ع س س الاتصال ب  ت

ا  )٢٧(راجع: الفقرة  عدم كفاية الموارد أو عدم مناسب

ودة ( .٧٥أ ناول معيار إدارة ا ة العامة ١ي عزز دور المكتب  خدمة المص شرة ع المكتب، مما يقرّ و ودة من خلال ثقافتھ المن ام المكتب با ) ال
اتيجية للمكتب، بما  ودة  القرارات والتصرفات الاس مية ا ات عن طرق تنفيذ الارتباطات بجودة عالية ع نحوٍ ثابت، وأ  ذلك الأولو

ودة ( ناول معيار إدارة ا شغيلية للمكتب. و صول ع الموارد ١المالية وال ) أيضاً مسؤوليات المكتب عن التخطيط لاحتياجاتھ من الموارد، وا
ات المالي ودة. ولكن،  ظروف معينة، قد تفرض الأولو ام المكتب با سق مع ال ا ع نحو ي ا أو تخصيص ع شغيلية للمكتب أو توز ة وال

ذه القيود ع مسؤولية الشرك المسؤول ع ذه الظروف، لا تط  ا لفرق الارتباط. و  ا أو توف ن قيوداً ع الموارد ال تم تخصيص
ودة ع مستوى الارتباطات، بما  ذلك مسؤوليتھ عن التحقق من أن الموارد ال قام المكتب بت ا الارتباط عن تحقيق ا ا أو توف خصيص

 افية ومناسبة لتنفيذ ارتباط المراجعة.

افية أو مناسبة فيما يتعلق بالعمل الذي ينفذه مراجع أحد الم . ٧٦أ ونات  ارتباطات مراجعة القوائم المالية للمجموعات، عندما لا تتوفر موارد 
ون، قد يناقش الشرك المسؤول عن الارتباط الأمر مع مراجع  افية والمناسبة.ع الم ون أو مع الإدارة أو المكتب لتوف الموارد ال  الم

كم الم و  .٧٧أ ناك حاجة لتوف موارد إضافية ع مستوى الارتباط أمراً يخضع ل انت  عد تحديد الشرك المسؤول عن الارتباط لما إذا  تأثر ُ
طبيعة ارتباط المراجعة وظروفھ ذا المعيار و و مو  الفقرة أذلك بمتطلبات  ، فقد يحدد الشرك المسؤول عن الارتباط  ١١. ووفقاً لما 

ا أو  شمل ذلك عدم كفاية موارد معينة تم تخصيص دد، و ودة  سياق الارتباط ا اطر ا ظروف معينة عدم فاعلية استجابات المكتب 
ن ع الشرك ا ا لفرق الارتباط. و تلك الظروف، يتع لمسؤول عن الارتباط اتخاذ التصرف المناسب، بما  ذلك نقل تلك المعلومات توف

ن وفقاً للفقرة  ونية، ال قام المكتب ٣٩والفقرة  ٢٧إ الأفراد المعني يل المثال،  حالة عدم احتواء أحد برامج المراجعة الإلك (ج). وع س
ديدة أو المعدلة ا، ع إجراءات المراجعة ا شأن إحدى الصناعات، فإن نقل تلك المعلومة   بتوف فيما يخص اللوائح الصادرة حديثاً 

                                                      
 ١٥)، الفقرة ٦١٠معيار المراجعة ( ٣٦
 ٩)، الفقرة ٦٢٠معيار المراجعة ( ٣٧
 ٩)، الفقرة ٣٠٠معيار المراجعة ( ٣٨
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ن ف عادة إصداره ع الفور أو توف مورد بديل يمكِّ نامج و طوات اللازمة لتحديث ال نھ من اتخاذ ا رق الوقت المناسب إ المكتب يمكِّ
ديدة أثناء تنفيذ  ام باللوائح ا  ارتباط المراجعة.الارتباط من الال

افية أو غ مناسبة  ظل ظروف الارتباط ولم يتم توف موارد إضافية أو بديلة،  .٧٨أ ا غ  ا أو توف انت الموارد ال تم تخصيص شمل إذا  فقد 
 التصرفات المناسبة:

طط لھ فيما يخص طبيعة وتوقيت ومدى التوجيھ والإشراف والفحص (انظر    ).٩٤أيضاً الفقرة أغي المن ا

ان ذلك ممكناً بموجب الأنظمة أو اللوائح ا  وكمة، م  ن با لف ائية لإعداد التقارر مع الإدارة أو الم  لمنطبقة.مناقشة تمديد المواعيد ال

ل الاختلاف  الآراء  حالة عدم حصول الشرك المسؤول عن الارتباط ع ا  لموارد اللازمة لارتباط اتباع سياسات أو إجراءات المكتب 
 المراجعة.

ان ذلك ممكناً بموجب الأنظمة أو اللوائح المنطبقة.  اب من ارتباط المراجعة، م   اتباع سياسات أو إجراءات المكتب للا

شآت القطاع العام  )٢٨–٢٥(راجع: الفقرات  اعتبارات خاصة بم

ارات المتخصصة ضرور .٧٩أ ون الم م  القطاع العام، قد ت ارات ف ذه الم شمل  ليف الرس بالمراجعة  دولة معينة. وقد  شروط الت ة للوفاء 
ة حاكمة أخرى أو إعداد التقارر ال ر، بما  ذلك رفع التقارر إ سلطة إصدار الأنظمة أو إ ج بات المنطبقة لإعداد التقار ت  تخدم ال

شمل النطاق الأوسع للم ة العامة. وقد  اصة بمراجعة الأداء.المص وانب ا عض ا يل المثال،   راجعة  القطاع العام، ع س

 تنفيذ الارتباط

 )٢٩(راجع: الفقرة  التدرج

ون م . ٨٠أ عقيداً، قد ي شآت ذات طبيعة وظروف أك  امل، أو عند مراجعة م ن عندما لا يتو الشرك المسؤول عن الارتباط تنفيذ المراجعة بال
ام التوجيھ والإشراف والفحص إ أعضاء آخرن  فرق الارتباط. ومع ذلك، و إطار الضروري  للشرك المسؤول عن الارتباط إسناد م

افية ومناسبة  ا ا  ارتباط المراجعة وعن المشاركة بصورة  ودة وتحقيق لارتباط، المسؤولية العامة للشرك المسؤول عن الارتباط عن إدارة ا
ن ع اصة بطبيعة وتوقيت ومدى التوجيھ والإشراف والفحص وفقاً للفقرة يتع وانب ا . ٣٠ الشرك المسؤول عن الارتباط ضمان تنفيذ ا

ونات، بتوف معلومات للشرك المسؤول عن الارتباط  م مراجعو الم ذه الظروف، قد يقوم العاملون أو أعضاء فرق الارتباط، بمن ف و 
ا الفقرة لتمكينھ من التحق  .٣٠ق من الأمور ال تتطل

 )٣٠(راجع: الفقرة التوجيھ والإشراف والفحص 

ودة ( . ٨١أ ا ١وفقاً لمعيار إدارة ا ناول طبيعة وتوقيت ومدى توجيھ فرق الارتباطات والإشراف عل ودة ي دف ل ن ع المكتب تحديد  )، يتع
ودة ( تطلب معيار إدارة ا ا. و ذا التوجيھ والإشراف والفحص، وتنفيذه، ع أساس أن العمل الذي ) أي١وفحص أعمال ضاً التخطيط ل

ة. ة يخضع للتوجيھ والإشراف والفحص من قبل أعضاء فرق الارتباط الأك خ  ينفذه أعضاء فرق الارتباط الأقل خ

عد توجيھ فرق الارتباط والإشراف عليھ وفحصھ عملھ من الاستجابات ع مس  .٨٢أ مكن ُ ا ع مستوى الارتباطات، و توى المكتب ال يتم تطبيق
ناءً ع ا عند إدارة جودة ارتباط المراجعة. و ا ومدا ا وتوقي ذه الاستجابات من حيث طبيع ادة تكييف  ليھ، للشرك المسؤول عن الارتباط ز

ل ارتباط للآخر، مع الأخذ  ا شتمل المن عادةً ع سيختلف من التوجيھ والإشراف والفحص من  سبان طبيعة الارتباط وظروفھ. وس
ل ارتباط. اصة ب  مزج من سياسات أو إجراءات المكتب والاستجابات ا

م الدعم للشرك المسؤول عن الارتباط  الوفاء بمتطلبات  . ٨٣أ م وفحص عمل اص بتوجيھ أعضاء فرق الارتباط والإشراف عل يوفر المن ا
تاجھ لكفاية ومناسبة مشاركتھ طوال ارتباط المراجعة وفقاً للفقرة ذا المعي  .٤٠ار، و است

ة ( .٨٤أ ة طرح الأسئلة ع أعضاء الفرق الأك خ ن أعضاء فرق الارتباط لأعضاء الفرق الأقل خ يح المناقشات والاتصالات الدائمة ب بما  ت
ن من تنفيذ التوجيھ والإشراف والفحص بفاعلية وفقاً للفقرة ذلك ع الشرك المسؤول عن الارتباط)  ال  .٣٠وقت المناسب وتمكِّ
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 التوجيھ

م، مثل: .٨٥أ شتمل توجيھ فرق الارتباط ع إحاطة أعضاء الفرق بمسؤوليا  قد 

م ا  م وتصرفا م واتصالا ا ع مستوى الارتباطات من خلال سلوكيا ودة وتحقيق مة  إدارة ا صية.المسا  ل

ن أثناء ممارسة نزعة الشك الم عند جمع أدلة   ات غ المقصودة أو المقصودة للمراجع سائلة والإلمام بالتح عقلية م التح 
ا (انظر الفقرة أ م  ).٣٥المراجعة وتقو

 الوفاء بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة. 

ل شرك عند مشاركة أك من شرك واحد  ارتبا   ط المراجعة.مسؤوليات 

ة   ة عن توجيھ الأعضاء الأقل خ ل عضو  فرق الارتباط عن تنفيذ إجراءات المراجعة ومسؤوليات الأعضاء الأك خ مسؤوليات 
م. م وفحص عمل  والإشراف عل

طط  شأن طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة ا تم تنفيذه والتعليمات التفصيلية  داف العمل الذي س م أ ا المنصوص  ف ل
اتيجية العامة للمراجعة وخطة المراجعة.  عليھ  الاس

ب أن تؤدي القيود   يل المثال، لا ي ودة، والاستجابات المتوقعة من فرق الارتباط. فع س ديدات ال تمس تحقيق ا ة ال مواج
انية أو القيود ع الموارد إ قيام أعضاء فرق الارتباط  ا.ع الم ا أو عدم تنفيذ طط ل  بتعديل إجراءات المراجعة ا

 الإشراف

شتمل الإشراف ع أمور مثل: .٨٦أ  قد 

 : عة ما ي شمل ذلك متا عة التقدم  ارتباط المراجعة، و  متا

o رز مقارنة بخطة المراجعة؛  التقدم ا

o دف من العمل الذي تم تنفيذه؛ ان قد تم تحقيق ال  ما إذا 

o  ا.الكفاية  الدائمة للموارد ال تم تخصيص

ط  يل المثال، إعادة إسناد إجراءات المراجعة ا شأ أثناء الارتباط، بما  ذلك ع س ة القضايا ال ت ط اتخاذ التصرف المناسب لمواج
ان متوقعاً  البدا عقيداً مما  ون القضايا أك  ة عندما ت ا إ أعضاء فرق الارتباط الأك خ  ية.ل

ة أثناء ارتباط المراجعة.  ا من قِبل أعضاء فرق الارتباط الأك خ شاور أو النظر ف ستد ال  تحديد الأمور ال 

ارات أو الكفاءات.   تقديم الإرشاد والتدرب ع رأس العمل لمساعدة أعضاء فرق الارتباط  تنمية الم

يح لأعضاء فرق الارتباط طرح مخاوف  ئة ت  م دون خوف من ردود الفعل الانتقامية.توف ب

 الفحص

ذا المعيار. .٨٧أ تاج الوفاء بمتطلبات   يوفر فحص عمل فرق الارتباط الدعم لاست

ان: . ٨٨أ يل المثال، فيما إذا   يتألف فحص عمل فرق الارتباط من النظر، ع س

نية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة؛قد تم تنفيذ العمل بما يتفق مع سياسات أو إجراءات المكتب    والمعاي الم

ا؛  مة لإمعان النظر ف ت أمور م ث
ُ
 قد أ

ا؛  ا وتم تطبيق تاجات الناتجة ع  قد جرت مشاورات مناسبة وتم توثيق الاست

 توجد حاجة لإعادة النظر  طبيعة وتوقيت ومدى العمل الذي تم تنفيذه؛ 
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ا، وأنھ قد تم توثيقھ بالصورة المناسبة؛العمل المنفذ يدعم الاس  تاجات ال تم التوصل إل  ت

افياً ومناسباً لتوف أساس لرأي المراجع؛  ا  صول عل  مجموع الأدلة ال تم ا

داف من إجراءات المراجعة.   قد تم تحقيق الأ

: .٨٩أ شأن ما ي شتمل سياسات أو إجراءات المكتب ع متطلبات خاصة   قد 

 ة توثيق أعمال المراجعة، وتوقيتھ ومدى فحصھ؛طبيع 

ل ورقة من أوراق العمل أو أوراق عمل   يل المثال، فحص  تلفة (ع س ون مناسبة  المواقف ا مختلف أنواع الفحص ال قد ت
 مختارة)؛

ن أعضاء فرق الارتباط لتنفيذ مختلف أنواع الفحص.  م من ب  من يلزم تحديد

 )٣٤–٣٠عن الارتباط (راجع: الفقرات فحص الشرك المسؤول 

 ٣٩)، يوثق الشرك المسؤول عن الارتباط تارخ الفحص ومداه.٢٣٠وفقاً لمتطلبات معيار المراجعة ( .٩٠أ

ن فحص الشرك المسؤول عن الارتباط لتوثيق أعمال المراجعة، أولاً بأول خلال المراحل المناسبة طوال ارتباط المراجعة، من حل ا .٩١أ لأمور يمكِّ
مة ع النحو الذي يحوز ع رضا الشرك المسؤول عن الارتباط  تارخ تقرر المراجع أو قبلھ. ولا يلزم أن يفحص الشرك المسؤول عن  الم

اصة بتوثيق أعمال المراجعة.  الارتباط جميع الوثائق ا

كم الم عند التعرف ع مجا .٩٢أ ا فرق الارتباط. وقد تحدد سياسات أو يمارس الشرك المسؤول عن الارتباط ا مة ال اتخذ ام الم لات الأح
مة فيما يتعلق بارتباط المراجعة ع ام الم شتمل الأح مة. وقد  اماً م ل أح ع التوقع بأن تمثِّ  أمور تتعلق إجراءات المكتب أموراً معينة من الشا

اصة بإ اتيجية العامة للمراجعة وخطة المراجعة ا ا بالاس تاجات العامة ال توصل إل نفيذ الارتباط والاست جراء الارتباط وأمور تتعلق ب
يل المثال:  فرق الارتباط، ومن ذلك ع س

ية.  س مية ال  الأمور ال تتعلق بالتخطيط للارتباط، مثل الأمور ال تتعلق بتحديد الأ

ن فرق الارتباط، بما  ذلك:  و  ت

o  ة اسبة أو المراجعة المتخصصة؛ العاملون ذوو ا  أحد مجالات ا

o .دمات ن من مراكز تقديم ا عامل  الاستعانة 

 . م المراجع، بما  ذلك القرار بإشراك خب خار ن  ستع اء الذين   القرار بإشراك أحد ا

ا أثناء آلية القبول والاستمرار   صول عل حة لتلك المعلومات.نظر فرق الارتباط  المعلومات ال تم ا  والاستجابات المق

اماً   طر الملازم أح طر الملازم وتقييم ا ا مراعاة عوامل ا اطر، بما  ذلك المواقف ال تتطلب ف  آلية فرق الارتباط لتقييم ا
مة من جانب فرق الارتباط.  م

ا.نظر فرق الارتباط  العلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة و    الإفصاحات المتعلقة 

ية أو   تاجات فيما يخص تقديرات محاس مة للارتباط، مثل الاست الات الم شأن ا ا فرق الارتباط  نتائج الإجراءات ال نفذ
ة. ية معينة أو اعتبارات معينة تتعلق بالاستمرار  سياسات محاس

تاجات   اء والاست م فرق الارتباط للعمل الذي نفذه ا بطة منھ.تقو  المست

موعات:    حالة مراجعة ا

                                                      
 (ج)٩)، الفقرة ٢٣٠معيار المراجعة ( ٣٩
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o موعة؛ حة لمراجعة ا طة المق موعة وا حة لمراجعة ا اتيجية العامة المق  الاس

o  يل م، بما  ذلك ع س م وفحص عمل م والإشراف عل ونات، بما  ذلك كيفية توج القرارات المتعلقة بإشراك مراج الم
ونات؛المثال، عند وجود مجالا  اصة بأحد الم ري الذي تم تقييمھ للمعلومات المالية ا و ا خطر التحرف ا  ت يرتفع ف

o .بطة منھ تاجات المست ونات والاست م العمل الذي نفذه مراجعو الم  تقو

اتيجية العامة للمراجعة وخطة المراجعة.  ة الأمور ال أثرت ع الاس  كيفية معا

ة  مية التحرفات الم ا. أ شأ ا أثناء الارتباط والتصرف المتخذ  ة ال تم التعرف عل  وغ الم

عنوان "عدم التأكد   سة للمراجعة أو إدراج فقرة  ا  تقرر المراجع، مثل الأمور الرئ تم نقل ح والأمور ال س رأي المراجعة المق
ري المتعلق بالاستمرارة". و  ا

:يمارس الشرك المسؤول  . ٩٣أ يل المثال، بناءً ع ما ي ا، ع س كم الم عند تحديد الأمور الأخرى ال سيقوم بفحص  عن الارتباط ا

 طبيعة ارتباط المراجعة وظروفھ. 

نفيذ العمل.   أعضاء فرق الارتباط الذين قاموا ب

 . ديثة من عمليات التق شفات ا  الأمور ال تتعلق بالمك

 ءات المكتب.متطلبات سياسات أو إجرا 

 الطبيعة والتوقيت والمدى

وانب، وفقاً لسياسات أو إجراءات  .٩٤أ اصة بطبيعة وتوقيت ومدى التوجيھ والإشراف والفحص، وتنفيذ تلك ا وانب ا ن التخطيط ل يتع
يل المثال، قد  نية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة. وع س شتمل سياسات أو إجراءات المكتب ع المكتب، إضافة إ المعاي الم

:  ما ي

اية   س   طط لتنفيذه  تارخ أو للتوجيھ والإشراف والفحص  نفس وقت تنفيذ الإجراءات ول ضرورة أن يخضع العمل ا
يحية ضرورة  الوقت المناسب. س اتخاذ أي تصرفات ت ة، ح ي  الف

ا فحص ضرورة فحص الشرك المسؤول عن الار   تباط لأمور معينة وقد يحدد المكتب الظروف أو الارتباطات ال من المتوقع أن يتم ف
 تلك الأمور.

 التدرج

يل المثال: .٩٥أ ، ع س  قد يتم تكييف من التوجيھ والإشراف والفحص بناءً ع ما ي

تم مراجع  ال الذي س شأة وا ان العمل المتعلق بنظام التجارب السابقة لعضو فرق الارتباط مع الم يل المثال، إذا  تھ. وع س
مة  نظام  ات م غي ة السابقة ولا توجد  نفيذه نفس العضو  فرق الارتباط الذي نفذ ذلك العمل  الف شأة يقوم ب معلومات الم

قل مستوى تفصل فحص أوراق ال  عمل ذات الصلة.المعلومات، فقد يقل مدى ومعدل توجيھ العضو والإشراف عليھ و

عقيداً، فقد يزد مدى ومعدل   مة جعلت ارتباط المراجعة أك  يل المثال، إذا وقعت أحداث م عقيد ارتباط المراجعة. وع س مدى 
زد مستوى تفصل فحص أوراق العمل ذات الصلة.  توجيھ عضو فرق الارتباط والإشراف عليھ و

ا. و   ري ال تم تقييم و ادة مقابلة مخاطر التحرف ا ري الذي تم تقييمھ ز و يل المثال، قد يتطلب ارتفاع خطر التحرف ا ع س
م. جراء فحص أك تفصيلاً لعمل م و   مدى ومعدل توجيھ أعضاء فرق الارتباط والإشراف عل

يل المثال  ل عضو من أعضاء فرق الارتباط الذين ينفذون أعمال المراجعة. وع س ، قد يحتاج أعضاء فرق الارتباط كفاءات وقدرات 
اً أثناء تنفيذ العمل. م بمعدل أع أو بطرقة أك قر عليمات أك تفصيلاً و التفاعل مع ة إ   الأقل خ
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عد فعّالة   ون الفحوصات ال تتم عن  عض الظروف، قد لا ت يل المثال،   الطرقة المتوقعة لفحص العمل الذي تم تنفيذه. وع س
صية. ا بتفاعلات    تقديم التوجيھ المطلوب وقد يلزم استكمال

دمات والإشراف   يل المثال، فإن توجيھ الأفراد المتواجدين  مراكز تقديم ا ان تواجد أعضائھ. وع س ل فرق الارتباط وم ي
م قد: م وفحص عمل  عل

o  لة مما يتم مع أعضاء فرق الارتباط ي ون أك رسمية و ان؛ أوي م  نفس الم  المتواجدين جميع

o .ن أعضاء فرق الارتباط س الاتصال ب  ستخدم تقنية المعلومات لت

اص بطبيعة أو توقيت أو مدى التوجيھ أو الإشراف أو  .٩٦أ طط لھ ا م المن ا ات  ظروف الارتباط إعادة تقو غ ستد التعرف ع  قد 
يل المثال،  ب حدوث معاملة معقدة،  الفحص. وع س س ري الذي تم تقييمھ ع مستوى القوائم المالية  و ادة خطر التحرف ا حالة ز

طط تنفيذه للعمل المتعلق بتلك المعاملة. غي مستوى الفحص ا  فقد يجد الشرك المسؤول عن الارتباط حاجة إ 

ط مطالب بالتحقق من مراعاة من التوجيھ والإشراف والفحص لطبيعة ارتباط المراجعة (ب)، فإن الشرك المسؤول عن الارتبا٣٠وفقاً للفقرة  .٩٧أ
ة المشاركة  الإشراف ع فرق الارتباط و  يل المثال، إذا أصبح من غ المتاح لأحد أعضاء فرق الارتباط الأك خ فحص وظروفھ. وع س

م. عملھ، فقد يجد الشرك المسؤول عن الارتباط حاجة إ ة وفحص عمل ادة مدى الإشراف ع أعضاء فرق الارتباط الأقل خ  ز

وكمة أو السلطات التنظيمية (راجع: الفقرة  ن با لف  )٣٤فحص الاتصالات المرسلة إ الإدارة أو الم

ا .٩٨أ تم فحص كم الم عند تحديد الاتصالات الكتابية ال س سبان طبيعة ارتباط ستخدم الشرك المسؤول عن الارتباط ا ، مع الأخذ  ا
ن فرق الارتباط ون من الضروري للشرك المسؤول عن الارتباط فحص الاتصالات المتبادلة ب يل المثال، قد لا ي  المراجعة وظروفھ. وع س

 والإدارة  سياق المراجعة المعتاد.

شاور   )٣٥(راجع: الفقرة  ال

ودة ( . ٩٩أ دل وطرقة تطبيق  )١يتطلب معيار إدارة ا ة ل شأن الأمور الصعبة أو المث شاور  ناول ال ودة ي دف ل من المكتب تحديد 
يل المثال: ، ع س شأن ما ي شاور  ون من المناسب أو الضروري ال ا. وقد ي تاجات ال يتم الاتفاق عل  الاست

اس الذي تحيط بھ درجة عالية من عدم التأكد)؛القضايا المعقدة أو غ المألوفة (مثل القضايا المتعلقة بالتق   دير ا

مة؛  اطر الم  ا

شأة، أو ال تبدو غ معتادة لأي أسباب أخرى؛  مة ال تمت خارج مسار العمل الطبي للم  المعاملات الم

ا الإدارة؛   القيود ال تفرض

ام بالأنظمة أو اللوائح.   عدم الال

شاور ا .١٠٠أ ون الذين يتم يمكن تحقيق ال ا، داخل المكتب أو خارجھ، عند الاقتضاء، عندما ي مة وغ لفعّال  الأمور الفنية والسلوكية الم
م: شار  اس

م من تقديم مشورة مدروسة؛  قائق ذات الصلة ال ستمك م بجميع ا د  قد تم تزو

ة المناسبة.   يتمتعون بالمعرفة والأقدمية وا

ون من  .١٠١أ يل المثال عندما يفتقر قد ي المناسب لفرق الارتباط،  سياق سياسات أو إجراءات المكتب، طلب المشورة من خارج المكتب، ع س
نية  يئات الم اتب، أو ال ا الم شارة ال تقدم دمات الاس ستفيد فرق الارتباط من ا والتنظيمية، المكتب إ الموارد الداخلية المناسبة. وقد 

ودة ذات الصلة.أو الم  شآت التجارة ال تقدم خدمات رقابة ا
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عد من الأمور  .١٠٢أ ُ دل مؤشراً ع أن ذلك الأمر  ة ل شأن أحد الأمور الصعبة أو المث شاور خارج فرق الارتباط  اجة إ ال ون ا سة قد ت الرئ
 ٤٠للمراجعة.

 )٣٦(راجع: الفقرة  فحص جودة الارتباط

ودة (يحتوي  .١٠٣أ ودة ١معيار إدارة ا ناول فحوصات جودة الارتباطات وفقاً لمعيار إدارة ا ) ع متطلبات بأن يضع المكتب سياسات أو إجراءات ت
ودة أنواع معينة من الارتباطات.٤١)٢( ودة ( ٤٢، وتتطلب إجراء فحص  ناقش معيار إدارة ا ليتھ ٢و ن فاحص جودة الارتباط وأ عي ) مسألة 

نفيذ فحص جودة الارتباط وتوثيقھ.ومسؤول  يات فاحص جودة الارتباط فيما يتعلق ب

اء من فحص جودة الارتباط قبل تأرخ تقرر المراجع (راجع: الفقرة   (د))٣٦الان

سبق التارخ الذي حصل فيھ المراجع ع ما يكفي ٧٠٠يتطلب معيار المراجعة ( .١٠٤أ من أدلة المراجعة المناسبة ) أن يؤرَّخ تقرر المراجع بتارخ لا 
ل أساساً لرأيھ  القوائم المالية. ش ودة ( ٤٣ال  ما يتطلبان منع ٢و حال انطباق معيار إدارة ا ذا المعيار ع ارتباط المراجعة، فإ ) و

ن استلامھ إشعار  ائھ من فحص جودة من فاحص جودة الارتبا اً الشرك المسؤول عن الارتباط من تأرخ تقرر الارتباط إ ح ط يفيد بان
ا  مة ال اتخذ ام الم شأن الأح يل المثال، إذا نقل فاحص جودة الارتباط إ الشرك المسؤول عن الارتباط مخاوفھ  فرق الارتباط. وع س

ع ام فعندئذٍ لا  ذه الأح ا بناءً ع  تاجات ال تم التوصل إل عدم مناسبة الاست اء الارتباط أو أبلغھ  د فحص جودة الارتباط قد تم الان
 ٤٤منھ.

ساعد فحص جودة الارتباط، الذي يتم  الوقت المناسب و المراحل المناسبة أثناء ارتباط المراجعة، فرق الارتباط  حل الأمور  .١٠٥أ ال يتم قد 
ا، ع الفور وع النحو الذي يحوز ع رضا فاحص جودة الارتباط،  تار  خ تقرر المراجع أو قبلھ.إثار

ودة الارتباط  .١٠٦أ س الفحص الفعّال  ن فرق الارتباط وفاحص جودة الارتباط  ت ساعد الاتصالات المتكررة طوال ارتباط المراجعة ب  قد 
مة مع فاحص جودة الار  ضافة إ قيام الشرك المسؤول عن الارتباط بمناقشة الأمور الم تباط، فإنھ قد يقوم بإسناد الوقت المناسب. و

سيق الطلبات ال ترد من فاحص جودة الارتباط إ عضو آخر  فرق الارتباط.  المسؤولية عن ت

ن  الاختلاف  الآراء  )٣٨، ٣٧(راجع: الفقرت

ودة ( .١٠٧أ ناول الاختلاف  الآراء الذي يحدث ١يتطلب معيار إدارة ا ودة ي دف ل ن فرق الارتباط ) من المكتب تحديد  داخل فرق الارتباط، أو ب
ودة ( تطلب معيار إدارة ا اص بالمكتب. و ودة ا شطة ضمن نظام إدارة ا ) ١وفاحص جودة الارتباط أو الأفراد الذين يتولون تنفيذ الأ

ذه الاختلافات. باه المكتب إ الاختلاف  الآراء وحل   أيضاً لفت ان

عض الظروف، قد .١٠٨أ شمل التصرفات    لا ير الشرك المسؤول عن الارتباط عن طرقة حل الاختلاف  الرأي. و تلك الظروف، قد 
يل المثال:  المناسبة للشرك المسؤول عن الارتباط، ع س

صول ع مشورة قانونية؛ أو   ا

ان ذلك ممكناً بموجب الأنظمة أو اللوائح   اب من ارتباط المراجعة، م   المنطبقة.الا

يح  عة والت  )٣٩(راجع: الفقرة المتا

ودة (  .١٠٩أ ودة (١ينص معيار إدارة ا تطلب معيار إدارة ا اصة بالمكتب. و يح ا عة والت ) من المكتب أن ينقل إ ١) ع متطلبات لآلية المتا
اصة بالمكتب يح ا عة والت م من اتخاذ التصرف العاجل والمناسب وفقاً  فرق الارتباطات المعلومات المتعلقة بآلية المتا لتمكي

                                                      
 ١٤وأ ٩)، الفقرتان ٧٠١معيار المراجعة ( ٤٠
ودة ( ٤١  )، "فحوصات جودة الارتباطات"٢معيار إدارة ا
ودة ( ٤٢  (و)٣٤الفقرة )، ١معيار إدارة ا
 ٤٩)، الفقرة ٧٠٠معيار المراجعة ( ٤٣
ودة ( ٤٤  ٢٦)، الفقرة ٢معيار إدارة ا
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م. ا، وقد  ٤٥لمسؤوليا اصة بھ المعلومات ال يقوم أعضاء فرق الارتباط بتوف يح ا عة والت ستخدم المكتب أيضاً  آلية المتا وقد 
كم الم ونزعة الشك الم أثناء تنفيذ المراجعة أعضاء فرق الار  ون ذات صلة ساعد ممارسة ا باه الدائم للمعلومات ال قد ت تباط  الان

 بتلك الآلية.

شفات عن ارتباط آخر يقوم .١١٠أ يل المثال عندما تتعلق بمك ا ذات صلة بارتباط المراجعة، ع س ون المعلومات ال يقوم المكتب بتوف  قد ت
نفيذه الشرك المسؤول عن الارتباط أو الأعضاء الآخرون  ا من الفرع ا للمكتب أو عندما  ب صول عل شفات تم ا فرق الارتباط أو بمك

شأة. اصة بالمراجعات السابقة للم تائج التقصيات ا  تتعلق ب

اصة بھ وكيفية تأث تلك المعلومات ع .١١١أ يح ا عة والت ا من خلال آلية المتا ارتباط المراجعة،  عند النظر  المعلومات ال يقوم المكتب بنقل
ا لعلاج أوجھ القصور ال تم التعرف  ا وتطبيق يحية ال قام المكتب بتصميم قد ينظر الشرك المسؤول عن الارتباط  التصرفات الت

انت ذات صلة بطبيعة الارتباط وظروفھ. وقد يحدد الشرك المسؤ  ا، وقد يقوم بنقل تلك التصرفات إ فرق الارتباط إذا  ول عن الارتباط عل
يل المثال، قد يحدد الشرك المسؤول عن  يحية إضافية ع مستوى الارتباط. وع س انت توجد حاجة لاتخاذ تصرفات ت أيضاً ما إذا 

 الارتباط:

ائھ؛ أو  اجة إ الاستعانة بأحد خ  ا

عزز طبيعة وتوقيت ومدى التوجيھ والإشراف والفحص  أحد مجالات   اجة إ  ا.ا  المراجعة ال تم التعرف ع قصور ف

ان يتعلق بمورد تق لم يقم فرق الارتب  يل المثال، إذا  اط و حالة عدم تأث القصور الذي تم التعرف عليھ ع جودة المراجعة (ع س
 باستخدامھ) فقد لا توجد حاجة عندئذٍ لاتخاذ أي تصرفات أخرى.

ش التعرف ع وجود  .١١٢أ نية لا  اص بالمكتب بالضرورة إ أنھ لم يتم تنفيذ ارتباط المراجعة وفقاً للمعاي الم ودة ا قصور  نظام إدارة ا
 والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة، أو إ أن تقرر المراجع لم يكن مناسباً  ظل الظروف القائمة.

ودة وتحقيق  )٤٠(راجع: الفقرة ا تحمل المسؤولية العامة عن إدارة ا

ودة ( .١١٣أ تطلب ١يتطلب معيار إدارة ا م ووفاء فرق الارتباط بمسؤولياتھ فيما يتصل بالارتباط. و ناول ف ودة ي دف ل ) من المكتب تحديد 
ودة ( ن عن الارتباطات عن١معيار إدارة ا اء المسؤول ودة ع المسؤولية العامة للشر دف ا شتمل  ا   ) أيضاً أن  ودة وتحقيق إدارة ا

ا. افية ومناسبة طوال مد ا بصورة  م ف  الارتباطات ومشارك

ذا المعيار،  ضوء  ٤٠شمل الاعتبارات ذات الصلة عند تناول الفقرة  .١١٤أ م بمتطلبات  تحديد كيف أن الشرك المسؤول عن الارتباط قد ال
ت مشاركة الشرك المسؤول عن الارتباط طوال ارتباط المراجعة، ع طبيعة ارتباط المراجعة وظروفھ، وكيف أن توثي ق أعمال المراجعة يث

 .١١٨النحو المو  الفقرة أ

:١١٥أ افية ومناسبة  الارتباط ما ي  . من أمثلة المؤشرات ع احتمال عدم مشاركة الشرك المسؤول عن الارتباط بصورة 

الارتباط بفحص عملية التخطيط لارتباط المراجعة،  الوقت المناسب، بما  ذلك فحص تقييم عدم قيام الشرك المسؤول عن  
اطر. ري وتصميم الاستجابات لتلك ا و  مخاطر التحرف ا

م وصلاحيا  افٍ بطبيعة مسؤوليا م ع نحوٍ  ام أو التصرفات أو الإجراءات لم يتم إحاط م الم سندت إل
ُ
م، الأدلة ع أن من أ

م بالتعليمات الأخرى الضرورة والمعلومات ذات الصلة. د دافھ، وأنھ لم يتم تزو م وأ  ونطاق العمل المسند إل

م.  م وفحص عمل  عدم وجود أدلة ع قيام الشرك المسؤول عن الارتباط بتوجيھ الأعضاء الآخرن  فرق الارتباط والإشراف عل

تاجات ال تم التوصل إذا لم توفر مشاركة الشرك  .١١٦أ ا والاست مة ال تم اتخاذ ام الم المسؤول عن الارتباط الأساس لھ لتحديد مناسبة الأح
ا الفقرة  ون قادراً ع التوصل إ تحديد الأمور ال تتطل ا، فإنھ لن ي ضافة إ مراعاة سياسات أو إجراءات المكتب ال قد تنص ٤٠إل . و

ا، ع التصرفات الضرور  شمل التصرفات المناسبة ال قد يقوم الشرك المسؤول عن الارتباط باتخاذ ذه الظروف،  ا   تم اتخاذ ة ال س
: يل المثال، ما ي  ع س

                                                      
ودة ( ٤٥  ٤٧)، الفقرة ١معيار إدارة ا



دث) )٢٢٠معيار المراجعة (  (ا
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ا؛ أو  غي  تحديث خطة المراجعة و

ادة مشاركة الشر  عديل ذلك المن لز اص بطبيعة ومدى الفحص و طط لھ ا م المن ا  ك المسؤول عن الارتباط؛ أوإعادة تقو

اص بالمكتب.  ودة ا انب ذي الصلة  نظام إدارة ا شغيلية عن ا م المسؤولية ال ن المسند إل شاور مع العامل  ال

 )٤١(راجع: الفقرة التوثيق 

س من يوفر توثيق أعمال المراجعة دليلاً ع أن المراجعة مستوفية لمت ٤٦)،٢٣٠وفقاً لمعيار المراجعة ( .١١٧أ طلبات معاي المراجعة. ومع ذلك، فل
س من الضروري أيضاً للمراجع ل حكم م تم القيام بھ أثناء المراجعة. ول ل أمر تم النظر فيھ أو  أن  الضروري أو العم للمراجع توثيق 

ر ا ام بالأمور ال يظ يل المثال) الال ل منفصل ( قائمة من قوائم التحقق ع س ش نة  ملف يوثق  ندات المضُمَّ ا من خلال المس ام  لال
 المراجعة.

ذا المعيار، بما  ذلك إثبات مشاركة الشرك المسؤول عن الارتباط وتحديده للأمور الواردة  الفقرة  .١١٨أ ، بطرق ٤٠يمكن توثيق تنفيذ متطلبات 
يل المث  ال:مختلفة بناءً ع طبيعة ارتباط المراجعة وظروفھ. فع س

شطة إدارة المشروعات؛ أو   يمكن توثيق توجيھ فرق الارتباط من خلال التوقيعات بالموافقة ع خطة المراجعة وأ

ساق وفاعلية اتصالات الشرك المسؤول عن الارتباط وتصرفاتھ الأخرى   قد توفر محاضر اجتماعات فرق الارتباط أدلة ع وضوح وا
ودة؛ أوفيما يتعلق بالثقافة والسلوكيات ا ام المكتب با  لمأمولة ال تبدي ال

ن الشرك المسؤول عن الارتباط والأعضاء الآخرن  فرق الارتباط، وعند الاقتضاء   قد توفر جداول الأعمال الناتجة عن المناقشات ب
لات الوقت الذي قضاه الشرك المسؤو  ل عن الارتباط  الارتباط، فاحص جودة الارتباط، والتوقيعات بالموافقة ذات العلاقة و

شرافھ ع الأعضاء الآخرن  فرق الارتباط؛ أو  أدلة ع مشاركة الشرك المسؤول عن الارتباط طوال ارتباط المراجعة و

 توفر التوقيعات بالموافقة من الشرك المسؤول عن الارتباط والأعضاء الآخرن  فرق الارتباط أدلة ع فحص أوراق العمل. 

، وتوثي .١١٩أ م ممارسة نزعة الشك الم ون من الم ودة  ارتباط المراجعة، قد ي ق عند التعامل مع الظروف ال قد تفرض مخاطر ع تحقيق ا
ب  رفض  س ان من الممكن أن ت يل المثال، إذا حصل الشرك المسؤول عن الارتباط ع معلومات  نظر المراجع  تلك الظروف. وع س

عامل فرق الارتباط مع تلك الظروف.٢٤كتب للارتباط (راجع الفقرة الم شتمل التوثيق ع توضيحات لكيفية   )، فقد 

م: .١٢٠أ دل  ف ة ل ن الآخرن فيما يتعلق بالأمور الصعبة أو المث ني شاور مع الم افٍ، لل ل  ش امل والمفصل  م التوثيق، ال  س

ا؛ طبيعة ونطاق القضايا ال تم  شأ شاور   ال

ا.  ت عليھ تلك القرارات وكيفية تنفيذ ا والأساس الذي بن شاور، بما  ذلك أي قرارات تم اتخاذ  نتائج ال

 

                                                      
 ٧)، الفقرة أ٢٣٠معيار المراجعة ( ٤٦



يئة  نال اسب ن وا  SOCPA ٢٣٣ السعودية للمراجع

 ): توثيق أعمال المراجعة٢٣٠معيار المراجعة (
 

ن معيار المراجعة ( اسب ن وا يئة السعودية للمراجع )، كما صدر من مجلس المعاي الدولية للمراجعة ٢٣٠اعتمدت ال
اسبة والمراجعة  المملكة العرية السعودية ال تنص  نة ا عة من نظام م والتأكيد، مع الأخذ  الاعتبار متطلبات المادة السا

اسب القا : ع أنھ "ع ا ام بما ي ي الال  نو

... 

ا اللائحة، وذلك لمدة  . ٥ فظ اللازمة وفق ضوابط تحدد ندات العمل و من التقارر والقوائم المالية بوسائل ا حفظ مس
ا". ل سنة مالية يراجع  لا تقل عن (عشر) سنوات من تارخ إصدار تقرره عن 
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 )٢٣٠المعيار الدو للمراجعة (

 توثيق أعمال المراجعة

ا اعتباراً من  ذا المعيار ع أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عل سري  عد ذلك التارخ) ١/١/٢٠١٧(  أو 

رس  الف

 الفقرة

 مقدمة

ذا المعيار   ١  ...............................................................................................................................................................................................نطاق 

 ٢٣  ........................................................................................................................................................... طبيعة وأغراض توثيق أعمال المراجعة 

 ٤  ....................................................................................................................................................................................................  تارخ السران

دف  ٥  ...............................................................................................................................................................................................................  ال

 ٦  ....................................................................................................................................................................................................   التعرفات

 المتطلبات

 ٧  .......................................................................................................................................... القيام بتوثيق أعمال المراجعة  الوقت المناسب 

ا صول عل  ٨١٣  ....................................................................................................... توثيق إجراءات المراجعة المنفذة وأدلة المراجعة ال تم ا

ي جمع ملف المراجعة ا ا  ١٤١٦  ............................................................................................................................................................................... ل

ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

 ١أ  .......................................................................................................................................... القيام بتوثيق أعمال المراجعة  الوقت المناسب 

ا صول عل  ٢٠أ٢أ  ....................................................................................................... توثيق إجراءات المراجعة المنفذة وأدلة المراجعة ال تم ا

ي  ا  ٢٤أ٢١أ  ............................................................................................................................................................................... جمع ملف المراجعة ال

اصة لتوثيق أعمال  ق: المتطلبات ا  المراجعة  معاي المراجعة الأخرى الم
 

ب قراءة معيار المراجعة ( ) ٢٠٠" جنباً إ جنب مع معيار المراجعة (توثيق أعمال المراجعة) "٢٣٠ي
داف العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة " الأ

 ".العرية السعودية



 )٢٣٠معيار المراجعة (
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 مقدمة

ذا المعيار  نطاق 

ذا المعيار الدو للمراجعة مسؤولية  .١ ناول  ذا المعيار  المراجع عن القيام بتوثيق أعمال مراجعة القوائم المالية.ي اص  ق ا حتوي الم و
اصة رشادات خاصة فيما يتعلق بالتوثيق. ولا تحُدُّ متطلبات التوثيق ا شتمل ع متطلبات و  ع قائمة بمعاي المراجعة الأخرى ال 

ذا المعيار  . وقد تحدد الأنظمة أو اللوائح متطلبات توثيق إضافية.بموجب المعاي الأخرى من تطبيق 

 طبيعة وأغراض توثيق أعمال المراجعة

اصة بموجب معاي المراجعة الأخرى ذات الصلة ما  .٢ ذا المعيار ومتطلبات التوثيق ا يوفر توثيق أعمال المراجعة بما يتفق مع متطلبات 
:  ي

داف العامة للمراجع؛أدلة ع الأساس الذي استخدمھ المرا (أ) تاج حول تحقيق الأ  ١جع  التوصل إ است

ا وفقاً لمتطلبات معاي المراجعة والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة. (ب) ا وتم تنفيذ  أدلة ع أن المراجعة قد تم التخطيط ل

ا ما عدداً  المراجعةيخدم توثيق أعمال  .٣ :من الأغراض الأخرى، من بي  ي

ا.   دعم فرق الارتباط  التخطيط للمراجعة وتنفيذ

اصة   م ا ا، و أداء مسؤوليا ن عن الإشراف  توجيھ أعمال المراجعة والإشراف عل مساعدة أعضاء فرق الارتباط المسؤول
 ٢).٢٢٠بالفحص وفقاً لمتطلبات معيار المراجعة (

ن فرق الارتباط من تحمل المساءلة عن    عملھ.تمك

ا لأعمال المراجعة المستقبلية.  مي ستمر أ ل للأمور ال   الاحتفاظ 

ودة والتق وفقاً لمعيار رقابة   عمليات فحص رقابة ا ن من القيام  ودة التمك ة  ٣)١(ا ون مساو أو المتطلبات الوطنية ال ت
 ٤ع الأقل لمتطلبات المعيار.

عمليات التق   ن من القيام  ارجية وفقاً للمتطلبات النظامية أو التنظيمية أو المتطلبات الأخرى المنطبقة.التمك  ا

 تارخ السران

ا اعتباراً من  .٤ ذا المعيار ع أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عل عد ذلك التارخ. ١/١/٢٠١٧سري   أو 

دف  ال

و  .٥ :إعداد دف المراجع   توثيق يوفر ما ي

أساس لتقرر المراجع؛ (أ) افياً ومناسباً   لاً 

ا وفقاً لمتطلبات معاي المراجعة والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.  (ب) ا وتم تنفيذ  أدلة ع أن المراجعة قد تم التخطيط ل

 التعرفات

نة أدناه: .٦ ّ ي المب ات الآتية المعا ون للمصط  لأغراض معاي المراجعة، ت

                                                 
داف العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة") "٢٠٠معيار المراجعة ( ١  ١١، الفقرة الأ
ودة لمراجعة القوائم المالية") ٢٢٠معيار المراجعة (  ٢  ١٧-١٥، الفقرات "رقابة ا
ودة (  ٣ اتب ال )١معيار رقابة ا ودة للم دمات ذات العلاقة""رقابة ا ، الفقرات  تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية وارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات ا

 ٤٨و ٣٨–٣٥و ٣٣–٣٢
 ٢)، الفقرة ٢٢٠معيار المراجعة (  ٤



 )٢٣٠معيار المراجعة (
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تاجات ال  -توثيق أعمال المراجعة  (أ) ا والاست صول عل ا وأدلة المراجعة الملائمة ال تم ا ل إجراءات المراجعة ال تم تنفيذ
عض الأحيان مصط مثل "أوراق العمل"). ستخدم أيضاً   ُ ا المراجع (  توصل إل

، أو أي وسائط تخز -ملف المراجعة  (ب) ي-ن أخرى مجلد واحد أو أك و ل مادي أو إلك ل توثيق  - ش ش لات ال  تحتوي ع ال
 أعمال المراجعة لارتباط محدد.

ب  (ج) :  -المراجع ا ماً معقولاً لما ي ة عملية  المراجعة وف  فرد (سواءً من داخل مكتب المراجعة أو من خارجھ) يمتلك خ

 آليات المراجعة؛ )١(

 والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة؛  معاي المراجعة )٢(

شأة؛  )٣( ا الم عمل ف ئة العمل ال   ب

شأة.  )٤( ت إليھ الم  قضايا المراجعة والتقرر الما ذات الصلة بالقطاع الذي ت

 المتطلبات

 القيام بتوثيق أعمال المراجعة  الوقت المناسب

 )١المراجعة  الوقت المناسب. (راجع: الفقرة أ يجب ع المراجع القيام بتوثيق أعمال .٧

ا صول عل  توثيق إجراءات المراجعة المنفذة وأدلة المراجعة ال تم ا

ل ومحتوى ومدى توثيق أعمال المراجعة  ش

، لم تكن لھ صلة   .٨ ن أي مراجع خب م ما يجب ع المراجع القيام بتوثيق أعمال المراجعة ع نحوٍ يكفي لتمك السابق بالمراجعة، من ف
: (راجع: الفقرات أ  )١٧، أ١٦، أ٥أ–٢ي

ام بمعاي المراجعة والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة؛ (راجع:  (أ) طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة المنفذة للال
ن أ  )٧، أ٦الفقرت

ا؛نتائج إجراءات المراجعة المنفذة، وأدلة المراجعة ال (ب) صول عل   تم ا

مة ال تم اتخا (ج) نية الم ام الم ذه الأمور والأح شأن  ا  تاجات ال تم التوصل إل رت أثناء المراجعة والاست مة ال ظ ا الأمور الم ذ
تاجات. (راجع: الفقرات أ يل التوصل إ تلك الاست  )١١أ–٨ س

يل:عند توثيق طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المرا .٩  جعة المنفذة، يجب ع المراجع 

ا؛ (راجع: الفقرة أ (أ) اصة ال تم اختبار ة للبنود أو الأمور ا ِ
ّ صائص المم  )١٢ا

ذه الأعمال؛ (ب) اء من  نفيذ أعمال المراجعة وتارخ الان  مَن قام ب

ذا الفحص ومداه. (راجع: (ج)  )١٣الفقرة أ مَن قام بفحص أعمال المراجعة المنفذة، وتارخ 

م .١٠ م، بما  ذلك طبيعة الأمور الم وكمة وغ ن با لف مة مع الإدارة والم ة ال تمت يجب ع المراجع توثيق المناقشات ال تناولت الأمور الم
ذه المناقشات، وأطراف النقاش. (راجع: الفقرة أ ا، وتوقيت حدوث   )١٤مناقش

عرف المراجع ع معلومات .١١ م، فيجب عليھ توثيق كيفية التعامل مع  إذا  شأن أمر م ي الذي تم التوصل إليھ  ا تاج ال سق مع الاست لا ت
ساق. (راجع: الفقرة أ  )١٥عدم الا

روج عن متطلب ذي صلة  ا

روج عن متطلب ذي صلة نص عليھ أحد معاي  .١٢ نائية، أنھ من الضروري ا المراجعة، فيجب عليھ توثيق إذا رأى المراجع،  ظروف است
ن أ روج عنھ. (راجع: الفقرت دف ذلك المتطلب، وأسباب ا ا ل  )١٩، أ١٨كيفية تحقيق إجراءات المراجعة البديلة ال تم تنفيذ
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عد تارخ تقرر المراجع  الأمور الناشئة 

نفيذ إجراءات مراجعة جديدة أو المز  .١٣ نائية، ب تاجات جديدة إذا قام المراجع،  ظروف است د من إجراءات المراجعة، أو إذا توصل إ است
: (راجع: الفقرة أ  )٢٠عد تارخ تقرره، فيجب عليھ توثيق ما ي

ا؛ (أ)  الظروف ال تمت مواج

تاجات ال (ب) ا، والاست صول عل ا، وأدلة المراجعة ال تم ا ديدة أو الزائدة ال تم تنفيذ ا، إجراءات المراجعة ا  تم التوصل إل
ا ع تقرر المراجع؛  وتأث

ات  (ج) اتوثيق أعمال المراجعة، وتوقيت  عن ذلك  الناتجةتوقيت إدخال التغي ات والقائم فحص ا، والقائم بإدخال التغي  .بفحص

ي ا  جمع ملف المراجعة ال

ي  الوقت المناسب  يجب ع المراجع جمع توثيقھ لأعمال المراجعة  ملف المراجعة .١٤ ا مع ملف المراجعة ال واستكمال الآلية الإدارة 
ن أ  )٢٢، أ٢١عد تارخ تقرر المراجع. (راجع: الفقرت

اء المد .١٥ ي، لا يجوز للمراجع حذف أو التخلص من أي وثائق لأعمال المراجعة من أي نوع قبل ان ا اء من جمع ملف المراجعة ال ة عد الان
ا. (راجع: الفقرة أالمقر   )٢٣رة للاحتفاظ 

عديل ع توثيق أعمال المراجعةعندما ، ١٣ الفقرة  المتصورة ظروف أخرى غ تلك  .١٦ ، أو إضافة القائم يجد المراجع ضرورة لإدخال 
ي،  ا اء من جمع ملف المراجعة ال عد الان غض النظر فإنھ توثيق جديد لأعمال المراجعة  عن طبيعة التعديلات أو الإضافات يجب عليھ 

: (راجع: الفقرة أ  )٢٤توثيق ما ي

ذه التعديلات أو الإضافات؛ (أ) ددة لإجراء   الأسباب ا

ذه التعديلات  (ب) ا توقيت إجراء   والقائم بذلك.وفحص

*** 

ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

 )٧(راجع: الفقرة  المناسبالقيام بتوثيق أعمال المراجعة  الوقت 

م الفعّال للأدل .١أ سر الفحص والتقو عزز جودة المراجعة، و افٍ ومناسبٍ لأعمال المراجعة  الوقت المناسب ع  ة ساعد القيام بتوثيق 
اء من وضع تقرر المراجع. ومن المر ا قبل الان تاجات ال تم التوصل إل ا والاست صول عل عد  ال تم ا ون التوثيق الذي يتم  أن ي

ذه الأعمال. اء من أعمال المراجعة أقل دقة من التوثيق الذي يتم  وقت تأدية   الان

ا صول عل  توثيق إجراءات المراجعة المنفذة وأدلة المراجعة ال تم ا

ل ومحتوى ومدى توثيق أعمال المراجعة  )٨(راجع: الفقرة  ش

ل ومحتوى ومد .٢أ  ى توثيق أعمال المراجعة ع عوامل مثل:عتمد ش

ا.  د عقُّ شأة ومدى   م الم

ا.  تم تنفيذ  طبيعة إجراءات المراجعة ال س

ا.  ري ال تم التعرف عل و  مخاطر التحرف ا

ا.  صول عل مية أدلة المراجعة ال تم ا  أ

ا.  ناءات ال تم تحديد  طبيعة ومدى الاست
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اجة إ توثيق   ولة من توثيق العمل الذي تم تنفيذه أو أدلة المراجعة ال تم ا س تاج غ قابل للتحديد  تاج أو أساس است است
ا. صول عل  ا

ية المراجعة والأدوات المستخدمة.   من

ي أو غ ذلك. ومن أمثلة توثيق أعمال المر  .٣أ و ل ور أو ع وسيط إلك  اجعة:قد يتم توثيق أعمال المراجعة  ش

 برامج المراجعة. 

 التحليلات. 

 المذكرات المتعلقة بالقضايا. 

مة.  صات الأمور الم  م

 خطابات المصادقة والإفادة. 

 قوائم التحقق. 

مة.  ونية) فيما يتعلق بالأمور الم  المراسلات (بما  ذلك الرسائل الإلك

يل ا شأة (ع س لات الم اً من  صات أو  ن المراجع م مة ومحددة) كجزء من توثيقھ لأعمال قد يُضمِّ لمثال، عقود واتفاقيات م
شأة. ية للم اس لات ا عد بديلاً عن ال  المراجعة. ومع ذلك، فإن توثيق أعمال المراجعة لا 

ن  توثيقھ لأعمال المراجعة المسودات الملغاة من أوراق العمل والقوائم المالية، والملا  .٤أ اراً غ لا يلزم المراجع أن يضمِّ عكس أف حظات ال 
ندات المكررة. ا، والمس ا  الطباعة أو غ يح أخطاء ف ندات تم ت  مكتملة أو أولية، وال السابقة لمس

ية من جانب المراجع   .٥أ ات الشف افياً للعمل الذلا تمثل التفس ا دعماً  تاجات ال توصل إل يحد ذا ا، ولكن قد قام بھ المراجع أو للاست
ا توثيق أعمال المراجعة. ا لتفس أو توضيح المعلومات ال يحتوي عل  يتم استخدام

ام بمعاي المراجعة (راجع: الفقرة   (أ))٨توثيق الال

افياً ومناسباً  ظل  .٦أ ون توثيق أعمال المراجعة  ذا المعيار أن ي ام بمتطلبات  تج عن الال الظروف القائمة. وتحتوي من حيث المبدأ، سي
اصة بتلك المعاي الأخرى. ولا  ذا المعيار  ظل الظروف ا دف إ توضيح تطبيق  معاي المراجعة الأخرى ع متطلبات توثيق خاصة 

ذا المعيار. وعلاوة ع ذلك، فإن عدم وجود متطل ددة بموجب المعاي الأخرى من تطبيق  شأن التوثيق  تحُدُّ متطلبات التوثيق ا ب 
ام بذلك المعيار. يجةً للال ع أنھ لن يتم القيام بأي توثيق ن ن من معاي المراجعة لا   معيار مع

س من الضروري أو العم للمراجع .٧أ  يوفر توثيق أعمال المراجعة دليلاً ع أن المراجعة مستوفية لمتطلبات معاي المراجعة. ومع ذلك، فل
ل أمر ل منفصل ( قائمة  توثيق  ش س من الضروري أيضاً للمراجع أن يوثق  ل حكم م تم القيام بھ أثناء المراجعة. ول تم النظر فيھ أو 

نة  ملف المراجعة. ومن ذل ندات المضُمَّ ا من خلال المس ام  ر الال ام بالأمور ال يظ يل المثال) الال ك ع من قوائم التحقق ع س
يل الم  ثال:س

افٍ تدل ع أن المراجع قد خطط لعملية المراجعة.  ل  ش  وجود خطة مراجعة موثقة 

ن   لف وجود خطاب ارتباط موقع  ملف المراجعة، يدل ع أن المراجع قد اتفق ع شروط ارتباط المراجعة مع الإدارة، أو الم
ال. وكمة، حسب مقت ا  با

ام المراجع بمتطلب إبداء رأي متحفظ  ظل  احتواء تقرر المراجع ع رأي متحفظ  ثباتھ لال ل المناسب  القوائم المالية، و بالش
ددة  معاي المراجعة.  الظروف ا

ذه المتطلبات  ملف نفيما يتعلق بالمتطلبات ال ت  ام  ا إثبات الال طبق عموماً أثناء المراجعة، قد توجد عدة طرق يمكن من خلال
 :المراجعة
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ا توثيق نزعة الشك الم للمراجع. ولكن توثيق أعمال المراجعة  ○ يل المثال، قد لا توجد طرقة وحيدة يمكن من خلال ع س
عة الشك الم وفقاً لمعاي المراجعة. أدلة قد يوفر مع ذلك  م المراجع ع ممارسة المراجع ل ومثال ذلك، توثيق كيفية تقو

صول للأدلة، بما  ذلك الأح شأن مدى كفاية ومناسبة أدلة المراجعة ال تم ا تاج  ن است و نية الممارسة عند ت ام الم
د وتناقض  ية ع أدلة تؤ اس ا فيما يتعلق بالتقديرات ا صول عل ا، وذلك عندما تحتوي أدلة المراجعة ال تم ا عل

 إقرارات الإدارة، ع السواء.

ل الشرك المسؤول عن الارتباط مسؤولية التوجيھ والإشراف وأداء عملية المراجعة بما يتفق مع وع نحو مماثل، فإن تحمّ  ○
عدة طرق ضمن توثيق أعمال المراجعة. وقد يتضمن ذلك توثيق مشاركة الشرك المسؤول  معاي المراجعة، قد يتم إثباتھ 

ا معيار المراجعة (عن الارتباط  الوقت المناسب  جوانب المراجعة، مثل المشاركة   )٣١٥ نقاشات الفرق ال يتطل
دث  عام   ٥.)٢٠١٩(ا

ا (راجع: الفقرة  مة المرتبطة  نية الم ام الم مة والأح  (ج))٨توثيق الأمور الم

قائق والظروف. .٨أ مية أمر ما إجراء تحليل موضو ل كم ع أ : يتطلب ا مة ما ي  ومن أمثلة الأمور الم

مة (حسب التعرف الوارد  معيار المراجعة (  دث  عام  )٣١٥الأمور ال تؤدي إ حدوث مخاطر م  ٦).)٢٠١٩(ا

ري، أو   ل جو ش ون محرّفة  ش إ (أ) أن القوائم المالية قد ت اجة إ إعادة النظر  ) ب(نتائج إجراءات المراجعة ال  ا
اطر.التقييم السابق من قبل المراجع  ذه ا ري واستجابتھ ل و  اطر التحرف ا

ة  تطبيق إجراءات مراجعة ضرورة.  ة كب ب للمراجع صعو س  الظروف ال 

باه  تقرر المراجع.  ن فقرة للفت الان عديل  رأي المراجع أو تضم  النتائج ال قد تؤدي إ إدخال 

كم الم الذي تمت ممارستھ  .٩أ عد مدى ا ل ومحتوى ومدى ُ مة  تحديد ش م النتائج، من العوامل الم خلال تنفيذ أعمال المراجعة وتقو
عز  تاجات المراجع و مة، ع تفس است انت م نية المتخذة، م  ام الم ساعد توثيق الأح مة ضمن أعمال المراجعة. و ز توثيق الأمور الم

ذه الأمور ع . وتنطوي مثل  كم الم ن عن فحص توثيق أعمال المراجعة، بما  ذلك مَن ينفذون جودة ا سبة للمسؤول مية خاصة بال  أ
ية). اس يل المثال، عند إجراء فحص بأثر رج للتقديرات ا مية دائمة (ع س ا أ  عمليات المراجعة اللاحقة عند فحص الأمور ال ل

ا، وف .١٠أ ون من المناسب ف انت ٨قاً للفقرة من أمثلة الظروف ال ي ، م  كم الم ، إعداد توثيق لأعمال المراجعة فيما يتعلق باستخدام ا
: مة، ما ي ا م ام المتعلقة   الأمور والأح

سبان معلومات أو عوامل   تاج المراجع، عندما ينص متطلب ما، ع أنھ يجب ع المراجع أن يأخذ  ا الأساس المنطقي لاست
ان ذلك ن. معينة، و ماً  سياق ارتباط مع  م

ادات غ موضوعية من جانب الإدارة.  الات ال انطوت ع اج شأن مدى معقولية ا تاج المراجع   أساس است

عد معقولة  سياق إطار التقرر الما المنطبق،  ُ ا من إفصاحات  ية وما يتعلق  اس انت التقديرات ا م المراجع لما إذا   أساس تقو
فة. أم ا مُحرَّ  أ

ندات عند القيام بأعمال تحرٍ إضافية (مثل الاستعانة المناسبة بخب أو   شأن مدى موثوقية أحد المس تاجات المراجع  أساس است
عتقد أن ذلك  ا أثناء المراجعة، جعلت المراجع  الاستخدام المناسب لإجراءات طلب المصادقة) استجابةً لظروف تم التعرف عل

ند  ون موثوقاً.المس  قد لا ي

ا، وذلك  حالة انطباق معيار   سة للمراجعة يلزم الإبلاغ ع سة للمراجعة أو تحديده لعدم وجود أمور رئ تحديد المراجع للأمور الرئ
 ٧).٧٠١المراجعة (

                                                 
دث  عام ) ٣١٥معيار المراجعة (  ٥ ا "التعرف ع) ٢٠١٩(ا ري وتقييم و  ٧١ فقرةال"، مخاطر التحرف ا
دث  عام  )٣١٥معيار المراجعة (  ٦  )ل(١٢ ة، الفقر )٢٠١٩(ا
سة للمراجعة  تقرر المراجع المستقل") ٧٠١معيار المراجعة ( ٧  "الإبلاغ عن الأمور الرئ
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س أحياناً بمذكرة الإنجاز) والاحتفاظ بھ كجزء من .١١أ ُ ص ( توثيق أعمال المراجعة، يصف فيھ الأمور  قد يرى المراجع أنھ من المفيد إعداد م
ن فيھ إحالات مرجعية لوثائق أخرى داعمة ذات صلة من وثائق أعمال المر  ا، أو يُضمِّ ددة أثناء المراجعة وكيفية التعامل مع مة ا اجعة الم

عمليات فحص وتقصٍ تمتاز ص القيام  ذا الم ل وجود مثل  س ذه المعلومات. وقد  بالكفاءة والفاعلية لتوثيق أعمال  ال توفر مثل 
ص  مراعاة المراجع للأم ذا الم ساعد إعداد مثل  الإضافة إ ذلك، فقد  ة والمعقدة. و ور المراجعة، خاصةً  عمليات المراجعة الكب

ناك،  ضوء إجراءات المراجعة ال ان  ص أيضاً  النظر فيما إذا  ذا الم ساعد إعداد  مة. وقد  تاجات ال تم الم ا والاست  تم تنفيذ
د ن من معاي المراجعة ذات الصلة لم يتمكن المراجع من تحقيقھ، مما قد يمنع المراجع من تحقيق الأ ّ دف لأي معيار مع ا،  اف التوصل إل

اصة بھ.  العامة ا

ا وتحديد المعدّ والفاحص  )٩(راجع: الفقرة  تحديد بنود أو أمور معينة تم اختبار

ة عدة أغراض. .١٢أ ّ صائص المم يل ا ل التحقق  يخدم  س ن ذلك فرق الارتباط من تحمل المسؤولية عن عملھ، و يل المثال، يمكِّ فع س
ساق. ناءات أو أوجھ عدم الا اضع للاختبار. من الاست ة تبعاً لطبيعة إجراء المراجعة والبند أو الأمر ا ّ صائص المم يل  وتختلف ا فع س

 المثال:

ا وأرقام   خ ا حسب توار تم اختبار ندات ال س شأة، قد يقوم المراجع بتحديد المس لاختبار تفصي لأوامر الشراء الصادرة من الم
 أوامر الشراء الفردة.

ل المراجع نطاق لأحد الإجراءات ال تتطلب اختيار أو فحص جميع البنود ال تتجاوز مبلغاً معيناً  مجتمع عينة ما  ، قد 
ن  دف اليومية). يل المثال، جميع القيود ال تزد عن مبلغ مع حدد مجتمع العينة (ع س  الإجراء و

تارة   ندات ا ندات، قد يحدد المراجع المس ياً لعينة من مجتمع عينة يتألف من مس لأحد الإجراءات ال تتطلب اختياراً من
ا ونقطة يل مصدر ن، يتم  ب ية من تقارر ال يل المثال، عينة من ل عينة وأخرى (ع س ن  ات الفاصلة ب البداية والف

ة من  ن للف ل ال ا من  ، مع تحديد نقطة البداية بالتقرر رقم  ٣٠أبرل ح  ١اختيار تم ، ثم يتم اختيار تقرر ١٢٣٤٥س
ل  راً). ١٢٥عد   تقر

ن لأحد الإجراءات ال تتط  ل المراجع توارخ الاستفسارات وأسماء العامل شأة، قد  ن محددين  الم لب الاستفسار من عامل
م.  ووظائف

ان   م وم ل م اضع للملاحظة والأفراد ذوي الصلة ومسؤوليات  ل المراجع الآلية أو الأمر ا لأحد إجراءات الملاحظة، قد 
 إجراء الملاحظة.تنفيذ وتوقيت 

ع متطلب  ٨) أن يقوم المراجع بفحص أعمال المراجعة المنُفّذة من خلال فحص توثيق أعمال المراجعة.٢٢٠معيار المراجعة ( يتطلب .١٣أ ولا 
ية أعمال المراجعة ع توثيق ما ل ورقة عمل ع دليل ع الفحص، ولكنھ   توثيق من قام بفحص أعمال المراجعة المنُفّذة ضرورة احتواء 

ا، وتوقيت الفحص.ال تم فحص ص الذي قام بفحص  ا، وال

م (راجع: الفقرة  وكمة وغ ن با لف مة مع الإدارة والم  )١٠توثيق مناقشات الأمور الم

ا العاملون  .١٤أ عد لات مناسبة أخرى مثل محاضر الاجتماعات ال  شمل  ا المراجع، ولكنھ قد  عد لات ال  لا يقتصر التوثيق ع ال
شأ  مة العاملون الآخرون  الم م أموراً م اص الآخرن الذين قد يناقش المراجع مع ن الأ ا المراجع. ومن ب شأة وال يوافق عل ة الم

شأة. نية للم شارات م اص الذين يقدمون اس  وأطراف خارجية، مثل الأ

ساق (راجع: الفقرة   )١١توثيق كيفية التعامل مع أوجھ عدم الا

ع ضمناً أن المراجع يحتاج إ الاحتفاظ بالوثائق غ  إن .١٥أ ساق  المعلومات لا  عامل المراجع مع أوجھ عدم الا متطلب توثيق كيفية 
بدلة. يحة أو المس  ال

                                                 
 ١٧)، الفقرة ٢٢٠معيار المراجعة (  ٨
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شآت الأصغر (راجع: الفقرة   )٨اعتبارات خاصة بالم

شآت الأصغر أقل .١٦أ عت توثيق أعمال المراجعة  الم الإضافة إ ذلك، ففي حالة تنفيذ الشرك  بصفة عامة،  . و شآت الأك ساعاً منھ  الم ا
ا لأعضاء فرق الار  ا فقط لإبلاغ ان من الواجب توثيق ما  شمل أموراً ر ميع أعمال المراجعة، فإن التوثيق لن  تباط المسؤول عن الارتباط 

ا أو لتوف أدلة ع الفحص الذي أجراه  م إل شأن أو توج ا  ناك أمور يلزم توثيق ون  يل المثال، لن ت أعضاء آخرون  الفرق (ع س
م بالمتطلب الأسا للفقرة  والمتعلق بإعداد  ٨مناقشات الفرق أو الإشراف عليھ). ومع ذلك، فإنھ ع الشرك المسؤول عن الارتباط أن يل

 ، مھ من قبل مراجع خب حيث قد يخضع توثيق أعمال المراجعة للفحص من قبل أطراف خارجية لأغراض توثيق لأعمال المراجعة يمكن ف
ا.  تنظيمية أو غ

ند  .١٧أ يل مختلف جوانب المراجعة معاً  مس شأة الأصغر أنھ من المفيد والأكفأ  عند القيام بتوثيق أعمال المراجعة، قد يجد مراجع الم
شأة واحد، مع إضافة إحالات مرجعية لأوراق العمل الداعمة، عند الاقتضاء.  ا معاً عند مراجعة م ومن أمثلة الأمور ال قد يتم توثيق

اأصغر، ف ئ شأة و طار التقرر الما المنطبق ،م الم اتيجية العامة للمراجعة وخطة المراجعة،  ،و شأة، والاس ونظام الرقابة الداخلية للم
ددة وفقاً لمعيار المراجعة ( ية ا س مية ال ا أثناء المراجعة، والاست ٩)،٣٢٠والأ مة ال تمت ملاحظ اطر المقيمة، والأمور الم تاجات وا

ا.  ال تم التوصل إل

روج عن متطلب ذي صلة  )١٢(راجع: الفقرة  ا

داف العامة للمر  .١٨أ ددة  معاي المراجعة، ومن ثمّ تحقيق الأ داف ا ن المراجع من تحقيق الأ اجع. دف متطلبات معاي المراجعة إ تمك
نائية، تدعو معا ناءً ع ذلك، ففي غ الظروف الاست ل متطلب ذي صلة  ظل ظروف المراجعة.و ام ب  ي المراجعة إ الال

ون المتطلب ذا صلة .١٩أ ن: ١٠ينطبق متطلب التوثيق فقط ع المتطلبات ذات الصلة  ظل الظروف القائمة. ولا ي ت ن الآت الت  فقط  ا

يل المثال، إذا لم تكن  (أ) ون لأي مما ورد  معيار إذا لم يكن المعيار بأكملھ ذا صلة (ع س شأة وظيفة مراجعة داخلية، فلن ي لدى الم
شأة)؛ أو ١١ )٦١٠المراجعة (  صلة بالم

صول ع ما يكفي  (ب) ز عن ا عديل رأي المراجع عند ال يل المثال، متطلب  ان المتطلب مشروطاً والشرط غ متحقق (ع س إذا 
ذا ز غ قائم). من أدلة المراجعة المناسبة، ولكن مثل   ال

عد تارخ تقرر المراجع  )١٣(راجع: الفقرة  الأمور الناشئة 

خ، وا .٢٠أ انت موجودة  ذلك التار ا  عد تارخ تقرر المراجع، رغم أ قائق ال تصبح معروفة للمراجع  نائية ا ل من أمثلة الظروف الاست
انت معروفة  ذلك التارخ ل ما لو  عدر تب ع ذلك  ١٢يل القوائم المالية أو قيام المراجع بتعديل الرأي  تقرره.أدت إ  تم فحص ما ي و

ا  معيار المراجعة ( ات  توثيق أعمال المراجعة وفقاً لمسؤوليات الفحص المنصوص عل غي مع تحمل الشرك المسؤول عن  ١٣)،٢٢٠من 
ات. ائية عن التغي  الارتباط المسؤولية ال

ي جمع م ا  )١٦-١٤(راجع: الفقرات لف المراجعة ال

ودة ( .٢١أ اتب بوضع سياسات ١يتطلب معيار رقابة ا ة ع الأقل لمتطلبات المعيار) أن تقوم الم ون مساو ) (أو المتطلبات الوطنية ال ت
جراءات من أجل استكمال جمع ملفات المراجعة  الوقت المناسب. و  ١٤و ي  ا دّ الزم المناسب لاستكمال جمع ملف المراجعة ال وا

 ١٥يوماً بحد أق من تارخ تقرر المراجع. ٦٠عادةً 

                                                 
ية عند تخطيط وتنفيذ المراجعة"٣٢٠معيار المراجعة ( ٩ س مية ال  ) "الأ

 ٢٢)، الفقرة ٢٠٠ر المراجعة (معيا ١٠
ن") ٦١٠معيار المراجعة ( ١١ ن الداخلي   ٢، الفقرة "استخدام عمل المراجع
 ١٤، الفقرة "الأحداث اللاحقة") ٥٦٠معيار المراجعة (  ١٢
 ١٦)، الفقرة ٢٢٠معيار المراجعة (  ١٣
ودة (  ١٤  ٤٥)، الفقرة ١معيار رقابة ا
ودة (  ١٥  ٥٤أ)، الفقرة ١معيار رقابة ا
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عد تارخ تقرر المراجع عملية إدارة  .٢٢أ ي  ا شتمل ع تنفيذ إجراءات مراجعة جديدة، أو استخلاص  لاعد جمع ملف المراجعة ال
تاجات جديدة، ا.ولكن قد  است ات إدارة بطبيع ذه التغي انت  ي إذا  ا مع ال ات ع توثيق أعمال المراجعة أثناء عملية ا غي  تطرأ 

: ات ما ي ذه التغي  ومن أمثلة 

ا بأخرى.  بدال  حذف أو إلغاء وثائق تم اس

ضافة الإحالات المرجعية.  ب وتجميع أوراق العمل و  ترت

اء من عملية جمع الملف.التوقيع ع قوائم التحقق   اصة بالان  ا

ا مع أعضاء فرق الارتباط قبل تارخ تقرر المراجع.  ا والاتفاق عل ا المراجع، وال تمت مناقش  توثيق أدلة المراجعة ال حصل عل

ودة ( .٢٣أ ة ع الأقل لمتطلبات ١يتطلب معيار رقابة ا ون مساو اتب بوضع سياسات ) (أو المتطلبات الوطنية ال ت المعيار) أن تقوم الم
جراءات من أجل الاحتفاظ بوثائق أعمال الارتباط. ولا تقل مدة الاحتفاظ لارتباطات المراجعة عادةً عن خمس سنوات من تارخ تقرر  ١٦و

ان متأخراً. موعة، إذا   )( ،١٧المراجع، أو من تارخ تقرر مراجع ا

عد من أمثلة الظروف ال قد ي .٢٤أ ا المراجع ضرورة لتعديل التوثيق الموجود لأعمال المراجعة، أو إضافة توثيق جديد لأعمال المراجعة،  جد ف
ا خلال ب ملاحظات تم استلام س اجة إ توضيح التوثيق الموجود لأعمال المراجعة  و ا ي،  ا اء من عملية جمع ملف المراجعة ال  الان

عة عمليات التق ال ق ا أطراف داخلية أو خارجية.متا  امت 
  

                                                 
ودة (  ١٦  ٤٧)، الفقرة ١معيار رقابة ا
ودة (  ١٧  ٦١)، الفقرة أ١معيار رقابة ا

ام بما ي  ي الال اسب القانو ية السعودية، ع أنھ "ع ا اسبة والمراجعة  المملكة العر نة ا عة من نظام م ندات العمل و من ٥: ... تنص المادة السا . حفظ مس
ر والقو  ل سنة ماالتقار ا اللائحة، وذلك لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات من تارخ إصدار تقرره عن  فظ اللازمة وفق ضوابط تحدد ا".ائم المالية بوسائل ا  لية يراجع
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ق  الم

 )١(راجع: الفقرة 

اصة لتوثيق أعمال المراجعة  معاي المراجعة الأخرى   المتطلبات ا

ذه القائمة بديلاً  عد  ق فقرات وردت  معاي المراجعة الأخرى وتحتوي ع متطلبات خاصة فيما يتعلق بالتوثيق. ولا  ذا الم عن النظر  يحدد 
ية أخرى  معاي المراجعة. ا من مواد تطبيقية ومواد تفس  المتطلبات وما يتعلق 

 ١٢-١٠، الفقرات "الاتفاق ع شروط ارتباطات المراجعة") ٢١٠معيار المراجعة ( 

ودة لمراجعة القوائم المالية") ٢٢٠معيار المراجعة (   ٢٥و ٢٤، الفقرتان "رقابة ا

 ٤٨-٤٥، الفقرات يات المراجع ذات العلاقة بالغش عند مراجعة القوائم المالية""مسؤول) ٢٤٠معيار المراجعة ( 

ث) ٢٥٠معيار المراجعة (  دَّ ُ  ٣٠، الفقرة القوائم المالية" عند مراجعةالأنظمة واللوائح  مراعاة") (ا

وكمة") ٢٦٠معيار المراجعة (  ن با لف  ٢٣، الفقرة "الاتصال بالم

 ١٢، الفقرة "التخطيط لمراجعة القوائم المالية") ٣٠٠معيار المراجعة ( 

دث  عام  )٣١٥معيار المراجعة (  ا "التعرف ع )٢٠١٩(ا ري وتقييم و  ٣٨، الفقرة "مخاطر التحرف ا

ية عند تخطيط وتنفيذ المراجعة") ٣٢٠معيار المراجعة (  س مية ال  ١٤، الفقرة "الأ

 ٣٠-٢٨، الفقرات للمخاطر المقيمة" "استجابات المراجع) ٣٣٠معيار المراجعة ( 

شفة خلال المراجعة") ٤٥٠معيار المراجعة (  م التحرفات المك  ١٥، الفقرة "تقو

ث) ٥٤٠معيار المراجعة (  دَّ ُ ا من إفصاحات") (ا ية وما يتعلق  اس  ٣٩، الفقرة "مراجعة التقديرات ا

 ٢٨، الفقرة "الأطراف ذات العلاقة") ٥٥٠معيار المراجعة ( 

موعة)" -"اعتبارات خاصة ) ٦٠٠معيار المراجعة (  ونات ا ، الفقرة عمليات مراجعة القوائم المالية للمجموعة (بما  ذلك عمل مراج م
٥٠. 

ن") ٦١٠معيار المراجعة (  ن الداخلي  .٣٧و ٣٦، الفقرتان "استخدام عمل المراجع

 ٢٥، الفقرة بالمعلومات الأخرى""مسؤوليات المراجع ذات العلاقة ) ٧٢٠معيار المراجعة ( 
  





ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  SOCPA ٢٤٥ ال

 ): مسؤوليات المراجع ذات العلاقة بالغش عند مراجعة القوائم المالية ٢٤٠معيار المراجعة (

ن معيار المراجعة ( اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  )، كما صدر من مجلس المعاي الدولية للمراجعة والتأكيد.٢٤٠اعتمدت ال
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 )٢٤٠للمراجعة (المعيار الدو 

 مسؤوليات المراجع ذات العلاقة بالغش عند مراجعة القوائم المالية

ا اعتباراً من  ذا المعيار ع أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عل سري  عد ذلك التارخ) ١/١/٢٠١٧(  أو 

رس  الف

 الفقرة

 مقدمة

ذا المعيار   ١  ...............................................................................................................................................................................................نطاق 

 ٢٣  ................................................................................................................................................................................................ خصائص الغش 

شافھ   ٤٩  ................................................................................................................................................................ المسؤولية عن منع الغش واك

 ١٠  ....................................................................................................................................................................................................  تارخ السران

داف  ١١  ............................................................................................................................................................................................................  الأ

 ١٢  ....................................................................................................................................................................................................   التعرفات

 المتطلبات

 ١٣١٥  ............................................................................................................................................................................................... نزعة الشك الم 

ن أعضاء فرق الارتباط   ١٦  ................................................................................................................................................................. المناقشة ب

ا شطة المتعلقة  اطر والأ  ١٧٢٥  ............................................................................................................................................... إجراءات تقييم ا

ا  ب الغش وتقييم س ري  و  ٢٦٢٨  .................................................................................................................. التعرف ع مخاطر التحرف ا

اطر  ب الغش االاستجابات  س ري  و ا لتحرف ا  ٢٩٣٤  ........................................................................................................ ال تم تقييم

م أدلة المراجعة   ٣٥٣٨  .......................................................................................................................................................................................... تقو

 ٣٩  ................................................................................................................................................. عدم قدرة المراجع ع الاستمرار  الارتباط 

ة  ٤٠  ............................................................................................................................................................................................... الإفادات المكتو

ن لف وكمة  البلاغات إ الإدارة والم  ٤١٤٣  ......................................................................................................................................................... با

شأة   ٤٤  ................................................................................................................................................ الإبلاغ عن الغش لسلطة معنية خارج الم

 ٤٥٤٨  ....................................................................................................................................................................................................  التوثيق  

ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

 ٥أ١أ  ................................................................................................................................................................................................ خصائص الغش 

شافھ  ٧أ-٦أ  ................................................................................................................................................................. المسؤولية عن منع الغش واك

 ١٠أ٨أ  ............................................................................................................................................................................................... نزعة الشك الم 

ن أعضاء فرق الارتباط   ١٢أ١١أ  ................................................................................................................................................................. المناقشة ب
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ا  شطة المتعلقة  اطر والأ  ٢٨أ١٣أ  .............................................................................................................................................. إجراءات تقييم ا

ا  ب الغش وتقييم س ري  و  ٣٣أ٢٩أ  .................................................................................................................. التعرف ع مخاطر التحرف ا

اطر  ب الغشاالاستجابات  س ري  و ا  لتحرف ا  ٤٩أ٣٤أ  ........................................................................................................ ال تم تقييم

م أدلة المراجعة   ٥٤أ٥٠أ  .......................................................................................................................................................................................... تقو

 ٥٨أ٥٥أ  ................................................................................................................................................ اط  عدم قدرة المراجع ع الاستمرار  الارتب

ة   ٦٠أ٥٩أ  .............................................................................................................................................................................................. الإفادات المكتو

وكمة ن با لف  ٦٦أ٦١أ  .......................................................................................................................................................... البلاغات إ الإدارة والم

شأة  ٦٩أ٦٧أ  ................................................................................................................................................. الإبلاغ عن الغش لسلطة معنية خارج الم

ق الأول: أمثلة ع عوامل خطر الغش  الم

ة مخاطر  ي: أمثلة ع إجراءات المراجعة الممكنة لمواج ق الثا ب الغشلتحرف االم س ري  و ا ا  ال تم تقييم
انية حدوث غش ش إ إم ق الثالث: أمثلة ع الظروف ال   الم

 

ب قراءة معيار المراجعة ( " مسؤوليات المراجع ذات العلاقة بالغش عند مراجعة القوائم المالية) "٢٤٠ي
داف العامة للمراجع ) "٢٠٠جنباً إ جنب مع معيار المراجعة ( المستقل والقيام بالمراجعة وفقاً الأ

 ".للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية
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 مقدمة

ذا المعيار  نطاق 

ستفيض  .١ ذا المعيار مسؤوليات المراجع فيما يتعلق بالغش عند مراجعة القوائم المالية. و ناول  صوص  كيفية تطبيق المعيار ي ع وجھ ا
دث  عام  )٣١٥معيار المراجعة ( ب الغش. ٢)٣٣٠ومعيار المراجعة ( ١)٢٠١٩(ا س ري  و  فيما يتعلق بمخاطر التحرف ا

 خصائص الغش

ان التصرف الأسا الذ .٢ و ما إذا  طأ  ن الغش وا ب غش أو خطأ. والعامل الذي يفرّق ب س شأ التحرفات  القوائم المالية إمّا  ي قد ت
 عنھ التحرف  القوائم المالية متعمداً أو غ متعمد.نتج 

ري  .٣ تب عليھ تحرف جو و ذلك الذي ي تم بھ المراجع لأغراض معاي المراجعة  ي واسع، فإن الغش الذي  وم قانو و مف رغم أن الغش 
وجد نوعان من التحرفات المتعمدة  ا القوائم المالية. و ع  ُ التحرفات الناتجة عن تقرر ما مغشوش، والتحرفات المراجع؛  ال 

ي الناتجة عن اختلاس الأصول.  ل قانو ش بھ  حدوث الغش، أو  حالات نادرة قد يحدد حدوثھ، إلا أنھ لا يفصل  ش ورغم أن المراجع قد 
ان قد حدث بالفعل.  )٧أ–١(راجع: الفقرات أ فيما إذا 

شافھ  المسؤولية عن منع الغش واك

م أن تقوم الإدارة، .٤ شأة والإدارة. ومن الم ن بحوكمة الم لف لٍ من الم شاف حدوثھ ع عاتق   تقع المسؤولية الأساسية عن منع الغش واك
عدم  شديد ع منع الغش، لتقليل فرص وقوعھ وردع مرتكبيھ، بما يؤدي إ إيجاد قناعة لدى الأفراد  وكمة، بال ن با لف تحت إشراف الم

و ما ا ، و ا الأمانة والسلوك الأخلا ام بخلق ثقافة قوام نطوي ذلك ع ال شافھ والتعرض للعقاب. و ب احتمال اك س اب الغش  رت
انية تجاوز أدوات وكمة ع النظر  إم ن با لف شتمل إشراف الم وكمة. و ن با لف عززه عن طرق الإشراف الفعال من جانب الم  يمكن 

اح للتأث ع تصورات  الرقابة أو ا الإدارة من أجل إدارة الأر ود ال تبذل ، مثل ا ل آخر غ مناسب  آلية التقرر الما التأث بأي ش
ا. حي شأة ور شأن أداء الم ن  لل  ا

 مسؤوليات المراجع

عَد المراجع الذي يقوم بالمراجعة وفقاً لمعاي المراجعة مسؤولاً عن  .٥ ل تخلو من التحرف ُ الوصول إ تأكيد معقول بأن القوائم المالية ك
عض التحرفات  ب القيود الملازمة لعملية المراجعة، يوجد خطر لا يمكن تفاديھ يتمثل  أن  س ب غش أو خطأ. و س ري، سواءً  و ا

ا، ع الرغم من التخطيط لعمل شاف رة  القوائم المالية قد لا يتم اك و ل سليم وفقاً لمعاي المراجعة.ا ش ا   ٣ية المراجعة وتنفيذ

و مو  معيار المراجعة ( .٦ ل خاص  حالة التحرف الناتج  ٤)،٢٠٠كما  ش ة  ون كب تملة للقيود الملازمة للمراجعة ت فإن الآثار ا
رجع ذلك  شاف التحرف الناتج عن خطأ. و ري الناتج عن غش أع من خطر عدم اك و شاف التحرف ا عد خطر عدم اك عن غش. وُ

عناية لإ  يل معاملات، أو التضليل المتعمد إ أن الغش قد ينطوي ع مخططات متقدمة ومنظمة  عمد عدم  ر، أو  و خفائھ مثل ال
ن بالتواطؤ. فالتواطؤ قد يجعل  ة عندما تق شاف مثل محاولات الإخفاء تلك أك صعو ون اك  الإفادات المقدمة إ المراجع. وقد ي

ون  حقيقة الأمر غ عتقد بأن أدلة المراجعة مقنعة عندما ت شاف الغش ع عوامل  المراجع  عتمد قدرة المراجع ع اك يحة. و
ات  ا، والمستو ل مبلغ من المبالغ المتلاعب ف س ل م ال معينة مثل براعة مرتكب الغش، وتكرار التلاعب ومداه، ودرجة التواطؤ، وا

ون قا ن أن المراجع قد ي ن  الغش. و ح ا الأفراد المتورط شغل اب الغش، إلا أنھ يصعب الإدارة ال  تملة لارت دراً ع تحديد الفرص ا
ب غش أو خطأ. س ية، قد حدثت  اس ، مثل التقديرات ا كم الم ُ عتمد ع ا الات ال  انت التحرفات  ا  عليھ تحديد ما إذا 

ري ناتج عن غش الإد .٧ شاف المراجع لتحرف جو شاف المراجع لتحرف وعلاوةً ع ذلك، فإن خطر عدم اك ارة أك من خطر عدم اك
ية  اس لات ا ل مباشر أو غ مباشر  ال ش ا من التلاعب  ون  موضع يُمك ن، لأن الإدارة عادةً ما ت ري ناتج عن غش الموظف جو

ة م أدواتأو من عرض معلومات مالية مغشوشة أو تجاوز  ن الآخرن.الرقابة المصممة لمنع عمليات الغش المشا  ن قبل الموظف
                                                           

دث  عام ) ٣١٥معيار المراجعة (  ١ ا "التعرف ع) ٢٠١٩(ا ري وتقييم و  "مخاطر التحرف ا
 "استجابات المراجع للمخاطر المقيمة") ٣٣٠معيار المراجعة (  ٢
داف العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة") "٢٠٠معيار المراجعة ( ٣  ٧٥وأ ٦٥، الفقرتان أالأ
 ٦٥)، الفقرة أ٢٠٠معيار المراجعة ( ٤



 )٢٤٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٢٤٩ ترجمة ال  ©للمحاسب

سبان احتمال تجاوز  .٨ فاظ ع نزعة الشك الم طوال المراجعة، آخذاً  ا ون المراجع مسؤولاً عن ا صول ع تأكيد معقول، ي عند ا
ون فعالة  اك طأ قد لا ت شاف ا قيقة أن إجراءات المراجعة الفعالة لاك اً  دف المتطلبات الإدارة لأدوات الرقابة، ومدر شاف الغش. و

شاف  ا، و تصميم إجراءات لاك ب الغش وتقييم س ري  و ذا المعيار إ مساعدة المراجع  التعرف ع مخاطر التحرف ا الواردة  
ذا التحرف.  مثل 

شأة قد يتحمل المراجع مسؤوليات إضافية، بموجب الأنظمة أو اللوائح أو المتطلبات المسلكية ذات ا .٩ ام الم عدم ال لصلة، فيما يتعلق 
ذا المعيار و معاي المراجعة الأخرى، أو  ورة   ذه المسؤوليات عن تلك المذ قد بالأنظمة واللوائح، وفيما يتعلق بالغش، وقد تختلف 

ا، ومن أمثلة ذلك: (راجع: الفقرة أ  )٦تتجاوز

ام بالأنظمة واللوائح،  )(أ بھ  حدوثھ، بما  ذلك المتطلبات المتعلقة بإجراء اتصالات الاستجابة لعدم الال دد حدوثھ أو المش ا
ناك حاجة لاتخاذ  انت  ام، وتحديد ما إذا  م لعدم الال وكمة، وتقييم مدى مناسبة استجاب ن با لف محددة مع الإدارة والم

 المزد من التصرفات؛

ا )(ب عدم الال ن الآخرن  يل المثال، عند مراجعة القوائم إبلاغ المراجع بھ  حدوثھ (ع س دد حدوثھ أو المش م بالأنظمة واللوائح، ا
موعات)؛   المالية لإحدى ا

بھ  حدوثھ. )(ج دد حدوثھ أو المش ام بالأنظمة واللوائح، ا عدم الال  متطلبات التوثيق فيما يتعلق 

ام بأي مسؤوليات إضافية إ ذا المعيار ومعاي المراجعة الأخرى وقد يؤدي الال عمل المراجع، وفقاً ل  توف المزد من المعلومات ذات الصلة 
ال). ع( وكمة، حسب مقت ا ن با لف ة الإدارة أو الم ا يل المثال، فيما يتعلق ب  س

 تارخ السران

ذا المعيار ع أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط  .١٠ ا اعتباراً من سري  عد ذلك التارخ. ١/١/٢٠١٧عل  أو 

داف  الأ

١١. : داف المراجع فيما ي  تتمثل أ

ا؛ (أ) ب الغش وتقييم س ري  القوائم المالية  و  التعرف ع مخاطر التحرف ا

صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة عن مخاطر  (ب) ب الغشاا س ري  و ا لتحرف ا ، من خلال تصميم ال تم تقييم
ا؛  استجابات مناسبة وتطبيق

شف أثناء المراجعة. (ج) بھ فيھ المك ل مناسب للغش أو الغش المش ش  الاستجابة 

 التعرفات

نة أدناه: .١٢ ّ ي المب ات الآتية المعا ون للمصط  لأغراض معاي المراجعة، ت

ن أو الأطراف الثالثة، ينطوي ع تضليل الغش: تصرف متعمد يرتكبھ فرد واحد أو  (أ) وكمة أو الموظف ن با لف أك من الإدارة أو الم
ة غ عادلة أو غ قانونية. صول ع م  ل

ابھ. (ب) اب الغش أو ت الفرصة لارت ش إ وجود دوافع أو ضغوط لارت  عوامل خطر الغش: أحداث أو ظروف 

 المتطلبات

 نزعة الشك الم

ري  ٥،)٢٠٠وفقاً لمعيار المراجعة ( .١٣ اً لاحتمال أنھ قد يوجد تحرف جو يجب ع المراجع أن يحافظ ع نزعة الشك الم طوال المراجعة، مدر
ن أ وكمة. (راجع: الفقرت ن با لف شأة والم ة إدارة الم ة المراجع السابقة فيما يتعلق بأمانة ونزا غض النظر عن خ ب الغش،   )٩، أ٨س

                                                           
 ١٥، الفقرة )٢٠٠(معيار المراجعة  ٥



 )٢٤٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٢٥٠ ترجمة ال  ©للمحاسب

نت حالات أثناء المراجع .١٤ ّ لات والوثائق. ولكن إذا تب ة ال م ب سلِّ ب يدعوه للاعتقاد بخلاف ذلك، فإنھ قد  ة ما لم يكن لدى المراجع س
ا ولكن دون الإفصاح عن ذلك للم عديل ند ما قد تم  ون موثوقاً أو أن شروطاً  مس نداً ما قد لا ي عتقد بأن مس راجع، جعلت المراجع 

 )١٠فيجب ع المراجع إجراء المزد من التحري. (راجع: الفقرة أ

ن .١٥ لف ون الإجابات ع الاستفسارات المطروحة من المراجع ع الإدارة أو الم ساق، عندما ت  يجب ع المراجع أن يتحرى عن أوجھ عدم الا
سقة. وكمة غ م  با

ن أعضاء فرق الارتباط  المناقشة ب

دث  عام ) ٣١٥يتطلب معيار المراجعة ( .١٦ ن أعضاء فرق الارتباط وقيام الشرك المسؤول عن الارتباط ) ٢٠١٩(ا إجراء مناقشات ب
وا  المناقشات. شار ا إ أعضاء الفرق الذين لم  ل خاص ع كيفية  ٦بتحديد الأمور ال يجب إبلاغ ش ذه المناقشات  جب أن تركز  و

ذه التحرفات  القوائم المالية، بما  ذلك الطرق عرض القوائ ب الغش، ومواضع مثل  س ري  و شأة للتحرف ا اصة بالم م المالية ا
وكمة يتصفون  ن با لف ذه المناقشات دون مراعاة لمعتقدات أعضاء فرق الارتباط بأن الإدارة والم جب أن تتم  دوث الغش. و تملة  ا

ا ن أبالأمانة وال  )١٢، أ١١ة. (راجع: الفقرت

ا شطة المتعلقة  اطر والأ  إجراءات تقييم ا

م  .١٧ ا للتوصل إ ف شطة المتعلقة  اطر والأ طار التقرر الما المنطبق ونظام الرقابة الداخلية لعند تنفيذ إجراءات تقييم ا ا و ئ شأة و لم
شأة، وفقاً لمتطلبات معيار المراجعة  دث  عام ٣١٥(للم ا  الفقرات ٢٠١٩) (ا -١٨)، يجب ع المراجع تنفيذ الإجراءات المنصوص عل

ب الغش. ٢٥ س ري  و ا  التعرف ع مخاطر التحرف ا صول ع معلومات لاستخدام  ل

شأة  الإدارة والأفراد الآخرون داخل الم

١٨. : ستفسر من الإدارة عمّا ي  يجب ع المراجع أن 

ا  (أ) ذه التقييمات ومدا ب الغش، بما  ذلك طبيعة  س ري  ل جو ش ون محرفة  طر أن القوائم المالية قد ت تقييم الإدارة 
ا؛  ن أومعدل تكرار  )١٤أ، ١٣(راجع: الفقرت

ا، بما  ذلك أي مخاطر معينة من مخا (ب) شأة والاستجابة ل طر الغش قامت الإدارة آلية الإدارة للتعرف ع مخاطر الغش  الم
تمل أن تنطوي ع خطر  سابات أو الإفصاحات ال من ا ا، أو فئات المعاملات أو أرصدة ا ا إل ا أو تم لفت نظر بالتعرف عل

 )١٥(راجع: الفقرة أ الغش؛

ا للتعرف ع مخاطر الغش  (ج) وكمة فيما يتعلق بآليا ن با لف ا؛تواصل الإدارة، إن حدث، مع الم شأة والاستجابة ل   الم

. (د) ا حول ممارسات العمل والسلوك الأخلا ات نظر ن فيما يتعلق بوج  تواصل الإدارة، إن حدث، مع الموظف

م علم بأي غش فع أو .١٩ ان لد شأة، عند الاقتضاء، لتحديد ما إذا  ن الآخرن داخل الم ستفسر من الإدارة والموظف  يجب ع المراجع أن 
شأة. (راجع: الفقرات أم بھ فيھ أو مزعوم يؤثر ع الم  )١٨أ–١٦ش

ن  تلك الوظيفة لتحديد ما إذا  .٢٠ ا وظيفة للمراجعة الداخلية، يجب ع المراجع الاستفسار من الأفراد المعني شآت ال  سبة للم ان بال
شأة، و  بھ فيھ أو مزعوم يؤثر ع الم م علم بأي غش فع أو مش م  مخاطر الغش. (راجع: الفقرة ألد صول ع رأ  )١٩ل

وكمة لفون با  الم

شأة، .٢١ ن  إدارة الم وكمة مشارك ن با لف م لكيفية  ٧ما لم يكن جميع الم وكمة ع إشراف يجب ع المراجع التوصل إ ف ن با لف الم
شأة  اصة بالتعرف ع مخاطر الغش  الم م لأ آليات الإدارة ا ا، وف ذه دوات اوالاستجابة ل ا الإدارة للتخفيف من  لرقابة ال وضع

اطر. (راجع: الفقرات أ  )٢٢أ–٢٠ا

                                                           
دث  عام  )٣١٥معيار المراجعة (  ٦  ١٨و ١٧تان ، الفقر )٢٠١٩(ا
وكمة"، الفقرة ٢٦٠معيار المراجعة ( ٧ ن با لف  ١٣) "الاتصال بالم



 )٢٤٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٢٥١ ترجمة ال  ©للمحاسب

ان ل .٢٢ وكمة لتحديد ما إذا  ن با لف شأة، يجب ع المراجع الاستفسار من الم ن  إدارة الم وكمة مشارك ن با لف م ما لم يكن جميع الم د
ا، لتأييد ردود الإدارة ع الاستفسارات  علم بأي غش فع أو ذه الاستفسارات،  جزء م شأة. وتتم  بھ فيھ أو مزعوم يؤثر ع الم مش

ا. رسلت إل
ُ
 ال أ

ددة  العلاقات غ المعتادة أو غ المتوقعة ا

انت العلاقات غ المعتادة أو غ المتوقعة ال ت .٢٣ م ما إذا  ا من خلال الإجراءات التحليلية، بما  ذلك يجب ع المراجع تقو م التعرف عل
ب الغش. س ري  و ش إ وجود مخاطر للتحرف ا  تلك المرتبطة بحسابات الإيرادات، قد 

 المعلومات الأخرى 

ش إ مخاطر وجود تحرف  .٢٤ ا  انت المعلومات الأخرى ال حصل عل ب الغش. (راجع: يجب ع المراجع أن ينظر فيما إذا  س ري  جو
 )٢٣الفقرة أ

م عوامل خطر الغش  تقو

ا وما يتعلق  .٢٥ اطر الأخرى ال تم تنفيذ ا من إجراءات تقييم ا صول عل انت المعلومات ال تم ا م ما إذا  ا من يجب ع المراجع تقو
ش إ وجود عامل أو أك من عوامل خطر الغش. ورغم أن عوامل شطة  ا توجد  أ ع بالضرورة وجود غش، إلا أ خطر الغش قد لا 

ب الغش. (راجع: الفقرات أ س ري  ش إ مخاطر وجود تحرف جو ا قد  دت حدوث غش، ولذلك فإ  )٢٨أ–٢٤غالباً  الظروف ال ش

ا ب الغش وتقييم س ري  و  التعرف ع مخاطر التحرف ا

دث  عام ( )٣١٥وفقاً لمعيار المراجعة ( .٢٦ ا ع )٢٠١٩ا ب الغش وتقييم س ري  و ، يجب ع المراجع التعرف ع مخاطر التحرف ا
سابات والإفصاحات.  ٨مستوى القوائم المالية وع مستوى الإقرارات لفئات المعاملات وأرصدة ا

ا، يجب ع المراج .٢٧ ب الغش وتقييم س ري  و اض وجود مخاطر غش  إثبات عند التعرف ع مخاطر التحرف ا ع، بناءً ع اف
اطر. وتحدد الفقرة  ذه ا ا مثل  شأ ع م أنواع الإيرادات أو معاملات الإيرادات أو الإقرارات ال ت التوثيق المطلوب  ٤٨الإيرادات، تقو

التا ع اض  ظروف ارتباط المراجعة، و ذا الاف عرفھ ع إثبات الإيرادات باعتباره أحد عندما يخلص المراجع إ عدم انطباق  دم 
ب الغش. (راجع: الفقرات أ س ري  و  )٣١أ–٢٩مخاطر التحرف ا

ناءً عليھ، وطالما أنھ لم  .٢٨ مة، و ا مخاطر م ب الغش ع أ س مة ال  ري المُقيَّ و يقم يجب ع المراجع أن يتعامل مع مخاطر التحرف ا
ان قد تم بذلك بالفعل، يجب عليھ ال ا وتحديد ما إذا  م تصميم اطر، وتقو شأة، ال تواجھ تلك ا اصة بالم تعرف ع أدوات الرقابة ا

ا. ن أ ٩تطبيق  )٣٣، أ٣٢(راجع: الفقرت

اطر  ب الغشاالاستجابات  س ري  و ا لتحرف ا  ال تم تقييم

 الاستجابات العامة

ة مخاطر ٣٣٠وفقاً لمعيار المراجعة ( .٢٩ ب الغش ا)، يجب ع المراجع تحديد الاستجابات العامة لمواج س ري  و ا لتحرف ا ال تم تقييم
 )٣٤(راجع: الفقرة أ ١٠ع مستوى القوائم المالية.

ة مخاطر  .٣٠ ب الغش اعند تحديد الاستجابات العامة لمواج س ري  و ا ال تم تقييلتحرف ا ع مستوى القوائم المالية، يجب ع م
 المراجع:

مة   )أ( م مسؤوليات م ل إل ارات وقدرات الأفراد الذين ستُو سبان معرفة وم م، مع الأخذ  ا ن والإشراف عل تحديد العامل
ا الارتباط؛  ب الغش ال ينطوي عل س ري  و اطر التحرف ا ن أ(راجع: الارتباط، وتقييم المراجع   )٣٦أ، ٣٥الفقرت

                                                           
دث  عام  )٣١٥معيار المراجعة (  ٨  ٨٢، الفقرة )٢٠١٩(ا
دث  عام ٣١٥معيار المراجعة (  ٩  (د)٢٦) و١(أ)(٢٦)، الفقرة ٢٠١٩) (ا

 ٥)، الفقرة ٣٣٠معيار المراجعة (  ١٠
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شأة، وخصوصاً تلك ال تتعلق بالقياسات غ الموضوعية  )ب( ية من قبل الم اس ان اختيار وتطبيق السياسات ا م ما إذا  تقو
اح؛ ود الإدارة الرامية إ إدارة الأر ب ج س ون مؤشراً ع وجود تقرر ما مغشوش   والمعاملات المعقدة، قد ي

 )٣٧(راجع: الفقرة أ أة  اختياره لطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة.إدخال عنصر المفاج  )ج(

اطر  ب الغش اإجراءات المراجعة للاستجابة  س ري  و ا لتحرف ا  ع مستوى الإقراراتال تم تقييم

ستجيب٣٣٠وفقاً لمعيار المراجعة ( .٣١ اطر  )، يجب ع المراجع تصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة إضافية  ا  ا ومدا ا وتوقي  طبيع
ب الغش ا س ري  و ا لتحرف ا  )٤١أ–٣٨(راجع: الفقرة أ ١١ع مستوى الإقرارات.ال تم تقييم

 إجراءات المراجعة للاستجابة للمخاطر المتعلقة بتجاوز الإدارة لأدوات الرقابة

ب  .٣٢ س اب الغش  ا من ارت عداد قوائم مالية مغشوشة عن تحظى الإدارة بوضع فرد يمكِّ ية و اس لات ا ا ع التلاعب  ال قدر
عمل بفاعلية، و ع خلاف ذلك. وع الرغم من اختلاف مستوى خطر تجاوز الإدارة لأدوات ا  أ  طرق تجاوز أدوات الرقابة ال تبدو و

شآ اطر موجودة  جميع الم ذه ا شأة لأخرى، فإن  ا مثل الرقابة من م ب عدم القدرة ع توقع الطرقة ال يمكن أن يحدث  ت. وس
ماً. عد خطراً م ُ ب الغش، ومن ثم  س ري  عد خطراً لوجود تحرف جو  ذا التجاوز، فإن ذلك 

اطر تجاوز الإدارة لأدوات الرقابة، يجب ع المراجع تصميم وتنفيذ إجراءات الم .٣٣ :غض النظر عن تقييم المراجع   راجعة لتحقيق ما ي

لة  دف الأستاذ العام، والتعديلات الأخرى ال تمت عند إعداد القوائم المالية.  وعند  (أ) ّ اختبار مدى مناسبة قيود اليومية الم
: ذه الاختبارات يجب ع المراجع القيام بما ي  تصميم وتنفيذ إجراءات المراجعة لمثل 

ة قيود الاستفسار من الأفراد ا )١( شطة غ المناسبة أو غ المعتادة فيما يتعلق بمعا ن  آلية التقرر الما عن الأ لمشارك
 اليومية والتعديلات الأخرى؛ 

ر؛  )٢( ة التقر اية ف  اختيار قيود اليومية والتعديلات الأخرى ال تمت  

اجة إ اختبار قيود اليومية والتعديلا  )٣( ة. (راجع: الفقرات أالنظر  مدى ا  )٤٥أ–٤٢ت الأخرى طوال الف

، إن  (ب) انت الظروف ال أدت إ وجود التح م ما إذا  ات، وتقو انت تحتوي ع تح ية للتحقق مما إذا  اس فحص التقديرات ا
ذا الفحص، يجب ع المراجع: ب الغش. وعند إجراء  س ري   وجد، تمثل خطراً لوجود تحرف جو

نة  القوائم المالية، ت )١( ية المضُمَّ اس ا الإدارة عند القيام بالتقديرات ا ادات والقرارات ال اتخذ انت الاج م ما إذا  قو
ري  شأة يمكن أن يمثل خطراً لوجود تحرف جو ش إ تح محتمل من جانب إدارة الم ا معقولة،  انت  مفرد ح ولو 

ال ذه ا ب الغش. و  ل؛س ية ك اس م التقديرات ا عيد تقو ُ  ة، يجب ع المراجع أن 

رة  القوائم المالية للسنة  )٢( مة الظا ية الم اس اضات الإدارة المتعلقة بالتقديرات ا ادات واف إجراء فحص بأثر رج لاج
 ) ٤٨أ–٤٦السابقة. (راجع: الفقرات أ

مة ال تتم خا (ج) شأة فيما يخص المعاملات الم م المراجع للم شأة، أو ال تبدو غ معتادة  ضوء ف رج المسار الطبي لعمل الم
ذه المعاملات ر التجاري ل ان الم م ما إذا  ا أثناء المراجعة، يجب ع المراجع تقو صول عل ا والمعلومات الأخرى ال تم ا ئ  و

انية ا ش إ إم ر)  ذا الم وسيلة لإعداد تقرر ما مغشوش أو لإخفاء اختلاس الأصول. (راجع: (أو عدم وجود مثل  ا  لدخول ف
 )٤٩الفقرة أ

ان بحاج .٣٤ ا فيما يتعلق بتجاوز الإدارة لأدوات الرقابة، يجب ع المراجع تحديد ما إذا  ة إ لتحقيق الاستجابة للمخاطر ال تم التعرف عل
ا تنفيذ إجراءات مراجعة أخرى بالإضافة  غط ناك مخاطر إضافية معينة لتجاوزات الإدارة لا  ون  ا أعلاه (أي عندما ت إ تلك المشار إل

ا  الفقرة  يفاء المتطلبات المنصوص عل ا لاس  ).٣٣الإجراءات ال تم تنفيذ

                                                           
 ٦)، الفقرة ٣٣٠معيار المراجعة (  ١١



 )٢٤٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٢٥٣ ترجمة ال  ©للمحاسب

م أدلة المراجعة  )٥٠(راجع: الفقرة أ تقو

انت الإجراءات  .٣٥ م ما إذا  انت القوائم يجب ع المراجع تقو شأن ما إذا  تاج عام  ن است و اية المراجعة، عند ت التحليلية المنُفّذة قرب 
باه لھ من قبل. (راجع: الفقرة أ ب الغش لم يتم الان س ري  ش إ وجود خطر تحرف جو شأة،  م المراجع للم سقة مع ف ّ  )٥١المالية م

فاً، يجب عليھ تقو  .٣٦ ذا المؤشر، فيجب عندما يحدد المراجع تحر عدّ مؤشراً ع وجود غش. و حالة وجود مثل  ُ ان ذلك التحرف  م ما إذا 
انية الاعتماد ع إفادات الإد خاصة مدى إم وانب المراجعة الأخرى، و سبة  ذا التحرف بال تبة ع  م الآثار الم ارة، ع المراجع تقو

ون حدثاً منعزلاً. (راجع: الفقرة أمع إدراك أن حالة الغش من غ المر أن   )٥٢ت

يجة  .٣٧ و ن ذا التحرف  ان لديھ من الأسباب ما يدعوه للاعتقاد بأن  ري، و اً أو غ جو ر ان جو عرف المراجع ع تحرف، سواءً  إذا 
ذا التحر  يجة لغش، وأن الإدارة (وتحديداً الإدارة العليا) متورطة   ون ن ف، فيجب عليھ إعادة النظر  تقييم لغش، أو يمكن أن ي

ذا التقدير ع طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة للاستجابة للمخاطر ال تم  ب الغش، وأثر  س ري  و مخاطر التحرف ا
ش إ احتمالية وجود تو  الات  انت الظروف أو ا سبان ما إذا  جب ع المراجع أيضاً أن يأخذ  ا ا. و ن أو تقييم ن الموظف اطؤ ب

ا سابقاً. (راجع: الفقرة أ صول عل انية الاعتماد ع الأدلة ال تم ا  )٥٣الإدارة أو أطراف ثالثة عند إعادة النظر  مدى إم

تاج ذلك، فيجب عليھ .٣٨ ان غ قادر ع است يجة لغش، أو  ري ن ل جو ش تب  إذا تأكد المراجع من أن القوائم المالية محرّفة  م ما ي تقو
 )٥٤ع ذلك من آثار ع المراجعة. (راجع: الفقرة أ

 عدم قدرة المراجع ع الاستمرار  الارتباط

وك حول قدرتھ ع الاستمرار  تنفيذ .٣٩ بھ فيھ، مما يث الش يجةً لتحرف ناتج عن غش أو غش مش نائية، ن  إذا واجھ المراجع ظروفاً است
 عليھ:المراجعة، فيجب 

ناك متطلب يُلزم المراجع بتقديم تقرر  (أ) ان  ذه الظروف، بما  ذلك ما إذا  نية والنظامية المنطبقة  ظل  تحديد المسؤوليات الم
الات، إ السلطات التنظيمية؛ عض ا نھ لأداء المراجعة، أو   اص الذين قاموا بتعي ص أو الأ  بذلك إ ال

اب ممكناً بموجب الأنظمة أو اللوائح المنطبقة؛النظر  مناسبة  (ب) ون الا ابھ من الارتباط، عندما ي  ا

ابھ: (ج)   حالة ا

وكمة؛ )١( ن با لف اب مع المستوى الإداري المناسب ومع الم اب من الارتباط والأسباب ال دعتھ للا  مناقشة الا

ناك متطلب م أو نظ )٢( ان  نھ لأداء تحديد ما إذا  اص الذين قاموا بتعي ص أو الأ امي يتطلب تقديم تقرر إ ال
اب المراجع من الارتباط وأسباب ذلك.  (راجع: الفقرات  الات إ السلطات التنظيمية، حول ا عض ا المراجعة، أو  

 )٥٨أ–٥٥أ

ة  الإفادات المكتو

ة من ا .٤٠ م:يجب ع المراجع أن يحصل ع إفادات مكتو ال، بأ وكمة، حسب مقت ا ن با لف  لإدارة ومن الم

شاف حدوثھ؛ (أ) ا لمنع الغش واك ا وصو م عن تصميم الرقابة الداخلية وتطبيق  يقرون بمسؤولي

يجة للغش؛ (ب) اً ن ر فاً جو ون القوائم المالية مُحرفّة تحر طر أن ت وا للمراجع عن نتائج تقييم الإدارة   أف

شأة ومتورط فيھ:  (ج) بھ فيھ، يؤثر ع الم م بحدوث غش، أو غش مش وا للمراجع عن علم  أف

 الإدارة؛ أو )١(

مة  الرقابة الداخلية؛ أو )٢( م أدوار م  الموظفون الذين ل

ري ع القوائم المالية؛  )٣( ون للغش تأث جو اص آخرون، عندما يُحتمل أن ي  أ

وا للمراجع عن  (د) ا موظفون أو موظفون سابقون أو محللون أو سلطات تنظيمية أو آخرون، تدل أف م بأي مزاعم أبلغ ع علم
ن أ شأة. (راجع: الفقرت بھ فيھ، يؤثر ع القوائم المالية للم  )٦٠، أ٥٩ع وجود غش، أو غش مش
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وكمة ن با لف  البلاغات إ الإدارة والم

ش إ احتمال وجود غش، ما لم يكن ذلك محظوراً بموجب الأ  .٤١ نظمة أو اللوائح، فإن المراجع إذا حدد وجود غش، أو حصل ع معلومات 
سية عن منع الغش دف إبلاغ من يتحملون المسؤولية الرئ ذه الأمور  الوقت المناسب إ المستوى الإداري المناسب،   فيجب عليھ إبلاغ 

شاف حدوثھ بالأمور ذات الصلة بمسؤوليا ن أواك  )٦٢، أ٦١م. (راجع: الفقرت

بھ  وجود غش متورط فيھ: .٤٢ شأة، وتوصل المراجع إ وجود، أو اش ن  إدارة الم وكمة مشارك ن با لف  ما لم يكن جميع الم

 الإدارة؛ أو  (أ)

مة  الرقابة الداخلية؛ أو  (ب) م أدوار م  الموظفون الذين ل

اص آخرون، عندما يؤدي الغ (ج) ري  القوائم المالية، أ  ش إ تحرف جو

باه المراجع  حدوث غش تورطت فيھ الإدارة،  وكمة  الوقت المناسب. و حالة اش ن با لف ذه الأمور للم فيجب ع المراجع إبلاغ 
م طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المرا وكمة وأن يناقش مع ن با لف وك للم ذه الش جعة اللازمة لاستكمال المراجعة. فيجب عليھ أن يبلغ 

وكمة ما لم يكن ذلك محظوراً بموجب الأنظمة أو اللوائح (راجع: الفقرات أ ن با لف ذه البلاغات للم لزم تقديم   )٦٥أ-٦٣، أ٦١و

وكمة بأي أمور أ .٤٣ ن با لف عد، ما لم يكن ذلك محظوراً بموجب الأنظمة أو اللوائح، يجب ع المراجع أن يُبلّغ الم خرى ترتبط بالغش، وُ
ن أ م. (راجع: الفقرت  )٦٦، أ٦١بحسب حكم المراجع، ذات صلة بمسؤوليا

شأة  التقرر عن الغش لسلطة معنية خارج الم

انت الأنظمة أو اللوائح أو المتطلبات  .٤٤ ھ  حدوثھ، فيجب عليھ أن يحدد ما إذا  با المسلكية  حالة قيام المراجع بتحديد حدوث غش أو اش
 )٦٩أ-٦٧ذات الصلة: (راجع: الفقرات أ

شأة.  (أ)   تتطلب من المراجع أن يقرر عن ذلك لسلطة معنية خارج الم

شأة.  (ب)  ا،  ظل الظروف القائمة، التقرر عن ذلك لسلطة معنية خارج الم ون من المناسب بموج  تفرض مسؤوليات قد ي

 التوثيق

ري التعرف ع فيما يتعلق ب ١٢ توثيقھ لأعمال المراجعة، يجب ع المراجع أن يُضمّن .٤٥ و وفقاً لمتطلبات  اوتقييممخاطر التحرف ا
دث  عام  )٣١٥معيار المراجعة ( : ١٣،)٢٠١٩(ا  ما ي

عرّض  (أ) ن أعضاء فرق الارتباط، فيما يتعلق بقابلية  ا أثناء المناقشة ب مة ال تم التوصل إل القوائم المالية للتحرف القرارات الم
ب الغش؛ س ري  و  ا

ا، ع مستوى القوائم المالية ومستوى الإقرارات (ب) ا وتم تقييم ب الغش، ال تم التعرف عل س ري  و  ؛مخاطر التحرف ا

ب )ج( س ري  و شطة الرقابة ال تواجھ مخاطر التحرف ا ون أ ا  م ا. أدوات الرقابة ال تم التعرف عل  الغش ال تم تقييم

ري المُقيّمة، وفقاً لمت .٤٦ و اطر التحرف ا ن ما ي  توثيقھ لأعمال المراجعة فيما يتعلق باستجاباتھ  طلبات يجب ع المراجع أن يُضمِّ
 ١٤):٣٣٠معيار المراجعة (

اطر  (أ) ب الغش االاستجابات العامة  س ري  و ا لتحرف ا ع مستوى القوائم المالية، وطبيعة وتوقيت ومدى ال تم تقييم
ب الغش اإجراءات المراجعة، وعلاقة تلك الإجراءات بمخاطر  س ري  و ا لتحرف ا  ع مستوى الإقرارات؛ال تم تقييم

ة خطر تجاوز الإدارة لأدوات الرقابة (ب)  .نتائج إجراءات المراجعة، بما  ذلك تلك الإجراءات المصممة لمواج

                                                           
 ٦الفقرة أو  ١١-٨الفقرات  ،"توثيق أعمال المراجعة" )٢٣٠معيار المراجعة (  ١٢
دث  عام  )٣١٥معيار المراجعة (  ١٣  ٨٣، الفقرة )٢٠١٩(ا
 ٢٨)، الفقرة ٣٣٠معيار المراجعة (  ١٤
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وكمة و  .٤٧ ن با لف ا إ الإدارة والم ن  توثيقھ لأعمال المراجعة البلاغات المتعلقة بالغش ال تم إرسال السلطات يجب ع المراجع أن يُضمِّ
م.  التنظيمية وغ

ب الغش يتعلق بإثبات الإيرادات  .٤٨ س ري  اض المسبق بوجود خطر تحرف جو لا ينطبق  ظل ظروف إذا خلص المراجع إ أن الاف
تاج. ن  توثيقھ لأعمال المراجعة أسباب ذلك الاست  الارتباط، فيجب ع المراجع أن يُضمِّ

*** 

ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

 )٣(راجع: الفقرة خصائص الغش 

راً مالياً مغشوشاً أو اختلاساً لأصول، ع دوافع .١أ ان تقر ير  ينطوي الغش، سواءً  ابھ، وعض الت ابھ، وفرص متصورة لارت أو ضغوط لارت
يل المثال:  المنطقي لفعل ذلك. فع س

شأة أو   ون الإدارة واقعة تحت ضغط، من مصادر خارج الم قد تتولد الدوافع أو الضغوط لإعداد تقرر ما مغشوش عندما ت
شأن  ون غ واقعية)  ا، لتحقيق التوقعات (ال قد ت تبة داخل انت التبعات الم اح أو النتائج المالية، خاصةً إذا  دف الأر مس

ب  س يل المثال،  المثل، قد يتولد لدى الأفراد الدافع لاختلاس الأصول، ع س ة. و داف المالية كب ع فشل الإدارة  تحقيق الأ
م. انيا م  مستوى يتجاوز إم ش  ع

اب غش ع  ر الفرص المتصورة لارت ب وجود الفرد تظ س يل المثال،  انھ تجاوز الرقابة الداخلية، ع س عتقد الفرد أن بإم ندما 
  موضع ثقة أو علمھ بأوجھ قصور معينة  الرقابة الداخلية.

صية أو   ي أو  م موقف سلو ون لد اب فعل ينطوي ع غش. فبعض الأفراد ي ر منطقي لارت قد يتمكن الأفراد من إيجاد م
اص مجم عض الأ ل متعمد وعن علم. ومع ذلك، فإن  ش ن  اب فعل غ أم م بارت سمح ل وعة من القيم الأخلاقية ال 

ا. ا ة لارت م ضغوطاً كب ئة تفرض عل  الشرفاء قد يرتكبون حالات غش  ب

ا.  ينطوي التقرر الما المغشوش ع تحرفات متعمدة، بما  ذلك إغفال ذكر مبالغ أو .٢أ إفصاحات  القوائم المالية لتضليل مستخدم
شأن  م  ة نظر غرض تضليل مستخدمي القوائم المالية من خلال التأث ع وج اح  ب  ذلك محاولات الإدارة لإدارة الأر ون الس وقد ي

ا سيطة أو بتعديل غ مناسب لاف اح بتصرفات  ا. وقد تبدأ إدارة الأر حي شأة ور ا. وقد تزد أداء الم ادا ات  اج غي ضات الإدارة أو 
ذا الموقف عندما  مكن أن يحدث مثل  د الذي يؤدي إ إعداد تقرر ما مغشوش. و ب الضغوط والدوافع إ ا س ذه التصرفات 

ية ع الأداء  قيام ا افآت المب عظيم الم ب الضغوط لتلبية التوقعات السوقية أو الرغبة   س لإدارة باتخاذ مواقف متعمدة تؤدي إ ت
ا شآت، قد يتوفر لدى الإدارة الدافع لتقليل الأر عض الم ري  القوائم المالية. و  و ح إعداد تقرر ما مغشوش عن طرق التحرف ا

ي. ل بن صول ع تمو اح رغبة  ا يم الأر بة، أو ت ري رغبة  تخفيض الضر ل جو  ش

تج ال .٣أ :ي  تقرر الما المغشوش عن طرق ما ي

ا   عدت ع أساس
ُ
ية أو الوثائق الداعمة ال أ اس لات ا ر)، أو التغي  ال و قائق (بما  ذلك ال التلاعب، أو طمس ا

 القوائم المالية.

مة أخرى  القوائم المالية.الإفادات المضللة  القوائم المالية، أو التعمد  إغفال ذكر أحداث أو معاملات أو معل   ومات م

يف أو طرقة العرض أو الإفصاح.  ية فيما يتعلق بالمبالغ أو التص اس  سوء التطبيق المتعمد للمبادئ ا

عمل بفا .٤أ ا  علية. وقد يتم غالباً ما ينطوي التقرر الما المغشوش ع تجاوز من جانب الإدارة لأدوات الرقابة ال قد يبدو، فيما عدا ذلك، أ
: القيام عن عمد بما ي اب الغش عن طرق تجاوز الإدارة لأدوات الرقابة باستخدام أساليب   ارت

داف أخرى.  شغيلية أو تحقيق أ ية، للتلاعب  النتائج ال اس ة ا اية الف خاصةً   مية، و  يل قيود يومية و

ادات المستخدمة  غي الاج اضات و ل غ مقبول. عديل الاف ش سابات    تقدير أرصدة ا

ا.  ة التقرر من القوائم المالية، أو تقديم أو تأجيل إثبا  حذف الأحداث والمعاملات ال حدثت خلال ف
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عد ضرورة لتحقيق   ُ ة بموجب إطار التقرر الما المنطبق، أو الإفصاحات ال  ب أو تحرف الإفصاحات المطلو حذف أو 
 العادل.العرض 

لة  القوائم المالية.   إخفاء حقائق قد تؤثر ع المبالغ الم

شأة.  غرض تقديم صورة مغلوطة عن حقيقة المركز الما أو الأداء الما للم ا  ل ي  الدخول  معاملات معقدة يتم 

مة وغ المعتادة.  لات والشروط ذات العلاقة بالمعاملات الم  غي ال

رة. ومع ذلك، فقد تتورط فيھ أيضاً شمل اختلا  .٥أ ياً وغ جو س ة  شأة، وغالباً ما يرتكبھ الموظفون بمبالغ صغ س الأصول سرقة أصول الم
مكن أن يتم اختلاس الأصول بطرق مختلفة، من ا. وُ شاف ھ أو إخفاء الاختلاس بطرق يصعب اك ون عادةً أك قدرة ع تمو  الإدارة ال ت

ا:  بي

ل المقبوضات من حسابات   سابات مستحقة التحصيل أو تحو يل المثال، اختلاس المتحصلات من ا اختلاس المقبوضات (ع س
ا إ حسابات بنكيھ خاصة).  تم إعدام

ردة لإعادة بي  زون للاستعمال ال أو لبيعھ، أو سرقة ا يل المثال، سرقة ا ا، سرقة أصول مادية أو ملكية فكرة (ع س ع
 أو التواطؤ مع منافس بالإفصاح لھ عن بيانات تقنية مقابل دفع أموال).

ا   ن، والرشاوي ال يدفع مي يل المثال، المدفوعات لموردين و ا (ع س شأة بدفع ثمن سلع وخدمات دون استلام ب  قيام الم س ال
يم الأسعار، والمدفوعات  يات الشركة مقابل ت ي مش ن).الموردون لمندو مي ن و  لموظف

شأة كضمان لقرض  أو قرض لطرف ذي   يل المثال، استخدام أصول الم صية (ع س شأة لأغراض  استخدام أصول الم
 علاقة).

ا  دف إخفاء حقيقة أن الأصول مفقودة أو تم ر ندات غ حقيقية أو مضللة  لات أو مس ناً  الغالب  ون اختلاس الأصول مق و
 تفوض مناسب.بدون 

شافھ  المسؤولية عن منع الغش واك

 )٩(راجع: الفقرة  مسؤوليات المراجع

نفيذ المزد من الإجراءات واتخاذ المزد من التصر  .٦أ فات. قد تتطلب الأنظمة أو اللوائح أو المتطلبات المسلكية ذات الصلة أن يقوم المراجع ب
يل المثال، يتطلب الميثاق الدو لسلوك ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية)  فع س ني ن الم نة للمحاسب الصادر عن مجلس وآداب الم
ن نة للمحاسب ام بالأنظمة واللوائح،  المعاي الدولية لسلوك وآداب الم ) أن يقوم المراجع باتخاذ خطوات للاستجابة لعدم الال (الميثاق الدو

ناك حاجة  انت  بھ  حدوثھ، وتحديد ما إذا  دد حدوثھ أو المش طوات  )(تصرفات.المزد من الاتخاذ إ ا ذه ا ن  ون من ب وقد ي
ام بالأنظمة واللوائح، موعة، بما  ذلك إ الشرك  الإبلاغ عن عدم الال ن الآخرن داخل ا بھ  حدوثھ، إ المراجع دد حدوثھ أو المش ا

موعة لأغراض أخرى خلاف  ونات ا ن الآخرن الذين ينفذون أعمالاً  م ونات أو المراجع موعة أو مراج الم المسؤول عن ارتباط ا
 ١٥مراجعة القوائم المالية للمجموعة.

شآت القطاع العاماعتب  ارات خاصة بم

شآت قد تتحدد مسؤوليات المراجع  القطاع العام فيما يتعلق بالغش بموجب الأنظمة أو اللوائح أو الأوامر الملزمة الأخرى المنطبقة ع م .٧أ
ليف الرس الصادر للمراجع. وتبعاً لذلك، قد  ل منفصل  الت ش ا  غطي لا تقتصر مسؤوليات المراجع  القطاع العام، أو قد يتم 

شمل أيضاً مسؤولية أك للنظر  مخاطر الغش. ري  القوائم المالية، بل قد  و  القطاع العام ع النظر  مخاطر التحرف ا

 )١٥–١٣(راجع: الفقرات  نزعة الشك الم

ا تو بوجود تحرف .٨أ صول عل انت المعلومات وأدلة المراجعة ال تم ا شكيك الدائم فيما إذا  فاظ ع نزعة الشك الم ال  يتطلب ا

                                                           
ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية) المعتمد  المملكة ا  ني ن الم نة للمحاسب ام بالميثاق الدو لسلوك وآداب الم ية السعودية.يجب الال  لعر

يل المثال، الفقرات ي  ١٥ . ١ت ٣٦٠/١٨–٣٦٠/١٦انظر، ع س  من الميثاق الدو
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ب الغش.  س ري  أدلة مراجعة وأدوات الرقابة ال جو ا  تم استخدام انية الاعتماد ع المعلومات ال س شمل ذلك النظر  مدى إم و
ا.تم الت شطة الرقابة المطبقة، إن وجدت، ع إعداد تلك المعلومات وصو ون أ ا  م ب خصائص الغش، فإن نزعة الشك  عرف عل س و

ب الغش. س ري  و مية خاصة عند النظر  مخاطر التحرف ا عد ذات أ ُ  الم للمراجع 

تھ السابقة بخصو  .٩أ ل خ وكمة، إلا أن ممارسة المراجع رغم أنھ لا يُتوقع من المراجع أن يتجا ن با لف شأة والم ة إدارة الم ص أمانة ونزا
غ  الظروف. ب الغش نظراً لأنھ قد يوجد  س ري  و ة عند النظر  مخاطر التحرف ا مية كب ون ذات أ عة الشك الم ت  ل

ستلزم تنفيذ المراجعة وفقاً لمعاي المراجعة التحقق .١٠أ ون، ومن غ المتوقع أن  نادراً ما  ندات، كما إن المراجع غ مدرب لي ة المس من 
ندات. ة المس اً  التحقق من  ون، خب ون ١٦ي نداً ما قد لا ي نت للمراجع حالات أثناء المراجعة دعتھ إ الاعتقاد بأن مس ّ ولكن إذا تب

ا ولكن دون ا عديل ند ما قد تم  ا موثوقاً أو أن شروطاً  مس ن الإجراءات ال من الممكن اتخاذ ون من ب لإفصاح عن ذلك للمراجع، فقد ي
:  لإجراء المزد من التحري ما ي

 المصادقة المباشرة من طرف ثالث. 

ند.  عمل خب لتقييم موثوقية المس  الاستعانة 

ن أعضاء فرق الارتباط  )١٦(راجع: الفقرة  المناقشة ب

ب الغش مع فرق الارتباط:إن مناقشة قابلية  .١١أ س ري  و شأة للتحرف ا اصة بالم  عرّض القوائم المالية ا

ري   و عرض القوائم المالية للتحرف ا م بخصوص كيفية  ة نظر ة الفرصة لعرض وج تمنح أعضاء فرق الارتباط الأك خ
ذه التحرفات. ب الغش ومواضع مثل   س

ن المراجع من النظر  ا  تو القيام بإجراءات تُمكِّ ة تلك القابلية، وتحديد أي من أعضاء فرق الارتباط س لاستجابة المناسبة لمواج
 مراجعة معينة.

شأن   ن فرق الارتباط، وكيفية التعامل مع أي مزاعم ترد للمراجع  سمح للمراجع بتحديد كيفية مشاركة نتائج إجراءات المراجعة ب
 حدوث غش.

 المناقشة أموراً مثل:قد تتضمن  .١٢أ

ل قائمة   شأة (بما  ذلك  اصة بالم عتقدون أن القوائم المالية ا ن أعضاء فرق الارتباط حول الكيفية ال  ار ب تبادل الأف
فات، وكيف يُمكن للإدارة إعداد تقرر  ذه التحر ب الغش ومواضع مثل  س ري  و ا للتحرف ا ون معرضة  فصاح) قد ت و

شأة.ما مغ ذا الغش، وكيف يُمكن اختلاس أصول الم خفاء   شوش و

اح وال أدت إ إ  ا لإدارة الأر أت إل ون الإدارة قد  ما ت اح والممارسات ال ر ش إ إدارة الأر نتاج النظر  الظروف ال قد 
 تقرر ما مغشوش.

يل المثال، عن النظر  خطر قيام الإدارة بمحاولة عرض الإفصاحات بطرقة   ا (ع س م السليم للأمور المف ع ب الف قد ت
ة أو غامضة). رة أو عن طرق استخدام لغة غ وا و  طرق إدراج الكث من المعلومات غ ا

شأة وال قد تولد دافعاً أو ضغطاً ع الإدارة   ارجية المعروفة المؤثرة ع الم اص آخرن النظر  العوامل الداخلية وا أو ع أ
م  ا ير ارت اص الآخرن من ت ئة تمكن الإدارة أو الأ ش إ وجود ثقافة أو ب اب الغش، و اب الغش، وتوفر الفرصة لارت لارت

 للغش.

م القدرة ع الوصول إ النقدية أو الأصول الأخرى المعرض  ن الذين ل  ة للاختلاس.النظر  مشاركة الإدارة  الإشراف ع الموظف

ن.  رة، نمت إ علم فرق الارتباط،  السلوك أو المستوى المع للإدارة أو الموظف ات غ معتادة وغ م غ  النظر  أي 

ب الغش.  س ري  شأن احتمال وجود تحرف جو نية المناسبة طوال عملية المراجعة  الة الذ فاظ ع ا مية ا  التأكيد ع أ

                                                           
 ٥٢)، الفقرة أ٢٠٠معيار المراجعة ( ١٦
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ش إ احتمال حدوث غش.النظر  أنو   ، إن وجدت، قد   اع الظروف ال

ا.  تم تنفيذ  النظر  كيفية إدخال عنصر المفاجأة  طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة ال س

شأة للتحرف   اصة بالم عرّض القوائم المالية ا ا للاستجابة لقابلية  ري النظر  إجراءات المراجعة ال قد يتم اختيار و ا
ا. ناك أنواع معينة من تلك الإجراءات أك فاعلية من غ انت  ب الغش، وما إذا   س

 النظر  أي مزاعم تنمو إ علم المراجع بوجود غش. 

 النظر  خطر تجاوز الإدارة لأدوات الرقابة. 

ا شطة المتعلقة  اطر والأ  إجراءات تقييم ا

 الاستفسارات من الإدارة

ب الغش  س ري  و طر التحرف ا  (أ))١٨(راجع: الفقرة تقييم الإدارة 

ست .١٣أ ناءً عليھ، فإنھ من المناسب للمراجع أن  شأة وعن إعداد القوائم المالية. و فسر من تتحمل الإدارة المسؤولية عن الرقابة الداخلية  الم
طر الغش وأدوات الرقابة المطبقة لم ا  طر الإدارة عن تقييم ذا ا باين طبيعة ومدى وتكرار تقييم الإدارة لمثل  شافھ. وقد ت نعھ واك

عة المستمرة.  شآت، قد تقوم الإدارة بتقييمات تفصيلية ع أساس سنوي أو كجزء من المتا عض الم شأة لأخرى. ففي  وأدوات الرقابة من م
ون تقييم الإدارة أقل تنظيماً وأقل تك م و البعض الآخر، قد ي ذا التقييم وتكراره، ذا صلة بف عد طبيعة تقييم الإدارة، ومدى  راراً. وُ

عض الظروف ع عدم الا  ون عدم قيام الإدارة بتقييم خطر الغش مؤشراً   يل المثال، قد ي شأة. فع س ئة الرقابة  الم تمام المراجع لب
 الذي توليھ الإدارة للرقابة الداخلية.

شآت الأصغراعتبارات خاصة با  لم

ن أو اختلاس الأصول. .١٤أ غش الموظف اطر المرتبطة  شآت الأصغر، منصباً ع ا شآت، خاصةً الم عض الم ون تقييم الإدارة    قد ي

ا ( شأة والاستجابة ل  (ب))١٨راجع: الفقرة آلية الإدارة للتعرف ع مخاطر الغش  الم

شأة لأك من .١٥أ شغيلية، أو قطاعات الأعمال.   حالة امتلاك الم عة المواقع ال ات مختلفة لمتا موقع عمل، فقد تتضمن آليات الإدارة مستو
ا خطر حدوث الغش. تمل أن يزد ف شغيلية أو قطاعات أعمال معينة من ا ون الإدارة قد حددت أيضاً مواقع  ما ت  ور

شأة  )١٩(راجع: الفقرة  الاستفسار من الإدارة والأفراد الآخرن داخل الم

ن.  .١٦أ ري  القوائم المالية الناتج عن غش الموظف و قد توفر استفسارات المراجع من الإدارة معلومات مفيدة بخصوص مخاطر التحرف ا
ري   و تمل أن توفر معلومات ذات فائدة فيما يتعلق بمخاطر التحرف ا القوائم ومع ذلك، فإن مثل تلك الاستفسارات من غ ا
شأة قد يوفر للأفراد الفرصة لإبلاغ المراجع بمعلوم ات قد المالية الناتج عن غش الإدارة. ومن ثمّ، فإن الاستفسار من أفراد آخرن داخل الم

ا. يل آخر للإبلاغ   لا يوجد س

م المراجع استفسارات عن وج .١٧أ شأة الذين قد يوجھ إل باه  وجوده:ومن أمثلة الأفراد الآخرن داخل الم  ود غش، أو الاش

 . ل مباشر  آلية التقرر الما ش ن  شغيلية، غ المشارك  العاملون  العمليات ال

ات السلطة.   الموظفون  مختلف مستو

م أو يتولون   شرفون عل يل المعاملات المعقدة أو غ المعتادة ومن  ة أو  شاء أو معا ون  إ م.الموظفون المشار ع  متا

شأة.  ي داخل الم شار القانو  المس

ام بالسلوك الأخلا أو من  حكمھ.   مسؤول الال

ن بالتعامل مع المزاعم بحدوث غش.  لف اص الم ص أو الأ  ال
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ناءً عليھ، فقد يرى المراجع ضرورة لتأييد ردود الإ  .١٨أ اب الغش. و ا ارت يح ل ون الإدارة  الغالب  أفضل وضع ي دارة ع استفساراتھ ت
. عة الشك الم م تلك الردود مع التح ب  بمعلومات أخرى، عند تقو

 )٢٠راجع: الفقرة ( الاستفسار من المراجعة الداخلية

دث  عام ) ٣١٥يحدد معيار المراجعة ( .١٩أ قدمان إرشادات ذات صلة بمراجعة تلك الم٦١٠ومعيار المراجعة () ٢٠١٩(ا شآت ) متطلبات و
ا وظيفة  ذه  ١٧داخلية.المراجعة للال توجد  ا ل عي شطة  ستفسر المراجع عن أ ذين المعيارن  سياق الغش، قد  وللوفاء بمتطلبات 

يل المثال: شمل ع س  الوظيفة، 

شاف الغش.  ا المراجعون الداخليون خلال العام، إن وجدت، لاك  الإجراءات ال نفذ

انت الإدارة  رت من تلك الإجراءات. ما إذا  ل مرضٍ لأي نتائج ظ ش  قد استجابت 

وكمة لفون با م للدور الإشرا الذي يمارسھ الم  )٢١(راجع: الفقرة  التوصل إ ف

ام بالأنظمة.  .٢٠أ اطر والرقابة المالية والال عة ا اصة بمتا شأة ا وكمة ع أنظمة الم لفون با ول، تمتاز و الكث من الدشرف الم
اطر الغش وأدوات الرقابة ا شأة  وكمة دوراً فعالاً  الإشراف ع تقييم الم لفون با ؤدي الم ا، و ات بتطور ل ممارسات حوكمة الشر

اطر. م تواجھ تلك ا شأة لأخرى ومن دولة لأخرى، فمن الأ وكمة وكذلك الإدارة قد تختلف من م ن با لف ية وحيث إن مسؤوليات الم
م الدور الإشرا الذي يمارسھ الأفراد المعنيون. م ح يتمكن من ف ل م م المراجع مسؤوليات  ان أن يف  ١٨بم

شأة لغش من جانب الإدارة، ومدى كفاي .٢١أ عرّض الم شأن قابلية  ة متعمقة  وكمة رؤ لفون با م الدور الإشرا الذي يمارسھ الم ة قد يوفر ف
ا.أدوات الرقابة ال  قة، مثل حضور  تواجھ مخاطر الغش، وكفاءة الإدارة ونزا م بأك من طر ذا الف مكن للمراجع أن يتوصل إ  و

وكمة. ن با لف صوص، أو قراءة محاضر تلك الاجتماعات، أو الاستفسار من الم ذا ا ا مناقشات   الاجتماعات ال تتم ف

شآت الأصغر  اعتبارات خاصة بالم

ة، حيث يوجد مالك واحد يدير   .٢٢أ شآت الصغ و الوضع  الم ذا  شأة. و وكمة  إدارة الم ن با لف شارك جميع الم الات،  عض ا
الات، لا يُتخذ عادةً أي تصرف من جانب المراجع، حيث لا يوجد إشراف  ذه ا وكمة. و مثل  ص آخر دور  ا شأة ولا يوجد لأي  الم

 ة.مستقل عن الإدار 

 )٢٤(راجع: الفقرة  النظر  المعلومات الأخرى 

ش .٢٣أ ا  صول عل ساعد المعلومات الأخرى ال يتم ا ا من تطبيق الإجراءات التحليلية، قد  صول عل أن بالإضافة إ المعلومات ال يتم ا
شأة  طار التقرر الما المنطبق ونظام الرقابة الداخلية للم ا و ئ شأة و ب الغش.الم س ري  و وقد   التعرف ع مخاطر التحرف ا

ص الإضافة إ ذلك، فإن المعلومات ال يتم ا اطر. و ساعد  التعرف ع تلك ا ن أعضاء فرق المراجعة معلومات  ول توفر المناقشة ب
فاظ ع تلك العلاقات،  ا أثناء آليات المراجع لقبول العلاقة مع العملاء وا شأة، ع عل سبة من تنفيذ ارتباطات أخرى للم ة المك وا

ب الغش. س ري  و ون ملائمة عند التعرف ع مخاطر التحرف ا يل المثال ارتباطات فحص المعلومات المالية الأولية، قد ت  س

م عوامل خطر الغش  )٢٥(راجع: الفقرة  تقو

شاف الغش نظراً لأنھ عادةً  .٢٤أ ون من الصعب اك ش إ قد ي ستطيع المراجع التعرف ع أحداث أو حالات   ما يتم إخفاؤه. ومع ذلك، فقد 
يل المثال: ابھ (عوامل خطر الغش). فع س اب الغش أو ت الفرصة لارت  وجود دوافع أو ضغوط لارت

يع حقوق الملكية  ل إضا ب صول ع تمو اجة إ تلبية توقعات أطراف ثالثة، من أجل ا اب الغش؛ا  ، قد يولّد ضغوطاً لارت

اب الغش؛  اح غ واقعية قد يولّد حافزاً لارت ة إذا تم تحقيق أر افآت كب  منح م

اب الغش.  ئة الرقابة غ الفعالة قد ت الفرصة لارت  ب

                                                           
دث  عام ) ٣١٥معيار المراجعة (  ١٧ ن") ٦١٠، ومعيار المراجعة ()٢(أ)(٤٢(أ) و١٤ن االفقرت)، ٢٠١٩(ا ن الداخلي  "استخدام عمل المراجع
شأة غ ٨أ -١)،  الفقرات أ٢٦٠يناقش معيار المراجعة (  ١٨ وكمة  الم ل ا ي ون  م المراجع عندما ي اص الذين يتواصل مع ل جيد.، مسألة الأ ش  مُحدد 
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ا  .٢٥أ باين فيما بي ذه العوامل ت مية  ا. فأ مي ب عوامل خطر الغش حسب أ ولة ترت س من الس ون ل اً. وعض تلك العوامل ي تبايناً كب
ناءً عليھ، فإن تقرر وجود أي من  ري. و و ا لا تؤدي إ خلق مخاطر التحرف ا يطة  اصة ا شآت، لكن الظروف ا موجوداً داخل الم

ري للقوائم المالية  و سبان عند تقييم مخاطر التحرف ا تم أخذه  ا ان س كم تلك العوامل وما إذا  ب الغش يتطلب ممارسة ا س
.  الم

ذه الأمثلة  .٢٦أ يف  ق الأول أمثلة ع عوامل خطر الغش المتعلقة بالتقرر الما المغشوش واختلاس الأصول. وقد تم تص يتضمن الم
: طر ع أساس الأحوال الثلاثة ال توجد عادةً عند حدوث الغش، و  التوضيحية لعوامل ا

اب الغش؛ وجود دافع أو   ضغط لارت

اب الغش؛   وجود فرصة متصورة لارت

ير التصرف المنطوي ع غش.   القدرة ع ت

شأ عن حالات تخلق قابلية   لتعرض للتحرف، قبل النظر  أدوات لوقد تتعلق عوامل خطر الغش بالدوافع أو الضغوط أو الفرص ال ت
ا ا عد عوامل خطر الغش، ال من بي طر الملازم. المتعمد من جانب الإدارة، عوامللتح الرقابة. وُ ا تؤثر ع ا طر الملازم طالما أ  ١٩ل

شأة أو ال قد تؤثر ع  بالظروفوقد تتعلق عوامل خطر الغش أيضاً  اب الغش ضمن نظام الرقابة الداخلية للم ال توفر الفرصة لارت
ير الت ا ع ت ي للإدارة أو قدر ي الموقف السلو اساً لموقف سلو ع عد ا ُ ون عوامل خطر الغش ال  صرفات ال تنطوي ع غش. وقد لا ت

ير التصرف المنطوي ع غش قابلة للملاحظة من قبل المراجع. ومع ذلك، فقد يصبح المراجع ع دراية بوجود مثل تلك المعلومات  سمح بت
شأة ع ئة الرقابة  الم م المطلوب لب يل المثال.من خلال الف غطي  ٢٠ س ق الأول  ة  الم وع الرغم من أن عوامل خطر الغش المو

ست سوى أمثلة  ا ل ا المراجعون، إلا أ  عوامل خطر أخرى.لا تمنع من وجود نطاقاً واسعاً من المواقف ال قد يواج

ا تأث كب ع  .٢٧أ ا وخصائص الملكية ف د عقُّ شأة ومدى  م الم يل المثال،  حالة إن  النظر  عوامل خطر الغش ذات الصلة. فع س
ة، قد توجد عوامل تحد عادةً من تصرفات الإدارة غ السليمة، مثل: شآت الكب  الم

وكمة.  لفون با  الإشراف الفعّال الذي يمارسھ الم

 وجود وظيفة مراجعة داخلية فعّالة. 

ة ومطبقة.   وجود قواعد سلوك م مكتو

ات نظر مختلفة وع شغي لقطاعات الأعمال قد توفر وج سبان ع المستوى ال لاوة ع ذلك، فإن عوامل خطر الغش ال تؤخذ  ا
ل. شأة ك ا عند النظر  عوامل خطر الغش ع مستوى الم ا بتلك ال يتم التوصل إل  عند مقارن

شآت الأصغر  اعتبارات خاصة بالم

شآت قد لا تنطبق  .٢٨أ يل المثال، قد لا يوجد بالم ون أقل صلة. فع س ة، أو قد ت شآت الصغ ورة أعلاه  حالة الم ل الاعتبارات المذ معظم أو 
ة والسلوك الأخلا من خلال التواصل  ا مية ال ا ثقافة تؤكد ع أ دلاً من ذلك، قد توجد  ، و ة للسلوك الم الأصغر قواعد مكتو

،  حد ذاتھ، إ إخفاق الشف والنم ش ع أو  ة لا  شأة الصغ يمنة فرد واحد ع الإدارة  الم وذج العم الذي تقدمھ الإدارة. إن 
شآت، يمكن  عض الم . و  ي المناسب فيما يتعلق بالرقابة الداخلية وآلية التقرر الما لضرورة الإدارة  إبداء والإعلان عن الموقف السلو

صو  يمنة فرد واحد ا ن. ومع ذلك، فإن  عوض عن قصور أدوات الرقابة وأن يحد من خطر الغش من جانب الموظف ل ع إذن الإدارة أن 
سمح للإدارة بتجاوز أدوات الرقابة. ناك فرصة  ون   ع الإدارة قد يؤدي إ قصور محتمل  الرقابة الداخلية حيث ست

                                                           
دث  عام ٣١٥معيار المراجعة (  ١٩  (و)١٢)، الفقرة ٢٠١٩) (ا
دث  عام ٣١٥معيار المراجعة (  ٢٠  ٢١الفقرة )، ٢٠١٩) (ا
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ب س ري  و ا تحديد مخاطر التحرف ا  الغش وتقييم

 )٢٧(راجع: الفقرة  مخاطر الغش  إثبات الإيرادات

يل المث .٢٩أ ب التقرر الما المغشوش من حيث إثبات الإيرادات، غالباً، من المبالغة  الإيرادات، ع س س ري الذي  و تج التحرف ا ال ي
مية. وقد يل إيرادات و يل المثال من خلال تأجيل إثبات  من خلال الإثبات المبكر للإيرادات أو  تج أيضاً من تخفيض الإيرادات، ع س ي

ة لاحقة.  الإيرادات بطرقة غ سليمة إ ف

يل المثال، قد توجد ضغوط ع الإدارة أو  . ٣٠أ شآت أخرى. فع س ا  م شآت أك م عض الم ون مخاطر الغش  إثبات الإيرادات   قد ت
ا لإع شآت المدرجة عندما يُقاس الأداء، ع دوافع لد داد تقرر ما مغشوش من خلال إثبات الإيرادات ع نحو غ سليم  حالة الم

يل المثال، قد تزد مخاط المثل، وع س ا مقارنةً بالعام السابق. و اح للعام ا يل المثال، من حيث النمو  الإيرادات أو الأر ر الغش  س
ا جزء كب من الإيرادات من خلال المبيعات النقدية.إثبات الإير  شآت ال يتحقق ف  ادات  حالة الم

يل المثال، قد يتوصل المراجع إ عدم وجود . ٣١أ اضاً مردوداً. فع س اض المسبق بوجود مخاطر للغش  إثبات الإيرادات اف ون الاف  قد ي
ب الغش فيما يتعل س ري  و سيطة، مثل الإيراد الناتج خطر للتحرف ا ق بإثبات الإيرادات  حالة وجود نوع واحد من معاملات الإيراد ال

 عن وحدة تأج عقارة واحدة.   

شأة م أدوات الرقابة ذات العلاقة لدى الم ا، وف ب الغش وتقييم س ري  و  )٢٨(راجع: الفقرة  التعرف ع مخاطر التحرف ا

ا.قد تقوم الإدارة با .٣٢أ اض وجود اطر ال رأت اف ا، وطبيعة ومدى ا شأن طبيعة ومدى أدوات الرقابة ال اختارت تطبيق ادات   ٢١ج
اطر المتعلقة باحتمال أن  سبان ا شاف حدوثھ، فإن الإدارة تأخذ  ا ا لمنع الغش واك وعند تحديد أدوات الرقابة ال يجب تطبيق

لفة تطبيق تج الإدارة أنھ من غ الفعّال من حيث الت ست ذا الإطار، قد  يجة للغش. و  ري ن ل جو ش ون القوائم المالية مُحرّفة  أداة  ت
ب الغش.ر  س ري  و ا فيما يتعلق بتخفيض مخاطر التحرف ا  قابة معينة والإبقاء عل

شاف حدوثھ.  .٣٣أ ا لمنع الغش واك ا وصو ا وتطبيق م أدوات الرقابة ال قامت الإدارة بتصميم م للمراجع أن يف ذا، فمن الم وعند التعرف ول
و  يل المثال أن الإدارة قد اختارت عن قصد ع أدوات الرقابة ال تواجھ مخاطر التحرف ا علم المراجع ع س ب الغش، قد  س ري 

عدم الفصل  الواجبات. اطر المرتبطة  ون المعلومات الناتجة  قبول ا ا عوقد ت م تصميم ن التعرف ع أدوات الرقابة تلك، وتقو
ا، مفيدة أيضاً  التعرف ع ع ان قد تم تطبيق اطر احتواء القوائم وتحديد ما إذا  وامل خطر الغش ال قد تؤثر ع تقييم المراجع 

ب الغش. س ري   المالية ع تحرف جو

اطر  ب الغشاالاستجابات  س ري  و ا لتحرف ا  ال تم تقييم

 )٢٩(راجع: الفقرة  الاستجابات العامة

ة مخاطر  .٣٤أ ب الغش اشتمل عادةً تحديد الاستجابات العامة لمواج س ري  و ا لتحرف ا ع النظر  كيف أن أداء المراجعة ال تم تقييم
يل المثال، من خلال: ، ع س عكس قدراً زائداً من ممارسة نزعة الشك الم  بوجھ عام يمكن أن 

ر  و ت من المعاملات ا ا للتث ساسية عند اختيار طبيعة ومدى الوثائق المطلوب التحقق م ادة ا  ة.ز

رة.  و ات والإفادات المقدمة من الإدارة فيما يتعلق بالأمور ا ة التفس ايد لضرورة التأكد من   الإدراك الم

ورة  الفقرة  ذه الاعتبارات الأمور المذ شمل  ا؛ و طط ل اصة ا ، وال ٣٠كما تتضمن المزد من الاعتبارات العامة بخلاف الإجراءات ا
ا  ا تم تناول  لفقرات أدناه.س

م ن والإشراف عل  (أ))٣٠(راجع: الفقرة  تحديد العامل

ن  .٣٥أ ن أفراد إضافي عي يل المثال عن طرق  ا، ع س ب الغش ال تم التعرف عل س ري  و اطر التحرف ا ستجيب المراجع  قد 
ي وتقنية المع نا اء  البحث ا ارات ومعارف خاصة، مثل ا ة لأداء الارتباط.يتمتعون بم ن أفراد أك خ عي  لومات، أو عن طرق 

                                                           
دث  عام  )٣١٥معيار المراجعة (  ٢١ ق الثالث، )٢٠١٩(ا  الم
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ن بالعمل. .٣٦أ ب الغش، وكفاءات أعضاء فرق الارتباط القائم س ري  و اطر التحرف ا  عكس مدى الإشراف تقييم المراجع 

 (ج))٣٠(راجع: الفقرة  عنصر المفاجأة  اختيار إجراءات المراجعة

عدّ إدخال عنصر ا .٣٧أ ون الأفراد الذين ُ مة، إذ قد ي ا من الأمور الم تم تنفيذ لمفاجأة  اختيار طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة ال س
مكن م معرفة بإجراءات المراجعة ال تتم عادةً  الارتباطات أك قدرة ع إخفاء التقرر الما المغشوش. و شأة ولد تحقيق  من داخل الم

:ذلك، ع س  يل المثال، عن طرق ما ي

ية أو   س ا ال مي ب أ س ا  ظروف أخرى  ان ليتم اختبار قرارات مختارة ما  تطبيق الإجراءات الأساس ع أرصدة حساب و
ا.  خطر

و متوقع.   عديل توقيت إجراءات المراجعة عما 

 استخدام طرق مختلفة لاختيار العينات. 

ا.القيام بإجراءات المراجعة     مواقع مختلفة أو  مواقع لا يتم الإعلان ع

اطر  ب الغش اإجراءات المراجعة للاستجابة  س ري  و ا لتحرف ا  )٣١(راجع: الفقرة  ع مستوى الإقراراتال تم تقييم

ة مخاطر  .٣٨أ شتمل استجابات المراجع لمواج ب الغش اقد  س ري  ا لتحرف جو غي لطبيعة ع مستوى اال تم تقييم لإقرارات ع 
 وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة بالطرق الآتية:

انية الاعتماد   صول ع أدلة مراجعة أفضل  إم ا المراجع إ التغي من أجل ا قد تحتاج طبيعة إجراءات المراجعة ال يقوم 
دة. و  ِ

صول ع المزد من المعلومات المؤّ ا وأك ملاءمة أو ل تم عل ل من نوعية إجراءات المراجعة ال س ذا ع  قد يؤثر 
يل المثال: ا. فع س ا والتأليف فيما بي  تنفيذ

مية، أو قد يختار المراجع استخدام أساليب المراجعة  ○ قد تصبح الملاحظة أو الفحص المادي لأنواع معينة من الأصول أك أ
مع المزد من الأدلة اسب الآ  ونية. بمساعدة ا مة أو  ملفات المعاملات الإلك  عن البيانات الموجودة  حسابات م

ن للمراجع أن الإدارة واقعة  ○ ّ يل المثال، إذا تب دة. فع س ِ
صول ع المزد من المعلومات المؤّ قد يصمم المراجع إجراءات ل

ما ارتبط بذلك خطر يتمث اح، فلر يم المبيعات عن طرق تحت ضغوط لتلبية توقعات تتعلق بالأر ل  قيام الإدارة بت
سليم. ففي  الدخول  اتفاقيات بيع تتضمن شروطاً تحول دون إثبات الإيرادات أو عن طرق إعداد فوات البيع قبل ال

رد تأكيد المبالغ القائمة،  س  يل المثال، بإعداد مصادقات خارجية ل ولكن ذه الظروف، يمكن للمراجع أن يقوم، ع س
الإضافة إ ذلك، فقد  سليم. و ا وأي حقوق تتعلق بالرد وشروط ال خ أيضاً لتأكيد تفاصيل اتفاقيات البيع، بما  ذلك تار
وانب المالية داخل  سوا ع علاقة با ارجية بالاستفسار من أفراد ل يجد المراجع أنھ من الفعّال تدعيم تلك المصادقات ا

ات  غي شأة عن أي  سليم.الم   اتفاقيات البيع وشروط ال

ة، أو بالقرب   اية الف عديل توقيت الإجراءات الأساس. إذ قد يخلص المراجع إ أن تنفيذ الاختبارات الأساس   شأ حاجة إ  قد ت
ب الغش. وقد يخلص المراجع إ عدم فاعلية إ س ري  و طر المُقيّم للتحرف ا ة ا ا، أفضل لمواج اي جراءات المراجعة من 

اطر التحرف أو التلاعب المتعمد  ة نظراً  اية الف ة من تارخ أو ح  شمل الف تاجات المراجعة ل المنفذة لتوسيع نطاق است
فاً متعمداً  ب أن تحر س ا. و المقابل، و يل المثال تحرف ينطوي ع إثبات غ سليم للإيرادات-ال تم تقييم ون رم -ع س ا ي

ة أولية ة التقرر أو طوال )(قد بدأ  ف ، فيمكن للمراجع أن يختار تطبيق الإجراءات الأساس ع المعاملات ال تمت مبكراً  ف
ة.  الف

م   ادة  ون من المناسب ز يل المثال، قد ي ب الغش. فع س س ري  و م مخاطر التحرف ا عكس مدى الإجراءات المطبقة تقو
اسب ع إجراء الع ساعد أساليب المراجعة بمساعدة ا ينات أو تنفيذ الإجراءات التحليلية ع مستوى أك تفصيلاً. وكذلك، قد 

ذه الأساليب لاختيار عينة معاملات من  مكن أن يتم استخدام  سابات. و ونية وملفات ا اختبارات أك عمقاً للمعاملات الإلك
ونية الرئ امل بدلاً من اختبار عينة.الملفات الإلك  سة أو لفرز معاملات ذات خصائص محددة، أو لاختبار مجتمع 
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زون  .٣٩أ لات ا ت من  ساعد التث زون، فقد  ب الغش يؤثر ع كميات ا س ري  و عرف المراجع ع وجود خطر للتحرف ا إذا 
شأة  التعرف ع المواقع أو العناصر ال  اصة بالم ذا ا رد الفع للمخزون. وقد يؤدي مثل  عد ا تتطلب عناية خاصة أثناء أو 

رد  جميع المواقع  نفس  نفيذ عملية ا زون  مواقع معينة دون إعلان مسبق أو القيام ب الفحص إ اتخاذ قرار بملاحظة جرد ا
 التارخ.

ب .٤٠أ س ري  و م الأصول،  قد يتعرف المراجع ع وجود خطر للتحرف ا شمل ذلك تقو سابات والإقرارات. وقد  الغش يؤثر  عدد من ا
امات الأخر  بعاد أحد قطاعات الأعمال)، والال لة، أو اس ي ى والتقديرات المتعلقة بمعاملات معينة (مثل عمليات الاستحواذ، أو إعادة ال

مة المستحقة (مثل الواجبات المتعلقة بمعاشات التقاعد ومناف ية). الم امات المتعلقة بإصلاحات بي دمة الأخرى، أو الال اء ا عد ان ع ما 
م الم ا من خلال ف ساعد المعلومات ال يتم جمع اضات المتعلقة بتقديرات متكررة. وقد  مة  الاف ات م طر أيضاً بتغ شأة وقد يتعلق ا

ا م مدى معقولية التقديرات والاج ا المراجع  تقو ئ ا الإدارة. وقد يوفر أيضاً الفحص بأثر و اضات ال قامت  دات الأساسية والاف
اضات الداعمة  ادات والاف ة عن مدى معقولية الاج ات سابقة رؤ ا  ف ا الإدارة وطبق اضات مماثلة قامت  ادات واف رج لاج

 لتقديرات الإدارة.

ي أمثلة لإجراءات ا .٤١أ ق الثا ة مخاطر يتضمن الم ا لمواج ب الغشالمراجعة ال من الممكن اتخاذ س ري  و ا لتحرف ا ، ال تم تقييم
ري  و اطر التحرف ا اصة بتقييم المراجع  ق أمثلة للاستجابات ا تضمن الم بما  ذلك تلك ال تو إدخال عنصر المفاجأة. و

ل من التقرر الما المغشوش، بما    ذلك التقرر الما المغشوش الناتج عن إثبات الإيرادات، واختلاس الأصول.الناتجة عن 

 إجراءات المراجعة للاستجابة للمخاطر المتعلقة بتجاوز الإدارة لأدوات الرقابة

 (أ))٣٣راجع: الفقرة قيود اليومية والتعديلات الأخرى (

ب  .٤٢أ س ري للقوائم المالية  و يل قيود يومية غ مناسبة غالباً ما ينطوي التحرف ا الغش ع تلاعب  آلية التقرر الما عن طرق 
ر  القوائم المالية  ة، أو بإجراء الإدارة لتعديلات تتعلق بمبالغ تظ اية الف ا. وقد يحدث ذلك طوال العام أو   ا أو غ مصرح  عكس لا 

يل المثال من خلال التعديلات و  يف المرتبطة بالتوحيد.قيود يومية، ع س  عمليات إعادة التص

ري المرتبطة بالتجاوز غ المناسب لأدوات الرقابة المطبقة ع قيود  .٤٣أ و عد نظر المراجع  مخاطر التحرف ا ُ الإضافة إ ذلك،  و
ا لا تق ع خطر التجاوز غ  ٢٢اليومية طأ غ المتعمد ولك ماً لأن أدوات الرقابة والآليات الآلية قد تحد من خطر حدوث ا إجراءً م

ي إ دف الأستاذ الع ل تلقا ش غي المبالغ ال ترحل  يل المثال عن طرق  ام أو إ المناسب من جانب الأفراد لتلك الآليات الآلية، ع س
.ن ي، فقد لا توجد سوى أدلة محدودة  ظام التقرر الما ل تلقا ش وعلاوة ع ذلك، وم تم استخدام تقنية المعلومات لنقل المعلومات 

ذا التدخل  نظم المعلومات. ة، أو قد لا توجد أدلة ع الإطلاق، ع حدوث مثل   وا

تارة، فإن الأمور عند تحديد واختيار قيود اليومية والتعديلات الأخ .٤٤أ ا وتحديد الطرقة المناسبة لاختبار الدعم الأساس للبنود ا رى لاختبار
مية: ون ذات أ  التالية ت

ا   ب الغش، وتقييم س ري  و صول  -التعرف ع مخاطر التحرف ا إن وجود عوامل خطر الغش والمعلومات الأخرى ال يتم ا
ا أثناء قيام المراجع بالتعرف ع ساعد المراجع  تحديد فئات معينة عل ا، قد  ب الغش، وتقييم س ري  و  مخاطر التحرف ا

ا. ب عليھ اختبار  من قيود اليومية والتعديلات الأخرى ال ي

ا ع قيود اليومية والتعديلات الأخرى   إن أدوات الرقابة الفعّالة ع إعداد وترحيل قيود اليومية  - أدوات الرقابة ال تم تطبيق
شغيلية لأدوات  ون المراجع قد اخت الفاعلية ال والتعديلات الأخرى قد تحد من مدى الاختبارات الأساس اللازمة، شرطة أن ي

 الرقابة.

ا   صول عل شاة وطبيعة الأدلة ال يمكن ا شآت ع  تنطوي  -آلية التقرر الما للم ية للمعاملات  الكث من الم ة الروتي المعا
ة والآلية. ة قيود اليومية والتعديلات الأخرى ع استخدام أدوات  مزج من أدوات الرقابة اليدو وع نحو مماثل، قد تنطوي معا

ة وآلية ع السواء. ، فإن قيود اليومية والتعديلات الأخرى قد لا وعند استخدام تقنية المعلومات  آلية التقرر الما رقابة يدو
ي. و ل إلك  توجد إلا  ش
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غالباً ما تتصف قيود اليومية أو التعديلات الأخرى غ المناسبة بخصائص  - خصائص قيود اليومية أو التعديلات الأخرى المغشوشة 
ا. ة ل ِ

ّ سابات غ ذات فردة مم صائص (أ) إجراء قيود  ذه ا ن  علاقة أو غ معتادة أو نادرة الاستخدام، أو (ب) إجراء  ومن ب
شرح أو تفس  عد الإقفال  ة أو ما  اية الف يل قيود   قيود بواسطة أفراد لا يقومون عادةً بإجراء قيود اليومية، أو(ج) 

، أو (د) إجراء قيود إما قبل إعداد القوائم المالية أو ا، أث مقتضب، أو بدون شرح أو تفس ا أرقام حسابات، أو نا ون ل دون أن ي
ائية ثابتة. ـ) احتواء القيود ع أرقام مقرة أو أرقام  ) 

ا  عقيد سابات و قد يتم تطبيق قيود اليومية أو التعديلات غ المناسبة ع حسابات (أ) تحتوي ع معاملات معقدة  - طبيعة ا
ا، أو (ب) تحتوي ع  ، وغ معتادة  طبيع انت عرضة لتحرفات  الما ة، أو (ج)  اية الف مة   عديلات م مة و تقديرات م

موعة،  ات ا ن شر ـ) تحتوي ع معاملات ب ا، أو ( ا  الوقت المناسب أو تتضمن اختلافات لم تتم مطابق أو (د) لم تتم مطابق
ر  و ا مواقع أو (و) خلافاً لما سبق، ترتبط بأحد مخاطر التحرف ا شأة لد ا. وعند مراجعة م ب الغش ال تم التعرف عل س ي 

اجة لاختيار قيود يومية من مواقع متعددة. ونات عدة، يجب النظر  مدى ا  أو م

ة خارج مسار العمل الطبي  بنفس قد لا تخضع قيود اليومية غ النمطية لأدوات رقابة  - قيود اليومية أو التعديلات الأخرى المعا
يات  ا تخضع لالأدوات الرقابة طبيعة ومدى  يل معاملات مثل المبيعات والمش ل متكرر ل ش ستخدم  ُ قيود اليومية ال 

اً. ر  والنفقات النقدية ال تتم ش

ذلك، ونظراً لأن قيود اليومية يمارس المراجع حكمھ الم  تحديد طبيعة وتوقيت ومدى اختبار قيود اليومية والتعديلات الأخرى. ومع  .٤٥أ
ة التقرر، فإن الفقرة  اية ف ) تتطلب من المراجع اختيار قيود اليومية والتعديلات ٢(أ)(٣٣والتعديلات الأخرى المغشوشة غالباً ما تتم  

رة  القوائم المال و الإضافة إ ذلك، ونظراً لأن التحرفات ا ب الغش يمكن أن تحدث طوال الأخرى ال تمت  ذلك الوقت. و س ية 
اب الغش، فإن الفقرة  وداً مكثفة لإخفاء كيفية ارت ة، وقد تتضمن ج ناك حاجة ٣(أ)(٣٣الف انت  ) تتطلب من المراجع أن ينظر فيما إذا 

ة.  أيضاً لاختبار قيود اليومية والتعديلات الأخرى طوال الف

ية اس  (ب))٣٣(راجع: الفقرة  التقديرات ا

مة، والق .٤٦أ ية الم اس اضات ال تؤثر ع التقديرات ا ادات أو الاف عدد من الاج يام يتطلب إعداد القوائم المالية من الإدارة القيام 
مك ية. و اس تج التقرر الما المغشوش غالباً عن تحرف متعمد للتقديرات ا ل مستمر. و ش عة مدى معقولية تلك التقديرات  ن بمتا

ا بنفس الأسلوب  قيقية أو بأك م ا ا صصات أو الاحتياطيات بأقل من قيم يل المثال، عن طرق تقدير جميع ا أن يتم ذلك، ع س
غرض تضليل مستخدمي القوائم المالية  اح  دف من الأر ، أو لتحقيق مستوى مس ن أو أك ت ن محاسب ت اح ع مدار ف إمّا لتقليل الأر

ا. عن طرق حي شأة ور شأن أداء الم م   التأث ع تصورا

ا  القوا . ٤٧أ ر أثر مة ال يظ ية الم اس ا فيما يتعلق بالتقديرات ا اضا ادات الإدارة واف ئم إن الغرض من إجراء فحص بأثر رج لاج
ناك أية إشارة إ وجود تح م انت  و تحديد ما إذا  ام المالية للعام السابق  شكيك  الأح س الغرض ال حتمل من جانب الإدارة. ول

نية للمراجع  السنة السابقة، وال تمت  ضوء ما توفر لھ من معلومات  ذلك الوقت.  الم

.٥٤٠يتطلب معيار المراجعة ( .٤٨أ ث) أيضاً إجراء فحص بأثر رج دَّ اطر ل ٢٣ ) (ا إجراء لتقييم ا تم إجراء ذلك الفحص  صول ع و
شأن ناتج تلك التقديرات، أو إعادة التقدير  اصة بالإدارة، وأدلة مراجعة  ية السابقة ا اس شأن مدى فاعلية التقديرات ا معلومات 

الية، وأدلة مراجعة للأمور ال  ة ا ا  الف ري وتقييم و ا عند الاقتضاء، للمساعدة  التعرف ع مخاطر التحرف ا قد اللاحق ل
ا  القوائم المالية، مثل عدم تأكد التقدير. ون من الضروري الإفصاح ع ادات  ي ومن الناحية العملية، فإن فحص المراجع للاج

ذا المعيار ب الغش وفقاً ل س ري  ا الإدارة للتحقق من صور التح ال يمكن أن تمثل خطراً لوجود تحرف جو اضات ال قامت  ، والاف
امن مع الفحص الذي يتطلبھ معيار المراجعة ( ث) )٥٤٠يمكن القيام بھ بال دَّ  .(ا

مةالم  (ج))٣٣(راجع: الفقرة  ر التجاري للمعاملات الم

مة خارج مسار العمل الطبي أو معاملات تبدو غ معتادة لأي أسباب  .٤٩أ ن المؤشرات ال قد تدل ع احتمال الدخول  معاملات م من ب
: غية إعداد تقرر ما مغشوش أو لإخفاء اختلاس الأصول، ما ي  أخرى، 
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شآت متعددة داخل مجموعة موحدة أو التعقيد أك  يل المثال، احتواء المعاملة ع م ل تلك المعاملات (ع س  من اللازم  ش
ا علاقة).  أطراف ثالثة متعددة لا توجد بي

شأة، مع عدم وجود تو   وكمة داخل الم ن با لف ا مع الم اسبة ع افٍ.عدم قيام الإدارة بمناقشة طبيعة تلك المعاملات وا  ثيق 

عاد الاقتصادية الأساسية للمعاملة.  ا ع الأ ية معينة أك من ترك ة محاس اجة إ معا  ترك الإدارة ع ا

ا غ   شأة بالفحص أو الاعتماد السليم للمعاملات ال تنطوي ع أطراف ذات علاقة ولك وكمة  الم ن با لف عدم قيام الم
اص.موحدة، بما  ذلك الم  شآت ذات الغرض ا

وة أو القوة المالية اللازمة لدعم المعاملة   ا سابقاً، أو أطراف لا تمتلك ال احتواء المعاملات ع أطراف ذات علاقة لم يتم تحديد
اضعة للمراجعة. شأة ا  دون مساعدة من الم

م أدلة المراجعة   )٣٨–٣٥(راجع: الفقرات تقو

انت ٣٣٠(يتطلب معيار المراجعة  .٥٠أ ا، ما إذا  ا وأدلة المراجعة ال حصل عل ناداً إ إجراءات المراجعة ال قام  ) من المراجع أن يقوّم، اس
ب الغش ع مستوى الإقرارات لا تزال مناسبة. س ري  و اطر التحرف ا ند إ  ٢٤تقديراتھ  س و بالأساس أمر نو  م  ذا التقو و

ناك حاجة للقيام  حكم المراجع. وقد يوفر انت  ب الغش، وعمّا إذا  س ري  و ة أعمق حول مخاطر التحرف ا م رؤ ذا التقو مثل 
ش إ احتمال حدوث غش. ق الثالث أمثلة ع الظروف ال قد  تضمن الم  بإجراءات مراجعة إضافية أو مختلفة. و

و اية المراجعة عند ت تاج عامالإجراءات التحليلية المنفذة قرب   )٣٥(راجع: الفقرة  ن است

سب  .٥١أ ب الغش. وتك س ري  و ش إ وجود خطر للتحرف ا ات والعلاقات المعينة ال قد  كم الم عند تحديد الاتجا يلزم ممارسة ا
شمل ذلك، ع س مية خاصة. وقد  اية العام أ يل المثال: التقرر عن مبالغ العلاقات غ المعتادة ال تنطوي ع إيرادات ودخل  

ات  سق مع اتجا ة التقرر أو  معاملات غ معتادة؛ أو وجود دخل غ م ة من ف ود  الأسابيع الأخ ل غ مع ش ة من الدخل  كب
 التدفقات النقدية من العمليات.

ددة  )٣٨–٣٦(راجع: الفقرات  النظر  التحرفات ا

اب ا . ٥٢أ ون نظراً لأن ارت يرات المنطقية للفعل، فمن غ المر أن ت عض الت ابھ، أو  لغش ينطوي ع دوافع أو ضغوط أو فرص متصورة لارت
ناءً عليھ، فإن التحرفات  عد -حالة الغش حدثاً منعزلاً. و ا لا  اك ل ن ع الرغم من أن التأث ال مثل التحرفات العديدة  موقع مع

اً  ر ون  -جو ب الغش. قد ت س ري  و  مؤشراً ع وجود خطر للتحرف ا

ماً إذا تم ارت .٥٣أ م م يل المثال، قد يصبح الغش غ الم ذا الغش. فع س تبة ع الغش المتعرف عليھ ع ظروف حدوث  ابھ عتمد الآثار الم
انية الاعتماد ع ا ا  السابق موضع شك، لأنھ قد من قبل الإدارة العليا. ففي مثل تلك الظروف، قد تصبح إم صول عل لأدلة ال تم ا

ية والوثائق. وقد يوجد أيضاً احتمال بحدوث تواطؤ  اس لات ا ة ال وك حول اكتمال وصدق الإفادات المقدمة، و ناك ش ون  ت
ن أو الإدارة أو أطراف ثالثة.  شمل الموظف

ا، وأثر ذلك  ٢٦)٧٠٠ومعيار المراجعة ( ٢٥)٤٥٠يحدد معيار المراجعة ( .٥٤أ شأ م التحرفات والتصرف  شأن تقو قدمان إرشادات  متطلبات و
 ع رأي المراجع الوارد  تقرره.

 )٣٩(راجع: الفقرة عدم قدرة المراجع ع الاستمرار  الارتباط 

اً حول  .٥٥أ و ر وقد تث ش نائية ال قد تظ :من أمثلة الظروف الاست  قدرة المراجع ع الاستمرار  تنفيذ المراجعة ما ي

ذا الغش غ   ان  اً  تلك الظروف، ح لو  شأن الغش، والذي يراه المراجع ضرور شأة باتخاذ التصرف المناسب  عدم قيام الم
ري للقوائم المالية؛ أو  جو

                                                           
 ٢٥)، الفقرة ٣٣٠معيار المراجعة (  ٢٤
شفة خلال المراجعة"٤٥٠معيار المراجعة ( ٢٥ م التحرفات المك  ) "تقو
ون الرأي والتقرر عن القوائم المالية) ٧٠٠معيار المراجعة (  ٢٦  ""ت



 )٢٤٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٢٦٦ ترجمة ال  ©للمحاسب

ب الغش ونتائج اختب  س ري  و ري اعتبار المراجع أن مخاطر التحرف ا م لغش جو ش إ وجود خطر م ارات المراجعة 
شر؛ أو  ومن

وكمة.  ن با لف ة الإدارة أو الم شأن كفاءة ونزا  وجود قلق كب لدى المراجع 

اب من الارتباط مناسباً. وثم .٥٦أ ون فيھ الا شأ، فمن غ الممكن القيام بتحديد قاطع للوقت الذي ي ة عوامل نظراً لتنوع الظروف ال قد ت
وكمة (مما قد يؤثر  ن با لف تبة ع تورط عضو من الإدارة أو من الم ا الآثار الم ذ الشأن من بي تاج المراجع   انية  تؤثر ع است إم

شأة. ات المنعكسة ع المراجع من استمرار ارتباطھ بالم  الاعتماد ع إفادات الإدارة)، والتأث

يل المثال، يتحمل المراجع مسؤو  .٥٧أ عض الدول ع س ذه المسؤوليات من دولة لأخرى. ففي  نية ونظامية  مثل تلك الظروف وتختلف  ليات م
عض  نھ لأداء المراجعة، أو إبلاغ السلطات التنظيمية   اص الذين قاموا بتعي ص أو الأ يحق للمراجع، أو يجب عليھ، إبلاغ ال

نا الات. ونظراً للطبيعة الاست ون من المناسب للمراجع ا سبان، فقد ي ئية لظروف الغش، وحاجة المراجع لأخذ المتطلبات النظامية  ا
اب من الارتباط ولتحديد التصرف المناسب، بما  ذلك احتمال رفع تقرر إ  صول ع مشورة قانونية إذا ما قرر الا النظر  ا

م. ن أو السلطات التنظيمية أو غ م  ٢٧المسا

شآت القطاع العام  اعتبارات خاصة بم

ليف الرس أو اعتبارات  .٥٨أ ب طبيعة الت س اب من الارتباط غ متاح للمراجع  ون خيار الا الات  القطاع العام، قد ي  كث من ا
ة العامة.  المص

ة  )٤٠(راجع: الفقرة  الإفادات المكتو

وكمة، حسب  ٢٨)٥٨٠يحدد معيار المراجعة ( .٥٩أ ن با لف صول ع الإفادات المناسبة من الإدارة والم شأن ا قدم إرشادات  متطلبات و
شأن إعد م  وكمة بالوفاء بمسؤوليا ن با لف ال، الم الإضافة إ إقرار الإدارة، وحسب مقت ا ال،  عملية المراجعة. و اد مقت ا

م، وغض الن ا لمنع الغش القوائم المالية، فمن الم ا وصو م عن تصميم الرقابة داخلية وتطبيق شأة، أن يقروا بمسؤوليا م الم ظر عن 
شاف حدوثھ.  واك

م أن  .٦٠أ يجةً للغش، فمن الم رة  القوائم المالية ن و شاف التحرفات ا ا المراجعون  اك ات ال يواج نظراً لطبيعة الغش والصعو
:يحصل المراجع ع إفاد وا للمراجع عمّا ي م أف ا أ وكمة يؤكدون ف ن با لف ال، من الم ة من الإدارة، وحسب مقت ا  ة مكتو

يجة للغش؛  (أ) ري ن ل جو ش طر احتمال تحرف القوائم المالية   نتائج تقييم الإدارة 

شأة. (ب) بھ فيھ أو مزعوم لھ تأث ع الم م بأي غش فع أو مش  معرف

وكمة البلا  ن با لف  )٤٣-٤١(راجع: الفقرات غات إ الإدارة والم

وكمة. وقد تحظر  .٦١أ ن با لف عض الدول، قد تفرض الأنظمة أو اللوائح قيوداً ع قيام المراجع بالإبلاغ عن أمور معينة للإدارة والم الأنظمة  
صوص القيام بإبلاغ، أو اتخاذ أي تصرف  ي فع أو اللوائح ع وجھ ا آخر، قد يخل بالتحقيق الذي تجرھ سلطة معنية  فعل غ قانو

ون المراجع مطالباً بالتقرر عن الغش لسلطة معنية بموجب  يل المثال، عندما ي شأة، ع س يھ الم بھ فيھ، بما  ذلك حظر تن أو مش
ون القضايا ال ينظر ذه الظروف، قد ت افحة غسل الأموال. و  صول  أنظمة م ا المراجع معقدة، وقد يرى المراجع أنھ من المناسب ا ف

 ع مشورة قانونية.

 )٤١الفقرة  (راجع:إبلاغ الإدارة 

ذا .٦٢أ باه المستوى الإداري المناسب بأسرع ما يمكن عملياً إ  م لفت ان  إذا حصل المراجع ع دليل بحدوث غش، أو احتمال حدوثھ، فمن الم
ات  سيط من قبل موظف  المستو اب اختلاس  يل المثال، ارت مة (ع س ست لھ تبعات م جب أن يتم ذلك ح لو بدا أن الأمر ل الأمر. و

عوامل مثل احتمال  الدنيا ، كما يتأثر ذلك  كم الم عد تحديد المستوى الإداري المناسب أمراً خاضعاً ل شأة). وُ ل التنظي للم ي بال

                                                           
نة الميثاق الدوقدم ي  ٢٧ ا  لسلوك وآداب الم شأن الاتصالات ال يقوم   ل محل مراجع سابق.يحالذي راجع المإرشادات 
ة") ٥٨٠معيار المراجعة (  ٢٨  "الإفادات المكتو
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علو المستوى الإداري للموظف  و مستوى  لٍ عام، فإن المستوى الإداري المناسب  ش بھ فيھ. و م الغش المش وجود تواطؤ وطبيعة و
بھ فيھ بمستوى واحد ع الأقل. المتورط  الغش  المش

وكمة ن با لف  )٤٢الفقرة  (راجع: إبلاغ الم

حدد معيار المراجعة ( .٦٣أ ةً أو كتابةً. و وكمة شفا ن با لف ون تواصل المراجع مع الم سبان عند ٢٦٠قد ي ا المراجع  ا ) العوامل ال يأخذ
ةً أو كت تم شفا ان التواصل س ب طبيعة وحساسية الغش الذي تتورط فيھ الإدارة العليا، أو الغش الذي يؤدي  ٢٩ابةً.تحديد ما إذا  س و

ري  القوائم المالية، يقوم المراجع بالإبلاغ عن مثل تلك الأمور  الوقت المناسب، وقد يرى أنھ من الضروري أيضاً أن يتم  إ تحرف جو
ا كتابةً.  الإبلاغ ع

علم بحدوث غش تورط فيھ موظفون من خارج قد يرى المراجع أنھ  .٦٤أ وكمة عندما  ن با لف الات التواصل مع الم عض ا من المناسب  
ونوا ع علم بتلك الظروف. وتتحسن آلية  وكمة  أن ي لفون با المثل، فقد يرغب الم ري. و الإدارة ولم يؤد إ حدوث تحرف جو

لفون  ذا الشأن.التواصل عندما يتفق المراجع والم وكمة  مرحلة مبكرة من المراجعة ع طبيعة ومدى اتصالات المراجع    با

وكمة، قد يرى المراجع أنھ من  .٦٥أ ن با لف ة أو أمانة الإدارة أو الم وك حول نزا ا ش ون لدى المراجع ف نائية ال ي المناسب  الظروف الاست
 تحديد التصرف المناسب. أن يحصل ع مشورة قانونية لمساعدتھ 

 )٤٣الفقرة  (راجع: أمور أخرى ذات علاقة بالغش

: .٦٦أ يل المثال، ما ي شأة، ع س وكمة  الم ن با لف ا مع الم ب مناقش شمل الأمور الأخرى المتعلقة بالغش، وال ي  قد 

اوف المتعلقة بطبيعة ومدى وتكرار تقييمات الإدارة لأدوات الرقابة   طر احتمال ا شاف حدوثھ، و المطبقة لمنع الغش واك
 تحرف القوائم المالية.

ل مناسب   ش ل مناسب، أو الاستجابة  ش ا  الرقابة الداخلية  مة ال تم التعرف عل فشل الإدارة  علاج أوجھ القصور الم
 لغش تم التعرف عليھ.

شأة، بما  ذلك   ئة الرقابة  الم م المراجع لب ا.تقو وك حول كفاءة الإدارة ونزا  الش

ون مؤشراً   ية قد ت تصرفات الإدارة ال قد تنُم عن إعداد تقرر ما مغشوش، مثل قيام الإدارة باختيار وتطبيق سياسات محاس
شأن أ م  ة نظر دف تضليل مستخدمي القوائم المالية، عن طرق التأث ع وج اح  شأة ع س الإدارة لإدارة الأر داء الم

ا. حي  ور

 . ا تتم خارج مسار العمل الطبي نفيذ المعاملات ال يبدو أ شأن مدى كفاية واكتمال التصرح ب اوف   ا

شأة   )٤٤(راجع: الفقرة التقرر عن الغش لسلطة معنية خارج الم

ث)٢٥٠يقدم معيار المراجعة ( .٦٧أ دَّ ُ ان من الضروري أو من المناسب  ظل المزد من الإرشادات فيما يتعلق  ٣٠) (ا بتحديد المراجع لما إذا 
شأة، بم بھ  حدوثھ، إ سلطة معنية خارج الم دد حدوثھ أو المش ام بالأنظمة أو اللوائح، ا ا  الظروف القائمة التقرر عن عدم الال

 ذلك مراعاة واجب السرة الذي يتحملھ المراجع.

نية معقدة. ولذلك،  ٤٤قد ينطوي التحديد الذي تتطلبھ الفقرة  .٦٨أ ام م شارة داخلية  لمراجع قد ينظر اع اعتبارات وأح صول ع اس ا
يل المثال، من داخل المكتب أو من مكتب  نية (ما لم يكن  ضمن(ع س يئة م شارة سلطة تنظيمية أو  ل سري باس ش الشبكة) أو القيام 

اك واجب السرة).  صول ع مشورة قانونية ذلك محظوراً بموجب الأنظمة أو اللوائح أو ما لم يؤدِ ذلك إ ان وقد ينظر المراجع أيضاً  ا
نية أو النظامية  يارات المتاحة والآثار الم م ا نلف تبة ع اتخاذ أي تصرف مع  .الم

                                                           
 ٣٨)، الفقرة أ٢٦٠معيار المراجعة (  ٢٩
ث) "مراعاة الأنظمة واللوائح عند مراجعة القوائم المالية"، الفقرات أ٢٥٠معيار المراجعة (  ٣٠ دَّ ُ  ٣٤أ-٢٨) (ا
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شآت القطاع العام  اعتبارات خاصة بم

ليف الرس  .٦٩أ ام خاصة  الت شافھ خلال عملية المراجعة أو لا، لأح قد تخضع متطلبات الإبلاغ عن الغش  القطاع العام، سواءً تم اك
 ذات الصلة.بالمراجعة أو  الأنظمة أو اللوائح أو الأوامر الملزمة الأخرى 
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ق الأول   الم

 )٢٦(راجع: الفقرة أ

 أمثلة ع عوامل خطر الغش

ا المراجعون  مجموعة واسعة من المواقف. وقد تم عر  ق  أمثلة لتلك العوامل ال قد يواج ذا الم ددة   ض أمثلة إن عوامل خطر الغش ا
ما المراجع،  تم  ل من نو الغش اللذين  ل نوع من مستقلة ل طر ل يف عوامل ا ما: التقرر الما المغشوش واختلاس الأصول. وقد تم تص و

: (أ) الدوافع/ الضغوط، و(ب ب الغش، ألا و س رة  ن بناءً ع الأحوال الثلاثة ال توجد عادةً عندما تحدث تحرفات جو ) الفرص، ذين النوع
يرات. ورغم أن ناءً عليھ، فقد يتعرف  و(ج) المواقف السلوكية/ الت ست سوى أمثلة، و ا ل غطي نطاقاً واسعاً من المواقف، إلا أ عوامل خطر الغش 

شآت ذ مية أك أو أقل  الم ا ذا أ عض ون  ذه الأمثلة  جميع الظروف، وقد ي ام المراجع ع عوامل خطر إضافية أو مختلفة. ولا توجد  ات الأ
تلفة أو ذات خصائص الم ورة لا يُقصد بھ أن ا ب أمثلة عوامل خطر الغش المذ الإضافة إ ذلك، فإن ترت تلفة. و تلفة أو ذات الظروف ا لكية ا

ا. س أو معدل حدو ا ال  عكس وز

شأ عن حالات تخلق قابلية للتعرض للتحرف، قبل النظر   أدوات الرقابة (أي وقد تتعلق عوامل خطر الغش بالدوافع أو الضغوط أو الفرص ال ت
طر الملازم). ب تح الإدارة. ا س ون  طر الملازم، وقد ت ا تؤثر ع ا طر الملازم، طالما أ ذه العوامل عوامل ل عد  شأ عوامل خطر الغش  وُ وقد ت

يل المثال، قد ا (ع س طر الملازم الأخرى ال تم التعرف عل يخلق التعقيد أو عدم التأكد فرصاً تؤدي إ قابلية  المتعلقة بالفرص أيضاً عن عوامل ا
ب الغش). س شأة، مثل القيود  الظروفوقد تتعلق عوامل خطر الغش المتعلقة بالفرص أيضاً ب التعرض للتحرف  ضمن نظام الرقابة الداخلية  الم

شأة ال تخلق تلك الفرص. شأ عو  أو أوجھ القصور  الرقابة الداخلية للم يرات، بصفة وقد ت امل خطر الغش المتعلقة بالمواقف السلوكية أو الت
شأة. اصة بالم ئة الرقابة ا  خاصة، عن القيود أو أوجھ القصور  ب

طر المرتبطة بالتحرفات الناتجة عن التقرر الما المغشوش  عوامل ا

طر المتعلقة بالتحرفات الناتجة عن التقرر   الما المغشوش.فيما ي أمثلة لعوامل ا

 الدوافع/ الضغوط:

شأة، مثل ( شغيلية للم اصة بالصناعة أو الظروف ال ب الظروف الاقتصادية أو الظروف ا س ديدات  أو ع عرض الاستقرار الما أو الرحية ل
: ش إليھ) ما ي  نحو ما 

وامش   اجع   ان ذلك ب شبع السوق، واق  الرح.ارتفاع درجة المنافسة أو 

ات  التقنية أو تقادم المنتج أو معدلات الفائدة.  ات السرعة، مثل التغ  التأثر الشديد بالتغ

ل.  ن وارتفاع معدل فشل الأعمال، سواءً  الصناعة أو ع مستوى الاقتصاد ك لك  الانخفاض الكب  طلب المس

ددة بالإفلاس أو نزع الملكية أو   شغيلية الم سائر ال  الاستحواذ غ المرغوب فيھ  وقت قرب.ا

اح ونمو   نما يتم التقرر عن أر  تكرار التدفقات النقدية السالبة من العمليات أو عدم القدرة ع توليد تدفقات نقدية من العمليات، ب
اح.  الأر

ات أخرى  نفس الصن  شر  اعة.النمو السرع أو الرحية غ المعتادة، خاصةً إذا ما قورنت 

ديدة.  ية أو النظامية أو التنظيمية ا اس  المتطلبات ا

: ب ما ي س  وجود ضغوط مفرطة ع الإدارة للوفاء بمتطلبات أو لتحقيق توقعات من أطراف ثالثة 

ن أو أطراف   ة أو كبار الدائن ثمار ثمار أو المؤسسات الاس ا محللو الاس ات ال يتوقع ات الرحية أو الاتجا صفة مستو أخرى خارجية (و
يل المثال،  التصرح ا الإدارة، ع س ا إ حد كب أو غ الواقعية)، بما  ذلك التوقعات ال تذكر فية خاصة التوقعات المبالغ ف ات ال

ة المفرطة  التفاؤل.  أو رسائل التقارر السنو
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يع   اض أو ب ل إضا عن طرق الاق صول ع تمو اجة ل ل نفقات البحث ا حقوق الملكية للوفاء بمتطلبات المنافسة، بما  ذلك تمو
ى. ر أو النفقات الرأسمالية الك  والتطو

دودة ع الوفاء بمتطلبات الإدراج  أسواق الأوراق المالية أو متطلبات سداد القروض أو المتطلبات الأخرى لشروط الديون.   القدرة ا

سية ا  مة وشيكة مثل تجميع الأعمال أو الفوز ب ات السلبية المتوقعة أو الفعلية للتقرر عن نتائج مالية ضعيفة ع معاملات م  لعقود.التأث

: ب ما ي س شأة  دد بالأداء الما للم وكمة م ن با لف ش إ أن الموقف الما ال للإدارة أو الم  توفر معلومات 

شأة.وجود مصا  م  الم مة ل   مالية م

عد الاستحواذ) ع تحقيق مس  اح  بات المشاركة  الأر م وترت يل المثال، العلاوات وخيارات الأس م (ع س افآ دفات توقف جزء كب من م
شغيلية أو مركز ما أو تدفقات نقدية. م أو تحقيق نتائج  ا لسعر الس  ٣١مبالغ ف

صية لل  شأة.الضمانات ال  ديون المستحقة ع الم

وكمة، بم ن با لف ا من قبل الم دفات مالية تم وضع شغيلية لتحقيق مس ن  العمليات ال ا  ذلك وجود ضغوط مفرطة ع الإدارة أو ع العامل
ية القائمة ع المبيعات أو ع الرحية. داف التحف  الأ

 الفرص

:توف طبيعة الصناعة أو عمليات الم شأ مما ي  شأة لفرص الانخراط  إعداد تقرر ما مغشوش وال يمكن أن ت

شآت ذات علاقة لم تُراجع، أو رُوجعت من قبل مكتب آخر.  ، أو مع م مة مع طرف ذي علاقة خارج مسار العمل الطبي  الدخول  معاملات م

تج التمتع بحضور ما قوي أو بالقدرة ع السيطرة ع قطاع صنا   ا ع الموردين أو العملاء، و شأة بإملاء شروط سمح للم ن، مما  مع
ست ع أساس تجاري.  عن ذلك معاملات غ مناسبة أو ل

ا عدم تأكد   صية وغ موضوعية أو يكتنف ادات  مة تتضمن اج امات أو إيرادات أو مصروفات تتم بناءً ع تقديرات م أصول أو ال
ا. صعب تأييد  و

ر ع معا  و ة ا ة، وتث أسئلة صعبة عن "أولو اية الف خاصة تلك ال تتم قرب  ، و ل كب ش مة أو غ معتادة أو معقدة  ملات م
ل".  الش

ئة أعمال وثقافة مختلفة.  دود الدولية  دول ذات ب مة تقع أو تتم ع ا  عمليات م

ا أي   .استخدام وسطاء الأعمال  معاملات لا يبدو ل ر تجاري وا  م

 . ر تجاري وا ا أي م ياً ولا يبدو ل عد ملاذاً ضر ُ عة أو فروع  دول  شآت تا مة أو عمليات  م  حسابات بنكية م

: يجة لما ي عة الإدارة ن  عدم فاعلية متا

ا)، دون أن  م مدراؤ ا  ون ملاك شآت لا ي ة ع الإدارة ( م ص واحد أو مجموعة صغ عوض ذلك. يمنة  ناك أدوات رقابة  ون   ت

وكمة ع آلية التقرر الما والرقابة الداخلية.  ن با لف  الإشراف غ الفعال من جانب الم

: ل التنظي المعقد أو غ المستقر كما يت مما ي ي  ال

شأة.  م حصة مسيطرة  الم ة تحديد المؤسسات أو الأفراد الذين ل  صعو

ل   ي شآت نظامية أو مسارات سلطة إدارة غ معتادة.ال ل أك من اللازم والذي يتضمن م ش  التنظي المعقد 

وكمة.  ن با لف ي أو الم شار القانو  ارتفاع معدل دوران الإدارة العليا أو المس

                                                           
وافز مشروطة   ٣١ ون خطط الإدارة المتعلقة با شطة ذات قد ت سابات أو الأ شأة، ح ولو لم تكن ا شطة مختارة للم دفات تتعلق فقط بحسابات معينة أو بأ بتحقيق مس

ل. شأة ك سبة للم مة بال  العلاقة م
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: يجةً لما ي  أوجھ القصور  الرقابة الداخلية ن

عة المآلية   افية لتا ن نظام الرقاغ ال شأة، بما  ذلك أدوات الرقابة الآلية وأدوات الرقابة ع التقرر الما الأو (عندما يتع بة الداخلية للم
 تقديم تقارر خارجية).

اسبة أو تقنية المعلومات أو المراجعة الداخلية.   عدم فاعلية التوظيف أو معدلات الدوران المرتفعة لموظفي ا

ا  مة  الرقابة الداخلية.عدم فاعلية النُظُم ا شتمل ع أوجھ قصور م الات ال  ية ونُظُم المعلومات، بما  ذلك ا  س

يرات  المواقف السلوكية/ الت

شأة، أو الإبلاغ بقيم ومعاي أخلا  اصة بالم  قبولة.قية غ معدم فاعلية الإدارة  إبلاغ أو تطبيق أو دعم أو إنفاذ القيم أو المعاي الأخلاقية ا

مة.  ية أو تحديد التقديرات الم اس د،  اختيار السياسات ا ل زائد عن ا ش ا،  ماك  مشاركة الإدارة غ المالية أو ا

ا العليا  شأة أو إدار الفات لأنظمة الأوراق المالية، أو الأنظمة واللوائح الأخرى، أو وجود دعاوى ضد الم ن أو  وجود سوابق معروفة من ا لف الم
اك للأنظمة واللوائح. اب غش أو ان وكمة بارت  با

ما.  اد اح أو ز شأة أو اتجاه الأر م الم فاظ ع سعر أس د با تمام الإدارة الزائد عن ا  ا

ا أو غ واقعية.  بؤات مبالغ ف ن وأطراف ثالثة أخرى بتحقيق ت ن والدائن ا للمحلل د ع  سلوك الإدارة المتمثل  

مة المعروفة  الرقابة الداخلية  الوقت المناسب.  ة أوجھ القصور الم  فشل الإدارة  معا

ية.  ا لأسباب ذات دوافع ضر اح ال يتم التقرر ع ة للإدارة  استخدام وسائل غ مناسبة لتخفيض الأر  وجود مص

 ضعف القيم الأخلاقية للإدارة العليا. 

صية والتجارة.عدم قيام المدير المالك   ن المعاملات ال  بالتمي ب

شأة مقفلة.  ن  م م ن المسا لاف ب  ا

ية.  س مية ال ون، غ مناسبة ع أساس الأ اد ت عد، أو ت ُ ير طرقة محاسبة  اولات المتكررة من جانب الإدارة لت  ا

ا أو السابق، كما يت مما   ن الإدارة والمراجع ا :توتر العلاقة ب  ي

اسبة أو المراجعة أو التقرر. ○ ا أو السابق ع أمور ا لاف المتكرر مع المراجع ا  ا

ا من المراجع، مثل فرض قيود زمنية غ واقعية لإكمال المراجعة أو إصدار تقرر المراجع. ○  طلبات غ معقولة، يتم طل

اص  ○ ن فرض قيود غ مقبولة ع المراجع، تحد من وصولھ إ أ لف أو معلومات أو تحد من قدرتھ ع التواصل الفعال مع الم
وكمة.  با

خاصة عندما ينطوي ع محاولات للتأث ع نطاق عمل المراجع أو  ○ بدادي من جانب الإدارة  التعامل مع المراجع، و السلوك الاس
م أو ال ن الذين يتم إسناد ارتباط المراجعة ل م فيھ.اختيار أو استمرار العامل شار  ذي تتم اس

طر المتعلقة بالتحرفات الناتجة عن اختلاس الأصول   عوامل ا

طر ال تتعلق بالتحرفات الناتجة عن اختلاس الأصول طبقاً للأحوال الثلاثة القائمة عادةً عند حدوث الغش، يف عوامل ا :  يتم أيضاً تص و
طر المتعلقة بالتحرفات الناتجة عن التقرر الما المغشوش الدوافع/الضغوط، والفرص، والمواقف السلوكية/ الت عض عوامل ا ون  يرات. وقد ت

عة غ الفعّالة للإدارة وأوجھ القصور  يل المثال، قد توجد المتا الأخرى  موجودة أيضاً عندما تحدث تحرفات ناتجة عن اختلاس الأصول. فع س
طر المتعلقة بالتحرفات الناتجة الرقابة الداخلية عند حدوث تحرفات  ب التقرر الما المغشوش أو اختلاس الأصول. وفيما ي أمثلة لعوامل ا س

 عن اختلاس الأصول.
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 الدوافع/ الضغوط:

انية الوصول إ النقدية أو الأصول  م إم ن الذين ل صية إ فرض ضغوط ع الإدارة أو الموظف امات المالية ال الأخرى المعرضة  قد تؤدي الال
 للسرقة لاختلاس تلك الأصول.

ؤلاء الم انية الوصول إ النقدية أو الأصول الأخرى المعرضة للسرقة  م إم ن الذين ل شأة والموظف ن الم ن إ وقد تدفع العلاقات السلبية ب وظف
: شأ العلاقات السلبية من خلال ما ي يل المثال، قد ت  اختلاس تلك الأصول. وع س

ن المستقبلية المعروفة أو المتوقعة.  سرح الموظف  عمليات 

م.  ن وخطط منافع ا  رواتب الموظف ديثة أو المتوقع حدو ات ا  التغي

افآت الأخرى مع التوقعات.  قيات أو الرواتب أو الم ساق ال  عدم ا

 الفرص

ا للاختلاس.  عرض ا من قابلية  عض خصائص الأصول أو ظروف :قد تزد  يل المثال، تزد فرص اختلاس الأصول عند وجود ما ي  فع س

ة.  زنة أو قيد المعا ة  ا  مبالغ نقدية كب

 . ا طلب كب م أو ذات قيمة مرتفعة أو عل ة ا  بنود مخزون صغ

اسب.  ا أو الألماسات أو رقائق ا امل ولة، مثل السندات  س ل   أصول قابلة للتحو

ة.أصول ثابتة صغ  م أو قابلة للتداول أو لا تحمل علامات ملكية مم  ة ا

عرض تلك الأصول للاختلاس. ادة قابلية  افية ع الأصول إ ز ب  قد تؤدى أدوات الرقابة غ ال س يل المثال، قد يحدث اختلاس للأصول  فع س
:  وجود ما ي

 عدم كفاية الفصل  الواجبات أو عمليات التحقق المستقل. 

 عدم كفاية الإشراف ع نفقات الإدارة العليا، مثل التعوض عن نفقات السفر والتعوضات الأخرى. 

يل المثال عدم كفاية الإشراف ع المواقع البعيدة أو   ن عن الأصول، ع س ن المسؤول عدم كفاية الإشراف من جانب الإدارة ع الموظف
ا. ع  متا

انية الوصول إ الأصول.عدم كفاية فحص الأفراد   ا إم ن لشغل الوظائف ال ل  المتقدم

لات فيما يتعلق بالأصول.   عدم كفاية حفظ ال

يل المثال،  الشراء).  ا (ع س  عدم كفاية نظام التصرح بالمعاملات واعتماد

زون أو الأصول الثابت  ثمارات أو ا ماية المادية للنقد أو الاس  ة.عدم كفاية تداب ا

املة، و الوقت المناسب، للأصول.   عدم إجراء مطابقات 

ع المرتجعة.  يل أرصدة دائنة للبضا يل المثال،   عدم وجود توثيق مناسب و حينھ للمعاملات، ع س

سية.  ن الذين يتولون وظائف رقابية رئ  عدم وجود إجازات إجبارة للموظف

م الإدارة لتقنية المعلومات،   اب الاختلاس.عدم كفاية ف يح لموظفي تقنية المعلومات ارت  ما ي

ا.  اسب وفحص ل أحداث نُظُم ا لات الآلية، بما  ذلك أدوات الرقابة ع   عدم كفاية أدوات الرقابة ع الوصول إ ال

يرات  المواقف السلوكية/ الت

د   اطر المتعلقة باختلاس الأصول أو ا عة ا اجة إ متا ل ا ا.تجا  م
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ل   ي المناسب أدوات تجا الرقابة ع اختلاس الأصول عن طرق تجاوز أدوات الرقابة الموجودة، أو عن طرق الفشل  اتخاذ التصرف الت
 شأن أوجھ القصور المعروفة  الرقابة الداخلية.

ن.  ا مع الموظف عامل ط ع الشركة أو كيفية  عدم الرضا أو ال  السلوك الذي يو 

ياة ال قد تدل ع حدوث اختلاس للأصول.  ات  السلوك أو نمط ا  التغ

ة.  شأن السرقات الصغ سامح   ال
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ي ق الثا  الم

 )٤١(راجع: الفقرة أ

ة مخاطر  ب الغشاأمثلة ع إجراءات المراجعة الممكنة لمواج س ري  و ا لتحرف ا  ال تم تقييم

ة مخاطر  ا لمواج ب الغش افيما ي أمثلة لإجراءات المراجعة ال من الممكن اتخاذ س ري  و ا لتحرف ا ل من التقرر  ةالناتجال تم تقييم عن 
ناءً علي ست سوى أمثلة، و ا ل غطي نطاقاً واسعاً من المواقف، إلا أ ذه الإجراءات  ون  الما المغشوش واختلاس الأصول. ورغم أن  ھ، فقد لا ت

. س ا ال عكس وز قصد بھ أن  ورة لا يُ ب الإجراءات المذ ضافة إ ذلك، فإن ترت ل ظرف. و  أفضل إجراءات مناسبة أو ضرورة  

 الاعتبارات ع مستوى الإقرارات

ب الغش اعتماداً ع أن س ري  و اطر التحرف ا اصة بتقييم المراجع  نوع الاستجابات ا واع، أو مزج، عوامل خطر الغش أو الظروف ال تم ت
ا. سابات والإفصاحات والإقرارات ال قد تؤثر ف ا، وع فئات المعاملات وأرصدة ا  التعرف عل

ذه الاستجابات:  وفيما ي أمثلة محددة ل

ل مفا أو غ معلن. ومثال ذلك، ملاحظة ا  ش ارة مواقع أو تنفيذ اختبارات معينة  زون  مواقع غ معلن مسبقاً عن حضور المراجع ز
. ل مفا ش ن  ا، أو جرد النقدية  تارخ مع  ف

ى حد مم  ة لتقليل مخاطر التلاعب  الأرصدة إ أد اية الف ة التقرر، أو  تارخ قرب من  اية ف زون   ة طلب أن يتم جرد ا كن  الف
رد  ن تارخ إكمال ا ة التقرر.ب اية ف  و

اً، بالإضافة إ إرسال المصادقات المك  ن شفو س . ومثال ذلك، الاتصال بالعملاء والموردين الرئ ا رسال غي من المراجعة  العام ا ة، و تو
ن داخل مؤسسة معينة، أو طلب معلومات إضافية أو مختلفة.  طلبات المصادقة إ طرف مع

ا.تنفيذ فحص تفصي ل  ا أو مبلغ اية السنة والتحري عن أي قيود غ معتادة  طبيع اية الرع أو    قيود التعديل  

ا، التحري عن احتمالية وجود أط  اي اية السنة أو بالقرب من  خاصةً تلك ال تحدث   مة وغ المعتادة، و سبة للمعاملات الم راف ذات بال
ا.علاقة ومصادر الموارد الما  لية ال تدعم المعاملات مع

لفة المبيعات حسب الموقع أو مسار العمل  أو  القيام بالإجراءات التحليلية الأساس باستخدام بيانات مفصلة. ومثال ذلك، مقارنة المبيعات وت
ا المراجع. ر للوفاء بالتوقعات ال يحدد  الش

الات ال تم   ن  ا صية مع العامل م عن إجراء مقابلات  ة نظر يضاح وج ب الغش، لاس س ري  و ا ع خطرٍ للتحرف ا التعرف ف
طر. ة أدوات الرقابة لذلك ا طر وكيفية مواج  ا

عة أو الأقسام أو الفروع، فتتم من  شآت التا ن يقومون بمراجعة القوائم المالية لواحدة أو أك من الم ن آخرن مستقل م عند وجود مراجع اقش
ونات. مدى  ذه الم ن  شطة ب ب الغش النا من معاملات وأ س ري  و م للتحرف ا طر المُقيَّ ة ا  العمل الذي يلزم القيام بھ لمواج

ب الغش ال  س ري  و ا مخاطر التحرف ا عمل خب فيما يتعلق بأحد بنود القوائم المالية ال ترتفع ف م الاستعانة   تم إذا أصبح من الم
ست تقييم ، أو طرقھ أو نتائج عملھ للتأكد من أن النتائج ل ب اضات ا ا، فيتم تنفيذ المزد من الإجراءات فيما يتعلق ببعض أو جميع اف

ن خب آخر للغرض ذاتھ. عي  غ معقولة، أو يتم 

خضعت للمراجعة سابقاً، لتقييم كيفية حل تنفيذ إجراءات مراجعة لتحليل حسابات افتتاحية مختارة  قائمة المركز الما لقوائم مالية  
ادات، مثل تحديد مخصص للمبيعات المرتجعة، باستخدام الإدراك المتأخر. ية واج  قضايا معينة تنطوي ع تقديرات محاس

شأة، بما  ذلك النظر  المطا  ا الم سابات أو المطابقات الأخرى ال قامت  ات تنفيذ إجراءات ع عمليات مطابقة ا بقات المنفذة  الف
 الأولية.

الات الشاذة  مجتمع العينة.  غرض تحديد ا ا  اسب، مثل استخراج البيانات لاختبار  اتباع أساليب المراجعة بمساعدة ا

 . اسب الآ لات والمعاملات الناتجة من ا ة ال  اختبار مدى 
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صول ع أدلة مراجعة إضافية من مصادر خارج الم  ا.الس ل  شأة ال تتم مراجع

 التحرف الناتج عن تقرر ما مغشوش -استجابات خاصة 

ب التقرر الما المغشوش: س ري  و اطر التحرف ا اصة بتقييم المراجع   فيما ي أمثلة للاستجابات ا

 إثبات الإيرادات

يل المثال مقارنة الإيراد الذي تم التقرر عنھ حسب تطبيق الإجراءات التحليلية الأساس ع الإيرادات باستخدام بيانات   مفصلة، ع س
ون أساليب المراجعة بمساعد ات مقارنة سابقة. وقد ت الية بالإيراد  ف ة التقرر ا ر وخط الإنتاج أو حسب قطاع العمل خلال ف ة الش

اسب مفيدة  تحديد أي علاقات أو معاملات غ معتادة أو غ متوقعة  فيما يتعلق بالإيرادات. ا

اسبة المناسبة غالباً   ية، لأن ا شأن شروط معينة لبعض العقود، والتأكد من عدم وجود اتفاقات جان صول ع مصادقات من العملاء  ا
ا غالباً  ت إل ة ال ت سومات أو الف . فع ما تتأثر بمثل تلك الشروط أو الاتفاقات، ولأن الأسس المتبعة  منح ا ل س ش ون موثقة  ما ت

ق  رد المنتج امات الموردين المستقبلية أو الدائمة، وا سليم والدفع، وغياب ال يل المثال، أموراً مثل ضوابط القبول، وشروط ال ، ومبالغ س
ون ذات صلة  مثل تلك الظروف. ام الإلغاء أو رد المبالغ، غالباً ما ت  إعادة البيع المضمونة، وأح

ا قر   ع ال تم  شأة عن المبيعات أو البضا ي داخل الم شار القانو شأة، أو من المس ق  الم سو اية الاستفسار من موظفي المبيعات وال ب 
ذه المعاملات. م بأي شروط أو ظروف غ معتادة مرتبطة  ة، ومعرف  الف

ة لملاحظة   اية الف ضور الفع  موقع أو أك   ة) ا ن (أو المرتجعات ال بانتظار المعا ا لل ا أو ال يتم إعداد السلع ال يتم 
زون. اصة بالفصل الزم للمبيعات وا  وتنفيذ الإجراءات الأخرى المناسبة ا

ا آل  يل ا و شاء معاملات الإيرادات ومعا ا إ انت توفر تأكيداً بأن اختبار أدوات الرقابة المطبقة  المواقف ال يتم ف ياً، لتحديد ما إذا 
ا بطرقة سليمة. يل لة قد حدثت وتم   معاملات الإيرادات الم

زون  كميات ا

ع  رد الفع للمخزون أو  غرض تحديد المواقع أو البنود ال تحتاج إ عناية خاصة أثناء ا شأة،  اصة بالم زون ا لات ا  ده.معاينة 

زون  جميع المواقع  نفس التارخ.حضور جرد ا  ل مفا وغ معلن، أو القيام بجرد ا ش  زون  مواقع معينة، 

ة الت  اية ف رد و ن تنفيذ ا ة ب د من خطر التلاعب غ المقبول خلال الف ا، ل اي ة التقرر أو قرب  اية ف زون    قرر.جرد ا

ات البنود الموجودة  الصناديق، والطرقة تنفيذ المزد من الإجراءات   تو يل المثال، المعاينة الأك صرامة  رد، ع س خلال ملاحظة ا
) المواد السا ا بالملصقات، وجودة (أي نقاوة أو درجة أو ترك عرف يل المثال  مرعات فارغة) أو  ع (ع س ا صف البضا ئلة مثل ال يتم 

ذا الشأن.العطور أو المواد ا عمل خب   ون من المفيد الاستعانة  اصة. وقد ي  لكيميائية ا

زون، أو حسب الموقع أو الضوابط الأخرى، أو مقارنة الكميات   ات السابقة حسب فئات أو أصناف ا الية بالف ة ا مقارنة الكميات للف
رد المستمر. لات ا ا   ال تم جرد

رد الفع للمخزون استخدام أساليب المراجعة   اسب لإجراء اختبارات إضافية لتجميع عمليات ا يف  -بمساعدة ا يل المثال التص ع س
ذه البطاقات أو باستخدام الأرقام المسلسلة للبنود لاختبار احتمال إغفال زون لاختبار أدوات الرقابة ع  ذكر  باستخدام أرقام بطاقات ا

ا.  عض البنود أو تكرار

 رات الإدارةتقدي

 الاستعانة بخب لعمل تقدير مستقل ومقارنتھ بتقدير الإدارة. 

ا ع تنفيذ خطط ذات صلة بوضع   اسبة للتأكد من قدرة الإدارة ونيّ تمون إ الإدارة أو قسم ا التوسع  الاستفسار من أفراد لا ي
 التقديرات.
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ب اختلاس أصول  -استجابات خاصة  س  التحرفات 

ب الغش المإن  س ري  و م للتحرف ا طر المُقيَّ ون استجابة المراجعة ل تلفة تتطلب بالضرورة استجابات مختلفة. وعادةً ما ت تعلق الظروف ا
ا   عض استجابات المراجعة المشار إل انية تطبيق  ة نحو أرصدة حسابات وفئات معاملات معينة. وع الرغم من إم ن اباختلاس الأصول موج لصنف

ذه الظروف، فإن نطاق العمل يجب أن يرتبط بمعلومات معينة عن خطر الاختلاس الذي تم التعرف عليھ. ورن أعلاه  مثل   المذ

ب اختلاس الأصول: س رة  و طر التحرفات ا اصة بتقييم المراجع   وفيما ي أمثلة للاستجابات ا

اية ا  ا.جرد النقدية أو الأوراق المالية   اي ة أو بالقرب من   لف

ساب (بما  ذلك المذكرة الدائنة وحركة المبيعات المرتجعة وأيضاً توارخ السداد) للف   شاط ا شأن  ة محل المصادقة المباشرة مع العملاء 
 المراجعة.

سابات المعدومة.  داد ا  تحليل عمليات اس

زون حسب الموقع أو نوع المنتج  ز  ا  .تحليل ال

سية بالعرف السائد  الصناعة.  زون الرئ  مقارنة معدلات ا

رد المستمر للمخزون.  لات ا  مراجعة الوثائق الداعمة لإجراء تخفيضات  

ن.  ن القائمت واتف ال قد تتطابق ب ن وأرقام ال ن لمعرفة العناو ن قائمة الموردين وقائمة الموظف اسب ب  إجراء مقابلة باستخدام ا

اصة  ن أو الرقم الوظيفي أو الأرقام ا ناك ازدواجية  العناو ان  لات الرواتب للتعرف ع ما إذا  اسب    تنفيذ بحث باستخدام ا
سابات البنكية. اة والدخل أو ا يئة العامة للز  بال

شاط، ع  اص ال لا تتضمن أي دليل، أو تتضمن أدلة محدودة، ع وجود  م فحص ملفات الأ يل المثال عدم جود عمليات تقو  س
 للأداء.

ات غ المعتادة.  صومات ع المبيعات والمبيعات المرتجعة للوقوف ع الأنماط أو الاتجا  تحليل ا

صول ع مصادقات من أطراف ثالثة ع شروط معينة  العقود.   ا

ا.  شأن تنفيذ العقود طبقاً لشروط صول ع أدلة   ا

ة الم  مة.فحص   صروفات غ المعتادة وال

ية.  ا الدف  فحص الموافقات ع القروض الممنوحة للإدارة العليا وللأطراف ذات العلاقة وقيم

ة تقارر المصروفات المقدمة من الإدارة العليا.   فحص مستوى 
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ق الثالث  الم

 )٥٠(راجع: الفقرة أ

انية حدوث غش ش إ إم  أمثلة ع الظروف ال 

ري ناتج عن غش. ش إ احتمال احتواء القوائم المالية ع تحرف جو  فيما ي أمثلة لظروف قد 

ية، بما  ذلك: اس لات ا  وجود تناقضات  ال

ية  اس ة ا ا بطرقة غ سليمة من حيث المبلغ أو الف يل امل أو  الوقت المناسب، أو تم  ل  ش ا  يل يف  معاملات لم يتم  أو التص
شأة.  أو سياسة الم

ا.   أرصدة أو معاملات غ مدعومة أو غ مصرح 

ري ع النتائج المالية.  ا تأث جو ظة، ول  عديلات تمت  آخر 

ا.  م المصرح  و ضروري لتنفيذ واجبا لات بطرقة لا تتفق مع ما  ن للنُظُم وال  دليل ع وصول الموظف

اوى للمر   شأن غش مزعوم.بلاغات أو ش  اجع 

 وجود أدلة متناقضة أو مفقودة، بما  ذلك:

ندات مفقودة.   مس

ا.  غي ندات يبدو أنھ قد تم   مس

ندات.  ون من المتوقع وجود ال الأصلية من المس ونياً، عندما ي ل  مصورة أو مرسلة إلك ندات إلا  ش عض المس  عدم توفر 

ا    مة لم يتم تفس  المطابقات.بنود م

مة  القوائم المالية   ات أو  معدلات أو علاقات م ات  الاتجا غ ، أو  ات غ معتادة  قائمة المركز الما يل المثال، نمو المبالغ -غي ع س
 مستحقة التحصيل بصورة أسرع من الإيرادات.

سقة أو غامضة أو غ مقبولة من الإدارة أو   ن ناتجة عن استفسارات المراجع أو الإجراءات التحليلية.استجابات غ م  الموظف

شأة وردود المصادقات.  لات الم ن   تناقضات غ معتادة ب

سابات مستحقة التحصيل.  لات ا ا   عديلات أخرى تم إجراؤ ة من القيود الدائنة و  أعداد كب

سابات  ن ا ا للفروق ب ن قوائم العميل  عدم التفس أو التفس غ ال مستحقة التحصيل  دف الأستاذ المساعد وحساب المراقبة، أو ب
سابات مستحقة التحصيل  دف الأستاذ المساعد.  وا

شأة مع كشف حساب البنك.  ات الملغاة إ الم ات الملغاة  الظروف ال تتطلب عادةً رد الشي  غياب أو عدم وجود الشي

ة.غياب مخزون أو أصول م  ام كب  ادية بأ

لات.  شأن الاحتفاظ بال شأة  سق مع ممارسات أو سياسات الم ونية، بما لا ي  عدم توفر أو غياب أدلة إلك

 ردود أقل أو أك من المتوقع ع المصادقات. 

امج وتطبيق  ات  ال سية واختبارات التغ ر النُظُم الرئ شطة تطو ا عدم القدرة ع تقديم أدلة ع أ غي ا فيما يتعلق باستخدام النُظُم و
الية.  للسنة ا

ن المراجع والإدارة، بما  ذلك: الية أو غ معتادة ب  وجود علاقات إش

م ع أدلة مراجعة.  صول م اص آخرن يمكن ا ن أو عملاء أو موردين أو أ ن معين لات أو أماكن أو موظف  منع المراجع من الوصول إ 
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دل. وضع قيود  ة ل  زمنية غ منطقية من جانب الإدارة للبت  قضايا معقدة أو مث

مة لأد  صفة خاصة فيما يتعلق بتقييمات المراجع الم يب الإدارة لأعضاء فرق الارتباط، و وى الإدارة من طرقة أداء المراجعة، أو تر لة ش
تملة مع الإدارة. لافات ا  المراجعة أو فيما يتعلق بحسم ا

ة.  شأة  توف المعلومات المطلو  التأخ غ المعتاد من جانب الم

اسب.  ا باستخدام أساليب المراجعة بمساعدة ا سية من أجل اختبار ونية الرئ يل وصول المراجع للملفات الإلك س  عدم الرغبة  

ن  عمليات تقنية المعلومات ومرافق  س ن الرئ ر النُظُم.منع المراجع من الوصول للموظف  ا، بما  ذلك موظفي الأمن والعمليات وتطو

م.  ون أك اكتمالاً وأك قابلية للف  عدم الرغبة  القيام بإضافات أو تنقيحات  الإفصاحات الواردة  القوائم المالية ح ت

ا  الرقابة الداخلية  الوقت   المناسب. عدم الرغبة  علاج أوجھ القصور ال تم التعرف عل

 غ ذلك

وكمة.  ن با لف  عدم رغبة الإدارة  السماح للمراجع بإجراء اجتماعات مغلقة مع الم

ية ال تبدو خارجة عن أعراف الصناعة.  اس  السياسات ا

غ  الظروف.  ا ناتجة عن  ية، ال لا يبدو أ اس ات المتكررة  التقديرات ا  التغي

اك قواعد السلوك الم   سامح  ان شأة.لال  لم
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ث( )٢٥٠المعيار الدو للمراجعة ( دَّ ُ  )ا
 مراجعة القوائم الماليةمراعاة الأنظمة واللوائح عند 

ا اعتباراً من  ذا المعيار ع أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عل سري  عد ذلك التارخ) ١٥/١٢/٢٠١٧(  أو 
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 مقدمة

ذا المعيار  نطاق 

ذا المعيار مسؤولية المراجع عن مراعاة الأنظمة  .١ ناول  ذا المعيار ع ارتباطات التأكيد ي واللوائح عند مراجعة القوائم المالية. ولا ينطبق 
ل منفصل. ش ام بأنظمة أو لوائح معينة والتقرر عن ذلك  ا باختبار الال ليف المراجع ف  الأخرى ال يتم ت

 تأث الأنظمة واللوائح

شأة الإطار النظامي  يختلف تأث الأنظمة واللوائح ع القوائم المالية .٢ ا الم ل تلك الأنظمة واللوائح ال تخضع ل ش اً. و اختلافاً كب
اً مباشراً ع القوائم المالية، حيث تحدد ما يجب أن تتضمنھ القوائم المالية  عض الأنظمة أو اللوائح تأث ام  . وتؤثر أح شأة والتنظي للم

فصاحات. وتوجد أنظمة أو لوائح أ شأة بممارسة من مبالغ و ا للم سمح  إطار ُ ام ال  ا الإدارة أو تفرض الأح م  خرى يجب أن تل
عمل  شأة. و ا تأث مباشر ع القوائم المالية للم ون ل ا لكن دون أن ي شآتأعمال  صناعات تخضع لتنظيم صارم (مثل  عض الم

شآت أخرى لا تخضع إلا ة). وتوجد م ات الكيماو شغيلية للعمل  لعديدة ال تتعلق عموماً بالنواا واللوائح للأنظمة البنوك والشر ال
ة المتعلقة(مثل تلك  افؤ فرص العمل).  بالسلامة وال نية وت تجالم امعن عدم  وقد ي بالأنظمة واللوائح غرامات أو دعاوى قضائية  الال

ري  ا تأث جو ون ل  .المالية القوائم عأو تبعات أخرى قد ي

ام بالأنظمة واللوائح   )٨أ-١(راجع: الفقرات أالمسؤولية عن الال

ام الأنظمة واللوائح، بما  ذلك .٣ شأة تتم وفقاً لأح وكمة، مسؤولية التأكد من أن عمليات الم ن با لف  تتحمل الإدارة، تحت إشراف الم
ام الأنظمة واللوائح ال تحدد المبالغ والإفصاحات الم ام بأح شأة.الال ا  القوائم المالية للم  قرر ع

 مسؤولية المراجع

ام بالأنظمة واللوائح. .٤ ب عدم الال س ري  القوائم المالية  ذا المعيار إ مساعدة المراجع  تحديد حدوث تحرف جو  دف متطلبات 
س مسؤولاً  ام عدم منععن إلا أن المراجع ل شف عدالال ام بجميع الأنظمة واللوائح.، ولا يُتوقع منھ أن يك  م الال

عَد المراجع مسؤولاً عن الوصول  .٥ ب غش أو خطأ.إ ُ س ري، سواءً  و ل تخلو من التحرف ا  ١تأكيد معقول بأن القوائم المالية ك
ب القيود  س أخذ المراجع  حسبانھ عند مراجعة القوائم المالية الإطار النظامي والتنظي المنطبق. و الملازمة لعملية المراجعة، يوجد و

ا، ع الرغم من التخطيط لعملية  شاف رة  القوائم المالية قد لا يتم اك و عض التحرفات ا خطر لا يمكن تفاديھ يتمثل  أن 
ل سليم وفقاً لمعاي المراجعة. ش ا  تملة  ٢المراجعة وتنفيذ ات ا ون التأث للقيود الملازمة للمراجعة ع و سياق الأنظمة واللوائح، ت

: رة أك لأسباب مثل ما ي و شاف التحرفات ا  قدرة المراجع ع اك

شغيلية  ترتبطأنظمة ولوائح عديدة  وجود  وانب ال ل أسا با شأةش ا ولا  المالية القوائم، ولا تؤثر عادة ع للم نُظُم تتضم
شأة ذات الصلة بالتقرر  معلومات  .الماالم

ام عدماحتمال انطواء حالة   ر  الال و ا، مثل التواطؤ أو ال دف إ إخفا يل  أوع سلوك   تجاوز  أو المعاملاتعمد عدم 
 التحرف المتعمد  الإفادات المقدمة إ المراجع.أو الإدارة لأدوات الرقابة 

يئات القضائية الأخرى المعنية بالفصل ف  اكم أو ال ام.اختصاص ا ل عدم ال ش ُ ان تصرف ما   يما إذا 

ا  القوائم المالية، قلت احتمالية إدراك المراجع ل ر أثر ام عن المعاملات والأحداث ال يظ لما ابتعدت حالة عدم الال ا أو علمھ وعادةً، 
 ا.

ذا المعيار .٦ ن يم  ن م ب ن مختلف ام بنوع : (راجع: الفقرات أمسؤوليات المراجع فيما يتعلق بالال  )١٣، أ١٢، أ٦ن الأنظمة واللوائح كما ي

                                                           
داف العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية ٢٠٠معيار المراجعة ( ١  ٥للمراجعة"، الفقرة ) "الأ
 ٧٥وأ ٥٦ن أا)، الفقرت٢٠٠معيار المراجعة ( ٢



ث) )٢٥٠معيار المراجعة ( دَّ ُ  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٢٨٢ ترجمة ال  ©للمحاسب

اً مباشراً ع تحديد المبالغ والإفصاحات  )أ( ا تأث ل عام ع أن ل ش ام الأنظمة واللوائح المتعارف  ية أح س مية ال  ذات الأ
اة اصة بالز  )؛١٢)؛ (راجع: الفقرة أ١٤والضربة ومعاشات التقاعد (انظر الفقرة  )(القوائم المالية، مثل الأنظمة واللوائح ا

ون  )ب( ا قد ي ام  ا تأث مباشر ع تحديد المبالغ والإفصاحات  القوائم المالية، إلا أن الال س ل  الأنظمة واللوائح الأخرى ال ل
شأة ع الاستمرار  شغيلية للعمل، أو قدرة الم وانب ال يل المثال، أساسياً  ا رة (ع س ات جو ا، أو لتفادي عقو  عمل

التا  ية)؛ و ام باللوائح البي ام بالمتطلبات التنظيمية المتعلقة بالملاءة، أو الال شغيل معينة، أو الال شروط رخصة  ام  فقد الال
ري ع القوائم المالية (ا ذه الأنظمة واللوائح تأث جو ام  ون لعدم الال  )١٣) (راجع: الفقرة أ١٥نظر الفقرة ي

سبة للنوع المشار إليھ  الفقر  .٧ ورن أعلاه. فبال ل نوع من نو الأنظمة واللوائح المذ ذا المعيار، تم تحديد متطلبات مختلفة ل (أ)، ٦ة  
ام  صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة عن مدى الال سبة للنوع تتمثل مسؤولية المراجع  ا ال ام تلك الأنظمة واللوائح. و بأح

ام بتلك الأنظمة ٦المشار إليھ  الفقرة  (ب)، تقتصر مسؤولية المراجع ع اتخاذ إجراءات مراجعة محددة للمساعدة  تحديد عدم الال
ون لھواللوائح ال ري ع القوائم المالية. ذي قد ي  تأث جو

ذا المعيار أن يظل ا .٨ ن رأي  القوائم المالية قد تلفت يتطلب  و اً لاحتمال أن إجراءات المراجعة الأخرى المطبقة لغرض ت لمراجع منت
فاظ ع نزعة الشك الم طوال المراجعة، وفقاً لمتطلبات معيار الم م ا ذا السياق فإنھ من الم ام. و  ھ إ حالات عدم ال با راجعة ان

شأة.مع الأخذ   ٣)،٢٠٠رقم ( سبان مدى الأنظمة واللوائح ال تؤثر ع الم  ا

فيما ، متطلبات مسلكية ذات صلةأو تتجاوزه بموجب أنظمة أو لوائح أو  المعيار ذاتختلف عن  إضافية مسؤولياتالمراجع  يتحملقد  .٩
شأة بالأنظمة واللوائح، ومثال ذلك: (راجع: الفقرة أ يتعلق ام الم  )٨عدم ال

بھ  حدوثھ، بما  ذلك المتطلبات المتعلقة باتصالات محددة   (أ) دد حدوثھ أو المش ام بالأنظمة واللوائح، ا الاستجابة لعدم الال
؛ ناك حاجة لتصرف إضا ان  ام، وتحديد ما إذا  م لعدم الال وكمة، وتقييم مدى مناسبة استجاب ن با لف  مع الإدارة والم

يل المثال، عند مراجعة إبلاغ المراجع  (ب) ام بالأنظمة واللوائح (ع س باه فيھ من حالات عدم الال ن الآخرن بما يتم تحديده أو الاش
موعة)؛  القوائم المالية 

ا.  (ج) بھ  حدو ا أو المش دد حدو ام بالأنظمة واللوائح، ا  متطلبات التوثيق فيما يتعلق بحالات عدم الال

عمل المراجع وفقاً ل إضافية مسؤولياتام بأية قد يوفر الال  عالمعيار ومعاي المراجعة الأخرى ( ذاالمزد من المعلومات ذات الصلة 
يل ن  فيما يتعلقالمثال،  س لف ة الإدارة أو الم ا وكمةب ال).با  ، حسب مقت ا

 تارخ السران

ذا المعيار ع أعمال مراجعة القوائم ا .١٠ ات ال تبدأ  سري  عد ذلك التارخ. ١٥/١٢/٢٠١٧لمالية للف  أو 

داف  الأ

١١. : داف المراجع فيما ي  تتمثل أ

اً مباشراً  )أ( ا تأث ل عام ع أن ل ش ام الأنظمة واللوائح المتعارف  ام بأح صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة عن الال  ا
يةع تحديد المبالغ والإفصاحات  س مية ال   القوائم المالية؛ ذات الأ

ري  )ب( ا تأث جو ون ل ام بالأنظمة واللوائح الأخرى ال قد ي تنفيذ إجراءات مراجعة محددة للمساعدة  تحديد حالات عدم الال
 ع القوائم المالية؛

ام )ج( ل مناسب لما يتم الوقوف عليھ أثناء المراجعة من حالات عدم الال ش بھ  الاستجابة  ا أو المش دد حدو بالأنظمة واللوائح، ا
ا.   حدو

                                                           
اة بما يتفق مع الأنظمة واللوائح السعودية.    تم إضافة الز
 ١٥، الفقرة )٢٠٠(معيار المراجعة   ٣



ث) )٢٥٠معيار المراجعة ( دَّ ُ  (ا

نترجمة  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٢٨٣ ال  ©للمحاسب

 عرف

ون للمصط التا المع المو أدناه: .١٢ ذا المعيار، ي  لأغراض 

ام  ا، بالا  -عدم الال ات م شأة أو بتوج عملون لصا الم وكمة أو الإدارة أو الأفراد الآخرن الذين  ن با لف شأة أو الم متناع تصرفات الم
ام سوء السلوك ال  شمل عدم الال الفة للأنظمة أو اللوائح السارة. ولا  ابھ، سواءً عن قصد أو غ قصد، با عن فعل أو ارت

ن أ شأة. (راجع: الفقرت شطة أعمال الم  )١٠، أ٩غ المتعلق بأ

 المتطلبات

ام بالأنظمة واللوائح  مراعاة المراجع للال

ا، وفقاً لمعيار المراجعة ( إطار التو  .١٣ ئ شأة و م للم دث  عام  )٣١٥صل إ ف مٍ عامٍ لما  ٤،)٢٠١٩(ا يجب ع المراجع أن يتوصل إ ف
:  ي

شأة؛ )أ( عمل فيھ الم شأة والصناعة أو القطاع الذي   الإطار النظامي والتنظي الذي تخضع لھ الم

شأة بذلك الإطار. (راجع:  )ب( ام الم  )١١الفقرة أكيفية ال

ل عام ع أن ل .١٤ ش ام الأنظمة واللوائح المتعارف  ام بأح ا يجب ع المراجع أن يحصل ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة عن الال
اً مباشراً ع تحديد المبالغ والإفصاحات  يةتأث س مية ال  )١٢ القوائم المالية. (راجع: الفقرة أ ذات الأ

ام عدم حالاتالآتية للمساعدة  تحديد  المراجعةإجراءات  تنفيذيجب ع المراجع  .١٥  ا تأث  واللوائحبالأنظمة  الال ون ل الأخرى، ال قد ي
ري ع  ن أالمالية القوائمجو  )١٤، أ١٣: (راجع: الفقرت

ال، عمّا  الإدارة من الاستفسار )أ( وكمة، حسب مقت ا ن با لف شأة انت إذاوالم مة الم  الأنظمة واللوائح؛ذه  مل

خيص أو السلطات التنظيمية ذات الصلة. )ب(  الفحص المادي للمراسلات، إن وجدت، المتبادلة مع سلطات ال

ھ إ حالات عدم  .١٦ با اً أثناء المراجعة لاحتمال أن إجراءات المراجعة الأخرى المطبقة قد تلفت ان ام، أو يجب ع المراجع أن يظل منت ال
بھ فيھ، بالأنظمة واللوائح. (راجع: الفقرة  ام مش  )١٥عدم ال

ال، تقديم إفادات  المراجع عيجب  .١٧ وكمة، حسب مقت ا ن با لف ةأن يطلب من الإدارة والم عن قد تم الإفصاح لھ  بأنھ مكتو
بھ فيھ، ام المش ام، أو عدم الال الات المعروفة لعدم الال سبان  جميع ا ا  ا ا  إعدادعند بالأنظمة واللوائح وال يجب أخذ تأث

 )١٦. (راجع: الفقرة أالماليةالقوائم 

نفيذ إجراءات مرا .١٨ ون المراجع مطالباً ب ا، لا ي بھ  حدو ا أو المش دد حدو ام ا جعة  حال عدم وجود أية حالة من حالات عدم الال
ش ام الم نة  الفقرات تتعلق بمدى ال  .١٧-١٣أة بالأنظمة واللوائح خلاف الإجراءات المب

باه  حدوثھ ام أو الاش  إجراءات المراجعة عند تحديد حدوث عدم ال

بھ فيھ، بالأنظمة واللوائح، فيجب عليھ: (راجع: ع دراية ب المراجع يصبح عندما .١٩ ام مش ام، أو عدم ال معلومات تتعلق بحالة عدم ال
ن أ  )١٨، أ١٧الفقرت

م أن يتوصل إ  )أ( ا؛ والظروف اللطبيعة التصرف ف  حدث ف

تمل  )ب( م التأث ا  )١٩. (راجع: الفقرة أالمالية القوائم عأن يحصل ع المزد من المعلومات لتقو

بھ  .٢٠ ام عدم وجود  المراجعإذا اش المستوى  معأو اللوائح، مناقشة الأمر  ، فيجب عليھ، ما لم يكن ذلك محظوراً بموجب الأنظمةال
ال، معلومات  وكمة، حسب مقت ا لفون با ذا لم تقدم الإدارة أو الم ال. و وكمة، حسب مقت ا ن با لف الإداري المناسب والم

                                                           
دث  عام ) ٣١٥معيار المراجعة (  ٤ امخاطر التعرف ع ") ٢٠١٩(ا ري وتقييم و  ٩١"، الفقرة التحرف ا



ث) )٢٥٠معيار المراجعة ( دَّ ُ  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٢٨٤ ترجمة ال  ©للمحاسب

بھ فيھ قد ام المش شأة بالأنظمة واللوائح، ورأى المراجع بحسب حكمھ أن عدم الال ام الم د ال ري ع القوائم  افية تؤ ون لھ تأث جو ي
صول ع مشورة قانونية. (راجع: الفقرات أ اجة ل  )٢٢أ-٢٠المالية، فيجب أن ينظر المراجع  مدى ا

ب  .٢١ س ق برأيھ  م التأث الذي ي بھ فيھ، فيجب ع المراجع تقو ام المش افية عن عدم الال صول ع معلومات  إذا لم يكن ممكناً ا
 لافتقار إ ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة.ا

بھ  حدوثھ فيما يتعلق بجوانب المراجعة الأخر  .٢٢ دد حدوثھ أو المش ام ا تبة ع عدم الال ى، بما  يجب ع المراجع أن يُقوِّم الآثار الم
ة، وأن انية الاعتماد ع الإفادات المكتو م  )٢٥أ-٢٣(راجع: الفقرات أ يتخذ التصرف المناسب. ذلك تقييم المراجع للمخاطر و

بھ  حدوثھ دد حدوثھ أو المش ام ا  الإبلاغ والتقرر عن عدم الال

وكمة ن با لف بھ  حدوثھ للم دد حدوثھ أو المش ام ا  الإبلاغ عن عدم الال

ام بالأنظمة ما لم يكن ذلك محظوراً بموجب الأنظمة أو اللوائح، يجب ع المراجع إ .٢٣ عدم الال وكمة بالأمور المتعلقة  ن با لف بلاغ الم
ونون مدر  التا ي شأة، و ن  إدارة الم وكمة مشارك ن با لف ن واللوائح ال تنمو إ علمھ خلال س المراجعة، ما لم يكن جميع الم ك

بھ  حدوثھ،  دد حدوثھ أو المش ام ا عدم الال ا،للأمور المتعلقة  ان من الوا أن تلك الأمور  ٥ال قام المراجع فعلاً بالإبلاغ ع إلا إذا 
مة. ا تبعات م ست ل  ل

ام المشار إليھ  الفقرة  .٢٤ ن  ٢٣إذا اعتقد المراجع، بحسب حكمھ، أن عدم الال لف اً، فيجب عليھ إبلاغ الأمر للم ر عد تصرفاً متعمداً وجو
وكمة  أقرب وقت ممكن  عملياً. با

ام، فيجب عليھ إبلاغ الأمر إ مستوى السلطة التا الأ  .٢٥ وكمة  عدم الال ن با لف باه المراجع  تورط الإدارة أو الم ع داخل  حال اش
. لس الإشرا نة المراجعة أو ا ان موجوداً، مثل  شأة، إن  ان المراجع  الم ، أو إذا  عتقد أنھ لن يتم اتخاذ وعندما لا توجد سلطة أع

اجة  م لھ التقرر، فيجب ع المراجع أن ينظر  مدى ا ص الذي سيقدَّ شأن ال ان غ متأكد  شأن ما تم الإبلاغ عنھ، أو  تصرف 
صول ع مشورة قانونية.  ل

بھ   دد حدوثھ أو المش ام ا تبة ع عدم الال تملة  تقرر المراجع الم ن أالآثار ا  )٢٧، أ٢٦حدوثھ (راجع: الفقرت

ري ع القوائم المالية، وأنھ لم ينعكس بصورة  .٢٦ بھ  حدوثھ لھ تأث جو دد حدوثھ أو المش ام ا افية إذا خلص المراجع إ أن عدم الال
 ٦ معارضاً  القوائم المالية.)، أن يبدي رأياً متحفظاً أو رأياً ٧٠٥ القوائم المالية، فيجب عليھ، وفقاً لمعيار المراجعة (

وكمة المراجع  .٢٧ لفون با صول  منإذا منعت الإدارة أو الم ان  ع ا م ما إذا  ام عدمما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لتقو ، الذي الال
ري  ون لھ تأث جو ما ي أن يمتنع أو يبدي رأياً متحفظاً  أنالمراجع  ع، قد حدث أو من المر أنھ قد حدث، فيجب المالية القوائم عر

 ٧).٧٠٥وفقاً لمعيار المراجعة ( المراجعةنطاق ، ع أساس تقييد المالية القوائم  الرأيعن إبداء 

ام عدم ناك ان إذا تحديد ما عقادراً المراجع إذا لم يكن  .٢٨ س الإدارة حدث قد  ال ا الظروف، ول ب قيود فرض لس فون أو الم
م تأث  وكمة، فيجب ع المراجع تقو  ).٧٠٥ع رأيھ وفقاً لمعيار المراجعة (ذلك با

شأة بھ  حدوثھ لسلطة معنية خارج الم دد حدوثھ أو المش ام ا  التقرر عن عدم الال

انت الأنظمة أو اللوائح أو  .٢٩ ام بالأنظمة واللوائح، فيجب عليھ أن يحدد ما إذا  بھ  حدوث، عدم ال إذا حدد المراجع حدوث، أو اش
 )٣٤أ-٢٨: (راجع: الفقرات أالمتطلبات المسلكية ذات الصلة

شأة.أن يقرر عن ذلك تتطلب من المراجع  (أ)  لسلطة معنية خارج الم

شأة.تفرض مسؤوليات  (ب) ا،  ظل الظروف القائمة، التقرر عن ذلك لسلطة معنية خارج الم ون من المناسب بموج   قد ي

                                                           
وكمة"، الفقرة ٢٦٠معيار المراجعة ( ٥ ن با لف  ١٣) "الاتصال بالم
 ٨و ٧ن ا) "التعديلات ع الرأي  تقرر المراجع المستقل"، الفقرت٧٠٥معيار المراجعة (  ٦
 ٩و ٧ن ا)، الفقرت٧٠٥معيار المراجعة (  ٧



ث) )٢٥٠معيار المراجعة ( دَّ ُ  (ا

نترجمة  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٢٨٥ ال  ©للمحاسب

 التوثيق

ن  توثيقھ لأعمال المراجعة .٣٠ بھ  حدوثھ، إضافة إ ما  ٨يجب ع المراجع أن يُضمِّ دد حدوثھ أو المش ام بالأنظمة واللوائح، ا عدم الال
: (راجع: الفقرت  )٣٦، أ٣٥ن أي

ام؛  (أ)  شأن عدم الال ا  تاجات ال تم التوصل إل مة المتخذة والاست نية الم ام الم  إجراءات المراجعة المنفذة والأح

ام، بما  ذلك كيفية   (ب)  عدم الال مة ذات العلاقة  شأن الأمور الم م  وكمة وغ ن با لف المناقشات ال جرت مع الإدارة والم
وكمة لذلك الأمر.است ن با لف  جابة الإدارة، وعند الاقتضاء، الم

*** 

ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

ام بالأنظمة واللوائح   )٩-٣(راجع: الفقرات المسؤولية عن الال

شأة تتم  .١أ وكمة، مسؤولية التأكد من أن عمليات الم ن با لف وفقاً للأنظمة واللوائح. وقد تؤثر الأنظمة تتحمل الإدارة، تحت إشراف الم
شأة  ة من الم ل مباشر ع إفصاحات محددة مطلو ش يل المثال، قد تؤثر و شأة بطرق مختلفة، ع س واللوائح ع القوائم المالية للم

امات  ا   القوائم المالية، أو قد تفرض إطار التقرر الما المنطبق. وقد تحدد أيضاً حقوقاً وال عض شأة، يتم إثبات  قانونية معينة للم
ام. ات  حالة عدم الال الإضافة إ ذلك، فإن الأنظمة واللوائح قد تفرض عقو ا المالية. و  قوائم

ا  منع حدوث حالات السياسات والإجراءات ال قد ي أمثلة لأنواع فيما  .٢أ شأة لمساعد ا الم ام عدمتطبق اللوائح بالأنظمة و  الال
ا: شاف حدو  واك

عة المتطلبات   شغيل إجراءات  أن منوالتأكد النظامية متا ذه ال  .المتطلباتمصممة للوفاء 

شاء   شغيل إ  مناسبة.رقابة داخلية نظم و

اللسلوك الم وضع قواعد   ا واتباع  .والإعلان ع

نتدرب  منالتأكد   ل مناسب  الموظف ا.التأكد من و السلوك الم قواعد  عش م ل م  ف

عة   اممتا ، بقواعد  الال ية المناسبة تجاه الإجراءات واتخاذ السلوك الم ن.التأدي ا من الموظف م   من لا يل

ن  شارن  عي ن مس عة المتطلبات  للمساعدة قانوني  .النظاميةمتا

ل   مة للأنظمة واللوائح الاحتفاظ  شأة عيجب  الالم ام الم ا ا  الال ت إل ل  إطار الصناعة ال ت اوى.و  للش

شآت و  ، الم ذه قد الأك :السياسات يُضاف إ   والإجراءات تحديد مسؤوليات مناسبة لما ي

 .الداخلية المراجعةوظيفة  

 .المراجعةنة  

اموظيفة    .واللوائح بالأنظمة الال

 مسؤولية المراجع

تج عن عدم .٣أ غض النظر عن  قد ي ام،  شاف عدم الال ري  القوائم المالية. وقد يؤثر اك شأة بالأنظمة واللوائح تحرف جو ام الم ال
وكمة ن با لف ة الإدارة أو الم يل المثال، نظر المراجع  نزا ية، ع جوانب أخرى لعملية المراجعة، بما  ذلك ع س س ميتھ ال أو  أ

ن.  الموظف

                                                           
 ٦، وأ١١-٨) "توثيق أعمال المراجعة"، الفقرات ٢٣٠معيار المراجعة (  ٨



ث) )٢٥٠معيار المراجعة ( دَّ ُ  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٢٨٦ ترجمة ال  ©للمحاسب

ات القضائية الأخرى المعنية، إن ا .٤أ اكم أو ا و أمر تختص بھ ا ام بالأنظمة واللوائح  ل عدم ال ش ُ ان تصرف ما  لفصل فيما إذا 
ون خارج نطاق  شأة والصناعة أو القطاع  الاختصاص الموعادةً ما ي مھ للم تھ وف الرغم من ذلك، فإن تدرب المراجع وخ للمراجع. و

ت إل ام بالأنظمة واللوائح.الذي ت ل عدم ال ش عض التصرفات ال تنمو إ علمھ قد   يھ، قد يوفر أساساً لإدراك أن 

صوص، كجزء  عأن يقوم  المراجع منقد يُطلب نظامية خاصة،  لمتطلباتوفقاً  .٥أ  إذا، بالتقرر عمّا المالية القوائم مراجعة منوجھ ا
شأةانت  مة  الم ام مل مع كيفية  ١٠)٨٠٠أو معيار المراجعة ( ٩)٧٠٠الظروف، يتعامل معيار المراجعة (ذه أنظمة أو لوائح معينة. و بأح

ون من الضروري أن تتضمن  ذه المسؤوليات  تقرر المراجع. وعلاوةً ع ذلك، وم وجدت متطلبات تقرر محددة نظامياً، فقد ي تناول 
ذه الأنظمة واللوائح.خطة المراجعة اختبارات مناسبة للا ام  ام بأح  ل

 )٦الفقرة  أنواع الأنظمة واللوائح (راجع:

ن  .٦أ نة  الفقرت انت الأنظمة واللوائح ذات الصلة واقعة ضمن نو الأنظمة واللوائح المب شأة ع ما إذا  (أ) أو ٦قد تؤثر طبيعة وظروف الم
ون ٦ ن  الفقرة  (ب). ومن أمثلة الأنظمة واللوائح ال قد ت ن المو ناول:٦مشمولة  النوع  ، تلك ال ت

 الغش والفساد والرشوة. 

اب و   ل الإر رائمتحصلات المغسل الأموال وتمو  .المتأتية من ا

ا.   أسواق الأوراق المالية والتداول ف

دمات   دمات  المصرفيةالمنتجات وا  الأخرى. الماليةوالمنتجات وا

 حماية البيانات. 

اة  امات ومدفوعات الضرائب والز  ومعاشات التقاعد. )(ال

ئة.   حماية الب

ة والسلامة العامة.   ال

شآت القطاع العام  اعتبارات خاصة بم

ناك مسؤوليات مراجعة إضافية فيما يتعلق بمراعاة الأنظمة واللوائح ال قد ترتبط بمراجعة القوائم المالي .٧أ ون  ة  القطاع العام، قد ت
شأة.  أو قد تمتد إ جوانب أخرى من عمليات الم

ددة بموجب أنظمة أو لوائح أو   )٩(راجع: الفقرة  متطلبات مسلكية ذات صلةالمسؤوليات الإضافية ا

زد من التصرفات. المجراءات واتخاذ المزد من الإ نفيذ بالمراجع أن يقوم  المتطلبات المسلكية ذات الصلةلوائح أو النظمة أو الأ قد تتطلب  .٨أ
ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية)  ني ن الم نة للمحاسب يل المثال، يتطلب الميثاق الدو لسلوك وآداب الم الصادر عن فع س

ن نة للمحاسب ) أن يقوم المراجع باتخاذ خطوات للاستجابة لعدم ا مجلس المعاي الدولية لسلوك وآداب الم ام بالأنظمة (الميثاق الدو لال
ناك حاجة إ اتخاذ المزد من التصرفات. انت  بھ  حدوثھ، وتحديد ما إذا  دد حدوثھ أو المش ذه  )(واللوائح، ا ن  ون من ب وقد ي

ن الآخرن داخل ا بھ  حدوثھ، إ المراجع دد حدوثھ أو المش ام بالأنظمة واللوائح، ا طوات الإبلاغ عن عدم الال موعة، بما  ا
موعة  ونات ا ن الآخرن الذين ينفذون أعمالاً  م ونات أو المراجع موعة أو مراج الم ذلك إ الشرك المسؤول عن ارتباط ا

 ١١لأغراض أخرى خلاف مراجعة القوائم المالية للمجموعة.

                                                           
ون الرأي والتقرر عن القوائم المالية"، الفقرة  )٧٠٠معيار المراجعة (  ٩  ٤٣"ت

 ١١عمليات مراجعة القوائم المالية المعدة وفقاً لأطر ذات غرض خاص"، الفقرة  -) "اعتبارات خاصة ٨٠٠معيار المراجعة (  ١٠
اة بما يتفق مع الأنظمة واللوائح السعودية.    تم إضافة الز

ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية) المعتمد  المملكة العريجب   ني ن الم نة للمحاسب ام بالميثاق الدو لسلوك وآداب الم  ية السعودية.الال
يل المثال، الفقرات ي  ١١ . ١ت ٣٦٠/١٨–٣٦٠/١٦انظر، ع س  من الميثاق الدو



ث) )٢٥٠معيار المراجعة ( دَّ ُ  (ا

نترجمة  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٢٨٧ ال  ©للمحاسب

 )١٢(راجع: الفقرة  عرف

لفون شمل التصرفات ال تؤدي إ عدم  . ٩أ ا الم ا أو بالنيابة ع ا باسم م شأة أو ال ي ا الم م ام بالأنظمة واللوائح، المعاملات ال ت الال
ا. ات م شأة أو بتوج عملون لصا الم وكمة أو الإدارة أو أفراد آخرون   با

شأة . ١٠أ شطة أعمال الم ام أيضاً سوء السلوك ال المتعلق بأ ص  شمل عدم الال ا  الات ال يقبل ف يل المثال،  ا ، ع س
ن المورد لتقديم خدمات أو عقود  عي شأة، و مقابل ذلك يضمن  صية، رشوة من أحد موردي الم ، بصفتھ ال مركز إداري كب

شأة.    للم

ام بالأنظمة واللوائح  مراعاة المراجع للال

م للإطار النظامي والتنظي  )١٣(راجع: الفقرة  التوصل إ ف

: .١١أ يل المثال، بما ي شأة بذلك الإطار، فقد يقوم المراجع، ع س ام الم ، وكيفية ال م عام للإطار النظامي والتنظي  للتوصل إ ف

شأة والعوامل   ا الم ت إل ا لعوامل الصناعة ال ت مھ ا ارجية التنظيميةاستخدام ف ا؛ الأخرى  وا اصة   ا

ا  القوائم المالية؛  ل مباشر المبالغ والإفصاحات المقرر ع ش مھ لتلك الأنظمة واللوائح ال تحدد   تحديث ف

ون  أنقد يتوقع  الاللوائح أو الأنظمة عن  الإدارة منالاستفسار   ا  ي شأةعمليات  عأسا  تأثل  ؛الم

شأة المعن  الإدارة منالاستفسار   جراءات الم ام بالأنظمة واللوائح؛سياسات و  تعلقة بالال

م  أو السياساتعن  الإدارةالاستفسار من   اسبة الإجراءات المتبعة لمعرفة وتقو ا.المطالبات القضائية وا  ع

اً مباشراً ع تحديد المبالغ والإفصاحات  ا تأث ية الأنظمة واللوائح المتعارف ع أن ل س مية ال ن  القوائم ذات الأ  )١٤، ٦المالية (راجع: الفقرت

شأة (كما  .١٢أ عمل فيھ، وذات صلة بالقوائم المالية للم شأة وداخل الصناعة أو القطاع الذي  ة ومعروفة للم توجد أنظمة ولوائح معينة را
ن  الفقرة  :٦و مب يل المثال، بما ي ذه الأنظمة واللوائح أموراً ترتبط، ع س  (أ)). وقد تتضمن 

ل ومحتوى القوائم المالية؛ أو   ش

اصة بالصناعة؛ أو   قضايا التقرر الما ا

ومية؛ أو  اضعة لعقود ح اسبة عن المعاملات ا  ا

اليف معاشات التقاعد.  اة وضربة الدخل أو ت  استحقاق أو إثبات مصروفات الز

ام تلك الأنظمة واللوائح ذات صلة مباشرة بإقرارات مح عض أح ون  يل المثال، اكتمال مخصصات وقد ت ددة  القوائم المالية (ع س
اة ل  )(الز ش ة ال  يل المثال، القوائم المطلو ل (ع س ون البعض الآخر ذا صلة مباشرة بالقوائم المالية ك وضربة الدخل)، فيما قد ي

دف المتطلب الوارد  الفقرة  تمثل  املة من القوائم المالية). و صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة  ١٤مجموعة   أن يقوم المراجع با
ام ذات الصلة  تلك الأنظمة واللوائح.  المناسبة فيما يتعلق بتحديد المبالغ والإفصاحات  القوائم المالية عملاً بالأح

ذه الأنظمة واللوائح والأنظمة واللوائح الأ  ام الأخرى ل ام بالأح تج عن عدم الال خرى غرامات أو دعاوى قضائية أو تبعات أخرى ع وقد ي
ن  و مب عد ذات تأث مباشر ع القوائم المالية كما  ا  القوائم المالية، ولكن لا  اليف المتعلقة  ار الت شأة، قد يلزم إظ  الفقرة الم

 (أ).٦

ام  ن الأنظمة واللوائح الأخرى (راجع:  -إجراءات تحديد حالات عدم الال  )١٥، ٦الفقرت

ن  .١٣أ و مب شأة (كما  اً أساسياً ع عمليات الم ا تأث باه خاص من جانب المراجع لأن ل عض الأنظمة واللوائح الأخرى إ ان  قد تحتاج 
شأة  توقف عمليا٦الفقرة  ا تأث أسا ع عمليات الم ام بالأنظمة واللوائح ال ل ب عدم الال س شأة، أو (ب)). وقد ي ت الم

                                                           
اة بما يتفق مع الأنظمة واللوائح    السعودية. تم إضافة الز



ث) )٢٥٠معيار المراجعة ( دَّ ُ  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٢٨٨ ترجمة ال  ©للمحاسب

شأة مستمرة. شأة كم شكيك  استمرار الم شأة أو متطلب  ١٢ال ام بمتطلبات ترخيص الم ون لعدم الال يل المثال، يمكن أن ي فع س
وجد أيضاً العديد من الأن ثمار). و ام البنك بمتطلبات رأس المال أو الاس ذا الأثر (مثل عدم ال شأة مثل  ظمة آخر لتنفيذ عمليات الم
ا نُظُم معلومات الم شأة ال لا تؤثر عادةً ع القوائم المالية ولا تتضم شغيلية للم وانب ال ل أسا با ش شأة واللوائح ال تتعلق 

.  ذات الصلة بالتقرر الما

نوع تبعاً لعمليات الم .١٤أ ا الفقرة نظراً لأن تبعات الأنظمة واللوائح الأخرى ع التقرر الما يمكن أن ت شأة، فإن إجراءات المراجعة ال تتطل
ري ع القوائم المالية.١٥( ا تأث جو ون ل ام بالأنظمة واللوائح ال قد ي باه المراجع إ حالات عدم الال ة إ لفت ان  ) موج

علم بھ المراجع من خلال إجراءات المراجعة الأخرى (راجع: الفقرة  ام الذي   )١٦عدم الال

بھ فيھ،  .١٥أ ام مش ام، أو عدم ال باه المراجع إ حالات عدم ال ن رأي  القوائم المالية ان و بالأنظمة قد تلفت إجراءات المراجعة المطبقة لت
: يل المثال ما ي ذه الإجراءات ع س شمل   واللوائح. وقد 

اضر؛   قراءة ا

شار   شأة والمس ار عن الدعاوى القضائية والمطالبات الاستفسار من إدارة الم ي ا شار القانو ي الداخ أو المس القانو
 والتقديرات؛

 لتفاصيل فئات معاملات أو أرصدة حسابات أو إفصاحات. إجراء الاختبارات الأساس 

ة (راجع: الفقرة   )١٧الإفادات المكتو

ة توفر أدلة المراجعة الضرورة نظراً لأن تأث الأنظمة واللوائح ع القوائم المالية  .١٦أ ، فإن الإفادات المكتو ل كب ش يمكن أن يختلف 
ري ع ون لھ تأث جو ا، ال قد ي بھ  حدو ا أو المش دد حدو ام بالأنظمة أو اللوائح، ا  شأن معرفة الإدارة بحالات عدم الال

ة  حد ، لا تؤثر ع طبيعة ومدى  القوائم المالية. ومع ذلك، فإن الإفادات المكتو التا ا لا توفر ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، و ذا
ا المراجع.  ١٣أدلة المراجعة الأخرى ال يجب أن يحصل عل

باه  حدوثھ ام أو الاش  إجراءات المراجعة عند تحديد حدوث عدم ال

ام بالأنظمة واللوائح  )١٩(راجع: الفقرة  مؤشرات عدم الال

يجة تنفيذ إجراءات خلاف تلك الواردة  الفقرات  .١٧أ ام بالأنظمة واللوائح، ن شأن حالة عدم ال اً لمعلومات   ١٧-١٣قد يصبح المراجع مدر
ام). بّھ مبلغ ما المراجع إ حالة عدم ال يل المثال، عندما ي  (ع س

ام بالأنظمة واللوائح:الاعدم قد تمثل الأمور الآتية مؤشراً ع  .١٨أ  ل

ات.  ومية، أو دفع الغرامات أو فرض العقو ا السلطات التنظيمية والدوائر ا  التحقيقات ال تجر

ن.  ومي ن ح ن أو موظف شارن أو لأطراف ذات علاقة أو لموظف دمات غ محددة أو القروض لمس  المدفوعات 

عاب الوكلاء ال  شأة عادةً أو ال تُدفع  الصناعة ال عمولات المبيعات أو أ ا الم ا بالمقارنة مع المبالغ ال تدفع  تبدو مُبالغاً ف
ا بالفعل. دمات ال تم استلام ا، أو بالمقارنة مع ا ت إل  ت

 . ل كب ش  الشراء بأسعار أع أو أقل من سعر السوق 

يات ا  سابات بنكية المدفوعات النقدية غ العادية، أو المش لات  ا، أو التحو امل ات مصرفية تُدفع  ل تتم  صورة شي
 مرقمة.

ية.  لة  دول توفر ملاذات ضر ات م  المعاملات غ العادية مع شر

                                                           
ة"٥٧٠راجع معيار المراجعة (  ١٢  ) "الاستمرار
ة"، الفقرة ٥٨٠معيار المراجعة ( ١٣  ٤) "الإفادات المكتو
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شأ.   المدفوعات مقابل سلع أو خدمات قُدمت إ دولة خلاف دولة الم

 المدفوعات بدون وثائق رقابية ملائمة ع عمليات الصرف. 

افية.  افٍ للمراجعة أو  توف أدلة  ب  ،  توف مسار ت ل عر ش ب تصميمھ أو  س  وجود نظام معلومات يفشل، سواء 

ل غ سليم.  ش لة  ا أو المعاملات الم  المعاملات غ المصرح 

 سلبية من وسائل الإعلام.التعليقات ال 

م المراجع (راجع: الفقرة   ب))(١٩أمور ذات صلة بتقو

: .١٩أ تمل ع القوائم المالية ما ي م المراجع للتأث ا  شمل الأمور ذات الصلة بتقو

بھ  حدوثھ، ع القوائم المالية بما  ذلك،  دد حدوثھ أو المش ام بالأنظمة أو اللوائح، ا تملة لعدم الال  التبعات المالية ا
عو  ات و يل المثال، فرض غرامات وعقو ي للعمليات، والدعاوى ع س ديد بمصادرة الأصول، والوقف ا ضات، وال

 القضائية.

تملة تتطلب الإفصاح.  انت التبعات المالية ا  ما إذا 

ل يجعل القوائم   ش ل يدعو إ الشك  العرض العادل للقوائم المالية، أو  ش ة  تملة خط انت التبعات المالية ا ما إذا 
 بأية صورة أخرى.المالية مضللة 

بھ  حدوثھ (راجع: الفقرة  دد حدوثھ أو المش ام، ا عدم الال وكمة  ن با لف بلاغ الإدارة والم  )٢٠إجراءات المراجعة و

ن ع  . ٢٠أ وكمة، حسب مقت ايتع ن با لف بھ  حدوثھ مع المستوى الإداري المناسب ومع الم ام المش ال، المراجع مناقشة عدم الال
وكمة، حسب ن با لف يل المثال، قد يتأكد المراجع من أن الإدارة والم ونون قادرن ع تقديم أدلة مراجعة إضافية. فع س م قد ي  لأ
ام بالأنظمة واللوائح  قائق والظروف ذات الصلة بالمعاملات أو الأحداث ال أدت إ عدم الال م نفسھ ل م الف ال، لد مقت ا

بھ  حدوثھ.الم  ش

عض الدول تفرض ومع ذلك، قد  .٢١أ وكمة. وقد بالإبلاغ عن المراجع قيوداً ع قيام الأنظمة أو اللوائح   ن با لف أمور معينة للإدارة والم
معنية  فعل تحظر الأنظمة أو اللوائح ع وجھ التحديد تقديم إبلاغ، أو اتخاذ أي تصرف آخر، قد يخل بالتحقيق الذي تجرھ سلطة 

ون المراجع مطالباً بتقديم تقرر عن عدم الال  يل المثال، عندما ي شأة، ع س يھ الم بھ فيھ، بما  ذلك تن ام غ نظامي فع أو مش
ون القضا افحة غسل الأموال. و مثل تلك الظروف، قد ت ن م بھ  حدوثھ إ سلطة معنية وفقاً لقوان دد حدوثھ أو المش يا ال ا

صول ع مشورة قانونية. ا المراجع معقدة، وقد يرى المراجع أنھ من المناسب ا    ينظر ف

مة  الواقع بالأنظمة  . ٢٢أ شأة مل افية للمراجع تفيد بأن الم ال، معلومات  وكمة، حسب مقت ا لفون با إذا لم تقدم الإدارة أو الم
شأن تطبيق الأنظمة واللوائح واللوائح، فقد يرى المراجع أنھ من ا شأة  ار للم ي الداخ أو ا شار القانو شاور مع المس لمناسب ال

شار  شاور مع المس ذا رأى المراجع أن ال تملة ع القوائم المالية. و ات ا شأن احتمال حدوث غش والتأث حسب الظروف، بما  ذلك 
شأة غ مناسب، أو إذا لم يقت ي للم ي، فقد القانو شار القانو اص آخرن يرى نع برأي المس ل سري مع أ ش شاور  أنھ من المناسب ال

ناك مخالفة للأنظمة  ضمنداخل المكتب أو مكتب آخر  انت  شأن ما إذا  ي للمراجع،  شار القانو نية أو مع المس يئة م الشبكة أو مع 
ا واللوائح، بما  ذلك احتمال حدوث غش والتبعات النظامي تملة لذلك، وما  التصرفات الأخرى، إن وجدت، ال قد يتخذ ة ا

 المراجع.

بھ  حدوثھ  دد حدوثھ أو المش ام ا تبة ع عدم الال م الآثار الم  )٢٢(راجع: الفقرة تقو

دد حد٢٢وفقاً لمتطلبات الفقرة   ٢٣أ ام ا تبة ع عدم الال بھ  حدوثھ ، فإن المراجع يقوِّم الآثار الم جوانب فيما يتعلق بوثھ أو المش
ة.  انية الاعتماد ع الإفادات المكتو م ام المراجعة الأخرى، بما  ذلك تقييم المراجع للمخاطر و تبة ع عدم ال وستعتمد الآثار الم
خفائھ، إن تم ذلك، اب الفعل و ن ارت بھ  حدوثھ، ع العلاقة ب ن، محدد حدوثھ أو مش اصةوأدوات الرقابة  مع والمستوى الإداري  ا

شأة تبة الناتجة عن تورط أع سلطة  الم خاصة الآثار الم ا، و ات م شأة أو بتوج عملون لصا الم ن الذين   .أو الأفراد المتورط
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و مو  الفقرة  ام المراجع بالأنظمة أو اللوائح أو ٩وحسبما  داً من  ذات الصلةالمتطلبات المسلكية ، فإن ال يمكن أن يوفر مز
 .٢٢المعلومات ذات الصلة بمسؤوليات المراجع وفقاً للفقرة 

بھ  حدوثھ من آثار ع إ .٢٤أ دد حدوثھ أو المش ام ا تب ع عدم الال م ما ي انية من أمثلة الظروف ال قد تؤدي إ قيام المراجع بتقو م
ة  :الاعتماد ع الإفادات المكتو وكمة، ما ي ن با لف ال، من الم  المستلمة من الإدارة، وحسب مقت ا

ام محدد   م ع التورط  أي عدم ال ال، أو  عزم وكمة، حسب مقت ا ن با لف باه المراجع  تورط الإدارة والم اش
بھ  حدوثھ أو امتلاك المرجع لأدلة ع ذلك.  حدوثھ أو مش

ام، وخلافاً للمتطلبات النظامية أو التنظيمية،  إدراك المراجع لعلم  عدم الال ال،  وكمة، حسب مقت ا ن با لف الإدارة والم
ة معقولة. م بالإبلاغ عن الأمر أو التصرح بالإبلاغ عنھ لسلطة معنية خلال ف  عدم قيام

ان م . ٢٥أ اب من الارتباط، م  يل المثال عندما  ظروف معينة، قد ينظر المراجع  الا سموحاً بذلك بموجب الأنظمة أو اللوائح، ع س
ي الذي يراه المراجع مناسباً  ظل الظروف القائمة، أو عندما يث عدم الال  وكمة التصرف الت لفون با ام لا تتخذ الإدارة أو الم

لف ة الإدارة أو الم اً حول نزا و بھ  حدوثھ ش دد حدوثھ أو المش سبة ا ري بال ام غ جو ان عدم الال وكمة، ح ولو  ن با
اب من الارتباط مناسباً. ان الا صول ع مشورة قانونية لتحديد ما إذا  وعندما  للقوائم المالية. وقد يرى المراجع أنھ من المناسب ا

ون ب ون مناسباً، فإن فعل ذلك لن ي اب من الارتباط سي ام بالمسؤوليات الأخرى بموجب الأنظمة أو يقرر المراجع أن الا ديلاً عن الال
بھ  حدوثھ. المتطلبات المسلكية ذات الصلةاللوائح أو  دد حدوثھ أو المش ام ا ش الفقرة  للاستجابة إ عدم الال وعلاوة ع ذلك، 

عض  ١٤)٢٢٠من معيار المراجعة ( ٩أ ح، قد تتطلب من الم المتطلبات المسلكيةإ أن  راجع السابق، بناءً ع طلب من المراجع التا المق
. ام بالأنظمة واللوائح إ المراجع التا شأن عدم الال  تقديم معلومات 

بھ  حدوثھ دد حدوثھ أو المش ام ا  الإبلاغ والتقرر عن عدم الال

دد  ام ا تبة ع عدم الال تملة  تقرر المراجع الم بھ  حدوثھالآثار ا  )٢٨-٢٦(راجع: الفقرات  حدوثھ أو المش

عدل المراجع الرأي وف .٢٦أ بھ  حدوثھ،  تقرر المراجع عندما  دد حدوثھ أو المش ام بالأنظمة واللوائح، ا قاً يتم الإبلاغ عن عدم الال
عض الظروف الأخرى، قد  .٢٨-٢٦للفقرات  بھ  حدوثھ  تقرر المراجع بالإبلاغ عن عدم الال يقومو  دد حدوثھ أو المش ام ا
يل عالمراجع،   المثال: س

عندما يتحمل المراجع مسؤوليات تقرر أخرى، بالإضافة إ مسؤوليات المراجع بموجب المعاي الدولية للمراجعة المعتمدة   
و منصوص عليھ  الفقرة   )؛ أو٧٠٠يار المراجعة (من مع ٤٣المملكة العرية السعودية، وفقاً لما 

التا يقوم بالإبلاغ   سة للمراجعة، و عد أحد الأمور الرئ بھ  حدوثھ  دد حدوثھ أو المش ام ا عندما يقرر المراجع أن عدم الال
 من ذلك المعيار؛ أو ١٤ما لم تنطبق الفقرة  ١٥)،٧٠١عن الأمر وفقاً لمعيار المراجعة (

نائية حالات   ي الذي يراه المراجع مناسباً  ظل الظروف ، عندما لا است وكمة التصرف الت لفون با تتخذ الإدارة أو الم
اب من الارتباط غ ممكن (انظر الفقرة أ ون الا دد حدوثھ أو ٢٥القائمة، و ام ا )، قد ينظر المراجع  وصف عدم الال

بھ  حدوثھ  فقرة أمر آخر وفقاً   ١٦).٧٠٦جعة (المرا لمعيارالمش

وكمة أو المراجع. .٢٧أ ن با لف ن، سواءً من قبل الإدارة أو الم يل المثال، قد  قد تمنع أنظمة أو لوائح الإفصاح العل عن أمر مع فع س
إبلاغ أو اتخاذ أي تصرف آخر قد يخل بالتحقيق الذي تجرھ سلطة معنية  فعل غ  التحديد تقديمتحظر الأنظمة أو اللوائح ع وجھ 

بھ  دد حدوثھ أو المش ام ا م المراجع الإبلاغ عن عدم الال ع شأة. وعندما  يھ الم بھ فيھ، بما  ذلك حظر تن  نظامي فع أو مش
ة  الفقرة أ ون لتلك الأنظمة أو اللوائح آثار ع قدرة المراجع ع وصف أ ٢٦حدوثھ  تقرره  ظل الظروف المو ا، فقد ي و غ

صول ع مشورة  سبان ا الات، قد يأخذ المراجع  ا عض الظروف ع إصدار تقرر المراجع. و مثل تلك ا الأمر  تقرره، أو  
 قانونية لتحديد التصرف المناسب.  

                                                           
ودة لمراجعة القوائم المالية"٢٢٠معيار المراجعة ( ١٤  ) "رقابة ا
سة للمراجعة  تقرر المراجع المستقل"٧٠١معيار المراجعة ( ١٥  ) "الإبلاغ عن الأمور الرئ
باه وفقرات أمور أخرى  تقرر المراجع المستقل"٧٠٦معيار المراجعة ( ١٦  ) "فقرات لفت الان
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ام ا شأةالتقرر عن عدم الال بھ  حدوثھ لسلطة معنية خارج الم  )٢٩(راجع: الفقرة  دد حدوثھ أو المش

بھ   .٢٨أ دد حدوثھ أو المش ام بالأنظمة واللوائح، ا ون من المطلوب أو من المناسب  ظل الظروف القائمة التقرر عن عدم الال قد ي
شأة لأن:  حدوثھ، إ سلطة معنية خارج الم

ا (انظر الفقرة أ المتطلبات المسلكية ذات الصلةالأنظمة أو اللوائح أو  (أ)   )؛ أو٢٩تتطلب من المراجع التقرر ع

بھ  حدوثھ، وفقاً  (ب)  دد حدوثھ أو المش ام ا استجابة لعدم الال عد تصرفاً مناسباً  للمتطلبات المراجع قد حدد أن التقرر 
 )؛ أو٣٠ة أذات الصلة (انظر الفقر  المسلكية

ق  القيام بذلك (انظر الفقرة أ المتطلبات المسلكية ذات الصلةالأنظمة أو اللوائح أو  (ج)   ).٣١تمنح المراجع ا

عض الدول بموجب أنظمة أو لوائح أو  .٢٩أ ون المراجع مطالباً   ام بالأنظمة  متطلبات مسلكية ذات صلةقد ي بالتقرر عن حالات عدم الال
ا  واللوائح بھ  حدو ا أو المش دد حدو عض الدول متطلبات نظامية تلزم إ ا يل المثال، توجد   شأة. فع س سلطة معنية خارج الم

شأ  ام بالأنظمة واللوائح لسلطة إشرافية. وأيضاً، قد ت باه  حدوث عدم ال مراج المؤسسات المالية بالتقرر عن حدوث أو الاش
عض الدول بالتقرر عن التحرفات لسلطة معنية  تحرفات عن حالا  ون المراجع مطالباً   ام بالأنظمة أو اللوائح، وقد ي ت عدم الال

. ي وكمة  اتخاذ تصرف ت لفون با ا الإدارة أو الم الات ال تفشل ف  ا

ون المراجع مطالباً بموجب  .٣٠أ ام بالأنظمة  انبتحديد ما إذا  ذات الصلةالمتطلبات المسلكية  حالات أخرى، قد ي التقرر عن عدم الال
بھ  حدوثھ  دد حدوثھ أو المش عد تصرفاً مناسباً  ظل الظروف القائمة. إواللوائح ا شأة  يل و  )(سلطة معنية خارج الم ع س

نة المثال، يتطلب الميثاق الدو  دد حدوثھ أو أن يتخذ المراجع خطوات للسلوك وآداب الم ام بالأنظمة واللوائح ا لاستجابة لعدم الال
ا  ون من بي ناك حاجة إ اتخاذ المزد من التصرفات، وال قد ي انت  بھ  حدوثھ، وتحديد ما إذا  سلطة معنية خارج التقرر إ المش

شأة. و الميثاق الدو أن مثل ذلك  ١٧الم اً لواجب السرة الذي يقتضيھ الميثاق. التقررو ا عد ان ُ  ١٨لن 

انت الأنظمة أو اللوائح أو  . ٣١أ دد حدوثھ أو  المتطلبات المسلكية ذات الصلةح إذا  ام ا ناول التقرر عن عدم الال لا تتضمن متطلبات ت
ق  التقرر عن عدم الال  ا قد تمنح المراجع ا بھ  حدوثھ، فإ شأة. المش بھ  حدوثھ لسلطة معنية خارج الم دد حدوثھ أو المش ام ا

ق بموجب الأنظمة أو اللوائح  مناقشة أمور  ون للمراجع ا يل المثال، عند مراجعة القوائم المالية للمؤسسات المالية، قد ي فع س
بھ  حدوثھ مع دد حدوثھ أو المش ام بالأنظمة واللوائح ا  سلطة إشرافية. مثل عدم الال

شأة  . ٣٢أ بھ  حدوثھ إ سلطة معنية خارج الم دد حدوثھ أو المش ام بالأنظمة واللوائح ا ون التقرر عن عدم الال  ظروف أخرى، قد ي
 .متطلبات مسلكية ذات صلةممنوعاً  ضوء واجب المراجع المتعلق بالسرة بموجب أنظمة أو لوائح أو 

نية معقدة. ٢٩ديد الذي تتطلبھ الفقرة قد ينطوي التح .٣٣أ ام م شارة  لمراجع قد ينظر اولذلك،  ع اعتبارات وأح صول ع اس ا
نية  يئة م شارة سلطة تنظيمية أو  ل سري باس ش يل المثال، من داخل المكتب أو من مكتب ضمن الشبكة) أو القيام  داخلية (ع س

اك واجب السرة).(ما لم يكن ذلك محظوراً بموجب  صول ع  الأنظمة أو اللوائح أو ما لم يؤدِ ذلك إ ان وقد ينظر المراجع أيضاً  ا
ن. تبة ع اتخاذ أي تصرف مع نية أو النظامية الم يارات المتاحة والآثار الم م ا  مشورة قانونية لف

شآت القطاع العام  اعتبارات خاصة بم

ون المراجع  ا . ٣٤أ يئة قد ي بھ  حدوثھ إ سلطة إصدار الأنظمة أو إ  دد حدوثھ أو المش ام ا لقطاع العام ملزماً بالتقرر عن عدم الال
ام  تقرره.  حاكمة أخرى أو التقرر عن عدم الال

 )٣٠(راجع: الفقرة  التوثيق

ام بالأنظمة  . ٣٥أ عدم الال يل المثال:قد يتضمن توثيق المراجع للنتائج المتعلقة  بھ  حدوثھ، ع س دد حدوثھ أو المش  واللوائح، ا

ندات.  لات أو المس   من ال
                                                           

ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية) المعتمد  المملكة ا  ني ن الم نة للمحاسب ام بالميثاق الدو لسلوك وآداب الم ية السعودية.يجب الال  لعر
يل المثال، ال  ١٧ . ٣٦٠/٢٧ي–١ت ٣٦٠/٢٥والفقرات  ١ت ٣٦٠/٢١فقرة انظر، ع س  من الميثاق الدو
يل المثال، الفقرات ي  ١٨ . ٣٦٠/٢٦ي، ١ت ١١٤/١، ١١٤/١انظر، ع س  من الميثاق الدو
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ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٢٩٢ ترجمة ال  ©للمحاسب

شأة.  وكمة أو مع أطراف من خارج الم ن با لف  محاضر المناقشات ال تمت مع الإدارة أو الم

ام بالأنظمة أو اللوائح  فيما يتعلق إضافيةمتطلبات توثيق  المتطلبات المسلكية ذات الصلةالأنظمة أو اللوائح أو  أيضاً قد تحدد  .٣٦أ عدم الال
بھ  حدوثھ. دد حدوثھ أو المش  ١٩ا

                                                           
يل المثال ،انظر  ١٩ . ٣٦٠/٢٨الفقرة ي ،ع س  من الميثاق الدو



ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  SOCPA ٢٩٣ ال

وكمة ٢٦٠معيار المراجعة ( ن با لف  ): الاتصال بالم
 

يئة السعودية  ناعتمدت ال اسب ن وا لمراجعة الدولية للمعاي ا)، كما صدر من مجلس ٢٦٠معيار المراجعة ( للمراجع
 والتأكيد.



 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٢٩٤ ترجمة ال  ©للمحاسب

 )٢٦٠المعيار الدو للمراجعة (

وكمة ن با لف  الاتصال بالم

ذا المعيار  سري  ا اعتباراً من ( عد ذلك التارخ) ١/١/٢٠١٧ع أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عل  أو 

رس  الف

 الفقرة

 مقدمة

ذا المعيار   ٣-١  ...................................................................................................................................................................................................نطاق 

 ٧–٤  ..........................................................................................................................................................................................................دور الاتصال 

 ٨  ......................................................................................................................................................................................................... تارخ السران

داف  ٩  ................................................................................................................................................................................................................  الأ

 ١٠  .............................................................................................................................................................................................................  التعرفات

 المتطلبات

وكمة  لفون با  ١٣–١١  ............................................................................................................................................................................................... الم

ا  ١٧–١٤  ....................................................................................................................................................................................... الأمور الواجب الإبلاغ 

 ٢٢–١٨  ......................................................................................................................................................................................................... آلية الاتصال 

 ٢٣  .................................................................................................................................................................................................................. التوثيق 

ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

وكمة  لفون با  ٨أ–١أ  ............................................................................................................................................................................................... الم

ا   ٣٦أ–٩أ  ...................................................................................................................................................................................... الأمور الواجب الإبلاغ 

 ٥٣أ–٣٧أ  ......................................................................................................................................................................................................... آلية الاتصال 

 ٥٤أ  .................................................................................................................................................................................................................. التوثيق 

ق الأول:  ودة ( الم ددة  معيار رقابة ا وكمة) ومعاي المراجعة ١المتطلبات ا ن با لف ش إ الاتصال بالم  الأخرى ال 

ية اس وانب النوعية للممارسات ا ي: ا ق الثا  الم
 

ب قراءة معيار المراجعة ( وكمة") ٢٦٠ي ن با لف جنباً إ جنب مع معيار المراجعة  "الاتصال بالم
داف العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقاً ) ٢٠٠( للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  "الأ

 المملكة العرية السعودية".



 )٢٦٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٢٩٥ ترجمة ال  ©للمحاسب

 مقدمة

ذا المعيار  نطاق 

وكمة عند مراجعة القوائم المالية. وع الرغم من أن .١ ن با لف ذا المعيار الدو للمراجعة مسؤولية المراجع عن الاتصال بالم ناول  ذا  ي
ا عندما ا، فإنھ توجد اعتبارات معينة يتم تطبيق م شأة أو  وكمة  الم ل ا ي غض النظر عن  ن  المعيار يُطبق  لف ون جميع الم ي

ش ذا المعيار متطلبات تتعلق باتصال المراجع بإدارة الم شآت المدرجة. ولا يضع  شأة، وعند مراجعة الم ن  إدارة الم وكمة مشارك أة أو با
وكمة. ن أيضاً بدور  ا لف ونوا م ا ما لم ي  ملاك

ذا المعيار  سياق مراجعة القوائم المالية،  .٢ اجة  ظل الظروف تمت صياغة  عد تكييفھ حسب ا ون قابلاً للتطبيق أيضاً،  لكنھ قد ي
ذه المعلومات. ن عن الإشراف ع إعداد  وكمة مسؤول لفون با ون الم  القائمة، ع مراجعة معلومات مالية تارخية أخرى، عندما ي

مية الاتصال المتبادل الفعّال عند مراجعة القوائم المال .٣ افاً بأ ن اع لف ذا المعيار يوفر إطاراً شاملاً لاتصال المراجع بالم ية، فإن 
ا، تكمِّ  ا. وقد حددت معاي المراجعة الأخرى أموراً إضافية يجب الإبلاغ  م  عض الأمور المعينة ال يجب إبلاغ حدد  وكمة، وُ ل با

ضافة لذلك، يحدد معيار ق الأول). و ذا المعيار (انظر الم وكمة  ١)٢٦٥المراجعة ( متطلبات  ن با لف شأن إبلاغ الم متطلبات معينة 
مة  الرقابة الداخلية ال  ا بأوجھ القصور الم ذا المعيار أو معاي يتعرف عل ا  ناك أمور أخرى، لم يتطل المراجع أثناء المراجعة. و

ا بموجب الأنظمة أو ون من المطلوب الإبلاغ ع شأة أو بموجب متطلبات إضافية  المراجعة الأخرى، قد ي اللوائح أو بموجب الاتفاق مع الم
ذا المعيار المراجع من نية وطنية. ولا يمنع أي مما ورد   ية م يئة محاس اصة  يل المثال، المعاي ا إبلاغ  تنطبق ع الارتباط، ع س

وكمة بأي أمور أخرى. (راجع: الفقرات أ ن با لف  )٣٦أ–٣٣الم

 تصالدور الا

وكمة. ومع ذلك، فإن الاتصال المتبادل الفعّال م .٤ ن با لف ون من المراجع إ الم ل أسا ع الاتصالات ال ت ش ذا المعيار  م يركز 
:  فيما ي

تم ت )أ( ر علاقة عمل بنّاءة. و ا، و تطو م الأمور المرتبطة بالمراجعة  سياق وكمة  ف ن با لف ذه مساعدة المراجع والم ر  طو
فاظ ع استقلال المراجع وموضوعيتھ؛  العلاقة مع ا

لفون  )ب( ساعد الم يل المثال، قد  وكمة. فع س ن با لف صول ع معلومات ذات صلة بالمراجعة من الم مساعدة المراجع  ا
صول ع أ ا، و التعرف ع المصادر المناسبة ل ئ شأة و م الم وكمة المراجع  ف دلة المراجعة، و توف معلومات عن با

 معاملات أو أحداث معينة؛

ري   )ج( و ، مما يحد من مخاطر التحرف ا م عن الإشراف ع آلية التقرر الما وكمة  الوفاء بمسؤولي ن با لف مساعدة الم
 القوائم المالية.

ا  .٥ وكمة بالأمور ع الرغم من مسؤولية المراجع عن الإبلاغ بالأمور ال يتطل ن با لف ذا المعيار، فإن الإدارة مسؤولة أيضاً عن إبلاغ الم
عف وكمة. ولا  مية من حيث ا ا أ ن  يال ل لف ذه المسؤولية. وع نحو مماثل، فإن إبلاغ الإدارة للم الإبلاغ من قبل المراجع الإدارة من 

وكمة بالأمور ال  ن با عف ا بلاغالإ ع المراجع يتع ذه  يلا  ا أيضاً. غ أن قيام الإدارة بالإبلاغ عن  م  المراجع من مسؤولية إبلاغ
وكمة. ن با لف ل أو توقيت اتصال المراجع بالم  الأمور قد يؤثر ع ش

ل عملية مراجع  .٦ ا جزءاً لا يتجزأ من  ددة ال تتطلب معاي المراجعة الإبلاغ  ة. ومع ذلك، لا تطلب معاي عد الإبلاغ الوا بالأمور ا
وكمة. ن با لف ا للم  المراجعة من المراجع تنفيذ إجراءات مخصصة لغرض تحديد أي أمور أخرى يلزم عليھ إبلاغ

عض الدول،  .٧ وكمة. قيوداً ع الأنظمة أو اللوائح  تفرضقد   ن با لف قد تحظر الأنظمة أو و قيام المراجع بالإبلاغ عن أمور معينة للم
صوص ا ي فع  ،أو اتخاذ أي تصرف آخر القيام بإبلاغ،للوائح ع وجھ ا قد يخل بالتحقيق الذي تجرھ سلطة معنية  فعل غ قانو

بھ فيھ ون المراجع مطالباً أو مش يل المثال، عندما ي شأة، ع س يھ الم ام بالأنظمة أو  بالتقرر، بما  ذلك حظر تن عن عدم الال

                                                           
وكمة والإدارة") ٢٦٥معيار المراجعة (  ١ ن با لف  "إبلاغ أوجھ القصور  الرقابة الداخلية للم



 )٢٦٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٢٩٦ ترجمة ال  ©للمحاسب

ون القضايا اللوائح، ا ذه الظروف، قد ت افحة غسل الأموال. و  بھ  حدوثھ، إ سلطة معنية بموجب أنظمة م دد حدوثھ أو المش
صول ع مشورة قانونية. ا المراجع معقدة، وقد يرى المراجع أنھ من المناسب ا  ال ينظر ف

 تارخ السران

ذا المعيار ع أعمال مراجعة القوائم  .٨ ا اعتباراً من سري  عد ذلك التارخ. ١/١/٢٠١٧المالية المرتبط عل  أو 

داف  الأ

٩. : داف المراجع فيما ي  تتمثل أ

م نظرة عامة عن نطاق المراجعة  )أ( وكمة، وأن ينقل ل ن با لف اصة بمراجعة القوائم المالية إ الم أن يبلغ بوضوح مسؤولياتھ ا
ما؛ طط ل ا ا  وتوقي

وكمة؛أن يحصل ع معل )ب( ن با لف  ومات ذات صلة بالمراجعة من الم

م  الإشراف  )ج( مة وذات صلة بمسؤولي عد م ُ وكمة  الوقت المناسب بالملاحظات الناتجة عن المراجعة، ال  ن با لف أن يزود الم
؛  ع آلية التقرر الما

وكمة. )د( ن با لف ن المراجع والم عزز الاتصال المتبادل الفعّال ب  أن 

 التعرفات

نة  .١٠ ّ ي المب ات الآتية المعا ون للمصط  :أدناهلأغراض معاي المراجعة، ت

يل المثال، مجلس أمناء)  )أ( اص أو مؤسسات (ع س وكمة: أ لفون با م مسؤولية الإشراف ع التوجھ تالم قع ع عاتق
شآت  سبة لبعض الم ال . و شمل ذلك الإشراف ع آلية إعداد التقرر الما ا. و شأة والواجبات المرتبطة بمساءل اتي للم الاس

لفون  شمل الم عض الدول، قد  وكمة  ن  مجلس حو  با ن  الإدارة، مثل الأعضاء التنفيذي شأة العامل قطاع  الكمة لم
وكمة، انظر الفقرات أالاص أو ا ل ا يا  .٨أ -١عام، أو المدير المالك. وللاطلاع ع مناقشة لتنوع 

عض الدول،  )ب( شآت   سبة لبعض الم ال شأة. و اص) يتحمل المسؤولية التنفيذية عن إجراء عمليات الم ص (أ الإدارة: 
لف عض أو جميع الم وكمة، أو المدير المالك.شمل الإدارة  ن  مجلس ا يل المثال، الأعضاء التنفيذي وكمة، ع س  ن با

 المتطلبات

وكمة لفون با  الم

تم الاتصال بھ. (راجع: الفقرات أ .١١ شأة الذي س ل حوكمة الم ي اص) المع ضمن  ص (الأ  )٤أ–١يجب ع المراجع تحديد ال

وكمة:الاتصال بمجموعة فرعية من  ن با لف  الم

ن، فيجب عليھ أن يحدد ما .١٢ نة المراجعة، أو فرد مع يل المثال  وكمة، ع س ن با لف  إذا قام المراجع بالاتصال بمجموعة فرعية من الم
شأة. (راجع: الفقرات أ اكمة للم يئة ا ان بحاجة للتواصل أيضاً مع ال  )٧أ–٥إذا 

وكمة ن با لف شأة حالة مشاركة جميع الم   إدارة الم

ا مالك واح .١٣ ة ال يتو إدار شأة الصغ يل المثال  الم شأة، ع س وكمة  إدارة الم ن با لف شارك جميع الم الات،  عض ا د ولا  
ص آخر دوراً   ايملك أي  ا للحوكم ذا المعيار يتم إبلاغ ا  انت الأمور ال يتطل الات، إذا  ذه ا ص الذي يتحمل .  

ص ذاتھ   ناك حاجة إ إبلاغ الأمور مرة أخرى لل ست  وكمة، فل ص مسؤوليات أيضاً تتعلق با ذا ال ان ل مسؤوليات الإدارة، و
ذه الأمور واردة  الفقرة  وكمة. و ص ال١٦إطار دوره المتعلق با ن إ أن الاتصال بال ذي (ج). ومع ذلك، يجب ع المراجع أن يَطم

وكمة. (راجع: الفقرة أ ن با لف م م م المراجع  حالات أخرى بصف بلغ ان س  )٨يتحمل مسؤوليات الإدارة يفي بإعلام جميع الذين 
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ا  الأمور الواجب الإبلاغ 

 مسؤوليات المراجع فيما يتعلق بمراجعة القوائم المالية

وكمة بمسؤولياتھ فيم .١٤ ن با لف :يجب ع المراجع إبلاغ الم  ا يتعلق بمراجعة القوائم المالية، بما  ذلك ما ي

وكمة؛ )أ( ن با لف ا الإدارة تحت إشراف الم بداء رأي  القوائم المالية ال أعد ن و و  أنھ مسؤول عن ت

ن أ )ب( م. (راجع: الفقرت وكمة من مسؤوليا ن با لف عفي الإدارة أو الم  )١٠، أ٩أن مراجعة القوائم المالية لا 

ما طط ل ا ا  نطاق المراجعة وتوقي

اطر  .١٥ تضمن ذلك الإبلاغ عن ا ما، و طط ل ا ا وكمة نظرة عامة ع نطاق المراجعة وتوقي ن با لف مةيجب ع المراجع إعطاء الم  الم
ا ال   )١٦أ–١١المراجع. (راجع: الفقرات أيتعرف عل

مة من المراجعة  النتائج الم

ن أيجب ع المراجع أ .١٦ : (راجع: الفقرت وكمة بما ي ن با لف  )١٨، أ١٧ن يبلغ الم

ية  )أ( اس شأة، بما  ذلك السياسات والتقديرات ا ية  الم اس مة للممارسات ا وانب النوعية الم شأن ا ة نظره  وج
وكمة س ن با لف فصاحات القوائم المالية. وعند الاقتضاء، يجب ع المراجع أن يو للم ية و ب اعتباره أن ممارسة محاس

شأة؛ (راجع:  اصة بالم ست الأك مناسبة للظروف ا ا ل انت مقبولة بموجب إطار التقرر الما المنطبق، إلا أ ن  مة، و م
ن أ  )٢٠، أ١٩الفقرت

ا خلال المراجعة؛ (راجع: الفقرة أ )ب( مة، إن وجدت، ال واج ات الم  )٢١الصعو

شأة:ما لم يكن جميع  )ج( ن  إدارة الم وكمة مشارك ن با لف  الم

ا، أو ال ما زالت محل تواصل، مع الإدارة؛ (راجع: الفقرة أ )١( رت أثناء المراجعة، وال تمت مناقش مة ال ظ  )٢٢الأمور الم

ا المراجع؛ )٢( ة ال يطل  الإفادات المكتو

ل ومضمون تقرر المراجع، إن وجدت؛ )د(  )٢٥أ–٢٣: الفقرات أ(راجع الظروف ال تؤثر ع ش

. (راجع:  )ه( كم الم للمراجع، ذات صلة بالإشراف ع آلية التقرر الما عد، بحسب ا ر أثناء المراجعة وُ مة أخرى تظ أي أمور م
 )٢٨أ–٢٦الفقرات أ

 استقلال المراجع

شآت المدرجة، يجب ع المراجع  .١٧ وكمة بإفادة  حالة الم ن با لف اص الآخرن  المكتب، حسب مقت الم أن فرق الارتباط والأ
ال، والمكتب، وعند الاقتضاء  موا بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة المتعلقة بالاستقلالضمن اتب الما وتتضمن تلك  ،الشبكة، قد ال

  الإفادة:

ن المكتب و  )أ( شأةضمن اتب المجميع العلاقات والأمور الأخرى ب ل  الشبكة والم ش عتقد  ُ كم الم للمراجع قد  ال بحسب ا
جب أن  ا تؤثر ع الاستقلال. و ا القوائم المالية المفروضة خلال  عابالأإجما شمل ذلك معقول أ غط ة ال  نظ الف

ا المكتب و  دمات الأخرى ال يقدم ونات ضمن اتب المخدمات المراجعة وا شأة والم جب الشبكة إ الم ا. و اضعة لسيطر ا
عاب  ذه الأ ع  دمات ع استقلال المراجعإتوز وكمة  تقييم تأث ا ن با لف  )(؛ فئات مناسبة لمساعدة الم

                                                           
ية السعودية.الدو لميثاق لتخضع قدرة المراجع ع تقديم خدمات أخرى لعميل المراجعة ل  نة المعتمد  المملكة العر  سلوك وآداب الم
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ديدات،  )ب( ة تلك ال ا لمواج ست بمستوى يمكن قبولھ، التصرفات ال تم اتخاذ ديدات ال تمس الاستقلال ال ل فيما يخص ال
ديدات، أو  ا ال ا للقضاء ع الظروف النا ع ا وقائية التداب البما  ذلك التصرفات ال تم اتخاذ لتخفيض ال تم تطبيق

ديدات إ مستوى   )٣٢أ–٢٩(راجع: الفقرات أ يمكن قبولھ.ال

 آلية الاتصال

 تحديد آلية الاتصال

ا. (راجع: الفقرات أ .١٨ توى العام المتوقع ل ا وا ل الاتصالات وتوقي ش وكمة  ن با لف  )٤٥أ–٣٧يجب ع المراجع إبلاغ الم

ال الاتصال  أش

وكمة، كتابةً، بالنتائج  .١٩ ن با لف افٍ بحسب يجب ع المراجع إبلاغ الم ان البلاغ الشف غ  ا من المراجعة إذا  مة ال تم التوصل إل الم
ة. (راجع: الفقرات أ رت خلال س المراجعة  البلاغات المكتو ن جميع الأمور ال ظ كم الم للمراجع. ولا يلزم تضم  )٤٨أ–٤٦ا

وكمة، كتابةً، فيما  .٢٠ ن با لف اً بموجب الفقرة يجب ع المراجع أن يتصل بالم ون ذلك مطلو  .١٧يتعلق باستقلالھ عندما ي

 توقيت الاتصالات

ن أ .٢١ وكمة  الوقت المناسب. (راجع: الفقرت ن با لف  )٥٠أ، ٤٩يجب ع المراجع أن يتصل بالم

 كفاية آلية الاتصال

وك .٢٢ ن با لف ن المراجع والم ان الاتصال المتبادل ب م ما إذا  ذ لم يكن كذلك، فيجب عليھ يجب ع المراجع تقو افياً لغرض المراجعة. و مة 
صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، وأن  ري وقدرتھ ع ا و اطر التحرف ا م تأث ذلك، إن وجد، ع تقييمھ  تقو

 )٥٣أ–٥١يتخذ التصرف المناسب. (راجع: الفقرات أ

 التوثيق

ا  حالة الإبلاغ بالأمور  .٢٣ ا  توثيقھ لأعمال المراجعة وتوقيت الإبلاغ  ةً، فيجب ع المراجع تضمي ذا المعيار شفا ة بموجب  المطلو
ة من الاتصال كجزء من توثيقھ لأعمال  ص الذي تم إبلاغھ. و حالة الإبلاغ بالأمور كتابةً، فيجب ع المراجع الاحتفاظ ب وال

 )٥٤(راجع: الفقرة أ ٢المراجعة.

*** 

ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

وكمة  لفون با  )١١(راجع: الفقرة الم

شأة،  .١أ وكمة حسب الدولة والم ل ا يا ات بما تختلف  لفيات الثقافية مثل عكس تأث تلفة والنظاميةا م  ،ا وخصائص ا
يل المثال:  والملكية. فع س

عض الدول، يوجد مجلس إشرا   لس التنفيذي   ) منفصل من الناحية النظامية عن ا ل أسا ش لياً أو  (غ تنفيذي 
ل من الوظائف الإشرافية والتنفيذية ضمن المسؤولية  ن"). و دول أخرى، تقع  ون من "مجلس ذي مستو ل م ي (الإداري) (

ون من "مجلس ذي مستوى واحد"). ل م ي لس واحد أو موحد (  النظامية 

شأة، مثل مديرو الشركة. و    ي للم ل القانو ي ل جزءاً لا يتجزأ من ال ش وكمة مناصب  لفون با شغل الم شآت،  عض الم
وكمة. لفة با ون  الم شأة ت يئة لا تمثل جزءاً من الم ومية، توجد  شآت ا عض الم شآت أخرى، مثل   م

                                                           
 ٦، وأ١١-٨، الفقرات "توثيق أعمال المراجعة") ٢٣٠معيار المراجعة (  ٢
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وكمة   ن با لف عض الم شارك  الات،  عض ا وكمة   لفون با شأة. و حالات أخرى، يضم الم م  إدارة الم أو جميع
ن. اصاً مختلف  والإدارة أ

ن عن اعتماد  وكمة مسؤول لفون با ون الم الات، ي عض ا ذه  ٣  شأة ( حالات أخرى تتحمل الإدارة  القوائم المالية للم
 المسؤولية).

وكمة مسؤولية .٢أ ون ا شآت، ت ة أو   معظم الم نة إدار اء أو ملاك أو  يئة حاكمة، مثل مجلس إدارة أو مجلس إشرا أو شر جماعية ل
وكمة، مثل  لف با و الم ص واحد  ون  شآت الأصغر، قد ي عض الم ن. لكن   اص مماثل ام أو مجلس أمناء أو أ مجلس ح

ون  ناك ملاك آخرون، أو عندما يت ون  وكمة مسؤولية المدير المالك عندما لا ي ون ا ص واحد. وعندما ت مجلس الأمناء من 
ا.  اكمة  أداء مسؤوليا يئة ا ام معينة لمساعدة ال نة المراجعة أو ح فرد واحد بم ليف مجموعة فرعية مثل  جماعية، فقد يتم ت

ل نظامي، تختلف ع ش اكمة.و صورة أخرى، قد تتحمل مجموعة فرعية أو فرد مسؤوليات محددة  يئة ا اصة بال  ن تلك ا

م المراجع بأمور معينة  جميع  .٣أ اص الذين يجب أن يبلغ ص أو الأ ذا المعيار تحديد ال ذا التنوع أنھ من غ الممكن ل ع مثل 
ل  ش تم الاتصال بھ غ قابل للتحديد  ص المع الذي س ون ال الات، قد ي عض ا وا من خلال عمليات المراجعة. أيضاً،  

، ل رس ش وكمة غ محدد  ل ا ي ا  ون ف شآت ال ي يل المثال  الم  الإطار النظامي المنطبق أو من ظروف الارتباط الأخرى، ع س
الات، قد يحتا ذه ا ومية. و مثل  شآت ا ادفة للرح وعض الم شآت غ ال شآت المملوكة لعائلة وعض الم عض الم ج كما  

تم الاتصال بھ.  ص ذي الصلة الذي س ليف ع ال تفق مع الطرف القائم بالت ناقش و ص الذي المراجع إ أن ي وعند تحديد ال
م المراجع الذي يتم التوصل إليھ وفقاً لمعيار المراجعة ( ون ف تم الاتصال بھ، ي دث  عام ٣١٥س شأة  ٤)٢٠١٩) (ا ل حوكمة الم ي ل

ا من ا تم الإبلاغ بھ. لأمور ذات الصلة.وآليا تم الاتصال بھ باختلاف الأمر الذي س ص المع الذي س  وقد يختلف ال

وكمة.٦٠٠يتضمن معيار المراجعة ( .٤أ ن با لف ا للم موعة بإبلاغ شأة  ٥) أموراً معينة يلزم أن يقوم مراجعو ا ون الم وناً وعندما ت م
ص المعضمن مجموعة عتمد تحديد ال تم الإبلاغ بھ. و ،  ون ع ظروف الارتباط والأمر الذي س ذا الم  الذي يتصل بھ مراجع 

الات، قد  ناك عدد من عض ا ون  ونات ي استخدام نفس الممارسات  يزاول الم نفس الأعمال ضمن نفس نظام الرقابة الداخلية و
ك)، فيمكن تفادي  يل المثال، مجلس إدارة مش اص (ع س م نفس الأ ونات  وكمة  تلك الم لفون با ون الم ية. وعندما ي اس ا

ونات  وقتٍ واحد لغرض الاتصال. ذه الم  التكرار عن طرق التعامل مع 

وكمة  ن با لف  )١٢(راجع: الفقرة الاتصال بمجموعة فرعية من الم

سبان أموراً مثل: .٥أ وكمة، فإن المراجع قد يأخذ  ا ن با لف  عند النظر  الاتصال بمجموعة فرعية من الم

اكمة.  يئة ا موعة الفرعية وال اصة با  المسؤوليات ا

تم الإبلاغ بھ.   طبيعة الأمر الذي س

 ت النظامية أو التنظيمية ذات الصلة.المتطلبا 

ا، والقدرة ع تقديم المعلومات   ا الصلاحية لاتخاذ تصرف فيما يتعلق بالمعلومات المبلغ  موعة الفرعية لد انت ا ما إذا 
ا المراجع. ات الإضافية ال قد يحتاج إل  والتفس

يئة ا .٦أ ناك حاجة أيضاً لإبلاغ ال انت  امل أو مختصر، فقد يتأثر المراجع بتقييمھ لمدى عند تحديد ما إذا  ل  اكمة بمعلومات،  ش
اكمة. وقد يو المراجع عند الاتفاق ع شروط  يئة ا موعة الفرعية بإبلاغ المعلومات ذات الصلة إ ال فاعلية ومناسبة قيام ا

اكمة ما لم يئة ا ق  الاتصال مباشرةً بال  تمنع الأنظمة أو اللوائح ذلك. الارتباط أنھ يحتفظ با

                                                           
و مو  الفقرة أ  ٣ ن الرأي والتقرر عن القوائم المالية") ٧٠٠من معيار المراجعة ( ٦٨كما  و ع تحمل مسؤولية الاعتما"ت ذا السياق امتلاك الصلاحية لتقرر ،  د  

ل القوائم المالية، بما  ذلك الإيضاحات ذات العلاقة. ش افة القوائم ال   أنھ قد تم إعداد 
دث  عام  )٣١٥معيار المراجعة (  ٤ ا "التعرف ع )٢٠١٩(ا ري وتقييم و  "مخاطر التحرف ا
موعة)" - "اعتبارات خاصة) ٦٠٠معيار المراجعة (  ٥ ونات ا  .٤٩، الفقرة عمليات مراجعة القوائم المالية للمجموعة (بما  ذلك عمل مراج م
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ان قد  .٧أ ذه ال ان مراجعة (أو مجموعات فرعية مماثلة بأسماء مختلفة)  كث من الدول. وع الرغم من أن سلطات ووظائف  توجد 
وك ش مبادئ ا وكمة. و ن با لف ا، م وجدت، عنصراً أساساً  اتصال المراجع بالم يدة إ ما تختلف، فقد أصبح الاتصال  مة ا

:  ي

ل منتظم.  ش نة المراجعة   أن تتم دعوة المراجع إ حضور اجتماعات 

ل دوري.  ش نة المراجعة بالاتصال بالمراجع  نة المراجعة، وعند الاقتضاء، الأعضاء الآخرون   س   أن يقوم رئ

نة المراجعة مع المراجع، بدون حضور الإدارة، مرة واحدة     السنة ع الأقل.أن تجتمع 

شأة وكمة  إدارة الم ن با لف  )١٣(راجع: الفقرة  حالة مشاركة جميع الم

ذا الوضع. و مثل  .٨أ عديل تطبيق متطلبات الاتصال بما يناسب  تم  شأة، و وكمة  إدارة الم ن با لف شارك جميع الم الات،  عض ا  
ص الذي الات، قد لا يفي الاتصال بال م المراجع  حالات أخرى  ذه ا بلغ ان س يتحمل مسؤوليات الإدارة بإبلاغ جميع الذين 

ؤلاء المدير عض  ون  شأة، قد ي ا  إدارة الم شارك جميع المديرن ف يل المثال،  الشركة ال  وكمة. فع س ن با لف م م ن بصف
ق) غ مدرك سو ص المسؤول عن ال يل المثال، ال يل المثال، (ع س ا مع مدير آخر (ع س مة ال تمت مناقش ن للأمور الم

ص المسؤول عن إعداد القوائم المالية).    ال

ا  الأمور الواجب الإبلاغ 

 )١٤(راجع: الفقرة  مسؤوليات المراجع فيما يتعلق بمراجعة القوائم المالية

ون مسؤوليات المراجع فيما يتعلق بمراجعة  .٩أ ال عادةً ما ت ل آخر مناسب من أش القوائم المالية مشمولة  خطاب الارتباط، أو  ش
ا. ل شروط الارتباط المتفق عل وكمة  ٦الاتفاق المكتوب الذي  ن با لف شأة من الم وكمة  الم ل ا ي وقد يتطلب نظام أو لائحة أو 

ال خلا  ون ا ل آخر الاتفاق ع شروط الارتباط مع المراجع. وعندما ي ة من خطاب الارتباط، أو ش ون تقديم  فاً لذلك، فقد ي
م فيما يتعلق بأمور مثل: وكمة طرقة مناسبة للاتصال  ن با لف ال الاتفاق المكتوب، للم  مناسب من أش

شمل  الأمور ال تتطلب معاي  مسؤولية المراجع عن تنفيذ المراجعة، وفقاً لمعاي المراجعة، لإبداء رأي  القوائم المالية. ولذلك 
وكمة فيما يخص  ن با لف عد ذات صلة بالم ُ ر أثناء مراجعة القوائم المالية وال  مة ال تظ ا الأمور الم المراجعة الإبلاغ 

. م ع آلية التقرر الما  إشراف

وكمةضافية لإبلاغحقيقة أن معاي المراجعة لا تتطلب من المراجع تصميم إجراءات لغرض تحديد أمور إ  ن با لف  .ا إ الم

سةالأمور  تحديدالمراجع عن  مسؤوليات  ا   الرئ  ٧).٧٠١المراجع، عند انطباق معيار المراجعة ( تقررللمراجعة والإبلاغ 

شأة   ا الأنظمة أو اللوائح أو الاتفاق مع الم أو متطلبات إضافية عند الانطباق، مسؤولية المراجع عن الإبلاغ بأمور معينة تتطل
نية وطنية. ية م يئة محاس  منطبقة ع الارتباط، مثل المعاي الصادرة عن 

شأة أو المتطلبات الإضافية المنطبقة ع الارتباط ع إجراء اتصالا  .١٠أ مع أوسع نطاقاً  تقد تنص الأنظمة أو اللوائح أو الاتفاق مع الم
وكمة.  ن با لف يل المثال، (أ) قالم دمات ال فع س يجة ل ا ن ور ا عند ظ شأة ع أمور معينة يلزم الإبلاغ  د ينص الاتفاق مع الم

شأة  ليف الرس الصادر لمراجع م اتب ضمن الشبكة، بخلاف خدمات مراجعة القوائم المالية، أو (ب) قد ينص الت ا المكتب، أو الم يقدم
يجة قطاع عام ع ضرورة الإبلاغ بالأمور ال تنمو إ  عمال أخرى، مثل أعمال مراجعة الأداء.لأ  علم المراجع ن

ما طط ل ا ا  )١٥(راجع: الفقرة  نطاق المراجعة وتوقي

ما: .١١أ طط ل ا ا  إن الاتصال فيما يتعلق بنطاق المراجعة وتوقي

                                                           
 ."الاتفاق ع شروط ارتباطات المراجعة") ٢١٠من معيار المراجعة ( ١٠انظر الفقرة   ٦
سة للمراجعة  تقرر المراجع المست) ٧٠١معيار المراجعة ( ٧  قل""الإبلاغ عن الأمور الرئ
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م لنتائج عمل المراجع، ومناقشة القضايا المنطو  )أ( م ن ف وكمة ع تحس ن با لف ساعد الم مية قد  وم الأ ة ع مخاطر ومف
ية مع المراجع،  س ا؛ال شأ  وتحديد أي مجالات قد يطلبون من المراجع اتخاذ المزد من الإجراءات 

ا. )ب( ئ شأة و مھ للم ن ف ساعد المراجع ع تحس  قد 

م تلك  .١٢أ وكمة  ف ن با لف ا المراجع، الم مة، ال يتعرف عل اطر الم ا مخاطر ساعد الإبلاغ با ا ع أ م أسباب تحديد الأمور وف
مة. اطر  م ساعد الإبلاغ با مةوقد  . الم م المتعلقة بالإشراف ع آلية التقرر الما وكمة  الوفاء بمسؤوليا ن با لف  الم

: .١٣أ ا ما ي شمل الأمور ال يتم الإبلاغ   قد 

ر   و ة مخاطر التحرف ا ب كيفية تخطيط المراجع لمواج س مة، سواءً   طأ.اغش أو الي الم

مة.  ري المقيَّ و ا مخاطر التحرف ا الات ال ترتفع ف  كيفية تخطيط المراجع للتعامل مع ا

شأةالرقابة الداخلية نظام من المراجع  التعامل مع    .للم

ية  سياق المراجعة.  س مية ال وم الأ  ٨تطبيق مف

ارات أو   م نتائج المراجعة، بما  ذلك طبيعة ومدى الم ا أو تقو طط ل المعرفة المتخصصة اللازمة لتنفيذ إجراءات المراجعة ا
 ٩الاستعانة بخب من جانب المراجع.

ات النظر   تمام كب من جانب الأوليةوج ون أمور  ھللمراجع عن الأمور ال قد تحظى با التا قد ت سة  اً عند المراجعة، و رئ
 ).٧٠١المراجعة (معيار للمراجعة، عند انطباق 

رة  إطار   ات جو غي ب أي  س المن الذي يخطط المراجع أن يتعامل بھ مع الآثار المنعكسة ع القوائم الفردية والإفصاحات 
ا. شط ا الما أو أ شأة أو مركز ئة الم  التقرر الما المنطبق أو  ب

:شمل أمور التخطيط الأخر  .١٤أ وكمة ما ي ن با لف ا مع الم ون من المناسب مناقش  ى ال قد ي

ن العمل بطرقة بنّاءة   ن الداخلي ار والمراجع شأة وظيفة مراجعة داخلية، كيف يمكن للمراجع ا ون لدى الم عندما ي
عمل وظيفة المراجعة الداخلية، وطبيعة ومدى  املة، بما  ذلك أي تخطيط للاستعانة  ن ومت أي تخطيط للاستعانة بالمراجع

ن لتقديم مساعدة مباشرة.  ١٠الداخلي

شأن:  وكمة  ن با لف ات نظر الم  وج

o .تم الاتصال بھ شأة الذي س ل حوكمة الم ي ص المع    ال

o .وكمة والإدارة ن با لف ن الم ع المسؤوليات ب  توز

o شأة ومخاطر الأعمال ذات الصلة ا اتيجيات الم داف واس رة.أ ا تحرفات جو تج ع  ل قد ت

o  ا وكمة أ لفون با تمامستحق الأمور ال يرى الم أثناء المراجعة، وأي مجالات يطلبون اتخاذ المزد من  اً خاص اً ا
ا شأ  .الإجراءات 

o .شأة والسلطات التنظيمية ن الم مة ب  الاتصالات الم

o  ا وكمة أ لفون با  قد تؤثر ع مراجعة القوائم المالية.الأمور الأخرى ال يرى الم

ا، بما  ذلك كيفية   مي شأة وأ م فيما يتعلق (أ) بالرقابة الداخلية للم م وأفعال وكمة ووع ن با لف المواقف السلوكية للم
انية حدوثھ. شاف الغش أو إم وكمة ع فاعلية الرقابة الداخلية، (ب) واك ن با لف  إشراف الم

                                                           
ية عند تخطيط وتنفيذ المراجعة") ٣٢٠معيار المراجعة (  ٨ س مية ال  "الأ
 "استخدام عمل خب استعان بھ المراجع".) ٦٢٠انظر معيار المراجعة (  ٩

ن"، الفقرتان ٦١٠معيار المراجعة (  ١٠ ن الداخلي  ٣١و ٢٠) "استخدام عمل المراجع
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ات، وقواعد  التصرفات ال  اسبة، وممارسات حوكمة الشر وكمة للاستجابة للتطورات  معاي ا لفون با ا الم يتخذ
يل المثال، ع العرض الشامل للقوائم الإ  دراج  أسواق الأوراق المالية، والأمور المرتبطة بذلك، وتأث تلك التطورات، ع س

ا، بما  ذلك: ا ومحتوا ل ي  المالية و

o م؛مد ا للمقارنة والف ا وقابلي انية الاعتماد عل م  ى ملاءمة المعلومات المعروضة  القوائم المالية و

o  م السليم للأمور المف ب الف ا إدراج معلومات غ ملائمة أو معلومات ت انت القوائم المالية يقوض النظر فيما إذا 
ا.  ع

وكمة ردود   ن با لف  السابقة مع المراجع.لاتصالات ع االم

ا  معيار المراجعة (  ف عر شتمل ع المعلومات الأخرى (حسب  ندات ال  طط إصدار تلك ٧٢٠المس ))، والطرقة ا
ا. وعندما  ا وتوقيت صدور ندات  صول يتوقع المس عد ع المراجع ا المراجع، يمكن أن تتضمن تارخ تقرر معلومات أخرى 

ون مناسبة أو  وكمة أيضاً التصرفات ال قد ت ن با لف ة المناقشات مع الم ري  ضرور تج المراجع وجود تحرف جو إذا است
عد تارخ تقرر المراجع. ا  صول عل  المعلومات الأخرى ال يتم ا

ساعد المراجع   .١٥أ وكمة قد  ن با لف ه رغم أن الاتصال بالم غ مسؤولية المراجع وحده دون غ تخطيط نطاق وتوقيت المراجعة، فإنھ لا 
صول ع ما يكفي من  اتيجية العامة للمراجعة وخطة المراجعة، بما  ذلك طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات الضرورة ل عن وضع الاس

 أدلة المراجعة المناسبة.

ن  .١٦أ لف ذر عند الاتصال بالم ما وكمة بايلزم تحري ا طط ل ا ا فاعلية المراجعة، ع ذلك يؤثر لا ح شأن نطاق المراجعة وتوقي
يل المثال، قد  شأة. فع س ن  إدارة الم م مشارك وكمة أو جميع ن با لف عض الم ون  الإبلاغ بطبيعة وتوقيت يحد خاصةً عندما ي

ادة القدرة ع ا إجراءات المراجعة التفصيلية من فاعلية تلك الإجراءات اعن طرق ز بؤ  ة لت  .بدرجة كب

مة من المراجعة   )١٦(راجع: الفقرة النتائج الم

وكمة من أجل  .١٧أ ن با لف صول ع معلومات إضافية من الم ا من المراجعة طلب ا قد يتضمن الإبلاغ بالنتائج ال تم التوصل إل
صول عليھ من أدلة المراجعة.  م استكمال ما تم ا م نفس الف وكمة لد ن با لف يل المثال، قد يتأكد المراجع من أن الم فع س

قائق والظروف ذات الصلة بمعاملات أو أحداث محددة.  ل

ة بموجب الفقرة ٧٠١عند انطباق معيار المراجعة ( .١٨أ وكمة المطلو ن با لف اطر ، ١٦)، فإن الاتصالات بالم شأن ا وكذلك الاتصال 
مة ال ا الفقرة  الم ا المراجع ال تتطل اً  ،١٥عرف عل تماماً كب عد ذات صلة بصفة خاصة عند تحديد المراجع للأمور ال تتطلب ا ُ

سة للمراجعة. ون أموراً رئ ناءً عليھ قد ت  ١١منھ، و

ية (راجع: الفقرة  اس مة للممارسات ا وانب النوعية الم  (أ))١٦ا

فصاحات القوائم المالية، ع سمح أطر التقرر الما  .١٩أ ية و اس شأن السياسات ا ادات  ية، واج شأة بإجراء تقديرات محاس عادةً للم
الإضافة إ ذلك، قد تتطلب الأنظمة أو اللوائح أو أطر ية. و اس اضات  وضع التقديرات ا يل المثال، فيما يتعلق باستخدام الاف  س

مة" أو "السياسات والممارسات التقرر الما الإفصاح عن م ية الم اس مة أو الإشارة إ "التقديرات ا ية الم اس ص بالسياسات ا
عقيداً أو غ الموضوعية ال قامت  ة أو  ادات الأك صعو ن عن الاج مة" لتحديد وتوف معلومات إضافية للمستخدم ية الم اس ا ا

 ية.الإدارة عند إعداد القوائم المال

وكمة   .٢٠أ ن با لف مة بصفة خاصة للم وانب غ الموضوعية  القوائم المالية م شأن ا ات نظر المراجع  ون وج يجةً لذلك، قد ت ون
 . م عن الإشراف ع آلية التقرر الما ة  الفقرة أالاضطلاع بمسؤوليا يل المثال، فيما يتعلق بالأمور المو ون ١٩فع س ، قد ي

ل طر الملازم الأخرى ع اختيار الم شأن مدى تأث التعقيد أو عدم الموضوعية أو عوامل ا ات نظر المراجع  ن بوج تم وكمة م فون با
انت المب م المراجع لما إذا  مة، إضافة إ تقو ية الم اس اضات والبيانات المستخدمة  إجراء التقديرات ا الغ ال أو تطبيق الطرق والاف

                                                           
 ١٠و ٩)، الفقرتان ٧٠١معيار المراجعة (  ١١
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عد معقولة  سياق إطار التقرر الما المنطبق.قد ُ ا من إفصاحات  القوائم المالية  ا الإدارة وما يتعلق  وقد يتضمن أيضاً الاتصال  ر
مة وجو  ية الم اس شأة التعليق ع مدى قبول الممارسات ا ية للم اس مة للممارسات ا وانب النوعية الم شأن ا اء  ة دالمنفتح والبنَّ

ية  الإفصاحات. اس شأة فيما يتعلق بالتقديرات ا مة للم ية الم اس انت إحدى الممارسات ا وعند الاقتضاء، قد يتضمن ذلك ما إذا 
اس أك ناك طرقة بديلة مقبولة لإجراء التقدير ا ون  يل المثال، عندما ت شأة، ع س سب لظروف الم ست  الأ ا المراجع ل  عت

ذا الاتصال. حسب حكم المراجع.ببة مناس ا   ي الأمور ال قد يتم تضمن ق الثا حدد الم  و

ا أثناء المراجعة (راجع: الفقرة  مة ال تتم مواج ات الم  (ب))١٦الصعو

ا أثناء المراجعة أموراً مثل: .٢١أ مة ال تتم مواج ات الم  قد تتضمن الصعو

مة من جانب الإدارة  ات الم شأة، أو عدم رغبة الإدارة  توف المعلومات الضرورة لقيام التأخ ، أو عدم تواجد موظفي الم
نفيذ إجراءات المراجعة.  المراجع ب

ر.   اختصار الوقت المقرر استكمال المراجعة خلالھ دون م

صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة.  د كب غ متوقع ل اجة لبذل ج  ا

 معلومات متوقعة.عدم توفر  

 فرض قيود ع المراجع من قبل الإدارة. 

ا ذلك.  ذا التقييم، عندما يُطلب م ة  شأة مستمرة، أو مد ف شأة ع البقاء كم ا لقدرة الم  عدم رغبة الإدارة  إجراء تقييم

عديل  ات قيداً ع النطاق، مما قد يؤدي إ  ذه الصعو ل مثل  ش عض الظروف، قد   ١٢رأي المراجع.و 

ا، أو ال ما زالت محل تواصل، مع الإدارة (راجع: الفقرة  مة ال تمت مناقش  ))١(ج)(١٦الأمور الم

ا، أو ال ما زالت محل تواصل، مع الإدارة أموراً مثل: .٢٢أ مة ال تمت مناقش شمل الأمور الم  قد 

مة ال وقعت خلال السنة.   الأحداث أو المعاملات الم

ري.ظروف ا  و اتيجيات العمل ال قد تؤثر ع مخاطر التحرف ا شأة، وخطط واس  لعمل ال تؤثر ع الم

اسبة أو المراجعة.  ن الآخرن  أمور ا اسب اوف المتعلقة بمشاورات الإدارة مع ا  ا

نھ المتكرر بخ  عي ن المراجع لأول مرة أو  عي ية أو تطبيق معاي المناقشات أو المراسلات ال تتم عند  اس صوص الممارسات ا
دمات الأخرى. عاب المراجع أو ا  المراجعة أو أ

قائق أو   ب عدم اكتمال ا س ناء الاختلافات المبدئية  الرأي  ا، باست شأ ناك عدم اتفاق مع الإدارة  ان  مة ال  الأمور الم
ا لاحقاً عن ط ب المعلومات الأولية وال يتم حل  رق حصول المراجع ع حقائق أو معلومات إضافية ذات صلة.س

ل ومضمون تقرر المراجع (راجع: الفقرة   ))د(١٦الظروف ال تؤثر ع ش

ن ع ) أن يتفق المراجع ٢١٠المراجعة ( معياريتطلب  .٢٣أ لف وكمةشروط ارتباط المراجعة مع الإدارة أو الم ال.با لزم  ١٣، حسب مقت ا و
ا ارتباط المراجعة المتفق  شروطيل  لزم أن عل ال الاتفاق المكتوب، و ل آخر مناسب من أش  خطاب ارتباط المراجعة أو  أي ش

ل والمضمون المتوقع لتقرر المراجع. ا الإشارة إ الش ن  الفقرة أ ١٤تتضمن أموراً من بي و مب ، إذا لم يتم الاتفاق ع شروط ٩وكما 
م بالأمور ذات الصلة الارتباط مع الم ة من خطاب الارتباط لإبلاغ وكمة ب ن با لف وكمة، يمكن أن يزود المراجع الم ن با لف

                                                           
 "التعديلات ع الرأي  تقرر المراجع المستقل") ٧٠٥معيار المراجعة ( ١٢
 ٩)، الفقرة ٢١٠معيار المراجعة (  ١٣
 ١٠)، الفقرة ٢١٠معيار المراجعة (  ١٤
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ا تقرر المراجع عن ١٦بالمراجعة. والغرض من الإبلاغ المطلوب بموجب الفقرة  وكمة بالظروف ال قد يختلف ف ن با لف و إعلام الم (د) 
ل والمضمون المتوقع ل ا.الش  ھ، أو قد يتضمن معلومات إضافية عن المراجعة ال تم تنفيذ

ا المراجع مطالباً بإدراج، أو قد يرى أنھ من الضروري إدراج، معلومات إضافية  تقرره وفقاً للمعاي  .٢٤أ ون ف ن الظروف ال ي الدولية من ب
:للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية، وال يلزم إبلاغ  ا، ما ي وكمة  ن با لف  الم

عديل الرأي  تقرره وفقاً لمعيار المراجعة (   ١٥).٧٠٥عندما يتوقع المراجع 

ري المتعلق بالاستمرارة وفقاً لمعيار المراجعة (  و  ١٦).٥٧٠عندما يتم التقرر عن عدم التأكد ا

سة للمراجعة وفقاً لمعيار المراجعة    ١٧).٧٠١(عند الإبلاغ بالأمور الرئ

باه أو فقرة أمر آخر وفقاً لمعيار المراجعة (  ون مطالباً  ١٨)،٧٠٦عندما يرى المراجع أنھ من الضروري إدراج فقرة لفت ان أو عندما ي
 بالقيام بذلك بموجب المعاي الدولية للمراجعة الأخرى المعتمدة  المملكة العرية السعودية.

ري غ م  المعلومات الأخرى وفقاً لمعيار المراجعة (عندما يخلص المراجع إ وجود تحرف ج   ١٩).٧٢٠و

ت يل مناقشة الكيفية ال س س وكمة بمسودة لتقرر المراجع ل ن با لف د الم ذه الظروف، قد يرى المراجع أنھ من المفيد تزو م ففي مثل 
ذه الأمور  تقرر المراجع.  ا تناول 

ا المراجع عدم إدراج اسم الشرك المسؤول عن الارتباط  تقرره الظروف النادرة للغاية  .٢٥أ )، ٧٠٠وفقاً لمعيار المراجعة ( )(ال ينوي ف
. ديد الكب للأمن ال م بتقييمھ لاحتمالية وخطورة ال وكمة لإعلام ن با لف ذه النية مع الم ن ع المراجع مناقشة  وقد  ٢٠يتع

لف و يُبلغ المراجع أيضاً الم ن تقرر المراجع، حسبما  ا عدم إدراج وصف مسؤوليات المراجع  م وكمة بالظروف ال يقرر ف ن با
 ٢١).٧٠٠مسموح بھ بموجب معيار المراجعة (

مة ذات صلة بآلية التقرر الما (راجع: الفقرة   (ه))١٦أمور أخرى م

يجة لأحداث غ متو  ٢٢)٣٠٠ش معيار المراجعة ( .٢٦أ ا من نتائج إ أنھ، ن صول عل ات  الظروف أو أدلة مراجعة تم ا غ قعة أو 
ما من إجرا عديل ما ترتب عل اتيجية العامة للمراجعة وخطة المراجعة، ومن ثمّ  عديل الاس ءات إجراءات المراجعة، قد يحتاج المراجع إ 

ا، بناءً ع ا ومدا ا وتوقي ا من حيث طبيع ن مراجعة إضافية مخطط ل لف مة. وقد يقوم المراجع بإبلاغ الم اطر المقيَّ عديل النظر  ا  
ما. طط ل ا ا يل المثال، كتحديث للمناقشات الأولية المتعلقة بنطاق المراجعة وتوقي وكمة بتلك الأمور، ع س  با

ا صلة مباشرة  .٢٧أ ر أثناء المراجعة، وال ل مة ال تظ م ع آلية التقرر قد تتضمن الأمور الأخرى الم وكمة فيما يخص إشراف ن با لف بالم
ا. يح رة  المعلومات الأخرى ال تم ت و ، أموراً مثل التحرفات ا  الما

ناولھ بالفعل المتطلبات الواردة  الفقرات  .٢٨أ س-(أ) ١٦إ المدى الذي لم ت ا، قد يأخذ المراجع  ا بان (د) والمواد التطبيقية المتعلقة 
نھ، وفقاً لمعيار المراجع عي ا، فاحص رقابة جودة الارتباط،  حالة  ا مع، أو ال نظر ف ة الإبلاغ بالأمور الأخرى ال تمت مناقش

)٢٣).٢٢٠ 

                                                           
 ٣٠)، الفقرة ٧٠٥معيار المراجعة (  ١٥
ة") ٥٧٠معيار المراجعة (  ١٦  (د)٢٥، الفقرة "الاستمرار
 ١٧)، الفقرة ٧٠١معيار المراجعة (  ١٧
باه، وفقرات أمور أخرى  تقرر المراجع المستقل") ٧٠٦معيار المراجعة ( ١٨  .١٢، الفقرة "فقرات لفت ان
 (أ)١٨، الفقرة "مسؤوليات المراجع ذات العلاقة بالمعلومات الأخرى") ٧٢٠معيار المراجعة ( ١٩

ية السعودية    اسبة والمراجعة  المملكة العر نة ا : ينص نظام م ام بما ي ي الال اسب القانو : "ع ا عة ع ما ي التوقيع والمصادقة ع  -١مادتھ السا
نية من الشرك الذي شارك  إعداد التقرر أو أشرف ع إعداده". ولم ون التوقيع والمصادقة  الشركة الم ر الصادرة منھ، و ناءات. التقار  عط النظام أي است

 ٦٣وأ ٤٦)، الفقرتان ٧٠٠المراجعة (معيار   ٢٠
 ٤١)، الفقرة ٧٠٠معيار المراجعة (  ٢١
 ١٥، الفقرة أ"التخطيط لمراجعة القوائم المالية") ٣٠٠معيار المراجعة ( ٢٢
ودة لمراجعة القوائم المالية") ٢٢٠من معيار المراجعة ( ٣٣أ–٢٣وأ ٢٢–١٩انظر الفقرات   ٢٣  ."رقابة ا
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 )١٧(راجع: الفقرة  استقلال المراجع

ام ب .٢٩أ ن ع المراجع الال بارتباطات مراجعة القوائم  فيما يتعلقبالاستقلال،  تلك المتعلقةذات الصلة، بما  ذلك  المتطلبات المسلكيةيتع
 ٢٤المالية.

ست بمستوى يمكن قبولھ تبعاً  .٣٠أ ديدات ال تمس الاستقلال ال ل ة ال شأن العلاقات والأمور الأخرى وكيفية مواج يختلف الاتصال 
ديدات ال تمس الاستقلال وا ذا الاتصال بصفة عامة ال ناول  ديدات وتداب القضاء لظروف الارتباط، و د من ال لتداب الوقائية ل

ديدات. ا ال شأت ع  ع الظروف ال 

ا  الظروف ال .٣١أ وكمة  ن با لف يتم  قد تحدد أيضاً المتطلبات المسلكية ذات الصلة أو الأنظمة أو اللوائح أموراً معينة يلزم إبلاغ الم
ا ع مخالفات لمتطلبات الاستق يل المثال، يتطلب  )(لال.التعرف ف ن (بما فع س ني ن الم نة للمحاسب الميثاق الدو لسلوك وآداب الم

ن  ذلك معاي الاستقلال الدولية) نة للمحاسب ) من المراجع إبلاغ  الصادر عن مجلس المعاي الدولية لسلوك وآداب الم (الميثاق الدو
ح اتخاذه. التصرف الذي اتخذه المكتب أو الذي يق وكمة كتابةً بأية مخالفة و ن با لف  ٢٥الم

شآت الأخ .٣٢أ عض الم شآت المدرجة مناسبة أيضاً  حالة  ون متطلبات الإبلاغ فيما يتعلق باستقلال المراجع وال تُطبق  حالة الم رى، قد ت
اب المصا ونظراً بما  ب وجود عدد كب وقطاع عرض من أ س يل المثال  مة، ع س ة عامة م ون ذات مص  ذلك تلك ال قد ت

شآت  ن وصناديق التقاعد) وم ات التأم شآت المؤسسات المالية (مثل البنوك وشر ن أمثلة تلك الم ون من ب م الأعمال. وقد ي لطبيعة و
شآت ا يل أخرى مثل الم ا فيما يتعلق بالاستقلال ملائماً، ع س ون الاتصال ف ناك حالات لا ي ون  ية. ومن ناحية أخرى، قد ت

شطة إدارة. ومن المر أن يحدث  قائق ذات الصلة من خلال ما يمارسونھ من أ وكمة ع علم با ن با لف ون جميع الم المثال عندما ي
شأة ون لمكتب المراجع و  ذا خاصةً عندما تدار الم شأة بخلاف ضمن اتب الممن قبل المالك، وعندما ي الشبكة عمل محدود مع الم

 مراجعة القوائم المالية.

 )٣(راجع: الفقرة الأمور الإضافية 

ا وص .٣٣أ شأة تُصمم رقابة داخلية مناسبة، وتقوم بتطبيق وكمة ع الإدارة يتضمن التأكد من أن الم ن با لف ا، وذلك فيما إن إشراف الم و
ام بالأنظمة واللوائح المنطبقة. ، وفاعلية وكفاءة العمليات، والال انية الاعتماد ع التقرر الما  يتعلق بإم

ون م .٣٤أ ا، رغم ذلك، من المر أن ت مة قد يصبح المراجع ع علم بأمور إضافية لا تتعلق بالضرورة بالإشراف ع آلية التقرر الما ولك
ذه لمسؤو  شأة المتعلقة بالمساءلة. وقد تتضمن مثل  امات الم شأة أو ال اتي للم وكمة  الإشراف ع التوجھ الاس ن با لف ليات الم

مة ال تفتقر إ ا الم قرارات الإدارة العليا أو تصرفا ا، و وكمة أو آليا ل ا يا مة تتعلق  يل المثال قضايا م  التفوض الأمور، ع س
 المناسب.

ذا النوع وال يصبح ع علم .٣٥أ وكمة بأمور إضافية، قد يناقش المراجع الأمور ال من  ن با لف ن إبلاغ الم ان يتع ا مع  عند تقرر ما إذا 
ان من غ المناسب فعل ذلك  ظل الظروف القائمة.  المستوى الإداري المناسب، إلا إذا 

: حالة الإبلاغ بأمور إضافية، ف .٣٦أ وكمة ع علم بما ي ن با لف ون من المناسب للمراجع جعل الم  قد ي

شأن القوائم المالية؛ )أ( ن رأي  و و أمر عر لغرض المراجعة، الذي يتمثل  ت ا  ذه الأمور والإبلاغ   أن تحديد مثل 

ن رأي  )ب( و   القوائم المالية؛أنھ لم يتم تنفيذ إجراءات فيما يتعلق بالأمر بخلاف الإجراءات الضرورة لت

ناك أمور أخرى موجودة. )ج( انت   أنھ لم يتم تنفيذ إجراءات لتحديد ما إذا 

                                                           
داف العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة") "٢٠٠معيار المراجعة ( ٢٤  ١٤، الفقرة الأ

ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية) المعتمد  المملكة ا  ني ن الم نة للمحاسب ام بالميثاق الدو لسلوك وآداب الم ية السعودية.يجب الال  لعر
يل ا  ٢٥  .من الميثاق الدو ٤٠٠/٨٤والفقرة ي ٤٠٠/٨٢ي–٤٠٠/٨٠لمثال، الفقرات يانظر، ع س
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 آلية الاتصال

 )١٨(راجع: الفقرة تحديد آلية الاتصال 

ما والمضمون العام المتوقع للإبلاغات  وضع  .٣٧أ طط ل ا ا الأساس ساعد الإبلاغ الوا بمسؤوليات المراجع ونطاق المراجعة وتوقي
 للاتصال المتبادل الفعّال.

: .٣٨أ م أيضاً  الاتصال المتبادل الفعّال مناقشة ما ي سا ن الأمور ال قد   من ب

م   ونون  وضع أفضل لتحقيق ف وكمة ي ن با لف اً، فإن المراجع والم ون الغرض وا الغرض من الاتصالات. فعندما ي
شأن القضايا ذات العلاقة والتصرفا ك  شأ عن آلية الاتصال.مش  ت المتوقع أن ت

تم بھ الاتصالات.  ل الذي س  الش

شأن أمور معينة.  وكمة الذي سيقوم بالاتصال  ن با لف ص  فرق الارتباط وضمن الم  ال

ا ذات   بلغون المراجع بالأمور ال يرون أ وكمة س ن با لف ون متبادلاً، وأن الم صلة بالمراجعة، توقع المراجع بأن الاتصال سي
ل كب ع طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة، والشك  حدوث  ش اتيجية ال قد تؤثر  يل المثال، القرارات الاس ع س

ة أو كفاءة الإدارة العليا. ا اوف المتعلقة ب شاف حدوثھ، وا  غش أو اك

شأن الأمور ال يقوم االمتعلقة بلية الآ  ااتخاذ التصرفات  ارر االتقرفع و  ،لمراجع بالإبلاغ   .ع

ا  وكمة بالإبلاغ  لفون با شأن الأمور ال يقوم الم ارر االتقرفع و  ،الآلية المتعلقة باتخاذ التصرفات   .ع

ة ن .٣٩أ وكمة، ووج لفون با ا، وكيفية عمل الم ل حوكم ي شأة و م الم ظر المراجع  ستختلف آلية الاتصال وفقاً للظروف، بما  ذلك 
وكم ن با لف ن المراجع والم شاء اتصال متبادل فعّال إ أن الاتصال ب ة  إ ش الصعو ا. وقد  تم الإبلاغ  مية الأمور ال س ة غ أ

 ).٥٢افٍ لغرض المراجعة (انظر الفقرة أ

شآت الأصغر  اعتبارات خاصة بالم

شآت الأك أو المدرجة. ة حالة مراجع .٤٠أ ا  حالة الم وكمة بطرقة أقل تنظيماً ع ن با لف شآت الأصغر، يمكن أن يتصل المراجع بالم  الم

 الاتصال بالإدارة

لف .٤١أ ا للم ذا المعيار إبلاغ ن قد تتم مناقشة كث من الأمور مع الإدارة  المسار الطبي للمراجعة، بما  ذلك الأمور ال يتطلب 
صوص، مسؤولية الإدارة عن  شأة، وع وجھ ا ذه المناقشات المسؤولية التنفيذية للإدارة عن تنفيذ عمليات الم وكمة. وتؤكد مثل  با

 إعداد القوائم المالية.

ذه الأمور مع الإدارة ما لم يكن ذلك غ مناسب. فع .٤٢أ وكمة بأمور معينة، قد يناقش المراجع  ن با لف يل المثال، قد قبل إبلاغ الم  س
الإضافة إ التأكيد ع المسؤولية التنفيذية للإدارة ا مع الإدارة. و وك  كفاءة الإدارة ونزا ون من غ المناسب مناقشة الش ، فقد ي

المث ات. و عطي الإدارة فرصة لتقديم المزد من المعلومات والتفس ذه المناقشات المبدئية حقائق وقضايا، و ل، عندما تحتوي تو 
وكمة. ن با لف شأة ع وظيفة مراجعة داخلية، فقد يناقش المراجع أموراً مع المراجع الداخ قبل الاتصال بالم  الم

 الاتصال بأطراف ثالثة

ن أو سلطات تنظي .٤٣أ ن مصرفي د أطراف ثالثة، مثل مسؤول و م الأنظمة أو اللوائح ب وكمة أو قد تلزم لفون با مية معينة، قد يرغب الم
ي أو غ مناسب. و حالة ون الإفصاح لأطراف ثالثة غ قانو الات، قد ي عض ا ة المرسلة من المراجع. و   ب من البلاغات المكتو

ون الأطراف ا م وفقاً للظروف أن ت ون من الم وكمة، فقد ي ن با لف ة المُعدة للم د أطراف ثالثة ب من البلاغات المكتو لثالثة ع تزو
: وكمة ع ما ي ن با لف ة المرسلة للم يل المثال بالنص  البلاغات المكتو ا  الأساس، ع س  علم بأن البلاغ لم يكن معداً ل

موعة، ولا  )أ( موعة ومراجع ا وكمة وعند الاقتضاء من جانب إدارة ا ن با لف صري من جانب الم أن البلاغ مُعد للاستخدام ا
ب  الاعتماد عليھ من قبل أطراف ثالثة؛ ي
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 أن المراجع لا يتحمل أية مسؤولية أمام الأطراف الثالثة؛ )ب(

ع ع أطراف ثالثة. )ج(  أي قيود ع الإفصاح أو التوز

: .٤٤أ يل المثال، بما ي عض الدول بالقيام، ع س ون المراجع مطالباً بموجب الأنظمة أو اللوائح    قد ي

عض الدول  سلطةإبلاغ   ن ع المراجع   يل المثال، يتع وكمة. فع س ن با لف ا للم تنظيمية أو تنفيذية بأمور معينة تم إبلاغ
؛ أو ي وكمة  اتخاذ تصرف ت لفون با  تقديم تقرر بالتحرفات إ السلطات عندما تفشل الإدارة والم

و   ن با لف ات أخرى مثل سلطة تقديم  من تقارر معينة مُعدّة للم لية ذات صلة، أو إ ج ات تنظيمية أو تمو كمة إ ج
شآت القطاع العام؛ أو عض م  مركزة  حالة 

وكمة متاحة للعموم.  ن با لف  جعل التقارر المعدة للم

ة  .٤٥أ د طرف ثالث ب و وكمة قبل القيام ب ن با لف صول ع موافقة مسبقة من الم ة، ما لم قد يحتاج المراجع ل من بلاغاتھ المكتو
اً منھ بموجب الأنظمة أو اللوائح.  يكن ذلك مطلو

ال الاتصال   )١٩(راجع: الفقرة أش

ا المناقشات.  .٤٦أ ة إضافة إ الاتصالات الأقل تنظيماً، بما ف قد يتضمن الاتصال الفعّال العروض التقديمية المنظمة والتقارر المكتو
ددة  ال خلاف الأمور ا ن و ة خطاب ٢٠و ١٩فقرت ةً أو كتابةً. وقد تتضمن البلاغات المكتو ، فقد يبلغ المراجع بأمور أخرى إما شفا

وكمة. ن با لف م للم  الارتباط الذي يُقدَّ

ة أو كتابةً، أو مدى التفصيل أو الإيجاز  الاتص .٤٧أ يل المثال شفا ل الاتصال (ع س عينھ، فإن ش ل أمر  مية  ال، وما إذا بالإضافة إ أ
عوامل مثل: تم بطرقة منظمة أم غ منظمة) قد يتأثر   ان الاتصال س

سة   يل المثال، عندما يتم الإبلاغ  تقرر المراجع بالأمور الرئ ا  تقرر المراجع. فع س تم تضمي انت مناقشة الأمر س ما إذا 
سة للمراجعة.   للمراجعة، فقد يرى المراجع أنھ من الضروري الإبلاغ كتابة ا أمور رئ ا ع أ  بتلك الأمور ال تم تحديد

ل مرضٍ.  ش ان الأمر قد تم حلھ   ما إذا 

انت الإدارة قد قامت سابقاً بالإبلاغ عن الأمر.   ما إذا 

شأة.  ي للم ل القانو ي ئة الرقابة وال شغي و ل ال ي م وال  ا

شأة. حالة مراجعة قوائم مالية ذات غرض خاص،   ان المراجع أيضاً يراجع القوائم المالية ذات الغرض العام للم  ما إذا 

ل يفرضھ النظام   ش وكمة  ن با لف ة للم ون من المطالب بھ إرسال بلاغات مكتو عض الدول، ي المتطلبات القانونية. ففي 
.  ا

ا   بات ال يتم إجراؤ ت وكمة، بما  ذلك ال ن با لف ة مع المراجع.توقعات الم  فيما يخص الاجتماعات أو الاتصالات الدور

وكمة.  ن با لف وار المستمر الذي يقوم بھ المراجع مع الم  درجة الاتصال وا

اكمة.  يئة ا ة  ال مة ع العضو ات م غي انت قد طرأت   ما إذا 

يل .٤٨أ وكمة، ع س ن با لف م مع أحد الأعضاء الم ون من المناسب للمراجع  عندما تتم مناقشة أمر م نة المراجعة، فقد ي س  المثال رئ
املة ومتوازنة. وكمة معلومات  ن با لف ون لدى جميع الم ص الأمر  اتصالات لاحقة بحيث ي  أن ي

 )٢١(راجع: الفقرة  توقيت الاتصالات

م الاتصال  الوقت المناسب طوال عملية المراجعة  تحقيق حوار حقيقي  .٤٩أ وكمة والمراجع. ومع ذلك، فإن سا ن با لف ن الم متبادل ب
مية وطبيعة الأمر والتصرف المتوقع أن  التوقيت المناسب للاتصالات سيختلف باختلاف ظروف الارتباط. وتتضمن الظروف ذات الصلة أ

يل المثال: وكمة. فع س لفون با  يتخذه الم
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نفّذ لأول مرة، تُ  ال اتلارتباطفيما يخص اارتباط المراجعة، و  أثناءطيط  وقت مبكر غالباً ما تتم الاتصالات المتعلقة بأمور التخ 
 الاتفاق ع شروط الارتباط. أثناءقد تتم الاتصالات 

ون من المناسب الإبلاغ  أقرب وقت ممكن عملياً   يل المراجعة قد ي ض س ع ة  ة كب وكمة عن أية صعو لفون با ان الم إذا 
ة إ إبداء رأي معدل.  تمل أن تؤدي تلك الصعو ان من ا ة، أو إذا  قادرن ع مساعدة المراجع  التغلب ع تلك الصعو

وكمة  ن با لف المثل، قد يبلغ المراجع الم ةً،و مة  الرقابة الداخلية ال  أقرب وقت ممكن،  شفا عرف بأوجھ القصور الم
ا ا كتابةً  عل  ٢٦).٢٦٥وفقاً لمتطلبات معيار المراجعة ( قبل الإبلاغ 

ات نظره ٧٠١المراجعة ( معيارعند انطباق   سة للمراجعة عند مناقشة نطاق الأولية )، يمكن للمراجع أن يُبلغ بوج عن الأمور الرئ
ا المراجعة  ما (انظر الفقرة أوتوقي طط ل تكراراً للاستفاضة  مناقشة تلك الأمور أك ع اتصالات قد يجري المراجكما )، ١٣ا

مة للمراجعة. تائج م  عندما يتعلق اتصالھ ب

شأن كيفية   ديدات ال تمس الاستقلال و شأن ال مة  ام م لما تم اتخاذ أح ون الاتصالات المتعلقة بالاستقلال مناسبة  قد ت
ة  ست بمستوى يمكن قبتلك مواج ديدات ال ل يل المثال، عندما يتم قبول ارتباط لتقديم خدمات غ متعلقة ال ولھ، ع س

تامية.  بالمراجعة، وعند إجراء المناقشات ا

ية   اس وانب النوعية للممارسات ا شأن ا ات نظر المراجع  تائج المراجعة، بما  ذلك وج ون أيضاً الاتصالات المتعلقة ب قد ت
شأة، جزءاً من المناقشة تامية. للم  ا

سيق توقيت الاتصالات.  اص ت ل من القوائم المالية ذات الغرض العام وذات الغرض ا ون من المناسب عند مراجعة   قد ي

ون ذات صلة بتوقيت الاتصالات: .٥٠أ  تتضمن العناصر الأخرى ال قد ت

شغي  ل ال ي م وال شأة ال تتم مراجع ا ي للم ل القانو ي ئة الرقابة وال  ا.و

ي لإبلاغ بأمور معينة خلال إطار زم محدد.  ام قانو  أي ال

ة مع المراجع.  ا فيما يخص الاجتماعات أو الاتصالات الدور بات ال يتم إجراؤ ت وكمة، بما  ذلك ال ن با لف  توقعات الم

يل المثال قد لا يحدد المراجع   ن)  الوقت الذي يحدد فيھ المراجع أموراً معينة، فع س ام بنظام مع أمراً معيناً (مثل عدم الال
. ي ن من اتخاذ تصرف ت ي، ولكن الإبلاغ بالأمر قد يمكِّ سمح باتخاذ تصرف وقا  وقت 

 )٢٢(راجع: الفقرة كفاية آلية الاتصال 

ن  .٥١أ لف ن الم نھ و م الاتصال المتبادل ب ون ذلك لا يحتاج المراجع إ تصميم إجراءات محددة لدعم تقو دلاً من ذلك، قد ي وكمة؛ و با
ذه الملاحظات: ذة لأغراض أخرى. وقد تتضمن مثل  م قائماً ع الملاحظات الناتجة من إجراءات المراجعة المنُفَّ  التقو

ا المراجع. و حالة ع  ا، استجابة للأمور ال يث وكمة وتوقي ن با لف دم التعامل مدى مناسبة التصرفات المتخذة من قبل الم
ب   ستفسر عن الس ون من المناسب للمراجع أن  ا  الاتصالات السابقة، فقد ي مة ال تمت إثار ل فعّال مع الأمور الم ش
ؤدي ذلك إ تفادي خطر إعطاء انطباع بأن  ذه النقطة مرة أخرى. و سبان إثارة  عدم اتخاذ تصرف مناسب، وأن يأخذ  ا

ماً. المراجع مقتنع بأنھ عد م افٍ أو أنھ لم  ل  ش ة الأمر   قد تمت مواج

م بالمراجع.  وكمة  اتصالا ن با لف  الانفتاح الوا من جانب الم

وكمة ع الاجتماع مع المراجع دون حضور الإدارة.  ن با لف  رغبة وقدرة الم

ا المراجع   م الأمور ال يث وكمة ع ف ن با لف ة للم ن القدرة الوا لف يل المثال مدى تحقق الم املاً، ع س ماً  ف
م. م ل شأن التوصيات ال تُقدَّ وكمة من القضايا، والاستفسار   با

ا العام المتوقع.  ا ومضمو ل الاتصالات وتوقي شأن ش وكمة  ن با لف ك مع الم م مش ة  التوصل إ ف  الصعو

                                                           
 ١٤وأ ٩)، الفقرتان ٢٦٥معيار المراجعة (  ٢٦
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وكمة لكيفية تأث  ن با لف وكمة، بالإضافة إ وضوح إدراك الم م الواسعة  ا  الأمور المناقشة مع المراجع ع مسؤوليا
شأة. ن  إدارة الم وكمة مشارك ن با لف عض الم ون جميع أو  ة، وذلك عندما ي م الإدار  مسؤوليا

وكمة يحقق المتطلبات النظامية وا  ن با لف ن المراجع والم ان الاتصال المتبادل ب  لتنظيمية المنطبقة.ما إذا 

وكمة. وعلاوة ع ذلك، يحدد معيار ٤وفقاً لما تم إيضاحھ  الفقرة  .٥٢أ ن با لف ساعد الاتصال المتبادل الفعّال كلاً من المراجع والم  ،
دث  عام  )٣١٥المراجعة ( م مع المراجعة الداخلية، إن وجدت )٢٠١٩(ا وكمة، بما  ذلك تفاعل ن با لف ن مشاركة الم ، والمراجع

شأة. ئة الرقابة  الم ا أحد عناصر ب ن، باعتبار ارجي ئة رقابة غ مرضية، وقد  ٢٧ا ا إ وجود ب ش الاتصال المتبادل غ ال وقد 
ناك أيضاً خطر ب ري. و و اطر التحرف ا ون قد حصل ع ما يكفي من أداحتمال يؤثر ع تقييم المراجع  لة أن المراجع لا ي

ن رأي  القوائم المالية. و  المراجعة المناسبة لت

افية، ولا يمكن حل الوضع، فقد يتخذ المراجع تصرفات مثل: .٥٣أ وكمة غ  ن با لف ن المراجع والم انت الاتصالات المتبادلة ب  إذا 

 عديل رأي المراجع ع أساس وجود قيد ع نطاق المراجعة. 

شأن   صول ع مشورة قانونية   .تالتصرفامختلف تبعات ا

شأة، مثل ملاك الأعمال   وكمة من خارج الم ل ا ي يل المثال، سلطة تنظيمية)، أو سلطة أع   الاتصال بأطراف ثالثة (ع س
ومي المسؤول أو  معية العمومية) أو الوزر ا ن  اجتماع ا م يل المثال، المسا  القطاع  سلطة إصدار الأنظمة(ع س

 العام.

ان مسموحاً بذلك بموجب الأنظمة أو اللوائح المنطبقة.  اب من الارتباط، م   الا

 )٢٣الفقرة  (راجع: التوثيق

انت تلك  .٥٤أ شأة كجزء من توثيق أعمال المراجعة إذا  ا الم عد اضر ال  ة من ا قد يتضمن توثيق الاتصال الشف الاحتفاظ ب
اضر تحتوي ع  يل مناسب للاتصال. ا

                                                           
دث  عام  )٣١٥معيار المراجعة (  ٢٧ ق الثالث، )٢٠١٩(ا  الم



 )٢٦٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٣١٠ ترجمة ال  ©للمحاسب

ق الأول   الم

 )٣(راجع: الفقرة 

ودة ( ددة  معيار رقابة ا وكمة١المتطلبات ا ن با لف ش إ الاتصال بالم  ) ومعاي المراجعة الأخرى ال 

ودة ( ق الفقرات الواردة  معيار رقابة ا ذا الم ذه  ٢٨)١يحدد  عد  وكمة بأمور معينة. ولا  ن با لف ومعاي المراجعة الأخرى ال تتطلب إبلاغ الم
ية أخرى  معاي المراجعة. ا من مواد تطبيقية ومواد تفس  القائمة بديلاً عن النظر  المتطلبات وما يتعلق 

ودة (  اتب ال تنفذ ارتباطات م) ١معيار رقابة ا ودة للم راجعة وفحص للقوائم المالية وارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات "رقابة ا
دمات ذات العلاقة"  (أ)٣٠، الفقرة ا

 ٤٣ - ٤١)، ١(ج)(٣٩، ٢٢، الفقرات "مسؤوليات المراجع ذات العلاقة بالغش عند مراجعة القوائم المالية") ٢٤٠معيار المراجعة ( 

ُ  )٢٥٠معيار المراجعة (   ٢٥-٢٣، ٢٠، ١٥، الفقرات نظمة واللوائح عند مراجعة القوائم المالية"مراعاة الأ ) "ثدَّ (ا

وكمة والإدارة") ٢٦٥معيار المراجعة (  ن با لف  ٩، الفقرة "إبلاغ أوجھ القصور  الرقابة الداخلية للم

شفة خلال المراجعة") ٤٥٠معيار المراجعة (  م التحرفات المك  ١٢و ١٣ تان، الفقر "تقو

ارجية") ٥٠٥ة (معيار المراجع   ٩، الفقرة "المصادقات ا

 ٧، الفقرة الأرصدة الافتتاحية" -"ارتباطات المراجعة لأول مرة ) ٥١٠معيار المراجعة ( 

ث) ٥٤٠معيار المراجعة (  دَّ ُ ا من إفصاحات") (ا ية وما يتعلق  اس  ٣٨، الفقرة "مراجعة التقديرات ا

 ٢٧، الفقرة العلاقة""الأطراف ذات ) ٥٥٠معيار المراجعة ( 

 ١٧(أ)، ١٤(ب)، ١٣(أ)، ١٠(ج)، -(ب)٧، الفقرات "الأحداث اللاحقة") ٥٦٠معيار المراجعة ( 

 ٢٥، الفقرة "الاستمرارة") ٥٧٠معيار المراجعة ( 

ونات ا -"اعتبارات خاصة ) ٦٠٠معيار المراجعة (  ، الفقرة موعة)"عمليات مراجعة القوائم المالية للمجموعة (بما  ذلك عمل مراج م
٤٩ 

ن") ٦١٠معيار المراجعة (  ن الداخلي ن "استخدام عمل المراجع  ٣١و ٢٠، الفقرت

ن الرأي والتقرر عن القوائم المالية") ٧٠٠معيار المراجعة (  و  ٤٦، الفقرة "ت

سة للمراجعة  تقرر المراجع المستقل") ٧٠١معيار المراجعة (   ١٧ة ، الفقر "الإبلاغ عن الأمور الرئ

 ٣٠، ٢٣، ١٤، ١٢، الفقرات "التعديلات ع الرأي  تقرر المراجع المستقل") ٧٠٥معيار المراجعة ( 

باه وفقرات أمور أخرى  تقرر المراجع المستقل") ٧٠٦معيار المراجعة (   ١٢، الفقرة "فقرات لفت الان

 ١٨، الفقرة وائم المالية المقارنة"الأرقام المقابلة والق -"المعلومات المقارنة ) ٧١٠معيار المراجعة ( 

 ١٩-١٧، الفقرات "مسؤوليات المراجع ذات العلاقة بالمعلومات الأخرى") ٧٢٠معيار المراجعة ( 

                                                           
ودة (  ٢٨ اتب ال تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم ) ١معيار رقابة ا ودة للم دمات ذات العلاقة""رقابة ا  المالية وارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات ا



 )٢٦٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٣١١ ترجمة ال  ©للمحاسب

ي ق الثا  الم

 )٢٠أ–١٩(أ)، أ١٦(راجع: الفقرات 

ية اس وانب النوعية للممارسات ا  ا

ة بموجب الفقرة  ن أ (أ)، وال تمت١٦قد تتضمن الاتصالات المطلو ا  الفقرت  ، أموراً مثل:٢٠وأ ١٩مناقش

ية اس  السياسات ا

تملة   لفة توف المعلومات والمنفعة ا ن ت اجة إ الموازنة ب شأة، مع مراعاة ا اصة بالم ية للظروف ا اس مناسبة السياسات ا
ية بديلة  شأة. و حالة وجود سياسات محاس مقبولة، قد يتضمن الاتصال تحديد بنود القوائم المالية ال لمستخدمي القوائم المالية للم

شآت مماثلة. ية المستخدمة من قبل م اس شأن السياسات ا مة إضافة إ معلومات  ية الم اس  تتأثر باختيار السياسات ا

ا، بما  ذلك تطبيق الإصدارات   ات ف مة والتغي ية الم اس ديدة. وقد يتضمن الاتصال: تأث الاختيار الأو للسياسات ا ية ا اس ا
اس غي  السياسات ا شأة؛ وتوقيت إدخال  الية والمستقبلية للم اح ا ية ع الأر اس غي  السياسة ا ية توقيت وطرقة إقرار 

ديدة المتوقعة. ية ا اس  فيما يتعلق بالإصدارات ا

مة   ية الم اس ا صناعة معينة، خاصةً عندما لا توجد إرشادات  تأث السياسات ا دل أو الناشئة (أو تلك ال تتفرد  ة ل الات المث ا
 ملزمة أو توافق  الآراء).

ة   لةتأث توقيت المعاملات فيما يتعلق بالف ا. الم  ف

ية اس ا من إفصاحات التقديرات ا  وما يتعلق 

ي لمعيار الم  ق الثا مة للممارسات ٥٤٠راجعة (يحتوي الم وانب النوعية الم شأن ا ا  دث) ع أمور قد ينظر المراجع  الإبلاغ  ) (ا
ا من إفصاحات. ية وما يتعلق  اس شأة فيما يتعلق بالتقديرات ا اصة بالم ية ا اس  ا

 إفصاحات القوائم المالية

ساسة   ا صياغة الإفصاحات ا ادات المتخذة ذات العلاقة (مثل الإفصاحات المتعلقة القضايا ال انطوت عل  القوائم المالية، والاج
تملة). شأة والأحداث اللاحقة والقضايا ا  بإثبات الإيرادات والأجور واستمرارة الم

ا.  ذه الإفصاحات ووضوح ساق  يادية العامة للإفصاحات  القوائم المالية وا  ا

 الأمور ذات العلاقة

مةالتأث  اطر الم ب ا س تمل ع القوائم المالية  وى القضائية ال لم يتم اوحالات عدم التأكد، مثل الدع حالات التعرض للمخاطرو  ، ا
ا  القوائم المالية. ا وال تم الإفصاح ع  البت ف

شأة، أو ال تبدو غ   مة ال تمت خارج مسار العمل الطبي للم لأي أسباب أخرى. وقد  معتادةمدى تأثر القوائم المالية بالمعاملات الم
: ذا الاتصال الضوء ع ما ي  سلط 

ة.غ المبالغ  ○ تة خلال الف  المتكررة المث

ل منفصل  القوائم ○ ش  .المالية مدى الإفصاح عن تلك المعاملات 

دف نظامي أو تنظي  ○ ية معينة، أو تحقيق  ية أو ضر ة محاس ان من الوا أن تلك المعاملات قد صُممت لتحقيق معا ما إذا 
ن.  مع

لة المعاملة. ○ ي شأن  ل تلك المعاملات يبدو معقداً أك من اللازم، أو عند أخذ مشورة مستفيضة  ان ش  ما إذا 

عاد الاقتصادية الأساسية للمعاملة.دارة لإ حالات ترك ا ○ ا ع الأ ية معينة أك من ترك ة محاس اجة إ معا  ع ا



 )٢٦٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٣١٢ ترجمة ال  ©للمحاسب

شأة لتحديد العمر الإنتا للأصول الم  ا الم امات، بما  ذلك الأسس ال وضع ية للأصول والال لموسة العوامل ال تؤثر ع القيم الدف
ية، وكيفية تأث الاختيارات البديلة ع القوائم المالية وغ الملموسة. وقد يفسر الاتصا ل كيفية اختيار العوامل ال تؤثر ع القيم الدف

ا.  فيما لو تم تطبيق

ا، دون التحرفات ا  اح المقرر ع ادة الأر ا إ ز يح يح التحرفات ال يؤدي ت يل المثال ت فات، ع س ي للتحر يح الانتقا ل الت
ا.يؤ  اح المقرر ع ا إ تخفيض الأر يح  دي ت



 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  SOCPA ٣١٣ ال

وكمة والإدارة٢٦٥معيار المراجعة ( ن با لف  ): إبلاغ أوجھ القصور  الرقابة الداخلية للم

 
ن معيار المراجعة ( اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  )، كما صدر من مجلس المعاي الدولية للمراجعة والتأكيد.٢٦٥اعتمدت ال

 



 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٣١٤ ترجمة ال  ©للمحاسب

 )٢٦٥المعيار الدو للمراجعة (

وكمة والإدارة ن با لف  إبلاغ أوجھ القصور  الرقابة الداخلية للم

ا اعتباراً من  ذا المعيار ع أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عل سري  عد ذلك التارخ) ١/١/٢٠١٧(  أو 

رس  الف

 الفقرة
 مقدمة

ذا المعيار  ٣-١  ....................................................................................................................................................................................................... نطاق 

 ٤  ............................................................................................................................................................................................................. تارخ السران

دف  ٥  .......................................................................................................................................................................................................................  ال

 ٦  .................................................................................................................................................................................................................  التعرفات

 ١١–٧  ..................................................................................................................................................................................................................  المتطلبات

ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

ان قد تم التعرف ع أوجھ قصور  الرقابة الداخلية   ٤أ–١أ  ............................................................................................................... تحديد ما إذا 

مة  الرقابة الداخلية   ١١أ–٥أ  ................................................................................................................................................................ أوجھ القصور الم

 ٣٠أ–١٢أ  ......................................................................................................................................................... الإبلاغ عن أوجھ القصور  الرقابة الداخلية

 

ب قراءة معيار المراجعة ( وكمة والإدارة") ٢٦٥ي ن با لف  "إبلاغ أوجھ القصور  الرقابة الداخلية للم
داف العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقاً ) ٢٠٠جنباً إ جنب مع معيار المراجعة ( "الأ

 .السعودية" للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية



 )٢٦٥معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٣١٥ ترجمة ال  ©للمحاسب

 مقدمة

ذا المعيار  نطاق 

ذا المعيار مسؤولية  .١ ناول  ا المراجع  الرقابة ي عرف عل ل مناسب بأوجھ القصور ال  ش وكمة والإدارة  ن با لف المراجع عن إبلاغ الم
ذا المعيار مسؤوليات إضافية ع المراجع الداخلية أثناء مراجعة القوائم المالية. م لنظام الرقابة  ،ولا يفرض  فيما يتعلق بالتوصل إ ف

شأة وتصميم ادة ع متطلبات معيار المراجعة ( الداخلية للم دث  عام ٣١٥وتنفيذ اختبارات أدوات الرقابة، ز ومعيار  ١)٢٠١٩) (ا
ضع معيار  ٢).٣٣٠المراجعة ( ن  ٣)٢٦٠(المراجعة و لف وفر إرشادات فيما يتعلق بمسؤولية المراجع عن الاتصال بالم متطلبات إضافية و

وكمة فيما يتعلق بالمراجعة.  با

ا. .٢ ري وتقييم و عرفھ ع مخاطر التحرف ا شأة عند  م لنظام الرقابة الداخلية للم ن ع المراجع التوصل إ ف وعند إجراء  ٤يتع
شأة من أجل تصميم إجراءات المراجعة المناسبة  ظل الظروف القائم اطر تلك، ينظر المراجع  نظام الرقابة الداخلية للم ة، تقييمات ا

س ل وقد يتعرف المراجع ع أوجھ قصور  الرقابة ضمن نظام الرقابة الداخلية  غرض إبداء رأي  مدى فاعلية الرقابة الداخلية.ول
نما أيضاً  أية مرحلة أخرى من مراحل المراجعة. اطر، و س فقط أثناء آلية تقييم ا شأة، ل ذا المعيار أوجھ القصور ال تم  للم حدد  و

وكمة والإدارة.التعرف عل ن با لف ا الم ن ع المراجع أن يبلغ   ا ال يتع

ا أثن .٣ وكمة والإدارة بأمور الرقابة الداخلية الأخرى ال يتعرف عل ن با لف ذا المعيار ما يمنع المراجع من إبلاغ الم  اء المراجعة.لا يوجد  

 تارخ السران

ذا المعيار ع أعمال مراجعة .٤ ا اعتباراً من  سري  عد ذلك التارخ. ١/١/٢٠١٧القوائم المالية المرتبط عل  أو 

دف  ال

ا أثناء المراجع .٥ عرف عل وكمة والإدارة ع نحوٍ مناسب بأوجھ القصور  الرقابة الداخلية ال  ن با لف و إبلاغ الم ة وال دف المراجع 
كم الم للمراجع، ما يكفي من ا، بحسب ا م. ل ل م تمام  ا جديرة با عل مية   الأ

 التعرفات

نة أدناه: .٦ ّ ي المب ات الآتية المعا ون للمصط  لأغراض معاي المراجعة، ت

 القصور  الرقابة الداخلية: يوجد عندما: (أ)

يح، التحرفات  القوائم  )١( شاف وت ا عن منع، أو اك ز ف ون أداة الرقابة مصممة أو مطبقة أو مُدارة بطرقة  ت
 المالية  الوقت المناسب؛ أو 

يح، التحرفات  القوائم المالية  الوقت المناسب غائبة.  )٢( شاف وت ون أداة الرقابة اللازمة لمنع، أو اك  ت

كم الم للمراجع ما يكفي قصور  (ب) ا بحسب ا م  الرقابة الداخلية: قصور أو مجموعة من أوجھ القصور  الرقابة الداخلية، ل م
وكمة. (راجع: الفقرات أ ن با لف تمام الم ا جديرة با عل مية   )٥من الأ

 المتطلبات

ناداً إ أعمال المراجعة ال ت .٧ عرف ع وجھ واحد أو أك من أوجھ القصور  يجب ع المراجع أن يحدد، اس ان قد  ا، ما إذا  م تنفيذ
 )٤أ–١الرقابة الداخلية. (راجع: الفقرات أ

                                                 
دث  عام ) ٣١٥معيار المراجعة (  ١ ا) "٢٠١٩(ا ري وتقييم و   ٢٧إ  ٢١(ج) و(م)، والفقرات ١٢، الفقرة "التعرف ع مخاطر التحرف ا
 "استجابات المراجع للمخاطر المقيمة") ٣٣٠معيار المراجعة (  ٢
وكمة") "٢٦٠معيار المراجعة (  ٣ ن با لف  الاتصال بالم
دث  عام  )٣١٥معيار المراجعة (  ٤ شأن أدوات الرقابة ذات الصلة بالمراجعة. ٩٥أ-٩٠. وتقدم الفقرات أ٢١، الفقرة )٢٠١٩(ا  إرشادات 



 )٢٦٥معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٣١٦ ترجمة ال  ©للمحاسب

ناداً إ أعمال المراجعة ال .٨ عرف المراجع ع وجھ واحد أو أك من أوجھ القصور  الرقابة الداخلية، فيجب عليھ أن يحدد، اس تم  إذا 
ا، ما إذا مة. (راجع: الفقرات أ تنفيذ ا، أوجھ قصور م ل، منفردة أو  مجمل ش  )١١أ–٥انت 

ا .٩ عرّف عل مة  الرقابة الداخلية ال  وكمة كتابةً و الوقت المناسب بأوجھ القصور الم ن با لف غ الم أثناء  يجب ع المراجع أن يبلِّ
 )٢٧، أ١٨أ–١٢المراجعة. (راجع: الفقرات أ

ن أيجب ع .١٠ : (راجع: الفقرت  )٢٧، أ١٩ المراجع أيضاً أن يبلغ المستوى الإداري المناسب المسؤول  الوقت المناسب بما ي

وكمة، ما لم يكن من غ المناسب إبلاغ  (أ) ن با لف ا، الم ا، أو ينوي أن يبلغ  مة  الرقابة الداخلية ال أبلغ  أوجھ القصور الم
ذا الإبلاغ كتابةً؛ (راجع: الفقرات أالإدارة مباشرةً بذل جب أن يتم   )٢١، أ٢٠، أ١٤ك  ظل الظروف القائمة. و

ا عن طرق أطراف أخر  (ب) ا أثناء المراجعة، وال لم يتم إبلاغ الإدارة  ى، أوجھ القصور الأخرى  الرقابة الداخلية، ال تم التعرف عل
كم الم للمراجع ما ا بحسب ا تمام الإدارة. وال ل ا جديرة با عل مية   )٢٦أ–٢٢(راجع: الفقرات أ يكفي من الأ

١١. : مة  الرقابة الداخلية ما ي  يجب ع المراجع أن يذكر  بلاغھ المكتوب المتعلق بأوجھ القصور الم

تملة؛ (راجع: الفقرة أ (أ) ا ا ا  )٢٨وصفاً لأوجھ القصور وشرحاً لتأث

ا (ب) صفة خاصة، يجب ع المراجع توضيح معلومات  م السياق الذي تم فيھ الإبلاغ. و وكمة والإدارة من ف ن با لف ن الم فية لتمك
ن أ : (راجع: الفقرت  )٣٠، أ٢٩ما ي

و أن يُبدي المراجع رأياً  القوائم المالية؛ )١(  أن غرض المراجعة 

سبان الرقابة ال )٢( داخلية ذات الصلة بإعداد القوائم المالية من أجل تصميم إجراءات أن المراجعة تضمنت الأخذ  ا
س لغرض إبداء رأي  فاعلية الرقابة الداخلية؛  مراجعة مناسبة  ظل الظروف القائمة، ول

تج المراجع أن )٣( ا المراجع أثناء المراجعة، وال است عرف عل ا تقتصر ع أوجھ القصور ال  ا ما يكفي  أن الأمور المقرر ع ل
وكمة. ن با لف ا للم ا جديرة بالتقرر ع عل مية   من الأ

*** 

ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

ان قد تم التعرف ع أوجھ قصور  الرقابة الداخلية  )٧(راجع: الفقرة  تحديد ما إذا 

عرف ع وجھ واحد أو  .١أ ان المراجع قد  قائق عند تحديد ما إذا  أك من أوجھ القصور  الرقابة الداخلية، فقد يقوم المراجع بمناقشة ا
ا مع المستوى الإداري المناسب. يھ الإدارة  الوقت  والظروف ذات العلاقة بالنتائج ال توصل إل ذه المناقشة فرصة للمراجع لتن وتوفر 

ا من قب ما لم تكن ع علم  ون من المناسب مناقشة النتائج ال تم التوصل المناسب بوجود أوجھ قصور ر ل. والمستوى الإداري الذي ي
شأن أي وجھ من أوجھ  ي  و الذي لديھ إلمام بمجال الرقابة الداخلية محل النقاش، والذي لديھ الصلاحية لاتخاذ تصرف ت ا معھ  إل

عض الظر  ا  الرقابة الداخلية. و  ا القصور ال يتم التعرف عل ون من المناسب للمراجع أن يناقش النتائج ال توصل إل وف، قد لا ي
ا (انظر: الفقرة أ ة الإدارة أو كفاء يل المثال، عندما يبدو أن النتائج تدعو للشك  نزا ل مباشر، ع س ش  ).٢٠مع الإدارة 

ا ا .٢أ قائق والظروف ذات العلاقة بالنتائج ال توصل إل ي عند مناقشة ا لمراجع مع الإدارة، قد يحصل المراجع ع معلومات أخرى ملائمة ل
ا أيضاً، مثل:  ينظر ف

ا لأوجھ القصور.  بھ ف قيقية أو المش م الإدارة للأسباب ا  ف

ا من  يل المثال، التحرفات ال لم يتم منع ا، ع س ون الإدارة لاحظ ناءات الناشئة عن أوجھ القصور ال قد ت خلال  الاست
 أدوات الرقابة ذات الصلة ع تقنية المعلومات.

 مؤشر أو ع استجابة الإدارة للنتائج. 
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شآت الأصغر  اعتبارات خاصة بالم

ة لتلك الموج .٣أ ون مشا شآت الأصغر من المر أن ت شطة الرقابة  الم ون أ ا أدوات الرقابة  م ند إل س يم ال  ن أن المفا ودة   ح
ا ستختلف. عمل  ، فإن مستوى الرسمية ال  شآت الأك شآت الأصغر أن أنواعاً معينة من أدوات الرقابة  الم ضافة إ ذلك، قد تجد الم و

ا الإدارة. ب أدوات الرقابة ال تطبق س ست ضرورة  سلطة منح الائتمان للعملاء  ل يل المثال، يمكن أن يوفر انفراد الإدارة  وع س
اجة لتطبيق أدوات رقابة أك تفصيواع مة، بما يقلل أو يزل ا سابات والمعاملات الم مة رقابة فعّالة ع أرصدة ا يات الم  لاً.تماد المش

ون أقل مما قد يحد من قابلية الفصل  الواجبات. ومع ذلك، فإن  .٤أ شآت الأصغر عادةً ما ي ن  الم المدير إضافةً إ ذلك، فإن عدد العامل
. ولا بد من الم شآت الأك ون قادراً ع ممارسة إشراف أك فاعلية مقارنة بالم ا قد ي ا مالك ة ال يدير شأة الصغ ن المالك  الم وازنة ب

 ذا المستوى الأع من الإشراف الإداري وارتفاع احتمال تجاوز الإدارة لأدوات الرقابة.

مة  الرقابة  ن  الداخليةأوجھ القصور الم  )٨(ب)، ٦(راجع: الفقرت

ان تحرف ما قد حدث فعلاً، وأيضاً ع احتمالية وقوع .٥أ مية القصور، أو مجموعة أوجھ القصور،  الرقابة الداخلية ع ما إذا   عتمد أ
تمل. م التحرف ا عرف ع تحرفات  تحرف ما و ون موجودة، ح ولو لم يكن المراجع قد  مة قد ت ولذلك، فإن أوجھ القصور الم

 أثناء المراجعة.

ان قصور ما أو مجموعة من أوجھ القصور  الرقابة الداخلية  .٦أ سبان عند تحديد ما إذا  ا  ا من أمثلة الأمور ال يمكن للمراجع أخذ
ماً ما ل قصوراً م ش ُ :  ي

رة  القوائم المالية  المستقبل.   احتمال أن تؤدي أوجھ القصور إ تحرفات جو

ام ذي العلاقة للفقدان أو الغش.  عرض الأصل أو الال  قابلية 

ية للقيمة العادلة.  اس  التحديد غ الموضو والمعقد للمبالغ المقدرة، مثل التقديرات ا

 ة لأوجھ القصور.مبالغ القوائم المالية المعرض 

ساب أو فئة المعاملات المعرضة للقصور أو أوجھ القصور.  شطة ال حدثت أو ال يمكن أن تحدث  رصيد ا  م الأ

يل المثال:  ، ع س ا أدوات الرقابة لآلية التقرر الما مية ال تمثل  الأ

o .(مثل إشراف الإدارة) عة العامة  أدوات الرقابة للمتا

o شاف حدوثھ.أدوات الرق  ابة لمنع الغش واك

o .ا مة وتطبيق ية الم اس  أدوات الرقابة ع اختيار السياسات ا

o .مة مع الأطراف ذات العلاقة  أدوات الرقابة ع المعاملات الم

o . مة خارج مسار العمل الطبي  أدوات الرقابة ع المعاملات الم

o   ة (مثل أدوات الرقابة ع قيود اليومية غ المتكررة).أدوات الرقابة ع آلية إعداد التقرر الما  اية الف

ا، الناتجة عن أوجھ القصور  أدوات الرقابة.  ا ومدى تكرار شاف ناءات ال تم اك ب الاست  س

 تفاعل القصور مع أوجھ القصور الأخرى  الرقابة الداخلية. 

مة .٧أ : شمل المؤشرات الدالة ع وجود أوجھ قصور م يل المثال، ما ي   الرقابة الداخلية، ع س

ئة الرقابة، مثل:   الأدلة ع وجود جوانب غ فعالة  ب

o  ل المناسب من قبل الش عمق و ا  ا لا يتم التحقق م ة مالية ف مة ال للإدارة مص المؤشرات ع أن المعاملات الم
وكمة. ن با لف  الم

o  ،شأة.تحديد غش من جانب الإدارة اً أم لا، لم يتم منعھ من خلال الرقابة الداخلية للم ر ان جو  سواءً 
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o .ا من قبل مة ال تم الإبلاغ ع ي مناسب لأوجھ القصور الم  فشل الإدارة  اتخاذ تصرف ت

ذا الآلية.  شأة رغم أنھ من المتوقع عادةً وجود مثل  اطر داخل الم  عدم وجود آلية لتقييم ا

ون الأدلة ع  ري يتوقع المراجع أن ت اطر، مثل فشل الإدارة  التعرف ع خطر تحرف جو شأة لتقييم ا  عدم فاعلية آلية الم
عرفت عليھ. َ اطر قد  شأة لتقييم ا  آلية الم

يل المثال، عدم وجود أدوات   ا (ع س مة ال تم التعرّف عل ذا الأدلة ع عدم فاعلية الاستجابة للمخاطر الم رقابة ع مثل 
طر).  ا

شأة.  ا، من خلال الرقابة الداخلية للم يح ا وت شاف ا، أو اك ا إجراءات المراجع، وال لم يتم منع شف  التحرفات ال تك

ب غش أو خطأ.  س ري  يح لتحرف جو  إعادة عرض القوائم المالية ال صدرت من قبل لتعكس ت

شأة    ع الإشراف ع إعداد القوائم المالية.الأدلة ع عدم قدرة الم

يح، التحرفات بفاعلية. .٨أ شاف وت يل المثال، قد تتألف أدوات  ٥قد تُصمم أدوات الرقابة لتعمل منفردة أو مجتمعة لمنع، أو اك فع س
ة مصممة لتعمل معاً ع منع، أ دو سابات مستحقة التحصيل من أدوات رقابة آلية و يح، التحرفات  الرقابة ع ا شاف وت و اك

اً.  ل قصوراً كب ش ماً بما يكفي ل ون القصور  الرقابة الداخلية  حد ذاتھ م ساب. وقد لا ي ومع ذلك، فإن وجود مجموعة من رصيد ا
ون  نظام الرقابة الداخل ساب أو نفس الإفصاح أو الإقرار أو نفس الم اً أوجھ القصور تؤثر ع نفس رصيد ا شأة قد يزد كث ية للم

ور من مخاطر التحرف  م.بما يؤدي إ ظ  قصور م

وكمة أو أطرا .٩أ ن با لف شآت المدرجة) متطلباً يلزم المراجع بإبلاغ الم خاصة لمراجعة الم عض الدول (و ف أخرى قد تضع الأنظمة أو اللوائح  
ن، ا المراجع أثناء  ذات صلة (مثل السلطات التنظيمية) عن نوع واحد مع عرف عل ، من أوجھ القصور  الرقابة الداخلية ال  أو أك

ذه  ستخدم المراجع  ذه الأنواع من أوجھ القصور، وتتطلب أن  عرفات محددة ل ات و المراجعة. وعندما تضع الأنظمة أو اللوائح مصط
ات والتعرفات لغرض الإبلاغ، فيجب ع المراجع استخدام  ات والتعرفات عند القيام بالإبلاغ وفقاً للمتطلب المصط ذه المصط

.  النظامي أو التنظي

ات،  .١٠أ ذه المصط عرفات ل ا، دون أن تضع  ات محددة لأنواع القصور  الرقابة الداخلية ال يجب الإبلاغ  عندما تضع دولة مصط
ستخدم حكمھ لتحديد ا ون من الضروري للمراجع أن  يل فقد ي . و س ا بموجب المتطلب النظامي أو التنظي تم الإبلاغ  لأمور ال س

يل المثال، إ ذا المعيار. فع س ان القيام بذلك، قد يرى المراجع أنھ من المناسب أن يأخذ  حسبانھ المتطلبات والإرشادات الواردة   ذا 
باه الم ونوا ع دراية الغرض من المتطلب النظامي أو التنظي لفت ان ب أن ي وكمة إ أمور معينة تخص الرقابة الداخلية ي ن با لف

ن  لف ذا المعيار أن يتم إبلاغ الم مة ال يتطلب  ل عام أوجھ القصور الم ش عادل  ذه الأمور  ون من المناسب اعتبار أن  ا، فقد ي
ا. وكمة   با

غض ا .١١أ ذا المعيار منطبقة  عرفات تظل متطلبات  ات أو  لنظر عن احتمال أن تتطلب الأنظمة أو اللوائح من المراجع استخدام مصط
 معينة.

 الإبلاغ عن أوجھ القصور  الرقابة الداخلية

وكمة ن با لف مة  الرقابة الداخلية للم  )٩(راجع: الفقرة  الإبلاغ عن أوجھ القصور الم

وكمة كتابةً  .١٢أ ن با لف م الإشرافية. عكس إبلاغ الم وكمة  الوفاء بمسؤوليا ن با لف ساعد الم ذه الأمور، و مية  مة أ  بأوجھ القصور الم
حدد معيار المراجعة ( شأة.٢٦٠و ن جميعاً  إدارة الم ونون مشارك وكمة عندما ي ن با لف  ٦) اعتبارات ذات صلة فيما يتعلق بالاتصال بالم

ن  عند تحديد الوقت الذي يتم .١٣أ ماً يُمكِّ ون عاملاً م ذا البلاغ سي ان استلام  سبان ما إذا  فيھ إصدار البلاغ المكتوب، قد يأخذ المراجع  ا
شآت المدرجة  دول معينة أ وكمة  الم لفون با ضافة إ ذلك، فقد يحتاج الم م الإشرافية. و وكمة من أداء مسؤوليا ن با لف ن الم

لمكتوب من المراجع قبل تارخ اعتماد القوائم المالية لأجل الوفاء بمسؤوليات محددة فيما يتعلق بالرقابة الداخلية أو يحصلوا ع البلاغ ا
                                                 

دث  عام  )٣١٥معيار المراجعة ( ٥  ١٧٥، الفقرة أ)٢٠١٩(ا
 ١٣)، الفقرة ٢٦٠معيار المراجعة (  ٦



 )٢٦٥معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٣١٩ ترجمة ال  ©للمحاسب

الرغم من ذلك،  شآت الأخرى، قد يصدر المراجع البلاغ المكتوب  تارخ لاحق. و سبة للم ال للوفاء بأغراض تنظيمية أو أغراض أخرى. و
ة، و  الة الأخ ي، فإن البلاغ المكتوب ففي ا ا ل جزءاً من ملف المراجعة ال ش مة  ب أن البلاغ المكتوب من المراجع بأوجھ القصور الم س
نص معيار المراجعة ( ٧يخضع للمتطلب الأسا ي  الوقت المناسب. و ا د ٢٣٠للمراجع باستكمال جمع ملف المراجعة ال ) ع أن ا

و عادةً  الزم المناسب لاستكمال جمع ي  ا  ٨يوماً بحد أق من تارخ تقرر المراجع. ٦٠ملف المراجعة ال

ةً إ .١٤أ مة شفا مة، فقد يقوم المراجع  بادئ الأمر بالإبلاغ عن أوجھ القصور الم  غض النظر عن توقيت البلاغ المكتوب بأوجھ القصور الم
ن با لف ون ذلك مناسباً، إ الم د من مخاطر الإدارة، وعندما ي ي  الوقت المناسب ل م  اتخاذ التصرف الت وكمة لمساعد

ري. و مة كتابةً، وفقاً لما  التحرف ا عفي المراجع من مسؤولية الإبلاغ عن أوجھ القصور الم ذا الإبلاغ الشف لا  ومع ذلك، فإن القيام 
ذا المعيار.  يتطلبھ 

عد مستوى التفصيل الذي س .١٥أ شمل ُ كم الم للمراجع  ظل الظروف القائمة. و مة أمراً خاضعاً ل تم بھ الإبلاغ عن أوجھ القصور الم
: يل المثال، ما ي سبان عند تحديد مستوى التفصيل المناسب للإبلاغ، ع س ا  ا  العوامل ال يمكن للمراجع أن يأخذ

شآت   يل المثال، قد يختلف الإبلاغ المطلوب للم شأة. فع س تمام العامطبيعة الم ا من اعن الإبلاغ المطلوب  ذات الا شلغ  .آتلم

شأة تدير عملاً   شأة معقدة عن الإبلاغ المطلوب لم يل المثال، قد يختلف الإبلاغ المطلوب لم ا. فع س د عقُّ شأة ومدى  م الم
اً.  س

ا المراجع. طبيعة  عرف عل مة ال   أوجھ القصور الم

ست   م أعضاء ل وكمة من بي لفون با ان الم ناك حاجة لمزد من التفاصيل إذا  ون  يل المثال، قد ت شأة. فع س ية حوكمة الم ب
الات المتأثرة. شأة أو  ا ة  صناعة الم ة كب م خ  لد

 فيما يتعلق بالإبلاغ عن أنواع معينة من أوجھ القصور  الرقابة الداخلية.المتطلبات النظامية أو التنظيمية  

ما اختاروا .١٦أ ا المراجع أثناء المراجعة، ور عرف عل مة ال  وكمة ع دراية بالفعل بأوجھ القصور الم لفون با ون الإدارة والم عدم  قد ت
لفة أو لاعتبارات أخرى. ب الت س ا  يح ن وتقع مسؤول ت لف ي ع الإدارة والم اليف ومنافع تطبيق التصرف الت م ت ية تقو

ناءً عليھ، ينطبق المتطلب الوارد  الفقرة  وكمة. و لفون  ٩با لفة أو الاعتبارات الأخرى ال يمكن أن ترى الإدارة والم غض النظر عن الت
ذ يح  تم ت ان س ا ذات صلة عند تحديد ما إذا  وكمة أ  ه الأوجھ من القصور.با

اجة إ قيام المراجع بإع .١٧أ وكمة والإدارة  مراجعة سابقة لا تل ا ن با لف م إ الم ادة الإبلاغ إن حقيقة قيام المراجع بالإبلاغ عن قصور م
م سبق الإبلاغ بھ، فيمكن أن يكرر الإ  . و حالة استمرار قصور م ي الية وصف إذا لم يكن قد تم اتخاذ تصرف ت بلاغ  السنة ا

وكمة، حسب  ن با لف سأل المراجع الإدارة أو الم ش فقط إ الإبلاغ السابق. وقد  ور  الإبلاغ السابق، أو يمكن أن  مقت القصور المذ
ماً  م. وقد يمثل الفشل  اتخاذ إجراء،  حد ذاتھ، قصوراً م يح وجھ القصور الم ب عدم ت ال، عن س  حال عدم وجود تفس ا

 منطقي.

شآت الأصغر  اعتبارات خاصة بالم

. .١٨أ شآت الأك ا  حالة الم وكمة بطرقة أقل تنظيماً ع ن با لف شآت الأصغر، يمكن أن يتصل المراجع بالم   حالة مراجعة الم

 )١٠(راجع: الفقرة  إبلاغ الإدارة بأوجھ القصور  الرقابة الداخلية

م أوجھ القصور  الرقابة الداخلي .١٩أ متلك الصلاحية، لتقو و المستوى الذي يتحمل المسؤولية، و ون المستوى الإداري المناسب  ة عادةً ما ي
و المدير التنفيذي أو  ون المستوى المناسب  مة، فمن المر أن ي ي الضروري. وللإبلاغ عن أوجھ القصور الم واتخاذ التصرف الت

سبة لأوجھ القصور الأخرى  الرقابة المسؤول  ال وكمة. و ن با لف ذه الأمور إ الم ما) رغم أنھ يلزم أيضاً إبلاغ  الما (أو من  حكم
ا علاقة مباشرة بصورة أك بمجالات الرقابة المتأثرة بالقصور وال شغيلية ال ل و الإدارة ال ون المستوى المناسب  االداخلية، قد ي   لد

ي المناسب.  السلطة لاتخاذ التصرف الت

                                                 
 ١٤، الفقرة "توثيق أعمال المراجعة") ٢٣٠معيار المراجعة (  ٧
 ٢١)، الفقرة أ٢٣٠معيار المراجعة ( ٨



 )٢٦٥معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٣٢٠ ترجمة ال  ©للمحاسب

مة  الرقابة الداخلية (راجع: الفقرة   (أ))١٠إبلاغ الإدارة بأوجھ القصور الم

يل المثا .٢٠أ ا. فع س ة الإدارة أو كفاء وك حول نزا ا  الرقابة الداخلية الش مة ال يتم التعرف عل عض أوجھ القصور الم ل، قد قد تث 
ر  ام المتعمد بالأنظمة واللوائح من جانب الإدارة، أو قد تبدي الإدارة عدم قدرة ع الإشراف ع إعداد تظ أدلة ع الغش أو عدم الال

ذه للإدارة مباشرةً  ون من غ المناسب إبلاغ أوجھ القصور  ناءً عليھ، قد ي افية مما قد يث الشك  كفاءة الإدارة. و  .قوائم مالية 

بھ ٢٥٠يحدد معيار المراجعة ( .٢١أ دد حدوثھ أو المش ام بالأنظمة واللوائح، ا شأن التقرر عن عدم الال قدم إرشادات  ث) متطلبات و دَّ ُ ) (ا
ام. م  حالة عدم الال ن بأنفس وكمة متورط لفون با ون الم حدد معيار المراجعة ( ٩ حدوثھ، بما  ذلك عندما ي ) متطلبات ٢٤٠و

بھ  حدوث غش تتورط فيھ الإدارة. ش وكمة عندما يحدد المراجع حدوث، أو  ن با لف قدم إرشادات فيما يتعلق بإبلاغ الم  ١٠و

 (ب))١٠إبلاغ الإدارة بأوجھ القصور الأخرى  الرقابة الداخلية (راجع: الفقرة 

ا ما يكفي من قد يتعرف المراجع أثناء الم .٢٢أ ون ل مة لكن قد ي ست من أوجھ القصور الم راجعة ع أوجھ قصور أخرى  الرقابة الداخلية، ل
تمام الإدارة أمراً خاضعاً  ديرة با عد تحديد أوجھ القصور الأخرى  الرقابة الداخلية ا تمام الإدارة. وُ ا جديرة با عل مية  كم  الأ ل

ذه الأوجھ من القصور، الم  ظل الظروف الق يجة ل شأ  القوائم المالية ن سبان احتمال وجود تحرفات قد ت ائمة، مع الأخذ  ا
ذه التحرفات. تمل ل م ا  وا

تمام الإدارة، لا يلز  .٢٣أ ا جديرة با عل مية  ا ما يكفي من الأ ون كتابةً، إن الإبلاغ عن أوجھ القصور الأخرى  الرقابة الداخلية، ال ل م أن ي
ا مع الإدارة، فإنھ قد ينظر  إبلاغ الإدارة  تاجات ال توصل إل قائق والظروف للاست ةً. وعندما يناقش المراجع ا ةً بل قد يتم شفا شفا

عد. ناك حاجة لإجراء اتصال رس فيما  ون  ناءً عليھ، لا ت ذه المناقشات. و  بأوجھ القصور الأخرى أثناء 

مة، واختارت الإدارة عدم تإ .٢٤أ ست من أوجھ القصور الم ة سابقة بأوجھ قصور  الرقابة الداخلية ل ا ذا قام المراجع بإبلاغ الإدارة  ف يح
الية. ولا يُطلب أيضاً من المراجع تكرار المعلومات ة ا ا  الف لفة أو لأسباب أخرى، فلا يلزم المراجع إعادة الإبلاغ  ب الت اصة  س ا

ن أو السلطات التنظيمية. ومع ن الداخلي ا سابقاً من قبل أطراف أخرى، مثل المراجع ان قد تم إبلاغ الإدارة  ذه، إذا   بأوجھ القصور 
غي  الإدارة، أو إذا نمت ناك  ان  ذه، إذا  ون من المناسب أن يقوم المراجع بإعادة الإبلاغ بأوجھ القصور الأخرى  إ علم  ذلك، فقد ي
الرغم من ذلك، فإن عدم قيام الإدارة بت م السابق للمراجع والإدارة فيما يتعلق بأوجھ القصور. و ِ الف

ّ غ ُ يح المراجع معلومات جديدة 
ن با لف ماً يتطلب الإبلاغ عنھ للم ا سابقاً قد يصبح قصوراً م عتمد أوجھ القصور الأخرى  الرقابة الداخلية ال تم الإبلاغ ع وكمة. و

كم الم للمراجع  ظل الظروف القائمة. ان الأمر كذلك ع ا  تحديد ما إذا 

م ع تفاصيل أوجھ القصور الأخرى  الرقابة الداخلية ال أبلغ المراجع الإدا .٢٥أ وكمة  إطلاع لفون با عض الظروف، قد يرغب الم رة  
م بإيجاز بطبيعة أ وكمة بأنھ قد ا، أو  إعلام ن با لف وجھ القصور الأخرى. و ظروف أخرى، قد يرى المراجع أنھ من المناسب إعلام الم

ةً أو كتابةً بحسب ما يراه مناس وكمة شفا ن با لف ن، يمكن للمراجع إبلاغ الم الت  باً.تم إبلاغ الإدارة بأوجھ قصور أخرى. و أي من ا

شأة. )٢٦٠يحدد معيار المراجعة ( .٢٦أ ن جميعاً  إدارة الم ونون مشارك وكمة عندما ي ن با لف  ١١اعتبارات ذات صلة فيما يتعلق بالاتصال بالم

شآت القطاع العام ن  اعتبارات خاصة بم  )١٠، ٩(راجع: الفقرت

ا المراجع أثناء  قد يتحمل المراجعون  القطاع العام مسؤوليات إضافية تق بالإبلاغ عن أوجھ القصور  الرقابة .٢٧أ عرف عل الداخلية ال 
ذا المعيار. ا   يل المثال، قد يلزم الإبلاغ عن أوجھ  المراجعة، وذلك بطرق، ومستوى من التفصيل، و أطراف لم يتم التطرق ل فع س

يئة حاكمة أخرى. مة إ سلطة إصدار الأنظمة أو إ  لوائح أو الأوامر الملزمة الأخرى ع وقد تفرض أيضاً الأنظمة أو ال القصور الم
الإ  تملة لتلك الأوجھ. و ات ا مية التأث غض النظر عن أ ن  القطاع العام التقرر عن أوجھ القصور  الرقابة الداخلية،  ضافة المراجع

ساعاً  س فقط إ ذلك، فقد تتطلب الأنظمة أن يقوم المراجعون  القطاع العام بالتقرر عن أمور أك ا  فيما يتعلق بالرقابة الداخلية، ول
يل المثال أدوات الرقابة المتعلقة بالامتثال للأوامر  ا، ع س ذا المعيار الإبلاغ ع النظامية أو أوجھ القصور  الرقابة الداخلية ال يطلب 

ام العقود أو اتفاقيات المنح.  اللوائح أو أح

                                                 
ث) " )٢٥٠معيار المراجعة ( ٩ دَّ ُ  ٢٩-٢٣الأنظمة واللوائح عند مراجعة القوائم المالية"، الفقرات  مراعاة(ا

 ٤٢القوائم المالية"، الفقرة عند مراجعة ذات العلاقة بالغش  المراجع) "مسؤوليات ٢٤٠معيار المراجعة (  ١٠
 ١٣)، الفقرة ٢٦٠معيار المراجعة (  ١١



 )٢٦٥معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٣٢١ ترجمة ال  ©للمحاسب

مة  الرقابة الداخليةمحتوى البلاغ المكتوب بأوجھ القصور ا  )١١(راجع: الفقرة  لم

ات. .٢٨أ م تلك التأث مة، لا يلزم المراجع أن يحدد  تملة لأوجھ القصور الم ات ا مة   عند شرح التأث وقد يتم وضع أوجھ القصور الم
ون من المناسب القيام بذلك. شأن التصرف وقد يذكر المراجع أيضاً  مجموعات لأغراض التقرر عندما ي احات   البلاغ المكتوب اق

ان المراجع قد اتخذ أم لا أي خطوات للتح ياناً حول ما إذا  حة من الإدارة، و ي لأوجھ القصور، والاستجابات الفعلية أو المق قق الت
ا. انت استجابات الإدارة قد تم تطبيق  مما إذا 

ن المع .٢٩أ  لومات التالية كسياق إضا للإبلاغ:قد يرى المراجع أنھ من المناسب تضم

عرف ع المزد من أوجھ القصور   ان قد  ما  ان المراجع قد طبق إجراءات أك عمقاً ع الرقابة الداخلية، لر إشارة إ أنھ لو 
قيقة بحاجة للتقرر ع ا لم تكن  ا عض أوجھ القصور المقرر ع ا، أو توصل إ أن   ا.ال يلزم التقرر ع

ون مناسباً لأغراض أخرى.  وكمة، وقد لا ي ن با لف ذا الإبلاغ قد تم تقديمھ لأغراض الم  إشارة إ أن 

مة إ  .٣٠أ شأن أوجھ القصور الم ة من البلاغ المكتوب المقدم من المراجع  قد تتطلب الأنظمة أو اللوائح من المراجع أو الإدارة تقديم 
الة، قد يحدد البلاغ المكتوب تلك السلطات التنظيمية. المعنية.السلطات التنظيمية  ذه ا  و 





 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  SOCPA ٣٢٣ ال

 التخطيط لمراجعة القوائم المالية): ٣٠٠معيار المراجعة (
 

ن معيار المراجعة ( اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  )، كما صدر من مجلس المعاي الدولية للمراجعة والتأكيد.٣٠٠اعتمدت ال



 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٣٢٤ ترجمة ال  ©للمحاسب

 )٣٠٠المعيار الدو للمراجعة (

 التخطيط لمراجعة القوائم المالية

ا اعتباراً من  ذا المعيار ع أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عل سري   عد ذلك التارخ)أو  ١/١/٢٠١٧(

رس  الف
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اتيجية العامة للمراجعة ق: اعتبارات عند تحديد الاس  الم

 

ب قراءة معيار المراجعة ( جنباً إ جنب مع معيار المراجعة  "التخطيط لمراجعة القوائم المالية") ٣٠٠ي
داف العامة للمراجع المستقل والقيا) ٢٠٠( م بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  "الأ

 .المملكة العرية السعودية"



 )٣٠٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٣٢٥ ترجمة ال  ©للمحاسب

 مقدمة

ذا المعيار  نطاق 

ذا المعيار  سياق عملي .١ ذا المعيار الدو للمراجعة مسؤولية المراجع عن التخطيط لمراجعة القوائم المالية. وقد تمت صياغة  ناول  ات ي
ل منفصل اعتبارات إضافية فـي ارتباطات المراج ش دت   عة ال تتم لأول مرة.المراجعة المتكررة. كما حُدِّ

 دور التخطيط وتوقيتھ

عد .٢ ا مراجعة القوائم المالية  فيد التخطيط ال اتيجية العامة للارتباط ووضع خطة المراجعة. وُ ة يتضمن التخطيط للمراجعة تحديد الاس
: (راجع: الفقرات أ ا ما ي  )٣أ–١طرق، من بي

تمام مناسب   مة.مساعدة المراجع  تخصيص ا  وانب المراجعة الم

ا  الوقت المناسب.  تملة وحل  مساعدة المراجع  تحديد المشكلات ا

دارتھ بصورة سليمة ح يتم تنفيذه بفاعلية وكفاءة.   مساعدة المراجع  تنظيم ارتباط المراجعة و

ات مناسبة من القدرات   والكفاءة للاستجابة للمخاطر المتوقعة، و المساعدة  اختيار أعضاء لفرق الارتباط يتمتعون بمستو
م بصورة مناسبة.  إسناد الأعمال ل

م.  م وفحص عمل يل توجيھ أعضاء فرق الارتباط والإشراف عل  س

اء.  موعة وا ونات ا ا مراجعو م سيق الأعمال ال أنجز ال،  ت  المساعدة، حسب مقت ا

 تارخ السران

ذا المعيار ع .٣ ا اعتباراً من سري  عد ذلك التارخ. ١/١/٢٠١٧ أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عل  أو 

دف  ال

ا بطرقة فعّالة. .٤ و التخطيط للمراجعة من أجل تنفيذ  دف المراجع 

 المتطلبات

ن لفرق الارتباط س  إشراك الأعضاء الرئ

ل من الشرك المسؤول عن الارتباط والأ  .٥ ن الآخرن لفرق الارتباط  التخطيط للمراجعة، بما  ذلك يجب إشراك  سي عضاء الرئ
ن أعضاء فرق الارتباط. (راجع: الفقرة أ  )٤التخطيط والمشاركة  المناقشة ب

شطة المبدئية للارتباط  الأ

٦. : ا شطة الآتية  بداية ارتباط المراجعة ا  يجب أن يقوم المراجع بالأ

ة بموجب معيار المراجعة ( تنفيذ الإجراءات )أ( دد؛٢٢٠المطلو  ١) فيما يتعلق باستمرار العلاقة مع العميل وارتباط المراجعة ا

ام بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة، بما  ذلك الاستقلال، وفقاً لمعيار المراجعة ( )ب( م الال  ٢)؛٢٢٠تقو

م لشروط الارتباط، وفقاً لمتطلبات معيار المراجعة ( )ج( ن ف و  )٧أ–٥(راجع: الفقرات أ ٣).٢١٠ت

                                                           
ودة لمراجعة القوائم المالية") ٢٢٠معيار المراجعة (  ١  ١٣-١٢، الفقرات "رقابة ا
 ١١-٩)، الفقرات ٢٢٠معيار المراجعة (  ٢
 ١٣-٩ارتباطات المراجعة"، الفقرات  شروط) "الاتفاق ع ٢١٠معيار المراجعة ( ٣



 )٣٠٠معيار المراجعة (

يئة  نترجمة ال اسب ن وا نالاتحاد الدو  ٣٢٦ السعودية للمراجع  ©للمحاسب

شطة التخطيط  أ

اتيجية عامة للمراجعة، تُحدد نطاق وتوقيت واتجاه المراجعة، وتُرشد  وضع خطة المراجعة. .٧  يجب ع المراجع أن يحدد اس

٨. : اتيجية العامة للمراجعة أن يقوم بما ي  يجب ع المراجع عند تحديد الاس

 لارتباط ال تحدد نطاقھ؛أن يقف ع خصائص ا (أ)

اصة بالارتباط  (ب) داف التقرر ا ة؛من أجل اأن يتحقق من أ  لتخطيط لتوقيت المراجعة وطبيعة الاتصالات المطلو

ود فرق الارتباط؛ (ج) مة  توجيھ ج كم الم للمراجع م عد وفقاً ل ُ سبان العوامل ال   أن يأخذ  ا

سبان  (د) سبة من الارتباطات الأخرى ال قام أن يأخذ  ا شطة المبدئية للارتباط، وعند الاقتضاء، مدى صلة المعرفة المك نتائج الأ
شأة؛ ا للم نفيذ  الشرك المسؤول عن الارتباط ب

ا. (راجع: الفقرات أ اللازمةأن يتحقق من طبيعة الموارد  (ه) ا ومدا  )١١أ–٨لتنفيذ الارتباط، وتوقي

: يجب أن يضع .٩ طة وصفاً لما ي جب أن تتضمن تلك ا  المراجع خطة للمراجعة، و

و محدد بموجب معيار المراجعة ( (أ) ا، كما  طط لتنفيذ اطر ا دث  عام  )٣١٥طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات تقييم ا (ا
٤.)٢٠١٩ 

ا ع  (ب) طط لتنفيذ و محدد بموجب معيار المراجعة طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة الإضافية ا مستوى الإقرارات، كما 
)٥).٣٣٠  

ستو الارتباط معاي المراجعة. (راجع: الفقرات أ (ج) ا ح  ا والمطلوب تنفيذ طط ل  )١٤أ-١٢إجراءات المراجعة الأخرى ا

اتيجية العامة للمراجعة وخطة المراجعة، عند .١٠ غي الاس  )١٥اللزوم، خلال س المراجعة. (راجع: الفقرة أ يجب ع المراجع تحديث و

ن أ .١١ م. (راجع: الفقرت ، ١٦يجب ع المراجع أن يخطط لطبيعة وتوقيت ومدى التوجيھ والإشراف ع أعضاء فرق الارتباط وفحص أعمال
 )١٧أ

 التوثيق

١٢. : ن  توثيقھ لأعمال المراجعة ما ي  ٦يجب ع المراجع أن يُضمِّ

ا )أ(  تيجية العامة للمراجعة؛الاس

 خطة المراجعة؛ )ب(

اتيجية العامة للمراجعة أو خطة المراجعة خلال ارتباط المراجعة، وأسباب مثل تلك  )ج( ا ع الاس مة تم إدخال ات م غي أي 
ات. (راجع: الفقرات أ  )٢١أ–١٨التغي

 الاعتبارات الإضافية  ارتباطات المراجعة لأول مرة

شطة التالية:يجب ع المراجع ق .١٣  بل البدء  المراجعة ال تتم لأول مرة، أن يقوم بالأ

ة بموجب معيار المراجعة ( (أ) دد؛٢٢٠تنفيذ الإجراءات المطلو  ٧) فيما يتعلق بقبول العلاقة مع العميل وارتباط المراجعة ا

ن، عملاً  (ب) غي  المراجع ناك  ان   )٢٢بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة. (راجع: الفقرة أالتواصل مع المراجع السابق، إذا 

*** 
                                                           

دث  عام ) ٣١٥معيار المراجعة (  ٤ ا) ٢٠١٩(ا ري وتقييم و  ""التعرف ع مخاطر التحرف ا
مة") ٣٣٠معيار المراجعة (  ٥  "استجابات المراجع للمخاطر المُقيَّ
 ٦، وأ١١-٨، الفقرات "توثيق أعمال المراجعة") ٢٣٠معيار المراجعة (  ٦
 ١٣و ١٢)، الفقرتان ٢٢٠معيار المراجعة (  ٧
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ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

 )٢(راجع: الفقرة دور التخطيط وتوقيتھ 

ن  فرق الارتباط مع  .١أ س ا، والتجرة السابقة للأعضاء الرئ عقيد شأة و م الم شطة التخطيط طبقاً  شأة، ستختلف طبيعة ومدى أ الم
ات  الظروف ال تحدث أثناء ارتباط المراجعة.  والتغ

امن مع) إنجاز  .٢أ عد وقت قص من (أو بال و عملية مستمرة ومتكررة تبدأ غالباً  عد التخطيط مرحلة منفصلة أثناء المراجعة، بل  لا 
. ومع ذلك،  ا ستمر ح إنجاز ارتباط المراجعة ا شطة معينة المراجعة السابقة، و سبان توقيت أ يتضمن التخطيط الأخذ  ا

يل المثال، قبل أن يقوم المراجع بالتعرف ع م ا قبل تنفيذ إجراءات المراجعة الإضافية. فع س ب إنجاز جراءات المراجعة ال ي خاطر و
اجة للنظر  أمور مثل: ا، يتضمن التخطيط ا ري وتقييم و  التحرف ا

اطر.الإجراءات    ا إجراءات لتقييم ا ا باعتبار تم تطبيق  التحليلية ال س

ذا الإطار.  شأة  ام الم شأة وكيفية ال م عام للإطار النظامي والتنظي المنطبق ع الم صول ع ف  ا

ية.  س مية ال  تحديد الأ

اء.   إشراك ا

اطر.   تنفيذ إجراءات أخرى لتقييم ا

عض قد يقرر المراجع من .٣أ سيق  يل المثال، لت دارتھ (ع س يل القيام بارتباط المراجعة و س شأة ل اقشة عناصر التخطيط مع إدارة الم
اتيجية العامة  ذه المناقشات  غالب الأحيان، فإن الاس الرغم من حدوث  شأة). و ا مع أعمال موظفي الم طط ل إجراءات المراجعة ا

اتيجية العامة للمراجعة أو  للمراجعة وخطة المراجعة تظلان ذر عند مناقشة الأمور الواردة  الاس جب تو ا من مسؤوليات المراجع. و
يل المثال، قد تُضعف مناقشة طبيعة إجراءات المراجعة التفصيلية،   خطة المراجعة ح لا يتم إضعاف فاعلية المراجعة. فع س

ا، مع الإدارة من فاعلية المراجعة ة. وتوقي ا بدرجة كب بؤ  ادة القدرة ع الت  عن طرق ز

ن لفرق الارتباط (راجع: الفقرة  س  )٥إشراك الأعضاء الرئ

ا .٤أ ن الآخرن لفرق الارتباط  التخطيط للمراجعة يؤدي إ الاستفادة من خ سي م إن إشراك الشرك المسؤول عن الارتباط والأعضاء الرئ
عزز  م، مما  ص  ٨من فاعلية وكفاءة آلية التخطيط.و

شطة المبدئية للارتباط (راجع: الفقرة   )٦الأ

ددة  الفقرة  .٥أ شطة المبدئية للارتباط ا م الأحداث أو الظروف ٦ساعد تنفيذ الأ ، المراجع  تحديد وتقو ا ،  بداية ارتباط المراجعة ا
ل سل ع قدرة المراجع   ش  تخطيط وتنفيذ ارتباط المراجعة.ال قد تؤثر 

يل المثال: .٦أ ، ع س شطة المبدئية للارتباط المراجع من التخطيط للقيام بارتباط مراجعة يتحقق فيھ ما ي ذه الأ  يمكّن تنفيذ 

 احتفاظ المراجع بالاستقلال الضروري والقدرة ع تنفيذ الارتباط. 

ة الإدارة قد تؤث  ا  ر ع رغبة المراجع  الاستمرار  الارتباط.عدم وجود قضايا تتعلق ب

شأن شروط الارتباط.  م مع العميل   عدم وجود سوء تفا

غ .٧أ لما  ت ينظر المراجع  استمرار علاقتھ بالعميل والمتطلبات المسلكية ذات الصلة، بما  ذلك الاستقلال، طوال مدة ارتباط المراجعة 
ع تنفيذ  م المتطلبات المسلكية ذات الصلة (بما ظروف ووقعت أحداث. و ل من استمرار العلاقة مع العميل وتقو الإجراءات المبدئية ع 

مة الأخرى لارتباط المراجعة  شطة الم ذه الإجراءات قبل تنفيذ الأ ا أنھ يتم إنجاز  ا الاستقلال)  بداية ارتباط المراجعة ا . ف ا ا

                                                           
دث  عام  )٣١٥( يحدد معيار المراجعة  ٨ ن ،  الفقر )٢٠١٩(ا قدم ١٨و ١٧ت ة إ، متطلبات و ر شأة لتحرفات جو عرض الم شأن مناقشة فرق الارتباط لقابلية  رشادات 

ذه ١٦رة ) "مسؤوليات المراجع ذات العلاقة بالغش عند مراجعة القوائم المالية"،  الفق٢٤٠ القوائم المالية. كما يقدم معيار المراجعة ( ك أثناء  شأن ال ، إرشادات 
ب الغش. س ري  و شاة للتحرف ا اصة بالم عرض القوائم المالية ا  المناقشة ع قابلية 
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سبة لارتباطات المراجعة ال امن مع) إنجاز المراجعة  و عد وقت قص من (أو بال ذه الإجراءات المبدئية  المستمرة، فغالباً ما تتم مثل 
 السابقة.

شطة التخطيط  أ

اتيجية العامة للمراجعة ن  الاس  )٨، ٧(راجع: الفقرت

اتيجي .٨أ ساعد عملية تحديد الاس اطر،   ة العامة للمراجعة المراجع  تحديد أمور مثل:مع مراعاة إنجاز المراجع لإجراءات تقييم ا

ة   ل مجال محدد من مجالات المراجعة، مثل الاستعانة بأعضاء الفرق الذين يتمتعون با ا   تم استخدام الموارد ال س
اء  الأمور المعقدة. اطر المرتفعة أو إشراك ا الات ذات ا  المناسبة  ا

زون م الموارد ال س  ن لملاحظة جرد ا ل مجال محدد من مجالات المراجعة، مثل عدد أعضاء الفرق المعين ا ل تم تخصيص
تم  موعات، أو عدد ساعات المراجعة ال س ن الآخرن  حالة أعمال مراجعة ا مة، أو مدى فحص عمل المراجع  المواقع الم

اطر المرتفعة؛ ا للمجالات ذات ا  تخصيص

سية؛توقيت   ا  مرحلة مبدئية من المراجعة أو  توارخ الفصل الزم الرئ تم استخدام انت س ذه الموارد، مثل ما إذا   استخدام 

ا، مثل الوقت الذي يتوقع فيھ عقد اجتماعات الإحاطة بالمعلومات واجتماعات   ا والإشراف عل كيفية إدارة تلك الموارد وتوج
يل المثال، استخلاص المعلومات مع الف عمليات الفحص (ع س رق، وكيفية قيام الشرك المسؤول عن الارتباط ومدير الارتباط 

تم القيام بفحوصات لرقابة جودة الارتباط. ان س   الموقع أو خارج الموقع)، وفيما إذا 

اتيجية العامة للمراجعة. .٩أ ق أمثلة ع اعتبارات تحديد الاس  يتضمن الم

اتيجية العامة  بمجرد .١٠أ ورة  الاس ناول مختلف الأمور المذ اتيجية العامة للمراجعة، فإنھ يمكن وضع خطة مراجعة ت تحديد الاس
ون  س بالضرورة أن ي داف المراجعة من خلال الكفاءة  استخدام موارد المراجع. ول اجة إ تحقيق أ سبان ا  للمراجعة، مع الأخذ  ا

اتيج ل وثيق لأن تحديد الاس ش ما مرتبطتان  ن، ولك ن أو متتاليت ن منفصلت ية العامة للمراجعة ووضع خطة المراجعة التفصيلية عمليت
ات  الأخرى. غي بع  ست ما قد  ات  إحدا  التغي

شآت الأصغر  اعتبارات خاصة بالم

امل يمكن أن .١١أ ة، فإن عملية المراجعة بال شآت الصغ شتمل العديد من عمليات مراجعة  عند مراجعة الم ا فرق ارتباط صغ جداً. و يؤد
عمل مع عضو واحد  فرق الارتباط (أو  ي فرد) الذي  ون محاسب قانو ة ع الشرك المسؤول عن الارتباط (الذي قد ي شآت الصغ الم

سيق والاتص ون الت ، ي ون تحديد بدون أي أعضاء  فرق الارتباط). ومع وجود فرق صغ ل. ولا يلزم أن ي ن أعضاء الفرق أس ال ب
م  د المراجعة و عقُّ شأة و م الم ا تختلف حسب  لكة للوقت؛ ذلك أ ة ممارسة معقدة أو مس شأة صغ اتيجية العامة لمراجعة م الاس

ا عند إنجاز المراجعة ا يل المثال، يمكن لمذكرة مختصرة تم إعداد لسابقة، بناءً ع فحص أوراق العمل والأمور فرق الارتباط. فع س
ون ب الية، بناءً ع المناقشات مع المدير المالك، أن ت ة ا ا  الف ا  المراجعة المنجزة للتو، وتم تحدي مة المتعرف عل اتيجية الم مثابة اس

غطي الأمور المشار إل انت  ا إذا   .٨ا  الفقرة المراجعة الموثقة لارتباط المراجعة ا

 )٩(راجع: الفقرة  خطة المراجعة

ا تتضمن طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة ال  .١٢أ اتيجية العامة للمراجعة، من حيث أ ون خطة المراجعة أك تفصيلاً من الاس ت
ذه الإجراءات خلال س المراجعة، جري التخطيط ل ا. و نفيذ حسب تطور خطة المراجعة الموضوعة  سيقوم أعضاء فرق الارتباط ب

اطر  بداية عملية المراجعة. ومع ذلك، فإن التخطيط  اصة بتقييم ا يل المثال، يتم التخطيط لإجراءات المراجع ا للارتباط. فع س
اطر يجة إجراءات تقييم ا عتمد ع ن ل إجراء محدد من إجراءات المراجعة الإضافية  ضافة إ ذلك، فإن لطبيعة وتوقيت ومدى  . و

ميع إجراءات  سابات والإفصاحات قبل التخطيط  المراجع قد يبدأ  تنفيذ إجراءات مراجعة إضافية لبعض فئات المعاملات وأرصدة ا
 المراجعة الإضافية المتبقية.

جراءات المراجعة .١٣أ اطر، و ا لتقييم ا طط ل عد  إن تحديد طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات ا ا بالإفصاحات  الإضافية، من حيث علاق
شملھ تلك الإفصاحات. ل من المدى الواسع من المعلومات ومستوى التفصيل الذي قد  ماً،  ضوء  عض  م ضافة إ ذلك، فقد تحتوي  و



 )٣٠٠معيار المراجعة (
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ا من خارج دف الأستاذ العام ودفاتر الأستاذ المساعدة، قد  صول عل اطر المقيّمة الإفصاحات ع معلومات يتم ا تؤثر أيضاً ع ا
ا.  وع طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة اللازمة لمواج

ة  .١٤أ افٍ، لمعا تمام المناسب، والتخطيط لتوف وقت  ساعد النظر  الإفصاحات  وقت مبكر من المراجعة المراجع  إيلاء الا
بع مع فئات ا ساعد المراعاة المبكرة للإفصاحات أيضاً المراجع الإفصاحات بنفس الطرقة ال ت سابات. وقد  لمعاملات والأحداث وأرصدة ا

: ات ع مراجعة ما ي   تحديد التأث

يل المثال، حدوث  ا (ع س شط ا الما أو أ شأة أو وضع ئة الم ات  ب يجة للتغ ة ن ديدة أو المعدلة المطلو مة ا  التحديد المطلوب غ  الإفصاحات الم
م للأعمال)؛ يجة حدوث تجميع م  للقطاعات والتقرر عن المعلومات القطاعية ن

ات  إطار التقرر الما المنطبق؛  غ ديدة أو المعدلة الناشئة عن  مة ا  الإفصاحات الم

اء المراجع للمساعدة  إجراءات المراجعة ذات العلاقة بإفصا  اجة إ إشراك أحد خ امات ا يل المثال، الإفصاحات ذات العلاقة بال حات معينة (ع س
 معاشات التقاعد أو منافع التقاعد الأخرى)؛

وكمة.  ن با لف ا مع الم  ٩الأمور ذات العلاقة بالإفصاحات ال قد يرغب المراجع  مناقش

ات  قرارات التخطيط خلال س المراجعة  )١٠(راجع: الفقرة  التغي

ا من نتائج إجراءات المراجعة، قد يحتاج المراجع إ .١٥أ صول عل ات  الظروف، أو أدلة مراجعة تم ا غ يجةً لأحداث غ متوقعة، أو   ن
ا من حيث  ما من إجراءات مراجعة إضافية مخطط ل عديل ما ترتب عل اتيجية العامة للمراجعة وخطة المراجعة، ومن ثمّ  عديل الاس

ا وت ال، عندما ينمو إ علم المراجع معلومات تختلف طبيع و ا ذا  ون  مة. وقد ي اطر المقيَّ عديل النظر  ا ا، بناءً ع  ا ومدا وقي
يل المثال، يمكن أن تتعارض أدلة المراجعة ال  انت متاحة لھ عندما خطط لإجراءات المراجعة. فع س ري عن المعلومات ال  ل جو ش

صول  ا من خلال اختبارات أدوات الرقابة. تم ا صول عل ا أثناء تنفيذ الإجراءات الأساس مع أدلة المراجعة ال تم ا  عل

 )١١(راجع: الفقرة  التوجيھ والإشراف وفحص عمل أعضاء فرق الارتباط

م وفحص أ .١٦أ ا ما تختلف طبيعة وتوقيت ومدى التوجيھ المقدم لأعضاء فرق الارتباط والإشراف عل ة، من بي م بناءً ع عوامل كث عمال
:  ي

ا.  د عقُّ شأة ومدى   م الم

 مجال المراجعة. 

ري المقيّم لأحد مجالات المراجعة   و ادة  خطر التحرف ا يل المثال، تتطلب عادةً الز ري المقيّمة (ع س و مخاطر التحرف ا
ادة مقابلة  مدى وتوقيت التوجيھ المقدم  ل أك تفصيلاً).ز ش م  م وفحص أعمال  لأعضاء فرق الارتباط والإشراف عل

ل عضو من أعضاء الفرق الذين ينفذون أعمال المراجعة.   قدرات وكفاءات 

حتوي معيار المراجعة ( ا.٢٢٠و ا وفحص  ١٠) ع إرشادات إضافية تتعلق بتوجيھ أعمال المراجعة والإشراف عل

شآت  الأصغر اعتبارات خاصة بالم

شأ المسائل المتعلقة بتوجيھ أعضاء فرق الارتباط والإشرا .١٧أ امل من قبل الشرك المسؤول عن الارتباط، فلا ت ف إذا تم إجراء المراجعة بال
صياً العمل من جميع جوانبھ، ع ون الشرك المسؤول عن الارتباط، الذي تو  الات، ي ذه ا م. و مثل  م وفحص أعمال علم  عل

ام المتخذة خلال س المراجعة مشكلات عملية  شأن مناسبة الأح ة نظر موضوعية  ن وج و مكن أن يمثّل ت رة. و و بجميع القضايا ا
ل خاص، وتنفيذ المراجعة ش امل. و حالة انطواء المراجعة ع قضايا معقدة أو غ معتادة   عندما يؤدي نفس الفرد أعمال المراجعة بال

                                                           
وكمة"، الفقرة أ٢٦٠معيار المراجعة ( ٩ ن با لف  ١٣) "الاتصال بالم

 ١٧-١٥)، الفقرات ٢٢٠معيار المراجعة (  ١٠



 )٣٠٠معيار المراجعة (

يئة  نترجمة ال اسب ن وا نالاتحاد الدو  ٣٣٠ السعودية للمراجع  ©للمحاسب

نية من ق يئة الم شاور مع ال ات مناسبة أو ال ن آخرن يتمتعون بخ شاور مع مراجع ون من المستحسن ال ي فرد، فقد ي بل محاسب قانو
ا المراجع. بع  )(ال ي

 )١٢(راجع: الفقرة التوثيق 

سية الضرورة للتخطيط السل .١٨أ يل للقرارات الرئ و  اتيجية العامة للمراجعة  يم للمراجعة ولإبلاغ فرق الارتباط بالأمور توثيق الاس
سية المتعلقة بال ل مذكرة تحتوي ع القرارات الرئ اتيجية العامة للمراجعة  ش ص المراجع الاس يل المثال، قد يُ مة. فع س نطاق الم

ا. ا وتنفيذ  العام للمراجعة وتوقي

يل إجراءات تقييم ا .١٩أ و  جراءات المراجعة الإضافية المنُفّذة توثيق خطة المراجعة  ا و ا ومدا ا وتوقي ا من حيث طبيع طط ل اطر ا
ا  يل للتخطيط السليم لإجراءات المراجعة ال يمكن فحص و أيضاً بمثابة  ع مستوى الإقرارات استجابة للمخاطر المُقيّمة. و

ستخدم المراجع برامج مراجع ا. وقد  ا قبل تنفيذ اجة واعتماد ة قياسية أو قوائم قياسية للتحقق من إنجاز المراجعة، مُعدّلة حسب ا
اصة بالارتباط.  لتعكس الظروف ا

ات  إجراءات المراجعة  .٢٠أ غي اتيجية العامة للمراجعة وخطة المراجعة، وما ينجم عن ذلك من  مة  الاس ات الم يل التغي يفسّر 
ا و  ا من حيث طبيع طط ل ما ا ن تم إقرار اتيجية العامة وخطة المراجعة اللت مة، والاس ات الم ب  حدوث التغي ا، الس ا ومدا توقي

مة ال تحدث أثناء المراجعة. ات الم عكس أيضاً الاستجابة المناسبة للتغ اية للقيام بالمراجعة. و   ال

شآت الأصغر  اعتبارات خاصة بالم

شآت الأصغر. ١١وفقاً لما تمت مناقشتھ  الفقرة أ .٢١أ اتيجية الموثقة لمراجعة الم ا الاس ، يمكن استخدام مذكرة مختصرة مناسبة باعتبار
اض وجود القليل من ١٩وفيما يخص خطة المراجعة، يمكن استخدام برامج مراجعة أو قوائم تحقق قياسية (انظر الفقرة أ ند إ اف س  (

ناسب مع ظروف الارتباط، بما  ذلك  ١١ابة،أدوات الرق ا بما ي عديل شآت الأصغر، شرطة أن يتم  ال  الم ون عليھ ا و مر أن ي كما 
 تقييمات المراجع للمخاطر.

 )١٣(راجع: الفقرة الاعتبارات الإضافية  ارتباطات المراجعة لأول مرة 

دف من التخطيط للمراجعة .٢٢أ سبة للمراجعة  لا يختلف الغرض وال انت المراجعة ارتباط مراجعة لأول مرة أو متكرراً. ومع ذلك، فبال سواءً 
شأة ال تؤخ شطة التخطيط لأنھ لا تتوفر لديھ عادةً التجرة السابقة مع الم ذ  ال تتم لأول مرة، قد يحتاج المراجع إ توسيع نطاق أ

سبان عند التخطيط للارتباطات المتكررة. و ا المراجع  ا ب أن يأخذ  حالة ارتباط المراجعة الذي يتم لأول مرة، توجد أمور إضافية ي
: اتيجية العامة للمراجعة ووضع خطة المراجعة، تتضمن ما ي سبان عند تحديد الاس  ا

يل المثال للاطلاع ع أوراق عمل المرا  ا مع المراجع السابق، ع س تم إجراؤ بات ال س ت جع السابق، ما لم يكن ذلك محظوراً ال
 بموجب الأنظمة أو اللوائح.

شأن اختياره لأول   ا مع الإدارة  ية أو معاي المراجعة والتقرر) تمت مناقش اس سية (بما  ذلك، تطبيق المبادئ ا أية قضايا رئ
ذه الأمور ع وكمة وكيفية تأث  ن با لف بلاغ تلك الأمور للم اتيجية العامة للمراجعة وخطة المراجعة.مرة كمراجع و   الاس

صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بالأرصدة الافتتاحية.   ١٢إجراءات المراجعة الضرورة ل

ودة  مكتب المراجعة لارتباطات المراجعة ال تتم لأول مرة (ع  ا نظام رقابة ا يل المثال، قد الإجراءات الأخرى ال يتطل  س
اتيجية العامة للمراجعة قبل  ن لفحص الاس ودة  مكتب المراجعة إشراك شرك آخر أو أحد كبار الموظف يتطلب نظام رقابة ا

ا). مة أو لفحص التقارر قبل صدور  البدء  إجراءات المراجعة الم

 

                                                           
نية للمراجع   يئة الم ن.تتمثل ال اسب ن وا يئة السعودية للمراجع ية السعودية،  ال   المملكة العر

دث  عام ) ٣١٥معيار المراجعة ( ١١  (أ)٢٦)، الفقرة ٢٠١٩(ا
 الأرصدة الافتتاحية" -"ارتباطات المراجعة لأول مرة ) ٥١٠معيار المراجعة ( ١٢



 )٣٠٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٣٣١ ترجمة ال  ©للمحاسب

ق  الم

 )١١أ-٨وأ ٨، ٧(راجع: الفقرات 

اتيجية العامة للمراجعة  اعتبارات عند تحديد الاس

اتيجية العامة للمراجعة. وسيؤثر العديد من  سبان عند تحديد الاس ا  ا ق أمثلة ع الأمور ال يمكن للمراجع أخذ ذا الم تلك الأمور يقدم 
غطي الأمثلة المقدمة نطاقاً واسعاً من الأمور ال تنطبق ع كث من الارتباطا عض الأمور أيضاً ع خطة المراجع التفصيلية للمراجعة. و ت. ورغم أن 

س بالضرورة أن  ل ارتباط مراجعة ول ست جميعاً ذات صلة ب ا ل ة بموجب معاي المراجعة الأخرى، فإ ون مطلو ا أدناه قد ت ذه المشار إل ون  ت
املة.  القائمة قائمة 

 خصائص الارتباط

اجة لإجراء مطابقات مع إطار تقرر ما آخر. إطار التقرر الما الذي تم  ضوئھ إعداد المعلومات المالية ال  ا، بما  ذلك ا تم مراجع  س

ا السلطات المنظمة للصناعات.  اصة بصناعة معينة، مثل التقارر ال تفرض  متطلبات التقرر ا

ا المراجعة.  شمل موعة ال س ونات ا  التغطية المتوقعة للمراجعة، بما  ذلك عدد ومواقع م

موعة.طبيعة ع  ا ال تحدد كيفية التوحيد داخل ا ونا ن الشركة الأم وم  لاقات السيطرة ب

ن الآخرن.  موعة من قبل المراجع ونات ا  مدى مراجعة م

اجة إ المعرفة المتخصصة.  ا، بما  ذلك مدى ا تم مراجع  طبيعة قطاعات الأعمال ال س

ا، بما   تم استخدام اجة إ ترجمة العملة فيما يخص المعلومات المالية ال خضعت للمراجعة.عملة التقرر ال س   ذلك ا

اجة لإجراء مراجعة قانونية لقوائم مالية منفردة بالإضافة إ إجراء مراجعة لأغراض توحيد القوائم المالية.   ا

ان الأمر كذلك  ذا  شأة تحتوي ع وظيفة للمراجعة الداخلية، و انت الم ان من الممكن استخدام أعمال تلك الوظيفة، و أي ما إذا  ، ما إذا 
ن لتقديم مساعدة مباشرة لأغراض المرا ن الداخلي ان من الممكن الاستعانة بالمراجع ا، أو ما إذا  الات و أي مدى يمكن استخدام  جعة.ا

صول ع أدلة تتعلق   شآت خدمية وكيف يمكن للمراجع ا شأة لم ا.استخدام الم نفيذ  بتصميم أو عمل أدوات الرقابة ال يقومون ب

يل المثال، أدلة المراجعة ذات العلاقة   ا  عمليات المراجعة السابقة، ع س صول عل بإجراءات الاستخدام المتوقع لأدلة المراجعة ال تم ا
اطر واختبارات أدوات الرقابة.  تقييم ا

اسب. تأث تقنية المعلومات ع إجراءات   المراجعة، بما  ذلك توفر البيانات والاستخدام المتوقع لأساليب المراجعة بمساعدة ا

ن لأعمال المراجعة مع أي عمليات فحص للمعلومات المالية الأولية والتأث ع مراجعة المعلوما  سيق نطاق التغطية والتوقيت المتوقع ت ال ت
ا أثناء عمليات الفحص  صول عل  ذه.تم ا

انية الاتصال بموظفي العميل والاطلاع ع بياناتھ.   إم

داف التقرر وتوقيت المراجعة وطبيعة الاتصالات  أ

ائية.  يل المثال  المراحل الأولية وال اص بالتقرر، ع س شأة ا دول الزم للم  ا

وكمة لمناقشة طبيعة أعمال الم  ن با لف ا.تنظيم الاجتماعات مع الإدارة والم ا ومدا  راجعة وتوقي

ة والشف  شأن الأنواع والتوقيتات المتوقعة للتقارر ال ستصدر والبلاغات الأخرى، المكتو وكمة  ن با لف ية، بما  المناقشة مع الإدارة والم
وكمة. ن با لف  ذلك تقرر المراجع وخطابات الإدارة والاتصالات مع الم

شأن الات  شأن وضع أعمال المراجعة طوال تنفيذ الارتباط.المناقشة مع الإدارة   صالات المتوقعة 



 )٣٠٠معيار المراجعة (

نترجمة  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٣٣٢ ال  ©للمحاسب

شأن الأنواع والتوقيتات المتوقعة للتقارر ال ستصدر والإبلاغات الأخرى فيما يخص مراجعة تلك   موعة  ونات ا التواصل مع مراج م
ونات.  الم

ن أعضاء فرق الارتباط،  ن للاتصالات ب بما  ذلك طبيعة وتوقيت اجتماعات الفرق وتوقيت فحص الأعمال  الطبيعة والتوقيت المتوقع
 المنفذة.

عاقدية بالتقرر ناتجة عن المراجعة.  ناك أي اتصالات أخرى متوقعة مع أطراف ثالثة، بما  ذلك أية مسؤوليات نظامية أو  انت   ما إذا 

سبة م شطة المبدئية للارتباط والمعرفة المك مة والأ  ن ارتباطات أخرى العوامل الم

ية وفقاً لمعيار المراجعة (   س مية ال : ١٣)٣٢٠تحديد الأ  والقيام عند الاقتضاء بما ي

o ) ا وفقاً لمعيار المراجعة ونات  بلاغ مراج تلك الم موعة و ونات ا ية لم س مية ال  ١٤).٦٠٠تحديد الأ

o  موعة وفئات مة  ا ونات الم ي للم ية.التحديد المبد س مية ال سابات والإفصاحات ذات الأ  المعاملات وأرصدة ا

ري.  و ا مخاطر التحرف ا الات ال قد ترتفع ف ي ع ا  التعرف المبد

ل، ع التوجيھ والإشراف والفحص.  ري المقيّم ع مستوى القوائم المالية ك و  أثر خطر التحرف ا

سائلة وممارسة نزعة الشك الم عند جمع أدلة المراجعة الأسلوب الذي يؤكد بھ المراجع لأعضاء   عقلية م اجة إ التح  فرق الارتباط ع ا
ا. م  وتقو

شغيلية للرقابة الداخلية، بما  ذلك طبيعة أوجھ القصور ال تم  م الفاعلية ال التعرف  نتائج عمليات المراجعة السابقة ال اشتملت ع تقو
ا والتصرفات ا. عل  المتخذة لمواج

شأة.  ن عن أداء خدمات أخرى للم ن  المكتب المسؤول  مناقشة الأمور ال قد تؤثر ع المراجعة مع العامل

ذه الرقابة الداخ  ا، بما  ذلك الأدلة ع التوثيق المناسب ل ا وصو ام الإدارة بتصميم رقابة داخلية سليمة وتنفيذ  لية.الأدلة ع ال

مة جديدة أو معدلة.التغي  ستلزم تقديم إفصاحات م ية، ال قد  اس ات  المعاي ا  ات  إطار التقرر الما المنطبق، مثل التغي

ان من الأك كفاءة للمراجع الاعتماد ع الرقابة الداخلية.  ذا ما إذا  حدد   م المعاملات، و

مية المعلقة ع الرقابة الداخلية  الم  شغيل الأعمال.الأ ل للنجاح    شأة ك

ة بموجب إطار التقرر الما المنطبق، بما  ذلك الإفصاحات ال ت  عداد الإفصاحات المطلو ا الإدارة لتحديد و ستخدم حتوي الآليات ال 
ا من خارج دف الأستاذ العام ودفاتر الأستاذ المساعدة. صول عل  ع معلومات تم ا

سية وعمالتطورات الم  ات  الإدارة الرئ ات  تقنية المعلومات وآليات العمل والتغ شأة، بما  ذلك التغ ليات مة  الأعمال وال تؤثر ع الم
ثمارات.  الاستحواذ والدمج وتصفية الاس

ديدة.  ات  لوائح الصناعة ومتطلبات التقرر ا مة  الصناعة مثل التغ  التطورات الم

شأة.التطور   ئة النظامية ال تؤثر ع الم ات  الب مة الأخرى ذات الصلة، مثل التغ  ات الم

ا ا ومدا  طبيعة الموارد وتوقي

ع أعمال المراجعة ع أعضاء الفرق، بما  ذلك   اختيار فرق الارتباط (بما  ذلك، عند الضرورة، فاحص رقابة جودة الارتباط) وتوز
ات ا ري.تخصيص ذوي ا و ا مخاطر التحرف ا  لمناسبة من أعضاء الفرق للمجالات ال قد ترتفع ف

ري   و ا مخاطر التحرف ا تم تخصيصھ للمجالات ال قد ترتفع ف  .تحديد موازنة الارتباط، بما  ذلك مراعاة مدى الوقت المناسب الذي س
 

                                                           
ية عند تخطيط ) ٣٢٠معيار المراجعة (  ١٣ س مية ال  وتنفيذ المراجعة""الأ
موعة)" -"اعتبارات خاصة ) ٦٠٠معيار المراجعة (  ١٤ ونات ا  (ج)٤٠و ٢٣-٢١، الفقرات عمليات مراجعة القوائم المالية للمجموعة (بما  ذلك عمل مراج م



 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  SOCPA ٣٣٣ ال

ُ () ٣١٥معيار المراجعة ( ثا ا : التعرف ع)٢٠١٩ عام  دَّ ري وتقييم و مخاطر التحرف ا  

 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع ُ () ٣١٥معيار المراجعة ( اعتمدت ال ثا صدر من مجلس المعاي ، كما )٢٠١٩ عام  دَّ
 الدولية للمراجعة والتأكيد.



 

يئة  نترجمة ال اسب ن وا نالاتحاد الدو  ٣٣٤ السعودية للمراجع  ©للمحاسب

ُ  )٣١٥عيار الدو للمراجعة (الم ث(ا  )٢٠١٩ عام  دَّ

ا ري وتقييم و  التعرف ع مخاطر التحرف ا

ذا المعيار ع أعمال مراجعة القوائم المالية  سري  ات ال تبدأ  ( سم  ١٥للف عد ذلك التارخ ٢٠٢١د  )أو 

رس  الف

 الفقرة

  مقدمة

ذا المعيار   ١ ………...…………………………........................................................................................................……...…………………………نطاق 

سية  يم الرئ ذا المعيارالمفا  .…………………………………………………………………….........................................................…...…...................................... ٨-٢ 

 ٩ ..............................................…...….........................................................………………………………………………………………………………التدرج 

 ١٠ .............................................…...….........................................................……………….……………………………………………………تارخ السران

داف  ١١ .................................................…...….........................................................…………………………………………………………………………الأ

 ١٢ ..........................................…...….........................................................…………………………………………………………………………....التعرفات

  ................................................…...….........................................................……………………………………...…………………………………المتطلبات

ا شطة المتعلقة  اطر والأ  ١٨–١٣ .............................…............................................................………………………………………...إجراءات تقييم ا

طار التقرر الما المنطبق ا و ئ شأة و م للم شأة  التوصل إ ف  ٢٧–١٩ ...................................................………...ونظام الرقابة الداخلية للم

ا ري وتقييم و  ٣٧–٢٨ ..................................…...….........................................................……………………………..التعرف ع مخاطر التحرف ا

 ٣٨ ....................................................…...….........................................................…………………………………………………………………………..التوثيق

ية الأخرى    المواد التطبيقية والمواد التفس

 ١٠أ–١أ .................................................…...….........................................................………………………………………………………………………………………...التعرفات

اإجراءات تقييم  شطة المتعلقة  اطر والأ  ٤٧أ–١١أ …………………....................................................................................................…………………ا

شأة  طار التقرر الما المنطبق ونظام الرقابة الداخلية للم ا و ئ شأة و م للم  ١٨٣أ–٤٨أ …............................................................…التوصل إ ف

ا ري وتقييم و  ٢٣٦أ–١٨٤أ ...................................…...….........................................................…………………………….. التعرف ع مخاطر التحرف ا

 ٢٤١أ–٢٣٧أ .................................................…...….........................................................……..………………………………………………………………………التوثيق

ق الأول:  االم شأة ونموذج أعمال م الم   اعتبارت لف

طر الملازم م عوامل ا ي: ف ق الثا   الم

شأة م نظام الرقابة الداخلية للم ق الثالث: ف   الم

شأة م وظيفة المراجعة الداخلية  الم ع: اعتبارات لف ق الرا   الم

م تقنية المعلومات امس: اعتبارات لف ق ا   الم

م أدوات الرقابة العامة ع تقنية المعلومات ق السادس: اعتبارات لف  الم
 



دث) )٣١٥معيار المراجعة (  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٣٣٥ ترجمة ال  ©للمحاسب

ب قراءة معيار المراجعة  ُ ( )٣١٥(ي ا" )٢٠١٩ عام  ثدَّ ا ري وتقييم و جنباً إ جنب مع معيار المراجعة " التعرف ع مخاطر التحرف ا
داف " )٢٠٠(  ".العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعوديةالأ

 
  



دث) )٣١٥معيار المراجعة (  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٣٣٦ ترجمة ال  ©للمحاسب

 مقدمة

ذا المعيار  نطاق 

ا،  القوائم المالية. .١ ري، وتقييم و ذا المعيار مسؤولية المراجع عن التعرف ع مخاطر التحرف ا ناول   ي

سية  يم الرئ  ذا المعيار المفا

ناول المعيار الدو للمراجعة ( .٢ داف العامة للمراجع عند مراجعة القوائم المالية، )٢٠٠ي صول ع ما يكفي من أدلة  ١الأ بما  ذلك ا
ا. عد خطر المراجعة د ٢المراجعة المناسبة لتخفيض خطر المراجعة إ مستوى منخفض بدرجة يمكن قبول ري و و الة  مخاطر التحرف ا

شاف. و معيار المراجعة ( ٣وخطر الاك ن: )٢٠٠و ر ع مستو ري قد تظ و مستوى القوائم المالية عموماً؛  ٤أن مخاطر التحرف ا
سابات والإفصاحات.  ومستوى الإقرارات لفئات المعاملات وأرصدة ا

ا مع التح من المراجع أن يم )٢٠٠يتطلب معيار المراجعة ( .٣ نفذ ا، وأن يخطط للمراجعة و كم الم عند التخطيط للمراجعة وتنفيذ ارس ا
ري. ل جو ش فة  ب  جعل القوائم المالية مُحرَّ س دراك أنھ قد توجد ظروف ت عة الشك الم و  ٥ب

شار، بالقوائم ا .٤ ل واسع الان ش اطر ال ع مستوى القوائم المالية،  مكن أن تؤثر ع العديد من الإقرارات. وتتألف تتعلق ا ل، و لمالية ك
طر الملازم وخطر الرقابة: ما: ا ن،  ون ري ع مستوى الإقرارات من م و  مخاطر التحرف ا

طر الملازم بأنھ قابلية   اً،  قدتحرف لأحد الإقرارات عن فئة معاملات أو رصيد حساب أو إفصاح  عرضيوصف ا ر ون جو ي
انھ بتحرفات أخرى، وذلك قبل   أية أدوات رقابة ذات علاقة.النظر  سواءً بمفرده أو عند اق

يوصف خطر الرقابة بأنھ خطر عدم منع التحرف الذي يمكن أن يحدث  إقرار عن فئة معاملات أو رصيد حساب أو إفصاح ما  
اً، سواءً بمفرده  ر فاً جو ون تحر يحھ،  الوقت والذي قد ي شاف ذلك التحرف وت انھ بتحرفات أخرى، أو عدم اك أو عند اق

اصة باالرقابة أدوات المناسب عن طرق  شأة.ا  لم

ري ع مستوى الإقرارات لغرض تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات  )٢٠٠يو معيار المراجعة ( . ٥ و أنھ يتم تقييم مخاطر التحرف ا
صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة.المراجعة الإ  ا  ٦ضافية الضرورة ل ري ال تم التعرف عل و وفيما يخص مخاطر التحرف ا

ذا المعيار إ مدى التفاوت  شار   طر الملازم وخطر الرقابة. وُ ذا المعيار إجراء تقييم منفصل ل شدة  ع مستوى الإقرارات، يتطلب 
طر الملا  طر الملازم".ا  زم بلفظ "نطاق ا

ب الغش.  . ٦ س اطر ال  طأ وا ب ا س اطر ال  ا كلاً من ا ا وتقييم ري ال يقوم المراجع بالتعرف عل و شمل مخاطر التحرف ا
مية بحيث تضمن معيار المراجعة عد ع قدر من الأ ُ ن، فإن الغش  ناول كلا النوع ذا المعيار ي رشادات  ٧)٢٤٠( ورغم أن  متطلبات و

ستخدم  التعرف ع مخاطر التحرف  ُ صول ع المعلومات ال  غية ا ا،  شطة المتعلقة  اطر والأ شأن إجراءات تقييم ا إضافية 
ا. ا والاستجابة ل ب الغش، وتقييم س ري ال  و  ا

ل متكرر وم .٧ ش ا  اطر وتقييم طار التقرر الما المنطبق، ونظام يقوم المراجع بالتعرف ع ا ا، و ئ شأة و م المراجع للم رتبط ف تجدد. و
م ا ا. وعند التوصل إ الف ري وتقييم و يم الواقعة  نطاق متطلبات التعرف ع مخاطر التحرف ا شأة بالمفا لذي الرقابة الداخلية للم

ذا المعيار، يمكن وضع توقعات مبدئية للمخاط اطر يتطلبھ  ذه التوقعات لاحقاً مع تقدم المراجع  تطبيق آلية التعرف ع ا ر، ثم تنقيح 
ذا المعيار ومعيار المراجعة ( ضافة لذلك، يتطلب  ا. و اطر وأن يضع استجابات عامة  )٣٣٠وتقييم عيد النظر  تقييمات ا من المراجع أن 

                                                           
داف العامة للمراجع المستقل )، "٢٠٠معيار المراجعة ( ١  والقيام بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة"الأ
 ١٧)، الفقرة ٢٠٠معيار المراجعة (  ٢
 (ج)١٣)، الفقرة ٢٠٠معيار المراجعة (  ٣
 ٣٧)، الفقرة أ٢٠٠معيار المراجعة ( ٤
  ١٦و ١٥)، الفقرتان ٢٠٠معيار المراجعة (  ٥
مة"، الفقرة ٣٣٠ومعيار المراجعة ( ٤٦)، الفقرة أ٢٠٠معيار المراجعة ( ٦  ٦)، "استجابات المراجع للمخاطر المُقيَّ
 )، "مسؤوليات المراجع ذات العلاقة بالغش عند مراجعة القوائم المالية"٢٤٠معيار المراجعة (  ٧



دث) )٣١٥معيار المراجعة (  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٣٣٧ ترجمة ال  ©للمحاسب

جراءات مراجعة إضافية، بناءً ع أدلة  ا من تنفيذ إجراءات المراجعة الإضافية وفقاً لمعيار المراجعة إضافية و صول عل المراجعة ال تم ا
صول ع معلومات جديدة.)٣٣٠(  ، أو إذا تم ا

ري تصميم وتطبيق من المراجع  )٣٣٠يتطلب معيار المراجعة ( . ٨ و ة مخاطر التحرف ا ا استجابات عامة لمواج ع مستوى ال تم تقييم
ن معيار المراجعة ( ٨لقوائم المالية.ا ب ري ع مستوى القوائم المالية، والاستجابات  )٣٣٠و و اطر التحرف ا أيضاً أن تقييم المراجع 

تطلب معيار المراجعة ( ئة الرقابة. و م المراجع لب نفذ إجراءات مراجع )٣٣٠العامة من المراجع، يتأثران بف ة أيضاً من المراجع أن يصمم و
ري  و اطر التحرف ا ا  ا ومدا ا وتوقي ستجيب  طبيع ند و س اإضافية   ٩ع مستوى الإقرارات. ال تم تقييم

 التدرج

غض النظر عمّا إذا  )٢٠٠ينص معيار المراجعة ( . ٩ شآت  عض المعاي تتضمن اعتبارات للتدرج تو تطبيق المتطلبات ع جميع الم ع أن 
عقيداً. عقيداً أو أك  ا أقل  ا وظروف غض النظر عن  ١٠انت طبيع شآت،  ذ ع جميع الم ذا المعيار أعمال المراجعة ال تُنفَّ دف  س و

ا، ولذلك تت عقيد ا أو  عقيداً، عند الاقتضاء. ورغم أن م شآت الأقل والأك  ضمن المواد التطبيقية اعتبارات محددة تخص كلاً من الم
عقيداً. ون أقل  شآت الأك قد ت ون معقدة وعض الم شآت الأصغر قد ت عض الم ا، فإن  عقيد ون مؤشراً ع درجة  شأة قد ي  م الم

 تارخ السران

ذا المعيار ع أعمال مراجعة القوائم المالية  . ١٠ ات ال تبدأ  سري  سم  ١٥للف عد ذلك التارخ. ٢٠٢١د  أو 

دف  ال

ا، ع مستوى القوائم المالية ومستوى  . ١١ طأ، وتقييم ب الغش أو ا س ري، سواءً  و و التعرف ع مخاطر التحرف ا دف المراجع 
مة.الإقرارات، مما يوفر ل ري المقيَّ و ة مخاطر التحرف ا  ھ أساساً لتصميم وتطبيق الاستجابات لمواج

 التعرفات

١٢ . : ا فيما ي ل م نة قرن  ّ ي المب ات الآتية المعا ون للمصط  لأغراض معاي المراجعة، ت

ا الإقرارات )(أ ا، المتعلقة بإثبات المعلومات وقياس ا  القوائم المالية والملازمة لإ : الإفادات، الصرحة أو غ ا والإفصاح ع فادة وعرض
ستخدم المراجع الإقرارات للنظر  مختلف أنواع التحر ة وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق. و فات الإدارة بأن القوائم المالية مُعدَّ

ري و  و عرفھ ع مخاطر التحرف ا تملة ال يمكن أن تحدث، وذلك عند  ا. (راجع: الفقرة أا ا والاستجابة ل  )١تقييم

شأة خطر الأعمال )(ب مة يمكن أن تؤثر سلباً ع قدرة الم : خطر ناتج عن حالات أو أحداث أو ظروف أو تصرفات أو حالات تقاعس م
اتيجيات غ مناسبة. داف واس و خطر ناتج عن وضع أ ا، أو  اتيجيا ا وتنفيذ اس داف  ع تحقيق أ

وكمة. و أدوات الرقابة )(ج لفون با ا الإدارة أو الم داف الرقابة ال ترمي إل شأة لتحقيق أ ا الم : السياسات أو الإجراءات ال تضع
 )٥أ–٢ذا السياق: (راجع: الفقرات أ

عليمات السياسات  )١( شأة لإنفاذ الرقابة  ب القيام بھ، داخل الم ب القيام بھ، أو ما لا ي ذه بما ي ون  قد التعليمات. و ت
قة أو منصوص ومة ضمناً من خلال التصرفات والقرارات. اً موثَّ ا صراحة  وسائل التواصل أو مف  عل

 لتطبيق السياسات.المتخذة التصرفات  الإجراءات  )٢(

شأة ال تدعم استمرار العمل السليم : أدوات الرقابة ع آليات تقنية المعلومات داخل اأدوات الرقابة العامة ع تقنية المعلومات )(د لم
ة المعلومات وسلامة المعلومات (أي اكتمال  ئة تقنية المعلومات، بما  ذلك استمرار العمل الفعّال لأدوات الرقابة ع معا لب

ا ا و عرف  )المعلومات ودق شأة. انظر أيضاً  ئة تقنية المعلومات نظام معلومات الم  .ب

                                                           
 ٥)، الفقرة ٣٣٠معيار المراجعة (  ٨
 ٦)، الفقرة ٣٣٠معيار المراجعة (  ٩

  ٦٩)، الفقرة أ٢٠٠معيار المراجعة ( ١٠



دث) )٣١٥معيار المراجعة (  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٣٣٨ ترجمة ال  ©للمحاسب

ـ ة المعلومات )( ة أدوات الرقابة ع معا ة المعلومات  تطبيقات تقنية المعلومات أو الآليات اليدو : أدوات الرقابة المتعلقة بمعا
ل مباشر مخاطر سلامة المعلومات (أي اكتمال المعاملات والمعلومات  ش شأة وال تواجھ  للتعامل مع المعلومات  نظام معلومات الم

االأخرى، ودق  )٦. (راجع: الفقرة أ)ا و

طر الملازم )(و عرض : عوامل ا الات أو الأحداث ال تؤثر ع قابلية  عن فئة معاملات أو رصيد حساب أو  اتقرار أحد الإخصائص ا
طأ، وذلك قبل النظر  أدوات الرقابة. ب الغش أو ا س ذه العوامل عوامل نوعية أو  إفصاح للتحرف، سواءً  ون  مكن أن ت و

ب تح الإدارة أو عوامل  س شمل التعقيد أو عدم الموضوعية أو التغ أو عدم التأكد أو قابلية التعرض للتحرف  كمّية، و 
ن أ ١١خطر الغش الأخرى  طر الملازم. (راجع: الفقرت ا ذلك ع ا  )٨، أ٧بقدر تأث

ئة تقنية المعل )(ز ية التحتية الداعمة لتقنية المعلومات، وأيضاً آليات تقنية المعلومات والموظفون وماتب : تطبيقات تقنية المعلومات والب
ذا المعيار: اتيجيات التجارة. ولأغراض  شأة لدعم العمليات التجارة وتحقيق الاس ا الم ستخدم ون  تلك الآليات، ال   المشار

ا أو تطبيق تقنية المعلومات  )١( شاء المعاملات أو المعلومات، أو معا امج يتم استخدامھ  إ و برنامج أو مجموعة من ال
رمجيات كتابة التقارر. شمل تطبيقات تقنية المعلومات مستودعات البيانات و ا. و ا أو التقرر ع  يل

شغيل وقواعد الب )٢( ية التحتية لتقنية المعلومات الشبكة ونظم ال رمجيات.تضم الب زة و ا من أج  يانات وما يتعلق 

مجية أو  )٣( ات ال دارة التغي ئة تقنية المعلومات و شأة لإدارة الوصول إ ب ا الم بع آليات تقنية المعلومات  الآليات ال ت
دارة عمليات تقنية المعلومات. ئة تقنية المعلومات و ات  ب  التغي

ون االإقرارات ذات الصلة )(ح لإقرار عن فئة معاملات أو رصيد حساب أو إفصاح ما ذا صلة عندما ينطوي ع أحد مخاطر التحرف : ي
عد إقراراً ذا صلة قبل النظر  أية أدوات رقابة ذات علاقة (أي ُ ان إقرار ما  تم الفصل فيما إذا  ا. و ري ال تم التعرف عل و  ا

طر الملازم  )٩. (راجع: الفقرة أ)ا

اطر الناشئة عن استخدام تقنية المعلومات )(ط ا ا ة المعلومات غ فعّالة من حيث تصميم ون أدوات الرقابة ع معا : قابلية أن ت
ا ا و ا، أو مخاطر سلامة المعلومات (أي اكتمال المعاملات والمعلومات الأخرى ودق ب  )أو عمل س شأة،   نظام معلومات الم

ئة تقنية المعلوماتعدم فاعلية تصميم  ا (انظر ب  .)أدوات الرقابة الموجودة  آليات تقنية المعلومات أو عدم فاعلية عمل

اطر )(ي انت إجراءات تقييم ا ا، سواءً  ري وتقييم و ا للتعرف ع مخاطر التحرف ا ا وتنفيذ : إجراءات المراجعة ال يتم تصميم
ي القو  طأ، ع مستو ب الغش أو ا  ائم المالية والإقرارات.س

م )(ك ساب أو الإفصاح الم مة أو رصيد ا ساب أو الإفصاح الذي يوجد لھ فئة المعاملات الم أو واحد  إقرار: فئة المعاملات أو رصيد ا
 أك من الإقرارات ذات الصلة.

م )(ل طر الم ري تم التعرف عليھ: (راجع: الفقرة أا  )١٠: خطر تحرف جو

ب تقيي )١( ب درجة يق س طر الملازم  طر الملازم لھ من الطرف الأع لنطاق ا ل من  تأثم ا طر الملازم ع  عوامل ا
تمل  حال حدوثھ؛ أو م ذلك التحرف ا  احتمالية حدوث تحرف ما و

م وفقاً لمتطلبات معاي المراجعة الأخرى. )٢(  ١٢يجب التعامل معھ ع أنھ خطر م

ن، لتوف تأكيد معقول الداخليةنظام الرقابة  )(م م من الموظف وكمة والإدارة وغ لفون با حافظ عليھ الم نفذه و : نظام يصممھ و
ام بالأنظمة واللوائح  ، وكفاءة وفاعلية العمليات، والال انية الاعتماد ع التقرر الما شأة فيما يتعلق بإم داف الم عن تحقيق أ

ابطة:المنطبقة. ولأغراض معاي  ونات م  المراجعة، يتألف نظام الرقابة الداخلية من خمسة م

ئة الرقابة؛ )١(  ب

اطر؛ )٢( شأة لتقييم ا  آلية الم

                                                           
 ٢٧أ‒٢٤)، الفقرات أ٢٤٠راجعة (معيار الم  ١١
  ١٨) "الأطراف ذات العلاقة"، الفقرة ٥٥٠ومعيار المراجعة ( ٢٧)، الفقرة ٢٤٠معيار المراجعة (  ١٢



دث) )٣١٥معيار المراجعة (  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٣٣٩ ترجمة ال  ©للمحاسب

عة نظام الرقابة الداخلية؛ )٣( شأة لمتا  آلية الم

 نظام المعلومات والاتصالات؛ )٤(

شطة الرقابة. )٥(  أ

 المتطلبات

ا شطة المتعلقة  اطر والأ  إجراءات تقييم ا

: (راجع: الفقرات أيجب  . ١٣ صول ع أدلة المراجعة ال توفر أساساً مناسباً لما ي اطر ل نفذ إجراءات تقييم ا –١١ع المراجع أن يصمم و
 )١٨أ

ي القوائم المالية والإقرارات؛ )أ( طأ، ع مستو ب الغش أو ا س انت  ا، سواءً  ري وتقييم و  التعرف ع مخاطر التحرف ا
 .)٣٣٠ت المراجعة الإضافية وفقاً لمعيار المراجعة (تصميم إجراءا )ب(

دة ولا إ ِ
ون مؤّ صول ع أدلة المراجعة ال قد ت اطر بطرقة لا تنحاز إ ا جب ع المراجع تصميم وتنفيذ إجراءات تقييم ا بعاد  و اس

ون مناقضة. (راجع: الفقرة أ  )١٤أدلة المراجعة ال قد ت

: (راجع: الفقرات أيجب أن تتضمن إ . ١٤ اطر ما ي  )٢١أ–١٩جراءات تقييم ا

ا )أ( م الأفراد  وظيفة المراجعة الداخلية ( حال وجود شأة، بمن ف ن داخل الم . (راجع: )الاستفسار من الإدارة والأفراد الآخرن المعني
 )٢٦أ–٢٢الفقرات أ

 )٣١أ–٢٧الإجراءات التحليلية. (راجع: الفقرات أ )ب(
 )٣٦أ–٣٢والفحص المادي. (راجع: الفقرات أالملاحظة  )ج(

 المعلومات من المصادر الأخرى 

صول ع أدلة المراجعة وفقاً للفقرة  . ١٥ ن أ١٣عند ا صول ع المعلومات من: (راجع: الفقرت  )٣٨، أ٣٧، يجب ع المراجع أن ينظر  ا

ما؛إجراءات المراجع المتعلقة بقبول العلاقة مع العميل أو ارتب )(أ  اط المراجعة، أو الاستمرار ف

شأة. )(ب ا الشرك المسؤول عن الارتباط لصا الم نفيذ  الارتباطات الأخرى، عند الاقتضاء، ال قام ب

شأة ومن إجراءات المراجعة المنفذة  عم .١٦ ا من تجرتھ السابقة مع الم صول عل م المراجع استخدام المعلومات ال تم ا ع ليات عندما 
أدلة مراجعة للمراجعة ا ا  مكن الاعتماد عل انت تلك المعلومات لا تزال ذات صلة و الية. المراجعة السابقة، يجب عليھ أن يُقوّم ما إذا 

 )٤١أ‒٣٩(راجع: الفقرات أ

 مناقشة فرق الارتباط

ن الآخرن  فرق  . ١٧ سي الارتباط أن يناقشوا تطبيق إطار التقرر الما المنطبق وقابلية يجب ع الشرك المسؤول عن الارتباط والأعضاء الرئ
اصة باالقوائم المالية  عرض شأة ا ري. (راجع: الفقرات أاتحرف لللم  )٤٧أ–٤٢و

الارتباط أن يحدد  حال عدم مشاركة أعضاء من فرق الارتباط  النقاش الذي يجرھ فرق الارتباط، فيجب ع الشرك المسؤول عن  . ١٨
ؤلاء الأعضاء. ا ل  الأمور ال يلزم إبلاغ

شأة  طار التقرر الما المنطبق ونظام الرقابة الداخلية للم ا و ئ شأة و م للم ن أالتوصل إ ف  )٤٩، أ٤٨(راجع: الفقرت

طار التقرر الما المنطبق  ا و ئ شأة و م الم  )٥٥أ‒٥٠(راجع: الفقرات أف

: يجب . ١٩ م لما ي اطر للتوصل إ ف  ع المراجع أن ينفذ إجراءات تقييم ا

ا:   )(أ ئ شأة و وانب الآتية من الم  ا
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ا، بما  ذلك مدى دمج استخدام تقنية المعلومات  نموذج   )١( ا ونموذج أعمال ا وحوكم شأة وملكي ل التنظي للم ي ال
 )٦٧أ-٥٦الفقرات أ: راجع(الأعمال؛ 

ارجية الأخرى؛   )٢(  )٧٣أ‒٦٨الفقرات أ: راجع(عوامل الصناعة والعوامل التنظيمية وا

شأة؛   )٣( س المستخدمة، داخلياً وخارجياً، لتقييم الأداء الما للم  )٨١أ‒٧٤الفقرات أ: راجع(المقاي

ات   )(ب غي شأة وأسباب أي  ية للم اس ا؛ (راجع: الفقرات أإطار التقرر الما المنطبق والسياسات ا  )٨٤أ‒٨٢طرأت عل

، عند إعداد القوائم المالية وفقاً لإطار   )(ج عرض الإقرارات للتحرف، ودرجة ذلك التأث طر الملازم ع قابلية  كيفية تأث عوامل ا
م الذي تم التوصل إليھ  البندين (أ) و(ب). ناداً إ الف  )٨٩أ‒٨٥(راجع: الفقرات أ التقرر الما المنطبق، اس

سقة مع إطار التقرر الما المنطبق. . ٢٠ شأة مناسبة وم ية للم اس انت السياسات ا  يجب أن يُقوِّم المراجع ما إذا 

شأة  ونات نظام الرقابة الداخلية للم م م  )٩٥أ – ٩٠(راجع: الفقرات أف

اطر وآلية  شأة لتقييم ا ئة الرقابة وآلية الم عة نظام الرقابة الداخلية (راجع: الفقرات أب شأة لمتا  )٩٨أ‒٩٦الم

ئة الرقابة  ب

اطر، عن  . ٢١ ئة الرقابة ذات الصلة بإعداد القوائم المالية، من خلال تنفيذ إجراءات تقييم ا م لب يجب ع المراجع أن يتوصل إ ف
ن أ  )١٠٠، أ٩٩طرق: (راجع: الفقرت

م مجموعة أدوات  )(أ : (راجع:  ف ل ال تتعامل مع ما ي يا الرقابة والآليات وال
ن أ  )١٠٢، أ١٠١الفقرت

ام  )١( شأة وال كيفية إشراف الإدارة ع المسؤوليات، مثل ثقافة الم
ة والقيم  ا  ؛ةخلاقيالأ الإدارة بال

م ع نظام الرقابة الداخلية  )٢( شراف وكمة و ن با لف استقلال الم
ون  شأة، عندما ي ن عن الإدارة؛للم وكمة منفصل لفون با  الم

شأة؛ )٣(  تحديد الصلاحيات والمسؤوليات داخل الم

فاظ  )٤( م وا شأة بجذب الأفراد الأكفاء وتنمية قدرا كيفية قيام الم
م؛  عل

شأة للأفراد ع )٥( م  كيفية محاسبة الم لتحقيق سعياً مسؤوليا
داف نظام الرقابة الداخلية؛  أ

:   )(ب م ما ي  )١٠٨أ‒١٠٣(راجع: الفقرات أتقو

انت الإدارة قد قامت، تحت إشراف  )١( ما إذا 
شر ثقافة قائمة ع  وكمة، ب ن با لف الم

ا؛ خلاالأ الأمانة والسلوك   وحافظت عل

ئة الرقابة توفر أساساً   )٢( انت ب ما إذا 
ونات الأخرى  نظام الرقابة  مناسباً للم
شأة مع مراعاة طبيعة  الداخلية للم

ا؛ عقيد شأة و  الم

انت أوجھ قصور الرقابة ال تم  )٣( ما إذا 
ئة الرقابة تقوّض  ا  ب التعرف عل
ونات الأخرى  نظام الرقابة الداخلية  الم

شأة.  للم

اطرآلي شأة لتقييم ا  ة الم

عد ذات صلة بإعداد القوائم المالية، من خلال تنفيذ إجراءا .٢٢ ُ اطر وال  شأة لتقييم ا م لآلية الم ت يجب ع المراجع أن يتوصل إ ف
اطر، عن طرق:  تقييم ا

ن أ )(أ : (راجع: الفقرت شأة للقيام بما ي ا الم بع م الآلية ال ت  )١١٠أ، ١٠٩ف

؛ (راجع:  )١( داف التقرر الما التعرف ع مخاطر الأعمال ذات الصلة بأ
 )٦٢الفقرة أ

ا؛ )٢( اطر، بما  ذلك احتمالية حدو مية تلك ا  تقييم أ

اطر؛ )٣( ة تلك ا  مواج

 

عد  )(ب ُ اطر  شأة لتقييم ا انت آلية الم م ما إذا  تقو
شأة شأة مع مراعاة طبيعة الم  مناسبة لظروف الم

ا. (راجع: الفقرات أ عقيد  )١١٣أ‒١١١و
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ا، فيجب ع المراجع: . ٢٣ ري أخفقت الإدارة  التعرف عل و عرف المراجع ع مخاطر للتحرف ا  إذا 

شأة )(أ ا بواسطة آلية الم تم التعرف عل ان س عد من الأنواع ال يتوقع المراجع أنھ  ُ اطر  ان أي من تلك ا لتقييم  أن يحدد ما إذا 
اطر؛ ذه ا اطر  التعرف ع  شأة لتقييم ا م لأسباب إخفاق آلية الم ذا  ذلك، فإنھ يتوصل إ ف اطر، و  ا

م المراجع الوارد  الفقرة   )(ب اسات ذلك ع تقو ع  .)(ب٢٢أن ينظر  ا

عة نظام الرقابة الداخلية شأة لمتا  آلية الم

عد ذات صلة بإعداد القوائم المالية، من خلال يجب ع المراجع أن  .٢٤ ُ عة نظام الرقابة الداخلية وال  شأة لمتا م لآلية الم يتوصل إ ف
ن أ اطر، عن طرق: (راجع: الفقرت  )١١٥، أ١١٤تنفيذ إجراءات تقييم ا

: )(أ شأة ال تتعامل مع ما ي وانب من آلية الم م تلك ا  ف

مات   )١( عة فاعلية أدوات الرقابة، والتعرف التقو الدائمة والمنفصلة لمتا
ن أ ا؛ (راجع: الفقرت  )١١٧، أ١١٦ع أوجھ القصور  الرقابة وعلاج

ا  )٢( شأة، إن وجدت، بما  ذلك طبيع وظيفة المراجعة الداخلية  الم
ا؛ (راجع: الفقرة أ شط ا وأ  )١١٨ومسؤوليا

م مصادر المعلومات الم )(ب عة نظام الرقابة ف شأة لمتا ستخدمة  آلية الم
عتمد عليھ الإدارة  اعتبار أن المعلومات يمكن  الداخلية، والأساس الذي 

ا  ن أا بما يكفي لتحقيقالاعتماد عل ا؛ (راجع: الفقرت ، ١١٩لغرض المرجو م
 )١٢٠أ

 

عة نظام الرقابة  )(ج شأة لمتا انت آلية الم م ما إذا  تقو
شأة مع مراعاة الداخل عد مناسبة لظروف الم ُ ية 

ن أ ا. (راجع: الفقرت عقيد شأة و ، ١٢١طبيعة الم
 )١٢٢أ

شطة الرقابة (راجع: الفقرات أ  )١٣٠أ–١٢٣نظام المعلومات والاتصالات وأ

 نظام المعلومات والاتصالات

ا ذات  . ٢٥ شأة واتصالا م لنظام معلومات الم صلة بإعداد القوائم المالية، من خلال تنفيذ إجراءات اليجب ع المراجع أن يتوصل إ ف
اطر، عن طرق: (راجع: الفقرة أ  )١٣١تقييم ا

شطة  )أ( م أ اصة بف شأة ا ا الم ة المعلومات، بما  ذلك بيانا معا
ا، والموارد ال شطة والسياسات ال  ومعلوما ذه الأ ا   تم استخدام س

سابات والإفصاحات  ، فيما يخص فئات المعاملات وأرصدة ا تحدد ما ي
مة: (راجع: الفقرات أ  )١٤٣أ‒١٣٢الم

شأة، بما  ذلك  )١( طرق تدفق المعلومات خلال نظام معلومات الم
 كيفية:

يل المعلومات  أ. شاء المعاملات وكيفية  ا إ المتعلقة 
ا  دف الأستاذ  اجة ودمج ا عند ا يح ا وت ومعا

ا  القوائم المالية؛  العام والتقرر ع

الات الأخرى بخلاف جمع  ب. المعلومات المتعلقة بالأحداث وا
ا  القوائم المالية؛ ا والإفصاح ع  المعاملات، ومعا

دد )٢( سابات ا ية وا اس لات ا ة  القوائم المالية ال
لات الداعمة الأخرى ال تتعلق  تدفق المعلومات  نظام بطرق وال

 المعلومات؛

 

ا  )ج( شأة واتصالا ان نظام معلومات الم م ما إذا  تقو
ل مناسب إعداد  ش شأة تدعم  القوائم المالية للم

وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق. (راجع: الفقرة 
 )١٤٦أ
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شأة، بما   )٣( آلية التقرر الما المستخدمة  إعداد القوائم المالية للم
 ذلك الإفصاحات؛

و  )٤( ئة تقنية المعلومات، ذات الصلة بما  شأة، بما  ذلك ب موارد الم
 أعلاه؛ )٣()إ (أ )١()ور  البنود من (أمذ

مة ال تدعم إعداد القوائم  )ب( شأة بالإبلاغ بالأمور الم م كيفية قيام الم ف
ونات  المالية ومسؤوليات إعداد التقرر ذات العلاقة  نظام المعلومات والم

ن أ  )١٤٥، أ١٤٤الأخرى لنظام الرقابة الداخلية: (راجع: الفقرت

ن  )١( شأة، بما  ذلك كيفية الإبلاغ بالأدوار ب الأفراد داخل الم
؛  والمسؤوليات المتعلقة بإعداد التقرر الما

وكمة؛ )٢( ن با لف ن الإدارة والم  ب

ارجية، مثل السلطات التنظيمية؛ )٣(  مع الأطراف ا

شطة الرقابة  أ

اطر، عن طرق: (راجع: الفقرات أ .٢٦ شطة الرقابة، من خلال تنفيذ إجراءات تقييم ا ون أ م لم –١٤٧يجب ع المراجع أن يتوصل إ ف
 )١٥٧أ

ري ع التعرف ع أدوات الرقابة  )(أ و ال تواجھ مخاطر التحرف ا
: شطة الرقابة كما ي ون أ  مستوى الإقرارات  م

م؛ (راجع:  )١( أدوات الرقابة ال تواجھ أي خطر يُحدد ع أنھ خطر م
ن أ  )١٥٩، أ١٥٨الفقرت

أدوات الرقابة ع قيود اليومية، بما  ذلك قيود اليومية غ النمطية  )٢(
يل التعديلات أو المعاملات غ المتكررة وغ المعتادة؛ المستخدمة ل

ن أ  )١٦١، أ١٦٠(راجع: الفقرت

شغيلية عند  )٣( ا ال أدوات الرقابة ال يخطط المراجع لاختبار فاعلي
جب أن  ا، و ا ومدا تحديد طبيعة الاختبارات الأساس، وتحديد توقي

اطر ا ا يتضمن ذلك أدوات الرقابة ال تواجھ ا ل لا توفر ل
ا ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة؛ (راجع:  الإجراءات الأساس بمفرد

 )١٦٤أ‒١٦٢الفقرات أ

ا المراجع مناسبة لتمكينھ من تحقيق  )٤( عت أدوات الرقابة الأخرى ال 
داف الواردة  الفقرة  اطر ع مستوى  ١٣الأ فيما يتعلق با

؛ (راجع: الفقرة أ الإقرارات، بناءً ع حكمھ  )١٦٥الم

ا  البند (أ )(ب بالتعرف ع  )القيام بناءً ع أدوات الرقابة ال تم التعرف عل
اصة  ئة تقنية المعلومات ا وانب الأخرى  ب تطبيقات تقنية المعلومات وا
اطر ناشئة عن استخدام تقنية المعلومات؛ (راجع:  شأة ال تخضع  بالم

 )١٧٢أ‒١٦٦أالفقرات 

 

ل أداة من أدوات الرقابة ال تم   )(د فيما يخص 
ا  البند (أ : (راجع: )٢()أو البند (ج )التعرف عل

 )١٨١أ‒١٧٥الفقرات أ

انت أداة الرقابة مصممة  )١( م ما إذا  تقو
ري  و ة خطر التحرف ا بفاعلية لمواج

الإقرارات، أو مصممة بفاعلية  ع مستوى 
 لدعم عمل أدوات الرقابة الأخرى؛

انت أداة الرقابة قد تم  )٢( تحديد ما إذا 
ا عن طرق تنفيذ الإجراءات إضافة  ،تطبيق

شأة.  إ الاستفسار من موظفي الم
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وانب الأخرى  )(ج ، فيما يخص تطبيقات تقنية المعلومات وا التعرف ع ما ي
ا  البند (ب ئة تقنية المعلومات ال تم التعرف عل ن ) ب : (راجع: الفقرت

 )١٧٤، أ١٧٣أ

اطر ذات العلاقة الناشئة عن استخدام تقنية المعلومات؛ )١(  ا

شأة ع تقنية المعلومات وال تواجھ تلك أدوات الرقابة العامة  )٢( للم
اطر؛  ا

شأة  أوجھ القصور  الرقابة داخل نظام الرقابة الداخلية للم

م  .٢٧ ان قد تم التعرف ع وجھ واحد بناءً ع تقو شأة، يجب عليھ أن يحدد ما إذا  ونات نظام الرقابة الداخلية للم ون من م ل م المراجع ل
ن أ أو أك من أوجھ القصور  الرقابة.  )١٨٣، أ١٨٢(راجع: الفقرت

ا  ري وتقييم و ن أالتعرف ع مخاطر التحرف ا  )١٨٥، أ١٨٤(راجع: الفقرت

ري التعرف ع  و  مخاطر التحرف ا

: (راجع: الفقرات أ . ٢٨ انت توجد ع ري وأن يحدد ما إذا  و  )١٩٢أ–١٨٦يجب ع المراجع أن يتعرف ع مخاطر التحرف ا

 أو )٢٠٠أ–١٩٣مستوى القوائم المالية؛ (راجع: الفقرات أ )(أ

سابات والإفصاحات. ( )(ب  )٢٠١راجع: الفقرة أمستوى الإقرارات لفئات المعاملات وأرصدة ا

مة. (راجع: الفقرات أ . ٢٩ فصاحات م ا من فئات معاملات وأرصدة حسابات و –٢٠٢يجب ع المراجع أن يحدد الإقرارات ذات الصلة وما يتعلق 
 )٢٠٤أ

ري ع مستوى القوائم المالية و  تقييم مخاطر التحرف ا

ري ال تم التعرف .٣٠ و :  فيما يخص مخاطر التحرف ا اطر إضافة إ ما ي ا ع مستوى القوائم المالية، يجب ع المراجع أن يقيّم ا عل
 )٢٠٠أ–١٩٣(راجع: الفقرات أ

اطر ع مستوى الإقرارات؛ )(أ اطر تؤثر ع تقييم ا انت تلك ا  أن يحدد ما إذا 

شر ع القوائم المالية. )(ب ا المن  أن يقوِّم طبيعة ومدى تأث

ري ع مستوى الإقراراتتقي و  يم مخاطر التحرف ا

طر الملازم (راجع: الفقرات أ  )٢١٧أ–٢٠٥تقييم ا

طر الملازم عن طرق تقييم . ٣١ ا ع مستوى الإقرارات، يجب ع المراجع أن يقيّم ا ري ال تم التعرف عل و  فيما يخص مخاطر التحرف ا
مھ. وعند  :احتمالية حدوث التحرف و سبان كيفية ودرجة ما ي  القيام بذلك، يجب ع المراجع أن يأخذ  ا

عرض الإقرارات ذات الصلة للتحرف؛ )(أ طر الملازم ع قابلية   تأث عوامل ا

ري ع  )(ب و اطر التحرف ا طر الملازم  ري، ع مستوى القوائم المالية، ع تقييم ا و مستوى تأث مخاطر التحرف ا
ن أ  )٢١٦، أ٢١٥الإقرارات. (راجع: الفقرت

مة. (راجع: الفقرات أ . ٣٢ عد مخاطر م ُ ري المقيّمة  و ان أي من مخاطر التحرف ا  )٢٢١أ–٢١٨يجب ع المراجع أن يحدد ما إذا 

ا ما يكفي . ٣٣ ستطيع أن توفر بمفرد انت الإجراءات الأساس لا  من أدلة المراجعة المناسبة لأي من مخاطر  يجب ع المراجع أن يحدد ما إذا 
ري ع مستوى الإقرارات. (راجع: الفقرات أ و  )٢٢٥أ–٢٢٢التحرف ا



دث) )٣١٥معيار المراجعة (  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٣٤٤ ترجمة ال  ©للمحاسب

 تقييم خطر الرقابة

ذا لم يكن المراجع يخطط لاخ .٣٤ م خطر الرقابة. و شغيلية لأدوات الرقابة، فيجب عليھ أن يقيِّ ان المراجع يخطط لاختبار الفاعلية ال تبار إذا 
طرا و نفسھ تقييم ا ري  و ون مؤدّاه أن تقييم خطر التحرف ا طر الرقابة يجب أن ي شغيلية لأدوات الرقابة، فإن تقييمھ   لفاعلية ال

 )٢٢٩أ–٢٢٦الملازم. (راجع: الفقرات أ

اطر ا من إجراءات تقييم ا صول عل م أدلة المراجعة ال تم ا  تقو

م ما  .٣٥ اطر توفر أساساً مناسباً للتعرف ع مخاطر يجب ع المراجع تقو ا من إجراءات تقييم ا صول عل انت أدلة المراجعة ال تم ا إذا 
صول ع أدلة  اطر ح يتم ا ذا لم تكن كذلك، فيجب ع المراجع تنفيذ إجراءات إضافية لتقييم ا ا. و ري وتقييم و التحرف ا

ذا الأساس. و  سبان جميع أدلة مراجعة توفر مثل  ا، يجب ع المراجع أن يأخذ  ا ري وتقييم و عند التعرف ع مخاطر التحرف ا
دة أو مناقضة للإقرارات المقدمة من الإدارة. (راجع: الفقر  انت مؤ اطر، سواءً  ا من إجراءات تقييم ا صول عل ات المراجعة ال تم ا

 )٢٣٢أ–٢٣٠أ

ذا المعيار،فئات المعاملات وأرصدة ا ا   ف مة وفقاً لتعر ية )(سابات والإفصاحات غ الم س مية  ا ذات أ  ولك

ا فئات معاملات أو أرصدة حسابا .٣٦ ية ال لم تُحدد ع أ س مية ال سابات أو الإفصاحات ذات الأ ت فيما يخص فئات المعاملات أو أرصدة ا
م م مة، يجب ع المراجع تقو ان تحديده لا يزال مناسباً. (راجع: الفقرات أأو إفصاحات م  )٢٣٥أ–٢٣٣ا إذا 

اطر  إعادة النظر  تقييم ا

ري أو تقيي .٣٧ و ا أولاً  التعرف ع مخاطر التحرف ا ند إل سق مع أدلة المراجعة ال اس ا، إذا حصل المراجع ع معلومات جديدة لا ت م
ذا  عيد النظر    )٢٣٦التعرف والتقييم. (راجع: الفقرة أفيجب عليھ أن 

 التوثيق

٣٨. : ن  توثيقھ لأعمال المراجعة ما ي  )٢٤١أ–٢٣٧(راجع: الفقرات أ ١٣يجب ع المراجع أن يُضمِّ

ا؛ )(أ مة ال تم التوصل إل ن أعضاء فرق الارتباط والقرارات الم  المناقشات ب

م المراجع وفقاً  )(ب سية  ف مھ؛ ٢٥و ٢٤و ٢٢و ٢١و ١٩للفقرات العناصر الرئ ا المراجع إ ف ؛ ومصادر المعلومات ال توصل م
ا؛ اطر ال تم تنفيذ جراءات تقييم ا  و

ا، وفقاً للمتطلبات الواردة  الفق )(ج انت تلك الأدوات قد تم تطبيق ا، وتحديد ما إذا  م تصميم أدوات الرقابة ال تم التعرف عل رة تقو
 ؛٢٦

اطر  )(د ا ع مستوى القوائم المالية وع مستوى الإقرارات، بما  ذلك ا ا وتقييم ري ال تم التعرف عل و مخاطر التحرف ا
ام  رات اتخاذ الأح ا ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، وم ا أن توفر ل ستطيع الإجراءات الأساس بمفرد اطر ال لا  مة وا الم

مة.  الم

 ** * 

                                                           
م" الوارد  الفقرة   ساب أو الإفصاح الم مة أو رصيد ا عرف "فئة المعاملات الم ذا المعيار.١٢يمكن الرجوع إ   (ك) من 

 ٧وأ ٦، والفقرتان أ١١–٨) "توثيق أعمال المراجعة"، الفقرات ٢٣٠(معيار المراجعة   ١٣
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ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

 )١٢(راجع: الفقرة  التعرفات

 ))(أ١٢(راجع: الفقرة  الإقرارات

م ع مخاطر  .١أ عرف تملة ال يمكن أن تحدث، وذلك عند  ستخدم المراجعون أصناف الإقرارات للنظر  مختلف أنواع التحرفات ا
ا  ري وتقييم و ا. وتحتوي الفقرة أالتحرف ا ة  ١٩٠والاستجابة ل ذه الأصناف. وتختلف الإقرارات عن الإفادات المكتو ع توضيح لأمثلة 
ا معيار المراجعة (  لتأكيد أمور معينة أو دعم أدلة المراجعة الأخرى. ١٤،)٥٨٠ال يتطل

 ))(ج١٢(راجع: الفقرة  أدوات الرقابة

ون أدوات الرقابة مدمجة داخل م .٢أ شأة.ت  ونات نظام الرقابة الداخلية للم

ن عن اتخاذ تصرفات  تطبيقيتم  .٣أ شأة، أو من خلال امتناع الموظف ن داخل الم ا أن السياسات من خلال تصرفات الموظف تتعارض مع من شأ
 ذه السياسات.

ا من وسائل الاتصال ال .٤أ ليف بالإجراءات، من خلال وثائق رسمية أو غ تج قد يتم الت وكمة، أو قد ت لفون با ا الإدارة أو الم ستخدم  
ا ولكن  لف  ا تطبيقات بدلاً من ذلك عن سلوكيات غ م سمح  شأة. وقد يتم إنفاذ الإجراءات من خلال التصرفات ال  ا ثقافة الم ط ش

ئة تقنية  وانب الأخرى  ب شأة أو ا ا الم ستخدم شأة.تقنية المعلومات ال  اصة بالم  المعلومات ا

و .٥أ ة مخاطر التحرف ا ون أدوات الرقابة مباشرة أو غ مباشرة. وأدوات الرقابة المباشرة  أدوات رقابة دقيقة بما يكفي لمواج ري قد ت
 ع مستوى الإقرارات. وأدوات الرقابة غ المباشرة  أدوات رقابة تدعم أدوات الرقابة المباشرة.

ة المعلوماتأدوا ـ١٢(راجع: الفقرة  ت الرقابة ع معا )(( 

اصة بالمعلومات، و سياسات تحدد طرق  . ٦أ شأة ا شأ مخاطر سلامة المعلومات من قابلية التعرض لعدم الفاعلية  تطبيق سياسات الم ت
شأة. لات وآليات إعداد التقارر  نظام معلومات الم ة المعلومات  إجراءات تدعم  وأدوات تدفق المعلومات وال الرقابة ع معا

ون أدوات آلية (أي مدمجة  تطبيقات تقنية المعلومات شأة. و قد ت يل المثال،  )التطبيق الفعال لسياسات معلومات الم ة (ع س أو يدو
رجات ة  )أدوات الرقابة ع المدخلات أو ا ذه الأدوات ع أدوات رقابة أخرى، بما  ذلك أدوات الرقابة الأخرى ع معا عتمد  وقد 

 المعلومات أو أدوات الرقابة العامة ع تقنية المعلومات.

طر الملازم   ))(و١٢(راجع: الفقرة عوامل ا

يينص  ق الثا طر الملازم. الم م عوامل ا  ع اعتبارات إضافية فيما يتعلق بف

طر الملازم عوامل نوعية أو كمية وقد تؤثر ع قابلية  .٧أ ون عوامل ا طر الملازم النوعية، للالإقرارات عرض قد ت شمل عوامل ا تحرف. و
ا إطار التقرر الما  :ال تتعلق بإعداد المعلومات ال يتطل  المنطبق، ما ي

 التعقيد؛ أو 

 عدم الموضوعية؛ أو 

؛ أو   التغ

 عدم التأكد؛ أو 

طر الملازم.  ا ع ا ب تح الإدارة أو عوامل خطر الغش الأخرى بقدر تأث س  قابلية التعرض للتحرف 

عرض الإقرارات المتعلقة  . ٨أ طر الملازم الأخرى، ال تؤثر ع قابلية  شمل عوامل ا سابات والإفصاحات قد  بفئات المعاملات وأرصدة ا
:  للتحرف، ما ي

                                                           
ة") ٥٨٠معيار المراجعة (  ١٤  "الإفادات المكتو
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ساب أو الإفصاح؛ أو  مية الكمية أو النوعية لفئة المعاملات أو رصيد ا  الأ

ا  الإفصاح، أو عدم وجود توحيد    تم عكس ساب أو ال س ا من خلال فئة المعاملات أو رصيد ا تم معا م البنود ال س
ن  و  ذه البنود.ت

 ))(ح١٢(راجع: الفقرة  الإقرارات ذات الصلة

طر إقرارات ذات صلة. . ٩أ ذا ا ا مثل  عد جميع الإقرارات ال يتعلق  ُ الة  ذه ا ري بأك من إقرار، و  و  قد يتعلق خطر التحرف ا
ري ال تم التعرف  و ذا لم يكن الإقرار يحتوي ع أحد مخاطر التحرف ا عد عندئذ إقراراً ذا صلة.و ُ ا، فإنھ لا   عل

م طر الم  ))(ل١٢(راجع: الفقرة  ا

مية أي أمر من قبل المراجع  . ١٠أ كم ع أ تم ا س لأمر ما، و ا الوزن ال مية بأ ذا خلالھ السياق الذي يتم النظر ضمن يمكن وصف الأ  
طر الملازم، فإنھ يمكن أن يتم ميتھ  الأمر. وفيما يخص ا اص بسياق ضمن الالنظر  أ ل تأث كيفية ودرجة ا طر الملازم ع  عوامل ا

تمل  حال حدوثھ. م ذلك التحرف ا  من احتمالية حدوث تحرف ما و

ا شطة المتعلقة  اطر والأ  )١٨–١٣(راجع: الفقرات  إجراءات تقييم ا

ري المطلوب  . ١١أ و ما مشمول تتضمن مخاطر التحرف ا طأ، وكلا ب ا س ب الغش وال  س اطر ال  ا كلاً من ا ا وتقييم التعرف عل
مية الغش فقد تضمن معيار المراجعة ( ذا المعيار. ومع ذلك، ونظراً لأ اطر  )٢٤٠  شأن إجراءات تقييم ا رشادات إضافية  متطلبات و

صول ع المعل ا، من أجل ا شطة المتعلقة  ا.والأ ب الغش وتقييم س ري  و ستخدم  التعرف ع مخاطر التحرف ا ُ  ١٥ومات ال 
ري ال تتعلق بأمور أو ظروف  و شأن التعرف ع مخاطر التحرف ا رشادات إضافية  وتنص أيضاً معاي المراجعة الآتية ع متطلبات و

ا.  محددة، وتقييم

ث( )٥٤٠معيار المراجعة (  دَّ ُ ية؛فيما  ١٦)ا اس  يخص التقديرات ا

 فيما يخص العلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة؛ )٥٥٠معيار المراجعة ( 

ة؛ ١٧)٥٧٠معيار المراجعة (   فيما يخص الاستمرار

 فيما يخص القوائم المالية للمجموعات. ١٨)٦٠٠معيار المراجعة ( 

ة لإجراء التقييم النقدي .١٢أ عد نزعة الشك الم ضرور ساعد المراجع  ُ اطر، و  ا أثناء تنفيذ إجراءات تقييم ا لأدلة المراجعة ال تم تجميع
اطر. ونزعة الشك الم ناقض مع وجود ا اطر أو ال يمكن أن ت اً لأدلة المراجعة ال لا تنحاز إ تأييد وجود ا   موقف  أن يظل منت

ي يطبقھ المراجع عند اتخاذ الأح ان قد سلو كم الم عند تحديده لما إذا  طبق المراجع ا عد ذلك الأساس لتصرفاتھ. و وفر لھ  نية و ام الم
اطر.  حصل ع أدلة المراجعة ال توفر أساساً مناسباً لتقييم ا

: .١٣أ عة الشك الم ع ما ي شتمل تطبيق المراجع ل  يمكن أن 

انية الاعتماد ع الوثائق؛التق عن المعلومات المتناقضة    وعن إم

وكمة؛  ن با لف ا من الإدارة والم صول عل  النظر  الردود المقدمة ع الاستفسارات والمعلومات الأخرى ال تم ا

طأ؛  ب الغش أو ا س ش إ وجود تحرف محتمل  الات ال قد  باه إ ا  الان

انت أدلة المراجعة   ا،  ضوء النظر فيما إذا  ري، وتقييمھ ل و عرف المراجع ع مخاطر التحرف ا ا تدعم  صول عل ال تم ا
ا. شأة وظروف  طبيعة الم

                                                           
 ٢٧-١٢)، الفقرات ٢٤٠معيار المراجعة (  ١٥
ا من إفصاحات"٥٤٠معيار المراجعة (  ١٦ ية وما يتعلق  اس ث) "مراجعة التقديرات ا دَّ ُ  ) (ا
ة") ٥٧٠معيار المراجعة (  ١٧  "الاستمرار
موعة)" -"اعتبارات خاصة ) ٦٠٠معيار المراجعة (  ١٨ ونات ا  عمليات مراجعة القوائم المالية للمجموعة (بما  ذلك عمل مراج م
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صول ع أدلة المراجعة بطرقة غ منحازة مية ا  )١٣(راجع: الفقرة  أسباب أ

صول ع أدلة المراجعة لدعم .١٤أ ا ل اطر وتنفيذ ا بطرقة غ  إن تصميم إجراءات تقييم ا ري وتقييم و التعرف ع مخاطر التحرف ا
ساعده  ممارسة نزعة الشك الم عند ون متناقضة، مما قد  ساعد المراجع  التعرف ع المعلومات ال يحتمل أن ت  منحازة يمكن أن 

ا. ري وتقييم و  التعرف ع مخاطر التحرف ا

 )١٣ (راجع: الفقرة مصادر أدلة المراجعة

صول ع الأدلة من مصادر متعددة  .١٥أ صول ع أدلة المراجعة بطرقة غ منحازة ا ا ل اطر وتنفيذ ستلزم تصميم إجراءات تقييم ا قد 
ضافة إ الم نفيذ بحث شامل لتحديد جميع مصادر أدلة المراجعة الممكنة. و س مطالباً ب ا. غ أن المراجع ل شأة وخارج علومات من داخل الم

ا من مصادر أخرى، صول عل : ١٩ال يتم ا شمل ما ي اطر قد   فإن مصادر المعلومات المتعلقة بإجراءات تقييم ا

ن.  ن الداخلي ن، مثل المراجع سي شأة الرئ م من موظفي الم وكمة وغ ن با لف  التفاعلات مع الإدارة والم

ل مباشر أو غ مباشر.أطراف خارجية معينة مثل السلطات التنظيمية،   ش صول ع المعلومات   سواءً تم ا

اصة   شأة أو المواد المتاحة للتحليل أو المواد ا فية الصادرة من الم شأة، مثل البيانات ال المعلومات المتاحة للعموم عن الم
شاط التداول. ن أو المعلومات عن  لل ثمرن أو تقارر ا  باجتماعات مجموعة المس

أدلة مراجعة، و  ملاءمةالنظر عن مصدر المعلومات، ينظر المراجع  مدى  وغض ا  تم استخدام انية الاعتماد مدى المعلومات ال س إم
ا، وفقاً لمعيار المراجعة (  ٢٠.)٥٠٠عل

 )١٣الفقرة  (راجع: التدرج

شأة  . ١٦أ ا بناءً ع طبيعة الم اطر ومدا باين طبيعة إجراءات تقييم ا شأة ست ع الرس لسياسات الم يل المثال، الطا ا (ع س وظروف
ا ا ونُظُم ا، وآليا جراءا ا للوفاء بمتطلبات )و تم تنفيذ اطر ال س كم الم لتحديد طبيعة ومدى إجراءات تقييم ا ستخدم المراجع ا . و

 ذا المعيار.

ون موجوداً  مدى ا .١٧أ ا، فإن المراجع يظل مطالباً بالرغم من التباين الذي قد ي ا ونظم ا، وآليا جراءا شأة و ع الرس لسياسات الم لطا
م وفقاً للفقرات   .٢٦و ٢٥و ٢٤و ٢٢و ٢١و ١٩بالتوصل إ الف

 أمثلة:

ا آليات ونظم م ون لد ا، قد لا ت ا ملاك شآت ال يدير خاصة الم عقيداً، و شآت الأقل  شآت، بما  ذلك الم لة ثابتة (ع عض الم ي
ل ش ا موثقة  ا آليات أو نظم ثابتة ولك ون لد عة نظام الرقابة الداخلية) أو قد ت اطر أو آلية لمتا يل المثال، آلية لتقييم ا محدود  س

، فإن المراجع قد يظ ع الرس ذه النظم والآليات إ الطا ا. وعندما تفتقر  ساق  كيفية تطبيق ل قادراً ع تنفيذ أو تفتقر إ الا
اطر من خلال الملاحظة والاستفسار.  إجراءات تقييم ا

ع رس وذات توثيق  جراءات ذات طا عقيداً  الغالب، سياسات و شآت أك  ون م شآت الأخرى، ال ت ون لدى الم ومن المتوقع أن ي
ذا التوثيق عند تنفيذ إجراءات ت ستخدم المراجع مثل  مكن أن  . و اطر.أك  قييم ا

ا  ارتباط يتم لأول مرة أك شمولاً من الإجراءات ال تتم  الارتب .١٨أ تم تنفيذ اطر ال س ون طبيعة ومدى إجراءات تقييم ا اطات قد ت
ة السابقة. ات ال حدثت منذ الف ات اللاحقة، يمكن أن يركز المراجع ع التغي  المتكررة. و الف

                                                           
ن أ ١٩  .٣٨وأ ٣٧انظر الفقرت
 ٧، الفقرة "أدلة المراجعة") ٥٠٠معيار المراجعة (  ٢٠



دث) )٣١٥معيار المراجعة (  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٣٤٨ ترجمة ال  ©للمحاسب

اطرأنواع   )١٤(راجع: الفقرة  إجراءات تقييم ا

اطر  ٢١)٥٠٠شرح معيار المراجعة ( .١٩أ صول ع أدلة المراجعة من إجراءات تقييم ا ا عند ا أنواع إجراءات المراجعة ال قد يتم تنفيذ
ية وعض الأدلة ا اس عض البيانات ا ا، بحقيقة أن  ا ومدا جراءات المراجعة الإضافية. وقد تتأثر طبيعة إجراءات المراجعة، وتوقي لأخرى و

ل إل ون متاحة فقط  ش ون متاحة فقط  أوقات معينة.قد ت ي أو قد ت و مكن أن ينفذ المراجع الإجراءات الأساس أو اختبارات  ٢٢ك و
ون من الكفاءة القيام بذلك. وقد تدعم أيضاً )٣٣٠أدوات الرقابة، وفقاً لمعيار المراجعة ( اطر، عندما ي امن مع إجراءات تقييم ا ل م ش  ،

صول  شاف التحرفات ع مستوى  أدلة المراجعة ال تم ا ا، اك ري وتقييم و ا، وال تدعم التعرف ع مخاطر التحرف ا عل
شغيلية لأدوات الرقابة. م الفاعلية ال  الإقرارات أو تقو

نة  الفقرة   .٢٠أ اطر المب نفيذ جميع إجراءات تقييم ا م الم ١٤بالرغم من أن المراجع مطالب ب طار أثناء التوصل إ الف ا و ئ شأة و طلوب للم
ا (انظر الفقرات  ل جانب من )٢٦-١٩التقرر الما المنطبق ونظام الرقابة الداخلية ف ذه الإجراءات ل نفيذ جميع  ، فإنھ غ مطالب ب

ا مفيدة  تحديد مخا صول عل تم ا انت المعلومات ال س جوز تنفيذ إجراءات أخرى إذا  م. و ري. جوانب ذلك الف و طر التحرف ا
ن الذين م ا أو من المقيِّ ن عل ارجي ن ا شأة أو المشرف ار للم ي ا شار القانو ذه الإجراءات ع استفسارات من المس شتمل   وقد 

شأة. م الم  استعانت 

 )١٤الأدوات والأساليب الآلية (راجع: الفقرة 

اط .٢١أ ة من البيانات (من دف الأستاذ العام يمكن للمراجع أن ينفذ إجراءات تقييم ا ر، باستخدام الأدوات والأساليب الآلية، ع كميات كب
شغيلية ا من البيانات ال ساب أو إعادة التنفيذ أو المطابقات. )أو دفاتر الأستاذ المساعدة أو غ  بما  ذلك لأغراض التحليل أو إعادة الاح

شأةالاستفسار من الإدارة والأفراد الآخ  ))(أ١٤(راجع: الفقرة  رن داخل الم

شأة  أسباب الاستفسار من الإدارة والأفراد الآخرن داخل الم

ا، وتصميم إجراءات المراجعة الإضافية، . ٢٢أ اطر وتقييم  يمكن أن يحصل المراجع ع المعلومات اللازمة لدعم الأساس المناسب للتعرف ع ا
.من خلال الاستفسار من الإدارة  ن عن إعداد التقرر الما  والمسؤول

ن . ٢٣أ م من الموظف شأة وغ ن داخل الم ن عن إعداد التقرر الما والأفراد الآخرن المناسب  مختلف  قد يوفر الاستفسار من الإدارة ومن المسؤول
ري و  و ات نظر مختلفة عند التعرف ع مخاطر التحرف ا ات السلطة، للمراجع وج ا.مستو  تقييم

 أمثلة:

وكمة ع إعداد القوائم المالية   ن با لف م مدى إشراف الم وكمة المراجع  ف ن با لف ة للم ساعد الاستفسارات الموج قد 
حدد معيار المراجعة ( صول ع معلومات من  ٢٣)٢٦٠بواسطة الإدارة. و مية الاتصال المتبادل الفعّال  مساعدة المراجع  ا أ

ذا الصدد. وكمة   ن با لف  الم

م  ا، المراجع  تقو يل ا أو  شاء المعاملات المعقدة أو غ المعتادة، أو معا ن عن إ ن المسؤول ساعد الاستفسار من الموظف  قد 
ا.مدى مناسبة اختيار سياسا ية معينة وتطبيق  ت محاس

ام بالأنظمة واللوائح،   شأن أمور مثل الدعاوى القضائية، والال ي الداخ معلومات  شار القانو ة للمس قد توفر الاستفسارات الموج
بات (مث ت عد البيع، وال امات ما  شأة، والضمانات، وال بھ فيھ الذي يؤثر ع الم ل المشروعات والعلم بالغش الفع أو المش

ي الشروط التعاقدية. اء العمل، ومعا كة) مع شر  المش

ات   شأة أو اتجا قية للم سو اتيجيات ال ات  الاس ق أو المبيعات معلومات عن التغي سو ة لموظفي ال قد توفر الاستفسارات الموج
بات التعاقدية مع العملاء. ت  المبيعات أو ال

                                                           
 ٢٥أ–٢١والفقرات أ ١٧أ-١٤الفقرات أ )،٥٠٠معيار المراجعة (  ٢١
 ١٢)، الفقرة أ٥٠٠معيار المراجعة ( ٢٢
وكمة"، الفقرة ٢٦٠معيار المراجعة ( ٢٣ ن با لف  (ب)٤) "الاتصال بالم



دث) )٣١٥معيار المراجعة (  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٣٤٩ ترجمة ال  ©للمحاسب

ة  اطر  قد توفر الاستفسارات الموج ذه الأدوار الوظيفية) معلومات عن ا ن  اطر (أو الاستفسار من القائم لقسم إدارة ا
. شغيلية والتنظيمية ال قد تؤثر ع التقرر الما  ال

ات  النظم، أو حالات فشل النظم أو الرقابة، أ  ة لموظفي تقنية المعلومات معلومات عن التغي و قد توفر الاستفسارات الموج
اطر الأخرى المرتبطة بتقنية المعلومات.  ا

شآت القطاع العام  اعتبارات خاصة بم

ري، يمكن أن  . ٢٤أ و ساعد  التعرف ع مخاطر التحرف ا تمل أن  م معلومات من ا اص الذين قد تتوفر لد عند الاستفسار من الأ
شآت القطاع العام ع معلومات من مصادر  ن  تنفيذ أعمال المراجعة الأخرى المتعلقة يحصل مراجعو م ن المشارك إضافية، مثل المراجع

شأة.  بالم

 الاستفسار من وظيفة المراجعة الداخلية

عينص  ق الرا شأة الم م وظيفة المراجعة الداخلية لدى الم  ع اعتبارات لف

ا  )أسباب الاستفسار من وظيفة المراجعة الداخلية ( حال وجود

ساعد المراجع  . ٢٥أ ن  تلك الوظيفة يمكن أن  شأة تحتوي ع وظيفة للمراجعة الداخلية، فإن الاستفسار من الأفراد المعني انت الم م  إذا  ف
ا. اطر وتقييم ا، و التعرف ع ا ا، ونظام الرقابة الداخلية لد ئ شأة و  الم

شآت القطاع العام  اعتبارات خاصة بم

تب ع .٢٦أ ام بالأنظمة واللوائح المنطبقة. ت شآت القطاع العام  الغالب مسؤوليات إضافية فيما يتعلق بالرقابة الداخلية والال  مراج م
ري بالأ  و ام ا ن  التعرف ع خطر عدم الال ن  وظيفة الرقابة الداخلية المراجع ساعد الاستفسارات من الأفراد المعني مكن أن  نظمة و

.وال  لوائح المنطبقة، وخطر أوجھ القصور  الرقابة فيما يتعلق بالتقرر الما

 ))(ب١٤(راجع: الفقرة  الإجراءات التحليلية

اطر ا إجراء لتقييم ا  أسباب تنفيذ الإجراءات التحليلية ع أ

ساق والمعاملات أو الأحد .٢٧أ ش إ ساعد الإجراءات التحليلية  التعرف ع أوجھ عدم الا ات ال  سب والاتجا اث غ المعتادة والمبالغ وال
ا المراجع  التعرف ع ساعد العلاقات غ المعتادة أو غ المتوقعة ال يتم التعرف عل ا آثار منعكسة ع المراجعة. وقد   مخاطر أمور ل

ب الغش. س ون  ري، وخاصةً ال ت و  التحرف ا

ساعد  التعرف ع مخاطر التحرف ولذلك، فإن الإجر  .٢٨أ اطر يمكن أن  ا إجراءات لتقييم ا ا ع أ اءات التحليلية ال يتم تنفيذ
م الكيفية ال تؤثر  شأة أو عن طرق ف ا داخل الم وانب ال لم يكن المراجع ع دراية  ا عن طرق التعرف ع ا ري وتقييم و ا ا

طر الملازم، م ، ع قابلية عوامل ا  تحرف.للالإقرارات عرض ثل التغ

 أنواع الإجراءات التحليلية

اطر: .٢٩أ ا إجراءات لتقييم ا ا ع أ  يمكن للإجراءات التحليلية ال يتم تنفيذ

صصة للبيع بالقدم   ن المبيعات والمساحة ا شتمل ع معلومات مالية وغ مالية، ومثال ذلك، العلاقة ب م السلع أن  المرع أو 
 .)المباعة (معلومات غ مالية

ناءً عليھ، فإن نتائج تلك الإجراءات التحليلية قد توفر مؤشراً مبدئياً عاماً عن احتمالي  ستخدم بيانات مجمعة ع مستوى عالٍ. و ة أن 
ري.  وجود تحرف جو



دث) )٣١٥معيار المراجعة (  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٣٥٠ ترجمة ال  ©للمحاسب

 مثال:

شآت ذات نما شآت، بما  ذلك الم عقيداً، عند مراجعة العديد من الم عقيداً، وذات نظم المعلومات الأقل  ذج الأعمال والآليات الأقل 
ات  رة عن الأرصدة  الف سابات المرحلية أو الش ن المعلومات، مثل التغ  أرصدة ا سيطة ب يجوز للمراجع أن يجري مقارنة 

صول ع مؤشر للمجالات ال يمكن أن تنطوي ع مخاطر أك  .السابقة، ل

ناول معيار المراجعة ( . ٣٠أ اطر. و ا إجراءات لتقييم ا ذا المعيار استخدام المراجع للإجراءات التحليلية ع أ ناول  استخدام المراجع  ٢٤)٥٢٠ي
ا إجراءات أساس ("الإجراءات التحليلية الأساس" اية ومسؤولية المراجع عن تنفيذ الإجراءات التح )للإجراءات التحليلية ع أ ليلية قرب 

ا وفقاً لمتطلب س من المطلوب تنفيذ اطر ل ا إجراءات لتقييم ا ناءً عليھ، فإن الإجراءات التحليلية ال تُنفذ ع أ ات معيار المراجعة. و
ع عند تنفيذ الإجراءات إرشادات مفيدة للمراج )٥٢٠. ومع ذلك، فقد توفر المتطلبات والمواد التطبيقية  معيار المراجعة ()٥٢٠المراجعة (

اطر. ا جزء من إجراءات تقييم ا  التحليلية ع أ

 الأدوات والأساليب الآلية

ون آلية. وقد تتم الإشارة إ تطبيق الإجراءات ال . ٣١أ تحليلية يمكن تنفيذ الإجراءات التحليلية باستخدام عدد من الأدوات أو الأساليب، ال قد ت
 بلفظ تحليل البيانات.الآلية ع البيانات 

 مثال:

لة والمبالغ المتوقعة، أو قد ينفذ إجراءً أك تطوراً عن ط ن المبالغ الفعلية الم ستخدم المراجع جدول بيانات لإجراء مقارنة ب رق استخراج قد 
ر البيانات ذه البيانات باستخدام أساليب تصو شأة، ثم يقوم بتحليل  لتحديد فئات المعاملات أو أرصدة  البيانات من نظام معلومات الم
اصة. اطر ا ا المزد من إجراءات تقييم ا ر أن يُنفذ ل َّ ون من المُ سابات أو الإفصاحات ال قد ي  ا

 ))(ج١٤(راجع: الفقرة  الملاحظة والفحص المادي

اطر ا إجراءات لتقييم ا  أسباب تنفيذ الملاحظة والفحص المادي ع أ

ا. قد تدعم .٣٢أ ئ شأة و ا، وقد توفر كذلك معلومات عن الم ناقض مع، الاستفسارات من الإدارة وغ د أو ت  الملاحظة والفحص المادي، أو قد تؤ

 التدرج

ع أقل رسمية، فقد يظل المراجع قادراً  .٣٣أ شأة ذات طا انت أدوات الرقابة لدى الم ع   حالة عدم توثيق السياسات أو الإجراءات، أو إذا 
ا من خلال ملاحظة أداء الرقابة أو فحصھ. ري وتقييمھ ل و عرفھ ع مخاطر التحرف ا عض أدلة المراجعة لدعم  صول ع   ا

 أمثلة:

شأة   ن لم تكن الم زون، ح و م أدوات الرقابة المطبقة ع جرد ا يمكن أن يتوصل المراجع، من خلال الملاحظة المباشرة، إ ف
ا.قد قامت   بتوثيق

ون المراجع قادراً ع ملاحظة الفصل  الواجبات.   قد ي

ا.  لمات المرور ال يتم إدخال ون المراجع قادراً ع ملاحظة   قد ي

اطر ما إجراءات لتقييم ا  الملاحظة والفحص المادي باعتبار

اطر ع الملاحظة أو الفحص المادي  .٣٤أ شتمل إجراءات تقييم ا :يمكن أن   لما ي

شأة.   عمليات الم

اتيجيات الأعمال  ندات الداخلية (مثل خطط واس لات والأدلة الإرشادية لإجراءات الرقابة الداخلية. )المس  وال

                                                           
 "الإجراءات التحليلية" )٥٢٠معيار المراجعة (  ٢٤



دث) )٣١٥معيار المراجعة (  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٣٥١ ترجمة ال  ©للمحاسب

ة والقوائم المالية الأولية  ع السنو ا الإدارة (مثل تقارر الإدارة ر عد وكمة (مثل محاضر اجتماعات  )التقارر ال  لفون با والم
 .)لس الإدارةمج

شأة.  ع الم  مقرات ومصا

الات   ن أو البنوك أو و لل ف التجارة والاقتصادية؛ أو تقارر ا ا من مصادر خارجية مثل ال صول عل المعلومات ال يتم ا
شأة (كتلك المشا ارجية عن الأداء الما للم ندات ا شورات التنظيمية أو المالية؛ أو المس يف؛ أو الم ا  الفقرة أالتص  .)٧٩ر إل

نة المراجعة  وكمة (مثل ملاحظة أحد اجتماعات  ن با لف  .)سلوكيات وتصرفات الإدارة أو الم

 الأدوات والأساليب الآلية

يل المثال من خلال . ٣٥أ ا مادياً، ع س ستخدم أيضاً الأدوات أو الأساليب الآلية لملاحظة الأصول بصفة خاصة، أو فحص ُ استخدام  يمكن أن 
ة يل المثال، الطائرات المسّ عد (ع س ُ  .)أدوات الملاحظة عن 

شآت القطاع العام  اعتبارات خاصة بم

ندات ال  . ٣٦أ شآت القطاع العام ع الملاحظة والفحص المادي للمس ا مراجعو م اطر ال ينفذ شتمل أيضاً إجراءات تقييم ا يمكن أن 
ا الإدارة لسلطة  عد ندات المتعلقة بتقارر الأداء الإلزامية.ُ يل المثال، المس  إصدار الأنظمة، ع س

 )١٥(راجع: الفقرة  المعلومات من المصادر الأخرى 

 أسباب نظر المراجع  المعلومات ال من مصادر أخرى 

ا من مصادر أخرى ذات صلة بالتعرف ع .٣٧أ صول عل ون المعلومات ال يتم ا ا، وذلك عن  يمكن أن ت ري وتقييم و مخاطر التحرف ا
: ا لمعلومات وآراء عمّا ي  طرق توف

ات السابقة.  تملة عن الف ات ا ا، والتغي شأة ومخاطر أعمال  طبيعة الم

ة والقيم   ا ئة ال ةخلاقيالأ ال م المراجع لب ون أيضاً ذا صلة بف و ما يمكن أن ي وكمة، و ن با لف  رقابة.للإدارة والم

ا.  شأة وظروف  إطار التقرر الما المنطبق وتطبيقھ ع طبيعة الم

 المصادر الأخرى ذات الصلة

 شمل مصادر المعلومات الأخرى ذات الصلة: .٣٨أ

ما، وفقاً لمعيار المراجعة (  ، بما  ذلك )٢٢٠إجراءات المراجع فيما يتعلق بقبول العلاقة مع العميل أو ارتباط المراجعة، أو الاستمرار ف
ذا الشأن. ا   تاجات ال يتم التوصل إل  ٢٥الاست

سب معرفة   ون الشرك المسؤول عن الارتباط قد اك ما ي شأة الشرك المسؤول عن الارتباط. فر ا للم الارتباطات الأخرى ال نفذ
نفيذ ارتباطات ا، عندما قام ب ئ شأة و ذه الارتباطات  ذات صلة بالمراجعة، بما  ذلك عن الم ن  ون من ب مكن أن ي شأة. و أخرى للم

ناول متطلبات التقرر الز  ا أو ارتباطات المراجعة أو التأكيد الأخرى، بما  ذلك الارتباطات ال ت ائدة ارتباطات الإجراءات المتفق عل
شأة.   دولة الم

                                                           
ودة لمراجعة القوائم المالية") ٢٢٠معيار المراجعة (  ٢٥  ١٢، الفقرة "رقابة ا
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شأة ومن المراجعا  )١٦ت السابقة (راجع: الفقرة المعلومات من تجارب المراجع السابقة مع الم

الية مية المعلومات ال من المراجعات السابقة للمراجعة ا  أسباب أ

جراءات المراجعة المنفذة  المراجعات السابقة معلومات ذات صلة بتحديد المراجع لطبيعة .٣٩أ شأة و  قد توفر تجارب المراجع السابقة مع الم
ا، وا اطر ومدا ا.إجراءات تقييم ا ري وتقييم و  لتعرف ع مخاطر التحرف ا

 طبيعة المعلومات المأخوذة من المراجعات السابقة

جراءات المراجعة المنفذة  المراجعات السابقة قد توفر للمراجع معلومات حول أمور مثل: .٤٠أ شأة و  إن تجارب المراجع السابقة مع الم

ت   ُ انت قد   الوقت المناسب. التحرفات السابقة وما إذا 

ا (بما  ذلك أوجھ القصور  الرقابة  ا ونظام الرقابة الداخلية لد ئ شأة و  .)طبيعة الم

ة المالية السابقة.  ا منذ الف ا قد أجر شأة أو عمليا ون الم ما ت مة ال ر ات الم  التغي

سابات   اأنواع معينة من المعاملات والأحداث الأخرى أو أرصدة ا ة عند تنفيذ  )(والإفصاحات المتعلقة  ا المراجع صعو ال واجھ ف
ة،  ا. عإجراءات المراجعة الضرور عقيد ب  س يل المثال،   س

شأة ومن إجراءات المراجعة المنفذة  .٤١أ ا من تجارھ السابقة مع الم صول عل انت المعلومات ال تم ا  إن المراجع مطالب بتحديد ما إذا 
ذا الية. و ان ينوي استخدام تلك المعلومات لأغراض المراجعة ا ا، وذلك إذا  مكن الاعتماد عل انت  المراجعات السابقة لا تزال ذات صلة و

عد ذل عد  ُ ات السابقة قد لا  صول ع معلومات جديدة، فإن المعلومات ال من الف ت، أو إذا تم ا غ ا قد  شأة أو ظروف ك طبيعة الم
ذه  ات قد حدثت يمكن أن تؤثر ع مدى صلة  غ ناك  انت  الية. ولتحديد ما إذا  ا  المراجعة ا ذات صلة أو يمكن الاعتماد عل
ب نفذ إجراءات مراجعة أخرى مناسبة، مثل إجراء اختبارات الت ا، فإن المراجع قد يطرح استفسارات و انية الاعتماد عل ع المعلومات أو إم

ذا لم يكن من الممكن الاعتماد ع المعلومات، فإنھ يمكن للمراجع أن ينظر  تنفيذ المزد من الإجراءات المناسبة  ظل ذات الصلة. للنظم  و
 الظروف القائمة.

ن  مناقشة فرق الارتباط  )١٨، ١٧(راجع: الفقرت

اصة باالقوائم المالية عرض وقابلية  أسباب مطالبة فرق الارتباط بمناقشة تطبيق إطار التقرر الما المنطبق شأة ا ري اتحرف لللم  و

اصة باالقوائم المالية  عرضإن قيام فرق الارتباط بمناقشة تطبيق إطار التقرر الما المنطبق وقابلية  . ٤٢أ شأة ا ري:اتحرف لللم  و

ة، بما  ذلك   م يوفر الفرصة لأعضاء فرق الارتباط الأك خ م بناءً ع معرف ة نظر الشرك المسؤول عن الارتباط، لعرض وج
م لدى جميع أعضاء فرق الارتباط. عزز الف م تبادل المعلومات   س شأة. و  بالم

ا ع  شأة، والكيفية ال يمكن أن تؤثر  ا الم بادل المعلومات حول مخاطر الأعمال ال تتعرض ل وامل سمح لأعضاء فرق الارتباط ب
طر الملازم ع قابلية  سابات والإفصاحاتعرض ا عرض القوائم المالية للتحرف فئات المعاملات وأرصدة ا ، وكيفية ومواضع 

طأ. ب الغش أو ا س ري  و  للتحرف ا

الات الم  ري  القوائم المالية  ا انية حدوث تحرف جو م أعضاء فرق الارتباط لإم ن ف م ساعد  تحس م، وف عينة المسندة إل
وانب الأخرى للمراجعة، بما  ذلك القرارات المتعلقة بطبيعة وتوقيت  ا ع ا كيف يمكن أن تؤثر نتائج إجراءات المراجعة ال يؤدو

ادة النظر  المعلوما ساعد المناقشة، بصفة خاصة، أعضاء فرق الارتباط  ز ت المتناقضة بناءً ومدى إجراءات المراجعة الإضافية. و
ا. شأة وظروف ل عضو لطبيعة الم م   ع ف

ا، وال يمكن   ا أثناء المراجعة، وتبادل صول عل ديدة ال يتم ا أن يوفر الأساس لقيام أعضاء فرق الارتباط بالإبلاغ بالمعلومات ا
ري أو إجراءات المراجعة ال تم تنفيذ و اطر.تؤثر ع تقييم مخاطر التحرف ا ذه ا ة   ا لمواج
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تطلب معيار المراجعة ( شأة للتحرف  )٢٤٠و اصة بالم عرض القوائم المالية ا ل خاص ع كيفية  ش أن تركز مناقشات فرق الارتباط 
ذه التحرفات  القوائم المالية، بما  ذلك  ب الغش، ومواضع مثل  س ري  و تملةا  ٢٦دوث الغش. الطرق ا

ن فرق الارتباط، .٤٣أ ادة والصرحة ب مكن أن تؤدي المناقشات ا عد نزعة الشك الم ضرورة لإجراء التقييم النقدي لأدلة المراجعة، و بما   ُ
تج عن  صلات الأخرى ال قد ت ا. ومن ا ري وتقييم و ن التعرف ع مخاطر التحرف ا ذلك فيما يخص المراجعات المتكررة، إ تحس

انية ا م ا و مية خاصة فيما يتعلق  ون لممارسة نزعة الشك الم أ لمناقشة أن يتعرف المراجع ع جوانب خاصة من المراجعة يمكن أن ت
م  تنفيذ إجراءات المراجعة المتعلقة ارات المناسبة لإشراك ة  فرق الارتباط يتمتعون بالم بتلك  أن يؤدي ذلك إ إشراك أعضاء أك خ

وانب.  ا
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ي  .٤٤أ نفيذ الارتباط فردٌ واحدٌ، مثل محاسب قانو ون من الممكن إجراء مناقشة داخل فرق الارتباط فردعندما يقوم ب ، فإن )(أي عندما لا ي
ن أ ا  الفقرت ساعد المراجع، رغم ذلك،  التعرف ع المواطن  ٤٦وأ ٤٢النظر  الأمور المشار إل اطر التحرف يمكن أن  تملة  ا

ري. و  ا

س من الضروري أو العم دائماً أن تضم  .٤٥أ ، كما  مراجعة القوائم المالية للمجموعة، فل المناقشة عندما يتو تنفيذ الارتباط فرق ارتباط كب
يل المثال، عند تنفيذ المراجعة  مواقع متعددة س من الضروري )جميع الأعضاء (ع س إبلاغ جميع أعضاء فرق الارتباط بجميع ، ول

ن  فرق الارتباط  سي ا  المناقشة. وقد يناقش الشرك المسؤول عن الارتباط أموراً مع الأعضاء الرئ م، القرارات ال تم التوصل إل بمن ف
ن ارات أو معرفة خاصة، والمسؤول ونات، فيما يقوم بتفوض  إذا رأى الشرك أن ذلك مناسباً، أولئك الذين يتمتعون بم عن مراجعة الم

ون من المفيد وضع  اً طوال عمل فرق الارتباط. وقد ي عَد ضرور ُ سبان مدى الاتصال الذي  النقاش مع الأعضاء الآخرن، مع الأخذ  ا
 خطة للاتصالات بموافقة الشرك المسؤول عن الارتباط.

 نطبقمناقشة الإفصاحات  إطار التقرر الما الم

ددة  إطار التقرر الما المنطبق  التعر  .٤٦أ ساعد مراعاة متطلبات الإفصاح ا ن أعضاء فرق الارتباط،  ة ب ف مبكراً أثناء المناقشة المطلو
ا  ري فيما يتعلق بالإفصاحات، ح  الظروف ال يتطلب ف و اطر التحرف ا تملة  إطار التقرر الما أثناء المراجعة ع المواطن ا

ا فرق الارتباط: ن الأمور ال قد يناقش سيطة. ومن ب  المنطبق إفصاحات 

مة جديدة أو معدلة؛  ات  متطلبات التقرر الما ال قد تؤدي إ إفصاحات م  التغ

مة جديد  ا ال قد تؤدي إ إفصاحات م شط ا الما أو أ شأة أو وضع ئة الم ات  ب يل المثال، حدوث  عة أو معدلة، التغ س
م للأ تجميع  اضعة للمراجعة؛ خلالعمال م ة ا  الف

ا  السابق؛  شأ صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة  ان من الصعب ا ما   الإفصاحات ال ر

م من جانب   اد م تم الإفصاح الإفصاحات عن الأمور المعقدة، بما  ذلك تلك ال تنطوي ع اج الإدارة بخصوص المعلومات ال س
ا.  ع

شآت القطاع العام  اعتبارات خاصة بم

داف إضافية أوسع نطاقاً، وما . ٤٧أ شآت القطاع العام داخل فرق الارتباط، يمكن النظر أيضاً  أي أ ا مراجعو م يتعلق  أثناء المناقشة ال يجر
ليف الرس شآت القطاع العام.ا من مخاطر، ناشئة عن الت ا فيما يتعلق بم   بالمراجعة أو واجبا

                                                           
 ١٦)، الفقرة ٢٤٠معيار المراجعة (  ٢٦
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شأة طار التقرر الما المنطبق ونظام الرقابة الداخلية للم ا و ئ شأة و م للم  )٢٧‒١٩(راجع: الفقرات  التوصل إ ف

طار التقرر الما المنطبق ونظام الرقابة  ٦إ  ١الملاحق من تنص  ا و ئ شأة و م للم ع اعتبارات إضافية فيما يتعلق بالتوصل إ ف
شأة.  الداخلية للم

م المطلوب  )٢٧‒١٩(راجع: الفقرات  التوصل إ الف

طار التقرر الما المنطبق ونظام الرقابة ا .٤٨أ ا و ئ شأة و م للم ا، عملية متجددة ومستمرة تتألف من جمع عد التوصل إ ف لداخلية لد
ستمر طوال المراجعة. ا و ا وتحليل صول ع معلومات جديدة. المعلومات وتحدي  ولذلك، فقد تتغ توقعات المراجع عند ا

طار التقرر الما المنطبق المراجع  وضع توقعات  .٤٩أ ا و ئ شأة و م الم ساعد أيضاً ف سابات قد  مبدئية عن فئات المعاملات وأرصدة ا
سابات والإفصاحات  ل فئات المعاملات وأرصدة ا ش مة. و فصاحات م ون فئات معاملات وأرصدة حسابات و والإفصاحات ال قد ت

شأة. م المراجع لنظام معلومات الم مة الأساس لنطاق ف ون م  المتوقع أن ت

ئ شأة و م الم طار التقرر الما المنطبق أسباب المطالبة بف ن ا و  )٢٠، ١٩(راجع: الفقرت

شأة، و معرفة الكيفية  .٥٠أ الات ذات الصلة بالم م الأحداث وا طار التقرر الما المنطبق المراجع  ف ا و ئ شأة و م الم ا ساعد ف ال تؤثر 
طر الملازم ع قابلية  . تحرف عللالإقرارات عرض عوامل ا ند إعداد القوائم المالية، وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق، ودرجة ذلك التأث

ذا الإطار المرج ساعد  ا. و ري وتقييم و ذه المعلومات إطاراً مرجعياً يقوم المراجع  حدوده بالتعرف ع مخاطر التحرف ا  وتضع 
كم ا :أيضاً المراجع  التخطيط للمراجعة وممارسة ا يل المثال، بما ي  لم ونزعة الشك الم طوال المراجعة عند القيام، ع س

ا، وفقاً لمعيار المراجعة (  ري  القوائم المالية، وتقييم و ث( )٣١٥التعرف ع مخاطر التحرف ا دَّ ُ أو المعاي  )٢٠١٩ عام  ا
يل المثال، فيما يتعلق بمخاطر  اطر المرتبطة  )٢٤٠الغش وفقاً لمعيار المراجعة (الأخرى ذات الصلة (ع س أو عند التعرف ع ا

ا، وفقاً لمعيار المراجعة ( ية، أو تقييم اس ث( )٥٤٠بالتقديرات ا دَّ ُ  ؛ أو))ا

ري ع  ا تأث جو ون ل ام بالأنظمة واللوائح ال قد ي  القوائم المالية تنفيذ الإجراءات اللازمة للمساعدة  تحديد حالات عدم الال
 أو ٢٧؛)٢٥٠وفقاً لمعيار المراجعة (

افية وفقاً لمعيار المراجعة (  انت القوائم المالية توفر إفصاحات  م ما إذا   أو ٢٨؛)٧٠٠تقو

ية   س مية ال ية أو الأ س مية ال  أو ٢٩؛)٣٢٠وفقاً لمعيار المراجعة ( للتنفيذتحديد الأ

ا، وكفاية الإفصاحات  القوائم المالية.النظر  مدى مناسبة اختيار السياسات   ية وتطبيق اس  ا

يل الم .٥١أ نفذ إجراءات المراجعة الإضافية، ع س طار التقرر الما المنطبق، كيف يخطط و ا، و ئ شأة و م الم ثال، عرف المراجع من خلال ف
:  عند القيام بما ي

ا عند تنفيذ الإجراءات ا   ٣٠؛)٥٢٠لتحليلية وفقاً لمعيار المراجعة (وضع توقعات لاستخدام

صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة وفقاً لمعيار المراجعة (  ا ل  ؛)٣٣٠تصميم إجراءات المراجعة الإضافية وتنفيذ

اضات   يل المثال، فيما يتعلق بالاف ا (ع س صول عل م مدى كفاية ومناسبة أدلة المراجعة ال تم ا ة تقو فادات الإدارة المكتو و
ية  .)والشف
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ا، بما  ذلك: .٥٢أ شأة وظروف شأة لأخرى بناءً ع طبيعة الم ختلف ذلك من م م المطلوب ومداه مسألة حكم م للمراجع و عد طبيعة الف ُ 
                                                           

ث) "مراعاة الأنظمة واللوائح عند مراجعة القوائم المالية"، الفقرة ٢٥٠معيار المراجعة (  ٢٧ دَّ ُ  ١٤) (ا
ون الرأي والتقرر عن القوائم المالية") ٧٠٠معيار المراجعة ( ٢٨  (ه)١٣، الفقرة "ت
ية عند ٣٢٠معيار المراجعة ( ٢٩ س مية ال  ١١و ١٠تخطيط وتنفيذ المراجعة"، الفقرتان ) "الأ
 ٥)، الفقرة ٥٢٠معيار المراجعة (  ٣٠
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ا؛  ئة تقنية المعلومات لد ا، بما  ذلك ب عقيد شأة ومدى   م الم

شأة؛التجارب السابقة لل   مراجع مع الم

ع رس أم لا؛  انت ذات طا ا، بما  ذلك ما إذا  شأة وآليا  طبيعة نظم الم

ا.  ل شأة وش  طبيعة وثائق الم

عقيداً  .٥٣أ شآت الأقل  ون أقل شمولاً عند مراجعة الم م المطلوب أن ت ا المراجع للتوصل إ الف اطر ال ينفذ وأك يمكن لإجراءات تقييم ا
م المطلوب من المراجع أقل عمقاً مما لدى الإدارة فيما يتعلق بإدار شم ون الف عقيداً. ومن المتوقع أن ي شآت الأك  شأة.ولاً فيما يخص الم  ة الم

عفي  .٥٤أ سط وأقل تفصيلاً  القوائم المالية. لكن ذلك لا  شآت الأصغر أن تقدم إفصاحات أ طُر التقرر الما للم
ُ
عض أ يح  المراجع من ت

شأة. طار التقرر الما المنطبق حسب انطباقھ ع الم ا و ئ شأة و م للم  مسؤولية التوصل إ ف

ارات المتخصصة  .٥٥أ ئة تقنية المعلومات أن يؤثر ع الم ات  ب شأة باستخدام تقنية المعلومات وطبيعة ومدى التغ اللازمة يمكن أيضاً لقيام الم
م المطلوب.للمساعدة  ال  توصل إ الف

ا ئ شأة و  ))(أ١٩(راجع: الفقرة  الم

ا (راجع: الفقرة  ا ونموذج أعمال ا وحوكم شأة وملكي ل التنظي للم ي  ))١()(أ١٩ال

ا شأة وملكي ل التنظي للم ي  ال

م أمور مثل: قد .٥٦أ ا المراجع  ف شأة وملكي ل التنظي للم ي م ال  ساعد ف

شأة. عقيد  ل الم  ي

 مثال:

ونات أخرى  مواقع متعددة. وعلاوة  شآت فرعية أو أقسام أو م شأة ع م ل الم ي شتمل  شأة وحيدة أو قد  شأة م ون الم قد ت
ا ز شأ ع ل المعقدة عواملٌ قد ت يا . وغالباً ما يطرأ عن ال شغي ل ال ي ي مختلفاً عن ال ل القانو ي ون ال ادة  ع ذلك، قد ي

رة أو  ل سليم عن الش ش اسبة  ان قد تمت ا ذه القضايا ما إذا  ن  ون من ب ري. وقد ي و اطر التحرف ا قابلية التعرض 
افٍ عن تلك القضايا   لٍ  ش ان قد تم الإفصاح  اص وما إذا  شآت ذات الغرض ا ثمارات أو الم كة أو الاس المشروعات المش

 القوائم المالية.

م    ذا الف ساعد  شآت الأخرى، بما  ذلك الأطراف ذات العلاقة. وقد  اص الآخرن أو الم ن الملاك والأ الملكية والعلاقات ب
افٍ   لٍ  ش ا  ل سليم وتم الإفصاح ع ش ا  اسبة ع ا وا انت المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة قد تم تحديد تحديد ما إذا 

 ٣١.القوائم المالية

وكمة والإدارة.  ن با لف ن الملاك والم  التمي ب

 مثال:

ما، أو قد يتلا ذلك التمي تمام ناك تمي بي ون  ا، ولذلك قلّما ي شأة  إدار شارك ملاك الم عقيداً، قد  شآت الأقل  اً.  الم
ن  ناك تمي وا ب ون  شآت المدرجة، قد ي عض الم وكمة.و المقابل، كما   ن با لف شأة والم  ٣٢الإدارة وملاك الم

                                                           
شأن اعتبارات المراجع ذات الصلة بالأطراف ذات علاقة.٥٥٠يحدد معيار المراجعة (  ٣١ قدم إرشادات   ) متطلبات و
ن ٢٦٠من معيار المراجعة ( ٢وأ ١توفر الفقرتان أ  ٣٢ لف شأن تحديد الم م  ) إرشادات  وكمة أو جميع ن با لف عض الم شارك  الات، قد  عض ا وكمة وتو أنھ   با

شأة.  إدارة الم



دث) )٣١٥معيار المراجعة (  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٣٥٦ ترجمة ال  ©للمحاسب

ا.  عقيد شأة و اصة بالم ئة تقنية المعلومات ا ل ب  ي

 أمثلة:

 يمكن أن:

امل مع   ا  أعمال متنوعة وال لا تت شأة العديد من نظم تقنية المعلومات القديمة ال يتم استخدام ون لدى الم ي
عقيد  تج عنھ  ل جيد مما ي ش ا  ئة تقنية المعلومات. عض  ب

ا   اصة  ئة تقنية المعلومات ا ن فيما يخص جوانب معينة من ب ن أو داخلي شأة بمقدمي خدمات خارجي ن الم ستع
ئة تقنية المعلومات إ طرف خار أو الاستعانة ب يل المثال، إسناد خدمات استضافة ب  ةدماكز امر أحد (ع س

كالم موعةلإدارة آليات تقني ةش ل مركزي  ا ش  .)ة المعلومات 

 الأدوات والأساليب الآلية

ا المراجع لف .٥٧أ ة المعلومات كجزء من الإجراءات ال ينفذ م طرق تدفق المعاملات ومعا ستخدم المراجع أدوات وأساليب آلية لف م يمكن أن 
ذه الإجراءات أن يحصل  تملة ل صلات ا ات ال نظام المعلومات. ومن ا شأة أو عن ا ل التنظي للم ي المراجع ع معلومات عن ال

يل المثال، الموردين والعملاء والأطراف ذات العلاقة شأة (ع س ا الم  .)عمل مع

شآت القطاع العام  اعتبارات خاصة بم

ا .٥٨أ شآت  القطاع العام نفس درجة الصلة كما  القطاع ا ون لملكية الم ا من خارج قد لا ي شأة قد يتم اتخاذ ص لأن القرارات المتعلقة بالم
ن الأمور ال من الممكن أ ا. ومن ب ون للإدارة سيطرة ع قرارات معينة يتم اتخاذ يجة للآليات السياسية. ولذلك، قد لا ت شأة ن ون الم ن ت

شآ انب، وقدرة م شأة ع اتخاذ قرارات أحادية ا م قدرة الم شأة ذات صلة، ف ام الم ت القطاع العام الأخرى ع السيطرة والتأث ع م
. اتي ا الاس  وتوج

 مثال:

شأة  صول ع موافقة أطراف من خارج الم ا با ا السلطات، تطال ات أخرى تصدر شأة القطاع العام خاضعة لأنظمة أو توج ون م قد ت
ا. ولذلك، فق ا قبل تطبيق داف ا وأ اتيجي شأة ع الأنظمة واللوائح المنطبقة ع اس ي للم ل القانو ي م ال شتمل الأمور ال تتعلق بف د 

شآت يئة أو أي نوع آخر من الم شأة وزارة أو إدارة أو  انت الم يل المثال، ما إذا  شأة (ع س يف الم  .)وتص

وكمة  ا

وكمة م ل  أسباب توصل المراجع إ ف

وكمة  .٥٩أ م ا ذا قد يؤدي ف ا. وقد يوفر  ل مناسب ع نظام الرقابة الداخلية لد ش شأة ع الإشراف  م قدرة الم إ مساعدة المراجع  ف
ري. و اطر التحرف ا شأة  عرض القوائم المالية للم ش إ ارتفاع قابلية  م أيضاً أدلة ع وجود أوجھ قصور، مما قد   الف

شأة م حوكمة الم  ف

شأة:من ب .٦٠أ وكمة الم م  ا المراجع عند توصلھ إ ف ون ذات صلة لينظر ف  ن الأمور ال من الممكن أن ت

شأة.  م  إدارة الم م أو جميع عض شارك  وكمة  لفون با ان الم  ما إذا 

 وجود أي مجلس غ تنفيذي وانفصالھ، إن وجد، عن الإدارة التنفيذية. 

وكمة   لفون با ان الم أعضاء مجلس الإدارة.ما إذا  شأة،  ي للم ل القانو ي ل جزءاً لا يتجزأ من ال ش  شغلون مناصب 

موعات.  ذه ا يل المثال، ومسؤوليات مثل  نة مراجعة ع س وجود  وكمة،  ن با لف  وجود مجموعات فرعية من الم

  ، وكمة عن الإشراف ع عملية إعداد التقرر الما ن با لف  بما  ذلك اعتماد القوائم المالية.مسؤوليات الم



دث) )٣١٥معيار المراجعة (  (ا
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شأة  نموذج أعمال الم

ق الأول ينص  شآت  الم ا، وأيضاً اعتبارات إضافية لمراجعة الم شأة ونموذج أعمال م للم ع اعتبارات إضافية فيما يتعلق بالتوصل إ ف
اص.  ذات الغرض ا

شأة م لنموذج أعمال الم  أسباب توصل المراجع إ ف

م مخاطر الأعمال ال تتحم .٦١أ ، وف اتي شأة ع مستوى اس م الم ا المراجع  ف ا ونموذج أعمال اتيجي شأة واس داف الم م أ ا ساعد ف ل
ري، وذ و ا تأث ع القوائم المالية المراجع  التعرف ع مخاطر التحرف ا م مخاطر الأعمال ال ل ساعد ف شأة. و ا الم لأن  لكوتواج

ٌ ع القوائم المالية. ا تأث ون ل اية تبعات مالية، ومن ثمّ سي ا  ال تب عل  معظم مخاطر الأعمال سي

 أمثلة:

شأة إ استخدام تقنية المعلومات بطرق مختلفة: ند نموذج أعمال الم س  يمكن أن 

ستخدم نظاماً متقدماً خاصاً با  شأة أحذية من متجر مادي، و يع الم يل بيع الأحذية؛ أوت  زون ونقاط البيع ل

شاء المعاملات   ئة تقنية المعلومات، بما  ذلك إ ة جميع معاملات البيع  ب نت ولذلك يتم معا شأة الأحذية ع الإن يع الم ت
ي. و  من خلال موقع إلك

ن مخاطر الأعمال  ناك اختلاف كب ب ون  ن، سي شأت ن الم ات لتا  لتا فيما يخص  الناشئة عن نماذج أعمال مختلفة تماماً، رغم أن 
عملان  بيع الأحذية. ن  شأت  الم

شأة م نموذج أعمال الم  ف

ري  القوائم المالية .٦٢أ و م المراجع. فمخاطر الأعمال أوسع نطاقاً من مخاطر التحرف ا عد جميع جوانب نموذج الأعمال ذات صلة بف ُ ، لا 
شتمل ع تلك ا ا و ا جميع شأ ع ا، لأن مخاطر الأعمال لا ت م جميع مخاطر الأعمال، أو التعرف عل س مسؤولاً عن ف ة. والمراجع ل لأخ

ري. و  مخاطر للتحرف ا

: .٦٣أ ري، عمّا ي و اطر التحرف ا ادة  قابلية التعرض  شأ مخاطر الأعمال، ال تؤدي إ ز  يمكن أن ت

ا  داف أو الاس اتيجيات، أو التغي أو التعقيد.الأ  تيجيات غ المناسبة، أو التنفيذ غ الفعّال للاس

يل المثال:  ، ع س يجة لما ي شأ عنھ أيضاً خطر الأعمال ن اجة للتغي قد ي  الإخفاق  إدراك ا

o ر منتجات أو خدمات جديدة تمل  تطو  ؛ أوالفشل ا

o افٍ لدعم المنتج أ ة؛ أووجود سوق غ  ن تطور بصورة نا دمة، ح و  و ا

o .امات قانونية ومخاطر تتعلق بالسمعة ا ال دمة قد تنجم ع  عيوب  المنتج أو ا

اضات الم  مة الدوافع أو الضغوط ع الإدارة، ال قد تؤدي إ تح متعمد أو غ متعمد من جانب الإدارة، مما يؤثر ع معقولية الاف
وكمة.وتوقعات  ن با لف  الإدارة أو الم

ا ومخاطر أعما .٦٤أ اتيجيا ا واس داف شأة وأ م لنموذج أعمال الم سبان عند التوصل إ ف ا المراجع  ا ا من أمثلة الأمور ال قد يأخذ ل
: ري  القوائم المالية ما ي ا خطر تحرف جو تج ع  ذات الصلة ال قد ي

ات  تلك الصناعة؛ أوتطورات الصناعة، مثل ا  ات اللازمة للتعامل مع التغ  لافتقار إ الأفراد أو ا

امات المرتبطة بالمنتجات؛ أو  ادة الال ديدة ال قد تؤدي إ ز دمات ا  المنتجات وا

م الطلب؛ أو  م العمل، مع عدم التقدير الدقيق   التوسع  

ديدة ال لم ي  ية ا اس ا تطبيق مكتمل أو سليم؛ أوالمتطلبات ا  وجد ل



دث) )٣١٥معيار المراجعة (  (ا
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ادة التعرض للمخاطر النظامية؛ أو   المتطلبات التنظيمية ال تؤدي إ ز

شأة ع الوفاء بالمتطلبات؛ أو  ب عدم قدرة الم س ل  الية والمرتقبة، مثل فقدان التمو ل ا  متطلبات التمو

؛ أواستخدام تقنية المعلومات، مثل تطبيق نظام جديد لتقنية الم  ل من العمليات والتقرر الما  علومات سيؤثر ع 

ية جديدة.  ات تؤدي إ متطلبات محاس ل خاص أي تأث ش اتيجيات، و ات تطبيق الاس  تأث

اطر جزءاً من نظام الرقابة الداخلية ل .٦٥أ عَد آلية تقييم تلك ا ا. وُ شأة، وتحتوي تحدد الإدارة عادةً مخاطر الأعمال وتضع منا لمواج لم
 ع نقاش لتلك الآلية. ١١٣أ-١٠٩والفقرات أ ٢٢الفقرة 

شآت القطاع العام  اعتبارات خاصة بم

ا "نموذج .٦٦أ وة للملاك، ولكن سيظل ل شآت العاملة  القطاع العام بإيجاد وتحقيق القيمة بطرق مختلفة عن تلك ال تحقق ال  قد تقوم الم
دف محدد. ومن ب شأة:أعمال" لھ  عد ذات صلة بنموذج أعمال الم ُ ا وال  م ل  ن الأمور ال يمكن أن يتوصل المراجعون  القطاع العام لف

ا من برامج.  ومية ذات الصلة، بما  ذلك ما يتعلق  شطة ا  الدراية بالأ

امج، بما  ذلك عناصر السياسات العامة.  اتيجيات ال داف واس  أ

ا الأنظمة فيما يخص  .٦٧أ دافاً مصدر داف الإدارة" بمتطلبات إبداء المساءلة العامة وقد تتضمن أ شآت القطاع العام، قد تتأثر "أ مراجعة م
 أو اللوائح أو الأوامر الملزمة الأخرى.

ارجية الأخرى (راجع: الفقرة   ))٢()(أ١٩عوامل الصناعة والعوامل التنظيمية وا

 عوامل الصناعة

ن شمل  .٦٨أ ن الموردين والعملاء والتطورات التقنية. ومن ب ئة التنافسية والعلاقات ب عوامل الصناعة ذات الصلة ظروف الصناعة، مثل الب
سبان: ا المراجع  ا  الأمور ال قد يأخذ

يعابية والتنافس  الأسعار.   السوق والمنافسة، بما  ذلك الطلب والطاقة الاس

شاط الدوري أو المو   .ال  س

شأة.   تقنيات الإنتاج المتعلقة بمنتجات الم

ا.  لف  إمدادات الطاقة وت

شأة   .٦٩أ ا الم عمل  ب الصناعة ال  س ور قد ت ب طبيعة العمل أو درجة التنظيم. ظ س ري،  و  مخاطر خاصة للتحرف ا

 مثال:

لة الأجل ع تقديرات يد والبناء، قد تنطوي العقود طو ش ري. و   صناعة ال ا مخاطر تحرف جو شأ ع مة للإيرادات والمصروفات، ت م
ة الملائمة. م ما يكفي من المعرفة وا م أن يتضمن فرق الارتباط أعضاءً لد الات، من الم ذه ا  ٣٣مثل 

 العوامل التنظيمية

ئة التنظيم .٧٠أ ئة التنظيمية. وتتضمن الب ئة النظامية شمل العوامل التنظيمية ذات الصلة الب ا إطار التقرر الما المنطبق والب ية أموراً من بي
سبان: ا المراجع  ا ن الأمور ال قد يأخذ ا. ومن ب ات تطرأ عل غي  والسياسية وأي 

ا من   ة، بما  ذلك ما يتعلق  از يل المثال، المتطلبات الاح اضعة للتنظيم، ع س  إفصاحات.الإطار التنظي للصناعات ا

يل المثال، أنظمة ولوائح العمل.  شأة، ع س ل كب ع عمليات الم ش  الأنظمة واللوائح ال تؤثر 
                                                           

 ١٤)، الفقرة ٢٢٠معيار المراجعة (  ٣٣
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ية.   الأنظمة واللوائح الضر

  ، شأة، مثل السياسة النقدية، بما  ذلك أدوات الرقابة ع الصرف الأجن ومية ال تؤثر حالياً ع ممارسة عمل الم السياسات ا
وميوا يل المثال، برامج الدعم ا اص (ع س ة. )وافز المالية بالقطاع العام وا مركية أو القيود التجار  وسياسات التعرفة ا

شأة.  ية ال تؤثر ع الصناعة وأعمال الم  المتطلبات البي

ث( )٢٥٠يتضمن معيار المراجعة ( .٧١أ دَّ ُ شأة، والصناعة أو  )ا اصة المتعلقة بالإطار النظامي والتنظي المنطبق ع الم عض المتطلبات ا
عمل فيھ.  ٣٤القطاع الذي 

شآت القطاع العام  اعتبارات خاصة بم

ون مثل  . ٧٢أ شأة. وقد ت شآت القطاع العام، قد توجد أنظمة أو لوائح معينة تؤثر ع عمليات الم ذه العناصر أحد فيما يخص مراجعة م
ا. ئ شأة و م للم  الاعتبارات الضرورة عند التوصل إ ف

ارجية الأخرى   العوامل ا

سبان، الأوضاع الاقتصادية العامة، ومعدلات ا . ٧٣أ ا المراجع  ا شأة وال قد يأخذ ارجية الأخرى ال تؤثر ع الم ن العوامل ا لفائدة من ب
م ل، والت م العملة. وتوفر التمو  أو إعادة تقو

شأة (راجع: الفقرة  ا الإدارة لتقييم الأداء الما للم ستخدم س ال   ))٣()(أ١٩المقاي

ا الإدارة ستخدم س ال  م المراجع للمقاي  أسباب ف

انت مستخدمة  .٧٤أ س، سواءً أ انت تلك المقاي شأة المراجع  تحديد ما إذا  س الم م مقاي شأة ساعد ف خارجياً أم داخلياً، تولّد ضغوطاً ع الم
ب تح الإدارة  س ذه الضغوط يمكن أن تدفع الإدارة لاتخاذ تصرفات تزد من قابلية التعرض للتحرف  دفات أداء معينة. و لتحقيق مس

ن مستوى أداء العمل أو لتحرف القوائم المالية عن عمد يل المثال، لتحس لمعرفة المتطلبات  )٢٤٠ر معيار المراجعة ((انظ )أو الغش (ع س
 .)والإرشادات فيما يتعلق بمخاطر الغش

يل  . ٧٥أ ري  معلومات القوائم المالية ذات الصلة. فع س و س أيضاً أن تدل المراجع ع احتمالية وجود مخاطر للتحرف ا يمكن للمقاي
شأة تحقق ن س الأداء إ أن الم ش مقاي شآت الأخرى  نفس المثال، قد  ا بما تحققھ الم سرعة غ معتادة عند مقارن احاً  مواً أو أر

 الصناعة.

ا الإدارة ستخدم س ال   المقاي

سية .٧٦أ ا ع مؤشرات رئ مة. وقد تكشف الاستفسارات من الإدارة عن اعتماد ا م ا عادة بقياس ومراجعة الأمور ال يرو  تقوم الإدارة وغ
س معينة،  الات، يمكن أن يتعرف المراجع ع مقاي ذه ا م الأداء الما واتخاذ التصرفات. و مثل  انت متاحة للعموم أم لا، لتقو سواءً أ

ذا أشارت مثل ا. و شأة لإدارة أعمال ا الم ستخدم ارجية، عن طرق النظر  المعلومات ال  ذه  الأداء ذات الصلة، سواءً الداخلية أو ا
ا.الا  يح شاف التحرفات وت ناك ارتفاع  مخاطر عدم اك ون   ستفسارات إ عدم قياس الأداء أو عدم مراجعتھ، فقد ي

: .٧٧أ م الأداء الما ع ما ي سية المستخدمة لتقو شتمل المؤشرات الرئ  يمكن أن 

سية (المالية وغ المالية  ات والإح )مؤشرات الأداء الرئ سب والاتجا سية.وال شغيلية الرئ  صاءات ال

ة.  عد ف ة   تحليلات الأداء الما ف

ا.  بؤات وتحليل الانحرافات ومعلومات القطاعات وتقارر الأداء ع مستوى الأقسام أو الإدارات أو غ  الموازنات والت

يعية.  ن وسياسات الأجور ال س أداء الموظف  مقاي

                                                           
 ١٣)، الفقرة ٢٥٠معيار المراجعة (  ٣٤



دث) )٣١٥معيار المراجعة (  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٣٦٠ ترجمة ال  ©للمحاسب

ن  شأة بأداء المنافس ا. مقارنة أداء الم  ل

 ))٣()(أ١٩التدرج (راجع: الفقرة 

وكمة  إ .٧٨أ ن با لف ا، وأيضاً مشاركة الملاك أو الم عقيد شأة أو  م الم شأة تبعاً  س الم م مقاي باين الإجراءات المنفذة لف شأة.قد ت  دارة الم

 أمثلة:

ون شروط القروض المصرفية   عقيداً، قد ت شآت الأقل  عض الم شأة (أي شروط الاتفاقيات فيما يخص  ا الم ال تحصل عل
يل المثال، حد أق لمبلغ رأس المال العامل )المصرفية ا الما (ع س شأة أو مركز س أداء معينة تتعلق بأداء الم . )مرتبطة بمقاي

عرفھ ع المواطن  ا المصارف   ستخدم س الأداء ال  مھ لمقاي ن المراجع بف ستع مكن أن  ا قابلية التعرض و ال ترتفع ف
ري. و  طر التحرف ا

دمات المصرفية،   ن أو ا عمل  صناع التأم عقيداً، كتلك ال  ا طبيعة أو ظروف أك  ون ل شآت ال ت عض الم فيما يخص 
يل المثال، سب التنظيمية مثل كفاية  قد يتم قياس الأداء أو المركز الما وفقاً للوفاء بالمتطلبات التنظيمية (ع س متطلبات ال

سب السيولة عرفھ ع المواطن ال ترتفع )رأس المال وعقبات تحقيق  س الأداء تلك   م مقاي ن المراجع بف ستع مكن أن  . و
ري. و طر التحرف ا ا قابلية التعرض   ف

 اعتبارات أخرى 

ا المعلومات المالية للعموم. وقد ينظر قد تقوم أطراف خارجية أيضاً بمراجعة الأداء ا . ٧٩أ شآت ال تتوفر ف خاصة للم شأة وتحليلھ، و لما للم
شأة أو معرفة المعلومات المتناقضة مثل المعلومات ال مھ لعمل الم عزز ف يتم  المراجع أيضاً  المعلومات المتاحة للعموم لمساعدتھ  

ا من: صول عل  ا

الات ا  ن أو و لل يف.ا  لتص

 . ا، بما  ذلك وسائل التواصل الاجتما  وسائل الأخبار وغ

 سلطات الضرائب. 

 السلطات التنظيمية. 

 الاتحادات التجارة. 

ن.   الممول

ا. شأة ال يتم مراجع ذه المعلومات المالية من الم صول  الغالب ع مثل  مكن ا  و

ونات نظام الرقابة الداخلية  الفقرات يختلف قياس ومراجعة الأداء الما عن  .٨٠أ أحد م ا  عة نظام الرقابة الداخلية (ال تمت مناقش متا
ما قد تتداخل:)١٢٢أ-١١٤أ  ، رغم أن أغراض

ا الإدارة (أو أطراف ثالثة  داف ال وضع شأة يحقق الأ ان أداء الم اً نحو ما إذا  ون قياس ومراجعة الأداء موج  .)ي

  ُ عة فاعلية أدوات الرقابة بما  ذلك تلك المتعلقة بقياس الأداء الما ومراجعتھ من  المقابل،  عة نظام الرقابة الداخلية بمتا ع متا
 قبل الإدارة.

ن الإدارة من التعرف ع أوجھ القصور  الرقابة. الات، توفر مؤشرات الأداء أيضاً معلومات تمكِّ عض ا  ومع ذلك، ففي 

شآت القطاع العاماعتبارات خاص  ة بم

شآت القطاع العام  .٨١أ ، يمكن لمراج م ا الما شآت القطاع العام لتقييم أدا ا م ستخدم س ذات الصلة ال  أن إضافة إ النظر  المقاي
يل المثال، عدد الأفراد الم  .)ستفيدين من برنامج محددينظروا أيضاً  المعلومات غ المالية مثل تحقيق نتائج المنفعة العامة (ع س
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 ))(ب١٩(راجع: الفقرة  إطار التقرر الما المنطبق

شأة ية للم اس م إطار التقرر الما المنطبق والسياسات ا  ف

شأة،  .٨٢أ اص بالم م لإطار التقرر الما المنطبق ا ا المراجع عند توصلھ إ ف ن الأمور ال من الممكن أن ينظر ف وكيفية تطبيقھ  سياق من ب
ا: ئ ا و شأة وظروف   طبيعة الم

شأة بموجب إطار التقرر الما المنطبق، مثل:   ممارسات إعداد التقرر الما للم

o  ا مة وما يرتبط  سابات الم اصة بصناعة معينة، بما  ذلك فئات المعاملات وأرصدة ا ية والممارسات ا اس المبادئ ا
ر من إفصاحات  ثمارات للمصارف أو البحث والتطو يل المثال، القروض والاس  القوائم المالية لصناعة معينة (ع س
ة ات الأدو  .)لشر

o .إثبات الإيرادات 

o .ا سائر الائتمانية المتعلقة  اسبة عن الأدوات المالية، بما  ذلك ا  ا

o  امات والمعاملات المقوّمة بالعملات ية.الأصول والال  الأجن

o  ،يل المثال دل أو ناشئة (ع س ة ل ون  مجالات مث اسبة عن المعاملات غ المعتادة أو المعقدة، بما  ذلك تلك ال ت ا
اسبة عن العملات المشفرة  .)ا

ا وأسباب تلك   ات ف غي ا، بما  ذلك أي  ية وتطبيق اس شأة للسياسات ا م اختيار الم شتمل ف ات، ع أمور، مثل:قد   التغي

o .ا ا والإفصاح ع ا وعرض مة وغ المعتادة وقياس شأة لإثبات المعاملات الم ا الم ستخدم  الطرق ال 

o .دل أو الناشئة ال تفتقر إ الإرشادات الملزمة أو التوافق  الآراء ة ل الات المث مة  ا ية الم اس  تأث السياسات ا

o  ات غي  التغ ستلزم إجراء  ية ال قد  ات  إطار التقرر الما المنطبق أو الإصلاحات الضر ئة، مثل التغ  الب
شأة. ية للم اس  السياسيات ا

o .ا ا  ام ذه المتطلبات أو ال شأة ل شأة، وتوقيت وكيفية تب الم ديدة ع الم  معاي التقرر الما والأنظمة واللوائح ا

ات  .٨٣أ شأة (عن الف تملة عند إعداد التقرر الما للم ا المراجع  معرفة مواطن التغي ا ئ شأة و م للم ساعد التوصل إ ف السابقة، قد 
يل المثال  .)ع س

 مثال:

شأة تجميع  م للأ إذا نفذت الم ات  فئم غ ة، فمن المر أن يتوقع المراجع حدوث  سابات عمال خلال الف ات المعاملات وأرصدة ا
م المراج ة، فإن ف مة  إطار التقرر الما خلال الف ات م غي ع لذلك والإفصاحات المرتبطة بذلك التجميع. و المقابل، إذا لم تحدث أي 

ة السابقة لا يزال منطبقاً. م الذي تم التوصل إليھ  الف ساعده  التأكد من أن الف  قد 

شآت القطاع العام اعتبارات  خاصة بم

شآت القطاع العام. . ٨٤أ ل منطقة جغرافية إطار التقرر الما المنطبق  م ل دولة أو   طُر النظامية والتنظيمية ذات الصلة ب
ُ
ن  تحدد الأ من ب

شأة لمتطلبات إطار التقرر الما المنطبق، ا فيما يتعلق بتطبيق الم ا  الأمور ال يمكن النظر ف شأة وظروف وكيفية تطبيقھ  سياق طبيعة الم
اسبة ع الأساس النقدي وفقاً للمعاي الدولية  اسبة ع أساس الاستحقاق أو ا امل ا ل  ش شأة تطبق  انت الم ا، ما إذا  ئ و

ما. اً مختلطاً فيما بي  للمحاسبة  القطاع العام، أو تطبق ن

طر ا  ))(ج١٩تحرف (راجع: الفقرة للالإقرارات عرض لملازم ع قابلية كيفية تأث عوامل ا

ييحتوي  ق الثا ري. الم و ا وجود مخاطر للتحرف ا شأ ع طر الملازم، قد ي  ع أمثلة لأحداث وحالات، مصنفة حسب عوامل ا
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طار التقرر الما المنطبق  ا و ئ شأة و مھ للم طر الملازم عند ف م المراجع لعوامل ا  أسباب ف

ع . ٨٥أ ا ع قابلية  الات ال قد تؤثر خصائص طار التقرر الما المنطبق المراجع  تحديد الأحداث أو ا ا و ئ شأة و م الم رض ساعد ف
سابات أو الإفصاحات للتحرف.الإقرارات المتعلقة بفئات الم طر الملازم. وقد تؤثر عوامل  عاملات أو أرصدة ا صائص  عوامل ا ذه ا و
طر الملازم ع قابلية  ان من المقدر للالإقرارات عرض ا م التحرف إذا  تحرف عن طرق التأث ع احتمالية حدوث تحرف أو 

م الكيفية ال تؤ  ساعد ف طر الملازم ع قابلية حدوثھ. وقد  ا عوامل ا م أو للالإقرارات عرض ثر  تحرف المراجع  التوصل إ ف
ري ع مستوى الإقرارات وفقاً للفقرة  و ساعد المراجع  التعرف ع مخاطر التحرف ا و ما  ا، و م لاحتمالية حدوث التحرفات أو 

م درجة )(ب٢٨ ساعد أيضاً ف طر الملازم ع قابلية عوام تأث. و تحرف المراجع  تقييم احتمالية حدوث التحرف للالإقرارات عرض ل ا
طر الملازم وفقاً للفقرة  مھ عند تقييم ا تمل و ساعد المراجع أيضاً  تصميم )(أ٣١ا طر الملازم قد  م عوامل ا ناءً عليھ، فإن ف . و

ا   .)٣٣٠وفقاً لمعيار المراجعة (إجراءات المراجعة الإضافية وتنفيذ

طر الملازم بأدلة المراجعة ال يحصل عل . ٨٦أ ري ع مستوى الإقرارات وتقييمھ ل و عرف المراجع ع مخاطر التحرف ا ا قد يتأثر أيضاً 
اطر الأخرى أو إجراءات المراجعة الإضافية أو عند الوفاء بالم تطلبات الأخرى الواردة  معاي المراجعة المراجع عند تنفيذ إجراءات تقييم ا

 .)١٥١وأ ١٢٤وأ ١٢١وأ ١١١وأ ١٠٣وأ ٩٥(انظر الفقرات أ

سابات أو الإفصاحات طر الملازم ع فئات المعاملات أو أرصدة ا  تأث عوامل ا

يجة ال .٨٧أ سابات أو الإفصاحات للتحرف ن عرض فئات المعاملات أو أرصدة ا تعقيد أو عدم الموضوعية ارتباطاً وثيقاً  يرتبط مدى قابلية 
ذه الأمور للتغ أو عدم التأكد.  الغالب بمدى خضوع 

 مثال:

م، فمن المر عندئذ أن يتأثر قياس التقدير ا اد م ا لاج اضات، يخضع اختيار ياً قائماً ع اف شأة تقديراً محاس اس إذا أجرت الم
ل من عدم الموضوعية وعدم   التأكد.ب

ب التعقيد أو عدم الموضوعية، زادت حاجة المراجع  .٨٨أ س سابات أو الإفصاحات للتحرف  عرض فئات المعاملات أو أرصدة ا سع مدى  لما ا
ب  س سابات أو الإفصاحات عرضة للتحرف  ون إحدى فئات المعاملات أو أحد أرصدة ا . وأيضاً، عندما ت إ تطبيق نزعة الشك الم

ل غ متعمدا ش طر الملازم تلك قد توفر فرصة لتح الإدارة، سواءً  أو  لتعقيد أو عدم الموضوعية أو التغ أو عدم التأكد، فإن عوامل ا
ري، وتقييمھ  و عرف المراجع ع مخاطر التحرف ا تأثر أيضاً  ب تح الإدارة. و س متعمد، وقد تؤثر ع قابلية التعرض للتحرف 

طر طر الملازم. ل ن عوامل ا  الملازم ع مستوى الإقرارات، بالعلاقات المتبادلة ب

ب تح الإدارة يمكن أن تؤثر أيضاً ع قابلية التعرض للتح .٨٩أ س الات ال يمكن أن تؤثر ع قابلية التعرض للتحرف  رف إن الأحداث أو ا
ناءً عليھ، فقد ت ب عوامل خطر الغش الأخرى. و ا وفقاً للفقرة س ذه من المعلومات ال من الملائم استخدام من معيار المراجعة  ٢٤ون 

اطر الأخرى وما يتعلق )٢٤٠( ا من إجراءات تقييم ا صول عل انت المعلومات ال تم ا م ما إذا  ا ، ال تتطلب من المراجع أن يقوم بتقو
ش إ وجود عامل أو أك من عوام شطة   ل خطر الغش.من أ

م  ونات ف شأةم  )٢٧‒٢١(راجع: الفقرات  نظام الرقابة الداخلية للم

ق الثالثيو  ق  الم قدم الم ب. و ت دودية الملازمة للرقابة الداخلية، ع ال شأة وا بالتفصيل طبيعة نظام الرقابة الداخلية للم
ونات نظام الرقابة   الداخلية لأغراض معاي المراجعة.الثالث أيضاً شرحاً تفصيلياً لم

ونات نظام  . ٩٠أ ل من م م  م وتقو ا لف اطر ال ينفذ شأة من خلال إجراءات تقييم ا م لنظام الرقابة الداخلية للم يتوصل المراجع إ ف
و منصوص عليھ  الفقرات من   .٢٧إ  ٢١الرقابة الداخلية وفقاً لما 

ونات نظام الرقاب .٩١أ عكس بالضرورة كيفية قيام الإدارة بتصميم نظام الرقابة الداخلية إن م ذا المعيار قد لا  شأة لأغراض  ة الداخلية للم
طُر عمل 

ُ
ات أو أ شآت مصط ستخدم الم عينھ. وقد  ون  ا أي م فاظ عليھ، أو الكيفية ال يمكن أن تصنف  ا بتطبيقھ وا ا، وقيام لد

طُر عمل مختلفة لوصف مختلف جوانب ن
ُ
ات أو أ ستخدم مصط ظام الرقابة الداخلية. ولغرض تنفيذ المراجعة، يمكن للمراجع أيضاً أن 

ذا المعيار. ة   ونات المو  مختلفة شرطة أن يتم تناول جميع الم
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 التدرج

م .٩٢أ فاظ عليھ، بحسب  شأة، وطرقة تطبيقھ وا باين طرقة تصميم نظام الرقابة الداخلية للم يل  ت ا. فع س عقيد شأة ومدى  الم
جراءات عقيداً أدوات رقابة (أي سياسات و شآت الأقل  ستخدم الم ا. )المثال، قد  داف سط أو أقل تنظيماً لتحقيق أ  أ

شآت القطاع العام  اعتبارات خاصة بم

شآت القطاع العام  الغالب مسؤوليات إضافية فيما يتعلق  .٩٣أ ام يتحمل مراجعو م يل المثال، للتقرر عن الال بالرقابة الداخلية، ع س
شآت القطاع العام أيضاً مسؤوليات للتقرر عن  ددة أو التقرر عن النفقات مقابل الموازنة. وقد يتحمل مراجعو م بقواعد الممارسة ا

يجةً لذلك، فقد ي ام بالأنظمة أو اللوائح أو الأوامر الملزمة الأخرى. ون م  نظام الرقابة الداخلية أوسع نطاقاً وأك تفصيلاً.الال  ون نظر

شأة ونات نظام الرقابة الداخلية للم  تقنية المعلومات  م

امسيقدم  ق ا ونات نظام الرقابة الداخلية. الم شأة لتقنية المعلومات  م م استخدام الم  إرشادات تفصيلية عن ف

دف العام للمر  . ٩٤أ ئة تنطوي ع مزج من لا يختلف ال ئة آلية تماماً أم ب ة  الأساس أم ب ئة يدو عمل  ب شأة  انت الم ا سواءً أ اجعة ونطاق
ا و يدوي وم ا ما  شأة م ة والآلية (أي إن أدوات الرقابة والموارد الأخرى المستخدمة  نظام الرقابة الداخلية للم و آ العناصر اليدو  .)ما 

م طبيعة  شأةف ونات نظام الرقابة الداخلية للم  م

ا (انظر الفقرات من أ .٩٥أ انت قد تم تطبيق م فاعلية تصميم أدوات الرقابة وما إذا  ونات )١٨١إ أ ١٧٥عند تقو ل من م م المراجع ل ، يوفر ف
شأة ع مخاطر الأعمال وطر عرف الم ماً مبدئياً لطرقة  شأة ف م أيضاً، نظام الرقابة الداخلية للم ذا الف ا. وقد يؤثر  قة الاستجابة ل
ا (انظر الفقرة أ ري وتقييمھ ل و عرف المراجع ع مخاطر التحرف ا ساعد المراجع  تصميم إجراءات )٨٦بطرق مختلفة، ع  ذا  . و

شغيلية لأدوات الرقابة.  ا، بما  ذلك أي خطط لاختبار الفاعلية ال يل المثال:المراجعة الإضافية وتنفيذ  فع س

عة أدوات الرقابة  ا لمتا اطر وآلي شأة لتقييم ا شأة وآلية الم اصة بالم ئة الرقابة ا ونات ب م المراجع لم ، ع من الأر أن يؤثر ف
ا. ري ع مستوى القوائم المالية، وتقييمھ ل و  عرف المراجع ع مخاطر التحرف ا

م المراج  عرف المراجع ع مخاطر من الأر أن يؤثر ف ا، ع  اصة  شطة الرقابة ا ا وأ شأة واتصالا ي نظام معلومات الم و ع لم
ا. ري ع مستوى الإقرارات، وتقييمھ ل و  التحرف ا

عة نظام الرقابة الداخلية (راجع: الفقرات  شأة لمتا اطر وآلية الم شأة لتقييم ا ئة الرقابة وآلية الم  )٢٤-٢١ب

عة نظام الرقابة الداخلية  بالأساس .٩٦أ شأة لمتا اطر وآلية الم شأة لتقييم ا ئة الرقابة وآلية الم أدوات رقابة  إن أدوات الرقابة الموجودة  ب
ا تدعم ا، لك يح ا أو ت شاف ست دقيقة بما يكفي لمنع التحرفات ع مستوى الإقرارات أو اك أدوات  غ مباشرة (أي أدوات رقابة ل

شاف التحرف أو منعھ  الوقت المناسب ا تأث غ مباشر ع احتمالية اك ون ل . ومع ذلك، يمكن لبعض )الرقابة الأخرى ولذلك فقد ي
ون أيضاً أدوات رقابة مباشرة. ونات أن ت ذه الم  أدوات الرقابة ضمن 

شأة لتقييم  ئة الرقابة وآلية الم م ب عة نظام الرقابة الداخليةأسباب مطالبة المراجع بف شأة لمتا اطر وآلية الم  ا

ل .٩٧أ ش ا،  ا وت شف فات، أو تك ونات الأخرى  نظام الرقابة الداخلية. و لا تمنع التحر ئة الرقابة أساساً عاماً لعمل الم مباشر.  توفر ب
ونات شأة لتقييم  ومع ذلك، ف قد تؤثر ع فاعلية أدوات الرقابة الموجودة  الم دف آلية الم المثل،  الأخرى لنظام الرقابة الداخلية. و

ل. عة نظام الرقابة الداخلية، إ العمل بطرقة تدعم أيضاً نظام الرقابة الداخلية ك ا لمتا اطر، وآلي  ا

شأة، فإن أي قصور   .٩٨أ عد أساساً لنظام الرقابة الداخلية للم ُ ونات  ذه الم شرة ع إعداد نظراً لأن  ات من ون لھ تأث ا يمكن أن ت عمل
ري ع مستوى القوائم المالية  و عرفھ ع مخاطر التحرف ا ونات ع  ذه الم مھ ل م المراجع وتقو وتقييمھ القوائم المالية. ولذلك، يؤثر ف

ري ع مستوى الإقر  و عرفھ ع مخاطر التحرف ا مكن أن يؤثر أيضاً ع  ا، و ري ع ل و ا. وتؤثر مخاطر التحرف ا ارات وتقييمھ ل



دث) )٣١٥معيار المراجعة (  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٣٦٤ ترجمة ال  ©للمحاسب

و مو  معيار المراجعة ( ، طبيعة الإجراءات )٣٣٠مستوى القوائم المالية ع تصميم المراجع للاستجابات العامة، بما  ذلك، حسبما 
ا. ا ومدا ا المراجع وتوقي  ٣٥الإضافية ال ينفذ

ئة الرقابة (راج م لب  )٢١ع: الفقرة التوصل إ ف

 التدرج

يل المثال، ق .٩٩أ عقيداً. فع س شآت الأك  ئة الرقابة  الم عقيداً عن ب شآت الأقل  ئة الرقابة  الم ون من المر أن تختلف طبيعة ب د لا ي
د بالدور المنو  ع ، وقد  عقيداً عضو مستقل أو عضو خار شآت الأقل  وكمة  الم ن با لف ن الم وكمة إ المدير المالك مباشرةً من ب ط با

ون غ منطب ون أقل ملاءمة أو قد ت شأة قد ت ئة رقابة الم عض الاعتبارات المتعلقة بب ناءً عليھ، فإن   قة.عندما لا يوجد ملاك آخرون. و

شآت الأقل  .١٠٠أ ئة الرقابة  الم ون الاتصالات إضافة إ ذلك، قد لا تتوفر أدلة المراجعة عن عناصر ب عقيداً  صورة وثائقية، خاصةً عندما ت
ل مناسب  ظل الظروف القائمة. ش ا  مكن الاعتماد عل ن الآخرن غ رسمية، لكن تلك الأدلة قد تظل ذات صلة و ن الإدارة والموظف  ب

 أمثلة:

ش  سيطاً وقد  عقيداً  شآت الأقل  ل التنظي  الم ي ون ال عملون  من المر أن ي ن الذين  تمل ع عدد صغ من الموظف
.  الوظائف المتعلقة بإعداد التقرر الما

س أمراً ذا صلة.  وكمة ل ن با لف ل مباشر المدير المالك، فقد يقرر المراجع أن استقلال الم ش ا  وكمة يتولا انت وظيفة ا  إذا 

عقيداً قواعد سلوك م  شآت الأقل  ون لدى الم ة قد لا ي ا مية ال شر ثقافة تؤكد ع أ ا بدلاً من ذلك تقوم ب ة، ولك  مكتو
ون  ناءً عليھ، ي ذا الشأن. و ا   ية وعن طرق تقديم القدوة العملية من نفس والسلوك الأخلا من خلال الاتصالات الشف

مية خ م أ م وتصرفا اصة بالإدارة والمدير المالك ووع شآت للمواقف السلوكية ا ئة الرقابة  الم م المراجع لب اصة عند ف
عقيداً.  الأقل 

ئة الرقابة (راجع: الفقرة  م ب  ))(أ٢١ف

اطر الأخرى  .١٠١أ جراءات تقييم ا ن الاستفسارات و مع ب ئة الرقابة من خلال ا م المراجع لب صول ع أدلة المراجعة اللازمة لف (أي، يمكن ا
نداتتأييد الاستفسارات   .)بالملاحظة أو الفحص المادي للمس

ة والقيم  .١٠٢أ ا ام الذي تبديھ الإدارة بال ن ةخلاقيالأ عند النظر  مدى الال ، يمكن أن يتوصل المراجع، من خلال استفساراتھ من الإدارة والموظف
م  ا من مصادر خارجية، إ ف صول عل :ومن خلال النظر  المعلومات ال يتم ا  عمّا ي

ا عن ممارسات العمل والسلوك   ات نظر ن بوج  ؛خلاالأ طرقة إبلاغ الإدارة الموظف

ان سلوك الإدارة يدعم تلك القواعد.  اصة بالإدارة وملاحظة ما إذا  طية ا  الفحص المادي لقواعد السلوك الم ا

ئة الرقابة (راجع: الفقرة  م ب  ))(ب٢١تقو

م المراجع لب  ئة الرقابةأسباب تقو

ة والقيم  .١٠٣أ ا ا بال ام سق مع ال سلوك ي شأة  م المراجع لمدى تح الم ونات ة خلاقيالأ إن تقو تملة  م ساعده  التعرف ع المشكلات ا
ونات الأخرى  نظام الرقاب ئة الرقابة توفر أساساً مناسباً للم انت ب انت نظام الرقابة الداخلية الأخرى؛ سواءً أ شأة؛ وسواءً أ ة الداخلية للم

عد أساساً للم ُ ئة الرقابة  ذا لأن ب ونات الأخرى  نظام الرقابة الداخلية. و ا  الرقابة تقوّض الم ونات أي أوجھ قصور تم التعرف عل
اطر  م ا م المراجع أيضاً  ف ذا التقو ساعد  شأة. وقد  ساعده بالتا  الأخرى  نظام الرقابة الداخلية للم شأة، مما  ا الم ال تواج

ا ع مستوى القوائم المالية ومستوى الإقرارات (انظر الفقرة أ ري وتقييم و  .)٨٦التعرف ع مخاطر التحرف ا

                                                           
 ٣أ-١)، الفقرات أ٣٣٠معيار المراجعة ( ٣٥



دث) )٣١٥معيار المراجعة (  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٣٦٥ ترجمة ال  ©للمحاسب

ئة الرقابة م المراجع لب  تقو

م الذي يتم التوصل إليھ وفقاً للف .١٠٤أ ئة الرقابة إ الف م المراجع لب ند تقو  .)(أ٢١قرة س

ون لتصرفات ذلك الفرد ومواقفھ السلوكية تأث .١٠٥أ اً من السلطة التقديرة. وقد ي ا فرد واحد يمارس قدراً كب سيطر عل شآت قد   عض الم
ون إيجابياً أو سلبياً. ذا التأث إمّا أن ي ئة الرقابة. ومثل  ذا بدوره ع ب شأة، وقد يؤثر  شر ع ثقافة الم  من

 مثال:

م ذ س مكن أن  ا الأخرى، و داف شأة من تحقيق النمو والوفاء بأ ن الم يمنة عاملاً أساسياً  تمك ص واحد بال ون انفراد  لك يمكن أن ي
ادة قابلية ال كز للمعرفة والسلطة إ ز ذا ال ة أخرى، يمكن أن يؤدي  ل كب  فاعلية نظام الرقابة الداخلية. ومن ج ش تعرض أيضاً 

 للتحرف من خلال تجاوز الإدارة لأدوات الرقابة.

شغي مع الأخذ  .١٠٦أ ا ال ئة الرقابة بفلسفة الإدارة العليا وأسلو ا مختلف عناصر ب  الاعتبار يمكن أن ينظر المراجع  الكيفية ال قد تتأثر 
وكمة. ن با لف ن الم ن من ب  مشاركة أعضاء مستقل

ئ .١٠٧أ ست رغم أن ب ئة الرقابة المناسبة ل د من خطر الغش، فإن ب ساعد  ا ة الرقابة قد توفر أساساً مناسباً لنظام الرقابة الداخلية وقد 
 بالضرورة رادعاً فعالاً للغش.

 مثال:

اسبة وتقنية ن أكفاء  إدارات المالية وا ن موظف عي دف  س شرة ال  جراءات الموارد ال المعلومات أن تخفف من أثر  يمكن لسياسات و
ذه السياسات والإجراءات قد لا تخفف من أثر تجاوز الإدارة  ا. ومع ذلك، فإن  يل ة المعلومات المالية و مخاطر وقوع أخطاء عند معا

اح يل المثال، المبالغة  الأر  .)العليا لأدوات الرقابة (ع س

ئة الر  .١٠٨أ م المراجع لب شتمل تقو شأة لتقنية المعلومات، ع أمور مثل:يمكن أن  ا باستخدام الم  قابة، من حيث صل

ا تقنية   ة ال تدعم ا التجار ا ومع عمليا عقيد شأة و ناسب مع طبيعة الم وكمة المطبقة ع تقنية المعلومات ت انت ا ما إذا 
ية الأساس عقيد أو تطور النظام الأسا أو الب شأة ع تطبيقات تقنية المعلومات، بما  ذلك  شأة ومدى اعتماد الم ية لتقنيات الم

. ا الما ر  المعلومات لدعم إعداد تقر

ثمرت    شأة قد اس انت الم يل المثال، ما إذا  ا (ع س صصة ل ل التنظي الإداري فيما يتعلق بتقنية المعلومات والموارد ا ي ال
ئة مناسبة لتقنية المعلومات  شاء ب افٍ من الأفراد الذين يتمتعون إ ن عددٍ  عي ان قد تم  ل المطلوب، أو ما إذا  ا بالش ز عز و

عديلات أو بتعديلات محدودة شأة برمجيات تجارة (بدون أي  ا الم ستخدم ف الات ال  ارات المناسبة بما  ذلك ا  .))بالم

اطر (راجع: ال شأة لتقييم ا م لآلية الم ن التوصل إ ف  )٢٣، ٢٢فقرت

اطر (راجع: الفقرة  شأة لتقييم ا م آلية الم  ))(أ٢٢ف

و مو  الفقرة أ .١٠٩أ ن ٦٢وفقاً لما  لف عرف الإدارة والم م طرقة  ري. وعند ف ا مخاطر تحرف جو ا جميع شأ ع ، فإن مخاطر الأعمال لا ت
وكمة ع مخاطر الأعمال ذات الصلة بإعداد القوائم  اطر، فإن من با ة تلك ا المالية، وطرقة اتخاذ القرارات المتعلقة بإجراءات مواج

: ال، بما ي وكمة، حسب مقت ا ن با لف سبان طرقة قيام الإدارة أو الم ا المراجع  ا ن الأمور ال قد يأخذ  ب

ن من التعرف ع ا  ن للتمك افي شأة بالدقة والوضوح ال داف الم ا؛تحديد أ داف وتقييم  اطر المتعلقة بتلك الأ

ب إدارة تلك   أساس لتحديد الكيفية ال ي اطر  شأة وتحليل تلك ا داف الم ا تحقيق أ اطر ال ينطوي عل التعرف ع ا
ا؛ اطر   ا

شأة.  داف الم اطر المرتبطة بتحقيق أ اب غش عند النظر  ا  ٣٦النظر  احتمال ارت

                                                           
 ١٩)، الفقرة ٢٤٠معيار المراجعة (  ٣٦



دث) )٣١٥معيار المراجعة (  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٣٦٦ ترجمة ال  ©للمحاسب

وانب الأخرى لنظام الرقابة الداخلية لديمك .١١٠أ شأة وا اسات مخاطر الأعمال تلك ع إعداد القوائم المالية للم ع  ا.ن أن ينظر المراجع  ا

اطر (راجع: الفقرة  شأة لتقييم ا م آلية الم  ))(ب٢٢تقو

عد مناسبة ُ اطر  شأة لتقييم ا انت آلية الم م المراجع لما إذا   أسباب تقو

اطر، والطر  .١١١أ شأة ع احتمال حدوث ا ا الم عرفت ف م المواطن ال  اطر المراجع  ف شأة لتقييم ا م آلية الم ساعد تقو قة يمكن أن 
ا، والطرقة ال تقيّم شأة ع مخاطر أعمال ا الم م الطرقة ال تتعرف  ساعد تقو اطر. و شأة لتلك ا ا الم ا  ال استجابت  وتواجھ 

ا، بما يناسب طبيعة الم ا ومواج شأة، وتقييم ا الم اطر ال تواج ان قد تم التعرف ع ا م ما إذا  اطر، المراجع  ف شأة تلك ا
ا، ع مستوى القوائ ري، وتقييم و م المراجع أيضاً  التعرف ع مخاطر التحرف ا ذا التقو ساعد  مكن أن  ا. و عقيد م المالية و

 .)٨٦ومستوى الإقرارات (انظر الفقرة أ

عد مناسبة (راجع: الفقرة  ُ اطر  شأة لتقييم ا انت آلية الم م ما إذا   ))(ب٢٢تقو

م الذي يتم التوصل إليھ وفقاً للفقرة  .١١٢أ اطر إ الف شأة لتقييم ا م المراجع لمناسبة آلية الم ند تقو  .)(أ٢٢س

 التدرج

شأة مع مراعاة طبيعة المعود  .١١٣أ عد مناسبة لظروف الم ُ اطر  شأة لتقييم ا انت آلية الم كم الم للمراجع  تحديد ما إذا  شأة الأمر إ ا
ا. عقيد  و

 مثال:

ا، يمكن إجراء تقييم مناسب للمخاطر من خلال  ا ملاك شآت ال يدير عقيداً، ولاسيّما الم شآت الأقل  عض الم المشاركة المباشرة للإدارة  
ن والتطورات  شطة المنافس عة أ ية لمتا يل المثال، يمكن للمدير أو المدير المالك أن يخصص وقتاً بصفة روتي الأخرى أو المدير المالك (ع س

ذا ا) السوق للتعرف ع مخاطر الأعمال الناشئة شآت، . ولا يتم غالباً إجراء توثيق رس لما يدل ع حدوث  ذه الأنواع من الم لتقييم  
اطر. نفيذ إجراءات تقييم ا ا  واقع الأمر ب ا المراجع مع الإدارة حول قيام  لكنھ قد يت من النقاشات ال يجر

ا (راجع: الفقرة  عة نظام الرقابة الداخلية لد شأة لمتا ا الم بع م للآلية ال ت  )٢٤التوصل إ ف

 التدرج

عة نظا  .١١٤أ شأة لمتا ا الم بع م المراجع للآلية ال ت ا، يركز غالباً ف ا ملاك شآت ال يدير عقيداً، ولاسيّما  الم شآت الأقل  م الرقابة الم
عة. شطة أخرى للمتا ناك أية أ  الداخلية ع طرقة المشاركة المباشرة للإدارة أو المدير المالك  العمليات، إذ قد لا توجد 

 ثال:م

بّھ المدير المالك إ المشكلات المتعلقة بتو  ري مما ي ا الش اوى من العملاء عن وجود معلومات غ دقيقة  كشف قيت قد تتلقى الإدارة ش
ية. اس لات ا  إثبات مدفوعات العملاء  ال

عة نظام الرقابة الداخ .١١٥أ ا آلية رسمية لمتا شآت ال لا توجد ف عة نظام الرقابة الداخلية ع فيما يخص الم م آلية متا شتمل ف لية، يمكن أن 
شأة بمنع التحرفات أو اك ام  كيفية قيام الم دف الإس شأة  ية للم اس ق ع المعلومات ا م عمليات الفحص الدورة ال تُطبَّ ا.ف  شاف

عة نظام الرقابة الداخلية (راجع: الفقرة  شأة لمتا م آلية الم  ))(أ٢٤ف

ا: .١١٦أ شأة لنظام الرقابة الداخلية لد عة الم م طرقة متا ا المراجع عند ف ون ذات صلة لينظر ف ن الأمور ال قد ت  من ب

عة دورة أو دائمة؛  انت متا يل المثال ما إذا  عة، ع س شطة المتا  تصميم أ

ا؛  عة ومعدل تكرار شطة المتا  أداء أ

شطة   م نتائج أ انت أدوات الرقابة فعّالة؛تقو عة،  الوقت المناسب، لتحديد ما إذا   المتا



دث) )٣١٥معيار المراجعة (  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٣٦٧ ترجمة ال  ©للمحاسب

يحية المناسبة، بما  ذلك الإبلاغ  الوقت المناسب   ا من خلال التصرفات الت ة أوجھ القصور ال تم التعرف عل طرقة معا
. ي ن عن اتخاذ التصرف الت  عن أوجھ القصور للمسؤول

ة يمكن للمراج .١١٧أ عة أدوات الرقابة ع معا عة نظام الرقابة الداخلية بمتا شأة لمتا ا آلية الم قة ال تقوم من خلال ع أن ينظر أيضاً  الطر
يل المثال:  المعلومات ال تنطوي ع استخدام تقنية المعلومات. وقد يتضمن ذلك، ع س

ئات تقنية المعلوم  عة ب :أدوات الرقابة المستخدمة لمتا  ات المعقدة وال

o   ال، تبعاً للتغ ا، حسب مقت ا عدل ة المعلومات و تقوّم الفاعلية المستمرة لتصميم أدوات الرقابة ع معا
 الظروف؛ أو

o .ة المعلومات شغيلية لأدوات الرقابة ع معا  تقوّم الفاعلية ال

ع الأذونات المطبقة  أدوات الرقاب  ة المعلومات ال تنفذ الفصل  الواجبات.أدوات الرقابة ال تتا  ة الآلية ع معا

، وكيفية معا  ع كيفية التعرف ع الأخطاء أو أوجھ قصور الرقابة المتعلقة بالإعداد الآ للتقرر الما  ا.أدوات الرقابة ال تتا

شأة (راجع: الفقرة  م وظيفة المراجعة الداخلية للم  ))٢()(أ٢٤ف

عينص  ق الرا شأة. الم م وظيفة المراجعة الداخلية لدى الم  ع اعتبارات إضافية لف

اصة ب .١١٨أ م لطبيعة المسؤوليات ا ساعده  التوصل إ ف ن  وظيفة المراجعة الداخلية  وظيفة إن قيام المراجع بالاستفسار من الأفراد المعني
ذا حدد المراجع أن مسؤو  شطة ال المراجعة الداخلية. و م إضا للأ شأة، فقد يتوصل المراجع إ ف ليات الوظيفة تتعلق بالتقرر الما للم

ا وظيفة المراجعة ا، وذلك عن طرق الاطلاع ع خطة المراجعة ال تنفذ ا تنفيذ ب عل ا وظيفة المراجعة الداخلية، أو ال ي  تنفذ
ة، إن وجدت، ومناقشة تل م أيضاً، إ جانب المعلومات ال الداخلية خلال الف ذا الف ن  الوظيفة. وقد يوفر  طة مع الأفراد المعني ك ا

ان المراجع  ذا  ا. و ري وتقييم و ا من الاستفسارات، معلومات ذات صلة مباشرة بتعرف المراجع ع مخاطر التحرف ا صول عل يتم ا
ي لوظيفة الم مھ المبد ناداً إ ف عمل وظيفة المراجعة الداخلية لتعديل طبيعة إجراءات المراجعة يتوقع، اس ن  ستع راجعة الداخلية، أن 

ا، فعندئذ ينطبق معيار المراجعة ( ا أو تخفيض مدا عديل توقي ا، أو  تم تنفيذ  ٣٧.)٦١٠ال س

عة نظام الرقابة الداخلية شأة لمتا  مصادر المعلومات الأخرى المستخدمة  آلية الم

م   ))(ب٢٤مصادر المعلومات (راجع: الفقرة ف

ات .١١٩أ اوى العملاء أو ملاحظات ا ارجية، مثل ش ا الإدارة معلومات وردت  اتصالات الأطراف ا عة ال تضطلع  شطة المتا ستخدم أ  قد 
ن. سلط الضوء ع جوانب بحاجة إ التحس ش إ وجود مشكلات أو قد   التنظيمية ال قد 

عة نظام الرقابة الداخليةأس شأة لمتا ا الم ستخدم م مصادر المعلومات ال   باب مطالبة المراجع بف

انت المعلومات المس .١٢٠أ ا، بما  ذلك ما إذا  عة نظام الرقابة الداخلية لد شأة  متا ا الم م مصادر المعلومات ال استخدم تخدمة ساعد ف
مكن الاعتماد عل ضت ذات صلة و ذا اف عد مناسبة. و ُ ا  عة نظام الرقابة الداخلية لد شأة لمتا انت آلية الم م ما إذا  ا، المراجع  تقو

اض، فإن الأخطاء ال من ا دون وجود أساس لذلك الاف مكن الاعتماد عل انت ذات صلة و عة   الإدارة أن المعلومات المستخدمة  المتا
ون موجودة  ا. الممكن أن ت عة ال تقوم  شطة المتا يحة من أ تاجات غ  تمل أن تقود الإدارة إ است  المعلومات من ا

عة نظام الرقابة الداخلية (راجع: الفقرة  شأة لمتا م آلية الم  ))(ج٢٤تقو

عد مناسب ُ عة نظام الرقابة الداخلية  شأة لمتا انت آلية الم م ما إذا   ةأسباب قيام المراجع بتقو

م .١٢١أ ساعده  ف عة فاعلية أدوات الرقابة،  اصة بمتا مات الدائمة والمنفصلة ا شأة التقو ا الم م المراجع للطرقة ال تنفذ  ما إذا  إن تقو
ونات الأخرى  نظ م الم ساعده  ف عمل بفاعلية، مما  شأة موجودة و ونات الأخرى  نظام الرقابة الداخلية للم ام الرقابة انت الم

                                                           
ن") ٦١٠معيار المراجعة (  ٣٧ ن الداخلي  "استخدام عمل المراجع



دث) )٣١٥معيار المراجعة (  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٣٦٨ ترجمة ال  ©للمحاسب

ا، ع مستوى القوائم  ري، وتقييم و م المراجع أيضاً  التعرف ع مخاطر التحرف ا ذا التقو ساعد  مكن أن  شأة. و الداخلية للم
 .)٨٦المالية ومستوى الإقرارات (انظر الفقرة أ

عد مناسبة  ُ عة نظام الرقابة الداخلية  شأة لمتا انت آلية الم م ما إذا   ))(ج٢٤(راجع: الفقرة تقو

م المراجع لتلك الآلية .١٢٢أ عة نظام الرقابة الداخلية إ ف شأة لمتا ا الم بع م الذي يجرھ المراجع لمناسبة الآلية ال ت ند التقو  .س

ن  شطة الرقابة (راجع: الفقرت  )٢٦، ٢٥نظام المعلومات والاتصالات وأ

شطة الرقابة  بالأساس أدوات رقابة مباشرة (أي أدوات رقابة دقيقة إن أدوات الرقابة الموجودة  م .١٢٣أ ي نظام المعلومات والاتصالات وأ و
ا يح ا أو ت شاف  .)بما يكفي لمنع التحرفات ع مستوى الإقرارات أو اك

شطة  ون أ م نظام المعلومات والاتصالات وأدوات الرقابة الموجودة  م  الرقابةأسباب مطالبة المراجع بف

وانب الأخرى من  .١٢٤أ شأة ال تحدد طرق تدفق المعاملات وا م سياسات الم ا لأن ف شأة واتصالا م نظام معلومات الم إن المراجع مطالب بف
ون يدعم ع نح ان الم م ما إذا  عد ذات صلة بإعداد القوائم المالية، وتقو ُ ة المعلومات ال  اصة بمعا شأة ا شطة الم و مناسب إعداد أ

مكن أن يؤدي أيضاً  ا. و ري ع مستوى الإقرارات وتقييم و شأة، يدعم المراجع  التعرف ع مخاطر التحرف ا ذا القوائم المالية للم
ون نتائج الإجراءات ال نفذ ري ع مستوى القوائم المالية عندما ت و م إ التعرف ع مخاطر التحرف ا م والتقو ا المراجع غ الف

صول عل ناداً إ المعلومات ال تم ا ا اس ما تم التوصل إل شأة وال ر سقة مع التوقعات المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية للم ا أثناء م
 .)٨٦آلية قبول الارتباط أو الاستمرار فيھ (انظر الفقرة أ

ا، لأن ذلك إن المراجع مطالب بالتعرف ع أدوات الرقابة ا .١٢٥أ انت قد تم تطبيق ا وتحديد ما إذا  م تصميم شطة الرقابة وتقو ون أ اصة  م
ا استجابة ة مخاطر معينة مما يوفر أساساً لتصميم إجراءات المراجعة الإضافية وتنفيذ م الن الذي اتبعتھ الإدارة لمواج  ساعده  ف

اطر وفقاً لما يتطلبھ معيار المراجعة ( ذه ا طر الملازم، ارتفعت درجة الإقناع ال يلزم أن )٣٣٠ل طر ع نطاق ا لما ارتفع تقييم ا . و
ا، فإن ف شغيلية لأدوات الرقابة ال تم التعرف عل ا تتوفر  أدلة المراجعة. وح  حالة عدم تخطيط المراجع لاختبار الفاعلية ال مھ ل

ري ذات العلاقة، يمكن أن يظل لھ تأث ع تحديد طبيعة إ و اطر التحرف ا ا استجابة  جراءات المراجعة الأساس، ال يتم تنفيذ
ا. ا ومدا  وع تحديد توقي

شطة الرقابة مھ لنظام المعلومات والاتصالات، وأ م المراجع وتقو ع التكراري لف  الطا

ا٤٩وفقاً لما تم توضيحھ  الفقرة أ .١٢٦أ ئ شأة و م الم ساعد المراجع  وضع توقعات مبدئية عن فئات  ، فإن ف طار التقرر الما المنطبق قد  و
ون  م لم مة. وعند التوصل إ ف فصاحات م ون فئات معاملات وأرصدة حسابات و سابات والإفصاحات ال قد ت المعاملات وأرصدة ا

م الذي يلزم ، يمكن للمراجع أن )(أ٢٥نظام المعلومات والاتصالات وفقاً للفقرة  ذه التوقعات المبدئية لغرض تحديد مدى الف ستخدم 
ة المعلومات. اصة بمعا شأة ا شطة الم  التوصل إليھ فيما يتعلق بأ

سابات  .١٢٧أ م السياسيات ال تحدد طرق تدفق المعلومات المتعلقة بفئات المعاملات وأرصدة ا م المراجع لنظام المعلومات ف شمل ف
ذه المعلومات، والمعلومات والإفصاحا ة المعلومات. و اصة بمعا شأة ا شطة الم وانب الأخرى المتعلقة بذلك  أ شأة، وا مة  الم ت الم

م المراجع لنظام المعلومات، قد تؤكد أو تؤثر ع توقعات المراجع فيما يتعلق بفئات المعاملات وأرصدة  ا من تقو صول عل ال يتم ا
سابات و  ا  البداية (انظر الفقرة أا مة ال تم تحديد  .)١٢٦الإفصاحات الم

مة إ نظام معلوم .١٢٨أ سابات والإفصاحات الم ا المعلومات المتعلقة بفئات المعاملات وأرصدة ا م للكيفية ال تتدفق  ات عند التوصل إ ف
ا منھ وخلالھ، يمكن أن يتعرف المراجع أ شأة، وكيفية تدفق ا وفقاً الم شطة الرقابة ال يلزم التعرف عل ون أ يضاً ع أدوات الرقابة  م

شطة الرقابة، ع أدوات الرقابة المطبقة )(أ٢٦للفقرة  ون أ عرفھ ع أدوات الرقابة الموجودة  م مھ و مكن أن يركز المراجع أولاً  تقو . و
ا ع قيود اليومية وأدوات الرقابة ال يخطط المرا شغيلية عند تحديد طبيعة الإجراءات الأساس، وتحديد توقي ا ال جع لاختبار فاعلي

ا.  ومدا

يل المثال، .١٢٩أ شطة الرقابة. فع س ون أ طر الملازم ع التعرف ع أدوات الرقابة الموجودة  م قد لا  يمكن أن يؤثر أيضاً تقييم المراجع ل
طر الملازم ع مستوى الإقرارات وفقاً للفقرة  يمكن للمراجع أن يتعرف ع أدوات ون قد قيّم ا مة إلا عندما ي اطر الم الرقابة المتعلقة با
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ا لا٣١ اطر ال حدد المراجع أن الإجراءات الأساس بمفرد  . وعلاوة ع ذلك، قد لا يمكن أيضاً التعرف ع أدوات الرقابة ال تواجھ ا
ا ما يكفي من أدل طر الملازم. )٣٣ة المراجعة المناسبة (وفقاً للفقرة توفر ل ون المراجع قد أجرى تقييمات ل  إلا عندما ي

: .١٣٠أ ل مما ي ا، ب ري ع مستوى الإقرارات، وتقييمھ ل و عرف المراجع ع مخاطر التحرف ا  يتأثر 

ة المعلومات  م  شطة معا شأة المتعلقة بأ م المراجع لسياسات الم  ون نظام المعلومات والاتصالات؛ف

ا.  مھ ل شطة الرقابة وتقو ون أ  عرف المراجع ع أدوات الرقابة الموجودة  م

م لنظام المعلومات والاتصالات (راجع: الفقرة   )٢٥التوصل إ ف

ق الثالثينص   ، ع اعتبارات إضافية تتعلق بنظام المعلومات والاتصالات.١٩-١٥،  الفقرات الم

 التدرج

شآت الأك .١٣١أ و عليھ  الم عقيداً أقل تطوراً مما  شآت الأقل  ون نظام المعلومات، وآليات العمل المتعلقة بھ،  الم ، ومن من المر أن ي
عقيداً؛ لكن الدور الذي يؤديھ نظام المعلومات يظل ع نفس القدر من الأ  ئة تقنية معلومات أقل  مية  جميع المر أن ينطوي ع ب

شآت.  ا مشاركة مباشرة، إ وضع توصيفات مستفيضة للإجراءات الم ون مشاركة الإدارة ف عقيداً، ال ت شآت الأقل  وقد لا تحتاج الم
ة.  ية معقدة أو سياسات مكتو لات محاس ية أو إعداد  اس شأة قد يتا وانب ذات الصلة  نظام معلومات الم م ا طلب ولذلك، فإن ف

ندات. ومع  عقيداً، وقد ينطوي ع الاستفسارات بدرجة أك من الملاحظة أو الفحص المادي للمس شآت الأقل  داً أقل عند مراجعة الم ج
ماً لتوف الأساس اللازم لتصميم إجراءات المراجعة الإضافية وفقاً لمعيار المراجعة ( م لذلك النظام أمراً م وقد  )٣٣٠ذلك، يظل التوصل إ ف

ا (انظر الفقرة أ ري أو تقييم و  .)٨٦ساعد ذلك المراجع أيضاً  التعرف ع مخاطر التحرف ا

م لنظام المعلومات (راجع: الفقرة   ))(أ٢٥التوصل إ ف

د .١٣٢أ شأة، بما  ذلك أ داف تقارر الم وانب ال تتعلق بأ شاة، ا شتمل عليھ نظام الرقابة الداخلية للم مكن أن مما  ا المالية، و ر اف تقار
وانب صلة بإعداد التقرر الما ون لمثل تلك ا ا، عندما ي ام شغيلية أو ال ا ال داف عمليا وانب ال تتعلق بأ مكن شتمل أيضاً ع ا . و

شاء المعاملات وجمع المعلومات،  إطار ف ا بإ شأة من خلال م الطرقة ال تقوم الم شتمل ف م أن  م المراجع لنظام المعلومات، ع ف
ا شأة (وسياسا عد ذات  )المعلومات المتعلقة بنظم الم ُ ذه المعلومات  شغيلية لأن مثل  ام والعمليات ال داف الال دف إ تحقيق أ ال 

شآت نُظُم معلومات ع درجة عض الم امل بحيث إن أدوات  صلة بإعداد القوائم المالية. وفضلاً عن ذلك، قد يتوفر لدى  عالية من الت
داف، ع ذه الأ شغيل، و تحقيق مزج من  ام وال داف التقرر الما والال دف إ تحقيق أ ون مصممة بطرقة   الرقابة يمكن أن ت

امن.  نحو م

تم استخدا .١٣٣أ م للموارد ال س شأة ع التوصل إ ف م نظام معلومات الم ة المعلومات. شتمل أيضاً ف اصة بمعا شأة ا شطة الم ا  أ م
اطر ع سلامة نظام  م ا ون ذات صلة بف ة وال من الممكن أن ت شرة المشاركة  المعا ن المعلومات المتعلقة بالموارد ال المعلومات، ومن ب

:  ما ي

نفيذ الأعمال؛   كفاءة الأفراد الذين يقومون ب

ناك موارد  انت   افية؛ ما إذا 

ناك فصل مناسب  الواجبات.  ان   ما إذا 

سابا .١٣٤أ م السياسات ال تحدد طرق تدفق المعلومات المتعلقة بفئات المعاملات وأرصدة ا ا المراجع عند ف ن الأمور ال قد ينظر ف ت من ب
: ون نظام المعلومات والاتصالات، طبيعة ما ي شأة  م مة للم  والإفصاحات الم

ا؛ )(أ تم معا الات الأخرى ال س  البيانات أو المعلومات المتعلقة بالمعاملات والأحداث وا

فاظ ع سلامة تلك البيانات أو المعلومات؛ )(ب ة المعلومات ل  معا

ة المعلومات. )(ج ن والموارد الأخرى المستخدمة  آلية معا  الآليات والموظف
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م آليات عمل  .١٣٥أ شأة بطرقة تناسب ظروف ساعد ف م لنظام معلومات الم شأة المعاملات، المراجع  التوصل إ ف شأة، بما  ذلك كيفية  الم
شأة.  الم

: .١٣٦أ شتمل ذلك ع ما ي مكن أن  م لنظام المعلومات بطرق مختلفة و  يمكن أن يتوصل المراجع إ ف

ن عن الإجراءات   ن المعني ا أو الاستفسار الاستفسار من الموظف ا أو التقرر ع ا أو معا يل شاء المعاملات أو  المستخدمة لإ
شأة؛ أو اصة بالم  عن آلية إعداد التقرر الما ا

شأة؛ أو   اصة بنظام معلومات الم اصة بالسياسات أو العمليات، أو الوثائق الأخرى ا  الفحص المادي للأدلة الإرشادية ا

شأة؛ أوملاحظة أداء السي  ا موظفو الم  اسات أو الإجراءات ال يطبق

بع  ا  نظام المعلومات (أي تنفيذ إجراء ت ا خلال الآلية المنطبقة عل بع  .)اختيار معاملات وت

 الأدوات والأساليب الآلية

ل مباشر إ قواعد البيانات الموجودة .١٣٧أ ش ستخدم أيضاً أساليب آلية للوصول  شأة وال تخزن  يمكن للمراجع أن   نظام معلومات الم
ا من قواعد البيانات تلك. وعن طرق تطبيق الأ  اصة بالمعاملات، أو للوصول إ المعلومات الرقمية ال تم تحميل ية ا اس لات ا دوات ال

م الذي تم التوصل إليھ  ذه المعلومات، يمكن أن يتأكد المراجع من الف عن كيفية تدفق المعاملات خلال نظام أو الأساليب الآلية ع 
ل، بدءاً من الإ لات الرقمية الأخرى المتعلقة بمعاملات معينة، أو بمجموعة المعاملات ك بع قيود اليومية أو ال شاء المعلومات عن طرق ت

مكن أن يؤدي أيضاً تحليل مج يل  دف الأستاذ العام. و ية ووصولاً إ ال اس لات ا ة من المعاملات إ  ال املة أو كب موعات 
ري. و ذه المعاملات، مما قد يؤدي إ التعرف ع مخاطر التحرف ا ة العادية أو المتوقعة ل  التعرف ع صور مختلفة لإجراءات المعا

ا من خارج دف صول عل  المساعدةدفاتر الأستاذ و   الأستاذ العامالمعلومات ال تم ا

ا من خارج دف الأستاذ العام و قد ت .١٣٨أ صول عل . ومن أمثلة المعلومات ال قد ةالمساعددفاتر الأستاذ حتوي القوائم المالية ع معلومات تم ا
سبان: ا المراجع  ا  يأخذ

ا من اتفاقيات الإيجار، ذات الصلة بالإفصاحات الواردة  القوائم المالية.  صول عل  المعلومات ال تم ا

ا  القوائم المالية وال   ا من خلالالمعلومات المف ع شأة. يتم إعداد اطر بالم  نظام إدارة ا

ا  القوائم المالية.  م الإدارة والمف ع اء الذين استعانت   معلومات القيمة العادلة المقدمة من ا

صول   ا  القوائم المالية، وال تم ا ا من نماذج أو من عمليات حسابية أخرى مستخدمة لوضع التقديرات المعلومات المف ع عل
اضات الأساسية المستخدمة  ا  القوائم المالية، بما  ذلك المعلومات المتعلقة بالبيانات والاف تة أو المف ع ية المث اس  تلك ا

 النماذج، مثل:

o اضات المعدة داخلياً وال قد تؤثر ع العم  ر الإنتا لأصل من الأصول، أوالاف

o .شأة، مثل معدلات الفائدة عوامل خارجة عن سيطرة الم  البيانات ال تتأثر 

بطة من النماذج المالية، وال تدل ع أن الإدارة قد أخذت   ساسية المست ا  القوائم المالية عن تحليلات ا المعلومات المف ع
اضات البديلة. سبان الاف   ا

شأة.  اصة بالم ية ا لات الضر ا من الإقرارات وال صول عل ا  القوائم المالية، وال تم ا تة أو المف ع  المعلومات المث

شأة ع البق  ا من التحليلات المعدة لدعم تقييم الإدارة لقدرة الم صول عل ا  القوائم المالية، وال تم ا اء المعلومات المف ع
شأ ة حول قدرة كم اً كب و ا قد تث ش ا ع أ ة مستمرة، مثل الإفصاحات، إن وجدت، ذات العلاقة بأحداث أو حالات تم تحديد

شأة مستمرة. شأة ع البقاء كم  ٣٨الم

                                                           
 ٢٠، ١٩)، الفقرتان ٥٧٠معيار المراجعة (  ٣٨
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شأة (مثل الإفصاحات عن مخاطر الائتمان ومخاطر ال .١٣٩أ عض المبالغ أو الإفصاحات  القوائم المالية للم ند  س  )سيولة ومخاطر السوق قد 
اطر م جميع جوانب نظام إدارة ا شأة. ومع ذلك، فإن المراجع غ مطالب بف اطر بالم ا من نظام إدارة ا صول عل ، إ معلومات تم ا

م اللازم. ستخدم حكمھ الم  تحديد الف نما   و

شأة لتقنية المعلومات  نظام المعلومات  استخدام الم

م  ئة تقنية المعلومات ذات الصلة بنظام المعلوماتأسباب ف  المراجع لب

ة المعلومات  نظام معلوما .١٤٠أ ئة تقنية المعلومات ذات الصلة بطرق تدفق المعاملات ومعا م ب م المراجع لنظام المعلومات ع ف ت شتمل ف
وانب الأ  شأة لتطبيقات تقنية المعلومات أو ا شأة لأن استخدام الم ور مخاطر ناشئة عن الم تب عليھ ظ ئة تقنية المعلومات قد ي خرى  ب

 استخدام تقنية المعلومات.

م طبيعة ومدى تقنية المعلومات  .١٤١أ املھ مع استخدام تقنية المعلومات سياقاً مفيداً لف شأة وكيفية ت م نموذج أعمال الم المتوقع قد يوفر أيضاً ف
ا  نظام المعلومات.  وجود

م  شأة لتقنية المعلوماتف  استخدام الم

ئة تقنية  .١٤٢أ اصة  ب وانب الأخرى ا ئة تقنية المعلومات ع التعرف ع تطبيقات تقنية المعلومات وا م المراجع لب يمكن أن يركز ف
ة المعلومات  نظ ون ذات صلة بطرق تدفق المعاملات ومعا ا، عندما ت ا وعدد م طبيع ات  المعلومات، وف غي تج  ام المعلومات. وقد ت

ات المباشرة  مجية ع تطبيقات تقنية المعلومات أو من التغي ات ال بيانات  تدفق المعاملات أو المعلومات داخل نظام المعلومات من التغي
ة أو تخزن تلك المعاملات أو المعلومات.  قواعد البيانات المستخدمة  معا

مھ لكيفية تدفق يمكن أن يتع .١٤٣أ ية التحتية الداعمة لتقنية المعلومات  وقت واحد مع ف رف المراجع ع تطبيقات تقنية المعلومات والب
ا منھ وخلالھ. مة إ نظام المعلومات، وكيفية تدفق سابات والإفصاحات الم  المعلومات المتعلقة بفئات المعاملات وأرصدة ا

ش م لاتصالات الم  ))(ب٢٥أة (راجع: الفقرة التوصل إ ف

 التدرج

ون الأدلة الإرشادية للسياسات والأدلة الإرشادية للتقرر الما مصدراً للمعلومات ا .١٤٤أ عقيداً، يمكن أن ت شآت الأك والأك  ا  الم ل قد يأخذ
شأة. م اتصالات الم سبان عند ف  المراجع  ا

عقيداً، يمكن .١٤٥أ شآت الأقل  ستخدم أدلة إرشادية رسمية  الم ُ يل المثال، قد لا  ون الاتصالات أقل تنظيماً (ع س ات  )أن ت نظراً لقلة مستو
سّر قنوات الاتصال المفتوحة عملية الإبلاغ بالتوقع شأة، ت م الم ا. وغض النظر عن  ولة الاتصال  روز دور الإدارة وس ات المسؤولية و

ا.  والعمل ع تحقيق

م  شأة (راجع: الفقرة تقو شأة تدعم إعداد القوائم المالية للم وانب ذات الصلة  نظام معلومات الم انت ا  ))(ج٢٥ما إذا 

شأة يدعم ع نحو مناسب عملية إعداد القوائم المالية إ .١٤٦أ ون نظام المعلومات والاتصالات لدى الم ان م م المراجع لما إذا  ند تقو م  س الف
 .)ب(‒)(أ٢٥التوصل إليھ  الفقرة  الذي يتم

شطة الرقابة (راجع: الفقرة   )٢٦أ

شطة الرقابة ون أ  أدوات الرقابة  م

ق الثالثينص  ن الم شطة الرقابة.٢١و ٢٠،  الفقرت  ، ع اعتبارات إضافية تتعلق بأ

دف إ ضمان التطبيق  .١٤٧أ شطة الرقابة أدوات الرقابة ال  ون أ عد  أيضاً أدوات رقابةيتضمن م ُ  جميع  )السليم للسياسات (ال 
شمل كلاً من أدوات الرقابة المباشرة وغ المباشرة. و  شأة، و اص بالم ونات الأخرى لنظام الرقابة الداخلية ا  الم
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 مثال:

زون  يل ا ا يقومون بجرد و شأة لضمان أن موظف ا الم علقاً مباشراً، تتعلق أدوات الرقابة ال تضع الفع السنوي ع نحو سليم، 
زون واكتمالھ. ري ذات الصلة بإقرارات وجود رصيد حساب ا و  بمخاطر التحرف ا

ة المعلومات، و أدوات  .١٤٨أ ا، ع أدوات رقابة معا مھ ل شطة الرقابة، وتقو ون أ عرف المراجع ع أدوات الرقابة الموجودة  م رقابة يركز 
ل مباشر مخاطر سلامة المعلومات (أي اكتمال المعاملات والمعلوما ش شأة وتواجھ  ة المعلومات  نظام معلومات الم ق أثناء معا ت تُطبَّ

ا ا و ة المعلومات المتعلقة )الأخرى ودق ، وأن يقوّم، جميع أدوات الرقابة ع معا . ومع ذلك، فإن المراجع غ مطالب بأن يتعرف ع
ة المعلومات فيما يخص فئات المعاملا  اصة بمعا شأة ا شطة الم وانب الأخرى  أ شأة ال تحدد طرق تدفق المعاملات وا ت سياسات الم

مة. سابات والإفصاحات الم  وأرصدة ا

اطر أو آلية  .١٤٩أ شأة لتقييم ا ئة الرقابة أو آلية الم عة نظام الرقابة الداخلية، يمكن أن يتم قد توجد أيضاً أدوات رقابة مباشرة  ب شأة لمتا الم
ا وفقاً للفقرة  ن أدوات الرقابة الداعمة وأداة الرقابة ال قيد النظر علاقة غ مباشرة، قلت ٢٦التعرف عل انت العلاقة ب لما  . ومع ذلك، ف

ا  شاف ا.فاعلية أداة الرقابة الداعمة  منع التحرفات ذات العلاقة، أو اك يح  وت

 مثال:

ل غ مباشر فقط،  ش شاط المبيعات  متاجر معينة، حسب المناطق،  ص   الأحوال الاعتيادية، يرتبط استعراض مدير المبيعات لم
ذا الاستعراض أقل  ون مثل  ناءً عليھ، فقد ي اص باكتمال إيراد المبيعات. و ري ذات الصلة بالإقرار ا و فاعلية  بمخاطر التحرف ا

. ن بالفوات اطر، مثل مطابقة وثائق ال اطر من أدوات الرقابة ال ترتبط بصورة أك مباشرةً بتلك ا ة تلك ا  مواج

، وأن يقوّم، أدوات الرقابة العامة ع تقنية المعلومات ذات الصلة بتطبيقات تقنية  ٢٦تتطلب الفقرة  .١٥٠أ أيضاً من المراجع أن يتعرف ع
ا تخضع للمخاطر الناشئة عن استخدام تقنية المعلومات، لأن أدواالم ئة تقنية المعلومات ال حدد المراجع أ وانب الأخرى لب ت علومات وا

عد أداة الرقابة العا ُ ة المعلومات. ولا   تقنية مة عالرقابة العامة ع تقنية المعلومات تدعم استمرار العمل الفعّال لأدوات الرقابة ع معا
ري ع مستوى الإقرارات. و ة مخاطر التحرف ا ا لمواج افية بمفرد  المعلومات 

ا، وفقاً للفقرة  .١٥١أ حدد تطبيق ا و ا المراجع، وأن يقوّم تصميم  :٢٦فيما ي أدوات الرقابة ال من المطلوب أن يتعرف عل

ش  ا ال وفر أدوات الرقابة ال يخطط المراجع لاختبار فاعلي ا. و ا ومدا غيلية عند تحديد طبيعة الإجراءات الأساس، وتحديد توقي
ذه الأدوات الأساس لقيام المراجع بتصميم إجراءات اختبار أدوات الرقابة وفقاً لمعيار المراجعة ( م مثل  شمل أدوات )٣٣٠تقو . و

اطر ال لا توفر ل ا ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة.الرقابة تلك، أيضاً، أدوات الرقابة ال تواجھ ا  ا الإجراءات الأساس بمفرد

مھ   مكن لتعرف المراجع ع أدوات الرقابة تلك، وتقو مة وأدوات الرقابة ع قيود اليومية. و اطر الم أدوات الرقابة ال تواجھ ا
عرفھ ع الم ري، بما  ذلك  و اطر التحرف ا مھ  ا، أن يؤثر ع ف ري (انظر الفقرة أل و . )٩٥زد من مخاطر التحرف ا

ا استجابةً  م أيضاً الأساس لقيام المراجع بتحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة الأساس ال يتم تنفيذ ذا الف وفر  و
ا. ري ذات العلاقة ال تم تقييم و  اطر التحرف ا

ا الم  عت داف الواردة  الفقرة أدوات الرقابة الأخرى ال  اطر ع مستوى  ١٣راجع مناسبة لتمكينھ من تحقيق الأ فيما يتعلق با
.  الإقرارات، بناءً ع حكمھ الم

ذه الأدوات ضابطاً أو أك من الضوابط الواردة   .١٥٢أ ستو  شطة الرقابة عندما  ون أ الفقرة يلزم التعرف ع أدوات الرقابة الموجودة  م
ذا )(أ٢٦ ل أداة من أدوات الرقابة المرتبطة  س من الضروري عندئذ التعرف ع  دف، فل . ولكن عندما تحقق أدوات رقابة متعددة نفس ال

دف.  ال

شطة الرقابة (راجع: الفقرة  ون أ  )٢٦أنواع أدوات الرقابة  م

شطة الرقابة التصر .١٥٣أ ون أ عمليات التدقيق التحرري والموافقات والمطابقات وعمليات التحقق (مثل  اتحمن أمثلة أدوات الرقابة  م
ةوالتحقق  سابية الآلية ،من ال ناول )أو العمليات ا ، والفصل  الواجبات، وأدوات الرقابة المادية أو المنطقية، بما  ذلك تلك ال ت

 حماية الأصول.
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شمل أيضاً أدوات الرقابة ال  .١٥٤أ ري المتعلقة  قد  و ة مخاطر التحرف ا ا الإدارة لمواج شطة الرقابة أدوات الرقابة ال وضع ون أ م
 يتم لعدم إعداد الإفصاحات وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق. وقد تتعلق أدوات الرقابة تلك بالمعلومات الواردة  القوائم المالية وا

ا من خارج دف صول عل  .ةالمساعددفاتر الأستاذ تاذ العام و الأس ا

ا .١٥٥أ ا ع مستو داف متنوعة وقد يتم تطبيق ا أ ون ل ة، فقد ت ئة تقنية المعلومات أو  نظم يدو شطة الرقابة موجودة  ب انت أ ت سواءً 
 تنظيمية ووظيفية مختلفة.

 )٢٦التدرج (راجع: الفقرة 

ون أدوات الرقابة ا .١٥٦أ ا قد تختلف من المر أن ت ، ولك شآت الأك ا  الم ا ة لنظ عقيداً مشا شآت الأقل  شطة الرقابة  الم ون أ ل  م
ا تطبيق المزد من أدوات الرقابة. عقيداً أيضاً، قد تتو الإدارة بنفس شآت الأقل  ا. و الم عمل    مستوى الرسمية ال 

 مثال:

مة. يمكن أن يوفر انفراد الإدارة سابات والمعاملات الم ة ع أرصدة ا مة رقابة قو يات الم  سلطة منح الائتمان للعملاء واعتماد المش

ن. ومع ذلك، فقد .١٥٧أ ا عدد قليل من الموظف عمل  عقيداً ال  شآت الأقل  ون الفصل  الواجبات أقل قابلية للتطبيق العم  الم ون  قد ي ي
عوض عن فرص الفصل إشراف المدير الما ، مما  شآت الأك ا من الم ا ملاك شآت ال يدير لك من خلال مشاركتھ المباشرة أك فاعلية  الم

و مو  معيار المراجعة ( ون أك محدودية عادةً. ورغم ذلك، ووفقاً لما  يمنة فرد واحد ع الإدارة قد )٢٤٠ الواجبات، ال ت ، فإن 
سمح للإدارة بتجاوز أدوات الرقابة.تؤدي إ قصور  ناك فرصة  ون   ٣٩محتمل  الرقابة حيث ست

ري ع مستوى الإقرارات (راجع: الفقرة  و  ))(أ٢٦أدوات الرقابة ال تواجھ مخاطر التحرف ا

مة (راجع: الفقرة  ا مخاطر م اطر ال حُدد أ  ))١()(أ٢٦أدوات الرقابة ال تواجھ ا

م الذي يتم التوصغض  .١٥٨أ مة، فإن الف اطر الم شغيلية لأدوات الرقابة ال تواجھ ا ان المراجع يخطط لاختبار الفاعلية ال ل النظر عمّا إذا 
مة وفقاً  ستجيب للمخاطر الم اطر يمكن أن يوفر أساساً لتصميم وتنفيذ الإجراءات الأساس ال  ة تلك ا ا  لمإليھ عن من الإدارة  مواج

ا  ٤٠.)٣٣٠يتطلبھ معيار المراجعة ( اد يقل  الغالب احتمال خضوع اضعة للاج ية أو ا مة غ الروتي اطر المرتبطة بالأمور الم ورغم أن ا
م المراجع ناءً عليھ، فإن ف اطر. و دف إ التعامل مع مثل تلك ا ية، فقد تطبق الإدارة استجابات أخرى  انت  لأدوات الرقابة الروتي لما إذا 

م م شتمل ع ف اد، يمكن أن  اضعة للاج ية أو ا مة الناتجة عن الأمور غ الروتي شأة قد صممت وطبقت أدوات رقابة للمخاطر الم ا الم
: ا. وقد تتضمن مثل تلك الاستجابات ما ي ا ل اطر وكيفية استجاب ستجيب لتلك ا انت الإدارة   إذا 

اضات.أدوات الرقابة، مثل   اء باستعراض الاف  قيام الإدارة العليا أو ا

ية.  اس  توثيق آليات إجراء التقديرات ا

وكمة.  ن با لف  الاعتماد من قبل الم

 مثال:

شأة قد يتضمن أموراً مثل ما  مة، فإن النظر  استجابة الم  حالة وجود أحداث تتم لمرة واحدة، مثل استلام إشعار بدعوى قضائية م
ان قد تم إجراء تقييم للت )، وما إذا  ار ي الداخ أو ا شار القانو ن (مثل المس اء المناسب ان قد تم إحالة الأمر إ ا تمل، إذا  أث ا

حة للإفصاح عن تلك الظروف  القوائم المالية.  وما  الكيفية المق

ب الغش (ال يتم من المراجع أن يف ٤١)٢٤٠يتطلب معيار المراجعة ( .١٥٩أ س ري  و اطر المقيّمة للتحرف ا م أدوات الرقابة المتعلقة با
مة ا مخاطر م ا ع أ ا )التعامل مع م لأدوات الرقابة ال قامت الإدارة بتصميم م للمراجع أن يتوصل إ ف و أيضاً أنھ من الم ، و

شافھ.   ا لمنع الغش واك فاظ عل ا وا  وتطبيق

                                                           
 ٢٨)، الفقرة أ٢٤٠معيار المراجعة ( ٣٩
 ٢١)، الفقرة ٣٣٠معيار المراجعة (  ٤٠
 ٣٣وأ ٢٨)، الفقرتان ٢٤٠معيار المراجعة (  ٤١



دث) )٣١٥معيار المراجعة (  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٣٧٤ ترجمة ال  ©للمحاسب

 ))٢()(أ٢٦ت الرقابة ع قيود اليومية (راجع: الفقرة أدوا

ا  جميع المراجعات  .١٦٠أ ري ع مستوى الإقرارات وال من المتوقع أن يتم التعرف عل و  إن أدوات الرقابة ال تواجھ مخاطر التحرف ا
شأة  ا الم ة المعاملات  دف الأستاذ العام تنطوي  أدوات الرقابة ع قيود اليومية، لأن الطرقة ال تدمج  المعلومات الناتجة من معا

باين مدى التعرف ع أدوات الرقابة ة. و انت قيوداً نمطية أو غ نمطية، أو آلية أو يدو الأخرى  العادة ع استخدام قيود اليومية، سواءً 
شأة والمن الذي يخطط المراجع أن ي  نفذ بھ إجراءات المراجعة الإضافية.بناءً ع طبيعة الم

 مثال:

شغيلية لأدو  شأة معقداً وقد لا يخطط المراجع للاعتماد ع الفاعلية ال ون نظام معلومات الم عقيداً، قد لا ي شأة أقل  ات عند مراجعة م
مة أو أي مخاطر أخ عرف ع أي مخاطر م ون المراجع قد  ري من الضروري الرقابة. وفضلاً عن ذلك، يُحتمل ألا ي و رى للتحرف ا

ذا القبيل، يمكن أن يحدد المراجع أنھ لا توجد أ ا. و أية مراجعة من  ا تصميم أدوات الرقابة وأن يحدد أنھ قد تم تطبيق دوات أن يقوّم ل
شأة ع قيود اليومية. ا الم ا بخلاف أدوات الرقابة ال تطبق  رقابة أخرى يتم التعرف عل

 والأساليب الآليةالأدوات 

ة، يمكن التعرف ع قيود اليومية غ النمطية من خلال الفحص المادي لدف الأستاذ العام ودفاتر ا .١٦١أ ليومية  نظم دف الأستاذ العام اليدو
عداد القوائم المالية، ف فاظ ع دف الأستاذ العام و ستخدم إجراءات آلية ل ُ ذه القيود قد لا توجد إلا  والوثائق الداعمة. وعندما  إن 

ولة من خلال استخدام الأساليب الآلية. ا أك س ون تحديد ي، ولذا فقد ي و ل إلك  ش

 مثال:

ون المراجع قادراً ع استخراج قائمة إجمالية بجميع قيود اليومية  صورة جدول بيانات  عقيداً، قد ي شآت الأقل  عند مراجعة الم
مكناً عندئذ أن يقوم المراجع بفرز قيود اليومية عن طرق تطبيق مجموعة متنوعة من عوامل التصفية مثل مبلغ سيط. وقد يصبح م

عرض القائمة حسب تارخ ت ا قائمة المركز الما وقائمة الدخل فقط، أو أن  ل م ش رحيل العملة واسم المعد والمراجع وقيود اليومية ال ت
ا فيما يتعلق بقيود اليومية.قيد اليومية إ دف الأست  اذ العام، لمساعدتھ  تصميم الاستجابات للمخاطر ال تم التعرف عل

شغيلية (راجع: الفقرة  ا ال  ))٣()(أ٢٦أدوات الرقابة ال يخطط المراجع لاختبار فاعلي

ري ع مستوى الإ .١٦٢أ و ناك أي مخاطر أخرى للتحرف ا انت  صول ع ما يكفي من أدلة يحدد المراجع ما إذا  قرارات من غ الممكن ا
ا. ووفقاً لمعيار المراجعة ( ا من خلال الإجراءات الأساس بمفرد فإن المراجع مطالب بتصميم وتنفيذ اختبارات  ٤٢،)٣٣٠المراجعة المناسبة ل

ري تلك عندما لا توفر الإجراءات الأس و ا ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة ع أدوات الرقابة ال تواجھ مخاطر التحرف ا اس بمفرد
ا. م ا وتقو اطر، يتطلب الأمر التعرف عل ذه ا يجة لذلك، فعند وجود أدوات الرقابة تلك ال تواجھ   مستوى الإقرارات. ون

شغيلية لأدوات  .١٦٣أ الات الأخرى، عندما يخطط المراجع لأن يأخذ  حسبانھ الفاعلية ال الرقابة عند تحديد طبيعة الإجراءات الأساس،  ا
ا، وفقاً لمعيار المراجعة ( ا ومدا ا لأن معيار المراجعة ()٣٣٠وتحديد توقي ن أيضاً التعرف عل يتطلب من  ٤٣)٣٣٠، فإن أدوات الرقابة تلك يتع

نفذ اختبارات لتلك الأدوات.  المراجع أن يصمم و

 أمثلة:
اصة بأدوات الرقابة: يمكن للمراجع أن يخطط لاختبار شغيلية ا  الفاعلية ال

ة من المعاملات   ون أك فاعلية أو كفاءة فيما يخص الأعداد الكب ذه الاختبارات قد ت ية لأن  المطبقة ع فئات المعاملات الروتي
 المتماثلة.

يل المثال، أدوات  شأة (ع س الرقابة ع إعداد التقارر ال من إنتاج  المطبقة ع اكتمال ودقة المعلومات ال من إعداد الم
شغيلية لتلك الأدوات  انية الاعتماد ع تلك المعلومات، عندما ينوي المراجع أن يأخذ  حسبانھ الفاعلية ال النظام)، لتحديد إم

ا.  عند تصميم إجراءات المراجعة الإضافية وتنفيذ

                                                           
 (ب)٨)، الفقرة ٣٣٠معيار المراجعة (  ٤٢
 (أ)٨)، الفقرة ٣٣٠راجعة (معيار الم  ٤٣
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ام عن  شغيلية والال داف العمليات ال ا المتعلقة بأ ا أو استخدام م ون أدوات الرقابة مرتبطة بالبيانات ال يقوم المراجع بتقو دما ت
 عند تطبيقھ لإجراءات المراجعة.

ا ع مست .١٦٤أ ري ال تم التعرف عل و شغيلية لأدوات الرقابة بمخاطر التحرف ا وى يمكن أن تتأثر أيضاً خطط المراجع لاختبار الفاعلية ال
ذا قد يؤثر ع التوقعات العامة للمراجع القوائم الما ئة الرقابة، فإن  يل المثال،  حالة التعرف ع أوجھ قصور فيما يتعلق بب لية. فع س

شغيلية لأدوات الرقابة المباشرة.  عن الفاعلية ال

ا المراجع مناسبة (راجع: الفقرة  عت  ))٤()(أ٢٦أدوات الرقابة الأخرى ال 

:يمكن أن  .١٦٥أ ا، ع ما ي ا وتحديد تطبيق م تصميم ا وتقو  شتمل أدوات الرقابة الأخرى ال قد يرى المراجع أنھ من المناسب التعرف عل

مة؛ أو  ا مخاطر م طر الملازم ولكن لم يُحدد أ ا بمستوى مرتفع ع نطاق ا  أدوات الرقابة ال تواجھ مخاطر تم تقييم

لات التفصيلية بدف الأستاذ العام؛ أوأدوات الرقابة ال تتعلق    بمطابقة ال

شأة خدمية.  شأة المستفيدة،  حالة استخدام م  ٤٤أدوات الرقابة المكملة  الم

اطر الناشئة عن استخدام تقنية المعلومات وأدوات ئة تقنية المعلومات وا وانب الأخرى  ب ة الرقاب التعرف ع تطبيقات تقنية المعلومات وا
 ))ج(‒)(ب٢٦العامة ع تقنية المعلومات (راجع: الفقرة 

امسيحتوي  ق ا ئة تقنية المعلومات، وع إرشادات تتعلق  الم وانب الأخرى  ب صائص تطبيقات تقنية المعلومات وا ع أمثلة 
ون ذات صلة عند التعرف ع تطبيقات تقنية المعلو  صائص، وال من الممكن أن ت ئة تقنية المعلومات بتلك ا وانب الأخرى  ب مات وا

 ال تخضع للمخاطر الناشئة عن استخدام تقنية المعلومات.

ئة تقنية المعلومات (راجع: الفقرة  وانب الأخرى  ب  ))(ب٢٦التعرف ع تطبيقات تقنية المعلومات وا

اطر الناشئة عن استخدام تقني ة المعلومات وأدوات الرقابة العامة ع تقنية المعلومات ال تتعلق بتطبيقات أسباب قيام المراجع بالتعرف ع ا
ا ئة تقنية المعلومات ال تم التعرف عل وانب الأخرى  ب  تقنية المعلومات وا

اطر الناشئة عن استخدام تقنية المعلومات، وأدوات الرقابة العامة ع تقنية المعلو  .١٦٦أ م ا ة يمكن أن يؤثر ف شأة لمواج ا الم مات ال تطبق
: اطر، ع ما ي  تلك ا

ري ع   و ة مخاطر التحرف ا شغيلية لأدوات الرقابة المطبقة لمواج ان سيقوم باختبار الفاعلية ال شأن ما إذا  قرار المراجع 
 مستوى الإقرارات؛ أو

 مثال:

ون أدوات الرقابة العامة ع تقنية المعلومات اطر الناشئة عن  عندما لا ت ة ا مصممة بفاعلية أو مطبقة ع نحو مناسب لمواج
ا  مجية غ المصرح  ات ال شف ع نحو مناسب التغي يل المثال، أدوات الرقابة لا تمنع أو تك استخدام تقنية المعلومات (ع س

ا ع نحو غ مصرح بھ ذ)ع تطبيقات تقنية المعلومات أو الوصول ل ا قد يؤثر ع قرار المراجع بالاعتماد ع أدوات الرقابة ، فإن 
 الآلية الموجودة ضمن تطبيقات تقنية المعلومات المتأثرة.

طر الرقابة ع مستوى الإقرارات؛ أو   تقييم المراجع 

 مثال:

ة المعلومات ع أدوات معينة من شغيلية لأدوات الرقابة ع معا عتمد استمرار الفاعلية ال أدوات الرقابة العامة ع تقنية  قد 
ة المعلومات (أي أدوات الرقابة ع اصة بمعا ا ع أداة الرقابة ا مجية غ المصرح  ات ال شف التغي  المعلومات ال تمنع أو تك

مجية، المطبقة ع تطبيق تقنية المعلومات ذي الصلة ات ال ذه الظروف، قد تؤثر الفا)التغي شغيلية المتوقعة . و مثل  علية ال
                                                           

شأة خدمية" )٤٠٢معيار المراجعة (  ٤٤ ستخدم م شأة   "اعتبارات المراجعة ذات العلاقة بم



دث) )٣١٥معيار المراجعة (  (ا
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شغيلية ذه الفاعلية ال يل  )لأداة الرقابة العامة ع تقنية المعلومات (أو الافتقار المتوقع ل طر الرقابة (ع س ع تقييم المراجع 
ون  ون من المتوقع أن أدوات الرقابة العامة تلك ع تقنية المعلومات ست ان  المثال، قد يرتفع خطر الرقابة عندما ي غ فعالة أو إذا 

 .)المراجع لا يخطط لاختبار أدوات الرقابة العامة ع تقنية المعلومات

شأة باستخدام تطبيقات تقنية المعلومات أو ال تنطوي ع معلومات مأخوذة   ا الم اتيجية المراجع لاختبار المعلومات ال أعد اس
ذه التطبيقات؛ أو  من 

 مثال:

ون المعلو  ا أدلة مراجعة  من إعداد تطبيقات تقنية المعلومات، عندما ت ا ع أ شأة وال من المقرر استخدام مات ال من إعداد الم
تعرف ع أدوات الرقا بة فقد يقرر المراجع أن يخت أدوات الرقابة المطبقة ع التقارر ال من إنتاج النظام، بما  ذلك أن يخت و

ا، ع العامة ع تقنية ا ات البيانية المباشرة، غ المناسبة أو غ المصرح  مجية أو التغي ات ال لمعلومات ال تواجھ مخاطر التغي
 التقارر.

طر الملازم ع مستوى الإقرارات؛ أو   تقييم المراجع ل

 مثال:

مة أو موسّعة ع أحد تطبيقات تقنية المعلومات لل ات برمجية م غي وفاء بمتطلبات تقرر جديدة أو معدّلة  إطار عندما تحدث 
شأة. وعند حدوث مثل  ا ع القوائم المالية للم ديدة وتأث عقيد المتطلبات ا ذا مؤشراً ع  ذه التقرر الما المنطبق، فقد يمثل 

ون من المر أيضاً أن يخضع تطبيق تقنية الم مجية أو البيانية الموسّعة، ي ات ال علومات للمخاطر الناشئة عن استخدام تقنية التغي
 المعلومات.

 تصميم إجراءات المراجعة الإضافية. 

 مثال:

عتمد ع أدوات الرقابة العامة ع تقنية المعلومات، يمكن أن يقرر المراجع اختبار  ة المعلومات  انت أدوات الرقابة ع معا إذا 
شغيلية لأدوات الرقابة العامة  ع تقنية المعلومات، مما يتطلب تصميم اختبارات لأدوات الرقابة العامة تلك ع تقنية الفاعلية ال

شغيلية لأدوات الرقابة العامة ع تقنية المعلومات، أو إذا   ذا قرر المراجع،  نفس الظروف، عدم اختبار الفاعلية ال ان المعلومات. و
اطر ذات العلاقة الناشئة عن من المتوقع أن أدوات الرقابة العامة ع تقنية ا ة ا ون غ فعّالة، فقد يلزم مواج لمعلومات ست

اطر الناشئة عن استخدام تقنية  ة ا استخدام تقنية المعلومات من خلال تصميم إجراءات أساس. ومع ذلك، فقد لا يمكن مواج
ا الإجراءات الأساس اطر بمخاطر لا توفر ل ذه  المعلومات عندما ترتبط تلك ا ا ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة. و مثل  بمفرد

اسات ذلك ع رأي المراجعة. ع  الظروف، قد يحتاج المراجع إ النظر  ا

اضعة للمخاطر الناشئة عن استخدام تقنية المعلومات  التعرف ع تطبيقات تقنية المعلومات ا

اصة وأدوات فيما يخص تطبيقات تقنية المعلومات ذات ال .١٦٧أ عقيد آليات تقنية المعلومات ا م طبيعة و صلة بنظام المعلومات، يمكن أن يؤدي ف
ا الم عتمد عل م تطبيقات تقنية المعلومات ال  شأة ع تقنية المعلومات إ مساعدة المراجع  ف ا الم ة الرقابة العامة ال تطبق شأة لمعا

فا ون تطبيقات تقنية المعلومات تلك خاضعة للمخاطر المعلومات ع نحو مناسب، وا شأة. وقد ت ا،  نظام معلومات الم ظ ع سلام
 الناشئة عن استخدام تقنية المعلومات.

سبان أدو  .١٦٨أ اضعة للمخاطر الناشئة عن استخدام تقنية المعلومات أن يأخذ المراجع  ا ات ستلزم التعرف ع تطبيقات تقنية المعلومات ا
مكن  ا. و عتمد عل ذه الأدوات يمكن أن تنطوي ع استخدام لتقنية المعلومات، أو يمكن أن  ا لأن مثل  أن الرقابة ال قام بالتعرف عل

ا، بما  و بالتعرف عل ا الإدارة وقام  عتمد عل شتمل ع أدوات رقابة آلية  ان تطبيق تقنية المعلومات   ذلك أدوات يركز المراجع ع ما إذا 
مكن أن ينظر المراجع أيضاً  ا ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة. و ا الإجراءات الأساس بمفرد  كيفية الرقابة ال تواجھ مخاطر لا توفر ل

سابات والإفصاحات الم ا،  نظام المعلومات فيما يتعلق بفئات المعاملات وأرصدة ا انت تخزن المعلومات، وكيفية معا مة وما إذا 
فاظ ع سلامة تلك المعلومات. عتمد ع أدوات الرقابة العامة ع تقنية المعلومات ل  الإدارة 
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ون تطبيقات تقنية ا .١٦٩أ الة، يمكن أن ت ذه ا ا المراجع ع تقارر من إنتاج النظام، و  عتمد أدوات الرقابة ال يتعرف عل لمعلومات يمكن أن 
تج تلك التقارر خاضعة للمخاطر الناشئة عن استخدام تقنية المعلومات. و حالات أخرى، قد لا يخطط المراجع للاعتماد ع أدوات  ال ت

ذه ا ا، و  ل مباشر باختبار مدخلات تلك التقارر ومخرجا ش خطط لأن يقوم  الة الرقابة المطبقة ع التقارر ال من إنتاج النظام، و
اضعة للمخاطر الناشئة عن تقنية المعلومات.يمكن ألا   يتعرف المراجع ع تطبيقات تقنية المعلومات ذات العلاقة ا

 التدرج

شأة للرقابة العامة ع تقنية المعلومات، تب .١٧٠أ ا الم م المراجع لآليات تقنية المعلومات، بما  ذلك مدى وجود أدوات تطبق عاً يختلف مدى ف
ا. وسوف لطبيعة وظروف ا ا المراجع، ومدا ا، وأيضاً بناءً ع طبيعة أدوات الرقابة ال يتعرف عل اصة  ئة تقنية المعلومات ا شأة و لم

ذه العوامل. اضعة للمخاطر الناشئة عن استخدام تقنية المعلومات بناءً ع   يختلف أيضاً عدد تطبيقات تقنية المعلومات ا

 أمثلة:

ستطيع الوصول إ الشفرة من غ المر أن   مجيات التجارة ولا  ستخدم ال شأة ال  مجية لدى الم ات ال ناك آلية للتغي ون  ت
يل المثال،  مجيات (ع س ن ال و شأة آلية أو إجراءات لت ذه الم ون لدى مثل  ، لكن يمكن أن ي غي برم المصدرة لإجراء أي 

سابات أو المؤشرات القي دود الدنيارة ا شأة آلية أو إجراءات )اسية لإعداد التقارر أو ا ون لدى الم ضافة لذلك، يمكن أن ي . و
مجيات التجارة ة للوصول إ ال يل المثال، فرد محدد لھ صلاحية إدار ذه الظروف، )لإدارة الوصول إ التطبيق (ع س . و مثل 

شأة أدوات  ون لدى الم ذه من غ المر أن ي شأة بحاجة إ مثل  ون الم ، ع تقنية المعلومات أو أن ت ع رس رقابة عامة، ذات طا
 الأدوات.

ا ع العديد من تطبيق  ئة تقنية المعلومات لد شآت الأك ع تقنية المعلومات إ حد كب وقد تنطوي ب عتمد الم ات و المقابل، قد 
عقيد ناك  ون  يل المثال، وجود إدارة  تقنية المعلومات وقد ي ئة تقنية المعلومات (ع س  آليات تقنية المعلومات المستخدمة لإدارة ب

مجية وتدير حقوق الوصول  ات ال ر وتنفيذ التغي شأة قد طبقت )مخصصة لتقنية المعلومات تتو تطو ون الم ، بما  ذلك أن ت
ع رس ع آليات تقنية  ا.أدوات رقابة عامة ذات طا  المعلومات المتبعة لد

ة المعاملات أو الاحتفاظ  عتمد الإدارة ع أدوات الرقابة الآلية أو ع أدوات الرقابة العامة ع تقنية المعلومات لمعا  عندما لا 
ة المعلومات عرف ع أية أدوات رقابة آلية أو أية أدوات رقابة أخرى ع معا ون المراجع قد  (أو أي من الأدوات ال  بالبيانات، ولا ي

ل مباشر باختبار أية معلومات من إعداد  ش عتمد ع أدوات الرقابة العامة ع تقنية المعلومات)، فيمكن أن يخطط المراجع للقيام 
اضعة للمخاطر ا مكن ألا يتعرف ع أي من تطبيقات تقنية المعلومات ا شأة وتنطوي ع استخدام تقنية المعلومات و لناشئة الم

 عن استخدام تقنية المعلومات.

عتمد الإدار   م، و ة ا ون البيانات كب ا، وت فاظ عل ة البيانات وا عتمد الإدارة ع أحد تطبيقات تقنية المعلومات لمعا ة عندما 
ا المراجع أيضاً، فمن المر عرف عل  عندئذ أن يخضع تطبيق تقنية ع تطبيق تقنية المعلومات لتنفيذ أدوات الرقابة الآلية ال 

 المعلومات للمخاطر الناشئة عن استخدام تقنية المعلومات.

ئة ت .١٧١أ وانب الأخرى  ب شأة، فإن التعرف ع تطبيقات تقنية المعلومات وا اصة بالم ئة تقنية المعلومات ا عقيد كب  ب قنية عند وجود 
اطر ذات العلاقة الناشئة عن استخدام تقنية المعلومات، والتعرف ع أدوات الرقابة العامة ع تقنية المعلومات  المعلومات، وتحديد ا

ذا الإشراك  ون  ارات متخصصة  تقنية المعلومات. ومن المر أن ي من المر أن تتطلب عندئذ إشراك أعضاء  الفرق يتمتعون بم
اً موسّعاً، في ون إشرا اً، وقد يلزم أن ي ئات تقنية المعلومات المعقدة.ضرور  ما يخص ب

ئة تقنية المعلومات ال تخضع للمخاطر الناشئة عن استخدام تقنية المعلومات وانب الأخرى  ب  التعرف ع ا

اطر ناشئة عن استخدام تقنية المعلومات الشبكة ونظام  .١٧٢أ ئة تقنية المعلومات ال من الممكن أن تخضع  وانب الأخرى  ب شمل ا
وانب الأخرى  ن تطبيقات تقنية المعلومات. ولا يتم التعرف عادةً ع ا ات الاتصال ب عض الظروف، واج شغيل وقواعد البيانات، و   ال

ئة تقن اضعة للمخاطر الناشئة عن استخدام تقنية ب ية المعلومات عندما لا يقوم المراجع بالتعرف ع تطبيقات تقنية المعلومات ا
عرف ع تطبيقات تقنية معلومات تخضع للمخاطر الناشئة عن تقنية المعلومات، فمن المر أن يتم  ون المراجع قد  المعلومات. وعندما ي
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شغيل والشبكةالتعرف ع جوانب أخر  ئة تقنية المعلومات (مثل، قواعد البيانات ونظام ال وانب تدعم تطبيقات تقنية  )ى  ب ذه ا لأن 
ا. ا، وتتفاعل مع  المعلومات ال تم التعرف عل

اطر الناشئة عن استخدام تقنية المعلومات وأدوات الرقابة العامة ع تقنية المعلومات (راجع: ال  ))(ج٢٦فقرة التعرف ع ا

ق السادسينص  م أدوات الرقابة العامة ع تقنية المعلومات الم  ع اعتبارات لف

وانب  .١٧٣أ اطر الناشئة عن استخدام تقنية المعلومات، يمكن أن ينظر المراجع  طبيعة تطبيقات تقنية المعلومات أو ا عند التعرف ع ا
ئة تقنية المعلومات ال ت عض الأخرى  ب ا للمخاطر الناشئة عن استخدام تقنية المعلومات. وفيما يخص  ا وأسباب خضوع م التعرف عل

اطر الم ا، يمكن أن يتعرف المراجع ع ا ئة تقنية المعلومات ال يتم التعرف عل وانب الأخرى  ب نطبقة تطبيقات تقنية المعلومات أو ا
ا، وأيضاً ع الناشئة عن استخدام تقنية المعلومات ال مجية غ المصرح  ات ال  تتعلق  الأساس بالوصول غ المصرح بھ أو التغي

ات غ المناسبة  البيانات من خلال الوصول الم يل المثال، خطر التغي ات البيانية غ المناسبة (ع س اطر المرتبطة بالتغي باشر إ ا
ل مباشر  البياناتقواعد البيانات أو القدرة ع الت ش  .)لاعب 

اطر، تبعاً لطبيعة وخصائص تطبيقات تقنية  .١٧٤أ ذه ا اطر المنطبقة الناشئة عن استخدام تقنية المعلومات، وطبيعة  باين مدى ا ي
تج مخاطر تقنية المع مكن أن ت ا. و ئة تقنية المعلومات ال تم التعرف عل وانب الأخرى  ب ن المعلومات وا ستع لومات المنطبقة عندما 

شأة (ع س اصة بالم ئة تقنية المعلومات ا ا  ب وانب ال تم التعرف عل ن فيما يخص ا ن أو داخلي شأة بمقدمي خدمات خارجي يل الم
ئة تقنية المعلومات إ طرف خار أو الاستعانة ب لإدارة آليات تقنية المعلومات  ةكش الم ةدماكز امر أحد المثال، إسناد خدمات استضافة ب

موعة ل مركزي  ا ي. )ش و مكن التعرف أيضاً ع مخاطر منطبقة ناشئة عن استخدام تقنية المعلومات فيما يتعلق بالأمن الإلك . و
عقيد أدوات الرقابة م أو  اطر الناشئة عن استخدام تقنية المعلومات عندما يرتفع  عتمد  ومن الأر أن تزد ا الآلية ع التطبيقات و

فاظ الفعال ع سلامة المعلومات الأساسية. ة الفعالة للمعاملات أو ا ل كب ع أدوات الرقابة تلك من أجل المعا ش  الإدارة 

شطة الرقابة (راجع: الفقرة  ون أ ا،  م ا، وتحديد تطبيق م تصميم أدوات الرقابة ال تم التعرف عل  ))(ب٢٦تقو

ا مع أدوات ال .١٧٥أ ا ا أو عند اق انت الأداة، بمفرد ا ع نظر المراجع فيما إذا  م تصميم أداة الرقابة ال تم التعرف عل رقابة ينطوي تقو
دف الرقابة ل فعّال (أي قادرة ع تحقيق  ش ا،  يح ا وت شاف رة، أو اك و  .)الأخرى، قادرة ع منع التحرفات ا

ا. ولا فائدة تذك .١٧٦أ شأة تقوم باستخدام ا موجودة وأن الم ا عن طرق التأكد من أ ر من يحدد المراجع تطبيق أداة الرقابة ال تم التعرف عل
ل فعال. ولذلك، يقوّم المراجع تصميم أداة الرقابة أولاً. وقد يمثل التصمي ش ا  غ  مقيام المراجع بتقييم تطبيق أداة رقابة لم يتم تصميم

 المناسب لأداة الرقابة قصوراً  الرقابة.

ون  .١٧٧أ ا  م شأن تصميم وتطبيق أدوات الرقابة ال تم التعرف عل صول ع أدلة مراجعة  اطر الرامية ل قد تتضمن إجراءات تقييم ا
: شطة الرقابة، ما ي  أ

شأة.   الاستفسار من موظفي الم

 .ملاحظة تطبيق أدوات رقابة معينة 

ندات والتقارر.   الفحص المادي للمس

 ولكن الاستفسار وحده لا يكفي لتحقيق مثل تلك الأغراض.

الية، أن الإدارة ل .١٧٨أ ة ا اطر  الف تھ من المراجعة السابقة أو بناءً ع إجراءات تقييم ا ا يمكن أن يتوقع المراجع، بناءً ع خ ست لد
الات، يمكن أن تتألف الإجراءات المنفذة للوفاء بالمتطلب أدوات رقابة مصممة أو مطبقة  ذه ا مة. و مثل  اطر الم ة أحد ا بفاعلية لمواج

ذا أشارت نتائج الإجراءات إ أن أدوات  )(د٢٦الوارد  الفقرة  ا ع نحو فعال. و ا أو تطبيق من تحديد أن أدوات الرقابة تلك لم يتم تصميم
نفيذ الإجراءات الواردة  الفقرة الرقابة قد تم تصمي ون مطالباً ب ا بصورة جديدة، فإن المراجع ي ا أو تطبيق ع أدوات الرقابة  )د(‒)(ب٢٦م

 المصممة أو المطبقة بصورة جديدة.
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ا  .١٧٩أ ون من المناسب اختبار شغيلية يمكن أن يخلص المراجع إ أن أداة الرقابة، المصممة والمطبقة ع نحو فعّال، قد ي ا ال من أجل أخذ فاعلي
ون أداة الرقابة غ مصممة أو غ مطبقة بفاعلية، فلا فائدة تُر عندئذ من  سبان عند تصميم الإجراءات الأساس. ولكن عندما ت  ا

شأن مدى مواج ا  صول عل ا. وعندما يخطط المراجع لاختبار أداة الرقابة، فإن المعلومات ال يتم ا طر أو مخاطر اختبار ة أداة الرقابة 
ا المراجع  تقييم خطر الرقابة ع مستوى الإقرارات. ستخدم عد من المدخلات ال  ُ ري  و  التحرف ا

افياً لاختبار فاعلي .١٨٠أ ا، إجراءً  شطة الرقابة، وتحديد تطبيق ون أ ا  م م تصميم أدوات الرقابة ال تم التعرف عل عد تقو ُ شغيلية. لا  ا ال
شغيلية لأدوات الرقابة الآلية عن طرق التعرف  ومع ذلك، ففيما يخص أدوات الرقابة الآلية، يمكن أن يخطط المراجع لاختبار الفاعلية ال

ساق عمل أدوات الرقابة الآلية، واختبار تلك الأدوات العامة، بد لاً من تنفيذ ع أدوات الرقابة العامة ع تقنية المعلومات ال تكفل ا
ة عن صول ع أدلة مراجعة عن تطبيق أداة رقابة يدو ل مباشر. ولا يوفر ا ش شغيلية ع أدوات الرقابة الآلية  د اختبارات الفاعلية ال

حتوي  اضعة للمراجعة. و ة ا شغيلية لأداة الرقابة  أوقات أخرى خلال الف معيار المراجعة نقطة زمنية معينة أدلة مراجعة عن الفاعلية ال
شغيلية لأدوات الرقابة، بما  ذلك اختبارات أدوات الرقابة غ المباشرة. )٣٣٠(  ٤٥ع وصف أك تفصيلاً لاختبارات الفاعلية ال

ا يمكن أن يظل عام .١٨١أ مھ ل ا، فإن ف شغيلية لأدوات الرقابة ال تم التعرف عل لاً مساعداً  تحديد عندما لا يخطط المراجع لاختبار الفاعلية ال
ا. ا ومدا ري ذات العلاقة، و تحديد توقي و اطر التحرف ا ا استجابة   طبيعة إجراءات المراجعة الأساس، ال يتم تنفيذ

 مثال:

تمل أن توجد  مجتمع اطر تلك أساساً لنظر المراجع  الانحرافات ال من ا العينة عند تحديد  يمكن أن توفر نتائج إجراءات تقييم ا
 عينات المراجعة.

شأة  )٢٧(راجع: الفقرة  أوجھ القصور  الرقابة داخل نظام الرقابة الداخلية للم

شأة، .١٨٢أ ونات نظام الرقابة الداخلية للم ل من م مات ل ونات  ٤٦عند تنفيذ التقو شأة  أحد الم عض سياسات الم يمكن أن يحدد المراجع أن 
ساعد المراجع  التعرف ع أوجھ القصور  الرقابة.  ذا التحديد مؤشراً  ون مثل  مكن أن ي ا. و شأة وظروف ست مناسبة لطبيعة الم ل

عرف المراجع ع وجھ أو أك من أوجھ القصور  الرقابة، فيمكنھ أن  ذا  ينظر  تأث أوجھ القصور تلك ع تصميم إجراءات المراجعة و
 .)٣٣٠الإضافية وفقاً لمعيار المراجعة (

عرف المراجع ع وجھ أو أك من أوجھ القصور  الرقابة، فإن معيار المراجعة ( .١٨٣أ انت أوجھ  ٤٧)٢٦٥إذا  يتطلب من المراجع أن يحدد ما إذا 
ل، منفردة أو  م ش ماً  القصور  ل قصوراً م ش ان القصور  كم الم عند تحديد ما إذا  ستخدم المراجع ا ماً. و ا، قصوراً م جمل

 ٤٨الرقابة.

 أمثلة:

: م  الرقابة، أمور مثل ما ي ش إ وجود قصور م ن الظروف ال يمكن أن   من ب

مھ، تورطت فيھ الإدارة العليا؛  ان   التعرف ع غش، أيّاً 

ا المراجعة الداخلية؛عدم   ا فيما يتعلق بالتقرر والإبلاغ عن أوجھ القصور ال ترصد  كفاية الآليات الداخلية ال يتم التعرف عل

ا  الوقت المناسب؛  يح ا  السابق وال لم تقم الإدارة بت  أوجھ القصور المبلغ ع

يل   مة، ع س اطر؛إخفاق الإدارة  الاستجابة للمخاطر الم عدم تطبيق أدوات رقابة ع تلك ا  المثال، 

 إعادة عرض القوائم المالية ال صدرت  السابق. 

                                                           
 ١١-٨)، الفقرات ٣٣٠معيار المراجعة (  ٤٥
 (د)٢٦(ج) و٢٥(ج) و٢٤(ب) و٢٢(ب) و٢١الفقرات   ٤٦
وكمة والإدارة""إبلاغ أوجھ القصور  الرقابة الداخلية لل) ٢٦٥معيار المراجعة (  ٤٧ ن با لف  ٨، الفقرة م
ان القصور، أو مجموعة أوجھ ٢٦٥من معيار المراجعة ( ٧وأ ٦تنص الفقرتان أ  ٤٨ سبان عند تحديد ما إذا  ا  ا مة، وع أمور يلزم أخذ ) ع مؤشرات لأوجھ القصور الم

ماً. ل قصوراً م ش  القصور،  الرقابة الداخلية 
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ا ري وتقييم و  )٣٧‒٢٨(راجع: الفقرات  التعرف ع مخاطر التحرف ا

ا ري وتقييم و عرف المراجع ع مخاطر التحرف ا  أسباب 

ا لغرض تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة الإضافية الضرورة يقوم المراجع بالتعرف ع مخاطر  .١٨٤أ ري وتقييم و التحرف ا
ذه الأدلة المراجع من إبداء رأي  القوائم المالية عند مستوى منخفض بدرج ن  صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة. وتمكِّ ة ل

ا من خطر المراجعة.  يمكن قبول

ستخ .١٨٥أ ا أدلة مراجعة لتوف الأساس اللازم للتعرف ع مخاطر ُ اطر ع أ ا من تنفيذ إجراءات تقييم ا دم المعلومات ال يتم جمع
صول عل اطر أدلة المراجعة ال يتم ا ستخدم لدعم تقييم ا ُ يل المثال، من أدلة المراجعة ال  ا. فع س ري وتقييم و ا التحرف ا

م شطة الرقابة. وتوفر  عند تقو ون أ ا  م انت تلك الأدوات قد تم تطبيق ا وعند تحديد ما إذا  تصميم أدوات الرقابة ال تم التعرف عل
مة ع مستوى القوائم الما ري المقيَّ و ة مخاطر التحرف ا لية، ذه الأدلة أيضاً أساساً للمراجع ليقوم بتصميم الاستجابات العامة لمواج

مة ع مستوى  وأيضاً  ري المقيَّ و اطر التحرف ا ا  ا ومدا ا وتوقي ستجيب  طبيع تصميم وتنفيذ إجراءات المراجعة الإضافية ال 
 .)٣٣٠الإقرارات، وفقاً لمعيار المراجعة (

ري  و  )٢٨(راجع: الفقرة  التعرف ع مخاطر التحرف ا

ري  .١٨٦أ و طر الملازميتم التعرف ع مخاطر التحرف ا ذا التعرف إ النظر )قبل النظر  أية أدوات رقابة ذات علاقة (أي، ا ند  س ، و
ا. رة  حال حدو ون جو تمل بدرجة معقولة أن تحدث، وأن ت  ٤٩الأو للمراجع  التحرفات ال من ا

ري الأساس اللازم لقيام  .١٨٧أ و ساعده  تحديد فئات يوفر أيضاً التعرف ع مخاطر التحرف ا المراجع بتحديد الإقرارات ذات الصلة، مما 
مة. سابات والإفصاحات الم  المعاملات وأرصدة ا

 الإقرارات

 أسباب استخدام المراجع للإقرارات

ستخدم المراجع الإقرارات للنظر  مختلف أنواع التحرفات .١٨٨أ ا،  ري وتقييم و تملة ال يمكن أن  عند التعرف ع مخاطر التحرف ا ا
ا إقرارات ذات صلة. ري فيما يتعلق  و عرف المراجع ع وجود مخاطر للتحرف ا عد الإقرارات ال   تحدث. وُ

 استخدام الإقرارات

نة  الفقرة  .١٨٩أ ستخدم المراجع أصناف الإقرارات المب ا، يمكن أن  ري وتقييم و أدناه أو  )(ب-)(أ١٩٠أعند التعرف ع مخاطر التحرف ا
ن الإقرارات عن فئات المعاملا  مكن أن يختار المراجع أن يجمع ب نة أدناه. و وانب المب غطية جميع ا ل مختلف شرطة  ش ا  ع ع ت قد 

ا. سابات، والإفصاحات المتعلقة  ا، مع الإقرارات عن أرصدة ا  والأحداث، والإفصاحات المتعلقة 

ن:قد تقع الإ .١٩٠أ ت ن الآت تملة ال قد تحدث، ضمن الفئت ا المراجع عند النظر  مختلف أنواع التحرفات ا ستخدم  قرارات ال 

اضعة للمراجعة: )(أ ة ا ا، للف  الإقرارات عن فئات المعاملات والأحداث، والإفصاحات المتعلقة 

ا أو الإ  )١( يل دوث: أن المعاملات والأحداث ال تم  شأة.ا ا تخص الم ا قد حدثت وأ  فصاح ع

ا  )٢( ب تضمي ا ال ي لت، وأن جميع الإفصاحات المتعلقة  ِّ ُ ا قد  يل ب  الاكتمال: أن جميع المعاملات والأحداث ال ي
نت.   القوائم المالية قد ضُمِّ

ل مناسب، وأن الإفصاحات المتعلقة الدقة: أن المبالغ والبيانات الأخرى المتعلقة بالمعاملات والأح )٣( ش لت  ِّ ُ لة قد  داث الم
ل المناسب. ا بالش ا ووصف  ا قد تم قياس

يحة.الزم الفصل )٤( ية ال اس ة ا لت  الف ِّ ُ  : أن المعاملات والأحداث قد 

                                                           
 ١٦)، الفقرة أ٢٠٠(معيار المراجعة  ٤٩



دث) )٣١٥معيار المراجعة (  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٣٨١ ترجمة ال  ©للمحاسب

سابات المناسبة. )٥( لت  ا ِّ ُ يف: أن المعاملات والأحداث قد   التص

ا  العرض: )٦( ، وأن الإفصاحات المتعلقة  ل وا ش ا  ل مناسب وتم وصف ش ا  ا أو تفصيل أن المعاملات والأحداث تم تجميع
م  سياق متطلبات إطار التقرر الما المنطبق.  ملائمة وقابلة للف

ة: )(ب اية الف ا،   سابات، والإفصاحات المتعلقة   الإقرارات عن أرصدة ا

امات وحصص الملكية موجودة.الوجود:  )١(  أن الأصول والال

شأة. )٢( امات  واجبات ع الم ا، وأن الال سيطر عل قوق  الأصول أو  شأة تحوز ا قوق والواجبات: أن الم  ا

لت، وأن جميع الإفصاحات  )٣( ِّ ُ ا قد  يل ب  امات وحصص الملكية ال ي ا الاكتمال: أن جميع الأصول والال المتعلقة 
نت. ا  القوائم المالية قد ضُمِّ ب تضمي  ال ي

ا  القوائم المالية بالمبالغ المناسبة، وأن  )٤( امات وحصص الملكية قد تم إدراج م والتخصيص: أن الأصول والال الدقة والتقو
ل المناسب، وأن الإفص ا بالش يل م أو التخصيص تم  عديلات تتعلق بالتقو ا أي  ا ووصف ا تم قياس احات المتعلقة 

ل المناسب.  بالش

سابات المناسبة. )٥( ا  ا يل امات وحصص الملكية قد تم  يف: أن الأصول والال  التص

، وأن  )٦( ل وا ش ا  ل مناسب وتم وصف ش ا  ا أو تفصيل امات وحصص الملكية تم تجميع العرض: أن الأصول والال
م  سياق متطلبات إطار التقرر الما المنطبق.الإفصاحات المتعلق ا ملائمة وقابلة للف  ة 

نة  الفقرة أ .١٩١أ ستخدم المراجع أيضاً الإقرارات المب ا بحسب الضرورة، عند النظر  مختلف أنواع  )(ب-)(أ ١٩٠يمكن أن  عد تكييف أعلاه، 
لة.التحرفات ال قد تحدث  الإفصاحات ال لا تتعلق م سابات الم  باشرة بفئات المعاملات أو الأحداث أو أرصدة ا

 مثال:

ا للمخاطر  عرض ا بموجب إطار التقرر الما المنطبق بوصف  شأة مطالبة ف ون الم الات ال قد ت ذه الإفصاحات ا من أمثلة مثل 
اطر؛  ذه ا شوء  اطر؛ والطرق المستخدمة الناتجة عن الأدوات المالية، بما  ذلك كيفية  داف والسياسات والآليات لإدارة ا والأ

اطر.  لقياس ا

شآت القطاع العام  اعتبارات خاصة بم

ة  الفقرة أ .١٩٢أ ، قد تقوم الإدارة  غالب الأحيان عند تقديم الإقرارات المتعلقة بالقوائم المالية )(ب-)(أ١٩٠بالإضافة إ تلك الإقرارات المو
ذه الم ا وفقاً للأنظمة أو اللوائح أو الأوامر الملزمة الأخرى. وقد تقع  لإقرارات شآت القطاع العام بتأكيد أن المعاملات والأحداث قد تم تنفيذ

 ضمن نطاق مراجعة القوائم المالية.

ري ع مستوى القوائم المالية و ن  مخاطر التحرف ا  )٣٠و )(أ٢٨(راجع: الفقرت

عرف الم اأسباب  ري ع مستوى القوائم المالية وتقييم و  راجع ع مخاطر التحرف ا

شر ع القوائم الم .١٩٣أ ان للمخاطر تأث من ري ع مستوى القوائم المالية لتحديد ما إذا  و الية، يقوم المراجع بالتعرف ع مخاطر التحرف ا
تطلب استجابات عامة وفقاً لمعيار المراجعة   ٥٠.)٣٣٠(ومن ثمّ س

ذه  .١٩٤أ ساعد التعرف ع  ري ع مستوى القوائم المالية ع إقرارات فردية، وقد  و ضافة لذلك، يمكن أن تؤثر أيضاً مخاطر التحرف ا و
اط ة ا ري ع مستوى الإقرارات، و تصميم إجراءات المراجعة الإضافية لمواج و اطر المراجع  تقييم مخاطر التحرف ا ر ال تم ا

ا.  التعرف عل

                                                           
 ٥)، الفقرة ٣٣٠معيار المراجعة (  ٥٠



دث) )٣١٥معيار المراجعة (  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٣٨٢ ترجمة ال  ©للمحاسب

ا ري ع مستوى القوائم المالية وتقييم و  التعرف ع مخاطر التحرف ا

ل،  .١٩٥أ شر بالقوائم المالية ك ل من ش ري ال تتعلق  و ري ع مستوى القوائم المالية إ مخاطر التحرف ا و ش مخاطر التحرف ا
مكن أن تؤثر ع العديد من  ا  إقرارات معينة و ون مخاطر يمكن التعرف عل ست بالضرورة أن ت ذا النوع ل اطر ال من  الإقرارات. وا

يل المثال، خطر تجاوز الإدارة لأدوات الرقابة سابات أو الإفصاحات (ع س ا )ع مستوى فئات المعاملات أو أرصدة ا ، فإ . وع الأ
ش اطر التحرف تمثل ظروفاً يمكن أن تزد  ري ع مستوى الإقرارات. ومما يدعم تقييم المراجع  و شار مخاطر التحرف ا ل واسع الان

شار بالقوائم الما ا تتعلق ع نحو واسع الان اطر ال تم التعرف عل انت ا مھ لما إذا  ري ع مستوى القوائم المالية، تقو و لية. و ا
عرف المراجع ع مخاطر التحرف حالات أخرى، يمكن أيضاً ا ، يمكن أن تؤثر ع  التا طر، و لتعرف ع عدد من الإقرارات المعرضة ل

ا. ري ع مستوى الإقرارات، وع تقييمھ ل و  ا

 مثال:

ذه الظرو  عد.  مثل  صول عليھ  ل لم يتم ا عتمد ع تمو شغيلية ومشكلات  السيولة و شأة خسائر  ف، يمكن أن يحدد تواجھ الم
الة، قد يلزم تطبيق الإ  ذه ا ري ع مستوى القوائم المالية. و  شأ عنھ خطر تحرف جو اسبة ي ة  ا طار المراجع أن أساس الاستمرار

شار ع جميع الإقرارات. ل واسع الان ش اس باستخدام أحد أسس التصفية، الأمر الذي من المر أن يؤثر   ا

شأة، ولاسيت .١٩٦أ مھ لنظام الرقابة الداخلية للم ا، بف ري ع مستوى القوائم المالية، وتقييمھ ل و عرف المراجع ع مخاطر التحرف ا يّما أثر 
: عة نظام الرقابة الداخلية، إضافة إ ما ي شأة لمتا اطر وآلية الم شأة لتقييم ا ئة الرقابة وآلية الم مھ لب  بف

مات  ا الفقرات  حاصل التقو  ؛)(ج٢٥و )(ج٢٤و )(ب٢٢و )(ب٢١ذات العلاقة ال تتطل

ا وفقاً للفقرة    .٢٧أي أوجھ قصور  الرقابة يتم التعرف عل

ارجية مثل  الات ا ئة الرقابة أو من الأحداث أو ا اطر ع مستوى القوائم المالية، بصفة خاصة، من أوجھ القصور  ب شأ ا وقد ت
 الاقتصادية. تراجع الظروف

ون  .١٩٧أ ب الغش قد ت س ري  و صوص، ،صلةذات مخاطر التحرف ا ري ع مستوى  ع وجھ ا و بنظر المراجع  مخاطر التحرف ا
 القوائم المالية.

 مثال:

ا  مناقشات  شأة من المقرر استخدام ة للإدارة أن القوائم المالية للم م المراجع من الاستفسارات الموج صول ف ن من أجل ا مع المقرض
ب عوامل خطر  س فاظ ع رأس المال العامل. ولذلك، فقد يحدد المراجع وجود ارتفاع  قابلية التعرض للتحرف  ل إضا ل ع تمو

ب خطر التقرر الما المغ س ري  و عرض القوائم المالية للتحرف ا طر الملازم (أي قابلية  شوش، مثل المبالغة  الغش ال تؤثر ع ا
ل صول ع التمو امات والمصروفات لضمان ا ن من الال و  .)الأصول والإيرادات وال

ونات الأخرى  نظام الرقابة الداخلية إ إثارة  .١٩٨أ ئة الرقابة والم ماتھ ذات العلاقة، لب م المراجع، بما  ذلك تقو وك يمكن أن يؤدي ف الش
ص ان مسموحاً حول قدرتھ ع ا ابھ من الارتباط، م  باً  ا ون س ا رأي المراجعة أو يمكن أن ي ند إل س ول ع أدلة المراجعة ال س

 بذلك بموجب الأنظمة أو اللوائح المنطبقة.

 أمثلة:

شأة،   ة إدارة الم شأن نزا انت لدى المراجع مخاوف  شأة،  اصة بالم ئة الرقابة ا م ب يجة لتقو ون ع درجة ن اوف قد ت ذه ا و
ية بما ي دِّ تاج أن من ا  بالمراجعة. القوائم المالية سيحول دون القيام لإفادات مضللة الإدارة تقديم خطر دعو المراجع إ است

ئة تقنية   مة  ب ات م غي ا، حدد المراجع أنھ قد حدثت  شأة واتصالا م نظام معلومات الم يجة لتقو ا ع ن المعلومات تمت إدارا
شأن حالة  مة  تج المراجع أنھ توجد مخاوف م وكمة. واست ن با لف ا من جانب الإدارة والم ، مع إشراف محدود عل نحو س

ذه الظروف، يمكن أن يحدد المراجع أنھ من غ المر أن يتوفر ا.  مثل  انية الاعتماد عل م شأة و ية للم اس لات ا ما  ال
 يكفي من أدلة المراجعة المناسبة اللازمة لدعمھ  إبداء رأي غ معدل  القوائم المالية.



دث) )٣١٥معيار المراجعة (  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٣٨٣ ترجمة ال  ©للمحاسب

ناك حاجة لإبداء رأي متحفظ أو الامتناع عن إبداء الرأي،  ٥١)٧٠٥يحدد معيار المراجعة ( .١٩٩أ انت  شأن تحديد ما إذا  قدم إرشادات  متطلبات و
اب من الارتباط، حسبما ي اب ممكناً بموجب الأنظمة أو اللوائح المنطبقة.أو الا ان الا الات، م  عض ا اً    ون مطلو

شآت القطاع العام  اعتبارات خاصة بم

اطر ال ع مستوى القوائم المالية ع النظر  الأمور المتعل .٢٠٠أ عرف المراجع ع ا شتمل  شآت القطاع العام، يمكن أن  قة فيما يخص م
امج.ب ة العامة وحساسية ال  المناخ السيا والمص

ري ع مستوى الإقرارات و  ))(ب٢٨(راجع: الفقرة  مخاطر التحرف ا

يينص  ق الثا اً. الم ر ون جو ش إ قابلية التعرض لتحرف يمكن أن ي طر الملازم، لأحداث أو حالات قد   ع أمثلة،  سياق عوامل ا

ري ع مستوى الإقرارات.إن مخاطر  .٢٠١أ و عد من مخاطر التحرف ا ُ شار بالقوائم المالية  ل واسع الان ش رة ال لا تتعلق  و  التحرفات ا

مة سابات والإفصاحات الم  )٢٩(راجع: الفقرة  الإقرارات ذات الصلة وفئات المعاملات وأرصدة ا

مةأسباب تحديد الإقرارات ذات الصلة وفئات المعاملات  سابات والإفصاحات الم  وأرصدة ا

م الذي من المطلوب أن  .٢٠٢أ مة الأساس لنطاق الف سابات والإفصاحات الم يوفر تحديد الإقرارات ذات الصلة وفئات المعاملات وأرصدة ا
شأة وفقاً للفقرة  م المراجع أيض)(أ٢٥يتوصل إليھ المراجع لنظام معلومات الم ذا الف ساعد  مكن أن  اً  التعرف ع مخاطر التحرف . و

ا (انظر الفقرة أ ري وتقييم و  .)٨٦ا

 الأدوات والأساليب الآلية

مة. .٢٠٣أ سابات والإفصاحات الم ستخدم المراجع الأساليب الآلية لمساعدتھ  التعرف ع فئات المعاملات وأرصدة ا  يمكن أن 

 أمثلة:

امل   ا. وعن طرق يمكن تحليل مجتمع المعاملات بال ا وعدد م ا و ا ومصدر م طبيع باستخدام الأدوات والأساليب الآلية لف
ان  ة  اية الف سابات الذي برصيد صفري   يل المثال، أن أحد ا شف المراجع، ع س تطبيق الأساليب الآلية، يمكن أن يك

ن العديد من المعاملات وقيود اليومية ال تمت  ساب أو فئة المعاملات يتألف من مقاصة ب ش إ أن رصيد ا ة، مما  خلال الف
يل المثال، حساب مقاصة خاص بالرواتب مة (ع س ون م ذا يمكن أيضاً أن يكشف )يمكن أن ت . ونفس حساب مقاصة الرواتب 

ن الآخرن عوضات مصروفة للإدارة (والموظف ب دفع)عن  س ماً  ون إفصاحاً م و ما يمكن أن ي ذه الأموال لأطراف ذات  ، و
 علاقة.

مة   ولة ع فئة م ل أك س ش امل، يمكن أن يتعرف المراجع  اصة بمجتمع معاملات الإيرادات بال عن طرق تحليل التدفقات ا
ا  السابق.  من فئات المعاملات لم يكن قد تم التعرف عل

مة ون م  الإفصاحات ال قد ت

مة .٢٠٤أ ا  شمل الإفصاحات الم أو أك من الإقرارات ذات الصلة. ومن أمثلة واحد  إقراركلاً من الإفصاحات الكمية والنوعية ال يوجد ل
مة،  ا المراجع إفصاحات م عت التا يمكن أن  ا إقرارات ذات صلة و ا جوانب نوعية وال من الممكن أن توجد ل الإفصاحات ال ل

:  الإفصاحات عمّا ي

شأة السيولة وشرو    ضائقة مالية. تواجھط الديون لم

بوط  القيمة. إالأحداث أو الظروف ال أدت    إثبات خسارة 

شأن المستقبل.  اضات  يط بالتقدير، بما  ذلك الاف سية لعدم التأكد ا  المصادر الرئ

                                                           
 "التعديلات ع الرأي  تقرر المراجع المستقل") ٧٠٥معيار المراجعة ( ٥١
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ا إطا  ية والإفصاحات الأخرى ذات الصلة ال يتطل اس ر التقرر الما المنطبق، عندما يُتوقع، ع طبيعة التغي  السياسة ا
شأة. ديدة تأث كب ع المركز الما والأداء الما للم ون لمتطلبات التقرر الما ا يل المثال، أن ي  س

تة، والإفصاحات الأخر   م، بما  ذلك المعلومات المتعلقة بكيفية تحديد أي مبالغ مث بات الدفع ع أساس الأس  ى ذات الصلة.ترت

ا.   الأطراف ذات العلاقة والمعاملات ال تمت مع

ساسية، تحليل   دف ا شأة، وال  اصة بالم م ا اضات المستخدمة  أساليب التقو ات  الاف ات التغي ن  إبما  ذلك تأث تمك
ل أو مف عنھ. يط بالقياس الأسا لأي مبلغ م م عدم التأكد ا ن من ف  المستخدم

ري ع مستوى الإقرارات و  تقييم مخاطر التحرف ا

طر الملازم (راجع: الفقرات   )٣٣‒٣١تقييم ا

مھ (راجع: الفقرة   )٣١تقييم احتمالية حدوث التحرف و

مھأسباب قيام المراجع بتقييم   احتمالية حدوث التحرف و

ل من احتمالية  .٢٠٥أ مية  ا لأن أ ري ال تم التعرف عل و مھ فيما يخص مخاطر التحرف ا يقيّم المراجع احتمالية حدوث التحرف و
طر الذي تم التعرف عليھ ضمن نطا و ما يحدد مستوى تقييم ا تمل  حال حدوثھ  م التحرف ا طر الملازم، حدوث التحرف و ق ا

طر. ة ا شد بھ المراجع  تصميم إجراءات المراجعة الإضافية لمواج س  الأمر الذي 

حدد  .٢٠٦أ مة. و اطر الم ا، المراجع  تحديد ا ري ال تم التعرف عل و طر الملازم، فيما يخص مخاطر التحرف ا ساعد أيضاً تقييم ا
مة لأن مع اطر الم مة. )٣٣٠يار المراجعة (المراجع ا  ومعاي المراجعة الأخرى تتطلب تنفيذ استجابات خاصة للمخاطر الم

ا  .٢٠٧أ ري ال تم التعرف عل و مھ فيما يخص مخاطر التحرف ا طر الملازم ع تقييم المراجع لاحتمالية حدوث التحرف و تؤثر عوامل ا
ع لما ارتفعت درجة  طر ع مستوى الإقرارات. و ري، ارتفع تقييم ا و ساب أو الإفصاح للتحرف ا رض فئة المعاملات أو رصيد ا

ساعد النظر  درجة  طر الملازم ع قابلية  تأثالملازم. و طر الملازم للالإقرار عرض عوامل ا تحرف، المراجع  إجراء تقييم مناسب ل
ري ع مستوى الإقر  و طر.فيما يخص مخاطر التحرف ا ذا ا  ارات و تصميم استجابة أك دقة لمثل 

طر الملازم  نطاق ا

مھ. .٢٠٨أ ل من احتمالية حدوث التحرف و مية  كم الم  تحديد أ ستخدم المراجع ا طر الملازم،   عند تقييم ا

ن ع مستوى  .٢٠٩أ ري مع طر الملازم فيما يتعلق بخطر تحرف جو عد تقييم ا ن، من ُ كم الم ضمن مدى مع الإقرارات أمراً خاضعاً ل
ذا المدى بناءً ع طبي طر الملازم ضمن  كم المتعلق بموضع تقييم ا مكن أن يختلف ا طر الملازم. و ، ع نطاق ا عة الأصغر إ الأك

مھ وعوا را فيھ تقييم احتمالية حدوث التحرف و ا، وُ عقيد ا و م شأة و طر الملازم.الم  مل ا

طر الملازم. .٢١٠أ  ينظر المراجع  احتمال حدوث التحرف بناءً ع النظر  عوامل ا

تمل (أي إن التحرفات  الإقرارات المتعلقة بفئ .٢١١أ وانب النوعية والكمّية للتحرف ا م التحرف، ينظر المراجع  ا ات عند النظر  
االمعاملات أو أرصدة ا ا أو ظروف ا أو طبيع م ب  س رة  ا تحرفات جو كم بأ  .)سابات أو الإفصاحات يمكن ا

طر الملازم  .٢١٢أ طر الملازم ع نطاق ا مھ عند تحديد مستوى تقييم ا تمل و ل من احتمالية حدوث التحرف ا مية  ن المراجع بأ ستع
لما ارتفعت احتمالية حدوث)(أي ع المدى مھ،  . ف لما قلت احتمالية حدوث التحرف و طر الملازم؛ و مھ، ارتفع تقييم ا التحرف و

طر الملازم.  قل تقييم ا

م التحرف واحتمالية حدوثھ  .٢١٣أ ل من  ون تقييم  طر الملازم، لا يلزم أن ي طر الذي يتم تقييمھ بمستوى مرتفع ع نطاق ا فيما يخص ا
ا طر تقييماً مرتفعاً. و ان ا و ما يحدد ما إذا  طر الملازم  ري واحتمالية حدوثھ ع نطاق ا و م التحرف ا ن  لأحرى، فإن التداخل ب

ال مختلفة من  يجة لأش طر الملازم ن طر الملازم. وقد يرتفع أيضاً تقييم ا تم تقييمھ بمستوى مرتفع أو منخفض ع نطاق ا الملازم س
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دوث  احتمالية حدوث التحرف يجة لتحرف منخفض من حيث احتمالية ا طر الملازم ن يل المثال قد يرتفع تقييم ا مھ، فع س و
مھ.  لكنھ كب جداً  

ري ضمن  .٢١٤أ و ن مخاطر التحرف ا ري، يمكن أن يقوم المراجع بتعي و اطر التحرف ا اتيجيات مناسبة للاستجابة  لأجل وضع اس
ذه الأصناف بطرق مختلفة. وغض النظر عن أصناف ع امتد مكن وصف  ا. و طر الملازم ل طر الملازم، بناءً ع تقييم ا اد نطاق ا

ا لمو  ون تصميم إجراءات المراجعة الإضافية وتنفيذ عد مناسباً عندما ي ُ طر الملازم  يف المستخدمة، فإن تقييم المراجع ل ة طرقة التص اج
و طر الملازم ولأسباب ذلك التقييم.مخاطر التحرف ا ا ع مستوى الإقرارات مستجيباً ع نحو مناسب لتقييم ا  ري ال تم التعرف عل

شرة ع مستوى الإقرارات (راجع: الفقرة  ري المن و  ))(ب٣١مخاطر التحرف ا

ا ع مستوى الإقرا .٢١٥أ ري ال تم التعرف عل و عض مخاطر التحرف عند تقييم مخاطر التحرف ا رات، يمكن أن يخلص المراجع إ أن 
الة يمكن أن يقوم الم ذه ا حتمل أن تؤثر ع العديد من الإقرارات، و  ل و شاراً بالقوائم المالية ك ري تتعلق بدرجة أك ان و راجع ا

ري ع مستوى القوائم المالية. و عرفھ ع مخاطر التحرف ا  بتحديث 

ون   .٢١٦أ شر ع عدد من الإقرارات، و ا المن ب تأث س ري مخاطر ع مستوى القوائم المالية  و ا مخاطر التحرف ا عد ف ُ الظروف ال 
طر الملازم  اطر عندما يقيّم ا ا فيما يتعلق بإقرارات محددة، فإن المراجع مطالب بأن يأخذ  حسبانھ تلك ا ر اطمن الممكن التعرف عل

ري ع مستوى الإقرارات. و  التحرف ا

شآت القطاع العام  اعتبارات خاصة بم

عقيد اللوائ .٢١٧أ سبان  ري، يمكن أن يأخذ المراجعون  القطاع العام  ا و كم الم فيما يتعلق بتقييم خطر التحرف ا ح عند ممارسة ا
ام بالأوامر الملزمة. ات، ومخاطر عدم الال  والتوج

مة (راجع: اطر الم  )٣٢الفقرة  ا

ا ع المراجعة اسا ع مة وا اطر الم  أسباب تحديد ا

طر الملازم، من خلال ت .٢١٨أ اطر ال تقع عند الطرف الأع لنطاق ا مة للمراجع أن يركز بدرجة أك ع تلك ا اطر الم يح تحديد ا نفيذ ي
ا: ة، من بي  استجابات معينة مطلو

ا وفقاً للفقرة  أن  مة يلزم التعرف عل اطر الم انت أداة الرقابة )١()(أ٢٦أدوات الرقابة ال تواجھ ا م ما إذا  ، إضافة إ متطلب تقو
ا بفاعلية وفقاً للفقرة  ا وتطبيق  .)(د٢٦قد تم تصميم

مة )٣٣٠أن معيار المراجعة (  اطر الم الية (عندما ينوي المراجع الاعتماد ع  يتطلب اختبار أدوات الرقابة ال تواجھ ا ة ا  الف
شغيلية لأدوات الرقابة تلك م الذي تم التعرف  )الفاعلية ال طر الم ستجيب بصفة خاصة ل وتخطيط وتنفيذ الإجراءات الأساس ال 

 ٥٢عليھ.

لم )٣٣٠أن معيار المراجعة (  طر.يتطلب أن يحصل المراجع ع أدلة مراجعة أك إقناعاً   ٥٣ا ارتفع تقييم المراجع ل

ا المراجع. )٢٦٠أن معيار المراجعة (  عرف عل مة ال  اطر الم شأن ا وكمة  ن با لف  ٥٤يتطلب الاتصال بالم

تماماً كب  )٧٠١أن معيار المراجعة (  مة عند تحديد تلك الأمور ال تطلبت منھ ا اطر الم اً، يتطلب من المراجع أن يأخذ  حسبانھ ا
سة للمراجعة. ون أموراً رئ  ٥٥وال من الممكن أن ت

                                                           
 ٢١و ١٥)، الفقرتان ٣٣٠معيار المراجعة (  ٥٢
 (ب)٧)، الفقرة ٣٣٠معيار المراجعة (  ٥٣
 ١٥)، الفقرة ٢٦٠معيار المراجعة (  ٥٤
سة للمراجعة  تقرر المراجع المستقل") ٧٠١معيار المراجعة (  ٥٥  ٩، الفقرة "الإبلاغ عن الأمور الرئ
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سمح بحل   أن قيام الشرك المسؤول عن الارتباط بفحص توثيق أعمال المراجعة أولاً بأول خلال المراحل المناسبة أثناء المراجعة، 
مة،  الوقت المناسب ع النحو الذي يحوز ع  اطر الم رة، بما  ذلك ا و رضا الشرك المسؤول عن الارتباط  تارخ الأمور ا

 ٥٦تقرر المراجع أو قبلھ.

ون  )٦٠٠أن معيار المراجعة (  م يتعلق بم طر الم ان ا موعة إذا  يتطلب مشاركة أك من جانب الشرك المسؤول عن ارتباط ا
 ، موعة أن يتو تطلب من فرق ارتباط ا موعات و ن  أحد أعمال مراجعة ا ون، توجيھ الأعمال  مع بناءً ع طلب مراجع الم

ون.  ٥٧الم

مة اطر الم  تحديد ا

طر  .٢١٩أ ا بمستوى مرتفع ع نطاق ا ري ال تم تقييم و مة، يمكن أن يتعرف المراجع أولاً ع مخاطر التحرف ا اطر الم عند تحديد ا
اطر  اطر من الطرف الأع الملازم، وذلك لوضع الأساس اللازم لتحديد ا ون قربة من الطرف الأع للنطاق. وسيختلف قرب ا ال قد ت

ة ل ف شأة الواحدة   ا للم اطر القربة من الطرف الأع  نفس ون ا س بالضرورة أن ت شأة لأخرى، ول طر الملازم من م . لنطاق ا
شأة ال يتم تقي عتمد ذلك ع طبيعة وظروف الم ا.وقد  طر ل  يم ا

مة، أمراً خ .٢٢٠أ اطر الم ن ا ا من ب طر الملازم، مما يجعل باً من الطرف الأع لنطاق ا ري تقع قر و عد تحديد أي مخاطر التحرف ا اضعاً ُ
م وفقاً لمتطلبات معيار ا خطر م ا ع أ طر من الأنواع ال تم تحديد التعامل مع ، ما لم يكن ا كم الم حدد معيار المراجعة  ل آخر. و

ا. )٢٤٠( ب الغش وتقييم س ري ال  و قدم المزد من الإرشادات فيما يتعلق بالتعرف ع مخاطر التحرف ا  ٥٨المزد من المتطلبات و

 مثال:

تم تحديد النقد  أحد المتاجر ع أنھ معرض لتحرف محتمل ذي احتمالية حدوث مرت  ب خطر  الظروف الاعتيادية، س س فعة (
ات النقد الفع الذي يتم التعامل )اختلاس النقد ب انخفاض مستو س ون عادةً منخفضاً للغاية ( طر سي م ذلك ا ، ولكن 
مة.)معھ  المتاجر اطر الم طر الملازم إ تحديد النقد ع أنھ أحد ا ن ع نطاق ا ذين العامل ل   . ومن غ المر أن يؤدي ش

مكن أن يحدد أن دخلت   رة، و بوط  قيمة الش ا. ينظر المراجع  التأث الواقع ع ال شأة  مفاوضات لبيع أحد قطاعات عمل م
طر الملازم المتمثلة  عدم الموضوعية وعدم التأكد  ب أثر عوامل ا س م التحرف  ثمة ارتفاع  احتمالية التحرف وارتفاع  

رة ع أنھ خطر  وقابلية التعرض لتح بوط  قيمة الش ذا إ تحديد ال ب عوامل خطر الغش الأخرى. وقد يؤدي  س الإدارة أو 
م.  م

ان .٢٢١أ ذه العوامل،  لما قل تأث  طر الملازم. ف طر الملازم عند تقييم ا ية لعوامل ا س ات ال سبان التأث من المر  يأخذ المراجع أيضاً  ا
طر ا  أن يقل ا ، قد يتم تحديد التا ا، و طر الملازم ل ا إ ارتفاع ا ري ال قد يخلص تقييم و شأ مخاطر التحرف ا مكن أن ت م. و المُقيَّ

: م، من أمور مثل ما ي ا خطر م  ع أ

ا بحيث تنطوي ع عدم موضوعية.  ية عديدة يمكن قبول ات محاس ا معا  المعاملات ال توجد ل

ا نماذج معقدة.  ا عدم تأكد كب أو ال ل ية ال يحيط بتقدير اس  التقديرات ا

سابات.  ا لدعم أرصدة ا  التعقيد  جمع البيانات ومعا

سابات أو الإفصاحات الكمّية ال تنطوي ع عمليات حسابية معقدة.   أرصدة ا

ات م  ية ال من الممكن أن تخضع لتفس اس  ختلفة.المبادئ ا

يل المثال، الاندماجات والاستحواذات.  اسبة، ع س ات  ا غي شأة ال تنطوي ع  ات  عمل الم  التغ

                                                           
 ١٩وأ ١٧)، الفقرتان ٢٢٠معيار المراجعة (  ٥٦
 ٣١و ٣٠)، الفقرتان ٦٠٠معيار المراجعة (  ٥٧
 ٢٨-٢٦)، الفقرات ٢٤٠معيار المراجعة (  ٥٨



دث) )٣١٥معيار المراجعة (  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٣٨٧ ترجمة ال  ©للمحاسب

ا ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة  ا الإجراءات الأساس بمفرد اطر ال لا توفر ل  )٣٣(راجع: الفقرة ا

اطر ال لا  اجة إ التعرف ع ا ا ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبةأسباب ا ا الإجراءات الأساس بمفرد  توفر ل

صول ع ما  .٢٢٢أ يل الوحيد ل ون الس عض الظروف ي طر، ففي  شطة الرقابة ال تواجھ ذلك ا ري، وأ و نظراً لطبيعة خطر التحرف ا
شغيلية لأد و اختبار الفاعلية ال ناءً عليھ، فإن ثمة مطلب يوجب ع المراجع التعرف ع يكفي من أدلة المراجعة المناسبة  وات الرقابة. و

ا وفقاً لمعيار المراجعة ( ا ع تصميم إجراءات المراجعة الإضافية وتنفيذ اسا ع ب ا س ذا القبيل  ة مخاطر  )٣٣٠أي مخاطر من  لمواج
ري ع مستوى الإقرارات. و  التحرف ا

ا ما يكفي  )٣()(أ٢٦تتطلب أيضاً الفقرة  .٢٢٣أ ا أن توفر ل ستطيع الإجراءات الأساس بمفرد اطر ال لا  التعرف ع أدوات الرقابة ال تواجھ ا
 بتصميم وتنفيذ اختبارات لأدوات الرقابة تلك. ٥٩،)٣٣٠من أدلة المراجعة المناسبة لأن المراجع مطالب، وفقاً لمعيار المراجعة (

اطر ال لا توفر ا ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة تحديد ا ا الإجراءات الأساس بمفرد  ل

ون من  .٢٢٤أ ة، بدون تدخل يدوي ع الإطلاق أو بتدخل محدود، فقد لا ي ة آلية بدرجة كب ية لمعا عندما تخضع المعاملات التجارة الروتي
طر.  اصة الممكن الاقتصار ع تنفيذ الإجراءات الأساس فيما يتعلق با شاء المعلومات ا ا إ ال  الظروف ال يتم ف ذه  ا ون  وقد ت

ونية فقط كما  نُظُم المعلومات ال تنطوي ع درجة عالية من الت ا، بصورة إلك ا أو التقرر ع ا أو معا يل شأة، أو  امل ع بالم
الا  ا. و مثل تلك ا اصة   ت:تطبيقات تقنية المعلومات ا

ا عادةً ع فاعلية أدوات الرقابة المطبقة ع   ا ومناسب عتمد مدى كفاي ي، و و ل إلك ون أدلة المراجعة متاحة فقط  ش قد ت
ا. ا واكتمال  دق

عمل  ناك أدوات رقابة مناسبة  شاف ذلك إذا لم تكن  ل غ سليم مع عدم اك ش ا  غي شاء المعلومات أو   قد يرتفع احتمال إ
ل فعّال.  ش

 مثال:

ن عمل  قطاع الاتصالات اس شأة ال  صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بإيرادات الم اداً إ من غ الممكن عادةً ا
المات أو البيانات لا توجد  صورة قابلة  شاط الم ذا أن الأدلة ع  ب   ا. والس دلاً من ذلك، تُنفّذ الإجراءات الأساس بمفرد للملاحظة. و

يل المثال، د ا (ع س المات والبيانات واكتمال شطة الم شأة أ ة جمع المعلومات عن  رة لأدوات الرقابة لتحديد  قائق عادةً اختبارات جو
م التحميل المة أو  شأة. )الم ا  نظام فوات الم يل ة   و

ث( )٥٤٠يقدم معيار المراجعة ( .٢٢٥أ دَّ ُ ا الإجراءات الأساس  )ا اطر ال لا توفر ل ية عن ا اس المزد من الإرشادات فيما يتعلق بالتقديرات ا
ا ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة. ة الآلية، بل قد ينطبق أيضاً  ٦٠بمفرد ية، قد لا يقتصر ذلك ع المعا اس وفيما يتعلق بالتقديرات ا

 عقدة.ع النماذج الم

 )٣٤(راجع: الفقرة تقييم خطر الرقابة 

ل الأساس الذي سي .٢٢٦أ ش ذا س عمل بفاعلية، و شغيلية لأدوات الرقابة إ توقع أن أدوات الرقابة  ند خطط المراجع لاختبار الفاعلية ال ب س
شغيلية لأد ي للفاعلية ال ند التوقع المبد س طر الرقابة. و م المراجع لتصميم أدوات الرقابة ال تم عليھ تقييم المراجع  وات الرقابة إ تقو

شغيلية لأدوات الرقابة  ا. وعقب قيام المراجع باختبار الفاعلية ال شطة الرقابة، و تحديد المراجع لتطبيق ون أ ا  م وفقاً التعرف عل
ون المراجع قادراً ع تأكيد توقعھ )٣٣٠لمعيار المراجعة ( ذا لم تكن أدوات الرقابة ، سي شغيلية لأدوات الرقابة. و شأن الفاعلية ال ي  المبد

ون المراجع عندئذ بحاجة إ إعادة النظر  تقييم خطر الرقابة وفقاً للفقرة   .٣٧عمل بالفاعلية المتوقعة، سي

ي .٢٢٧أ ذا التقييم بطرق يمكن أن يقيّم المراجع خطر الرقابة بطرق مختلفة بناءً ع أساليب أو من مكن التعب عن  ا، و ات المراجعة ال يفضل
 مختلفة.

                                                           
 ٨)، الفقرة ٣٣٠معيار المراجعة (  ٥٩
ث)، الفقرات أ٥٤٠ر المراجعة (معيا  ٦٠ دَّ ُ  ٨٩أ-٨٧) (ا



دث) )٣١٥معيار المراجعة (  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٣٨٨ ترجمة ال  ©للمحاسب

ون من الضروري اختبار مجموعة من أدوات الرقابة لتأكيد توق .٢٢٨أ شغيلية لأدوات الرقابة، فقد ي ان المراجع يخطط لاختبار الفاعلية ال ع إذا 
مكن أن يخطط الم عمل بفاعلية. و ل من أدوات الرقابة المباشرة وغ المباشرة، بما  ذلك أدوات المراجع بأن أدوات الرقابة  راجع لاختبار 

سبان التأث المتوقع لأدوات الرقابة مجتمعة عند تق الة، فإنھ يمكن أن يأخذ  ا ذه ا ييم خطر الرقابة العامة ع تقنية المعلومات، و 
تم اختبار  انت أداة الرقابة ال س ذا  اسات ذلك ع الرقابة. و ع طر الملازم الذي تم تقييمھ، فإن المراجع يحدد ا امل ا ل  ش ا لا تواجھ 

ا.  تصميم إجراءات المراجعة الإضافية لتخفيض خطر المراجعة إ مستوى منخفض بدرجة يمكن قبول

شغيلية لإحدى أدوات الرقابة الآلية، فإن .٢٢٩أ شغيلية لأدوات عندما يخطط المراجع لاختبار الفاعلية ال ھ يمكن أن يخطط أيضاً لاختبار الفاعلية ال
اطر الناشئة عن استخدام ة ا تقنية  الرقابة العامة ع تقنية المعلومات ذات الصلة ال تدعم استمرار عمل أداة الرقابة الآلية تلك لمواج

عم انت  ة. وعندما يتوقع المراجع عدم فاعلية أدوات المعلومات، وتوف أساس لتوقع المراجع بأن أداة الرقابة الآلية  ل بفاعلية طوال الف
طر الرقابة ع مستوى الإقرارات ذا التحديد يمكن أن يؤثر ع تقييم المراجع   الرقابة العامة ع تقنية المعلومات ذات الصلة، فإن 

شتمل ع إجراءات أساس لمو  جراءات المراجعة الإضافية قد تحتاج إ أن  اطر المنطبقة الناشئة عن استخدم تقنية المعلومات. و ة ا اج
حتوي معيار المراجعة ( ذه الظروف. )٣٣٠و ا المراجع    ٦١ع المزد من الإرشادات عن الإجراءات ال قد ينفذ

اطر ا من إجراءات تقييم ا صول عل م أدلة المراجعة ال تم ا  )٣٥(راجع: الفقرة  تقو

اطرأسباب قيام  ا من إجراءات تقييم ا صول عل م أدلة المراجعة ال يتم ا  المراجع بتقو

ري وتقييم .٢٣٠أ و اطر الأساس اللازم للتعرف ع مخاطر التحرف ا ا من تنفيذ إجراءات تقييم ا صول عل ا. توفر أدلة المراجعة ال يتم ا
ذا يوفر الأساس اللازم لقيام المراجع بتحديد  اطر التحرف و ا استجابة  طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة الإضافية ال يتم تنفيذ

مة ع مستوى الإقرارات، وفقاً لمعيار المراجعة ( ري المقيَّ و ا من إجراءات )٣٣٠ا صول عل ناءً عليھ، توفر أدلة المراجعة ال تم ا . و
اطر أساساً للتعرف ع مخاطر ال طأ، ع مستوى القوائم المالية تقييم ا ب الغش أم ا س انت  ا، سواءً أ ري وتقييم و تحرف ا

 ومستوى الإقرارات.

م أدلة المراجعة  تقو

د إقرارات الإدارة، وأية معل .٢٣١أ اطر كلاً من المعلومات ال تدعم وتؤ ا من إجراءات تقييم ا صول عل ومات شمل أدلة المراجعة ال يتم ا
ذه الإقرارات. ناقض مع   ٦٢ت

 نزعة الشك الم

افٍ لل .٢٣٢أ م  ان قد تم التوصل إ ف اطر، ينظر المراجع فيما إذا  ا من إجراءات تقييم ا صول عل م أدلة المراجعة ال تم ا شأة عند تقو م
شأة، ح  طار التقرر الما المنطبق ونظام الرقابة الداخلية للم ا و ئ نظر و ري، و و ون قادراً ع التعرف ع مخاطر التحرف ا ي

ري. و ناك أية أدلة مناقضة قد تدل ع وجود خطر للتحرف ا انت   أيضاً فيما إذا 

ية  س مية  ا ذات أ ذا المعيار، ولك ا   ف مة وفقاً لتعر سابات والإفصاحات غ الم  )٣٦(راجع: الفقرة فئات المعاملات وأرصدة ا

و مو  معيار المراجعة ( .٢٣٣أ ري،  ٦٣،)٣٢٠كما  و ية وخطر المراجعة عند التعرف ع مخاطر التحرف ا س مية ال سبان الأ تؤخذ  ا
تأثر ، و كم الم ية أمراً خاضعاً ل س مية ال عد تحديد المراجع للأ سابات والإفصاحات. وُ ا،  فئات المعاملات وأرصدة ا بتصور  وتقييم

ذا المعيار والفقرة  ٦٤المراجع لاحتياجات مستخدمي القوائم المالية إ المعلومات المالية. ، فإن فئات )٣٣٠من معيار المراجعة ( ١٨ولغرض 
ا، ا أو  ف ا، أو تحر ان إغفال المعلومات المتعلقة  ية إذا  س مية  عد ذات أ ُ سابات أو الإفصاحات  يمكن التوقع  المعاملات أو أرصدة ا

ل. ا ع أساس القوائم المالية ك  بدرجة معقولة أنھ سيؤثر ع القرارات الاقتصادية لمستخدمي التقارر المالية ال يتخذو

                                                           
 ١٣أ-٢٩أ ت)، الفقرا٣٣٠معيار المراجعة (  ٦١
 ١)، الفقرة أ٥٠٠معيار المراجعة ( ٦٢
 ١)، الفقرة أ٣٢٠معيار المراجعة ( ٦٣
 ٤)، الفقرة ٣٢٠معيار المراجعة (  ٦٤



دث) )٣١٥معيار المراجعة (  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٣٨٩ ترجمة ال  ©للمحاسب

ا فئات معاملات أو أرصدة حسابات أو إفصا .٢٣٤أ ا لم تُحدد ع أ ياً لك س مة  حات قد توجد فئات معاملات أو أرصدة حسابات أو إفصاحات م
ا ع أي إقرارات ذات صلة مة (أي أنھ لم يتم التعرف ل  .)م

 مثال:

ذه  ري فيما يخص  و ن ولم يتعرف المراجع ع خطر للتحرف ا افأة لأحد المدراء التنفيذي شأة قد قدمت إفصاحاً عن م ون الم قد ت
مية  عد ذا أ ُ ذا الإفصاح  افأة. ومع ذلك، يمكن أن يحدد المراجع أن  ورة  الفقرة أالم ية بناءً ع الاعتبارات المذ  .٢٣٣س

ناول معيار المراجعة ( .٢٣٥أ مية  )٣٣٠ي عد ذات أ ُ سابات أو الإفصاحات ال  إجراءات المراجعة ال تتعامل مع فئات المعاملات أو أرصدة ا
مة. ا م ا لم تُحدد ع أ ية لك د إحدى فئات المعاملات  ٦٥س م وفقاً وعندما تُحدَّ سابات أو الإفصاحات ع أنھ م أو أحد أرصدة ا

ية لأغراض الفقرة ٢٩لمتطلبات الفقرة  س مية  عد أيضاً ذا أ ُ ساب أو الإفصاح  من معيار المراجعة  ١٨، فإن فئة المعاملات أو رصيد ا
)٣٣٠(. 

اطر   )٣٧(راجع: الفقرة إعادة النظر  تقييم ا

ا تقييم قد تنمو إ علم  .٢٣٦أ ري عن المعلومات ال تم ع أساس ل جو ش المراجع أثناء المراجعة معلومات جديدة أو معلومات أخرى تختلف 
اطر.  ا

 مثال:

عمل بفاعلية. وعند إجراء اختبارات لتلك الأدوات، قد يحصل المراجع ع شأة ع توقع بأن أدوات رقابة معينة  عتمد تقييم مخاطر الم  قد 
شف المراجع أدلة  المثل، وعند تنفيذ الإجراءات الأساس، قد يك عمل بفاعلية  الأوقات ذات الصلة أثناء المراجعة. و ا لم تكن  مراجعة بأ

اطر الظروف الفعلية  عكس تقييم ا سق مع تقييم المراجع للمخاطر. و مثل تلك الظروف، قد لا  ة أك مما ي تحرفات بمبالغ أو بوت
شأ رة. وتقدم الفقرتان للم و شاف التحرفات ا ا فعّالة  اك طط ل ون إجراءات المراجعة الإضافية ا ل مناسب، وقد لا ت ش  ١٦ة 

شغيلية لأدوات الرقابة. )٣٣٠من معيار المراجعة ( ١٧و م الفاعلية ال  المزد من الإرشادات عن تقو

 )٣٨(راجع: الفقرة التوثيق 

شأة.فيما يخص عمليا .٢٣٧أ ات  أعمال أو آليات الم عد تحديثھ حسب الضرورة ليعكس التغ ن،   ت المراجعة المتكررة، قد يتم ترحيل توثيق مع

،  )٢٣٠ش معيار المراجعة ( .٢٣٨أ عة الشك الم ا أنھ بالرغم من عدم وجود طرقة وحيدة لتوثيق ممارسة المراجع ل إ جملة اعتبارات من بي
.فإن توثيق  عة الشك الم شتمل أدلة المراجعة  ٦٦أعمال المراجعة قد يوفر، مع ذلك، دليلاً ع ممارسة المراجع ل يل المثال، عندما  فع س

شتم ناقض  ذات الوقت مع إقرارات الإدارة، فإن التوثيق يمكن أن  د وت اطر ع أدلة تؤ ا من إجراءات تقييم ا صول عل ل ال تم ا
م م نية ال تمت عند تقو ام الم م المراجع لتلك الأدلة، بما  ذلك الأح انت أدلة المراجعة توفر أساساً مناسباً لتعرف ع كيفية تقو ا إذا 

ا التوثيق دليلاً  ذا المعيار وال قد يوفر ل ا. ومن أمثلة المتطلبات الأخرى الواردة   ري وتقييم و  ع المراجع ع مخاطر التحرف ا
:  ممارسة نزعة الشك الم من جانب المراجع، ما ي

صول ع أدلة المراجعة ال قد ال تتطلب من ا ١٣الفقرة   اطر بطرقة لا تنحاز إ ا لمراجع تصميم وتنفيذ إجراءات تقييم ا
اطر؛ ناقض مع وجود ا بعاد أدلة المراجعة ال قد ت اطر ولا تنحاز إ اس د وجود ا  تؤ

ن أعضاء فرق الارتباط لتطبيق إطار التقر  ١٧الفقرة   القوائم المالية عرض ر الما المنطبق وقابلية ال تتطلب إجراء مناقشة ب
اصة با شأة ا ري؛اتحرف لللم  و

شأة وأن يقوّم ٢٠و )(ب١٩الفقرتان   ية للم اس ات  السياسات ا غي م لأسباب أي  ، اللتان تتطلبان من المراجع أن يتوصل إ ف
سقة مع إطار الت عد مناسبة وم ُ ذه السياسات  انت   قرر الما المنطبق؛ما إذا 

                                                           
 ١٨)، الفقرة ٣٣٠معيار المراجعة (  ٦٥
 ٧أ)، الفقرة ٢٣٠معيار المراجعة ( ٦٦



دث) )٣١٥معيار المراجعة (  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٣٩٠ ترجمة ال  ©للمحاسب

م المطلوب الذي ٢٧و )(د٢٦و )(ج٢٥و )(ج٢٤و )(ب٢٣و )(ب٢٢و )(ب٢١الفقرات   ناداً إ الف ، ال تتطلب من المراجع أن يقوّم، اس
سبان طبيعة  شأة مع الأخذ  ا عد مناسبة لظروف الم ُ شأة  ونات نظام الرقابة الداخلية للم انت م شأة تم التوصل إليھ، ما إذا  الم

ان قد تم التعرف ع وجھ أو أك من أوجھ القصور  الرقابة؛ ا، وأن يحدد ما إذا  عقيد  و

اطر، سواءً  ٣٥الفقرة   ا من إجراءات تقييم ا صول عل سبان جميع أدلة المراجعة ال تم ا ال تتطلب من المراجع أن يأخذ  ا
دة أم مناقضة لإقرارات الإدارة، انت مؤ اطر  أ ا من إجراءات تقييم ا صول عل انت أدلة المراجعة ال تم ا وأن يقوّم ما إذا 

ا؛ ري وتقييم و  توفر أساساً مناسباً للتعرف ع مخاطر التحرف ا

ري فيما ٣٦الفقرة   و عدم وجود مخاطر للتحرف ا ان تحديده  يخص  ال تتطلب من المراجع أن يقوّم، عند الاقتضاء، ما إذا 
ياً لا يزال تحديداً مناسباً.  س مة  سابات أو الإفصاحات، الم  إحدى فئات المعاملات، أو أحد أرصدة ا

 التدرج

ا متطلبات الفقرة  .٢٣٩أ ك للمراجع تحديد الطرقة ال يوثق  .٣٨يُ  ، باستخدام حكمھ الم

ام الصعبة ال تمت ممارس .٢٤٠أ رات المنطقية للأح ، لم لدعم الم ن أي مراجع خب ا، قد يتطلب الأمر إجراء توثيق أك تفصيلاً، يكفي لتمك
ا. ا ومدا م توقي م طبيعة إجراءات المراجعة المنفذة، وف  تكن لھ صلة  السابق بالمراجعة، من ف

س .٢٤١أ اً  سيطاً وقص ل التوثيق ومداه  ون ش عقيداً، قد ي شآت الأقل  ل توثيق المراجع ومداه بطبيعة فيما يخص مراجعة الم تأثر ش ياً. و
ا، و  شأة ونظام الرقابة الداخلية لد عقيد الم م ومدى  ية المراجعة، والتقنية المستخدمة أثناء مدى و شأة، ومن توفر المعلومات من الم

ا.  شأة وللأمور المرتبطة  امل للم م المراجع بال م الأساسيةالمراجعة. ومن غ الضروري توثيق ف شمل عناصر الف ا المراجع  ٦٧وقد  ال يوثق
طر الملازم ال ل عامل من عوامل ا ري. ومع ذلك، فإن المراجع غ مطالب بتوثيق  و اطر التحرف ا ا تقييمھ   العناصر ال ب عل

ا، ع مستوى  ري، وتقييم و سبان عند التعرف ع مخاطر التحرف ا ا  ا  الإقرارات. تم أخذ

 مثال:

اتيجية العامة وخطة المراجعة. عقيداً، قد يتم دمج توثيق أعمال المراجعة  توثيق المراجع للاس شآت الأقل  ل مماثل،  ٦٨عند مراجعة الم ش و
ا كجزء من توثيق المراجع لإجراءات المراجعة الإضافية. ل منفصل، أو قد يتم توثيق ش اطر   ٦٩قد يتم توثيق نتائج تقييم ا

 
  

                                                           
 ٨)، الفقرة ٢٣٠معيار المراجعة (  ٦٧
 ١١وأ ٩و ٧) "التخطيط لمراجعة القوائم المالية"، الفقرات ٣٠٠معيار المراجعة ( ٦٨
 ٢٨)، الفقرة ٣٣٠معيار المراجعة (  ٦٩



دث) )٣١٥معيار المراجعة (  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٣٩١ ترجمة ال  ©للمحاسب

ق الأول   الم

 )٦٧أ‒٦١(راجع: الفقرات أ

ا شأة ونموذج أعمال م الم  اعتبارات لف

شأة ونطاقھ  داف نموذج أعمال الم ق أ ذا الم ون شرح  شأة ال قد ت شطة الم م أ سبان عند ف ا المراجع  ا ذكر أمثلة للأمور ال قد يأخذ و
داف عمل ا اتيجية وأ ذا النموذج باس شأة، وكيفية تأثر  مھ لنموذج أعمال الم ن المراجع بف ستع مكن أن  شأة،  مضمّنة  نموذج الأعمال. و لم

ري. التعرف ع مخاطر الأعمال ال قد و م المراجع أيضاً  التعرف ع مخاطر التحرف ا ذا الف ساعد  ا تأث ع القوائم المالية. وقد  ون ل  ي

شأة داف ونطاق نموذج أعمال الم  أ

ا أو نطاق  .١ ، وعمليا ا التنظي ل ي يل المثال،  شأة، ع س ا الم شأة الكيفية ال ترا  ا يصف نموذج أعمال الم ا، وخطوط عمل شط أ
ا ا وعملا ذا النموذج أيضاً )(بما  ذلك، منافس ا أيضاً للعولمة والمتطلبات التنظيمية والتقنيات. وصف  ا ومراعا ا وفرص نمو ، وآليا

اب المص ا، لأ سا ا واك فاظ عل شأة للقيمة المالية أو القيمة الأوسع نطاقاً، وطرقة ا ا.طرقة تحقيق الم  ة لد

ا . ٢ شأة أن تتعامل  شمل ذلك الكيفية ال تخطط الم شأة، و داف الم ا أ اتيجيات  المنا ال تخطط الإدارة أن تحقق من خلال مع  الاس
ا  داف ات  أ شأة بمرور الوقت، للاستجابة للتغ اتيجيات الم ا. وتقوم الإدارة بتغي اس اطر والفرص ال تواج و الظروف الداخلية ا

ا. عمل ف ارجية ال   وا

٣ . : شأة ع ما ي  شتمل عادةً وصف نموذج أعمال الم

ا.  ا ل شأة، وأسباب ممارس شطة الم  نطاق أ

ا.  م عمليا شأة و ل الم  ي

شأ  ا الم عمل ف انية، والأجزاء من سلسلة القيمة، ال  غرافية أو الس ا  تلك الأسواق أو الأسواق أو المناطق ا ة، وكيفية انخراط
سية ع الرئ نافس عليھ.)المناطق (المنتجات وشرائح العملاء وطرق التوز  ، والأساس الذي ت

شغيل  ل وال ثمار والتمو يل المثال، آليات الاس شغيلية (ع س ا،  )آليات العمل أو الآليات ال شط شأة  تنفيذ أ ا الم ستخدم ال 
ك ا. مع ال سا ا أو اك فاظ عل مة  تحقيق القيمة أو ا  ع تلك الأجزاء من آليات العمل الم

ية والتقنية  شرة والفكرة والبي يل المثال، المالية وال يل المثال، العملاء  )الموارد (ع س والمدخلات والعلاقات الأخرى (ع س
ن ن والموردين والموظف ا.الضرورة أو الم )والمنافس  مة لنجاح

ة   اب المص ن وأ شأة استخدام تقنية المعلومات  تفاعلاتھ مع العملاء والموردين والمقرض ا نموذج أعمال الم الكيفية ال يدمج 
ات تقنية المعلومات والتقنيات الأخرى.  الآخرن من خلال واج

ري لف . ٤ و طر الأعمال تبعات فورة ع خطر التحرف ا ون  سابات والإفصاحات ع مستوى الإقرارات قد ي ئات المعاملات وأرصدة ا
يل المثال، قد يؤدي خطر الأعمال النا عن حدوث انخفاض كب  القيم السوقية للعقارات إ  أو ع مستوى القوائم المالية. فع س

م لمقرض يقدم قروضاً م ري المرتبط بإقرارات التقو و ادة خطر التحرف ا طر قد ز توسطة الأجل بضمان عقاري. ومع ذلك، فإن نفس ا
ن  ون لھ أيضاً تبعات أطول أمداً، خاصةً عندما يق اجعت سائر الائتمانية  ب امن ل طر ال اقتصادي حاد يرفع  نفس الوقت من ا

سائر الائتمانية، الناتج عن ذلك شأة ع البقاء المتوقعة ع مدى عمر القروض. وقد يث صا التعرض ل ة حول قدرة الم اً كب و ، ش
شأة لأساس  شأن مناسبة استخدام الم تاج الإدارة، والمراجع،  اسات ع است ع تج عن ذلك ا الة، يمكن أن ت ذه ا شأة مستمرة. و  كم

ان ري. ولذلك، يُنظر فيما إذا  قيقة وجود عدم تأكد جو ما  اسبة، وتحديد خطر الأعمال قد يؤدي إ خطر تحرف  الاستمرارة  ا
حتوي  شأة. و ري  ضوء ظروف الم يجو ق الثا ري. الم و ا وجود مخاطر للتحرف ا شأ ع  ع أمثلة لأحداث وحالات قد ي

شأة شطة الم  أ

شأة  . ٥ شطة الم م لأ سبان عند التوصل إ ف ا المراجع  ا امن أمثلة الأمور ال قد يأخذ نة  نموذج أعمال : )(المضُمَّ  ما ي



دث) )٣١٥معيار المراجعة (  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٣٩٢ ترجمة ال  ©للمحاسب

شأة مثل: )(أ  العمليات التجارة للم

o  ونية مثل المبيعات دمات، والأسواق، بما  ذلك الانخراط  التجارة الإلك طبيعة مصادر الإيرادات، والمنتجات أو ا
نت. ق ع الإن سو شطة ال  وأ

o  يل المثال، مراحل وطرق ية تنفيذ العمليات (ع س شطة المعرضة للمخاطر البي  .)الإنتاج، أو الأ

o .ة خارجية شطة المسندة إ ج كة، والأ  التحالفات، والمشروعات المش

o .غرا وتجزئة الصناعة شار ا  الان

o .زون اتب ومواقع وكميات ا  موقع مرافق الإنتاج والمستودعات والم

o  ع و ن وموردي البضا سي بات مع العملاء الرئ ت بات المتعلقة بالعمالة (بما  ذلك العقود ال ت ن، وال م دمات الم مقدمي ا
بات العلاوات  م أو ترت دمة الأخرى، وخيارات شراء الأس اء ا عد ان مع النقابات العمالية، ومعاشات التقاعد ومنافع ما 

شؤون العمل اصة  ومية ا يعية، واللوائح ا  .)ال

o  ر شطة البحث والتطو ا.أ  والإنفاق عل

o .المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة 

ثمار، مثل: )(ب شطة الاس ثمارات وأ  الاس

o  ثمار ا. مؤخراً ال تمت  اتعمليات الاستحواذ أو تصفية الاس طط لتنفيذ  أو ا

o .ثمارات والتصرف  الأوراق المالية والقروض  الاس

o .ثمارات الرأسمالية شطة الاس  أ

o   ثمارات شآت ذات الغرض الاس كة والم ا والمشروعات المش ات غ المسيطر عل شآت غ الموحدة، بما  ذلك الشرا الم
ا. اص غ المسيطر عل  ا

لية، مثل: )(ج شطة التمو ل والأ  التمو

o ل الموحدة وغ الموح يا سية، بما  ذلك ال شآت الزميلة الرئ عة والم شآت التا ل الملكية  الم  دة.ي

o . ر  قائمة المركز الما ل ال لا تظ بات التمو بات الإيجار وترت ل الدين وما يرتبط بھ من شروط، بما  ذلك ترت  ي

o ية لية والأجن ة التجارة ا يل المثال، السمعة وا ون المستفيدون (ع س  والأطراف ذات العلاقة. )المال

o .استخدام الأدوات المالية المشتقة 

اص شآت ذات الغرض ا  طبيعة الم

اص .٦ ا أحياناً بلفظ الأداة ذات الغرض ا شار إل ُ اص ( شأة ذات الغرض ا ، مثل إبرام عقد  )الم س عادةً لغرض ضيق ووا شأة تؤسَّ  م
مة، أو صندوق  ل شركة مسا ر. وقد تأخذ ش شطة البحث والتطو يائتإيجار أو تورق أصول مالية أو القيام بأ ، أو شركة تضامن، أو ما

ا بنقل الأصول المالية إ اص لمص شأة ذات الغرض ا س الم شأة ال تم تأس ا صفة اعتبارة مستقلة. وتقوم غالباً الم ست ل شأة ل  م
يل المثال، كجزء من معاملة لغرض إلغاء الإثبات تنطوي ع أصول مالية ة (ع س شأة الأخ صول )ذه الم ع حق استخدام  ، أو ا

ش إليھ معيار المرا اص. ووفقاً لما  شأة ذات الغرض ا ل للم ا، فيما قد تقوم أطراف أخرى بتوف التمو دمات ل ا، أو أداء ا جعة أصول
شأة.)٥٥٠( اص طرفاً ذا علاقة بالم شأة ذات الغرض ا ون الم عض الظروف، قد ت  ٧٠، ففي 

                                                           
 ٧)، الفقرة أ٥٥٠معيار المراجعة ( ٧٠
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شأة  تحدد أطر التقرر الما  . ٧ ا النظر  توحيد القوائم المالية مع الم ب بموج الغالب حالات مفصلة تر إ حد السيطرة، أو ظروف ي
شأة ذات  ا الم حتاج تفس متطلبات تلك الأطر  الغالب إ معرفة تفصيلية بالاتفاقيات ذات الصلة ال تدخل ف اص. و ذات الغرض ا

اص.  الغرض ا
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ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٣٩٤ ترجمة ال  ©للمحاسب

ق الث يالم  ا

 )٨٩أ‒٨٥، أ٨، أ٧، أ)(ج١٩، )(و١٢(راجع: الفقرات 

طر الملازم م عوامل ا  ف

م وتطبيق عوامل ا سبان عند ف ا المراجع  ا طر الملازم، وأيضاً للأمور ال قد يأخذ ق المزد من الشرح لعوامل ا ذا الم طر الملازم عند يقدم 
ا ري وتقييم و  ع مستوى الإقرارات. التعرف ع مخاطر التحرف ا

طر الملازم  عوامل ا

الات أو الأحداث ال تؤثر ع قابلية  . ١ طر الملازم  خصائص ا أو رصيد حساب معاملات أو  عن فئة اتقرار أحد الإعرض عوامل ا
طأللتحرف،  إفصاح ب الغش أو ا س ذهالنظر  وذلك قبل  ،سواءً  ون  مكن أن ت العوامل عوامل نوعية أو كمّية، و  أدوات الرقابة. و

ب تح الإدارة أو عوامل خطر الغش الأخرى  س  ٧١شمل التعقيد أو عدم الموضوعية أو التغ أو عدم التأكد أو قابلية التعرض للتحرف 
طار التقرر الما المنطبق و  ا و ئ شأة و م للم طر الملازم. وعند التوصل إ ف ا ع ا شأة، وفقاً بقدر تأث ية للم اس السياسات ا

ن  طر الملازم ع قابلية )و(ب )(أ١٩للفقرت م المراجع أيضاً كيفية تأث عوامل ا  تحرف عند إعداد القوائم المالية.للالإقرارات  عرض، يف

ا إطار التقرر الما . ٢ طر الملازم ال تتعلق بإعداد المعلومات ال يتطل ذه الفقرة بلفظ "المعلومات  شمل عوامل ا ا   المنطبق (والمشار إل
ة" : )المطلو  ما ي

ون آليات الإعداد  -التعقيد   ة، بما  ذلك عندما ت ا المعلومات المطلو عدّ  ُ شأ إمّا من طبيعة المعلومات أو من الطرقة ال  ي
يل  شأ التعقيد، ع س ة  التطبيق. وقد ي ا أك صعو  المثال:بطبيع

o  سبان شروط تجارة ون من الضروري أن تؤخذ  ا سومات المقدمة من الموردين لأنھ قد ي ساب مخصصات ا عند اح
عد ذات صلة عند  ُ ا  ا وجميع عض ن، أو شروط تجارة عديدة متداخلة مع  تلف مة مع العديد من الموردين ا مختلفة م

سومات المستحقة؛ أو ساب ا  اح

o عندما ت ، اس صائص المستخدمة  إجراء التقدير ا تملة، مع اختلاف ا ناك العديد من مصادر البيانات ا ون 
ا أو  ة  التعرف عل ا أك صعو ون البيانات بطبيع ة البيانات تنطوي ع خطوات عديدة متداخلة، ومن ثمّ ت فإن معا

ا. ا أو معا م ا أو ف  الوصول إل

ب محدودية توفر المعرفة  - يةعدم الموضوع  س ة بطرقة موضوعية،  دودية الملازمة للقدرة ع إعداد المعلومات المطلو شأ من ا ي
شأن المن الذي من المناسب اتباعھ   اد   ون الإدارة بحاجة إ إجراء اختيار أو اج يل المثال قد ت أو المعلومات، فع س

شأن ا ة، القوائم المالية و ذه القوائم. ونظراً لاختلاف المنا المتبعة لإعداد المعلومات المطلو ا   تم تضمي لمعلومات الناتجة ال س
يطة بالمعرفة أو البيانا دودية ا تج نواتج مختلفة من التطبيق السليم لمتطلبات إطار التقرر الما المنطبق. ومع تزايد ا ت، فقد ت

زداد التنوع يزداد كذلك عدم المو  ا أفراد ع قدر معقول من المعرفة والاستقلال، و ادات ال من الممكن أن يمارس ضوعية  الاج
ادات. ذه الاج تملة ل   النواتج ا

ية أ - التغ  اس وانب الاقتصادية أو ا شأة أو ع ا الات ال تؤثر، بمرور الوقت، ع عمل الم تج من الأحداث أو ا و ي
الات   شأة، عندما تنعكس آثار تلك الأحداث أو ا ا الم عمل ف ئة ال  اصة بالب وانب ا ا من ا التنظيمية أو الصناعية أو غ

تج ا يل المثال، قد ي ا. فع س ، أو فيما بي ات التقرر الما الات أثناء ف ذه الأحداث أو ا ة. وقد تقع مثل   لتغالمعلومات المطلو
مكن أن ي شأة. و ا الم عمل ف ئة ال  ا أو  الب شأة ونموذج أعمال ؤثر من تطورات  متطلبات إطار التقرر الما المنطبق أو  الم

ية أو كيفية إجراء  اس ا باختيار الإدارة للسياسات ا ا، بما  ذلك ما يتعلق م ادا اضات الإدارة واج ذا التغ ع اف مثل 
ا من إفصاحات.ال ية أو كيفية تحديد ما يتعلق  اس  تقديرات ا

                                                           
 ٢٧أ‒٢٤)، الفقرات أ٢٤٠معيار المراجعة (  ٧١
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ناد فقط إ البيانات الدقيقة والشاملة بما فيھ الكفاية ال يمكن  -عدم التأكد   ة بالاس شأ عندما يتعذر إعداد المعلومات المطلو ي
ذه الظروف، قد يلزم اتباع  ا من خلال الملاحظة المباشرة. و  ستخدم المعرفة المتاحة لإعداد المعلومات التحقق من  من 

سب  ا أ ادات المعقولة ال تدعم باستخدام البيانات الدقيقة والشاملة بما فيھ الكفاية القابلة للرصد، إ أق حد ممكن، والاج
عد القيود ع توفر المعرفة أو البيانات، ال لا  ون كذلك. وُ تقع  نطاق سيطرة الإدارة (مع مراعاة البيانات المتاحة، عندما لا ت

لفة، عند الاقتضاء شأ  )قيود الت يل المثال، ي ة. فع س ا ع إعداد المعلومات المطلو من مصادر عدم التأكد، ولا يمكن محو تأث
علم ناتج التقدير ُ يط بالتقدير عندما لا يمكن تحديد المبلغ النقدي المطلوب بدقة ولا  اء من إعداد  عدم التأكد ا قبل تارخ الان

 القوائم المالية.

طر الملازم  ا ع ا ب تح الإدارة أو عوامل خطر الغش الأخرى بقدر تأث س تج قابلية التعرض  - قابلية التعرض للتحرف  ت
فاظ عرضاً لإخفاق متعمد أو غ متعمد من جانب الإدارة  ا الات ال تخلق  ا أثناء إعداد  لتح الإدارة من ا ع حياد

ا عند ممارسة  باً لعدم حفاظ الإدارة ع حياد ون س ن تح الإدارة  الغالب بحالات معينة من الممكن أن ت ق المعلومات. و
تمل اد (مؤشرات تح الإدارة ا ان التحرف)الاج ون مغشوشة إذا  ري  المعلومات ال ست  ، مما قد يف إ تحرف جو

يجة دافع لتحقيق  يل المثال، ن طر الملازم (ع س ا ع ا ذه المؤشرات ع الدوافع أو الضغوط بقدر تأث شتمل مثل  متعمداً. و
سبة رأسمال مرجوة اح مرجو أو  دف أر يجة مرجوة، مثل مس ياد. وتو الفقرات أ)ن فاظ ع ا من  ٥إ أ ١، وفرصة عدم ا

ب الغش  صورة التقرر الما المغشوش أو اختلاس  )٢٤٠معيار المراجعة ( س العوامل ذات الصلة بقابلية التعرض للتحرف 
 الأصول.

ذه  . ٣ عقيداً عند إعداد المعلومات، ومثل  ناك حاجة طبيعية لاتباع آليات أك  ون  طر الملازم، قد ت ون التعقيد أحد عوامل ا عندما ي
ا  ون بطبيع ارات أو معرفة متخصصة، وقد تتطلب استخدام الآليات قد ت ا م يجة لذلك، فقد يتطلب تطبيق ة  التطبيق. ون أك صعو

م الإدارة. ن  ستع اء الذين   أحد ا

ل غ . ٤ ش ب تح الإدارة، سواءً  س اد الإدارة، قد تزداد أيضاً قابلية التعرض للتحرف  ع عدم الموضوعية  اج  متعمد أو عندما يزداد طا
ية ال تم التعرف ع وجود ارتفاع كب اس ماً عند إجراء التقديرات ا اداً م ون الإدارة مارست اج يل المثال، قد ت   متعمد. فع س

اً غ متعمد أو متعمد اضات تح تاجات المتعلقة بالطرق والبيانات والاف عكس الاست ا، وقد  يطة   اً من جانب الإدارة.درجة عدم التأكد ا

ري  و ا وجود مخاطر للتحرف ا شأ ع  أمثلة لأحداث أو حالات قد ي

ري  القوائم المالية، ع مستوى  )فيما ي أمثلة للأحداث (بما  ذلك المعاملات . ٥ و الات ال قد تدل ع وجود مخاطر للتحرف ا وا
الات؛ القوائم المالية أو مستوى الإقرارات. ورغم أ غطي نطاقاً واسعاً من الأحداث وا طر الملازم  ورة المصنفة حسب عوامل ا ن الأمثلة المذ

ذه  الاتفإن  املة. وقد تم  الأحداث وا ون قائمة  ست بالضرورة أن ت ل ارتباط مراجعة، وقائمة الأمثلة ل ا ذات صلة ب ست جميع ل
طر الملازم ال الات حسب عامل ا يف الأحداث وا ون لھ تص  ظل الظروف القائمة. وجدير بالذكر أنھ نظراً للعلاقات الأك الأثر ذي قد ي

طر الملا  ن عوامل ا الات من المر أيضاً أن تخضع لعوامل المتبادلة ب طر الملازمزم، فإن أمثلة الأحداث وا قد ، أو أخرى من عوامل ا
ا، بدرجات متفاوتة.  تتأثر 

 

ري ع مستوى الإقرارات: و الات ال قد تدل ع وجود مخاطر للتحرف ا طر الملازم ذات   أمثلة للأحداث أو ا عوامل ا
 الصلة:

انب  :ا  التنظي

اضعة للتنظيم بدرجة عالية من التعقيد.   العمليات ا

 نموذج الأعمال:

كة معقدة.   وجود تحالفات ومشروعات مش

 إطار التقرر الما المنطبق:

ية ال تتضمن آليات معقدة.  اس  القياسات ا

 التعقيد
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ري ع مستوى الإقرارات: و الات ال قد تدل ع وجود مخاطر للتحرف ا طر الملازم ذات   أمثلة للأحداث أو ا عوامل ا
 الصلة:

 المعاملات:

شآت ذات   ، والم ر  قائمة المركز الما ل لا يظ ل الأخرى استخدام تمو بات التمو اص، وترت الغرض ا
 المعقدة.

 إطار التقرر الما المنطبق:

يل المثال، إثبات الإدارة   . ع س اس تملة للتقدير ا ة من ضوابط القياس ا وجود مجموعة كب
شاءات. لاك أو دخل ومصروف أعمال الإ  للإ

م لأصل  ثمارة. اختيار الإدارة لأسلوب أو نموذج تقو  غ متداول، مثل العقارات الاس

 عدم الموضوعية

 الظروف الاقتصادية:

ا من انخفاض   ي عمل عا يل المثال، البلدان ال  العمليات  المناطق غ المستقرة اقتصادياً، ع س
م مرتفع. ي من ت عا ا أو الاقتصاديات ال   كب  قيم

 الأسواق:

يل المثال، التداول  العقود الآجلة.العمليات المعرضة    لأسواق متقلبة، ع س

 فقدان العملاء:

ن.  م  القضايا المتعلقة بالاستمرارة والسيولة، بما  ذلك فقدان العملاء الم

 نموذج الصناعة:

شأة.  ا الم عمل ف ات  الصناعة ال   التغ

 نموذج الأعمال:

ات  سلسلة التورد.   التغ

ر أو   تقديم منتجات أو خدمات جديدة، أو الانتقال إ مسارات عمل جديدة. تطو

غرافيا:  ا

 التوسع إ مواقع جديدة. 

شأة: ل الم  ي

ة، أو الأحداث الأخرى غ المعتادة.  لة الكب ي شأة، مثل عمليات الاستحواذ أو إعادة ال ات  الم  التغ

تمل   شآت أو قطاعات الأعمال ال من ا ا.الم  أن يتم بيع

شرة:  كفاءة الموارد ال

ن.  سي ن الرئ ن، بما  ذلك رحيل المدراء التنفيذي سي ن الرئ ات  الموظف  التغي

 تقنية المعلومات:

ئة تقنية المعلومات.  ات  ب  التغ

 . مة فيما يتعلق بالتقرر الما  تركيب نظم تقنية معلومات جديدة م

 ق:إطار التقرر الما المنطب

ديدة.  ية ا اس  تطبيق الإصدارات ا

 التغ
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ري ع مستوى الإقرارات: و الات ال قد تدل ع وجود مخاطر للتحرف ا طر الملازم ذات   أمثلة للأحداث أو ا عوامل ا
 الصلة:

 رأس المال:

ديدة ع توفر رأس المال والائتمان.   القيود ا

: انب التنظي  ا

ا المالية.  شأة أو نتائج ومية  تحرات عن عمليات الم ات ا  شروع السلطات التنظيمية أو ا

ئة.  ديدة المتعلقة بحماية الب شرعات ا  أثر ال

 إعداد التقارر:

ية   اس الأحداث أو المعاملات ال تنطوي ع عدم تأكد كب محيط بالقياس، بما  ذلك التقديرات ا
ا.  والإفصاحات المتعلقة 

يل المثال، ضمانات المبيعات   تملة، ع س امات ا ا والال الدعاوى القضائية ال لم يتم البت ف
ية.والضمانات المالية والإصلاح  ات البي

 عدم التأكد:

 إعداد التقارر:

ب معلومات   ن للتورط  إعداد تقرر ما مغشوش، بما  ذلك إغفال أو  فرص الإدارة والموظف
مة  الإفصاحات.  م

 المعاملات:

مة مع الأطراف ذات العلاقة.   المعاملات الم

ية أو غ   ات وجود قدر كب من المعاملات غ الروتي ن شر المنتظمة، بما  ذلك المعاملات فيما ب
ة. اية الف ة   موعة الواحدة والمعاملات ذات الإيرادات الكب  ا

تم   ل الدين، والأصول ال س يل المثال، إعادة تمو لة بناءً ع نوايا الإدارة، ع س المعاملات الم
يف الأوراق المالية القابلة للتداول. ا، وتص  بيع

قابلية التعرض للتحرف 
ب تح الإدارة أو  س

عوامل خطر الغش الأخرى 
طر  ا ع ا بقدر تأث

 الملازم

ري ع مستوى القوائم المالية: و الات الأخرى ال قد تدل ع وجود مخاطر للتحرف ا  الأحداث أو ا

ارات المناسبة  مجال  ن الذين يتمتعون بالم عداد التقارر المالية. الافتقار إ الموظف اسبة و  ا

ا. -أوجھ القصور  الرقابة   عة، وخصوصاً أوجھ القصور ال لم تقم الإدارة بمواج اطر وآلية المتا ئة الرقابة وآلية تقييم ا  ولاسيّما  ب

اية ال  ة   عديلات بمبالغ كب ة.وجود تحرفات سابقة أو تارخ سابق من الأخطاء أو وجود   ف
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ق الثالث  الم

 )١٨١أ–٩٠، أ٢٦–٢١، )(م١٢(راجع: الفقرات 

شأة م نظام الرقابة الداخلية للم  ف

اصة بالسياسات والإجراءات، والمعلوما . ١ شأة  الأدلة الإرشادية والنظم والنماذج ا اص بالم ت يمكن النص ع نظام الرقابة الداخلية ا
ا، وللأفراد تأث  وكمة والموظفون الآخرون المدمجة ف لفون با شأة الإدارة والم تو تطبيق نظام الرقابة الداخلية للم ذا النظام. و ع 

ن الآخرن و سياق الم وكمة أو الموظف ن با لف ذا النظام، بناءً ع قرارات الإدارة أو الم مكن تطبيق  شأة. و ل الم ي تطلبات بناءً ع 
ما معاً.النظامية والتنظيمية شأة، أو عل ي للم ل القانو ي شأة أو ال شغيل الم  ، ع نموذج 

ة  الفقرات ( . ٢ ذا النظام، المو شأة، وعوامل محدودية  ونات نظم الرقابة الداخلية للم ق شرحاً إضافياً لم ذا الم -٢١و )(م)١٢يقدم 
ا بمراجعة القوائم المالية.١٨١أ-٩٠وأ ٢٦  ، حسب ارتباط

ا المالية، و . ٣ ر داف تقار شأة، بما  ذلك أ داف تقارر الم وانب ال تتعلق بأ شاة، ا شتمل عليھ نظام الرقابة الداخلية للم مكن أن مما 
وانب صلة بإعداد التقرر الم ون لمثل تلك ا ا، عندما ي ام شغيلية أو ال ا ال داف عمليا وانب ال تتعلق بأ .شتمل أيضاً ع ا  ا

 مثال:

ون أدوات الرقابة تلك ذات صلة بإعداد الم ام بالأنظمة واللوائح صلة بالتقرر الما عندما ت ون لأدوات الرقابة ع الال شأة يمكن أن ت
تملة  القوائم المالية. امات ا  للإفصاحات المتعلقة بالال

شأة  مكونات نظام الرقابة الداخلية للم

ئة الرقابة  ب

م فيما يتعلق بنظام الرقابة .٤ م وتصرفا وكمة والإدارة ووع ن با لف وكمة والإدارة والمواقف السلوكية للم ام ا ئة الرقابة م  شمل ب
ا بالرقابة، وتوفر  شأة، مما يؤثر ع و أفراد ئة الرقابة المناخ السائد  الم شأة. وتحدد ب ميتھ داخل الم شأة وأ س الأساالداخلية للم

شأة. ونات الأخرى  نظام الرقابة الداخلية للم  العام لعمل الم

م  معادلة الضغوط الواقعة ع الإدارة، فيم .٥ وكمة، إذ يتمثل أحد الأدوار المنوطة  ن با لف شأة بالم ي  الم ا يتعلق يتأثر الو الرقا
شأ عن متطلبات السوق أو برامج  ، وال قد ت ن بالتقرر الما لف ئة الرقابة، من حيث مشاركة الم الأجور. ولذلك تتأثر فاعلية تصميم ب

ا، بأمور مثل: وكمة ف  با

ا.  م تصرفا م ع تقو م عن الإدارة وقدر  استقلال

شأة.  مون المعاملات التجارة للم انوا يف  ما إذا 

م لإعداد القوائم المالية وفقاً لإطار التقرر الما ا  م افية.مدى تقو انت القوائم المالية تتضمن إفصاحات   لمنطبق، بما  ذلك ما إذا 

ئة الرقابة العناصر الآتية: .٦  شمل ب

ة والقيم   )(أ ا ام الإدارة بال ا وال فاظ عل شأة وا . لا يمكن لفاعلية ةخلاقيالأ كيفية تنفيذ مسؤوليات الإدارة، مثل وضع ثقافة الم
ة والقيم  ا علو ع ال ة  ةخلاقيالأ أدوات الرقابة أن  ا عد ال ا. وُ ع ا ومتا تولون إدار ذه الأدوات و للأفراد الذين يقومون بوضع 

، ونتاج كيفية الإ  ةخلاقيالأ ما نتاج المعاي  خلاالأ والسلوك  ا الم شأة أو مدونة قواعد سلوك ذه المعاي والسلوكية للم بلاغ 
يل المثال، من خلال بيانات السياسات يل المثال، من خلال تصرفات )والمدونات (ع س ا  الممارسة العملية (ع س ز عز ، وكيفية 

اب تصرفات غ أمينة أو غ ن إ ارت  قانونية الإدارة الرامية إ محو، أو التخفيف من، الدوافع أو الإغراءات ال قد تدفع الموظف
ة والقيم )ةأخلاقيأو غ  ا اصة بال شأة ا سياسات الم شمل الإبلاغ  ن بالمعاي السلوكية من خلال ة خلاقيالأ . وقد  إبلاغ الموظف

 بيانات السياسات ومدونات قواعد السلوك وتقديم القدوة العملية.
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ن عن الإدارة، كيفية   )(ب وكمة منفصل لفون با ون الم م عندما ي م عن الإدارة وطرقة ممارس وكمة لاستقلال ن با لف إبداء الم
شأة ذا  .الإشراف ع نظام الرقابة الداخلية للم تملة   ن الاعتبارات ا وكمة. ومن ب ن با لف شأة بالم ي  الم يتأثر الو الرقا

مات واتخاذ القرارات؛ وكيفية  تمتعون بالموضوعية  إجراء التقو ن عن الإدارة و اف من الأفراد مستقل ناك عدد  ان  الشأن ما إذا 
وكمة بتحديد مسؤوليات الإشراف ن با لف وكمة يتولون مسؤولية الإشراف ع  قيام الم لفون با ان الم ا؛ وما إذا  م ل وتحمل

وكمة  مدونة  ن با لف مية مسؤوليات الم تم النص ع أ شاة. و ا بتصميم وتطبيق نظام الرقابة الداخلية للم الإدارة عند قيام
ن المسؤوليات الأخرى قواعد السلوك و الأنظمة واللوائح الأخرى، أو  الإرشادات ال يت وكمة. ومن ب ن با لف ا لصا الم م إعداد

شغيلية. ا ال الفات، وع فاعلي وكمة الإشراف ع تصميم إجراءات الإبلاغ عن ا لفون با ا الم  ال يتولا

ا.  )(ج داف شأة للصلاحيات والمسؤوليات من أجل تحقيق أ ذا اعتبارات ت كيفية تحديد الم شمل  :قد   تعلق بما ي

سلسل الإداري المناسب؛  سية المتعلقة بالصلاحيات والمسؤوليات وال وانب الرئ  ا

ن، والموارد المتوفرة للقيام بالواجبات؛  سي ن الرئ ة الموظف  السياسات ال تتعلق بممارسات العمل المناسبة، ومعرفة وخ

ن يف  ة لضمان أن جميع الموظف م السياسات والاتصالات الموج عرفون كيفية تفاعل تصرفا شأة، و داف الم مون أ
ا. ا والأمور ال سيُحاسَبون عل ون الكيفية سيُحاسَبون  در ا، و ا  تحقيق م داف ومسا  الفردية مع تلك الأ

ا  )(د داف م، بما يتما مع أ فاظ عل م وا شأة بجذب الأفراد الأكفاء وتنمية قدرا ذا الطرقة ال تضمن ش .كيفية قيام الم مل 
م، مثل: ام عمل ات اللازمة لإنجاز م شأة أن الأفراد يتمتعون بالمعرفة وا  ا الم

يلاً   ن الأفراد الأك تأ عي ة العملية السابقة، والإنجازات السابقة، وما يدل  -معاي  لفية العلمية، وا ك ع ا مع ال
ة والسلوك  ا  .خلاالأ ع ال

د   ا الإبلاغ بالأدوار والمسؤوليات المتوقعة، بما  ذلك ممارسات مثل الاستعانة بمعا سياسات التدرب ال يتم من خلال
ات الأداء والسلوك المأمولة؛ شرح مستو قامة الندوات، ال   التدرب، و

ن الم  قية الموظف شأة ب ام الم ت ال .عمليات تقييم الأداء الدورة ال تث ات المسؤولية الأع ن إ مستو ل  ؤ

شأة )(ه داف نظام الرقابة الداخلية للم م لتحقيق أ شأة للأفراد ع مسؤوليا مكن تحقيق ذلك من خلال ما  .كيفية محاسبة الم و
يل المثال: ، ع س  ي

م ع أداء مسؤوليات الرقابة واتخاذ الإجراءات الت   يحية اللازمة؛آليات الاتصال بالأفراد ومحاسب

س   م المقاي شأة، بما  ذلك كيفية تقو ن عن نظام الرقابة الداخلية للم افآت للمسؤول وافز والم س الأداء وا تحديد مقاي
ا؛ فاظ ع ملاءم  وا

م؛  س أدا داف الرقابة ع مسؤوليات الأفراد ومقاي  كيفية تأث الضغوط المرتبطة بتحقيق أ

 الأفراد، عند اللزوم.كيفية ضبط سلوك  

ا. شط ا وطبيعة أ ل ي عقيد  شأة و م الم شأة لأخرى تبعاً  ورة أعلاه من م  وسيختلف مدى مناسبة الأمور المذ

اطر شأة لتقييم ا  آلية الم

داف .٧ غية تحقيق أ ا  اطر وتحليل ع تكراري للتعرف ع ا اطر  آلية ذات طا شأة لتقييم ا ل الأساس  إن آلية الم ش شأة، و  الم
ا. تم إدار اطر ال س وكمة بتحديد ا ن با لف  لكيفية قيام الإدارة أو الم

اطر الأعمال ذات الصلة بإعداد القوائم المالية  .٨ اطر كيفية تحديد الإدارة  شأة لتقييم ا ، تتضمن آلية الم وفقاً لإطار لأغراض التقرر الما
ا التقرر الما  دار ا و ا للاستجابة ل تم اتخاذ ا، والبت  التصرفات ال س ا، وتقييم احتمال حدو مي شأة، وتقدير أ اص بالم المنطبق ا

يل ا لاحتمالات عدم  شأة  حسبا اطر كيفية أخذ الم شأة لتقييم ا ناول آلية الم يل المثال، قد ت  ونتائج تلك التصرفات. فع س
ا. المعاملات لة  القوائم المالية وطرقة تحليل مة الم ا ع التقديرات الم عرف  أو كيفية 
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ارجية والداخلية، ال قد تح .٩ اطر ذات الصلة بالتقرر الما الذي يمكن الاعتماد عليھ الأحداث أو المعاملات أو الظروف، ا دث شمل ا
شاء المعل شأة ع إ سق مع إقرارات الإدارة  القوائم المالية. وقد وتؤثر سلباً ع قدرة الم ا بما ي ا والتقرر ع ا ومعا يل ومات المالية و

لفة أو لاعتبارات أخرى. ب الت س ة مخاطر معينة أو قد تقرر أن تتحمل خطراً معيناً   تقوم الإدارة بوضع خطط أو برامج أو تصرفات لمواج
ب ظ س اطر أو تتغ  شأ ا :وقد ت  روف مثل ما ي

شغيلية  ئة ال ات  الب ات  الضغوط  .التغ غ شغيلية أن تؤدي إ  ئة التنظيمية أو الاقتصادية أو ال ات  الب يمكن للتغ
 التنافسية و مخاطر مختلفة تماماً.

دد  شأةالموظفون ا دد ترك مختلف ع نظام الرقابة الداخلية للم ن ا ون للموظف م مختلف لھ.. قد ي  ، أو ف

دّثة  َ ُ ديدة أو ا طر المتعلق بنظام الرقابة الداخلية نظم المعلومات ا غ ا مة والسرعة  نظم المعلومات أن  ات الم . يُمكن للتغ
شأة.  للم

ل عبئاً ع أدوات الرقابة وأن يزد من مالنمو السرع  ش عطل أدوات الرقابة.. يمكن للتوسع الكب والسرع  العمليات أن   خاطر 

ديثةالتقنيات   طر المرتبط بنظام الرقابة ا غي ا . قد يؤدي إدخال تقنيات جديدة  العمليات الإنتاجية أو نظم المعلومات إ 
شأة.  الداخلية للم

ديدة  شطة ا شأة  مجالات عمل أو معامنماذج العمل أو المنتجات أو الأ تب ع دخول الم ة . قد ي ا سوى خ لات لا تمتلك ف
شأة. ور مخاطر جديدة مرتبطة بنظام الرقابة الداخلية للم يلة، ظ  ض

لة الإعادة   ام الإشراف والفصل  الواجبات مما المؤسسيةي ات  م غي ن و لة تخفيض  عدد الموظف ي . قد يصاحب إعادة ال
طر المرتبط بنظام الرقابة الداخلية  غ من ا شأة.قد   للم

ية  ذه العمليات ع مخاطر جديدة، وفردة   .التوسع  العمليات الأجن ية أو الاستحواذ ع  ينطوي التوسع  العمليات الأجن
ية. اطر الناجمة عن المعاملات ال بالعملات الأجن غ ا ادة أو   الغالب، قد تؤثر ع الرقابة الداخلية، ومثال ذلك، ز

ديدةالإصدارات ا  ية ا اطر  إعداد القوائم المالية.اس ا، ع ا غي القائم م ية جديدة، أو   . قد يؤثر إقرار مبادئ محاس

: .استخدام تقنية المعلومات  اطر المرتبطة بما ي  ا

o ة المعلومات؛ أو فاظ ع سلامة البيانات ومعا  ا

o   شأة لا تدعم اصة بالم اتيجية تقنية المعلومات ا انت اس شأ إذا  شأة وال ت اتيجية عمل الم اطر ال تواجھ اس ا
شأة؛ أو اتيجية عمل الم  بصورة فعالة اس

o شأة أو الدوران الوظيفي لموظفي تقنية المعلومات أ اصة بالم ئة تقنية المعلومات ا ات أو الأعطال  ب و عدم قيام التغ
ذه التحديثات  الوقت المناسب. ئة تقنية المعلومات أو عدم إجراء  شأة بإجراء التحديثات الضرورة ع ب  الم

عة نظام الرقابة الداخلية شأة لمتا  آلية الم

م فاعلية نظام الرقابة الداخلي .١٠ عة نظام الرقابة الداخلية آلية مستمرة لتقو شأة لمتا عد آلية الم يحية ُ ا، واتخاذ التصرفات الت ة لد
مات منفصلة (ي شطة دائمة أو تقو ا من أ عة نظام الرقابة الداخلية لد شأة لمتا مكن أن تتألف آلية الم تم اللازمة  الوقت المناسب. و

ل دوري ش ا  عة الدائمة مدمجة غالباً  )إجراؤ شطة المتا ون أ ن كلا الأمرن. وت شأة أو من ن يجمع ب شطة العادية المتكررة للم  الأ
ا بناءً ع تقيي ا ومعدل تكرار شأة من حيث نطاق باين آلية الم شرافية منتظمة. ومن المر أن ت شطة إدارة و شتمل ع أ مكن أن  م و

شأة. اطر الذي تجرھ الم  ا

ا،  . ١١ داف وظائف المراجعة الداخلية، ونطاق عمل عة فاعلية نظام الرقابة الداخلية شتمل  الغالب أ م أو متا دف إ تقو شطة  ع أ
شأة. انت المطابقات بالكشوف  ٧٢للم شطة مثل قيام الإدارة بفحص ما إذا  ا ع أ عة نظام الرقابة الداخلية لد شأة لمتا شتمل آلية الم وقد 

                                                           
ذا المعيار المزد من الإرشادات فيما يتعلق بالمراجعة الداخلية. ٦١٠يقدم معيار المراجعة (  ٧٢ ع من  ق الرا  ) والم
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ن الداخل م المراجع ا  الوقت المناسب، وتقو شروط عقود البنكية يتم إعداد شأة المتعلقة  سياسات الم ام موظفي المبيعات  ن لمدى ال ي
ام بالسياسات  شراف الإدارة القانونية ع الال عة أيضاً للتأكد  ةخلاقيالأ البيع، و شأة. وتتم المتا اصة بالم أو سياسات ممارسات العمل ا

عة للمطابقات بالكشوف البنكية، من  ناك متا يل المثال، إذا لم تكن  من استمرار عمل أدوات الرقابة بكفاءة ع مدار الوقت. فع س
ا. ا، فمن المر أن يتوقف الموظفون عن إعداد ا ودق  حيث توقي

ا،  .١٢ عة نظام الرقابة الداخلية لد شأة لمتا ما، فيما يتعلق بآلية الم ل ة، أو مزج من  ناك أدوات رقابة آلية أو يدو ون  بما  ذلك  يمكن أن ت
شأة أدوات رقابة آلية لمت ستخدم الم يل المثال، يمكن أن  ع أدوات الرقابة الآلية الأساسية. فع س عة الوصول إ أدوات الرقابة ال تتا ا

اً  ا التحري يدو ا إ الإدارة، ال تتو بدور شطة غ المعتادة وترفع شاء تقارر آلية عن الأ ذه الأدوات تقوم بإ الات  تقنية معينة و عن ا
ا.  الشاذة ال تم التعرف عل

عة وأداة الرقابة فيما يتعلق بنظام المعلوما . ١٣ شاط المتا ن  شاط، خاصةً عندما عند التمي ب سبان التفاصيل الأساسية لل ت، تؤخذ  ا
يف  عة، فتص شطة متا ا أ . ولا تُصنّف الاستعراضات الإشرافية، تلقائياً، ع أ ن من الاستعراض الإشرا شاط ع مستوى مع ينطوي ال

عة شاط متا يل  استعراض ما ع أنھ أداة رقابة تتعلق بنظام المعلومات أو ع أنھ  . فع س كم ال ون أمراً خاضعاً ل يمكن أن ي
عة   شاط المتا بحث  ا، فيما س يح شاف الأخطاء وت ون اك رة ع اكتمال المعلومات سي المثال، المقصد من تطبيق أداة رقابة ش

ل إ الإدارة مسؤولية إصلاح الآلية لمنع حدوث الأخطاء  المس ستجيب أداة أسباب حدوث الأخطاء وسيو سيطة،  عبارة أخرى  تقبل. و
ش عمل ع النحو الم انت أدوات الرقابة  عة يقيّم ما إذا  شاط المتا ن أن  ن،  ح ود داخل الرقابة ال تتعلق بنظام المعلومات إ خطر مع

شأة. اص بالم مسة لنظام الرقابة الداخلية ا ونات ا  لٍ من الم

شطة الم . ١٤ ش إ وجود قد تتضمن أ ا من الاتصالات المستلمة من أطراف خارجية، وال قد  صول عل عة استخدام معلومات يتم ا تا
م  م بالدفع أو إ دون ضمناً بيانات الفوات عن طرق قيام ن. فالعملاء يؤ سلط الضوء ع جوانب تحتاج إ التحس مشكلات أو قد 

ضافة لذل ون من تلك المصارف. و شأن الأمور ال تؤثر ع عمل الرقابة الداخلية، شت شأة  ك، قد تتواصل السلطات التنظيمية مع الم
ا أيضاً، عند تنفيذ أ . وقد تأخذ الإدارة  حسبا يئات التنظيمية للقطاع المصر ا ال شطة مثل الاتصالات المتعلقة بالفحوصات ال تجر

عة، أي اتصالات ترد من المراجع شأة.المتا ن فيما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية للم ارجي  ن ا

 نظام المعلومات والاتصالات

١٥ . : دف إ ما ي ية وأخرى داعمة،  لات محاس شطة وسياسات، و  يتألف نظام المعلومات ذو الصلة بإعداد القوائم المالية من أ

ا (إضافة إ جم  ا ومعا يل شأة و شاء معاملات الم الات إ ا، فيما يتعلق بالأحداث وا ا والإفصاح ع ع المعلومات، ومعا
ا؛ )بخلاف المعاملات امات وحقوق الملكية المتعلقة   وضمان المساءلة عن الأصول والال

اء البنود  يل المثال، الملفات الآلية المعلقة والإجراءات المتبعة لإ يحة للمعاملات، ع س ة غ ال المعلقة  الوقت  حل المعا
 المناسب؛

ا؛  اسبة ع ة حالات تجاوز النظام أو تخطي أدوات الرقابة وا  معا

اكمة من دف الأستاذ   يل المثال، نقل المعاملات الم ة المعاملات  دف الأستاذ العام (ع س عة من معا دمج المعلومات النا
 ؛)المساعد

ذه المعلومات، ال تتعلق بأحداث وحالات، بخلاف المعاملات، مثل   ة  جمع المعلومات ذات الصلة بإعداد القوائم المالية، ومعا
لاك الأصول  اإ نفاد داد الأصول؛ واس انية اس ات  إم  والتغ

ا بموجب إطار التقرر الما المنطبق يتم   ا والتقرر ضمان أن المعلومات المطلوب الإفصاح ع يص ا وت ا ومعا يل ا و تجميع
ل مناسب  القوائم المالية. ش ا   ع

١٦ . : دف إ ما ي شطة ال  شأة الأ  شمل آليات عمل الم

ا؛  ع ا وتوز يع ا و نتاج ا و شأة وشرا ر منتجات وخدمات الم  تطو
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ام بالأنظمة واللوائح؛   ضمان الال

.يل المعلومات، بما   ية ومعلومات التقرر الما اس   ذلك المعلومات ا

ا من خلال نظام المعلومات. ا والتقرر ع ا ومعا يل تج عن آليات العمل معاملات يتم   و

ا ع إعد .١٧ ا و قدر ا والرقابة عل شط شأة ع اتخاذ القرارات المناسبة لإدارة أ اد تقارر مالية يمكن تؤثر جودة المعلومات  قدرة الم
ا.  الاعتماد عل

الاً مثل الأد . ١٨ شأة، أش م للأدوار والمسؤوليات الفردية ال تتعلق بنظام الرقابة الداخلية للم لة قد يأخذ الاتصال، الذي يتضمن توف ف
، والمذكرات.  ية والمتعلقة بالتقرر الما اس ياً ومن الإرشادية للسياسات، والأدلة الإرشادية ا ونياً وشف مكن أيضاً إجراء الاتصال إلك وُ

 خلال ما تتخذه الإدارة من تصرفات.

م للأدوار والمسؤوليات ال .١٩ مة المتعلقة بالتقرر الما ع توف ف شأة بالإبلاغ بالأدوار والمسؤوليات والأمور الم فردية فيما يتعلق ينطوي قيام الم
. بنظام الرقابة الداخلية ذي ا م  نظام المعلومات لصلة التقرر الما شط علق أ ن لوجھ  م الموظف شتمل ذلك ع أمور مثل مدى ف وقد 

شأة. ناءات إ المستوى الأع المناسب داخل الم م ووسائل التقرر عن الاست  بأعمال غ

شطة الرقابة  أ

شطة الرقابة  .٢٠ ون أ ة المعلومات ٢٦وفقاً للفقرة يتم التعرف ع أدوات الرقابة  م شمل أدوات الرقابة تلك أدوات الرقابة ع معا . و
لما زادت أدوات الرقابة الآلية، أ ة أو آلية. و ونا ذات طبيعة يدو ما يمكن أن ت لتا و أدوات وأدوات الرقابة العامة ع تقنية المعلومات، و

ستخدم ا الرقابة ال تنطوي ع جوانب آلية، وال  س مية ال يمكن أن يك ، زادت الأ ا الما ر ا فيما يتعلق بتقر عتمد عل ا الإدارة أو 
وانب الآلية  أدوات الرقابة ع معا شأة بتطبيق أدوات الرقابة العامة ع تقنية المعلومات ال تتصدى لاستمرار عمل ا ة قيام الم

مكن أن تتعلق أدوات الرقابة  :المعلومات. و شطة الرقابة بما ي ون أ   م

شأةمنح التصرح والموافقات  ة المعاملة (أي إنھ يقر بأن حدثاً اقتصادياً فعلياً يقع ضمن نطاق سياسة الم أخذ ). يؤكد التصرح  . و
يحة عد  ُ انت المعاملة  ل المصادقة وتحديد ما إذا  ل الموافقة من مستوى إداري أع أو ش يل المثال، التصرح عادةً ش . فع س

شأة. ومن أمثلة الموافقة  انت المصروفات تبدو معقولة و نطاق سياسة الم عد مراجعة ما إذا  عتمد المشرف تقرر المصروفات 
لفة الوحدة  أمر الشراء ذي الصلة ضمن مستوى مس ، آلياً، بت لفة الوحدة  إحدى الفوات ون عندما تتم مقارنة ت موح الآلية ما ي
ا. أمّا الفوات ال تتجاوز ذلك المست تم تلقائياً اعتماد الفوات ال  حدود المستوى المسموح بھ ليتم دفع وى، بھ محدد مسبقاً. و

ا للمزد من التحقق.  فيتم إرسال

ن عنصرن أو أك من عناصر البيانات. و حالة التعرف ع وج - المطابقات  ود اختلافات، يتم اتخاذ إجراء المطابقات  مقارنة ب
ة المعاملات. ا. وتتصدى المطابقات عادةً لاكتمال أو دقة معا عض  عل البيانات متفقة مع 

ذه  - عمليات التحقق  ما أو مقارنة بند مع سياسة، ومن المر أن تنطوي  عض  عمليات التحقق يتم مقارنة بندين أو أك مع 
عة سق البند مع السياسة. وتتصدى عمليات التحقق عادةً لاكتمال أو دقة  العمليات ع إجراء متا عندما لا يتطابق البندان أو لا ي
ة المعاملات. ة معا  أو 

ماية الأصول من الوصول أو الاقتناء أو الاستخدام أو التصرف غ   أدوات الرقابة المادية أو المنطقية، بما  ذلك تلك ال تتصدى 
: .المصرح بھ شمل ما ي  أدوات الرقابة ال 

o .لات ماية ع الوصول إ الأصول وال افية، مثل توف وسائل ا  الأمن المادي للأصول، بما  ذلك تداب الوقاية ال

o اسب وملفات البيانات (أي الوصول المنطقي  .)التصرح بالوصول إ برامج ا

o  ة رد الدوري والمقارنة بالمبالغ المو يل المثال، مقارنة نتائج جرد النقدية والأوراق المالية  ا لات الرقابة (ع س
ية اس لات ا زون بال  .)وا
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انية الاعتماد ع إعداد القوائم المالية،  دف إ منع سرقة الأصول ذات صلة بإم عتمد مدى اعتبار أدوات الرقابة المادية ال  و
ال عندم و ا ون الأصول معرّضة إ حد كب للاختلاس.ع الظروف كما   ا ت

دف  .الفصل  الواجبات  ن. و يل المعاملات والاحتفاظ بالأصول إ أفراد مختلف إسناد مسؤوليات التصرح بإجراء المعاملات و
اب خطأ أو غش ثم إخفائھ خلال المسار الطبي لتنفيذ واجبات  ص بارت د من فرص السماح لأي  الفصل  الواجبات إ ا

 عملھ.

يل المثال، المدير الذي يصرح بالم اصة بالمبالغ مستحقة التحصيل أو فع س لات ا ون مسؤولاً عن حفظ ال بيعات الآجلة لا ي
يل المثال  شطة، فإنھ قد يقوم ع س ذه الأ ستطيع تنفيذ جميع  ص واحد  ناك  ان  عن التعامل مع المقبوضات النقدية. فإذا 

ب ألا المثل، ي ا. و شاف مية قد لا يتم اك شاء عملية بيع و عديل ملفات أسعار المنتجات أو  بإ ي المبيعات القدرة ع  ون لمندو ي
 سب العمولات.

شآت  يل المثال، قد تفتقر الم لفة أو ذا جدوى. فع س ون الفصل  الواجبات عملياً أو فعالاً من حيث الت عض الأحيان، لا ي و 
افية لتحقيق الفصل  عقيداً إ الموارد ال ذه الأصغر والأقل  ظة. و  اليف با ن ت ن المزد من الموظف عي تب ع  ، وقد ي المثا

عديل ملفات أسعار  ستطيع  ان مندوب المبيعات  ور أعلاه، إذا  الات، يمكن أن تضع الإدارة أدوات رقابة بديلة. و المثال المذ ا
ن ل شاف يوجب ع موظف شاط رقابة لغرض الاك ل دوري المنتجات، يمكن تطبيق  ش م صلة بوظيفة المبيعات أن يراجعوا  ست ل

ا ذلك. ان مندوب المبيعات قد قام بتغي الأسعار والظروف ال تم ف  ما إذا 

يل المثا .٢١ وكمة. فع س ن با لف ا من قبل الإدارة أو الم عتمد أدوات رقابة معينة ع وجود أدوات رقابة إشرافية مناسبة يتم وضع ل، قد 
لفون يم ا الم ثمار ال يضع كن التفوض بتطبيق أدوات الرقابة المتعلقة بمنح التصرح وفقاً لإرشادات مستقرة، مثل ضوابط الاس

صول ع اعتما ثمارات ا ة أو تصفية الاس ية مثل عمليات الاستحواذ الكب وكمة؛ و حالات أخرى، قد تتطلب المعاملات غ الروتي د با
ن.خاص رفيع الم م الات الاعتماد من المسا عض ا  ستوى، بما  ذلك  

 محدودية الرقابة الداخلية

شأ . ٢٢ داف التقرر الما للم شأة إلا تأكيداً معقولاً عن تحقيق أ ما بلغت فاعليتھ، لن يوفر للم شأة، م ة. وتتأثر إن نظام الرقابة الداخلية للم
دودي داف با ھ احتمالية تحقيق تلك الأ شو شري  اتخاذ القرارات قد  اد ال عود ذلك إ حقيقة أن الاج ة الملازمة للرقابة الداخلية. و

يل المثال، قد يحدث خطأ  تصميم أداة رقابة، أو خطأ  شري. فع س ب خطأ  س شأة قد يتعطل  العيوب وأن نظام الرقابة الداخلية للم
ون عمل أ المثل، قد لا ي ا. و غي ة لأغراض نظام الرقابة عند  داة الرقابة فعّالاً، كما  حالة عدم الفاعلية  استخدام المعلومات المُعدَّ

ناءات يل المثال، تقرر الاست ذه المعلومات  )الداخلية (ع س ص المسؤول عن فحص المعلومات للغرض المعدة لھ  م ال ب عدم ف س
 أو فشلھ  اتخاذ التصرف المناسب.

ل غ مناسب. فعإ . ٢٣ ش صن أو أك أو بتجاوز الإدارة لأدوات الرقابة  ن   ضافة لما سبق، يمكن التحايل ع أدوات الرقابة بالتواطؤ ب
شأة، م ا لدى الم ام عقود البيع المتعارف عل ا شروط وأح غ من خلال ية مع العملاء  يل المثال، قد تدخل الإدارة  اتفاقات جان  ما قدس

ل غ سليم. وقد يتم أيضاً تجاوز أو إيقاف عمليات  ش  أحد تطبيقات تقنية المعلومات،  التدقيق التحرري يؤدي إ إثبات الإيرادات 
ا.  والمصُممة لتحديد المعاملات ال تتجاوز حدوداً ائتمانية معينة والإبلاغ ع

ا، وطبيعة ومدى وعلاوة ع ذلك، فعند تصميم وتطبيق أدوات الرقابة،  . ٢٤ د الإدارة  طبيعة ومدى أدوات الرقابة ال تختار تطبيق قد تج
ا. اطر ال تختار تحمل  ا
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ع ق الرا  الم

 )١١٨أ ،٢٨أ‒٢٥، أ)٢()(أ٢٤، )(أ١٤(راجع: الفقرات 

شأة م وظيفة المراجعة الداخلية  الم  اعتبارات لف

ق اعتبارات إضافية فيما  ذا الم ذه الوظيفة.يوفر  شأة، عند وجود مثل  م وظيفة المراجعة الداخلية  الم  يتعلق بف

ا داف وظيفة المراجعة الداخلية ونطاق عمل  أ

ذه الوظيفة .١ ، بما  ذلك سلطة  ل التنظي ي ا داخل ال ان ا وم ا وطبيعة مسؤوليا داف وظيفة المراجعة الداخلية، ونطاق عمل  تختلف أ
ا،  ال. وقد يتم النص ع ومساءل وكمة، حسب مقت ا ن با لف ا ومتطلبات الإدارة والم ل ي شأة و م الم عتمد ع  اً و اختلافاً كب

ا.  تلك الأمور  لائحة عمل المراجعة الداخلية أو  نطاق اختصاص

م نتا .٢ شأن قد تتضمن مسؤوليات وظيفة المراجعة الداخلية تنفيذ إجراءات معينة وتقو وكمة  ن با لف غرض تقديم تأكيد للإدارة والم ا  ئج
الة، قد تؤدي وظيفة المراجعة الداخلية  ذه ا وكمة. و  شأة، وآليات ا اطر، ونظام الرقابة الداخلية للم دوراً تصميم وفاعلية إدارة ا

ا. ومع ذلك، فقد عة نظام الرقابة الداخلية لد شأة لمتا ماً  آلية الم انب  م م ا تركز مسؤوليات وظيفة المراجعة الداخلية ع تقو
شأة. ل مباشر بالتقرر الما للم ش ان الأمر كذلك، فإن عمل الوظيفة قد لا يتعلق  ذا  ا، و ا وفاعلي  الاقتصادي للعمليات وكفاء

 الاستفسار من وظيفة المراجعة الداخلية

شأة تحتوي ع وظيفة للم .٣ انت الم ن  تلك الوظيفة قد يوفر معلومات تفيد المراجع إذا  راجعة الداخلية، فإن الاستفسار من الأفراد المعني
شأة، و التعرف ع مخاطر التحرف  طار التقرر الما المنطبق ونظام الرقابة الداخلية للم ا، و ئ شأة و م للم ري  التوصل إ ف و ا

ا ع مستوى القوائم الم ونت فكرة عن وتقييم ون قد  ا، فمن المر أن ت عمل الية ومستوى الإقرارات. وح تقوم وظيفة المراجعة الداخلية 
ا، مثل التعرف ع أوجھ القصور  الرقابة أو مخا ناداً إ عمل ون قد توصلت إ نتائج اس ما ت ا، ور شأة ومخاطر أعمال طر عمليات الم

ذه النتا م  س شأة أو الرقابة، وقد  ا أو إطار التقرر الما المنطبق أو نظام الرقابة الداخلية للم ئ شأة و م المراجع للم ئج بصورة قيمة  ف
ان يتوقع أو لا يتوق ب ع المراجع القيام بتلك الاستفسارات سواءً  ذا، ي ع الاستعانة تقييمات المراجع للمخاطر أو جوانب المراجعة الأخرى. ول

ا.عمل وظ ا، أو تقليص مدا تم تنفيذ عديل طبيعة أو توقيت إجراءات المراجعة ال س ن الاستفسارات  ٧٣يفة المراجعة الداخلية   ومن  ب
وكمة ونواتج آلية تقييم ن با لف ا وظيفة المراجعة الداخلية مع الم مية خاصة الاستفسارات عن الأمور ال أثار ا أ ون ل اطر  ال قد ت ا

ا الوظيفة.ال   طبق

ناداً إ الردود ع استفسارات المراجع، فق .٤ ون ذات صلة بالتقرر الما ومراجعة القوائم المالية، اس ناك نتائج قد ت ن أن  د يرى المراجع إذا تب
ا وظيفة المراجعة الداخلية. ومن أمثلة تقارر وظيفة المراجعة الداخلية ال قد  أنھ من المناسب أن يطّلع ع التقارر ذات العلاقة ال أعد

وكمة وال تصف ن با لف عدت للعرض ع الإدارة أو الم
ُ
اتيجية والتخطيط ال أ ندات والتقارر المتعلقة بالاس ون ذات صلة، المس نتائج  ت

ا وظيفة المراجعة الداخلية.  الاختبارات ال قامت 

بھ  ٧٤،)٢٤٠المراجعة ( إضافة إ ما سبق، ووفقاً لمعيار .٥ شأن أي غش فع أو مش فإنھ إذا وفرت وظيفة المراجعة الداخلية معلومات للمراجع 
ب الغش. س ري  و عرفھ ع خطر التحرف ا سبان عند   فيھ أو مزعوم، فع المراجع أن يأخذ ذلك  ا

ة والسلطة الأفراد المعنيون  وظيفة المراجعة الداخلية الذين يتم الاستفس .٦ م، بحسب حكم المراجع، المعرفة وا م من تتوفر لد م  ار م
ذه الوظيفة، بحسب الظروف. وقد يرى المراجع أيضاً أنھ من س التنفيذي للمراجعة الداخلية، أو الأفراد الآخرن    المناسبة، مثل الرئ

ؤلاء الأفراد.  المناسب عقد لقاءات دورة مع 

                                                           
ا  معيار المراجعة (  ٧٣  ). ٦١٠المتطلبات ذات الصلة منصوص عل
 ١٩)، الفقرة ٢٤٠معيار المراجعة (  ٧٤
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ئة الرقابة أخذ وظيفة المراجعة م ب سبان عند ف  الداخلية  ا

شأن أوجھ القصور  .٧ ئة الرقابة، قد ينظر المراجع أيضاً  كيفية استجابة الإدارة لنتائج وتوصيات وظيفة المراجعة الداخلية  م ب  عند ف
ا فيما يتصل بإعداد القوائم المالية، بما  ذلك  ا والكيفية ال الرقابة الداخلية ال تم التعرف عل انت تلك الاستجابات قد تم تطبيق ما إذا 

ا لاحقاً من قبل وظيفة المراجعة الداخلية. م ان قد تم تقو ا، وما إذا  ا   تم تطبيق

عة نظام الرقابة الداخلية شأة لمتا م الدور الذي تؤديھ وظيفة المراجعة الداخلية  آلية الم  ف

انت طبيعة مسؤوليات وظ .٨ ون بمقدور المراجع إذا  شأة، فقد ي ا تتعلق بالتقرر الما للم شطة التأكيد ال تمارس يفة المراجعة الداخلية وأ
نفي ا، ال سيقوم المراجع ب عمل وظيفة المراجعة الداخلية لتعديل طبيعة أو توقيت إجراءات المراجعة، أو تخفيض مدا ا أيضاً الاستعانة  ذ

صول ع أدل ، مباشرةً ل شأة عندما يت عمل وظيفة المراجعة الداخلية  الم ن ع الاستعانة  ة المراجعة. وتزد احتمالية قدرة المراجع
ا وظيفة شأة لد اطر، أن الم شأن تقييم ا ة من عمليات المراجعة السابقة أو إجراءات المراجع  ناداً إ ا يل المثال، اس مراجعة  ع س

وكمة تنطوي ع  داخلية تحصل ع ن با لف ا علاقة بالم ا، وترط شأة وطبيعة عمليا افٍ من الموارد مقارنة بتعقيد الم و مناسب و ما 
م.  تقديم تقارر مباشرة ل

عمل وظيفة المراجعة الداخلية لت .٩ ي لوظيفة المراجعة الداخلية، يتوقع الاستعانة  مھ المبد ناداً إ ف ان المراجع، اس عديل طبيعة أو توقيت إذا 
ا، فعندئذ ينطبق معيار المراجعة ( ا، أو تخفيض مدا تم تنفيذ  .)٦١٠إجراءات المراجعة ال س

اصة )٦١٠وفقاً لما تمت مناقشتھ باستفاضة  معيار المراجعة ( .١٠ شطة وظيفة المراجعة الداخلية تختلف عن أدوات الرقابة الأخرى ا ، فإن أ
عة وال قد شأة  بالمتا ام  طرقة قيام الم دف إ الإس ية للإدارة ال  اس ، مثل عمليات فحص المعلومات ا ون ذات صلة بالتقرر الما ت

ا. شاف  بمنع التحرفات أو اك

فاظ ع ت ١١ ن  وظيفة المراجعة الداخلية  وقت مبكر من الارتباط، وا لك الاتصالات طوال يمكن لإقامة الاتصالات مع الأفراد المعني
مة ال قد تنمو إ علم وظي ا إعلام المراجع بالأمور الم ئة يمكن ف ؤسس ذلك لب ل التبادل الفعّال للمعلومات. وُ س فة المراجعة الارتباط، أن 

ناقش معيار المراجعة ( تمل أن تؤثر تلك الأمور ع عمل المراجع. وُ ون من ا مي )٢٠٠الداخلية، عندما ي ة قيام المراجع بالتخطيط أ
، عة الشك الم ا مع التح ب ندات والردود  ٧٥للمراجعة وتنفيذ انية الاعتماد ع المس باه للمعلومات ال تث الشك  إم بما  ذلك الان

ناءً عليھ، فقد يوفر الاتصال بوظيفة المراجعة ا أدلة مراجعة. و ا  تم استخدام لداخلية طوال الارتباط فرصاً ع الاستفسارات ال س
سبان ع ون بمقدور المراجع أن يأخذ مثل تلك المعلومات  ا باه المراجع لمثل تلك المعلومات. ومن ثم ي ن للفت ان ن الداخلي عرفھ ند للمراجع

ا.ع  ري وتقييم و  مخاطر التحرف ا
  

                                                           
 ٧)، الفقرة ٢٠٠معيار المراجعة (  ٧٥
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امس ق ا  الم

 )١٧٢أ‒١٦٦، أ٩٤، أ)ج(‒)(ب٢٦، )(أ٢٥(راجع: الفقرات 

م تقنية المعلومات  اعتبارات لف

شأة لتقنية المعلومات  نظام الرقابة ا م استخدام الم سبان عند ف ا المراجع  ا ق ع أمور إضافية يمكن أن يأخذ ذا الم ا.يحتوي   لداخلية لد

ا شأة لتقنية المعلومات  مكونات نظام الرقابة الداخلية لد م استخدام الم  ف

ا ي .١ ة وآلية يتم استخدام ة وأخرى آلية (أي أدوات رقابة وموارد أخرى يدو شأة ع عناصر يدو اص بالم  حتوي نظام الرقابة الداخلية ا
شأة شأة لتقنية )نظام الرقابة الداخلية للم شأة حسب طبيعة استخدام الم ا الم ستخدم ة والآلية ال  ختلف مزج العناصر اليدو . و

ة المعلومات ذات الصلةالمعلوم ا معا شأة لتقنية المعلومات ع الطرقة ال تتم  ؤثر استخدام الم  ات، ومدى التعقيد  ذلك الاستخدام. و
ا، مما يؤثر ع طرقة تصميم نظام الرقابة ا والإبلاغ  شأة الدا بإعداد القوائم المالية وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق، وطرقة تخز خلية للم

ن. ون  نظام الرقابة الداخلية تقنية المعلومات لمدى مع ل م ستخدم  مكن أن   وطرقة تطبيقھ. و

: شأة من القيام بما ي ن الم شأة عن طرق تمك عود تقنية المعلومات بالفائدة ع نظام الرقابة الداخلية للم ل عام،  ش  و

ددة   سق لقواعد العمل ا ة من المعاملات أو البيانات؛التطبيق الم ام كب ة أ سابية المعقدة عند معا  سلفاً وتنفيذ العمليات ا

ا؛  ا ودق تاح ن توقيت إصدار المعلومات و  تحس

يل التحليل الإضا للمعلومات؛   س

ا؛  جراءا ا و شأة وسياسا شطة الم عة أداء أ  عزز القدرة ع متا

د من خطر التحايل ع    أدوات الرقابة؛ا

عزز القدرة ع تحقيق الفصل الفعال  الواجبات عن طرق تطبيق أدوات رقابة أمنية  تطبيقات تقنية المعلومات وقواعد  
شغيل.  البيانات ونظم ال

إجرا .٢ ا، و ري وتقييم و ة أو الآلية ذات صلة بتعرف المراجع ع مخاطر التحرف ا عد خصائص العناصر اليدو ءات المراجعة الإضافية ُ
ا أ ا من أدوات الرقابة الآلية، لأنھ لا يمكن تخط انية الاعتماد عل ة أع  إم ون أدوات الرقابة اليدو ية ع ذلك. وقد ت ا أو المب ل و تجا

ا أقل عرضة للأخطاء  ولة كما إ س ا  ون أدوات الرقابة الآلية أك فاوالغلطات تجاوز سيطة. وقد ت ة  ال علية من أدوات الرقابة اليدو
 الظروف الآتية:

يح، الأخطاء ال   شاف وت ا من خلال الوسائل الآلية منع، أو اك الات ال يمكن ف م أو المتكررة، أو  ا ة ا المعاملات كب
ا. بؤ  ا أو الت  يمكن توقع

ا آلياً   شغيل ا تصميم طرق خاصة و  ع نحو ملائم لتطبيق الرقابة. أدوات الرقابة ال يمكن ف

شأة لتقنية المعلومات  نظام المعلومات م استخدام الم  ))(أ٢٥(راجع: الفقرة  ف

ا  قد .٣ ا ومعا يل شاء المعاملات و و ما يؤثر أيضاً ع طرقة إ ة وآلية، و شأة ع استخدام عناصر يدو شتمل نظام معلومات الم
ا. وع وج ا من خلال تطبيقات والتقرر ع ا والتقرر ع ا ومعا يل شاء المعاملات و اصة بإ صوص، يمكن إنفاذ الإجراءات ا ھ ا

لات ال  صورة  مكن أيضاً أن تحل ال شأة لتلك التطبيقات. و ن الم و شأة، ومن خلال طرقة ت ا الم ستخدم تقنية المعلومات ال 
لات ال ا.معلومات رقمية محل ال ندات ورقية، أو يمكن أن تقوم باستكمال    صورة مس

ة المعلومات  نظام المعلومات، يقوم المراجع بتجميع ا .٤ ئة تقنية المعلومات ذات الصلة بتدفق المعاملات ومعا م لب لمعلومات عند التوصل إ ف
دول ال حتوي ا ا. و ية التحتية الداعمة ل تا عن طبيعة وخصائص تطبيقات تقنية المعلومات المستخدمة، وأيضاً عن تقنية المعلومات والب

دول كذلك ع أمثلة ل شتمل ا ئة تقنية المعلومات، و م لب سبان عند التوصل إ ف ا المراجع  ا صائص ع أمثلة للأمور ال قد يأخذ
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شأة. ومع ذلك، فإن  عقيد تطبيقات تقنية المعلومات المستخدمة  نظام معلومات الم ئات تقنية المعلومات بناءً ع  ذه النموذجية لب
شأة. ا الم ستخدم اصة ال  صائص  خصائص إرشادية وقد تختلف بناءً ع طبيعة تطبيقات تقنية المعلومات ا  ا

اصة بـ:  صائص النموذجية ا  أمثلة ل

مجيات التجارة غ   ال
 المعقدة

مجيات التجارة أو  ال
تطبيقات تقنية المعلومات 

م ومتوسطة  متوسطة ا
 التعقيد

تطبيقات تقنية المعلومات 
ة أو المعقدة (ع  الكب

يل المثال، نظم تخطيط  س
شأة  )موارد الم

 

ع الآ للبيانات  الأمور المتعلقة بمدى الطا
ا:  ومدى استخدام

   

اصة   مدى الإجراءات الآلية ا
عقيد تلك  ة، ومدى  بالمعا

انت  الإجراءات، بما  ذلك ما إذا 
ات آلية ة  ناك معا بدرجة كب

 تخلو من استخدام الأوراق.

إجراءات آلية موسّعة،  غ منطبق غ منطبق
ون معقدة  غالباً ما ت

شأة ع التقارر   مدى اعتماد الم
ة  ال من إنتاج النظام عند معا

 المعلومات

سيط لإعداد  منطق 
 التقارر الآلية

سيط لإعداد التقرر  منطق 
 الآلية ذات الصلة

معقد لإعداد منطق 
التقارر الآلية؛ برمجيات 

ر  كتابة التقار

كيفية إدخال البيانات (أي إدخال  
يدوي أو إدخال بواسطة العميل أو 

 )المورد أو رفع ملفات

ة لإدخال البيانات عدد صغ من طرق إدخال  طرق يدو
ات اتصال  البيانات أو واج

 سيطة

عدد كب من طرق إدخال 
ات  البيانات أو واج
 الاتصال المعقدة

ا تقنية   ل  س الطرق ال 
ن التطبيقات  المعلومات الاتصال ب

وانب  أو قواعد البيانات أو ا
ئة تقنية المعلومات،  الأخرى  ب

داخلياً وخارجياً، حسب الاقتضاء، 
ن  ات الاتصال ب من خلال واج

 النظم.

ات اتصال آلية  لا توجد واج
ة فقط  )(طرق إدخال يدو

 من طرق إدخال عدد صغ
ات اتصال  البيانات أو واج

 سيطة

عدد كب من طرق إدخال 
ات اتصال  البيانات أو واج

 معقدة

عقيد البيانات ال  صورة   م و
ا بواسطة  رقمية وال يتم معا
نظام المعلومات، بما  ذلك ما إذا 

ية أو  اس لات ا انت ال
لة  صورة  المعلومات الأخرى م

زنة. ان البيانات ا  رقمية وم

م أو  ة ا بيانات صغ
سيطة يمكن  بيانات 

ا؛  اً من  التحقق يدو
ون البيانات متاحة  وت

 محلياً 

م أو  ة ا بيانات صغ
سيطة  بيانات 

م أو  ة ا بيانات كب
بيانات معقدة؛ 

 ٧٦مستودعات البيانات؛
استخدام مقدمي خدمات 

ن أو  تقنية معلومات داخلي
يل  ن (ع س خارجي

المثال، تخزن أو استضافة 
 )البيانات لدى الغ

                                                           
ا من مصدر واحد أو أك من المصادر المتفرقة (مثل قواعد البييوصف مستودع الب  ٧٦ صول عل املة ال يتم ا انات المتعددة) ال يانات عادةً بأنھ مخزن مركزي للبيانات المت

رمجيات كتابة ال شطة تحليل البيانات الأخرى. و شأة لتنفيذ أ ا الم ستخدم ا أو ال يمكن أن  ر م ا يمكن إنتاج التقار ر  تطبيقات تقنية معلومات يتم استخدام تقار
عرض البيانات بت  سيق محدد.لاستخراج البيانات من مصدر واحد أو أك (مثل مستودع البيانات أو قاعدة البيانات أو تطبيق تقنية المعلومات) و 
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اصة بـ:  صائص النموذجية ا  أمثلة ل

مجيات التجارة غ   ال
 المعقدة

مجيات التجارة أو  ال
تطبيقات تقنية المعلومات 

م ومتوسطة  متوسطة ا
 التعقيد

تطبيقات تقنية المعلومات 
ة أو المعقدة (ع  الكب

يل المثال، نظم تخطيط  س
شأة  )موارد الم

 

الأمور المتعلقة بتطبيقات تقنية المعلومات 
ية التحتية لتقنية المعلومات  والب

   

يل المثال،   نوع التطبيق (ع س
تطبيق تجاري بخيارات تخصيص 

منعدمة، أو تطبيق محدودة أو 
ة أو ع  بخيارات تخصيص كب

ون  ما ي امل ر درجة عالية من الت
قد تم شراؤه وتخصيصھ، أو تم 

شأة ره داخل الم  .)تطو

تطبيق تم شراؤه بخيارات 
تخصيص محدودة أو 

 منعدمة

تطبيق تم شراؤه أو تطبيقات 
سيطة قديمة أو قليلة 
لفة لتخطيط موارد  الت

شأة بخيارات ت خصيص الم
 محدودة أو منعدمة

حسب تطبيقات مطورة 
أو تطبيقات أك الطلب 

عقيداً لتخطيط موارد 
شأة بخيارات تخصيص  الم

ة  كب

مدى التعقيد  طبيعة تطبيقات  
ية التحتية  تقنية المعلومات والب

 الأساسية لتقنية المعلومات

حل صغ قائم ع 
كمبيوتر محمول صغ أو 

 خادم عميل

مركزي متطور حاسب 
ومستقر، خادم عميل صغ 

سيط، برمجيات مثل  أو 
ونية  ابة خدمات إلك

حاسب مركزي معقد، 
خادم عميل كب أو معقد، 

تطبيقات ع شبكة 
ية تحتية مثل  ب، ب الو
ونية  ابة خدمات إلك

ناك   انت  استضافة من ما إذا 
دمات تقنية المعلومات  طرف ثالث 

اإسناد خار أو   .ل

  ، ار  حالة الإسناد ا
يتم اختيار مقدم خدمات 
كفؤ ومتطور وموثوق (ع 

يل المثال، مقدم خدمات  س
ونية  )ابة إلك

، يتم  ار  حالة الإسناد ا
اختيار مقدم خدمات كفؤ 

يل  ومتطور وموثوق (ع س
ابة  المثال، مقدم خدمات 

ونية  )إلك

مقدم خدمات كفؤ 
فيما  ومتطور وموثوق 

صول ع  يخص ا
تطبيقات معينة ومقدم 
خدمات جديد أو نا 
فيما يخص التطبيقات 

 الأخرى 

ستخدم تقنيات   شأة  انت الم ما إذا 
ا الما ر  ناشئة تؤثر ع تقر

لا يوجد استخدام لتقنيات 
 ناشئة

استخدام محدود للتقنيات 
عض التطبيقات  الناشئة  

استخدام متنوع للتقنيات 
الناشئة ع مختلف 
 النظم الأساسية

    الأمور المتعلقة بآليات تقنية المعلومات:

فاظ ع   ون  ا الموظفون المشار
ئة تقنية المعلومات (العدد  ب

ارات لموارد دعم تقنية  ومستوى الم
ئة تقنية  المعلومات ال تدير أمن ب
ا ات ال تتم ف  .)المعلومات والتغي

ن عدد قليل من  الموظف
الذي يحظون بمعرفة تقنية 
قيات  تقتصر ع إجراء ال

دارة  ا المورد و ال يوفر
 الوصول 

ن  عدد محدود من الموظف
ارات   الذي يتمتعون بم

تقنية المعلومات / 
ن  تقنية  المتخصص

 المعلومات

إدارة متخصصة  تقنية 
ن  المعلومات تضم موظف
ارات، بما   اب م أ

مجةذلك    ال

عقيد آليات إدارة حقوق   مدى 
 الوصول 

فرد واحد لھ حق الوصول 
دير حقوق  الإداري و

 الوصول 

م حق  عدد قليل من الأفراد ل
ديرون  الوصول الإداري و

 حقوق الوصول 

ا  آليات معقدة يتو إدار
إدارة تقنية المعلومات ال 

 تحدد حقوق الوصول 
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اصة بـ:  صائص النموذجية ا  أمثلة ل

مجيات التجارة غ   ال
 المعقدة

مجيات التجارة أو  ال
تطبيقات تقنية المعلومات 

م ومتوسطة  متوسطة ا
 التعقيد

تطبيقات تقنية المعلومات 
ة أو المعقدة (ع  الكب

يل المثال، نظم تخطيط  س
شأة  )موارد الم

 

ئة تقنية   مدى التعقيد  أمن ب
عرض الم علومات، بما  ذلك قابلية 

تطبيقات تقنية المعلومات وقواعد 
ئة  وانب الأخرى  ب البيانات وا

تقنية المعلومات للمخاطر 
ون  ونية، ولاسيّما عندما ت الإلك

ناك معاملات قائمة ع الوب أو 
ات اتصال  معاملات تنطوي ع واج

 خارجية.

سيط من داخل   وصول 
شأة ب دون وجود أي مقر الم

عناصر خارجية ع شبكة 
ب  الو

عض التطبيقات القائمة ع 
سيطة  ب، بتداب أمنية  الو

ندة إ   الأساس ومس
 الأدوار الوظيفية

نظم أساسية متعددة 
ا من  يمكن الوصول إل

خلال شبكة الوب وذات 
 نماذج أمنية معقدة

ات   غي انت قد طرأت  ما إذا 
ق ا برمجية ع الطر ة ال يتم 

ذه  ة المعلومات، ومدى  معا
ة. ات خلال الف  التغي

برمجيات تجارة بدون 
ة يت أية شفرة مصدر  تث

عض التطبيقات التجارة 
ون بدون أية شفرة  ال ت

مصدرة وتطبيقات متطورة 
عدد صغ من  أخرى 
ات  ات أو بتغي التغي

سيطة؛ المراحل التقليدية 
ر الأنظمة  لتطو

عدد  ات جديدة أو  غي
كب أو معقدة، ودورات 
ل عام ر عديدة   تطو

ئة تقنية   مدى التغي داخل ب
يل المثال، جوانب  المعلومات (ع س

ئة تقنية المعلومات أو  جديدة  ب
مة  تطبيقات تقنية  ات م غي

ية التحتية  المعلومات أو الب
 .)الأساسية لتقنية المعلومات

ات  تقتصر ع ترقيات غي
مجيات  إصدارات ال

 التجارة

ات تتألف من ترقيات  غي
مجيات التجارة أو ترقيات  ال

لإصدارات برامج تخطيط 
نات  شأة أو تحس موارد الم

مجيات القديمة  لل

عدد  ات جديدة أو  غي
كب أو معقدة، ودورات 
ل عام،  ر عديدة  تطو
امج  وتخصيص كب ل

شأةتخطيط موارد   الم

ل كب  البيانات   ان قد حدث تحو ما إذا 
ان الأمر كذلك، فطبيعة  ذا  ة، و خلال الف

ا  ات والطرقة ال تم  مية التغي وأ
ل  التحو

مجيات ال  ترقيات ال
ل  ا المورد؛ ولا يتم تحو يوفر
قيات يجة ال  البيانات ن

ترقيات طفيفة لإصدارات 
مجيات التجارة مع  إجراء ال

ل  بيانات محدودة  تحو

ة للإصدارات،  ترقيات كب
غي النظام  طرح جديد، 

 الأسا

 التقنيات الناشئة

اء الاصطنا .٥ وتات أو الذ يل المثال، سلسلة الكتل أو الرو شآت تقنيات ناشئة (ع س ستخدم الم ذه التقنيات قد توفر  )يمكن أن  لأن 
ذه التقنيات الناشئة  نظام معلو  . وعندما يتم استخدام  عزز عملية إعداد التقرر الما شغيلية أو  ادة الكفاءة ال مات فرصاً خاصة لز

عرفھ ع تطبيقا ذه التقنيات   ن  شأة ذي الصلة بإعداد القوائم المالية، يمكن أن يقوم المراجع بتضم وانب الم ت تقنية المعلومات وا
ئة تقنية المعلومات ال تخضع للمخاطر الناشئة عن استخدام تقنية المعلومات. ورغم أن التقنيات الناشئة يمكن أن يُنظر إ ا الأخرى  ب ل

عقيداً مقارنة بالتقنيات القائمة، فإن مسؤوليات المراجع فيما يتعلق بتطبيق ا أك تطوراً وأك  ات تقنية المعلومات وأدوات الرقابة ع أ
ا وفقاً للفقرة  . )ج(‒)(ب٢٦العامة ع تقنية المعلومات ال يتم التعرف عل غي  تظل كما  دون 
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 التدرج

ستخدم برمجيات تجارة  .٦ عقيداً ال  شأة الأقل  اصة بالم ئة تقنية المعلومات ا م لب ولة إ ف ون يمكن التوصل بصورة أك س وعندما لا ي
شآت موارد متخصصة  تقنية  ذا الم ات برمجية. وقد لا يتوفر لدى مثل  غي شأة الوصول إ الشفرة المصدرة لإجراء أي  بمقدور الم
ا المورد يت التحديثات ال يوفر ن حقوق الوصول أو تث ص مسند إليھ دور إداري لغرض منح الموظف ا  ون لد  معلومات ولكن قد ي
اصة بحزمة برمجيا م الطبيعة ا ا المراجع عند ف اصة ال من الممكن أن ينظر ف عض الأمور ا ت لتطبيقات تقنية المعلومات. وفيما ي 

ا: عقيداً  نظام معلوما شأة الأقل  ستخدمھ الم ون تطبيق تقنية المعلومات الوحيد الذي  ة، ال قد ت اسبة التجار  ا

ا؛مدى استقرار أ  ا بأنھ يمكن الاعتماد عل ر مجيات ومدى ش  داء ال

ن وحدات نمطية إضافية (أي وظائف إضافية  مجيات لتضم شأة بتعديل الشفرة المصدرة لل انية أن تقوم الم مجيات  )مدى إم  ال
ات مباشرة  البيانات؛ غي  الأساسية، أو أن تجري 

ا   مجيات، طبيعة ومدى التعديلات ال تم إدخال عديل الشفرة المصدرة لل ا  ون بمقدور شأة قد لا ي مجيات. رغم أن الم ع ال
عديل المؤشرات القياسية لإعداد التقارر يل المثال، تحديد أو  نات (ع س و يح إجراء ت مجيات ت . ولا )فإن العديد من حزم ال

عديلات ع الشفرة المصدر ذا  العادة إجراء  مجيات ستلزم  ن ال و شأة ع ت ة؛ ولكن يمكن أن ينظر المراجع  مدى قدرة الم
ا أدلة مراجعة؛ ستخدم ع أ ُ مجيات وال  ا ال تج  عندما ينظر  اكتمال ودقة المعلومات ال ت

ل مباشر إ البيانات المتعلقة بإعداد القوائم المالية (أي الوصول المباشر  ش انية الوصول  إ قاعدة البيانات بدون استخدام  مدى إم
شأة إ أدوات الرقابة  )تطبيق تقنية المعلومات م البيانات، زادت احتمالية حاجة الم لما زاد  ا.  م البيانات ال تتم معا و

ا أدوات الرقابة العامة ع تقنية المعلومات ال ون من بي تراقب الوصول غ المصرح  ال تحافظ ع سلامة البيانات، وال قد ي
ات  البيانات.  بھ والتغي

التا يمكن أن  .٧ امل و ئات تقنية المعلومات المعقدة ع تطبيقات تقنية معلومات ع درجة عالية من التخصيص أو الت شتمل ب يمكن أن 
ون الآليات أو تطبيقات تقنية المعلوما مكن أن ت ا. و م د لف املة مع تطبيقات تقنية تتطلب المزد من ا اصة بالتقرر الما مت ت ا

شأة وال تو  ا  العمليات التجارة للم امل ع تطبيقات تقنية المعلومات ال يتم استخدام ذا الت مكن أن ينطوي  فر معلومات أخرى. و
ة المعلومات ذه  المعلومات لتطبيقات تقنية المعلومات ذات الصلة بتدفق المعاملات ومعا شأة. و مثل  اص بالم  نظام المعلومات ا

مكن شأة ذات صلة بإعداد القوائم المالية. و عض تطبيقات تقنية المعلومات المستخدمة  العمليات التجارة للم ون   الظروف، يمكن أن ت
ا  ئات تقنية المعلومات المعقدة وجود إدارات متخصصة  تقنية المعلومات لد ا موظفون أن تتطلب ب لة يدعم ي آليات تقنية معلومات م

شأة بمقدمي خدمات داخلي ن الم ستع ئة تقنية المعلومات. و حالات أخرى، يمكن أن  فاظ ع ب مجيات وا ر ال ارات  تطو ن يحظون بم
ئة تقنية المعلوم ن لإدارة جوانب معينة، أو إدارة آليات تقنية معلومات معينة،  ب يل المثال، خدمات أو خارجي ا (ع س اصة  ات ا

 .)الاستضافة لدى طرف ثالث

 التعرف ع تطبيقات تقنية المعلومات ال تخضع للمخاطر الناشئة عن استخدام تقنية المعلومات

شأة، بما  ذلك طبيعة ومدى أدوات الرقابة ع .٨ اصة بالم ئة تقنية المعلومات ا عقيد ب م طبيعة و ة المعلومات، يمكن أن  من خلال ف معا
مكن ا. و فاظ ع سلام ة المعلومات المالية بدقة وا شأة من أجل معا ا الم عتمد عل ون  يحدد المراجع تطبيقات تقنية المعلومات ال  أن ي

شأة تأث ع قرار المراجع باختبار أدوا ا الم عتمد عل ت الرقابة الآلية ضمن تطبيقات تقنية للتعرف ع تطبيقات تقنية المعلومات ال 
انت الم ا. وع النقيض، إذا  ري ال تم التعرف عل و اض أن أدوات الرقابة الآلية تلك تواجھ مخاطر التحرف ا شأة المعلومات تلك، باف

ون أدوات الرقابة ا ن من تطبيقات تقنية المعلومات، فمن غ المر أن ت عتمد ع تطبيق مع لآلية ضمن ذلك التطبيق مناسبة أو دقيقة لا 
شتمل أدوات الرقابة الآلية ال قد يتم التعرف ع يل المثال، يمكن أن  شغيلية. فع س ا وفقاً بما فيھ الكفاية لأغراض اختبارات الفاعلية ال ل

سابية أو المدخلات وع المعا )(ب٢٦للفقرة  رجات، مثل إجراء مطابقة ثلاثية لأوامر الشراء ع أدوات الرقابة الآلية ع العمليات ا ة وا
ئة تقنية  مھ لب حدد من خلال ف اصة بالموردين وفوات الموردين. وعندما يتعرف المراجع ع أدوات الرقابة الآلية و ن ا المعلومات ووثائق ال

شتمل ع أدوات الرق عتمد ع تطبيق تقنية المعلومات الذي  شأة  ابة الآلية تلك، فالأر عندئذ أن المراجع قد يحدد تطبيق تقنية أن الم
 المعلومات ع أنھ تطبيق يخضع للمخاطر الناشئة عن استخدام تقنية المعلومات.
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ا، تخضع للمخاطر الناشئ .٩ عرف المراجع ع أدوات رقابة آلية فيما يخص انت تطبيقات تقنية المعلومات، ال  ة عن عند النظر فيما إذا 
ذا الوصول، إ الشفرة المصدرة ال ت شأة وصول، و مدى  ان للم مكن استخدام تقنية المعلومات، فمن المر أن ينظر المراجع فيما إذا 

ن الاعتبارات الأخرى ال يمكن  ات برمجية ع أدوات الرقابة تلك أو ع تطبيقات تقنية المعلومات. ومن ب غي ون الإدارة من إجراء  أن ت
ع الرس لآليات تقنية المعلومات المطبق ن ومدى الطا و ات  الت غي ات برامجية أو  غي شأة بإجراء  ة ع أيضاً ذات صلة، مدى قيام الم

ات غ المناسبة ف ات. ومن المر أن ينظر المراجع أيضاً  خطر الوصول غ المناسب إ البيانات، أو التغي  ا.تلك التغي

ا أدلة مراجعة،  .١٠ ا ع أ ن التقارر ال من إنتاج النظام وال قد يميل المراجع إ استخدام ون من ب يل المثال، يمكن أن ي تقارر ع س
ر، يمكن أن يحصل المراجع ع أدلة مراج ذه التقار زون. وفيما يخص مثل  م ا عة عن تقادم المبالغ المستحقة التحصيل أو تقرر تقو

ا عن طرق إجراء اختبارات موضوعية لمدخلات التقرر ومخرجاتھ. و حالات أخرى، يمكن أن يخطط المراجع لاختبار الفاعلي ا ودق ة اكتمال
ون تطبيق تقنية المعلومات، الذي تم إن الة من المر أن ي ذه ا فاظ عليھ، و  شغيلية لأدوات الرقابة ع إعداد التقرر وا تاج ال

ضافة إ اختبار اكتمال التقرر ودقتھ، يمكن أن يخطط المراجع  التقرر منھ، خاضعاً للمخاطر الناشئة عن استخدام تقنية المعلومات. و
امجية أو البي ات ال اطر المتعلقة بالتغي شغيلية لأدوات الرقابة العامة ع تقنية المعلومات ال تواجھ ا ية غ انلاختبار الفاعلية ال

ا  التقرر.  المناسبة أو غ المصرح 

شآت أيضاً تطبيقات  .١١ عض الم ستخدم  ا، ع وظائف تتعلق بكتابة التقارر فيما قد  عض تطبيقات تقنية المعلومات،  داخل شتمل  قد 
الات، قد يحتاج الم)مستقلة لكتابة التقارر (أي برمجيات كتابة التقارر ذه ا راجع إ تحديد مصادر التقارر ال من إنتاج النظام . و مثل 

عد التقرر ومصادر البيانات المستخدمة  التقرر اضعة للمخاطر الناشئة عن  )(أي التطبيق الذي  لتحديد تطبيقات تقنية المعلومات ا
 استخدام تقنية المعلومات.

ا تطبيقات تقنية .١٢ ستخدم ون مصادر البيانات ال  يل المثال، إلا من خلال تطبيق  قد ت ا، ع س المعلومات قواعد بيانات لا يمكن الوصول إل
ون مصدر  تقنية المعلومات أو بواسطة موظفي تقنية المعلومات الذين يحظون بامتيازات إدارة قواعد البيانات. و حالات أخرى، يمكن أن ي

و نفسھ أحد تطبيقا عد  ُ اضعة للمخاطر الناشئة عن استخدام تقنية المعلومات.البيانات مستودع بيانات قد   ت تقنية المعلومات ا

ش .١٣ ب استخدام الم س ا ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة  عرف ع خطر لا توفر لھ الإجراءات الأساس بمفرد ون المراجع قد  أة يمكن أن ي
ة تخلو من استخدام الأوراق لأجل  ة المعاملات، وال قد تنطوي ع العديد من تطبيقات تقنية المعلومات لعمليات آلية بدرجة كب معا

ا المراجع ع أدوات رقابة آلية. ومن شتمل أدوات الرقابة ال يتعرف عل ذه الظروف، من المر أن  ا. و مثل  املة فيما بي تمل  المت ا
شأة معتمدة ع أدوات الرقابة العا ون الم ا وسلامة أيضاً أن ت فاظ ع سلامة المعاملات ال يتم معا مة ع تقنية المعلومات من أجل ا

ة  الات، من المر أن تخضع تطبيقات تقنية المعلومات المستخدمة  معا ذه ا ة. و مثل  المعلومات الأخرى المستخدمة  المعا
ا للمخاطر الناشئة عن استخدام تقنية  المعلومات. المعلومات وتخز

ي ا  حلول حوسبة المستخدم ال

وسبة  .١٤ سابية ال تتم  أدوات ا ي أيضاً  صورة مُخرج من إنتاج النظام يتم استخدامھ  العمليات ا اصة رغم أن أدلة المراجعة قد تأ ا
يل المثال، برمجيات جداول البيانات أو قواعد البيانات ال ي (ع س ا ا عادةً )سيطةبالمستخدم ال ، فإن مثل تلك الأدوات لا يتم التعرف عل

ا تطبيقات تقنية معلومات  سياق الفقرة  اصة )(ب٢٦ع أ وسبة ا ون تصميم وتطبيق أدوات الرقابة ع الوصول إ أدوات ا . وقد ي
ون أد ا، أمراً مليئاً بالتحديات، ومن النادر أن ت غي ي، وع  ا افئة لأدوات الرقابة العامة ع تقنية بالمستخدم ال وات الرقابة تلك م

ة المعلومات، مع دلاً من ذلك، يمكن أن ينظر المراجع  مجموعة من أدوات الرقابة ع معا ا  الفاعلية. و ة ل الأخذ  المعلومات، أو مساو
ي ذات الصل ا اصة بالمستخدم ال وسبة ا عقيد أدوات ا سبان غرض و  ة، مثل: ا

ة، بما  ذلك أدوات الرقابة الآلية ذات الصلة أو   ة البيانات المصدر شاء ومعا ة المعلومات المطبقة ع إ أدوات الرقابة ع معا
ات الاتصال بمصدر استخراج البيانات (أي مستودع البيانات  ؛ أو)أدوات الرقابة ع واج

ت" أدوات الرقابة المستخدمة للتحقق من أن منطق   يل المثال، أدوات الرقابة ال "تثْ عمل ع النحو المرجو، ع س إعداد التقارر 
ا والعكس، وأدوات  استخراج البيانات، مثل مطابقة التقرر بالبيانات المستخدمة  إعداده، ومقارنة البيانات  التقرر بمصدر

 الرقابة ال تتحقق من الصيغ أو وحدات الماكرو؛ أو
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مجيات، ال تتحقق تلقائياً من الصيغ أو وحدات الماكرو، مثل أدوات السلامة  جداول استخدا  ة  ال م أدوات التحقق من ال
 البيانات.

 التدرج

عقيد  .١٥ ا  نظام المعلومات بناءً ع  ا ومعا فاظ ع سلامة المعلومات ال يتم تخز شأة ع ا ن قدرة الم م المعاملات يمكن أن تتاب و
م، قلت  مة أو رصيد حساب أو إفصاح م م البيانات ال تدعم فئة معاملات م عقيد و لما زادت درجة  والمعلومات الأخرى ذات الصلة. ف

يل المثال، ا (ع س ة المعلومات بمفرد شأة ع سلامة تلك المعلومات من خلال أدوات الرقابة ع معا أدوات  احتمالية أن تحافظ الم
رجات أو أدوات الرقابة من خلال المراجعة صول ع أدلة )الرقابة ع المدخلات وا ون المراجع قادراً ع ا . وتقل أيضاً احتمالية أن ي

ا أدلة ذه المعلومات ع أ ا عندما يتم استخدام  ا من خلال الاختبارات الأساسية بمفرد مراجعة.  مراجعة عن اكتمال تلك المعلومات ودق
ة المعلومات تكفي للتح ون لدى الإدارة أداة رقابة ع معا م والتعقيد، يمكن أن ي ون المعاملات قليلة ا عض الظروف، عندما ت قق و 

ا بال الورقية  صدار فوات ا و يل المثال، قد يتم مطابقة أوامر البيع ال تمت معا ا (ع س ا من دقة البيانات واكتمال ال تم إدخال
فاظ ع سلامة معلومات ) البداية  تطبيق تقنية المعلومات شأة ع أدوات الرقابة العامة ع تقنية المعلومات ل عتمد الم . وعندما 

ا تطبيقات تقنية المعلومات، يمكن أن يحدد المراجع أن تطبيقات تقنية المعلومات، ال تحافظ ع تلك الم ستخدم علومات، تخضع معينة 
 للمخاطر الناشئة عن استخدام تقنية المعلومات.

صائص تطبيقات تقنية المعلومات ال من المر ألا  أمثلة 
ون خاضعة للمخاطر الناشئة عن تقنية المعلومات  ت

ون  صائص تطبيقات تقنية المعلومات ال من المر أن ت أمثلة 
 المعلوماتخاضعة للمخاطر الناشئة عن تقنية 

 التطبيقات مستقلة. 

اً. )م البيانات (المعاملات  س كب  ل

ست معقدة.   وظائف التطبيق ل

ا وثائق ورقية أصلية.   ل معاملة تدعم

 

ات اتصال.  ا واج  التطبيقات ترط بي

م. )البيانات (المعاملات  ة ا  كب

 وظائف التطبيق معقدة: 

شاء المعاملات؛  –  لأن التطبيق يقوم تلقائياً بإ

سابية المعقدة  – لأنھ توجد مجموعة متنوعة من العمليات ا
ا القيود الآلية. ند إل س  ال 

ون  الأسباب  أن تطبيقات تقنية المعلومات من المر ألا ت
 خاضعة للمخاطر الناشئة عن تقنية المعلومات:

م   ة ا ست كب عتمد الإدارة ع البيانات ل التا لا  و
ة البيانات  أدوات الرقابة العامة ع تقنية المعلومات لمعا

ا.  أو الاحتفاظ 

عدم اعتماد الإدارة ع أدوات الرقابة الآلية أو الوظائف  
عرف المراجع ع أدوات رقابة آلية  الآلية الأخرى. وعدم 

 .)(أ٢٦وفقاً للفقرة 

ارة لتقارر من إنتاج النظام  بالرغم من استخدام الإد 
ذه التقارر.  عتمد ع  ا لا  ا، فإ اصة  أدوات الرقابة ا
دلاً من ذلك، تقوم الإدارة بمطابقة التقارر بالوثائق  و
سابية الواردة   ة العمليات ا الورقية وتتحقق من 

 التقارر.

قيام المراجع بإجراء اختبار مباشر للمعلومات ال من  
ا أدلة مراجعة. ا ع أ ستخدم شأة وال س  إعداد الم

ون خاضعة  الأسباب  أن تطبيقات تقنية المعلومات من المر أن ت
 للمخاطر الناشئة عن تقنية المعلومات:

ة البيانات أو   اعتماد الإدارة ع أحد نُظُم التطبيقات لمعا
م البيانات. ب ك  س ا،   الاحتفاظ 

دارة ع نظم التطبيقات لتطبيق أدوات رقابة آلية معينة اعتماد الإ  
ا.  قام المراجع أيضاً بالتعرف عل
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ئة تقنية المعلومات ال تخضع للمخاطر الناشئة عن استخدام تقنية المعلومات وانب الأخرى  ب  ا

استخدام تقنية المعلومات، فمن المعتاد أن توجد جوانب عندما يتعرف المراجع ع تطبيقات تقنية معلومات تخضع للمخاطر الناشئة عن  .١٦
شغيل والش ية التحتية لتقنية المعلومات قواعد البيانات ونظام ال شمل الب اطر. و ئة تقنية المعلومات تخضع أيضاً لتلك ا بكة. أخرى  ب

ا تطبيقات تقنية المعلومات  ستخدم ابطة. وتقوم قواعد البيانات بتخزن البيانات ال  مكن أن تتألف من العديد من جداول البيانات الم و
م ممن يحظون بامتيازات إدارة قواعد البيانات، الوصول إ البيانات الموجودة  قواعد ال مكن أيضاً لموظفي تقنية المعلومات، وغ بيانات و

و الم شغيل  عد نظام ال ل مباشر من خلال نظم إدارة قواعد البيانات. وُ زة وتطبيقات تقنية المعلومات ش ن الأج سؤول عن إدارة الاتصالات ب
ل مباشر إ تطبيقات تقنية المعلومات وقواعد البيانات من خلال نظام ش كذا، يمكن الوصول  مجيات الأخرى المستخدمة  الشبكة. و  وال

ية التحتية لتقنية المعلومات لإرسال ال ستخدم الشبكة  الب شغيل. وُ دمات من خلال قناة اتصال ال بيانات ومشاركة المعلومات والموارد وا
شغيل ن من الأمن المنطقي (يتم تمكينھ من خلال نظام ال كة. وتقوم الشبكة أيضاً  العادة بإرساء مستوى مع للوصول إ الموارد  )مش

 الأساسية.

علومات للمخاطر الناشئة عن تقنية المعلومات، يتم التعرف أيضاً  العادة عندما يتعرف المراجع ع خضوع مجموعة من تطبيقات تقنية الم .١٧
المثل،  ا. و ل تطبيق من تطبيقات تقنية المعلومات ال تم التعرف عل ا  ونظراً لأن ع قواعد البيانات ال تخزن البيانات ال يقوم بمعا

شغيل ولأن تطبيقات تقنية المعلومات وقواعد البيانات قد يتم الوصول قدرة تطبيق تقنية المعلومات ع العمل تتوقف  الغ الب ع نظام ال
ذا النظام يخضع عادةً للمخاطر الناشئة عن استخدام تقنية المعلومات. وقد يتم التعرف  شغيل، فإن  ل مباشر من خلال نظام ال ش ا  إل

ون بمثابة نقطة وصول مركزة إ تط ا أو ع الشبكة عندما ت ا وقواعد البيانات المرتبطة  بيقات تقنية المعلومات ال جرى التعرف عل
نت، أو عندما يتعرف المراجع ع وج ارجية من خلال شبكة الإن ود عندما يتفاعل أحد تطبيقات تقنية المعلومات مع الموردين أو الأطراف ا

 تطبيقات تقنية معلومات ع شبكة الوب.

 اطر الناشئة عن استخدام تقنية المعلومات وأدوات الرقابة العامة ع تقنية المعلوماتالتعرف ع ا

اطر المرتبطة بالاعتماد غ المناسب ع تطبيقات تقنية المعلومات ال  .١٨ اطر الناشئة عن استخدام تقنية المعلومات ا عا من أمثلة ا
عا بيا ل غ دقيق أو ال  ش  نات غ دقيقة، أو ال تقوم بكلا الأمرن، مثل:البيانات 

يل   ا، بما  ذلك  ات غ سليمة ف غي ذه البيانات أو إ حدوث  الوصول غ المصرح بھ للبيانات، مما قد يؤدي إ إتلاف 
يل غ دقيق للمعاملات. وقد تنجم مخاطر معينة عندم ا أو غ موجودة، أو  ن من معاملات غ مصرح  ا يتمكن عدة مستخدم

كة.  الوصول إ قاعدة بيانات مش

تب عليھ   م مما ي لة إل ام المو انية حصول موظفي تقنية المعلومات ع امتيازات وصول تتعدى تلك اللازمة لأداء الم الفصل  زوالإم
  الواجبات.

سية.  ا  بيانات الملفات الرئ ات غ المصرح   التغي

ات   ئة تقنية المعلومات.التغي وانب الأخرى  ب ا  تطبيقات تقنية المعلومات أو ا  غ المصرح 

ئة تقنية المعلومات.  وانب الأخرى  ب ة  تطبيقات تقنية المعلومات أو ا ات الضرور  الإخفاق  إجراء التغي

 التدخل اليدوي غ المناسب. 

اجة.احتمالية فقدان البيانات أو عدم القدرة    ع الوصول إ البيانات عند ا

شا .١٩ ُ ارجية غ المصرح بھ ( اطر المرتبطة بوصول الأطراف الداخلية أو ا شتمل نظر المراجع  الوصول غ المصرح بھ ع ا ر يمكن أن 
ي و اطر ع التقر )إليھ غالباً بلفظ مخاطر الأمن الإلك ذه ا س بالضرورة أن تؤثر مثل  اصة . ول ئة تقنية المعلومات ا ، لأن ب ر الما

شغيلية أو احتياجات  ا، ال تفي بالاحتياجات ال شتمل أيضاً ع تطبيقات تقنية المعلومات، والبيانات المرتبطة  شأة يمكن أن  الامتثال. بالم
داخ ونية تحدث  العادة أولاً ع محيط الشبكة و وادث الإلك ا من تطبيقات تقنية المعلومات وقواعد وجدير بالذكر أن ا غلب إزال ا، و ل

، فإن المر  اق أم شغيل ال تؤثر ع إعداد القوائم المالية. ولذلك، فإذا تم التعرف ع معلومات تفيد بوقوع اخ اجع ينظر البيانات ونظم ال
ذ . و اق ع التأث  التقرر الما ذا الاخ ، فقد يقرر المراجع أن يتوصل إ عادةً  مدى قدرة مثل  تمل أن يتأثر التقرر الما ان من ا ا 
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تمل للتحرفات الممكنة  القوائم المالية أو  ا، لأجل تحديد الأثر أو النطاق ا م لأدوات الرقابة ذات الصلة، وأن يقوم باختبار قد يحدد ف
شأة قد قدمت ما يكفي من الإفصاحات فيما يتعلق  .أن الم اق الأم  ذا الاخ

شرعات .٢٠ شأة، ع  ا تأث مباشر أو غ مباشر ع القوائم المالية للم ون ل شتمل الأنظمة واللوائح، ال قد ي تتعلق  إضافة لما سبق، فقد 
ذه الأنظمة أو اللوائح، وفقاً لمعيار المراجعة  شأة  ام الم م آليات تقنية المعلومات )٢٥٠(بحماية البيانات. وقد ينطوي النظر  ال ، ع ف

شأة للوفاء بمتطلبات الأنظمة أو اللوائح ذات الصلة. ا الم شأة وأدوات الرقابة العامة ع تقنية المعلومات ال طبق اصة بالم  ا

اطر الناشئة عن استخدام تقنية .٢١ ة ا ستخدم المراجع  يتم تطبيق أدوات الرقابة العامة ع تقنية المعلومات لمواج ناءً عليھ،  المعلومات. و
اطر المنط ئة تقنية المعلومات وا ا  ب وانب الأخرى ال تم التعرف عل شأن تطبيقات تقنية المعلومات وا م الذي توصل إليھ  بقة الف

الات، الناشئة عن استخدام تقنية المعلومات، عند تحديد أدوات الرقابة العامة ع تقنية المعلومات  عض ا ا. و  ال سيقوم بالتعرف عل
ا أو ع تطبيقات تقنية معلومات معينة، و اصة  ئة تقنية المعلومات ا كة ع ب شأة آليات تقنية معلومات مش ستخدم الم  يمكن أن 

كة ناشئة عن استخدام تقنية المعلومات وأدوات رقابة الة قد يتم التعرف ع مخاطر مش كة ع تقنية المعلومات. ذه ا  عامة مش

ا فيما يتعلق بتطبيقات تقنية الم .٢٢ ون عدد أدوات الرقابة العامة ع تقنية المعلومات ال يتم التعرف عل علومات بصفة عامة، من المر أن ي
ئة تقنية المع وانب الأخرى  ب وانب وقواعد البيانات أك مما يتم التعرف عليھ فيما يتعلق با ذه ا ب  ذلك إ أن  رجع الس لومات. و

شأة. وعند التعرف ع أدوات الرقابة العامة ع تقنية المعلومات، ي ا  نظام معلومات الم ة المعلومات وتخز مكن أن  الأك صلة بمعا
ن وموظفي تقني ائي ن ال ل من المستخدم شأة أو مقدمي خدمات تقنية ينظر المراجع  أدوات الرقابة ع تصرفات  ة المعلومات  الم

شأة. ن للم ع  المعلومات التا

ق السادسيقدم  .٢٣ وانب  الم ا عادةً فيما يخص ا المزد من التوضيح عن طبيعة أدوات الرقابة العامة ع تقنية المعلومات ال يتم تطبيق
ق أيضاً  قدم الم ئة تقنية المعلومات. و تلفة لب أمثلة لأدوات الرقابة العامة ع تقنية المعلومات فيما يخص آليات تقنية المعلومات ا

تلفة.  ا
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ق السادس  الم

 )١٧٤، أ١٧٣، أ)(ج٢٦(راجع: الفقرات 

م أدوات الرقابة العامة ع تقنية المعلومات  اعتبارات لف

ن  ع ا المراجع  ق المزد من الأمور ال قد يأخذ ذا الم م أدوات الرقابة العامة ع تقنية المعلومات.يذكر   الاعتبار عند ف

ئة تقنية المعلومات. .١ ل من جوانب ب ا عادةً فيما يخص   طبيعة أدوات الرقابة العامة ع تقنية المعلومات ال يتم تطبيق

 التطبيقات )(أ

ا ومسارات ترتبط أدوات الرقابة العامة ع تقنية المعلومات، ع مستوى تطبيقات ت قنية المعلومات، بطبيعة وظائف التطبيق ومدا
ا  التقنية. ون من الملائم تطبيق المزد من أدوات الرقابة فيما يخص تطبيقات تقنية  الوصول المسموح  يل المثال، سي فع س

ا خيارات أمنية معقدة، أك ا وال ل امل فيما بي  مما يتم تطبيقھ فيما يخص تطبيقات تقنية المعلومات ال ع درجة عالية من الت
ا من خلال المعاملات فقط. ون طرق الوصول إل سابات ال ت  المعلومات القديمة الداعمة لعدد صغ من أرصدة ا

 قاعدة البيانات )(ب

الناشئة عن استخدام تقنية تتصدى عادةً أدوات الرقابة العامة ع تقنية المعلومات، ع مستوى قواعد البيانات، للمخاطر 
ا ع معلومات التقرر الما  قاعدة البيانات من خلال الوصول المباشر إ قاعدة  المعلومات والمرتبطة بالتحديثات غ المصرح 

 البيانات أو من خلال تنفيذ برنامج ن أو برنامج.

شغيل )(ج  نظام ال

شغيل، للمخاطر الناشئة عن استخدام تقنية  تتصدى عادةً أدوات الرقابة العامة ع تقنية المعلومات، ع مستوى نظام ال
ل تجاوز أدوات الرقابة الأخرى. س غي بيانات  المعلومات والمرتبطة بالوصول الإداري، الذي يمكن أن  شمل تصرفات مثل  ذا  و

م أو تحميل  ن جدد غ مصرح  ن الآخرن أو إضافة مستخدم برامج ضارة أو تنفيذ برامج نصية أو برامج أخرى اعتماد المستخدم
ا.  غ مصرح 

 الشبكة )(د

تتصدى عادةً أدوات الرقابة العامة ع تقنية المعلومات، ع مستوى الشبكة، للمخاطر الناشئة عن استخدام تقنية المعلومات 
عد والمصادقة. ون  والمرتبطة بتجزئة الشبكة والوصول عن  شأة أدوات الرقابوقد ت ون لدى الم ة ع الشبكة ذات صلة عندما ي

. ا  إعداد التقرر الما شأة قد و  تطبيقات ع شبكة الوب يتم استخدام ون للم ون أدوات الرقابة ع الشبكة ذات صلة عندما ت ت
اء أو عندما تقوم بإسناد أعمال إ أطراف خارجية، مما قد يزد من إر  مة مع الشر اجة إ علاقات عمل م سال البيانات ومن ا

عد. ُ  الوصول عن 

٢. : ون موجودة، مرتبةً حسب آليات تقنية المعلومات، ما ي  من أمثلة أدوات الرقابة العامة ع تقنية المعلومات ال قد ت

 آلية إدارة الوصول: )(أ

o المصادقة 

ئة تقنية المعلومات أدوات الرقابة ال تضمن أن المستخدم الذي يصل إ تطبيق تقنية الم علومات أو أي جانب آخر  ب
ستخدم بيانات اعتماد تخص مستخدم آخر يل دخولھ (أي إن المستخدم لا  اصة ب   .)ستخدم بيانات الاعتماد ا

o منح التصرح 

ا،  م دون سوا ن بالوصول إ المعلومات اللازمة لتو مسؤوليات عمل سمح للمستخدم ل الفصل أدوات الرقابة ال  س مما 
 المناسب  الواجبات.



دث) )٣١٥معيار المراجعة (  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٤١٦ ترجمة ال  ©للمحاسب

o ن  اعتماد المستخدم

ن  اصة بالمستخدم عديلات ع امتيازات الوصول ا جراء  ن جدد و أدوات الرقابة المطبقة للتصرح بإضافة مستخدم
 الموجودين.

o ن  إلغاء اعتماد المستخدم

م أو  اء عمل ن عند إ م.أدوات الرقابة ع إزالة وصول المستخدم  نقل

o الوصول المتم 

ن أو ذوي السلطة. ن الإدار  أدوات الرقابة ع وصول المستخدم

o ن  مراجعات وصول المستخدم

مھ، فيما يخص العمليات ال تتم باستمرار لمنح التصرح  ن، أو تقو أدوات الرقابة المطبقة لإعادة اعتماد وصول المستخدم
 ع مدار الوقت.

o اصة ب ن الأمانأدوات الرقابة ا و  ت

ئة. ساعد  تقييد الوصول إ الب سية  ن رئ و ل تقنية عادةً إعدادات ت  ل

o الوصول المادي 

ستخدم لتجاوز أدوات الرقابة  ُ ذا الوصول يمكن أن  زة، لأن  أدوات الرقابة ع الوصول المادي إ مركز البيانات أو الأج
 الأخرى.

امجية أ )(ب ات ال ئة تقنية المعلومات:آلية إدارة التغي ات الأخرى  ب  و التغي

o ات  آلية إدارة التغي

ي ا ئة المستخدم ال ئة الإنتاج (أي ب ات  ب رمجة واختبار وترحيل التغي  .)أدوات الرقابة ع آلية تصميم و

o ات حيل التغي  فصل الواجبات المتعلقة ب

ئة الإنتاج. أدوات الرقابة ال تفصل الوصول إ إجراء وترحيل ات  ب  التغي

o ا ا أو تطبيق ر الأنظمة أو اقتناؤ  تطو

ئة تقنية  وانب الأخرى  ب ي لتطبيقات تقنية المعلومات (أو فيما يتعلق با ر أو التطبيق المبد أدوات الرقابة ع التطو
 .)المعلومات

o ل البيانات  تحو

ئة ر ب ل البيانات أثناء تطو ا. أدوات الرقابة ع تحو ا أو ترقي  تقنية المعلومات أو تطبيق

 آلية إدارة عمليات تقنية المعلومات )(ج

o جدولة الوظائف 

. امج ال يمكن أن تؤثر ع التقرر الما شاء الوظائف أو ال  أدوات الرقابة ع الوصول إ جدولة و

o عة الوظائف  متا

عة وظائف أو برامج إعداد ا بنجاح. أدوات الرقابة المطبقة لمتا ، لغرض تنفيذ  التقرر الما



دث) )٣١٥معيار المراجعة (  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٤١٧ ترجمة ال  ©للمحاسب

o داد  ال الاحتياطي والاس

و مخطط لھ، وضمان أن تلك البيانات  أدوات الرقابة المطبقة لضمان حدوث ال الاحتياطي لبيانات التقرر الما حسبما 
مات. ا  حالات التعطل أو ال داد ا لاس مكن الوصول إل  متاحة و

o كشف التدخلات 

ئة تقنية المعلومات. عة نقاط الضعف والتدخلات  ب  أدوات الرقابة المطبقة لمتا

اطر الناشئة عن استخدام تقنية دول التا ع أمثلة لأدوات الرقابة العامة ع تقنية المعلومات ال تتصدى لأمثلة من ا  يحتوي ا
ا. المعلومات، بما  ذلك فيما يخص تطبيقات تقنية المعلومات تلفة بناءً ع طبيع  ا

 

اطر الآلية  تطبيقات تقنية المعلومات أدوات الرقابة ا

آلية تقنية 
 المعلومات

أمثلة للمخاطر 
الناشئة عن 

استخدام تقنية 
 المعلومات

أمثلة لأدوات الرقابة العامة 
 ع تقنية المعلومات

ة  مجيات التجار ال
 -غ المعقدة 

انطباق أداة الرقابة 
عم / لا )( 

ة  مجيات التجار ال
أو تطبيقات تقنية 

المعلومات متوسطة 
م ومتوسطة  ا

انطباق  -التعقيد 
عم /  أداة الرقابة (

 )لا

تطبيقات تقنية 
ة  المعلومات الكب
أو المعقدة (ع 

يل المثال، نظم  س
تخطيط موارد 

شأة انطباق  - )الم
عم  أداة الرقابة (

 )لا /

امتيازات وصول  إدارة الوصول 
ن: حصول  المستخدم

ن ع  المستخدم
امتيازات وصول 

تتجاوز تلك اللازمة 
لأداء الواجبات 

م، مما قد  المسندة ل
يخل بمسألة الفصل 

  الواجبات.

تقوم الإدارة باعتماد طبيعة 
ومدى امتيازات وصول 

ن، فيما يخص  المستخدم
ديد والمعدل،  الوصول ا

بما  ذلك ملفات 
ف/الأدوار القياسية  التعر 

التطبيقات، والمعاملات بالغة 
مية  إعداد التقرر  الأ

، والفصل  الواجبات.  الما

بدلاً من  -عم 
المراجعات ال تتم 

ن  لوصول المستخدم
ورة أدناه  المذ

 عم عم

عديل وصول  يتم إزالة أو 
اء  ن الذين تم إ المستخدم
م،  الوقت  م أو نقل عمل

 المناسب.

بدلاً من  -عم  
المراجعات ال تتم 

ن  لوصول المستخدم
 أدناه

 عم عم

تتم مراجعات دورة لوصول 
ن  المستخدم

بدلاً من أدوات  -عم 
الرقابة المطبقة 

لاعتماد 
ن/  المستخدم

إلغاء اعتماد 
ن،  المستخدم
ورة أعلاه  المذ

فيما يخص  -عم 
 تطبيقات معينة

 عم



دث) )٣١٥معيار المراجعة (  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٤١٨ ترجمة ال  ©للمحاسب

اطر الآلية  تطبيقات تقنية المعلومات أدوات الرقابة ا

آلية تقنية 
 المعلومات

أمثلة للمخاطر 
الناشئة عن 

استخدام تقنية 
 المعلومات

أمثلة لأدوات الرقابة العامة 
 ع تقنية المعلومات

ة  مجيات التجار ال
 -غ المعقدة 

انطباق أداة الرقابة 
عم / لا )( 

ة  مجيات التجار ال
أو تطبيقات تقنية 

المعلومات متوسطة 
م ومتوسطة  ا

انطباق  -التعقيد 
عم /  أداة الرقابة (

 )لا

تطبيقات تقنية 
ة  المعلومات الكب
أو المعقدة (ع 

يل المثال، نظم  س
تخطيط موارد 

شأة انطباق  - )الم
عم  أداة الرقابة (

 )لا /

عة الفصل   يتم متا
تم إزالة  الواجبات، و

الوصول المتضارب أو رطھ 
بأدوات رقابة للتخفيف من 

ذه  أثره، مع توثيق 
ا  الإجراءات واختبار

لا  -غ منطبقة 
يوجد فصل 

 بمساعدة النظم

فيما يخص  -عم 
 تطبيقات معينة

 عم

يتم التصرح بالوصول 
يل المثال،  المتم (ع س

ن عن  وصول المسؤول
ن والبيانات والأمان و  )الت

 وتقييده ع النحو المناسب.

ما ع  -عم  ر
مستوى تطبيقات 

تقنية المعلومات 
 فقط

 

ع مستوى  -عم 
تطبيقات تقنية 

المعلومات 
ات معينة   ومستو

ئة تقنية  ب
المعلومات فيما 

يخص النظام 
 الأسا

ع جميع  -عم 
ئة  ات ب مستو

تقنية المعلومات 
يخص النظام  فيما
 الأسا

الوصول المباشر إ  إدارة الوصول 
البيانات: إجراء 

ات غ مناسبة،  غي
ل مباشر، ع  ش
البيانات المالية من 
خلال وسائل أخرى 

 غ معاملات التطبيق.

يقتصر الوصول إ ملفات 
البيانات  التطبيقات أو 

داول/البيانات  ائنات/ا ال
ع  قواعد البيانات 

م بذلك،  ن المصرح ل الموظف
م  بناءً ع مسؤوليا

الوظيفية والأدوار المسندة 
م، وتقوم الإدارة باعتماد  ل

ذا الوصول.  مثل 

فيما يخص  -عم  غ منطبقة 
تطبيقات وقواعد 

 بيانات معينة

 عم

إعدادات النظم: عدم  إدارة الوصول 
ن النظم أو  و ت

ب  ا كما ي تحدي
ا  لقصر الوصول  إل

ن  ع المستخدم
م  ن المصرح ل المناسب
 بذلك ع نحو سليم.

تتم المصادقة ع الوصول 
لمات  من خلال معرّفات و

ن أو  مرور فردة للمستخدم
من خلال وسائل أخرى مثل 
تطبيق آلية للتحقق من أن 

م  ن مصرح ل المستخدم
بالوصول إ النظام. 

مصادقة  -عم 
لمات المرور فقط  ب

مزج من  -عم 
لمات  المصادقات ب
المرور والمصادقات 
 متعددة العوامل

 عم



دث) )٣١٥معيار المراجعة (  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٤١٩ ترجمة ال  ©للمحاسب

اطر الآلية  تطبيقات تقنية المعلومات أدوات الرقابة ا

آلية تقنية 
 المعلومات

أمثلة للمخاطر 
الناشئة عن 

استخدام تقنية 
 المعلومات

أمثلة لأدوات الرقابة العامة 
 ع تقنية المعلومات

ة  مجيات التجار ال
 -غ المعقدة 

انطباق أداة الرقابة 
عم / لا )( 

ة  مجيات التجار ال
أو تطبيقات تقنية 

المعلومات متوسطة 
م ومتوسطة  ا

انطباق  -التعقيد 
عم /  أداة الرقابة (

 )لا

تطبيقات تقنية 
ة  المعلومات الكب
أو المعقدة (ع 

يل المثال، نظم  س
تخطيط موارد 

شأة انطباق  - )الم
عم  أداة الرقابة (

 )لا /
لمات  ستو محددات  و

الشركة أو المرور معاي 
يل المثال،  الصناعة (ع س

لمة  ى لطول  د الأد ا
اء  ا، ان عقيد المرور أو 
ساب ن ا  )الصلاحية، تأم

يتم تطبيق السمات 
 ، ب الأساسية، كما ي

ن  و  الأمان.لت

لا  -غ منطبقة 
نات  و توجد أي ت

 أمان فنية

فيما يخص  -عم 
تطبيقات وقواعد 

 بيانات معينة

 عم

ات التطبيقات:  إدارة التغي غي
ات غ  غي إجراء 

مناسبة ع نظم أو 
برامج التطبيقات ال 

تحتوي ع أدوات 
الرقابة الآلية ذات 

الصلة (أي الإعدادات 
ن، القابلة  و للت

وارزميات الآلية،  ا
سابية  العمليات ا

الآلية، الاستخراج الآ 
أو ع منطق  )للبيانات

 إعداد التقارر.

ات  غي يتم اختبار 
ا، ع  التطبيقات، واعتماد
ا  النحو المناسب قبل إدخال

ئة الإنتاج.   ب

تم  -غ منطبقة  س
التحقق من عدم 
وجود أية شفرات 

ت ّ  ةمصدرة مث

فيما يخص  -عم 
مجيات غ  ال

ة  التجار

 عم

يتم تقييد الوصول إ تطبيق 
ئة الإنتاج  ات  ب التغي

ل  ش اصة بالتطبيق،  ا
تم فصلھ عن  مناسب، و

ر. ئة التطو  ب

 

فيما يخص  -عم  غ منطبقة
مجيات غ  ال

ة  التجار

 عم

ات قواعد  إدارة التغي غي
البيانات: إجراء 

ات غ مناسبة  غي
ية قواعد  ع ب

البيانات والعلاقات 
ن البيانات.  ب

ات قواعد  غي يتم اختبار 
ا، ع  البيانات، واعتماد

ا  النحو المناسب قبل إدخال
ئة الإنتاج.   ب

لا يتم  -غ منطبقة 
ات   غي إجراء أي 

قواعد بيانات 
شأة  الم

فيما يخص  -عم 
مجيات غ  ال

ة  التجار

 عم



دث) )٣١٥معيار المراجعة (  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٤٢٠ ترجمة ال  ©للمحاسب

اطر الآلية  تطبيقات تقنية المعلومات أدوات الرقابة ا

آلية تقنية 
 المعلومات

أمثلة للمخاطر 
الناشئة عن 

استخدام تقنية 
 المعلومات

أمثلة لأدوات الرقابة العامة 
 ع تقنية المعلومات

ة  مجيات التجار ال
 -غ المعقدة 

انطباق أداة الرقابة 
عم / لا )( 

ة  مجيات التجار ال
أو تطبيقات تقنية 

المعلومات متوسطة 
م ومتوسطة  ا

انطباق  -التعقيد 
عم /  أداة الرقابة (

 )لا

تطبيقات تقنية 
ة  المعلومات الكب
أو المعقدة (ع 

يل المثال، نظم  س
تخطيط موارد 

شأة انطباق  - )الم
عم  أداة الرقابة (

 )لا /

ات  برمجيات  إدارة التغي التغي
ات  غي النظام: إجراء 

غ مناسبة  
برمجيات النظام (ع 

يل المثال، نظام  س
شغيل، الشبكة،  ال

برمجيات إدارة 
ات، برمجيات  التغي
 .)الرقابة ع الوصول 

ات   يتم اختبار التغي
برمجيات النظام، 

ا، ع النحو  واعتماد
ئة ا ا  ب لمناسب قبل إدخال

 الإنتاج.

لا يتم  -غ منطبقة 
ات   غي إجراء أي 

برمجيات نظام 
شأة  الم

 عم عم

ل البيانات:  إدارة التغي تحو
حدوث أخطاء  

ل  ب تحو س البيانات 
البيانات من النظم 

القديمة أو الإصدارات 
السابقة، إذا حدث 

ل  خلال عملية التحو
غ  نقل لبيانات

مكتملة أو متكررة أو 
 قديمة أو غ دقيقة.

تقوم الإدارة باعتماد نتائج  
يل  ل البيانات (ع س تحو

شطة المطابقة من  )المثال، أ
نظام التطبيق القديم أو 
ية البيانات القديمة إ  ب
ديد أو  نظام التطبيق ا

ديدة،  ية البيانات ا ب
ل  ع تنفيذ عملية التحو وتتا

جراءات  وفقاً لسياسات و
ل المقررة.  التحو

يتم  -غ منطبقة 
ا من  التصدي ل

خلال أدوات الرقابة 
ة  اليدو

 عم عم

عمليات تقنية 
 المعلومات

الشبكة: قصور 
الشبكة  منع 

ن غ  المستخدم
م من  المصرح ل

صول ع حقوق  ا
وصول غ مناسبة إ 

 نظم المعلومات.

تتم المصادقة ع الوصول 
لمات  من خلال معرّفات و

ن أو  مرور فردة للمستخدم
من خلال وسائل أخرى مثل 
تطبيق آلية للتحقق من أن 

م  ن مصرح ل المستخدم
 النظام. بالوصول إ

لمات  ستو محددات  و
المرور سياسات ومعاي 

الشركة أو السياسات 
يل  نية (ع س والمعاي الم

لا  -غ منطبقة 
توجد أية وسائل 

مستقلة لمصادقة 
 الشبكة

 عم عم



دث) )٣١٥معيار المراجعة (  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٤٢١ ترجمة ال  ©للمحاسب

اطر الآلية  تطبيقات تقنية المعلومات أدوات الرقابة ا

آلية تقنية 
 المعلومات

أمثلة للمخاطر 
الناشئة عن 

استخدام تقنية 
 المعلومات

أمثلة لأدوات الرقابة العامة 
 ع تقنية المعلومات

ة  مجيات التجار ال
 -غ المعقدة 

انطباق أداة الرقابة 
عم / لا )( 

ة  مجيات التجار ال
أو تطبيقات تقنية 

المعلومات متوسطة 
م ومتوسطة  ا

انطباق  -التعقيد 
عم /  أداة الرقابة (

 )لا

تطبيقات تقنية 
ة  المعلومات الكب
أو المعقدة (ع 

يل المثال، نظم  س
تخطيط موارد 

شأة انطباق  - )الم
عم  أداة الرقابة (

 )لا /
ى لطول  د الأد المثال، ا
ا،  عقيد لمة المرور أو 

ن  اء الصلاحية، تأم ان
ساب  )ا

بحيث يتم  تُصمم الشبكة
فصل التطبيقات ال ع 
شبكة الوب عن الشبكة 

الداخلية، ال يتم الوصول 
ا إ التطبيقات  من خلال

ذات الصلة بالرقابة 
.  الداخلية ع التقرر الما

لا  -غ منطبقة 
تُطبق أية تجزئة 

 للشبكة

ضوع  -عم  مع ا
اد ال  للاج

ضوع  -عم  مع ا
اد ال  للاج

يقوم فرق إدارة الشبكة، 
ع أساس دوري، بإجراء 
ي  و عمليات فحص إلك

لنقاط الضعف ع محيط 
تحرى أيضاً عن  الشبكة، و

تملة.  نقاط الضعف ا

ضوع  -عم  غ منطبقة مع ا
اد ال  للاج

ضوع  -عم  مع ا
اد ال  للاج

ات ع  ب يتم إطلاق ت
أساس دوري للإشعار 

ديدات ال يتم التعرف  بال
شاف  ا من خلال نظم اك عل

قوم فرق إدارة  التدخل. و
ذه  الشبكة بالتحري عن 

ديدات.  ال

ضوع  -عم  غ منطبقة مع ا
اد ال  للاج

ضوع  -عم  مع ا
اد ال  للاج

يتم تطبيق أدوات رقابة 
لقصر الوصول إ الشبكة 

رة ( اصة الظا  )VPNا
ن  ن المعني ع المستخدم

م  والمصرح ل

لا  -غ منطبقة 
توجد شبكة خاصة 

رة  ظا

ضوع  -عم  مع ا
اد ال  للاج

ضوع  -عم  مع ا
اد ال  للاج



دث) )٣١٥معيار المراجعة (  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٤٢٢ ترجمة ال  ©للمحاسب

اطر الآلية  تطبيقات تقنية المعلومات أدوات الرقابة ا

آلية تقنية 
 المعلومات

أمثلة للمخاطر 
الناشئة عن 

استخدام تقنية 
 المعلومات

أمثلة لأدوات الرقابة العامة 
 ع تقنية المعلومات

ة  مجيات التجار ال
 -غ المعقدة 

انطباق أداة الرقابة 
عم / لا )( 

ة  مجيات التجار ال
أو تطبيقات تقنية 

المعلومات متوسطة 
م ومتوسطة  ا

انطباق  -التعقيد 
عم /  أداة الرقابة (

 )لا

تطبيقات تقنية 
ة  المعلومات الكب
أو المعقدة (ع 

يل المثال، نظم  س
تخطيط موارد 

شأة انطباق  - )الم
عم  أداة الرقابة (

 )لا /

عمليات تقنية 
 المعلومات

ال الاحتياطي 
ا:  داد للبيانات واس
داد  انية اس عدم إم

البيانات المالية أو 
ا   الوقت الوصول إل

المناسب  حالة 
 فقدان البيانات.

 

يتم إجراء  احتياطي 
للبيانات المالية، ع أساس 

دول زم  منتظم، وفقاً 
ة محددة.  محدد ووت

ون  -غ منطبقة   ي
ناك اعتماد ع 
ال الاحتياطي 
اليدوي بواسطة 

 فرق الشؤون المالية

 عم عم

عمليات تقنية 
 المعلومات

الوظائف: جدولة 
ة غ الدقيقة،  المعا
أو غ المكتملة أو غ 

ا، للبيانات  المصرح 
ب نظم أو برامج أو  س

 وظائف الإنتاج.

م،  المستخدمون المصرح ل
م من يحظون  م،  وحد
بحق الوصول إ تحديث 
الوظائف الدفعية (بما  

ات  ذلك وظائف واج
 برمجيات  )الاتصال

 جدولة الوظائف

لا  -بقة غ منط
 توجد وظائف دفعية

فيما يخص  -عم 
 تطبيقات معينة

 عم

امج  عة النظم أو ال يتم متا
مية،  أو الوظائف بالغة الأ

يح أخطاء  تم ت و
ة لضمان النجاح   المعا

ام.  إنجاز الم

لا  -غ منطبقة 
عة  توجد متا

 للوظائف

فيما يخص  -عم 
 تطبيقات معينة

 عم

 



ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  SOCPA ٤٢٣ ال

ية عند تخطيط وتنفيذ المراجعة): ٣٢٠معيار المراجعة ( س مية ال  الأ
 

ن معيار المراجعة ( اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  )، كما صدر من مجلس المعاي الدولية للمراجعة والتأكيد.٣٢٠اعتمدت ال



ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٤٢٤ ترجمة ال  ©للمحاسب

 )٣٢٠المعيار الدو للمراجعة (

ية عند تخطيط وتنفيذ المراجعة س مية ال  الأ

ذا المعيار سري  ا اعتباراً من  ( عد ذلك التارخ) ١/١/٢٠١٧ع أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عل  أو 

رس  الف

 الفقرة

 مقدمة

ذا المعيار   ١  ...................................................................................................................................................................................................نطاق 

ية  سياق المراجعة  س مية ال  ٢٦  ..................................................................................................................................................................... الأ

 ٧  ......................................................................................................................................................................................................... تارخ السران

دف  ٨  ...................................................................................................................................................................................................................  ال

 ٩  ...................................................................................................................................................................................................................  عرف

 المتطلبات

ية للتنفيذ عند التخطيط للمراجعة  س مية ال ية، والأ س مية ال  ١٠١١  ............................................................................................... تحديد الأ

 ١٢١٣  ................................................................................................................................................................ إعادة النظر خلال التقدم  المراجعة 

 ١٤  .................................................................................................................................................................................................................. التوثيق 

ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

ية وخطر المراجعة  س مية ال  ١أ  ......................................................................................................................................................................... الأ

ية  سياق المراجعة  س مية ال  ٢أ  ..................................................................................................................................................................... الأ

ية للتنفيذ عند التخطيط للمراجعة  س مية ال ية، والأ س مية ال  ١٣أ٣أ  ............................................................................................... تحديد الأ

 ١٤أ  ................................................................................................................................................................ إعادة النظر خلال التقدم  المراجعة 
 

ب قراءة معيار المراجعة ( ية عند تخطيط وتنفيذ المراجعة") ٣٢٠ي س مية ال داف العامة ) ٢٠٠جنباً إ جنب مع معيار المراجعة ( "الأ "الأ
 .اجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية"للمر 

 
 



 )٣٢٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٤٢٥ ترجمة ال  ©للمحاسب

 مقدمة

ذا المعيار  نطاق 

ناول  .١ و ي ية عند تخطيط وتنفيذ مراجعة القوائم المالية. و س مية ال وم الأ ذا المعيار الدو للمراجعة مسؤولية المراجع عن تطبيق مف
ة،  ١)٤٥٠معيار المراجعة ( شفة ع المراجعة وتأث التحرفات غ الم م تأث التحرفات المك ية عند تقو س مية ال كيفية تطبيق الأ

 إن وجدت، ع القوائم المالية.

ية  سياق المراجعة س مية ال  الأ

ية  سياق إعداد وعرض القوائم .٢ س مية ال وم الأ المالية. ورغم أن أطر التقرر الما قد تناقش  تناقش أطر التقرر الما  الغالب مف
: ل عام تو ما ي ش ا  ات مختلفة، فإ ية بمصط س مية ال  الأ

ا، ع القرارات   ان من المتوقع بدرجة معقولة أن تؤثر، منفردة أو  مجمل رة إذا  عد جو ُ فات، بما  ذلك الإغفالات،  أن التحر
ا الم  ستخدمون ع أساس القوائم المالية؛الاقتصادية ال يتخذ

ما؛  ل م أو طبيعة التحرف، أو ب يطة، وتتأثر ب ية تتم  ضوء الظروف ا س مية ال شأن الأ ام   أن الأح

كة ال  رة لمستخدمي القوائم المالية تتم ع أساس النظر  المعلومات المالية المش عد جو ُ اصة بالأمور ال  ام ا  أن الأح
ا المستخدمون كمجموعة. باين  ٢ يحتاج إل ن الذين قد ت ن من المستخدم تمل للتحرفات ع أفراد معين ولا يُنظر إ التأث ا

. ل كب ش م   احتياجا

ذي .٣ مية ال ،  حال وجودهاشقنال اوفر مثل  ذا لم  إطار التقرر الما المنطبق، إطاراً مرجعياً للمراجع عند تحديد الأ ية للمراجعة. و س
ا  الفقرة ( نقاشاً يتضمن إطار التقرر الما المنطبق  صائص المشار إل ية، فإن ا س مية ال وم الأ ذا الإطار ٢لمف ) توفر للمراجع مثل 

.  المرج

تأثر بتصور المراجع لاحتي .٤ ، و كم الم ية أمراً خاضعاً ل س مية ال عد تحديد المراجع للأ اجات مستخدمي القوائم المالية إ المعلومات ُ
ذا السياق،  ون المالية. و  ن:ي اض أن المستخدم  من المعقول للمراجع اف

م الرغبة  دراسة المعلومات الواردة  القوائم المالية ايتمتعون بمعرفة معقولة للمحاسبة و  (أ) شطة التجارة والاقتصادية، ولد لأ
 من العناية؛ مع بذل قدر معقول 

ية؛  (ب) س مية ال ات من الأ ا تبعاً لمستو ا ومراجع ا وعرض مون أن القوائم المالية قد تم إعداد  يف

سبان؛  (ج) اد وأخذ الأحداث المستقبلية  ا ون حالات عدم التأكد الملازمة لقياس المبالغ ع أساس استخدام التقديرات والاج  يدر

 صادية معقولة ع أساس المعلومات الواردة  القوائم المالية. يتخذون قرارات اقت (د)

شفة ع المراجعة وتأث  .٥ م تأث التحرفات المك ا وعند تقو ية عند التخطيط للمراجعة وتنفيذ س مية ال وم الأ يطبق المراجع مف
ن الرأي ال و ة، إن وجدت، ع القوائم المالية وعند ت  )١وارد  تقرر المراجع. (راجع: الفقرات أالتحرفات غ الم

٦. : ام أساساً لما ي ذه الأح رة. وتوفر  ا تحرفات جو تم اعتبار شأن التحرفات ال س اماً   يتخذ المراجع عند التخطيط للمراجعة أح

اطر؛ (أ)  تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات تقييم ا

ا؛التعرف ع مخاطر التحرف  (ب) ري وتقييم و  ا

 تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة الإضافية. (ج)

                                                 
م التحرفات ٤٥٠معيار المراجعة ( ١ شفة خلال المراجعة") "تقو  المك
ش إطار إعداد وعرض القوائم المالية الذي أقره مجلس المعاي الدولية للمحاسبة  أبرل  ٢ يل المثال،  ادفة للرح، ونظراً لأن ٢٠٠١ع س شأة ال ، إ أنھ فيما يتعلق بالم

شأة، فإن توف ا اطر إ الم م من يقدمون رأس المال ا ثمرن  ن الآخرن ال يمكن أن المس م ستفي كذلك بمعظم احتياجات المستخدم لقوائم المالية ال تفي باحتياجا
ا القوائم المالية.  تلب



 )٣٢٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٤٢٦ ترجمة ال  ©للمحاسب

ة م دائماً التحرفات غ الم ا عند التخطيط للمراجعة مبلغاً بحيث تُقوَّ ية ال يتم تحديد س مية ال ّن الأ ع س بالضرورة أن   ول
رة. فقد  ا غ جو ا، ع أ ذه التحرفات ع الأقل منھ، منفردة أو  مجمل م  تدفع الظروف المتعلقة ببعض التحرفات المراجع إ تقو

شاف جميع التحرفات ال يمكن ية. ومن غ الممكن عملياً تصميم إجراءات مراجعة لاك س مية ال انت أقل من الأ رة، ح ولو  ا جو  أ
ا. ومع ذلك، فإن النظر  طبي ب طبيع س رة فقط  ون جو و أمر ذو صلة بتصميم إجراءات أن ت تملة  الإفصاحات  فات ا عة التحر

ري. و ة مخاطر التحرف ا ة ع القوائم المالية، لا  ٣المراجعة لمواج م تأث جميع التحرفات غ الم ضافة إ ذلك، فعند تقو و
نما ينظر كذ ة، و م التحرفات غ الم ا.يقتصر المراجع ع النظر   يطة بحدو اصة ا ا والظروف ا (راجع:  ٤لك  طبيع

  )٢الفقرة أ

 تارخ السران

ا اعتباراً من  .٧ ذا المعيار ع أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عل عد ذلك التارخ. ١/١/٢٠١٧سري   أو 

دف  ال

ل مناسب عند ا .٨ ش ية  س مية ال وم الأ و تطبيق مف ا.دف المراجع   لتخطيط للمراجعة وتنفيذ

 عرف

ا المراجع بما ي .٩ ع المبلغ أو المبالغ ال يحدد ية للتنفيذ [تنفيذ إجراءات المراجعة]  س مية ال قل عن لأغراض معاي المراجعة، فإن الأ
ل، ليقلص إ مستوى منخفض بدرجة مناسبة احتمال أن يتجاوز  ية للقوائم المالية ك س مية ال ة وغ الأ مجموع التحرفات غ الم

ية للتنفيذ أيضاً،  حالة الانطباق، إ المبلغ أو المبالغ ال س مية ال ش الأ ل. و ية للقوائم المالية ك س مية ال شفة الأ ا المك  يحدد
ية لفئات معاملات أو أرصدة حسابات أو إفص س مية ال ات الأ  احات معينة.المراجع بما يقل عن مستوى أو مستو

 المتطلبات

ية للتنفيذ عند التخطيط للمراجعة س مية ال ية، والأ س مية ال  تحديد الأ

اتيجية العامة للمراجعة، يجب ع المراجع  .١٠ يطة  تحديدعند وضع الاس اصة ا ل. و ظل الظروف ا ية للقوائم المالية ك س مية ال الأ
ن واحد أو أك من المتوقع، بدرجة معقولة، أن  ناك فئة معاملات معينة واحدة أو أك أو رصيد حساب أو إفصاح مع انت  شأة، إذا  بالم

ية للقوائم المالية ك س مية ال ن ال تُتخذ ع أساس القوائم تؤثر التحرفات فيھ بمبالغ دون الأ ل ع القرارات الاقتصادية للمستخدم
سابات أو  ا ع فئات المعاملات أو أرصدة ا تم تطبيق ية ال س س مية ال ات الأ المالية، فيجب ع المراجع تحديد مستوى أو مستو

 )١٢أ–٣الإفصاحات المعينة تلك. (راجع: الفقرات أ

ري وتحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات يجب ع المراجع تح .١١ و ية للتنفيذ لأغراض تقييم مخاطر التحرف ا س مية ال ديد الأ
 )١٣المراجعة الإضافية. (راجع: الفقرة أ

 إعادة النظر خلال التقدم  المراجعة

ل، (ومستوى أو م .١٢ ية للقوائم المالية ك س مية ال عيد النظر  الأ ية لفئات معاملات أو أرصدة يجب ع المراجع أن  س مية ال ات الأ ستو
احسابات أو إفصاحات معينة،  انت ستجعلھ يُحدد مبلغاً (أو مبالغ) مختلفاً  حال انطباق ) إذا أصبح أثناء المراجعة ع دراية بمعلومات 

 )١٤من البداية. (راجع: الفقرة أ

س .١٣ مية ال ية إذا خلص المراجع إ مناسبة مستوى للأ س مية ال ات الأ ل (ومستوى أو مستو ان محدداً ابتداءً للقوائم المالية ك ية أقل مما 
الفئات معاملات أو أرصدة حسابات أو إفصاحات معينة،  عيد النظر   حال انطباق ان من الضروري أن  )، فيجب عليھ تحديد ما إذا 

انت إجراءات المر  ية للتنفيذ، وما إذا  س مية ال ا.الأ ا ومدا ا وتوقي  اجعة الإضافية لا تزال مناسبة من حيث طبيع

                                                 
دث  عام  )٣١٥معيار المراجعة ( ٣ ا "التعرف ع )٢٠١٩(ا ري وتقييم و  .٢٣٣أ-٢٠٤ت أا"، الفقر مخاطر التحرف ا
 ٢١أ)، الفقرة ٤٥٠معيار المراجعة ( ٤



 )٣٢٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٤٢٧ ترجمة ال  ©للمحاسب

 التوثيق

ا: .١٤ سبان عند تحديد ا  ا ن  توثيقھ لأعمال المراجعة المبالغ الآتية والعوامل ال تم أخذ  ٥يجب ع المراجع أن يُضمِّ

ل (انظر الفقرة  (أ) ية للقوائم المالية ك س مية ال  )؛١٠الأ

ية لفئات معاملات أو أرصدة حسابات أو إفصاحات معينة،  حالة الانطباق (انظر الفقرة  مستوى  (ب) س مية ال ات الأ أو مستو
 )؛١٠

ية للتنفيذ (انظر الفقرة  (ج)  س مية ال  )؛١١الأ

ن  (د)  ).١٣و ١٢أية إعادة نظر  البنود (أ) إ (ج) خلال التقدم  المراجعة (انظر الفقرت

*** 

ية الأخرى  المواد  التطبيقية والمواد التفس

ية وخطر المراجعة  س مية ال  )٥(راجع: الفقرة الأ

داف العامة للمراجع  الوصول إ تأكيد معقول  .١أ ل تخلو من شأن ما عند مراجعة القوائم مالية، تتمثل الأ انت القوائم المالية ك إذا 
ب غش أو خطأ،  س ري، سواءً  و ن مما التحرف ا ا من جميع يمكِّ انت القوائم المالية قد تم إعداد المراجع من إبداء رأيھ فيما إذا 

و مطلوب  رة، وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق؛ وتقديم تقرر عن القوائم المالية، والإبلاغ بالنتائج، وفقاً لما  و وانب ا بموجب معاي ا
صل المراجع إ التأكيد ا ٦المراجعة. صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لتخفيض خطر المراجعة إ مستوى و لمعقول عن طرق ا

ا. ري.  ٧منخفض بدرجة يمكن قبول ل جو ش ون القوائم المالية محرّفة  و خطر إبداء المراجع لرأي غ مناسب، عندما ت وخطر المراجعة 
عد خطر المراجعة دالة  مخاطر التحرف ا شاف.و ري وخطر الاك سبان طوال  ٨و ية وخطر المراجعة  ا س مية ال تم أخذ الأ و

 المراجعة، وخاصةً عند:

ا؛ (أ) ري وتقييم و  ٩التعرف ع مخاطر التحرف ا

 ١٠تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة الإضافية؛ (ب)

ة، إن وجدت، ع  (ج) م تأث التحرفات غ الم ن الرأي الوارد  تقرر المراجع. ١١القوائم الماليةتقو و  ١٢وعند ت

ية  سياق المراجعة س مية ال  )٦(راجع: الفقرة  الأ

ا . ٢أ ري وتقييم و سابات  ١٣ينطوي التعرف ع مخاطر التحرف ا كم الم للتعرف ع فئات المعاملات وأرصدة ا ع استخدام ا
رة والإفصاحات، بما  ذلك الإ  عد التحرفات جو ل عام،  ش عبارة أخرى، و اً ( ر ا جو ون التحرف ف فصاحات النوعية، ال قد ي

                                                 
 ٦، وأ١١-٨، الفقرات "توثيق أعمال المراجعة") ٢٣٠معيار المراجعة (  ٥
داف العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة") "٢٠٠معيار المراجعة ( ٦  ١١، الفقرة الأ
 ١٧)، الفقرة ٢٠٠معيار المراجعة (  ٧
 (ج)١٣، الفقرة )٢٠٠(معيار المراجعة   ٨
دث  عام  )٣١٥معيار المراجعة ( ٩  )٢٠١٩(ا

 "استجابات المراجع للمخاطر المقيمة") ٣٣٠معيار المراجعة (  ١٠
 )٤٥٠معيار المراجعة ( ١١
ون الرأي والتقرر عن القوائم المالية) ٧٠٠معيار المراجعة (  ١٢  ""ت
دث  ع )٣١٥من معيار المراجعة ( ٣٧-٢٨ات تتطلب الفقر  ١٣ ري وتقييمھ ع مستوى الإقرارات ومستوى  )٢٠١٩ام (ا و أن يقوم المراجع بالتعرف ع خطر التحرف ا

 القوائم المالية.
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ل). وعند ال ا المستخدمون ع أساس القوائم المالية ك ان من المتوقع بدرجة معقولة أن تؤثر ع القرارات الاقتصادية ال يتخذ نظر إذا 
انت التحرفات  الإ  رة، قد يقوم المراجع بالتعرف ع عوامل ذات صلة مثل:فيما إذا  ون جو  فصاحات النوعية يمكن أن ت

ة).  م للأعمال خلال الف شأة قد قامت بتجميع م ون الم يل المثال، قد ت ة (ع س شأة خلال الف  ظروف الم

ي  ات ال تطرأ عليھ (ع س ل المثال، قد يتطلب معيار تقرر ما جديد إفصاحات إطار التقرر الما المنطبق، بما  ذلك التغي
شأة). مة للم عد م  نوعية جديدة 

ون الإفصاحات عن   يل المثال، قد ت شأة (ع س ب طبيعة الم س مة لمستخدمي القوائم المالية  عد م الإفصاحات النوعية ال 
مة لمستخدمي القوائم المالية لمؤسسة مالية).  مخاطر السيولة م

ية للتنفيذ عند التخطيط للمراجعةتح س مية ال ية، والأ س مية ال  ديد الأ

شآت القطاع العام  )١٠(راجع: الفقرة  اعتبارات خاصة بم

ا المالية.  .٣أ سون لقوائم ات إصدار الأنظمة والسلطات التنظيمية   الغالب المستخدمون الرئ ون ج شآت القطاع العام، ت  حالة م
ية  س مية ال وعلاوة ع ذلك، فقد يتم استخدام القوائم المالية لاتخاذ قرارات بخلاف القرارات الاقتصادية. ولذلك، يتأثر تحديد الأ

ية لفئات معاملات أو أرصدة حسابات أو إفصاحات معينة، للقوائم الم س مية ال ات الأ ل (ومستوى أو مستو االية ك ) عند  حال انطباق
ات إصدار الأنظمة والعموم م احتياجات ج شأة قطاع عام بالأنظمة أو اللوائح أو الأوامر الملزمة الأخرى، و ن مراجعة القوائم المالية لم

امج القطاع العام.المعلومات المال  ية، فيما يتعلق ب

ل ية للقوائم المالية ك س مية ال  )١٠(راجع: الفقرة  استخدام أسس مرجعية عند تحديد الأ

ة ع أساس مرج مختار، كبداية لتحديد  .٤أ سبة مئو . و الغالب يتم تطبيق  كم الم ية ع ممارسة ا س مية ال ينطوي تحديد الأ
س مية ال ل. الأ شمل ية للقوائم المالية ك :و  العوامل ال قد تؤثر  تحديد الأساس المرج المناسب ما ي

امات، حقوق الملكية، الإيرادات، المصروفات)؛  يل المثال، الأصول، الال  عناصر القوائم المالية (ع س

شأة   تمام مستخدمي القوائم المالية للم ناك بنود يميل ا انت  م ما إذا  يل المثال، لغرض تقو ا (ع س ك عل المعينة إ ال
ك ع الرح أو الإيراد أو صا الأصول)؛ ، قد يميل المستخدمون لل  الأداء الما

شأة؛  ا الم عمل ف ئة الاقتصادية ال  ا، والصناعة والب شأة من دورة حيا شاة، وأين تقع الم  طبيعة الم

شأة وا  ل ملكية الم شأة ممولة فقط بالدين بدلاً من حقوق الملكية، فقد ي انت الم يل المثال، إذا  ا (ع س لطرقة ال تُمول 
شأة)؛ اح الم ا، بدلاً من أر  يركز المستخدمون بصورة أك ع الأصول، والمطالبات ال عل

ية للأسس المرجعية.  س  التقلبات ال

ن أمثلة الأسس المرجعية ال .٥أ شأة، فئات الدخل الذي يتم التقرر عنھ مثل الرح قبل خصم من ب ون مناسبة، بناءً ع ظروف الم  قد ت
اة والضربة ستخدم  الغالب  )(الز جما المصروفات أو إجما حقوق الملكية أو صا قيمة الأصول. وُ أو إجما الإيراد أو مجمل الرح و

ون الرح من العمليات المستمرة قبل خصم الرح من العمليات المستمرة قبل خ ادفة للرح. وعندما ي شآت ال اة والضربة للم صم الز
، مثل مجمل الرح أو إجما الإيرادات. ون مناسبة بصورة أك اة والضربة متقلباً، فإن أسساً مرجعيةً أخرى قد ت  الز

تار، فإن البيانات الم .٦أ ات السابقة، والنتائج فيما يتعلق بالأساس المرج ا الية الملائمة تتضمن  العادة النتائج المالية والمراكز المالية للف
مة  ظروف ا ات الم الية، معدلة حسب التغ ة ا بؤات للف ة ح تارخھ، والموازنات أو الت شأة (ع المالية والمركز الما من بداية الف لم

ش يل المثال، الاستحواذ ع م شأة. س ا الم عمل ف ئة الاقتصادية ال  ات ذات الصلة  أحوال الصناعة أو الب مة) والتغ أة أعمال م
سبة من الرح الناتج م شأة معينة ع أساس  ل لم ية للقوائم المالية ك س مية ال يل المثال، وكنقطة بداية، فعندما تُحدد الأ ن فع س

اة ذا الرح قد تدفع  العمليات المستمرة قبل حسم الز نائية   ادة است ي أو ز نا ا انخفاض است تج ع بة، فإن الظروف ال ي والضر

                                                 
اة بما يتفق مع الأنظمة واللوائح السعودية.   تم إضافة الز
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ل أك مناسبة باستخدام رقم يمثل الرح المعتاد من العمليات ش ل تُحدد  ية للقوائم المالية ك س مية ال تاج أن الأ  المراجع إ است
نا اة والضربة بالاس  د إ النتائج الماضية.المستمرة قبل الز

ة تقرر ما تزد أو  .٧أ عَد القوائم المالية لف ُ ا. وعندما  عِد المراجع تقرره ع ُ ية بالقوائم المالية ال  س مية ال تقل عن اث عشر ترتبط الأ
ة التقرر الما غي  ف شأة جديدة أو عندما يحدث  ال  م ون عليھ ا راً، مثلما قد ي ية ترتبط بالقوائم المالية ش س مية ال ، فإن الأ

ة.  المعدة لتلك الف

ة والأساس المرج  .٨أ سبة المئو ن ال ناك علاقة ب . و كم الم ا ع أساس مرج مختار ع ممارسة ا ة لتطبيق سبة مئو ينطوي تحديد 
ة المطبقة ع الرح من  سبة المئو تار، ومثال ذلك أن ال سبة ا ون عادةً أع من ال بة، ست اة والضر العمليات المستمرة قبل خصم الز

سبة خمسة  المائة من الرح من العمليات المست عت المراجع أن  يل المثال، يمكن أن  ة المطبقة ع إجما الإيراد. فع س مرة قبل المئو
دف للرح  صناعة شأة  اة والضربة مناسبة لم سبة واحد  المائة من إجما الإيراد أو  خصم الز عت المراجع أن  لية، فيما قد  تحو

سب أع أو أقل بحسب الظروف. ون من المناسب استخدام  دف للرح. ومع ذلك، قد ي شأة لا   إجما المصروفات مناسبة لم

ة شآت الصغ  اعتبارات خاصة بالم

شأة من العمليات .٩أ ون رح الم ا  عندما ي ال  الأعمال ال يدير ون عليھ ا يلاً باستمرار، كما قد ي اة والضربة ض المستمرة قبل خصم الز
اة والضربة  صورة أجر، فإن أساساً مرجعياً آخر مثل الرح قبل خصم الأجر  ا حيث يأخذ المالك الكث من الرح قبل خصم الز مالك

ون أك ملاءمة اة والضربة قد ي  .والز

شآت القطاع العام  اعتبارات خاصة بم

لفة (المصروفات ناقص الإيرادات أو المدفوعات ناقص المقبوضات)  .١٠أ لفة أو صا الت ون إجما الت شأة قطاع عام، قد ي عند مراجعة م
شأة القطاع العام، في دة م ناك أصول عامة  ع انت  امج. وم  شطة ال ون الأصول أساساً مرجعياً أساساً مرجعياً مناسباً لأ مكن أن ت

 مناسباً.

سابات أو الإفصاحات  ية لفئات معينة من المعاملات أو أرصدة ا س مية ال ات الأ  )١٠(راجع: الفقرة مستوى أو مستو

ن واحد  .١١أ ش إ وجود فئة معاملات معينة واحدة أو أك أو رصيد حساب أو إفصاح مع ن العوامل ال قد  أو أك من المتوقع، بدرجة من ب
ن ال تُتخذ ع ل ع القرارات الاقتصادية للمستخدم ية للقوائم المالية ك س مية ال  معقولة، أن تؤثر التحرفات فيھ بمبالغ دون الأ

:  أساس القوائم المالية، ما ي

ان للأنظمة أو اللوائح أو إطار التقرر الما المنطبق تأث ع تو   ن فيما يتعلق بقياس بنود معينة أو الإفصاح ما إذا  قعات المستخدم
ساسية للتقديرات  وكمة، وتحليل ا ن با لف يل المثال، المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وأجر الإدارة والم ا (ع س ع

ا درجة عدم تأكد التقدير). ية للقيمة العادلة ال ترتفع ف اس  ا

سية ا  ة).الإفصاحات الرئ ر لشركة أدو اليف البحث والتطو يل المثال، ت شأة (ع س ا الم عمل ف  لمتعلقة بالصناعة ال 

يل المثال،   ل منفصل  القوائم المالية (ع س ش شأة مف عنھ  ن من أعمال الم تمام منصباً ع جانب مع ان الا ما إذا 
م للأعمال)  .الإفصاحات عن القطاعات أو التجميع الم

شأة،  .١٢أ يطة بالم اصة ا سابات أو الإفصاحات موجودة وفقاً للظروف ا انت تلك الفئات من المعاملات أو أرصدة ا عند النظر فيما إذا 
وكمة والإدارة. ن با لف ات نظر وتوقعات الم م لوج  فقد يجد المراجع أنھ من المفيد التوصل إ ف

ية للتنفيذ س مية ال  )١١فقرة (راجع: ال الأ

ل حقيقة أن مجموع التحرفات غ  .١٣أ ا الفردية يتجا رة بصور عد جو ُ شاف التحرفات ال  إن التخطيط للمراجعة فقط لغرض اك
شفة.  امشاً لاحتمال وجود تحرفات غ مك ك  ري، ولا ي ل جو ش ب  جعل القوائم المالية محرفة  س ا الفردية قد ي رة بصور و ا

ت ) للتقليص، إ مستوى منخفض بدرجة مناسبة، من و ا، مبلغاً واحداً أو أك عرف ون، كما تم  ية للتنفيذ (ال ت س مية ال م وضع الأ
المثل، ف ل. و ية للقوائم المالية ك س مية ال شفة  القوائم المالية الأ ة وغ المك إن احتمال أن يتجاوز مجموع التحرفات غ الم

م ا الأ عيي دد لفئة معاملات أو أرصدة حسابات أو إفصاحات معينة يتم  ية ا س مية ال ية للتنفيذ فيما يتعلق بمستوى الأ س ية ال
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شفة  تلك الفئة المعينة  ة وغ المك للتقليص، إ مستوى منخفض بدرجة مناسبة، من احتمال أن يتجاوز مجموع التحرفات غ الم
ن. وتحديد من المعاملات أو  ية لتلك الفئة المعينة أو ذلك الرصيد أو الإفصاح المع س مية ال ن مستوى الأ ساب أو الإفصاح المع  رصيد ا

شأة، ال م المراجع للم تأثر ذلك بف . و كم الم نطوي أيضاً ع ممارسة ا سيطة و س عملية حسابية آلية  ية للتنفيذ ل س مية ال ذي الأ
ا  عمليات المراجعة السابقة، ومن ثم يتم تحديثھ أثن طبيعة ومدى التحرفات ال تم التعرف عل اطر؛ و اء تنفيذ إجراءات تقييم ا

الية. ات ا  بتوقعات المراجع فيما يتعلق بالتحرفات  الف

 )١٢(راجع: الفقرة إعادة النظر خلال التقدم  المراجعة 

ية لفئات معاملات أو أرص .١٤أ س مية ال ات الأ ل (ومستوى أو مستو ية للقوائم المالية ك س مية ال ناك حاجة لإعادة النظر  الأ ون  دة قد ت
احسابات أو إفصاحات معينة،  يل المثال، اتخاذ قرار بالتخلص من  حال انطباق غ  الظروف أثناء المراجعة (ع س يجة حدوث  ) ن

يجة لتنفيذ إجراءات المراجعة جزء ر  ا ن شأة وعمليا م المراجع للم غ  ف ور معلومات جديدة أو حدوث  شأة) أو ظ ئ من أعمال الم
ون مختلفة إ حد كب عن النتائ ن أثناء المراجعة أن النتائج المالية الفعلية من المر أن ت يل المثال، إذا تب ج المالية الإضافية. فع س

ل، فإن المراجع يقوم بإعادة النظر  ية للقوائم المالية ك س مية ال ة وال استخدمت  البداية لتحديد الأ اية الف  تلك المتوقعة  
ية. س مية ال  الأ

 



ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  SOCPA ٤٣١ ال

مة): استجابات المراجع ٣٣٠معيار المراجعة (  للمخاطر المقيَّ
 

ن معيار المراجعة ( اسب ن وا يئة السعودية للمراجع )، كما صدر من مجلس المعاي الدولية للمراجعة ٣٣٠اعتمدت ال
عرف نفس  س مع  ذا المعيار، بحيث لا تلت ة الأولية" لأغراض  عرف مصط "الف سبان  والتأكيد، مع الأخذ  ا

اسبة.   المصط لأغراض معاي ا

ع ة الأولية، كما وردت  معيار (وقد تم  :٣٣٠رف الف  ) كما ي

ة الأولية  ذا المعيار يُقصد بالف اية  Interim Period"لأغراض  ا المراجع ببعض أعمال المراجعة قبل  ة ال يقوم ف الف
 ."السنة المالية
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 )٣٣٠للمراجعة (المعيار الدو 

مة  استجابات المراجع للمخاطر المقيَّ

ا اعتباراً من  ذا المعيار ع أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عل سري  عد ذلك التارخ) ١/١/٢٠١٧(  أو 
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ب قراءة معيار المراجعة ( مة" "استجابات المراجع) ٣٣٠ي جنباً إ جنب مع معيار  للمخاطر المقيَّ

داف العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة ) ٢٠٠المراجعة ( "الأ
 .المعتمدة  المملكة العرية السعودية"



 )٣٣٠المراجعة (معيار 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٤٣٣ ترجمة ال  ©للمحاسب

 مقدمة

ذا المعيار  نطاق 

ري ال قام المراجع .١ و اطر التحرف ا ذا المعيار مسؤولية المراجع عن تصميم وتطبيق الاستجابات  ناول  ا  ي ا وتقييم بالتعرف عل
دث  عام  )٣١٥وفقاً لمعيار المراجعة (  عند مراجعة القوائم المالية. ١)٢٠١٩(ا

 تارخ السران

ا اعتباراً من  .٢ ذا المعيار ع أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عل عد ذلك التارخ. ١/١/٢٠١٧سري   أو 

دف  ال

ري  .٣ و صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة عن مخاطر التحرف ا و ا ادف المراجع  ، من خلال تصميم ال تم تقييم
اطر. ة تلك ا ا، لمواج  استجابات مناسبة، وتطبيق

 التعرفات

نة أدناه: .٤ ّ ي المب ات الآتية المعا ون للمصط  لأغراض معاي المراجعة، ت

:الإجراء ا )أ( شمل الإجراءات الأساس ما ي رة ع مستوى الإقرارات. و و شاف التحرفات ا  لأساس: إجراء مراجعة مُصمم لاك

سابات والإفصاحات)؛ )١( اصة بفئات المعاملات وأرصدة ا  اختبارات التفاصيل (ا

 الإجراءات التحليلية الأساس. )٢(

يح، التحرفات اختبار أدوات الرقابة: إجراء مراجعة مصمم لتقو  )ب( شاف وت شغيلية لأدوات الرقابة  منع، أو اك م الفاعلية ال
رة ع مستوى الإقرارات. و  ا

 المتطلبات

 الاستجابات العامة

ري تصميم وتطبيق يجب ع المراجع  .٥ و ة مخاطر التحرف ا ا استجابات عامة لمواج  ع مستوى القوائم المالية. (راجع:ال تم تقييم
 )٣أ–١الفقرات أ

مة ع مستوى الإقرارات ري المقيَّ و اطر التحرف ا  إجراءات المراجعة استجابةً 

ري ال  .٦ و اطر التحرف ا ا  ا ومدا ا وتوقي ستجيب  طبيع ند و س نفذ إجراءات مراجعة إضافية  يجب ع المراجع أن يصمم و
ا ع مستوى الإقرارات.  )٥٤أ-٤٣؛ أ٨أ-٤(راجع: الفقرات أ تم تقييم

٧. : ا، يجب ع المراجع القيام بما ي تم تنفيذ  عند تصميم إجراءات المراجعة الإضافية ال س

ل  (أ) ل رصيد حساب و مة و ل فئة معاملات م ري ع مستوى الإقرارات ل و طر التحرف ا النظر  أسباب التقييم الممنوح 
م، بما  ذ  لك:إفصاح م

م (وجود احتمال  )١( ساب أو الإفصاح الم مة أو رصيد ا صائص المعينة لفئة المعاملات الم ب ا س مھ،   أيالتحرف، و
طر الملازم)؛  ا

ري ( )٢( و سبان أدوات الرقابة ال تواجھ خطر التحرف ا اطر يأخذ  ا ان تقييم ا خطر الرقابة)، مما  أيما إذا 
عمل بفاعلية (أي يخطط المراجع لاختبار يتطلب من المر  انت أدوات الرقابة  صول ع أدلة مراجعة لتحديد ما إذا  اجع ا

شغيلية لأدوات الرقابة عند تحديد طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات الأساس)؛ (راجع:  )١٨أ–٩الفقرات أ الفاعلية ال
                                                           

دث  عام  )٣١٥معيار المراجعة (  ١ ري وتقي )٢٠١٩(ا و ا"التعرف ع مخاطر التحرف ا  "يم
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صول  (ب)  لما ارتفع ا طر. (راجع: الفقرة أع أدلة مراجعة أك إقناعاً   )١٩تقييم المراجع ل

 اختبارات أدوات الرقابة

شغيلية  .٨ شأن الفاعلية ال صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة  نفذ اختبارات أدوات الرقابة ل يجب ع المراجع أن يُصمم وُ
الات الآتية:  لأدوات الرقابة، وذلك  ا

عمل بفاعلية (أي  (أ) ري ع مستوى الإقرارات ع توقع بأن أدوات الرقابة  و اطر التحرف ا يخطط إذا اشتمل تقييم المراجع 
شغيلية لأدوات الرقابة عند تحديد طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات الأساس)؛ أو  المراجع لاختبار الفاعلية ال

ستطيع  (ب) انت الإجراءات الأساس لا  ا ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة ع مستوى الإقرارات. (راجع: الفقرات إذا  أن توفر بمفرد
 )٢٤أ–٢٠أ

لما زاد اعتماده ع فاعلية أد .٩ اة عند تصميم وتنفيذ اختبارات أدوات الرقابة، يجب ع المراجع أن يحصل ع أدلة مراجعة أك إقناعاً، 
 )٢٥رقابة. (راجع: الفقرة أال

 يعة ومدى اختبارات أدوات الرقابةطب

١٠. :  عند تصميم وتنفيذ اختبارات أدوات الرقابة، يجب ع المراجع القيام بما ي

شغيلية لأدوات الرقابة، بما  ذلك:  (أ) صول ع أدلة مراجعة عن الفاعلية ال نة بالاستفسار ل  تنفيذ إجراءات مراجعة أخرى مق

ة محل المراجعة؛  )١(  كيفية تطبيق أدوات الرقابة  الأوقات ذات الصلة أثناء الف

ا؛ )٢( ساق  تطبيق  الا

ا. (راجع: الفقرات أ )٣( ا  ذه الأدوات أو الوسائل ال تم تطبيق  )٣٠أ–٢٦القائم بتطبيق 

انت أدوات الرقابة ال س (ب) عتمد ع أدوات رقابة أخرى (أدوات رقابة  حال عدم تناول ذلك بالفعل، تحديد ما إذا  ا  تم اختبار
شغيلية لتلك  صول ع أدلة مراجعة تدعم الفاعلية ال ان من الضروري ا ال كذلك، تحديد ما إذا  ان ا ذا  غ مباشرة)، و

 )٣٢أ ة(راجع: الفقر  الأدوات غ المباشرة.

 توقيت اختبارات أدوات الرقابة

ا الاعتماد ع تلك الأدوات، مع مراعاة  يجب ع المراجع .١١ ة ال ينوي خلال دد أو ع مدى الف اختبار أدوات الرقابة فيما يخص الوقت ا
ن  شده. (راجع: الفقرة أ ١٥و ١٢الفقرت  )٣٣أدناه، من أجل توف أساس مناسب للاعتماد الذي ي

ة  ا خلال ف صول عل  أوليةاستخدام أدلة المراجعة ال تم ا

١٢. : ة أولية، فيجب عليھ أن يقوم بما ي شغيلية لأدوات الرقابة خلال ف شأن الفاعلية ال  إذا حصل المراجع ع أدلة مراجعة 

ة الأولية؛ (أ) عد الف مة ال طرأت ع تلك الأدوات  ات الم شأن التغي  أن يحصل ع أدلة مراجعة 

ن أأن يحدد أدلة المراجعة الإضافية  (ب) ة المتبقية. (راجع: الفقرت ا للف صول عل تم ا  )٣٥، أ٣٤ال س

ا  عمليات المراجعة السابقة صول عل  استخدام أدلة المراجعة ال تم ا

ان من المناسب استخدام أدلة المراجعة ال تم ا .١٣ سبان الاعتبارات أدناه عند تقرر ما إذا  ا  يجب ع المراجع أن يأخذ  ا صول عل
ة الزمنية ال يم ان ذلك مناسباً، فعند تحديده لطول الف ذا  شغيلية لأدوات الرقابة، و شأن الفاعلية ال كن عمليات المراجعة السابقة 

 أن تنق قبل إعادة اختبار أداة رقابة معينة:

شأة، بما  ذل (أ) ونات الأخرى  نظام الرقابة الداخلية للم عة نظام الرقابة الداخلية، فاعلية الم شأة لمتا ئة الرقابة، وآلية الم ك ب
اطر؛ شأة لتقييم ا  وآلية الم

ة أو آلية؛  (ب) انت يدو اطر الناشئة عن خصائص الرقابة، بما  ذلك ما إذا   ا
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 فاعلية أدوات الرقابة العامة ع تقنية المعلومات؛ (ج)

شأة ل (د) ا، بما  ذلك طبيعة ومدى الانحرافات الملاحظة  تطبيق الرقابة  المراجعات السابقة، وما إذا فاعلية الرقابة وتطبيق الم
ل كب ع تطبيق الرقابة؛  ش ن تؤثر  ات  الموظف غي  انت قد حدثت 

ة؛  (ه) ب الظروف المتغ س ل خطراً  ش ُ ان عدم التغي  أداة رقابة معينة   ما إذا 

ري ومدى الاعتماد ع الرقابة. (راجع: الفقرة أمخاطر  (و) و  )٣٦التحرف ا

شغيلية لأدوات رقابة معينة،  .١٤ شأن الفاعلية ال ا من عملية مراجعة سابقة  صول عل ان المراجع يخطط لاستخدام أدلة مراجعة تم ا إذا 
انية الاعتماد ع م انت قد فيجب عليھ التحقق من استمرار ملاءمة تلك الأدلة، و شأن ما إذا  صول ع أدلة مراجعة  ا، عن طرق ا ل

عد المراجعة السابقة. مة  أدوات الرقابة تلك  ات م غي صول ع أدلة المراجعة تلك بإجراء استفسارات  حدثت  جب ع المراجع ا و
دد مھ لتلك الأدوات الرقابية ا :إ جانب الملاحظة أو الفحص المادي، لتأكيد ف  ة، مع وجوب قيامھ بما ي

ات تؤثر ع استمرار ملاءمة أدلة المراجعة المستمرة من المراجعة  (أ) غي الية، إذا حدثت  اختبار أدوات الرقابة  المراجعة ا
 )٣٧السابقة. (راجع: الفقرة أ

ات، فيجب ع المراجع اختبار أدوات الرقابة مرة  (ب) ل ثلاث عمليات مراجعة، كما إذا لم تحدث مثل تلك التغي واحدة ع الأقل 
ل عملية مراجعة لتفادي احتمال اختبار جميع أدوات الرقابة ال ينوي المراجع الاعتماد  عض أدوات الرقابة   يجب عليھ اختبار 

ن. (راجع: الفقر  ي المراجعة التاليت ة مراجعة واحدة دون اختبار أدوات الرقابة  ف ا  ف  )٤٠أ–٣٨ات أعل

مة اطر الم  أدوات الرقابة ع ا

م، فيجب عليھ اختبار تلك الأدوات  الف .١٥ ن حدد المراجع أنھ خطر م ان المراجع ينوي الاعتماد ع أدوات رقابة مطبقة ع خطر مع ة إذا 
الية.  ا

شغيلية لأدوات الرقابة م الفاعلية ال  تقو

شغي .١٦ م الفاعلية ال انت التحرفات ال تم عند تقو م ما إذا  ا، يجب ع المراجع تقو لية لأدوات الرقابة ال ينوي المراجع الاعتماد عل
عمل بفاعلية. ش إ أن أدوات الرقابة لا  ا من خلال الإجراءات الأساس  شاف شاف تحرفات من خلال  اك ومع ذلك، فإن عدم اك

 )٤١لاختبار. (راجع: الفقرة أقيد اعة ع فاعلية أدوات الرقابة المتعلقة بالإقرار الإجراءات الأساس لا يوفر أدلة مراج

ذه  .١٧ م  ا، فيجب ع المراجع إجراء استفسارات خاصة لف شاف انحرافات عن أدوات الرقابة ال ينوي المراجع الاعتماد عل  حالة اك
جب  ا، و تبة عل تملة الم انت: (راجع: الفقرة أعليھ تحديد الأمور والتبعات ا  )٤٢ما إذا 

ل أساساً مناسباً للاعتماد ع أدوات الرقابة؛ أو (أ) ش ُ ا   اختبارات أدوات الرقابة ال تم تنفيذ

ااختبارات إضافية لأدوات الرقابة ثمة  (ب)  ؛ أو يلزم تنفيذ

ا باستخدام الإجراءات  (ج) ري يلزم مواج و   الأساس.مخاطر التحرف ا

 الإجراءات الأساس

ري  .١٨ و اغض النظر عن مخاطر التحرف ا ل فئة معاملات ذات ال تم تقييم نفذ إجراءاتٍ أساس ل ، يجب ع المراجع أن يصمم و
ية. (راجع: الفقرات أ س مية  ل إفصاح ذي أ ل رصيد حساب و ية و س مية   )٤٩أ–٤٣أ

ارجية ضمن إجراءات المراجعة الأساس. (راجع: الفقرات أيجب ع المراجع أن ينظر فيما إ .١٩ ان يلزم تنفيذ إجراءات للمصادقة ا –٥٠ذا 
 )٥٣أ

 الإجراءات الأساس المتعلقة بآلية إقفال القوائم المالية

ا المراجع إجراءات المراجعة الآتية فيما يتعلق بآلية إقفال  .٢٠  القوائم المالية:يجب أن تتضمن الإجراءات الأساس ال ينفذ
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اة أو مطابقة  (أ) ا، بما  ذلك مضا ند إل س ية ال  اس لات ا اة أو مطابقة المعلومات الواردة  القوائم المالية مع ال مضا
صول ع تلك المعلومات من داخل أو خارج دف الأستاذ العام ودفاتر  الأستاذ المعلومات الواردة  الإفصاحات، سواءً تم ا

 المساعدة؛

رة والتعديلات الأخرى ال تمت أثناء إعداد القوائم المالية. (راجع: الفقرة أ (ب) و  )٥٤التحقق من قيود اليومية ا

مة  الإجراءات الأساس للاستجابة للمخاطر الم

ري الإذا حدد المراجع أن خطر  .٢١ و ا ع مستوى الإقر  اً من مخاطر التحرف ا ماً، فيجب عليھ تنفيذ إجراءات تم تقييم عد خطراً م ُ ارات 
ل خاص. ش طر  ستجيب لذلك ا م مُؤلفاً فقط من الإجراءات الأساس، فيجب أن  أساس  ة خطر م ون المن المتبع لمواج وعندما ي

 )٥٥تتضمن تلك الإجراءات اختبارات للتفاصيل. (راجع: الفقرة أ

 توقيت الإجراءات الأساس

: حالة  .٢٢ ة المتبقية عن طرق تنفيذ ما ي غطية الف ، فيجب ع المراجع   تنفيذ الإجراءات الأساس  تارخ أو

ة المتخللة؛ أو (أ) نة باختبارات لأدوات الرقابة فيما يخص الف  إجراءات أساس، مق

افية، (ب) ا   إجراءات أساس إضافية فقط، إذا رأى المراجع أ

ة. (راجع: الفقراتتوفر أساساً معقولاً  اية الف ة من التارخ الأو ح  شمل الف تاجات المراجعة ل  )٥٩أ–٥٦أ لتمديد نطاق است

ان .٢٣ ري، فيجب عليھ أن يُقوِّم ما إذا  و ا المراجع عند تقييم مخاطر التحرف ا ، لم يكن يتوقع شاف تحرفات  تارخ أو ت  حالة اك
ة المتبقية. ناك حاجة لتعديل  غطي الف طط للإجراءات الأساس ال  عديل الطبيعة أو التوقيت أو المدى ا طر ذي العلاقة و تقييم ا

 )٦٠(راجع: الفقرة أ

 كفاية عرض القوائم المالية

ان العرض العام للقوائم المالية قد تم وفقاً لإطار .٢٤ م ما إذا  التقرر الما المنطبق. وعند إجراء  يجب أن ينفذ المراجع إجراءات مراجعة لتقو
: عكس مناسبة ما ي انت القوائم المالية معروضة بطرقة  م، يجب ع المراجع أن ينظر فيما إذا   ذا التقو

ا؛  الات الممثلة ل يف ووصف المعلومات المالية والمعاملات والأحداث وا  تص

ا. (راجع: الف  ا ومحتوا ل ي  )٦١قرة أعرض القوائم المالية و

ا م كفاية أدلة المراجعة ومناسب  تقو

اء من المراجعة، يجب ع المراجع أن يُقوّ  .٢٥ ا، وقبل الان صول عل ناداً إ إجراءات المراجعة المنفذة وأدلة المراجعة ال تم ا م ما إذا اس
ري ع مستوى الإقرارات لا تزال مناسبة. ( و ن أانت تقييمات مخاطر التحرف ا  )٦٣، أ٦٢راجع: الفقرت

ن الرأي، يجب ع المراجع أن ي .٢٦ و صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة. وعند ت ان قد تم ا أخذ يجب ع المراجع أن يقرر ما إذا 
د الإقرارات الوا ا تؤ ان من الوا أ غض النظر عمّا إذا  سبان جميع أدلة المراجعة ذات الصلة،  ناقض  ا ردة  القوائم المالية أو ت

ا. (راجع: الفقرة أ  )٦٤مع

شأن فئات المعاملات أو أرصدة  .٢٧ إذا لم يحصل المراجع ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بأحد الإقرارات ذات الصلة 
سابات أو الإفصاحات، فيجب عليھ  صول ع ما يكفي  صول ع أدلة مراجعة إضافية.الس لا ان المراجع غ قادر ع ا ذا  و

 من أدلة المراجعة المناسبة، فيجب عليھ إبداء رأي متحفظ أو الامتناع عن إبداء الرأي  القوائم المالية.

 التوثيق

٢٨. : ن  توثيقھ لأعمال المراجعة ما ي  ٢يجب ع المراجع أن يُضمِّ

                                                           
 ٦، وأ١١-٨، الفقرات "توثيق أعمال المراجعة") ٢٣٠معيار المراجعة (  ٢
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اطر التح (أ) ا ع مستوى القوائم المالية، وطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات الاستجابات العامة  ري ال تم تقييم و رف ا
 المراجعة الإضافية المنفذة؛

ا ع مستوى الإقرارات؛ (ب) اطر ال تم تقييم  علاقة تلك الإجراءات با

انت تلك النتائج غ و  (ج) تاجات إذا  ة. (راجع: الفقرة أنتائج إجراءات المراجعة، بما  ذلك الاست  )٦٥ا

شغيلية لأدوات الرقابة،  .٢٩ شأن الفاعلية ال ا  عمليات مراجعة سابقة  صول عل ان المراجع يخطط لاستخدام أدلة مراجعة تم ا إذا 
شأن الاعتماد ع مثل تلك  ا  تاجات ال تم التوصل إل ن  توثيقھ لأعمال المراجعة الاست ا فيجب عليھ أن يُضمِّ الأدوات ال تم اختبار

  عمليات مراجعة سابقة.

ا، بما  .٣٠ ند إل س ية ال  اس لات ا  ذلك يجب أن يو توثيق المراجع أن المعلومات الواردة  القوائم المالية تضا أو تتطابق مع ال
صول ع تلك المعلومات من داخل أو اة أو مطابقة الإفصاحات، سواء تم ا  خارج دف الأستاذ العام ودفاتر الأستاذ المساعدة. مضا

*** 

ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

 )٥(راجع: الفقرة  الاستجابات العامة

ري  .١أ و ة مخاطر التحرف ا ا قد تتضمن الاستجابات العامة لمواج :ال تم تقييم  ع مستوى القوائم المالية ما ي

.التأكيد ع   فاظ ع نزعة الشك الم  فرق المراجعة بضرورة ا

اء.  ارات معينة أو الاستعانة بخ ة أو ذوي م ن أك خ ن موظف  عي

م وفحص العمل المنفذ.  ات  طبيعة وتوقيت ومدى التوجيھ المقدم لأعضاء فرق الارتباط والإشراف عل غي  إجراء 

ا. عندإدخال المزد من عناصر المفاجأة   تم تنفيذ  اختيار إجراءات المراجعة الإضافية ال س

اتيجية العامة للمراجعة وفقاً لمتطلبات معيار المراجعة (  ات  الاس غي ا، وقد ٣٠٠إجراء  طط ل )، أو إجراءات المراجعة ا
: ات فيما ي غي  شتمل ذلك ع إجراء 

o  ًية للتنفيذ وفقا س مية ال  ).٣٢٠لمعيار المراجعة (تحديد المراجع للأ

o  طط شغيلية لأدوات الرقابة، ومدى قدرة أدلة المراجعة ع الإقناع لدعم الاعتماد ا خطط المراجع لاختبار الفاعلية ال
عة  شطة المتا ئة الرقابة أو أ شغيلية لأدوات الرقابة، وخاصة عندما يتم التعرف ع أوجھ قصور  ب ع الفاعلية ال

اصة بالم  شأة.ا

o .ون من المناسب تنفيذ الإجراءات الأساس  أو قرب  طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات الأساس يل المثال، قد ي وع س
ري ما يتم تارخ القوائم المالية عند و  .بأنھ مرتفع تقييم خطر التحرف ا

ري ع مستوى القوائم المالية، ومن ثمّ  .٢أ و ئة الرقابة. وقد يتأثر تقييم مخاطر التحرف ا م المراجع لب الاستجابات العامة للمراجع، بف
ا من داخل انية الاعتماد ع أدلة المراجعة ال يتم استخراج م ئة الرقابة الفعالة المراجع ثقة أك  الرقابة الداخلية و شأة،  تمنح ب الم

يل المثال، بالقيام ببعض إجراءات المراج سمح للمراجع، ع س ون لأوجھ القصور مما  ة. و المقابل، ي اية الف عة  تارخ أو بدلاً من 
ئة الرقابة غ الفعّالة من خلال: ستجيب المراجع لب يل المثال، قد  ؛ فع س ئة الرقابة تأث عك   ب

 . ا  تارخ أو ة أك من تلك ال يتم القيام  اية الف  القيام بإجراءات مراجعة  

صول ع أدلة مراجعة أك شمولاً من الإجراءات الأساس.   ا

ا نطاق المراجعة.  شمل ادة عدد المواقع ال   ز
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ك ع الإجراءات الأساس (من الإ  .٣أ يل المثال، بال م ع المن العام للمراجع، ع س ذه الاعتبارات تأث م ناءً عليھ، فإن ل جراءات و
ك). الأساس)، أو باتباع عتمد ع استخدام اختبارات أدوات الرقابة إضافة إ الإجراءات الأساس (المن المش  من 

مة ع مستوى الإقرارات ري المقيَّ و اطر التحرف ا  إجراءات المراجعة استجابةً 

 )٦(راجع: الفقرة طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة الإضافية 

ا ع مستوى الإقرارات أساساً للنظر  من المراجعة المناسب لتصميم يوفر تقييم المراجع  .٤أ ري ال تم التعرف عل و اطر التحرف ا
يل المثال، قد يحدد المراجع:و  وتنفيذ إجراءات المراجعة الإضافية.  ع س

طر  (أ) ري الذي تم تقييمھ فيما يخص أن تنفيذ اختبارات أدوات الرقابة فقط قد يحقق للمراجع استجابة فعّالة  و التحرف ا
ن؛ أو  إقرار مع

بعد المراجع تأث أدوات الرقابة من تقييم خطر التحرف  (ب) س التا  أن تنفيذ الإجراءات الأساس فقط مناسب لإقرارات معينة، و
ري. و ستطيع الإجراءات الأ قد و  ا عزى ذلك إ أن المراجع لم يتعرف ع مخاطر لا  ا ما يكفي من أدلة المراجعة ُ ا أن توفر ل ساس بمفرد

شغيلية لأدوات الرقابة. ن ع المراجع اختبار الفاعلية ال شغيلية  المناسبة، ومن ثمّ، لا يتع ولذلك، قد لا يخطط المراجع لاختبار الفاعلية ال
 لأدوات الرقابة عند تحديد طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات الأساس؛ أو

و من أن ا (ج) ل من اختبارات أدوات الرقابة والإجراءات الأساس  ك باستخدام   . فعاللمن المش

ري دون المستوى المنخفض بدرجة يمكن  و ون تقييم خطر التحرف ا ولا يلزم المراجع تصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة إضافية عندما ي
ا. ري الذي تم تقييمھ، يقوم المراجع ، وغض ١٨ومع ذلك، ووفقاً لمتطلبات الفقرة  قبول و تار وخطر التحرف ا النظر عن المن ا

ية. س مية  ل إفصاح ذي أ ل رصيد حساب و ية و س مية  ل فئة معاملات ذات أ  بتصميم وتنفيذ إجراءات أساس ل

ان اختبار لأدوات  .٥أ عبارة أخرى، ما إذا  عبارة أخرى، ما إذا ش طبيعة إجراء المراجعة إ الغرض منھ ( الرقابة أو إجراء أساس) ونوعھ (
 .( ساب أو إعادة تنفيذ أو إجراء تحلي عد طبيعة إجراءات المراجعة ان فحصاً مادياً أو ملاحظة أو استفساراً أو مصادقة أو إعادة اح وُ

ا. مية قصوى  الاستجابة للمخاطر ال تم تقييم  ذات أ

ة أو التارخ الذي ينطبق عليھ دليل المراجعة.ش توقيت إجراء  .٦أ  المراجعة إ وقت تنفيذ الإجراء، أو إ الف

اش مدى إجراء المراجعة إ قدر  .٧أ م العينة، أو عدد الملاحظات لأداة من أدوات الرقابة.تنفيذ يل المثال،   ، ع س

ري ال تم  يوفر تصميم وتنفيذ إجراءات المراجعة الإضافية، ال .٨أ و اطر التحرف ا ا  ا ومدا ا وتوقي ستجيب  طبيع ند و س
ن إجراءات المراجعة الإضافية للمراجع وتقييمھ للمخاطر. اً ب ا ع مستوى الإقرارات، رابطاً وا  تقييم

 (أ))٧الاستجابة للمخاطر المقيّمة ع مستوى الإقرارات (راجع: الفقرة 

 الطبيعة

دث  عام ٣١٥معيار المراجعة (يتطلب  .٩أ ري ع مستوى الإقرارات عن طرق ٢٠١٩) (ا و اطر التحرف ا ) تنفيذ تقييم المراجع 
طر الملازم وخطر الرقابة. مھ مع مراعاة كيفية ودرجة  تقييم ا طر الملازم عن طرق تقييم احتمالية حدوث التحرف و قيم المراجع ا و

طر عرض الإقرارات ذات الصلة للتحرف. تأث عوامل ا ا المراجع، بما  ذلك أسباب تلك  ٣الملازم ع قابلية  اطر ال قيم وقد تؤثر ا
ا. مع فيما بي ا وطرقة ا تم تنفيذ ل من أنواع إجراءات المراجعة ال س ا، ع  اطر ال تم تقييم ون  ا يل المثال، عندما ي وع س

طر الذي تم ن، بالإضافة إ الفحص  ا تقييمھ مرتفعاً، يمكن أن يطلب المراجع مصادقة من الطرف المقابل ع اكتمال بنود عقد مع
ند. ا. المادي للمس ون إجراءات مراجعة معينة أك مناسبة لبعض الإقرارات من غ يل المثال، فيما يتعلق  وعلاوةً ع ذلك، قد ت وع س

ون اخت ون بالإيراد، قد ت ري الذي تم تقييمھ  إقرار الاكتمال، فيما قد ت و طر التحرف ا بارات أدوات الرقابة أك استجابة 
دوث. ري الذي تم تقييمھ  إقرار ا و طر التحرف ا  الإجراءات الأساس أك استجابة 

                                                           
دث  عام  )٣١٥معيار المراجعة (  ٣  ٣٤و ٣١)، الفقرتان ٢٠١٩(ا
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طر ذات صلة عند تحديد طبيعة إجراءات الم .١٠أ ون أسباب التقييم الممنوح ل طر الذي تم تقييمھ  راجعة.ت ان ا يل المثال، إذا  وع س
ا، فإن المراجع قد يقرر أن الإجراءات التحليلية ب خصائص معينة لفئة المعاملات، دونما اعتبار لأدوات الرقابة المرتبطة  س  منخفضاً 

ا توفر ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة. ا الأساس بمفرد ة أخرى، إذا  ب أن المراجع ومن ج س طر الذي تم تقييمھ منخفضاً  ن ا
ذا التقييم المنخفض، فيجب ع  شغيلية لأدوات الرقابة، والمراجع ينوي تنفيذ الإجراءات الأساس ع أساس  يخطط لاختبار الفاعلية ال

ذا  (أ).٨المراجع تنفيذ اختبارات لأدوات الرقابة تلك، وفقاً لمتطلبات الفقرة  ون  يل المثال، لفئة معاملات ذات وقد ي ال، ع س و ا
شأة. ل روتي بواسطة نظام معلومات الم ش ا  ا والرقابة عل  خصائص متماثلة وغ معقدة بدرجة معقولة، يتم معا

 التوقيت

ان خطر التحرف ا .١١أ لما  ة. و اية الف نفيذ اختبارات أدوات الرقابة أو الإجراءات الأساس  تارخ أو أو   ري قد يقوم المراجع ب و
اي ة، أو   اية الف ون أك فاعلية  تارخ أقرب إ  ا، بدلاً مرتفعاً، زادت احتمالية أن يقرر المراجع أن تنفيذ الإجراءات الأساس سي

يل المثال، تنفيذ إجراءات مراجعة  ا أو  وقت مفا (ع س ا  تارخ أبكر، أو يقرر تنفيذ إجراءات مراجعة غ معلن ع  من تنفيذ
اطر الغش.  ذا الأمر ملائماً بصفة خاصة عند النظر  الاستجابة  عد  يل المثال، قو مواقع مختارة دون سابق إعلان). وُ د يخلص ع س

اية الف  ة من التارخ الأو ح  شمل الف تاجات المراجعة ل ة عندما المراجع إ عدم فاعلية إجراءات المراجعة المنفذة لتوسيع نطاق است
 يتم التعرف ع مخاطر للتحرف أو التلاعب المتعمد.

ة .١٢أ اية الف ساعد تنفيذ إجراءات المراجعة قبل  ة أخرى، قد  التا  ومن ج مة  مرحلة مبكرة من المراجعة، و المراجع  تحديد الأمور الم
ذه الأمور. ا بمساعدة الإدارة أو وضع من مراجعة فعّال للتعامل مع   حل

ا، ومثال ذلك: .١٣أ عد ة أو  اية الف ا إلا عند   إضافة إ ما سبق، ثمّة إجراءات مراجعة معينة لا يمكن تنفيذ

اة أو م  اة أو مطابقة مضا ا، بما  ذلك مضا ند إل س ية ال  اس لات ا طابقة المعلومات الواردة  القوائم المالية مع ال
صول ع تلك المعلومات من داخل أو خارج دف الأستاذ العام ودفاتر الأستاذ المساعدة؛  الإفصاحات، سواءً تم ا

 القوائم المالية؛التحقق من التعديلات ال تمت أثناء إعداد  

اية   ا،   ما لم يتم إنجاز شأة  عقود بيع غ مناسبة أو وجود معاملات ر انية دخول الم طرٍ يتمثل  إم إجراءات الاستجابة 
ة.  الف

ن العوامل الأخرى ذات الصلة ال تؤثر ع نظر المراجع  الوقت الذي ينفذ فيھ إجراءات المراجعة، ما ي .١٤أ  :من ب

ئة الرقابة.   ب

ونية  وقت لاحق، أو قد لا تحدث الإجراءات   غي محتوى الملفات الإلك يل المثال، قد يتم  وقت توفر المعلومات الملائمة (فع س
ا إلا  أوقات معينة). تم ملاحظ  ال س

يم الإيرادات لتلبية التوق  طر بت علق ا يل المثال، إذا  طر (فع س اح، عن طرق إبرام اتفاقيات بيع طبيعة ا شأن الأر عات 
ة). اية الف مية  وقت متأخر، فقد يرغب المراجع  التحقق من العقود المتاحة  تارخ   و

ما أدلة المراجعة.  ة أو التارخ اللذان تتعلق   الف

، أو توقيت إعداد القوائم المالية، وخاصة لتلك الإفصاحات ال تقدم المزد من ا  لة  قائمة المركز الما لتوضيح عن المبالغ الم
ات  حقوق الملكية، أو قائمة التدفقات النقدية.  قائمة الدخل الشامل، أو قائمة التغ

 المدى

طر المقيّم ودرجة التأكيد ال .١٥أ ية وا س مية ال عد النظر  الأ ا،   يتم تحديد مدى إجراءات المراجعة ال يرى المراجع ضرورة تنفيذ
صفة عامة،  ل إجراء ع حدة. و ا. وعند تحقيق غرض واحد من خلال مجموعة من الإجراءات، يُنظر  مدى  يخطط المراجع للتوصل إل

ري. فإن مدى إجر  و ادة خطر التحرف ا م العينة أو تنفيذ اءات المراجعة يزد بز ادة  ون من المناسب ز يل المثال، قد ي وع س
ب الغش الذي تم تقييمھ. س ري  و طر التحرف ا ون  الإجراءات التحليلية الأساس بمستوى أك تفصيلياً، للاستجابة  ومع ذلك، لا ي

ادة مدى إجراء مراجعة  دد.ز طر ا ان إجراء المراجعة  حد ذاتھ ذا صلة با ن فعّالاً إلا إذا   مع
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ونية، و .١٦أ ية الإلك اس اسب من القيام باختبارات أك شمولاً للمعاملات والملفات ا ن استخدام أساليب المراجعة بمساعدة ا و قد يمكِّ
عديل مدى الاخ ون مفيداً عندما يقرر المراجع  ب الغش. ما قد ي س ري الذي  و اطر التحرف ا يل المثال، للاستجابة  تبارات، ع س

سة، أو لفرز معاملات ذات خصائص محددة، أو  ونية الرئ ذه الأساليب لاختيار عينة معاملات من الملفات الإلك مكن أن يتم استخدام  و
امل بدلاً من اختبار عينة.  لاختبار مجتمع عينة 

شآت القطاع العام اعتبارات خاصة  بم

ليف الرس بالمراجعة وأي متطلبات خاصة أخرى للمراجعة ع نظر المراجع  طبيعة  .١٧أ شآت القطاع العام، قد يؤثر الت سبة لمراجعة م بال
 وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة الإضافية.

شآت الأصغر  اعتبارات خاصة بالم

ة جداً،  .١٨أ شآت الصغ ذه  حالة الم شأة لوجود  ون مدى توثيق الم ا المراجع، أو قد ي قد لا توجد أدوات رقابة عديدة يمكن أن يتعرف عل
ا محدوداً. ون من الأك كفاءة للمراجع أن ينفذ إجراءات مراجعة إضافية  الأدوات أو عمل الات، قد ي ذه ا ون و مثل  بالدرجة الأو ت

عضإجراءات أساس.  ب غياب  ومع ذلك، و  س صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة  ون من المستحيل ا الات النادرة، قد ي ا
ونات نظام الرقابة الداخلية.  أدوات الرقابة أو م

طر (راجع: الفقرة   (ب))٧التقييمات المرتفعة ل

طر، ف .١٩أ ب ارتفاع تقييم ا س صول ع أدلة مراجعة أك إقناعاً  صول ع أدلة أك عند ا ادة كمية الأدلة، أو ا قد يقوم المراجع بز
صول ع أدلة من طرف ثالث أو  ل أك ع ا ش ك  يل المثال، عن طرق ال ا، ع س انية الاعتماد عل ملاءمة أو أفضل  إم

دة من عدد من المصادر المستقلة. صول ع أدلة مؤ  با

 اختبارات أدوات الرقابة

 )٨تصميم وتنفيذ اختبارات أدوات الرقابة (راجع: الفقرة 

يح،  .٢٠أ شاف وت ل مناسب لمنع، أو اك ش ا مصممة  يتم تنفيذ اختبارات أدوات الرقابة فقط ع أدوات الرقابة ال حدد المراجع أ
ري  الإقرارات ذات الصلة، مع تخطيط المراجع لاختبار تلك الأدوات. و اً استخدام أدوات رقابة مختلفة  حال و التحرف ا فيما  كث

ل منفصل. ش ل من تلك الأدوات  ة قيد المراجعة، فيتم النظر   ا  أوقات مختلفة خلال الف  بي

ا. ومع ذلك يتم .٢١أ ا وتطبيق م تصميم م لتلك الأدوات وتقو شغيلية لأدوات الرقابة عن التوصل إ ف استخدام  يختلف اختبار الفاعلية ال
شغيلية لأدوات الرقابة  نفس الوقت الذي  يتم نفس أنواع إجراءات المراجعة. ولذلك، قد يقرر المراجع أنھ من الكفاءة اختبار الفاعلية ال

ا. ا وتحديد أنھ قد تم تطبيق م تصميم  فيھ تقو

ون مص .٢٢أ اطر قد لا ت عض إجراءات تقييم ا الرغم من أن  ا قد توفر أدلة وعلاوة ع ذلك، و ل خاص لاختبار أدوات الرقابة، فإ ش ممة 
ون بمثابة اختبارات لأدوات الرقابة.  ، قد ت التا شغيلية لتلك الأدوات، و شأن الفاعلية ال شتمل إجراءات مراجعة  يل المثال، قد  وع س

: اطر ع ما ي  المراجع لتقييم ا

شأن استخدام الإدارة للموا   زنات.الاستفسار 

ددة  الموازنة والمبالغ الفعلية.  رة ا  ملاحظة مقارنة الإدارة للمصروفات الش

ددة  الموازنة والمبالغ الفعلية.  ن المبالغ ا  الفحص المادي للتقارر المتعلقة بالتحري عن الاختلافات ب

شأن تصميم سياسات إعداد الم ا قد توفر وتوفر إجراءات المراجعة تلك المعرفة اللازمة  ا، ولك ان قد تم تطبيق شأة، وما إذا  وازنات  الم
يف المصروفات. رة  تص و شاف التحرفات ا  أيضاً أدلة مراجعة حول فاعلية عمل سياسات إعداد الموازنات  منع أو اك

الرغم من أن الغرض  اً إضافة لما سبق، قد يصمم المراجع اختبار  .٢٣أ امن مع اختبار تفاصيل لنفس المعاملة. و لأدوات الرقابة ليتم تنفيذه بال
ما  آنٍ واحد عن طرق تنفيذ اختبار لأدوا ل ت من اختبار أدوات الرقابة يختلف عن الغرض من اختبار التفاصيل، إلا أنھ قد يتم إنجاز 

عرف أيضاً بالاختبار مزدوج الغرض. الرقابة واختبار للتفاصيل  نفس المعاملة و ما  يل المثال، يمكن للمراجع أن يُصمم اختباراً و ، و ع س



 )٣٣٠المراجعة (معيار 
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ا ولتوف أدلة المراجعة الأساس لمعاملة معينة.  ان قد تم اعتماد قوِّم نتائج الاختبار، لتحديد ما إذا 
تم تصميم للتحقق من فاتورة معينة وُ و

م الاختبار مزدوج الغرض  ل اختبار ع حده.وتقو  عن طرق النظر  غرض 

ا ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة .٢٤أ الات أنھ من غ الممكن تصميم إجراءاتٍ أساس فعّالة توفر  حد ذا عض ا ع  قد يجد المراجع  
ا باستخدام تقنية المعلوما ٤مستوى الإقرارات. شأة أعمال ذا عندما تؤدي الم فاظ ع وقد يحدث  ت مع عدم توثيق المعاملات أو عدم ا

الات، تتطلب الفقرة ذا التوثيق، عدا ما يتم من خلال نظام تقنية المعلومات.  ذه ا (ب) من المراجع تنفيذ اختبارات لأدوات الرقابة ٨و 
ا أن توفر لھ ما يكفي من أدلة ستطيع الإجراءات الأساس بمفرد طر الذي لا   المراجعة المناسبة. ال تواجھ ا

شود (راجع: الفقرة   )٩أدلة المراجعة والاعتماد الم

ل أسا من  .٢٥أ ش يھ  شغيلية لأدوات الرقابة عندما يتألف المن الذي تم تب شأن الفاعلية ال صول ع مستوى أع من التأكيد  يمكن ا
ون من غ الممكن أو خاصة عندما ي صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة من  اختبارات أدوات الرقابة، و من غ العم ا

 الإجراءات الأساس فقط.

 طبيعة ومدى اختبارات أدوات الرقابة

 (أ))١٠إجراءات المراجعة الأخرى إ جانب الاستفسار (راجع: الفقرة 

شغيلية لأدوات الرق .٢٦أ افياً لاختبار الفاعلية ال عد الاستفسار وحده  ُ ذ إجراءات مراجعة أخرى إ جانب الاستفسار. لا  ناءً عليھ، تُنفَّ ابة. و
و  ن بالفحص المادي أو إعادة التنفيذ تأكيداً أع من الاستفسار والملاحظة، لأن الملاحظة ت ذا الشأن، قد يوفر الاستفسار المق ن و 

ا.  ملائمة فقط  وقت إجرا

شغيلية لأداة الرقابة.تؤثر طبيعة أداة الرقابة  نوع  .٢٧أ شأن الفاعلية ال صول ع أدلة مراجعة  يل و  الإجراء المطلوب تنفيذه ل ع س
صول ع أدلة م ذا التوثيق ل ا التوثيق، فقد يتخذ المراجع قراراً بإجراء فحص مادي ل شغيلية يدل عل انت الفاعلية ال راجعة المثال، إذا 

شغيلية.  ناك توثيق متاح أو ذومع ذشأن الفاعلية ال ون  يل المثال، قد لا  صلة. ولك، وفيما يخص أدوات رقابة أخرى، قد لا ي وع س
عض أنواع أدوات الرقابة، مثل أدوات الرقابة  ئة الرقابة، مثل تحديد الصلاحيات والمسؤوليات، أو  عض العوامل  ب يوجد توثيق لعمل 

ن بإجراءات مراجعة و مثل تلك الظروف، قد يتم ا الآلية. شغيلية من خلال الاستفسار المق شأن الفاعلية ال صول ع أدلة المراجعة 
اسب.  أخرى مثل الملاحظة أو استخدام أساليب المراجعة بمساعدة ا

 مدى اختبارات أدوات الرقابة

صول ع أدلة مراجعة أك إقناعاً فيما يتعلق بفاعلية .٢٨أ ناك حاجة ل ون  ادة مدى  عندما ت ون من المناسب ز أداة رقابة معينة، فقد ي
سبان عند تحديد ا المراجع  ا ن الأمور الأخرى ال قد يأخذ ضافة إ درجة الاعتماد ع أدوات الرقابة، فمن ب مدى  اختبار الرقابة. و

:  اختبار أدوات الرقابة ما ي

ة.  شأة لأداة الرقابة خلال الف  تكرار تطبيق الم

شغيلية لأداة الرقابة.ط  ا المراجع ع الفاعلية ال عتمد ف ة المراجعة ال  ة الزمنية أثناء ف  ول الف

 معدل الانحراف المتوقع عن أداة الرقابة. 

شغيلية لأداة الرقابة ع مستوى   شأن الفاعلية ال ا  صول عل تم ا انية الاعتماد ع أدلة المراجعة ال س م  الإقرارات.ملاءمة و

صول ع أدلة مراجعة من اختبارات أدوات الرقابة الأخرى المتعلقة بالإقرار.   مدى ا

حتوي معيار المراجعة (  ع المزد من الإرشادات حول مدى الاختبارات. ٥)٥٣٠و

                                                           
دث  عام  )٣١٥معيار المراجعة (  ٤  ٣٣، الفقرة )٢٠١٩(ا
 "العينات  المراجعة" )٥٣٠(معيار المراجعة   ٥



 )٣٣٠معيار المراجعة (
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ادة مد .٢٩أ ون من الضروري ز ة باستخدام تقنية المعلومات، فقد لا ي ساق الملازم للمعا  ى الاختبارات المطبقة لأدوات الرقابة الآلية.نظراً للا
داول، أو الملفات، أو البي غي تطبيق تقنية المعلومات (بما  ذلك ا سق ما لم يتم  ل م ش عمل أدوات الرقابة الآلية  توقع أن  انات وُ

ا تطبيق تقنية المعلومات). ستخدم و وعقب قيام المراجع بتحديد أن أ الأخرى الدائمة ال  شود (و عمل ع النحو الم داة الرقابة الآلية 
عمل ما يمكن تحديده  بداية تطبيق أداة الرقابة أو  تارخ آخر)، فقد ينظر المراجع  تنفيذ اختبارات لتحديد أن أداة الرقابة لا تزا ل 

شمل تلك الاختبارات: اختبار أدوات الرقابة العامة ع تقنية المعل بفاعلية.  ومات المتعلقة بتطبيق تقنية المعلومات.وقد 

شأة، أو .٣٠أ سلامة بيانات الم ري فيما يتعلق  و  وع نحو مماثل، قد ينفذ المراجع اختبارات لأدوات الرقابة ال تواجھ مخاطر التحرف ا
ري ال  و ة مخاطر التحرف ا شأة، أو لمواج ا أن اكتمال ودقة التقارر ال من إنتاج نظام الم ستطيع الإجراءات الأساس بمفرد لا 

ا ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة. ناول  توفر ل ذه الاختبارات ع اختبارات لأدوات الرقابة العامة ع تقنية المعلومات ت شتمل  وقد 
الة، قد لا يلزم المراجع تنفيذ أي اختبارات أخ (أ).١٠الأمور الواردة  الفقرة  ذه ا شأن الأمور الواردة و  صول ع أدلة مراجعة  رى ل

 (أ).١٠ الفقرة 

اطر المتعلقة بذلك الناشئة عن اس .٣١أ تخدام عندما يحدد المراجع قصوراً  الرقابة العامة ع تقنية المعلومات، قد ينظر المراجع  طبيعة ا
ا وفقاً لمعيار  دث  عام ٣١٥المراجعة (تقنية المعلومات ال تم التعرف عل لتوف أساس لتصميم المزد من الإجراءات  ٦)٢٠١٩) (ا
ري الذي تم تقييمھ. و ة خطر التحرف ا : لمواج ذه الإجراءات تحديد ما ي ناول   وقد ت

اطر المتعلقة بذلك الناشئة عن تقنية المعلومات قد حدثت.  انت ا ان ل ما إذا  يل المثال، إذا  انية وع س ن إم لمستخدم
بع الوصول،  لات النظام ال تقوم بت ستطيعون الوصول إ  م لا  الوصول دون تصرح إ أحد تطبيقات تقنية المعلومات (ولك
ت  صول ع أدلة مراجعة تث لات النظام ل لات)، فقد يقوم المراجع بإجراء فحص مادي ل عديل تلك ال ستطيعون  أو لا 

ؤ  ة.عدم وصول  ن إ تطبيق تقنية المعلومات خلال الف  لاء المستخدم

اطر المتعلقة   ناك أية أدوات رقابة عامة، بديلة أو إضافية، ع تقنية المعلومات، أو أية أدوات رقابة أخرى، تواجھ ا انت  ما إذا 
ع أدوات الرقابة تلك (إذا لم يكن قد تم و حال وجود ذلك، فقد يتعرف المراجع  بذلك الناشئة عن استخدام تقنية المعلومات.

شغيلية. ا ال نفذ اختبارات لفاعلي ا و ا وتحديد أنھ قد تم تطبيق م تصميم ا بالفعل)، ومن ثمّ، يقوم بتقو يل  التعرف عل وع س
ن، الرقابة العامة ع تقنية المعلومات المتعلقة بوصول المستإحدى أدوات المثال،  حال وجود قصور   ون لدى فخدم قد ي

ن  الوقت المناسب. ائي ن ال ن إدارة تقنية المعلومات من تفحص تقارر وصول المستخدم شأة أداة رقابة بديلة تمكِّ ن  الم ومن ب
الات ال يمكن اطر الناشئة عن استخدام تقنية المعلومات، ا ا أدوات الرقابة ع التطبيقات ا ا  الظروف ال قد تواجھ ف ف

مطابقة المعلومات ال قد تتأثر بالقصور  أدوات الرقابة العامة ع تقنية المعلومات بمصادر خارجية (مثل الكشوفات المصرفية) 
أو مصادر داخلية لم تتأثر بذلك القصور  أدوات الرقابة العامة ع تقنية المعلومات (مثل تطبيقات تقنية المعلومات المنفصلة 

 لبيانات).أو مصادر ا

 (ب))١٠اختبار أدوات الرقابة غ المباشرة (راجع: الفقرة 

يل  .٣٢أ شغيلية لأدوات الرقابة غ المباشرة (ع س صول ع أدلة مراجعة تدعم الفاعلية ال ون من الضروري ا عض الظروف، قد ي  
و مو   المثال، أدوات الرقابة العامة ع تقنية المعلومات). ، فإنھ قد يتم التعرف ع أدوات الرقابة العامة ٣١إ أ ٢٩الفقرات أوكما 

دث  عام ٣١٥ع تقنية المعلومات وفقاً لمعيار المراجعة ( ب ٢٠١٩) (ا س شغيلية لأدوات الرقابة الآلية أو  ا للفاعلية ال ) نظراً لدعم
فاظ ع سلامة المعلومات المستخدمة  التقرر الم ا  ا شأة، بما  ذلك التقارر ال من إنتاج النظام.دعم فيد المتطلب الوارد  ا للم و

ون قد اخت بالفعل أدوات رقابة معينة غ مباشرة لتناول الأمور الواردة  الفقرة ١٠ الفقرة  ما ي  (أ).١٠(ب) أن المراجع ر

 توقيت اختبارات أدوات الرقابة

شودة (راجع:  ة الاعتماد الم  )١١الفقرة ف

يل المثال، عند اختبار أدوات الرقابة ع .٣٣أ افية لتحقيق غرض المراجع، ع س ظة زمنية معينة  ون أدلة المراجعة ال تتعلق فقط ب  قد ت
ان لدى المراجع نية للاعتماد ع  ة. ومن ناحية أخرى، إذا  اية الف شأة الفع للمخزون   ة معينة، رقاال تاو أدإحدى جرد الم بة خلال ف

                                                           
دث  عام  )٣١٥معيار المراجعة (  ٦  )١(ج)(٢٦، الفقرة )٢٠١٩(ا
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شغيلية لأداة الرقابة  الأوقات ذات الصلة خلال تل ا تقديم أدلة مراجعة عن الفاعلية ال ك فإن الاختبارات المناسبة  تلك ال يمك
ة.  عة نظام الرقابة الداخلية.الف شأة لمتا ذه الاختبارات ع اختبارات لأدوات الرقابة  آلية الم شتمل   وقد 

ة أولية (راجع: الفقرة  ا خلال ف صول عل  (ب))١٢استخدام أدلة المراجعة ال تم ا

ة .٣٤أ عمل خلال الف انت  شأن أدوات الرقابة ال  ا  صول عل ن العوامل ذات الصلة بتحديد أدلة المراجعة الإضافية ال يجب ا  من ب
: ة أولية، ما ي عد ف  المتبقية 

مية مخاطر الت  ري أ و ا حرف ا  ع مستوى الإقرارات.ال تم تقييم

ا، بما  ذلك التغي   ا منذ اختبار مة ال طرأت عل ات الم ة الأولية، والتغي ا خلال الف اصة ال تم اختبار ات أدوات الرقابة ا
ن.   نظام المعلومات والآليات والموظف

شأن   صول ع أدلة مراجعة  شغيلية لتلك الأدوات.درجة ا  الفاعلية ال

ة المتبقية.   طول الف

ناداً إ الاعتماد ع أدوات الرقابة.  د الذي ينوي المراجع أن يخفض إليھ الإجراءات الأساس الإضافية اس  ا

ئة الرقابة.   ب

يل المثال، عن طرق تمديد اختبارات أدوا .٣٥أ صول ع أدلة مراجعة إضافية، ع س ة المتبقية أو اختبار يمكن ا ت الرقابة لتغطية الف
شأة لأدوات الرقابة. عة الم  متا

ا  عمليات المراجعة السابقة (راجع: الفقرة  صول عل  )١٣استخدام أدلة المراجعة ال تم ا

ا من عمليات مراجعة سابقة أدلة مرا .٣٦أ صول عل جعة إذا نفذ المراجع إجراءات مراجعة  ظروف معينة، قد توفر أدلة المراجعة ال تم ا
ا. انية الاعتماد عل م ذه الأدلة و يل المثال، قد يحدد المراجع أثناء تنفيذ مراجعة سابقة أن إحدى و  للتأكد من استمرار ملاءمة  ع س

شود. وقد يحصل المراجع ع أدلة مراجعة لتحديد ما  عمل ع النحو الم انت  ات  أداة أدوات الرقابة الآلية  غي انت قد حدثت  إذا 
لات يل المثال، من خلال الاستفسار من الإدارة والفحص المادي لل شغيلية، وذلك، ع س ا ال  الرقابة الآلية تؤثر ع استمرار فاعلي

ات  ذه التغي . وقد يدعم النظر  أدلة المراجعة المتعلقة  ا التغي ادة أو تخفيض أدلة المراجعة المتوقعة لمعرفة أدوات الرقابة ال طال إما ز
شغيلية لأدوات الرقابة. شأن الفاعلية ال الية  ة ا ا  الف صول عل تم ا  ال س

عد عمليات المراجعة السابقة (راجع: الفقرة  ت  غ  (أ))١٤أدوات الرقابة ال 

ا  عمليات المراجعة السابقة، وع  .٣٧أ صول عل ات ع مدى ملاءمة أدلة المراجعة ال تم ا انية الاعتماد عمدى قد تؤثر التغي  تلك إم
تب عليھ عدم وجود ، الأدلة شأة  أساس لاستمرار ذلك الاعتماد.مما قد ي ات النظام ال تمكّن الم غي يل المثال، قد لا تؤثر  من وع س

ا من عملية مراجعة سابقة؛ ولكن التغي الذي يؤدي  صول عل صول ع تقرر جديد من النظام ع ملاءمة أدلة المراجعة ال تم ا ا
ا ،إ تجميع البيانات ل مختلف يؤثر ع الأدلة. ،أو حسا  ش

عد عمليات المراجعة السابقة (راجع: الفقرة   (ب))١٤أدوات الرقابة ال لم تتغ 

: .٣٨أ شأن أدوات الرقابة ال ا  عمليات المراجعة السابقة  صول عل شأن الاعتماد ع أدلة المراجعة ال تم ا  إن قرار المراجع 

ا آخر مرة؛ (أ)  لم تتغ منذ اختبار

مة، (ب) اطر الم ست من أدوات الرقابة ال تخفف من ا  ل

. كما إن  كم الم ، ولكن يجب أن و أمر خاضع ل كم الم و أيضاً أمر يخضع ل ن إعادة اختبار أدوات الرقابة  ة الزمنية ب طول الف
ل ثلاث سنوات وفقاً لمتطلبات الفقرة   (ب).١٤يتم ذلك مرة واحدة ع الأقل 
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ان الاعتماد ع أدوات الرقابة كب .٣٩أ ري مرتفعاً، أو  و ان خطر التحرف ا لما  لٍ عام،  ة الزمنية ش ون الف ان من المر أن ت اً، 
ليةً  ا عدم الاعتماد  ة إعادة اختبار أداة الرقابة، أو ال قد ينجم ع شمل العوامل ال قد تقلل من ف ع  المنقضية أقصر، إن وجدت. و

: ا  عمليات المراجعة السابقة، ما ي صول عل  أدلة المراجعة ال تم ا

ئة الر    قابة.قصور ب

شأة لمقصور   عة آلية الم  .الداخلية الرقابة نظامتا

م  أدوات الرقابة.   وجود عنصر يدوي م

ن تؤثر إ حد كب  تطبيق أداة الرقابة.  ات  الموظف غي  حدوث 

ات  أداة الرقابة.  غي اجة إ إدخال   غ الظروف بما يدل ع ا

 تقنية المعلومات.قصور أدوات الرقابة العامة ع  

ا  عمليات مراجعة .٤٠أ صول عل ا ع أدلة مراجعة تم ا عتمد  تحديد فاعلي ناك عدد من أدوات الرقابة ينوي المراجع أن  ون   عندما ي
ئة الرقاب د استمرار فاعلية ب ل عملية مراجعة من شأنھ أن يوفر معلومات تؤ عض تلك الأدوات   م ذلك  سابقة، فإن اختبار  سا ة. و

ا  عمليات المراجعة السابقة. صول عل ان من المناسب الاعتماد ع أدلة المراجعة ال تم ا شأن ما إذا   قرار المراجع 

شغيلية  م الفاعلية ال ن تقو  )١٧، ١٦لأدوات الرقابة (راجع: الفقرت

ري من خلال إجراءات  .٤١أ شاف المراجع لوجود تحرف جو عد اك م  الرقابة الداخلية.ُ اً ع وجود قصور م  المراجعة مؤشراً قو

تج الانحر  .٤٢أ شأة لأدوات الرقابة. وقد ت عض الانحرافات قد تحدث  طرقة تطبيق الم شغيلية لأدوات الرقابة بأن  وم الفاعلية ال افات يقر مف
س ن الرئ غي الموظف شري. وقد  أدوات الرقابة المفروضة عن عوامل مثل  طأ ال م المعاملات وا مة   ن والتقلبات الموسمية الم ي

طر ع مستوى  انية الاعتماد ع الرقابة لتخفيض ا شف، وخصوصاً بالمقارنة مع المعدل المتوقع، إ عدم إم ش معدل الانحراف المك
طر الذي قيّمھ المراجع.  الإقرارات إ ذلك ا

ن الفقر  (راجع: الإجراءات الأساس  )١٨ ،٦ت

مية  ١٨تتطلب الفقرة  .٤٣أ ل إفصاح ذي أ ل رصيد حساب و ية و س مية  ل فئة معاملات ذات أ نفذ المراجع إجراءات أساس ل أن يصمم و
ية. ون قد تم تنفيذ إجراءات أساس بالفعل لأن  س مة، قد ي سابات والإفصاحات الم  ٦الفقرة وفيما يخص فئات المعاملات وأرصدة ا

ا ع مستوى الإقرارات. ري ال تم تقييم و اطر التحرف ا ستجيب   تتطلب من المراجع تصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة إضافية 
ا وفقاً للفقرة  ن تصميم الإجراءات الأساس وتنفيذ ناءً عليھ، يتع  :١٨و

ا وفقاً للفقرة  عند عدم وجود إجراءات أساس ضمن إجراءات المراجعة الإضافية ال  ا وتنفيذ لفئات المعاملات أو  ٦تم تصميم
مة؛ أو سابات أو الإفصاحات الم  أرصدة ا

م، ولكن تم تحديده ع أنھ   مة أو رصيد حساب أو إفصاح م س فئة معاملات م ل فئة معاملات أو رصيد حساب أو إفصاح ل ل
ية وفقاً لمعيار المراجعة ( س مية  دث ٣١٥ذو أ  ٧).٢٠١٩عام  ) (ا

ذا المتطلب حقيقة: عكس  ري؛  و و التا فإنھ قد لا يتعرف ع جميع مخاطر التحرف ا ادي و و أمر اج طر  (أ) أن تقييم المراجع ل
ا. ا تجاوز الإدارة ل  (ب) أنھ ثمّة محدودية ملازمة لأدوات الرقابة، من بي

ن اختبار جميع الإقرارات ضمن فئات ا .٤٤أ ية.لا يتع س مية ال سابات أو الإفصاحات ذات الأ الأحرى، فعند تصميم  لمعاملات أو أرصدة ا و
رة ا جو ون التحرفات ف ساعد نظر المراجع  الإقرارات ال ثمة احتمالية معقولة لأن ت ا، قد  تم تنفيذ   الإجراءات الأساس ال س

ا  تحديد الطبيعة والتوقيت والمدى ا ا.حال حدو تم تنفيذ  لمناسب للإجراءات ال س

                                                           
دث  عام  )٣١٥معيار المراجعة (  ٧  ٣٦، الفقرة )٢٠١٩(ا
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 طبيعة ومدى الإجراءات الأساس

ناداً إ الظروف، قد يحدد المراجع أن: .٤٥أ  اس

ا. ع   افياً لتخفيض خطر المراجعة إ مستوى منخفض بدرجة يمكن قبول ون  تنفيذ الإجراءات التحليلية الأساس فقط سي
ون تقييم المراجع يل المثال، عندما ي ا من اختبارات أدوات الرقابة. س صول عل طر مدعوماً بأدلة مراجعة تم ا  ل

ون مناسبة.   اختبارات التفاصيل فقط ست

و الأك استجابة للمخاطر   ن الإجراءات التحليلية الأساس واختبارات التفاصيل  مع ب اا  .ال تم تقييم

عد الإجراءات التحليلية الأساس، بصفة عامة،  .٤٦أ ا ع مدى ُ بؤ  ة من المعاملات ال يمكن الت ام الكب أك قابلية للتطبيق ع الأ
حدد معيار المراجعة ( شأن تطبيق الإجراءات التحليلية أثناء المراجعة. ٨ )٥٢٠الوقت. و قدم إرشادات   متطلبات و

طر أو طبيعة الإقرار ذا صلة بتصميم اختبارات التفاصي .٤٧أ عد تقييم ا يل المثال، قد تنطوي اختبارات التفاصيل المتعلقة بوجود و  ل.ُ ع س
ة أخرى  صول ع أدلة المراجعة ذات الصلة. ومن ج ، إقرار أو حدوثھ ع اختيار بند من البنود الواردة ضمن مبلغ  القوائم المالية وا

ا  المبلغ ذي الصلة  القوائم المالية  قد تنطوي اختبارات التفاصيل المتعلقة بإقرار الاكتمال ع اختيار بند من البنود المتوقع تضمي
ناً. ان مُضمَّ  والتحقق مما إذا 

ادة مدى الإجراءات  .٤٨أ ا، فقد يلزم ز سبان أدوات الرقابة ال يخطط المراجع لاختبار ري يأخذ  ا و نظراً لأن تقييم خطر التحرف ا
ون نتائج اختبارا ان إجراء  ت أدوات الرقابة غ مرضية.الأساس عندما ت ن مناسباً إلا إذا  ادة مدى إجراء مراجعة مع ون ز ومع ذلك، لا ي

دد. طر ا  المراجعة  حد ذاتھ ذا صلة با

ناك أيضاً أمور أخرى ذات  .٤٩أ م العينة. و ا عند تصميم اختبارات التفاصيل، يتم التفك عادة  مدى الاختبارات من حيث  صلة، من بي
ان استخدام وسائل اختبار اختيارة أخرى من شأنھ أن يحقق المزد من الفاعلية. انظر معيار المراجعة (  ٩ ).٥٠٠ما إذا 

ان يلزم تنفيذ إجراءات مصادقة خارجية (راجع: الفقرة   )١٩النظر فيما إذا 

ارجية  كث من الأحيان ذات صل .٥٠أ عد إجراءات المصادقة ا ا، ولكن لا ُ سابات وعناصر ة عند التعامل مع الإقرارات المرتبطة بأرصدة ا
ذه البنود.  يل المثال، قد يطلب المراجع مصادقة خارجية ع شروط الاتفاقيات أو العقود أو المعاملات ال و يلزم أن تقتصر ع  ع س

مكن أيضاً تنفيذ إجراءات المصا شأة والأطراف الأخرى. و ن الم صول ع أدلة مراجعة حول عدم وجود ظروف معينة. ب ارجية ل دقة ا
ون ذا صلة بالإقرار المتعلق بالفصل و  " قد ي عدم وجود "اتفاق جان صول ع مصادقة  س الطلب تحديداً ل يل المثال، قد  ع س

شأة.  ن إيرادات الم ا إجراءالزم ب ن المواقف الأخرى ال قد توفر ف ارجية أدلة مراجعة ذات صلة بالاستجابة ومن ب ات المصادقة ا
: ا ما ي ري ال تم تقييم و  اطر التحرف ا

 الأرصدة المصرفية والمعلومات الأخرى ذات الصلة بالعلاقات المصرفية. 

ا.  سابات مستحقة التحصيل وشروط  أرصدة ا

يل الأمانة.   تھ أو ع س ن معا زون الذي تحتفظ بھ أطراف ثالثة  مستودعات عامة   ا

ن أو كضمان.  فظ الأم امون أو الممولون ل ا ا  سندات الملكية العقارة ال يحتفظ 

ا من سماسرة الأوراق الم  ل آمن عند أطراف ثالثة، أو ال تم شراؤ ش ا  تفظ  ثمارات ا ا ح الاس سليم الية، ولكن لم يتم 
.  تارخ قائمة المركز الما

ن، بما  ذلك شروط السداد ذات الصلة والاتفاقات التقييدية.   المبالغ المستحقة للمقرض

ا.  سابات مستحقة السداد وشروط  أرصدة ا

                                                           
 "الإجراءات التحليلية") ٥٢٠معيار المراجعة (  ٨
 ١٠، الفقرة "أدلة المراجعة") ٥٠٠معيار المراجعة (  ٩
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ا المصادقات  .٥١أ عض الإقرارات ال توفر ل ارجية قد توفر أدلة مراجعة ملائمة فيما يتعلق بإقرارات معينة، توجد  رغم أن المصادقات ا
ارجية أدلة مراجعة أقل ملاءمة.  داد أرصدة و ا انية اس ارجية أدلة مراجعة فيما يتعلق بإم يل المثال، توفر المصادقات ا ع س

سابات مست ذه الأرصدة.ا شأن وجود   حقة التحصيل أقل ملاءمة مما تقدمھ 

شأن أمور أخرى.  .٥٢أ صول ع أدلة مراجعة  ا لغرض واحد توفر فرصة ل ارجية ال تم تنفيذ قد يرى المراجع أن إجراءات المصادقة ا
يل المثال، تتضمن طلبات المصادقة عن أرصدة البنوك  الغالب طلبات عن معو  لومات ذات صلة بإقرارات القوائم المالية الأخرى. ع س

ارجية. شأن القيام بإجراءات المصادقة ا ذه الاعتبارات ع قرار المراجع   وقد تؤثر مثل 

ارجية ضمن إجراءات المراجعة الأس .٥٣أ ان يلزم تنفيذ إجراءات للمصادقة ا ساعد المراجع  تحديد ما إذا  ن العوامل ال قد  اس ما من ب
:  ي

عمل لدى الطرف القائم  -معرفة الطرف القائم بالمصادقة بالموضوع   ص  انية الاعتماد ع الردود إذا قُدمت من  قد تزد إم
ا. شأن المعلومات المطلوب المصادقة عل  بالمصادقة ولديھ المعرفة اللازمة 

يل المثال، فإن الطرف القائم بالمصادقة: -رد قدرة الطرف القائم بالمصادقة المقصود ع الرد أو رغبتھ  ال   فع س

o قد لا يوافق ع تحمل مسؤولية الرد ع طلب المصادقة؛ أو 

o اً لكث من الوقت؛ أو ل لفاً جداً أو مس عت الرد م  قد 

o تمل الناتج عن الرد؛ أو ي ا ام القانو شأن الال ساوره مخاوف   قد 

o اسبة عن المعام عملات مختلفة؛ أوقد يقوم با  لات 

o .ا الرد ع طلبات المصادقة جانباً أساسياً من العمليات اليومية عد ف ُ ئة لا  عمل  ب  قد 

، أو قد تحاول تقييد مدى الاعتماد  ل غ رس ش ا المصادقة، أو قد ترد  الات، قد لا ترد الأطراف المطلوب م ذه ا و مثل 
 ع الرد.

انية الاعتماد ع  -القائم بالمصادقة المقصود موضوعية الطرف   شأة، فقد تقل إم ان الطرف القائم بالمصادقة ذا علاقة بالم إذا 
 الردود.

 )٢٠الإجراءات الأساس المتعلقة بآلية إقفال القوائم المالية (راجع: الفقرة 

شأة  عتمد طبيعة ومدى الإجراءات الأساس للمراجع ذات العلاقة بآلية إقفال .٥٤أ عقد آلية التقرر الما للم القوائم المالية ع طبيعة ومدى 
ا. ري المرتبطة  و  ومخاطر التحرف ا

مة  )٢١(راجع: الفقرة  الإجراءات الأساس للاستجابة للمخاطر الم

ل خاص للمخاط ٢١تتطلب الفقرة  .٥٥أ ش ستجيب  نفيذ إجراءات أساس  ذا المعيار أن يقوم المراجع ب مة. وقد من  ا مخاطر م ر ال حدد أ
ا المراجع مباشرةً من الأطراف المناسبة القائمة بالمصادقة، المراجع  ا صول ساعد أدلة المراجعة، ال  صورة مصادقات خارجية استلم

مة  ا المراجع للاستجابة للمخاطر الم حتاج إل ا إ حد كب و ب غش أو ع أدلة مراجعة يمكن الاعتماد عل س ري  بوجود تحرف جو
اح متوقعة، فقد يرتبط ذلك بخطر يتمثل  قيام الإدارة  شأن تحقيق أر يل المثال، إذا علم المراجع بتعرض الإدارة لضغوط  خطأ. فع س

يم المبيعات عن طرق الإثبات غ السليم للإيرادات المتعلقة باتفاقيات البيع ال تنص ع شروط تمنع إ ثبات الإيرادات أو عن طرق بت
س فقط  يل المثال، بتصميم إجراءات مصادقة خارجية، ل ذه الظروف، قد يقوم المراجع، ع س ن. و  إصدار فوات المبيعات قبل ال

نما أيضاً لتأكيد تفاصيل اتفاقيات البيع، بما  ذلك التارخ وأي حقوق تتعلق بالرد وشر  ضافة لتأكيد المبالغ القائمة، و سليم. و وط ال
ش ن  الم ن غ المالي ارجية تلك بالاستفسار من الموظف أة لذلك، قد يجد المراجع أنھ مما يحقق الفاعلية استكمال إجراءات المصادقة ا

سليم. ات  اتفاقيات البيع وشروط ال غي  عن أي 
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ن   )٢٣، ٢٢توقيت الإجراءات الأساس (راجع: الفقرت

الية، أو قد لا  معظم  .٥٦أ ة ا ا من الإجراءات الأساس لمراجعة سابقة أدلة مراجعة قليلة للف الات، توفر أدلة المراجعة المتحصل عل ا
الية الاستعانة برأي قانو  ة ا ون من الملائم  الف يل المثال، قد ي ناءات، فع س ا أية أدلة ع الإطلاق. ولكن ثمة است ي تم توفر ل

صول  ون من المناسب  ا الات، قد ي ذه ا ات. و مثل  غي ل للتورق لم تطرأ عليھ أي  ي عليھ  عملية مراجعة سابقة يتعلق 
ذه الأدلة والموضوع  رة ع  ات جو غي ا من الإجراءات الأساس لمراجعة سابقة إذا لم تطرأ أي  استخدام أدلة المراجعة المتحصل عل

ذه الأدلة.المرتبطة بھ، وتم تن الية لإثبات استمرارة ملاءمة  ة ا  فيذ إجراءات مراجعة أثناء الف

ة أولية (راجع: الفقرة  ا خلال ف صول عل  )٢٢استخدام أدلة المراجعة ال تم ا

، ومقارنة ومطابقة الم .٥٧أ الات أنھ من الفاعلية تنفيذ إجراءات أساس  تارخ أو عض ا اية قد يرى المراجع   اصة بالرصيد   علومات ا
ة مع المعلومات المقارنة  التارخ الأو وذلك من أجل:  الف

 تحديد المبالغ ال تبدو غ معتادة؛  (أ)

 التحري عن أي من تلك المبالغ؛  (ب)

ة المتخللة.  (ج)  تنفيذ إجراءات تحليلية أساس أو اختبارات التفاصيل من أجل اختبار الف

شاف  .٥٨أ إن تنفيذ الإجراءات الأساس  تارخ أو دون تنفيذ المزد من الإجراءات  تارخ لاحق يرفع من خطر عدم تمكن المراجع من اك
ورة أدناه فيما إذ ة المتبقية. وقد تؤثر عوامل مثل المذ لما طالت الف طر  ذا ا زداد  ة. و اية الف ان يجالتحرفات ال قد توجد   ب ا 

:  تنفيذ إجراءات أساس  تارخ أو

ئة الرقابة وأدوات الرقابة الأخرى.   ب

 توفر المعلومات الضرورة لإجراءات المراجع،  تارخ لاحق. 

 الغرض من الإجراءات الأساس. 

ري اخطر   و  .الذي تم تقييمھ لتحرف ا

ساب والإقرارات ذات العلاقة.   طبيعة فئة المعاملات أو رصيد ا

ة المتبقية من قدرة   نة باختبارات لأدوات الرقابة لتغطية الف المراجع ع تنفيذ إجراءات أساس مناسبة أو إجراءات أساس مق
ة. اية الف ون موجودة   شاف التحرفات ال قد ت  أجل تقليل خطر عدم اك

ان يجب تنفيذ إجراءات  .٥٩أ ورة أدناه فيما إذا  ة:قد تؤثر عوامل مثل المذ اية الف ن التارخ الأو و ة الممتدة ب  تحليلية أساس فيما يخص الف

س   ا ال ا ووز بؤ بدرجة معقولة بمبلغ سابات المعنية يمكن الت ة لفئات المعاملات أو أرصدة ا اية الف انت أرصدة  ما إذا 
ا. ونا  وم

عديل فئات   شأة مناسبة لتحليل و انت إجراءات الم ن فواصل زمنية ما إذا  سابات  التوارخ الأولية ولتعي المعاملات أو أرصدة ا
اسبة.  سليمة لأغراض ا

ان نظام المعلومات   ذه المعلومات تكفي سما إذا  ة المتبقية و المعاملات  الف ة و اية الف يوفر معلومات تتعلق بالأرصدة  
 للتحري عن:

مة  (أ) ا)؛المعاملات أو القيود الم ة أو بالقرب م اية الف  غ المعتادة (بما  ذلك، ال تحدث  

مة، أو  (ب)  التقلبات المتوقعة ال لم تحدث؛الأسباب الأخرى للتقلبات الم

ونات فئ (ج) ات  م سابات.التغ  ات المعاملات أو أرصدة ا



 )٣٣٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٤٤٨ ترجمة ال  ©للمحاسب

شفة  تارخ أو (راجع: الفقرة   )٢٣التحرفات المك

ب عند .٦٠أ س عديل  ة المتبقية بحاجة إ  غطي الف طط للإجراءات الأساس ال  ما يخلص المراجع إ أن الطبيعة أو التوقيت أو المدى ا
ا  التارخ ا ذا التعديل قد يتضمن تمديد أو تكرار الإجراءات ال تم تنفيذ ، فإن  شفة  تارخ أو لأو  التحرفات غ المتوقعة المك

ة.  اية الف

 )٢٤(راجع: الفقرة كفاية عرض القوائم المالية 

ات المستخدمة ع النحو الذي  .٦١أ يل المثال، النظر  المصط توى المناسب للقوائم المالية، ع س ب وا ت م العرض وال يتضمن تقو
نة.يقتضيھ إطار التقرر الما المنطبق، ومستوى التفصيل المقدم، وتجميع  ا، وأسس المبالغ المب  المبالغ وتقسيم

ا م كفاية أدلة المراجعة ومناسب  )٢٧-٢٥(راجع: الفقرات  تقو

ا، فإن أدلة المراجعة ال ي .٦٢أ طط ل تم إن مراجعة القوائم المالية  عملية تراكمية ومتكررة. وعندما ينفذ المراجع إجراءات المراجعة ا
ا قد تدعو المر  صول عل ا. وقد تنمو إ علم المراجع ا طط ل عديل طبيعة أو توقيت أو مدى إجراءات المراجعة الأخرى ا اجع إ 

يل المثال: اطر. فع س ا تقييم ا  معلومات تختلف إ حد كب عن المعلومات ال تم ع أساس

ا المراجع عن طرق تنفيذ الإجراءات ا  شف اطر وقد قد يؤدي مدى التحرفات ال يك شأن تقييم ا غي حكم المراجع  لأساس إ 
م  الرقابة الداخلية.  يدل ع وجود قصور م

ية أو بأدلة متضارة أو غائبة.  اس لات ا ناقضات  ال  قد يصبح المراجع ع علم ب

ا  مرحلة الفحص العام من المراجعة إ  ش الإجراءات التحليلية ال يتم تنفيذ باه  قد  ري لم يتم الان وجود خطر تحرف جو
 لھ من قبل.

ري ا و ا، بناءً ع إعادة النظر  مخاطر التحرف ا طط ل م إجراءات المراجعة ا ذه الظروف، قد يلزم المراجع إعادة تقو ل و مثل 
مة و  سابات أو الإفصاحات الم ا والتأث ع فئات المعاملات أو أرصدة ا ا.تم تقييم اصة  حتوي معيار  الإقرارات ذات الصلة ا و

دث  عام ٣١٥المراجعة ( شأن إعادة النظر  تقييم المراجع للمخاطر.٢٠١٩) (ا  ١٠) ع المزد من الإرشادات 

و حدث منعزل بنفسھ. .٦٣أ طأ  اض أن حدوث الغش أو ا م النظر  كيفية  لا يمكن للمراجع اف شاف تحرفٍ ما ومن ثمّ، فمن الم تأث اك
ان التقييم لا يزال مناسباً. ا عند تحديد ما إذا  ري ال تم تقييم و  ع مخاطر التحرف ا

: .٦٤أ عوامل مثل ما ي افية ومناسبة  عد  ُ  يتأثر حكم المراجع فيما يتعلق بأدلة المراجعة ال 

ون ل  تمل  الإقرارات، واحتمال أن ي مية التحرف ا تملة، ع أ انھ بالتحرفات الأخرى ا ري، بمفرده أو عند اق ھ تأث جو
 القوائم المالية.

اطر.  ة ا  فاعلية استجابة الإدارة وأدوات الرقابة لمواج

تملة.  ة ا سبة من المراجعات السابقة فيما يتعلق بالتحرفات المشا ة المك  ا

انت إجراءات المراجعة تلك قد حددت حالات معينة لغش أو خطأ.نتائج إجراءات المراجعة المنفذة، بما     ذلك ما إذا 

ا.  انية الاعتماد عل م  مصدر المعلومات المتاحة و

 قدرة أدلة المراجعة ع الإقناع. 

شأة.  طار التقرر الما المنطبق ونظام الرقابة الداخلية للم ا و ئ شأة و م الم  ف

                                                           
دث  عام  )٣١٥معيار المراجعة (  ١٠  ٧٣، الفقرة )٢٠١٩(ا



 )٣٣٠المراجعة (معيار 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٤٤٩ ترجمة ال  ©للمحاسب

 )٢٨(راجع: الفقرة التوثيق 

شأة ونظام الرقابة الداخلية .٦٥أ عقيد الم م ومدى  تأثر ذلك بطبيعة و ، و كم الم ل توثيق أعمال المراجعة ومداه أمراً يخضع ل عد ش ُ 
ية المراجعة والتقنية المستخدمة أثناء المراجعة. شأة ومن ا ومدى توفر المعلومات من الم  لد





 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  SOCPA ٤٥١ ال

شأة خدمية): ٤٠٢معيار المراجعة ( ستخدم م شأة   اعتبارات المراجعة ذات العلاقة بم

 
ن معيار المراجعة ( اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  )، كما صدر من مجلس المعاي الدولية للمراجعة والتأكيد.٤٠٢اعتمدت ال

 



ن  يئة السعودية للمراجع نترجمة ال اسب نالاتحاد الدو  ٤٥٢ وا  ©للمحاسب

 )٤٠٢المعيار الدو للمراجعة (

شأة خدمية ستخدم م شأة   اعتبارات المراجعة ذات العلاقة بم

ا اعتباراً من  ذا المعيار ع أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عل سري  عد  ١/١/٢٠١٧(  ذلك التارخ)أو 

رس  الف

 الفقرة

 مقدمة

ذا المعيار   ١٥  .......................................................................................................................................................................................................نطاق 

 ٦  ............................................................................................................................................................................................................  تارخ السران

داف  ٧  ....................................................................................................................................................................................................................  الأ
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 المتطلبات

شأة خدمية، بما  ذلك الرقابة الداخلية  دمات المقدمة من م م ل  ١٤ ٩  ......................................................................................... التوصل إ ف

ري المقيّمة و اطر التحرف ا  ١٥١٧  ........................................................................................................................................................ الاستجابة 

شأة خدمية من الباطن ٢) والنوع (١التقارر من النوع ( بعد خدمات م س  ١٨  ............................................................................................. ) ال 

شأة ذة  الم شطة المنُفَّ ة فيما يتعلق بالأ ام بالأنظمة واللوائح والتحرفات غ الم دمية  الغش وعدم الال  ١٩  ................................... ا

شأة المستفيدة   ٢٢ ٢٠  ...................................................................................................................................................................... التقرر من مراجع الم

ية الأخرى المواد التطبيقية وا  لمواد التفس

شأة خدمية، بما  ذلك الرقابة الداخلية  دمات المقدمة من م م ل  ٢٣أ ١أ  ......................................................................................... التوصل إ ف

ري المقيّمة و اطر التحرف ا  ٣٩أ٢٤أ  ........................................................................................................................................................ الاستجابة 

شأة خدمية٢) والنوع (١التقارر من النوع ( بعد خدمات م س  ٤٠أ  .............................................................................................. من الباطن ) ال 

ام  ةالغش وعدم الال دمية  بالأنظمة واللوائح والتحرفات غ الم شأة ا ذة  الم شطة المنُفَّ  ٤١أ  ................................... فيما يتعلق بالأ

شأة المستفيدة   ٤٤أ ٤٢أ  ...................................................................................................................................................................... التقرر من مراجع الم

 
 

ب قراءة معيار المراجعة ( شأة خدمية") ٤٠٢ي ستخدم م شأة  ) ٢٠٠يار المراجعة (جنباً إ جنب مع مع "اعتبارات المراجعة ذات العلاقة بم
داف العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية"  ."الأ



 )٤٠٢معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٤٥٣ ترجمة ال  ©للمحاسب

 مقدمة

ذا المعيار  نطاق 

شأة  .١ ذه الم ستخدم  صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة عندما  شأة المستفيدة عن ا ذا المعيار مسؤولية مراجع الم ناول  ي
 . شأة خدمية واحدة أو أك شأة المستفيدة لمعيار خدمات م صوص  مناقشة كيفية تطبيق مراجع الم ذا المعيار ع وجھ ا ستفيض  و

دث  عام ٣١٥(المراجعة  شأة المستفيدة، بما  ذلك نظام الرقابة  ٢)٣٣٠ومعيار المراجعة ( ١)٢٠١٩) (ا م للم عند التوصل إ ف
ا، وعند تصميم وتنفيذ  ري وتقييم و شأة ذي الصلة بإعداد القوائم المالية، بما يكفي للتعرف ع مخاطر التحرف ا الداخلية للم

اطر.إجراءات المراجعة الإضاف  ية استجابة لتلك ا

مة محددة، تحت إشراف  .٢ وانب من تنفيذ م ذه ا اوح  ا لمؤسسات تقدم خدمات، وت شآت بإسناد جوانب من أعمال تقوم العديد من الم
وي  ام الز ا، مثل قسم الال شأة أو أقسام امل لوحدات أعمال الم شأة، إ الإحلال ال ا  الم دمات ال تقدم ون العديد من ا . و والضر

ا ذات صلة بالمراجعة. ست جميع دمات ل شأة؛ لكن تلك ا  ذه المؤسسات جزءاً لا يتجزأ من العمليات التجارة للم

ون  .٣ شأة المستفيدة عندما ت دمية ذات صلة بمراجعة القوائم المالية للم شأة ا دمات المقدمة من الم عد ا دمات، وأدوات الرقابة ُ تلك ا
شأة المستفيدة، ذي الصلة بإعداد القوائم المالية. ا، جزءاً من نظام معلومات الم شأة  عل ون معظم أدوات الرقابة  الم ومن المر أن ت

شأة المستفيدة ذي الصلة بإعداد القوائم المالية أو أدوات الرقابة ذ دمية جزءاً من نظام معلومات الم ات العلاقة، مثل أدوات الرقابة ا
دمات  المطبقة ع حماية الأصول. ذه ا انت  شأة المستفيدة إذا  دمية جزءاً من نظام معلومات الم شأة ا ا الم دمات ال تقدم عد ا وُ

:  تؤثر ع أي مما ي

سابات والإفصاحات (أ) شأة المستفيدة،  طرقة تدفق المعلومات المتعلقة بفئات المعاملات وأرصدة ا مة خلال نظام معلومات الم الم
صول ع تلك المعلومات من داخل أو خارج دف الأستاذ العام ودفاتر  اً أو باستخدام تقنية المعلومات، وسواءً تم ا سواءً يدو

: الأستاذ المساعدة. دمية ع ما ي شأة ا ا خدمات الم الات ال تؤثر ف ذا ا شمل   و

ا كيف )١( اجة ودمج ا عند ا يح ا وت ا ومعا يل المعلومات المتعلقة  شأة المستفيدة، وكيفية  شاء معاملات الم ية إ
ا  القوائم المالية؛   دف الأستاذ العام والتقرر ع

ا والإ  )٢( الات الأخرى بخلاف المعاملات، ومعا شأة كيفية جمع المعلومات المتعلقة بالأحداث أو ا ا من قبل الم فصاح ع
 المستفيدة  القوائم المالية.

لات الداعمة الأخرى ال تتعلق بطرق تدفق  (ب) شأة المستفيدة وال ددة  القوائم المالية للم سابات ا ية وا اس لات ا ال
ا  الفقرة   (أ)؛٣المعلومات المشار إل

ة  الفقرة  آلية التقرر الما المستخدمة لإعداد (ج) لات المو شأة المستفيدة من واقع ال اصة بالم (ب)، بما ٣القوائم المالية ا
مة؛ سابات والإفصاحات الم ية ال تتعلق بفئات المعاملات وأرصدة ا اس   ذلك ما يتعلق بالإفصاحات والتقديرات ا

و  (د) شأة، ذات الصلة بما  ئة تقنية المعلومات لدى الم ور  البنود من (أ) إ (ج) أعلاهب  .مذ

دمية ع طبيعة  .٤ شأة ا ا الم دمات ال تقدم شأة المستفيدة فيما يتعلق با ب أن ينفذه مراجع الم تتوقف طبيعة ومدى العمل الذي ي
دمات بالمراجعة. شأة المستفيدة ومدى صلة تلك ا سبة للم دمات بال مية تلك ا  وأ

شأة لا ينطبق  . ٥ لٍ محدد من قبل الم ش ا  ة معاملات مصرح  ا المؤسسات المالية والمقتصرة ع معا دمات ال تقدم ذا المعيار ع ا
ة معاملات أوراق مالية من قبل وسيط  السوق  ة معاملات حساب جار من قبل بنك أو معا ا  تلك المؤسسات المالية، مثل معا سا

اص المالية. ولا ينط ات الأ شآت الأخرى، مثل شر ذا المعيار كذلك ع مراجعة المعاملات الناتجة عن حصص الملكية المالية  الم بق 
ا. ا ا لأ اسبة عن حصص الملكية والتقرر ع كة، عندما تتم ا مة والمشروعات المش ات المسا  والشر

                                                 
دث  عام ) ٣١٥معيار المراجعة (  ١ ا) ٢٠١٩(ا ري وتقييم و  ""التعرف ع مخاطر التحرف ا
 "استجابات المراجع للمخاطر المقيمة") ٣٣٠معيار المراجعة (  ٢



 )٤٠٢معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٤٥٤ ترجمة ال  ©للمحاسب

 تارخ السران

ذا المعيار ع أعمال مراجعة .٦ ا اعتباراً من  سري  عد ذلك التارخ. ١/١/٢٠١٧القوائم المالية المرتبط عل  أو 

داف  الأ

٧. : شأة خدمية، فيما ي شأة المستفيدة خدمات م ستخدم الم شأة المستفيدة، عندما  داف مراجع الم  تتمثل أ

دمية وتأث (أ) شأة ا ا الم دمات ال تقدم مية ا م لطبيعة وأ شأة المستفيدة بما التوصل إ ف ا ع نظام الرقابة الداخلية للم
ا؛ ري وتقييم و  يكفي لتوف أساس مناسب للتعرف ع مخاطر التحرف ا

اطر. (ب)  تصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابةً لتلك ا

 التعرفات

نة أدناه: .٨ ّ ي المب ات الآتية المعا ون للمصط  لأغراض معاي المراجعة، ت

شآت المستفيدة  )(أ دمة، أن الم ا ل دمية،  تصميم شأة ا ض الم شأة المستفيدة: أدوات رقابة تف أدوات الرقابة المكملة  الم
داف الرقابة.   انت ضرورة لتحقيق أ دمية، إذا  شأة ا ذه الأدوات محددة  وصف نظام الم ون  ا، وت  ستقوم بتطبيق

ذا المعيار بلفظ تقرر من النوع (تقرر وصف أدوات الرقاب (ب) شار إليھ   ُ شأة خدمية ( ا  م شمل:١ة وتصميم و تقرر   :(( 

ا وأدوات الرقابة ذات العلاقة ال صُممت وطُبقت  )١( اصة  داف الرقابة ا ا وأ دمية لنظام شأة ا وصفاً أعدتھ إدارة الم
  تارخ محدد؛

شأة )٢( عده مراجع الم راً  شأة  تقر دمية  وصف نظام الم شأة ا دف إعطاء تأكيد معقول يتضمن رأي مراجع الم دمية  ا
داف الرقابة  ا وأدوات الرقابة ذات العلاقة ومناسبة تصميم أدوات الرقابة لتحقيق أ اصة  داف الرقابة ا دمية وأ ا

ددة.  ا

ا  (ج) ا وفاعلي ذا المعيار بلفظ تقرر من النوع (تقرر وصف أدوات الرقابة وتصميم شار إليھ   شأة خدمية ( شغيلية  م )): ٢ال
شمل:  و تقرر 

ا  )١( ا وتطبيق ا وأدوات الرقابة ذات العلاقة وتصميم اصة  داف الرقابة ا ا وأ دمية لنظام شأة ا وصفاً أعدتھ إدارة الم
عض  ة محددة، و  ة محددة؛ تارخ محدد أو خلال ف شغيلية خلال ف ا ال الات فاعلي  ا

دف إعطاء تأكيد معقول يتضمن: )٢( دمية  شأة ا عده مراجع الم راً   تقر

ا وأدوات الرقابة ذات  أ. اصة  داف الرقابة ا دمية وأ شأة ا دمية  وصف نظام الم شأة ا رأي مراجع الم
شغيلية لأدوات الرقابة؛العلاقة، ومناسبة تصميم أدوات الرقابة لتحق ددة والفاعلية ال داف الرقابة ا  يق أ

دمية ع أدوات الرقابة ونتائج تلك الاختبارات. ب. شأة ا ا مراجع الم  وصفاً للاختبارات ال أجرا

شأن أدوات ا (د) دمية، تقرر تأكيد  شأة ا و مراجع يقدم، بناءً ع طلب من الم دمية:  شأة ا شأة خدمية. مراجع الم  لرقابة  م

دمات  (ه)  ذه ا عد  شآت مستفيدة، وُ عد طرفاً ثالثاً) تقدم خدمات لم ُ شأة  عد طرفاً ثالثاً (أو قسم  م ُ شأة  دمية: م شأة ا الم
شآت.  جزءاً من نُظُم المعلومات ذات الصلة بالتقرر الما  تلك الم

دمية: السياسات والإ  (و) شأة ا شآت المستفيدة نظام الم د الم و دمية، ل شأة ا ا الم ا وتصو ا وتطبق جراءات ال تصمم
دمية.  شأة ا ا تقرر مراجع الم غط دمات ال   با

شآت المستفيدة، ال  (ز) دمات المقدمة للم عض ا شأة خدمية أخرى لتأدية  ا م ستخدم شأة خدمية  شأة خدمية من الباطن: م م
شآت المستفيدة.عد جزءاً م  ن نُظُم المعلومات ذات الصلة بالتقرر الما  تلك الم

شأة المستفيدة.  (ح) عداد التقرر عن القوائم المالية للم عمليات المراجعة و شأة المستفيدة: المراجع الذي يقوم   مراجع الم
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شأة ال يت (ط) شأة خدمية، و الم ستخدم م شأة  شأة المستفيدة: م ا المالية. الم  م مراجعة قوائم

 المتطلبات

شأة خدمية، بما  ذلك الرقابة الداخلية دمات المقدمة من م م ل  التوصل إ ف

شأة وفقاً لمعيار المراجعة ( .٩ ذه الم م ل شأة المستفيدة، عند توصلھ إ ف دث  عام  )٣١٥يجب ع مراجع الم أن يتوصل إ  ٣،)٢٠١٩(ا
ن أ ا، بما  ذلك: (راجع: الفقرت دمية  عمليا شأة ا دمات الم شأة  ذه الم م لكيفية استخدام   )٢، أ١ف

دمات ع  (أ) شأة المستفيدة، بما  ذلك تأث تلك ا دمات للم مية تلك ا دمية، وأ شأة ا ا الم دمات ال تقدم طبيعة ا
 )٥أ–٣شأة المستفيدة؛ (راجع: الفقرات أالرقابة الداخلية للم

شأة  (ب) سابات أو آليات التقرر الما المتأثرة بالم دمية أو ا شأة ا ا الم ية للمعاملات ال قامت بمعا س مية ال الطبيعة والأ
دمية؛ (راجع: الفقرة أ  )٦ا

شأة المست (ج) شطة الم دمية وأ شأة ا شطة الم ن أ  )٧فيدة؛ (راجع: الفقرة أدرجة التفاعل ب

ا  (د) نفيذ شطة ال تضطلع ب دمية، بما  ذلك الشروط التعاقدية ذات الصلة للأ شأة ا شأة المستفيدة والم ن الم طبيعة العلاقة ب
دمية. (راجع: الفقرات أ شأة ا  )١١أ–٨الم

شأة وفقاً لمعيار ا .١٠ م لنظام الرقابة الداخلية للم دث  عام ٣١٥لمراجعة (عند التوصل إ ف شأة ٢٠١٩) (ا )، يجب ع مراجع الم
شطة الرقابة ون أ شأة  ٤المستفيدة التعرف ع أدوات رقابة  م ا الم دمات ال تقدم ن تلك ال تتعلق با شأة المستفيدة، من ب لدى الم

ا ع المعاملات ال تتو معا ا تلك ال يتم تطبيق دمية، بما ف ان قد تم ا ا وتحديد ما إذا  م تصميم دمية، وتقو شأة ا ا الم
ا.  )١٤أ–١٢(راجع: الفقرات أ ٥تطبيق

دمية  .١١ شأة ا ا الم دمات ال تقدم مية ا افٍ لطبيعة وأ م  ان قد تم التوصل إ ف شأة المستفيدة تحديد ما إذا  يجب ع مراجع الم
ا ع نظام الرقابة الداخل ا.وتأث ري وتقييم و شأة المستفيدة، لتوف أساس مناسب للتعرف ع مخاطر التحرف ا  ية للم

م من خ .١٢ شأة المستفيدة، فيجب عليھ أن يتوصل إ ذلك الف افٍ من الم مٍ  شأة المستفيدة غ قادر ع التوصل إ ف ان مراجع الم لال إذا 
:  إجراء واحد أو أك مما ي

صول ع (أ) ان متاحاً؛ أو ٢) أو النوع (١ تقرر من النوع (ا  )، إذا 

صول ع معلومات محددة؛ أو (ب) شأة المستفيدة، ل دمية، من خلال الم شأة ا  الاتصال بالم

شأة ا (ج) دمية وتنفيذ الإجراءات ال ستوفر المعلومات الضرورة عن أدوات الرقابة ذات الصلة  الم شأة ا ارة الم  دمية؛ أوز

دمية. (د) شأة ا (راجع: الفقرات  الاستعانة بمراجع آخر لتنفيذ الإجراءات ال ستوفر المعلومات الضرورة عن أدوات الرقابة  الم
 )٢٠أ–١٥أ

دمية٢) أو النوع (١استخدام تقرر من النوع ( شأة ا شأة المستفيدة للم م مراجع الم  ) لدعم ف

شأة .١٣ ا تقرر من النوع ( يجب ع مراجع الم ون راضياً ٢) أو النوع (١المستفيدة، عند تحديد كفاية ومناسبة أدلة المراجعة ال يوفر )، أن ي
:  عما ي

شأة؛  (أ) دمية واستقلالھ عن تلك الم شأة ا نية لمراجع الم  الكفاءة الم

ا التقرر من النوع ( (ب)  ):٢١). (راجع: الفقرة أ٢) أو النوع (١كفاية المعاي ال صدر بموج

                                                 
دث  عام  )٣١٥معيار المراجعة (  ٣  ٩، الفقرة )٢٠١٩(ا
دث  عام  )٣١٥معيار المراجعة (  ٤  (أ)٢٦، الفقرة )٢٠١٩(ا
دث  عام  )٣١٥معيار المراجعة (  ٥  (د)٢٦، الفقرة )٢٠١٩(ا
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شأة المستفيدة يخطط لاستخدام تقرر من النوع ( .١٤ ان مراجع الم مھ لتصميم وتطبيق أدوات ٢) أو النوع (١إذا  أحد أدلة المراجعة لدعم ف  (
دمية، فيجب عليھ: شأة ا  الرقابة  الم

دم (أ) شأة ا ان وصف وتصميم أدوات الرقابة  الم م ما إذا  شأة تقو ة مناسبة، لأغراض مراجع الم ية يتعلق بتارخ مناسب، أو ف
 المستفيدة؛ 

دمية؛ (ب) شأة ا م أدوات الرقابة  الم ا التقرر لف م مدى كفاية ومناسبة الأدلة ال يقدم  تقو

شأة (ج) ددة من قبل الم شأة المستفيدة وا لة  الم انت أدوات الرقابة المكمِّ شأة المستفيدة،  تحديد ما إذا  عد ملائمة للم ُ دمية  ا
ن أ شأة المستفيدة قد صممت وطبقت تلك الأدوات. (راجع: الفقرت انت الم م عمّا إذا  انت كذلك، يتم التوصل إ ف ذا   )٢٣، أ٢٢و

ري المقيّمة و اطر التحرف ا  الاستجابة 

شأة المستفيدة:٣٣٠عة (عند الاستجابة للمخاطر المقيّمة وفقاً لمعيار المراج .١٥  )، يجب ع مراجع الم

شأن إقرارات القوائم المالية  (أ) شأة المستفيدة توفر ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة  ا الم لات ال تمسك انت ال تحديد ما إذا 
ذا لم تكن كذلك،   ذات الصلة؛ و

صول ع ما يكفي من  (ب) أدلة المراجعة المناسبة، أو الاستعانة بمراجع آخر لتنفيذ تلك الإجراءات تنفيذ إجراءات مراجعة إضافية ل
دمية نيابةً عنھ. (راجع: الفقرات أ شأة ا  )٢٨أ–٢٤ الم

 اختبارات أدوات الرقابة

شأة المستفيدة للمخاطر  شتملعندما  .١٦ عمل بفاعلية، فيجب ع مراجع  توقعع تقييم مراجع الم دمية  شأة ا بأن أدوات الرقابة  الم
شغيلية لتلك الأدوات من خلال واحد أو أك من الإجراءات الآتية: شأن الفاعلية ال صول ع أدلة مراجعة  شأة المستفيدة ا  الم

صول ع تقرر من النوع ( (أ) ان متاحاً؛ أو ٢ا  )، إذا 

دمية؛ أوتنفيذ اخت (ب)  شأة ا  بارات مناسبة لأدوات الرقابة  الم

ن أ (ج) دمية نيابةً عنھ. (راجع: الفقرت شأة ا  )٣٠، أ٢٩الاستعانة بمراجع آخر لتنفيذ اختبارات لأدوات الرقابة  الم

عمل بفاعلية٢استخدام تقرر من النوع ( دمية  شأة ا  ) كدليل مراجعة ع أن أدوات الرقابة  الم

شأة المستفيدة يخطط، وفقاً للفقرة  .١٧ ان مراجع الم شأة ٢(أ)، لاستخدام تقرر من النوع (١٦إذا  ) كدليل مراجعة ع أن أدوات الرقابة  الم
دمية يوفر ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة عن شأة ا ان تقرر مراجع الم عمل بفاعلية، فيجب عليھ أن يحدد ما إذا  دمية  فاعلية  ا

شأة المستفيدة للمخاطر، وذلك عن طرق:  أدوات الرقابة لدعم تقييم مراجع الم

ة مناسبة،  (أ) شغيلية يتعلق بتارخ مناسب، أو ف ا ال ا وفاعلي دمية وتصميم شأة ا ان وصف أدوات الرقابة  الم م ما إذا  تقو
شأة المستفيدة؛   لأغراض مراجع الم

ان (ب) شأة المستفيدة، تحديد ما إذا  عد ملائمة للم ُ دمية،  شأة ا ددة من قبل الم شأة المستفيدة، ا ت أدوات الرقابة المكملة  الم
انت قد قامت بذلك،  ذا  شأة المستفيدة قد صممت وطبقت تلك الأدوات، و انت الم م عمّا إذا  انت كذلك، يتم التوصل إ ف ذا  و

ش  غيلية لتلك الأدوات؛ فإنھ يتم اختبار الفاعلية ال

ا اختبارات أدوات الرقابة، والوقت المنق منذ تنفيذ تلك الاختبارات؛ (ج) غط ة الزمنية ال  م مدى كفاية الف  تقو

شأة (د) ة  تقرر مراجع الم ا، كما  مو دمية ونتائج شأة ا ا مراجع الم انت اختبارات أدوات الرقابة ال نفذ م ما إذا   تقو
شأة المستفيدة وتوفر ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لدعم  عد ذات صلة بالإقرارات الواردة  القوائم المالية للم ُ دمية،  ا

شأة المستفيدة للمخاطر. (راجع: الفقرات أ  )٣٩أ–٣١تقييم مراجع الم
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شأة خدمية من ٢) والنوع (١التقارر من النوع ( بعد خدمات م س  الباطن) ال 

شأة المستفيدة يخطط لاستخدام تقرر من النوع ( .١٨ ان مراجع الم شأة خدمية من الباطن ٢) أو النوع (١إذا  ا م دمات ال تقدم بعد ا س  (
شأة المستفيدة أن يطبق متطلبات  شأة المستفيدة، فيجب ع مراجع الم دمات ذات صلة بمراجعة القوائم المالية للم انت تلك ا ذا و

دمية من الباطن. (راجع: الفقرة أ شأة ا ا الم دمات ال تقدم  )٤٠المعيار فيما يتعلق با

دمية شأة ا ذة  الم شطة المنُفَّ ة فيما يتعلق بالأ ُ ام بالأنظمة واللوائح والتحرفات غ المُ  الغش وعدم الال

ستفسر من إدارة .١٩ شأة المستفيدة أن  شأة  يجب ع مراجع الم راً للم دمية قد قدمت تقر شأة ا انت الم شأة المستفيدة عمّا إذا  الم
شأة المستفيدة، ة تؤثر ع القوائم المالية للم ام بالأنظمة واللوائح أو أي تحرفات غ مُ أو  المستفيدة عن أية حالة غش أو عدم ال

شأة المستفيدة ع علم بأية طرقة أخرى  انت الم ذه الأمور ع طبيعة وتوقيت ما إذا  جب عليھ أن يُقوِّم كيفية تأث  الات. و ذه ا
شأة المستفيدة وتقرره. (راجع: الفقرة أ تاجات مراجع الم ا ع است  )٤١ومدى إجراءات المراجعة الإضافية، بما  ذلك تأث

شأة المستفيدة  التقرر من مراجع الم

شأة الم .٢٠ عديل الرأي  تقرره وفقاً لمعيار المراجعة (يجب ع مراجع الم صول ع ما يكفي من أدلة  ٦)٧٠٥ستفيدة  إذا لم يكن بمقدوره ا
شأة المستفيدة. (ر  ا صلة بمراجعة القوائم المالية للم دمية وال ل شأة ا ا الم دمات ال قدم اجع: المراجعة المناسبة فيما يتعلق با

 )٤٢الفقرة أ

دمية  تقرره الذي يحتوي ع رأي غ معدل ما لم يكن مطالباً بلا  .٢١ شأة ا شأة المستفيدة الإشارة إ عمل مراجع الم ذلك يجوز لمراجع الم
شأة المستفيدة أ ة بموجب الأنظمة أو اللوائح، فيجب أن يو تقرر مراجع الم ذه الإشارة مطلو انت  ذا  ن بموجب الأنظمة أو اللوائح. و

شأة المستفيدة عن رأي المراجعة. (راجع: الفقرة أ  )٤٣تلك الإشارة لا تقلل من مسؤولية مراجع الم

شأة الم .٢٢ شأة المستفيدة، فإن تقرر مراجع الم عديل  رأي مراجع الم م  دمية ذات صلة بف شأة ا انت الإشارة إ عمل مراجع الم ستفيدة إذا 
ذه الإشارة لا ن أن  شأة المستفيدة عن ذلك الرأي. (راجع: الفقرة أ يجب أن يب  )٤٤تقلل من مسؤولية مراجع الم

*** 

ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

شأة خدمية، بما  ذلك الرقابة الداخلية دمات المقدمة من م م ل  التوصل إ ف

 )٩(راجع: الفقرة  مصادر المعلومات

شأة خدمية من مجموعة متنوعة من المصادر، مثل:قد تتوفر المعلومات حول  .١أ ا م دمات ال تقدم  طبيعة ا

عليمات المستخدم.  بات   كت

 النظرات العامة ع النظام. 

بات التعليمات الفنية.   كت

دمية.  شأة ا شأة المستفيدة والم ن الم دمة ب  العقد أو اتفاقية مستوى ا

دمية، أو وظيفة   شآت ا دمية.تقارر الم شأة ا  المراجعة الداخلية، أو السلطات التنظيمية حول أدوات الرقابة  الم

انت متاحة.  دمية، بما  ذلك خطابات الإدارة، إذا  شأة ا  تقارر مراجع الم

                                                 
 ٦، الفقرة "التعديلات ع الرأي  تقرر المراجع المستقل") ٧٠٥معيار المراجعة (  ٦
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شأة ا .٢أ شأة المستفيدة مع الم ا من خلال التجرة السابقة لمراجع الم صول عل ون المعرفة ال يتم ا يل المثال، من قد ت دمية، ع س
دمية. و  شأة ا ا الم دمات ال تقدم م لطبيعة ا سبة من ارتباطات المراجعة الأخرى، مفيدة أيضاً  التوصل إ ف ة المك قد خلال ا

دمات نم دمية المطبقة ع تلك ا شأة ا دمات وأدوات الرقابة  الم انت ا ون ذلك مفيداً بوجھ خاص إذا  .ي  طية إ حد كب

دمية شأة ا ا الم دمات ال تقدم  (أ))٩(راجع: الفقرة  طبيعة ا

ل المعاملات و  .٣أ ا، أو ال  عا المعاملات وتحافظ ع المساءلة المرتبطة  شأة خدمية، كتلك ال  شأة المستفيدة م ستخدم الم عا قد 
شآت ا ن الم ا. ومن ب ثمر البيانات المرتبطة  س ع  البنوك ال  يل المثال، أقسام الودا دمات، ع س ذه ا دمية ال تقدم مثل 

ون لصا الآخرن؛ ومقدمي خدمات  ن ال تخدم الر ن أو لصا خطط أخرى؛ ومصارف الر وتخدم الأصول لصا خطط منافع الموظف
ئة تكنولوجي شغيلية.التطبيقات الذين يقدمون حزم تطبيقات برمجية و ة المعاملات المالية وال  ة تمكن العملاء من معا

عد ذات صلة بالمراجعة: .٤أ دمية، وال  شآت ا ا الم دمات ال تقدم  من أمثلة ا

شأة المستفيدة.  ية للم اس لات ا  صون ال

 إدارة الأصول. 

شأة المستفيدة.  وكيل عن الم ا،  ا أو معا يل شاء المعاملات أو   إ

شآت الأصغر  اعتبارات خاصة بالم

يل المثال، دفع ضرائب  .٥أ ة معاملات معينة (ع س ن معا اوح ما ب شآت الأصغر خدمات خارجية لإمساك الدفاتر، ت ستخدم الم قد 
شأة خدمية لإعداد القوائم  عفي استخدام م ُ ية إ إعداد القوائم المالية. ولا  اس لات ا شآت الأصغر الرواتب) وصون ال المالية للم

م عن القوائم المالية. ال، من مسؤوليا وكمة، حسب مقت ا ن با لف شأة والم  ٧إدارة الم

دمية شأة ا ا الم عا ية للمعاملات ال  س مية ال  (ب))٩(راجع: الفقرة  الطبيعة والأ

جراءات تؤثر ع الرقابة ال . ٦أ دمية سياسات و شأة ا ذه السياسات والإجراءات منفصلة قد تضع الم ون  شأة المستفيدة. وت داخلية  الم
سبة لأدوا دمية بال شأة ا مية أدوات الرقابة للم عتمد أ شأة المستفيدة. و شغيلية عن الم ت جزئياً ع الأقل من الناحية المادية وال

ا الم دمات ال تقدم شأة المستفيدة ع طبيعة ا ية للمعاملات ال تقوم الرقابة  الم س مية ال دمية، بما  ذلك الطبيعة والأ شأة ا
دمية جو  شأة ا سابات ال تأثرت بالم ا وا شأة المستفيدة. و حالات معينة، قد لا تبدو المعاملات ال تمت معا ا للم رة بمعا

شأة المستفيدة، إلا أن طبيعة ا سبة للقوائم المالية للم شأة المستفيدة بال مة وقد يحدد مراجع الم ون م ا قد ت لمعاملات ال تمت معا
اً  ظل الظروف القائمة. عد ضرور ُ م أدوات الرقابة   أن ف

شأة المستفيدة دمية والم شأة ا شطة الم ن أ  (ج))٩(راجع: الفقرة  درجة التفاعل ب

دمية بال .٧أ شأة ا مية أدوات الرقابة للم ا عتمد أ شط ن أ شأة المستفيدة أيضاً ع درجة التفاعل ب اصة بالم سبة لأدوات الرقابة ا
ا لتطبيق، أدوات رقابة فعّا شأة المستفيدة ع تطبيق، ومدى اختيار ش درجة التفاعل إ مدى قدرة الم شأة المستفيدة. و شطة الم لة وأ

دمية. فع  شأة ا ا الم ة ال تنفذ شأة ع المعا شطة الم شأة المستفيدة وأ شطة الم ن أ ة ب يل المثال، توجد درجة تفاعل كب س
ذه اسبة لتلك المعاملات. ففي  جراء ا ة و دمية بالمعا شأة ا شأة المستفيدة بتفوض المعاملات وتقوم الم دمية عندما تقوم الم  ا

شأة الم ون من المناسب عملياً أن تقوم الم ستفيدة بتطبيق أدوات رقابة فعّالة ع تلك المعاملات. ومن ناحية أخرى، فعندما الظروف، قد ي
ا، ت اسبة ع ا وا ذه المعاملات ومعا يل  شأة المستفيدة أو عندما تقوم مبدئياً ب شاء معاملات الم دمية بإ شأة ا ون تقوم الم

شأة المستف دمية والم شأة ا ن الم شأة المستفيدة غ قادرة ع تطبيق، أو قد درجة التفاعل أقل ب ون الم ذه الظروف، قد ت يدة. و 
دمية. شأة ا عتمد ع أدوات الرقابة  الم شأة المستفيدة، وقد  ذه المعاملات  الم  تختار عدم تطبيق، أدوات رقابة فعّالة ع 

دمية شأة ا شأة المستفيدة والم ن الم  (د))٩(راجع: الفقرة  طبيعة العلاقة ب

دمية ع أمور مثل: . ٨أ شأة ا شأة المستفيدة والم ن الم دمة ب  قد ينص العقد أو اتفاقية مستوى ا
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شأة    ا الم شطة ال تقوم  شاء المعاملات المتعلقة بالأ شأة المستفيدة والمسؤوليات عن إ ا للم تم تقديم المعلومات ال س
دمية؛  ا

ا؛تطبيق متطلبات   ا، أو الاطلاع عل تم الاحتفاظ  لات ال س ل ال ش  السلطات التنظيمية فيما يتعلق 

شأة المستفيدة  حالة حدوث فشل  الأداء؛   التعوض، إن وجد، الذي سيقدم للم

ان   ان الأمر كذلك، ما إذا  ذا  ا الرقابية، و شأن أدوا راً  دمية ستقدم تقر شأة ا انت الم راً من ما إذا  ون تقر ذا التقرر سي
 ).٢) أو النوع (١النوع (

ا    شأة المستفيدة وال تحتفظ  ية ال تخص الم اس لات ا ق  الاطلاع ع ال شأة المستفيدة لھ ا ان مراجع الم ما إذا 
دمية والمعلومات الأخرى اللازمة للقيام بالمراجعة؛ شأة ا  الم

انت الاتفاقية   دمية.ما إذا  شأة ا شأة المستفيدة ومراجع الم ن مراجع الم  سمح بالاتصال المباشر ب

ذه العلاقات .٩أ دمية. ولا تُ  شأة ا دمية ومراجع الم شأة ا ن الم شأة المستفيدة، و دمية والم شأة ا ن الم  توجد علاقة مباشرة ب
شأة المستفيدة وم ن مراجع الم شأة بالضرورة علاقة مباشرة ب ن مراجع الم دمية. و حالة عدم وجود تلك العلاقة المباشرة ب شأة ا راجع الم

مكن أيضاً إ دمية. و شأة ا شأة المستفيدة والم ما من خلال الم دمية، فتتم الاتصالات عادةً فيما بي شأة ا شاء المستفيدة ومراجع الم
شأة المستفيدة ومراجع  ن مراجع الم سبان الاعتبارات المسلكية واعتبارات السرة علاقة مباشرة ب دمية، ولكن مع الأخذ  ا شأة ا الم

دمية لتنفيذ إجراءات نيابةً عنھ، مثل: شأة ا ن بمراجع الم ستع يل المثال، أن  شأة المستفيدة، ع س مكن لمراجع الم  ذات الصلة. و

دمية؛ أو )أ( شأة ا  اختبارات أدوات الرقابة  الم

دمية.تطبيق  )ب( شأة ا ا لدى الم تفظ  ا ا شأة المستفيدة وأرصد  الإجراءات الأساس ع معاملات الم

شآت القطاع العام  اعتبارات خاصة بم

ا .١٠أ ناك حالات لا تتوفر ف ون  لٍ عام، يحظى المراجعون  القطاع العام بحقوق اطلاع واسعة وفقاً للأنظمة الموضوعة. ومع ذلك، قد ت  ش
الات، قد يتطلب الأمر من مراجع مث ذه ا دمية  دولة أخرى. ففي مثل  شأة ا ون مقر الم يل المثال، عندما ي قوق، ع س ل تلك ا

صول ع حقوق اطلاع مناسبة. وقد  ان من الممكن ا م للنظام المعمول بھ  تلك الدولة لتحديد ما إذا  القطاع العام أن يتوصل إ ف
ن يحصل أيضاً  عاقدية ب بات  قوق  أي ترت ذه ا شأة المستفيدة أن تضيف  مراجع القطاع العام ع حقوق اطلاع، أو قد يطلب من الم

دمية. شأة ا شأة المستفيدة والم  الم

ام بالأنظمة يمكن أيضاً لمراج القطاع العام الاستعانة بمراجع آخر لتنفيذ اختبارات أدوات الرقابة أو الإجراءات الأساس  .١١أ فيما يتعلق بالال
 أو اللوائح أو الأوامر الملزمة الأخرى.

دمية شأة ا ا الم دمات ال تقدم م أدوات الرقابة المتعلقة با  )١٠(راجع: الفقرة  ف

شأة الم .١٢أ ا مراجع الم دمية أدوات رقابة يمكن أن يخت شأة ا شأة المستفيدة أن تفرض ع خدمات الم ستفيدة وأن تمكّنھ من يمكن للم
غض النظر عن أدوات الرقابة  ميع أو لبعض الاقرارات ذات الصلة،  عمل بفاعلية  شأة المستفيدة  تاج أن أدوات الرقابة  الم است

ة معاملات رو  شأة خدمية لمعا يل المثال، باستخدام م شأة المستفيدة، ع س ذا قامت الم دمية. و شأة ا ا، فقد تفرض المطبقة  الم ات
ذه  رة. وقد تتضمن  و ا يمكن أن تمنع أو تكشف التحرفات ا شأة المستفيدة أدوات رقابة ع تقديم معلومات الرواتب واستلام الم

 الأدوات:

ة البيانات.  عد معا ا  دمية بتقارر المعلومات المستلمة م شأة ا  مقارنة البيانات المقدمة للم

 ن مبالغ الرواتب للتحقق من دقة الأعمال الكتابية ومراجعة المبلغ الإجما للرواتب للتأكد من مدى معقوليتھ.إعادة حساب عينة م 

ة الرواتب، الأمر ا .١٣أ شأة المستفيدة ع معا ا الم شأة المستفيدة أن يخت أدوات الرقابة ال تطبق الة، يمكن لمراجع الم ذه ا لذي من  
عمل بفاعلية فيما يتعلق بالإقرارات ذات الصلة بمعاملات الرواتب.شأنھ أن يوفر لھ  شأة المستفيدة  تاج أن أدوات الرقابة  الم  أساساً لاست
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دث  عام  )٣١٥وفقاً لما تمت الإشارة إليھ  معيار المراجعة ( .١٤أ شأة المستفيدة  ٨،)٢٠١٩(ا اطر، قد يرى مراجع الم فيما يتعلق ببعض ا
اطر  ذه ا صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة من الإجراءات الأساس فقط. وقد ترتبط  س من الممكن أو العم ا أنھ ل

مة،  ية وم يل غ الدقيق أو غ المكتمل لفئات معاملات وأرصدة حسابات روتي ة آلية إ حد كب بال ا غالباً بمعا سمح خصائص
شأة خدمية.  شأة المستفيدة م ستخدم الم ة الآلية تلك، بصفة خاصة، عندما  مع تدخل يدوي محدود أو منعدم. وتوجد خصائص المعا

ون  اطر ذات صلة بالمراجعة و ذه ا شأة المستفيدة ع  ون أدوات رقابة الم الات، ت ذه ا شأة المستفيدة مطالباً  و مثل  مراجع الم
ن  ا، وفقاً للفقرت م م لأدوات الرقابة وتقو ذا المعيار. ١٠و ٩بالتوصل إ ف  من 

شأة المستفيدة افٍ من الم م  صول ع ف ة ا  )١٢(راجع: الفقرة  الإجراءات الإضافية عند صعو

شأة المستفيدة فيما يتعلق بالإجراء  .١٥أ ن الإجراءات الواردة  الفقرة إن قرار مراجع الم ه، من ب نفيذه، بمفرده أو مع غ  ١٢الذي سيقوم ب
شأة المستفيدة  ا فيما يتعلق باستخدام الم ري وتقييم و صول ع المعلومات اللازمة لتوف أساس للتعرف ع مخاطر التحرف ا ل

شأة خدمية، قد يتأثر بأمور مثل:  لم

شأة المستف  ل من الم دمية؛م  شأة ا  يدة والم

دمية؛  شأة ا ا الم دمات ال تقدم عقد ا شأة المستفيدة، و  عقد المعاملات  الم

شأة   شأة المستفيدة الاستعانة بمراجع آخر لتنفيذ الإجراءات  الم يل المثال، قد يقرر مراجع الم دمية (ع س شأة ا موقع الم
ش انت الم دمية نيابةً عنھ، إذا  عيد)؛ا دمية  موقع   أة ا

ل فاعل، بما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة؛  ش شأة المستفيدة،  د الإجراء (الإجراءات) مراجع الم ان من المتوقع أن يزوِّ  ما إذا 

دمية.  شأة ا شأة المستفيدة والم ن الم  طبيعة العلاقة ب

لف مراجعاً بإعداد تقر  .١٦أ دمية أن ت شأة ا ا الرقابية (تقرر من النوع (يمكن للم )) أو عن وصف وتصميم ١ر عن وصف وتصميم أدوا
شغيلية (تقرر من النوع ( ا ال ا الرقابية وفاعلي مكن إصدار التقارر ال من النوع (٢أدوا ) وفقاً للمعيار الدو ٢) أو النوع (١)). و

ذه أو وفقاً لمعاي صادرة من  ٩)٣٤٠٢لارتباطات التأكيد ( ا بإصدار المعاي (وال قد تضع أسماءً مختلفة ل يئة معتمدة أو مصرح ل
ر، مثل التقارر من النوع (أ) أو النوع (ب)).    التقار

شأة المستفيدة ينص ع٢) أو النوع (١عتمد توف تقرر من النوع ( .١٧أ دمية والم شأة ا ن الم م ب ان العقد الم ل عام ع ما إذا  ش  تقديم ) 
دمية أيضاً، لأسباب عملية، أن تجعل التقارر من النوع ( شأة ا دمية. وقد تختار الم شأة ا ذه التقارر من الم ) متاحة ٢) أو النوع (١مثل 

ون التقارر من النوع ( الات، قد لا ت عض ا شآت المستفيدة. ومع ذلك، و  شآت المستفيدة٢) أو النوع (١للم  .  ) متاحة للم

شأة خدمية واحدة أو  .١٨أ مة إ م ا الم ا أو أقسام شأة المستفيدة بإسناد عمل واحد أو أك من وحدات أعمال عض الظروف، قد تقوم الم  
مة الرقابة. ونظراً لأنھ قد لا يتوفر اسبة أو م ل وا امل، أو التمو ل  ش وي والضر  ام الز ، مثل أعمال التخطيط والال تقرر عن  أك

الة أك الإجراءات فاعلية لمراجع الم دمية  تلك ا شأة ا ارة الم ون ز ذه الظروف، فقد ت دمية   شأة ا شأة أدوات الرقابة  الم
شأة المست ن إدارة الم ناك تفاعل مباشر ب ون  دمية، إذ من المر أن ي شأة ا م أدوات الرقابة  الم دارة المستفيدة من أجل ف فيدة و

دمية. شأة ا  الم

دمية ال  .١٩أ شأة ا تتعلق قد تتم الاستعانة بمراجع آخر لتنفيذ الإجراءات ال ستوفر المعلومات اللازمة عن أدوات الرقابة ذات الصلة  الم
شأة المستفيدة. ا للم دمات ال يتم تقديم ن  )،٢) أو النوع (١و حالة صدور تقرر من النوع ( با ستع شأة المستفيدة قد  فإن مراجع الم

ش دمية. وقد يجد مراجع الم شأة ا دمية لھ علاقات قائمة مع الم شأة ا ذه الإجراءات لأن مراجع الم دمية لتنفيذ  شأة ا أة بمراجع الم
عمل مراجع آخر الإرشادات المقدمة  معيار المراجعة ( ن  ستع م المراجع الآخر (بما مفيدة، حي ١٠)٦٠٠المستفيدة الذي  ا تتعلق بف ث إ

                                                 
دث )٣١٥معيار المراجعة (  ٨  ٣٣، الفقرة )٢٠١٩ عام  (ا
دمية") ٣٤٠٢المعيار الدو لارتباطات التأكيد (  ٩ شأة ا  "تقارر التأكيد عن أدوات الرقابة  الم

موعة) -"اعتبارات خاصة ) ٦٠٠من معيار المراجعة ( ٢تنص الفقرة   ١٠ ونات ا : "قد يجد "عمليات مراجعة القوائم المالية للمجموعة (بما  ذلك عمل مراج م ع ما ي
اجة  ظل الظروف القائمة، مفيداً عندما  عد تكييفھ حسب ا ذا المعيار،  ست قوائم مالية يقوم بإشراك المراجع أن  ن آخرن  مراجعة القوائم المالية ال ل مراجع

 .)٦٠٠(من معيار المراجعة  ١٩موعة ..." وانظر أيضاً الفقرة 
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م كفاية ومناسبة أدلة المراجع شراك مراجع آخر  التخطيط لطبيعة وتوقيت ومدى العمل، و تقو نية) و ة  ذلك استقلاليتھ وكفاءتھ الم
ا. صول عل  ال يتم ا

ستخد .٢٠أ ا  شأة خدمية، وال بدور ستخدم م شأة المستفيدة أن  ا يمكن للم دمات ال تقدم عض ا شأة خدمية من الباطن لتقديم  م م
دمية من ا شأة ا ون الم شأة المستفيدة. وقد ت شأة المستفيدة وال  جزء من نظام المعلومات ذي الصلة بالتقرر الما  الم لباطن للم

دمي شأة ا ون ع علاقة بالم دمية أو قد ت شأة ا شأة المستفيدة للنظر  أدوات الرقابة كياناً منفصلاً عن الم ة. وقد يحتاج مراجع الم
ن  ، فإن التفاعل ب شأة خدمية واحدة من الباطن أو أك ا استخدام م الات ال يتم ف دمية من الباطن. و ا شأة ا المطبقة  الم

ن ا شمل التفاعل ب دمية يمتد ل شأة ا شطة الم شأة المستفيدة وأ شطة الم دمية من أ شآت ا دمية والم شأة ا شأة المستفيدة والم لم
دمية من الب شآت ا دمية والم شأة ا ا الم عا ية للمعاملات ال  س مية ال ذا التفاعل وأيضاً الطبيعة والأ عد درجة  اطن الباطن. وُ

ا عند تحديد أ شأة المستفيدة النظر ف ب لمراجع الم م العوامل ال ي دمية من من أ شأة ا دمية والم شأة ا مية أدوات الرقابة  الم
شأة المستفيدة. سبة لأدوات الرقابة  الم  الباطن بال

دمية٢) أو النوع (١استخدام تقرر من النوع ( شأة ا شأة المستفيدة للم م مراجع الم ن  ) لدعم ف  )١٤، ١٣(راجع: الفقرت

شأة المستفيد .٢١أ ن يمكن لمراجع الم دمية أو من محاسب شأة ا ا مراجع الم بع نية ال ي يئة الم دمية من ال شأة ا ستفسر عن مراجع الم ة أن 
ن دمية من الممارس شأة ا ون مراجع الم . وقد ي دمية يخضع لإشراف تنظي شأة ا ان مراجع الم ستفسر عمّا إذا  ن آخرن، وأن   قانوني

نة  دولة تطبق معاي  شأة للم مكن أن يحصل مراجع الم دمية، و شآت ا مختلفة فيما يتعلق بالتقارر المتعلقة بأدوات الرقابة  الم
. ولة بوضع المعاي يئة ا دمية من ال شأة ا ا مراجع الم ستخدم  المستفيدة ع معلومات عن المعاي ال 

شأة المستفيدة  التوصل إ )، إ جانب الم٢) أو النوع (١يمكن لتقرر من نوع ( .٢٢أ شأة المستفيدة، مساعدة مراجع الم علومات المتعلقة بالم
: م لما ي  ف

شآت  (أ) شأة المستفيدة، بما  ذلك استخدام الم ة معاملات الم دمية ال قد تؤثر ع معا شأة ا جوانب أدوات الرقابة  الم
دمية من الباطن؛  ا

رة  القوائم مسار المعاملات  (ب) ا تحرفات جو دمية لتحديد النقاط  مسار المعاملات ال يمكن أن تحدث ف شأة ا مة  الم الم
شأة المستفيدة؛  المالية للم

شأة المستفيدة؛ (ج) دمية ذات الصلة بإقرارات القوائم المالية للم شأة ا داف الرقابة  الم  أ

انت أدوات الرقابة  (د) ة ما إذا  يح، أخطاء المعا شاف وت ل مناسب لمنع، أو اك ش ا  ا وتطبيق دمية قد تم تصميم شأة ا  الم
شأة المستفيدة. رة  القوائم المالية للم  ال يمكن أن تؤدي إ تحرفات جو

ساعد تقرر من النوع ( مكن أن  م ٢) أو النوع (١و شأة المستفيدة  التوصل إ ف ري ) مراجع الم و افٍ للتعرف ع مخاطر التحرف ا
ا. ومع ذلك، فإن التقرر من النوع ( شغيلية لأدوات الرقا١وتقييم  .ةب) لا يوفر أي أدلة ع الفاعلية ال

ش٢) أو النوع (١يمكن لتقرر من النوع ( .٢٣أ ساعد مراجع الم شأة المستفيدة، أن  ة التقرر للم ة خارج ف أة المستفيدة  )،  تارخ أو لف
ذا ان التقرر تدعمھ معلومات إضافية حالية من مصادر أخرى. و دمية إذا  شأة ا ي لأدوات الرقابة المطبقة  الم م مبد  التوصل إ ف

شأة  اضعة للمراجعة، فيمكن لمراجع الم ة ا سبق بداية الف ة  دمية لأدوات الرقابة  تارخ أو لف شأة ا المستفيدة تنفيذ ان وصف الم
 )، مثل:٢) أو النوع (١إجراءات لتحديث المعلومات الواردة  تقرر من النوع (

ات؛ أو  م من معرفة تلك التغي شغلون مراكز تُمكِّ شأة المستفيدة الذين  دمية مع موظفي الم شأة ا ات  الم  مناقشة التغي

ش  الية الصادرة من الم دمية؛ أوفحص الوثائق والمراسلات ا  أة ا

دمية.  شأة ا ات مع موظفي الم  مناقشة التغي

ري المقيّمة و اطر التحرف ا  الاستجابة 

دمات المقدمة وأدوات  .٢٤أ شأة المستفيدة ع طبيعة ا ري  الم و شأة خدمية يزد من خطر التحرف ا ان استخدام م عتمد ما إذا 
دمات؛ ذه ا شأة المستفيدة،  الرقابة المطبقة ع  ري للم و شأة خدمية من خطر التحرف ا الات قد يقلل استخدام م عض ا و 
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ا،  يل ا و شاء المعاملات ومعا شطة معينة، مثل إ ة اللازمة للقيام بأ ا لا تتمتع با شأة المستفيدة نفس انت الم أو لا خاصةً إذا 
يل المثال افية (ع س  ، نظام تقنية المعلومات).تمتلك الموارد ال

ون  .٢٥أ لات قد ي شأة المستفيدة، فإن الاطلاع المباشر ع تلك ال ية للم اس لات ا مة من ال عناصر م دمية  شأة ا عندما تحتفظ الم
عمل صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق  شأة المستفيدة من ا ن مراجع الم اً لتمك أدوات الرقابة المطبقة ع  ضرور

لات  ذا الاطلاع إمّا ع الفحص المادي لل ا، أو لكلا الأمرن. وقد ينطوي  لة ف لات أو لتأكيد المعاملات والأرصدة الم تلك ال
شأة المستفيدة أو من ونياً من الم ا إلك تفظ  لات ا دمية أو الاستعلام عن ال شأة ا ان آخر، أو القيام بكلا  الموجودة  مقر الم م

شأة المستفيدة بالتا ع أدلة فيما يتعلق بكفاية أدوات ا ي، فقد يحصل مراجع الم و ل إلك ش لرقابة الأمرن. وعند تحقق الاطلاع المباشر 
دمية م شأة ا عد الم ُ شأة المستفيدة ال  دمية ع اكتمال وسلامة بيانات الم شأة ا ا الم ا.ال تطبق  سؤولة ع

دمية .٢٦أ شأة ا ا الم ا فيما يتعلق بالأرصدة ال تمثل الأصول ال تحتفظ  صول عل تم ا  عند تحديد طبيعة ومدى أدلة المراجعة ال س
شأة المستفيدة  اعتبار  شأة المستفيدة، فقد يضع مراجع الم دمية بالنيابة عن الم شأة ا ا الم ه تنفيذ الإجراءات أو المعاملات ال تنفذ

 الآتية:

ذا المصدر حسب طبيعة ومدى  (أ) انية الاعتماد ع  شأة المستفيدة: تتحدد إم ندات ال بحوزة الم لات والمس الفحص المادي لل
الات  عض ا شأة المستفيدة   شأة المستفيدة. وقد لا تحتفظ الم ية والوثائق الداعمة ال بحوزة الم اس لات ا لات ال

ا. ددة ال تتم بالنيابة ع  أو وثائق مستقلة تفصيلية للمعاملات ا

شأة المستفيدة  الاطلاع  (ب) دمية: قد يتم النص ع حق مراجع الم شأة ا ا الم ندات ال تحتفظ  لات والمس الفحص المادي لل
شأة ن الم بات التعاقدية ب ت دمية ضمن ال شأة ا لات الم شأة  ع  ستخدم مراجع الم مكن أن  دمية. و شأة ا المستفيدة والم

دمية. شأة ا ا لدى الم تفظ  شأة المستفيدة ا لات الم  المستفيدة مراجعاً آخر، نيابةً عنھ، للاطلاع ع 

شأة  (ج) دمية: عندما تحتفظ الم شأة ا شأن الأرصدة والمعاملات من الم صول ع مصادقات  لات مستقلة ا المستفيدة 
ا فيما  شأة المستفيدة أدلة مراجعة يمكن الاعتماد عل لات الم دة ل دمية المؤ شأة ا للأرصدة والمعاملات، فِقد تمثل مصادقة الم

ثما شآت خدمية متعددة، مثل مدير اس يل المثال، عند الاستعانة بم ن يتعلق بوجود المعاملات والأصول ذات الصلة. فع س ر وأم
شأن الأرصدة  صول ع مصادقة  شأة المستفيدة ا لات مستقلة، فيمكن لمراجع الم دمية  شآت ا ذه الم حفظ، وتحتفظ 

شأة المستفيدة. لات المستقلة للم ذه المعلومات بال شآت لأغراض مقارنة  ذه الم  لدى 

لات مستقلة، فإن   شأة المستفيدة  شأة و حالة عدم احتفاظ الم ا  المصادقات من الم صول عل المعلومات ال يتم ا
ا أدلة  ل بمفرد ش ذا، فإن تلك المصادقات لا  دمية. ول شأة ا ا الم لات ال تحتفظ  عكسھ ال ون مجرد بيان لما  دمية ت ا

شأة المستفيدة  ذه الظروف، يمكن أن ينظر مراجع الم ا. و  ان من الممكن تحديد مصدر مراجعة يمكن الاعتماد عل فيما إذا 
صول ع الأدلة المستقلة.  بديل ل

باين  (د) دمية: من المر أن ت شأة ا شأة المستفيدة أو للتقارر المستلمة من الم ا الم لات ال تحتفظ  تنفيذ إجراءات تحليلية لل
 دى ودرجة تفصيل المعلومات المتاحة.فاعلية الإجراءات التحليلية تبعاً لمستوى الإقرار، وأن تتأثر بم

ذا الارتباط قيام مراجع .٢٧أ شأة المستفيدة. وقد يتضمن مثل  ا أساسية لصا مراج الم عد  طبيع ُ نفيذ إجراءات   قد يقوم مراجع آخر ب
ا. دمية ومراجع شأة ا ن الم ا و شأة المستفيدة ومراجع ن الم ا ب نفيذ إجراءات متفق عل ا  آخر ب تم فحص النتائج ال تم التوصل إل و

ل ما يكفي من أدلة المراجعة الم ش انت  شأة المستفيدة لتحديد ما إذا  ا المراجع الآخر من قبل مراجع الم ناسبة. من خلال الإجراءات ال نفذ
ومية أو متطلبات مفروضة من خلال  ا السلطات ا ناك متطلبات تفرض ون  ضافة لذلك، قد ت شأة و عاقدية، ينفذ مراجع الم بات  ترت

ة للأرصد شأة المستفيدة نتائج تطبيق الإجراءات المطلو ستخدم مراجعو الم ا. وقد  عد أساسية بطبيع ُ ا إجراءات محددة  دمية بموج ة ا
م  المراجعة. و  دمية كجزء من الأدلة اللازمة لدعم آرا شأة ا ا الم عا ون من المفيد لمراجع والمعاملات ال  ذه الظروف، قد ي

ذا التوثيق ا دمية أن يتفقا، قبل تنفيذ الإجراءات، ع توثيق أعمال المراجعة أو الاطلاع ع  شأة ا شأة المستفيدة ومراجع الم لذي الم
شأة المستفيدة. تم تقديمھ لمراجع الم  س

شأة المستفيدة .٢٨أ سند الم شأة المستفيدة   ظروف معينة، خاصة عندما  شأة خدمية، قد يواجھ مراجع الم ا المالية إ م ام ل م عض أو 
شأة  اجة إ تنفيذ إجراءات أساس  الم نا قد تدعو ا دمية. و شأة ا ون فيھ جزء كب من أدلة المراجعة موجوداً لدى الم موقفاً ي
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شأة المستفيدة أو مراجع آخر نيا دمية من قبل مراجع الم راً من النوع (ا دمية تقر شأة ا ) وقد يقوم كذلك ٢بةً عنھ. وقد يقدم مراجع الم
شأة المستفيدة عن  غ حقيقة إشراك مراجع آخر من مسؤولية مراجع الم شأة المستفيدة. ولا  نفيذ إجراءات أساس نيابةً عن مراجع الم ب

صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لتوف أساس  شأة المستفيدة فيما إذا ا ناءً عليھ، فإن نظر مراجع الم معقول يدعم رأيھ. و
شأة المستفيدة بحاجة لتنفيذ إجراءات أساس إضافية، ان مراجع الم صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، وما إذا   ان قد تم ا

شأة المستفيدة  التوجيھ والإشراف وا ا المراجع الآخر، أو إعطاء دليل ع يتضمن مشاركة مراجع الم لأداء للإجراءات الأساس ال يؤد
 ذلك.

 أدوات الرقابة اختبار

صول ع ما يكفي من أدلة  ١١)٣٣٠يتطلب معيار المراجعة ( .٢٩أ نفذ اختبارات لأدوات الرقابة ل شأة المستفيدة أن يصمم و من مراجع الم
ذا المتطل شأة خدمية، ينطبق  شغيلية لأدوات الرقابة  ظروف معينة. و سياق استخدام م ب المراجعة المناسبة فيما يتعلق بالفاعلية ال

 عندما:

شأة شتمل (أ) ري  تقييم مراجع الم و اطر التحرف ا عمل بفاعلية  توقعع المستفيدة  دمية  شأة ا بأن أدوات الرقابة  الم
دمية عند تحديد طبيعة  شأة ا شغيلية لأدوات الرقابة  الم شأة المستفيدة ينوي الاعتماد ع الفاعلية ال (أي أن مراجع الم

 وتوقيت ومدى الإجراءات الأساس)؛ أو

ستط (ب) شأة المستفيدة، أن توفر لا  شغيلية لأدوات الرقابة  الم ا باختبارات الفاعلية ال ا ا، أو عند اق يع الإجراءات الأساس بمفرد
 ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة ع مستوى الإقرارات.

شأة المستفيدة الاتصال با٢ حالة عدم توفر تقرر من النوع ( .٣٠أ شأة المستفيدة، لطلب )، يمكن لمراجع الم دمية، من خلال الم شأة ا لم
دمية بتقديم تقرر من النوع ( شأة ا ليف مراجع الم شأة ٢ت شغيلية لأدوات الرقابة، أو يمكن لمراجع الم ) يتضمن اختبارات للفاعلية ال

دمية لاختبار الفاعلية شأة ا شغيلية لتلك الأدوات. المستفيدة الاستعانة بمراجع آخر لتنفيذ إجراءات  الم شأة  ال مكن لمراجع الم و
دمية ع ذلك. شأة ا دمية وتنفيذ اختبارات لأدوات الرقابة إذا وافقت الم شأة ا ارة الم شأة  المستفيدة أيضاً ز عتمد تقييمات مراجع الم و

ا عمل المراجع الآخر والإجراءا كة ال يوفر شأة المستفيدة بنفسھ.المستفيدة للمخاطر ع الأدلة المش ا مراجع الم  ت ال ينفذ

عمل بفاعلية (راجع: الفقرة ٢استخدام تقرر من النوع ( دمية  شأة ا  )١٧) كدليل مراجعة ع أن أدوات الرقابة  الم

شأة المستفيدة؛ ولذلك فإ٢قد يتم إعداد تقرر من النوع ( .٣١أ ن للم ن مختلف ن اختبارات أدوات الرقابة والنتائج ) لتلبية احتياجات عدة مراجع
تم شأة المستفيدة. و مة  القوائم المالية للم عد م ون ذات صلة بالإقرارات ال  دمية قد لا ت شأة ا ة  تقرر مراجع الم تقوم  المو

دمية يقدم ما يك شأة ا ا لتحديد أن تقرر مراجع الم شأن اختبارات أدوات الرقابة ذات الصلة ونتائج في من أدلة المراجعة المناسبة 
شأة المستفيدة   يل القيام بذلك، قد يأخذ مراجع الم شأة المستفيدة للمخاطر. و س فاعلية أدوات الرقابة لدعم تقييم مراجع الم

سبان العوامل الآتية:  ا

ا اختبارات أدوات الرقابة والوقت المنق منذ تنف (أ) غط ة الزمنية ال   يذ اختبارات أدوات الرقابة؛الف

ا والاختبارات ال تم  (ب) ا، وأدوات الرقابة ال تم اختبار غطي دمات والآليات ال تمت  دمية وا شأة ا نطاق عمل مراجع الم
شأة المستفيدة؛ ة بأدوات الرقابة  الم ت ا أدوات الرقابة ا ا، والطرقة ال ترتبط   تنفيذ

شغيلية لأدوات الرقابة.نتائج  (ج) دمية  الفاعلية ال شأة ا  اختبارات أدوات الرقابة ورأي مراجع الم

ة المنقضية منذ أداء الاختبار، قلت أدلة المراجعة ال .٣٢أ ن وطالت الف ا اختبار مع غط ة ال  لما قلت الف سبة لإقرارات معينة،   قد بال
ا الاختبار. وعند مقارنة الف ا التقرر من النوع (يوفر غط شأة ٢ة ال  تج مراجع الم ست شأة المستفيدة، فقد  ة التقرر الما للم ) بف
ا التقرر من النوع (٢المستفيدة أن التقرر من النوع ( غط ة ال  ن الف سيط ب ناك تداخل  ان  ة ٢) يوفر أدلة مراجعة أقل إذا  ) والف

شأة الة، فإن التقرر من النوع ( ال ينوي مراجع الم ذه ا ا ع التقرر. و  شأ ند  س ة سابقة أو ٢المستفيدة أن  غطي ف ) الذي 
شأة المستفيدة أنھ من الضروري تنفيذ اختبارات لأدوات الرقاب ة لاحقة قد يوفر أدلة مراجعة إضافية. و حالات أخرى، قد يحدد مراجع الم

                                                 
 ٨)، الفقرة ٣٣٠(معيار المراجعة   ١١
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دمية، أو ا شأة ا شغيلية  الم شأن الفاعلية ال صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة  دف ا ا،  لاستعانة بمراجع آخر لتنفيذ
 لأدوات الرقابة.

مة ال طرأت ع أدوات الرقابة  .٣٣أ ات الم شأن التغي شأة المستفيدة أن يحصل ع أدلة إضافية  ون من الضروري أيضاً لمراجع الم  قد ي
ا التقرر من النوع (الم غط ة ال  دمية خارج الف ا.٢شأة ا تم تنفيذ شمل  )، أو أن يحدد المزد من إجراءات المراجعة ال س وقد 

عم انت  دمية ال  شأة ا شأن أدوات الرقابة  الم ا  صول عل ل العوامل ذات الصلة،  تحديد أدلة المراجعة الإضافية ال يلزم ا
:خارج  دمية، ما ي شأة ا ا تقرر مراجع الم غط ة ال   الف

ري المقيّمة ع مستوى الإقرارات؛  و مية مخاطر التحرف ا  أ

ا، بما  ذلك التغي   ا منذ اختبار مة ال طرأت عل ات الم ة الأولية، والتغي ا خلال الف اصة ال تم اختبار ات أدوات الرقابة ا
ن؛ نظام المعلو   مات والآليات والموظف

شغيلية لتلك الأدوات؛  شأن الفاعلية ال صول ع أدلة مراجعة   درجة ا

ة المتبقية؛   طول الف

ناداً إ الاعتماد ع أدوات الرقابة؛  شأة المستفيدة أن يخفض إليھ الإجراءات الأساس الإضافية اس د الذي ينوي مراجع الم  ا

ئة الرقابة وآلية   عة نظام الرقابة الداخلية.فاعلية ب شأة المستفيدة لمتا  الم

ة المتبقية أو اختبار آل .٣٤أ يل المثال، عن طرق تمديد اختبارات أدوات الرقابة لتغطية الف صول ع أدلة مراجعة إضافية، ع س ية يمكن ا
عة نظام الرقابة الداخلية. شأة المستفيدة لمتا  الم

ة  .٣٥أ انت ف ون بمقدور إذا  شأة المستفيدة، فلن ي ة التقرر الما للم امل خارج ف دمية تقع بال شأة ا ا مراجع الم الاختبارات ال نفذ
ا لا توف عمل بفاعلية، لأ شأة المستفيدة  تاج أن أدوات الرقابة  الم شأة المستفيدة الاعتماد ع تلك الاختبارات لاست ر أدلة عن مراجع الم

الية، إلا إذا تم تنفيذ إجراءات أخرى.فاعلي ة المراجعة ا  ة تلك الأدوات  ف

نفيذ أدوات رقابة معينة .٣٦أ شأة المستفيدة ستقوم ب اض أن الم دمية مصممة مع اف شأة ا ا الم دمة ال تقدم ون ا .  ظروف معينة، قد ت
اض أن الم دمة مع اف يل المثال، قد يتم تصميم ا ا أدوات رقابة مطبقة لأجل التصرح بالمعاملات فع س ون لد شأة المستفيدة ست

دمية لأدوات الرقابة وصفاً لأدوات  شأة ا الة، يمكن أن يتضمن وصف الم ذه ا ا. و مثل  دمية لمعا شأة ا ا إ الم قبل إرسال
شأة الم نظر مراجع الم شأة المستفيدة. و شأة المستفيدة ملائمة الرقابة المكملة  الم لة  الم انت أدوات الرقابة المكُمِّ ستفيدة فيما إذا 

شأة. دمة المقدمة للم  ل

يل ا .٣٧أ دمية قد لا يوفر ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، ع س شأة ا عتقد أن تقرر مراجع الم شأة المستفيدة  ان مراجع الم لمثال، إذا 
ان تقرر مراجع ا ا من نتائج، فإن إذا  دمية لأدوات الرقابة وما ترتب عل شأة ا دمية لا يتضمن وصفاً لاختبارات مراجع الم شأة ا لم

شأة دمية، ع الم شأة ا تاجاتھ عن طرق الاتصال بالم دمية واست شأة ا مھ لإجراءات مراجع الم عزز ف شأة المستفيدة قد   مراجع الم
شأة المستفيدة، لطلب إجراء من شأة المستفيدة الاتصال بالم دمية حول نطاق ونتائج عملھ. كما يمكن لمراجع الم شأة ا اقشة مع مراجع الم

دمية. شأة ا نفيذ إجراءات  الم دمية ب شأة ا شأة المستفيدة، لطلب أن يقوم مراجع الم دمية، إذا رأى ضرورة لذلك، من خلال الم  ا
ذه الإجراءات.و حالات أخرى، قد يقوم مرا نفيذ مثل  شأة المستفيدة، ب شأة المستفيدة، أو مراجع آخر بناءً ع طلب من مراجع الم  جع الم

ناءات والمعلومات الأخرى ال يمكن أن ٢يحدد التقرر من النوع ( .٣٨أ دمية نتائج الاختبارات، بما  ذلك الاست شأة ا ) الصادر من مراجع الم
تاجات دمية أو الرأي المعدل  التقرر من النوع  تؤثر ع است شأة ا ا مراجع الم ش ل ناءات ال  شأة المستفيدة. لكن الاست مراجع الم

ي أن التقرر من النوع (٢( ل تلقا ش ع  دمية لا  شأة ا ون مفيداً ٢) الصادر من مراجع الم دمية لن ي شأة ا ) الصادر من مراجع الم
ناءات والأمور ال تؤدي إ  لمراجعة القوائم دلاً من ذلك، فإن الاست ري. و و شأة المستفيدة عند تقييم مخاطر التحرف ا المالية للم

شأة المستفيدة ٢إبداء رأي معدل  التقرر من النوع ( سبان عند تقييم مراجع الم ا  ا دمية، يتم أخذ شأة ا ) الصادر من مراجع الم
ناءات والأمور ال أدت لاختبار أدوات ال شأة المستفيدة، عند نظره  الاست دمية. وقد يقوم مراجع الم شأة ا رقابة الذي نفذه مراجع الم

د شأة ا شأة المستفيدة بالم ذا التواصل ع اتصال الم توقف  دمية. و شأة ا مية إ إبداء رأي معدل، بمناقشة تلك الأمور مع مراجع الم
صول ع م ذا التواصل.وا ا ع إجراء   وافق



 )٤٠٢معيار المراجعة (
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ا أثناء المراجعة  الإبلاغ بأوجھ القصور  الرقابة الداخلية ال يتم التعرف عل

مة ا .٣٩أ وكمة بأوجھ القصور الم ن با لف شأة المستفيدة أن يبلغ، كتابةً و الوقت المناسب، كلاً من الإدارة والم ن ع مراجع الم ل تم يتع
شأة المستفيدة أن يبلغ المستوى الإداري المناسب  الوقت المناسب بأوجھ القصور  ١٢ا أثناء المراجعة.التعرف عل ن ع مراجع الم كما يتع

شأة المستفيدة ما يكفي  كم الم لمراجع الم ا بحسب ا ا أثناء المراجعة، وال ل مية الأخرى  الرقابة الداخلية ال تم التعرف عل من الأ
تمام الإدارة. ا جديرة با ل من الإدارة  ١٣عل ا ل شأة المستفيدة أثناء المراجعة، وال يمكن إبلاغ ا مراجع الم ن الأمور ال قد يحدد ومن ب

: شأة المستفيدة، ما ي وكمة  الم ن با لف  والم

عة نظام الرقابة الداخلية يمكن للم  شأة لمتا ا، بما  ذلك تلك ال يتم التعرف أية أدوات رقابة ضمن آلية الم شأة المستفيدة تطبيق
صول ع تقرر من النوع ( يجة ا ا ن  )؛٢) أو النوع (١عل

ا  التقرر من النوع (  الات ال تتم الإشارة ف شأة المستفيدة، مع عدم تطبيق ٢) أو النوع (١ا لة  الم ) إ أدوات الرقابة المكُمِّ
شأة المستفيدة؛تلك الأدوات    الم

ا تقرر من النو   غط ا أو ال لم  دمية وال لا يبدو أنھ قد تم تطبيق شأة ا ا  الم ناك حاجة إل ون  ع أدوات الرقابة ال قد ت
ل محدد.٢( ش  ( 

شأة خدمية من الباطن٢) والنوع (١التقارر من النوع ( بعد خدمات م س  )١٨(راجع: الفقرة  ) ال 

داف الرقابة ذات  .٤٠أ بعد أ س دمية قد يتضمن أو  شأة ا شأة خدمية من الباطن، فإن تقرر مراجع الم دمية لم شأة ا  حالة استخدام الم
شأة  ا و نطاق ارتباط مراجع الم دمية لنظام شأة ا ا  وصف الم دمية من الباطن وأدوات الرقابة المرتبطة  شأة ا الصلة  الم

دمي بعد التقرر من النوع (ا ذا اس ب. و ت ناء، ع ال قتان لإعداد التقرر باسم الطرقة الشاملة وطرقة الاست اتان الطر عرف  ) ١ة. وُ
دمية من الباطن ذات صلة بمراجعة ٢أو النوع ( شأة ا ا الم دمات ال تقدم انت ا دمية من الباطن، و شأة ا ) أدوات الرقابة  الم

دمية من القوا شأة ا ذا المعيار فيما يتعلق بالم شأة المستفيدة أن يطبق متطلبات  ن ع مراجع الم شأة المستفيدة، فيتع ئم المالية للم
دمية م شأة ا ا الم دمات ال تقدم شأة المستفيدة فيما يتعلق با ب أن ينفذه مراجع الم ن الباطن. وتتوقف طبيعة ومدى العمل الذي ي

ساعد تطبيق المتطلب الوارد الباط دمات بالمراجعة. و شأة المستفيدة ومدى صلة تلك ا سبة للم دمات بال مية تلك ا ن ع طبيعة وأ
ب تنفيذه. ٩ الفقرة  دمية من الباطن وطبيعة ومدى العمل الذي ي شأة ا شأة المستفيدة  تحديد تأث الم  مراجع الم

ام  دميةالغش وعدم الال شأة ا ذة  الم شطة المنُفَّ ة فيما يتعلق بالأ  )١٩(راجع: الفقرة  بالأنظمة واللوائح والتحرفات غ المُ

شآت المستفيدة المتضررة عن أية  .٤١أ شآت المستفيدة بالإفصاح للم مة مع الم دمية مطالبة بموجب شروط العقود الم شأة ا ون الم قد ت
دمية. ووفقاً حالة غش أو عدم  شأة ا ا إ إدارة أو موظفي الم سب ا، يمكن  يح ام بالأنظمة واللوائح أو أي تحرفات لم يتم ت ال

دمية قد قدمت ١٩لمتطلبات الفقرة  شأة ا انت الم شأة المستفيدة عمّا إذا  شأة المستفيدة يقدم استفسارات لإدارة الم ، فإن مراجع الم
راً بأي أمور من  دمية تأث ع طبيعة وتوقيت ومدى تقر شأة ا ا من الم ان لأي من الأمور ال تم التقرر ع قوّم ما إذا  ذلك القبيل، و

ذا شأة المستفيدة معلومات إضافية لإجراء  شأة المستفيدة. و ظروف معينة، قد يطلب مراجع الم  إجراءات المراجعة الإضافية لمراجع الم
م، وقد يطلب  صول ع المعلومات الضرورة.التقو دمية ل شأة ا شأة المستفيدة الاتصال بالم  من الم

شأة المستفيدة  )٢٠(راجع: الفقرة  التقرر من مراجع الم

دمات المقدمة من  .٤٢أ صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق با شأة المستفيدة ا ون بمقدور مراجع الم شأة عندما لا ي الم
و ا ذا  ون  شأة المستفيدة، فعندئذٍ يوجد قيد ع نطاق المراجعة. وقد ي عد ذات صلة بمراجعة القوائم المالية للم ُ دمية وال  ال ا

 عندما:

دمية ولا يتوفر لديھ الأس  شأة ا دمات المقدمة من الم افٍ ل م  شأة المستفيدة التوصل إ ف ون بمقدور مراجع الم اس اللازم لا ي
ا؛ أو ري وتقييم و  للتعرف ع مخاطر التحرف ا

                                                 
وكمة والإدارة") ٢٦٥معيار المراجعة (  ١٢ ن با لف  ١٠و ٩، الفقرتان "إبلاغ أوجھ القصور  الرقابة الداخلية للم
 ١٠)، الفقرة ٢٦٥معيار المراجعة (  ١٣



 )٤٠٢معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٤٦٦ ترجمة ال  ©للمحاسب

شأة المستفيدة للمخاطر  شتمل  ون بمقدوره  توقعع تقييم مراجع الم عمل بفاعلية، ولا ي دمية  شأة ا بأن أدوات الرقابة  الم
شغيلية لتلك الأدو  شأن الفاعلية ال صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة   ات؛ أوا

ستطيع مراجع   دمية، ولا  شأة ا ا الم لات ال تحتفظ  صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة إلا من ال لا يمكن ا
لات. ذه ال ل مباشر ع  ش شأة المستفيدة الاطلاع   الم

شأة المستفيدة لرأي متحفظ أو امتناعھ عن إبداء رأي ع اس توقف إصدار مراجع الم تملة ع القوائم و انت الآثار ا شأن ما إذا  تاجھ  ت
شرة. رة أو من  المالية آثار جو

دمية شأة ا ن  الإشارة إ عمل مراجع الم  )٢٢، ٢١(راجع: الفقرت

شأة ا .٤٣أ دمية  تقرر مراجع الم شأة ا الات، قد تتطلب الأنظمة أو اللوائح الإشارة إ عمل مراجع الم عض ا يل   لمستفيدة، ع س
دمي شأة ا شأة المستفيدة إ موافقة مراجع الم ذه الظروف، قد يحتاج مراجع الم ة المثال، لأغراض الشفافية  القطاع العام. و مثل 

ذه الإشارة.  قبل إضافة مثل 

شأة  .٤٤أ شأة خدمية من مسؤولية مراجع الم شأة المستفيدة لم غ حقيقة استخدام الم صول ع لا  المستفيدة، وفقاً لمعاي المراجعة، عن ا
ش إ تقرر مراجع الم شأة المستفيدة لا  ذا، فإن مراجع الم شأة ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لتوف أساس معقول يدعم رأيھ. ول

شأة المستفيدة  القوائم  دمية باعتباره أساساً، ولو جزئياً، لرأي مراجع الم شأة المستفيدة رأياً ا المالية. ومع ذلك، فعندما يُبدي مراجع الم
شأة  شأة المستفيدة لا يُمنع من الإشارة إ تقرر مراجع الم دمية، فإن مراجع الم شأة ا ب رأي معدل  تقرر مراجع الم س دمية معدلاً  ا

ب إبداء الرأي المعدل لمر  ساعد  توضيح س انت تلك الإشارة  شأة إذا  ذه الظروف، قد يحتاج مراجع الم شأة المستفيدة. و مثل  اجع الم
ذه الإشارة.   دمية قبل إضافة مثل  شأة ا  المستفيدة إ موافقة مراجع الم



ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  SOCPA ٤٦٧ ال

شفة خلال المراجعة٤٥٠معيار المراجعة ( م التحرفات المكُ  ): تقو
 

ن معيار المراجعة ( اسب ن وا يئة السعودية للمراجع )، كما صدر من مجلس المعاي الدولية للمراجعة ٤٥٠اعتمدت ال
 والتأكيد.
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 )٤٥٠المعيار الدو للمراجعة (

شفة خلال المراجعة م التحرفات المكُ  تقو

ا اعتباراً من  ذا المعيار ع أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عل سري   عد ذلك التارخ)أو  ١/١/٢٠١٧(
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 .الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية"المستقل والقيام بالمراجعة وفقاً للمعاي 
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 مقدمة

ذا المعيار  نطاق 

١.  َ شفة ع المراجعة وتأث التحرفات غ المُ م تأث التحرفات المكُ ذا المعيار الدو للمراجعة مسؤولية المراجع عن تقو ناول  ة، ي َ َ

ناول معيار  ان ٧٠٠المراجعة (إن وجدت، ع القوائم المالية. و تاج ما إذا  ن رأي  القوائم المالية، عن است و ) مسؤولية المراجع، عند ت
تاج المراجع المطلوب بموجب معيار  أخذ است ري. و و ل من التحرف ا شأن خلو القوائم المالية ك قد تم الوصول إ تأكيد معقول 

مھ لتأث التحرفا٧٠٠المراجعة ( سبان تقو ذا المعيار.)  ا ة، إن وجدت، ع القوائم المالية وفقاً ل َ ناول معيار  ١ت غ المُ و
ل مناسب عند تخطيط وتنفيذ مراجعة للقوائم المالية. ٢)٣٢٠المراجعة ( ش ية  س مية ال وم الأ  مسؤولية المراجع عن تطبيق مف

 تارخ السران

ذا المعيار ع أعمال مراجعة القوائم ا .٢ ا اعتباراً من سري  عد ذلك التارخ. ١/١/٢٠١٧لمالية المرتبط عل  أو 

دف  ال

م أثر: .٣ و تقو  دف المراجع 

شفة ع المراجعة؛ (أ)  التحرفات المكُ

ة، إن وجدت، ع القوائم المالية. (ب) َ  التحرفات غ المُ

 التعرفات

ات الآتية  .٤ ون للمصط نة أدناه:لأغراض معاي المراجعة، ت ّ ي المب  المعا

ذا  (أ) ون عليھ مبلغ  يفھ أو عرضھ أو الإفصاح عنھ وما يجب أن ي ن مبلغ بند من بنود القوائم المالية أو تص التحرف: اختلاف ب
شأ التحرفات عن خطأ أو غش. (راج يفھ أو عرضھ أو الإفصاح عنھ وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق. وقد ت ع: الفقرة البند أو تص

 )١أ

عطي صورة  ا  رة، أو أ و وانب ا ل عادل من جميع ا ش انت القوائم المالية معروضة  شأن ما إذا  وعندما يبدي المراجع رأيھ 
عد، بحسب حكم  ُ يفات أو العرض أو الإفصاحات ال  شمل أيضاً التعديلات  المبالغ أو التص حقيقية وعادلة، فإن التحرفات 

عطي القوائم المالية صورة حقيقية المراجع رة، أو ح  و وانب ا ل عادل من جميع ا ش ، ضرورة لعرض القوائم المالية 
 وعادلة.

ا. (ب) يح ا خلال المراجعة ولم يتم ت ة: تحرفات قام المراجع بتجميع َ  التحرفات غ المُ

 المتطلبات

شفة  تجميع التحرفات المُك

. (راجع: الفقرات أيجب ع  .٥ ل وا ش ة  عد تاف ُ شفة أثناء المراجعة، بخلاف تلك ال   )٦أ–٢المراجع تجميع التحرفات المكُ

شفة خلال التقدم  المراجعة  مراعاة التحرفات المُك

اتيجية العامة للمراجعة وخطة المراجعة بحاجة إ إعادة تحديد يجب ع المراجع  .٦ انت الاس الات الآتية:ما إذا   نظر  ا

رة عند  (أ) ون جو ش إ احتمال وجود تحرفات أخرى قد ت ا  يطة بحدو شفة والظروف ا انت طبيعة التحرفات المكُ إذا 
معة أثناء المراجعة؛ أو (راجع: الفقرة أ ا بالتحرفات ا ا  )٧اق

                                                 
ون الرأي والتقرر عن٧٠٠معيار المراجعة ( ١  .١١-١٠القوائم المالية"، الفقرتان  ) "ت
ية عند تخطيط وتنفيذ المراجعة"٣٢٠معيار المراجعة (  ٢ س مية ال  ) "الأ



 )٤٥٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٤٧٠ ترجمة ال  ©للمحاسب

معة أثناء المراجعة ي (ب) ان مجموع التحرفات ا ددة وفقاً لمعيار المراجعة (إذا  ُ ية ا س مية ال ب من الأ ). (راجع: الفقرة ٣٢٠ق
 )٨أ

شفة، فيجب  .٧ ت التحرفات المك إذا قامت الإدارة، بناءً ع طلب المراجع، بالتحقق من فئة من المعاملات أو رصيد حساب أو إفصاح و
ناك تحرفات لا تزال موجودة. (راجع: الفقرة أع المراجع أن يُنفذ المزد من إجراءات المراجعة لتح انت   )٩ديد ما إذا 

ا يح  الإبلاغ عن التحرفات وت

معة أث .٨ غ المستوى الإداري المناسب بجميع التحرفات ا ناء ما لم يكن ذلك محظوراً بموجب الأنظمة أو اللوائح، يجب ع المراجع أن يُبلِّ
ج ٣المراجعة  الوقت المناسب. يح تلك التحرفات. (راجع: الفقرات أو  )١٢أ–١٠ب ع المراجع أن يطلب من الإدارة ت

ل التحرفات ال أبلغ .٩ عض أو  يح  اإذا رفضت الإدارة ت م لأسباب  ا  عدم الإدارة  المراجع، فيجب ع المراجع أن يتوصل إ ف
سبان ع م  ا جب أن يأخذ ذلك الف يحات و ري. (راجع: إجراء الت و ل تخلو من التحرف ا انت القوائم المالية ك م ما إذا  ند تقو

 )١٣الفقرة أ

 َّ م تأث التحرفات غ المُ  ةتقو

ددة وفقاً لمعيار المراجعة ( .١٠ ية ا س مية ال ة، يجب ع المراجع إعادة تقييم الأ َ م تأث التحرفات غ المُ مما ) للتأكد ٣٢٠قبل تقو
ن أ شأة. (راجع: الفقرت انت لا تزال مناسبة  سياق النتائج المالية الفعلية للم  )١٥، أ١٤إذا 

َّ  تحديديجب ع المراجع  .١١ انت التحرفات غ المُ ذا التحديد، يجب ع ما إذا  ا. وعند القيام  رة، منفردة أو  مجمل عد جو ُ ة 
:  المراجع أن ينظر فيما ي

ل،  (أ) سابات أو الإفصاحات المعينة والقوائم المالية ك ل من فئات المعاملات أو أرصدة ا م وطبيعة التحرفات بالمقارنة مع 
ا؛ (راجع: الفقرات أ يطة بحدو  )٢٥، أ٢٤، أ٢٢أ–١٦والظروف ا

ات سابقة ع فئات المعاملات أو أرص (ب) ة المتعلقة بف َ سابات أو الإفصاحات ذات الصلة، تأث التحرفات غ المُ دة ا
ل. (راجع: الفقرة أ  )٢٣والقوائم المالية ك

وكمة ن با لف  التواصل مع الم

ا، ع الرأي  .١٢ ، منفردة أو  مجمل ا من تأث ون ل ة وما قد ي َ وكمة بالتحرفات غ المُ ن با لف الوارد  يجب ع المراجع أن يُبلغ الم
ا  ٤جع، ما لم يكن ذلك محظوراً بموجب نظام أو لائحة.تقرر المرا ل م ة،  َ رة غ المُ و جب أن يحدد بلاغ المراجع التحرفات ا و

ة. (راجع: الفقرات أ َ يح التحرفات غ المُ جب أن يطلب المراجع ت  )٢٨أ–٢٦ع حدة. و

وكمة بتأ .١٣ ن با لف ات السابقة ع فئات المعاملات أو أرصدة يجب ع المراجع أيضاً أن يبلغ الم ة المتعلقة بالف َ ث التحرفات غ المُ
ل. سابات أو الإفصاحات ذات الصلة، وع القوائم المالية ك  ا

ة  الإفادات المكتو

شأن  .١٤ وكمة  ن با لف ال، من الم ة من الإدارة، وحسب مقت ا عتقدون أن تأث يجب ع المراجع أن يطلب إفادة مكتو انوا  ما إذا 
ة، ذه الإفادة المكتو ن   جب أن يُضمَّ ل. و رة ع القوائم المالية ك عد غ جو ُ ا،  ة، منفردة و مجمل َ أو يُرفق  التحرفات غ المُ

ذه البنود. (راجع: الفقرة أ ص   )٢٩ا، م

 التوثيق

ن  توثيقھ  .١٥ :يجب ع المراجع أن يُضمِّ  )٣٠(راجع: الفقرة أ ٥لأعمال المراجعة ما ي

                                                 
وكمة"، الفقرة ٢٦٠معيار المراجعة ( ٣ ن با لف  ٧) "الاتصال بالم
اشية   ٤  .٣انظر ا
 ٦، وأ١١-٨، الفقرات "توثيق أعمال المراجعة") ٢٣٠معيار المراجعة (  ٥



 )٤٥٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٤٧١ ترجمة ال  ©للمحاسب

ل وا (فقرة  (أ) ش ة  ا تاف نظر إ التحرفات الأقل منھ ع أ ُ  )؛٥المبلغ الذي س

ا؛ (الفقرات  (ب) يح ان قد تم ت معة أثناء المراجعة وما إذا  ُ  )؛١٢و ٨و ٥جميع التحرفات ا

فا (ج) انت التحر تاج المراجع ما إذا  تاج (فقرة است ذا الاست ا، وأساس  رة، منفردة أو  مجمل عد جو ُ ة  َ  ). ١١ت غ المُ

*** 

ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

 (أ))٤(راجع: الفقرة عرف التحرف 

تج التحرفات من: .١أ  يمكن أن ت

ا القوائم (أ) عدت م
ُ
ة البيانات ال أ  المالية؛ عدم الدقة  جمع أو معا

داف الإفصاح  (ب) ة للوفاء بأ افية أو غ المكتملة، والإفصاحات المطلو شمل ذلك الإفصاحات غ ال إغفال ذكر مبلغ أو إفصاح، و
 ٦لبعض أطر التقرر الما المنطبقة؛

؛ (ج) ل وا ش ا  قائق أو إساءة تفس ل ا يح ناتج من تجا  تقدير محاس غ 

ادات  (د) ية ال يرى اج اس ا غ معقولة أو اختيار وتطبيق السياسات ا ية ال يرى المراجع أ اس الإدارة المتعلقة بالتقديرات ا
ا غ مناسبة؛  المراجع أ

يف أو التجميع أو التقسيم غ المناسب للمعلومات؛ (ه)  التص

ة ع نحو خاص  الإطار، وذلك للقوائم إغفال ذكر إفصاح ضروري للقوائم المالية لتحقيق عرض عادل  (و) يفوق الإفصاحات المطلو
 ٧المالية المعدة وفقاً لإطار عرض عادل.

ذكر معيار المراجعة (  ٨) أمثلة للتحرفات الناتجة عن الغش.٢٤٠و

شفة   )٥(راجع: الفقرة تجميع التحرفات المُك

" ل وا ش ة   "تاف

عَد  ٥تتطلب الفقرة  .٢أ ُ . ولا  ل وا ش ة  شفة أثناء المراجعة بخلاف تلك التاف ذا المعيار أن يقوم المراجع بتجميع التحرفات المك من 
لياً (أصغر)،  م مختلف  ون ذات  ل وا ست ش ة  ري". فالتحرفات التاف اً آخراً لمصط "غ جو عب  " ل وا ش ة  مصط "تاف

مة، سواءً تم أو ذات طب ا تبعات م ست ل ا تحرفات ل ون من الوا أ رة، وسي ا جو ا بأ لياً عن تلك ال يمكن تحديد يعة مختلفة 
م أو الطبيعة أو الظروف. وعند عدم التأكد مما إذا  ا بحسب أي ضوابط تتعلق با كم عل ا منفردة أو مجتمعة، وسواءً تم ا النظر ل

، فإن التحرف لا تنطبق عليھ تلك الصفة.عد ُ ان بند أو أك  ل وا ش اً   تاف

 التحرفات  القوائم الفردية

ا لأن المراجع  . ٣أ ، ولا يلزم تجميع ل وا ش ة  ون أي تحرفات أقل منھ للمبالغ  القوائم الفردية تاف يتوقع قد يحدد المراجع مبلغاً بحيث ت
دد يتم أن تجميع تلك المبالغ من الوا أ ري ع القوائم المالية. لكن تحرفات المبالغ ال تزد عن المبلغ ا ون لھ تأث جو نھ لن ي

                                                 
يل المثال، تنص الفقرة  ع  ٦ ا الأدوات المالية: الإفصاحات) "٧ح من المعيار الدو للتقرر الما (٤٢س عت شأة الإفصاح عن أي معلومات إضافية  : "يجب ع الم "، ع ما ي

داف الإفصاح الواردة  الفقرة...". ة لتحقيق أ  ضرور
يل المثال، تتطلب المعاي الدولية   ٧ ددة  المعاي الدولية للتقرر الما غ ع س ام بالمتطلبات ا ون الال شأة تقديم إفصاحات إضافية عندما ي اف للتقرر الما من الم

شأة (المعيار الدو الات الأخرى ع المركز الما والأداء الما للم عض المعاملات والأحداث وا م تأث  ن من ف ن المستخدم ) "عرض القوائم المالية"، ١للمحاسبة ( لتمك
 (ج)).١٧الفقرة 

 ٧أ-١القوائم المالية"، الفقرات أ عند مراجعةذات العلاقة بالغش  المراجع) "مسؤوليات ٢٤٠معيار المراجعة (  ٨



 )٤٥٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٤٧٢ ترجمة ال  ©للمحاسب

ا ع النحو المطلوب بموجب الفقرة  ل  ٥تجميع ش ة  ون تاف الإضافة إ ذلك، فإن التحرفات المتعلقة بالمبالغ قد لا ت ذا المعيار. و من 
ا ب كم عل ا ع النحو المطلوب بموجب الفقرة وا عندما يتم ا ذا لم تكن كذلك، فيتم تجمع ناءً ع ضوابط الطبيعة أو الظروف، و

ذا المعيار. ٥  من 

 التحرفات  الإفصاحات

ا بحسب أي من  .٤أ كم عل ا منفردة أو مجتمعة، وسواءً تم ا ل وا أيضاً، سواءً تم النظر ل ش ة  ون التحرفات  الإفصاحات تاف قد ت
م  ل وا لمساعدة المراجع  تقو ش ة  عد تاف ُ تم أيضاً تجميع تحرفات الإفصاحات ال لا  م أو الطبيعة أو الظروف. و ضوابط ا

ل. وتقدم الفقرة أ تأث تلك ون  ١٧التحرفات ع الإفصاحات ذات الصلة والقوائم المالية ك الات ال قد ت ذا المعيار أمثلة ع ا من 
رة.   ا التحرفات  الإفصاحات النوعية جو  ف

 تجميع التحرفات

ا ع .٥أ ن أ لا يمكن جمع التحرفات ال بحسب الطبيعة أو الظروف، ال تم تجميع ن  الفقرت ا مثلما يمكن أن ٤وأ ٣النحو المب عض ، مع 
ا  ١١يتم  حالة تحرفات المبالغ. ومع ذلك، فإن المراجع مُطالب بموجب الفقرة  م تلك التحرفات منفردة و مجمل ذا المعيار بتقو من 

رة. انت جو ل جما مع سائر التحرفات) لتحديد ما إذا  ش  (أي 

ون من المف لمساعدة .٦أ فات، فإنھ قد ي وكمة بالتحر ن با لف معة أثناء المراجعة و إبلاغ الإدارة والم م تأث التحرفات ا يد المراجع  تقو
ادات، والتحرفات المُعمّمة. قائق، والتحرفات الناتجة عن الاج ن التحرفات  ا  التمي ب

قائق  تحرفات لا يو   ا.التحرفات  ا شأ  جد أي شك 

ا تلك المتعلقة بالإثبات والقياس والعرض   ادات الإدارة بما ف ادات  الفروقات الناتجة عن اج التحرفات الناتجة عن الاج
ا غ معقولة أو غ  ية) ال يرى المراجع أ اس شمل ذلك اختيار أو تطبيق السياسات ا  مناسبة.والإفصاح  القوائم المالية (و

شفة    عميم التحرفات المكُ شمل ذلك  مة  أفضل تقدير يقوم بھ المراجع للتحرفات  مجتمعات العينات، و التحرفات المُعمَّ
قدم معيار المراجعة ( ا العينات. و بت م ُ امل مجتمعات العينة ال  شأن تحديد ٥٣٠عينات المراجعة ع  ) إرشادات 

م النتائج.التحرفات المُعمَّ   ٩مة وتقو

شفة خلال التقدم  المراجعة  ن مراعاة التحرفات المُك  )٧، ٦(راجع: الفقرت

ب عطل   .٧أ س شأ  شاف المراجع لتحرف  يل المثال، اك ون التحرف حدثاً منعزلاً. ومما يدل ع وجود تحرفات أخرى، ع س قد لا ي
اضات أو  ب اف س شأة.الرقابة الداخلية، أو  ا ع نطاق واسع من قبل الم م غ مناسبة تم تطبيق  طرق تقو

ددة وفقاً لمعيار المراجعة ( .٨أ ية ا س مية ال معة أثناء المراجعة من الأ اب مجموع التحرفات ا )، فإن خطر تجاوز ٣٢٠ حالة اق
ا مع  ية، عند النظر ل س مية ال شفة للأ تملة غ المك ون أع من المستوى التحرفات ا معة أثناء المراجعة، قد ي مجموع التحرفات ا

ب وجود خطر العينة وخطر غ مرتبط بالعينة. س شفة  مكن أن توجد التحرفات غ المك ا. و  ١٠المنخفض بدرجة يمكن قبول

شفھ قد يطلب المراجع من الإدارة أن تتحقق من فئة من المعاملات أو رصيد حساب أو إفصاح  .٩أ ب التحرف الذي اك م الإدارة س ي تف ل
عديلات مناسبة ع ساب أو الإفصاح، وأن تُجري   المراجع، وأن تنفذ إجراءات لتحديد مبلغ التحرف الفع  فئة المعاملات أو رصيد ا

عميم المراجع للتح يل المثال، بناءً ع  ذا الطلب، ع س م مثل  تمع القوائم المالية. وقد يُقدَّ امل ا شفة  عينة المراجعة ع  رفات المكُ
بت منھ العينة. ُ  الذي 

                                                 
 ١٥و ١٤، الفقرتان "العينات  المراجعة") ٥٣٠معيار المراجعة (  ٩

 (د)-(ج)٥، الفقرة )٥٣٠(معيار المراجعة   ١٠



 )٤٥٠معيار المراجعة (
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ا  يح ن الإبلاغ عن التحرفات وت  )٩، ٨(راجع: الفقرت

ا .١٠أ م ما إذا  ماً، حيث إنھ يمكّن الإدارة من تقو عَد الإبلاغ عن التحرفات  الوقت المناسب إ المستوى الإداري المناسب أمراً م نت فئات ُ
ون الم ا، واتخاذ ما يلزم من تصرفات. وعادةً ما ي علام المراجع  حال معارض فة، و سابات والإفصاحات مُحرَّ ستوى المعاملات وأرصدة ا

م التحرفات واتخاذ التصرف الضروري.  ملك الصلاحية لتقو و المستوى الذي يتحمل المسؤولية و  الإداري المناسب 

عض الدول، قد تفرض الأنظمة أو اللوائح قيوداً ع قيام المراجع بالإبلاغ عن تحرفات معينة للإدارة أو الأفراد الآخرن داخل الم .١١أ شأة.  
صوص القيام بإبلاغ، أو اتخاذ أي تصرف آخر، قد يخل بالتحقيق الذي تجرھ سلطة معنية  وقد تحظر ا لأنظمة أو اللوائح ع وجھ ا

ون المراجع مطالباً بالتقرر عن عدم ا يل المثال، عندما ي شأة، ع س يھ الم بھ فيھ، بما  ذلك حظر تن ي فع أو مش ام فعل غ قانو لال
ون بالأنظمة أو  ذه الظروف، قد ت افحة غسل الأموال. و  بھ  حدوثھ، إ سلطة معنية بموجب أنظمة م دد حدوثھ أو المش اللوائح، ا

صول ع مشورة قانونية. ا المراجع معقدة، وقد يرى المراجع أنھ من المناسب ا  القضايا ال ينظر ف

فات، بما  ذ .١٢أ ميع التحر يح الإدارة  قلل من إن ت ية دقيقة و لات محاس ا من الاحتفاظ بدفاتر و ا المراجع، يمكِّ لك ال أبلغ ع
ة المتعلقة رة غ الم و اك للتحرفات غ ا بھ التأث ال س ري  القوائم المالية  المستقبل، الذي  و  مخاطر التحرف ا

ات السابقة.  بالف

رة، وفقاً لمتطلبات ٧٠٠يتطلب معيار المراجعة ( .١٣أ و وانب ا انت القوائم المالية معدة ومعروضة، من جميع ا م ما إذا  ) من المراجع تقو
شأة، بما  ذلك المؤ  اصة بالم ية ا اس وانب النوعية للممارسات ا م النظر  ا ذا التقو تضمن  شرات إطار التقرر الما المنطبق. و

تمل  ادات الإدارة، ع التح ا يحات. ١١اج م المراجع لأسباب عدم قيام الإدارة بإجراء الت  ال قد تتأثر بف

ة  َ م تأث التحرفات غ المُ ن تقو  )١١، ١٠(راجع: الفقرت

ية وفقاً لمعيار المراجعة ( .١٤أ س مية ال ند تحديد المراجع للأ شأة، نظراً لأن النتائج المالية )  الغالب إ تقديرات النتائج المالية ٣٢٠س للم
ون من الضروري إعادة ال ة، قد ي َ م المراجع لتأث التحرفات غ المُ ون معروفة  ذلك الوقت. ولذلك، وقبل تقو نظر الفعلية قد لا ت

ددة وفقاً لمعيار المراجعة ( ية ا س مية ال ناد إ النتائج المالية ال٣٢٠ الأ  فعلية.) وذلك بالاس

ات  ٣٢٠يو معيار المراجعة  .١٥أ ل خلال التقدم  المراجعة (ومستوى أو مستو ية للقوائم المالية ك س مية ال أنھ يتم إعادة النظر  الأ
ية لفئات معاملات أو أرصدة  س مية ال راية ) إذا أصبح المراجع أثناء المراجعة ع داانطباق حسابات أو إفصاحات معينة،  حالالأ

انت ستجعلھ يُحدد مبلغاً (أو مبالغ) مختلفاً من البداية. م المراجع  ١٢بمعلومات  مة من المر أن تتم قبل تقو ولذا، فإن أية إعادة نظر م
ددة وفقاً لمعيار المراجعة ( ُ ية ا س مية ال ة. ومع ذلك، فإذا قام المراجع بإعادة تقييم للأ َّ ) (انظر الفقرة ٣٢٠لتأث التحرفات غ المُ

ية للتنفيذ ومدى مناسبة طبيع ١٠ س مية ال ب عندئذٍ إعادة النظر  الأ ذا المعيار) وأدى ذلك إ تحديد مبلغ (أو مبالغ) أقل، في ة من 
ل أساساً لرأي ش صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة ال  غية ا  المراجعة. وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة الإضافية 

سابات أو الإفصاحات ذات الصلة، بم .١٦أ ذا التحرف ع فئات المعاملات أو أرصدة ا م تأث  ل تحرف منفرد لمبلغ ما لتقو ا يتم النظر  
ية قد تم تجاوزه لتلك الفئة المعينة من المعاملات أو لذلك الرصيد أو الإفصاح الم س مية ال ان مستوى الأ ن، إن وجد. ذلك ما إذا   ع

ه العام ع القوا . ١٧أ ه ع الإفصاحات ذات الصلة، وكذلك تأث م تأث ، لتقو ل تحرف منفرد  إفصاح نو ئم بالإضافة لذلك، يتم النظر  
اً،  سياق إطار التقرر الما المنطبق والظ ر ان تحرف ما  إفصاح نو جو عد تحديد ما إذا  ل. وُ شأة، المالية ك اصة بالم روف ا

: رة ما ي ذه التحرفات جو ا  ون ف ن الأمثلة ال قد ت . ومن ب كم الم  مسألة تنطوي ع ممارسة ا

شآت ال   اصة بإدارة رأس المال للم داف والسياسات والآليات ا الأوصاف غ الدقيقة أو غ المكتملة للمعلومات المتعلقة بالأ
ن شطة تأم ا أ شطة مصرفية. ل  وأ

ل   يل المثال، انخفاض كب ع المدى الطو بوط  القيمة (ع س إغفال ذكر معلومات عن أحداث أو ظروف قد تؤدي إ خسارة 
عدين. ا عمليات  شأة ل   الطلب ع معدن أو سلعة)  م

                                                 
 ١٢)، الفقرة ٧٠٠معيار المراجعة (  ١١
 ١٢)، الفقرة ٣٢٠معيار المراجعة (  ١٢
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ات  حقوق   م  قائمة المركز الما أو قائمة الدخل الشامل أو قائمة التغ ند م ية تتعلق ب يح لسياسة محاس الوصف غ ال
 الملكية أو قائمة التدفقات النقدية.  

شطة تجارة دولية.  شأة تزاول أ ساسية سعر الصرف  م ا   الوصف غ ال

انت ال .  ١٨أ رة، ع النحو المطلوب  الفقرة عند تحديد ما إذا  ا جو عد بطبيع ة  ذا المعيار، ينظر المراجع   ١١تحرفات غ الم من 
ا بتحرفات أخرى  ا ا، أو عند اق رة سواءً بمفرد ة  المبالغ والإفصاحات. وقد يتم اعتبار تلك التحرفات جو . التحرفات غ الم

يل المثال، واعتماد :فع س ا  الإفصاحات، قد ينظر المراجع فيما ي شاف  اً ع التحرفات ال تم اك

شرة؛ أو )أ( شفة مستمرة أم من انت الأخطاء المك  ما إذا 

ن لذلك الأمر عند النظر  )ب( م المستخدم مكن أن تؤثر ع ف ا ذا صلة بنفس الأمر، و شاف ان عدد من التحرفات ال تم اك ما إذا 
ا مجتمعة.  ف

م القوائم المالية وفقاً للفقرة و  معة مفيداً أيضاً عند تقو عد النظر  التحرفات ا )، الذي يتطلب من ٧٠٠(د) من معيار المراجعة (١٣ُ
م  ب الف ضھ عن طرق إدراج معلومات غ ملائمة أو معلومات ت ان العرض العام للقوائم المالية قد تم تقو المراجع النظر فيما إذا 

ا.السل  يم للأمور المف ع

يل المثال، إذا تمت  .١٩أ انية التعوض عنھ بتحرفات أخرى. فع س ري بمفرده، فمن غ المر إم كم ع تحرف بأنھ تحرف جو إذا تم ا
عوض تأث ذلك  ري، ح مع  ل جو ش عد محرفة  ُ ل  ري، فإن القوائم المالية ك ل جو ش اح المبالغة  الإيرادات   -التحرف ع الأر

امل  ل  ش ساب  -و ون من المناسب التعوض عن التحرفات ضمن رصيد نفس ا عن طرق المبالغة بنفس القدر  المصروفات. وقد ي
ان ن  تاج أن التعوض عن التحرفات ح و شفة قبل است ت أو نفس فئة المعاملات؛ ولكن يُنظر  مخاطر وجود تحرفات أخرى غ مك

و أمر مناسب. رة   ١٣غ جو

دات المتعلقة . ٢٠أ يف ع التع م الاعتبارات النوعية، مثل تأث التحرف  التص اً تقو ر يف جو ان التحرف  التص  شمل تحديد ما إذا 
دات التعاقدية الأخرى، أو التأث ع البنود الفردية أو الإجماليات الفرعية، أو ال سية. وقد تتوفر بالديون أو التع سب الرئ تأث ع ال

ل، بالرغم من أنھ قد يتجاوز مستوى أو اً ع مستوى القوائم المالية ك ر عد جو يف لا  ا المراجع أن التحرف  التص تج ف ست  ظروف 
اط يف ا عَد التص ُ يل المثال، قد لا  م التحرفات الأخرى. فع س ية  تقو س مية ال ات الأ ن البنود  قائمة المركز الما مستو ئ ب

م البنود ذات الصلة  قائمة المركز الما سبة  اً بال اطئ صغ يف ا ون مبلغ التص ل عندما ي اً  سياق القوائم المالية ك ر  ولا جو
سية. سب الرئ اطئ ع قائمة الدخل أو ال يف ا  يؤثر التص

ا مع التحرفات الأخرى  قد تؤدي الظروف المتعلقة ببعض . ٢١أ ا أو عند النظر ف رة، بمفرد ا جو ا ع أ م التحرفات إ قيام المراجع بتقو
ن الظروف ال قد تُؤثر ع ل. ومن ب ية للقوائم المالية ك س مية ال انت بمستوى أقل من مستوى الأ ن  معة أثناء المراجعة، ح و ُ  ا

ون للتح م المدى الذي ي  رف فيھ:التقو

ام بالمتطلبات التنظيمية؛ أو   تأث ع الال

شروط الديون أو المتطلبات التعاقدية الأخرى؛ أو  ام   تأث ع الال

الية، لكن من المر   ة ا ري ع القوائم المالية للف ا تأث غ جو ية ل يح لسياسة محاس علاقة بالاختيار أو التطبيق غ ال
ا  ون ل ات المستقبلية؛ أوأن ي ري ع القوائم المالية للف  تأث جو

ات الأخرى، خصوصاً  سياق الظروف الاقتصادية والصناعية العامة؛ أو  اح أو الاتجا غي  الأر  صلة بإخفاء 

شأة أو نتائج العمليات أو التدفقات النقدية؛ أو  سب المستخدمة  تقوم المركز الما للم  تأث ع ال

شأة تم   مية الأمر لقطاع أو جزء آخر من أعمال الم يل المثال، أ تأث ع معلومات القطاع المعروضة  القوائم المالية (ع س
ا)؛ أو حي شأة أو ر ماً  عمليات الم  تحديده ع أنھ يؤدي دوراً م

                                                 
ساب أو نفس فئة المعاملات من المراجع إعادة تقييم خطر التحرف  ١٣ رة ضمن رصيد نفس ا و ري لرصيد ذلك  قد يتطلب التعرف ع عدد من التحرفات غ ا و ا

ساب أو لتلك الفئة من المعام  لات.ا
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يل المثال، عن طرق ضمان الوفاء بمتط  ادة أجر الإدارة، ع س وافز الأخرى؛ أوتأث  ز افآت أو ا  لبات منح الم

ا؛ أو  بأ  اح المت يل المثال، فيما يتعلق بالأر ن، ع س م المراجع للاتصالات المعروفة سابقاً مع المستخدم مية فيما يتعلق بف  أ

ارجية  المعاملة ذا  انت الأطراف ا يل المثال، ما إذا  شمل أطرافاً معينة (ع س نود  شأة)؛ علاقة ب ت علاقة بأعضاء  إدارة الم
 أو

ن   م المستخدم مة لف ا بحسب حكم المراجع م ل خاص، لك ش ا إطار التقرر الما المنطبق  صلة بإغفال ذكر معلومات لا يتطل
شأة؛ أو  للمركز الما أو الأداء الما أو التدفقات النقدية للم

تم تضم  ا تحت تأث ع المعلومات الأخرى ال س تم تضمي يل المثال، المعلومات ال س شأة (ع س ا  التقرر السنوي للم ي
ل معقول أن تؤثر ع القرارات الاقتصادية  ش ") وال يتوقع  شغي والما عنوان "نقاش وتحليل الإدارة" أو "استعراض الأداء ال

ناول معيار المراجعة (  مسؤوليات المراجع ذات العلاقة بالمعلومات الأخرى. ١٤)٧٢٠لمستخدمي القوائم المالية. و

املة.  ذه القائمة  ون  س بالضرورة أن ت ا  جميع عمليات المراجعة، ول ست سوى أمثلة؛ ومن غ المر أن توجد جميع ذه الظروف ل و
ري. تاج أن التحرف جو ورة أعلاه، بالضرورة، إ است ذه المذ  ولا يؤدي وجود أي ظروف ك

تج، عن غش فيما  ١٥)٢٤٠يو معيار المراجعة ( .٢٢أ تج، أو قد ي تبة ع التحرف الذي ي ا  الآثار الم الطرقة ال يجب أن يتم النظر 
ري فيما يتعلق بالقوائم المالية. واعتماداً ع الظروف، يمكن أن  م التحرف غ جو ان  ن  يتعلق بجوانب المراجعة الأخرى، ح و

ون التحرفات  الإفصاحات مؤشراً  يل المثال، من:ت فات، ع س ذه التحر شأ    أيضاً ع حدوث غش، وقد ت

ادات الإدارة؛ أو   إفصاحات مضللة نتجت عن تح  اج

م السليم لأمور واردة  القوائم المالية.    ب الف ا  ة مكررة أو غ مفيدة، يُقصد م  إفصاحات كث

تبة ع التحرفات سابات والإفصاحات، يمارس المراجع نزعة الشك الم وفقاً لمعيار  وعند النظر  الآثار الم  فئات المعاملات وأرصدة ا
 ١٦).٢٠٠المراجعة (

ري ع القوائم المالية لل .٢٣أ ات سابقة تأث جو ا والمتعلقة بف يح رة ال لم يتم ت و اك للتحرفات غ ا ون للتأث ال ة قد ي ف
الية. وتوج وفر ا الية. و ة ا ة ع القوائم المالية للف َ َ َ ذه التحرفات غ المُ م المراجع لتأث  د منا مختلفة ومقبولة لتقو

ة لأخرى. ساق من ف م الا  استخدام نفس من التقو

شآت القطاع العام  اعتبارات خاصة بم

ان  .٢٤أ م ما إذا  شأة قطاع عام، فإن تقو ا نظام أو  حالة مراجعة م اً قد يتأثر أيضاً بمسؤوليات المراجع ال يحدد ر عد جو التحرف 
يل المثال، التقرر عن الغش. شأن التقرر عن أمور خاصة، بما  ذلك ع س  لائحة أو أي أوامر ملزمة أخرى 

ة وضمان فاعلية  .٢٥أ ا ة العامة والمساءلة وال ل خاص ع تقييم ما علاوةً ع ذلك، فإن قضايا مثل المص ش ي، قد تؤثر  الإشراف القانو
ام بنظام أو لائحة أو أوامر ملزمة أخرى. ذا بوجھ خاص ع البنود ال تتعلق بالال نطبق  اً بطبيعتھ. و ر عد جو ان بند ما   إذا 

وكمة ن با لف  )١٢(راجع: الفقرة  إبلاغ الم

اص أيضاً مسؤوليات تتعلق  حالة الإبلاغ عن التحرفات غ  .٢٦أ ؤلاء الأ ان ل اص يتحملون مسؤوليات إدارة و ة لأ َ المُ
ون المراجع مقتنع وكمة. ولكن لابد أن ي م من دور  ا اص لما ل ناك داع للإبلاغ عن التحرفات مرة أخرى لنفس الأ س  وكمة، فل اً با

اص الذين يتحملون مسؤوليات إدار م  بأن إبلاغ الأ م  ظروف أخرى لصف ان المراجع سيقوم بإبلاغ ة يكفي لإبلاغ جميع من 
وكمة.  ١٧ا

                                                 
 ) "مسؤوليات المراجع ذات العلاقة بالمعلومات الأخرى"٧٢٠معيار المراجعة ( ١٤
 ٣٦)، الفقرة ٢٤٠معيار المراجعة (  ١٥
داف العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية"،٢٠٠معيار المراجعة (  ١٦  ١٥الفقرة  ) "الأ
 ١٣)، الفقرة ٢٦٠معيار المراجعة (  ١٧
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ذه التحرفات  .٢٧أ ا، يمكن أن يقوم المراجع بالإبلاغ عن عدد  رة بمفرد و ة غ ا َ ناك عدد كب من التحرفات غ المُ ون  عندما ي
ا الما العام، بدلاً من الإبلاغ بتفاصي ل فردي.وأثر ش ل تحرف غ م   ل 

ا (انظر الفقرة ٢٦٠يتطلب معيار المراجعة ( .٢٨أ ة ال يطل وكمة بالإفادات المكتو ن با لف ذا المعيار). ١٤) أن يقوم المراجع بإبلاغ الم  ١٨من 
يح التحرفات والآثار الم وكمة أسباب الفشل  ت ن با لف مكن أن يناقش المراجع مع الم م و كم ع  تبة عليھ، مع مراعاة ا

تبة عليھ فيما يتعلق بالقوائم المالية  المستقبل. تملة الم يطة، والآثار ا  وطبيعة التحرف  ظل الظروف ا

ة  )١٤(راجع: الفقرة  الإفادات المكتو

وكمة، حس .٢٩أ ن با لف يح التحرفات نظراً لأن إعداد القوائم المالية يتطلب من الإدارة والم عديل القوائم المالية لت ال،  ب مقت ا
ون لدى  عض الظروف، قد لا ي ة. و  َ ة حول التحرفات غ المُ ده بإفادة مكتو م تزو رة، فيجب ع المراجع أن يطلب م و ا

 َّ عض التحرفات غ المُ ال، اعتقاد بأن  وكمة، حسب مقت ا ن با لف ذا، فقد يرغبون بإضافة الإدارة والم ة  تحرفات. ول
صول ع ب [بيان الأسباب]". ومع ذلك، فإن ا س فاً  ل تحر ش ة مثل: "نحن لا نوافق ع أن بنود ....و ....  م المكتو ذه لمات إ إفاد  

 َّ تاج حول تأث التحرفات غ المُ ن است و اجة إ ت عفي المراجع من ا  ة.الإفادة لا 

 )١٥(راجع: الفقرة التوثيق 

سبان: .٣٠أ ة قد يأخذ  ا َّ  إن توثيق المراجع للتحرفات غ المُ

ة؛ (أ) َّ  مراعاة التأث الك للتحرفات غ المُ

ية لفئات معاملات أو أرصدة حسابات أو إفصاحات معينة، إن  (ب) س مية ال ات الأ ان مستوى أو مستو م ما إذا  وجدت، قد تم تقو
ا؛  تجاوز

ام بالمتطلبات النظامية والتنظيمية والتعاقدية  (ج) سية، والال ات الرئ سب أو الاتجا ة ع ال َّ م تأث التحرفات غ المُ تقو
 (مثل شروط الديون).

                                                 
 )٢(ج)(١٦)، الفقرة ٢٦٠معيار المراجعة (  ١٨
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 مقدمة

ذا المعيار  نطاق 

ناول مسؤولية المراجع عن تصميم وتنفيذ إجرا .١ عد أدلة مراجعة عند مراجعة القوائم المالية، و ُ ذا المعيار الدو للمراجعة ما  ءات يو 
صول ع ما يكفي من  ل أساساً لرأيھ.المراجعة ل ش تاجات معقولة  ون قادراً ع استخلاص است  أدلة المراجعة المناسبة ح ي

ناول معاي المراجعة الأخرى جوانب محددة  .٢ ا خلال س المراجعة. وت صول عل ذا المعيار ع جميع أدلة المراجعة ال يتم ا من ينطبق 
يل المثال، معيار المرا دث  عام  )٣١٥جعة (المراجعة (ع س ن ١)٢٠١٩(ا ا فيما يتعلق بموضوع مع صول عل )، وأدلة المراجعة ال يتم ا

يل المثال، معيار المراجعة ( يل المثال، معيار المراجعة (٢)٥٧٠(ع س صول ع أدلة المراجعة (ع س جراءات محددة ل م ٣)٥٢٠)، و )، وتقو
صول ع ما  ان قد تم ا  ).٥)٣٣٠ومعيار المراجعة ( ٤)٢٠٠يكفي من أدلة المراجعة المناسبة (معيار المراجعة (ما إذا 

 تارخ السران

ا اعتباراً من  .٣ ذا المعيار ع أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عل عد ذلك التارخ. ١/١/٢٠١٧سري   أو 

دف  ال

و تصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة  .٤ ون قادراً ع دف المراجع  صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة ح ي بطرقة تُمَكنھ من ا
ل أساساً لرأيھ. ش تاجات معقولة   استخلاص است

 التعرفات

٥. : ا فيما ي ل م نة قرن  ّ ي المب ات الآتية المعا ون للمصط  لأغراض معيار المراجعة، ت

لات ال (أ) ية:  اس لات ا ونياً والفوات ال ل الأموال إلك لات تحو ات و لات الداعمة مثل الشي ية الأولية وال اس قيود ا
ع ا والعقود ودف الاستاذ العام ودفاتر الأستاذ المساعدة والقيود  دفاتر اليومية والتعديلات الأخرى ع القوائم المالية ال لم  كس

لات مثل أوراق  سابية والمطابقات قيود اليومية وال لفة والعمليات ا العمل وجداول البيانات الداعمة لتخصيص الت
 والإفصاحات.

تاجات ال  (ب) ا  توف الدعم للاست انية الاعتماد عل م ا و ودة أدلة المراجعة؛ أي مدى ملاءم مناسَبة (أدلة المراجعة): مقياس 
ا رأي المراجع.  ند إل  س

ا. أدلة المراج (ج) تاجات ال يب رأيھ ع أساس ا المراجع  التوصل إ الاست ستخدم شمل عة: معلومات  أدلة المراجعة كلاً من و
ا من مصادر أخرى. ا القوائم المالية والمعلومات المتحصل عل ند إل س ية ال  اس لات ا  المعلومات الواردة  ال

ارالم (د) ا المراجع لمعلومات: فرد ل صدر ا شأة  إعداد القوائم المالية، أو معلومات حصل عل ا الم أو كيان يقدم معلومات استخدم
ن. ون تلك المعلومات مناسبة للاستخدام من قبل قطاع عرض من المستخدم ون من قدم تلك  أدلة مراجعة، عندما ت وعندما ي

اً للإدارة أو عمل بصفتھ خب شأة خدمية المعلومات فرد أو وكيان  اً للمراجع ٦م عد الفرد أو الكيان مصدر ٧أو خب ُ اً خارجياً ، فلا 
ا.لل عي  )٤أ-١الفقرات أ (راجع: معلومات فيما يتعلق بتلك المعلومات 

شأة عملھ )ه( ستخدم الم اسبة أو المراجعة، و ة  مجال آخر غ ا ن بھ الإدارة: فرد أو كيان يمتلك خ ستع ب الذي   ذلك  ا
ا  إعداد القوائم المالية. ال لمساعد  ا

                                                 
دث  عام ) ٣١٥معيار المراجعة (  ١ ا "التعرف ع) ٢٠١٩(ا ري وتقييم و  "مخاطر التحرف ا
ة") ٥٧٠معيار المراجعة (  ٢  "الاستمرار
 "الإجراءات التحليلية") ٥٢٠معيار المراجعة (  ٣
داف العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة") "٢٠٠معيار المراجعة ( ٤  الأ
 "استجابات المراجع للمخاطر المقيمة") ٣٣٠معيار المراجعة (  ٥
شأة خدمية"، الفقرة ٤٠٢لمراجعة (معيار ا  ٦ ستخدم م شأة   ٨) "اعتبارات المراجعة ذات العلاقة بم
 ٦) "استخدام عمل خب استعان بھ المراجع"، الفقرة ٦٢٠معيار المراجعة (  ٧
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ري  )و( و اطر التحرف ا ة بتقييم المراجع  ، الكفاية (لأدلة المراجعة): مقياس لكمية أدلة المراجعة. وتتأثر كمية أدلة المراجعة المطلو
ذه الأدلة.  وأيضاً بجودة مثل 

 المتطلبات

افية والمناسبة  أدلة المراجعة ال

صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة.  .٦ غرض ا نفذ إجراءات مراجعة مناسبة  ظل الظروف القائمة  يجب ع المراجع أن يصمم و
 )٢٩أ–٥(راجع: الفقرات أ

أدلة مراجعة ا   المعلومات ال يتم استخدام

ا، يجب ع المراجع النظر  مد .٧ أدلة مراجعة، و عند تصميم إجراءات المراجعة وتنفيذ ا  تم استخدام  النظر ى ملاءمة المعلومات ال س
ا من مصدر خار للمعلومات. صول عل ا، بما  ذلك المعلومات ال تم ا انية الاعتماد عل  )٤٤أ–٣٠(راجع: الفقرات أ إم

ا  .٨ ن  إعداد أدلة مراجعة قد استُع ا  تم استخدام انت المعلومات ال س اء الإدارة، فيجب ع المراجع، إ المدى إذا  عمل خب من خ
ب لأغراض المراجع: (راجع: الفقرات أ مية عمل ذلك ا سبان أ اً، ومع الأخذ  ا  )٤٧أ–٤٥الذي يراه ضرور

؛ (راجع: الفقرات أ (أ) ب  )٥٤أ–٤٨أن يُقَوِّم كفاءة وقدرات وموضوعية ذلك ا

م لعمل  (ب) ؛ (راجع: الفقرات أأن يتوصل إ ف ب  )٥٨أ–٥٥ذلك ا

ب كدليل مراجعة للإقرار ذي الصلة. (راجع: الفقرة أ (ج) ذا ا  )٥٩أن يُقَوّم مدى مناسبة عمل 

افٍ لتحقيق  .٩ ل  ش ا  ذه المعلومات يمكن الاعتماد عل انت  م ما إذا  شأة، يجب ع المراجع تقو أغراض عند استخدام معلومات من إعداد الم
اجة  ظل الظروف القائمة: حسب ا  المراجع، بما  ذلك، و

ن أ (أ) شأن دقة واكتمال المعلومات؛ (راجع: الفقرت صول ع أدلة مراجعة   )٦١، أ٦٠ا

افٍ لأغراض المراجع. (راجع: الفقرة أ (ب) ل  ش عد دقيقة ومفصلة  ُ انت المعلومات  م ما إذا   )٦٢تقو

صول ع أدلة مراجعةاختيار بنود لاختبا ا ل  ر

ون فعّالة  تح .١٠ قيق عند تصميم اختبارات أدوات الرقابة واختبارات التفاصيل، يجب ع المراجع تحديد وسائل اختيار بنود الاختبار، ال ت
 )٦٧أ–٦٣الغرض من إجراء المراجعة. (راجع: الفقرات أ

انية الا  ساق أدلة المراجعة أو الشكوك  إم اعدم ا  عتماد عل

 إذا: .١١

ا من مصدر آخر؛ أو  (أ) صول عل سقة مع تلك ال تم ا ا من أحد المصادر غ م صول عل  انت أدلة المراجعة ال تم ا

أدلة مراجعة،  (ب) ا  تم استخدام انية الاعتماد ع المعلومات ال س شأن إم وك   انت لدى المراجع ش

جب عليھ أن فيجب ع المراجع أن يحد ذا الأمر، و ة  ا ع إجراءات المراجعة لمعا د ما  التعديلات أو الإضافات ال من الضروري إدخال
ذا الأمر، إن وجد، ع جوانب المراجعة الأخرى. (راجع: الفقرة أ  )٦٨ينظر  تأث 

*** 
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ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

ار للمعلومات   (د))٥(راجع: الفقرة المصدر ا

ا. .١أ ف  ومية أو المصارف المركزة أو أسواق الأوراق المالية المع يئات ا سع أو ال ارجية خدمات ال شمل مصادر المعلومات ا ومن  قد 
ارجية: ا من مصادر المعلومات ا صول عل  أمثلة المعلومات ال قد يتم ا

؛الأسعا ● سع  ر والبيانات المتعلقة بال

ي؛ ● ا ، مثل معدلات البطالة التارخية والمتوقعة أو معدلات النمو الاقتصادي أو بيانات التعداد الس  بيانات الاقتصاد الك

ي؛ ●  البيانات المتعلقة بالتارخ الائتما

اليف الاستصلاح لصناعات ● ا، مثل مؤشر ت عي دة أو  البيانات ال تخص صناعات  سب المشا استخراجية معينة أو معلومات 
فيھ؛  المعدلات المستخدمة لتحديد إيرادات الإعلانات  صناعة ال

ياة والمعاشات التقاعدية. ● ن ع ا امات  قطا التأم ا لتحديد الال  جداول معدلات الوفيات ال يتم استخدام

ون مجموعة معينة من .٢أ ن وتقل احتمالية أن تخضع  تزد احتمالية أن ت المعلومات مناسبة للاستخدام من قبل قطاع عرض من المستخدم
ا لقطاع واسع ان يقوم بإتاح ان، أو إذا  ار يقدم تلك المعلومات للعموم با ان الفرد أو الكيان ا عينھ إذا  من  لتأث أي مستخدم 

ن مقابل رسوم. ون ثمة حاجة إ ا المستخدم انت المعلومات مناسبة للاستخدام من قبل قطاع عرض وقد ت كم الم عند تحديد ما إذا 
شأة ع التأث ع  سبان قدرة الم ن، مع الأخذ  ا ارالممن المستخدم  معلومات.لل صدر ا

، فيما يتعلق بأية مجموعة معينة من المعلومات،  .٣أ ار ون الفرد أو الكيان ا اً للإدارة أو اً للخارجي اً مصدر لا يمكن أن ي معلومات وأيضاً خب
اً للمراجع. شأة خدمية أو خب  م

ُ  .٤أ اً للإدارة عندما يقدم مجموعة معينة من المعلومات، ولكنھ  يل المثال، بصفتھ خب ، ع س ار عمل الفرد أو الكيان ا عد  ومع ذلك، قد 
كم  ا يقدم مجموعة أخرى من المعلومات.ذات الوقت مصدراً خارجياً للمعلومات عندم اجة ممارسة ا ستد ا عض الظروف، قد  و 

عمل بصفتھ مصدر  ار  ان الفرد أو الكيان ا اً للإدارة فيما يتعلق بمجموعة معينة من اً للخارجي اً الم لتحديد ما إذا  معلومات أو خب
اً  المعلومات. ون الفرق وا يل المثال: .و ظروف أخرى، قد ي  وع س

ن عن أسعار العقارات، ع  ● ار معلومات مناسبة للاستخدام من قبل قطاع عرض من المستخدم قد يقدم الفرد أو الكيان ا
د أنھ مصدر خار  حدَّ ا بصفة عامة بخصوص منطقة جغرافية، وُ يل المثال، معلومات يتم إتاح معلومات فيما يتعلق بتلك للس

موعة  م مصممة تحديداً ا اً للإدارة أو المراجع  تقديم خدمات تقو ار بصفتھ خب عمل أيضاً نفس الكيان ا من المعلومات. وقد 
شأة. فظة العقارة للم شأة فيما يخص ا  بما يناسب حقائق وظروف الم

ات الاكتوارة جداول لمعدلات الوفيات لأجل الاستخدام العام، وعن ● عض ا شر  عد ت ُ ا  داول فإ شأة تلك ا ستخدم الم دما 
اً للإدارة فيما يخص معلومات أخرى  معلومات.لل بصفة عامة معلومات من مصدر خار ة الاكتوارة خب ون أيضاً نفس ا وقد ت

ام المعاشات التقاعدية للعديد شأة لمساعدة الإدارة  تحديد ال اصة بالم ة بما يناسب الظروف ا من خطط معاشات التقاعد  مُعدَّ
شأة. اصة بالم  ا

ا سوق قابلة للرصد ● ة  تطبيق النماذج لتقدير القيمة العادلة للأوراق المالية ال لا توجد ل ار بخ  .قد يحظى الفرد أو الكيان ا
شأة واستخدم ة  وضع تقدير مُعد خصيصاً للم ار تلك ا ذا استخدم الفرد أو الكيان ا ت الإدارة ذلك العمل  إعداد و

اً للإدارة فيما يتعلق بتلك المعلومات. ار خب ون الفرد أو الكيان ا ا المالية، فمن المر عندئذ أن ي ان  قوائم و المقابل، إذا 
اصة،  شأن المعاملات ا سع  ار يقدم فقط، للعموم، أسعاراً أو بيانات تتعلق بال شأة تلك الفرد أو الكيان ا واستخدمت الم

ون مصدر  ار من المر أن ي ا، فإن الفرد أو الكيان ا اصة  معلومات فيما يتعلق بتلك اً للخارجي اً المعلومات  طرق التقدير ا
 المعلومات.
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اطر أو الظروف  إحدى الص ● ن عن ا شر فرد أو كيان خار معلومات مناسبة لقطاع عرض من المستخدم ذا  ناعات.قد ي و
يل المثال، عملاً بالمعيار الدو للتقرر الما  اطر (ع س ا المتعلقة با شأة تلك المعلومات  إعداد إفصاحا )، ٧٨استخدمت الم

عد  الظروف الاعتيادية معلومات من مصدر خار ُ ان نفس ذلك النوع من المعلومات  معلومات.لل فإن تلك المعلومات  قد ولكن إذا 
شأة، فإن الفرد أو  اطر، بما يناسب ظروف الم ا لإعداد المعلومات المتعلقة بتلك ا ا شأة خصيصاً لتقوم باستخدام خ طلبتھ الم

اً للإدارة. ون خب ار من المر أن ي  الكيان ا

الية  ● ات السوق ا اتھ  تقديم معلومات عن اتجا ستخدم فرد أو كيان خار خ يح تلك المعلومات لقطاع قد  والمستقبلية، و
ذا القطاع. ون المعلومات مناسبة للاستخدام من قبل  ن وت ا  عرض من المستخدم شأة تلك المعلومات لمساعد ذا استخدمت الم و

ية، فإن تلك المعلومات اس ا  إجراء التقديرات ا تم استخدام اضات ال س شأن الاف ون   اتخاذ القرارات  من المر أن ت
ات حالية ومستقبلية ذات  معلومات.لل معلومات من مصدر خار شأة نفس ذلك النوع من المعلومات للتعامل مع اتجا ذا طلبت الم و

اً للإدارة. ون خب ار من المر أن ي شأة، فإن الفرد أو الكيان ا  صلة بحقائق وظروف تخص الم

افية والمناسبة   )٦(راجع: الفقرة أدلة المراجعة ال

ل أسا من إجراءات المراجعة ال .٥أ ش ا  صول عل تم ا ا، و عد أدلة المراجعة ضرورة لدعم رأي المراجع وتقرره. و تراكمية بطبيع  يتم ُ
ا أثناء س المراجعة.  صتنفيذ شمل أيضاً المعلومات ال يتم ا مكن أن  شرط و ا من مصادر أخرى مثل عمليات المراجعة السابقة ( ول عل

الية أدلة مراجعة للمراجعة ا ا  مكن الاعتماد عل انت تلك المعلومات لا تزال ذات صلة و ون المراجع قد قوّم ما إذا  )، أو إجراءات ٩أن ي
اصة بقبول العملاء و  ودة  المكتب ا شأة م. العلاقة مع ستمرار الا رقابة ا اصة بالم ية ا اس لات ا عد ال ُ ضافة إ ذلك،  و

ماً لأدلة المراجعة. شأة مصدراً م ا  والمصادر الأخرى داخل الم أدلة مراجعة قد تم إعداد ا  ون المعلومات ال قد يتم استخدام ما ت ور
ا من مصدر خار صول عل شمل أدلة المراجعة كلاً من المعلومات ال تدعم  للمعلومات. باستخدام عمل خب استعانت بھ الإدارة أو تم ا و

ذه الإقرارات. د إقرارات الإدارة، وأية معلومات تتعارض مع  الات غياب المعلومات (ع  وتؤ عض ا ستخدم المراجع   الإضافة إ ذلك،  و
عد ذلك أيض ة)، ومن ثمّ،  يل المثال، رفض الإدارة تقديم إفادة مطلو  اً دليلاً من أدلة المراجعة.س

صول ع أدلة  .٦أ شمل إجراءات المراجعة الرامية ل مكن أن  ا. و م ن رأيھ إ جمع أدلة المراجعة وتقو و ينصرف معظم عمل المراجع  ت
عادة التنفيذ والإجراءات التحليلية، ال يت ساب و عادة الاح ل أو بآخر، مراجعة الفحص المادي والملاحظة والمصادقة و ش ا غالباً  مع بي م ا

مة، بل قد يقدم دليلاً ع وجود تحرف، فإنھ لا يوفر عادةً  الرغم من أن الاستفسار قد يوفر أدلة مراجعة م  بالإضافة إ الاستفسار. و
ري ع مستوى الإقرارات، ولا يوفر أدلة ع الفا افٍية ع عدم وجود تحرف جو شغيلية لأدوات الرقابة.بمفرده أدلة مراجعة   علية ال

و مو  معيار المراجعة ( .٧أ ، فإن التأكيد المعقول يتم الوصول إليھ عندما يحصل المراجع ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة ١٠)٢٠٠كما 
ون القوائم المالية مُحرّ  و خطر إبداء المراجع لرأي غ مناسب عندما ت ري) إ مستوى منخفض لتخفيض خطر المراجعة (و ل جو ش فة 

ا.  بدرجة يمكن قبول

عد الكفاية مقياساً لكمية أدلة المراجعة. وتتأثر كمية أدلة المراجعة  .٨أ ما. و ا عاملان مرتبطان ببعض ة إن كفاية أدلة المراجعة ومناسب المطلو
اطر المقيّمة لما ارتفعت ا ري (ف و اطر التحرف ا ا)، وأيضاً بجودة بتقييم المراجع  صول عل ، زادت أدلة المراجعة ال قد يلزم ا

ا. عوّض عن ضعف جود صول ع المزد من أدلة المراجعة قد لا  ة). غ أن ا ودة، قلت الأدلة المطلو لما زادت ا  أدلة المراجعة (ف

ودة أدلة المراجعة عد مناسبة  .٩أ ا ودلةالأ مقياساً  ا رأي ، أي مدى ملاءم ند إل س تاجات ال  ا  توف الدعم للاست انية الاعتماد عل م
ا، وتتوقف ع  ا وطبيع انية الاعتماد ع الأدلة بمصدر ا.ل ظرف من المراجع. وتتأثر إم صول عل يطة با  الظروف ا

صول ع ٣٣٠يتطلب معيار المراجعة  .١٠أ ان قد تم ا ان قد  ١١ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة. أن يقرر المراجع ما إذا  عد تحديد ما إذا  وُ
ا،  صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لتخفيض خطر المراجعة إ مستوى منخفض بدرجة يمكن قبول ن تم ا المراجع من مما يمكِّ

باط  حتوي معيار المراجعة (است . و كم الم ذا أمراً خاضعاً ل عد  ُ ل أساساً لرأيھ،  ش تاجات معقولة  ) ع مناقشة لأمور مثل ٢٠٠است
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 ٥)، الفقرة ٢٠٠معيار المراجعة (  ١٠
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كم الم لفة، و عوامل ذات صلة عندما يمارس المراجع ا ن المنفعة والت  فيما طبيعة إجراءات المراجعة وتوقيت التقرر الما والموازنة ب
صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة.يت ان قد تم ا  علق بما إذا 

 مصادر أدلة المراجعة

عض .١١أ صول ع  يل المثال من خلال التحليل  يتم ا ية، ع س اس لات ا أدلة المراجعة من خلال تنفيذ إجراءات مراجعة لاختبار ال
ن الأنواع والتطبيقات المتعلقة بنفس المعلومات. وقد  ، والمطابقة ب عادة تنفيذ الإجراءات المتبعة  آلية التقرر الما يحدد المراجع والفحص، و

سقة داخلياً ومتفقة مع القوائم المالية.من خلال تنفيذ إ ية م اس لات ا  جراءات المراجعة أن ال

ون ذات طبيعة .١٢أ ا من مصادر مختلفة أو ال ت صول عل سقة ال يتم ا ون مستوى التأكيد الذي يتم التوصل إليھ من أدلة المراجعة الم  ي
ا ع حدة.مختلفة أع عادةً من التأكيد الذي يتم التوصل إل ل م يل المثال، قد تؤدي و  يھ من أدلة المراجعة ال يتم النظر   ع س

ادة التأكيد الذي يحصل عليھ المراجع من أدلة المراجعة ا شأة إ ز ا من مصدر مستقل عن الم صول عل دة ال تم ا ِ
ة المعلومات المؤّ لمُعدَّ

لات  الأدلة الموجودة ضمن ال ية أو محاضر الاجتماعات أو إفادات الإدارة.داخلياً،  اس  ا

أدلة مراجعة المصادقات من الأطرا .١٣أ ا المراجع  ستخدم شأة وال قد  ا من مصادر مستقلة عن الم صول عل شمل المعلومات ال يتم ا ف قد 
ارجية للمعلومات وتقا ا من المصادر ا صول عل ن (المقارنات الثالثة والمعلومات ال يتم ا ن والبيانات المقارنة عن المنافس لل رر ا

 المعيارة).

صول ع أدلة المراجعة  إجراءات المراجعة ل

دث  عام ٣١٥وفقاً لمتطلبات معيار المراجعة ( .١٤أ صول ع ٣٣٠) ومعيار المراجعة (٢٠١٩) (ا ما، فإن ا ) والتوضيحات الأخرى الواردة ف
:أدلة مراجعة لل ل أساساً لرأي المراجع، يتم عن طرق تنفيذ ما ي ش تاجات معقولة   توصل إ است

اطر؛ (أ)  إجراءات تقييم ا

شمل: (ب)  إجراءات المراجعة الإضافية، ال 

ا؛ )١( ة بموجب معاي المراجعة أو عندما يختار المراجع القيام  ون مطلو  اختبارات أدوات الرقابة، عندما ت

 جراءات الأساس، بما  ذلك اختبارات التفاصيل والإجراءات التحليلية الأساس.الإ  )٢(

ة  الفقرات أ .١٥أ اطر، أو اختبارات لأدوات الرقابة، أو إجراءات  ٢٩أ-١٨قد يتم استخدام إجراءات المراجعة المو إجراءات لتقييم ا أدناه 
و مو  معيار المراجعة ( الإجراءات. أساس، بناءً ع السياق الذي يطبق فيھ المراجع تلك صول ٣٣٠وكما  )، فإن أدلة المراجعة ال تم ا

ا من عمليات مراجعة سابقة قد توفر  ظروف معينة أدلة مراجعة مناسبة إذا نفذ المراجع إجراءات مراجعة للتأكد من استمرار ملاءمة  عل
 ١٢ذه الأدلة.

ون  .١٦أ ية وعض المعلومات الأخرى قد ت اس عض البيانات ا ا بحقيقة أن  تم استخدام قد تتأثر طبيعة وتوقيت إجراءات المراجعة ال س
يل المثال، قد لا توجد  ات زمنية معينة. فع س ون متاحة فقط  أوقات أو ف ي أو قد ت و ل إلك ةمتاحة فقط  ش ، مثل الوثائق المصدر

ا  أوامر عد م ندات  ذه المس ونية، أو قد يتم التخلص من  شأة التجارة الإلك ستخدم الم ي عندما  و ل إلك ، إلا  ش الشراء والفوات
جاع. يل عملية التخزن والاس س ة الصورة ل شأة أنظمة لمعا ستخدم الم  ضوئياً عندما 

ون قابل .١٧أ ونية معينة قد لا ت ذا لم توجد ملفات توجد معلومات إلك غي الملفات و يل المثال، إذا تم  ة زمنية محددة، ع س عد ف داد  ة للاس
شأة المتعلقة بالاحتفاظ بالبيانات أن يطلب الاحتفاظ ببع يجةً لسياسات الم ناءً عليھ، قد يجد المراجع أنھ من الضروري ن ض احتياطية. و

 توفر المعلومات. ءات المراجعة عندالمعلومات لأغراض الفحص أو أن ينفذ إجرا

 الفحص المادي

ي أو أية صورة أخرى، أو  .١٨أ و ل ور أو إلك انت داخلية أو خارجية، أو  ش لات أو الوثائق، سواء  شمل الفحص المادي التحقق من ال
لات  وفر الفحص المادي لل ذه  والوثائقالتحقق الفع من أصل ما. و ا بناءً ع طبيعة  انية الاعتماد عل أدلة مراجعة تختلف درجة إم

                                                 
 ٦٣)، الفقرة أ٣٣٠معيار المراجعة ( ١٢
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لات  لات  والوثائقال ا، و حالة ال انية الاعتماد أيضاً ع فاعلية أدوات الرقابة المطبقة  والوثائقومصدر الداخلية، فتختلف درجة إم
لات  ذه ال صول ع أدلة . ومن أمثلة الفحص المادي المسوالوثائقع إنتاج  لات ل اختبار لأدوات الرقابة، الفحص المادي لل تخدم 

 تتعلق بمنح التصرح.

عض  .١٩أ ل أداة مالية مثل الوثائق ال أدلة مراجعة مباشرة ع وجود الأصل، ومثال ذلك،  الوثائقتُمثل  م أو الأ ش . ولا يوفر اتسندالس
ضافة لذلك، قد يوفر الفحص المادي لعقد محرر أدلة مراجعة أدلة  بالضرورة الوثائقالفحص المادي لتلك  شأن الملكية أو القيمة. و مراجعة 

ية، مثل إثبات الإيرادات. اس شأة للسياسات ا  ذات صلة بتطبيق الم

ا، ولكنھ لا يو  .٢٠أ ا فيما يتعلق بوجود فر بالضرورة أدلة عن حقوق قد يوفر الفحص المادي للأصول الملموسة أدلة مراجعة يمكن الاعتماد عل
زون. زون الفردية مع ملاحظة جرد ا امن الفحص المادي لبنود ا م الأصول. وقد ي شأة أو تقو امات الم  وال

 الملاحظة

رد الذي ينفذه العاملون   .٢١أ ا آخرون، ومثال ذلك ملاحظة المراجع ل شأة للمخزون، تتألف الملاحظة من النظر إ آليات أو إجراءات ينفذ الم
شأن تنفيذ  أو ملاحظتھ لتنفيذ أدوات الرقابة. ظة الزمنية ال و ، اتجراءالإ أو الآليات وتوفر الملاحظة أدلة مراجعة  ا تقتصر ع ال  تتملك

ون مقيدة بحقيقة أن فعل الملاحظة قد يؤثر ع كيفية تنفيذ  ا الملاحظة، وت ) لمزد من ٥٠١المراجعة (أو الإجراء. انظر معيار الآلية ف
زون.  ١٣الإرشادات حول ملاحظة جرد ا

ارجية  المصادقة ا

ي مباشر ع المراجع من طرف ثالث (الطرف القائم بالمصادقة) .٢٢أ ارجية دليل مراجعة يحصل عليھ المراجع  صورة رد كتا  تُمثل المصادقة ا
ي أو أية وسيلة أخرى. و ك و ل ور أو إلك ناول الإقرارات المرتبطة  ش ارجية ملائمة عندما ت ون إجراءات المصادقة ا ث من الأحيان ت

يل المثال، قد  سابات فقط. فع س ارجية ع أرصدة ا ا. ومع ذلك، لا يلزم أن تنحصر المصادقات ا بأرصدة حسابات معينة وعناصر
ان قد تم يطلب المراجع المصادقة ع شروط اتفاقيات أو معاملات  دف طلب المصادقة إ السؤال عمّا إذا  شأة مع أطراف ثالثة؛ وقد  للم

ص ارجية ل ستخدم أيضاً إجراءات المصادقة ا ان الأمر كذلك، فما  التفاصيل ذات الصلة. وُ ذا  عديلات ع الاتفاقية، و ول إدخال أي 
يل ا شأن عدم وجود ظروف معينة، ع س " قد يؤثر ع إثبات الإيرادات. انظر معيار ع أدلة مراجعة  لمثال، عدم وجود "اتفاق جان

صول ع المزد من الإرشادات.٥٠٥المراجعة (  ١٤) ل

ساب  إعادة الاح

ونياً  .٢٣أ اً أو إلك ساب يدو لات. وقد يتم تنفيذ إعادة الاح سابية للوثائق أو ال ساب من التأكد من الدقة ا  .يتألف إعادة الاح

 إعادة التنفيذ

ية ينطوي إعادة التنفيذ ع التنفيذ المستقل من جانب المراجع للإجراءات أو أدوات الرقابة ال نُفذت  الأصل كجزء من الرقابة الداخل .٢٤أ
شأة.  للم

 الإجراءات التحليلية

م المعلومات المالية من خلال تحليل .٢٥أ ل من البيانات المالية وغ المالية.  تتألف الإجراءات التحليلية من عمليات تقو ن  العلاقات المنطقية ب
سق مع المعلومات الأخر  ا وال لا ت شمل الإجراءات التحليلية أيضاً التحري الضروري عن التقلبات أو العلاقات ال يتم التعرف عل ى ذات و

. انظر معيار المراجعة  صول ع المزد من الإرشادات.٥٢٠(الصلة أو تختلف عن القيم المتوقعة بمبلغ كب  ) ل

                                                 
 اعتبارات محددة لبنود مختارة" -"أدلة المراجعة ) ٥٠١معيار المراجعة (  ١٣
ارجية") ٥٠٥معيار المراجعة ( ١٤  "المصادقات ا
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 الاستفسار

ستخدم الاستفسار  .٢٦أ ا. وُ شأة أو من خارج اص ع دراية ومعرفة، من داخل الم يتألف الاستفسار من طلب معلومات مالية وغ مالية من أ
اوح الاس ة إ استفسارات ع نطاق واسع طوال المراجعة، إضافة إ إجراءات المراجعة الأخرى. وقد ي تفسار من استفسارات رسمية مكتو

م الردود ع تلك الاستفسارات جزءاً لا يتجزأ من عملية الاستفسار. عد تقو ية. وُ  غ رسمية شف

دة. و المقابل، قد توفر ال .٢٧أ ردود معلومات قد تُوفر الردود ع الاستفسارات للمراجع معلومات لم تكن معروفة من قبل أو أدلة مراجعة مؤ
يل المثال، المعلومات ال تتعلق باحتمالية تجاوز الإدارة لأد ا المراجع، ع س ل كب عن المعلومات الأخرى ال حصل عل ش وات تختلف 

الات، قد توفر الردود ع الاستفسارات أساساً للمراجع لتعديل أو تنفيذ المزد من إجراءات المراجعة عض ا  .الرقابة. و 

مية خاصة، فإنھ  حالة الاستفسارا .٢٨أ ون ذا أ ا من خلال الاستفسار غالباً ما ي صول عل ت من الأدلة ال تم ا ت عن ع الرغم من أن التث
م التارخ السابق للإدارة  تنفيذ  الات، فإن ف ذه ا ذه النية محدودة. و  ون المعلومات المتاحة لدعم  ا المصرح نية الإدارة، قد ت نوايا

د الأدلة ال ن، قد يوفر معلومات ملائمة تؤ ن، وقدرة الإدارة ع تنفيذ تصرف مع ا الإدارة لاختيار تصرف مع  تم ا، والأسباب ال حدد
ا من خلال الاستفسار. صول عل  ا

صول ع إفادات م .٢٩أ وكمة، حسب مقت فيما يتعلق ببعض الأمور، قد يرى المراجع أنھ من الضروري ا ن با لف ة من الإدارة والم كتو
ية. انظر معيار المراجعة ( ال، لتأكيد الردود ع الاستفسارات الشف صول ع المزد من الإرشادات.٥٨٠ا  ١٥) ل

أدلة مراجعة ا   المعلومات ال يتم استخدام

انية الاعتماد م  )٧(راجع: الفقرة  الملاءمة و

و  .٣٠أ ا أثناء س ٥مشار إليھ  الفقرة أوفقاً لما  ل أسا من إجراءات المراجعة ال يتم تنفيذ ش ا  صول عل ، فإن أدلة المراجعة يتم ا
ا من مصادر أخرى، مثل عمليات المراجعة السابقة،  ظروف معينة،  صول عل ا قد تتضمن أيضاً المعلومات ال يتم ا المراجعة، إلا أ

جراءات رقابة ام بمسؤوليات إضافية معينة بموجب الأنظمة أو  و م والال اصة بقبول العملاء والاستمرار  العلاقة مع ودة  المكتب ا ا
شأة بالأنظمة واللوائح). وتتأثر جودة جميع أدلة ا ام الم شأن عدم ال يل المثال،  لمراجعة اللوائح أو المتطلبات المسلكية ذات الصلة (ع س

ا. بملاءمة انية الاعتماد عل إم ا و ند إل س  المعلومات ال 

 الملاءمة

ما. وقد تتأثر م .٣١أ ال، من الإقرار قيد النظر، أو العلاقة  ناول الملاءمة الصلة المنطقية بالغرض من إجراء المراجعة، وحسب مقت ا لاءمة ت
أدلة مراجعة باتجاه  ا  تم استخدام و اختبار المبالغة  المعلومات ال س ان الغرض من إجراءات المراجعة  يل المثال، إذا  الاختبار. ع س

ون إجراء مراجعة ملائم. و المقابل، عند اخ لة قد ي م المبالغ مستحقة السداد، فإن اختبار المبالغ مستحقة السداد الم تبار وجود أو تقو
م المبالغ مستحقة الس ون من الملائم التقليل من وجود أو تقو ون ملائماً، لكن قد ي لة لن ي داد، فإن اختبار المبالغ مستحقة السداد الم

 اختبار معلومات مثل النفقات اللاحقة، والفوات غ المدفوعة، وكشوف الموردين، وتقارر الاستلام غ المتطابقة.

يل المثال، قد يوفر الفحص المادي قد توفر مجموعة معينة من إجراءات المراجعة أدلة مراجعة ملائ .٣٢أ ا. ع س مة لإقرارات معينة دون غ
س بالضرورة  م، ولكن ل ة أدلة مراجعة فيما يتعلق بالوجود والتقو اية الف عد  فيما للوثائق المتعلقة بتحصيل المبالغ المستحقة التحصيل 

صول ع أدلة مراجعة في المثل، فإن ا . و ون بديلاً عن يتعلق بالفصل الزم زون، لا ي يل المثال وجود ا ن، ع س ما يتعلق بإقرار مع
ناك أدلة مراجعة من  ون  زون. و المقابل، غالباً ما ت م ا يل المثال تقو صول ع أدلة مراجعة فيما يتعلق بإقرار آخر، ع س مصادر ا

 مختلفة أو ذات طبيعة مختلفة ذات صلة بنفس الإقرار.

رة ع مستوى تُ  .٣٣أ و يح، التحرفات ا شاف وت شغيلية لأدوات الرقابة  منع، أو اك م الفاعلية ال صمم اختبارات أدوات الرقابة لتقو
ش إ  صائص أو الصفات) ال  صول ع أدلة مراجعة ملائمة تحديد الظروف (ا تضمن تصميم اختبارات أدوات الرقابة ل الإقرارات. و

. وعندئذٍ يمكن للمراجع اختبار وجود أو غياب تلك الظروف.أداء أدا ا روج عن الأداء ال ش إ ا  ة رقابة ما، وظروف الانحراف ال 

                                                 
ة") ٥٨٠يار المراجعة (مع  ١٥  "الإفادات المكتو



 )٥٠٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٤٨٦ ترجمة ال  ©للمحاسب

شمل اختبارات التفاصيل والإجراءات التحليلية  .٣٤أ رة ع مستوى الإقرارات. و  و شاف التحرفات ا يتم تصميم الإجراءات الأساس لاك
فاً  الإقرار ذي الصلة.الأساس. و  ل تحر ش ُ الات ذات الصلة بالغرض من الاختبار ال   تضمن تصميم الإجراءات الأساس تحديد ا

انية الاعتماد  إم

ا،  .٣٥أ انية الاعتماد ع أدلة المراجعة نفس التا إم أدلة مراجعة، و ا  تم استخدام انية الاعتماد ع المعلومات ال س ا تتأثر إم بمصدر
ا، عند الاقتضاء. ولذلك، فإن التعميم  ا وصو ا، بما  ذلك أدوات الرقابة ع إعداد ا  ظل صول عل ا والظروف ال تم ا شأن وطبيع
تم است صول ع المعلومات ال س مة. وح عندما يتم ا ناءات م انية الاعتماد ع مختلف أنواع أدلة المراجعة يخضع لاست ا إم خدام

ا.  انية الاعتماد عل شأة، فقد توجد ظروف يمكن أن تؤثر ع إم يل المثال، قد لا يمكن الاعتماد أدلة مراجعة من مصادر من خارج الم فع س
ب الذي است ون ا ان المصدر تنقصھ المعرفة، أو قد ي شأة إذا  ا من مصدر مستقل عن الم صول عل عانت بھ ع المعلومات ال يتم ا

ون  الإدارة مفتقراً إ الموضوعية. انية الاعتماد ع أدلة المراجعة قد ت شأن إم ناءات، فإن التعميمات التالية  سليم بوجود تلك الاست ومع ال
 مفيدة:

شأة. ● ا من مصادر مستقلة من خارج الم صول عل انية الاعتماد ع أدلة المراجعة عندما يتم ا  تزد إم

شأة بالفاعليةتزد  ● ا والمفروضة من قبل الم ة داخلياً عندما تتصف أدوات الرقابة المرتبطة  انية الاعتماد ع أدلة المراجعة المُعدَّ ، إم
ا. ا وصو  بما  ذلك أدوات الرقابة ع إعداد

يل المثال، من خلال ملا  ● ل مباشر (ع س ش ا المراجع  عد أدلة المراجعة ال يحصل عل انية ُ حظة تطبيق أدوات الرقابة) أع  إم
يل المثال، من خلال  ل غ مباشر أو عن طرق الاستدلال (ع س ش ا  صول عل ا من أدلة المراجعة ال يتم ا الاعتماد عل

 الاستفسار عن تطبيق أداة من أدوات الرقابة).

انت ورقية ● ل موثق، سواءً  عد أدلة المراجعة ال  ش ا من الأدلة  ُ انية الاعتماد عل ي أو غ ذلك، أع  إم و أو  وسيط إلك
انية الاعتم امن مع عقد اجتماع ما أع  إم ا بال اضر ال يتم إعداد ون ا يل المثال، ت اً (ع س ا شفو صول عل اد ال يتم ا

ية اللاحقة للأمور ال تمت مناقش ا من الإفادة الشف  ا).عل

ا ال الضوئية أو ● ا من أدلة المراجعة ال توفر انية الاعتماد عل ندات الأصلية أع  إم ا المس ون أدلة المراجعة ال توفر  ت
ي، وال تتوقف إم و ل إلك ولة بأية صورة أخرى إ ش ا أو ا ا أو رقمن ر ندات ال تم تصو انية ال المرسلة بالفاكس، أو المس

ا. ا وصو ا ع أدوات الرقابة ع إعداد  الاعتماد عل

انية الاعتماد ع البيانات المستخدمة لأغراض تصميم الإجراءات التحليلية ٥٢٠يقدم معيار المراجعة ( .٣٦أ شأن إم ) المزد من الإرشادات 
 ١٦إجراءات أساس.

ناول معيار المراجعة ( .٣٧أ عديلھ دون ) الظروف ال يتوفر ف٢٤٠ي ون موثوقاً، أو قد تم  نداً ما قد لا ي ب يدعوه للاعتقاد بأن مس ا للمراجع س
 ١٧الإفصاح للمراجع عن ذلك التعديل.

ث)٢٥٠يوفر معيار المراجعة ( . ٨٣أ دَّ ُ ام المراجع بأي مسؤوليات إضافية بموجب الأنظمة أو اللوائح  ١٨ ) (ا أو المزد من الإرشادات فيما يتعلق بال
بھ  حدوثھ، بالأنظمة أو اللوائح، مما قد يوفر للمر  دد حدوثھ أو المش شأة، ا ام الم شأن عدم ال اجع المتطلبات المسلكية ذات الصلة 

ام ع جوانب المراجعة الأخرى. اسات عدم الال ع مھ لا عملھ وفقاً لمعاي المراجعة وتقو  معلومات إضافية ذات صلة 

ارجية للمعلوماتالمصادر   ا

أدلة  ٧تقت الفقرة  .٣٩أ ا  تم استخدام ا من مصدر خار للمعلومات وال س صول عل من المراجع النظر  مدى ملاءمة المعلومات ال تم ا
ا انت تلك المعلومات قد استخدم غض النظر عمّا إذا  ذه المعلومات،  انية الاعتماد ع  شأة  إعداد القوائم  مراجعة، والنظر  إم الم

ا المراجع. انت قد حصل عل ناول  المالية أو  ا من مصدر خار للمعلومات، فإن ذلك النظر قد ي صول عل وفيما يخص المعلومات ال تم ا

                                                 
 (أ)٥، الفقرة )٥٢٠(معيار المراجعة   ١٦
 ١٣القوائم المالية"، الفقرة  عند مراجعةذات العلاقة بالغش  المراجع) "مسؤوليات ٢٤٠معيار المراجعة (  ١٧
ث) "مراعاة الأنظمة واللوائح عند مراجعة القوائم ٢٥٠معيار المراجعة (  ١٨ دَّ ُ  ٩المالية"، الفقرة ) (ا



 )٥٠٠معيار المراجعة (

ن  يئة السعودية للمراجع نترجمة ال اسب نالاتحاد الدو  ٤٨٧ وا  ©للمحاسب

ار للمعلومات أو المتعلقة بإعداد المعلومات بواسطة  ، ال يتم  حالات معينة أدلة المراجعة المتعلقة بالمصدر ا ار ذلك المصدر ا
ا من خلال تصميم وتنفيذ إجراءات المراجعة الإضافية وفقاً لمعيار المراجعة ( صول عل ) ٥٤٠)، أو عند الاقتضاء، معيار المراجعة (٣٣٠ا

ث). دَّ ُ  ١٩ (ا

ب الذي استعانت بھ ا .٤٠أ م لأسباب قيام الإدارة، أو عند الاقتضاء، ا باستخدام مصدر خار للمعلومات، والكيفية  ،لإدارةإن التوصل إ ف
ساعد  توجيھ المراجع ا)، قد  ا واكتمال ا (بما  ذلك مدى دق انية الاعتماد عل م ا النظر  مدى ملاءمة المعلومات و أثناء النظر  ال تم 

ا. انية الاعتماد عل م   مدى ملاءمة تلك المعلومات و

ون العو  .٤١أ انية قد ت ا من مصدر خار للمعلومات، والنظر  إم صول عل مة عند النظر  مدى ملاءمة المعلومات ال تم ا امل الآتية م
ون الإدارة قد استخ ون ذا صلة إلا عندما ت ذه العوامل قد لا ي عض  ا، مع مراعاة أن  ا واكتمال ا، بما  ذلك مدى دق دمت الاعتماد عل

ون المراجع قد حصل ع  المعلوماتتلك   المعلومات:تلك  إعداد القوائم المالية أو عندما ي

ار للمعلومات. ● ومية ال تحظى بصلاحيات  طبيعة وسلطة المصدر ا اتب الإحصاء ا يل المثال، المصارف المركزة أو م وع س
ون مرجعاً موثوقاً  صول ع أنواع معينة من المعلومات. شرعية لتوف معلومات للعموم من المر أن ت  ل

شأة ومصدر المعلومات؛ ● ن الم ا، من خلال العلاقات ب صول عل  القدرة ع التأث ع المعلومات ال تم ا

ل روتي ● ش ا  انت المعلومات يتم توف ار للمعلومات وسمعتھ فيما يخص المعلومات، بما  ذلك ما إذا   بواسطة كفاءة المصدر ا
كم الم للمراجع؛ ا، بحسب ا ود لھ  توف المعلومات ال يمكن الاعتماد عل ل مش  مصدر يتمتع 

ار للمعلومات؛ ● ا المصدر ا انية الاعتماد ع المعلومات ال يوفر  التجارب السابقة للمراجع  إم

ن ع مستوى السوق لملاءمة ● ا من مصدر خار  الأدلة ع قبول المستخدم صول عل انية الاعتماد ع معلومات تم ا أو إم
 للمعلومات لغرض مشابھ لغرض الإدارة أو المراجع من استخدام المعلومات؛

ا؛ ● ا واستخدام صول عل انية الاعتماد ع المعلومات ال تم ا م ة ملاءمة و شأة تطبق أدوات رقابة لمواج انت الم  ما إذا 

ل مباشر  "ما إذ ● ش شارك  ار للمعلومات يقوم بجمع معلومات عامة عن السوق أو  ان المصدر ا  سوق؛ال" معاملات ضبطا 

ا ● انت المعلومات مناسبة للاستخدام بالطرقة ال يتم استخدام ان ما إذا  ا مع مراعاة  ا، وعند الاقتضاء، ما إذا  قد تم إعداد
 بق؛إطار التقرر الما المنط

 المعلومات البديلة ال قد تتعارض مع المعلومات المستخدمة؛ ●

ا؛ ● صول عل  طبيعة ومدى شروط إخلاء المسؤولية أو الصياغات التقييدية الأخرى فيما يتعلق بالمعلومات ال تم ا

وعند الاقتضاء، كيفية استخدام النماذج المعلومات المتعلقة بالنماذج المستخدمة  إعداد المعلومات، وكيفية تطبيق تلك النماذج،  ●
  ذلك التطبيق، وأدوات الرقابة ع النماذج؛

ارجية للمعلومات عند إعداد  ● ا المصادر ا اضات والبيانات الأخرى ال استخدم المعلومات ذات الصلة بالنظر  مدى مناسبة الاف
ا. ا،  حال توفر صول عل  المعلومات ال تم ا

ا استخد .٤٢أ ا ع مستوى الإقرارات ال يتصل  ري ال تم تقييم و َ  طبيعة ومدى النظر الذي يمارسھ المراجع مخاطر التحرف ا ام يُرا
انية  ا، واحتمالية عدم إم ري ال تم تقييم و ارجية، ومدى ملاءمة استخدام تلك المعلومات لأسباب مخاطر التحرف ا المعلومات ا

ا من مصدر الاعتم صول عل انت قد تم ا يل المثال، ما إذا  ار للمعلومات (ع س ا من المصدر ا صول عل اد ع المعلومات ال تم ا
ة  الفقرة أ موثوق). ناءً ع نظر المراجع  الأمور المو ا، بما  ذل٣٩و ئ شأة و م إضا للم ك ، قد يحدد المراجع ضرورة التوصل إ ف

ا، وفقاً لمعيار المراجعة ( دث  عام ٣١٥الرقابة الداخلية لد )، أو مناسبة تنفيذ إجراءات مراجعة إضافية، وفقاً لمعيار المراجعة ٢٠١٩) (ا

                                                 
ا من إفصاحات"٥٤٠معيار المراجعة (  ١٩ ية وما يتعلق  اس ث) "مراجعة التقديرات ا دَّ ُ  ) (ا



 )٥٠٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٤٨٨ ترجمة ال  ©للمحاسب

ث)٥٤٠ومعيار المراجعة ( ٢٠)،٣٣٠( دَّ ُ ري ال تم ٢١) (ا و اطر التحرف ا ا  عند الاقتضاء،  ظل الظروف القائمة، للاستجابة  تقييم
ا من مصدر خار للمعلومات. صول عل شمل تلك الإجراءات: فيما يتعلق باستخدام المعلومات ال تم ا  وقد 

ا من مصدر بديل  ● صول عل ار للمعلومات والمعلومات ال تم ا ا من المصدر ا صول عل ن المعلومات ال تم ا إجراء مقارنة ب
 مستقل.

م  ● ارجية للمعلومات، التوصل إ ف ون ذات صلة بالنظر  استخدام الإدارة للمصادر ا شأة، عندما ت ا الم لأدوات الرقابة ال تطبق
شغيلية لأدوات الرقابة ت ما اختبار الفاعلية ال ا من تلك المصادر، ور صول عل انية الاعتماد ع المعلومات ال تم ا  لك.للنظر  إم

اضاتھ، لأغراض التعرف ع أدوات تنفيذ إجراءات ل ● م آلياتھ وأساليبھ واف ار للمعلومات لف صول ع معلومات من المصدر ا
شغيلية. ا ال ا، وعند الاقتضاء، اختبار فاعلي م  الرقابة لديھ، وف

الات، قد يوجد مصدر واحد فقط لمعلومات معينة، ومثال ذلك، المعلومات ال يتم ا .٤٣أ عض ا ا من المصرف المركزي أو   صول عل
ا  إحدى الصناعات. ف  يئة وحيدة مع ا من  صول عل م، أو ال يتم ا ومة، مثل معدلات الت الات، يتأثر تحديد  ا و تلك ا
ون مناسبة  ظل الظروف القائمة بطبيعة مصدر المعلومات وموثوقيتھ، ومخاطر التحرف  المراجع لطبيعة ومدى إجراءات المراجعة ال قد ت

ري  و ارجية، ومدى ملاءمة استخدام تلك المعلومات لأسباب مخاطر التحرف ا ا تلك المعلومات ا ا ال تتصل  ري ال تم تقييم و ا
ا. ون مدى إجراءات المراجعة ال تم تقييم ون المعلومات من مصدر رس موثوق، قد ي يل المثال، عندما ت ا  وع س الإضافية ال ينفذ

شورة. ي للمصدر أو معلوماتھ الم و و حالات أخرى، إذا لم يتم تقييم  المراجع أقل شمولاً، مثل تأييد المعلومات بالرجوع إ الموقع الإلك
بديل مستقل للمقارنة  المصدر بأنھ موثوق، فقد يحدد المراجع أنھ من المناسب تنفيذ إجراءات أك شمولاً، و حال عدم وجود أي مصدر

و  ون ذلك عملياً،  ار للمعلومات، عندما ي صول ع المعلومات من المصدر ا ان تنفيذ إجراءات ل أمر معھ، فقد ينظر المراجع فيما إذا 
صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة.  مناسب ل

افٍ للنظر  مدى ملا .٤٤أ انية عندما لا يتوفر للمراجع أساس  ا من مصدر خار للمعلومات، والنظر  إم صول عل ءمة المعلومات ال تم ا
صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة من خلال تنفيذ إج ستطع ا ا، فقد يواجھ المراجع قيداً ع النطاق إذا لم  راءات الاعتماد عل

م أي قيد مفروض ع النطاق وفقاً  بديلة. تم تقو  ٢٢).٧٠٥لمتطلبات معيار المراجعة ( و

ب الذي استعانت بھ الإدارة انية الاعتماد ع المعلومات ال من إعداد ا  )٨(راجع: الفقرة  إم

سابية الاكتوارة .٤٥أ اسبة أو المراجعة، مثل العمليات ا ة  مجال آخر غ ا شأة ما خ م  قد يتطلب إعداد القوائم المالية لم أو عمليات التقو
ة اللازمة لإعداد القوائم المال صول ع ا الات ل ذه ا اء   شأة أن توظف أو تتعاقد مع خ مكن للم ندسية. و ؤدي أو البيانات ال ية. و

ري. و ادة مخاطر التحرف ا ة ضرورة إ ز ذه ا ون   عدم القيام بذلك عندما ت

ون المعلوما .٤٦أ ة باستخدام عمل خب استعانت بھ الإدارة، ينطبق عندئذٍ المتطلب الوارد  عندما ت أدلة مراجعة مُعدَّ ا  تم استخدام ت ال س
ة  تطبيق نماذج تقدير القيمة العادلة للأوراق المالية ال لا توجد ٨الفقرة  يل المثال، قد يتمتع فرد أو كيان بخ ذا المعيار. فع س ا  من  ل
ذا الفر سوق ق ون  ا المالية، ي شأة  إعداد قوائم ستخدمھ الم ة  وضع تقدير  ذا قام الفرد أو الكيان باستخدام تلك ا د ابلة للرصد. و

اء الإدارة وتنطبق عندئذٍ الفقرة  شأ. ٨أو الكيان بمثابة خب من خ ان ذلك الفرد أو الكيان يقدم فقط بيانات سعرة  ن و المقابل، إذا 
ذه المعلومات،   ا، فإن  اصة  شأة  طرق التقدير ا ا الم ستخدم ذه البيانات  شأة بطرقة أخرى، و معاملات خاصة غ متاحة للم

أدلة مراجعة، تخضع للفقرة  ا  ست  ٧حال استخدام ا من مصدر خار للمعلومات ول صول عل عد معلومات تم ا ُ ا  ذا المعيار، لأ من 
اء الإدارة. استعانة شأة بأحد خ  من قبل الم

ا، بأمور مثل: ٨قد تتأثر طبيعة إجراءات المراجعة المتعلقة بالمتطلب الوارد  الفقرة  .٤٧أ ذه الإجراءات ومدا ذا المعيار، وتوقيت   من 

ب الذي استعانت بھ الإدارة علاقة بھ. ● ون ل عقيد الأمر الذي ي  طبيعة و

ذا الأمر.مخاطر التحرف  ● ري   و  ا

                                                 
 ٦)، الفقرة ٣٣٠معيار المراجعة (  ٢٠
دث)، الفقرة ٥٤٠معيار المراجعة (  ٢١  ٣٠) (ا
 ١٣المستقل"، الفقرة ) "التعديلات ع الرأي  تقرر المراجع ٧٠٥معيار المراجعة (  ٢٢
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 توفر مصادر بديلة لأدلة المراجعة. ●

دافھ. ● ذا العمل وأ ب الذي استعانت بھ الإدارة ونطاق   طبيعة عمل ا

شأة لتقديم خدمات ذات صلة. ● عاقدت معھ الم شأة، أم إنھ طرف  ب الذي استعانت بھ الإدارة مُوظف من قبل الم ان ا  ما إذا 

ا ع التأث فيھ.مدى قدرة الإ  ● ب الذي استعانت بھ أو قدر  دارة ع ممارسة الرقابة ع عمل ا

نية أو صناعية أخرى. ● ب الذي استعانت بھ الإدارة يخضع لمعاي أداء فنية أو متطلبات م ان ا  ما إذا 

ب الذي  ● شأة ع عمل ا  استعانت بھ الإدارة.طبيعة ومدى أية أدوات رقابة مطبقة داخل الم

ب الذي استعانت بھ الإدارة. ● ة ا تھ  مجال خ  معرفة المراجع وخ

● . ب ة السابقة للمراجع  عمل ذلك ا  ا

ب الذي استعانت بھ الإدارة وقدراتھ وموضوعيتھ (راجع: الفقرة   (أ))٨كفاءة ا

ب الذي .٤٨أ ة ا ب الذي استعانت بھ الإدارة ع ممارسة  تتعلق الكفاءة بطبيعة ومستوى خ استعانت بھ الإدارة. وتتعلق القدرة بمقدرة ا
غرا وتوفر الوقت والموار  يل المثال، الموقع ا شمل العوامل ال تؤثر ع القدرة، ع س د. وتتعلق تلك الكفاءة  ظل الظروف القائمة. وقد 

تملة للتح  ات ا عَد الموضوعية بالتأث ب الذي استعانت بھ الإدارة. وُ اد الم أو التجاري ل أو تضارب المصا أو تأث الآخرن ع الاج
مة في ، عوامل م ب شأة ع عمل ذلك ا ب الذي استعانت بھ الإدارة وقدراتھ وموضوعيتھ، وأية أدوات رقابة مطبقة داخل الم ما كفاءة ا

انية الاعتماد  .يتعلق بإم ب  ع أية معلومات من إعداد ذلك ا

ب الذي استعانت بھ الإدارة وقدراتھ وموضوعيتھ من مصادر متنوعة مثل: .٤٩أ  يمكن استقاء المعلومات المتعلقة بكفاءة ا

● . ب صية مع العمل السابق لذلك ا  التجرة ال

● . ب  المناقشات مع ذلك ا

م  ● .المناقشات مع الآخرن الذين  ب عمل ذلك ا  ع دراية 

ار  ● ال الاعتماد ا نة أو أش نية أو اتحادات الصناعة وترخيصھ لمزاولة الم يئات الم تھ  ال ب وعضو لات ذلك ا المعرفة بمؤ
 الأخرى.

● . ب ا ذلك ا شورة ال كت  الأوراق أو الكتب الم

ن بھ المراجع، إن وجد، الذي  ● ستع ب الذي  صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق ا ساعد المراجع  ا
ب الذي استعانت بھ الإدارة.  بالمعلومات ال من إعداد ا

ب يخضع لمعاي أد .٥٠أ ان عمل ا ب الذي استعانت بھ الإدارة وقدراتھ وموضوعيتھ ما إذا  م كفاءة ا اء فنية شمل الأمور ذات الصلة بتقو
نية أو اتحاد صنا أو مع يئة م ة  يل المثال، المعاي الأخلاقية والمتطلبات الأخرى لعضو نية أو صناعية أخرى، ع س اي أو متطلبات م

ا الأنظمة أو اللوائح. خيص أو المتطلبات ال تفرض يئة ال اصة   الاعتماد ا

ون ذات  .٥١أ ن الأمور الأخرى ال قد ت :من ب  صلة ما ي

تم استخدام عملھ فيھ، بما  ذلك أي مجالات تخصص ضمن مجال  ● ب الذي استعانت بھ الإدارة للأمر الذي س ملاءمة كفاءة ا
ة  وادث، ولكنھ يملك خ ن ضد ا ات والتأم ن ع الممتل يل المثال، قد يتخصص خب اكتواري  التأم . فع س ب ة ذلك ا خ

اصة بمعاشات التقاعد.محدودة فيم سابية ا  ا يتعلق بالعمليات ا

اضات والطرق،  ● يل المثال، المعرفة بالاف ية ذات الصلة، ع س اس ب الذي استعانت بھ الإدارة فيما يتعلق بالمتطلبات ا كفاءة ا
سقة مع إطار التقرر الما المنطبق.  بما  ذلك عند الانطباق النماذج الم
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ش إ أنھ قد ما إ ● ا من إجراءات المراجعة،  صول عل ات  الظروف أو أدلة مراجعة تم ا غ ناك أحداث غ متوقعة أو  انت  ذا 
ب الذي استعانت بھ الإدارة وقدراتھ وموضوعيتھ خلال التقدم   ي لكفاءة ا م المبد ون من الضروري إعادة النظر  التقو ي

 المراجعة.

ديدات توجد  .٥٢أ ديدات موالاة العميل و صية و ة ال ديدات المص يل المثال،  دد الموضوعية، ع س ة من الظروف ال قد  مجموعة كب
ذه التداب شأ  ديدات، وقد ت ذه ال مكن أن تحد التداب الوقائية من  يب. و ديدات ال ي و ديدات الفحص الذا  الألفة مع العميل و

ب  الوقائية ئة عمل ا ب الذي استعانت بھ الإدارة أو نظام أو لائحة) أو من خلال ب نة ا يل المثال، م ل خارجية (ع س يا إمّا من خلال 
ودة). جراءات رقابة ا يل المثال، سياسات و  الذي استعانت بھ الإدارة (ع س

ستطيع إزالة جميع  .٥٣أ ديدات، مثل بالرغم من أن التداب الوقائية لا  ن بھ الإدارة، فإن  ستع ب الذي  ديدات ال تمس موضوعية ا ال
ون التداب شأة، وقد ت ب وظفتھ الم ة  ديدات الموج مية من ال ون أقل أ شأة قد ت عاقدت معھ الم ب  ة  يب الموج  ديدات ال

ودة ذات فاعلية أ جراءات رقابة ا ون الوقائية مثل سياسات و ون موجوداً دائماً عندما ي ديد الذي يمس الموضوعية سي . ونظراً لأن ال ك
ون أك موضوعية من سائر موظفي  شأة لا يمكن عادةً أن يُنظر إليھ ع أنھ سي ب الذي توظفھ الم شأة، فإن ا ص موظفاً لدى الم ال

شأة.   الم

م موضوعية خب .٥٤أ ون من الملائم عند تقو ا  قد ي شأ ع ب  أية مصا وعلاقات قد ت شأة مناقشة الإدارة وذلك ا عاقدت معھ الم ما 
انت التداب  م ما إذا  ؛ وتقو ب نية منطبقة ع ا ، وأي تداب وقائية مطبقة، بما  ذلك أي متطلبات م ب الوقائية ديدات لموضوعية ا

شمل المصا والعلاقات ال : افية. وقد  ديدات ما ي ا ال شأ ع  ت

 المصا المالية. ●

صية. ●  علاقات العمل والعلاقات ال

 تقديم خدمات أخرى. ●

ب الذي استعانت بھ الإدارة (راجع: م لعمل ا  (ب))٨الفقرة  التوصل إ ف

مكن  .٥٥أ ة ذي الصلة. و م مجال ا ب الذي استعانت بھ الإدارة ف م عمل ا ة ذي الصلة  سياق يتضمن ف ال ا م  التوصل إ ف
ب الذي استعانت بھ الإدارة، أم إنھ بحاجة إ الاستعانة بخب ل م عمل ا ة اللازمة لتقو ان يحظى با  ٢٣ذا الغرض.تحديد المراجع لما إذا 

عد  .٥٦أ ُ ب الذي استعانت بھ الإدارة وال  اصة بمجال ا وانب ا ن ا :من ب م المراجع ما ي  ذات الصلة بف

ب تقع ضمنھ مجالات تخصص ذات صلة بالمراجعة. ● ان مجال ا  ما إذا 

ا ومتطلبات نظامية أو تنظيمية منطبقة. ● نية أو غ ناك أي معاي م انت   ما إذا 

انت  ● ب الذي استعانت بھ الإدارة، وما إذا  ا ا ستخدم اضات والطرق ال  ب ومناسبة الاف ا ضمن مجال ذلك ا متعارف عل
.  لأغراض التقرر الما

ب الذي استعانت بھ الإدارة. ● ا ا ستخدم ارجية أو المعلومات ال   طبيعة البيانات الداخلية وا

ا .٥٧أ ل آخر من أش ناك عادةً خطاب ارتباط أو ش ون  شأة، ي شأة وذلك  حالة خب الإدارة الذي تتعاقد معھ الم ن الم ل الاتفاق المكتوب ب
ب الذي استعانت بھ الإدارة المراجع  تحديد مدى مناسبة ما ي م لعمل ا ذا الاتفاق عند التوصل إ ف م  ساعد تقو . وقد  ب  ا

 لأغراض المراجع:

؛ ● ب داف عمل ذلك ا  طبيعة ونطاق وأ

ل من الإدار  ● اصة ب ؛الأدوار والمسؤوليات ا ب  ة وذلك ا

● . ب تم تقديمھ من قبل ذلك ا ل أي تقرر س ، بما  ذلك ش ب ن الإدارة وذلك ا  طبيعة وتوقيت ومدى الاتصال ب

                                                 
 ٧الفقرة ، )٦٢٠انظر معيار المراجعة (  ٢٣
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ب والأ  .٥٨أ ون الاستفسار من ا ذا النوع. لذا، قد ي شأة، تقل احتمالات وجود اتفاق مكتوب من  ء عضا حالة خب الإدارة الموظف من قبل الم
م المطلوب.  الآخرن  الإدارة أفضل الطرق المناسبة لتوصل المراجع إ الف

ب الذي استعانت بھ الإدارة (راجع: الفقرة  م مدى مناسبة عمل ا  (ج))٨تقو

ب الذي استعانت بھ  .٥٩أ م مدى مناسبة استخدام عمل ا سبان عند تقو ا  ا ن الأمور ال يتم أخذ ون من ب أدلة مراجعة قد ي الإدارة 
:  للإقرار ذي الصلة ما ي

عكست  القوائم  ● انت قد ا ا مع أدلة المراجعة الأخرى، وما إذا  ساق ، وا ب تاجات ذلك ا مدى ملاءمة ومعقولية نتائج أو است
ل مناسب؛ ش  المالية 

ب ينطوي  ● ان عمل ذلك ا اضات والطرق إذا  مة؛مدى ملاءمة ومعقولية الاف اضات وطرق م  ع استخدام اف

ب ينطوي ع استخدام واسع لبيانات مصدرة ● ان عمل ذلك ا ا إذا  ا ودق  ؛مدى ملاءمة البيانات المصدرة واكتمال

ب ● ا من مصدر خار للمعلومات إذا انطوى عمل ذلك ا صول عل انية الاعتماد ع المعلومات ال تم ا م ع  مدى ملاءمة و
 استخدام تلك المعلومات.

شأة والمستخدمة لأغراض المراجع ن المعلومات ال من إعداد الم  (ب)) (أ)،٩ (راجع: الفقرت

ا، فإن المعلومات  .٦٠أ ي يحصل المراجع ع أدلة مراجعة يمكن الاعتماد عل شأةل والمستخدمة لتنفيذ إجراءات المراجعة يلزم  ال من إعداد الم
يل المثال،  ون مكتملة ودقيقة بما فيھ الكفاية. فع س لات تتأثر فاعلية أن ت مراجعة الإيرادات، عن طرق تطبيق أسعار موحدة ع ال

اصة بكمية المبيعات،  م المبيعات.بدقة معلومات ا ان المراجع ينوي اختبار مجتمع  الأسعار واكتمال ودقة البيانات المتعلقة ب المثل، إذا  و
ون أقل من حيث  يل المثال، التصرح)، فإن نتائج الاختبار ست يل المثال، المدفوعات) للتحقق من خاصية معينة (ع س عينة ما (ع س

ت منھ بنود الاختبار غ مكتمل. ان مجتمع العينة الذي اخت ا إذا  انية الاعتماد عل  إم

شأن  .٦١أ صول ع أدلة مراجعة  امن مع إجراء المراجعة الفع المطبق ع المعلومات، عندما دقة قد يتم ا واكتمال مثل تلك المعلومات بال
شأن دقة صول ع أدلة المراجعة جزءاً لا يتجزأ من إجراء المراجعة نفسھ. و حالات أخرى، قد يحصل المراجع ع أدلة مراجعة  ون ا  ي

ناك وا الات أن  عض ا ا. ومع ذلك، قد يقرر المراجع   ذه المعلومات عن طرق اختبار أدوات الرقابة ع إعداد المعلومات وصو كتمال 
 حاجة لتنفيذ المزد من إجراءات المراجعة.

شأة لأغراض أخرى خا .٦٢أ الات، قد ينوي المراجع استخدام المعلومات ال من إعداد الم عض ا يل المثال، قد ينوي   صة بالمراجعة. فع س
شطة، عة الأ ة لمتا شأة المُعدَّ شأة لغرض الإجراءات التحليلية، أو الاستفادة من معلومات الم س أداء الم تقارر  مثل المراجع الاستفادة من مقاي

الات، تتأثر مناسبة أدلة المراجعة ال تم ا ذه ا ا وظيفة المراجعة الداخلية. و  انت المعلوماتصول عل دقيقة أو مفصلة بما  بما إذا 
رة.المراجعلأغراض يكفي  و شاف التحرفات ا ا الإدارة دقيقة بما يكفي لاك ستخدم س الأداء ال  ون مقاي يل المثال، قد لا ت  . فع س

صول ع أدلة مراجعة ا ل  )١٠(راجع: الفقرة  اختيار بنود لاختبار

صول يوفر  .٦٣أ تم ا ا أو ال س صول عل ا مع الأدلة الأخرى ال تم ا ا، الاختبار الفعّال أدلة مراجعة مناسبة إ درجة ستُعد، إذا نُظر إل عل
ا، فإن الفقرة  تم استخدام ٧افية لأغراض المراجع. وعند اختيار بنود لاختبار أدلة تتطلب أن يحدد المراجع مدى ملاءمة المعلومات ال س ا 

ماً عند اختيار البنود ال  عد اعتباراً م ُ انب الآخر للفاعلية (الكفاية)  ذه المعلومات؛ أي إن ا انية الاعتماد ع  م ا. مراجعة و تم اختبار س
: ا فيما ي تم اختبار  وتتمثل الوسائل المتاحة للمراجع لاختيار البنود ال س

 تام)؛ اختيار جميع البنود (التحقق ال (أ)

 اختيار بنود معينة؛ (ب)

 استخدام العينات  المراجعة. (ج)

ري  و يل المثال، مخاطر التحرف ا ا مناسباً حسب ظروف معينة، ع س ذه الوسائل أو أية مجموعة م ون استخدام أي من  وقد ي
تلفة  ع العم للوسائل ا ا.المتعلقة بالإقرار الذي يتم اختباره، والطا  وكفاء
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 اختيار جميع البنود

تمع). ومن  .٦٤أ ل فئة معاملات أو رصيد حساب (أو طبقة داخل ذلك ا ش امل مجتمع البنود ال  سب التحقق من  قد يقرر المراجع أنھ من الأ
ا أك شيوعاً  ون غ المر استخدام وسيلة التحقق التام  حالة إجراء اختبارات أدوات الرقابة، إلا أ لإجراء اختبارات التفاصيل. وقد ي

الات الآتية: يل المثال،  ا  التحقق التام مناسباً، ع س

اً من البنود عالية القيمة؛ أو ●  عندما يمثل مجتمع العينة عدداً صغ

م ولا توفر الوسائل الأخرى ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة؛ أو ●  عندما يوجد خطر م

تب  ● ي بواسطة أحد أنظمة المعلومات أن يصبح عندما ي ل تلقا ش ا  ع الطبيعة المتكررة لعملية حسابية أو عملية أخرى يتم تنفيذ
لفة.  التحقق التام فعالاً من حيث الت

 اختيار بنود معينة

ون ذات صلة  .٦٥أ ن العوامل ال قد ت شأة، قد يقرر المراجع اختيار بنود معينة من مجتمع العينة. ومن ب م المراجع للم ذا القرار ف عند اتخاذ 
اطر غ مرتب ادي لبنود معينة  خضع الاختيار الاج مة، وخصائص مجتمع العينة الذي يتم اختباره. و ري المُقيَّ و طة ومخاطر التحرف ا

: ا ما ي شمل البنود المعينة ال يتم اختيار  بالعينة. وقد 

ا تحمل البنود عالية القيمة أو ال ● ا ذات قيمة عالية، أو لأ سية. قد يقرر المراجع اختيار بنود معينة من داخل مجتمع ما لأ بنود الرئ
ا  طر أو ال حدثت ف صائص الأخرى، ومثال ذلك البنود ال تث الشك أو البنود غ المعتادة، وخاصةً تلك المعرضة ل عض ا

 أخطاء  السابق.

لة مبلغاً معيناً من أجل التأكد من  جميع البنود ال ● ا الم ن. قد يقرر المراجع التحقق من البنود ال تتجاوز قيم تزد عن مبلغ مع
ة من المبلغ الإجما لفئة من المعاملات أو رصيد حساب. سبة كب  ة 

صول ع معلومات عن أمور  ● صول ع معلومات. قد يتحقق المراجع من بنود ل شأة أو طبيعة المعاملات.بنود ل  مثل طبيعة الم

صول ع أدلة المراجع .٦٦أ ون وسيلة فعّالة ل سابات غالباً ما ي ي من بنود معينة  فئات المعاملات أو أرصدة ا ة، فإن رغم أن التحقق الانتقا
ل استخداماً للعينات  المراجعة. ش عميم نتائج إجراءات المراجعة  ذلك لا  ذه الطرقة ع مجتمع ولا يمكن  تارة  المطبقة ع البنود ا

ي من بنود معينة لا يوفر أدلة مراجعة فيما يتعلق ببا مجتمع العينة. ناءً عليھ، فإن التحقق الانتقا امل؛ و  العينة بال

 استخدام العينات  المراجعة

باط  .٦٧أ ن من است ة منھ. دف استخدام العينات  المراجعة إ التمك و امل ع أساس اختبار عينة م تاجات عن مجتمع عينة بال است
ناقش معيار المراجعة (  ٢٤) موضوع العينات  المراجعة.٥٣٠و

ساق عدم انية  الشكوك أو المراجعة أدلة ا ا الاعتماد إم  )١١(راجع: الفقرة  عل

صول ع أدلة مراجعة من مصادر مختلفة أو ذات .٦٨أ انية الاعتماد ع دليل من أدلة المراجعة، ومثال  قد يدل ا طبيعة مختلفة ع عدم إم
ون  ا من مصدر آخر. وقد ي صول عل سقة مع تلك ال تم ا ا من أحد المصادر غ م صول عل ون أدلة المراجعة ال تم ا ذلك عندما ت

ون الردود ع الاستف يل المثال، عندما ت ال، ع س و ا سقة مع ذا  اص الآخرن غ م ن والأ ن الداخلي سارات من الإدارة والمراجع
سقة مع رد  دف إ تأييد ردود الإدارة ع الاستفسارات غ م وكمة ع الاستفسارات ال  ن با لف ون ردود الم ا، أو عندما ت الإدارة. عض

نص معيار المراجعة ( ي للمراجع ) ع متطلب بإجراء توثيق محدد ٢٣٠و ا تاج ال سقة مع الاست شاف المراجع لمعلومات غ م  حالة اك
م.  ٢٥فيما يتعلق بأمر م

                                                 
 "العينات  المراجعة") ٥٣٠معيار المراجعة (  ٢٤
 ١١، الفقرة "توثيق أعمال المراجعة") ٢٣٠معيار المراجعة (  ٢٥



ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  SOCPA ٤٩٣ ال

 اعتبارات محددة لبنود مختارة –): أدلة المراجعة ٥٠١معيار المراجعة (
 

ن معيار المراجعة ( اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  )، كما صدر من مجلس المعاي الدولية للمراجعة والتأكيد.٥٠١اعتمدت ال
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 )٥٠١المعيار الدو للمراجعة (

 اعتبارات محددة لبنود مختارة –أدلة المراجعة 

ا اعتباراً من  ذا المعيار ع أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عل سري  عد ذلك التارخ) ١/١/٢٠١٧(  أو 
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ب قراءة معيار المراجعة ( ) ٢٠٠جنباً إ جنب مع معيار المراجعة ( اعتبارات محددة لبنود مختارة" -"أدلة المراجعة ) ٥٠١ي
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 )٥٠١معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٤٩٥ ترجمة ال  ©للمحاسب

 مقدمة

ذا المعيار  نطاق 

صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة .١ ن الاعتبار عند ا ع ا المراجع  ذا المعيار الدو للمراجعة أموراً محددة يأخذ ناول  وفقاً لمعيار  ي
زون، والدعاوى  ٢)٥٠٠ومعيار المراجعة ( ١)٣٣٠( المراجعة ومعاي المراجعة الأخرى ذات الصلة، فيما يتعلق بجوانب معينة خاصة با

ا، والمعلومات القطاعية عند مراجعة القوائم المالية.   شأة طرفاً ف ون الم  القضائية والمطالبات ال ت

 تارخ السران

ذا المعيار ع  .٢ ا اعتباراً من سري  عد ذلك التارخ. ١/١/٢٠١٧أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عل  أو 

دف  ال

٣. : صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بما ي و ا  دف المراجع 

زون وحالتھ؛ (أ)  وجود ا

شأة  (ب) ون الم ا؛اكتمال الدعاوى القضائية والمطالبات ال ت  طرفاً ف

ا وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق. (ج)  عرض المعلومات القطاعية والإفصاح ع

 المتطلبات

زون  ا

صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بوجو  .٤ ية للقوائم المالية، فيجب ع المراجع ا س مية  زون ذا أ ان ا د إذا 
زون وحالتھ عن ط  رق:  ا

دف: (راجع: الفقرات أ (أ) رد الفع للمخزون، ما لم يكن ذلك غ ممكن عملياً،   )٣أ–١حضور ا

ّ للمخزون؛ (راجع: الفقرة أ )١( شأة الفع يل ومراقبة نتائج جرد الم ا ل جراءا عليمات الإدارة و م   )٤تقو

رد؛ (راجع: )٢( اصة با  )٥الفقرة أ ملاحظة تنفيذ إجراءات الإدارة ا

 )٦الفحص المادي للمخزون؛ (راجع: الفقرة أ )٣(

ن أ )٤(  )٨، أ٧تنفيذ عمليات جرد اختباري؛ (راجع: الفقرت

رد  (ب) عكس بدقة النتائج الفعلية  لات  ذه ال انت  شأة لتحديد ما إذا  زون الم ائية  لات ال تنفيذ إجراءات المراجعة ع ال
زون.  ا

رد الفع للمخزون  تارخ آخر غ تارخ القوائم المالية، فيجب ع المراجع تنفيذ إجراءات مراجعة، إضافة إ الإجراءاتإذا تم  .٥  إجراء ا
ا الفقرة  رد وتارخ القوائم المالية قد تم ٤ال تتطل ن تارخ ا زون ب ات  ا انت التغ شأن ما إذا  صول ع أدلة مراجعة  ا ، ل يل

ل سليم. (راجع: الفقرات أ  )١١أ–٩ش

رد الفع أو  .٦ ب ظروف غ متوقعة، فيجب عليھ القيام ببعض عمليات ا س رد الفع للمخزون  إذا لم يتمكن المراجع من حضور ا
ة المتخللة. ا  تارخ بديل، وتنفيذ إجراءات مراجعة للمعاملات ال تمت  الف  ملاحظ

                                                 
مة" "استجابات المراجع للمخاطر) ٣٣٠معيار المراجعة (  ١  المُقيَّ
 "أدلة المراجعة") ٥٠٠معيار المراجعة (  ٢



 )٥٠١معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٤٩٦ ترجمة ال  ©للمحاسب

ان  .٧ صول ع ما يكفي من أدلة إذا  رد الفع للمخزون غ ممكن عملياً، فيجب ع المراجع تنفيذ إجراءات مراجعة بديلة ل حضور ا
عديل الرأي  تقرره و  ان القيام بذلك، فيجب ع المراجع  ذا لم يكن بالإم زون وحالتھ. و فقاً لمعيار المراجعة المناسبة فيما يتعلق بوجود ا

 )١٤أ–١٢(راجع: الفقرات أ ٣).٧٠٥جعة (المرا

صول ع ما يكفي من أدل .٨ ية للقوائم المالية، فيجب ع المراجع ا س مية  زون الذي  حيازة طرف ثالث وتحت سيطرتھ ذا أ ان ا ة إذا 
ن أو  نفيذ أحد الإجراءين التالي زون وحالتھ، وذلك ب ما:المراجعة المناسبة فيما يتعلق بوجود ا  ل

شأة. (راجع: الفقرة أ (أ) تفظ بھ نيابة عن الم ُ زون ا  )١٥طلب مصادقة من الطرف الثالث فيما يتعلق بكميات وحالة ا

 )١٦تنفيذ فحص مادي أو إجراءات مراجعة أخرى مناسبة  ظل الظروف القائمة. (راجع: الفقرة أ (ب)

 الدعاوى القضائية والمطالبات

ا، وال قد تؤدي إ يجب ع المراجع  .٩ شأة طرفاً ف ون الم تصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة لتحديد الدعاوى القضائية والمطالبات ال ت
ري، بما  ذلك: (راجع: الفقرات أ  )١٩أ–١٧حدوث خطر تحرف جو

شأة حسب الاقتضاء، بما  ذلك الم (أ) ا من الأفراد داخل الم ؛الاستفسار من الإدارة، ومن غ ي الداخ شار القانو  س

؛ (ب) ار ي ا ا القانو شار شأة ومس ن الم وكمة والمراسلات ب ن با لف  الاطلاع ع محاضر اجتماعات الم

 )٢٠الاطلاع ع حسابات المصروفات القضائية. (راجع: الفقرة أ (ج)

ري يتعلق بدعاوى قضائية أو  .١٠ ذة إ إذا قام المراجع بتقييم خطر تحرف جو ش إجراءات المراجعة المنُفَّ ا، أو عندما  مطالبات تم تحديد
ا معاي المراج ية، فيجب ع المراجع، بالإضافة إ الإجراءات ال تتطل س مية  عة احتمال وجود دعاوى قضائية أو مطالبات أخرى ذات أ

ار للم ي ا شار القانو س للاتصال المباشر بالمس عده الأخرى، أن  جب ع المراجع القيام بذلك من خلال خطاب استفسار  شأة. و
ناك نظام أو ان  ذا  ل مباشر مع المراجع. و ش شأة أن يتواصل  ار للم ي ا شار القانو رسلھ المراجع، يُطلب فيھ من المس لائحة  الإدارة و

ش ار للم ي ا شار القانو نية قانونية معنية تمنع المس ة م أة من الاتصال المباشر بالمراجع، فيجب ع المراجع تنفيذ إجراءات مراجعة أو ج
 )٢٥أ–٢١(راجع: الفقرات أ بديلة.

 إذا: .١١

ار  (أ) ي ا شار القانو شأة أو مقابلتھ، أو إذا رفض المس ار للم ي ا شار القانو رفضت الإدارة إعطاء المراجع الإذن للاتصال بالمس
ل مناسب ع خطاب الاستفسار، أو تم منعھ من الرد؛  ش شأة الرد   للم

صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة الم (ب)  ناسبة عن طرق تنفيذ إجراءات مراجعة بديلة،ولم يكن بمقدور المراجع ا

عديل الرأي  تقرره وفقاً لمعيار المراجعة (  ).٧٠٥فيجب ع المراجع 

ة  الإفادات المكتو

ة بأن جميع حالات الدعاوى القضائية  .١٢ ال، تقديم إفادات مكتو وكمة، حسب مقت ا ن با لف يجب ع المراجع أن يطلب من الإدارة والم
ا للمرا سبان عند إعداد القوائم المالية، قد تم الإفصاح ع ا  ا ب أخذ آثار تملة المعروفة وال ي جع، وتمت والمطالبات الفعلية أو ا

ا وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق. اسبة والإفصاح ع  ا

 المعلومات القطاعية

صول ع ما يكفي من  .١٣ ا وفقاً لإطار التقرر يجب ع المراجع ا عرض المعلومات القطاعية والإفصاح ع أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق 
: (راجع: الفقرة أ  )٢٦الما المنطبق، وذلك عن طرق ما ي

ا الإدارة  تحديد المعلومات القطاعية، ومن ثمّ: (راجع: الفقرة أ (أ) م للطرق ال استخدم  )٢٧التوصل إ ف

                                                 
 "التعديلات ع الرأي  تقرر المراجع المستقل") ٧٠٥معيار المراجعة ( ٣



 )٥٠١معيار المراجعة (
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تج عن تلك الطرق إفصاح وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق؛ )١( تمل أن ي ان من ا م ما إذا   تقو

ون ذلك مناسباً؛ )٢(  اختبار تطبيق تلك الطرق، حيثما ي

 تنفيذ إجراءات تحليلية أو إجراءات مراجعة أخرى مناسبة  ظل الظروف القائمة. (ب)

*** 

ية الأخرى المواد التطبيقية والمواد   التفس

زون  ا

رد الفع للمخزون   (أ))٤(راجع: الفقرة حضور ا

أساس لإعداد القوائم المالية،  .١أ اً  ل فع مرة واحدة ع الأقل سنو ش زون  ا جرد ا و حالة تضع الإدارة عادةً الإجراءات ال يتم بمقتضا
انية الاعتماد ع نظام  شأة.الانطباق، للتأكد من إم رد المستمر للمخزون  الم  ا

: .٢أ رد الفع للمخزون ع ما ي  شتمل حضور ا

م حالتھ، وتنفيذ عمليات جرد اختباري؛ ●  الفحص المادي للمخزون للتأكد من وجوده وتقو

رد الفع للمخزون؛ ● يل ومراقبة نتائج ا ام بتعليمات الإدارة وتنفيذ إجراءات   ملاحظة الال

اصة بالإدارة. ● رد ا انية الاعتماد ع إجراءات ا صول ع أدلة مراجعة فيما يتعلق بإم  ا

طط لھ والإجر  اختبار لأدوات الرقابة أو الإجراءات الأساس اعتماداً ع تقييم المراجع للمخاطر والمن ا ذه الإجراءات  عمل  اءات وقد 
ا. ددة ال تم تنفيذ  ا

رد الفع للمخزون (أو عند تصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة وفقاً للفقرات شمل الأمو  .٣أ ضور ا ذا  ٨-٤ر ذات الصلة عند التخطيط  من 
يل المثال: ، ع س  المعيار) ما ي

زون. ● ري المرتبطة با و  مخاطر التحرف ا

زون. ●  طبيعة الرقابة الداخلية المرتبطة با

ان من المتوقع ● رد الفع للمخزون. ما إذا  شأن ا عليمات مناسبة  افية وصدار   وضع إجراءات 

رد الفع للمخزون. ●  توقيت ا

رد المستمر. ● شأة تحتفظ بنظام ل انت الم  ما إذا 

ري  الموا ● و ية للمخزون ومخاطر التحرف ا س مية ال زون، بما  ذلك الأ ا الاحتفاظ با تلفة، عند تحديد المواقع ال يتم ف قع ا
ناول معيار المراجعة ( ا مناسباً. و ضور ف ون ا عد ذلك الإشراك  ٤ )٦٠٠المواقع ال سي ُ ن آخرن، ومن ثم قد  مسألة إشراك مراجع

عيد. رد الفع للمخزون  موقع   ملائماً فيما يتعلق بحضور ا

اء المرا ● ناك حاجة للدعم من أحد خ انت  ناول معيار المراجعة (ما إذا  اء المراجع لمساعدة المراجع   ٥)٦٢٠جع. و مسألة الاستعانة بخ
صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة.  ا

جراءات الإدارة (راجع: الفقرة  عليمات و م   ))١(أ)(٤تقو

يل ومراقبة .٤أ جراءات الإدارة ل عليمات و م  يل المثال: شمل الأمور ذات الصلة بتقو ناول، ع س انت ت رد الفع للمخزون ما إذا   ا

                                                 
موعة)" -"اعتبارات خاصة ) ٦٠٠معيار المراجعة ( ٤ ونات ا  عمليات مراجعة القوائم المالية للمجموعة (بما  ذلك عمل مراج م
 "استخدام عمل خب استعان بھ المراجع".) ٦٢٠اجعة (معيار المر   ٥



 )٥٠١معيار المراجعة (
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لات غ المستخدمة  أدواتتطبيق  ● اسبة عن ال رد الفع للمخزون، وا لات المستخدمة  ا رقابة مناسبة، ومثال ذلك، تجميع ال
رد. عادة ا رد و رد الفع للمخزون، وجراءات ا   ا

زون الذي يحتفظ بھ طرف ثالث، التحديد الدقيق  ● ركة أو المتقادمة أو التالفة، وا لمرحلة استكمال الأعمال تحت التنفيذ، والبنود بطيئة ا
أمانة. يل المثال،   ع س

ا لتقدير ال ● اجة ل ون ذلك ممكناً، مثل الإجراءات ال قد تدعو ا كمية الفعلية الإجراءات المستخدمة لتقدير الكميات الفعلية، حيثما ي
ومة فحم. َ  ل

● . اص بالفصل الزم زون قبل وعد التارخ ا ن واستلام ا ن المناطق و زون ب  الرقابة ع حركة ا

رد (راجع: الفقرة  اصة با  ))٢(أ)(٤ملاحظة تنفيذ إجراءات الإدارة ا

يل المث .٥أ رد، ع س اصة با رد وأثنائھ ساعد ملاحظة تنفيذ إجراءات الإدارة ا زون قبل ا ال، الإجراءات المتعلقة بالرقابة ع حركة ا
ضافة لذلك، يمكن للمراجع افٍ. و ل  ش رد مصممة ومطبقة  جراءات ا عليمات الإدارة و صول ع أدلة مراجعة بأن  عده، المراجع  ا  و

، مثل تفاصيل  صول ع  من المعلومات المتعلقة بالفصل الزم اسبة ا زون، لمساعدتھ  تنفيذ إجراءات المراجعة ع ا حركة ا
ات  تارخ لاحق.  عن تلك التحر

 ))٣(أ)(٤الفحص المادي للمخزون (راجع: الفقرة 

ع  .٦أ زون (بالرغم من أن الوجود لا  ، المراجع  التأكد من وجود ا الملكية) و ساعد الفحص المادي للمخزون، عند حضور جرده الفع
زون المتقادم أو التالف أو القديم. يل المثال، ع ا  التعرف، ع س

رد الاختباري (راجع: الفقرة   ))٤(أ)(٤تنفيذ عمليات ا

بع .٧أ زون الفع وت لات جرد الإدارة إ ا بع بنود مختارة من  يل المثال، عن طرق ت رد الاختباري، ع س بنود مختارة  إن تنفيذ عمليات ا
لات. شأن اكتمال ودقة تلك ال لات جرد الإدارة، يوفر أدلة مراجعة  زون الفع إ   من ا

رد ال . ٨أ اصة با املة ا لات الإدارة ال صول ع  من  ا المراجع، فإن ا رد الاختباري ال يقوم  يل عمليات ا فع بالإضافة إ 
ساعد المراج عكس بدقة النتائج الفعلية للمخزون  شأة  ائية للم زون ال لات ا انت  ع  تنفيذ إجراءات مراجعة لاحقة لتحديد ما إذا 

زون.  رد ا

رد الفع للمخزون المنفذ  تارخ آخر غ تارخ القوائم المالية   )٥(راجع: الفقرة ا

رد الفع  . ٩أ غض النظر عمّا لأسباب عملية، يمكن القيام با للمخزون  تارخ آخر، أو توارخ أخرى، غ تارخ القوائم المالية. وقد يتم ذلك 
ن، تح الت رد المستمر. و أيٍّ من ا انت تحتفظ بنظام ل زون عن طرق جرد فع سنوي للمخزون أو  انت الإدارة تحدد كميات ا د إذا  دِّ

رد الفع للمخزون  فاعلية تصميم أدوات الرقابة ع الت ان القيام با ا، ما إذا  ذه الأدوات وصو زون، وفاعلية تطبيق  ات  ا غ
حدد معيار المراجعة ( عد مناسباً لأغراض المراجعة. و ُ قدم إرشادات ٣٣٠تارخ آخر، أو توارخ أخرى، غ تارخ القوائم المالية  ) متطلبات و

. شأن الإجراءات الأساس المنفذة  ٦ تارخ أو

انية الاعتماد ع .١٠أ نفيذ عمليات جرد فع أو اختبارات أخرى للتأكد من إم رد المستمر، فقد تقوم الإدارة ب  عندما يتم استخدام نظام ل
الات، قد تحدد الإ  عض ا رد المستمر. و  اصة با شأة ا لات الم زون الواردة   اصة بكميات ا دارة أو المراجع وجود المعلومات ا

ات  ا ش ذلك إ أن أدوات الرقابة ع التغ زون الفعلية القائمة؛ وقد  رد المستمر للمخزون وكميات ا لات ا ن  زون اختلافات ب
عمل بفاعلية.  لا 

ص .١١أ سبان عند تصميم إجراءات مراجعة ل ا  ا ب أخذ ن الأمور ذات الصلة، ال ي ات من ب انت التغ شأن ما إذا  ول ع أدلة مراجعة 
: ل سليم، ما ي ش ا  يل ائية قد تم  زون ال لات ا رد و ن تارخ أو توارخ ا زون ب   ا

ل سليم. ● ش ا  عديل رد المستمر للمخزون يتم  لات ا انت   ما إذا 
                                                 

 ٢٣-٢٢)، الفقرات ٣٣٠معيار المراجعة (  ٦
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رد ا ● اصة با شأة ا لات الم انية الاعتماد ع   لمستمر للمخزون.إم

رد المستمر للمخزون. ● لات ا رد الفع و ا أثناء ا صول عل ن المعلومات ال تم ا مة ب  أسباب الاختلافات الم

رد الفع للمخزون انية حضور ا  )٧(راجع: الفقرة  عدم إم

رد الفع للمخزون. .١٢أ الات حضور ا عض ا ون من غ الممكن عملياً   زون وموقعھ، ع  قد ي عزى ذلك لعوامل مثل طبيعة ا ُ وقد 
افية لدعم قرا ست  ديداً لسلامة المراجع. غ أن المصاعب بصفة عامة ل ل  ش زون  موقع قد  يل المثال، عندما يتم الاحتفاظ با ر س

الإضافة لذلك، ووفقاً لما تم و أمر غ ممكن عملياً. و رد  ة أو  ٧)،٢٠٠إيضاحھ  معيار المراجعة ( المراجع بأن حضوره ل فإن مسألة الصعو
اً ليقوم المراجع بإغفال إجراء مراجعة لا بديل لھ، أو ل بما دون أد ا أساساً صا تبة لا تمثل  حد ذا لفة الم لة المراجعة الوقت أو الت

 المقنعة.   

عض  .١٣أ ضور غ ممكن عملياً   ون ا شأن وجود حينما ي الات، قد توفر إجراءات مراجعة بديلة ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة  ا
ا قبل ا ا أو شراؤ صول عل ندات البيع الذي تم لاحقاً لبنود مخزون محددة تم ا يل المثال، الفحص المادي لمس زون وحالتھ، ع س رد ا

 الفع للمخزون.

زون وحالتھ عن ومع ذلك، ففي حالات أخرى  .١٤أ صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بوجود ا ان ا ون بالإم ، قد لا ي
الات، يتطلب معيار المراجعة ( ذه ا يجةً لتقييد ٧٠٥طرق تنفيذ إجراءات مراجعة بديلة. و مثل  عدل المراجع الرأي  تقرره ن ) أن 

 ٨النطاق.

زون الذي  حي  ازة طرف ثالث وتحت سيطرتھا

 (أ))٨المصادقة (راجع: الفقرة 

ارجية. ٩)٥٠٥يحدد معيار المراجعة ( .١٥أ قدم إرشادات لتنفيذ إجراءات المصادقة ا  متطلبات و

 (ب))٨إجراءات المراجعة الأخرى (راجع: الفقرة 

صول ع معلومات تث ش .١٦أ يل المثال عندما يتم ا ة وموضوعية الطرف الثالث، قد يرى المراجع أنھ من تبعاً للظروف، ع س اً حول نزا و
: ذه الإجراءات الأخرى ما ي ا. ومن أمثلة   المناسب تنفيذ إجراءات مراجعة أخرى بدلاً من المصادقة من طرف ثالث، أو بالإضافة إل

زون الطرف  ● رد الفع  ضور مراجع آخر، أثناء ا ب  ت ضور، أو ال ان ذلك ممكناً عملياً.ا  الثالث، إذا 

زون قد  ● شأن كفاية الرقابة الداخلية للطرف الثالث، لضمان أن ا دمية،  شأة ا صول ع تقرر من مراجع آخر، أو تقرر مراجع الم ا
افٍ. ل  ش يح وأنھ مُصان  ل  ش  تم جرده 

تفظ بھ لد ● زون ا ازن.الفحص المادي للوثائق المتعلقة با يل المثال إيصالات ا  ى الأطراف الثالثة، ع س

زون كضمان. ● ن ا  طلب المصادقة من الأطراف الأخرى عند ر

 الدعاوى القضائية والمطالبات

 )٩(راجع: الفقرة  اكتمال الدعاوى القضائية والمطالبات

شأة طرفاً  .١٧أ ون الم ون للدعاوى القضائية والمطالبات ال ت ا قد ي اسبة ع ري ع القوائم المالية، مما قد يتطلب الإفصاح أو ا ا تأث جو ف
  القوائم المالية.

                                                 
داف العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة") "٢٠٠معيار المراجعة ( ٧  ٣٥، الفقرة أالأ
 ١٣)، الفقرة ٧٠٥معيار المراجعة (  ٨
ارجية") ٥٠٥ة (معيار المراجع ٩  "المصادقات ا
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ددة  الفقرة  .١٨أ ُ ا ٩بالإضافة إ الإجراءات ا صول عل يل المثال، استخدام المعلومات ال تم ا شمل الإجراءات الأخرى الملائمة، ع س  ،
ا لمساعدة المراجع  الدراية بالدعاوى القضائية من خلال إجراءات تقييم  ئ شأة و م للم ا  إطار التوصل إ ف اطر ال تم أداؤ ا

ا. شأة طرفاً ف ون الم  والمطالبات ال ت

ا خطر تحر  .١٩أ شأ ع غرض تحديد الدعاوى القضائية والمطالبات ال قد ي ا  صول عل ري، قد توفر أيضاً إن أدلة المراجعة ال يتم ا ف جو
حدد معيار المراجعة ( م أو القياس المتعلق بالدعاوى القضائية والمطالبات. و شأن اعتبارات أخرى ذات صلة، مثل التقو  )٥٤٠أدلة مراجعة 

ث) دَّ ُ ية أو إفصاحات  ١٠(ا قدم إرشادات ذات صلة بمراعاة المراجع للدعاوى القضائية والمطالبات ال تتطلب تقديرات محاس متطلبات و
ا  القوائم المالية.  متعلقة 

 (ج))٩الاطلاع ع حسابات المصروفات القضائية (راجع: الفقرة 

ذات الصلة، مثل فوات المصروفات القضائية، كجزء من اطلاع  الوثائق المصدرةقق من تبعاً للظروف، قد يقرر المراجع أنھ من المناسب التح .٢٠أ
 المراجع ع حسابات المصروفات القضائية.

شأة ار للم ي ا شار القانو ن  الاتصال بالمس  )١١، ١٠(راجع: الفقرت

شأة المراجع  .٢١أ ار للم ي ا شار القانو انت ساعد الاتصال المباشر بالمس شأن ما إذا  صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة   ا
ا ا، بما  ذلك ت تبة عل انت تقديرات الإدارة للآثار المالية الم تملة معروفة وما إذا  مة ا ا، معقولة.الدعاوى القضائية والمطالبات الم  ليف

الات، ومن خلال خطاب ا .٢٢أ عض ا س المراجع   ذا قد  شأة. ول ار للم ي ا شار القانو ل مباشر بالمس ش ستفسار عام، إ الاتصال 
شأة أن يقوم بإبلاغ المراجع بالدعاوى القضائية أو المطالبات ا ار للم ي ا شار القانو ل الغرض، يطلب خطاب الاستفسار العام من المس

يجة تلك الدعاوى  ا، وأيضاً بتقييم لن ون ع علم  اليف. ي ا، بما  ذلك الت تبة عل  القضائية والمطالبات، وتقدير للآثار المالية الم

ة الم .٢٣أ انت ا يل المثال إذا  ل مناسب ع خطاب الاستفسار العام، ع س ش ار  ي ا شار القانو ان من غ المر أن يرد المس نية إذا 
ا ي ا شار القانو ا المس ت إل س المراجع للاتصال المباشر من خلال خطاب استفسار ال ي طاب، فقد  ذا ا ر تحظر الرد ع مثل 

: اص ما ي ذا الغرض، يتضمن خطاب الاستفسار ا  خاص. ول

 قائمة بالدعاوى القضائية والمطالبات؛ (أ)

لٍ من الدعاوى القضائية أو  (ب) يجة  ون ذلك متاحاً، تقييم الإدارة لن تبة حيثما ي ا للآثار المالية الم ا، وتقدير المطالبات ال تم تحديد
اليف؛ ا، بما  ذلك الت  عل

د المراجع بالمزد من المعلومات (ج) شأة بالمصادقة ع مدى معقولية تقييمات الإدارة، وتزو ار للم ي ا شار القانو  طلب بأن يقوم المس
ار للم ي ا شار القانو يحة.إذا وجد المس  شأة أن القائمة غ مكتملة أو غ 

تملة لل .٢٤أ شأة لمناقشة النتائج ا ار للم ي ا شار القانو دعاوى  ظروف معينة، قد يقرر المراجع أيضاً أنھ من الضروري الاجتماع مع المس
يل المثال، عندما: ال، ع س و ا ذا  ون   القضائية أو المطالبات. وقد ي

ماً.يحدد الم ●  راجع أن الأمر يمثل خطراً م

ون الأمر معقداً. ●  ي

شأة. ● ار للم شار القانوي ا ن الإدارة والمس  يوجد خلاف ب

عقد بحضور ممثل عن الإدارة.  وعادةً، تتطلب تلك الاجتماعات إذناً من الإدارة وُ

سبق التارخ الذي حصل فيھ ع ما يكفي من أدلة المراجعة  ١١)،٧٠٠وفقاً لمعيار المراجعة ( .٢٥أ فإن المراجع مطالب بأن يؤرخ تقرره بتارخ لا 
شأن وضع الدعاوى القضائية والمطالبات ح ت صول ع أدلة المراجعة  مكن ا ل أساساً لرأيھ  القوائم المالية. و ش ارخ المناسبة ال 

                                                 
ث) )٥٤٠معيار المراجعة (  ١٠ دَّ ُ ية (ا اس ا من إفصاحات "مراجعة التقديرات ا  "وما يتعلق 
ون الرأي والتقرر عن القوائم المالية") ٧٠٠معيار المراجعة ( ١١  ٤٩، الفقرة "ت
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ي الداخ المسؤول عن التعامل مع الأمور ذات الصلة. و مواقف تقرر المراجع عن طرق الاس شار القانو تفسار من الإدارة، بما  ذلك المس
شأة. ار للم ي ا شار القانو ثة من المس صول ع معلومات مُحدَّ ة، قد يحتاج المراجع إ ا  أخرى مشا

 )١٣(راجع: الفقرة المعلومات القطاعية 

ون مسؤولتبعاً لإط .٢٦أ ا بالإفصاح عن المعلومات القطاعية  القوائم المالية. وت شأة مطالبة أو مسموح ل ون الم ية ار التقرر الما المنطبق، قد ت
، لا يُطلب من المراجع تنفيذ إجر  التا ل. و ا مرتبطة بالقوائم المالية ك عرض المعلومات القطاعية والإفصاح ع ت اءاالمراجع فيما يتعلق 

ل مستقل. ش ون ضرورة لإبداء رأي  المعلومات القطاعية المقدمة   المراجعة ال ست

م الطرق المستخدمة من قبل الإدارة  (أ))١٣(راجع: الفقرة  ف

ا الإدارة  تحديد  .٢٧أ ستخدم م للطرق ال  ون ذات صلة عند التوصل إ ف المعلومات القطاعية، وما تبعاً للظروف، من أمثلة الأمور ال قد ت
: ذه الطرق إ إفصاح وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق ما ي تمل أن تؤدي  ان من ا  إذا 

ن القطاعات. ● بعاد مبالغ المعاملات ب ن القطاعات واس  المبيعات والتحولات وتحميل النفقات ب

سبة مئوة من المبيعات.المقارنات مع الموازنات والنتائج الأخرى المتوقعة، ع ● شغيل ك يل المثال أراح ال   س

ن القطاعات. ● اليف ب  تخصيص الأصول والت

ساق. ● ات السابقة، وكفاية الإفصاحات فيما يتعلق بأوجھ عدم الا ساق مع الف  الا





 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  SOCPA ٥٠٣ ال

ارجية٥٠٥معيار المراجعة (  ): المصادقات ا
 

ن معيار المراجعة ( اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  )، كما صدر من مجلس المعاي الدولية للمراجعة والتأكيد.٥٠٥اعتمدت ال
 
 
 



يئة  نترجمة ال اسب ن وا نالاتحاد الدو  ٥٠٤ السعودية للمراجع  ©للمحاسب

 )٥٠٥المعيار الدو للمراجعة (

ارجية  المصادقات ا

ذا المعيار ع أعمال مراجعة القوائم المالية  سري  ا اعتباراً من ( عد ذلك التارخ) ١/١/٢٠١٧المرتبط عل  أو 

رس  الف
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ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس
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ب قراءة معيار المراجعة ( ارجية") ٥٠٥ي داف ) ٢٠٠جنباً إ جنب مع معيار المراجعة ( "المصادقات ا "الأ
العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية 

 .السعودية"



 )٥٠٥معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٥٠٥ ترجمة ال  ©للمحاسب

 مقدمة

ذا المعيار  نطاق 

صول ع أدلة المراجعة وفقاً لمتطلبات معيار  .١ ارجية ل ذا المعيار الدو للمراجعة استخدام المراجع لإجراءات المصادقة ا ناول  ي
ناول الاستفسارات المتعلقة بالدعاوى القضائية والمطالبات، ال تم ت ٢).٥٠٠ومعيار المراجعة ( ١)٣٣٠المراجعة ( ا  معيار المراجعة ولا ي ناول

)٣).٥٠١ 

صول ع أدلة المراجعة ارجية ل  إجراءات المصادقة ا

صول ٥٠٠ش معيار المراجعة ( .٢ يطة با ا، وتتوقف ع الظروف الفردية ا ا وطبيع انية الاعتماد ع الأدلة تتأثر بمصدر ) إ أن إم
ا. تضمن ذلك المعيار أيضاً التعميمات ٤عل  ٥الآتية المنطبقة ع أدلة المراجعة: و

شأة.   ا من مصادر مستقلة من خارج الم صول عل انية الاعتماد ع أدلة المراجعة عندما يتم ا  تزد إم

ا   صول عل ا من أدلة المراجعة ال يتم ا انية الاعتماد عل ل مباشر أع  إم ش ا المراجع  عد أدلة المراجعة ال يحصل عل ُ

ل غ مباشر أو عن طرق الاستدلال.    ش

ي  و انت ورقية أو  وسيط إلك ل موثق، سواءً  انية الاعتماد ع الأدلة عندما توجد  ش  أو غ ذلك. تزد إم

ا المراجع مباشرةً من ا  ون  صورة مصادقات خارجية، وال يحصل عل ناءً عليھ، وتبعاً لظروف المراجعة، فإن أدلة المراجعة ال ت لأطراف و
ذا المعيا دف  شأة. و ة داخلياً بواسطة الم ل أك من الأدلة المُعدَّ ش ا  ر إ مساعدة المراجع  القائمة بالمصادقة، يُمكن الاعتماد عل

ا. مكن الاعتماد عل صول ع أدلة مراجعة ملائمة وُ ا ل ارجية وتنفيذ  تصميم إجراءات المصادقة ا

يل المثال: .٣ أدلة مراجعة، فع س ارجية  مية المصادقات ا  تقرّ معاي المراجعة الأخرى بأ

مة ) مسؤولية المراجع عن تصم٣٣٠يناقش معيار المراجعة (  ري المقيَّ و ة مخاطر التحرف ا يم وتطبيق استجابات عامة لمواج
اطر  ا  ا ومدا ا وتوقي ستجيب  طبيع ند و س ع مستوى القوائم المالية، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة إضافية 

مة ع مستوى الإقرارات. ري المقيَّ و ضافة إ ذلك، يتطلب معيار المراجعة ( ٦التحرفٍ ا ) أن يقوم المراجع بتصميم وتنفيذ ٣٣٠و
غض النظر عن مخاطر  ية،  س مية  ل إفصاح ذي أ ل رصيد حساب و ية و س مية  ل فئة معاملات ذات أ إجراءاتٍ أساس ل

ري  و االتحرف ا تطلب المعيار من المراجع أيضاً أن ينظر فيماال تم تقييم ارجية  . و ان يلزم تنفيذ إجراءات للمصادقة ا إذا 
 ٧ضمن إجراءات المراجعة الأساس.

طر.٣٣٠يتطلب معيار المراجعة (  لما ارتفع تقييم المراجع ل يل ذلك،  ٨) أن يحصل المراجع ع أدلة مراجعة أك إقناعاً  و س
صول ع أدلة أ ادة كمية الأدلة أو با ا، أو بكلا الأمرن. يمكن أن يقوم المراجع بز انية الاعتماد عل ك ملاءمة أو أفضل  إم

ة  دِّ صول ع أدلة مُؤ صول ع أدلة من أطراف ثالثة مباشرةً، أو ا تمام با داً من الا عطي المراجع مز يل المثال، قد  فع س
ش أيضاً معيار المراجعة ( صول ) إ أن إجر ٣٣٠من عدد من المصادر المستقلة. و ساعد المراجع  ا ارجية قد  اءات المصادقة ا

مة، ري الم و اطر التحرف ا ا المراجع للاستجابة  ة، و الأدلة ال يحتاج إل ا بدرجة كب  ع أدلة مراجعة يمكن الاعتماد عل
ب غش أو خطأ. س انت   ٩سواءً 

                                                 
 "استجابات المراجع للمخاطر المقيمة") ٣٣٠معيار المراجعة (  ١
 "أدلة المراجعة") ٥٠٠معيار المراجعة (  ٢
 اعتبارات محددة لبنود مختارة" -"أدلة المراجعة ) ٥٠١معيار المراجعة (  ٣
 ٩الفقرة أ)، ٥٠٠معيار المراجعة ( ٤
 ٥٣)، الفقرة أ٥٠٠معيار المراجعة ( ٥
 ٦و ٥)، الفقرتان ٣٣٠معيار المراجعة (  ٦
 ١٩و ١٨)، الفقرتان ٣٣٠معيار المراجعة (  ٧
 (ب)٧)، الفقرة ٣٣٠معيار المراجعة (  ٨
 ٥٥)، الفقرة أ٣٣٠معيار المراجعة ( ٩



 )٥٠٥معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٥٠٦ ترجمة ال  ©للمحاسب

دة إضافية كنوع من الاستجابة ) إ أن المراجع قد يُصمم طل٢٤٠ش معيار المراجعة (  ِ
صول ع معلومات مؤّ بات مصادقة ل

ب الغش ع مستوى الإقرارات. س ري  و مة للتحرف ا اطر المقيَّ ة ا  ١٠لمواج

شأة، مثل المصادقات ٥٠٠ش معيار المراجعة (  ا من مصدر مستقل عن الم صول عل دة ال يتم ا ِ
) إ أن المعلومات المُؤّ

ية أو من الإفادات ال ا اس لات ا ارجية، قد ترفع من مستوى التأكيد الذي يحصل عليھ المراجع من الأدلة الموجودة  ال
ا الإدارة.  ١١أعد

 تارخ السران

ا اعتباراً من  .٤ ذا المعيار ع أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عل عد ذلك التارخ. ١/١/٢٠١٧سري   أو 

دف  ال

مكن  .٥ صول ع أدلة مراجعة ملائمة وُ ذه الإجراءات ل و تصميم وتنفيذ مثل  ارجية،  دف المراجع عند استخدام إجراءات المصادقة ا
ا.  الاعتماد عل

 التعرفات

٦. : ا فيما ي ل م نة قرن  ّ ي المب ات الآتية المعا ون للمصط  لأغراض معاي المراجعة، ت

ي مباشر ع المراجع من طرف ثالث (الطرف القائم بالمصادقة) المصاد (أ) ا  صورة رد كتا ارجية: أدلة المراجعة المتحصل عل قة ا
ي أو أية وسيلة أخرى. و ل ور أو إلك   ش

ان موافقاً أو غ موافق طلب المصادقة الإيجابية: طلب أن يرد الطرف القائم بالمصادقة مباشرةً ع المراجع، إما بالإشارة إ  (ب) ما إذا 
ة.  ع المعلومات الواردة  الطلب، أو بتوف المعلومات المطلو

طلب المصادقة السلبية: طلب أن يرد الطرف القائم بالمصادقة ع المراجع مباشرةً فقط  حالة عدم موافقتھ ع المعلومات  (ج)
ورة  الطلب.  المذ

ب  عدم الرد: إخفاق الطرف (د) س امل، ع طلب مصادقة إيجابية، أو عودة طلب المصادقة  ل  ش القائم بالمصادقة  الرد، أو الرد 
 عدم استلامھ من الطرف القائم بالمصادقة.

شأة، والمعلومات المقد (ه) لات الم ا أو الواردة   ن المعلومات المطلوب المصادقة عل ش إ وجود اختلاف ب ناء: رد  مة من الاست
 الطرف القائم بالمصادقة.

 المتطلبات

ارجية  إجراءات المصادقة ا

ارجية، بما  ذلك:   .٧ ارجية، يجب ع المراجع أن يحافظ ع تطبيق الرقابة ع طلبات المصادقة ا  عند استخدام إجراءات المصادقة ا

ا؛ (راجع:  (أ) ا أو طل تم المصادقة عل  )١الفقرة أتحديد المعلومات ال س

 )٢اختيار الطرف المناسب الذي سيقوم بالمصادقة؛ (راجع: الفقرة أ (ب)

ا تحتوي ع المعلومات اللازمة لإعادة إرسال  (ج) ل سليم، وأ ش تصميم طلبات المصادقة، بما  ذلك تحديد أن الطلبات مُعنونة 
 )٦أ–٣الردود إ المراجع مباشرةً؛ (راجع: الفقرات أ

عة، عند الانطباق، إ الطرف القائم بالمصادقة. (راجع: الفقرة أإرسال  (د)  )٧الطلبات، بما  ذلك طلبات المتا

                                                 
 ٣٨القوائم المالية"، الفقرة أ عند مراجعةذات العلاقة بالغش  المراجع) "مسؤوليات ٢٤٠معيار المراجعة ( ١٠
 ١٣وأ ١٢)، الفقرتان أ٥٠٠معيار المراجعة ( ١١



 )٥٠٥معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٥٠٧ ترجمة ال  ©للمحاسب

 رفض الإدارة السماح للمراجع بإرسال طلب المصادقة

٨. :   حالة رفض الإدارة السماح للمراجع بإرسال طلب مصادقة، فيجب ع المراجع القيام بما ي

ذه الأسباب الاستفسار عن الأسباب ال )أ( ة  شأن  صول ع أدلة مراجعة  ذا الرفض، والس ل  دعت الإدارة إ 
ا؛ (راجع: الفقرة أ  )٨ومعقولي

ري ذات الصلة، بما  ذلك خطر الغش، وع  )ب( و اطر التحرف ا تب ع رفض الإدارة من آثار ع تقييم المراجع  م ما ي تقو
 )٩راجعة الأخرى؛ (راجع: الفقرة أطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات الم

ا. (راجع: الفقرة أ (ج) مكن الاعتماد عل صول ع أدلة مراجعة ملائمة وُ  )١٠تنفيذ إجراءات مراجعة بديلة مصممة ل

صول ع أدلة إذا خلص المراجع إ عدم معقولية رفض الإدارة السماح لھ بإرسال طلب المصادقة، أو إذا لم يكن المراجع قادراً ع  .٩ ا
وكمة وفقاً لمعيار المرا ن با لف ا من خلال إجراءات مراجعة بديلة، فيجب عليھ أن يتواصل مع الم مكن الاعتماد عل جعة مراجعة ملائمة وُ

تب ع ذلك من آثار ع المراجعة ورأيھ وفقاً لمعيار المراجعة ( ١٢).٢٦٠( جب ع المراجع أيضاً أن يحدد ما ي  ١٣).٧٠٥و

ارجية  نتائج إجراءات المصادقة ا

انية الاعتماد ع الردود ع طلبات المصادقة  إم

صول ع أدلة مراجعة إضافية  .١٠ انية الاعتماد ع الرد ع طلب مصادقة، فيجب عليھ ا اً حول إم و إذا حدد المراجع عوامل تث ش
وك. (راجع: الفقرات أ  )١٦أ–١١لإزالة تلك الش

تب ع ذلك من آثار ع تقييم مخاطر التحرفإذا  .١١ م ما ي  قرر المراجع أن الرد ع طلب المصادقة لا يُمكن الاعتماد عليھ، فيجب عليھ تقو
ري ذات الصلة، بما  ذلك خطر الغش، وع طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة الأخرى. (راجع: الفقرة أ و  )١٧ا

 عدم الرد

ا. (راجع:  حالة عد .١٢ مكن الاعتماد عل صول ع أدلة مراجعة ملائمة وُ م الرد، يجب ع المراجع أن ينفذ إجراءات مراجعة بديلة ل
ن أ  )١٩، أ١٨الفقرت

صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة اً ل ون الرد ع طلب المصادقة الإيجابية ضرور  عندما ي

صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، فإن إجراءات المراجعة إذا قرر المراجع أن الرد  .١٣ ع طلب المصادقة الإيجابية ضروري ل
ا المراجع. و حالة عدم حصول المراجع ع تلك المصُادقة، فيجب عليھ أن يحدد ما ي  تب البديلة لن توفر أدلة المراجعة ال يحتاج إل

 )٢٠). (راجع: الفقرة أ٧٠٥ورأيھ وفقاً لمعيار المراجعة ( ع ذلك من آثار ع المراجعة

ناءات  الاست

عد مؤشراً ع وجود تحرفات. .١٤ ُ انت  ناءات لتحديد ما إذا  ن أ يجب ع المراجع أن يتحرى عن الاست  )٢٢أ، ٢١(راجع: الفقرت

 المصادقات السلبية

ستخدم المراجع طلبات المصادقات السلبية توفر المصادقات السلبية أدلة مراجعة أقل إقناعاً  .١٥ ، يجب ألا  التا من المصادقات الإيجابية. و
: (راجع: الفقرة أ م ع مستوى الإقرارات ما لم يتحقق جميع ما ي ري المُقيَّ و ة خطر التحرف ا  )٢٣إجراء مراجعة أساس وحيد لمواج

ري  (أ) و م خطر التحرف ا ون المراجع قد قيَّ عند مستوى منخفض، وحصل ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما أن ي
شغيلية لأدوات الرقابة ذات الصلة بالإقرار؛  يتعلق بالفاعلية ال

                                                 
وكمة"، الفقرة ٢٦٠معيار المراجعة ( ١٢ ن با لف  ١٦) "الاتصال بالم
 "التعديلات ع الرأي  تقرر المراجع المستقل") ٧٠٥معيار المراجعة ( ١٣



 )٥٠٥معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٥٠٨ ترجمة ال  ©للمحاسب

الات  (ب)  سابات أو المعاملات أو ا اضعة لإجراءات المصادقة السلبية ع عدد كب من أرصدة ا شتمل مجتمع عينة البنود ا أن 
ة  سة؛الصغ  المتجا

ناء المتوقع منخفضاً جداً؛ (ج)  ون معدل الاست  أن ي

ل مستل طلبات المصادقة السلبية لتلك الطلبات. (د) ب  تجا س ون المراجع ع علم بوجود ظروف أو أحوال قد ت  ألا ي

ا صول عل م الأدلة ال تم ا  تقو

انت نتائج إجراءا .١٦ م ما إذا  ان من يجب ع المراجع تقو ا، أو ما إذا  مكن الاعتماد عل ارجية توفر أدلة مراجعة ملائمة وُ ت المصادقة ا
ن أ صول ع أدلة مراجعة إضافية. (راجع: الفقرت  )٢٥، أ٢٤الضروري ا

*** 

ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

ارجية  إجراءات المصادقة ا

تم المصادقة  اتحديد المعلومات ال س ا أو طل  (أ))٧(راجع: الفقرة  عل

ذه المعلومات.  .١أ ا، أو للمصادقة ع مثل  سابات وعناصر ارجية عادةً لطلب معلومات تتعلق بأرصدة ا يتم تنفيذ إجراءات المصادقة ا
شأة وأطراف أخرى  ن الم ا أيضاً للمصادقة ع شروط اتفاقيات، أو عقود، أو معاملات ب ، أو للمصادقة ع عدم وجود وقد يتم استخدام

ية". ان  ظروف معينة، مثل "الاتفاقات ا

 (ب))٧(راجع: الفقرة  اختيار الطرف المناسب الذي سيقوم بالمصادقة

عتقد .٢أ ا عند إرسال طلبات المصادقة إ طرف  انية الاعتماد عل  توفر الردود ع طلبات المصادقة أدلة مراجعة أك ملاءمة وأفضل  إم
ون مسؤول ما  مؤسسة مالية لديھ معرفة  يل المثال، قد ي ا. فع س تم المصادقة عل شأن المعلومات ال س المراجع أن لديھ معرفة 

ص مناسب  تلك المؤسسة المالية لطلب المصادقة منھ. و أك  ا،  بات المطلوب المصُادقة عل ت  بالمعاملات أو ال

 (ج))٧راجع: الفقرة ( تصميم طلبات المصادقة

صول  .٣أ انية الاعتماد ع أدلة المراجعة ال يتم ا ل مباشر ع معدل الردود ع المصادقة، وع إم ش قد يؤثر تصميم طلب المصادقة 
ا. ا من الردود وطبيع  عل

سبان عند تصميم طلبات المصادقة: .٤أ ن العوامل ال تؤخذ  ا  من ب

ا.الإقرارات ال يت   م تناول

ا، بما  ذلك مخاطر الغش.  ري معينة تم التعرف عل  مخاطر تحرف جو

سيق وعرض طلب المصادقة.   ت

ة.  ة السابقة  المراجعة أو ارتباطات مشا  ا

ي أو بوسيلة أخرى).  و ل ور أو إلك يل المثال،  ش  طرقة الاتصال (ع س

ا للأطراف   يع ذه الأطراف أن ترد إلا ع طلب المصادقة تصرح الإدارة أو  القائمة بالمصُادقة للرد ع المراجع. فقد لا تحبذ 
 الذي يحتوي ع تصرح من الإدارة.

يل المثال، مبلغ فاتورة منفصلة   ا (ع س ة أو توف قدرة الطرف المقصود القائم بالمصُادقة ع المصادقة ع المعلومات المطلو
). مقابل الرص  يد الإجما
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الات، سواءً عن طرق الإشارة إ  .٥أ ارجية الإيجابية من الطرف القائم بالمصادقة الرد ع المراجع  جميع ا يلتمس طلب المصادقة ا
ت وقع عادةً أن موافقة الطرف القائم بالمصادقة ع المعلومات المقدمة، أو عن طرق مطالبة الطرف القائم بالمصادقة بتقديم معلومات. وُ

ا. ومع ذلك، يوجد خطر يتمثل  قيام الطرف القائم بالمصادقة بالرد ع  يوفر الرد ع طلب المصادقة أدلة مراجعة يُمكن الاعتماد عل
طر باستخدام طلبات المصادقة الإيجابية ال لا تحد ذا ا مكن للمراجع تخفيض  ة المعلومات. و د طلب المصادقة دون التحقق من 

أخرى، المبلغ (أو المعلومات الأخرى)  طلب المصادقة وتطلب من الطرف القائم بالمصادقة ذكر المبلغ أو تقديم المعلومات الأخرى. ومن ناحية 
د الإضا المطلوب من  ب ا س ذا النوع من طلبات المصادقات "ذات الفراغات" قد يؤدي إ انخفاض معدلات الردود  فإن استخدام 

 راف القائمة بالمصُادقة.الأط

ا. .٦أ ورة ع طلبات المصُادقة قبل إرسال ن المذ ل العناو عض أو  ة  ل سليم اختبار  ش ا   يتضمن تحديد أن الطلبات قد تمت عنون

عة طلبات المُصادقة  (د))٧(راجع: الفقرة  متا

يل المثال، قد يرسل المراجع، قد يرسل المراجع طلب مصادقة إضا  حالة عدم استلام رد ع  .٧أ ة معقولة. فع س طلب سابق خلال ف
عة. ، طلباً إضافياً أو طلباً للمتا ة العنوان الأص  عد إعادة التحقق من 

 رفض الإدارة السماح للمراجع بإرسال طلب المصادقة

 (أ))٨(راجع: الفقرة  مدى معقولية رفض الإدارة

عد رفض الإدارة السماح لل .٨أ ذا يتطلب ُ ا. ول صول عل مراجع بإرسال طلب المصادقة قيداً ع أدلة المراجعة ال قد يرغب المراجع  ا
ي أو مفاوضات قائمة مع  ا وجود نزاع قانو عة ال يتم ذكر ن الأسباب الشا ذا القيد. ومن ب الأمر من المراجع الاستفسار عن أسباب 

تطلب الأمر من المراجع البحث عن أدلة الطرف المقصود المطلوب منھ المصادق ا بطلب المصادقة  وقت غ مناسب. و ة، قد تتأثر نتائج
ما تحاول منع المراجع من الوصول إ أدل طر المتمثل  أن الإدارة ر ا، نظراً ل ة أسباب الرفض ومدى معقولي ة مراجعة فيما يتعلق ب

 المراجعة ال قد تكشف غشاً أو خطأ.

تبة  قالآثار الم ري  ال ت و  (ب))٨(راجع: الفقرة  تقييم مخاطر التحرف ا

م الوارد  الفقرة  .٩أ تج المراجع من التقو ست ري ع مستوى ٨قد  و (ب) أنھ من المناسب إعادة النظر  تقييم مخاطر التحرف ا
ا وفقاً لمعيار  طط ل عديل إجراءات المراجعة ا دث  عام ٣١٥المراجعة (الإقرارات، و ان طلب  ١٤).٢٠١٩) (ا يل المثال، إذا  فع س

ماً وفقاً لمعيار المراجعة ( ش ذلك إ أحد عوامل خطر الغش ال تتطلب تقو عدم المصُادقة غ منطقي، فقد   ١٥).٢٤٠الإدارة 

 (ج))٨(راجع: الفقرة إجراءات المراجعة البديلة 

ون إجراءات الم .١٠أ ن أقد ت نة  الفقرت ا مماثلة لتلك المناسبة لعدم الرد والمب ذا المعيار. وتأخذ  ١٩وأ ١٨راجعة البديلة ال يتم تنفيذ من 
م الذي يقوم بھ المراجع والمشار إليھ  الفقرة  سبان أيضاً نتائج التقو ذا المعيار.٨ذه الإجراءات  ا  (ب) من 

ارجية  نتائج إجراءات المصادقة ا

انية الاعتماد ع الردود ع طلبات المصادقة  )١٠(راجع: الفقرة  إم

شأة، فقد توجد ظروف يمكن أن تؤثر  ٥٠٠ش معيار المراجعة  .١١أ صول ع أدلة المراجعة من مصادر من خارج الم إ أنھ ح  حالة ا
ا. انية الاعتماد عل غض النظر عمّا  ١٦ع إم طر  وجد ذلك ا اض أو التغي أو الغش. و وتنطوي جميع الردود ع قدر من خطر الاع

انية وك حول إم ش إ وجود ش ن العوامل ال قد  ي أو بوسيلة أخرى. ومن ب و ل ور أو إلك صول عليھ  ش ان الرد قد تم ا  إذا 
:  الاعتماد ع الرد ما ي

 رد من قبل المراجع بصورة غ مباشرة؛ أواستلام ال 

                                                 
دث  عام ) ٣١٥معيار المراجعة (  ١٤ ا "التعرف ع) ١٩٢٠(ا ري وتقييم و  ٧٣فقرة ال"، مخاطر التحرف ا
 ٢٥)، الفقرة ٢٤٠معيار المراجعة (  ١٥
 ٥٣)، الفقرة أ٥٠٠معيار المراجعة ( ١٦
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ان مقصوداً  البداية.   اتضاح أن الرد لم يكن من الطرف القائم بالمصادقة الذي 

ا، لأنھ .١٢أ انية الاعتماد عل ي، ع مخاطر تتعلق بإم و يد الإلك يل المثال بالفاكس أو ال ونياً، ع س ون  تنطوي الردود المستلمة إلك قد ي
مكن للمراجع والطرف المستجيب  من ات. و شاف التغي ون من الصعب اك الصعب إثبات مصدر الرد وسلطة الطرف المستجيب، وقد ي

ان المراجع مُطمئناً إ أمن الآلية ومُراق ذا  اطر. و ذه ا ونياً والتخفيف من  ئة آمنة للردود المستلمة إلك ا ع نحو اتباع آلية تخلق ب ب
ونية أساليب مختلفة سليم، ف ا. وقد تتضمن آلية المصُادقة الإلك انية الاعتماد ع الردود المستلمة من خلال عزز من إم من شأن ذلك أن 

ونية،  ، والتوقيعات الرقمية الإلك شف يل المثال، من خلال استخدام ال ونية، ع س ة مُرسل المعلومات  صورة إلك و للتحقق من 
جراءات ال ي.و و ة الموقع الإلك  تحقق من 

ة  .١٣أ سيق وتقديم الردود ع طلبات المصُادقة، فيمكن للمراجع تنفيذ إجراءات لمواج إذا استخدم الطرف القائم بالمصادقة طرفاً ثالثاً لت
: اطر المتمثلة فيما ي  ا

ون الرد مرسلاً من المصدر السليم؛ (أ)  احتمال ألا ي

ون الطرف المستجيب مصرحاً لھ بالرد؛احتمال ألا  (ب)  ي

ا.  (ج)  احتمال أن تتعرض عملية إرسال الرد لما يمس سلام

انية الاعتماد ع ٥٠٠يتطلب معيار المراجعة ( .١٤أ شأن إم وك  ان سيقوم بتعديل أو إضافة إجراءات لإزالة الش ) أن يحدد المراجع ما إذا 
أدلة ا  تم استخدام مكن للمراجع أن يختار التحقق من مصدر ومحتوى الرد ع طلب المصُادقة عن طرق  ١٧مراجعة. المعلومات ال س و

ي، يمكن  و يد الإلك يل المثال، عندما يقوم الطرف القائم بالمصادقة بالرد عن طرق ال الاتصال بالطرف القائم بالمصادقة. فع س
اتفياً  و من قام فعلاً بإرسال الرد. وعند إرسال الرد إ المراجع  للمراجع الاتصال بالطرف القائم بالمصادقة  ذا الطرف  ان  لتحديد ما إذا 

شأة بدلاً من المراجع)، فيمكن للمراجع أن طأ إ الم يل المثال، لأن الطرف القائم بالمصادقة أرسل الرد با يطلب  بطرق غ مباشر (ع س
 تابياً بصورة مباشرة.من الطرف القائم بالمصادقة أن يرد عليھ ك

س رداً كتابياً مباشراً ع المراجع. و  .١٥أ ارجية لأنھ ل عرف المصادقة ا ستو الرد الشف ع طلب المصادقة،  حد ذاتھ، شروط  مع لا 
صول ع رد شف ع طلب المصادقة، يمكن للمراجع، وتبعاً للظروف، أن يطلب من الطرف القائم  مجرد ا بالمصادقة الرد عليھ ذلك، و

ي ومباشر. و حالة عدم استلام أي رد من ذلك القبيل، فوفقاً للفقرة  ل كتا صول ع أدلة مراجعة أخرى تدعم ١٢ش س المراجع ل  ،
.  المعلومات الواردة  الرد الشف

انية الاعتماد ع الرد  قد يحتوي الرد ع طلب المصادقة لغة تقييدية فيما يتعلق باستخدامھ. ومثل تلك .١٦أ التقييدات لا تبطل بالضرورة إم
 كدليل مراجعة.

ا  )١١(راجع: الفقرة  الردود ال لا يمكن الاعتماد عل

ري ع مستوى  .١٧أ و تج المراجع أن الرد لا يمكن الاعتماد عليھ، فإنھ قد يحتاج إ إعادة النظر  تقييم مخاطر التحرف ا ست عندما 
ا، وفقاً لمعيار المراجعة ( طط ل عديل إجراءات المراجعة ا دث  عام ٣١٥الإقرارات و ش الرد  ١٨).٢٠١٩) (ا يل المثال، قد  فع س

ماً وفقاً لمعيار المراجعة (  ١٩).٢٤٠الذي لا يمكن الاعتماد عليھ إ أحد عوامل خطر الغش ال تتطلب تقو

 )١٢(راجع: الفقرة  عدم الرد

ا المراجع: .١٨أ  تتضمن الأمثلة ع إجراءات المراجعة البديلة ال قد ينفذ

ن، والمبيعات ال تتم بالقرب من   سابات مستحقة التحصيل: التحقق من مقبوضات نقدية معينة لاحقة، ووثائق ال لأرصدة ا
ة.  اية الف

                                                 
 ١١)، الفقرة ٥٠٠معيار المراجعة (  ١٧
دث  عام  )٣١٥معيار المراجعة (  ١٨  ٧٣، الفقرة )٢٠١٩(ا
 ٢٥)، الفقرة ٢٤٠معيار المراجعة (  ١٩
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سابات مستحقة السداد: التحقق من النفقات النقدية ا  لات لأرصدة ا للاحقة، أو المراسلات المستلمة من أطراف ثالثة، وال
 الأخرى، مثل أوراق السلع المستلمة.

ش عدم الرد ع طلب المُصادقة إ خطر تحرف  .١٩أ . وقد  ساب والإقرار المع تتأثر طبيعة ومدى إجراءات المراجعة البديلة با
ري لم يتم التعرف عليھ من قبل.  الات، ذه مثل وجو ري  التحرف خطر  النظر إعادة إ المراجع يحتاج قد ا و م ا  المُقيَّ

عديل الإقرارات، مستوى  ع طط المراجعة إجراءات و ا، ا دث )٣١٥( المراجعة لمعيار وفقاً  ل يل فع ٢٠).٢٠١٩ عام  (ا  س

ا أو متوقع، و عمّا المُصادقة طلبات ع الردود عدد انخفاض ش قد المثال،  خطر عوامل أحد وجود إ متوقع، و عمّا ارتفاع

ا التعرف يتم لم ال الغش ن وال قبل من عل ا يتع م  ٢١).٢٤٠( المراجعة لمعيار وفقاً  تقو

ون الرد ع طلب المُصادقة الإيج صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبةعندما ي اً ل  )١٣(راجع: الفقرة  ابية ضرور

ري تم تقييمھ ع مستوى الإقرارات، من الضروري الرد ع طلب خاص بھ  .٢٠أ و  ظروف معينة، قد يتعرف المراجع ع خطر للتحرف ا
صول ع ما يكفي من أدلة المر  الات الآتية:للمصادقة الإيجابية من أجل ا ن تلك الظروف ا ون من ب  اجعة المناسبة. وقد ي

شأة.  ون المعلومات اللازمة لتأييد إقرار (إقرارات) الإدارة متاحة إلا من مصدر خارج الم  عندما لا ت

شأة، مثل خطر ت  ا من الم صول عل جاوز الإدارة عندما تمنع عوامل خطر غش معينة المراجع من الاعتماد ع الأدلة ال تم ا
 لأدوات الرقابة، أو خطر التواطؤ الذي قد يتورط فيھ موظف (موظفون) و/أو الإدارة.

ناءات  )١٤(راجع: الفقرة  الاست

ا  الردود ع طلبات المصادقة إ وجود تحرفات أو تحرفات محتملة  القوائم المالية. وعند  .٢١أ ناءات ال تم إيضاح ش الاست تحديد قد 
ن ع المراجع وفقاً لمعيار المراجعة ( ن، يتع عد مؤشراً ع حدوث غش.٢٤٠وجود تحرف مع ُ ذا التحرف  ان  م ما إذا  وقد توفر  ٢٢) تقو

ش  مكن أن  ة. و شأن حسابات مشا ة قائمة بالمصادقة أو المستلمة  شأن جودة الردود المستلمة من أطراف مشا ناءات إرشادات  الاست
.الاست شأة ع آلية التقرر الما  ناءات أيضاً إ وجود قصور أو أوجھ قصور  الرقابة الداخلية للم

س .٢٢أ انت  تج المراجع أن الاختلافات  الردود ع طلبات المصادقة  ست يل المثال، يمكن أن  ناءات تحرفات. فع س عض الاست ب لا تمثل 
ارجية.التوقيت أو القياس أو أخطاء كتاب  ية  إجراءات المصادقة ا

 )١٥(راجع: الفقرة  المصادقات السلبية

ل صرح ع استلام الطرف المقصود لطلب المصادقة أو ع التحقق من دقة  .٢٣أ ش لا يدل عدم استلام رد ع طلب المصُادقة السلبية 
ناءً عليھ، فإن عدم رد الطرف المطلوب منھ المصُادقة ع طلب المصُادقة السلبية يوفر أدلة مراجعة أقل  المعلومات الواردة  الطلب. و

و أن الأطراف القائمة بالمُصادقة قد ترد للإشارة إ ا  إقناعاً بكث من الرد ع طلب المصُادقة الإيجابية. والأك احتمالاً أيضاً  عدم موافق
ون المعلومات الواردة  طل يل المثال، ع طلب المصُادقة عندما لا ت م  غ ذلك. فع س ا، وتقل احتمالية رد ب المصُادقة  صا

م مدونة  طلب المُصادقة بأقل مما  عليھ، وتقل  ع البنكية إذا اعتقدوا أن أرصدة حسابا اب حسابات الودا تزد احتمالية رد أ
م إذا اعتقدوا أن الرصيد الوارد  الطلب أك مما  اب احتمالية رد و عليھ  الواقع. ولذلك، فإن إرسال طلبات المصُادقة السلبية إ أ

قيقية، ولكن من غ ا ا ا انت تلك الأرصدة مدونة بأقل من قيم ون إجراءً مفيداً عند النظر فيما إذا  ع البنكية قد ي لمر حسابات الودا
صول ع أدلة تتع س ل ان المراجع  ون فعّالاً إذا   لق بالمبالغة  قيمة تلك الأرصدة.أن ي

ا صول عل م الأدلة ال تم ا  )١٦(راجع: الفقرة  تقو

: .٢٤أ التا ذه النتائج  ارجية الفردية، يمكن أن يصنف المراجع  م نتائج طلبات المصُادقة ا  عند تقو

ش فيھ إ موافقتھ ع الم (أ) علومات الواردة  طلب المصُادقة، أو يقدم فيھ المعلومات رد من قبل الطرف القائم بالمصادقة المناسب 
ناء؛ أو ة بدون است  المطلو
                                                 

دث  عام  )٣١٥معيار المراجعة (  ٢٠  ٧٣، الفقرة )٢٠١٩(ا
 ٢٥)، الفقرة ٢٤٠معيار المراجعة (  ٢١
 ٣٦)، الفقرة ٢٤٠معيار المراجعة ( ٢٢



 )٥٠٥معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٥١٢ ترجمة ال  ©للمحاسب

 رد لا يمكن الاعتماد عليھ؛ أو (ب)

 عدم الرد؛ أو (ج)

ناء. (د) ش إ است  رد 

ون المراجع ق .٢٥أ ما ي سبان مع إجراءات المراجعة الأخرى ال ر م المراجع، عندما يتم أخذه  ا تاج إن تقو ساعده  است ا، قد  نفيذ د قام ب
صول ع أدلة مراجعة إضافية، وفق اجھ تتطلب ا انت ا صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، أو ما إذا  ان قد تم ا اً ما إذا 

 ٢٣).٣٣٠لما يتطلبھ معيار المراجعة (

                                                 
 ٢٧و ٢٦)، الفقرتان ٣٣٠معيار المراجعة (  ٢٣



 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  SOCPA ٥١٣ ال

 الأرصدة الافتتاحية -): ارتباطات المراجعة لأول مرة ٥١٠معيار المراجعة (
 

ن معيار المراجعة ( اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  )، كما صدر من مجلس المعاي الدولية للمراجعة والتأكيد.٥١٠اعتمدت ال
 
 

 



ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٥١٤ ترجمة ال  ©للمحاسب

 )٥١٠المعيار الدو للمراجعة (

 الأرصدة الافتتاحية -ارتباطات المراجعة لأول مرة 

سري  ا اعتباراً من  ( عد ذلك التارخ) ١/١/٢٠١٧ذا المعيار ع أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عل  أو 

رس  الف

 الفقرة

 مقدمة

ذا المعيار   ١  .......................................................................................................................................................................................................نطاق 

 ٢  ............................................................................................................................................................................................................  تارخ السران

دف  ٣  .......................................................................................................................................................................................................................  ال

 ٤  .................................................................................................................................................................................................................  التعرفات

 المتطلبات

 ٥٩  ..................................................................................................................................................................................................... إجراءات المراجعة 

عداد التقرر  تاجات المراجعة و  ١٠١٣  ...................................................................................................................................................................... است

ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

 ٧أ١أ  ..................................................................................................................................................................................................... إجراءات المراجعة 

عداد التقرر  تاجات المراجعة و  ٩أ٨أ  ...................................................................................................................................................................... است

ن ال تضم  ق: مثالان توضيحيان لتقارر المراجع  راءً معدلةآالم
 

ب قراءة معيار المراجعة ( ) ٢٠٠جنباً إ جنب مع معيار المراجعة ( الافتتاحية"الأرصدة  -"ارتباطات المراجعة لأول مرة ) ٥١٠ي
داف العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية"  ."الأ

 



 )٥١٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٥١٥ ترجمة ال  ©للمحاسب

 مقدمة

ذا المعيار  نطاق 

ذا المعيار الدو للمراجعة مسؤوليات المراجع فيما يتعلق بالأرصدة الافتتاحية  ارتباط المراجعة لأول مرة. فبالإضافة إ .١ ناول  مبالغ  ي
انت موجودة  بداية  دات. القوائم المالية، تتضمن الأرصدة الافتتاحية أموراً  تملة والتع امات ا ا، مثل الال ة تتطلب الإفصاح ع الف

تضمن  ١).٧١٠وعندما تتضمن القوائم المالية معلومات مالية مقارنة، تنطبق أيضاً عندئذٍ المتطلبات والإرشادات الواردة  معيار المراجعة ( و
شطة ال تُنفذ قبل البدء  ارتباط مراجعة لأول مرة. ٢)٣٠٠معيار المراجعة ( رشادات إضافية فيما يتعلق بالأ  متطلبات و

 تارخ السران

ا اعتباراً من  .٢ ذا المعيار ع أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عل عد ذلك التارخ. ١/١/٢٠١٧سري   أو 

دف  ال

صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة عند القيام بارتباط مراجعة لأول م .٣ و ا دف المراجع فيما يتعلق بالأرصدة الافتتاحية  ون  رة، ي
انت: شأن ما إذا   المناسبة 

الية؛  ة ا اً ع القوائم المالية للف ر  الأرصدة الافتتاحية تحتوي ع تحرفات تؤثر جو
ا  الأرصدة  ية المناسبة المنعكس أثر اس الية، أو ما  السياسات ا ة ا سق  القوائم المالية للف ل م ش قت  الافتتاحية قد طُبِّ

افٍ وفقاً لإطار التقرر  ل  ش ا  ا والإفصاح ع ل مناسب وتم عرض ش ا  اسبة ع ا قد تمت ا ات ال طرأت عل انت التغي إذا 
 الما المنطبق.

 التعرفات

ون  .٤ نة أدناه:لأغراض معاي المراجعة، ي ي المب ات الآتية المعا  للمصط

و ارتباط إما أنھ: (أ)  ارتباط مراجعة لأول مرة: 

ة السابقة، أو )١(  لم تتم فيھ مراجعة القوائم المالية للف

ة السابقة بواسطة مراجع سابق. )٢(  تمت فيھ مراجعة القوائم المالية للف

سابات المو  (ب) ة السابقة، الأرصدة الافتتاحية: أرصدة ا تامية للف عتمد الأرصدة الافتتاحية ع الأرصدة ا ة. و جودة  بداية الف
ة السابقة. وتتضمن الأرصدة  ية المطبقة  الف اس ات السابقة والسياسات ا ات المعاملات والأحداث  الف عكس تأث و

ا موجودة  بدا دات.الافتتاحية أيضاً أموراً تتطلب إفصاحاً بأ تملة والتع امات ا ة، مثل الال  ية الف

بدالھ  (ج) ة السابقة، وتم اس شأة ما  الف المراجع السابق: المراجع من مكتب مراجعة مختلف، الذي قام بمراجعة القوائم المالية لم
. ا  بالمراجع ا

 المتطلبات

 إجراءات المراجعة

 الأرصدة الافتتاحية

صول ع المعلومات ذات الصلة يجب ع المراجع  .٥ ا، إن وجد، ل قراءة القوائم المالية الأحدث، إن وجدت، وتقرر المراجع السابق عل
 بالأرصدة الافتتاحية، بما  ذلك الإفصاحات.

                                                 
 الأرقام المقابلة والقوائم المالية المقارنة" -) "المعلومات المقارنة ٧١٠معيار المراجعة ( ١
 ) "التخطيط لمراجعة القوائم المالية"٣٠٠معيار المراجعة (  ٢



 )٥١٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٥١٦ ترجمة ال  ©للمحاسب

انت الأرصدة الافتتاحية تحتوي ع .٦ صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة عمّا إذا  اً ع  يجب ع المراجع ا ر تحرفات تؤثر جو
ن أ الية، وذلك عن طرق: (راجع: الفقرت ة ا  )٢، أ١القوائم المالية للف

يح، أو عند الاقتضاء، قد تم إعادة  (أ) ل  ش الية  ة ا ا إ الف ة السابقة قد تم ترحيل تامية للف انت الأرصدة ا تحديد ما إذا 
ا؛  عرض

انت الأر  (ب) ية المناسبة؛تحديد ما إذا  اس عكس تطبيق السياسات ا  صدة الافتتاحية 

: (راجع: الفقرات أ (ج)  )٧أ–٣تنفيذ واحد أو أك مما ي

ون القوائم المالية  )١( صول ع أدلة فيما يتعلق بالأرصدة الافتتاحية، عندما ت الاطلاع ع أوراق عمل المراجع السابق ل
 للسنة السابقة قد رُوجعت؛ أو

الية توفر أدلة ذات صلة بالأرصدة الافتتاحية؛ أو )٢( ة ا انت إجراءات المراجعة المنفذة  الف م ما إذا   تقو

صول ع أدلة تتعلق بالأرصدة الافتتاحية.  )٣(  تنفيذ إجراءات مراجعة خاصة ل

الية،  حالة حصول المراجع ع أدلة مراجعة بأن الأرصدة الافتتاحية تحتوي ع تحرف .٧ ة ا اً ع القوائم المالية للف ر ات قد تؤثر جو
الية. ة ا ذا  فيجب عليھ تنفيذ المزد من إجراءات المراجعة المناسبة  ظل الظروف القائمة لتحديد تأث ذلك ع القوائم المالية للف و

ا ة ا ذه التحرفات  القوائم المالية للف وكمة خلُص المراجع إ وجود مثل  ن با لف لية، فيجب عليھ إبلاغ المستوى الإداري المناسب والم
 ٣).٤٥٠ذه التحرفات وفقاً لمعيار المراجعة (

ية اس ساق السياسات ا  ا

ا  الأرص .٨ ية المنعكس أثر اس انت السياسات ا شأن ما إذا  صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة  دة يجب ع المراجع ا
ية قد تمت ا اس ات  السياسات ا انت التغي سق، وما إذا  ل م ش الية  ة ا ا  القوائم المالية للف اسبة الافتتاحية قد تم تطبيق

افٍ، وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق. ل  ش ا  ا والإفصاح ع ل مناسب، وتم عرض ش ا   ع

 جع السابقالمعلومات ذات الصلة  تقرر المرا

م ت .٩ عديل  الرأي، فيجب ع المراجع تقو ناك  ان  ا بواسطة مراجع سابق، و ة السابقة قد تمت مراجع انت القوائم المالية للف أث إذا 
الية، وفقاً لمعيار  ة ا ري  القوائم المالية للف و شأ عنھ التعديل عند تقييم مخاطر التحرف ا دث  )٣١٥المراجعة (الأمر الذي  (ا

 ٤.)٢٠١٩ عام 

عداد التقرر تاجات المراجعة و  است

 الأرصدة الافتتاحية

صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بالأرصدة الافتتاحية، فيجب عليھ إبداء رأي  ادرقغ المراجع ان إذا  .١٠ ع ا
ال، وفقاً لمعيار المراجعة (رأي المتحفظ، أو الامتناع عن إبداء   )٨(راجع: الفقرة أ ٥).٧٠٥ القوائم المالية، حسب مقت ا

اسبة .١١ الية، ولم تتم ا ة ا ري ع القوائم المالية للف ل جو ش تج المراجع أن الأرصدة الافتتاحية تحتوي ع تحرف يؤثر  عن  إذا است
ل مناسب، أو لم يت ش ذا التحرف  افٍ، فيجب ع المراجع إبداء رأي متحفظ أو رأي معارض، تأث  ل  ش م عرضھ أو الإفصاح عنھ 

ال، وفقاً لمعيار المراجعة (  ).٧٠٥حسب مقت ا

                                                 
شفة خلال المراجعة"، الفقرتان ٤٥٠معيار المراجعة ( ٣ م التحرفات المك  ١٢و ٨) "تقو
دث  عام ) ٣١٥معيار المراجعة (  ٤ ا "التعرف ع) ٢٠١٩(ا ري وتقييم و  "مخاطر التحرف ا
 ) "التعديلات ع الرأي  تقرر المراجع المستقل"٧٠٥معيار المراجعة ( ٥



 )٥١٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٥١٧ ترجمة ال  ©للمحاسب

ية اس ساق السياسات ا  ا

تج المراجع أن: .١٢  إذا است

سق فيما يتعلق بالأرصدة  (أ) ل م ش الية غ مطبقة  ة ا ية للف اس الافتتاحية، وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق؛ السياسات ا
 أو

افٍ، وفقاً لإطار  (ب) ل  ش ل مناسب، أو لم يتم عرضھ أو الإفصاح عنھ  ش اسبة عنھ  ية لم تتم ا اس غي  السياسات ا ثمة 
 التقرر الما المنطبق،

ال، وفق  ).٧٠٥اً لمعيار المراجعة (فيجب عليھ إبداء رأي متحفظ أو رأي معارض، حسب مقت ا

 عديل الرأي  تقرر المراجع السابق

اً للقوائم الم .١٣ ر عديلاً ع الرأي لا يزال ملائماً وجو ة السابقة  ة إذا تضمن رأي المراجع السابق فيما يتعلق بالقوائم المالية للف الية للف
عدل رأيھ  القوائم  ُ الية، فيجب ع المراجع أن  الية، وفقاً لمعيار المراجعة (ا ة ا الفقرة  ). (راجع:٧١٠) ومعيار المراجعة (٧٠٥المالية للف

 )٩أ

*** 

ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

 إجراءات المراجعة

شآت القطاع العام  )٦(راجع: الفقرة  اعتبارات خاصة بم

يل قد توجد  القطاع العام قيود نظامية أو  .١أ ا من مراجع سابق. فع س ا المراجع ا شأن المعلومات ال يمكن أن يحصل عل تنظيمية 
يل المثال، المراجع  ومية (ع س ن وفقاً للأنظمة ا ا سابقاً من قبل مراجع مع شأة قطاع عام تمت مراجع صة م المثال،  حالة خ

نھ عي ل مناسب يتم  ش ل  ص آخر مؤ نيابةً عن المراجع العمومي)، فإن مدى الوصول إ أوراق العمل أو المعلومات الأخرى  العمومي أو 
ون مقيداً بأنظمة أو لوائ اص قد ي ن حديثاً  القطاع ا ومية للمراجع المع ن وفقاً للأنظمة ا ا المراجع المع ح ال يمكن أن يقدم

ا ق صوصية أو السرة. و المواقف ال تُفرض ف صول ع أدلة المراجعة من ا ون من اللازم ا ذه الاتصالات، فقد ي يود ع مثل 
سبان تأث ذلك ع  صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، فيجب أن يؤخذ  ا انية ا خلال وسائل أخرى، و حالة عدم إم

 رأي المراجع.

ن وفقاً للأنظمة  .٢أ اص، وقام المراجع  حالة إسناد المراجع المع شأة قطاع عام إ مكتب مراجعة  القطاع ا ومية عملية مراجعة م ا
ة  شأة القطاع العام  الف ن مكتب مراجعة بخلاف المكتب الذي قام بمراجعة القوائم المالية لم ومية بتعي ن وفقاً للأنظمة ا المع

ن اً  المراجع غي عد ذلك عادةً  ُ بات  السابقة، فلا  ومية. ومع ذلك، واعتماداً ع طبيعة ترت ن وفقاً للأنظمة ا سبة للمراجع المع بال
ناءً عليھ ينط اص للوفاء بمسؤوليات المراجع، و عد ارتباط المراجعة ارتباط مراجعة لأول مرة من منظور مراجع القطاع ا ُ بق الإسناد، قد 

 ذا المعيار.

 (ج))٦الفقرة (راجع:  الأرصدة الافتتاحية

شأن الأرصدة الافتتاحية ع أمور مثل: .٣أ صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة   عتمد طبيعة ومدى إجراءات المراجعة اللازمة ل

شأة.  ا الم بع ية ال ت اس  السياسات ا

ري   و سابات، وفئات المعاملات والإفصاحات، ومخاطر التحرف ا الية.طبيعة أرصدة ا ة ا   القوائم المالية للف

الية.  ة ا سبة للقوائم المالية للف مية الأرصدة الافتتاحية بال  أ

لاً   ان رأي المراجع السابق مُعدَّ ا، ما إذا  انت قد تمت مراجع ذا  ا؛ و ة السابقة قد تمت مراجع انت القوائم المالية للف  .ما إذا 



 )٥١٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٥١٨ ترجمة ال  ©للمحاسب

صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة  حالة مراجعة القوائم ا .٤أ ون بمقدور المراجع ا ة السابقة من قِبل مراجع سابق، فقد ي لمالية للف
ذا الاطلاع يو  ان مثل  تأثر ما إذا  اصة بالمراجع السابق. و شأن الأرصدة الافتتاحية عن طرق الاطلاع ع أوراق العمل ا فر ما المناسبة 

نية للمراجع السابق واستقلالھ.يكفي من أدلة المراجعة ا  لمناسبة بالكفاءة الم

ا بالمراجع السابق. .٥أ ات لاتصالات المراجع ا نية والمسلكية ذات الصلة توج  توفر المتطلبات الم

عض أدلة المراجعة المتعلقة بالأرصدة الافتتاحية  .٦أ صول ع  امات المتداولة، يمكن ا أثناء تنفيذ إجراءات فيما يتعلق بالأصول والال
سابات مستحقة التحصيل، أو سداد الأرصدة  يل المثال، سيوفر تحصيل الأرصدة الافتتاحية ل الية. فع س ة ا اصة بالف المراجعة ا

ا، واكتمال ا وواجبا ا، وحقوق شأن وجود عض أدلة المراجعة  الية،  ة ا سابات مستحقة السداد خلال الف ا الافتتاحية ل م ا وتقو
تامي للمخزون تقدم أدلة مراجعة الية المطبقة ع الرصيد ا ة ا زون، فإن إجراءات المراجعة للف ة. أما  حالة ا   بداية الف

ون من الضروري تنفيذ المزد من إجراءات المراجعة، وقد يوف ذا، قد ي ة. ول زون الموجود  بداية الف ر واحد أو محدودة فيما يتعلق با
 أك مما ي ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة:

ة.  زون أول الف ا ومطابقتھ بكميات ا رد الفع للمخزون ا  ملاحظة ا

ة.  زون أول الف م بنود ا  تنفيذ إجراءات مراجعة لتقو

 تنفيذ إجراءات مراجعة ع مجمل الرح والفصل الزم للمعاملات. 

سبة ل .٧أ عض بال صول ع  لة الأجل، يمكن ا ثمارات والديون طو امات غ المتداولة، مثل العقارات والآلات والمعدات والاس لأصول والال
الات، قد  عض ا ا الأرصدة الافتتاحية. و  ية والمعلومات الأخرى ال تقوم عل اس لات ا أدلة المراجعة عن طرق التحقق من ال

ون بمقدور الم يل المثال، ي شأن الأرصدة الافتتاحية من خلال المصادقة مع أطراف ثالثة، ع س عضٍ أدلة المراجعة  صول ع  راجع ا
ثمارات. و حالات أخرى، قد يلزم المراجع تنفيذ المزد من إجراءات المراجعة. لة الأجل والاس   حالة الديون طو

عداد التقرر تاجات المراجعة و  است

 )١٠(راجع: الفقرة ة الافتتاحية الأرصد

عديل ع رأي المراجع  القوائم المالية، ونوع ٧٠٥يحدد معيار المراجعة ( .٨أ شأن الظروف ال قد تؤدي إ إجراء  قدم إرشادات  ) متطلبات و
عديل رأي المراجع. وقد يؤدي  صول ع ما الرأي المناسب  ظل الظروف القائمة، ومحتوى تقرر المراجع عند  عدم قدرة المراجع ع ا

 يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بالأرصدة الافتتاحية إ أحد التعديلات الآتية ع الرأي  تقرر المراجع:

ون مناسباً  ظل الظروف القائمة؛ أو   إبداء رأي متحفظ أو الامتناع عن إبداء رأي، حسبما ي

تائج العمليات، والتدفقات النقدية، عند إبداء رأي متحفظ أو   ون مناسباً، فيما يتعلق ب الامتناع عن إبداء الرأي، حسبما ي
، ما لم يمنع ذلك نظام أو لائحة.  الاقتضاء، ورأي غ معدل فيما يتعلق بالمركز الما

ن. ق أمثلة توضيحية لتقارر المراجع تضمن الم  و

 )١٣(راجع: الفقرة  ابقعديل الرأي  تقرر المراجع الس

ون  .٩أ الية. وقد ي ة ا اً وذا صلة بالرأي  القوائم المالية للف ر ون التعديل ع رأي المراجع السابق جو الات، قد لا ي عض ا و   ذا 
شأ عنھ القيد  ة السابقة، ولكن الأمر الذي  يل المثال، عند وجود قيد ع النطاق  الف ال، ع س الية.ا ة ا  قد تم حلھ  الف

 



 )٥١٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٥١٩ ترجمة ال  ©للمحاسب

ق  الم

 )٨(راجع: الفقرة أ

ن ال تضم   معدلةراءً آمثالان توضيحيان لتقارر المراجع

وظة: ن لتقارر المراجع، تم وضع قسم "الرأي" أولاً، وفقاً لمعيار المراجعة ( م ن التوضيحي ذين المثال )، وحلّ قسم "أساس الرأي" مباشرةً ٧٠٠خلال 
ديد "أسا ا قسم مسؤوليات المراجع تندرج الآن كجزء من القسم ا ان يتضم ة ال  ملة الأو والأخ  س الرأي".عده. كما إن ا

 ):١المثال التوضي (

اض الظروف الآتية: ذا المثال التوضي لتقرر المراجع، تم اف  لأغراض 

موعة (أي   ست مراجعة  شأة غ مدرجة باستخدام إطار عرض عادل. والمراجعة ل املة من القوائم المالية لم مراجعة مجموعة 
 غ منطبق). ٦)٦٠٠أن معيار المراجعة (

شأة، وفقاً للمعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعوديةتم   ، والمعاي )(إعداد القوائم المالية من قبل إدارة الم
ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  (إطار ذو غرض عام). )(والإصدارات الأخرى المعتمدة من ال

 ٧).٢١٠ولية الإدارة عن القوائم المالية المنصوص عليھ  معيار المراجعة (عكس شروط ارتباط المراجعة وصف مسؤ  

صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة   الية، ولم يتمكن من ا ة ا رد الفع للمخزون  بداية الف لم يلاحظ المراجع ا
 فيما يتعلق بالأرصدة الافتتاحية للمخزون.

تملة   ات ا عد التأث صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بالأرصدة الافتتاحية ُ لعدم القدرة ع ا
شأة والتدفقات النقدية. سبة للأداء الما للم شرة بال ست من ا ل ة، ولك ر ات جو  ٨للمخزون تأث

ل عادل.  ش اية السنة   تم عرض المركز الما  

اض أن الأنظمة وال  لوائح تمنع المراجع من إبداء رأي متحفظ فيما يتعلق بالأداء الما والتدفقات النقدية، ورأي غ معدل تم اف
.  فيما يتعلق بالمركز الما

نة الدو ل الميثاقالمتطلبات المسلكية ذات الصلة ال تنطبق ع المراجعة    ن (بما  ذلك سلوك وآداب الم ني ن الم للمحاسب
  المملكة العرية السعودية. المعتمدمعاي الاستقلال الدولية) 

ري فيما يتعلق بأحداث أو ظروف قد   ا، خلص المراجع إ أنھ لا يوجد عدم تأكد جو صول عل ناداً إ أدلة المراجعة ال تم ا اس
شأة ع ال ة حول قدرة الم اً كب شأة مستمرة وفقاً لمعيار المراجعة (تث شكو  ٩).٥٧٠بقاء كم

سة للمراجعة وفقاً لمعيار المراجعة (  ا ع أي نحو آخر. ١٠)،٧٠١المراجع غ مطالب بالإبلاغ عن الأمور الرئ  ولم يقرر الإبلاغ ع

اً    ر فاً جو شف تحر  تلك المعلومات.حصل المراجع ع جميع المعلومات الأخرى قبل تارخ تقرره، ولم يك

ة السابقة بواسطة مراجع سابق. ولا توجد أنظمة أو لوائح تمنع المراجع   تم عرض الأرقام المقابلة، وتمت مراجعة القوائم المالية للف
شأن الأرقام المقابلة، وقد قرر القيام بذلك.  من الإشارة إ تقرر المراجع السابق 

                                                 
موعة)" -) "اعتبارات خاصة ٦٠٠معيار المراجعة (  ٦ ونات ا  عمليات مراجعة القوائم المالية للمجموعة (بما  ذلك عمل مراج م

يئة لبعض تلك المعاي وفقاً لما وردالمعاي الدولية المعتمدة     ا ال لس الدو بالإضافة إ إفصاحات أضاف  وثيقة اعتماد  المعاي الدولية للتقرر الما كما صدرت من ا
ن. اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  المعاي الدولية للتقرر الما الصادرة من ال

ن من معاي أو   اسب ن وا يئة السعودية للمراجع عتمده ال و ما  اة.آيقصد بالمعاي والإصدارات الأخرى  ا المعاي الدولية مثل موضوع الز غط  راء فنية لمواضيع لا 
 ) "الاتفاق ع شروط ارتباطات المراجعة"٢١٠معيار المراجعة (  ٧
تملة، ب ٨ ات ا َت التأث شأة، فإن المراجع سيمتنع عن إبداء رأي  الأداء المإذا اعتُ سبة للأداء الما والتدفقات النقدية للم شرة بال رة ومن ا حسب حكم المراجع، جو

 والتدفقات النقدية.
ة"٥٧٠معيار المراجعة (  ٩  ) "الاستمرار

سة للمراجعة  تقرر ا٧٠١معيار المراجعة ( ١٠  لمراجع المستقل") "الإبلاغ عن الأمور الرئ



 )٥١٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٥٢٠ ترجمة ال  ©للمحاسب

ذه القوائم.يختلف المسؤولون عن الإشراف ع القوائ  ن عن إعداد   م المالية عن أولئك المسؤول

 . ة بموجب نظام مح  بالإضافة إ مراجعة القوائم المالية، يتحمل المراجع مسؤوليات تقرر أخرى مطلو

 تقرر المراجع المستقل

 إ مسا الشركة (س) [أو أي مُخاطَب آخر مناسب]

 ١١تقرر عن مراجعة القوائم المالية

 المتحفظالرأي 

شمل قائمة المركز الما كما   سم  ٣١لقد راجعنا القوائم المالية للشركة (س) (الشركة)، وال  ات ٢٠×١د ، وقائمة الدخل الشامل، وقائمة التغ
خ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالي ية  ذلك التار ص للسياسات  حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المن ة، بما  ذلك م

مة. ية الم اس  ا

تملة للأمر المو  قسم "أساس الرأي المتحفظ" الوارد  تقررنا، فإن القوائم المالية المرف ات ا ناء التأث است ل عادل، و رأينا، و ش عرض  قة 
عطي صورة حقيقية وعادلة لـ) المركز ا رة، (أو  و وانب ا سم  ٣١لما للشركة كما  من جميع ا ا النقدية للسنة ٢٠×١د ا الما وتدفقا ، وأدا

خ، وفقاً للمعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية، والمعاي والإصدارات الأ  ية  ذلك التار يئة المن خرى المعتمدة من ال
ن. اسب ن وا  السعودية للمراجع

 اس الرأي المتحفظأس

ن للشركة   زون الفع  بداية السنة. ولم نتمكن من الوصول، عن ٢٠×١يونيو  ٣٠لقد تم التعاقد معنا كمراجع التا لم نقم بملاحظة جرد ا ، و
زون الموجودة   شأن كميات ا سم  ٣١طرق وسائل بديلة، إ قناعة  يدخل  تحديد الأداء الما والتدفقات . ونظراً لأن مخزون أول المدة ٢٠×٠د

عديلات فيما يتعلق برح السنة الذي تم التقرر عنھ  قائمة الدخل  ان من الضروري عمل  الشامل، النقدية، فلم نكن قادرن ع تحديد ما إذا 
شغيلية الذي تم التقرر عنھ  قائمة التدفقات الن شطة ال  قدية.وصا التدفقات النقدية من الأ

ة بمزد من )(لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية . ومسؤولياتنا بموجب تلك المعاي مو
رنا. ونحن مستقلون عن الشركة وفقاً  سلوك وآداب الدو ل ميثاقللالتفصيل  قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية" الوارد  تقر

نة  ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية) الم ني ن الم الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، وقد وفينا  ي المملكة العرية السعودية ذ المعتمدللمحاسب
افية ومناسبة لتوف أساس لرأينا . و اعتقادنا فإن أدلة المراجعة الميثاقلك ذأيضاً بمسؤولياتنا المسلكية الأخرى وفقاً ل عد  ُ ا  ال حصلنا عل

 المتحفظ.

 أمر آخر

ية   سم  ٣١تمت مراجعة القوائم المالية للشركة للسنة المن  .٢٠×١مارس  ٣١، من قبل مراجع آخر أبدى رأياً غ معدل  تلك القوائم  ٢٠×٠د

ان ذلك  ا"]:المعلومات الأخرى [أو عنوان آخر إذا  شأ  مناسباً مثل "معلومات أخرى بخلاف القوائم المالية وتقرر المراجع 

ي لمعيار المراجعة (١انظر المثال التوضي ( -) ٧٢٠يتم التقرر وفقاً لمتطلبات التقرر الواردة  معيار المراجعة ([ ق الثا  ].)٧٢٠)  الم

                                                 
ي "التقرر عن الم ١١ ا العنوان الفر الثا ون ف تطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى" العنوان الفر "التقرر عن مراجعة القوائم المالية" غ ضروري  الظروف ال لا ي

 منطبقاً.
ية السعودية  معاي الم   ئة معاي المراجعة المعتمدة  المملكة العر ا بما يتفق مع الب عديلات محدودة لتكييف تطبيق لس الدو مع  راجعة الدولية كما صدرت من ا

. ذه التعديلات أياً من متطلبات تلك المعاي غ   النظامية  المملكة العرية السعودية. ولم 



 )٥١٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٥٢١ ترجمة ال  ©للمحاسب

وكمة عن القوائم  ن با لف  ١٢الماليةمسؤوليات الإدارة والم

 ])٧٠٠) الوارد  معيار المراجعة (١انظر المثال التوضي ( - ١٣)٧٠٠يتم التقرر وفقاً لمعيار المراجعة ([

 مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية

 ])٧٠٠) الوارد  معيار المراجعة (١انظر المثال التوضي ( -) ٧٠٠يتم التقرر وفقاً لمعيار المراجعة ([

 قرر عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى الت

 ])٧٠٠) الوارد  معيار المراجعة (١انظر المثال التوضي ( -) ٧٠٠يتم التقرر وفقاً لمعيار المراجعة ([

ما، حسب الاقتضاء[ ل  ])(التوقيع باسم مكتب المراجعة، أو الاسم ال للمراجع، أو ب

 ]عنوان المراجع[

 ]التارخ[

 
  

                                                 
ا الإدارة وا ١٢ ر المراجع، قد يحتاج مصط ذه الأمثلة التوضيحية لتقار ية خلال  ي  المملكة العر ما بمصط آخر مناسب  سياق الإطار القانو بدال وكمة إ اس لفون با لم

 السعودية.
ون الرأي والتقرر عن القوائم المالية" )٧٠٠(معيار المراجعة   ١٣  "ت

ية السعودية.  اسبة والمراجعة  المملكة العر نة ا ام بنظام م ب الال  ي



 )٥١٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٥٢٢ ترجمة ال  ©للمحاسب

 ):٢المثال التوضي (

اض الظروف الآتية: ذا المثال التوضي لتقرر المراجع، تم اف  لأغراض 

موعة (أي   ست مراجعة  شأة غ مدرجة باستخدام إطار عرض عادل. والمراجعة ل املة من القوائم المالية لم مراجعة مجموعة 
 ) غ منطبق).٦٠٠أن معيار المراجعة (

شأة وفقاً للمعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية، والمعاي  تم إعداد القوائم  المالية من قبل إدارة الم
ن (إطار ذو غرض عام). اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  والإصدارات الأخرى المعتمدة من ال

 ).٢١٠ئم المالية المنصوص عليھ  معيار المراجعة (عكس شروط ارتباط المراجعة وصف مسؤولية الإدارة عن القوا 

صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة   الية، ولم يتمكن من ا ة ا زون الفع  بداية الف لم يلاحظ المراجع جرد ا
 فيما يتعلق بالأرصدة الافتتاحية للمخزون.

صول ع  تملة لعدم القدرة ع ا ات ا عد التأث  ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بالأرصدة الافتتاحية للمخزون ُ
شأة والتدفقات النقدية. سبة للأداء الما للم شرة بال ست من ا ل رة، ولك ات جو  ١٤تأث

ل عادل.  ش اية السنة   تم عرض المركز الما  

عد الرأي المتحفظ فيما يتعلق بالأداء الما وال  تدفقات النقدية، وغ المعدل فيما يتعلق بالمركز الما مناسباً  ظل الظروف ُ
 القائمة.

نة الدو ل الميثاقالمتطلبات المسلكية ذات الصلة ال تنطبق ع المراجعة    ن (بما  ذلك سلوك وآداب الم ني ن الم للمحاسب
ي المعتمدمعاي الاستقلال الدولية)   ة السعودية. المملكة العر

ري فيما يتعلق بأحداث أو ظروف قد   ا، خلص المراجع إ أنھ لا يوجد عدم تأكد جو صول عل ناداً إ أدلة المراجعة ال تم ا اس
شأة مستمرة وفقاً لمعيار المراجعة ( شأة ع البقاء كم ة حول قدرة الم اً كب  ).٥٧٠تث شكو

سة للمراجعة وفقاً لمعيار المراجعة (المراجع غ مطالب بالإبلاغ عن   ا ع أي نحو آخر.٧٠١الأمور الرئ  )، ولم يقرر الإبلاغ ع

اً  تلك المعلومات.  ر فاً جو شف تحر  حصل المراجع ع جميع المعلومات الأخرى قبل تارخ تقرره، ولم يك

ة الساب  قة بواسطة مراجع سابق. ولا توجد أنظمة أو لوائح تمنع المراجع تم عرض الأرقام المقابلة، وتمت مراجعة القوائم المالية للف
شأن الأرقام المقابلة، وقد قرر القيام بذلك.  من الإشارة إ تقرر المراجع السابق 

ذه القوائم.  ن عن إعداد   يختلف المسؤولون عن الإشراف ع القوائم المالية عن أولئك المسؤول

.بالإضافة إ مراجعة القوائم ا  ة بموجب نظام مح  لمالية، يتحمل المراجع مسؤوليات تقرر أخرى مطلو

 تقرر المراجع المستقل

 إ مسا الشركة (س) [أو أي مُخاطَب آخر مناسب]

 ١٥تقرر عن مراجعة القوائم المالية

 الآراء

شمل قائمة المركز الما  سم  ٣١كما  لقد راجعنا القوائم المالية للشركة (س) (الشركة)، وال  ات ٢٠×١د ، وقائمة الدخل الشامل، وقائمة التغ
ص لل خ، والإيضاحات ع القوائم المالية، بما  ذلك م ية  ذلك التار سياسات  حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المن

مة. ية الم اس  ا
                                                 

شأة، فإن المراجع سيإذا  ١٤ سبة للأداء الما والتدفقات النقدية للم شرة بال رة ومن تملة، بحسب حكم المراجع، جو ات ا َت التأث متنع عن إبداء رأي  الأداء الما اعتُ
 والتدفقات النقدية.

ي "التقرر عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى"  العنوان الفر "التقرر عن مراجعة القوائم المالية" غ ضروري  الظروف ال ١٥ ا العنوان الفر الثا ون ف لا ي
 منطبقاً.



 )٥١٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٥٢٣ ترجمة ال  ©للمحاسب

 يةالرأي المتحفظ  الأداء الما والتدفقات النقد

تملة للأمر المو  قسم "أساس الرأي المتحفظ" الوارد  تقررنا، فإن قائمة الدخل الشامل وقا ات ا ناء التأث است ئمة التدفقات  رأينا، و
عطيان صورة حقيقية وعادلة لـ) الأداء الما والتدفق رة (أو  و وانب ا ل عادل من جميع ا ش عرضان  ن  ات النقدية للشركة النقدية المرفقت

ية   سم  ٣١للسنة المالية المن ، وفقاً للمعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية، والمعاي والإصدارات الأخرى ٢٠×١د
ن. اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  المعتمدة من ال

 الرأي  المركز الما

عطي صورة حقيقية وعادلة لـ) المركز الما للشركة كما    رأينا، فإن قائمة رة، (أو  و وانب ا ل عادل، من جميع ا ش عرض   ٣١المركز الما 
سم  يئة ا ٢٠×١د لسعودية وفقاً للمعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية، والمعاي والإصدارات الأخرى المعتمدة من ال

ن. اسب ن وا  للمراجع

 أساس الآراء، بما  ذلك أساس الرأي المتحفظ  الأداء الما والتدفقات النقدية

ن للشركة   زون الفع  بداية السنة. ولم نتمكن من الوصول، عن ٢٠×١يونيو  ٣٠لقد تم التعاقد معنا كمراجع التا لم نقم بملاحظة جرد ا ، و
زون الموجودة  طرق وسائل  شأن كميات ا سم  ٣١بديلة، إ قناعة  . ونظراً لأن مخزون أول المدة يدخل  تحديد الأداء الما والتدفقات ٢٠×٠د

عديلات فيما يتعلق برح السنة الذي تم التقرر عنھ  قائمة الدخل  ان من الضروري عمل  شامل، الالنقدية، فلم نكن قادرن ع تحديد ما إذا 
شغيلية الذي تم التقرر عنھ  قائمة التدفقات النقدية. شطة ال  وصا التدفقات النقدية من الأ

ة بمزد من التفصيل  لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك المعاي مو
نة المراجع عن مراجعة القوائم المالية" الوارد  تقررنا.   قسم "مسؤوليات ونحن مستقلون عن الشركة وفقاً للميثاق الدو لسلوك وآداب الم

ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية) المعتمد  المملكة العرية السعودية ذي الصلة بمراجعتنا للقوائم المال ني ن الم أيضاً  ية، وقد وفيناللمحاسب
افية ومناسبة لتوف أساس لرأينا غ المعدل  بمسؤولياتنا المسلكية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق. عد  ُ ا  و اعتقادنا فإن أدلة المراجعة ال حصلنا عل

، ورأينا المتحفظ  الأداء الما والتدفقات النقدية.   المركز الما

 أمر آخر

ية  تمت مراجعة القوائم المالية  سم  ٣١للشركة للسنة المن  .٢٠×١مارس  ٣١، من قبل مراجع آخر أبدى رأياً غ معدل  تلك القوائم  ٢٠×٠د

ا"] شأ ان ذلك مناسباً مثل "معلومات أخرى بخلاف القوائم المالية وتقرر المراجع   المعلومات الأخرى [أو عنوان آخر إذا 

ي لمعيار المراجعة (١انظر المثال التوضي ( -) ٧٢٠قرر الواردة  معيار المراجعة (يتم التقرر وفقاً لمتطلبات الت[ ق الثا  ].)٧٢٠)  الم

وكمة عن القوائم المالية ن با لف  ١٦مسؤوليات الإدارة والم

 ])٧٠٠() الوارد  معيار المراجعة ١انظر المثال التوضي ( -) ٧٠٠يتم التقرر وفقاً لمعيار المراجعة ([

 مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية

 ])٧٠٠) الوارد  معيار المراجعة (١انظر المثال التوضي ( -) ٧٠٠يتم التقرر وفقاً لمعيار المراجعة ([

 التقرر عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى 

 ])٧٠٠) الوارد  معيار المراجعة (١وضي (انظر المثال الت -) ٧٠٠يتم التقرر وفقاً لمعيار المراجعة ([

ما، حسب الاقتضاء[ ل  ]التوقيع باسم مكتب المراجعة، أو الاسم ال للمراجع، أو ب

 ]عنوان المراجع[

 ]التارخ[
                                                 

ما بمصط آخر مناسب   ١٦ بدال وكمة أن يتم اس لفون با ا الإدارة والم ذه الأمثلة التوضيحية لتقارر المراجع، قد يحتاج مصط ي  المملكة خلال  سياق الإطار القانو
ية السعوديةال  عر





 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  SOCPA ٥٢٥ ال

 ): الإجراءات التحليلية٥٢٠معيار المراجعة (

 

ن معيار المراجعة ( اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  )، كما صدر من مجلس المعاي الدولية للمراجعة والتأكيد.٥٢٠اعتمدت ال
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 )٥٢٠المعيار الدو للمراجعة (

 الإجراءات التحليلية

ذا المعيار ع أعمال مراجعة القوائم المالية  سري  ا اعتباراً من ( عد ذلك التارخ) ١/١/٢٠١٧المرتبط عل  أو 
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ب قراءة معيار المراجعة ( داف العامة ) ٢٠٠جنباً إ جنب مع معيار المراجعة ( "الإجراءات التحليلية") ٥٢٠ي "الأ
 .للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية"

 
 



 )٥٢٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٥٢٧ ترجمة ال  ©للمحاسب

 مقدمة

ذا المعيار  نطاق 

ناول  .١ إجراءات أساس ("الإجراءات التحليلية الأساس"). و ذا المعيار الدو للمراجعة استخدام المراجع للإجراءات التحليلية  ناول  أيضاً ي
ناول مسؤولية المراجع عن تنفيذ  تاج عام عن القوائم المالية. و ن است و ساعد المراجع عند ت اية المراجعة ال  الإجراءات التحليلية قرب 

دث  عام  )٣١٥معيار المراجعة ( حتوي معيار المراجعة ( ١)٢٠١٩(ا اطر. و إجراءات لتقييم ا ) ٣٣٠استخدام الإجراءات التحليلية 
شأ رشادات  ذه الإجراءات ع متطلبات و مة؛ وقد تتضمن  ة استجابة للمخاطر المقيَّ ا المنُفذَّ ا ومدا ن طبيعة إجراءات المراجعة وتوقي

 ٢إجراءات تحليلية أساس.

 تارخ السران

ا اعتباراً من  .٢ ذا المعيار ع أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عل عد ذلك التارخ. ١/١/٢٠١٧سري   أو 

داف  الأ

٣. : داف المراجع فيما ي  تتمثل أ

ا عند استخدام الإجراءات التحليلية الأساس؛ )أ( مكن الاعتماد عل صول ع أدلة مراجعة ملائمة و  ا

سق  )ب( انت القوائم المالية ت تاج عام عمّا إذا  ن است و ساعد المراجع عند ت اية المراجعة،  تصميم وتنفيذ إجراءات تحليلية قرب 
مھ  شأة.مع ف  للم

 عرف

ن   .٤ م المعلومات المالية من خلال تحليل العلاقات المنطقية ب ع مصط "الإجراءات التحليلية" عمليات تقو ل لأغراض معاي المراجعة، 
شمل الإجراءات التحليلية أيضاً التحري الضروري عن التقلبات أو العلاقات ال يتم  ا وال من البيانات المالية وغ المالية. و التعرف عل

. (راجع: الفقرة أ سق مع المعلومات الأخرى ذات الصلة أو تختلف عن القيم المتوقعة بمبلغ كب  )٣أ–١لا ت

 المتطلبات

 الإجراءات التحليلية الأساس

إجراءات أساس وفقاً  .٥ نة باختبارات للتفاصيل،  ا أو مق  ٣)،٣٣٠لمعيار المراجعة ( عند تصميم وتنفيذ إجراءات تحليلية أساس، سواءً بمفرد
ن أ  )٥، أ٤يجب ع المراجع: (راجع: الفقرت

ري  )أ( و سبان مخاطر التحرف ا ددة للإقرارات قيد النظر، مع الأخذ  ا تحديد مدى مناسبة الإجراءات التحليلية الأساس ا
ذه الإقرارات؛ (راجع: الفقر  اصة  مة واختبارات التفاصيل، إن وجدت، ا  )١١أ–٦ات أالمُقيَّ

م  )ب( سبان مدى تقو لة، مع الأخذ  ا سب أو المبالغ الم شأن ال ا المراجع توقعاتھ  تج م انية الاعتماد ع البيانات ال است إم
ا؛ (راجع: الفقرات أ ةمقارنلل امصدر المعلومات المتاحة وقابلي ا وأدوات الرقابة ع إعداد ا وملاءم  )١٤أ–١٢وطبيع

ب، بمفرده أو عند  وضع توقع )ج( س افٍ لتحديد أي تحرف قد ي ل  ش ان التوقع دقيقاً  م ما إذا  لة، وتقو سب أو المبالغ الم لل
ري؛ (راجع: الفقرة أ ل جو ش ون القوائم المالية محرفة  ه،  أن ت غ انھ   )١٥اق

لة والقيم المتوقعة، دو  )د( ن المبالغ الم . (راجع: ٧ن إجراء المزد من التحري وفقاً لمتطلبات الفقرة تحديد مبلغ أي فرق يمكن قبولھ ب
 )١٦الفقرة أ

                                                 
دث  عام ) ٣١٥معيار المراجعة (  ١ ا "التعرف ع) ٢٠١٩(ا ري وتقييم و  (ب)١٤"، الفقرة مخاطر التحرف ا
مة") ٣٣٠معيار المراجعة (  ٢  ١٨و ٦، الفقرتان "استجابات المراجع للمخاطر المقيَّ
 ١٨)، الفقرة ٣٣٠معيار المراجعة (  ٣



 )٥٢٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٥٢٨ ترجمة ال  ©للمحاسب

تاج عام ن است ساعد ع تكو  الإجراءات التحليلية ال 

س .٦ انت القوائم المالية ت تاج عام عمّا إذا  ن است و ساعده عند ت ة إجراءات تحليلية  اية الف نفذ قرب  ق يجب ع المراجع أن يصمم و
مھ شأة. (راجع: مع ف  )١٩أ–١٧أ الفقرات للم

 التحري عن نتائج الإجراءات التحليلية

سق مع معلومات أخرى ذات صلة أو تختلف عن القيم  .٧ ذا المعيار تقلبات أو علاقات لا ت إذا حددت الإجراءات التحليلية المنفذة وفقاً ل
، فيجب ع المراجع التحقق من تلك الاختلافات   عن طرق:المتوقعة بمبلغ كب

صول ع أدلة مراجعة مناسبة ذات صلة بردود الإدارة؛ )أ(  الاستفسار من الإدارة وا

ن أ )ب( اجة  ظل الظروف القائمة (راجع: الفقرت  )٢١، أ٢٠تنفيذ إجراءات مراجعة أخرى حسب ا

*** 

ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

 )٤(راجع: الفقرة  عرف الإجراءات التحليلية

يل المثال: .١أ ، ع س شأة مع ما ي  تتضمن الإجراءات التحليلية النظر  مقارنة المعلومات المالية للم

ات السابقة.   المعلومات المقارنة للف

لاك.  بؤات، أو توقعات المراجع، مثل تقدير الاس الموازنات أو الت شأة،   النتائج المرتقبة للم

شآت معلومات الصناعة المماثلة، مثل   شأة إ المبالغ مستحقة التحصيل مع متوسطات الصناعة، أو مع م سبة مبيعات الم مقارنة 
م مماثل  نفس الصناعة.  أخرى ذات 

ن: .٢أ يل المثال،  العلاقات ب  تتضمن الإجراءات التحليلية أيضاً النظر، ع س

ع أن تتطابق مع نمط يمكن ال  ة عناصر المعلومات المالية ال يُتوقَّ سب المئو شأة، مثل ال بؤ بھ بناءً ع التجارب السابقة للم ت
. امش الرح الإجما  ل

ن.  اليف الأجور إ عدد الموظف ا، كت  المعلومات المالية والمعلومات غ المالية ذات الصلة 

ن تنفيذ .٣أ ذه الطرق ما ب اوح  سيطة إ القيام بتحليلات معقدة  قد يتم استخدام طرق متنوعة لتنفيذ الإجراءات التحليلية. وت مقارنات 
ونات وعناصر المعلومات الفردي مكن تطبيق الإجراءات التحليلية ع القوائم المالية الموحدة والم  ة.باستخدام أساليب إحصائية متقدمة. و

 )٥(راجع: الفقرة الإجراءات التحليلية الأساس 

ا  .٤أ المراجع ع مستوى الإقرارات  اختبارات التفاصيل، أو الإجراءات التحليلية الأساس، أو مزج قد تتمثل الإجراءات الأساس ال ينفذ
تم استخدام الإجراءات التح ان س ا، بما  ذلك ما إذا  تم تنفيذ توقف القرار المتعلق بتحديد إجراءات المراجعة ال س ما. و ل ليلية من 

شأن الفاعلي ة والكفاءة المتوقعة لإجراءات المراجعة المتاحة  تخفيض خطر المراجعة ع مستوى الإقرارات الأساس، ع حكم المراجع 
ا.  إ مستوى منخفض بدرجة يمكن قبول

ا، ونتائج أي  .٥أ انية الاعتماد عل م ة لتطبيق الإجراءات التحليلية الأساس و ستفسر المراجع من الإدارة عن توفر المعلومات المطلو قد 
ون إجراءات  ا الإدارة، شرطة أن ي ون من الفعّال استخدام البيانات التحليلية ال أعد شأة. وقد ي ا الم تحليلية من ذلك القبيل نفذ

ل سليم. ش ة   المراجع مطمئناً إ أن تلك البيانات مُعدَّ



 )٥٢٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٥٢٩ ترجمة ال  ©للمحاسب

 (أ))٥(راجع: الفقرة مدى مناسبة إجراءات تحليلية محددة للإقرارات قيد النظر 

عد الإ  .٦أ ا ع مدى ُ بؤ  ة من المعاملات ال يمكن الت ام الكب جراءات التحليلية الأساس، بصفة عامة، أك قابلية للتطبيق ع الأ
ن البيانات  حال غياب الأحوا ا ع التوقع بأن العلاقات قائمة ومستمرة فيما ب طط ل عتمد تطبيق الإجراءات التحليلية ا ل الوقت. و

ذا الإجراء المعروفة ال ن سيعتمد ع تقييم المراجع لمدى فاعلية  ل إجراء تحلي مع  تق بخلاف ذلك. ومع ذلك، فإن مدى مناسبة 
ري. ل جو ش فة  ون القوائم المالية محرَّ ه،  أن ت غ انھ  ب، بمفرده أو عند اق س شاف تحرف قد ي   اك

ب .٧أ ون استخدام نموذج ت الات، قد ي عض ا ون لدى   يل المثال، عندما ي . فع س إجراء تحلي ان غ متطور فعّالاً  ن  ؤي ما ح و
ذه البيانات  تقدير  ستخدم  ون من الممكن للمراجع أن  ة، فقد ي ن بمعدلات أجور ثابتة طوال الف شأة عدد معروف من الموظف الم

ة بدرجة عالية من الد اليف الإجمالية للأجور للف اجة لتطبيق الت م  القوائم المالية، وتقليل ا قة، ومن ثمّ توف أدلة مراجعة لبندٍ م
تلف  وامش الرح  ا ع نطاق واسع (مثل  سب التجارة المتعارف عل مكن  الغالب استخدام ال اختبارات التفاصيل ع الأجور. و

ل فعّال  الإجراءات ا ش شآت البيع بالتجزئة)  لة.أنواع م  لتحليلية الأساس لتوف أدلة لدعم معقولية المبالغ الم

يل المثال، يمكن أن توفر الإجراءات التحليلية ا .٨أ ات مختلفة من التأكيد. فع س تلفة من الإجراءات التحليلية مستو ل تُوفر الأنواع ا
سبان أسعار الإيجار وعدد الشقق ومعدلات الشغور، أدلة شتمل ع توقع إجما الدخل من تأج مب مقسم إ شقق، مع الأخذ  ا

ة العناصر. و  ل مناسب من  ش اجة إ إجراء المزد من التحقق عن طرق اختبارات التفاصيل، شرطة التحقق  مقنعة وقد تزل ا
امش الرح الإجما والمقارنة فيما بي ة ل سب المئو ساب ال وسيلة للتأكد من رقم الايراد أدلة أقل إقناعاً، المقابل، قد يوفر إجراء اح ا 

 ولكنھ قد يوفر تأييداً مفيداً  حالة استخدامھ مع إجراءات مراجعة أخرى.

ري. فع  .٩أ و طر التحرف ا ن من الإجراءات التحليلية الأساس بطبيعة الإقرار وتقييم المراجع  ل إجراء مع يتأثر تحديد مدى مناسبة 
يل المثال، عتمد المراجع بصورة أك ع اختبارات التفاصيل بدلاً  س ة أوامر البيع قاصرة، فقد  انت أدوات الرقابة المطبقة ع معا إذا 

 من الإجراءات التحليلية الأساس من أجل الإقرارات المتعلقة بالمبالغ مستحقة التحصيل.

ا م .١٠أ يل المثال، عند قد يُنظر أيضاً إ إجراءات تحليلية أساس معينة ع أ ناسبة عند تنفيذ اختبارات التفاصيل ع نفس الإقرار. فع س
سابات مستحقة التحصيل، فقد يطبق المراجع الإجراءات التحليلية  م أرصدة ا حصول المراجع ع أدلة مراجعة عن إقرار يتعلق بتقو

انية تحصيل المبالغ مستحقة ع تقادم حسابات العملاء إضافة إ تنفيذ اختبارات التفاصيل ع ا لمقبوضات النقدية اللاحقة لتحديد إم
 التحصيل.

شآت القطاع العام  اعتبارات خاصة بم

ون دائماً وثي .١١أ ة، قد لا ت شآت التجار سبان عند مراجعة الم ن بنود القوائم المالية الفردية ال عادةً ما تؤخذ  ا قة الصلة إن العلاقات ب
شآت ال يل المثال، قد توجد  العديد من م شآت الأخرى غ التجارة  القطاع العام؛ فع س ومية أو الم شآت ا قطاع  مراجعة الم

ون مرسمل ضافة لذلك، ونظراً لأن المصروفات المتعلقة بحيازة الأصول قد لا ت ن الإيرادات والمصروفات. و ة، العام علاقة مباشرة محدودة ب
ور  القوائم  زون والأصول الثابتة ومبلغ تلك الأصول المذ ن المصروفات المتعلقة با يل المثال ب ناك علاقة ع س ون  المالية. فقد لا ت

ناك علاقات أخرى ملائمة، ع  ون  وأيضاً، قد لا تتوفر بيانات أو إحصائيات صناعية لأغراض المقارنة  القطاع العام. ومع ذلك، قد ت
ا. بعدة لقدم شاء طرق أو عدد المركبات المملوكة مقارنة بالمركبات المس ل كيلو م من إ لفة ل يل المثال، التباينات  الت  س

انية الاعتماد ع البياناتإ  (ب))٥(راجع: الفقرة  م

عد .١٢أ ناءً عليھ،  صول ع البيانات. و ا ا ا، وتتوقف ع الظروف ال تم  ظل ا وطبيع انية الاعتماد ع البيانات بمصدر ما ي  تتأثر إم
ا لأغراض تصميم  انت البيانات يمكن الاعتماد عل  الإجراءات التحليلية الأساس:ذا صلة عند تحديد ما إذا 

ا من مصادر مستقلة من  )أ( صول عل انية الاعتماد ع المعلومات إذا تم ا يل المثال، قد تزد إم مصدر المعلومات المتاحة. فع س
شأة؛  ٤خارج الم

                                                 
 ٥٣، الفقرة أ"أدلة المراجعة") ٥٠٠معيار المراجعة (  ٤



 )٥٢٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٥٣٠ ترجمة ال  ©للمحاسب

ون بيانات الصناعة العامة بحاجة  )ب( يل المثال، قد ت ا ح تصبح مدى قابلية المعلومات المتاحة للمقارنة. فع س لأن يتم استكمال
يع منتجات متخصصة؛ شأة تقوم بإنتاج و اصة بم  قابلة للمقارنة بالبيانات ا

داف يتم الس  )ج( أ س  ا ول ا كنتائج يتم توقع انت الموازنات قد تم إعداد طبيعة وملاءمة المعلومات المتاحة. ومثال ذلك، ما إذا 
ا؛  لتحقيق

ا. ومثال ذلك، أدوات الرقابة أدوات الرقابة المطبقة ع إع )د( ا و داد المعلومات والمصممة لضمان اكتمال المعلومات وضمان دق
ا. فاظ عل ا وا  ع إعداد الموازنات وفحص

ستخ .١٣أ شأة للمعلومات ال  شغيلية لأدوات الرقابة، إن وجدت، المطبقة ع إعداد الم سبان اختبار الفاعلية ال ا قد يأخذ المراجع  ا دم
ون تلك الأدوات فعّالة، يتولد لدى المراجع عادةً  مة. وعندما ت  ثقة أك المراجع  تنفيذ الإجراءات التحليلية الأساس استجابة للمخاطر المقيَّ

شغيلية لأ  مكن  الغالب اختبار الفاعلية ال انية الاعتماد ع المعلومات، ومن ثم  نتائج الإجراءات التحليلية. و دوات الرقابة ع  إم
ة فوات الم يل المثال، عند تحديد أدوات رقابة ع معا امن مع اختبارات أدوات الرقابة الأخرى. فع س بيعات، المعلومات غ المالية بال

ذه الظروف، قد يخت المراجع الفاعلية يل مبيعات الوحدات. و  شأة أيضاً أدوات رقابة ع  شغيلية لأدوات  يمكن أن تضع الم ال
ة فوات المبيعات. و حالات شغيلية لأدوات الرقابة ع معا امن مع اختبارات الفاعلية ال يل مبيعات الوحدات بال  الرقابة ع 

حدد معيار المراجعة ( انت المعلومات قد خضعت لاختبارات المراجعة. و سبان ما إذا  قدم ) مت٥٠٠أخرى، قد يأخذ المراجع  ا طلبات و
ا للقيام بالإجراءات التحليلية الأساس. تم استخدام ا ع المعلومات ال س تم تنفيذ شأن تحديد إجراءات المراجعة ال س  ٥إرشادات 

ا  الفقرات أ .١٤أ عد الأمور ال تمت مناقش نفيذ الإجراءات ١٢أ-(أ)١٢ُ ان المراجع سيقوم ب غض النظر عمّا إذا  التحليلية (د) ذات صلة 
ة المتبقية خطط لتنفيذ الإجراءات التحليلية الأساس للف ّ و ة، أو  تارخ أو اية الف شأة   حدد الأساس ع القوائم المالية للم . و

.٣٣٠معيار المراجعة ( شأن الإجراءات الأساس المنفذة  تارخ أو قدم إرشادات   ٦) متطلبات و

ان التوقع  م ما إذا  افٍ تقو ل  ش  (ج))٥(راجع: الفقرة دقيق 

ه   .١٥أ غ انھ  ب عند اق س انية وضع توقع دقيق بما يكفي لتحديد أي تحرف قد ي م المراجع لإم أن فيما ي أمثلة للأمور ذات الصلة بتقو
ري: ل جو ش ون القوائم المالية محرّفة   ت

بؤ بالنتائج المتوقعة للإجراءا  ا الت ساق الدقة ال يمكن  ون الا يل المثال، قد يتوقع المراجع أن ي ت التحليلية الأساس. فع س
ة لأخرى أك منھ عند مقارنة المصروفات التقديرة، مثل مصروفات البحوث أو الدعاية. لية من ف وامش الرح ال  عند مقارنة 

ون الإجراءات التحليلية ا  يل المثال، قد ت ا ع معلومات مالية درجة تفصيل المعلومات. فع س لأساس أك فاعلية عند تطبيق
شطة، عمّا لو طبقت ع القوائم المالية  شأة متنوعة الأ ونات م عملية ما أو ع القوائم المالية لم تتعلق بأقسام فردية معنية 

ل. شأة ك  للم

يل المثال، قد يأخذ ا  ل من المعلومات المالية وغ المالية. فع س انت المعلومات المالية، مثل مدى توفر  سبان ما إذا  لمراجع  ا
بؤات، والمعلومات غ المالية، مثل عدد الوحدات المنُتَجة أو المباعة، متوفرة لتصميم الإجراءات التحليلية الأساس . الموازنات أو الت

انية الاعتماد ع ن و حالة توفر المعلومات، فقد يأخذ المراجع  حسبانھ أيضاً إم  المعلومات حسبما تمت مناقشتھ  الفقرت
 أعلاه. ١٣وأ ١٢أ

لة والقيم المتوقعة  ن المبالغ الم  (د))٥(راجع: الفقرة مبلغ الفرق الذي يمكن قبولھ ب

اجة لإجراء المزد من التحري، بمبدأ ا .١٦أ يةيتأثر تحديد المراجع للمبلغ الذي يمكن قبولھ للاختلاف عن القيمة المتوقعة دون ا س مية ال  ٧لأ
ون  ه،  أن ت غ انھ  ب تحرف ما، بمفرده أو عند اق س سبان احتمالية أن ي ساق مع مستوى التأكيد المطلوب، مع الأخذ  ا والا

تطلب معيار المراجعة ( ري. و ل جو ش لما ارتفع٣٣٠القوائم المالية محرفة  تقييم  ) أن يحصل المراجع ع أدلة مراجعة أك إقناعاً 

                                                 
 ١٠)، الفقرة ٥٠٠معيار المراجعة (  ٥
 ٢٣و ٢٢)، الفقرتان ٣٣٠معيار المراجعة (  ٦
ية٣٢٠معيار المراجعة (  ٧ س مية ال  ١٤عند تخطيط وتنفيذ المراجعة"، الفقرة أ ) "الأ
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طر. م، انخفض مبلغ الفرق الذي يمكن قبولھ دون إجراء المزد من التحري لبلوغ المستوى  ٨المراجع ل طر المقيَّ لما زاد ا ناءً عليھ، ف و
 ٩المرغوب من الأدلة المقنعة.

تاج عام  ن است ساعد ع تكو  )٦(راجع: الفقرة الإجراءات التحليلية ال 

تاجات  .١٧أ بطة من نتائج الإجراءات التحليلية المصُممة والمنفذة وفقاً للفقرة دف الاست ا  ٦المست تاجات ال تم التوصل إل إ تأييد الاست
ل أساساً لرأيھ. ش تاجات معقولة  ساعد المراجع  استخلاص است ذا  ونات أو العناصر الفردية للقوائم المالية. و  أثناء مراجعة الم

ذه الظروف، يتطلب معيار المراجعة (قد تحدد نتائج الإ  .١٨أ باه لھ من قبل. و مثل  ري لم يتم الان ) ٣١٥جراءات التحليلية خطر تحرف جو
دث  عام  طط ) ٢٠١٩(ا عديل إجراءات المراجعة الإضافية ا ري و و اطر التحرف ا أن يقوم المراجع بإعادة النظر  تقييمھ 

ا تبعاً لذلك.  ١٠ل

ون  .١٩أ اطر. ٦الإجراءات التحليلية المنفذة وفقاً للفقرة قد ت إجراءات لتقييم ا ا  تم استخدام  مماثلة لتلك ال س

 )٧(راجع: الفقرة التحري عن نتائج الإجراءات التحليلية 

م المر  .٢٠أ سبان ف م تلك الردود مع الأخذ  ا صول ع أدلة مراجعة ذات صلة بردود الإدارة عن طرق تقو ا، إ يمكن ا ئ شأة و اجع للم
ا خلال س المراجعة. صول عل  جانب أدلة المراجعة الأخرى ال تم ا

عد التفس .٢١أ ُ ، أو عندما  ون الإدارة غ قادرة ع تقديم تفس يل المثال، عندما ت اجة لتنفيذ إجراءات مراجعة أخرى، ع س شأ ا ، قد ت
افٍ.إ جانب أدلة المراجعة ال تم  ا فيما يتعلق برد الإدارة، غ  صول عل  ا

                                                 
 (ب)٧)، الفقرة ٣٣٠معيار المراجعة (  ٨
 ١٩)، الفقرة أ٣٣٠معيار المراجعة ( ٩

دث  عام  )٣١٥معيار المراجعة (  ١٠  ٧٣، الفقرة )٢٠١٩(ا





 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  SOCPA ٥٣٣ ال

 ): العينات  المراجعة٥٣٠معيار المراجعة (
 

ن معيار المراجعة ( اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  )، كما صدر من مجلس المعاي الدولية للمراجعة والتأكيد.٥٣٠اعتمدت ال
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 )٥٣٠المعيار الدو للمراجعة (

 العينات  المراجعة

ا ذا المعيار ع أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عل سري  عد ذلك التارخ) ١/١/٢٠١٧اعتباراً من  (  أو 

رس  الف

 الفقرة

 مقدمة

ذا المعيار   ١٢  ...............................................................................................................................................................................................نطاق 

 ٣  ..................................................................................................................................................................................................... تارخ السران

دف  ٤  ...............................................................................................................................................................................................................  ال

 ٥  .........................................................................................................................................................................................................  التعرفات

 المتطلبات

ا  ا واختيار بنود لاختبار م  ٦٨  ............................................................................................................................................. تصميم العينة و

 ٩١١  ................................................................................................................................................................................... تنفيذ إجراءات المراجعة 

ا   ١٢١٣  ........................................................................................................................................................... طبيعة الانحرافات والتحرفات وسب

 ١٤  ............................................................................................................................................................................................. عميم التحرفات 

م نتائج عينات المراجعة   ١٥  ............................................................................................................................................................................ تقو

ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

 ٣أ١أ  .......................................................................................................................................................................................................... التعرفات 

ا  ا واختيار بنود لاختبار م  ١٣أ٤أ  ............................................................................................................................................. تصميم العينة و

 ١٦أ١٤أ  ................................................................................................................................................................................... تنفيذ إجراءات المراجعة 

ا  ١٧أ  ............................................................................................................................................................ طبيعة الانحرافات والتحرفات وسب

 ٢٠أ١٨أ  ............................................................................................................................................................................................. عميم التحرفات 

م نتائج عينات المراجعة   ٢٣أ٢١أ  ............................................................................................................................................................................ تقو

ة ند إ القيمة المر ق الأول: التقسيم الطبقي والاختيار المس  الم

م العينة لأغراض اختبارات أدوات الرقابة ي: أمثلة ع العوامل المؤثرة   ق الثا  الم

ق الثالث: أمثلة ع العوامل المؤثرة  م العينة لأغراض اختبارات التفاصيلالم   

ع: طرق اختيار العينة ق الرا الم
 

ب قراءة معيار المراجعة ( داف العامة ) ٢٠٠جنباً إ جنب مع معيار المراجعة ( "العينات  المراجعة") ٥٣٠ي "الأ
 .للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية"



 )٥٣٠معيار المراجعة (
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 مقدمة

ذا المعيار  نطاق 

ناول  .١ ذا المعيار الدو للمراجعة عندما يقرر المراجع استخدام العينات  المراجعة عند تنفيذ إجراءات المراجعة. و استخدام ينطبق 
المراجع للعينات الإحصائية وغ الإحصائية عند تصميم واختيار عينة المراجعة، وتنفيذ اختبارات أدوات الرقابة واختبارات التفاصيل، 

م  بطة من العينة.وتقو  النتائج المست

ذا المعيار مكملاً لمعيار المراجعة ( .٢ عد  صول ع ما يكفي  ١)،٥٠٠ُ ناول مسؤولية المراجع عن تصميم وتنفيذ إجراءات المراجعة ل الذي ي
قدم  ل أساساً لرأيھ. و ش تاجات معقولة  ون قادراً ع استخلاص است ) إرشادات ٥٠٠معيار المراجعة (من أدلة المراجعة المناسبة ح ي

ذه الوسائل. عد العينات  المراجعة إحدى  ا، و  شأن الوسائل المتاحة للمراجع لاختيار بنود لاختبار

 تارخ السران

ا اعتباراً من  .٣ ذا المعيار ع أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عل عد ذلك التارخ. ١/١/٢٠١٧سري   أو 

دف  ال

دف المراجع، عند استخدام العينات  المراجعة،  توف أساس معقول للمراجع  .٤ باطيتمثل  ت  لاست خت تمع الذي اُ شأن ا تاجات  است
 منھ العينة.

 التعرفات

نة أدناه: .٥ ّ ي المب ات الآتية المعا ون للمصط  لأغراض معاي المراجعة، ت

مية  %١٠٠نة): تطبيق إجراءات المراجعة ع أقل من العينات  المراجعة (اختيار العي (أ) من البنود داخل مجتمع عينة ذي أ
دف توف أساس معقول للمراجع بجميع وحدات العينة تحظى للمراجعة، بحيث  ا،  باطفرصة لاختيار تاجاتھ  لاست  شأناست

امل.  مجتمع العينة بال

املة من البيانا (ب) موعة ال ا.مجتمع العينة: ا شأ تاجات  أمل المراجع  استخلاص است ا، و  ت ال يتم اختيار عينة م

ا فيما لو تم  (ج) تم التوصل إل ان س تاجات ال  ية ع عينة ما قد تختلف عن الاست تاجات المراجع المب خطر العينة: خطر أن است
مكن أن يؤ  امل لنفس إجراءات المراجعة. و اطئة:إخضاع مجتمع العينة بال تاجات ا ن من الاست  دي خطر العينة إ نوع

تاج أن أدوات الرقابة أك فاعلية مما  عليھ فعلياً، أو  حالة اختبار التفاصيل،  )١(  حالة اختبار أدوات الرقابة، است
ذا النوع من  ل أسا  ش تم المراجع  ري رغم وجوده  الواقع. و تاج عدم وجود تحرف جو تاجات است الاست

ا تؤثر ع فاعلية المراجعة ومن المر أن تؤدي إ رأي مراجعة غ مناسب. اطئة، لأ  ا

تاج أن أدوات الرقابة أقل فاعلية مما  عليھ فعلياً، أو  حالة اختبار التفاصيل،  )٢(  حالة اختبار أدوات الرقابة، است
ري رغم عدم وجوده  تاج وجود تحرف جو اطئ ع كفاءة المراجعة، لأنھ  است تاج ا ذا النوع من الاست ؤثر  الواقع. و

يحة. انت غ  تاجات الأولية   يؤدي عادة إ تأدية أعمال إضافية لإثبات أن الاست

ب غ متعلق بخطر العينة. (راجع: الفقرة أ (د) تاج خاطئ لأي س  )١خطر غ مرتبط بالعينة: خطر توصل المراجع إ است

ّ التحرفات أو الانحرافات الموجودة  مجتمع العينة. (ه) ل ج ش  حالة شاذة: تحرف أو انحراف لا يمثل 

ا مجتمع العينة. (راجع: الفقرة أ (و)  )٢وحدة العينة: البنود الفردية ال يتألف م

صائص الآتية: (ز) ي للعينة: من لاختيار العينة يتم با  الاختيار الإحصا

ي لبنود العينة؛ )١(  الاختيار العشوا

                                                 
 "أدلة المراجعة") ٥٠٠معيار المراجعة (  ١
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م نتائج العينة، بما  ذلك قياس خطر العينة. )٢(  استخدام نظرة الاحتمالات لتقو

ن ( ت اص عد من اختيار العينة الذي لا يتصف با يّ للعينة.٢) و(١وُ  ) اختياراً غ إحصا

ا عبارة عن مجموعة تتألف من وحدات عينة ذات  التقسيم الطبقي: آلية تقسيم مجتمع العينة إ مجتمعات (ح) ل م فرعية، 
 خصائص متماثلة (غالباً القيمة النقدية).

شأن عدم تجاوز التحرف  (ط) س أن يحصل ع مستوى مناسب من التأكيد  تحرف يمكن تحملھ: مبلغ نقدي يحدده المراجع و
ذا المبلغ النقدي الذي حدده  )٣. (راجع: الفقرة أالفع  مجتمع العينة ل

س أن يحصل ع مستوى  (ي) معدل انحراف يمكن تحملھ: معدل انحراف عن إجراءات الرقابة الداخلية المقررة، يحدده المراجع و
ذا المعدل الذي حدده. شأن عدم تجاوز المعدل الفع للانحراف  مجتمع العينة ل  مناسب من التأكيد 

 المتطلبات

م اتصميم العينة و  ا واختيار بنود لاختبار

ب منھ العينة. (راجع:  .٦ ُ تمع الذي س عند تصميم عينة المراجعة، يجب ع المراجع أن يرا الغرض من إجراء المراجعة وخصائص ا
 )٩أ–٤الفقرات أ

م يكفي لتخفيض خطر العينة إ مستوى منخفض بدرجة يمكن  .٧ ن أيجب ع المراجع أن يحدد العينة ب ا. (راجع: الفقرت  )١١، أ١٠قبول

تمع تحظى يجب ع المراجع اختيار بنود العينة بحيث  .٨ ن أبل وحدة عينة  ا ا. (راجع: الفقرت  )١٣، أ١٢فرصة لاختيار

 تنفيذ إجراءات المراجعة

ل بند تم اختياره. .٩ ا، ع   يجب ع المراجع تنفيذ إجراءات مراجعة، مناسبة للغرض م

تار، فيجب ع المراجع تنفيذ الإجراء ع بند بديل. (راجع: الفقرة أ .١٠ ُ ان إجراء المراجعة غ قابل للتطبيق ع البند ا  )١٤إذا 

تارة، فيجب عليھ معا .١١ ُ ذا إذا لم يكن المراجع قادراً ع تطبيق إجراءات المراجعة المصُممة أو إجراءات بديلة مناسبة ع أحد البنود ا ملة 
ددة،  حال اختبارات أدوات الرقابة، أو ع أنھ تحرف،  حال اختبارات التفاصيل. (راج ع: البند ع أنھ انحراف عن أداة الرقابة ا

ن أ  )١٦، أ١٥الفقرت

ا افات والتحرفات وسب  طبيعة الانحر

ب أي انحرافات أو تحرفات  .١٢ تمل ع الغرض من إجراء المراجعة يجب ع المراجع التحري عن طبيعة وس ا ا م تأث ا، وتقو يتم تحديد
 )١٧(راجع: الفقرة أ وع مجالات المراجعة الأخرى.

عد حالة شاذة، فيجب عليھ التوصل إ درج .١٣ ُ شف  العينة  ة  الظروف النادرة للغاية عندما يرى المراجع أن التحرف أو الانحراف المكُ
ذه الدرجة العالية من التأكد عن عالية من التأ جب ع المراجع التوصل إ  كد بأن ذلك التحرف أو الانحراف لا يمثل مجتمع العينة. و

صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة بأن التحرف أو الانحراف لا يؤثر ع با م جتمع طرق تنفيذ المزد من إجراءات المراجعة ل
 العينة.

 التحرفات عميم

شفت  العينة ع مجتمع العينة. (راجع: الفقرات أ .١٤ ُ عميم التحرفات ال اك  )٢٠أ–١٨لاختبارات التفاصيل، يجب ع المراجع 

م نتائج عينات المراجعة  تقو

م: .١٥  يجب ع المراجع تقو

ن أ (أ)  )٢٢، أ٢١نتائج العينة؛ (راجع: الفقرت



 )٥٣٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٥٣٧ ترجمة ال  ©للمحاسب

ان استخدام العينات  المراجعة قد وفر أساساً معقولاً  (ب) باط ما إذا  شأن مجتمع العينة الذي تم اختباره. (راجع: لاست تاجات  است
 )٢٣الفقرة أ

*** 

ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

 التعرفات

 (د))٥(راجع: الفقرة  خطر غ مرتبط بالعينة

طر غ  . ١أ شاف من أمثلة ا اطئ لأدلة المراجعة والفشل  اك المرتبط بالعينة استخدام إجراءات مراجعة غ مناسبة، أو التفس ا
 تحرف أو انحراف.

 (و))٥(راجع: الفقرة  وحدة العينة

نة بقسائم الإيداع، أو القيود الدائ . ٢أ ات المدوَّ يل المثال، الشي ون وحدات العينة بنوداً مادية (ع س نة  الكشوف البنكية، أو فوات قد ت
ن) أو وحدات نقدية.  المبيعات، أو أرصدة المدين

 (ط)):٥(راجع: الفقرة  التحرف الذي يمكن تحملھ

ا الفردية  . ٣أ رة بصور و ة خطر أن مجموع التحرفات غ ا عند تصميم العينة، يحدد المراجع التحرف الذي يمكن تحملھ من أجل مواج
ب س شفة. والتحرف الذي  قد ي امش لاحتمال وجود تحرفات غ مك ري ومن أجل توف  ل جو ش  جعل القوائم المالية محرفة 

ا  معيار المراجعة ( عرف ية للتنفيذ، حسب  س مية ال و تطبيق الأ ن من إجراءات استخدام  ٢)،٣٢٠يمكن تحملھ  ع إجراء مع
ون التحرف الذي ي ية للتنفيذ أو مبلغاً أقل.العينات. وقد ي س مية ال و نفس مبلغ الأ  مكن تحملھ 

ا ا واختيار بنود لاختبار م  تصميم العينة و

 )٦(راجع: الفقرة  تصميم العينة

تارة من أجل . ٤أ ُ عض خصائص البنود ا شأن  ا،  م صول ع أدلة مراجعة وتقو ن استخدام العينات  المراجعة المراجع من ا ن،  يمكِّ و ت
مكن تطبيق مبدأ العينات  المراجعة إمّا باستخدام من الا  بت منھ العينة. و ُ تمع الذي  شأن ا تاج  ن، است و ختيار أو المساعدة  ت

ي للعينة. ي للعينة أو من الاختيار الإحصا  غ الإحصا

ا المراجع  . ٥أ شمل الأمور ال يأخذ تم تحقيقھ ومجموعة إجراءات المراجعة عند تصميم عينة المراجعة،  دد الذي س  حسبانھ الغرض ا
ة وظروف الانحراف أو  سبان لطبيعة أدلة المراجعة المطلو ال من المر أن تحقق ذلك الغرض ع أكمل وجھ. كما إن الأخذ  ا

ساعد المرا صائص الأخرى المتعلقة بأدلة المراجعة سوف  تمل أو ا تمع التحرف ا فاً، وتحديد ا ل انحرافاً أو تحر ش جع  تحديد ما 
تم استخدامھ لاختيار العينة. وللوفاء بمتطلبات الفقرة  )، فعند تطبيق مبدأ العينات  المراجعة، يقوم ٥٠٠من معيار المراجعة ( ٩الذي س

ب م ُ تمع الذي  صول ع أدلة بأن ا نفيذ إجراءات المراجعة ل امل.المراجع ب و مجتمع   نھ عينة المراجعة 

فاً، بحيث يتم ٦تتضمن مراعاة المراجع للغرض من إجراء المراجعة، وفقاً لما تتطلبھ الفقرة  .٦أ ل انحرافاً أو تحر ش م وا لما  ، التوصل إ ف
عم م الانحرافات أو  الات ذات الصلة بالغرض من إجراء المراجعة  تقو ن جميع تلك ا يل المثال،  فقط تضم يم التحرفات. فع س

ا العميل قبل تارخ المصادقة  اختبارات التفاصيل المتعلقة بوجود حسابات مستحقة التحصيل، مثل المصادقات، فإن المدفوعات ال أدا
حيل  فاً. وأيضاً، لا تؤثر أخطاء ال عَد تحر ُ عد ذلك التارخ بوقت قص لا  ا استُلمت من العميل  ن حسابات العملاء ع الرصيد ولك ب

ذا الإجراء المع م نتائج العينة ل فاً عند تقو ون من المناسب اعتبار ذلك تحر ، قد لا ي التا سابات مستحقة التحصيل. و ّن من الإجما ل

م ع مجالات أخرى للمراجعة، مثل تقييم خط ون لھ من تأث م ر الغش أو مدى كفاية مخصص إجراءات المراجعة، ع الرغم مما قد ي
ا. وك  تحصيل سابات المش  ا
                                                 

ية عند تخطيط وتنفيذ المراجعة"، الفقرة ٣٢٠معيار المراجعة ( ٢ س مية ال  ٩) "الأ
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ناداً إ ف .٧أ مھ عند مراعاة خصائص مجتمع العينة، ففيما يتعلق باختبار أدوات الرقابة، يجري المراجع تقييماً لمعدل الانحراف المتوقع اس
تمع. م العينة.  لأدوات الرقابة أو بناءً ع التحقق من عدد قليل من بنود ا ذا التقييم من أجل تصميم عينة المراجعة وتحديد  تم  و

ل لا يمكن قبولھ، يقرر المراجع عادةً عدم تنفيذ اختبارات لأدوات الرق ش ان معدل الانحراف المتوقع مرتفعاً  يل المثال، إذا  ابة. فع س
المثل، ففيما يتعلق باختبارات التفاصيل، يجري المراجع تقييماً  ان التحرف المتوقع مرتفعاً، فقد و ذا  للتحرف المتوقع  مجتمع العينة. و

م كب مناسباً لتنفيذ اختبارات التفاصيل. ون التحقق التام أو استخدام عينة ب  ي

ب منھ العينة، قد يحدد المراجع أنھ من المناسب اتباع التقسيم الطبقي أو .٨أ ُ تمع الذي س ند إ  عند مراعاة خصائص ا الاختيار المس
ة. ند إ القيمة المر ق الأول ع نقاش أك تفصيلاً للتقسيم الطبقي والاختيار المس حتوي الم ة. و  القيمة المر

كم المراجع؛ وم .٩أ وك  و أمر م ي للعينة  ي للعينة أو من الاختيار غ الإحصا شأن استخدام من الاختيار الإحصا ع ذلك، إن القرار 
ي. ي والمن غ الإحصا ن المن الإحصا يحاً للتمي ب عد ضابطاً  م العينة لا   فإن 

 )٧(راجع: الفقرة  م العينة

ون المراجع ع  .١٠أ طر الذي ي لما قل ا م العينة المطلوب. ف ون المراجع ع استعداد لتقبلھ ع  يؤثر مستوى خطر العينة الذي ي
م العينة المطلوب.استعداد لت  قبلھ، زاد 

ي  .١١أ قان الثا ش الم . و كم الم ي أو من خلال ممارسة ا اضية ذات أساس إحصا م العينة عن طرق تطبيق صيغة ر يمكن تحديد 
شابھ  شابھ الظروف، ي م العينة. وعندما ت ون عادةً لعوامل مختلفة ع تحديد  ات ال ت ددة والثالث إ التأث تأث عوامل كتلك ا

ي. ي أو غ إحصا ان قد تم اختيار من إحصا غض النظر عمّا إذا  م العينة،  ي والثالث ع  ن الثا ق   الم

ا  )٨(راجع: الفقرة  اختيار البنود لاختبار

ل وحدة عين .١٢أ عطي ل ي للعينة، يتم اختيار بنود العينة بطرقة  ا. أما  حالة استخدام  ظل الاختيار الإحصا ة احتمالية معروفة لاختيار
كم الم لاختيار بنود العينة. ولأن الغرض من العينة  ي للعينة، فيتم استخدام ا و توف أساس معقول للمراجع الاختيار غ الإحصا

باط تاجات  لاست م للمراجعمجتمع العينة الذي تم اختيار العينة منھشأن است ، وذلك  ، فمن الم أن يختار عينة ممثلة ح يتجنب التح
صائص مجتمع العينة.  عن طرق اختيار بنود عينة تتمتع بخصائص مماثلة 

ل من .١٣أ تم مناقشة  ي والاختيار الم والاختيار غ المنتظم. وس سية لاختيار العينات  استخدام الاختيار العشوا تلك  تتمثل الطرق الرئ
ع.الطرق  الم  ق الرا

ن  تنفيذ إجراءات المراجعة  )١١، ١٠(راجع: الفقرت

ون عندما يتم اختيار شيك مل أثناء اختبار دليل التصرح بالدفع. فإذا ا .١٤أ و ما ي قتنع من الأمثلة ع ضرورة تنفيذ الإجراء ع بند بديل 
ل سليم بحيث لا يمثل  ش  انحرافاً، فعندئذٍ يتم التحقق من بند بديل يتم اختياره ع نحو مناسب.المراجع بأن الشيك قد تم إلغاؤه 

ذا البند. .١٥أ ون عندما يُفقد التوثيق المتعلق   من أمثلة عدم قدرة المراجع ع تطبيق إجراءات المراجعة المصُممة ع بند مختار ما ي

ا والبنود ال من المقصود من أمثلة الإجراءات البديلة المناسبة التحقق من  .١٦أ المقبوضات النقدية اللاحقة إ جانب الأدلة المتعلقة بمصدر
ا عند عدم استلام رد ع طلب مصادقة إيجابية. سو  أن تقوم ب

ا افات والتحرفات وسب  )١٢(راجع: الفقرة  طبيعة الانحر

ا، قد يلاح .١٧أ يل المثال، نوع المعاملة أو عند تحليل الانحرافات والتحرفات ال تم تحديد كة، ع س ا سمات مش ظ المراجع أن للعديد م
كة   ذه السمة المش ا  ذه الظروف، قد يقرر المراجع تحديد جميع البنود ال ل ة الزمنية. و مثل  مجتمع الموقع أو خط الإنتاج أو الف

ضافة ش إ احتمالية  العينة، وتطبيق إجراءات المراجعة ع تلك البنود. و ذه الانحرافات أو التحرفات متعمدة وقد  ون  لذلك، قد ت
 وجود غش.
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 )١٤(راجع: الفقرة  عميم التحرفات

افياً  . ١٨أ ون  ذا التعميم قد لا ي م التحرف، لكن  صول ع نظرة شاملة  عميم التحرفات ع مجتمع العينة ل ن ع المراجع  يتع
يلھ.لتحديد المبلغ  تم   الذي س

عميم التحرفات ع مجتمع العينة. ومع ذلك، فإن تأث أي من  .١٩أ بعاده عند  عندما يُصنف تحرف ما ع أنھ حالة شاذة، فإنھ يُمكن اس
عميم التحرفات غ الشاذة. سبان بالإضافة إ  يحھ، يظل بحاجة لأن يؤخذ  ا  تلك التحرفات،  حال عدم ت

و أيضاً معدل الانحراف  .٢٠أ ل صرح، لأن معدل انحراف العينة  ش عميم الانحرافات  س من الضروري  لأغراض اختبارات أدوات الرقابة، ل
قدم معيار المراجعة ( ل. و تمع العينة ك شاف انحرافات عن أدوات الرقابة ال ينوي المراجع  ٣)٣٣٠المُعمم  إرشادات عندما يتم اك

 ا.الاعتماد عل

م نتائج عينات المراجعة  )١٥(راجع: الفقرة  تقو

م، ما  .٢١أ ري المُقيَّ و ادة خطر التحرف ا ل غ متوقع إ ز ش لم لأغراض اختبارات أدوات الرقابة، قد يؤدي معدل انحراف العينة المرتفع 
ي. أما فيما يتعلق باخ صول ع أدلة مراجعة إضافية تدعم التقييم المبد ل يتم ا ش تبارات التفاصيل، فقد يؤدي مبلغ التحرف المرتفع 

ري، وذلك  ظل عدم وجود أدلة  ل جو ش غ متوقع  العينة إ اعتقاد المراجع بأن فئة من المعاملات أو رصيد حساب قد تم تحرفھ 
ري. ش إ عدم وجود تحرف جو  مراجعة إضافية 

عد .٢٢أ ُ م بالإضافة إ التحرف الشاذ، إن وجد، بمثابة أفضل تقدير من جانب المراجع للتحرف   حالة اختبارات التفاصيل،  التحرف المُعمَّ
م بالإضافة إ التحرف الشاذ، إن وجد، التحرف الذي يمكن تحملھ، فإن العينة لن توفر  مجتمع العينة.  وعندما يتجاوز التحرف المُعمَّ

تا باط است شأن مجتمع العينة الذي تم اختباره.أساساً معقولاً لاست ن  جات  م بالإضافة إ التحرف الشاذ قرب ان التحرف المُعمَّ لما  و
م أك ان التحرف المُعمَّ  من التحرف الذي يمكن تحملھ، زادت احتمالية تجاوز التحرف الفع للتحرف الذي يمكن تحملھ. وأيضاً، إذا 

تج المراجع وجود خطر عينة غ مقبول، بأن التحرف الفع  من توقعات المراجع للتحرف الم ست م العينة، فقد  ستخدم لتحديد 
سبان المراجع  تقييم خطر تجاوز  ساعد أخذ نتائج إجراءات المراجعة الأخرى  ا مجتمع العينة يتجاوز التحرف الذي يمكن تحملھ. و

صول ع أدلة مراجعة إضافية.التحرف الفع  مجتمع العينة للتحرف ا طر إذا تم ا  لذي يمكن تحملھ، وقد يتم تخفيض ا

باط إذا توصل المراجع إ أن استخدام العينات  المراجعة لا يوفر أساساً معقولاً  .٢٣أ شأن مجتمع العينة الذي تم اختباره، لاست تاجات  است
:  فقد يقوم المراجع بما ي

ة؛ أو مطالبة الإدارة بالتحري   عديلات ضرور ا وعن احتمال وجود تحرفات أخرى وعمل أي   عن التحرفات ال تم تحديد

يل المثال،  حالة   تكييف طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة الإضافية لتحقيق التأكيد المطلوب ع أفضل نحو. فع س
م  عديل الإجراءات الأساس ذات اختبارات أدوات الرقابة، قد يقوم المراجع بتوسيع  العينة، أو اختبار أداة رقابة بديلة، أو 

 الصلة.

                                                 
مة"، الفقرة  المراجع) "استجابات ٣٣٠معيار المراجعة ( ٣  ١٧للمخاطر المقُيَّ
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ق الأول   الم

 )٨(راجع: الفقرة أ

ة ند إ القيمة المر  التقسيم الطبقي والاختيار المس

ند  ب منھ العينة، قد يحدد المراجع أنھ من المناسب اتباع التقسيم الطبقي أو الاختيار المس ُ تمع الذي س إ القيمة عند مراعاة خصائص ا
ة. ناداً إ القيمة المر شأن استخدام التقسيم الطبقي وأساليب اختيار العينة اس ق إرشادات للمراجع  ذا الم قدم  ة. و  المر

 التقسيم الطبقي

تمع العينة عن طرق تقسيمھ إ مجتمعات فرعية .١ ن كفاءة المراجعة إذا قام المراجع بإجراء تقسيم طبقي  منفصلة ذات  يمكن تحس
م  ل طبقة، ومن ثمّ السماح بتخفيض  ذا التقسيم الطبقي  تخفيض التباين  البنود داخل  دف من  تمثل ال ة. و ِ

ّ خصائص مم
ادة خطر العينة.  العينة بدون ز

سمح ذلك .٢ ود المراجعة  عند تنفيذ اختبارات التفاصيل، يتم عادةً تقسيم مجتمع العينة طبقياً حسب القيمة النقدية. و بتوجيھ المزد من ج
المثل، يمكن  تملة من حيث المبالغة  القيمة. و شتمل ع أك التحرفات ا ذه البنود قد  ، حيث إن  نحو البنود ذات القيم الأك

يل المثال، عند اخت ش إ ارتفاع خطر تحرف ما، ع س اصية معينة  سابات تقسيم مجتمع العينة طبقياً وفقاً  بار مخصص ا
ا. سابات مستحقة التحصيل، يمكن تقسيم الأرصدة طبقياً حسب أعمار م ا ا أثناء تقو وك  تحصيل  المش

ب  .٣ ل تلك الطبقة. ول ش عميم نتائج إجراءات المراجعة المطبقة ع عينة من البنود داخل إحدى الطبقات إلا ع البنود ال  لا يمكن 
تاج ما ع  ري فيما يتعلق بأي طبقات أخرى است و امل، فإن المراجع بحاجھ لأن يأخذ  حسبانھ خطر التحرف ا مجتمع العينة بال

ل  ش يل المثال، قد  امل. فع س ل مجتمع العينة بال ّ سبة  %٢٠ش ن.  %٩٠من البنود  مجتمع عينة ما  من قيمة رصيد حساب مع
شأن الـ وقد يقرر المراجع التحقق من عينة م تاج  ذه العينة والتوصل إ است م نتائج  قوم المراجع بتقو ذه البنود. و من القيمة  %٩٠ن 

ل منفصل عن الـ  رة). %١٠ش عد غ جو ُ مع أدلة المراجعة أو ال قد  ا عينة إضافية أو وسائل أخرى  شأ ستخدم  ُ  المتبقية (ال س

مة ع  حالة تقسيم فئة معاملات أو  .٤ ل طبقة ع حدة. ثم يتم جمع التحرفات المُعمَّ عميم التحرف ع  رصيد حساب إ طبقات، يتم 
ساب. تمل للتحرفات ع إجما فئة المعاملات أو رصيد ا  ل طبقة عند النظر  التأث ا

ة ند إ القيمة المر  الاختيار المس

عد اختيار عند تنفيذ اختبارات التفاصيل، قد ي .٥ ل مجتمع العينة. و ش ون من الكفاءة تحديد وحدة العينة بالوحدات النقدية الفردية ال 
سابات مستحقة التحصيل، فقد يخت المراجع البنود  يل المثال، رصيد ا ددة من داخل مجتمع العينة، ع س الوحدات النقدية ا

يل المثال، الأرصدة الفردية ال ددة، ع س ذا المن  تحديد وحدة العينة، توجيھ ا  تحتوي ع تلك الوحدات النقدية. ومن فوائد 
ذ ام أصغر. وقد يتم استخدام  ا عينات بأ تج ع ا فرصة أك للاختيار، وقد ت ، لأن لد ود المراجعة إ البنود ذات القيمة الأك ا ج

ية لاختيار ال امن مع الطرقة المن و المن الأك كفاءة عند اختيار البنود باستخدام المن بال ع)، و ق الرا ة  الم عينة (المو
ي.  الاختيار العشوا
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ي ق الثا  الم

 )١١(راجع: الفقرة أ

م العينة لأغراض اختبارات أدوات الرقابة  أمثلة ع العوامل المؤثرة  

م العينة لإجراء اختبارات  سبان عند تحديد  ا المراجع  ا ا فيما ي العوامل ال قد يأخذ ض تلك العوامل، ال يلزم أخذ أدوات الرقابة. وتف
عدل بأية صورة أخرى من الإجراءات  سبان مجتمعة، أن المراجع لا يقوم بتعديل طبيعة أو توقيت اختبارات أدوات الرقابة، أو لا  الأساس  ا

مة.  استجابةً للمخاطر المقيَّ

م العينة العامل   التأث ع 

ادة .١ الاعتماد ع خطط  ز
شغيلية  اختبار الفاعلية ال

عند تقييم لأدوات الرقابة 
 المراجع للمخاطر

ادة شغيلية لأدوات  ز صول عليھ من الفاعلية ال م المراجع ا ع لما زاد التأكيد الذي 
م الذي يلزم  ري، وزاد ا و طر التحرف ا الرقابة، انخفض تقييم المراجع 

ون بھ  ري ع أن ت و طر التحرف ا العينة. وعندما يتضمن تقييم المراجع 
شغيلية لأدوات الرقابة، يتطلب الأمر من  مستوى الإقرارات توقعاً للفاعلية ال
ساوي جميع الأمور الأخرى،  اض  اف المراجع تنفيذ اختبارات لأدوات الرقابة. و

شغيلية لأ  لما زاد اعتماد المراجع ع الفاعلية ال اطر، ف دوات الرقابة  تقييم ا
م العينة). سع مدى اختبارات المراجع لأدوات الرقابة (ومن ثمّ، زاد   ا

ادة معدل الانحراف  .٢ ز
 الذي يمكن تحملھ

ون بھ  نقصان م الذي يلزم أن ت لما انخفض معدل الانحراف الذي يمكن تحملھ، زاد ا
 العينة.

ادة معدل الانحراف  .٣ ز
مجتمع العينة المتوقع  

تم اختباره  الذي س

ادة ون  ز ون بھ العينة ح ي م الذي يلزم أن ت لما زاد معدل الانحراف المتوقع، زاد ا
. وتتضمن  نھ من إجراء تقدير معقول لمعدل الانحراف الفع المراجع  وضع يمكِّ

م المر  اجع للأعمال العوامل ذات الصلة بمراعاة المراجع لمعدل الانحراف المتوقع، ف
م للرقابة  ذة للتوصل إ ف اطر المنُفَّ صوص، إجراءات تقييم ا (وع وجھ ا
ن أو  الرقابة الداخلية، ونتائج إجراءات المراجعة  ات  الموظف الداخلية)، والتغي
ستلزم عادةً ارتفاع  ات سابقة، ونتائج إجراءات المراجعة الأخرى. و المطبقة  ف

ذا إن معدلات الان حراف المتوقعة  أدوات الرقابة حدوث انخفاض محدود، 
م. ري المُقيَّ و  حدث أصلاً،  خطر التحرف ا

ادة مستوى التأكيد الذي  .٤ ز
شأن عدم  يرجوه المراجع 

تجاوز معدل الانحراف 
الفع  مجتمع العينة 

لمعدل الانحراف الذي 
 يمكن تحملھ

ادة الذي يرجوه المراجع والدال ع أن نتائج العينة   لما زاد مستوى التأكيد  ز
م الذي يلزم  دوث الفع للانحراف  مجتمع العينة، زاد ا الواقع مؤشر ع ا

ون بھ العينة.  أن ت

ادة عدد وحدات العينة  .٥ ز
  مجتمع العينة

يل سيط،   تأث ض تمع العينة تأث  م الفع  ون ل ة، ي تمعات العينة الكب سبة  بال
ون  ة، قد لا ت سبة للمجتمعات الصغ ال م العينة. و ذا إن وجد أصلاً، ع 
صول ع ما يكفي من أدلة  العينات  المراجعة بنفس كفاءة الوسائل البديلة ل

 المراجعة المناسبة.
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ق الثالث  الم

 )١١الفقرة أ(راجع: 

م العينة لأغراض اختبارات التفاصيل  أمثلة ع العوامل المؤثرة  

ض تلك العوامل، ال يل م العينة لإجراء اختبارات التفاصيل. وتف سبان عند تحديد  ا المراجع  ا ا  فيما ي العوامل ال قد يأخذ زم أخذ
سبان مجتمعة، أن المراجع لا يقوم بتعديل  عدل بأية صورة أخرى طبيعة أو توقيت الإجراءات الأساس استجابةً ا من اختبارات أدوات الرقابة أو لا 

مة.  للمخاطر المقيَّ

م العينة العامل   التأث ع 

طر  .١ ارتفاع تقييم المراجع 
ري  و  التحرف ا

ادة م الذي  ز ري، زاد ا و طر التحرف ا يلزم أن لما ارتفع تقييم المراجع 
طر الملازم  ري با و طر التحرف ا تأثر تقييم المراجع  ون بھ العينة. و ت
نفيذ اختبارات لأدوات  يل المثال، إذا لم يقم المراجع ب وخطر الرقابة. فع س
شغيلية  الرقابة، فلا يمكن تخفيض تقييم المراجع للمخاطر  مقابل الفاعلية ال

ناءً عليھ، ولأجل لأدوات الرقابة الداخلية فيم ا يتعلق بالإقرار ذي الصلة. و
ا، يحتاج المراجع  تخفيض خطر المراجعة إ مستوى منخفض بدرجة يمكن قبول
ل أك ع الإجراءات  ش شاف والاعتماد  إ انخفاض مستوى خطر الاك
ا من اختبارات  صول عل لما زادت أدلة المراجعة ال يتم ا الأساس. و

م الذي يلزم التفاصيل ( شاف)، زاد ا لما انخفض خطر الاك عبارة أخرى، 
ون بھ العينة.  أن ت

ادة استخدام الإجراءات  .٢ ز
ة  الأساس الأخرى الموج

 لنفس الإقرار

لما زاد اعتماد المراجع ع الإجراءات الأساس الأخرى (اختبارات التفاصيل أو  نقصان
شاف فيما يتعلق بمجتمع الإجراءات التحليلية الأساس) لتخفيض خطر  الاك

ن إ مستوى مقبول، انخفض مستوى التأكيد الذي يحتاج المراجع  عينة مع
م العينة. صول عليھ من العينة، ومن ثمّ، يمكن أن يقل   ل

ادة مستوى التأكيد الذي  .٣ ز
شأن عدم  يرجوه المراجع 
تجاوز التحرف الفع  

مجتمع العينة للتحرف 
 لھالذي يمكن تحم

ادة صول عليھ والدال ع أن نتائج  ز لما زاد مستوى التأكيد الذي يحتاج المراجع ل
العينة   الواقع مؤشر ع المبلغ الفع للتحرف  مجتمع العينة، زاد 

ون بھ العينة. م الذي يلزم أن ت  ا

ادة التحرف الذي يمكن  .٤ ز
 تحملھ

ون بھ لما انخفض التحرف الذي يمكن  نقصان م الذي يلزم أن ت تحملھ، زاد ا
 العينة.

ادة مبلغ التحرف الذي  .٥ ز
يتوقع المراجع وجوده  

 مجتمع العينة

ادة م  ز لما زاد مبلغ التحرف الذي يتوقع المراجع وجوده  مجتمع العينة، زاد ا
ون بھ العينة من أجل القيام بتقدير معقول للمبلغ الفع  الذي يلزم أن ت
للتحرف  مجتمع العينة. وتتضمن العوامل ذات الصلة بمراعاة المراجع لمبلغ 
التحرف المتوقع، مدى تحديد قيم البنود بصورة غ موضوعية، ونتائج إجراءات 
اطر، ونتائج اختبارات أداة الرقابة، ونتائج إجراءات المراجعة المطبقة  تقييم ا

ات السابقة، ونتائج الإجراءا  ت الأساس الأخرى. الف
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م العينة العامل   التأث ع 

تمع  .٦ التقسيم الطبقي 
ون ذلك  العينة عندما ي

 مناسباً 

م النقدي للبنود  مجتمع العينة،  نقصان ناك مدى (تباين) واسع  ا ون  عندما ي
ون من الممكن تقسيم  ون من المفيد تقسيم مجتمع العينة طبقياً. وعندما ي قد ي

ل مناسب، ش ام العينات المأخوذة  مجتمع العينة إ طبقات  فإن مجموع أ
ان سيلزم  م العينة الذي  ون بصورة عامة أقل من  من الطبقات سي
ب عينة واحدة  ن من خطر العينة فيما لو تم  صول عليھ لبلوغ مستوى مع ا

ل.  من مجتمع العينة ك

عدد وحدات العينة   .٧
 مجتمع العينة

يل تمعات العينة  تأث ض سبة  تمع العينة تأث بال م الفع  ون ل ة، ي الكب
تمعات  سبة  ، فبال التا م العينة. و ذا إن وجد أصلاً، ع  سيط، 
ون العينات  المراجعة،  الغالب، بنفس كفاءة الوسائل  ة، لا ت العينة الصغ

صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة. (ومع ذلك، فع ند اختيار البديلة ل
تمع العينة تزد من  ادة القيمة النقدية  العينة ع أساس وحدة النقد، فإن ز
مية  ادة المتناسبة  الأ عوض ذلك عن طرق الز م العينة، ما لم يتم 
مية  ات الأ ل [و حالة الانطباق، مستوى أو مستو ية للقوائم المالية ك س ال

ية لفئات معاملات أو أرصد س  ة حسابات أو إفصاحات معينة].)ال
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 طرق اختيار العينة

: سية فيما ي  يوجد العديد من الطرق لاختيار العينات. وتتمثل الطرق الرئ

يل المثال، جداول الأرقام العشوائية). (أ) ي (يطبق من خلال استخدام مولدات الأرقام العشوائية، ع س  الاختيار العشوا

،  (ب) ن اختيار وحدات الاختيار الم صول ع المدى الفاصل ب م العينة ل حيث تتم قسمة عدد وحدات العينة  مجتمع العينة ع 
ل  يل المثال  ل  ٥٠العينة، ع س عد  ن وحدة، يتم اختيار وحدة عينة  عد تحديد نقطة البداية ضمن أول خمس وحدة. وع  ٥٠وحدة، و

ا باستخدام مولد أرقام الرغم من أن نقطة البداية يمكن تح ون العينة عشوائية فعلاً إذا تم تحديد ي، فمن الأر أن ت ل عشوا ش ا  ديد
، قد يحتاج المراجع لتحديد أن وحدات العينة داخل مجتمع  عشوائية محوسب أو جداول أرقام عشوائية. وعند استخدام الاختيار الم

ا المدى  ن  مجتمع العينة.العينة غ مرتبة بطرقة يتوافق ف ن اختيار وحدات العينة مع نمط مع  الفاصل ب

ق الأول) والذي يؤدي فيھ (ج) و مو  الم ة (كما  ند إ القيمة المر و نوع من الاختيار المس م  اختيار العينة ع أساس وحدة النقد، 
تاج بمبالغ نقدية.  ا إ است م ا وتقو  العينة واختيار

الرغم من عدم استخدام أسلوب منتظم، فإن المراجع  (د) الاختيار غ المنتظم، والذي يختار فيھ المراجع العينة بدون اتباع أسلوب منتظم. و
ا، أو الاختيار أو التجنب الدائم يل المثال، تجنب البنود ال يصعب تحديد موقع بؤ (ع س  يتجنب أي تح مقصود أو أية قدرة ع الت

عد الاختيار غللقيو  ُ ا. ولا  س لضمان أن تحظى جميع البنود  مجتمع العينة بفرصة لاختيار ل صفحة) ومن ثمّ  ة    د الأو أو الأخ
ي للعينة.  المنتظم مناسباً عند الاختيار الإحصا

شمل اختيار مجموعة (مجموعات) من البنود المتجاورة من داخل مجتم (ه) موعات، و ع العينة. ولا يمكن عادةً استخدام طرقة اختيار اختيار ا
ون للبنود المتتالية خ ا أن ت ون مرتبة بطرقة يتوقع ف موعات عند اتباع مبدأ العينات  المراجعة لأن معظم مجتمعات العينات ت صائص ا

ا مختلفة عن البنود الأخرى  مجتمع العينة. وع الرغم من أن  ا، ولك ون إجراء مراجعة مماثلة لبعض فحص مجموعة من البنود قد ي
شأن يحة  تاجات  باط است عض الظروف، إلا أنھ من النادر اعتبار ذلك أسلوب اختيار عينة مناسباً عندما ينوي المراجع است  مناسباً  

ناداً إ العينة. امل اس  مجتمع العينة بال
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ُ ( )٥٤٠معيار المراجعة ( ثا ا من إفصاحات: )دَّ ية وما يتعلق  اس  مراجعة التقديرات ا

 

يئة السعودية  ناعتمدت ال اسب ن وا ُ  )٥٤٠معيار المراجعة ( للمراجع ثا المعاي الدولية للمراجعة ، كما صدر من مجلس دَّ
 والتأكيد.
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ُ () ٥٤٠المعيار الدو للمراجعة (  )ثدَّ ا

ا من إفصاحات ية وما يتعلق  اس  مراجعة التقديرات ا

ات ال  ذا المعيار ع أعمال مراجعة القوائم المالية للف سري  سم  ١٥تبدأ  ( عد ذلك التارخ) ٢٠١٩د  أو 

رس  الف

 الفقرة

 مقدمة

 ١  ............................................................................................................................................................................................... ذا المعيارنطاق 

ية اس  ٣–٢  ............................................................................................................................................................................ طبيعة التقديرات ا

ذا المعيار سية ل يم الرئ  ٩–٤  .......................................................................................................................................................................... المفا

 ١٠  ..................................................................................................................................................................................................... تارخ السران

دف  ١١  ................................................................................................................................................................................................................ ال

 ١٢  .......................................................................................................................................................................................................... التعرفات

 المتطلبات

ا شطة المتعلقة  اطر والأ  ١٥–١٣  ............................................................................................................................................... إجراءات تقييم ا

االتعرف ع  ري وتقييم و  ١٧–١٦  .......................................................................................................................................... مخاطر التحرف ا

مة ري المقيَّ و اطر التحرف ا  ٣٠–١٨  ............................................................................................................................................. الاستجابات 

ية اس  ٣١  ................................................................................................................................................... الإفصاحات المتعلقة بالتقديرات ا

 ٣٢  .................................................................................................................................................................. المؤشرات ع احتمال تح الإدارة

ذة ناداً إ إجراءات المراجعة المنفَّ م العام اس  ٣٦–٣٣  ...................................................................................................................................... التقو

ة  ٣٧  ............................................................................................................................................................................................... الإفادات المكتو

وكمة أو الإدارة أو الأطراف الأخرى ذات الصلة ن با لف  ٣٨  ........................................................................................................ الاتصال بالم

 ٣٩  ............................................................................................................................................................................................................... التوثيق

ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

ية اس  ٧أ–١أ  ............................................................................................................................................................................ طبيعة التقديرات ا

ذا المعيار سية ل يم الرئ  ١٣أ–٨أ  .......................................................................................................................................................................... المفا

 ١٨أ–١٤أ  ........................................................................................................................................................................................................... التعرفات

ا شطة المتعلقة  اطر والأ  ٦٣أ–١٩أ  ............................................................................................................................................ إجراءات التقييم ا

االتعرف ع  ري وتقييم و  ٨٠أ–٦٤أ  .......................................................................................................................................... مخاطر التحرف ا

مة ري المقيَّ و اطر التحرف ا  ١٣٢أ–٨١أ  ............................................................................................................................................. الاستجابات 

 ١٣٦أ–١٣٣أ  .................................................................................................................................................................. المؤشرات ع احتمال تح الإدارة



ث) )٥٤٠معيار المراجعة ( دَّ ُ  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٥٤٧ ترجمة ال  ©للمحاسب

ذة ناداً إ إجراءات المراجعة المنفَّ م العام اس  ١٤٤أ–١٣٧أ  ...................................................................................................................................... التقو
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ق الأول  طر الملازم: الم  عوامل ا

وكمة ن با لف ي: الاتصال بالم ق الثا   الم
 
 

ب قراءة معيار المراجعة ( ُ  )٥٤٠ي ث(ا ا من إفصاحات" )دَّ ية وما يتعلق  اس ) ٢٠٠جنباً إ جنب مع معيار المراجعة ( "مراجعة التقديرات ا
داف العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية"  ."الأ

  



ث) )٥٤٠معيار المراجعة ( دَّ ُ  (ا
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 مقدمة

ذا المعيار  نطاق 

ا .١ ية والإفصاحات المتعلقة  اس ذا المعيار الدو للمراجعة مسؤوليات المراجع فيما يتعلق بالتقديرات ا ناول  عند مراجعة القوائم المالية.  ي
، كيفية تطبيق معيار المراجعة ( ، أو تتوسع  ش إ قدم إرشادات  دث  عام  )٣١٥وع وجھ التحديد، يتضمن المعيار متطلبات و (ا

ت الصلة فيما يتعلق بالتقديرات ومعاي المراجعة الأخرى ذا ٤)٥٠٠ومعيار المراجعة ( ٣)٤٥٠ومعيار المراجعة ( ٢)٣٣٠ومعيار المراجعة ( ١)٢٠١٩
ا  ية وما يتعلق  اس م تحرفات التقديرات ا شأن تقو قدم إرشادات  تضمن أيضاً متطلبات و ا من إفصاحات. و ية وما يتعلق  اس ا

 من إفصاحات، والمؤشرات الدالة ع وجود تح محتمل من جانب الإدارة.

ية اس  طبيعة التقديرات ا

باين  .٢ ل ت ش ون من الممكن رصد المبالغ النقدية  ا عندما لا ي ون الإدارة بحاجة إ إجرا ا وت اً بطبيع ية تبايناً كب اس مباشر. التقديرات ا
دودية الملازمة  المعرفة والبيانات. عكس ا الة من عدم تأكد التقدير  ذه المبالغ النقدية  خضع قياس  ذه  و شأ عن  دودية تباين و ا

اضات  وعدم موضوعية ملازمان لنواتج القياس. ا باستخدام اف ية ع اختيار طرقة ما وتطبيق اس وتنطوي آلية إجراء التقديرات ا
ذه المبا ات الواقعة ع  ون للتأث عقيد  القياس. و شأ عنھ  مكن أن ي اداً من جانب الإدارة و و ما يتطلب اج يانات، و لغ النقدية و

عرض المبالغ للتحرف. (راجع: الفقرات أ طر الملازم الأخرى تأث أيضاً ع قابلية  ب التعقيد أو عدم الموضوعية أو عوامل ا ، ٦أ–١س
ق الأول)  الم

اس لعدم تأكد التقد .٣ ية، فإن درجة خضوع التقدير ا اس ذا المعيار ينطبق ع جميع التقديرات ا . وسوف رغم أن  ل كب ش باين  ير ت
ذا المعيار حسب حالة عدم تأك ا  ذا التقييم ومداه وكذلك إجراءات المراجعة الإضافية ال يتطل اطر وتوقيت  باين طبيعة تقييم ا د ت

ون عدم تأكد التقدير منخفضاً للغاية لتقديرات محا ري. فقد ي ا من مخاطر تحرف جو ية معينة، بناءً ع التقدير وتقييم ما يتعلق  س
ذه  ا إجراء التقديرات منخفضة للغاية. فلمثل  ون درجة التعقيد وعدم الموضوعية ال انطوى عل طبيعة التقديرات، وكذلك قد ت

ون حالة عدم  جراءات المراجعة الإضافية مكثّفة. وعندما ت اطر و ون إجراءات تقييم ا ية، لا يُتوقع أن ت اس تأكد التقدير التقديرات ا
ذا المعيار  حتوي  . و ون أوسع نطاقاً بكث ذه الإجراءات أن ت ون من المتوقع ل ع أو درجة التعقيد أو عدم الموضوعية مرتفعة للغاية، ي

شأن كيفية التدرج  تطبيق متطلباتھ. (راجع: الفقرة أ  )٧إرشادات 

ذا المعيار سية ل يم الرئ  المفا

دث  عام ٣١٥جعة (يتطلب معيار المرا .٤ طر الملازم ٢٠١٩) (ا ري ال يتم فيما يخص ) إجراء تقييم منفصل ل و مخاطر التحرف ا
ا ع مستوى الإقرارات. ن، قد تخضع أو ٥٤٠و سياق معيار المراجعة ( ٥التعرف عل ل إجراء محاس مع ناءً ع طبيعة  دث)، و ) (ا

عرض الإقرار لت طر الملازم تتأثر قابلية  اً، بحالة عدم تأكد التقدير أو التعقيد أو عدم الموضوعية أو عوامل ا ر ون جو حرف، قد ي
ا. طر الملازم ع احتمالية  الأخرى، والعلاقة المتبادلة فيما بي طر الملازم ع درجة تأث عوامل ا عتمد تقييم ا  ، التا التحرف  حدوثو

باين التقيي مھ، و طر الملازم.أو  شار إليھ بلفظ نطاق ا ُ ق الأول)٦٦أ، ٦٥، أ٩أ، ٨(راجع: الفقرات أ م ع مقياس   ، الم

ذا المعيار إ المتطلبات ذات الصلة الواردة  معيار المراجعة ( .٥ دث  عام ) ٣١٥ش  قدم إرشادات ٣٣٠ومعيار المراجعة () ٢٠١٩(ا )، و
ما، وذلك  ية، بما  ذلك فيما يتعلق  اس شأن أدوات الرقابة المتعلقة بالتقديرات ا ا المراجع  مية القرارات ال يتخذ للتأكيد ع أ

:  القرارات المتعلقة بما ي

ناك أدوات رقابة   انت  دث  عام ٣١٥معيار المراجعة (يتطلب ما إذا  ا )٢٠١٩) (ا م تصميمالتعرف عل ن ع المراجع تقو ا ، يتع
ا. ان قد تم تطبيق  وتحديد ما إذا 

                                                      
دث  عام ) ٣١٥معيار المراجعة (  ١ ا"التعرف ع مخ) ٢٠١٩(ا ري وتقييم و  "اطر التحرف ا
مة") ٣٣٠معيار المراجعة (  ٢  "استجابات المراجع للمخاطر المُقيَّ
شفة خلال ٤٥٠معيار المراجعة ( ٣ م التحرفات المك  المراجعة") "تقو
 "أدلة المراجعة") ٥٠٠معيار المراجعة (  ٤
دث  عام ) ٣١٥معيار المراجعة ( ٥  ٣١، الفقرة )٢٠١٩(ا
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شغيلية لأدوات الرقابة ذات الصلة.  ان المراجع سيقوم باختبار الفاعلية ال  ما إذا 

دث  عام ٣١٥يتطلب معيار المراجعة ( .٦ ري ع ٢٠١٩) (ا و طر الرقابة عند تقييم مخاطر التحرف ا ) أيضاً إجراء تقييم منفصل 
ا تتجھ إ الاعتماد  مستوى الإقرارات. نفذ انت إجراءات المراجعة الإضافية ال س سبان ما إذا  وعند تقييم خطر الرقابة، يأخذ المراجع  ا

شغيلية لأدوات الرقابة.  شغيلية لأدوات الرقابة، أو لا ينوي الاعتماد ع ع الفاعلية ال ذا لم يكن المراجع يخطط لاختبار الفاعلية ال و
ري  الفاعلية و اه أن تقييم خطر التحرف ا ون مؤدَّ طر الرقابة ي شغيلية لأدوات الرقابة، فإن تقييم المراجع  ون ال و نفسھ تقييم ي

طر الملازم  )١٠(راجع: الفقرة أ .ا

ا المراجع (بما  ذلك، عند الا .٧ ون إجراءات المراجعة الإضافية ال ينفذ ذا المعيار ع ضرورة أن ت قتضاء، اختبارات أدوات الرقابة) يؤكد 
سبان تأث وجود عامل أو أك من عوامل  مة ع مستوى الإقرارات، مع الأخذ  ا ري المقيَّ و طر امستجيبة لأسباب مخاطر التحرف ا

طر الرقابة. الملازم  وتقييم المراجع 

ا .٨ ون التقديرات تتأثر ممارسة نزعة الشك الم فيما يتعلق بالتقديرات ا ا عندما ت مي طر الملازم، وتزد أ ية بنظر المراجع  عوامل ا س
طر  ة بالتعقيد أو عدم الموضوعية أو عوامل ا ون متأثرة بدرجة كب ية خاضعة لدرجة مرتفعة من عدم تأكد التقدير أو عندما ت اس ا

عد ممارسة نزعة الشك الم مالملازم الأخرى.  ُ المثل،  ب تح الإدارة أو عوامل خطر الغش و س مة عند ارتفاع قابلية التعرض للتحرف 
طر الملازم. ا ع ا  )١١(راجع: الفقرة أ الأخرى بقدر تأث

م ما إذا .٩ ا، بتقو صول عل ذا المعيار من المراجع أن يقوم، بناءً ع إجراءات المراجعة المنفذة وأدلة المراجعة ال تم ا انت  يتطلب 
عد معقولة ُ ا من إفصاحات  ية وما يتعلق  اس ذا المعيار،  ٦التقديرات ا فة. ولأغراض  ا مُحرَّ  سياق إطار التقرر الما المنطبق، أم أ

ا يُقصد بلفظ "معقولة  سياق إطار التقرر الما المنطبق" أن المتطلبات ذات الصلة الواردة  إطار التقرر الما المنطب ق قد تم تطبيق
ناول: (راجع: الفقرات أ ل المناسب، بما  ذلك المتطلبات ال ت  )١٤٤أ–١٣٩، أ١٣، أ١٢بالش

اس وحقائق وظروف   اضات والبيانات  ضوء طبيعة التقدير ا ية، بما  ذلك اختيار الطرقة والاف اس إجراء التقديرات ا
شأة؛  الم

   ر؛اختيار الإدارة للمبلغ المقد 

اس والإفصاحات ال تو طبيعة   ، بما  ذلك الإفصاحات عن كيفية وضع التقدير ا اس الإفصاحات عن التقدير ا
اس ومداه ومصادره.  التقدير ا

 تارخ السران

ات ال تبدأ   .١٠ ذا المعيار ع أعمال مراجعة القوائم المالية للف سم  ١٥سري  عد ٢٠١٩د  ذلك التارخ. أو 

دف  ال

ا من إفصاحات   .١١ ية وما يتعلق  اس انت التقديرات ا شأن ما إذا  صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة  و ا دف المراجع 
عد معقولة  سياق إطار التقرر الما المنطبق. ُ  القوائم المالية 

 التعرفات

ون  .١٢ نة أدناه: لأغراض معاي المراجعة، ت ّ ي المب ات الآتية المعا  للمصط

: مبلغ نقدي يخضع قياسھ (أ) اس عدم تأكد التقدير. (راجع: الفقرة من الة  ،، وفقاً لمتطلبات إطار التقرر الما المنطبقالتقدير ا
 )١٤أ

مھ لتقدير الإدارة لمبلغ تقدير المراجع لمبلغ واحد أو مدى من المبالغ: مبلغ أو مدى من المبالغ، ع  (ب) ب، يضعھ المراجع عند تقو ت ال
 )١٥واحد. (راجع: الفقرة أ

                                                      
ون الرأي والتقرر عن القوائم المالية) ٧٠٠انظر أيضاً معيار المراجعة (  ٦  (ج)١٣"، الفقرة "ت
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ق الأول)١٦عدم تأكد التقدير: قابلية التعرض لنقص ملازم  دقة القياس. (راجع: الفقرة أ (ج)  ، الم

ا عند إعداد المعلومات. (راجع: الفقرة أ (د) ياد  )١٧تح الإدارة: فقدان الإدارة 

. )(ه  تقدير الإدارة لمبلغ واحد: المبلغ الذي تختار الإدارة إثباتھ أو الإفصاح عنھ  القوائم المالية كتقدير محاس

. (راجع:  (و) ا تقدير محاس : المبلغ النقدي الفع الناتج من اتضاح المعاملات أو الأحداث أو الظروف ال تناول اس ناتج التقدير ا
 )١٨الفقرة أ

 لباتالمتط

ا شطة المتعلقة  اطر والأ  إجراءات تقييم ا

شأة، وفقاً لمتطلبات معيار المراجعة .١٣ طار التقرر الما المنطبق ونظام الرقابة الداخلية للم ا و ئ شأة و م للم ) ٣١٥( عند التوصل إ ف
دث  عام  م للأمور الآتية ف ٧)،٢٠١٩(ا شأة.يجب ع المراجع أن يتوصل إ ف اصة بالم ية ا اس جب تنفيذ  يما يتعلق بالتقديرات ا و

صول ع أدلة المراجعة ال توفر أساساً مناسباً للتعرف ع مخاطر م بالقدر اللازم ل ذا الف  إجراءات المراجع الرامية للتوصل إ 
ا ع مستوى القوائم المالية ومستوى الإقرارات. ري وتقييم و  )٢٢أ–١٩اجع: الفقرات أ(ر  التحرف ا

طار التقرر الما المنطبق  ا و ئ شأة و م للم  التوصل إ ف

ا  القوائم  (أ) ية أو الإفصاح ع اجة إ إثبات تقديرات محاس ا ا شأ ع الات الأخرى ال قد ت شأة والأحداث أو ا معاملات الم
ذه  ات   غي اجة إ إجراء  ية.المالية، أو ا اس  )٢٣(راجع: الفقرة أ التقديرات ا

ية (بما  ذلك، ضوابط الإثبات وأسس القياس وما يتعلق بذلك  (ب) اس متطلبات إطار التقرر الما المنطبق فيما يتعلق بالتقديرات ا
ا، بما  ذلك ئ شأة و ا  سياق طبيعة وظروف الم طر  من متطلبات للعرض والإفصاح)؛ وكيفية تطبيق كيفية تأث عوامل ا

عرض الإقرارات للتحرف. ن أ الملازم ع قابلية   )٢٥، أ٢٤(راجع: الفقرت

شأة، بما  ذلك، عند الاقتضاء، الأطر التنظيمية المتعلقة  (ج) اصة بالم ية ا اس العوامل التنظيمية ذات الصلة بالتقديرات ا
ازي.  )٢٦(راجع: الفقرة أ )(بالإشراف الاح

م المراج (د) شأة، بناءً ع ف ا  القوائم المالية للم ا ال يتوقع المراجع تضمي ية والإفصاحات المتعلقة  اس ع طبيعة التقديرات ا
 )٢٧ج) أعلاه. (راجع: الفقرة أ(–(أ)١٣للأمور الواردة  الفقرات 

م لنظام   شأةالتوصل إ ف  الرقابة الداخلية للم

اس (ه) ا الإدارة فيما يتعلق بالتقديرات ا بع شأة ع آلية التقرر الما ال ت ما الم ن تطبق وكمة اللت ية. طبيعة ومدى المراقبة وا
 )٣٠أ–٢٨(راجع: الفقرات أ

ا، فيما يتعلق بالتق (و) ا ل ارات أو المعرفة المتخصصة، وكيفية استخدام اجة إ الم ية، بما  كيفية تحديد الإدارة ل اس ديرات ا
اء. (راجع: الفقرة أ  )٣١ذلك ما يختص باستعانة الإدارة بأحد ا

ا. (ز) ا ل ية وكيفيةَ معا اس اطر المتعلقة بالتقديرات ا شأة ع ا اصة بالم اطر ا عرف آلية تقييم ا ن  كيفية  (راجع: الفقرت
 )٣٣، أ٣٢أ

شأة الذي  (ح) ية، بما  ذلك:نظام معلومات الم اس  يتعلق بالتقديرات ا

ا من إفصاحات فيما يخص فئات المعاملات أو أرصدة  )١( ية وما يتعلق  اس كيفية تدفق المعلومات المتعلقة بالتقديرات ا
شأة؛  مة خلال نظام معلومات الم سابات أو الإفصاحات الم ن أا  )٣٥، أ٣٤(راجع: الفقرت

                                                      
دث  عام  )٣١٥معيار المراجعة (  ٧  ٢٧-١٩ ، الفقرات)٢٠١٩(ا

ات الإشرافية ع القطاع الما مثل البنوك المركزة لضمان الاستقرار الما من خلال حم   و ذلك الذي تمارسھ ا ازي  م.الإشراف الاح ن، والمؤمن عل  اية المودع
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ا:كيفية قيام الإدار  )٢( ية والإفصاحات المتعلقة  اس ذه التقديرات ا ، فيما يتعلق بمثل   ة بما ي

عد مناسبة  سياق إطار التقرر الما المنطبق،  أ. ُ اضات أو مصادر البيانات ذات الصلة، ال  تحديد الطرق أو الاف
ا، بما  ذلك كيفية قيام الإدارة بما ي ات ف غي اجة إ إدخال  ن أوا  )٣٧، أ٣٦: (راجع: الفقرت

ن أ .١ ا، بما  ذلك استخدام النماذج؛ (راجع: الفقرت  )٣٩، أ٣٨اختيار أو تصميم الطرق المستخدمة وتطبيق

مة؛ (راجع:  .٢ اضات الم ا، بما  ذلك مراعاة البدائل، وتحديد الاف تم استخدام اضات ال س اختيار الاف
 )٤٣أ–٤٠الفقرات أ

ا؛ (راجع: الفقرة أ اختيار البيانات .٣ تم استخدام  )٤٤ال س

تملة؛ (راجع: الفقرة  ب. سبان مدى نواتج القياس ا م درجة عدم تأكد التقدير، بما  ذلك من خلال الأخذ  ا ف
 )٤٥أ

ة عدم تأكد التقدير، بما  ذلك القيام باختيار مبلغ واحد مقدر وما يتعلق بھ من إفصاحات لغرض الإدر  ج. اج معا
 )٤٩أ–٤٦ القوائم المالية. (راجع: الفقرات أ

شطة الرقابةيأدوات الرقابة ال  (ط) ون أ ا  م ية ع النحو المو  ٨تم التعرف عل اس المطبقة ع آلية الإدارة لإجراء التقديرات ا
 )٥٤أ–٥٠(راجع: الفقرات أ ).٢(ح)(١٣ الفقرة 

ا لنتائج تلك المراجعة.كيفية مراجعة الإدارة لنواتج ا (ي) ية السابقة وكيفية استجاب اس  لتقديرات ا

ا، عند الاقتضاء، لمساعدتھ  التعرف ع مخاطر  فحصيجب ع المراجع  .١٤ ية السابقة، أو إعادة التقدير اللاحق ل اس ناتج التقديرات ا
الية. ة ا ا  الف ري وتقييم و ية عند تحديد طبيعة  التحرف ا اس سبان خصائص التقديرات ا جب ع المراجع أن يأخذ  ا و

س المقصود من الفحص ذلك  انت مناسبة الفحص ومداه. ول ة السابقة وال  ية  الف اس ادات المتعلقة بالتقديرات ا شكيك  الاج ال
انت متاحة  وقت إجرا ناداً إ المعلومات ال   )٦٠أ–٥٥ء التقديرات. (راجع: الفقرات أاس

ارات أو معرفة متخصصة لتنفيذ إجراء .١٥ ان فرق الارتباط يحتاج إ م ية، يجب ع المراجع تحديد ما إذا  اس ات فيما يتعلق بالتقديرات ا
ا، أو تصميم وتنفيذ إجراءات الم ري وتقييم و اطر، أو التعرف ع مخاطر التحرف ا م تقييم ا اطر، أو تقو راجعة للاستجابة لتلك ا

ا. صول عل  )٦٣أ–٦١(راجع: الفقرات أ أدلة المراجعة ال تم ا

االتعرف ع  ري وتقييم و  مخاطر التحرف ا

ا من إفصاحات ع  .١٦ ية وما يتعلق  اس ا، فيما يتعلق بالتقديرات ا ري، وتقييم و مستوى الإقرارات، عند التعرف ع مخاطر التحرف ا
ل منفصل ع مستوى الإقرارات، وفقاً لمتطلبات معيار المراجعة ( ش طر الملازم وخطر الرقابة  دث  عام ٣١٥بما  ذلك تقييم ا ) (ا

طر الملازم ٩ )،٢٠١٩ ري وعند تقييم ا و سبان عند التعرف ع مخاطر التحرف ا (راجع: الفقرات  :يجب ع المراجع أن يأخذ ما ي  ا
 )٧١أ–٦٤أ

اس لعدم تأكد التقدير؛ (راجع: الفقرات أ (أ)  )٧٥أ–٧٢درجة خضوع التقدير ا

طر الملازم الأخرى: (راجع: الفقرات أ (ب)  )٧٩أ–٧٦درجة تأثر ما ي بالتعقيد أو عدم الموضوعية أو عوامل ا

اضات والبيانات عند إج )١( ؛ أواختيار وتطبيق الطرقة والاف اس  راء التقدير ا

 اختيار الإدارة للمبلغ المقدر وما يتعلق بھ من إفصاحات لغرض الإدراج  القوائم المالية. )٢(

                                                      
دث  عام  )٣١٥معيار المراجعة (  ٨  )٤(-)١(أ)(٢٦ة ، الفقر )٢٠١٩(ا
دث  عام  )٣١٥معيار المراجعة (  ٩  ٣٤و ٣١، الفقرتان )٢٠١٩(ا
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ا وفقاً للفقرة  .١٧ ا وتم تقييم ري ال تم التعرف عل و ان أي من مخاطر التحرف ا عد، بحسب حكم  ١٦يجب ع المراجع تحديد ما إذا  ُ

ماً.المراجع، خطر  طر، ١٠اً م م، فيجب عليھ التعرف ع أدوات الرقابة ال تواجھ ذلك ا ذا حدد المراجع وجود خطر م م ما إذا  ١١و وتقو
ا. ان قد تم تطبيق ا بفاعلية، وتحديد ما إذا   )٨٠(راجع: الفقرة أ ١٢انت أدوات الرقابة تلك قد تم تصميم

مة ري المقيَّ و اطر التحرف ا  الاستجابات 

مة  ١٣)،٣٣٠وفقاً لمتطلبات المعيار ( .١٨ ري المقيَّ و اطر التحرف ا ا المراجع مستجيبة  ون إجراءات المراجعة الإضافية ال ينفذ يجب أن ت
جب أن تتضمن إجراءات المراجعة الإضافية واح ١٤ع مستوى الإقرارات، اطر. و سبان أسباب التقييم المُعطى لتلك ا داً أو مع الأخذ  ا
 أك من المنا الآتية:

صول ع أدلة مراجعة من الأحداث الواقعة ح تارخ تقرر المراجع (انظر الفقرة  (أ)  )؛ أو٢١ا

اس (انظر الفقرات  (ب)  )؛ أو٢٧-٢٢اختبار كيفية قيام الإدارة بإجراء التقدير ا

ن  (ج)  ). ٢٩–٢٨تقدير المراجع لمبلغ أو مدى من المبالغ (انظر الفقرت

م، زادت درج ري المقيَّ و لما ارتفع خطر التحرف ا سبان عند تنفيذ إجراءات المراجعة الإضافية أنھ  جب ع المراجع أن يأخذ  ا ة و
ا أدلة المراجعة. جب ع المراجع تصمي ١٥الإقناع ال يلزم أن تحظى  صول و م وتنفيذ إجراءات المراجعة الإضافية بطرقة لا تنحاز إ ا

ون مناقضة. (راجع: الفقرات أ بعاد أدلة المراجعة ال قد ت دة ولا إ اس ِ
ون مؤّ  )٨٤أ–٨١ع أدلة المراجعة ال قد ت

نفذ اختبار  ١٦)،٣٣٠وفقاً لمتطلبات معيار المراجعة ( .١٩ شأن يجب ع المراجع أن يُصمم وُ صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة  ات ل
شغيلية لأدوات الرقابةال الات الآتية:فاعلية ال  ، وذلك  ا

ري ع مستوى الإقرارات اشتمل إذا  (أ) و اطر التحرف ا عمل بفاعلية؛ أو توقعع تقييم المراجع   بأن أدوات الرقابة 

انت الإجراءات الأساس (ب) ا ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة ع مستوى الإقرارات. إذا  ستطيع أن توفر بمفرد  لا 

اطر التحرف  ون اختبارات المراجع لأدوات الرقابة مستجيبة لأسباب التقييم المُعطى  ية، يجب أن ت اس وفيما يتعلق بالتقديرات ا
ري. وعند تصميم وتنفيذ اختبارات أدوات الرقابة، و لما زاد اعتماده ع  ا يجب ع المراجع أن يحصل ع أدلة مراجعة أك إقناعاً، 

 )٨٩أ–٨٥(راجع: الفقرات أ ١٧رقابة.الفاعلية أداة 

ية إجراء اختبارات لأدوات الرق .٢٠ اس م يتعلق بأحد التقديرات ا طر م ا المراجع  ابة يجب أن تتضمن إجراءات المراجعة الإضافية ال ينفذ
م مُؤلف ة خطر م ون المن المتبع لمواج ان المراجع يخطط للاعتماد ع تلك الأدوات. وعندما ي الية إذا  ة ا فقط من الإجراءات  اً  الف

 )٩٠(راجع: الفقرة أ ١٨الأساس، فيجب أن تتضمن تلك الإجراءات اختبارات للتفاصيل.

صول ع أدلة مراجعة من الأحداث الواقعة ح   تارخ تقرر المراجعا

صول ع أدلة مراجعة من الأحداث الواقعة ح تارخ تقرر الم .٢١ ا المراجع ا ن إجراءات المراجعة الإضافية ال ينفذ ون من ب راجع، عندما ي
ري المتعلقة  و ة مخاطر التحرف ا افية ومناسبة لمواج انت أدلة المراجعة  م ما إذا  ، مع الأخذ يجب ع المراجع تقو اس بالتقدير ا

دث وتارخ القياس قد تؤثر ع ملاءمة أدلة المراجعة  ن ا الات الأخرى ذات الصلة ال تقع ب ات  الظروف وا سبان أن التغ   ا
 )٩٣أ–٩١سياق إطار التقرر الما المنطبق. (راجع: الفقرات أ

                                                      
دث  عام  )٣١٥معيار المراجعة (  ١٠  ٣٢، الفقرة )٢٠١٩(ا
دث  عام  )٣١٥معيار المراجعة (  ١١  )١(أ)(٢٦، الفقرة )٢٠١٩(ا
دث  عام  )٣١٥معيار المراجعة (  ١٢  (د)٢٦، الفقرة )٢٠١٩(ا
 ٨١و ١٥-٦)، الفقرات ٣٣٠معيار المراجعة (  ١٣
 ٢١و ٧و ٦)، الفقرات ٣٣٠معيار المراجعة (  ١٤
 (ب)٧)، الفقرة ٣٣٠معيار المراجعة (  ١٥
 ٨)، الفقرة ٣٣٠معيار المراجعة (  ١٦
 ٩)، الفقرة ٣٣٠معيار المراجعة (  ١٧
 ٢١و ١٥)، الفقرتان ٣٣٠معيار المراجعة (  ١٨



ث) )٥٤٠معيار المراجعة ( دَّ ُ  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٥٥٣ ترجمة ال  ©للمحاسب

اساختبار كيفية إجراء الإدارة للتقدير   ا

ا المراجع ع إجراءات، يتم  .٢٢ شتمل إجراءات المراجعة الإضافية ال ينفذ ، يجب أن  اس عند اختبار كيفية إجراء الإدارة للتقدير ا
ا وفقاً للفقرات  ا وتنفيذ ري فيما يتع٢٦-٢٣تصميم و شأن مخاطر التحرف ا صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة  لق بما ، ل

: (راجع: الفقرة أ  )٩٤ي

؛ (أ) اس ا الإدارة عند إجراء التقدير ا مة والبيانات ال استخدم اضات الم  اختيار وتطبيق الطرقة والاف

ا لما يتعلق بذلك من إفصاحات عن عدم تأكد التقدير. (ب) عداد ا و  كيفية اختيار الإدارة للمبلغ المقدر من جان

 الطرق 

ا المراجع:٢٢تطبيق متطلبات الفقرة عند  .٢٣ ناول إجراءات المراجعة الإضافية ال ينفذ شأن الطرق، يجب أن ت  ، 

ات، إن وجدت، عن الطرقة  (أ) انت التغي عد مناسبة  سياق إطار التقرر الما المنطبق، وما إذا  ُ تارة  انت الطرقة ا ما إذا 
ع ُ ات السابقة  ن أالمستخدمة  الف  )٩٧، أ٩٥د مناسبة؛ (راجع: الفقرت

ا مؤشرات ع احتمال تح الإدارة؛ (راجع: الفقرة أ (ب) شأ ع ادات الممارسة عند اختيار الطرقة ت انت الاج  )٩٦ما إذا 

سابية مطبقة وفقاً للطرقة ودقيقة حسابياً؛ (ج) انت العمليات ا  ما إذا 

ادات تم تطبي (د) انت الاج سق، وذلك عندما ينطوي تطبيق الإدارة للطرقة ع وضع نماذج معقدة، وأيضاً عند ما إذا  ّ ل م ش ا  ق
 )١٠٠أ–٩٨الاقتضاء: (راجع: الفقرات أ

عد مناسباً  ظل الظروف  )١( دف القياس المنصوص عليھ  إطار التقرر الما المنطبق، وُ ان تصميم النموذج يحقق  ما إذا 
عد مناسبة  ظل الظروف القائمة؛القائمة، وأيضاً  ُ ة السابقة  ات، إن وجدت، عن نموذج الف انت التغي  ما إذا 

دف القياس المنصوص عليھ  إطار التقرر الما المنطبق  )٢( سقة مع  ّ عد م ُ انت التعديلات ع مخرجات النموذج  ما إذا 
عد مناسبة  ظل الظروف القائمة؛  وُ

انت  (ه) ا عند تطبيق الطرقة. (راجع: الفقرة أما إذا  فاظ عل مة والبيانات قد تم ا اضات الم  )١٠١سلامة الاف

مة اضات الم  الاف

ا المراجع:٢٢عند تطبيق متطلبات الفقرة  .٢٤ ناول إجراءات المراجعة الإضافية ال ينفذ مة، يجب أن ت اضات الم شأن الاف  ، 

اضات  (أ) انت الاف ات ما إذا  ات، إن وجدت، عن الف انت التغي عد مناسبة  سياق إطار التقرر الما المنطبق، وما إذا  ُ مة  الم
عد مناسبة؛ (راجع: الفقرات أ ُ  )١٠٣أ-١٠٢، أ٩٥السابقة 

ا مؤشرات ع احتمال تح الإدار  (ب) شأ ع مة ت اضات الم ادات الممارسة عند اختيار الاف انت الاج  )٩٦ة؛ (راجع: الفقرة أما إذا 

ا من  (ج) ية الأخرى، أو مع ما يتعلق  اس ا ومع تلك المستخدمة  التقديرات ا عض سقة مع  عد م ُ مة  اضات الم انت الاف ما إذا 
ا المراجع أثناء الم س شأة، وذلك بناءً ع المعرفة ال اك شطة عمل الم الات الأخرى لأ اضات مستخدمة  ا راجعة؛ (راجع: اف

 )١٠٤الفقرة أ

ا القدرة ع القيام بذلك. (راجع: الفقرة أ (د) انت الإدارة تنوي اتخاذ تصرفات معينة ولد  )١٠٥عند الاقتضاء، ما إذا 

 البيانات

ا المراجع٢٢عند تطبيق متطلبات الفقرة  .٢٥ ناول إجراءات المراجعة الإضافية ال ينفذ شأن البيانات، يجب أن ت  ،: 

ع (أ) ُ ات السابقة  ات، إن وجدت، عن الف انت التغي عد مناسبة  سياق إطار التقرر الما المنطبق، وما إذا  ُ انت البيانات  د ما إذا 
ن أ  )؛١٠٦، أ٩٥مناسبة؛ (راجع: الفقرت
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ا مؤشرات ع احتمال تح (ب) شأ ع ادات الممارسة عند اختيار البيانات ت انت الاج   )٩٦ الإدارة؛ (راجع: الفقرة أما إذا 

ا  ظل الظروف القائمة؛ (راجع: الفقرة أ (ج) مكن الاعتماد عل انت البيانات ملائمة و  )١٠٧ما إذا 

ل سليم من جانب الإدارة، بما  ذلك ما يتعلق بالشروط التعاقدية. (راجع: الفقرة  (د) ش ا  ا أو تفس م انت البيانات قد تم ف ما إذا 
 )١٠٨أ

 اختيار الإدارة للمبلغ المقدر وما يتعلق بھ من إفصاحات عن عدم تأكد التقدير

انت الإدارة قد اتخذت،  سياق ٢٢عند تطبيق متطلبات الفقرة  .٢٦ ا المراجع ما إذا  ناول إجراءات المراجعة الإضافية ال ينفذ ، يجب أن ت
 إطار التقرر الما المنطبق، خطوات مناسبة:

م عدم تأكد التقدير؛ (راجع: الفقرة أ (أ)  )١٠٩لف

لعلاج عدم تأكد التقدير عن طرق اختيار مبلغ مقدر مناسب وعن طرق إعداد ما يتعلق بذلك من إفصاحات عن عدم تأكد التقدير.  (ب)
 )١١٤أ–١١٠(راجع: الفقرات أ

ناداً إ أدل .٢٧ ون الإدارة قد قامت، بحسب حكم المراجع اس م عدم عندما لا ت طوات المناسبة لف ا، باتخاذ ا صول عل ة المراجعة ال تم ا
 )١١٧أ–١١٥تأكد التقدير أو علاجھ، فيجب ع المراجع: (راجع: الفقرات أ

نفيذ  (أ) م عدم تأكد التقدير أو التعامل معھ عن طرق إعادة النظر  اختيار الإدارة للالمزد من الإ مطالبة الإدارة ب مبلغ جراءات لف
م استجابات الإدارة وفقاً للفقرة  عدم تأكد التقدير، وتقو  ؛٢٦المقدر أو النظر  تقديم إفصاحات إضافية فيما يتعلق 

ن  (ب) ان بتقدير مبلغ أو مدى من المبالغ وفقاً للفقرت عا ٢٩و ٢٨القيام قدر الإم ، وذلك إذا حدد المراجع أن استجابة الإدارة لطلبھ لا 
افٍ؛  ل  ش  عدم تأكد التقدير 

ان الأمر كذلك، فيجب عليھ أن يقوم بالإبلاغ  (ج) ذا  ان يوجد قصور  الرقابة الداخلية، و م ما إذا   ١٩).٢٦٥وفقاً لمعيار المراجعة (تقو

 تقدير المراجع لمبلغ أو مدى من المبالغ

م المبلغ الذي قدرتھ الإدارة وما يتعلق بذلك من إفصاحات عن عدم تأكد التقدير، ب . ٢٨ ما  عندما يقدر المراجع مبلغاً أو مدى من المبالغ لتقو
ون المراجع مطالباً بالقيام بذلك وفقاً لل ا المراجع ٢٧فقرة ذلك عندما ي (ب)، فيجب أن تتضمن إجراءات المراجعة الإضافية ال ينفذ

عد مناسبة  سياق إطار التقرر الما المنطبق. وغض ال ُ اضات أو البيانات المستخدمة  انت الطرق أو الاف م ما إذا  نظر عمّا إجراءات لتقو
اضات أو البي ستخدم الطرق أو الاف ان المراجع  ون إجراءات المراجعة الإضافية تلك إذا  اصة بھ، فيجب أن ت اصة بالإدارة أو ا انات ا

ذة لعلاج الأمور الواردة  الفقرات  مة ومُنفَّ  )١٢٣أ–١١٨. (راجع: الفقرات أ٢٥-٢٣مُصمَّ

 إذا قام المراجع بتقدير مدى من المبالغ، فيجب عليھ: .٢٩

ا معقولة  تحديد أن المدى يتضمن فقط المبالغ ال (أ) ا ع أ م ا ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة وال قام المراجع بتقو  يدعم
ن أ ا  إطار التقرر الما المنطبق؛ (راجع: الفقرت داف القياس والمتطلبات الأخرى المنصوص عل  )١٢٥، أ١٢٤سياق أ

صول ع ما يكفي (ب) مة  تصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة إضافية ل ري المقيَّ و من أدلة المراجعة المناسبة عن مخاطر التحرف ا
 فيما يتعلق بالإفصاحات الواردة  القوائم المالية وال تصف حالة عدم تأكد التقدير.

 اعتبارات أخرى تتعلق بأدلة المراجعة

ام بالمتطلبات ذات الصلة الواردة  معيار المراجعة  .٣٠ شأن مخاطر التحرف ٥٠٠(يجب ع المراجع الال صول ع أدلة مراجعة  ) عند ا
أدلة مراجعة. ا  تم استخدام ية، وغض النظر عن مصادر المعلومات ال س اس ري ال تتعلق بالتقديرات ا و  ا

                                                      
وكمة والإدارة""إبلاغ أوجھ القصور  الرقابة الداخلية ) ٢٦٥معيار المراجعة (  ١٩ ن با لف  للم
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ذا المعيار يمك ٢٩-٢١وعند استخدام عمل خب استعانت بھ الإدارة، فإن المتطلبات الواردة  الفقرات  م من  ساعد المراجع  تقو ن أن 
ب كدليل مراجعة لأحد الإقرارات ذات الصلة وفقاً للفقرة  م عمل ٥٠٠(ج) من معيار المراجعة (٨مدى مناسبة استخدام عمل ا ). وعند تقو

م  ا بتقو ا ومدا ا وتوقي ب الذي استعانت بھ الإدارة، فإن إجراءات المراجعة الإضافية تتأثر  طبيع ب وقدراتھ ا المراجع لكفاءة ا
. (راجع: الفقرات أ ب معرفة المراجع بمجال عمل ا ، و ب م المراجع لطبيعة العمل الذي نفذه ا ف  )١٣٢أ–١٢٦وموضوعيتھ، و

ية اس  الإفصاحات المتعلقة بالتقديرات ا

صول ع ما ي .٣١ ري يجب ع المراجع تصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة إضافية ل و شأن مخاطر التحرف ا كفي من أدلة المراجعة المناسبة 
ا  عدم تأكد التقدير ال تم تناول ، بخلاف تلك المتعلقة  ل تقدير محاس مة ع مستوى الإقرارات وذلك للإفصاحات المتعلقة ب  المقيَّ

ن   (ب).٢٩(ب) و٢٦الفقرت

 المؤشرات ع احتمال تح الإدارة

ا القوائم يجب ع الم .٣٢ ية ال اشتملت عل اس ا الإدارة عند إجراء التقديرات ا ادات والقرارات ال اتخذ انت الاج م ما إذا  راجع تقو
ا ع حدة. وع ل م عد معقولة عند النظر ل ُ ادات والقرارات  ذه الاج انت  ن  ند المالية تقدم مؤشرات ع احتمال تح الإدارة، ح و

ناك نية تحديد و  انت  ذا  تب ع ذلك من آثار ع المراجعة. و م ما ي جود مؤشرات ع احتمال تح الإدارة، يجب ع المراجع تقو
ال. (راجع: الفقرات أ عد تح الإدارة غشاً بطبيعة ا ُ  )١٣٦أ–١٣٣للتضليل، 

ذة ناداً إ إجراءات المراجعة المنُفَّ م العام اس  التقو

ية،٣٣٠معيار المراجعة ( عند تطبيق .٣٣ اس ذة وأدلة المراجعة  ٢٠) ع التقديرات ا ناداً إ إجراءات المراجعة المنُفَّ يجب ع المراجع أن يقوم، اس
ن أ : (راجع: الفقرت م ما ي ا، بتقو صول عل  )١٣٨، أ١٣٧ال تم ا

ري ع مستوى الإقرا (أ) و انت تقييمات مخاطر التحرف ا رات لا تزال مناسبة، بما  ذلك عند المعرفة بوجود مؤشرات ع ما إذا 
 احتمال تح الإدارة؛

ية  القوائم المالية قد تم  (ب) اس ذه التقديرات ا انت قرارات الإدارة فيما يتعلق بالإثبات والقياس والعرض والإفصاح عن  ما إذا 
ا وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق؛  اتخاذ

صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة.  (ج) ان قد تم ا  ما إذا 

م الذي تتطلبھ الفقرة  .٣٤ صول ٣٣عند إجراء التقو سبان جميع أدلة المراجعة ذات الصلة ال تم ا (ج)، يجب ع المراجع أن يأخذ  ا
دة أو مناقِضة. ِ

انت مؤّ ا، سواءً  صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، فيجب عليھ أن  ٢١عل و حالة عدم قدرة المراجع ع ا
تب ع ذلك من آثار ع المراجعة أو ع رأيھ  القوائم المالية وفقاً لمعيار المراجعة (  ٢٢).٧٠٥يحدد ما ي

فة ية معقولة أو محرَّ اس انت التقديرات ا  تحديد ما إذا 

عد معقولة  سياق إطار التقرر الما المنطبق،يج .٣٥ ُ ا من إفصاحات  ية وما يتعلق  اس انت التقديرات ا أم  ب ع المراجع تحديد ما إذا 
قدم معيار المراجعة ( فة. و ا مُحرَّ انت  ٢٣)٤٥٠أ ن التحرفات (سواءً  ا المراجع ب شأن الكيفية ال يمكن أن يم  قإرشادات  أو ائق  ا

ادات  ة ع القوائم المالية. (راجع: الفقرات أناتجة عن الاج َّ م المراجع لتأث التحرفات غ المُ مة) لأغراض تقو –١٣٩، أ١٣، أ١٢أو مُعمَّ
 )١٤٤أ

                                                      
 ٢٦و ٢٥)، الفقرتان ٣٣٠معيار المراجعة (  ٢٠
 ١١)، الفقرة ٥٠٠معيار المراجعة (  ٢١
 "التعديلات ع الرأي  تقرر المراجع المستقل") ٧٠٥معيار المراجعة ( ٢٢
 ٦)، الفقرة أ٤٥٠معيار المراجعة ( ٢٣
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٣٦. : م ما ي ية، يجب ع المراجع تقو اس  فيما يتعلق بالتقديرات ا

ة ع وجھ  حالة إطار العرض العادل، ما إذا   (أ) ة، بخلاف تلك المطلو عد ضرور ُ ن الإفصاحات ال  انت الإدارة قد قامت بتضم
ل؛  أو ٢٤التحديد بموجب الإطار، لتحقيق العرض العادل للقوائم المالية ك

ون القوائم المالية مضللة. (ب) عد ضرورة ح لا ت ُ انت الإفصاحات  تلك ال  ام، ما إذا   ٢٥ حالة إطار الال

ة  الإفادات المكتو

وكمة، .٣٧ ن با لف اضات  ٢٦يجب ع المراجع أن يطلب من الإدارة والم انت الطرق والاف ة عمّا إذا  ال، تقديم إفادات مكتو حسب مقت ا
عد مناسبة لتحقيق الإثبات ُ ا من إفصاحات  ية وما يتعلق  اس مة والبيانات المستخدمة  إجراء التقديرات ا أو القياس أو الإفصاح  الم

صول ع إفادات عن تقديرات محاس اجة ل سبان أيضاً ا جب ع المراجع أن يأخذ  ا ية الذي يتفق مع إطار التقرر الما المنطبق. و
اضات أو البيانات المستخدمة. (راجع: الفقرة أ  )١٤٥محددة، بما  ذلك ما يتعلق بالطرق أو الاف

لف وكمة أو الإدارة أو الأطراف الأخرى ذات الصلةالاتصال بالم  ن با

شأن أمور  ٢٨)،٢٦٥ومعيار المراجعة (٢٧)٢٦٠عند تطبيق معيار المراجعة ( .٣٨ وكمة أو الإدارة  ن با لف يتطلب الأمر من المراجع الاتصال بالم
ت مة  الرقابة الداخلية، ع ال شأة وأوجھ القصور الم اصة بالم ية ا اس مة للممارسات ا وانب النوعية الم ا ا ب. وعند معينة، من بي

سبان ما إذا القيام بذلك، يجب ع المراجع أن ينظر  الأمور ال ية وأن يأخذ  ا اس شأن التقديرات ا ا، إن وجدت،  تم الإبلاغ ع  س
ات التعقيد أو عدم الموضوعية أو العوامل الأخرى ل عدم تأكد التقدير، أو بتأث ري تتعلق  و اطر التحرف ا ددة  طر انت الأسباب ا

ية وما يتعلق اس ضافة لذلك، فإن المراجع مطالَبٌ  ظروف معينة بموجب الأنظمة أو اللوائح  ا من إفصاحات. الملازم لإجراء التقديرات ا و
ازي. ات الإشراف الاح  )١٤٨أ–١٤٦(راجع: الفقرات أ بالإبلاغ عن أمور معينة لأطراف أخرى ذات صلة، مثل السلطات التنظيمية أو ج

 التوثيق

ن  توثيقھ .٣٩ : يجب ع المراجع أن يُضمِّ  )١٥٢أ–١٤٩(راجع: الفقرات أ ٢٩لأعمال المراجعة ما ي

شأة؛ (أ) ية للم اس ا ال تتعلق بالتقديرات ا م الرقابة الداخلية ف ا، بما  ذلك ف ئ شأة و م المراجع للم سية لف  العناصر الرئ

ا المراجع ومخاطر التحرف  (ب) ن إجراءات المراجعة الإضافية ال نفذ مة ع مستوى الإقرارات،الرابط ب ري المقيَّ و مع الأخذ  ٣٠ا
اطر؛ ددة لتقييم تلك ا طر الملازم أو خطر الرقابة) ا انت متعلقة با سبان الأسباب (سواءً    ا

م عدم تأكد التقدير وعلاجھ؛ (ج) ون الإدارة قد اتخذت خطوات مناسبة لف  استجابات المراجع عندما لا ت

تب ع ذلك من آثار ع المؤشرات ع (د) م المراجع لما ي ية، إن وجدت، وتقو اس  احتمال تح الإدارة فيما يتعلق بالتقديرات ا
 ؛ ٣٢المراجعة، وفقاً لمتطلبات الفقرة 

عد معق (ه) ُ ا من إفصاحات  ية وما يتعلق  اس انت التقديرات ا مة ال تتعلق بتحديد المراجع ما إذا  ام الم ولة  سياق إطار الأح
فة. ا مُحرَّ  التقرر الما المنطبق، أم أ

*** 

                                                      
 ١٤)، الفقرة ٧٠٠انظر أيضاً معيار المراجعة (  ٢٤
 ١٩)، الفقرة ٧٠٠انظر أيضاً معيار المراجعة (  ٢٥
ة") ٥٨٠معيار المراجعة (  ٢٦  "الإفادات المكتو
وكمة"، الفقرة ٢٦٠معيار المراجعة ( ٢٧ ن با لف  (أ)١٦) "الاتصال بالم
 ٩)، الفقرة ٢٦٥معيار المراجعة (  ٢٨
 ١٠وأ ٧وأ ٦، وأ١١–٨، الفقرات "توثيق أعمال المراجعة") ٢٣٠معيار المراجعة (  ٢٩
 (ب)٢٨)، الفقرة ٣٣٠معيار المراجعة ( ٣٠
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ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

ية اس  )٢(راجع: الفقرة  طبيعة التقديرات ا

ية اس  أمثلة للتقديرات ا

سابات  .١أ ية ال تتعلق بفئات المعاملات وأرصدة ا اس :من الأمثلة ع التقديرات ا  والإفصاحات ما ي

زون.   تقادم ا

ات والمعدات.  لاك الممتل  اس

ية التحتية.  م أصول الب  تقو

م الأدوات المالية.   تقو

ا.  يجة الدعاوى القضائية ال لم يتم البت ف  ن

 مخصص خسائر الائتمان المتوقعة. 

ن.  امات عقود التأم م ال  تقو

امات الضمانات.   ال

اصة   امات ا ن.الال  بمنافع تقاعد الموظف

م.   المدفوعات ع أساس الأس

رة والأصول غ الملموسة.  ا  تجميع للأعمال، بما  ذلك تحديد الش امات المستحوذ عل  القيمة العادلة للأصول أو الال

بعاد.  دف الاس ا  تفظ  رة ا ات أو المعدات المعمِّ بوط  قيمة الأصول أو الممتل  ال

ن الأطراف المستقلة.عمليات   امات ب  التبادل غ النقدي للأصول أو الال

لة الأجل.  ت للعقود طو  الإيراد المث

 الطرق 

يل المثال، تتمثل إحدى الطرق  .٢أ ستخدمھ الإدارة لإجراء تقدير محاس وفقاً لأساس القياس المطلوب. فع س الطرقة  أسلوب قياس 
يار باستخد داد نظري  عقود ا م  تحديد سعر اس ية ال تتعلق بمعاملات الدفع ع أساس الأس اس ام المعروفة لإجراء التقديرات ا

ا أحياناً بلفظ الصيغة  شار إل ُ يار. وتُطبق أية طرقة باستخدام أداة أو عملية حسابية،  سع عقود ا اصة ب الراضية لبلاك شولز ا
ا. سبان مجموعة العلاقات فيما بي يانات مع الأخذ  ا اضات و  "نموذج"، وتنطوي ع تطبيق اف

اضات والبيانات  الاف

اضات ع . ٣أ ادات حول ظروف تنطوي الاف ند إ المعلومات المتاحة حول أمور مثل اختيار معدل فائدة أو معدل خصم أو اج س ادات   اج
ا ا ا أو يحدد اضات ال يضع ن مجموعة من البدائل المناسبة. وتصبح الاف اضاً من ب مكن أن تختار الإدارة اف ب أو أحداث مستقبلية. و

ن بھ الإدارة ستع . الذي  اس ا الإدارة  إجراء التقدير ا ستخدم ا عندما  اضات من جانب الإدارة نفس  اف

شأة. وُ  .٤أ ا من خلال الملاحظة المباشرة أو من طرف من خارج الم صول عل ذا المعيار، يُقصد بالبيانات المعلومات ال يمكن ا شار لأغراض 
ا عن طر  صول عل ون إ المعلومات ال يتم ا ية ع البيانات باسم البيانات المشتقة وذلك عندما ي ق تطبيق أساليب تحليلية أو تفس

ذه المعلومات مجرد ون مثل  ادات الإدارة. وفيما عدا ذلك، ت اجة إ اج تب عليھ قلة ا ذه الأساليب أسس نظرة مستقرة مما ي  لمثل 
اض.  اف
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 من أمثلة البيانات: .٥أ

ا  معاملات السوق؛الأسعار    المتفق عل

شغيل أو كميات الإنتاج للآلات الإنتاجية؛   أوقات ال

شأن معدل الفائدة المتعاقد   ا  العقود، مثل النصوص المدرجة  اتفاقية قرض  الأسعار التارخية أو الشروط الأخرى المنصوص عل
 عليھ وجدول مواعيد السداد ومدة القرض؛

شرف  ا من مصدر خارالمعلومات المس صول عل اح ال يتم ا الة الاقتصادية أو الأر  ؛للمعلومات ة للمستقبل مثل توقعات ا

 معدل الفائدة المستقب الذي يتم تحديده باستخدام أساليب الاستقراء من معدلات الفائدة الآجلة (بيانات مشتقة). 

ي البيانات من مجموعة واسعة من المصادر .٦أ ون البيانات:يمكن أن تأ يل المثال، يمكن أن ت  . فع س

ا؛ أو  شأة أو خارج  مُعدّة داخل الم

ما؛ أو  ي الأستاذ العام والمساعد أو من نظام خارج ا من نظام داخل دف صول عل  قد تم ا

 قابلة للرصد  العقود؛ أو 

شرعية أو التنظيمية.   قابلة للرصد  الإصدارات ال

 )٣ (راجع: الفقرة التدرج

ذا المعيار الفقرات أ .٧أ ا التدرج  تطبيق متطلبات  شأن الكيفية ال يمكن   ٦٧وأ ٦٣وأ ٢٢أ–٢٠من أمثلة الفقرات ال تحتوي ع إرشادات 
 .٨٤وأ

ذا المعيار سية ل يم الرئ  المفا

طر الملازم  )٤(راجع: الفقرة  عوامل ا

الات أو  . ٨أ طر الملازم  خصائص ا عرض أحد الإقرارات عن فئة معاملات أو رصيد حساب أو إفصاح عوامل ا الأحداث ال تؤثر ع قابلية 
طأ، وذلك قبل النظر  أدوات الرقابة. ب الغش أو ا س ذه العوامل،  ٣١للتحرف، سواءً  ق الأول بمزد من التفصيل طبيعة  شرح الم و

ا  القوائم المالية. ية وعرض اس ا،  سياق إجراء التقديرات ا  والعلاقات المتبادلة فيما بي

ري ع مستوى الإقرارات، .٩أ و يط بالتقدير والت ٣٢عند تقييم مخاطر التحرف ا عقيد وعدم الموضوعية، فإنھ بالإضافة إ عدم التأكد ا
ا  معيار المراجعة ( طر الملازم المنصوص عل سبان أيضاً درجة تأث عوامل ا دث  عام ٣١٥يأخذ المراجع  ا ) (بخلاف ٢٠١٩) (ا

. اس شأن التقدير ا عرض الإقرارات لتحرف  يط بالتقدير والتعقيد وعدم الموضوعية) ع قابلية  طر  عدم التأكد ا شمل عوامل ا و
 الملازم الإضافية تلك:

شأ عنھ حاجة إ إجراء   التغ  طبيعة أو ظروف بنود القوائم المالية ذات الصلة، أو متطلبات إطار التقرر الما المنطبق مما قد ت
. اس اضات أو البيانات المستخدمة لإجراء التقدير ا ات  الطرقة أو الاف  غي

طر الملازم، عند إجراء التقدير قابلية الت  ا ع ا ب تح الإدارة، أو عوامل خطر الغش الأخرى بقدر تأث س عرض للتحرف 
. اس  ا

يط بالتقدير.   عدم التأكد، بخلاف عدم التأكد ا

                                                      
دث  عام  )٣١٥معيار المراجعة (  ٣١  )و(٢١، الفقرة )٢٠١٩(ا
دث  عام  )٣١٥معيار المراجعة (  ٣٢  ٣١، الفقرة )٢٠١٩(ا
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 )٦(راجع: الفقرة  خطر الرقابة

دث  عام ٣١٥المراجعة (عند تقييم خطر الرقابة ع مستوى الإقرارات وفقاً لمعيار  . ١٠أ ان ٢٠١٩) (ا سبان ما إذا  )، يأخذ المراجع  ا
شغيلية لأدوات الرقابةيخطط لاختبار ال شغيلية لأدوات الرقابة، يدعم . فاعلية ال ان سيخت الفاعلية ال وعندما ينظر المراجع فيما إذا 

ا توقع م المراجع لفاعلية تصميم أدوات الرقابة وتطبيق ا. تاتقو طة لاختبار شغيلية لأدوات الرقابة عند وضع ا شأن الفاعلية ال  المراجع 

 )٨(راجع: الفقرة  نزعة الشك الم

. وتقدم الفقرة  ١٣٩وأ ١٣٧وأ ٩٦وأ ٩٥وأ ٦٠الفقرات أ .١١أ ا المراجع نزعة الشك الم  أمثلة للفقرات ال تو الطرق ال يمكن أن يمارس 
ذا المعيار يمكن إرشادات  ١٥٢أ ، وتحتوي ع أمثلة لفقرات محددة   عة الشك الم ا توثيق ممارسة المراجع ل شأن الطرق ال يمكن 

. ا أدلة ع ممارسة نزعة الشك الم شأ  أن يقدم التوثيق 

وم لفظ "معقولة" ن  مف  )٣٥، ٩(راجع: الفقرت

ون  .١٢أ ن الاعتبارات الأخرى ال قد ت عد معقولة  من ب ُ ا من إفصاحات  ية وما يتعلق  اس انت التقديرات ا ذات صلة بنظر المراجع فيما إذا 
انت:   سياق إطار التقرر الما المنطبق، ما إذا 

ا ومع تلك المستخدمة  التقديرات   عض سقة مع  ّ عد م ُ اس  اضات المستخدمة  إجراء التقدير ا ية البيانات والاف اس ا
شأة؛ شطة عمل الم  الأخرى أو  مجالات أ

ا إطار التقرر الما المنطبق.  سبان المعلومات المناسبة ال يتطل ية تأخذ  ا اس  التقديرات ا

ل المناسب" المستخدم  الفقرة  .١٣أ ا بالش ا بطرقة لا ترا ٩يُقصد بلفظ "قد تم تطبيق فقط متطلبات إطار  أن المتطلبات قد تم تطبيق
دف أساس القياس المنصوص عليھ  ذلك الإطار. سقة مع  ّ عد م ُ ادات ال  عكس أيضاً الاج نما   التقرر الما المنطبق، و

 التعرفات

اس  (أ))١٢(راجع: الفقرة  التقدير ا

ون ذات صلة بفئات معاملات أو أ .١٤أ ية  مبالغ نقدية قد ت اس شمل التقديرات ا ا  القوائم المالية. و تة أو مُف ع رصدة حسابات مُث
شأن الإثبات أو الإفصاح المتعلق ادات  ية أيضاً المبالغ النقدية المدرجة  الإفصاحات أو المستخدمة لإجراء الاج اس بفئة  التقديرات ا

 معاملات أو رصيد حساب.

 (ب))١٢(راجع: الفقرة  المبلغ أو مدى المبالغ الذي قدره المراجع

بوط  القيمة،  .١٥أ يل المثال، مخصص ال ل مباشر (ع س ش م تقدير محاس  يمكن استخدام المبلغ أو مدى المبالغ الذي قدره المراجع لتقو
ا اف تم استخدامھ  يل المثال، مبلغ س تلف أنواع الأدوات المالية)، أو غ مباشر (ع س ). أو القيمة العادلة  م لإجراء تقدير محاس ض م

اض (ع س م اف م بند غ نقدي يتألف من بيانات أو لتقو اً مماثلاً عند تحديد مبلغ أو مدى من المبالغ لتقو بع المراجع من ّ يل المثال، وقد ي
 العمر الإنتا المقدر لأصل من الأصول).

 (ج))١٢(راجع: الفقرة عدم تأكد التقدير 

شطة لا تخضع  .١٦أ ون لبعض بنود القوائم المالية سوق  يل المثال، قد ي ية لدرجة عالية من عدم تأكد التقدير. فع س اس جميع التقديرات ا
ا عمليات التبادل الفعلية. ومع ذلك، شأن الأسعار ال تتم  ا  مكن الاعتماد عل ولة و س ا  صول عل  ومفتوحة تقدم معلومات يمكن ا

م الأوراق فقد يحيط با يل المثال، قد يتطلب تقو م والبيانات محددة بوضوح. فع س انت طرقة التقو ن  لتقدير حالة من عدم التأكد ح و
مة أو خاضعة لقيود فيما يتعل ات م انت الممتل عديل  حال ما إذا  سعر السوق المدرج إجراء  شطة ومفتوحة  ق المالية المعروضة  سوق 

ا لل الإضافة لذلك، فإن الظروف الاقتصادية العامة السائدة حينذاك، مثل عدم السيولة  سوق معينة، قد تؤثر ع حالة بقابلي تداول. و
 عدم تأكد التقدير.
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 (د))١٢(راجع: الفقرة تح الإدارة 

.  .١٧أ عبارة أخرى، إ التحرر من التح يادية، و شأ عن حالة عدم تأكد التقدير عدم موضوعية  إجراء غالباً ما تدعو أطر التقرر الما إ ا و
ا ( اد من جانب الإدارة وقابلية وقوع تح غ متعمد أو متعمد من جان اجة إ الاج شأ عن عدم الموضوعية ا . وت اس ع التقدير ا

ة). وتزداد سبة رأس مال مرغو دف رح أو  يجة الدافع لتحقيق مس يل المثال، ن اس ع تح من جانب  س قابلية انطواء التقدير ا
. اس  الإدارة تبعاً لدرجة عدم الموضوعية عند إجراء التقدير ا

اس   (و))١٢(راجع: الفقرة ناتج التقدير ا

ا المراجع وفق .١٨أ ون ملائماً للأعمال ال ينفذ ا، ناتج ي ية، بطبيع اس عض التقديرات ا تب ع  يل المثال، قد لا ي ذا المعيار. فع س اً ل
قق عند بي ، قد يتغ السعر ا التا ظة زمنية معينة. و ن  السوق   نداً إ تصورات خاصة بالمشارك اس مس ون التقدير ا ع ي

غ تصورات الم ب  س اس ذي الصلة الذي تم  تارخ التقرر  ام عن التقدير ا ن  السوق مع مرور الوقت.أصل أو نقل ال  شارك

ا شطة المتعلقة  اطر والأ  إجراءات تقييم ا

شأة طار التقرر الما المنطبق ونظام الرقابة الداخلية للم ا و ئ شأة و م للم  )١٣(راجع: الفقرة  التوصل إ ف

دث  عام ٣١٥من معيار المراجعة ( ٢٧–١٩تتطلب الفقرات  . ١٩أ ا ) ٢٠١٩) (ا ئ شأة و م لأمور معينة عن الم من المراجع أن يتوصل إ ف
طار التقرر الما المنطبق شأة و ل أك تحديداً  ١٣وتتعلق المتطلبات الواردة  الفقرة . ونظام الرقابة الداخلية للم ش ذا المعيار  من 

عتمد ع المتطلبات الأوسع نطاقاً الواردة  ية و اس دث  عام ٣١٥ معيار المراجعة (بالتقديرات ا  ).٢٠١٩) (ا

 التدرج

طار التقرر الما المنطبق ونظام الرقابة الداخلية .٢٠أ ا و ئ شأة و م للم ا، للتوصل إ ف ا ومدا شأة،  إن طبيعة إجراءات المراجع، وتوقي للم
عتمد بدرجة  شأة، قد  اصة بالم ية ا اس أو بأخرى ع مدى انطباق الأمور الفردية  ظل الظروف القائمة. وع فيما يتعلق بالتقديرات ا

اجة إ إجراء التقديرات ا ا ا شأ ع الات الأخرى ال ت شأة عدد قليل من المعاملات أو الأحداث أو ا ون للم يل المثال، قد ي ية، س اس
لة التطبيق، وق ون متطلبات التقرر الما المنطبقة س الإضافة إ ذلك، قد لا تتطلب وقد ت ناك أي عوامل تنظيمية ذات صلة. و د لا توجد 

ذه الظروف، قد تخضع التقديرات  عقيداً. و  ية أقل  اس ون آلية إجراء التقديرات ا مة، وقد ت ادات م ية اج اس التقديرات ا
يط بالتقدير أو التع ية أو قد تتأثر بحالة عدم التأكد ا اس طر الملازم الأخرى بدرجة أقل، وقد ا قيد أو عدم الموضوعية أو عوامل ا

ان الأمر كذلك، فإن إجراءات المراجع للتع ذا  شطة الرقابة. و ون أ ا  م ناك عدد أقل من أدوات الرقابة ال يتم التعرف عل ون  رف ي
ل ش ون أقل شمولاً وقد تتم  ا من المر أن ت اطر وتقييم أسا من خلال توجيھ الاستفسارات إ الإدارة ال تتحمل المسؤوليات  ع ا

اس (بما  ذلك عند تق سيط لآلية الإدارة  إجراء التقدير ا بع ال يل المثال من خلال الت م ما إذا المناسبة عن القوائم المالية، ع س و
ا  تلك الآلية ا). انت أدوات الرقابة ال تم التعرف عل انت أدوات الرقابة قد تم تطبيق  مصممة بفاعلية وعند تحديد ما إذا 

ية معقدة  .٢١أ اس ون آلية إجراء التقديرات ا مة من جانب الإدارة، وقد ت ادات م ية ممارسة اج اس  المقابل، قد تتطلب التقديرات ا
شأة أيضاً  ون لدى الم نظم معلومات أك تطوراً وأدوات رقابة أك شمولاً مطبقة ع التقديرات  وتنطوي ع استخدام نماذج معقدة. وقد ي

ية أو قد تتأثر بحالة عدم تأكد التقدير أو التعقيد أو عدم الموضوعية أو عوام اس ذه الظروف، قد تخضع التقديرات ا ية. و  اس ل ا
ان الأمر كذلك، فإن ط ذا  . و طر الملازم الأخرى بدرجة أع اطر من المر أن تختلف أو أن ا بيعة أو توقيت إجراءات المراجع لتقييم ا
ة  الفقرة أ ون عليھ  الظروف المو ون أك شمولاً مما ت  .٢٠ت

شآت الأ  .٢٢أ ا العديد من الم ون من بي سيطة فقط، وال قد ي شآت ال تزاول أعمالاً  ون الاعتبارات الآتية ذات صلة بالم  صغر:قد ت

ا   شو ما  ة ر شطة الأعمال أو لأن التقديرات المطلو ساطة أ ب  س ية غ معقدة  اس ون الآليات ذات الصلة بالتقديرات ا قد ت
 عدم تأكد التقدير بدرجة أقل.

ية   اس ون أدوات الر ةالمساعددفاتر الأستاذ الأستاذ العام و  من خارج دفقد يتم إعداد التقديرات ا قابة ع إعداد ، وقد ت
ون للمدير المالك تأث كب ع تحديد التقديرات.  سبان دور المدير المالك التقديرات محدودة، وقد ي وقد يلزم أن يأخذ المراجع  ا

ري وأيضاً عند النظر  خطر تح الإدارة. و ية، عند التعرف ع مخاطر التحرف ا اس   إجراء التقديرات ا
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شأة  االم ئ  و

شأة والأحداث  الات الأخرى (راجع: الفقرة  وأمعاملات الم  (أ))١٣ا

يل المثال: . ٢٣أ ا، ع س ات عل غي ية، أو إدخال  اجة إ إجراء تقديرات محاس ا ا شأ ع ات  الظروف ال ت ن التغ ون من ب  قد ي

شأة قد انخرطت  أنواع جديدة من   انت الم  المعاملات؛ أوما إذا 

ت؛ أو  غ انت شروط المعاملات قد   ما إذا 

ناك أحداث أو حالات جديدة قد وقعت.  انت   ما إذا 

 (ب))١٣متطلبات إطار التقرر الما المنطبق (راجع: الفقرة 

م لمتطلبات إطار التقرر الما المنطبق للمراجع أساساً لمناقشة الإدارة والم .٢٤أ ال،  يوفر التوصل إ ف وكمة، حسب مقت ا ن با لف
ذه ا انت  ية، و تحديد المراجع لما إذا  اس لمتطلبات كيفية تطبيق الإدارة لمتطلبات إطار التقرر الما المنطبق ذات الصلة بالتقديرات ا

لٍ مناسب. ش وكمة عن قد طُبقت  ن با لف م المراجع أيضاً  اتصالھ بالم ذا الف ساعد  مة، مقبولة وقد  ية م دما يرى أن ممارسة محاس
شأة. اصة بالم سب  ظل الظروف ا ست  الممارسة الأ  ٣٣بموجب إطار التقرر الما المنطبق، ل

: .٢٥أ م ما ي س المراجع إ ف م، قد  ذا الف  عند التوصل إ 

ان إطار التقرر الما المنطبق:   ما إذا 

o  ا؛ أويفرض ضوابطاً معينة ية أو طرقاً لقياس اس  لإثبات التقديرات ا

o  نفيذ يل المثال، عن طرق الإشارة إ نوايا الإدارة ب سمح بالقياس بالقيمة العادلة، ع س يحدد ضوابطاً معينة تتطلب أو 
ام؛ أو  تصرفات معينة فيما يتعلق بأصل أو ال

o  حة، بما  ذلك الإ ة أو مق اضات أو المصادر الأخرى لعدم يحدد إفصاحات مطلو ادات أو الاف فصاحات المتعلقة بالاج
ية؛ اس  تأكد التقدير فيما يتعلق بالتقديرات ا

شأة فيما يتعلق بالتقديرات   ية للم اس ات ع السياسات ا غي ات  إطار التقرر الما المنطبق تتطلب إدخال  ما إذا كنت التغي
ية. اس  ا

 (ج))١٣التنظيمية (راجع: الفقرة العوامل 

طُر التنظيمية .٢٦أ
ُ
ساعد المراجع  التعرف ع الأ ية، إن وجدت، قد  اس م للعوامل التنظيمية ذات الصلة بالتقديرات ا  إن التوصل إ ف

ازي  قطاع البنوك أو ات الإشراف الاح يل المثال، الأطر التنظيمية المقررة من ج ذه  المنطبقة (ع س انت  ن) و تحديد ما إذا  التأم
 الأطر التنظيمية:

ا؛ أو  شأ ا، أو تقدم إرشادات  ية، أو طرقاً لقياس اس ناول شروطاً لإثبات التقديرات ا  ت

ا؛ أو  شأ  تحدد إفصاحات أخرى إضافة إ متطلبات إطار التقرر الما المنطبق، أو تقدم إرشادات 

الات ال ق  ا احتمالية لوقوع تح من جانب الإدارة  الوفاء بالمتطلبات التنظيمية؛ أوش إ ا  د توجد ف

ش إ مخاطر محتملة للتحرف   سق مع متطلبات إطار التقرر الما المنطبق، وقد  تحتوي ع متطلبات للأغراض التنظيمية لا ت
عض السلطات التنظيمي س  يل المثال، قد  ري. فع س و سائر الائتمانية المتوقعة ا صصات ا ة إ فرض حدود دنيا 

ا إطار التقرر الما المنطبق.  تتجاوز تلك ال يتطل

                                                      
 (أ)١٦)، الفقرة ٢٦٠معيار المراجعة (  ٣٣



ث) )٥٤٠معيار المراجعة ( دَّ ُ  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٥٦٢ ترجمة ال  ©للمحاسب

ا  القوائم المالية (راجع: الفقرة  ا ال يتوقع المراجع تضمي ية والإفصاحات المتعلقة  اس  (د))١٣طبيعة التقديرات ا

م لطبيعة  .٢٧أ ساعد المراجع إن التوصل إ ف شأة  ا  القوائم المالية للم ا ال يتوقع المراجع تضمي ية والإفصاحات المتعلقة  اس التقديرات ا
م للمراجع  ذا الف وفر التوصل إ مثل  ون ذات صلة. و ية وطبيعة ومدى الإفصاحات ال قد ت اس ذه التقديرات ا م أساس قياس   ف

ية.أساساً لمناقشة الإدا اس ا للتقديرات ا  رة  كيفية إجرا

شأة  نظام الرقابة الداخلية للم

وكمة (راجع: الفقرة   (ه))١٣طبيعة ومدى المراقبة وا

دث  عام ٣١٥عند تطبيق معيار المراجعة (  . ٢٨أ شأة ع  ٣٤)،٢٠١٩) (ا ا الم وكمة ال تطبق م المراجع لطبيعة ومدى المراقبة وا ون ف قد ي
: م المطلوب من المراجع فيما يتعلق بما ي ماً للتقو ية م اس  آلية الإدارة  إجراء التقديرات ا

شر ثقافة قائمة ع الأمانة  وكمة، ب ن با لف انت الإدارة قد قامت، تحت إشراف الم ا؛حافظت والسلوك الأخلا و  ما إذا   عل

شأة؛  م الم ونات الأخرى  نظام الرقابة الداخلية  ضوء طبيعة و ئة الرقابة توفر أساساً مناسباً للم انت ب  ما إذا 

انت أوجھ   ونات الأخرى  نظام الرقابة ا قصور الما إذا  ئة الرقابة تقوّض الم ا  ب  لداخلية.الرقابة ال تم التعرف عل

وكمة: . ٢٩أ لفون با ان الم م لما إذا   يمكن أن يتوصل المراجع إ ف

اطر المرتبطة   ية، أو ا اس ن لإجراء التقديرات ا م خصائص طرقة معينة أو نموذج مع ارات أو المعرفة اللازمة لف يتمتعون بالم
اطر المرتبطة بالطر  يل المثال، ا ، ع س اس ية؛ أوبالتقدير ا اس  قة أو تقنية المعلومات المستخدمة  إجراء التقديرات ا

ية وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق؛ أ  اس انت الإدارة قد أجرت التقديرات ا م ما إذا  ارات والمعرفة اللازمة لف  ويتمتعون بالم

م المعلومات اللازمة   ن عن الإدارة، وتتوفر لد عدون مستقل م كيفية إجراء الإدارة للتقديرات ُ للقيام  الوقت المناسب بتقو
افية أو غ مناسبة؛ أو سلطة التحقيق  تصرفات الإدارة عندما تبدو تلك التصرفات غ  تمتعون  ية، و اس  ا

ا للنماذج؛ أو  ية، بما  ذلك استخدام اس  شرفون ع آلية الإدارة لإجراء التقديرات ا

يح أي  شرفون   شاف وت دف إ اك شتمل ذلك ع إجراءات إشراف ومراجعة  ا الإدارة. وقد  عة ال تنفذ شطة المتا ع أ
ذه الأدوات. شغيلية ل ية أو  الفاعلية ال اس  أوجھ قصور  تصميم أدوات الرقابة المطبقة ع التقديرات ا

م لأعمال المراقبة  . ٣٠أ ون التوصل إ ف ية: قد ي ناك تقديرات محاس ون  ماً عندما ت وكمة م لفون با ا الم  والإشراف ال يضطلع 

مة من جانب الإدارة لعلاج عدم الموضوعية؛ أو  ادات م  تتطلب اج

 تنطوي ع عدم تأكد مرتفع  التقدير؛ أو 

ب الاستخدام الواسع لتقنية  س يل المثال،  ا، ع س عقيد عند إجرا م البيانات أو استخدام  تنطوي ع  المعلومات أو ك 
ا علاقات معقدة؛ أو اضات توجد فيما بي  مصادر بيانات متعددة أو اف

ات السابقة؛ أو  اضات أو البيانات مقارنة بالف غي  الطرقة أو الاف ا،  ون قد طرأ عل ض أن ي ا، أو يُف  طرأ عل

مة.  اضات م  تنطوي ع اف

اء (راجع: الفقرة استخدام  ا با ارات أو المعرفة المتخصصة، بما  ذلك استعان  (و))١٣الإدارة للم

: . ٣١أ انت الظروف الآتية تزد من احتمالية حاجة الإدارة إ إشراك خب  ٣٥قد ينظر المراجع فيما إذا 

                                                      
دث  عام  )٣١٥معيار المراجعة (  ٣٤  (أ)٢١، الفقرة )٢٠١٩(ا
 ٨)، الفقرة ٥٠٠معيار المراجعة (  ٣٥



ث) )٥٤٠معيار المراجعة ( دَّ ُ  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٥٦٣ ترجمة ال  ©للمحاسب

يل المثال، قد ينط  اس ع قياس احتياطيات من المواد الطبيعة المتخصصة للأمر الذي يتطلب إجراء تقدير، ع س وي التقدير ا
عاقدية معقدة. ة لتطبيق شروط  يجة المر م الن يدروكرونية  الصناعات الاستخراجية أو تقو  المعدنية أو ال

ال   و ا  قياسات معينة، مثل الطبيعة المعقدة للنماذج اللازمة لتطبيق المتطلبات ذات الصلة  إطار التقرر الما المنطبق، كما 
 ٣٦قياسات القيمة العادلة من المستوى الثالث.

ياً.المعتادة الطبيعة غ   دث الذي يتطلب تقديراً محاس الة أو المعاملة أو ا  أو غ المتكررة ل

اطر (راجع: الفقرة  شأة لتقييم ا  (ز))١٣آلية الم

ا آليةُ تقييم ا .٣٢أ م الكيفية ال تتعرف  ا، يمكن إن ف ا ل ية، وكيفية معا اس اطر المتعلقة بالتقديرات ا شأة ع ا اصة بالم اطر ا
: ات الطارئة ع ساعد المراجع عند النظر  التغي  أن 

ية؛  اس  متطلبات إطار التقرر الما المنطبق المتعلقة بالتقديرات ا

ر أو طبيعة مصادر البيانات الملائمة   انية الاعتماد ع البيانات تَوَفُّ ية أو ال يمكن أن تؤثر ع إم اس لإجراء التقديرات ا
 المستخدمة؛

شأة؛  ئة تقنية المعلومات  الم  نظام المعلومات أو ب

ن.   كبار الموظف

ت  . ٣٣أ م للكيفية ال حددت وعا سبان عند توصلھ إ ف ا المراجع  ا ن الأمور ال قد يأخذ ب من ب س ا الإدارة قابلية التعرض للتحرف 
ا: ا  انت الإدارة تقوم بالأمور الآتية، وكيفية قيام ية، ما إذا  اس  التح أو الغش من جانب الإدارة  إجراء التقديرات ا

ا  اضات والبيانات المستخدمة  إجراء التقديرات ا تمام خاص لاختيار أو تطبيق الطرق والاف ية.إيلاء ا  س

سق مقارنة بالأداء السابق أو المتوقع أو مقارنة بالعوامل  ش إ أداء غ متوقع أو غ م سية ال قد  عة مؤشرات الأداء الرئ  متا
 المعروفة الأخرى.

 . ل دافعاً للتح ش ا ال قد  وافز المالية أو غ  تحديد ا

اضات الم  غي الطرق أو الاف اجة إ  عة ا ية.متا اس  مة أو البيانات المستخدمة  إجراء التقديرات ا

ية لإجراءات المراقبة والمراجعة المناسبة.  اس  إخضاع النماذج المستخدمة  إجراء التقديرات ا

ية، أو المطالبة بإجراء  اس مة الممارسة عند إجراء التقديرات ا ادات الم رات المنطقية للاج مراجعة مستقلة  المطالبة بتوثيق الم
ادات. ذه الاج  ل

ية (راجع: اس شأة الذي يتعلق بالتقديرات ا  ))١(ح)(١٣الفقرة  نظام معلومات الم

مة الواقعة ضمن نطاق الفقرة  .٣٤أ الات الم مة فيما يتعلق ١٣فئات المعاملات والأحداث وا الات الم (ح)  نفس فئات المعاملات والأحداث وا
ا من إفصاحات ال تخضع للفقرة بالتقديرات ا ية وما يتعلق  دث  عام ٣١٥(أ) من معيار المراجعة (٢٥اس وعند التوصل ). ٢٠١٩) (ا

: سبان ما ي ية، قد يأخذ المراجع  ا اس شأة الذي يتعلق بالتقديرات ا م لنظام معلومات الم  إ ف

ية ناشئة عن   اس انت التقديرات ا انت ناشئة عن معاملات غ معتادة أو غ ما إذا  ية ومتكررة أو ما إذا  يل معاملات روتي
 متكررة.

ية المتعلقة   اس ا من إفصاحات، ولاسيّما التقديرات ا ية وما يتعلق  اس ة نظم المعلومات لاكتمال التقديرات ا كيفية معا
امات.  بالال

                                                      
يل المثال، المعيار الدو للتقرر الما (  ٣٦  قياس القيمة العادلة") "١٣انظر، ع س



ث) )٥٤٠معيار المراجعة ( دَّ ُ  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٥٦٤ ترجمة ال  ©للمحاسب

ا من إفصاحات قد يحدد المراجع خلال المراجعة ف .٣٥أ ية وما يتعلق  اجة إ إجراء تقديرات محاس ا ا شأ ع ئات معاملات أو أحداث أو حالات ت
ا. ناول معيار المراجعة ( لكن الإدارة فشلت  التعرف عل دث  عام ٣١٥و ا المراجع ع مخاطر ٢٠١٩) (ا ) الظروف ال يتعرف ف
ري فشلت الإدارة  ا و اصة للتحرف ا شأة ا م المراجع لآلية الم ق تقو تبة ع ذلك ال ت ا، بما  ذلك النظر  الآثار الم لتعرف عل

اطر.  ٣٧بتقييم ا

اضات ومصادر البيانات ذات الصلة (راجع: الفقرة   )(أ))٢(ح)(١٣تحديد الإدارة للطرق والاف

يل المثال، إذا قامت الإدارة بتغي طرقة إجراء تقدير  . ٣٦أ ديدة، ع س انت الطرقة ا شمل الاعتبارات ذات الصلة ما إذا  ، فقد  محاس
ات  متطلبات إطار ا شأة، أو استجابة لتغي ئة أو الظروف ال تؤثر ع الم ات  الب ا استجابة لتغ انت   حد ذا سب، أو  لتقرر أ

ئة التنظيمية، أو م ب آخر وجيھ.الما المنطبق أو الب ا س انت الإدارة لد  ا إذا 

ان الاستمرار  استخدام الطرق والاف . ٣٧أ شمل الاعتبارات ذات الصلة ما إذا  ، فقد  اضات إذا لم تقم الإدارة بتغي طرقة إجراء تقدير محاس
الية. ئة أو الظروف ا عد مناسباً  ضوء الب ُ  والبيانات السابقة 

 ))١)(أ)(٢(ح)(١٣فقرة الطرق (راجع: ال

الات، لا يفرض إطا  .٣٨أ . ولكن  العديد من ا ا  إجراء تقدير محاس تم استخدام ر قد يفرض إطار التقرر الما المنطبق الطرقة ال س
سمح باستخدام طرق بديلة.  التقرر الما المنطبق طرقة واحدة، أو إن أساس القياس المطلوب يفرض، أو 

 النماذج

ا أو خاصة قد تصمم وتطبق الإدارة أدوات رقابة  .٣٩أ انت نماذج للإدارة ذا ية، سواءً  اس ا لإجراء التقديرات ا ع النماذج ال يتم استخدام
سائر وعندما ينطوي النموذج نفسھ ع مستوى مرتفع من التعقيد أو عدم الموضوعية، مثل استخدام نموذج لتقدير انماذج خارجية. 

الة ذه ا من  الائتمانية المتوقعة أو نموذج لتقدير القيمة العادلة باستخدام مدخلات من المستوى الثالث، فإن أدوات الرقابة ال تواجھ 
ا ذات صلة بالمراجعة. ا باعتبار عقيد فيما يتعلق بالنماذج، التعقيد أو عدم الموضوعية قد تزد احتمالية التعرف عل تزد أيضاً  وعند وجود 

ا وفقاً لمعيار المراجعة ( ون أدوات الرقابة المطبقة ع سلامة البيانات من أدوات الرقابة ال يتم التعرف عل دث  ٣١٥احتمالية أن ت ) (ا
شمل ).٢٠١٩عام  م للنموذج وأدوات الرقاب و ا عند التوصل إ ف ون من المناسب للمراجع النظر ف ة المتعلقة بھ ال يتم العوامل ال قد ي

: ا ما ي  التعرف عل

 كيفية تحديد الإدارة لمدى ملاءمة ودقة النموذج؛ 

عاد التحقق   تھ قبل الاستخدام وُ ان النموذج يتم التحقق من  ة النموذج أو إعادة اختباره، بما  ذلك ما إذا  التحقق من 
ان لا يزا ات منتظمة لتحديد ما إذا  تھ ع ف شمل آلية التحقق من النموذج ال من  اً للقصد من استخدامھ. وقد  ل صا

: م ما ي شأة تقو ا الم  تقوم 

o ة النظرة للنموذج؛  ال

o السلامة الراضية للنموذج؛ 

o اضات المستخدمة  النموذج؛  دقة واكتمال البيانات ومناسبة البيانات والاف

عديل النموذج    غي أو  ناك سياسات مناسبة كيفية  انت  الات وما إذا  ا من ا ات  السوق أو غ الوقت المناسب تبعاً للتغ
ات مطبقة ع النموذج؛  للرقابة ع التغي

ا ع مخرجات النموذج وما   ا أيضاً بلفظ التعديلات المركبة  صناعات معينة، قد تم إدخال شار إل عديلات، وُ ناك  انت  ما إذا 
ون التعديلات  إذا عد مناسبة  ظل الظروف القائمة وفقاً لمتطلبات إطار التقرر الما المنطبق. وعندما ت ُ ذه التعديلات  انت مثل 

ذه التعديلات مؤشراً ع احتمال تح الإدارة؛ ون   غ مناسبة، فقد ت

                                                      
دث  عام  )٣١٥معيار المراجعة (  ٣٧  (ب)٢٢، الفقرة )٢٠١٩(ا



ث) )٥٤٠معيار المراجعة ( دَّ ُ  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٥٦٥ ترجمة ال  ©للمحاسب

افٍ، بما  ذلك توثيق استخداماتھ   لٍ  ش ان النموذج موثقاً  ياناتھ وقيوده المقصودة ما إذا  سية و ومؤشراتھ القياسية الرئ
ذه  دخلت ع مخرجاتھ وأساس 

ُ
عديلات أ تھ وطبيعة أي  ة ونتائج أية عملية طُبقت عليھ للتحقق من  اضاتھ المطلو واف

 التعديلات.

اضات (راجع: الفقرة   ))٢)(أ)(٢(ح)(١٣الاف

ا المراجع   .٤٠أ اضات المستخدمة  إجراء التقديرات شمل الأمور ال قد يأخذ م لكيفية اختيار الإدارة للاف سبان عند التوصل إ ف  ا
: يل المثال، ما ي ية، ع س اس  ا

ذا الاختيار. وقد يوفر إطار التقرر الما المنطبق ضوابط أو إرشادات ليتم   اض والتوثيق الداعم ل أساس اختيار الإدارة للاف
ا  اضات.استخدام  عند اختيار الاف

اضات ملائمة ومكتملة.  انت الاف  كيفية تقييم الإدارة لما إذا 

اضات المستخدمة  التقديرات   ا، أو مع الاف عض سقة مع  ّ عد م ُ اضات  عند الاقتضاء، كيفية قيام الإدارة بتحديد أن الاف
شأة، أو مع الأمو  شطة عمل الم ية الأخرى أو مجالات أ اس  ر الأخرى الواقعة:ا

o  اضات حول برامج الصيانة ال قد تؤثر ع تقدير العمر الإنتا لأصل يل المثال، الاف داخل نطاق سيطرة الإدارة (ع س
ارجية؛ ئة ا شأة والب سقة مع خطط عمل الم اضات م انت الاف  من الأصول)، وما إذا 

o ،يل المثال اضات حول معدلات الفائدة أو معدلات الوفيات أو الدعاوى القضائية  خارج نطاق سيطرة الإدارة (ع س الاف
تملة).  أو الإجراءات التنظيمية ا

اضات.   متطلبات إطار التقرر الما المنطبق المتعلقة بالإفصاح عن الاف

باين من حيث  .٤١أ اضات ت ية للقيمة العادلة، فإن الاف اس ا، فيما يتعلق بالتقديرات ا ادات الممارسة لدعم مصادر البيانات وأساس الاج
:  حسب ما ي

ناداً إ بيانات السوق ال تم  (أ) ا اس ام، وال تم وضع سع أصل أو ال ون  السوق   ستخدمھ المشار عكس ما س تلك ال 
شأة المعدة للتقرر. ا من مصادر مستقلة عن الم صول عل  ا

عكس (ب) ام، وال  تلك ال  سع أصل أو ال ون  السوق   ا المشار ستخدم اضات ال س شأن الاف شأة  اصة بالم ادات ا الاج
ناداً إ أفضل البيانات المتاحة  ظل الظروف القائمة.  ا اس  تم وضع

ن تقديرات البند (أ) وتقديرات البند (ب) ون التفرق ب ، قد لا ي م مصادر  لكن  الواقع العم ا ع ف عتمد التمي فيما بي اً دائماً و وا
اضات ا ن عدد من الاف ون من الضروري للإدارة أن تختار من ب اض. وعلاوة ع ذلك، قد ي ادات الداعمة للاف تلفة البيانات وأساس الاج

ن  السوق.  المستخدمة من قبل مختلف المشارك

اضات الم .٤٢أ شار إ الاف اض من شأنھ أن يؤثر ُ ان وجود تباين معقول  الاف مة إذا  اضات م ا اف اس ع أ ستخدمة  إجراء التقدير ا
اض  ساسية مفيداً  توضيح درجة تباين القياس بناءً ع اف ون إجراء تحليل ا مكن أن ي . و اس ري ع قياس التقدير ا ل جو ش

.واحد أو أك من الاف  اس  اضات المستخدمة  إجراء التقدير ا

شطة أو غ السائلة  الأسواق غ ال

ان .٤٣أ م لما إذا  شمل التوصل إ ف اضات قد  م المراجع لكيفية اختيار الإدارة للاف شطة أو غ سائلة، فإن ف ون الأسواق غ  ت عندما ت
ا:  الإدارة لد

عديلات  النماذج أو  سياسات مناسبة مُطبقة لتكييف تطبيق  ذا التكييف ع إجراء  شتمل  ذه الظروف. وقد  الطرقة  ظل 
ون مناسبة  ظل الظروف القائمة؛  وضع نماذج جديدة ت
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م المناسب    ل عاجل، بما  ذلك اختيار أسلوب التقو ش اً  ان ضرور ر نموذج ما، إذا  ارات أو المعرفة اللازمة لتكييف أو تطو الم
ذه الظروف؛م  ثل 

ساسية؛  يل المثال عن طرق إجراء تحليل ل  الموارد اللازمة لتحديد مدى النواتج،  ضوء حالات عدم التأكد القائمة، ع س

ا ومخاطر الأعمال ذات الصلة وما   ئ شأة و ور  أحوال السوق، إن حدث، ع عمليات الم ا التد وسائل تقييم الكيفية ال أثر 
ذه الظروف؛ترتب  شأة،  مثل  ية للم اس  ع ذلك من آثار ع التقديرات ا

ا من مصادر خارجية معينة  صول عل ا بيانات الأسعار ال تم ا ن  م مناسب للكيفية ال يمكن أن تتاب ، ومدى للمعلومات ف
ذه الظروف. ذه البيانات،  مثل   ملاءمة 

 ))٣)(أ)(٢(ح)(١٣البيانات (راجع: الفقرة 

ا التقديرات ا .٤٤أ ند إل س م لكيفية اختيار الإدارة للبيانات ال  سبان عند التوصل إ ف ا المراجع  ا ية، شمل الأمور ال قد يأخذ اس
:  ما ي

ا من مصدر    معلومات.خار للطبيعة ومصدر البيانات، بما  ذلك المعلومات المتحصل عل

م  انت البيانات مناسبة. كيفية تقو  الإدارة لما إذا 

ا.   دقة البيانات واكتمال

ات السابقة.  ساق البيانات المستخدمة مع البيانات المستخدمة  الف  ا

شأة   ئة تقنية المعلومات  الم وانب الأخرى لب امدى التعقيد  تطبيقات تقنية المعلومات أو ا صول ع  ال يتم استخدام ل
ا، بما  ذلك عندما ينطوي ذلك ع التعامل مع قدر كب من البيانات.  البيانات ومعا

ا.  فاظ ع سلام ا وكيفية ا ا ومعا رسال صول ع البيانات و  كيفية ا

ن  ا (راجع: الفقرت ا ل الة عدم تأكد التقدير وكيفية معا م الإدارة   )(ج))٢(ح)(١٣–)(ب)٢(ح)(١٣كيفية ف

م درجة عدم تأكد التقدير، وكيف . ٤٥أ انت الإدارة تف سبان فيما يتعلق بما إذا  ا  ا ون من المناسب للمراجع أخذ ية شمل الأمور ال قد ي
: يل المثال، ما ي ا، ع س ا ل م  ف

مة أو مصادر بيانات بديلة  اضات م انت الإدارة قد حددت طرقاً أو اف ذا  ما إذا  عد مناسبة  سياق إطار التقرر الما المنطبق، و ُ

ذا التحديد.  ان الأمر كذلك، فكيف قامت الإدارة 

يل المثال، بإجراء تحليل حساسية لتحديد تأث   سبان النواتج البديلة عن طرق القيام، ع س انت الإدارة قد أخذت  ا ما إذا 
مة أ اضات الم ات  الاف ان الأمر كذلك، فكيف أخذت الإدارة  التغي ذا  ، و اس و البيانات المستخدمة  إجراء التقدير ا

ذه النواتج البديلة. سبان   ا

تملة بدرجة معق .٤٦أ ن نواتج القياس ا اص باختيار الإدارة للمبلغ المقدر من ب د ولة. وققد تحدد متطلبات إطار التقرر الما المنطبق المن ا
تملة بدرجة معقولة، و  ن نواتج القياس ا ل مناسب من ب ش و مبلغ يتم اختياره  طُر التقرر الما ع أن المبلغ المناسب 

ُ
عض تنص أ

و المبلغ الواقع  وسط ذلك النطاق. ون  ما ي ش إ أن المبلغ الأك ملاءمة ر الات، قد   ا

يل المثال، فيما يتعلق ب .٤٧أ ش المعيار الدو للتقرر الما (ع س م  ٣٨)١٣تقديرات القيمة العادلة،  إ أنھ  حالة استخدام أساليب تقو
سبان معقولية م ا مع الأخذ  ا م عبارة أخرى، المؤشرات ع القيمة العادلة) يجب تقو دى متعددة لقياس القيمة العادلة، فإن النتائج (

ا تلك  ش إل و قياس أفضل نقطة ضمن ذلك المدى تمثل القيمة العادلة  ظل الظروف القيم ال  عد قياس القيمة العادلة  النتائج. وُ

                                                      
 ٦٣) "قياس القيمة العادلة، الفقرة ١٣المعيار الدو للتقرر الما (  ٣٨
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تملة بدر  ھ الاحتمالات لنواتج القياس ا جة القائمة. و حالات أخرى، قد يحدد إطار التقرر الما المنطبق استخدام المتوسط الذي تر
  أو الأك ترجيحاً ع الإطلاق.معقولة، أو مبلغ القياس الأر

شآت الإفص . ٤٨أ عض الم ية، وقد تختار  اس دافاً للإفصاحات فيما يتعلق بالتقديرات ا اح قد يفرض إطار التقرر الما المنطبق إفصاحات أو أ
: يل المثال، ما ي داف الإفصاحات، ع س ذه الإفصاحات أو أ ناول   عن معلومات إضافية. وقد ت

 طرقة التقدير المستخدمة، بما  ذلك أي نموذج منطبق وأساس اختياره. 

ا    تة أو المف ع ا من نماذج أو من عمليات حسابية أخرى مستخدمة لتحديد التقديرات المث صول عل المعلومات ال تم ا
اضات الأسا  سية المستخدمة  تلك النماذج، مثل:القوائم المالية، بما  ذلك المعلومات المتعلقة بالبيانات والاف

o اضات المعدة داخلياً؛ أو  الاف

o .شأة عوامل خارجة عن سيطرة الم  البيانات، مثل معدلات الفائدة، ال تتأثر 

ة السابقة.  ات ع طرقة التقدير عن الف غي  تأث أي 

 مصادر عدم تأكد التقدير. 

 معلومات القيمة العادلة. 

اضات البديلة.معلومات عن تحليلا   سبان الاف بطة من النماذج المالية، وتدل ع أن الإدارة قد أخذت  ا ساسية، مست  ت ا

يل المثال: . ٤٩أ شأن عدم تأكد التقدير، ع س الات، قد يتطلب إطار التقرر الما المنطبق إفصاحات محددة  عض ا   

اضات   شأ الإفصاح عن المعلومات ال تتعلق بالاف سية الأخرى لعدم تأكد التقدير ال ي شأن المستقبل والمصادر الرئ الموضوعة 
ة. وقد يتم وصف تلك  اية الف عد  امات  ية للأصول والال رة ع المبالغ الدف و م التعديلات ا ا ارتفاع  احتمالية أو  ع

سية لعدم تأ ات مثل "المصادر الرئ مة". وقد تتعلق تلك المتطلبات باستخدام مصط ية الم اس كد التقدير" أو "التقديرات ا
عقيداً من جانب الإدارة. وقد  ة أو عدم موضوعية أو الأك  ادات الأك صعو ية ال تتطلب الاج اس الإفصاحات بالتقديرات ا

عقيداً، مما ي  ون أك  الة عدم الموضوعية أو قد ت ادات  ذه الاج ري يزد خضوع  عديل جو ادة احتمالية إدخال  تب عليھ ز
الة عدم تأ تمل  ل المستقب ا اضات المؤثرة ع ا امات، تبعاً لعدد بنود البيانات والاف ية للأصول والال كد ع المبالغ الدف

ا: ن المعلومات ال قد يتم الإفصاح ع  التقدير. ومن ب

o  اض أو المصادر الأخرى  الة عدم تأكد التقدير؛طبيعة الاف

o ساسية؛ اضات المستخدمة، بما  ذلك أسباب ا ية للطرق والاف  حساسية المبالغ الدف

o  امات ية للأصول والال تملة بدرجة معقولة فيما يتعلق بالمبالغ الدف الة عدم التأكد ومدى النواتج ا ل المتوقع  ا
 المتأثرة؛

o  ات ال تم امات، إذا ظلت حالة عدم التأكد دون تفس للتغي اضات السابقة المتعلقة بتلك الأصول والال ا ع الاف إجراؤ
 حل.

اضات المستخدمة  تحديد المدى.  تملة والاف  الإفصاح عن مدى النواتج ا

 الإفصاح عن معلومات محددة، مثل: 

o  ية للقيمة اس ا؛المعلومات ال تتعلق بما تمثلھ التقديرات ا شأة وأدا مية للمركز الما للم  العادلة من أ

o .شاط السوق أو عدم سيولتھ عدم   الإفصاحات ال تتعلق 

اطر، والطرق المستخدمة   جراءات إدارة ا شأة، وسياسات و داف الم شأتھ، وأ طر وكيفية  إفصاحات نوعية مثل التعرض ل
ة السابقة   ات عن الف غي طر، وأي  يم النوعية.لقياس ا  ذه المفا
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شأة، بما    ن  الم سي ناداً إ المعلومات المقدمة داخلياً لموظفي الإدارة الرئ طر، اس شأة ل عرض الم إفصاحات كمّية مثل مدى 
 ذلك خطر الائتمان وخطر السيولة وخطر السوق.

ا المطبقة ع آلية الإدارة لإجراءيأدوات الرقابة ال  ية (راجع: تم التعرف عل اس  ))ط(١٣الفقرة  التقديرات ا

م تصميم تلك الأدوات وتحديد ما إذا  .٥٠أ اجة إ تقو التا ا شطة الرقابة، و ون أ ان إن حكم المراجع عند التعرف ع أدوات الرقابة  م
ة  الفقرة  ا، يتعلق بآلية الإدارة المو اجع ع أدوات رقابة ذات صلة فيما يتعلق بجميع جوانب ). وقد لا يتعرف المر ٢(ح)(١٣قد تم تطبيق

 ).٢(ح)(١٣الفقرة 

: .٥١أ ا، قد ينظر المراجع فيما ي ان قد تم تطبيق ا وتحديد ما إذا  م تصميم   إطار التعرف ع أدوات الرقابة وتقو

ية،   اس ستخدم الإدارة مصدر كيفية تحديد الإدارة لمناسبة البيانات المستخدمة  وضع التقديرات ا خارجياً  اً بما  ذلك عندما 
 .ةالمساعددفاتر الأستاذ معلومات أو بيانات من خارج دف الأستاذ العام و لل
ات الإدارة المناسبة  فحص  ا من المستو ا، واعتماد اضات أو البيانات المستخدمة  وضع ية، بما  ذلك الاف اس التقديرات ا

ن با لف ال.ومن الم  وكمة، حسب مقت ا
ا، بما  ذلك ما إذا   شأة بالمعاملات المتعلقة  ية ومن يُلزِمون الم اس ن عن إجراء التقديرات ا ن المسؤول ان الفصل  الواجبات ب

يل المثال شأة وما تقدمھ من منتجات أو خدمات. فع س ل مناسب طبيعة الم ش سبان  ،  حالة تحديد المسؤوليات يأخذ  ا
شاء قسم مستقل مسؤول عن تقدير أسعار القيم العادلة  ى، قد يتألف الفصل الملائم  الواجبات من إ المؤسسات المالية الك

ذه المنتجات. م مرتبطة بمثل  ون أجور ذا القسم بأفراد لا ت د  شأة وتزو اصة بالم ا للمنتجات المالية ا  والتحقق من 
عا حالة عدم الموضوعية أو ت الرقابةفاعلية تصميم أدوا  ة  تصميم أدوات الرقابة ال  . بصفة عامة، قد تواجھ الإدارة صعو

ھ  تصميم أدوات الرقابة  رة أك مما تواج و ، ع نحو فعال، التحرفات ا شف وت عدم تأكد التقدير بطرقة تمنع، أو تك
عا التعقيد. وقد يلزم أن تحتوي  عا عدم الموضوعية أو عدم تأكد التقدير ع المزد من العناصر  ال  أدوات الرقابة ال 

ل أك  ش ا  ا أو تجاوز ل ا أو تجا ا من أدوات الرقابة الآلية لأنھ يمكن تخط انية الاعتماد عل ون أقل  إم ة، ال قد ت اليدو
باين درجة فاعلية تصم ولة من جانب الإدارة. وقد ت ب التعقيد وطبيعتھ. س عا حالة التعقيد بناءً ع س يم أدوات الرقابة ال 

ل روتي أو المطبقة  ش سر تصميم أدوات رقابة أك فاعلية فيما يتعلق بإحدى الطرق المستخدمة  ون من الأ يل المثال، قد ي فع س
 ع سلامة البيانات.

ستخدم الإدارة تقنية المعلومات . ٥٢أ شتمل أدوات الرقابة ال يتم التعرف  عندما  ية، فمن المر أن  اس ل مكثّف  إجراء التقديرات ا ش
ة المعلومات. شطة الرقابة ع أدوات الرقابة العامة ع تقنية المعلومات وأدوات الرقابة ع معا ون أ ا  م ذه  تواجھوقد  عل مثل 

:  الأدوات مخاطر تتعلق بما ي

ة قدر كب من البيانات ما إذا   ا القدرة ع معا ئة تقنية المعلومات لد وانب الأخرى  ب انت تطبيقات تقنية المعلومات أو ا
يّأة ع نحوٍ مناسب للقيام بذلك؛  ومُ

سابية المعقدة  تطبيق طرقة التقدير.   ة وعندما يتطلب الأمر استخدام تطبيقات تقنية معلومات العمليات ا متنوعة لمعا
ن  ناك تواصل آ ب ون  ن تطبيقات تقنية المعلومات، ولاسيّما عندما لا ي المعاملات المعقدة، تتم عندئذ عمليات مطابقة منتظمة ب

تمل أن تخضع لتدخل يدوي؛ ون من ا  ذه التطبيقات أو عندما ي

ل دوري؛  ش مھ  ا يتم تقو ان تصميم النماذج ومعاير  ما إذا 

شأة أو من اكتم  لات الم ا من  ية ودقة استخراج اس ارجيةالمال البيانات المتعلقة بالتقديرات ا  ؛للمعلومات صادر ا

عديل ع البيانات المستخدمة    شأة، ومناسبة أي  ا خلال نظام معلومات الم البيانات، بما  ذلك اكتمال البيانات ودقة تدفق
ية، وا اس ا.إجراء التقديرات ا  فاظ ع سلامة البيانات وأم

ا، عند استخدام مصادر خارجية  يل ة البيانات أو  اطر المرتبطة بمعا  ؛معلوماتلل ا
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ه وصونھ،   غي ل نموذج و ا أدوات رقابة ع الوصول إ  انت الإدارة لد من أجل الاحتفاظ بمسار مراجعة قوي لإصدارات ما إذا 
ا دون تصرح بذلكالنماذج المعتمدة ومنع  عديل  ؛الوصول إ تلك النماذج أو 

ية إ دف الاستاذ العام، بما  ذلك   اس ناك أدوات رقابة مناسبة مطبقة ع نقل المعلومات المتعلقة بالتقديرات ا انت  ما إذا 
 أدوات رقابة مناسبة ع قيود اليومية.

ن، .٥٣أ عض القطاعات، مثل البنوك أو التأم عة نظام    شأة لمتا ئة الرقابة وآلية الم شطة المطبقة  ب وكمة لوصف الأ ستخدم لفظ ا ُ قد 
و مو  معيار المراجعة ( ونات الأخرى  نظام الرقابة الداخلية، كما  دث  عام ٣١٥الرقابة الداخلية والم  ٣٩).٢٠١٩) (ا

شآت ال تحتوي ع وظيفة  .٥٤أ سبة للم :بال م لما ي ون مفيداً جداً للمراجع  التوصل إ ف ذه الوظيفة قد ي  للمراجعة الداخلية، فإن عمل 

ية؛  اس  طبيعة ومدى استخدام الإدارة للتقديرات ا

اضات والنماذج المستخدمة لإجراء التقديرات ا  اطر المرتبطة بالبيانات والاف ية؛تصميم وتطبيق أدوات الرقابة ال تواجھ ا  اس

شأة ال  اصة بنظام معلومات الم وانب ا ية؛ت ا اس ا التقديرات ا ند إل س  ولد البيانات ال 

ا.  دار ا و ية وتقييم اس ديدة المتعلقة بالتقديرات ا اطر ا  كيفية التعرف ع ا

ية السابقة أو  فحص اس ا فحصناتج التقديرات ا  )١٤الفقرة (راجع:  إعادة تقدير

ية السابقة أو  فحصساعد إجراء  .٥٥أ اس ا ( فحصلناتج التقديرات ا )  التعرف ع مخاطر التحرف  الفحصلإعادة تقدير بأثر رج
ام، أو عندم الية من خلال نقل أو تحقق أصل أو ال ة ا ية السابقة ناتجٌ  الف اس ون للتقديرات ا ا عندما ي ري وتقييم و عاد ا ُ ا 

الية. ة ا ا لغرض الف : فحصومن خلال إجراء  تقدير ، يمكن أن يحصل المراجع ع ما ي  بأثر رج

ذه المعلومات ع أدلة مراجعة عن   مكن أن يحصل المراجع من  اصة بالإدارة، و معلومات عن مدى فاعلية آلية التقدير السابقة ا
تملة لآلية الإدارة  الف الية.الفاعلية ا  ة ا

ا  القوائم المالية.  ات ال قد يتطلب الأمر الإفصاح ع  أدلة مراجعة عن أمور، مثل أسباب التغي

ية.  اس  معلومات عن حالة التعقيد أو عدم تأكد التقدير المتعلقة بالتقديرات ا

ية لتح محتمل من جانب الإدارة، أو  اس عرض التقديرات ا ذا  معلومات عن قابلية  ون مؤشراً ع وجود  معلومات يمكن أن ت
الات و تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات  ذه الظروف أو ا ساعد نزعة الشك الم للمراجع  التعرف ع مثل  . و التح

 المراجعة الإضافية.

ري  الفحصقد يوفر  .٥٦أ و الية.بأثر رج أدلة مراجعة تدعم التعرف ع مخاطر التحرف ا ة ا ا  الف ذا  وتقييم مكن تطبيق مثل  و
ات  الفحص ات السابقة، أو يمكن تطبيقھ ع ف اصة بالف جرت للقوائم المالية ا

ُ
ية ال أ اس الذي يتم بأثر رج ع التقديرات ا

ون من المن الات، قد ي عض ا ع سنة). و  ة أقصر (مثل نصف سنة أو ر ات عديدة  فحصاسب إجراء عديدة أو ع ف بأثر رج لف
ة أطول. ية ع مدار ف اس  وذلك عندما يتم التوصل إ ناتج أحد التقديرات ا

اضات الإدارة  فحص) إجراء ٢٤٠يتطلب معيار المراجعة ( .٥٧أ ادات واف مة. ال تتعلقبأثر رج لاج ية الم اس ومن الناحية  ٤٠بالتقديرات ا
امن مع  فحصالعملية، قد يتم  ذا المعيار بال اطر وفقاً ل إجراء لتقييم ا ية السابقة  اس الذي يتطلبھ معيار  الفحصالتقديرات ا

 ).٢٤٠المراجعة (

ري، فقد يرى المراجع أنھ من الضروري إجراء  .٥٨أ و اطر التحرف ا أك تفصيلاً بأثر  فحصبناءً ع التقييم السابق الذي أجراه المراجع 
ري. و إطار  و يل المثال، إذا تم تقييم خطر ملازم ع أنھ خطر مرتفع لواحد أو أك من مخاطر التحرف ا ، ع س  الفحصرج

مة المستخدمة التفصي ا اضات الم تماماً خاصاً، إن أمكن من الناحية العملية، لتأث البيانات والاف ، قد يو المراجع ا لذي يتم بأثر رج

                                                      
دث  عام  )٣١٥عيار المراجعة (م  ٣٩ ق الثالث، )٢٠١٩(ا  الم
 )٢(ب)(٣٣) "مسؤوليات المراجع ذات العلاقة بالغش عند مراجعة القوائم المالية"، الفقرة ٢٤٠معيار المراجعة (  ٤٠



ث) )٥٤٠معيار المراجعة ( دَّ ُ  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٥٧٠ ترجمة ال  ©للمحاسب

يل معاملا  ية الناشئة عن  اس يل المثال فيما يتعلق بالتقديرات ا ية السابقة. ومن ناحية أخرى، وع س اس ت  إجراء التقديرات ا
افٍ لأغراض روتي و أمر  اطر  إجراءات لتقييم ا  .الفحصية ومتكررة، قد يرى المراجع أن تطبيق الإجراءات التحليلية 

ناول  .٥٩أ ية الأخرى ي اس ية للقيمة العادلة والتقديرات ا اس دف من قياس التقديرات ا  تبعاً للظروف القائمة  تارخ القياس، فإن ال
شأة. تصورات حول القيمة  ا الم عمل ف ئة ال  ع، تبعاً لتغ الب ل كب وسر ش ظة زمنية معينة، وال قد تتغ  ولذلك، قد يركز  

ا. الفحصالمراجع  عملية  ري وتقييم و ون ذات صلة بالتعرف ع مخاطر التحرف ا صول ع المعلومات ال قد ت يل  ع ا فع س
الا  عض ا ن  السوق ال أثرت ع ناتج المثال، و  اضات المشارك ات  اف م للتغي ون من المر أن يؤدي التوصل إ ف ت، قد لا ي

ة سابقة، إ توف أدلة مراجعة ملائمة.  ية للقيمة العادلة  ف اس صول ع أدلة المراجعة عن التقديرات ا الة، يمكن ا ذه ا و 
م نواتج الاف اصة بالإدارة ال تدعم التعرف طرق ف م مدى فاعلية آلية التقدير السابقة ا اضات (مثل توقعات التدفقات النقدية) وف

الية. ة ا ا  الف ري وتقييم و  ع مخاطر التحرف ا

ة السابقة لا .٦٠أ ت  القوائم المالية للف اس والمبلغ المث ن ناتج التقدير ا ة إن وجود اختلاف ب فاً  القوائم المالية للف  يمثل بالضرورة تحر
انت متاحة للإدارة عندم ان الاختلاف ناشئاً عن معلومات  يل المثال، إذا  فاً، ع س ذا الاختلاف قد يمثل تحر ا تم السابقة. إلا أن مثل 

ل معقول  ش ة السابقة، أو معلومات يمكن  اء من إعداد القوائم المالية للف سبان  سياق  الان ا  ا ا وأخذ صول عل ا قد تم ا توقع أ
سبان عند  ٤١إطار التقرر الما المنطبق. ا الإدارة لأخذ المعلومات  ا بع وك حول الآلية ال ت ذا الاختلاف إ إثارة الش وقد يدعو مثل 

. اس يجة لذلك، قد يقوم المراجع بإعادة تقييم  إجراء التقدير ا أي خطط لاختبار أدوات الرقابة ذات العلاقة والتقييم ذي العلاقة ون
ش صول ع أدلة مراجعة أك إقناعاً  وتحتوي العديد من أطر التقرر الما ع  ن الأمر.أطر الرقابة أو قد يقرر أنھ من الضروري ا

ية  اس ات ال حدثت  التقديرات ا ن التغي شأن التمي ب ة إرشادات  عد كذلك، والمعا ُ ات ال لا  ل تحرفات والتغي ش وال 
ل حالة. ا   ية المطلوب اتباع اس  ا

ارات أو المعرفة المتخصصة  )١٥(راجع: الفقرة  الم

ارات أو معرفة متخصصة،  .٦١أ ان فرق الارتباط بحاجة إ م ن الأمور ال قد تؤثر ع تحديد المراجع لما إذا  :من ب يل المثال، ما ي  ٤٢ع س

يل المثال، الرواسب المعدنية، الأصول الزراعية، الأدوات المالية المعقدة،   ية لعمل أو صناعة معينة (ع س اس طبيعة التقديرات ا
ن). امات عقود التأم  ال

 درجة عدم تأكد التقدير. 

عقيد الطرقة أو النموذج المستخدم.   مدى 

عقيد متطلبات إط  ناك مجالات من المعروف مدى  انت  ية، بما  ذلك ما إذا  اس ار التقرر الما المنطبق ذات الصلة بالتقديرات ا
ية. اس ساق  كيفية إجراء التقديرات ا ا أوجھ عدم ا ات أو ممارسات مختلفة أو مجالات يوجد ف ا تخضع لتفس  أ

ا استجا  مة.الإجراءات ال ينوي المراجع القيام  ري المقيَّ و اطر التحرف ا  بةً 

شأن أمور غ محددة بموجب إطار التقرر الما المنطبق.  اد  اجة إ ممارسة الاج  ا

اضات.  ة لاختيار البيانات والاف اد المطلو  درجة الاج

ية.  اس ا  إجراء التقديرات ا شأة ل  عقيد تقنية المعلومات ومدى استخدام الم

مكن  ذا الإشراك ومداه، ع مدار عملية و ارات ومعرفة متخصصة، وكذلك توقيت  باين طبيعة إشراك الأفراد الذين يتمتعون بم أن ت
 المراجعة.

                                                      
 ١٤، الفقرة "الأحداث اللاحقة") ٥٦٠معيار المراجعة (  ٤١
ودة ) ٢٢٠معيار المراجعة (  ٤٢  )(ه٨، الفقرة "التخطيط لمراجعة القوائم المالية") ٣٠٠، ومعيار المراجعة (١٤الفقرة ، لمراجعة القوائم المالية""رقابة ا
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اسبة أو المراجعة (ع س .٦٢أ ون الأمر المع  مجال آخر بخلاف ا ارات أو المعرفة المتخصصة اللازمة عندما ي  يلقد لا يملك المراجع الم
اء. ما يحتاج إ الاستعانة بأحد ا م) ور ارات التقو  ٤٣المثال، م

ارات أو  .٦٣أ ناك حاجة إ م ون  يل المثال، قد لا ت ارات أو معرفة متخصصة. فع س ية استخدام م اس لا يتطلب العديد من التقديرات ا
زون. ولكن من المر سيط لتقادم ا ساب  ارات أو معرفة معرفة متخصصة لإجراء اح  أن يخلص المراجع إ ضرورة استخدام م

ية. شأة تأمي ن لم امات عقود التأم سائر الائتمانية المتوقعة لمؤسسة مصرفية أو ال يل المثال، لتقدير ا  متخصصة، ع س

االتعرف ع  ري وتقييم و ن  مخاطر التحرف ا  )١٦، ٤(راجع: الفقرت

عد التعرف ع  . ٦٤أ ميع التقديرات ُ ماً  ية أمراً م اس ا ع مستوى الإقرارات فيما يتعلق بالتقديرات ا ري وتقييم و مخاطر التحرف ا
نما يمتد أيضاً إ التقديرات المدرجة  الإيضاحات المرفق تة  القوائم المالية، و ية، ولا يقتصر ذلك ع التقديرات المث اس ة بالقوائم ا

 المالية.

طر ٢٠٠من معيار المراجعة ( ٤٤وتنص الفقرة أ .٦٥أ ري" بدلاً من الإشارة إ ا و ش عادةً إ "مخاطر التحرف ا ) ع أن معاي المراجعة 
ل منفصل. ش تطلب معيار المراجعة ( الملازم وخطر الرقابة  دث  عام ٣١٥و طر الملازم وخطر الر ٢٠١٩) (ا قابة ) إجراء تقييم منفصل ل

ري ع مستوى الإقرارات، و اطر التحرف ا ا للاستجابة  بما   ٤٤من أجل توف أساس لتصميم إجراءات المراجعة الإضافية وتنفيذ
مة، وفقاً لمعيار المراجعة ( اطر الم  ).٣٣٠ذلك ا

طر الملازم فيما يخص التقدير  . ٦٦أ ري وتقييم ا و ية وفقاً لمعيار المراجعة (عند التعرف ع مخاطر التحرف ا اس دث  ٣١٥ات ا ) (ا
عرض الإقرارات للتحرف، وكيفية ذلك  ٤٥)،٢٠١٩عام  طر الملازم ال تؤثر ع قابلية  سبان عوامل ا ن ع المراجع أن يأخذ  ا يتع

. طر الملازم معلومات ليتم  التأث :وقد يوفر أيضاً نظر المراجع  عوامل ا ا فيما ي  استخدام

طر الملازم)؛  طر الملازم ع نطاق ا مھ (أي درجة تقييم ا  تقييم احتمالية حدوث التحرف و

ا المراجع   ري ع مستوى الإقرارات، وأن إجراءات المراجعة الإضافية ال ينفذ و اطر التحرف ا تحديد أسباب التقييم الممنوح 
 ك الأسباب.ستجيب لتل ١٨وفقاً للفقرة 

طر الملازم. ن عوامل ا ق الأول ع شرح أك تفصيلاً للعلاقات المتبادلة ب حتوي الم  و

طر الملازم المتمثلة  عدم تأ . ٦٧أ طر الملازم ع مستوى الإقرارات ناتجة عن واحد أو أك من عوامل ا ون أسباب تقييم المراجع ل كد قد ت
يل المثال:التقدير أو التعقيد أو عدم  طر الملازم الأخرى. فع س  الموضوعية أو عوامل ا

ل مباشر وقد  )أ( ش سائر  ذه ا سائر الائتمانية المتوقعة معقدة لأنھ لا يمكن رصد  ية ل اس ون التقديرات ا من المر أن ت
ستخدم النموذج مجموعة معقدة من البيانات التارخية و  اضات المتعلقة بالتطورات تتطلب استخدام نموذج معقد. وقد  الاف

ون  ا. ومن المر أن ت بؤ  ون من الصعب الت شأة وال قد ي اصة بالم ات ا نارو المستقبلية  مجموعة متنوعة من الس
سائر الائتمانية المتوقعة خاضعة أيضاً لدرجة مرتفعة من عدم تأكد التقدير ومستوى كب من عدم  ية ل اس التقديرات ا
ن امات عقود التأم الات المستقبلية. وتنطبق اعتبارات مماثلة أيضاً ع ال ادات المتعلقة بالأحداث أو ا  .الموضوعية  إجراء الاج

زون نُظُماً وآليات معقدة،  )ب( ة من مختلف أنواع ا شأة تمتلك مجموعة كب صص التقادم  م قد يتطلب إجراء تقدير محاس 
زون.لكنھ قد ينطوي  ون درجة عدم تأكد التقدير منخفضة، وذلك بناءً ع طبيعة ا  ع قدر منخفض من عدم الموضوعية وقد ت

اماً  )ج( ا قد تنطوي ع درجة مرتفعة من عدم تأكد التقدير وقد تتطلب أح ا لك ية أخرى غ معقدة  إجرا قد توجد تقديرات محاس
مة، ومثال ذلك، إجراء تقدي ادات م يجة دعوى واج ام يتوقف مبلغھ ع ن شأن ال مية  اداً واحداً بالغ الأ ر محاس يتطلب اج

 قضائية.

                                                      
 "استخدام عمل خب المراجع") ٦٢٠معيار المراجعة ( ٤٣
دث  عام  )١٥٣معيار المراجعة (  ٤٤  ٣٤و ٣١تان ، الفقر )٢٠١٩(ا
دث  عام  )١٥٣معيار المراجعة (  ٤٥  )أ(٣١، الفقرة )٢٠١٩(ا
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طر الملازم من تقدير لآخر.  .٦٨أ مية عوامل ا باين مدى صلة وأ طر الملازم، سواءً منفردة أو مجتمعة، ع قد ت ، قد تؤثر عوامل ا التا و
سيطة بدرجة ية ال اس طر الملازم قرب  التقديرات ا م ا طر  الطرف الأسفلأقل وقد يتعرف المراجع ع مخاطر أقل أو قد يقيِّ لنطاق ا

 الملازم.

، وقد تقود المراج .٦٩أ ية المعقدة بدرجة أك اس طر الملازم، سواءً منفردة أو مجتمعة، ع التقديرات ا ع إ وع النقيض، قد تؤثر عوامل ا
طر الملاز  طر الملازم. تقييم ا د الأع لنطاق ا ات م عند ا ية، من المر أن يؤثر نظر المراجع  تأث اس ذه التقديرات ا وفيما يخص 

ا اطر، و  ذه ا ا وع تقييم  ري ال تم التعرف عل و اً مباشراً ع عدد وطبيعة مخاطر التحرف ا طر الملازم تأث ية عوامل ا
مة.المطاف، ع د ا أدلة المراجعة استجابةً للمخاطر المقيَّ ماً  رجة الإقناع ال يلزم أن تحظى  عة الشك الم م ون تطبيق المراجع ل وقد ي

ية. اس ذه التقديرات ا  أيضاً بصفة خاصة فيما يتعلق 

عد تارخ القوائم المالية معلومات إضافية ذات صلة  .٧٠أ ري ع مستوى قد توفر الأحداث الواقعة  و اطر التحرف ا بتقييم المراجع 
ية معروفاً أثناء المراجعة. الإقرارات. اس يل المثال، قد يصبح ناتج أحد التقديرات ا الات، قد يقوم المراجع بتقييم  وع س ذه ا و مثل 

ا، ري ع مستوى الإقرارات، أو إعادة النظر  تقييم و طر الملازم ع قابلية  غض ٤٦مخاطر التحرف ا النظر عن كيفية تأث عوامل ا
. اس عد تارخ القوائم المالية أيضاً ع اختيار المراجع لمن  عرض الإقرارات للتحرف فيما يتعلق بالتقدير ا وقد تؤثر الأحداث الواقعة 

اس وفقاً للفقرة  يل المثال، فيما يخص  .١٨اختبار التقدير ا ة من وع س ة وا سبة مئو سيطة اعتماداً ع  استحقاق العلاوات ال
، ومن اس ياً من التعقيد أو عدم الموضوعية  إجراء التقدير ا س ن محددين، قد يخلص المراجع إ وجود درجة منخفضة   الأجور لموظف

طر الملازم ع مستوى الإقرارات قرب  م ا طر الملازم.لنطاق  الطرف الأسفلثمّ، قد يقيِّ ة ما يكفي  ا اية الف عد  وقد يوفر دفع العلاوات 
مة ع مستوى الإقرارات. ري المُقيَّ و شأن مخاطر التحرف ا  من أدلة المراجعة المناسبة 

يات المراجعة المفضلة.  . ٧١أ طر الرقابة بطرق مختلفة بناءً ع أساليب أو من مكن يمكن أن يتم تقييم المراجع  التعب عن تقييم خطر و
يل المثال، تقييم خطر الرقابة بأنھ مرتفع، متوسط، منخفض) أو من حيث توقع المراجع لمدى فاعلية  الرقابة باستخدام فئات نوعية (ع س

شغيلية لأدوات عبارة أخرى، الاعتماد المقرر ع الفاعلية ال طر الذي تم التعرف عليھ، و ة ا يل  الرقابة. أدوات الرقابة  مواج فع س
شغيلية لأدوات الرقابة. و حالة تقيي م خطر المثال،  حالة تقييم خطر الرقابة بأنھ مرتفع، يتوقع المراجع عدم الاعتماد ع الفاعلية ال

شغيلية لأدوات الرقابة. عتمد ع الفاعلية ال  الرقابة بأقل من مرتفع، يتوقع المراجع أن 

 (أ))١٦جع: الفقرة (راعدم تأكد التقدير 

: .٧٢أ اس لعدم تأكد التقدير، يمكن أن ينظر المراجع فيما ي سبان درجة خضوع التقدير ا  مع الأخذ  ا

ان إطار التقرر الما المنطبق يتطلب:   ما إذا 

o  اس الذي ينطوي بطبيعتھ ع مستوى مرتفع من عدم تأكد يل استخدام طرقة ما لإجراء التقدير ا التقدير. فع س
 المثال، قد يتطلب إطار التقرر الما استخدام مدخلات غ قابلة للرصد.

o  ل، أو بؤ طو ا أمد ت اضات ال ل ا ع مستوى مرتفع من عدم تأكد التقدير، مثل الاف اضات تنطوي بطبيع استخدام اف
التا ند إ بيانات غ قابلة للرصد و س اضات ال  اضات متنوعة غ الاف ا، أو استخدام اف  يصعب ع الإدارة إعداد

ا.  مرتبطة ببعض

o .إفصاحات عن عدم تأكد التقدير 

ة  سعر العملة  ات الكب ر ب ا س يل المثال،  د تقلباً أو اضطراباً محتملاً (ع س ش عمل  سوق  شأة  ون الم ئة العمل. فقد ت  ب
ش ب الأسواق غ ال س ولة.أو  س ب ذلك ع بيانات غ قابلة للرصد  س اس  عتمد التقدير ا  طة) وقد 

ان ذلك مسموحاً بھ بموجب إطار التقرر الما المنطبق) للإدارة:  تمل (أو من الممكن عملياً، طالما  ان من ا  ما إذا 

                                                      
دث  عام  )١٥٣معيار المراجعة (  ٤٦  ٧٣، الفقرة )٢٠١٩(ا



ث) )٥٤٠معيار المراجعة ( دَّ ُ  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٥٧٣ ترجمة ال  ©للمحاسب

o شأن التحقق المستقب لمع مكن الاعتماد عليھ  يل المثال، المبلغ الذي أن تصل إ توقع دقيق و املة تمت  الما (ع س
يل المثال، مبلغ  شأن حدوث أو أثر أحداث أو حالات مستقبلية (ع س عاقدي مشروط)، أو  تم دفعھ بموجب حكم  س

ة)؛ أو سو ية بھ  وقت ال ة مطالبة تأمي سو تم   خسارة ائتمانية مستقبلية أو المبلغ الذي س

o م ال يمكن أن أن تحصل ع معل يل المثال، معلومات عن خصائص التقو نة (ع س ومات دقيقة ومكتملة عن حالة را
ن  السوق  تارخ القوائم المالية، لوضع تقدير للقيمة العادلة). ة نظر المشارك  عكس وج

،  . ٧٣أ ت أو المف عنھ  القوائم المالية لتقدير محاس م المبلغ المث عد  ُ عرضھ للتحرف لأن التقدير لا   حد ذاتھ، مؤشراً ع قابلية 
نھ. و يل المثال، قد جرى  ون، ع س اس قد ي  ا

ون عدم تأكد التقدير مرتفعاً جداً بحيث لا يمكن إجراء تقدير محاس معقول. وقد يمنع إطار التقرر الما المن .٧٤أ عض الظروف، قد ي طبق  
ري لا ترتبط فقط بما إذا إثبات البند  ا ناك مخاطر تحرف جو ون  الات، قد ت ذه ا لقوائم المالية، أو قياسھ بالقيمة العادلة. و مثل 

نما أيضاً بمدى معقولية الإفصاح. وفيما يتعلق بت ب قياسھ بالقيمة العادلة، و ان ي ، أو ما إذا  اس ب إثبات التقدير ا لك ان ي
ا (انظر التقديرات ا ية وعدم تأكد التقدير المصاحب ل اس ية، قد يتطلب إطار التقرر الما المنطبق الإفصاح عن التقديرات ا اس
 ).١٤٤أ-١٤٣، أ١١٣أ–١١٢الفقرات أ

ش .٧٥أ شأة ع البقاء كم ة حول قدرة الم اً كب و الات، قد يث عدم تأكد التقدير المتعلق بتقدير محاس ش عض ا حدد   أة مستمرة. و
ذه الظروف. ٤٧)٥٧٠معيار المراجعة ( قدم إرشادات  مثل   متطلبات و

 (ب))١٦(راجع: الفقرة  التعقيد أو عدم الموضوعية

ا قة وتطبيق  درجة تأث التعقيد ع اختيار الطر

سبان درجة تأث التعقيد ع اختيار الطرقة المستخدمة  إجراء  .٧٦أ :عند الأخذ  ا ا، قد ينظر المراجع فيما ي اس وتطبيق  التقدير ا

ا   اس معقدةٌ بطبيع ش إ أن الطرقة المستخدمة  إجراء التقدير ا ارات أو المعرفة المتخصصة مما قد  حاجة الإدارة إ الم
ري. وقد ترتفع  و اس معرضاً بدرجة أك للتحرف ا ون التقدير ا ون ومن ثمّ قد ي ري عندما ت و قابلية التعرض للتحرف ا

ستخدم نموذجاً يطبق طرقة غ  ياً  القيام بذلك، أو عندما  س ة قليلة  ا بخ الإدارة قد قامت بوضع النموذج داخلياً مع تمتع
ئة معينة. عة الاستخدام  صناعة أو ب  مستقرة أو غ شا

قرر الما المنطبق، ال قد تؤدي إ ضرورة استخدام نموذج معقد يتطلب الاستعانة طبيعة أساس القياس المطلوب بموجب إطار الت 
ا.  عدد العلاقات المتبادلة فيما بي شرفة للمستقبل، مع  اضات التارخية أو المس صول ع البيانات أو الاف بمصادر متعددة ل

يل المثال، قد يتطلب تقدير مخصص خسارة ائتمانية متوق شأن المبالغ الائتمانية المسددة  المستقبل فع س ادات  عة اج
المثل، قد  شرفة للمستقبل. و اضات المس والتدفقات النقدية الأخرى، بناءً ع النظر  بيانات التجارب التارخية وتطبيق الاف

ن المستقب شأن مدفوعات عقود التأم ادات  ن اج امات عقود التأم م أحد ال ا بناءً ع التجارب يتطلب تقو لية ال يتم توقع
ضة. الية والمستقبلية المف ات ا  السابقة والاتجا

ا البياناتدرجة تأث التعقيد ع اختيار   وتطبيق

ا، قد ينظر الم .٧٧أ اس وتطبيق سبان درجة تأث التعقيد ع اختيار البيانات المستخدمة  إجراء التقدير ا :عند الأخذ  ا  راجع فيما ي

ون   انية الاعتماد عليھ. وقد ت م سبان مدى ملاءمة مصدر البيانات و باط البيانات، مع الأخذ  ا عقيد الآلية المستخدمة لاست
ا من بيانات أخرى. وأيضاً لأسباب السرة أو حقوق الملكي انية الاعتماد عل ا من مصادر معينة أفضل  إم ة، البيانات المتحصل عل

عض  ارجية الملن تف  انية للمعلومات صادر ا ون ذات صلة بالنظر  إم امل) عن المعلومات ال قد ت ل  ش (أو لن تف 
ا. ا ومعا ا أو كيفية جمع ا، مثل مصادر البيانات الأساسية ال استخدم  الاعتماد ع البيانات ال تقدم

                                                      
ة") ٥٧٠معيار المراجعة (  ٤٧  "الاستمرار



ث) )٥٤٠معيار المراجعة ( دَّ ُ  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٥٧٤ ترجمة ال  ©للمحاسب

فاظ ع سلامة ال  عقيد التعقيد الملازم ل ناك قدر كب من البيانات ومصادر بيانات متعددة، فقد يوجد  بيانات. فعندما يوجد 
. فاظ ع سلامة البيانات المستخدمة لإجراء تقدير محاس  ملازم ل

ارج  عتمد تحديد التدفقات النقدية الداخلة أو ا يل المثال، قد  اجة إ تفس الشروط التعاقدية المعقدة. فع س ة الناتجة ا
ا. ا أو تفس م ة أو كفاءة خاصة لف عاقدية معقدة للغاية تتطلب خ  عن حسومات تجارة لموردين أو عملاء ع شروط 

ا اضات أو البيانات وتطبيق  درجة تأث عدم الموضوعية ع اختيار الطرقة أو الاف

سبان درجة تأث عدم الموضوعية ع  .٧٨أ :عند الأخذ  ا ا، قد ينظر المراجع فيما ي اضات أو البيانات وتطبيق  اختيار الطرقة أو الاف

ا  طرقة التقدير.  تم استخدام يمھ وأساليبھ وعواملھ ال س م ومفا  درجة عدم تحديد إطار التقرر الما المنطبق لمنا التقو

ة ال  شأن المبلغ أو التوقيت، بما  ذلك طول ف شأ عدم التأكد  عد المبلغ والتوقيت مصدراً لعدم التأكد الملازم للتقدير، وت ُ بؤ.  ت
يل المثال، قد ينطوي التقدي اد الإدارة  اختيار المبلغ المقدر، مما يخلق بدوره فرصة لتح الإدارة. فع س اجة إ اج ما ا ر ع

شرفة للمستقبل ع درجة م اضات مس اس الذي يحتوي ع اف ون عرضة لتح الإدارة.ا  رتفعة من عدم الموضوعية ال قد ت

طر الملازم الأخرى   (ب))١٦(راجع: الفقرة عوامل ا

ب تح الإدارة أو عوامل خطر  .٧٩أ س اس للتحرف  عرض التقدير ا اس ع قابلية  تؤثر درجة عدم الموضوعية المرتبطة بالتقدير ا
ا طر الملازم. الغش الأخرى بقدر تأث اس خاضعاً لدرجة مرتفعة من عدم الموضوعية، و  ع ا ون التقدير ا يل المثال، عندما ي ع س

ب التح أو الغش من جانب الإدارة وقد يؤدي ذلك إ مجموعة واسعة  س اس للتحرف  عرض التقدير ا يُر عندئذ أن تزد قابلية 
تملة. وقد ن ذلك المدى مبلغاً غ مناسب  ظل الظروف القائمة، أو متأثراً ع نحو غ  من نواتج القياس ا بتح  ملائمتختار الإدارة من ب

عد مبلغاً محرّفاً.  ُ التا  عمليات المراجعة المستمرة، فإن المؤشرات ع احتمال تح غ متعمد أو متعمد من جانب الإدارة، و وفيما يتعلق 
الية. الإدارة، ال تم ة ا اطر  الف ات السابقة، قد تؤثر ع التخطيط وع إجراءات تقييم ا ا أثناء المراجعة  الف  التعرف عل

مة  اطر الم  )١٧(راجع: الفقرة ا

الة عدم تأكد التقدير . ٨٠أ اس  سبان درجة خضوع التقدير ا طر الملازم، الذي يأخذ  ا أو التعقيد أو عدم  إن تقييم المراجع ل
ري ال و ان أي من مخاطر التحرف ا ساعده  تحديد ما إذا  ذه الأمور،  طر الملازم الأخرى أو درجة تأثره   تم الموضوعية أو عوامل ا

ماً. عد خطراً م ُ ا  ا وتم وتقييم  التعرف عل

مة ري المقيَّ و اطر التحرف ا  الاستجابات 

اصة بالمراجع   )١٨(راجع: الفقرة إجراءات المراجعة الإضافية ا

ورة  . ٨١أ ستخدم المراجع أياً من منا الاختبار الثلاثة (منفردة أو مجتمعة) المذ ا، قد  الفقرة  عند تصميم إجراءات المراجعة الإضافية وتنفيذ
اضات عديدة لإجراء ت١٨ يل المثال، عند استخدام اف اض . فع س ل اف ، قد يقرر المراجع استخدام من اختبار مختلف ل قدير محاس

 يتم اختباره.

دة أو مناقضة ِ
انت مؤّ صول ع أدلة مراجعة ملائمة سواءً   ا

ذه الإقرارات.كلاً من شمل أدلة المراجعة  . ٨٢أ ناقض مع  د إقرارات الإدارة، وأي معلومات ت صول  ٤٨المعلومات ال تدعم وتؤ ستلزم ا وقد 
عد مطالباً  ُ ا. غ أن المراجع لا  شأة وخارج صول ع الأدلة من مصادر متعددة من داخل الم نفيذ  ع أدلة المراجعة بطرقة غ منحازة ا ب

 بحث شامل لتحديد جميع مصادر أدلة المراجعة الممكنة.

                                                      
 ٥)، الفقرة أ٥٠٠معيار المراجعة ( ٤٨



ث) )٥٤٠معيار المراجعة ( دَّ ُ  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٥٧٥ ترجمة ال  ©للمحاسب

طر.) أن يحصل المراجع ع أ٣٣٠يتطلب معيار المراجعة ( . ٨٣أ لما ارتفع تقييم المراجع ل ون النظر   ٤٩دلة مراجعة أك إقناعاً  ولذلك، قد ي
د الأع لنطاق ا م عند ا اطر الملازمة فيما يتعلق بتقدير محاس مُقيَّ ون ا مية عندما ت ا أك أ م طر طبيعة أدلة المراجعة أو 

 الملازم.

 التدرج

يل المثال:تتأثر طبيعة إجراءات  .٨٤أ ا ع س ا بأمور م ا ومدا  المراجعة الإضافية وتوقي

ا أدلة المراجعة و المن الذي يختاره المراجع  مة، ال تؤثر  درجة الإقناع ال يلزم أن تحظى  ري المقيَّ و  مخاطر التحرف ا
 . اس يل المثال، قد تقل مخاطر التحرف المراجعة التقدير ا م فيما فع س مة فيما يتعلق بإقرارات الوجود أو التقو ري المقيَّ و

ة. ة بمدة قص اية الف عد  ن  ون من العم بدرجة  يخص استحقاق وا من العلاوات ال تُدفع للموظف ذا الوضع، قد ي و 
م الأحداث  س من أك للمراجع أن يحصل ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة عن طرق تقو الواقعة ح تارخ تقرر المراجع، ول

 خلال منا الاختبار الأخرى.

مة.  ري المقيَّ و  أسباب مخاطر التحرف ا

شغيلية لأدوات الرقابة   )١٩(راجع: الفقرة عندما ينوي المراجع الاعتماد ع الفاعلية ال

شغيلية لأدوات الرقابة مناسباً ع . ٨٥أ ون اختبار الفاعلية ال طر الملازم، بما  ذلك قد ي طر الملازم بأنھ مرتفع ع نطاق ا ندما يتم تقييم ا
مة. اطر الم اس بدرجة مرتفعة من التعقيد. فيما يخص ا ال عندما يخضع أو يتأثر التقدير ا و ا ذا  ون  ون التقدير  وقد ي وعندما ي

اس متأثراً بدرجة مرتفعة من عدم الموضوعية، ومن  دودية الملازمة  فاعلية تصميم ا ماً من جانب الإدارة، فإن ا اداً م ثمّ، يتطلب اج
شغيلية لأدوات الرقابة.  أدوات الرقابة قد تجعل المراجع يركز ع الإجراءات الأساس أك من اختبار الفاعلية ال

شغيلية لأدوات  . ٨٦أ سبان عند تحديد طبيعة وتوقيت ومدى اختبار الفاعلية ال ية، قد يأخذ المراجع  ا اس الرقابة فيما يتعلق بالتقديرات ا
 عوامل مثل:

ا؛  م ا و  طبيعة المعاملات ومدى تكرار

م، وقوة   طر الملازم المقيَّ ل مناسب للاستجابة ل ش انت أدوات الرقابة مصممة  فاعلية تصميم أدوات الرقابة، بما  ذلك ما إذا 
وكمة؛  ا

مية   شأة، بما  ذلك مدى تطور نظم المعلومات لدعم الأ داف الرقابة العامة والآليات المطبقة  الم ا أدوات رقابة معينة لأ ال تمثل
 المعاملات؛

ا  الرقابة الداخلية؛  عة أدوات الرقابة وأوجھ القصور ال تم التعرف عل  متا

دف أدوات الرقابة إ مواج  اطر ال  اد مقارنة بأدوات الرقابة ع طبيعة ا ا، ومثال ذلك أدوات الرقابة المتعلقة بممارسة الاج
 البيانات الداعمة؛

شطة الرقابة؛  ن  أ  كفاءة المشارك

شطة الرقابة؛   معدل تنفيذ أ

شطة الرقابة.   الأدلة ع تنفيذ أ

ا ما يكفي من أدلة المراجعة ستطيع أن توفر بمفرد  المناسبة الإجراءات الأساس لا 

ما تزد احتمالية و  . ٨٧أ ستخدم الإدارة بكثافة تقنية المعلومات لمزاولة الأعمال. ولذلك، ر دمات المالية،  عض القطاعات، مثل قطاع ا جود  
ا ما يكفي من أدلة المراجعة المن ا الإجراءات الأساس بمفرد ستطيع أن توفر ل ية معينة لا   اسبة.مخاطر تتعلق بتقديرات محاس

                                                      
 ١٩(ب) وأ٧)، الفقرتان ٣٣٠معيار المراجعة (  ٤٩



ث) )٥٤٠معيار المراجعة ( دَّ ُ  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٥٧٦ ترجمة ال  ©للمحاسب

ا ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة ع مس .٨٨أ ا الإجراءات الأساس بمفرد ستطيع أن توفر ل ا مخاطر لا  ن الظروف ال قد توجد ف توى من ب
:  الإقرارات، ما ي

ة أو   يل أو معا شاء أو  اطر المتعلقة بإ ون أدوات الرقابة ضرورة للتخفيف من أثر ا تحصل التقرر عن المعلومات المعندما ت
ا من خارج دف  .ةالمساعددفاتر الأستاذ الأستاذ العام و  عل

ي. ومن المر   و ل إلك ش ا  ا أو التقرر ع ا أو معا يل ا أو  شاؤ ون المعلومات الداعمة لإقرار واحد أو أك قد تم إ  عندما ت
ال عندما يوجد قدر كب  و ا ذا  ون  من المعاملات أو البيانات، أو عند استخدام نموذج معقد، مما يتطلب استخدام واسع أن ي

سارة  شأة مرافق عامة إ تحديد مخصص معقد  ا. وقد تحتاج مؤسسة مالية أو م لتقنية المعلومات لضمان دقة المعلومات واكتمال
شأة المرافق العامة يل المثال،  حالة م سارة ائتمانية متوقعة. فع س ، قد تتألف البيانات المستخدمة  تحديد مخصص ا

ذه الظروف، قد يخلص المراجع إ أنھ  ة الناتجة عن قدر كب من المعاملات. و  الائتمانية المتوقعة من العديد من الأرصدة الصغ
صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة بدون اختبار أدوات الرقابة الم تعلقة بالنموذج المستخدم لتحديد مخصص لا يمكن ا

سارة الائتمانية المتوقعة.  ا

ا. عتمد مدى كفاية ومناسبة أدلة المراجعة ع فاعلية أدوات الرقابة المطبقة ع دقة المعلومات واكتمال الات، قد  ذه ا  و مثل 

شآت معينة (مثل بنك أو شركة  .٨٩أ نفيذ  إطار مراجعة القوائم المالية لم ون المراجع مطالباً أيضاً بموجب الأنظمة أو اللوائح ب ن)، قد ي تأم
شأن الرقابة الداخلية. تاج يحتوي ع تأكيد  ا من  المزد من الإجراءات فيما يتعلق بالرقابة الداخلية، أو بتقديم است ذه الظروف وغ و 

ستطيع المراجع استخدام المعلومات ا أدلة مراجعة، شرطة تحديد ما الظروف المماثلة، قد  ذه الإجراءات  ا عند تنفيذ  صول عل ل تم ا
ذه المعلومات لعملية المراجعة. ات لاحقة قد حدثت يمكن أن تؤثر ع ملاءمة  غ ناك  انت   إذا 

مة  اطر الم  )٢٠(راجع: الفقرة ا

ا  . ٩٠أ م من الإجراءات الأساس فقط، فإن معيار المراجعة (عندما تتألف إجراءات المراجعة الإضافية ال ينفذ طر م  ٥٠)٣٣٠المراجع استجابة 
ة  الفق ل من من المنا المو ا   ذه الاختبارات وتنفيذ مكن تصميم  شتمل تلك الإجراءات ع اختبارات للتفاصيل. و رة يتطلب أن 

كم الم للمراجع   ١٨ ذا المعيار بناءً ع ا مة من  ا للمخاطر الم ظل الظروف القائمة. ومن أمثلة اختبارات التفاصيل ال يتم إجراؤ
ية: اس  المتعلقة بالتقديرات ا

اضات.  يل المثال، التحقق من العقود لتأييد شروط أو اف  التحقق، ع س

يل المثال، التحقق من الدقة الراضية لنموذج.  ساب، ع س  إعادة الاح

شورة من طرف ثالث.توافق   دة، مثل المعلومات الم ندات المؤ اضات المستخدمة مع المس  الاف

صول ع أدلة مراجعة من الأحداث الواقعة ح تارخ تقرر المراجع  )٢١(راجع: الفقرة  ا

صول ع أدلة المراجعة من الأحداث الواقعة ح تارخ تقرر المر  . ٩١أ عض الظروف، قد يوفر ا اجع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة  
ة بوقت قص ما يك اية الف عد  امل من منتج غ دائم  زون ال يل المثال، قد يوفر بيع ا ري. فع س و ة مخاطر التحرف ا في لمواج

ة. و اية الف ون من الضروري استخدام  من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بتقدير صا قيمتھ القابلة للتحقق   حالات أخرى، قد ي
 .١٨ذا المن من الاختبارات فيما يتصل بمن آخر من المنا الواردة  الفقرة 

ية، من غ المر أن توفر الأحداث الواقعة ح تارخ تقرر المراجع ما يكفي من أدلة المراجعة ا . ٩٢أ اس  لمناسبةفيما يتعلق ببعض التقديرات ا
ة زمني ية إلا ع مدار ف اس الات أو الأحداث المتعلقة ببعض التقديرات ا يل المثال، لا تتطور ا . فع س اس ة ممتدة. شأن التقدير ا
اية  عد  ا  صول عل ية للقيمة العادلة، فإن المعلومات ال يتم ا اس دف من قياس التقديرات ا ب ال س الإضافة إ ذلك، و ة قد و الف

اس للقيم ون ملائمة لقياس التقدير ا ا قد لا ت ، ومن ثمّ فإ الات القائمة  تارخ قائمة المركز الما عكس الأحداث أو ا  ة العادلة.لا 

                                                      
 ٢١)، الفقرة ٣٣٠معيار المراجعة (  ٥٠



ث) )٥٤٠معيار المراجعة ( دَّ ُ  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٥٧٧ ترجمة ال  ©للمحاسب

عد مطال . ٩٣أ ُ ية معينة، فإنھ  ذا المن من الاختبارات فيما يتعلق بتقديرات محاس ن قرر المراجع عدم تنفيذ  ام بمعيار المراجعة ح و باً بالال
تطلب معيار المراجعة (٥٦٠( صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة ٥٦٠). و نفيذ إجراءات مراجعة مصممة ل ) أن يقوم المراجع ب

عديلاً أ ن تارخ القوائم المالية وتارخ تقرر المراجع وال تتطلب  ت أن جميع الأحداث الواقعة ب و إفصاحاً  القوائم المالية قد تم ال تث
ا ل مناسب. ٥١تحديد ش عكست  القوائم المالية  ا قد ا ية  ٥٢وأ اس ية، بخلاف التقديرات ا اس ولأن قياس العديد من التقديرات ا

يجة حالات أو معاملات أو أحداث مستقبلية، فإن عمل المراجع بموجب م عتمد عادةً ع ن مية ٥٦٠عيار المراجعة (للقيمة العادلة،  ) لھ أ
 خاصة.

اس   )٢٢(راجع: الفقرة اختبار كيفية إجراء الإدارة للتقدير ا

الات الآتية: . ٩٤أ يل المثال،  ا اً مناسباً، ع س اس من ون اختبار كيفية قيام الإدارة بإجراء التقدير ا  قد ي

ة السابقة بأن الآلية المتبعة من قبل  فحصعندما يو   ا  القوائم المالية للف ية المماثلة ال تم إجراؤ اس المراجع للتقديرات ا
الية غ مناسبة. ة ا  الإدارة  الف

ل م  مية ل نداً إ مجتمع عينة كب من بنود ذات طبيعة متماثلة، لا توجد أ اس مس ون التقدير ا  ا ع حدة.عندما ي

ذ  ون  يل المثال، قد ي . فع س اس ا الإدارة التقدير ا و عندما يحدد إطار التقرر الما المنطبق الكيفية ال يُتوقع أن تنفذ  ا 
ال لتقدير مخصص خسارة ائتمانية متوقعة.  ا

ية للبيانات.  ة الروتي اس مشتقاً من المعا ون التقدير ا  عندما ي

ون من العم تنفيذ أي من منا الاختبار الأخقد   اً مناسباً أيضاً عندما لا ي اس من ون اختبار كيفية إجراء الإدارة للتقدير ا رى، أو ي
ان مع أحد منا الاختبار الأخرى. اً مناسباً بالاق ون من  قد ي

ات ال مة والبيانات عن الف اضات الم ات  الطرق والاف  (أ))٢٥(أ)، ٢٤(أ)، ٢٣سابقة (راجع: الفقرات التغي

ند إ ظروف جديدة أو معلومات  . ٩٥أ مة أو  البيانات غ مس اضات الم ات السابقة  إحدى الطرق أو الاف غي ما عن الف ون  عندما ي
ا ومع تلك المستخدمة  الت عض سقة مع  ّ مة غ م اضات الم ون الاف اضات ذات جديدة، أو عندما ت ية الأخرى، أو مع الاف اس قديرات ا

شأة، فقد يحتاج المراجع إ إجراء المزد من النقاشات مع الإدارة حول الظروف،  شطة عمل الم الات الأخرى لأ وعند الصلة المستخدمة  ا
اضات المستخدمة.  القيام بذلك، إ مناقشة الإدارة بجدية حول مناسبة الاف

 (ب))٢٥(ب)، ٢٤(ب)، ٢٣ع تح الإدارة (راجع: الفقرات المؤشرات 

النظر عندما يحدد المراجع مؤشرات ع احتمال تح الإدارة، فإنھ قد يحتاج إ إجراء المزد من النقاشات مع الإدارة وقد يحتاج إ إعادة  . ٩٦أ
صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة  ان قد تم ا انت مناسبة فيما إذا  اضات والبيانات المستخدمة  ت أن الطرقة والاف ال تث

ون عندما تحدد الإدارة مدى م ن ما ي ناسباً ومحتملة  ظل الظروف القائمة. ومن أمثلة المؤشرات ع تح الإدارة  إجراء تقدير محاس مع
اض المستخدم م ون الاف ل مرة ي اضات عديدة مختلفة، و  ة.لاف  ن طرف المدى الذي يؤدي إ ناتج القياس الأفضل تحقيقاً للمص

 الطرق 

 (أ))٢٣اختيار الطرقة (راجع: الفقرة 

تارة  سياق إطار التقرر الما المنطبق، ومدى مناسبة التغي  . ٩٧أ شأن مدى مناسبة الطرقة ا شتمل اعتبارات المراجع ذات الصلة  ات، قد 
:إن وجدت، عن الف   ة السابقة، ع ما ي

عد مناسباً؛  ُ تارة  ر الإدارة للطرقة ا ان م  ما إذا 

                                                      
 ٦)، الفقرة ٥٦٠اجعة (معيار المر   ٥١
 ٨)، الفقرة ٥٦٠معيار المراجعة (  ٥٢



ث) )٥٤٠معيار المراجعة ( دَّ ُ  (ا
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اس ومتطلبات إطار التقرر الما المنطبق   عد مناسبة  ظل الظروف القائمة  ضوء طبيعة التقدير ا ُ انت الطرقة  ما إذا 
م الأخرى المتاحة والمتطلبات  يم أو أساليب التقو شأة؛ومفا ا الم عمل ف ئة ال  شاط التجاري والصناعة والب  التنظيمية وال

ذه   ، كيفية دراسة الإدارة لأسباب  ل كب ش تلفة  تلفة تؤدي إ مدى من التقديرات ا عندما تحدد الإدارة أن الطرق ا
 الاختلافات؛

ان التغي قائماً ع ظروف جديدة أو معلومات جديدة. وعند  ون معقولاً أو ما إذا  ال خلافاً لذلك، فإن التغي قد لا ي ون ا ما ي
ا شأ ع ساق القوائم المالية ع مدار الوقت وقد ي ات العشوائية إ عدم ا  متوافقاً مع إطار التقرر الما المنطبق. وتؤدي التغي

عد مؤشراً ع تح محتمل من جانب ا ُ  )١٣٦أ–١٣٣لإدارة. (انظر أيضاً الفقرات أتحرفات  القوائم المالية أو قد 

سمح بأك من طرقة. مة عندما لا يفرض إطار التقرر الما المنطبق طرقة القياس أو عندما  ذه الأمور م  و

 (د))٢٣(راجع: الفقرة  وضع النماذج المعقدة

الات الآ . ٩٨أ ون النموذج والطرقة المتعلقة بھ معقدين  ا  تية:من الأر أن ي

ارات أو   ا، م اضات المناسبة واستخدام ا، بما  ذلك تصميم النموذج واختيار البيانات والاف م الطرقة وتطبيق عندما يتطلب ف
 معرفة متخصصة؛ أو

ا ل  ب وجود قيود ع توفر البيانات أو قابلي س صول ع البيانات اللازمة للاستخدام  النموذج  ون من الصعب ا لرصد عندما ي
ا؛ أو انية الوصول إل  أو إم

ا) عند استخدام   ا أو اكتمال ساق ا أو ا يل المثال، دق اضات (ع س فاظ ع سلامة البيانات والاف ون من الصعب ا عندما ي
سابية المتكررة. عدد العمليات ا ا أو  عدد العلاقات فيما بي م أو  عدد خصائص التقو ب  س  النموذج 

:من ب .٩٩أ يل المثال، ما ي ستخدم الإدارة نموذجاً معقداً، ع س سبان عندما  ا المراجع  ا  ن الأمور ال قد يأخذ

غي قد طرأ عليھ، مع إجراء مراجعات دورة لھ   ناك  ون  ة النموذج قبل الاستخدام أو عندما ي ان قد تم التحقق من  ما إذا 
:لضمان أنھ لا يزال مناسباً للغرض  م ما ي شأة تقو ا الم شمل آلية التحقق ال تقوم   المعد لھ. وقد 

o ة النظرة للنموذج؛  ال

o السلامة الراضية للنموذج؛ 

o اضاتھ؛  دقة واكتمال بيانات النموذج واف

o .مخرجات النموذج مقارنة بالمعاملات الفعلية 

جراءات مناسبة موجودة   ناك سياسات و انت  ات.ما إذا   للرقابة ع التغي

ارات ومعرفة مناسبة عند استخدام النموذج.  ستخدم م انت الإدارة   ما إذا 

ذه الاعتبارات مفيدة أيضاً للطرق ال لا تنطوي ع وضع نماذج معقدة. ون   وقد ت

عديلات ع مخرجات النموذج للوفاء بمتطلبات إطار التق . ١٠٠أ شار إ يمكن أن تقوم الإدارة بإجراء  ُ عض الصناعات،  رر الما المنطبق. و 
انت الت ون من الملائم النظر فيما إذا  ية للقيمة العادلة، قد ي اس عديلات ذه التعديلات بلفظ التعديلات المركبة. و حالة التقديرات ا

ون  ا ا المشار ستخدم اضات ال قد  عكس الاف  لسوق  ظروف مماثلة.ع مخرجات النموذج، إن وجدت، 

مة والبيانات المستخدمة عند تطبيق الطرقة (راجع: الفقرة  اضات الم فاظ ع سلامة الاف ـ))٢٣ا ) 

ا خلال جميع مراحل معا .١٠١أ فاظ ع دقة البيانات واكتمال مة والبيانات عند تطبيق الطرقة إ ا اضات الم فاظ ع سلامة الاف ة ش ا
شمل المعل ذا الشأن، قد  شأ عنھ تحرفات. و  اضات وقد ت ذه السلامة إ فساد البيانات والاف فاظ ع  ومات. وقد يؤدي الإخفاق  ا



ث) )٥٤٠معيار المراجعة ( دَّ ُ  (ا
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غي  ات المقصودة من جانب الإدارة، ولا تخضع لأي  ميع التغي اضات تخضع  انت البيانات والاف ات اعتبارات المراجع ذات الصلة ما إذا 
ة.غ  داد أو الإرسال أو المعا شطة مثل الإدخال أو التخزن أو الاس  مقصودة، أثناء الأ

مة (راجع: الفقرة  اضات الم  )٢٤الاف

مة  سياق إطار التقرر الما المنطبق، ومدى مناسبة التغي . ١٠٢أ اضات الم شأن مدى مناسبة الاف شتمل اعتبارات المراجع ذات الصلة  ات، قد 
:إ ة السابقة، ع ما ي  ن وجدت، عن الف

اض؛  ر الإدارة لاختيار الاف  م

اس ومتطلبات إطار التقرر الما المنطبق   عد مناسباً  ظل الظروف القائمة  ضوء طبيعة التقدير ا ُ اض  ان الاف ما إذا 
شأة؛ ا الم عمل ف ئة ال  شاط التجاري والصناعة والب  وال

ال خلافاً ما إذا   ون ا اض ما قائماً ع ظروف جديدة أو معلومات جديدة. وعندما ي ات السابقة  اختيار اف ان التغي عن الف
ات العشوائية  التقدير  شأ عن التغي ون معقولاً ولا متوافقاً مع إطار التقرر الما المنطبق. وقد ت لذلك، فإن التغي قد لا ي

اس تحرفا ات مؤشراً ع تح محتمل من جانب الإدارة. (انظر الفقرات ا ذه التغي عد  ُ رة  القوائم المالية أو قد  ت جو
 ).١٣٦أ–١٣٣أ

مكن أن يتم ذلك من خلال عدة منا بناءً ع الظروف .١٠٣أ ية، و اس اضات أو النواتج البديلة للتقديرات ا م الاف . قد تقوم الإدارة بتقو
تمث ن و ساسية. وقد ينطوي ذلك ع تحديد كيفية تفاوت المبلغ النقدي لتقدير محاس مع ذه المنا الممكنة  إجراء تحليل ا ل أحد 

ن  ية المُقاسة بالقيمة العادلة، يمكن أن يوجد تفاوت لأن مختلف المشارك اس سبة للتقديرات ا اضات. وح بال  السوق تبعاً لاختلاف الاف
س ا مدى النواتج س ات للنواتج، توصف أحياناً بأ نارو ساسية إ وضع عدد من الس اضات مختلفة. وقد يؤدي تحليل ا تخدمون اف

شائمة" و"المتفائلة". ات "الم نارو  المقدرة من الإدارة، وأيضاً بالس

سبة أثناء تنفيذ المراجعة، قد يصبح المراجع ع  .١٠٤أ شأة، أو قد من خلال المعرفة المك الات الأخرى لعمل الم اضات المستخدمة  ا علم بالاف
ا. م ل اتيجية  يتوصل إ ف ندات الاس اضات المستخدمة  إعداد مس يل المثال، الآفاق التجارة والاف ذه الأمور، ع س شمل  وقد 

ان الشرك المسؤول عن الا  شأة، فإن معيار المراجعة (والتدفقات النقدية المستقبلية. وأيضاً إذا   )٣١٥رتباط قد نفذ ارتباطات أخرى للم
دث  عام  ا من تلك الارتباطات  ٥٣)٢٠١٩(ا صول عل انت المعلومات ال تم ا يتطلب أن ينظر الشرك المسؤول عن الارتباط فيما إذا 

ري.الأخرى  و عد ملائمة للتعرف ع مخاطر التحرف ا ون مراعاة  ُ اضات وقد ت انت الاف ذه المعلومات مفيدة أيضاً عند تناول ما إذا 
ية الأخرى. اس ا ومع تلك المستخدمة  التقديرات ا عض سقة مع  عد م ُ مة   الم

ا ع تنفيذ .١٠٥أ مة  سياق متطلبات إطار التقرر الما المنطبق ع نية الإدارة وقدر اضات الم عتمد مدى مناسبة الاف تصرفات معينة.  قد 
ا إطار التقرر الما المنطبق أن تقوم  امات معينة، وقد يتطلب م طط والنوايا ذات الصلة بأصول أو ال عد وغالباً ما توثق الإدارة ا بذلك. وُ

كم ذه الأدلة، أمراً خاضعاً ل ا، ومدى  شأن نية الإدارة وقدر ا  صول عل تم ا . وعند الاقتضاء، قد  طبيعة أدلة المراجعة ال س الم
:  تتضمن إجراءات المراجع ما ي

ا المعلنة.   مراجعة تارخ الإدارة  تنفيذ نوايا

ة والوثائق الأخرى، بما  ذلك، عند الاقتضاء، الموازنات المعتمدة رسمياً أو التفوضات أو محاضر   طط المكتو الفحص المادي ل
 الاجتماعات.

ن.الاستفسار من الإدارة    عن أسباب اتباع تصرف مع

عد تارخ القوائم المالية وح تارخ تقرر المراجع.   استعراض الأحداث الواقعة 

ا القائمة   دا ع تبة ع  شأة، بما  ذلك الآثار الم ن  ظل الظروف الاقتصادية للم شأة ع تنفيذ تصرّف مع م قدرة الم تقو
 التعاقدية ال يمكن أن تؤثر ع جدوى تصرفات الإدارة.والقيود النظامية أو التنظيمية أو 

                                                      
دث  عام  )١٥٣معيار المراجعة (  ٥٣  (ب)١٥، الفقرة )٢٠١٩(ا



ث) )٥٤٠معيار المراجعة ( دَّ ُ  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٥٨٠ ترجمة ال  ©للمحاسب

ا  إطار التقرر الما المنطبق.  مت بمتطلبات التوثيق المنطبقة، إن وجدت، المنصوص عل انت الإدارة قد ال  النظر فيما إذا 

سبان عند إجر  سمح أطر تقرر ما معينة بأخذ نوايا وخطط الإدارة  ا ون ذلك  حالة ومع ذلك، قد لا  . وغالباً ما ي اس اء التقدير ا
و  ا المشار ستخدم اضات ال  مة تلك الاف اضات الم عكس الاف ا يق بأن  دف من قياس ية للقيمة العادلة، لأن ال اس ن التقديرات ا

  السوق.

 (أ))٢٥البيانات (راجع: الفقرة 

شتمل اعتبارات المراجع ذات  . ١٠٦أ تارة للاستخدام  سياق إطار التقرر الما المنطبق، ومدى مناسبة قد  شأن مدى مناسبة البيانات ا الصلة 
: ة السابقة، ع ما ي ات، إن وجدت، عن الف  التغي

ر الإدارة لاختيار البيانات؛   م

عد مناسبة  ظل الظروف القائمة  ضوء طبيعة التقدير   ُ انت البيانات  اس ومتطلبات إطار التقرر الما المنطبق ما إذا  ا
شأة؛ ا الم عمل ف ئة ال  شاط التجاري والصناعة والب  وال

تارة، قائماً ع ظروف جديدة أو مع  تارة أو  البيانات ا ات السابقة  مصادر أو بنود البيانات ا ان التغي عن الف لومات ما إذا 
ون ا ون التغي معقولاً أو متوافقاً مع إطار التقرر الما المنطبق. وتؤدي جديدة. وعندما ي ال خلافاً لذلك، فمن غ المر أن ي

ا تحرفات  القوائم المالية شأ ع ساق القوائم المالية ع مدار الوقت وقد ت اس إ عدم ا ات العشوائية  التقدير ا أو  التغي
عد مؤشراً ع تح ُ  ).١٣٦أ-١٣٣ محتمل من جانب الإدارة (انظر الفقرات أقد 

ا (راجع: الفقرة  انية الاعتماد عل م  (ج))٢٥ملاءمة البيانات و

شأة، يتطلب معيار المراجعة ( . ١٠٧أ ا ٥٠٠عند استخدام معلومات من إعداد الم انت المعلومات يمكن الاعتماد عل م ما إذا  ) أن يقوم المراجع بتقو
افٍ  ل  شأن دقة واكتمال المعلومات ش صول ع أدلة مراجعة  ستدعيھ الظروف، ا حسب ما   لتحقيق أغراض المراجع، بما  ذلك و

افٍ لأغراض المراجع. ل  ش عد دقيقة ومفصلة  ُ انت المعلومات  م ما إذا   ٥٤وتقو

 (د))٢٥الشروط القانونية أو التعاقدية المعقدة (راجع: الفقرة 

:شمل ا . ١٠٨أ عاقدية معقدة ما ي اس قائماً ع شروط قانونية أو  ون التقدير ا سبان عندما ي ا المراجع  ا  لإجراءات ال قد يأخذ

ه؛  م العقد أو تفس ارات أو المعرفة المتخصصة ضرورة لف انت الم  النظر فيما إذا 

شأة عن الشروط القانونية  ي للم شار القانو  أو التعاقدية؛ الاستفسار من المس

 الفحص المادي للعقود الأساسية من أجل: 

o م الغرض التجاري الأسا من المعاملة أو الاتفاقية؛  تقو

o .ات الإدارة سقة مع تفس عد م ُ انت شروط العقود   النظر فيما إذا 

 اختيار الإدارة للمبلغ المقدر وما يتعلق بھ من إفصاحات عن عدم تأكد التقدير

طوات  م عدم تأكد التقدير وعلاجھ (راجع: الفقرة ا ا الإدارة لف  (أ))٢٦ال اتخذ

انت  .١٠٩أ م عدم تأكد التقدير وعلاجھ ما إذا  انت الإدارة قد اتخذت خطوات مناسبة لف شأن ما إذا  ن الاعتبارات ذات الصلة  ون من ب قد ي
:  الإدارة قد قامت بما ي

م عدم تأكد التقدير، من خ (أ) لال تحديد مصادره وتقييم درجة التباين الملازمة لنواتج القياس والمدى الناتج عن نواتج القياس ف
تملة بدرجة معقولة؛  ا

                                                      
 ٩)، الفقرة ٥٠٠معيار المراجعة (  ٥٤



ث) )٥٤٠معيار المراجعة ( دَّ ُ  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٥٨١ ترجمة ال  ©للمحاسب

تج عن ذلك من احتمال  (ب) ة ما ي ري، ومعا و تحديد درجة تأث التعقيد أو عدم الموضوعية أثناء آلية القياس ع خطر التحرف ا
 لال تطبيق:وقوع تحرف، وذلك من خ

ية؛ )١( اس ارات والمعرفة المتخصصة  إجراء التقديرات ا  الم

ة قابلية التعرض لتح الإدارة؛ )٢( ، بما  ذلك عن طرق تحديد ومعا اد الم  الاج

ل مناسب باختيار المبلغ المقدر وما يتعلق بھ من إفصاحا (ج) ش ت تصف حالة عدم تأكد علاج حالة عدم تأكد التقدير من خلال القيام 
 التقدير.

 (ب))٢٦اختيار الإدارة للمبلغ المقدر وما يتعلق بھ من إفصاحات عن عدم تأكد التقدير (راجع: الفقرة 

عداد ما يتعلق بھ من إفصاحات عن عدم تأكد التقدير ما ي . ١١٠أ شأن اختيار الإدارة للمبلغ المقدر و ون ذات صلة  ن الأمور ال قد ت  :من ب

اس   ل مناسب، بما  ذلك عندما تتوفر طرق بديلة لإجراء التقدير ا ش ا  انت الطرق والبيانات المستخدمة تم اختيار ما إذا 
صول ع البيانات.  ومصادر بديلة ل

م المستخدمة مناسبة ومكتملة.  انت خصائص التقو  ما إذا 

ا من  اضات المستخدمة قد تم اختيار انت الاف عد  ما إذا  ُ ا بيانات مناسبة  انت تدعم تملة بدرجة معقولة و ن مدى من المبالغ ا ب
ا. مكن الاعتماد عل  ذات صلة و

فاظ ع سلامة تلك البيانات.  ان قد تم ا ا وما إذا  مكن الاعتماد عل انت البيانات المستخدمة مناسبة وذات صلة و  ما إذا 

سابية مطبقة  انت العمليات ا  وفقاً للطرقة ودقيقة حسابياً؛ ما إذا 

تملة بدرجة معقولة.  ن نواتج القياس ا ل مناسب من ب ش ان المبلغ الذي قدرتھ الإدارة مختاراً   ما إذا 

انت الإفصاحات ذات الصلة تصف المبلغ ع نحو مناسب بأنھ تقدير وتو طبيعة   ، بما  ذلك التباين آلية التقديروقيود ما إذا 
تملة بدرجة معقولة.   نواتج القياس ا

: .١١١أ شأن مدى مناسبة المبلغ الذي قدرتھ الإدارة، ما ي شمل اعتبارات المراجع ذات الصلة   قد 

انت الإدارة قد اتبعت متطلبات إطار التقرر الما المنطبق عندما تحدد متطلبات ذلك الإطار المبلغَ المقدر الذي يلزم استخد   امھما إذا 
اضات البديلة، أو عندما تحدد طرقة قياس محددة.  عد النظر  النواتج والاف

سبان متطلبات إطار التقرر الما المنطبق، عندما لا يحدد إطار التقرر الما  اد، أخذاً  ا انت الإدارة قد مارست الاج  ما إذا 
ن نواتج القياس ا ن من ب  تملة بدرجة معقولة.المنطبق كيفية اختيار مبلغ مع

شأن إفصاحات الإدارة عن عدم تأكد التقدير متطلبات إطار التقرر الما المنطبق، ال قد تتطلب  .١١٢أ شمل اعتبارات المراجع ذات الصلة 
 إفصاحات:

تملة بدرجة معقولة. وقد ، بما  ذلك التباين  نواتج القياس اآلية إجراء التقديروقيود تصف المبلغ بأنھ تقدير وتو طبيعة  
داف الإفصاح.   ٥٥يتطلب الإطار أيضاً إفصاحات إضافية لتحقيق أحد أ

ية ذات الصلة   اس شمل السياسات ا ناءً ع الظروف، قد  ية. و اس مة ال تتعلق بالتقديرات ا ية الم اس عن السياسات ا
ا  القوائم المالية.مسائل مثل المبادئ والأسس والأعراف والقواعد والممارس ية وعرض اس اصة المطبقة  إعداد التقديرات ا  ات ا

تة  القوائم المالية) وأي  ا التأث الأك ع المبالغ المث ان ل يل المثال، تلك ال  ساسة (ع س مة أو ا ادات الم ضاً عن عن الاج
شرفة للمستقبل أو مصادر عدم  مة المس اضات الم  تأكد التقدير الأخرى.الاف

                                                      
 ٩٢) "قياس القيمة العادلة، الفقرة ١٣المعيار الدو للتقرر الما (  ٥٥



ث) )٥٤٠معيار المراجعة ( دَّ ُ  (ا
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ة صراحة بموجب إطار التقرر الما من أجل تحقيق العرض العادل،  و ظروف خاصة، قد يلزم تقديم إفصاحات إضافية بخلاف تلك المطلو
ون القوائم المالية مضللة. ام، فح لا ت  أو  حالة وجود إطار ال

اس لعدم . ١١٣أ ا مخاطر مرتفعة ومن  لما زادت درجة خضوع التقدير ا ري ع أ و تأكد التقدير، زادت احتمالية تقييم مخاطر التحرف ا
ا أدلة المراجعة للقيام  ان المبلغ الذي قدرتھ الإدارة وما يتعلق بھ  -٣٥وفقاً للفقرة -ثمّ زادت درجة الإقناع ال يلزم أن تحظى  بتحديد ما إذا 

 ُ ما محرفان.من إفصاحات عن عدم تأكد التقدير  ن  سياق إطار التقرر الما المنطبق، أم أ  عدان معقول

اً من جانب الم . ١١٤أ تماماً كب ، وما يتعلق بھ من إفصاحات، أمراً تطلب ا ان نظر المراجع  عدم تأكد التقدير المرتبط بتقدير محاس راجع، إذا 
سة للمراجعة.  ٥٦فإن ذلك قد يمثل أحد الأمور الرئ

م عدم تأكد التقدير وعلاجھ (راجع: الفقرة عندم ون الإدارة قد قامت باتخاذ خطوات مناسبة لف  )٢٧ا لا ت

م عدم تأكد التقدير وعلاجھ، فإن الإجراءات الزائدة ال قد يطلب المراجع م . ١١٥أ ن عندما يقرر المراجع أن الإدارة لم تتخذ خطوات مناسبة لف
م عدم تأكد ا لف اضات البديلة أو إجراء تحليل حساسية. الإدارة تنفيذ يل المثال، ع النظر  الاف شتمل، ع س  التقدير قد 

ا   . ١١٦أ ن الأمور ال قد يحتاج المراجع إ أخذ ان من الممكن عملياً تقدير مبلغ واحد أو مدى من المبالغ، فمن ب سبان عند النظر فيما إذا  ا
ستطيع القيام  ان  شمل ذلك المتطلبات ما إذا  ظورات  المسلكيةبذلك دون المساس بمتطلبات الاستقلال. وقد  ناول ا ذات الصلة ال ت

 المفروضة ع تو المسؤوليات الإدارة.

عد نظره  استجابة الإدارة أنھ من غ الممكن عملياً أن يقوم بتقدير مبلغ أو مدى من المبالغ، فإ . ١١٧أ م ما إذا قرر المراجع  ون مطالباً بتقو نھ ي
تب ع ذلك من آثار ع المراجعة أو ع رأيھ  القوائم المالية وفقاً للفقرة   .٣٤ي

ن تقدير المراجع لمبلغ أو استخدامھ لمدى مقدر من المبالغ   )٢٩، ٢٨(راجع: الفقرت

مھ  . ١١٨أ ون تقدير المراجع لمبلغ أو مدى من المبالغ أو تقو للمبلغ الذي قدرتھ الإدارة وما يتعلق بھ من إفصاحات عن عدم تأكد التقدير يمكن أن ي
يل المثال: الات الآتية، ع س اً مناسباً  ا  من

ة  فحصعندما يو   ة السابقة بأن الآلية المتبعة  الف ا  القوائم المالية للف ية المماثلة ال تم إجراؤ اس المراجع للتقديرات ا
ا ون فعّالة.ا  لية من قبل الإدارة من غ المتوقع أن ت

ل جيد أو مطبقة   ش ية مصممة  اس شأة والمطبقة ع آلية الإدارة لإجراء التقديرات ا اصة بالم ون أدوات الرقابة ا عندما لا ت
ل سليم.  ش

ة وتارخ تقرر ا  اية الف ن  ون الأحداث أو المعاملات الواقعة ب يح، عندما لا ت سبان ع الوجھ ال ا  ا لمراجع قد تم أخذ
ذه الأحداث أو المعاملات متناقضة مع المبلغ الذي قدرتھ الإدارة. ون من المناسب للإدارة القيام بذلك، وتبدو   عندما ي

ا  تقدير المراجع   اضات أو مصادر البيانات ذات الصلة، يمكن استخدام  لمبلغ أو مدى من المبالغ.عندما توجد بدائل مناسبة للاف

م عدم تأكد التقدير أو علاجھ (انظر الفقرة   ون الإدارة قد اتخذت خطوات مناسبة لف  ).٢٧عندما لا ت

تم استخدا . ١١٩أ عدقد يتأثر أيضاً القرار بتقدير مبلغ أو مدى من المبالغ بإطار التقرر الما المنطبق، الذي قد يفرض المبلغ المقدر الذي س  مھ 
يل المثال، استخدام قيمة متوقعة مخصومة  اضات البديلة، أو قد يفرض طرقة قياس معينة (ع س سبان النواتج والاف الأخذ  ا

ا الاحتمالات، أو الناتج الأك ترجيحاً).  تر

س مدى من المبالغ ع طبيعة  . ١٢٠أ ان سيقوم بتقدير مبلغ ول عتمد قرار المراجع فيما إذا  التقدير وع حكم المراجع  ظل الظروف القائمة. قد 
ون  ذه الظروف، يمكن أن ي تملة بدرجة معقولة. و  ون من طبيعة التقدير توقع وجود تباين أقل  النواتج ا يل المثال، قد ي  فع س

اً فعالاً، ولاسيّما عندما يمكن تقديره بدرجة عالية من الدقة.  تقدير مبلغ واحد من

يل المثال: .١٢١أ ا، ع س عدة طرق من بي  قد يقوم المراجع بتقدير مبلغ أو مدى من المبالغ 

                                                      
سة للمراجعة  تقرر المراجع المستقل""الإبلاغ عن ) ٧٠١معيار المراجعة ( ٥٦  الأمور الرئ



ث) )٥٤٠معيار المراجعة ( دَّ ُ  (ا
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اً للاستخدام  قطاع   يل المثال، أحد النماذج المتاحة تجار استخدام نموذج مختلف عن النموذج المستخدم من قبل الإدارة، ع س
ر المراجع.  أو صناعة معينة، أو نموذج خاص أو من تطو

ا الإدارة.اس  اضات أو مصادر بيانات بديلة لتلك ال استخدم  تخدام نموذج الإدارة لكن مع وضع اف

ا الإدارة.  اضات بديلة لتلك ال استخدم اصة بالمراجع لكن مع وضع اف  استخدام الطرقة ا

اضات  ة متخصصة أو التعاقد معھ لوضع أو تنفيذ نموذج أو لتقديم اف ص ذي خ  ذات صلة. توظيف 

انت ذات صلة، القابلة للمقارنة فيما يتعلق بالأصول أ  الات أو المعاملات أو الأحداث الأخرى أو  الأسواق الأخرى، إذا  و النظر  ا
امات القابلة للمقارنة.  الال

زء فقط من التقدير  .١٢٢أ ن، أو عندما يمكن أن يقوم المراجع أيضاً بتقدير مبلغ أو مدى من المبالغ  اض مع يل المثال، لاف اس (ع س ا
.( اس ن من التقدير ا ري عن جزء مع و شأ خطر التحرف ا  ي

شأن مد . ١٢٣أ اصة بالمراجع أو تقدير مبلغ أو مدى من المبالغ، قد يحصل المراجع ع أدلة  اضات أو البيانات ا ى عند استخدام الطرق أو الاف
اصة بھ عند تقدير مناسبة الطرق  اضات ا يل المثال،  حالة استخدام المراجع للاف اصة بالإدارة. فع س اضات أو البيانات ا أو الاف

ادات ال مار  انت الاج ة حول ما إذا  وِّن المراجع أيضاً رؤ م مدى معقولية المبلغ الذي قدرتھ الإدارة، قد ي ا الإدارة مدى من المبالغ لتقو س
ا مؤشرات ع احتمال تح الإدارة.عن شأ ع اس ت مة المستخدمة  إجراء التقدير ا اضات الم  د اختيار الاف

س المقصود من المتطلب الوارد  الفقرة  . ١٢٤أ ا ما يكفي من أدلة ٢٩ل (أ) والذي يق بأن يحدد المراجع أن المدى يتضمن فقط المبالغ ال يدعم
ل ع حدة. ولكن  المقابل، يُر المراجعة المناس ل ناتج محتمل ضمن المدى،  صول ع أدلة مراجعة لدعم  بة أن المراجع يُتوقع منھ ا

ن  ظل الظروف القائمة، مما يدعم أن المبالغ الوا عدان معقولت ُ ن ع كلا طر المدى  قعة أن يحصل المراجع ع أدلة لتحديد أن النقطت
ن النق ات ن  عد معقولة أيضاً.ب ُ ن   طت

مية  . ١٢٥أ ون الأ ل، ولاسيّما عندما ت ية للقوائم المالية ك س مية ال ات متعددة للأ م المدى المقدر من المراجع عبارة عن مستو ون  قد ي
ذا القياس صغ ون  اة والضربة) و يل المثال، الدخل قبل الز شغيلية (ع س ية قائمة ع النتائج ال س ياً مقارنة بالأصول أو ال س اً 

ا عدم تأكد التقدير المرتبط بالتقدير ا ون ف ذا الوضع  الظروف ال ي شأ  اس بقياسات قائمة المركز الما الأخرى. ومن الأر أن ي
و الأمر الأك شيوعاً لأنواع معينة من التقديرات ا ية، و س مية ال ات متعددة للأ ية أو  صناعات معينة، مثل و نفسھ مستو اس

ما توجد متطلبات محددة  إطار التقرر الم وداً بدرجة أك ور ون ارتفاع درجة عدم تأكد التقدير أمراً مع ن أو البنوك، حيث ي ا التأم
ا وفقاً  صول عل ذة وأدلة المراجعة ال تم ا ناءً ع الإجراءات المنفَّ ذا المعيار، قد يخلص المراجع إ أن المنطبق  ذلك الشأن. و لمتطلبات 

ون  و الإجراء المناسب  ظل الظروف القائمة. وعندما ي ية، بحسب حكم المراجع،  س مية ال ات متعددة للأ وضع مدى يتألف من مستو
ماً بصور  م المراجع لمدى معقولية الإفصاحات عن حالة عدم تأكد التقدير م ال، يصبح تقو و ا انت ذا  مھ لما إذا  ايدة، ولاسيّما تقو ة م

تملة. وتحتوي الفقرات أ ل مناسب ارتفاع درجة عدم تأكد التقدير ومدى النواتج ا ش ع اعتبارات  ١٤٤أ–١٣٩ذه الإفصاحات تنقل 
ذه الظروف. ون ذات صلة    إضافية قد ت

 )٣٠(راجع: الفقرة  اعتبارات أخرى تتعلق بأدلة المراجعة

ية، قد تم  .١٢٦أ اس ري المرتبطة بالتقديرات ا و أدلة مراجعة، فيما يتعلق بمخاطر التحرف ا ا  تم استخدام ون المعلومات ال س ما ت ر
ا من  م الإدارة أو تم تقديم ن  ستع اء الذين  ا باستخدام عمل أحد ا شأة أو تم إعداد ا من قبل الم  .للمعلومات مصدر خارقبل إنتاج

ارجيةالم  للمعلومات صادر ا

و مو  معيار المراجعة ( . ١٢٧أ ا من مصدر خار  ٥٧)،٥٠٠وفقاً لما  صول عل انية الاعتماد ع المعلومات ال تم ا تتأثر للمعلومات فإن إم
باين طبيعة  ، قد ت التا ا. و ا  ظل صول عل ا والظروف ال تم ا اصة بالمراجع بمصدر المعلومات وطبيع إجراءات المراجعة الإضافية ا

، وذلك تبعاً لطبيعة  انية الاعتماد ع المعلومات المستخدمة  إجراء تقدير محاس دف إ النظر  إم ذه الإجراءات ال  ذه ومدى 
يل المثال:  العوامل. فع س

                                                      
 ٥٣)، الفقرة أ٥٠٠معيار المراجعة ( ٥٧
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سع من مصدر خار   صول ع بيانات السوق أو الصناعة، أو الأسعار، أو البيانات المرتبطة بال وحيد للمعلومات عندما يتم ا
صول ع سعر من مصدر آخر مستقل  ذه المعلومات، فقد يطلب المراجع ا  .معھمقارنة للمتخصص  مثل 

صول ع بيانات السوق أو الصناعة أو  سع من  عندما يتم ا  خار مستقلأك من مصدر الأسعار أو البيانات المرتبطة بال
صول ع قدر أقل من الأدلة  للمعلومات ن تلك المصادر، فقد يحتاج المراجع ل ذه البيانات أو الأسعار إ توافق  الآراء ب ش  و

ل مصدر.شأن  ا من  انية الاعتماد ع البيانات المتحصل عل  إم

م عندم  س المراجع لف ات النظر  السوق، فقد  ا من مصادر معلومات متعددة إ اختلاف وج ش المعلومات المتحصل عل ا 
ون  يل المثال، قد ي اضات أو بيانات مختلفة. فع س ون الاختلاف ناتجاً عن استخدام طرق أو اف أسباب الاختلاف  الآراء. وقد ي

ستخدم الأسع ستخدم أسعاراً مستقبلية. وعندما يتعلق الاختلاف بحالة عدم تأكد أحد المصادر  ون مصدر آخر  الية فيما ي ار ا
انت الإفصاحات ٢٦التقدير، فإن المراجع مطاَلبٌ بموجب الفقرة  صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة عمّا إذا  (ب) با

ذه الواردة  القوائم المالية وال تصف حالة عدم  عد معقولة. و مثل  ُ تأكد التقدير،  سياق إطار التقرر الما المنطبق، 
اضات أو البيانات المطبقة. ماً أيضاً عند النظر  المعلومات المتعلقة بالطرق أو الاف كم الم م عد ا ُ الات،   ا

ا من مصدر خار   ون المعلومات المتحصل عل اصة. قد تم إعللمعلومات عندما ت ا من قبل ذلك المصدر باستخدام طرقھ ا داد
ذا الشأن. )٥٠٠من معيار المراجعة ( ٤٣وتقدم الفقرة أ  إرشادات ذات صلة 

ا من مصادر  . ١٢٨أ اصة بملاءمة المعلومات المتحصل عل اصة بالقيمة العادلة، فإن الاعتبارات الإضافية ا ية ا اس سبة للتقديرات ا بال
شمل:لمعلوماتخارجية ل ذه المعلومات، قد  انية الاعتماد ع  م  ، و

شطة؛ )أ( انت القيم العادلة قائمة ع عمليات تداول  نفس الأداة أو ع عروض أسعار  الأسواق ال  ما إذا 

امات قابلة للمقارنة، فكيف تم تحديد تلك الم )ب( ندة إ معاملات  أصول أو ال ون القيم العادلة مس عاملات ومن أي وجھ عندما ت
عد قابلة للمقارنة؛ ُ 

امات القابلة للمقارنة، فكيف تم إعداد المعلومات بما  ذل )ج( ام أو الأصول أو الال ك عندما لا توجد أية معاملات سواءً للأصل أو الال
ن  السوق اس اضات ال من شأن المشارك انت المدخلات المعُدة والمستخدمة تمثل الاف سع الأصل أو ما إذا  ا عند  تخدام

ام، عند الاقتضاء؛  الال

ان عرض الوسيط: )د( نداً إ عرض أسعار لأحد الوسطاء، ما إذا  ون قياس القيمة العادلة مس  عندما ي

 و من أحد صا السوق الذين يقومون بإجراء المعاملات  نفس نوع الأداة المالية؛ )١(

مية أك )٢(   لعروض الأسعار القائمة ع عروض ملزمة؛ملزم أو غ ملزم، مع إيلاء أ

 عكس أحوال السوق  تارخ القوائم المالية، عندما يتطلب ذلك إطار التقرر الما المنطبق. )٣(

ا من مصدر خار تخدام عند اس .١٢٩أ أدلة مراجعة، فقد يتمثل أحد اعتبارات المراجع ذات الصلة فيما إذا للمعلومات معلومات متحصل عل
اضات والبيانات الأخرى ا م الطرق والاف افٍ، لف صول ع معلومات، أو ما إذا كنت المعلومات مفصلة ع نحو  ن من الممكن ا

ارالمالمستخدمة من قبل  وانب مما قد يؤثر ع نظر المراجع  طبيعة الإجراءات للمعلومات صدر ا عض ا ون ذلك مقيداً من  . وقد ي
تم تنفيذ ا حسب فئات الأصول ال س اضا ا واف سع غالباً معلومات عن طرق يل المثال، توفر خدمات ال ا. فع س ا ومدا ا وتوقي

م عند تقديم عروض أسعار دلالية اضا م واف وفر الوسطاء غالباً معلومات محدودة فقط عن مدخلا ل ورقة من الأوراق المالية. و س ل  ول
ا ٥٠٠من معيار المراجعة ( ٤٤م الفقرة أللأوراق المالية. وتقد شأن القيود ال يفرض ار الم) إرشادات  ع تقديم للمعلومات صدر ا
 المعلومات الداعمة.

ن بھ الإدارة ستع ب الذي   ا

ن بھ الإدارة . ١٣٠أ ستع ب الذي  ا ا ا أو يحدد ية ال يضع اس اضات المتعلقة بالتقديرات ا ا  تصبح الاف اضات من جانب الإدارة نفس اف
ذا المعيار ع تلك ا ، يطبق المراجع المتطلبات ذات الصلة الواردة   التا . و اس ا الإدارة  إجراء التقدير ا ستخدم اضات.عندما   لاف
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ب الذي استعانت بھ الإدارة ع استخدام طرق أو مصادر بيانات فيما . ١٣١أ ية، أو ع وضع أو  إذا انطوى عمل ا اس يتعلق بالتقديرات ا
ساعد المتطلبات تاجات فيما يتعلق بمبلغ مقدر أو ما يتعلق بھ من إفصاحات لغرض الإدراج  القوائم المالية، فقد   تقديم نتائج أو است

ذا المعيار المراجع  تطبيق الفقرة  ٢٩-٢١الواردة  الفقرات   ).٥٠٠((ج) من معيار المراجعة ٨من 

دمية شآت ا  الم

ناول معيار المراجعة ( . ١٣٢أ ا، وأيضاً استجابات  ٥٨)٤٠٢ي م الرقابة الداخلية ف شأة خدمية، بما  ذلك ف ا م دمات ال تقدم م المراجع ل ف
مة. ري المقيَّ و اطر التحرف ا شأة خدمية  إجراء التقدير  المراجع  شأة خدمات م ستخدم الم ية، فإن المتطلبات وعندما  اس ات ا

ذا المعيار.٤٠٢والإرشادات الواردة  معيار المراجعة ( ساعد المراجع  تطبيق متطلبات   ) قد 

 )٣٢(راجع: الفقرة المؤشرات ع احتمال تح الإدارة 

سابات وقد لا يمكن للمراجع تحدي . ١٣٣أ شاف تح الإدارة ع مستوى ا ون من الصعب اك ده إلا عندما ينظر  مجموعات من التقديرات قد ي
يل المثال،  ح ية. فع س اس ات ا ا، أو عند ملاحظتھ ع مدار عدد من الف ية  مجمل اس ية، أو  جميع التقديرات ا اس الة ا

ا تقديرات معقولة، عند النظر  ية المدرجة  القوائم المالية أ اس ا الإدارة اعتبار التقديرات ا ا ع حدة، ولكن المبالغ ال قدر ل م ل
ا،  تميل دائماً  اتجاه أحد طر المدى المقدر من المراجع للنواتج المعقولة وذلك ح تقدم الإدارة  التقرر الما أفضل ناتج يحقق مص

ش إ وجود تح محتمل من جانب الإدارة. ذه الظروف قد   فإن مثل 

: . ١٣٤أ ية، ما ي اس  من أمثلة المؤشرات ع وجود تح محتمل من جانب الإدارة فيما يتعلق بالتقديرات ا

غ    ون الإدارة قد قامت بإجراء تقييم غ موضو يفيد بحدوث  ، أو طرقة إجرائھ، عندما ت اس ات  التقدير ا التغي
 الظروف.

مة أو بي  اضات م داف الإدارة.اختيار أو بناء اف  انات تؤدي إ تقدير مبلغ مواتٍ لأ

شاؤم أو التفاؤل.  ش إ نمط من ال  اختيار مبلغ مقدر قد 

ري ع مستوى الإقرارات أو ع مستوى القوائم المالية. و ناك خطر للتحرف ا ون  ذه المؤشرات، فقد ي  وعند التعرف ع وجود مثل 
باط  ا، تحرفات لأغراض است تمل من جانب الإدارة،  حد ذا ل المؤشرات الدالة ع التح ا ش ل الا ولا  تاجات عن مدى معقولية  ست

س مجرد مؤشر ع تح الإدارة. ش أدلة المراجعة إ وجود تحرف ول الات، قد  عض ا  تقدير محاس ع حدة. لكن  

ا من استجابات لا يزال قد تؤثر ا . ١٣٥أ ان تقييم المراجع للمخاطر وما يتعلق  شأن ما إذا  تاج المراجع  لمؤشرات ع احتمال تح الإدارة ع است
شكيك أيضاً  اجة إ ال  مدى مناسباً. وقد يحتاج المراجع أيضاً إ النظر  الآثار المنعكسة ع جوانب المراجعة الأخرى، بما  ذلك ا

ش تاج المراجع  ية. وقد تؤثر المؤشرات ع احتمال تح الإدارة أيضاً ع است اس ادات الإدارة عند إجراء التقديرات ا أن ما مناسبة اج
ري، وفقاً لما تمت مناقشتھ  معيار المراجعة ( و ل تخلو من التحرف ا انت القوائم المالية ك  ٥٩).٧٠٠إذا 

ضافة لذلك، فعن . ١٣٦أ ا  إجراء التقديرات ٢٤٠د تطبيق معيار المراجعة (و ادات الإدارة وقرارا انت اج م ما إذا  عد المراجع مطالباً بتقو ُ  ،(
ب الغش. س اً  ر فاً جو ش إ احتمال وجود تح قد يمثل تحر ية المدرجة  القوائم المالية  اس تج التقرر الما المغشوش غالباً  ٦٠ا و

ون عن تح ية. وقد ت اس ن أو المبالغة  التقديرات ا و ذا التحرف القيام عن عمد بال ية، وقد يتضمن  اس رف متعمد  التقديرات ا
انت تقي باً  قيام المراجع بإعادة النظر فيما إذا  ون أيضاً أحد عوامل خطر الغش، س يماتھ المؤشرات ع احتمال تح الإدارة، ال قد ت

ا من استجابات لا تزال مناسبة.ل  لمخاطر، ولاسيّما تقييم مخاطر الغش، وما يتعلق 

                                                      
شأة خدمية" ٤٠٢معيار المراجعة   ٥٨ ستخدم م شأة   "اعتبارات المراجعة ذات العلاقة بم
 ١١)، الفقرة ٧٠٠معيار المراجعة (  ٥٩
 (ب)٣٣)، الفقرة ٢٤٠معيار المراجعة (  ٦٠
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ذة  ناداً إ إجراءات المراجعة المنُفَّ م العام اس  )٣٣(راجع: الفقرة التقو

ب  . ١٣٧أ س ا قد ت صول عل ا، فإن أدلة المراجعة ال يتم ا طط ل قيام المراجع بتعديل طبيعة أو  عندما يؤدي المراجع إجراءات المراجعة ا
ا. طط ل ية، قد تنمو إ علم المراجع أثناء تنفيذ إجراءات  ٦١توقيت أو مدى إجراءات المراجعة الأخرى ا اس وفيما يتعلق بالتقديرات ا

اطر.  ا تقييم ا ري عن المعلومات ال تم ع أساس ل جو ش صول ع أدلة المراجعة معلومات تختلف  ون فا ما ي يل المثال، ر ع س
ا إجراء التقدير ا و عدم الموضوعية ال انطوى عل مة  ري المقيَّ و ب الوحيد لأحد مخاطر التحرف ا .المراجع قد توصل إ أن الس  اس

شف المراجع أن التقدير ا مة، قد يك ري المقيَّ و اطر التحرف ا عقيداً مما تصور  لكن أثناء تنفيذ الإجراءات استجابةً  اس أك 
د الأع طر الملازم عند ا يل المثال، قد يلزم إعادة تقييم ا ري (ع س و اً حول تقييم خطر التحرف ا و لنطاق  البداية، مما قد يث ش

التا قد يحتاج المراجع إ تنفيذ المزد من إجراءات الم ب تأث التعقيد) و س طر الملازم  صول ع ما يكفي من أدلة ا راجعة الإضافية ل
 ٦٢المراجعة المناسبة.

انت ضوابط الإ . ١٣٨أ م الذي يقوم بھ المراجع بصفة خاصة ع ما إذا  ا، قد يركز التقو ية ال لم يتم إثبا اس ثبات فيما يتعلق بالتقديرات ا
يفا ا  إطار التقرر الما المنطبق قد تم اس ية، وتوصل المراجع إ المنصوص عل اس ا  الواقع. و حالة عدم إثبات أحد التقديرات ا ؤ

طُر التقرر الما الإفصاح عن الظروف  الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية.
ُ
عض أ عد مناسبة، فقد تتطلب  ُ ة   أن تلك المعا

فة  ية معقولة أو محرَّ اس انت التقديرات ا ن تحديد ما إذا   )٣٥، ٩(راجع: الفقرت

ان المبلغ الذي قدرتھ الإدارة والإ  . ١٣٩أ ا، بتحديد ما إذا  فصاحات عند القيام، بناءً ع إجراءات المراجعة المنفذة وأدلة المراجعة المتحصل عل
ما محرفان: ن أم أ عدان معقول  المتعلقة بھ 

م الم  ون  ن، فقد ي مية عندما تدعم أدلة المراجعة مدى مع ات متعددة للأ عض الظروف قد يتألف من مستو اً و  دى كب
ل (انظر أيضاً الفقرة أ ية للقوائم المالية ك س ون مناسباً  ظل الظروف القائمة، ١٢٥ال الرغم من أن وجود مدى واسع قد ي ). و

صول ع ان قد تم ا ش إ ضرورة قيام المراجع بإعادة النظر فيما إذا  شأن مدى فإنھ قد   ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة 
 مناسبة المبالغ الواقعة ضمن ذلك المدى.

ن المبلغ الذي قدره   ذه الظروف، فإن الفرق ب قد تدعم أدلة المراجعة مبلغاً مقدراً يختلف عن المبلغ الذي قدرتھ الإدارة. و مثل 
فاً. ل تحر ش ُ  المراجع والمبلغ الذي قدرتھ الإدارة 

ن المبلغ الذي   و الفرق ب ون التحرف  ذه الظروف، ي قد تدعم أدلة المراجعة مدى لا يتضمن المبلغ الذي قدرتھ الإدارة. و مثل 
 قدرتھ الإدارة وأقرب نقطة  مدى المبالغ الذي قدره المراجع.

م اختيار الإدار  ١١٤أ–١١٠تقدم الفقرات أ . ١٤٠أ ة للمبلغ المقدر وما يتعلق بھ من إفصاحات لغرض الإدراج  إرشادات لمساعدة المراجع  تقو
 القوائم المالية.

اس أو عندم . ١٤١أ ا الإدارة التقدير ا ا المراجع إجراء اختبار للكيفية ال أجرت  ا تتضمن عندما تتضمن إجراءات المراجعة الإضافية ال ينفذ
عد ُ صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة عن الإفصاحات ال تصف حالة  تقدير المراجع لمبلغ أو مدى من المبالغ،  المراجع مطالباً با

ن  صول ٣١(ب) وعن الإفصاحات الأخرى وفقاً للفقرة ٢٩(ب) و٢٦عدم تأكد التقدير وفقاً للفقرت . ثم ينظر المراجع  أدلة المراجعة ال تم ا
شأن الإفصاحات  إطار التقو ا  عد معقولة  ٣٥م العام، وفقاً للفقرة عل ُ ا من إفصاحات  ية وما يتعلق  اس انت التقديرات ا ، لما إذا 

فة. ا محرَّ  سياق إطار التقرر الما المنطبق، أم أ

شأن الإفصاحات النوعية٤٥٠يقدم معيار المراجعة ( . ١٤٢أ ون التحرفات  الإ  ٦٣) أيضاً إرشادات  فصاحات مؤشراً ع حدوث وعندما يمكن أن ت
 ٦٤غش.

                                                      
 ٢٦)، الفقرة أ٣٣٠(معيار المراجعة   ٦١
دث  عام  )٣١٥انظر أيضاً معيار المراجعة (  ٦٢  ٣١، الفقرة )٢٠١٩(ا
 ١٧)، الفقرة أ٤٥٠معيار المراجعة ( ٦٣
 ٢٢)، الفقرة أ٤٥٠معيار المراجعة ( ٦٤



ث) )٥٤٠معيار المراجعة ( دَّ ُ  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٥٨٧ ترجمة ال  ©للمحاسب

انت القوائم المالية تحقق العرض العادل . ١٤٣أ م المراجع لما إذا  يتضمن النظر   ٦٥عند إعداد القوائم المالية وفقاً لإطار عرض عادل، فإن تقو
انت القوائم المالية، بما  ذلك الإيضا ا، وما إذا  ل القوائم المالية ومحتوا ي ع عن المعاملات والأحداث العرض العام و ا،  حات المرتبطة 

يل المثال، عندما يخضع تقدير محاس لدرجة مرتفعة من عدم تأكد التقدير، فقد يقرر المراجع أنھ  بطرقة تحقق العرض العادل. فع س
ذه الإفصاحات الإضافية، فقد من الضروري تقديم إفصاحات إضافية لتحقيق العرض العادل. و حالة عدم قيام الإدارة بإدراج مث ل 

ري. ل جو ش فة   يخلص المراجع إ أن القوائم المالية محرَّ

عتقد المراجع أن الإفصاحات المقدمة من الإدارة   ٦٦)٧٠٥يقدم معيار المراجعة ( . ١٤٤أ شأن الآثار المنعكسة ع رأي المراجع عندما  إرشادات 
افية أو مضللة،  يل المثال فيما يتعلق بحالة عدم تأكد التقدير.القوائم المالية غ   بما  ذلك ع س

ة   )٣٧(راجع: الفقرة الإفادات المكتو

ية معينة إفادات: . ١٤٥أ ة المتعلقة بتقديرات محاس  قد تتضمن الإفادات المكتو

سبان جميع  ية قد أخذت  ا اس مة الممارسة عند إجراء التقديرات ا ادات الم انت الإدارة  بأن الاج المعلومات ذات الصلة ال 
ا.  ع علم 

ية.  اس اضات والبيانات المستخدمة من قبل الإدارة  إجراء التقديرات ا ساق والمناسبة  اختيار وتطبيق الطرق والاف  عن الا

ا ع تنفيذ تصرفات محددة بالنيابة   ل مناسب نية الإدارة وقدر ش عكس  اضات  ون لذلك صلة بأن الاف شأة، عندما ي عن الم
ية والإفصاحات. اس  بالتقديرات ا

املة ومعقولة  سياق   ية، بما  ذلك الإفصاحات ال تصف حالة عدم تأكد التقدير،  اس بأن الإفصاحات المتعلقة بالتقديرات ا
 إطار التقرر الما المنطبق.

ات المتخ  ارات أو ا ية.بأنھ قد تم تطبيق الم اس  صصة المناسبة عند إجراء التقديرات ا

ا المدرجة  القوائم المالية.  ية والإفصاحات المتعلقة  اس عديل ع التقديرات ا  بأنھ لا يوجد أي حدث لاحق يتطلب إجراء 

ا  إطار التقر  يفاء ضوابط الإثبات أو الإفصاح المنصوص عل عدم اس ر الما المنطبق، وذلك عندما عن مدى مناسبة قرار الإدارة 
ا  القوائم المالية. تة أو غ مُف ع ية غ مُث  توجد تقديرات محاس

وكمة أو الإدارة أو الأطراف الأخرى ذات الصلة  ن با لف  )٣٨(راجع: الفقرة الاتصال بالم

وك٢٦٠عند تطبيق معيار المراجعة ( .١٤٦أ ن با لف ية )، يقوم المراجع بإبلاغ الم اس مة للممارسات ا وانب النوعية الم شأن ا ات نظره  مة بوج
ا من إفصاحات. ية وما يتعلق  اس شأة وال تتعلق بالتقديرات ا اصة بالم ي ع أمور خاصة بالتقديرات  ٦٧ا ق الثا حتوي الم و

وكمة. ن با لف ا الم ية، يمكن أن ينظر المراجع  أن يبلغ  اس  ا

ا أثناء ٢٦٥يتطلب معيار المراجعة ( .١٤٧أ مة  الرقابة الداخلية ال يتم التعرف عل وكمة بأوجھ القصور الم ن با لف ) أن يبلغ المراجع كتابة الم
: ٦٨المراجعة. مة تلك ما يتعلق بأدوات الرقابة ع مكن أن تتضمن أوجھ القصور الم  و

م (أ) ية الم اس اضات والبيانات؛اختيار وتطبيق السياسات ا  ة، واختيار وتطبيق الطرق والاف

ا من نُظُم؛ (ب) اطر وما يتعلق   إدارة ا

صول ع البيانات من مصدر خار (ج)  ؛للمعلومات سلامة البيانات، بما  ذلك عندما يتم ا

                                                      
 ١٤)، الفقرة ٧٠٠معيار المراجعة (  ٦٥
 ٢٣و ٢٢، الفقرتان )٧٠٥(معيار المراجعة   ٦٦
 (أ)١٦الفقرة )، ٢٦٠معيار المراجعة (  ٦٧
 ٩)، الفقرة ٢٦٥معيار المراجعة (  ٦٨



ث) )٥٤٠معيار المراجعة ( دَّ ُ  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٥٨٨ ترجمة ال  ©للمحاسب

صول  (د) ا، بما  ذلك النماذج ال يتم ا ا والتحقق من  ر عديلات  استخدام النماذج وتطو ، وأي  ا من مقدم خدمة خار عل
ة. ون مطلو  قد ت

ات الإشراف  .١٤٨أ سمح للمراجع أو قد يُطلب منھ أن يتصل مباشرة بالسلطات التنظيمية أو ج ُ وكمة، قد  ن با لف إضافة إ الاتصال بالم
ذا الاتصال مفيداً طوال عملية المراجعة أو  مراحل معي ون  ازي. وقد ي اء الاح يل المثال عند التخطيط للمراجعة أو عند الان نة، ع س

ن لتبادل المعلو  عض الدول إ التعاون مع المراجع س سلطات تنظيم المؤسسات المالية   يل المثال،  مات من وضع تقرر المراجع. وع س
شطة الأدوات المالية، والتحديات ال ا ع أ سائر حول عمل أدوات الرقابة وتطبيق شطة، وا م الأدوات المالية  الأسواق غ ال  تواجھ تقو

مة لعمليات  شأن جوانب م ات نظر المراجع  م وج س سلطات تنظيمية أخرى إ ف ن فيما قد  الائتمانية المتوقعة، واحتياطيات التأم
شأة.  اليف الم شأة بما  ذلك تقديرات ت ذا الاتصال المراجعالم ا والاستجابة  وقد يفيد  ري وتقييم و  التعرف ع مخاطر التحرف ا

ا.  ل

 )٣٩(راجع: الفقرة التوثيق 

دث  عام  )٣١٥يحتوي معيار المراجعة ( .١٤٩أ شأة  ٧٠)٣٣٠ومعيار المراجعة ( ٦٩)٢٠١٩(ا م المراجع للم شأن توثيق ف رشادات  ع متطلبات و
اطر والاستجابات للمخ ذه الإرشادات ع المتطلبات والإرشادات الواردة  معيار المراجعة (وعمليات تقييم ا عتمد  مة. و  ٧١).٢٣٠اطر المقيَّ

م المراجع سية  ف ناول العناصر الرئ عد المراجع مطالباً بإعداد توثيق لأعمال المراجعة ي ُ ية،  اس شأة  و سياق مراجعة التقديرات ا للم
ا فيما يتعلق بالتقدير  ئ وكمة والإدارة المزد من الدعم و ن با لف ضافة لذلك، فمن المر أن يوفر توثيق الاتصالات مع الم ية. و اس ات ا

اطر. ذه ا ية، واستجابات المراجع ل اس مة فيما يتعلق بالتقديرات ا ري المقيَّ و شأن مخاطر التحرف ا ام المراجع   لأح

مة ع مستوى الإقرارات، وفقاً لم . ١٥٠أ ري المقيَّ و اصة بالمراجع ومخاطر التحرف ا ن إجراءات المراجعة الإضافية ا عيار عند توثيق الرابط ب
ري ع مستوى الإقرارات. فتلك ٣٣٠المراجعة ( و اطر التحرف ا ددة  سبان الأسباب ا ذا المعيار أن يأخذ المراجع  ا )، يتطلب 

طر الرقابة.  طر الملازم أو بتقييم المراجع  عامل أو أك من عوامل ا ومع ذلك، فإن المراجع غ مطالب بتوثيق الطرقة الأسباب قد تتعلق 
ل تقدير  ا فيما يتصل ب ري وتقييم و سبان عند التعرف ع مخاطر التحرف ا طر الملازم  ا ل عامل من عوامل ا ا  خذ 

ُ
ال أ
.مح  اس

سبان أيضاً توثيق: . ١٥١أ  قد يأخذ المراجع  ا

دف القياس المنصوص   ان تصميم النموذج يحقق  سق، وعند الاقتضاء، ما إذا  ل م ش ا  ادات الإدارة قد تم تطبيق انت اج ما إذا 
 نماذج معقدة.عليھ  إطار التقرر الما المنطبق، وذلك عندما ينطوي تطبيق الإدارة للطرقة ع وضع 

اطر، أو تصميم وتنفيذ   ارات أو معرفة متخصصة لتنفيذ إجراءات تقييم ا ان ثمة حاجة لم ام المراجع عند تحديد ما إذا  أح
اضات  ون اختيار الطرق والاف ا، وذلك عندما ي صول عل م أدلة المراجعة ال تم ا اطر، أو تقو الإجراءات المستجيبة لتلك ا

مة وا انت الم ارات أو المعرفة ال  ذه الظروف، قد يتضمن التوثيق أيضاً كيفية تطبيق الم ة. و  لبيانات متأثراً بالتعقيد بدرجة كب
ة.  مطلو

، فإن٢٣٠من معيار المراجعة ( ٧ش الفقرة أ . ١٥٢أ عة الشك الم توثيق  ) إ أنھ بالرغم من عدم وجود طرقة وحيدة لتوثيق ممارسة المراجع ل
ية، اس يل المثال، فيما يتعلق بالتقديرات ا . فع س عة الشك الم عندما  أعمال المراجعة قد يوفر مع ذلك دليلاً ع ممارسة المراجع ل

د شتمل  ا ع أدلة تؤ صول عل م كيفيفقد يحتوي التوثيق ع  ع السواء، إقرارات الإدارة،وتناقض أدلة المراجعة ال تم ا المراجع ة تقو
شأن ل تاج  ن است و نية المتخذة عند ت ام الم ا. ومن مدى تلك الأدلة، بما  ذلك الأح صول عل كفاية ومناسبة أدلة المراجعة ال تم ا

ا التوثيق دليلاً ع ممارسة نزعة الشك الم من ج ذا المعيار وال قد يوفر ل :أمثلة المتطلبات الأخرى الواردة    انب المراجع، ما ي

ا المقرر ١٣الفقرة   ية والإفصاحات المتعلقة  اس مھ عند تحديد توقعاتھ للتقديرات ا شأن كيفية استخدام المراجع لف (د)، 
شأة المعدة من قبل الإدارة؛ شأة ومدى تتطابق ذلك التوقع مع القوائم المالية للم ا  القوائم المالية للم  إدراج

                                                      
دث  عام  )٣١٥معيار المراجعة (  ٦٩  ٢٤١أ-٢٣٧وأ ٨٣، الفقرات )٢٠١٩(ا
 ٥٦وأ ٢٨)، الفقرتان ٣٣٠معيار المراجعة (  ٧٠
 (ج)٨، الفقرة )٢٣٠(معيار المراجعة   ٧١



ث) )٥٤٠معيار المراجعة ( دَّ ُ  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٥٨٩ ترجمة ال  ©للمحاسب

صول ع ما يكفي من الأدلة المناسبة بطرقة لا تنحاز إ ، ١٨الفقرة   ا ل ال تتطلب تصميم إجراءات مراجعة إضافية وتنفيذ
ون مناقضة؛ بعاد أدلة المراجعة ال قد ت دة ولا إ اس ِ

ون مؤّ صول ع أدلة المراجعة ال قد ت  ا

ناول المؤشرات٣٢(ب) و٢٥(ب) و٢٤(ب) و٢٣الفقرات    ع احتمال تح الإدارة؛ ، ال ت

دة أو مناقِضة.٣٤الفقرة   ِ
انت مؤّ ناول نظر المراجع  جميع أدلة المراجعة ذات الصلة، سواءً   ، ال ت



ث) )٥٤٠معيار المراجعة ( دَّ ُ  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٥٩٠ ترجمة ال  ©للمحاسب

ق الأول   الم

 )٦٦، أ٨(ج)، أ١٢، ٤، ٢(راجع: الفقرات 

طر الملازم  عوامل ا

 مقدمة

ري ع مستوى التعرف ع عند  .١ و اطر مخاطر التحرف ا ذه ا ية وما يتعلق بھ من إفصاحات، وتقييم  اس الإقرارات لأحد التقديرات ا
اس لعدم تأكد التقدير، ودرجة تأث سبان درجة خضوع التقدير ا ذا المعيار يتطلب من المراجع أن يأخذ  ا ا، فإن   والاستجابة ل

طر الملازم الأخرى  اضات والبيانات المستخدمة  إجراء التقدير التعقيد وعدم الموضوعية وعوامل ا ع اختيار وتطبيق الطرق والاف
، واختيار الإدارة للمبلغ المقدر وما يتعلق بھ من إفصاحات لغرض الإدراج  القوائم المالية. اس  ا

اسإن  .٢ عرض الإقرار عن التقدير ا و قابلية  اس  طر الملازم المرتبط بالتقدير ا ري، وذلك قبل ا و أدوات النظر   للتحرف ا
ذا الم قدم  ل مناسب. و ش اس  ا تحديات  إجراء التقدير ا شأ ع طر الملازم ال ت طر الملازم من عوامل ا تج ا ق شرحاً الرقابة. و

الة عدم تأكد التقدير وعدم الموضوعية و  طر الملازم  م،  سياق إجراء تفصيلياً عن طبيعة عوامل ا التعقيد، والعلاقات المتبادلة فيما بي
ية واختيار الإدارة للمبلغ المقدر وما يتعلق بھ من إفصاحات لغرض الإدراج  القوائم المالية. اس  التقديرات ا

 أساس القياس

شأ عن أساس القياس وطبيعة البند الوارد  القوائم المالية وحالتھ وظروفھ، خصائص .٣ ون من الممكن رصد  ي م ذات الصلة. فعندما لا ي التقو
اضات مناسبة.  ل مباشر، يتطلب الأمر إجراء تقدير محاس عن طرق تطبيق طرقة مناسبة واستخدام بيانات واف ش لفة أو سعر البند  ت

ا الإدارة، لتع ون الطرقة محددة بموجب إطار التقرر الما المنطبق، أو قد تختار ون من وقد ت كس أثر المعرفة المتاحة عن الطرقة ال سي
لفة أو سعر البند ع أساس القياس. م ذات الصلة ع ت ا خصائص التقو  المتوقع أن تؤثر 

 عدم تأكد التقدير 

ذا الم .٤ عرف  ية إ قابلية التعرض لنقص  دقة القياس بلفظ عدم تأكد القياس. و اس شار غالباً  الأطر ا عيار حالة عدم تأكد التقدير ُ
ون من الممكن إجراء قياس دقيق للمبلغ النقدي المطلوب  الة عندما لا ي ذه ا شأ  ا قابلية التعرض لنقص ملازم  دقة القياس. وت لأحد بأ

لفة أو الس ت أو المف عنھ  القوائم المالية، من خلال الرصد المباشر للت ون الرصد المباشر غ بنود القوائم المالية المث عر. وعندما ي
لفة أو سعر البند ع عكس أثر المعرفة المتاحة عن ت اتيجية القياس البديلة التالية الأك دقة تتمثل  تطبيق طرقة   أساس ممكن، فإن اس

م ذات الصلة.  القياس ذي الصلة، باستخدام البيانات القابلة للرصد عن خصائص التقو

ذه المدخلات المستخدمة  آلية ومع ذلك، ف .٥ انية التحقق من  ذه المعرفة أو البيانات قد تحد من إم إن القيود المفروضة ع توفر مثل 
ب أن تؤخ ية بوجود قيود عملية ع المعلومات ال ي اس ذ  القياس مما يحد من دقة نواتج القياس. وعلاوة ع ذلك، تقر معظم الأطر ا

سبان، وم عد النقص  دقة القياس النا ا ا. وُ صول ع المعلومات المنافع المرجوة م لفة ا ون من المتوقع أن تفوق ت ثال ذلك عندما ي
ذه القيود مصادر لعدم تأكد التقدير. وثمة مصاد عد مثل  ُ ذه القيود نقصاً ملازماً لأنھ لا يمكن تخليص آلية القياس منھ. ولذلك،  ر عن 

ال ل أخرى  ش عد، ع الأقل من حيث المبدأ، قابلة للإزالة  حال تطبيق الطرقة  ُ ة عدم تأكد القياس ال قد تحدث  آلية القياس 
الة عدم تأكد التقدير. س  عد مصادر لتحرف محتمل ول ُ التا   مناسب و

ام عندما يتعلق عدم تأكد التقدير بتدفقات داخلة أو خارجة مستقبلية غ  .٦ اية عن الأصل أو الال تج  ال أكيدة لمنافع اقتصادية ست
ناءً ع طبيعة أساس القياس المنطبق وطبيعة  عد تارخ القوائم المالية. و ذه التدفقات إلا  ون من الممكن رصد ناتج  ، فلن ي بند الأسا

ش ذا الناتج قابلاً للرصد  ون  ل القوائم المالية وحالتھ وظروفھ، فقد ي ش اء من وضع القوائم المالية أو قد لا يمكن رصده  ل مباشر قبل الان
ل مباشر. ش ية، قد لا يوجد أي ناتج ع الإطلاق قابل للرصد  اس  مباشر إلا  تارخ لاحق. وفيما يتعلق ببعض التقديرات ا

بؤ بدرجة عالية من الدقة ببعض النواتج غ .٧ ياً الت س ل  ون من الس بؤ  قد ي ل الت ون من الس يل المثال، قد ي الأكيدة لأحد البنود. فع س
ذه الآلة. وعندما لا  ون من بالعمر الإنتا لإحدى الآلات الإنتاجية  حال توفر ما يكفي من المعلومات الفنية عن متوسط العمر الإنتا ل ي
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بؤ بدقة معقولة بأحد النواتج المستقبلية، مثل العم بؤ الممكن الت ان الت ة، فقد يظل  الإم اضات اكتوار ر المتوقع لأحد الأفراد بناءً ع اف
ساب  افظ ع أنھ وحدة ا ات ا الات، إ أحد مستو عض ا ش أسس القياس،   . وقد  موعة من الأفراد بدقة أك بذلك الناتج 

 الملازم. ذات الصلة لأغراض القياس، مما قد يحد من عدم تأكد التقدير

 التعقيد

عبارة أخرى، التعقيد الملازم لآلية إجراء  .٨ ب التعقيد ( س ، قبل اتقدير الي شأ النظر  اس طر الملازم. وقد ي ور ا أدوات الرقابة)  ظ
 التعقيد الملازم عندما:

ا.  م عديدة ذات علاقات عديدة أو غ ثابتة فيما بي  توجد خصائص تقو
م مجموعات بيانات متعددة.يتطلب تحديد ق   يم مناسبة لواحدة أو أك من خصائص التقو
ة.  اضات المطلو ن الاف ابطة ب ، أو عندما توجد علاقات م اس اضات عند إجراء التقدير ا ناك حاجة لمزد من الاف ون   ت
صول أو الاطلاع عل  ة ملازمة لتحديد البيانات المستخدمة أو ا ناك صعو ون  ا.ت م  ا أو ف

عكس التع .٩ يل المثال، قد  ا. فع س سابية أو النموذج المستخدم  تطبيق تعقيد الآلية ا ون التعقيد مرتبطاً بتعقيد الطرقة و قيد  قد ي
يار أو أسال سع عقود ا اضية ل م قائمة ع الاحتمالات أو صيغ ر يم أو أساليب تقو اجة إ تطبيق مفا بؤ النموذج ا اة للت يب محا

ا من مصادر متعددة، أو  صول عل سابية بيانات يتم ا المثل، قد تتطلب الآلية ا اضية أو نواتج مستقبلية غ أكيدة. و سلوكيات اف
اضية أو إحصائية متطورة. يم ر اض أو تطبيق مفا  مجموعات بيانات متعددة لدعم إجراء اف

اس أو إ الاستعانة بأحد لما زاد التعقيد، زادت احتما .١٠ ارات أو معرفة متخصصة عند إجراء التقدير ا لية حاجة الإدارة إ تطبيق م
: يل المثال فيما يتعلق بما ي اء، ع س  ا

دافھ أو  سياق المتطلبات الأخرى لإطار ال  ا  سياق أساس القياس وأ م ال من الممكن استخدام يم وأساليب التقو تقرر الما مفا
يم أو الأساليب؛  المنطبق وكيفية تطبيق تلك المفا

ون ذات صلة  ضوء طبيعة أساس القياس وطبيعة وحالة وظروف بنود القوائم المالية ال يتم   م الأساسية ال قد ت خصائص التقو
ا؛ أو ية ل اس  إجراء التقديرات ا

ن المصادر  دفاتر الأستاذ الأستاذ العام و  دفالداخلية (بما  ذلك من مصادر من خارج  تحديد مصادر البيانات المناسبة من ب
ارجية للصادر الم) أو ةالمساعد ذه المصادر معلوماتا صول ع البيانات من  تملة عند ا ات ا ة الصعو ، أو تقرر كيفية مواج

م مدى ملاءمة  ا عند تطبيق الطرقة، أو ف فاظ ع سلام ا.أو عند ا انية الاعتماد عل م  تلك البيانات و

يل المثال،  الظروف الآتية: .١١ شأ التعقيد المتعلق بالبيانات، ع س  قد ي

ون من الممكن  (أ) ا  العادة. وح عندما ي صول ع البيانات أو عندما تتعلق بمعاملات لا يمكن الاطلاع عل ون من الصعب ا عندما ي
ذه  يل المثال، من خلال مصدر خارالاطلاع ع  ون من الصعب النظر  مدى ملاءمة البيانات للمعلومات البيانات، ع س ، فقد ي

ا، ما لم يف  انية الاعتماد عل م ار المو ا للمعلومات صدر ا افية عن مصادر البيانات الأساسية ال استخدم عن معلومات 
ة للبيانات تم إجراؤ  ا.وعن أية معا

ات نظر مصدر خار  (ب) عكس وج م البيانات ال  ون من الصعب ف ون للمعلومات عندما ي عن حالات أو أحداث مستقبلية، قد ت
ون  سبان عند ت ا  ا رات والمعلومات ال تم أخذ اضات، بدون وجود شفافية حول الم ذات صلة عند تقديم الدعم لأحد الاف

ات النظر تلك.   وج

يم تجارة أو قانونية معقدة من الناحية الفنية،  (ج) ماً لمفا ستد ف ا  م أنواع معينة من البيانات لأ ة ملازمة لف عندما توجد صعو
ا شروط الاتفاقيات القانونية عن المعاملات ال تنطوي ع أدوات  م سليم للبيانات ال تتألف م اً لتحقيق ف ون مطلو مثل ما قد ي

ن معقدة.مالية أو   منتجات تأم
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 عدم الموضوعية

دودية الم .١٢ ، قبل النظر  أدوات الرقابة) ا اس عبارة أخرى، عدم الموضوعية الملازم لآلية إجراء التقدير ا لازمة عكس عدم الموضوعية (
م. ل معقول عن خصائص التقو ش ذه   المعرفة أو البيانات المتوفرة  دودوعند وجود مثل  ، قد يحد إطار التقرر الما المنطبق من يةا

دافاً صرحة أو  يل المثال، أ ذه المتطلبات، ع س ادات معينة. وقد تضع  درجة عدم الموضوعية عن طرق توف أساس ضروري لإجراء اج
سلط إطا لفة. وقد  ساب أو تطبيق أحد قيود الت ر التقرر الما المنطبق الضوء أيضاً ضمنية فيما يتعلق بالقياس أو الإفصاح أو وحدة ا

ادات. ادات من خلال وضع متطلبات للإفصاحات المتعلقة بتلك الاج ذه الاج مية   ع أ

ل الأمور الآتية ال تنطوي غالباً ع درجة من عدم الموضوعية: .١٣ عض أو  اد عند تحديد   تحتاج الإدارة عموماً إ ممارسة الاج

م   سبان المعرفة المتاحة،  حالة منا التقو ا  طرقة التقدير، مع الأخذ  ا تم استخدام يمھ وأساليبھ وعواملھ ال س ومفا
ذه الأمور بموجب متطلبات إطار التقرر الما المنطبق؛  عدم تحديد 

م قابلة للرصد   انت خصائص التقو ا، طالما  تم استخدام  حال وجود العديد من مصادر البيانات مصادر البيانات المناسبة ال س
تملة؛  ا

سبان أفضل   م غ قابلة للرصد، مع الأخذ  ا انت خصائص التقو ا، إذا  تم وضع اضات المناسبة ال س اضات أو مدى الاف الاف
ات النظر  السوق؛ يل المثال، وج  البيانات المتوفرة، ع س

تملة بدرجة   ساق مبالغ معينة ضمن ذلك المدى مدى النواتج ا ية لا س نھ المبلغ المقدر، والاحتمالية ال معقولة الذي سيُختار من ب
دف إليھ أساس القياس المطلوب بموجب إطار التقرر الما المنطبق؛  مع ما 

ا،  القوائم المالي  تم تقديم  ة.اختيار الإدارة للمبلغ المقدر، والإفصاحات المتعلقة بھ ال س

ة القيام بذلك تبعاً لدرجة عدم تأكد  .١٤ باين صعو اد، وت كم والاج اضات عن أحداث أو حالات مستقبلية ع استخدام ا ينطوي وضع اف
انية تحديد تل ا أحداث أو حالات مستقبلية غ أكيدة ع درجة إم عتمد الدقة ال من الممكن أن تُتوقع  الات. و ك تلك الأحداث أو ا

م الافتقار إ س ا. كما  الات والأحداث الماضية والنواتج المتعلقة  الات بناءً ع المعرفة، بما  ذلك المعرفة با  الدقة  حالة الأحداث أو ا
و مو أعلاه.  عدم تأكد التقدير، كما 

اضات إلا لتل .١٥ ناك حاجة لوضع اف ون  يل المثال، عند النظر وفيما يتعلق بالنواتج المستقبلية، فلن ت وانب غ الأكيدة  الناتج. فع س ك ا
ون المبلغ مستحق  ، قد ي بوط محتمل  قيمة مبلغ مستحق التحصيل لإحدى صفقات بيع المنتجات  تارخ قائمة المركز الما  قياس 

ندات المع ل مباشر  مس ش ا وقابلاً للرصد  س ف و مبلغ التحصيل محدداً بصورة لا ل ون غ أكيد  انب الذي قد ي املة ذات الصلة. وا
سارة ومبلغ و  اضات ضرورة إلا فيما يتعلق باحتمالية ا ون الاف الة، قد لا ت ذه ا بوط  القيمة. و  ب ال س سارة، إن وجد،  توقيت ا

 أية خسارة من ذلك القبيل.

ون مبالغ الت .١٦ الات، ومع ذلك، ففي حالات أخرى، قد ت قوق المتعلقة بأصل من الأصول غ أكيدة. و تلك ا دة  ا سَّ ُ دفقات النقدية ا
بوط  القيمة. ب ال س تملة  سائر ا قوق الأساسية  التدفقات النقدية وا ل من مبالغ ا اضات حول  ون من الضروري وضع اف  قد ي

ون من الضروري أن تأخذ الإدارة  ا .١٧ ات والتوقعات قد ي الات والأحداث الماضية، جنباً إ جنب مع الاتجا سبان المعلومات المتعلقة با
الات والأحداث الماضية توفر معلومات تارخية يمكن أن تو أنماطاً تارخية متكررة يمكن الق شأن التطورات المستقبلية. فا الية  ياس ا

م النواتج المستقبلية. وق ا عند تقو ذا السلوك ع مدار الوقت (الدورات أو عل ة   ذه المعلومات التارخية أيضاً إ أنماط متغ ش  د 
ا مكن أن يُقاس عل ا نوعاً ما و بؤ  انت تتغ بطرق يمكن الت ش ذلك إ أن أنماط السلوك التارخية الأساسية  ات). وقد  أيضاً  الاتجا

م النواتج المستقبلية. ذا السلوك أو  عند تقو ات  الأنماط التارخية ل غ ش إ احتمال حدوث  وقد تتوفر أيضاً أنواع أخرى من المعلومات 
ذه المعلومات. ة ل بؤ شأن القيمة الت ام صعبة  ادات وأح ناك حاجة إ ممارسة اج ون  ات المتعلقة بھ. وقد ت   الدورات أو الاتجا

تب ع مدى وطبيع .١٨ ية فرصة قد ي اس ا) الممارسة عند إجراء التقديرات ا ادات (بما  ذلك درجة عدم الموضوعية ال تنطوي عل ة الاج
. وعندما يوجد أيض اس عد، وفقاً للإدارة، مناسباً  إجراء التقدير ا ُ اً مستوى مرتفع لتح الإدارة  اتخاذ القرارات المتعلقة بالتصرف الذي 

أو مستوى مرتفع من عدم تأكد التقدير، أو كلا الأمرن معاً، فقد يرتفع أيضاً خطر التح أو الغش من جانب الإدارة، وفرصة  من التعقيد
 حدوث ذلك.
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عدم الموضوعية والتعقيد  علاقة عدم تأكد التقدير 

اضات  .١٩ شأ عن حالة عدم تأكد التقدير تباين ملازم  الطرق ومصادر البيانات والاف . ي اس ا لإجراء التقدير ا تملة ال قد يتم استخدام ا
ادات أو الأ  ذه الاج ون  . وت اس كم  إجراء التقدير ا اد أو ا اجة إ استخدام الاج ذا عدم موضوعية، ومن ثم، ا شأ عن  ام و ح

اضات واختي ار الإدارة للمبلغ المقدر وما يتعلق بھ من إفصاحات لغرض ضرورة عند اختيار الطرق ومصادر البيانات المناسبة ووضع الاف
ا   ام  سياق متطلبات الإثبات والقياس والعرض والإفصاح المنصوص عل ادات والأح ذه الاج إطار الإدراج  القوائم المالية. وتُمارس 

انية الو  ام، التقرر الما المنطبق. ولكن نظراً لوجود قيود ع توفر، وع إم ادات والأح ذه الاج ، المعرفة أو المعلومات اللازمة لدعم  صول إ
ا. ون غ موضوعية بطبيع ا ت  فإ

ا. وتتطلب .٢٠ ادات فرصة لوقوع تح غ متعمد أو متعمد من جانب الإدارة  إجرا ذه الاج ا   تخلق حالة عدم الموضوعية ال تنطوي عل
اس طُر ا

ُ
ون غ العديد من الأ ب أن ت عبارة أخرى، ي ة لغرض الإدراج  القوائم المالية معلومات محايدة ( ون المعلومات المُعدَّ ية أن ت

ادات  تمل  الاج ذا التح يمكن، ع الأقل من حيث المبدأ، إزالتھ من آلية التقدير، فإن مصادر التح ا الممارسة منحازة). ونظراً لأن 
س مصادر لعدم تأكد التقدير.لعلاج عدم الم عد مصادر تحرف محتمل ول ُ  وضوعية 

ا لإجراء تقدير محاس (انظر ا .٢١ تملة ال قد يتم استخدام اضات ا شأ أيضاً عن التباين الملازم  الطرق ومصادر البيانات والاف ) ١٩لفقرة ي
م مدى نواتج الق توقف  تملة. و شار إليھ غالباً تباين  نواتج القياس ا تملة بدرجة معقولة ع درجة عدم تأكد التقدير، وُ ياس ا

ضافة إ تحديد نواتج القياس، تنطوي آلية التقدير أيضاً ع إجراء تحليل لتأث التباين الملازم  . و اس  الطرق بلفظ حساسية التقدير ا
تملة ع مدى نواتج اضات ا ساسية). ومصادر البيانات والاف شار إليھ بلفظ تحليل ا ُ تملة بدرجة معقولة (  القياس ا

املاً ومحايداً وخالياً  .٢٢ اً  عب عبارة أخرى،  ية ( اس طأ)، إن إعداد عرض  القوائم المالية يحقق التعب الصادق عن أحد التقديرات ا من ا
شتمل ع ل عندما يتطلب إطار التقرر الما المنطبق ذلك،  ش ادات مناسبة عند اختيار الإدارة للمبلغ المقدر الذي يتم اختياره   إجراء اج

تملة بدرجة معقولة، والإفصاحات المتعلقة بھ ال تصف ع نحو مناسب حالة عدم تأكد التقدير. وقد  مناسب من مدى نواتج القياس ا
ا ع عدم موضوعية، بناءً ع  ادات نفس ذه الاج ذه الأمور. تنطوي  ناول  طبيعة المتطلبات الواردة  إطار التقرر الما المنطبق ال ت

ھ الاحتمالات أو أفضل تقدير) لاختيار  يل المثال، قد يتطلب إطار التقرر الما المنطبق استخدام أساس محدد (مثل متوسط تر فع س
المثل، قد يتطلب الإطار تقديم ددة أو إفصاحات إضافية  الإدارة للمبلغ المقدر. و داف الإفصاح ا إفصاحات محددة أو إفصاحات تحقق أ
 لازمة لتحقيق العرض العادل  ظل الظروف القائمة.

اس الذي يخ .٢٣ ون قابلاً للقياس بدقة أقل من التقدير ا اس الذي يخضع لدرجة مرتفعة من عدم تأكد التقدير قد ي ضع رغم أن التقدير ا
ذه  لدرجة مية لمستخدمي القوائم المالية ليتم إثباتھ   اف من الأ اس قد يظل ع قدرٍ  منخفضة من عدم تأكد التقدير، فإن التقدير ا

ون عدم الات، قد ي عض ا عب صادق عن البند عندما يتطلب ذلك إطار التقرر الما المنطبق. و  ان من الممكن تحقيق  تأكد  القوائم إذا 
اس  اً جداً بحيث لا يتم الوفاء بضوابط الإثبات الواردة  إطار التقرر الما المنطبق ولا يمكن إثبات التقدير ا  القوائم المالية. التقدير كب

يل المثال الإفصاح عن المبلغ الواحد المقدر أو مدى ن ناك متطلبات إفصاح ذات صلة، ع س ذه الظروف، قد تظل  واتج القياس وح  
ون متطلبات إطار ا ا إثبات البند. وقد ت تملة بدرجة معقولة والمعلومات ال تصف حالة عدم تأكد التقدير والقيود ال ينطوي عل لتقرر ا

ام إضافية يلزم  ادات وأح ذه الظروف اج ، قد توجد   التا ذه الظروف محددة بدرجات متفاوتة. و ا، تنطوي الما المنطبقة   ممارس
 ع درجة من عدم موضوعية.
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ي ق الثا  الم

 )١٤٦(راجع: الفقرة أ

وكمة ن با لف  الاتصال بالم

مة لل وانب النوعية الم شأن ا ات نظره  وكمة فيما يتعلق بوج ن با لف ا للم سبان إبلاغ ن الأمور ال قد يأخذ المراجع  ا ممارسات من ب
اصة  ية ا اس ا من إفصاحات:ا ية وما يتعلق  اس شأة وال تتعلق بالتقديرات ا  بالم

ا  (أ) ية وما يتعلق  اجة إ إثبات تقديرات محاس ا ا شأ ع من كيفية قيام الإدارة بتحديد المعاملات والأحداث والظروف الأخرى ال قد ت
ا. ات ف غي اجة إ إجراء   إفصاحات، أو ا

ري.مخاطر الت (ب) و  حرف ا

ل. (ج) ية للقوائم المالية ك اس ا التقديرات ا ية ال تمثل س مية ال  الأ

ا. (د) اطر المرتبطة  ا وا ية ومدا اس ا) لطبيعة التقديرات ا م م الإدارة (أو عدم ف  ف

ارات أو المعرفة المتخصصة المناسبة أو استعانت  (ه) انت الإدارة قد طبقت الم ن.ما إذا  اء المناسب  با

ن المبلغ أو مدى المبالغ الذي قدره والمبلغ الذي قدرتھ الإدارة. (و) ات نظر المراجع حول الاختلافات ب  وج

ا  القوائم المالية. (ز) ية وعرض اس ية المتعلقة بالتقديرات ا اس ات نظر المراجع حول مدى مناسبة اختيار السياسات ا  وج

 ع احتمال تح الإدارة.المؤشرات  (ح)

ية. (ط) اس ة السابقة  الطرق المستخدمة لإجراء التقديرات ا ، عن الف غي ناك  ون  ب أن ي ان ي ، أو  غي ناك  ان   ما إذا 

ا  (ي) ان ف ة السابقة  طرق إجراء  غيالمواضع ال  ، وأيضاً  التقديرعن الف ، وأسباب ذلك التغي اس ية  ا اس  ناتج التقديرات ا
ات السابقة.  الف

عد مناسبة  سياق (ك) ُ ون الإدارة قد استخدمت أحد النماذج،  ية، بما  ذلك عندما ت اس انت طرق الإدارة لإجراء التقديرات ا داف  ما إذا  أ
ا  إطار  الات والمتطلبات الأخرى المنصوص عل  التقرر الما المنطبق. القياس والطبيعة والظروف وا

اضات. (ل) ا وضع الاف ية ودرجة عدم الموضوعية ال انطوى عل اس مة المستخدمة  التقديرات ا اضات الم  طبيعة وآثار الاف

ية الأخرى، أو مع الا  (م) اس ا ومع تلك المستخدمة  التقديرات ا عض سقة مع  عد م ُ مة  اضات الم انت الاف اضات المستخدمة  ما إذا  ف
شأة. شطة عمل الم الات الأخرى لأ  ا

مة أو التطب (ن) اضات الم ون لذلك صلة بمدى مناسبة الاف ا، عندما ي ا ع القيام  ان للإدارة نية لتنفيذ تصرفات محددة وقدر يق ما إذا 
 المناسب لإطار التقرر الما المنطبق.

س كيف (س) اضات أو النواتج أخذت الإدارة  ا ا، أو البديلة بان الاف ت الإدارة ع أي نحو آخر حالة عدم تأكد كيف ولماذا رفض  التقديرعا
. التقديرعند إجراء  اس  ا

عد مناسبة  سياق  (ع) ُ ية  اس مة المستخدمة من قبل الإدارة  إجراء التقديرات ا اضات الم انت البيانات والاف إطار التقرر الما ما إذا 
 المنطبق.

ا من مصدر خار  (ف) ا.للمعلومات ملاءمة المعلومات المتحصل عل انية الاعتماد عل م  و

ا من مصدر (ص) صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بالبيانات المتحصل عل ا عند ا مة ال تمت مواج ات الم  الصعو
م.ات للمعلومخار  اء الذين استعانت  ا الإدارة أو أحد ا م ال نفذ  أو عمليات التقو

م. (ق) عمليات التقو ب الذي استعانت بھ الإدارة فيما يتعلق  ن المراجع والإدارة أو ا ادات ب ام والاج مة  الأح  الاختلافات الم
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س (ر) شأة  تملة ع القوائم المالية للم ات ا ا  القوائم المالية، بما  ذلك التأث ال التعرض ال يلزم الإفصاح ع رة وأش و اطر ا ب ا
ية. اس  عدم تأكد التقدير المرتبط بالتقديرات ا

 مدى معقولية الإفصاحات عن عدم تأكد التقدير  القوائم المالية.  (ش)

انت قرارات الإدارة فيما يتعلق بالإثبات وال (ت) ا من إفصاحات  القوائم ما إذا  ية وما يتعلق  اس قياس والعرض والإفصاح عن التقديرات ا
ا وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق.  المالية قد تم اتخاذ

 





 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  SOCPA ٥٩٧ ال

 ): الأطراف ذات العلاقة٥٥٠معيار المراجعة (
 
ن معيار المراجعة ( اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  )، كما صدر من مجلس المعاي الدولية للمراجعة والتأكيد.٥٥٠اعتمدت ال
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 )٥٥٠المعيار الدو للمراجعة (

 الأطراف ذات العلاقة

ا اعتباراً من  ذا المعيار ع أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عل سري  عد ذلك التارخ) ١/١/٢٠١٧(  أو 

رس  الف

 الفقرة

 مقدمة

ذا المعيار   ١  .......................................................................................................................................................................................................نطاق 

 ٢  .......................................................................................................................................... طبيعة العلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة 

 ٣٧  .................................................................................................................................................................................................... مسؤوليات المراجع 

 ٨  ............................................................................................................................................................................................................. تارخ السران

داف  ٩  ....................................................................................................................................................................................................................  الأ

 ١٠  .................................................................................................................................................................................................................  التعرفات

 المتطلبات

ا شطة المتعلقة  اطر والأ  ١١١٧  ....................................................................................................................................................... إجراءات تقييم ا

ري المصاحبة للعلاقات والمعاملات مع و ا  التعرف ع مخاطر التحرف ا  ١٩ ١٨  ................................................ الأطراف ذات العلاقة، وتقييم

ري المصاحبة للعلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة  و اطر التحرف ا  ٢٠٢٤  .................................................................. الاستجابات 

ا ددة مع الأطراف ذات العلاقة والإفصاح ع ُ اسبة عن العلاقات والمعاملات ا م ا  ٢٥  ............................................................................. تقو

ة  ٢٦  ...................................................................................................................................................................................................  الإفادات المكتو

وكمة  ن با لف  ٢٧  ....................................................................................................................................................................................الاتصال بالم

 ٢٨  ......................................................................................................................................................................................................................  التوثيق 

ية الأخرى الموا  د التطبيقية والمواد التفس

 ٣أ١أ  ...................................................................................................................................................................................................  مسؤوليات المراجع 

 ٧أ٤أ  ...................................................................................................................................................................................... عرف الطرف ذي العلاقة 

ا  شطة المتعلقة  اطر والأ  ٢٨أ٨أ  ...................................................................................................................................................... إجراءات تقييم ا

ري المصاحبة للعلاقات والمعاملات مع و ا  التعرف ع مخاطر التحرف ا  ٣٠أ٢٩أ  ................................................ الأطراف ذات العلاقة، وتقييم

ري المصاحبة للعلاقات والمعاملات مع و اطر التحرف ا  ٤٥أ ٣١أ  ................................................................... الأطراف ذات العلاقة الاستجابات 

ددة مع الأطراف ذات العلاقة ُ اسبة عن العلاقات والمعاملات ا م ا ا تقو  ٤٧أ٤٦أ  ............................................................................  والإفصاح ع

ة   ٥٩أ٥٨أ  ...................................................................................................................................................................................................... الإفادات المكتو

وكمة  ن با لف  ٥٠أ  ....................................................................................................................................................................................الاتصال بالم
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ب قراءة معيار المراجعة ( داف ) ٢٠٠جنباً إ جنب مع معيار المراجعة ( "الأطراف ذات العلاقة") ٥٥٠ي "الأ
العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية 

 .السعودية"



 )٥٥٠معيار المراجعة (
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 مقدمة

ذا المعيار  نطاق 

ذا المعيار الدو للمراجعة مسؤوليات المراجع فيما يتعلق بالعلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة عند مراجعة القوائم .١ ناول   ي
صوص  كيفية تطبيق معيار المراجعة  ذا المعيار ع وجھ ا ستفيض  دث  عام  )٣١٥(المالية. و  ٢)٣٣٠ومعيار المراجعة ( ١)٢٠١٩(ا

ري المصاحبة للعلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة. ٣)٢٤٠ومعيار المراجعة ( و  فيما يتعلق بمخاطر التحرف ا

 طبيعة العلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

ذه المعاملات ع خطر تتم العديد من المعاملات مع الأطراف ذات  .٢ ذه الظروف، قد لا تنطوي  . و مثل  العلاقة  سياق العمل الطبي
شأ عن طبيعة  ست ذات علاقة. ومع ذلك، قد ي ون  المعاملات المماثلة مع الأطراف ال ل ري  القوائم المالية أع مما ي تحرف جو

ون  المعاملات مع  العلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة،  ري  القوائم المالية أع مما ي عض الظروف، مخاطر تحرف جو
يل المثال: ست ذات علاقة. فع س  الأطراف ال ل

عقيد   ادة   ل التنظيمية، مع ما يقابل ذلك من ز يا عمل الأطراف ذات العلاقة من خلال مدى واسع ومعقد من العلاقات وال قد 
 الأطراف ذات العلاقة. المعاملات مع

ا ذات العلاقة.  شأة وأطراف ن الم يص المعاملات والأرصدة القائمة ب ون نظم المعلومات غ فاعلة  تحديد أو ت  قد ت

عض المعاملات   يل المثال، قد تتم  ام السوق العادية؛ فع س قد لا تتم المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بموجب شروط وأح
 اف ذات العلاقة بدون عِوَض.مع الأطر 

 مسؤوليات المراجع

ا، فإن العديد من أطر التقرر الما تضع متطلبات خاصة للمحاسبة والإفصاح  .٣ عض ست مستقلة عن  نظراً لأن الأطراف ذات العلاقة ل
ن مستخدمي القوائم المالية من تملة  عن العلاقات والمعاملات والأرصدة مع الأطراف ذات العلاقة، لتمك ا الفعلية أو ا ا ا وتأث م طبيع ف

ع ع القوائم المالية. وعندما يضع إطار التقرر الما المنطبق تلك المتطلبات، يتحمل المراجع مسؤولية تنفيذ إجراءات مراجعة للتعرف 
اسبة أو الإفصاح عن العلاقات  شأة با ري الناتجة عن عدم قيام الم و أو المعاملات أو الأرصدة مع الأطراف ذات مخاطر التحرف ا

ل المناسب وفقاً لمتطلبات الإطار. ا بالش ا والاستجابة ل  العلاقة، وتقييم

اصة بالأطراف ذات العلاقة، أو عدم وضعھ لأي متطلبات ع  .٤ ح  حالة وضع إطار التقرر الما المنطبق لأقل قدر من المتطلبات ا
شأة مع الأطراف ذات العلاقة، بما يكفي لتمكينھ من  الإطلاق، فإن المراجع م لعلاقات ومعاملات الم يحتاج رغم ذلك إ التوصل إ ف

انت القوائم المالية: (راجع: الفقرة أ تاج ما إذا   )١است

 )٢تحقق العرض العادل (لأطر العرض العادل)؛ أو (راجع: الفقرة أ (أ)

ام)، (را (ب)  )٣جع: الفقرة أغ مضللة (لأطر الال

ذه القوائم تتأثر بتلك العلاقات والمعاملات. انت   وذلك إذا 

ان واحد أو أك .٥ م المراجع لما إذا  عد ذا صلة بتقو ُ شأة،  م العلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بالم  من بالإضافة لذلك، فإن ف
ل من خلال الأطراف ذات العلاقة. ٤)،٢٤٠راجعة (عوامل خطر الغش موجوداً، وفقاً لما يتطلبھ معيار الم لٍ أس ش ابھ   لأن الغش قد يتم ارت

                                                 
دث  عام ) ٣١٥معيار المراجعة (  ١ ا "التعرف ع) ٢٠١٩(ا ري وتقييم و  "مخاطر التحرف ا
مة") ٣٣٠معيار المراجعة (  ٢  "استجابات المراجع للمخاطر المقيَّ
 العلاقة بالغش عند مراجعة القوائم المالية") "مسؤوليات المراجع ذات ٢٤٠معيار المراجعة (  ٣
 ٢٥)، الفقرة ٢٤٠معيار المراجعة ( ٤



 )٥٥٠المراجعة (معيار 
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رة  القوائم المالية قد لا يتم .٦ و عض التحرفات ا ب القيود الملازمة لعملية المراجعة، يوجد خطر لا يمكن تفاديھ يتمثل  أن   س
ا، ع الرغم من التخطيط لعملية المراجعة  شاف ل سليم وفقاً لمعاي المراجعة.اك ش ا  ون  ٥وتنفيذ و سياق الأطراف ذات العلاقة، ت

: رة أك لأسباب مثل ما ي و شاف التحرفات ا تملة للقيود الملازمة للمراجعة ع قدرة المراجع ع اك ات ا  التأث

اف ذات العلاقة، خاصةً إذا لم يحدد إطار التقرر الما المنطبق احتمال عدم علم الإدارة بوجود جميع العلاقات والمعاملات مع الأطر  
 متطلبات خاصة بالأطراف ذات العلاقة.

شأ عن العلاقات مع الأطراف ذات العلاقة فرصة أك للتواطؤ أو الإخفاء أو التلاعب من قبل الإدارة.   احتمال أن ت

ا مع  .٧ ناءً ع ذلك، فإن التخطيط للمراجعة وتنفيذ عة الشك الم وفقاً لما يتطلبھ معيار المراجعة (و مية خاصة  ٦)٢٠٠التح ب عد ذا أ ُ

ذا المعي دف المتطلبات الواردة   ا مع الأطراف ذات العلاقة. و انية وجود علاقات ومعاملات غ مف ع ذا السياق، نظراً لإم ار  
ري المصاحبة للعلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وتقييم تلك إ مساعدة المراجع  التعرف ع مخاطر التحر و ف ا

مة. ستجيب للمخاطر المقيَّ اطر، و تصميم إجراءات مراجعة   ا

 تارخ السران

ا اعتباراً من  .٨ ذا المعيار ع أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عل عد ذلك التارخ. ١/١/٢٠١٧سري   أو 

داف  الأ

٩. : داف المراجع فيما ي  تتمثل أ

ان إطار التقرر الما المنطبق يحدد متطلبات  (أ) غض النظر عمّا إذا  م للعلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة،  التوصل إ ف
ن المراجع من:  ما يكفي لتمك  خاصة بالأطراف ذات العلاقة، و

عد ذات صلة  )١( إدراك عوامل خطر الغش، إن وجدت، الناتجة عن العلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وال 
ا؛  ب الغش وتقييم س ري  و  بالتعرف ع مخاطر التحرف ا

قدر ت )٢( ا، و صول عل ناداً إ أدلة المراجعة ال تم ا انت القوائم المالية، اس تاج ما إذا  ذه القوائم بتلك است أثر 
 العلاقات والمعاملات: 

 تحقق العرض العادل (لأطر العرض العادل)؛ أو أ.

ام)؛  ب.  غ مضللة (لأطر الال

ا  (ب) انت العلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة قد تم تحديد شأن ما إذا  صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة  ا
ذا الإطار متطلبات  ل مناسب  القوائم المالية وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق، وذلك عندما يضع  ش ا  اسبة والإفصاح ع وا

 ذات العلاقة.  خاصة بالأطراف

 التعرفات

نة أدناه: .١٠ ّ ي المب ات الآتية المعا ون للمصط  لأغراض معاي المراجعة، ت

ما أية علاقة،  (أ) ما الرغبة  التعامل ولا ترط ع تتوفر لد ا ٍ و ن مش ام ب م طبقاً لشروط وأح معاملة ع أساس تجاري: معاملة ت
ما عض ل مستقل عن  ش تصرفان  ما ع أفضل وجھ. و سعيان لتحقيق مصا  و

ون: (راجع: الفقرات أ (ب)  )٧أ–٤طرف ذو علاقة: طرف إما أن ي

 طرفاً ذا علاقة حسب التعرف الوارد  إطار التقرر الما المنطبق؛ أو )١(

                                                 
داف العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة") "٢٠٠معيار المراجعة ( ٥  ٧٥وأ ٦٥، الفقرتان أالأ
 ١٥)، الفقرة ٢٠٠معيار المراجعة ( ٦
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اصة بالأطراف ذات العلاقة أو لا يضع أي متطلبات ع  )٢( عندما يضع إطار التقرر الما المنطبق أقل قدر من المتطلبات ا
ون:   الإطلاق، فإن الطرف ذي العلاقة ي

ل مباشر أو غ مباشر من خلال  أ. ش م،  شأة معدة التقرر سيطرة أو نفوذ م ا ع الم شأة أخرى ل صاً أو م
؛ أو وسيط  واحد أو أك

ل مباشر أو غ مباشر من خلال وسيط  ب. ش م،  شأة معدة التقرر سيطرة أو نفوذ م ا من الم شأة أخرى عل م
؛ أو   واحد أو أك

شأة معدة التقرر من خلال:  ج. ون تحت نفس السيطرة مع الم شأة أخرى ت  م

ما؛ أو .١  سيطرة واحدة ع ملكي

ما الذين  .٢ ن؛ أوملاك  يمثلون أفراد أسرة مقر

ما لنفس الإدارة. .٣  خضوع

ومة وطنية أو إقليمية أو  عبارة أخرى، ح اضعة لسيطرة واحدة من جانب الدولة ( شآت ا عد الم ومع ذلك، لا 
ا. عض ك  الموارد إ حد كب مع  ش مة أو   محلية) ذات علاقة، ما لم ترتبط بمعاملات م

 المتطلبات

اإجراءا شطة المتعلقة  اطر والأ  ت تقييم ا

ا، ال يتطلب معيار المراجعة ( .١١ شطة المتعلقة  اطر والأ دث  عام ) ٣١٥كجزء من إجراءات تقييم ا ) ٢٤٠ومعيار المراجعة () ٢٠١٩(ا
ا أثناء المراجعة، ة  الفقرات  ٧من المراجع تنفيذ ا المو شطة المتعلقة  ، ١٧-١٢يجب ع المراجع أن ينفذ إجراءات المراجعة والأ

ري المصاحبة للعلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة. (راجع:  و صول ع معلومات ملائمة للتعرف ع مخاطر التحرف ا ل
 )٨الفقرة أ

م العلاقات والمعاملات مع الأطراف ذ شأةف  ات العلاقة بالم

دث  عام ) ٣١٥يجب أن يتضمن النقاش الذي يجرھ فرق الارتباط والذي يتطلبھ معيار المراجعة ( .١٢  ٨)٢٤٠ومعيار المراجعة () ٢٠١٩(ا
تج عن العلاقات والمعاملات ب غش أو خطأ، قد ي س ري  عرض القوائم المالية لتحرف جو ل خاص  مدى قابلية  ش مع الأطراف  النظر 

ن أ شأة. (راجع: الفقرت  )١٠، أ٩ذات العلاقة بالم

ستفسر المراجع من الإدارة عن: .١٣  يجب أن 

ة السابقة؛ (راجع: الفقرات أ (أ) ات عن الف غي ا من  شأة، بما  ذلك ما طرأ عل ة الأطراف ذات العلاقة بالم  )١٤أ–١١و

ذه  (ب) شأة و ن الم  الأطراف ذات العلاقة؛طبيعة العلاقات ب

ا  حال  (ج) ة، ونوع المعاملات والغرض م ذه الأطراف ذات العلاقة خلال الف شأة قد دخلت  أية معاملات مع  انت الم ما إذا 
ا.  حدو

ذ إجراءات تقييم  .١٤ شأة، وأن ينفِّ ن داخل الم ا من العامل ستفسر من الإدارة ومن غ ا مناسبة، يجب ع المراجع أن  اطر الأخرى ال يرا ا
ا الإدارة من أجل: (راجع: الفقرات أ م لأدوات الرقابة، إن وجدت، ال وضع  )٢٠أ–١٥للتوصل إ ف

ا وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق؛ (أ) اسبة والإفصاح ع  تحديد العلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وا

ا؛ (راجع: الفقرة أالتصرح بالمع (ب) مة مع الأطراف ذات العلاقة واعتماد بات الم ت  )٢١املات وال

                                                 
دث  عام  )٥٣١معيار المراجعة (  ٧  ١٧)، الفقرة ٢٤٠؛ ومعيار المراجعة (١٣، الفقرة )٢٠١٩(ا
دث  عام  )٣١٥معيار المراجعة (  ٨  ١٦)، الفقرة ٢٤٠؛ ومعيار المراجعة (١٧، الفقرة )٢٠١٩(ا
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ا.  (ج) مة ال تقع خارج مسار العمل الطبي واعتماد بات الم ت  التصرح بالمعاملات وال

ندات لات أو المس باه الدائم للمعلومات المتعلقة بالأطراف ذات العلاقة عند فحص ال  الان

ش إ يجب  .١٥ بات أو المعلومات الأخرى ال قد  ت ندات، لل لات أو المس اً أثناء المراجعة، عند الفحص المادي لل أن يظل المراجع منت
ن أ ا للمراجع. (راجع: الفقرت ا أو الإفصاح ع ، ٢٢وجود علاقات أو معاملات تمت مع أطراف ذات علاقة، ولم تقم الإدارة  السابق بتحديد

 )٢٣أ

ش إ وجود علاقات أو معاملات مع أطراف ذات علاقة، لم   صوص، يجب ع المراجع أن يفحص مادياً ما ي للبحث عمّا  وع وجھ ا
ا للمراجع: ا أو الإفصاح ع  تقم الإدارة  السابق بتحديد

ا أثناء إجراءات المراجع (أ) صول عل  ؛ المصادقات المصرفية والقانونية ال تم ا

وكمة؛  (ب) ن با لف ن والم م  محاضر اجتماعات المسا

شأة. (ج) ا ضرورة وفقاً لظروف الم ندات الأخرى ال يرى المراجع أ لات أو المس  ال

ا الفق .١٦ شأة عند تنفيذ إجراءات المراجعة ال تتطل مة خارج مسار العمل الطبي للم ، أو ١٥رة إذا قام المراجع بتحديد وجود معاملات م
ن أ : (راجع: الفقرت ستفسر من الإدارة عما ي  )٢٥، أ٢٤من خلال إجراءات مراجعة أخرى، فيجب عليھ أن 

ذه المعاملات؛ (راجع: الفقرة أ (أ)  )٢٦طبيعة 

ذه المعاملات. (راجع: الفقرة أ (ب) ون مشاركة   ناك أطراف ذات علاقة يمكن أن ت انت   )٢٧ما إذا 

 ات المتعلقة بالأطراف ذات العلاقة مع فرق الارتباطتبادل المعلوم

شأة مع الأعضاء الآخرن  فرق .١٧ ا عن الأطراف ذات العلاقة بالم صول عل بادل المعلومات ذات الصلة ال تم ا  يجب ع المراجع أن ي
 )٢٨الارتباط. (راجع: الفقرة أ

ري المصاحبة  و االتعرف ع مخاطر التحرف ا  للعلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وتقييم

دث  عام ) ٣١٥للوفاء بمتطلب معيار المراجعة ( .١٨ ا، يجب ع المراجع أن ) ٢٠١٩(ا ري وتقييم و بالتعرف ع مخاطر التحرف ا
ري المصاحبة للعلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات  و ان أي يتعرف ع مخاطر التحرف ا حدد ما إذا  اطر، و قيم تلك ا العلاقة، و

ماً. عد خطراً م ا  ا  ٩م دد حدو مة مع الأطراف ذات العلاقة ا ذا التحديد، يجب ع المراجع أن يتعامل مع المعاملات الم وعند إجراء 
مة. ا مخاطر م شأ ع ا معاملات ت شأة ع أ  خارج مسار العمل الطبي للم

يمن) عند تنفيذ إجراءات تقييم  إذا .١٩ طر الغش (بما  ذلك، الظروف المرتبطة بوجود طرف ذي علاقة لھ نفوذ مُ عرف المراجع ع عوامل 
سبان تلك المعلومات عند التعرف ع  ا بخصوص الأطراف ذات العلاقة، فيجب ع المراجع أن يأخذ  ا شطة المتعلقة  اطر والأ ا

ا، وفقاً لمعيار المراجعة (مخاطر التحر ب الغش وتقييم س ري  و  )٣٠، أ٢٩، أ٦). (راجع: الفقرات أ٢٤٠ف ا

ري المصاحبة للعلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة و اطر التحرف ا  الاستجابات 

مة،٣٣٠كجزء من متطلب معيار المراجعة ( .٢٠ اص باستجابة المراجع للمخاطر المقيَّ نفذ إجراءات مراجعة إضافية  ١٠) ا يُصمم المراجع و
ون مصاحبة للعلاقات والمعاملات مع  مة ال ت ري المقيَّ و شأن مخاطر التحرف ا صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة  ل

ذه ما تتطلبھ الفقرات  جب أن تتضمن إجراءات المراجعة   )٣٤أ–٣١رات أ. (راجع: الفق٢٤-٢١الأطراف ذات العلاقة. و

                                                 
دث  عام  )٣١٥معيار المراجعة (  ٩  ٣٢، الفقرة )٢٠١٩(ا

 ٦، ٥)، الفقرتان ٣٣٠معيار المراجعة (  ١٠
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ا  السابق ا أو الإفصاح ع مة مع الأطراف ذات العلاقة ال لم يتم تحديد  تحديد الأطراف ذات العلاقة أو المعاملات الم

ا أو  .٢١ ش إ وجود علاقات أو معاملات مع أطراف ذات علاقة لم تقم الإدارة  السابق بتحديد بات أو معلومات  إذا حدد المراجع ترت
يطة تؤكد وجود تلك العلاقات أو المعاملات.ا انت الظروف ا ا للمراجع، فيجب ع المراجع أن يحدد ما إذا   لإفصاح ع

ا للمراج .٢٢ ا أو الإفصاح ع مة مع أطراف ذات علاقة لم تقم الإدارة  السابق بتحديد ع، إذا حدد المراجع أطرافاً ذات علاقة أو معاملات م
 فيجب عليھ:

 )٣٥إبلاغ أعضاء فرق الارتباط الآخرن ع الفور بالمعلومات ذات الصلة؛ (راجع: الفقرة أ (أ)

 عندما يضع إطار التقرر الما المنطبق متطلبات خاصة بالأطراف ذات العلاقة: (ب)

ي يقوم  )١( ددة حديثاً ل ا؛مطالبة الإدارة بتحديد جميع المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة ا م إضا ل  المراجع بتقو

ن  )٢( شأة ع العلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة  التمك ب إخفاق أدوات الرقابة المطبقة  الم الاستفسار عن س
ا؛  من تحديد العلاقات أو المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة أو الإفصاح ع

ددة  تنفيذ إجراءات مراجعة أساس مناسبة فيما (ج) مة مع الأطراف ذات العلاقة، ا يتعلق بتلك الأطراف ذات العلاقة أو المعاملات الم
 )٣٦حديثاً؛ (راجع: الفقرة أ

مة مع أطراف ذات علاقة أخرى، لم تقم الإدارة   (د) إعادة النظر  خطر احتمال وجود أطراف ذات علاقة أخرى أو معاملات م
ا أو الإفصاح ع  ا للمراجع، وتنفيذ المزد من إجراءات المراجعة عند الضرورة؛السابق بتحديد

ري  (ه) ان متعمداً (مما يدل ع وجود خطر تحرف جو ن أن عدم الإفصاح من قبل الإدارة  اسات ع المراجعة إذا تب ع م الا تقو
ب الغش). (راجع: الفقرة أ  )٣٧س

مة مع الأطراف ذات العلاقة خا شأةتحديد المعاملات الم  رج مسار العمل الطبي للم

شأة، يجب ع المراجع: .٢٣ ددة مع الأطراف ذات العلاقة، وال تمت خارج مسار العمل الطبي للم مة ا  فيما يتعلق بالمعاملات الم

: (أ) م ما ي  الفحص المادي للعقود أو الاتفاقيات ذات الصلة، إن وجدت، وتقو

ر التجار  )١( ان الم غرض إنتاج تقرر ما مغشوش، أو لإخفاء ما إذا  ا  ش إ أنھ قد تم الدخول ف ي (أو عدمھ) للمعاملات 
ن أ ١١اختلاس للأصول؛  )٣٩، أ٣٨(راجع: الفقرت

سق مع توضيحات الإدارة؛ )٢( انت شروط المعاملات ت  ما إذا 

ل مناسب )٣( ش ا  اسبة والإفصاح ع انت المعاملات قد تمت ا  وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق؛ ما إذا 

ن أ (ب) ل مناسب. (راجع: الفقرت ش ا  ا واعتماد صول ع أدلة مراجعة بأن المعاملات قد تم التصرح   )٤١، أ٤٠ا

افئة لتلك السائدة  معاملة ع أساس تجا انت تتم ع أساس شروط م  ري الإقرارات بأن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة 

افئة لتلك السائدة   .٢٤ شروط م ا  معاملة إذا قدمت الإدارة إقراراً  القوائم المالية يفيد بأن معاملة ما مع طرف ذي علاقة قد تم القيام 
ذا الإقرار. (راجع: الفقرات أ شأن  صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة   )٤٥أ–٤٢ع أساس تجاري، فيجب ع المراجع ا

ا ددة مع الأطراف ذات العلاقة والإفصاح ع ُ اسبة عن العلاقات والمعاملات ا م ا  تقو

ن رأي  القوائم المالية، وفقاً لمعيار المراجعة ( .٢٥ و م: (راجع: الفقرة أ ١٢)،٧٠٠عند ت  )٤٦يجب ع المراجع تقو

ددة مع الأطراف ذات  (أ) انت العلاقات والمعاملات ا ل مناسب وفقاً لإطار ما إذا  ش ا  اسبة والإفصاح ع العلاقة قد تمت ا
 )٤٧التقرر الما المنطبق؛ (راجع: الفقرة أ

                                                 
 (ج)٣٣، الفقرة )٢٤٠(معيار المراجعة   ١١
ون الرأي والتقرر عن القوائم المالية"، الفقرا٧٠٠معيار المراجعة ( ١٢  .١٥-١٠ ت) "ت
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ات العلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة: (ب) انت تأث  ما إذا 

 تمنع القوائم المالية من تحقيق العرض العادل (لأطر العرض العادل)؛ أو  )١(

ام).  )٢( ون القوائم المالية مضللة (لأطر الال ب  أن ت س  ت

ة  الإفادات المكتو

ة من الإدارة ومن  .٢٦ عندما يضع إطار التقرر الما المنطبق متطلبات للأطراف ذات العلاقة، فيجب ع المراجع أن يحصل ع إفادات مكتو
م: (راجع: ال ال، بأ وكمة، حسب مقت ا ن با لف ن أالم  )٤٩، أ٤٨فقرت

م علم  (أ) شأة، وجميع العلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة ال لد ة الأطراف ذات العلاقة بالم و وا للمراجع عن  قد أف
 ا؛ 

ل مناسب، وفقاً لمتطلبات الإطار.  (ب) ش اسبة والإفصاح عن تلك العلاقات والمعاملات   قد قاموا با

ل وكمةالاتصال بالم ن با  ف

شأة، .٢٧ ن  إدارة الم وكمة مُشارك ن با لف رت أثناء المراجعة  ١٣ما لم يكن جميع الم مة ال ظ م بالأمور الم فيجب ع المراجع أن يبلغ
شأة. (راجع: الفقرة أ  )٥٠بخصوص الأطراف ذات العلاقة بالم

 التوثيق

ن  توثيقھ لأعمال  .٢٨ ذه الأطراف.يجب ع المراجع أن يُضمِّ ا وطبيعة العلاقات مع   ١٤المراجعة أسماء الأطراف ذات العلاقة ال تم تحديد

*** 

ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

 مسؤوليات المراجع

اصة بالأطراف ذات العلاقة  )٤(راجع: الفقرة  أطر التقرر الما ال تضع أقل قدر من المتطلبات ا

عرِّف المقصود بالطرف ذي العلاقة إطار  .١أ
ُ و إطار  اصة بالأطراف ذات العلاقة  التقرر الما المنطبق الذي يضع أقل قدر من المتطلبات ا

دد  الفقرة  ذا التعرف أضيق نطاقاً إ حد كب من التعرف ا التا فإن متطلب الإطار بالإفصاح ٢(ب)(١٠ولكن  ذا المعيار، و ) من 
ق ع عدد أقل بكث من العلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.عن ا  لعلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة سيُطبَّ

 (أ))٤(راجع: الفقرة  أطر العرض العادل

ب العلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة  عدم تحقيق القوائ ١٥ سياق إطار العرض العادل، .٢أ س م المالية للعرض العادل، قد ت
ل مناسب. فمثلاً، قد لا يتحق ش ذه العلاقات والمعاملات  القوائم المالية  ر الاقتصادي لمثل  و يل المثال، إذا لم ينعكس ا ق ع س

سعر أع أو أقل من القيمة ال م مسيطر  شأة لمسا اسبة عن عملية بيع عقار من قبل الم سوقية العادلة، ع العرض العادل إذا تمت ا
اح. ع أر مة أو عائداً ع رأس المال أو سداداً لتوز ل مسا ش ا قد  ن أ شأة،  ح ا معاملة تنطوي ع رح أو خسارة للم  أ

ام  (ب))٤(راجع: الفقرة  أطر الال

ون القوائم المالية مضلل .٣أ ب  أن ت س انت العلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة ت ام، فإن تحديد ما إذا  ة،  سياق إطار الال
ان عدم الإفصاح عن ٧٠٠وفقاً لما تمت مناقشتھ  معيار المراجعة ( ن  يل المثال، ح و يطة بالارتباط. فع س عتمد ع الظروف ا  ،(

                                                 
وكمة"، الفقرة ٢٦٠معيار المراجعة ( ١٣ ن با لف  ١٣) "الاتصال بالم
 ٦الفقرة أو  ١١-٨الفقرات ، "توثيق أعمال المراجعة") ٢٣٠معيار المراجعة (  ١٤
ام.٢٠٠(أ) من معيار المراجعة (١٣تحدد الفقرة   ١٥ طُر الال

ُ
 ) مع العرض العادل وأ
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ون القوائم المالية م ضللة إذا المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة  القوائم المالية جاء وفقاً للإطار والأنظمة أو اللوائح المنطبقة، فقد ت
قيقة. ومع ذلك فإنھ من  شأت عن معاملات مع أطراف ذات علاقة، مع عدم الإفصاح عن تلك ا شأة قد  ة من إيرادات الم سبة كب انت 

عت مضللة إذا قرر المراجع وفقاً لمعيا ُ ن  ام مع ار المراجعة لنادر جداً أن يرى المراجع أن القوائم المالية المعدة والمعروضة وفقاً لإطار ال
 ١٧أن الإطار مقبول. ١٦)٢١٠(

 (ب))١٠(راجع: الفقرة  عرف الطرف ذي العلاقة

يم  .٤أ ات تناقش العديد من أطر التقرر الما مفا يم مستخدمةً مصط ا قد تناقش تلك المفا م. وع الرغم من أ السيطرة والنفوذ الم
: ل عام ما ي ش ا تو   مختلفة، إلا أ

ا؛ (أ) شط صول ع منافع من أ شأة معينة من أجل ا شغيلية لم  أن السيطرة  القدرة ع التحكم  السياسات المالية وال

م  (ب) و القدرة ع المشاركة  اتخاذ أن النفوذ الم م أو بموجب قانون أو اتفاقية)  سابھ عن طرق ملكية الأس (الذي يمكن اك
عدّ سيطرة ع تلك السياسات. ُ شأة معينة، ولكنھ لا  شغيلية لم  القرارات المتعلقة بالسياسات المالية وال

ش وجود العلاقات الآتية إ وجود سيطرة أو نفوذ م .٥أ  م:قد 

شأة. (أ)  امتلاك حقوق ملكية مباشرة أو غ مباشرة أو مصا مالية أخرى  الم

شآت أخرى.  (ب) قوق ملكية مباشرة أو غ مباشرة أو مصا مالية أخرى  م شأة   امتلاك الم

ون ا (ج) سية (أيّ أعضاء الإدارة الذين يمل وكمة أو  الإدارة الرئ ن با لف ة مع الم لصلاحية والمسؤولية عن تخطيط وتوجيھ العضو
ا).  شأة والرقابة عل شطة الم  أ

ص مشار إليھ  الفقرة الفرعية (ج). (د)  فرد الأسرة المقرب لأي 

ص مشار إليھ  الفقرة الفرعية (ج).  (ه) مة مع أي   وجود علاقة عمل م

يمن ا نفوذ م  الأطراف ذات العلاقة ال ل

ون الأطرا .٦أ شأة أو قد ت يمن ع الم ا من ممارسة نفوذ مُ م،  وضع يمكّ ا ع ممارسة سيطرة أو نفوذ م ف ذات العلاقة، بحكم قدر
و مو  ا، كما  ب الغش وتقييم س ري  و سبان عند التعرف ع مخاطر التحرف ا ذا السلوك  ا ا. ومن الملائم أخذ مثل  إدار

ل أك تفصيلاً  الفقرت  .٣٠وأ ٢٩ن أش

أطراف ذات علاقة اص  شآت ذات الغرض ا  الم

ا بالفعل،  .٧أ ر مسيطرة عل و ون من حيث ا شأة قد ت شأة لأن الم شأة ذات غرض خاص طرفاً ذا علاقة بالم ون م عض الظروف، قد ت  
اص، أ شأة ذات الغرض ا شأة تملك القليل من حقوق الملكية  الم انت الم ن  ا ع الإطلاق.ح و  و لا تملك أي حقوق ف

ا شطة المتعلقة  اطر والأ  إجراءات تقييم ا

ري المصاحبة للعلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة و  )١١(راجع: الفقرة  مخاطر التحرف ا

شآت القطاع العام  اعتبارات خاصة بم

ليف الرس بالمراجعة، أ .٨أ و قد تتأثر مسؤوليات المراجع  القطاع العام فيما يتعلق بالعلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بالت
، فإن مسؤوليات المراجع  القطاع التا شآت القطاع العام بموجب نظام أو لائحة أو أوامر ملزمة أخرى. و تبة ع م امات الم ام الع بالال

ري المصاحبة للعلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، بل قد تتضمن أيضاً  و ة مخاطر التحرف ا قد لا تقتصر ع مواج
ضع متطلبات محددة  زة القطاع العام و ام بنظام أو لائحة أو أمر ملزم آخر يحكم أج ة مخاطر عدم الال مسؤولية أوسع نطاقاً لمواج

سبان شأن ممارسة الأع ضافة لذلك، قد يحتاج المراجع  القطاع العام إ أن يأخذ  ا مال التجارة مع الأطراف ذات العلاقة. و
                                                 

 (أ)٦، الفقرة "الاتفاق ع شروط ارتباطات المراجعة") ٢١٠معيار المراجعة (  ١٦
 ١٧)، الفقرة أ٧٠٠معيار المراجعة (  ١٧
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القطاع متطلبات التقرر الما للقطاع العام فيما يتعلق بالعلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، ال قد تختلف عن تلك الموجودة  
اص.  ا

م العلاقا شأةف  ت والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بالم

ن فرق الارتباط (راجع: الفقرة   )١٢النقاش ب

: .٩أ ن فرق الارتباط ما ي ا  النقاش ب ن الأمور ال قد يتم تناول  من ب

ل المر   يل المثال،  شأة مع الأطراف ذات العلاقة (باستخدام، ع س اص بالأطراف طبيعة ومدى علاقات ومعاملات الم اجع ا
ل مراجعة). عد  ث  دَّ ُ ا، وا  ذات العلاقة ال تم تحديد

ري مصاحب للعلاقات   فاظ ع نزعة الشك الم طوال المراجعة، فيما يتعلق باحتمال وجود تحرف جو مية ا ك ع أ ال
 والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.

ش   شأة ال قد  ا أو الإفصاح ظروف أو أوضاع الم  إ وجود علاقات أو معاملات مع أطراف ذات علاقة، لم تقم الإدارة بتحديد
شآت ذات غرض خاص لإجراء معاملات خارج قائمة  ل تنظي معقد، أو استخدام م ي يل المثال، وجود  ا للمراجع (ع س ع

افٍ).  المركز الما أو وجود نظام معلومات غ 

ن  لات أو المس ش إ وجود علاقات أو معاملات مع أطراف ذات علاقة.ال  دات ال قد 

ا   اسبة والإفصاح ع وكمة لتحديد العلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وا لفون با ا الإدارة والم مية ال تول الأ
ل مناسب (عندما يضع إطار التقرر الما المنطبق متطلبات خاصة بالأطراف ذات علاقة)، وما يرتبط بذلك من خطر تجاوز  ش

 الإدارة لأدوات الرقابة.

يل المثال: .١٠أ  إضافة لذلك، قد يتضمن النقاش  سياق الغش اعتبارات محددة عن كيفية تورط الأطراف ذات العلاقة  الغش. فع س

ا الإدارة    سيطر عل اص ال  شآت ذات الغرض ا اح.كيف يمكن استخدام الم يل إدارة الأر  س

شأة.  يل اختلاس أصول الم س شأة وشرك تجاري معروف لعضوٍ رئ  الإدارة من أجل  ن الم ب المعاملات ب  كيف يمكن ترت

شأة (راجع: الفقرة  ة الأطراف ذات العلاقة بالم  (أ))١٣و

شأة  عندما يضع إطار التقرر الما المنطبق متطلبات خاصة بالأطراف ذات .١١أ ة الأطراف ذات العلاقة بالم و العلاقة، فإن المعلومات المتعلقة 
يل العلاقات والمعاملات مع الأطرا شأة ب ون من اللازم أن تقوم نظم معلومات الم ولة للإدارة، لأنھ سي س ون متاحة  ف من المر أن ت

شأة من الوفاء بمت ن الم ا، لتمك يص ا وت ، فمن المر ذات العلاقة، ومعا التا ا  الإطار. و اسبة والإفصاح المنصوص عل طلبات ا
ة السابقة. وفيما يتعلق بالارتباطات الم ا عن الف ات ال طرأت عل ون لدى الإدارة قائمة شاملة بالأطراف ذات العلاقة والتغ تكررة، أن ي

ا  يوفر طرح الاستفسارات أساساً لمقارنة المعلومات المقدمة  اص بالأطراف ذات العلاقة ال تمت الإحاطة  ل المراجع ا من الإدارة 
 عمليات المراجعة السابقة.

ذه  .١٢أ ذه النظم المعلوماتية. و ظل  شأة مثل  لكن عندما لا يضع الإطار متطلبات خاصة بالأطراف ذات العلاقة، فقد لا يتوفر لدى الم
ون الإدارة اص بطرح الاستفسارات  الظروف، يمكن ألا ت ع علم بوجود جميع الأطراف ذات العلاقة. وع الرغم من ذلك، فإن المتطلب ا

ددة  الفقرة  ذا ١٣ا عرف الطرف ذي العلاقة المو   ون ع علم بالأطراف المستوفية لشروط  ، يظل منطبقاً، لأن الإدارة قد ت
الةالمعيار.  ذه ا شأة جزءاً من ومع ذلك، و مثل  ة الأطراف ذات العلاقة بالم و ل استفسارات المراجع المتعلقة  ش ، فمن المر أن 

ا وفقاً لمعيار المراجعة ( ا ال يتم تنفيذ شطة المتعلقة  دث  عام ٣١٥إجراءات تقييم المراجع للمخاطر والأ صول ع ٢٠١٩) (ا ) ل
شأ ل التنظي للم ي شأن ال ا.معلومات  ا ونموذج عمل ا وحوكم  ة وملكي

مية ا أ انت ل ون الإدارة ع علم بتلك العلاقات إذا  علاقات السيطرة الواحدة، ولأنھ من الأر أن ت اصة المتعلقة  الات ا  و ا
ون استفسارات المراجع أك فاعلية إذا ركزت ع ما إذا   شأة، فمن المر أن ت سبة للم ا اقتصادية بال انت الأطراف ال تدخل مع

عد أطرافاً ذات علاقة. ُ ة،  ا  الموارد بدرجة كب ك مع ش مة، أو  شأة  معاملات م  الم
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موعات، يتطلب معيار المراجعة ( .١٣أ موعة قائمةً ٦٠٠ سياق مراجعة ا ونات ا ون من م ل مراجع م موعة ل ) أن يوفر فرق ارتباط ا
ا.بالأطراف ذات ا موعة ع علم  ون فرق ارتباط ا موعة وأي أطراف أخرى ذات علاقة ي ة من قبل إدارة ا ون  ١٨لعلاقة مُعدَّ وعندما ت

ة الأطراف ذات العلاقة  و ذه المعلومات توفر أساساً مفيداً لاستفسارات المراجع من الإدارة عن  ناً داخل مجموعة، فإن  وِّ شأة م الم
شأة.  بالم

شأة من خلال الاستفسارات من الإدارة أثناء عملية  قد .١٤أ ة الأطراف ذات العلاقة بالم و عض المعلومات المتعلقة  يحصل المراجع أيضاً ع 
 قبول الارتباط أو الاستمرار فيھ.

شأة ع العلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة (راجع: الفقرة   )١٤أدوات رقابة الم

شأة ع مثل الآخرون  .١٥أ شأة، وأدوات رقابة الم عرفون ع الأر العلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بالم م الذين  شأة  داخل الم
لون جزءاً من الإدارة: ش م لا  ن، طالما أ اص التالي ؤلاء الأ شمل   ذه العلاقات والمعاملات. وقد 

وكمة؛  ن با لف  الم

شغ  ن الذين  مة وتقع خارج مسار العمل الموظف ون م يل المعاملات، ال ت ة أو  شاء أو معا لون منصباً يقومون من خلالھ بإ
م؛ ن أو يراقبو ؤلاء الموظف شرفون ع  شأة، وأولئك الذين   الطبي للم

 وظيفة المراجعة الداخلية؛ 

؛  ي الداخ شار القانو  المس

ام بالسلوك الأخلا أو   من  حكمھ. مسؤول الال

م يتحملون المسؤولية عن إعدا .١٦أ موا أ ال، قد أقرّوا وف وكمة، حسب مقت ا ن با لف اض أساس بأن الإدارة والم د تتم المراجعة ع اف
ا العادل، عند الاقتضاء، وعن الرقابة الداخلية لفون  القوائم المالية وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق، بما  ذلك عرض ال ترى الإدارة والم

ب غش أو خطأ. س ري، سواءً  و ن من إعداد قوائم مالية خالية من التحرف ا ا ضرورة للتمك ال، أ وكمة، حسب مقت ا  ١٩با
ناءً عليھ، وعندما يضع الإطار متطلبات خاصة بالأطراف ذات العلاقة، فإن إعداد القوائم المالية يتطلب أن تقوم الإدا رة، تحت إشراف و

ا، بحيث  ذه الأدوات وصو افية ع العلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وتطبيق  وكمة، بتصميم أدوات رقابة  ن با لف الم
، ي م الإشرا م لدور ذا الإطار. وعند أدا ل مناسب وفقاً ل ش ا  اسبة والإفصاح ع ذه العلاقات والمعاملات وا لفون يتم تحديد  قوم الم

ا عن تلك الأدوات الرقابية. وغض النظر عن أي متطلبات خاصة بالأطراف ذات  عة كيفية قيام الإدارة بالوفاء بمسؤوليا وكمة بمتا با
م م ، قد يحصلون ع معلومات من الإدارة تمكّ م الإشرا م لدور وكمة، وعند أدا ن با لف ا الإطار، فإن الم م العلاقة قد يضع ن ف

شأة. ر التجاري للعلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بالم  الطبيعة والم

دث  عام ) ٣١٥للوفاء بمتطلب معيار المراجعة ( .١٧أ ئة الرقابة،) ٢٠١٩(ا م لب سبان سمات  ٢٠شأن التوصل إ ف قد يأخذ المراجع  ا
ري المصاحبة للعلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، مثل: و ئة الرقابة ذات الصلة بتخفيف مخاطر التحرف ا  ب

ل مناسب، وال تحكم الظروف ال قد تُ   ش ا  شأة وفرض ا إ موظفي الم جري قواعد السلوك الأخلا الداخلية، ال يتم إبلاغ
شأة أنواعاً محددة من المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة. ا الم  ف

وكمة  المعاملات مع الأطراف ذات   ن با لف السياسات والإجراءات للإفصاح الصرح و الوقت المناسب عن مصا الإدارة والم
 العلاقة.

شأة عن تحديد المعاملات مع الأطراف ذ  ا.تحديد المسؤوليات داخل الم ا والإفصاح ع يص ا وت يل  ات العلاقة و

                                                 
موعة)"عمليات مراجعة القوائم المالي -"اعتبارات خاصة ) ٦٠٠معيار المراجعة (  ١٨ ونات ا  (ه).٤٠، الفقرة ة للمجموعة (بما  ذلك عمل مراج م
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مة مع الأطراف ذات العلاقة ال تتم خارج   شأن المعاملات الم وكمة،  ن با لف ن الإدارة والم الإفصاح والنقاش  الوقت المناسب ب
ل مناسب  ش وا  وكمة قد شك لفون با ان الم شأة، بما  ذلك ما إذا  ر التجاري لتلك المعاملات مسار العمل الطبي للم  الم

ن). ن خارجي ني شارن م شارة مس يل المثال، عن طرق اس  (ع س

، مثل   وضوح الإرشادات المتعلقة باعتماد المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة ال تنطوي ع تضارات فعلية أو متصورة  المصا
وكمة ن با لف نة فرعية من الم ن عن الإدارة. الاعتماد من  نة من أفراد مستقل وَّ  م

 عمليات الفحص الدوري من قبل وظيفة المراجعة الداخلية، عند الاقتضاء. 

يل المثال   با الذي تتخذه الإدارة من أجل حل قضايا الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة، عن طرق القيام ع س التصرف الاس
ي شار القانو شارة المراجع أو المس . باس ار  ا

الفات، عند الاقتضاء.  جراءات تتعلق بالكشف عن ا  وجود سياسات و

شآت قاصرة أو غ موجودة لعدة أسباب، مثل: .١٨أ عض الم ون أدوات الرقابة ع العلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة داخل   قد ت

ا الإدارة لتحديد العلاقات والمع  مية ال تول ا.انخفاض الأ  املات مع الأطراف ذات العلاقة والإفصاح ع

وكمة.  ن با لف  غياب الإشراف المناسب من قبل الم

ا حساسة،   ب أن الإفصاحات عن الأطراف ذات العلاقة قد تكشف عن معلومات ترى الإدارة أ س ل المتعمد لأدوات الرقابة  التجا
ا أفراد من  ك ف ش يل المثال، وجود معاملات   عائلات الإدارة.ع س

ا إطار التقرر الما المنطبق.  اصة بالأطراف ذات العلاقة ال يفرض م الإدارة للمتطلبات ا  عدم كفاية ف

 غياب متطلبات الإفصاح بموجب إطار التقرر الما المنطبق. 

صول  ون بمقدور المراجع ا ا، قد لا ي شأن و حالة عدم فاعلية أدوات الرقابة أو عدم وجود ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة 
سبان، وفقاً لمعيار المراجعة ( ال، فقد يأخذ المراجع  ا و ا ذا  ان  ذا  ما  ٢١)،٧٠٥العلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة. و

تب ع ذلك من آثار ع المراجعة، بما  ذلك ع الرأي الوارد  تقرر المراجع.  ي

عمل بفاعلية. .٩١أ ا  زد خطر تجاوز  ٢٢غالباً ما ينطوي التقرر الما المغشوش ع تجاوز الإدارة لأدوات الرقابة ال قد تبدو  حالات أخرى أ و
ذ شأة، لأن  ا الم م مع الأطراف ال تتعامل مع انت للإدارة علاقات تنطوي ع سيطرة أو نفوذ م ه العلاقات قد الإدارة لأدوات الرقابة إذا 

يل المثال، قد توفر المصا المالية للإدارة  أطراف معينة ذات علاقة دوافع اب الغش. فع س ع  توفر للإدارة دوافع وفرصاً أك لارت
ذه الأ  ا، بإبرام معاملات لصا  ل يتضارب مع مصا ش شأة،  طراف، أو (ب) الإدارة ع تجاوز أدوات الرقابة عن طرق: (أ) توجيھ الم

تمل: ا. ومن أمثلة الغش ا ذه الأطراف أو التحكم  تصرفا  التواطؤ مع 

ذه المعاملات.  ر التجاري ل دف تقديم صورة مغلوطة عن حقيقة الم مية للمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة،   وضع شروط و

اص آخرن بمبالغ أع أو أقل بكث من القيمة السوقية.التنظيم المنطوي ع غش لنقل الأصول من أو إ الإدارة أو    أ

دف   ذه المعاملات ع نحو  اص، وتنظيم  شآت ذات الغرض ا دة مع الأطراف ذات العلاقة، مثل الم الدخول  معاملات مُعقَّ
شأة.  إ تقديم صورة مغلوطة عن حقيقة المركز الما أو الأداء الما للم

شآت الأصغراعتبارات خاصة ب  الم

شآت آليات موثقة للتعامل مع العلاقات والمع .٢٠أ ون  تلك الم شآت الأصغر أقل رسمية، وقد لا ي ون أدوات الرقابة  الم املات من المر أن ت
اطر الناشئة عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة مع الأطراف ذات العلاقة. عض ا تمل أن وقد يخفف المدير المالك من  ، أو من ا

شآت، قد يتوصل المراجع  سية للمعاملات. وفيما يتعلق بتلك الم وانب الرئ شطة  جميع ا اطر، من خلال المشاركة ال يزد من تلك ا

                                                 
 "التعديلات ع الرأي  تقرر المراجع المستقل") ٧٠٥معيار المراجعة ( ٢١
 ٤وأ ٣٢رتان )، الفق٢٤٠معيار المراجعة (  ٢٢
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ا، من خلال الاستفسار من الإ  ون مطبقة عل م للعلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وأية أدوات رقابة قد ت دارة إضافة إ إ ف
ا، والفحص المادي للوثائق ذات الصلة المتاحة. ا ل شطة ومراجع  اتخاذ إجراءات أخرى، مثل ملاحظة إشراف الإدارة ع الأ

ا (راجع: الفقرة  مة واعتماد بات الم ت  (ب))١٤التصرح بالمعاملات وال

شأة) ينطوي التصرح ع منح إذن من طرف أو أطراف يتمتعون بالس .٢١أ وكمة أو مسا الم ن با لف لطة المناسبة (سواءً من الإدارة أو الم
نطوي الاعتماد ع قبول تلك  اد أم لا. و انت قائمة ع اج شأة لتدخل  معاملات محددة وفقاً لضوابط محددة مسبقاً، سواءً  للم

يفا عد التأكد من اس شأة،  ا الم ا. ومن أمثلة أدوات الرقابة ال الأطراف بالمعاملات ال دخلت ف ء الضوابط ال مُنح التصرح بناءً عل
مة ال تقع خار  بات الم ت بات مع الأطراف ذات العلاقة، أو المعاملات وال ت ا للتصرح بالمعاملات وال شأة قد وضع ون الم ما ت ج مسار ر

بات: ت ذه المعاملات وال ، واعتماد   العمل الطبي

ع  بات ال تحتاج للتصرح والاعتماد.متا ت  ة أدوات الرقابة لتحديد المعاملات وال

ال.  ن، حسب مقت ا م وكمة أو من المسا ن با لف بات من الإدارة أو الم ت ام وشروط المعاملات وال  اعتماد أح

لات أو  باه الدائم للمعلومات المتعلقة بالأطراف ذات العلاقة عند فحص ال نداتالان  المس

ا مادياً (راجع: الفقرة  ندات ال قد يقوم المراجع بفحص لات أو المس  )١٥ال

ندات ال قد توفر معلومات عن العلاقات والمعاملات مع الأطراف  .٢٢أ لات أو المس قد يقوم المراجع أثناء المراجعة بإجراء فحص مادي لل
 ذات العلاقة، ومثال ذلك:

ا المراجع من أطراف ثالثة (بالإضافة إ المصادقات المصرفية والقانونية).المصادقات ال يحصل    عل

شأة.  اصة بالم ية ا ة والضر و  الإقرارات الز

ا.  شأة السلطات التنظيمية   المعلومات ال تزود الم

شأة.  ن  الم سي ن الرئ م ن للتعرف ع المسا م  لات المسا

وكمة.بيانات تضارب المصا المقد  ن با لف  مة من الإدارة والم

ا لمعاشات التقاعد.  شأة وتلك المتعلقة بخطط ثمارات الم  لات اس

وكمة.  ن با لف سية أو الم مة مع الإدارة الرئ  العقود والاتفاقيات الم

شأة.  مة ال لا تقع  مسار العمل الطبي للم  العقود والاتفاقيات الم

شأة.فوات ومراسلات محددة   ن للم ني شارن الم  من المس

شأة.  ياة ال  حوزة الم ن ع ا  وثائق التأم

ة.  شأة خلال الف ا من قبل الم عيد التفاوض عل
ُ
مة ال أ  العقود الم

 تقارر وظيفة المراجعة الداخلية. 

ش  شأة لدى السلطة المنظمة للأوراق المالية (مثل  ندات المرتبطة بإيداعات الم  رات الإصدار).المس

ا  السابق (راجع: الف ا أو الإفصاح ع ش إ وجود علاقات أو معاملات تمت مع أطراف ذات علاقة ولم يتم تحديد بات ال قد  ت  )١٥قرة ال

شأة وطرف آخر واحدٍ أو أك لأغراض مثل: .٢٣أ ن الم ب يتضمن اتفاقاً رسمياً أو غ رس ب  و ترت

شاء علاقة عمل  ل تنظيمية مناسبة. إ يا  من خلال وسائط أو 

ام محددة.   القيام بأنواع معينة من المعاملات بموجب شروط وأح

 .  توف خدمات معينة أو دعم ما
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ا للمراجع  ا أو الإفصاح ع ش إ وجود علاقات أو معاملات تمت مع أطراف ذات علاقة ولم يتم تحديد بات ال قد  ت  ومن أمثلة ال
 لسابق:ا

لة مع أطراف أخرى.  ات تضامن غ م  المشاركة  شر

شأة.  ام خارج مسار العمل الطبي للم  إبرام اتفاقيات لتوف خدمات لأطراف معينة بموجب شروط وأح

ن.   الضمانات والعلاقات مع الضامن

مة خارج مسار العمل الطبي (راجع: الفقرة   )١٦تحديد وجود معاملات م

م وجود عوامل  .٢٤أ شأة المراجع من تقو مة ال تتم خارج مسار العمل الطبي للم شأن المعاملات الم صول ع معلومات إضافية  ن ا يُمكِّ
ري عندما يضع إطار التقرر الما المنطبق متطلبات خاصة بالأطراف  و خطر الغش، إن وجدت، ومن التعرف ع مخاطر التحرف ا

 ذات العلاقة.

شأة: .٢٥أ  قد تتضمن أمثلة المعاملات ال تتم خارج مسار العمل الطبي للم

ات أو عمليات الاستحواذ.  لة الشر ي  معاملات حقوق الملكية المعقدة، مثل عمليات إعادة 

ات ضعيفة.  ارج  دول ذات أنظمة شر شآت ال تقع  ا  المعاملات مع الم

دمات  شأة لطرف آخر دون أن وجود عِوَض لذلك. تأج أماكن العمل أو تقديم ا  الإدارة من قبل الم

ل غ معتاد.  ش ة   معاملات البيع ال تنطوي ع خصومات أو عائدات كب

د بإعادة الشراء.  يل المثال، البيع مع التع بات دوّارة، ع س ت سم ب  المعاملات ال ت

غي شروط  ا.المعاملات ال تتم بموجب عقود يتم  اء مد  ا قبل ان

مة ال تقع خارج مسار العمل الطبي (راجع: الفقرة  م طبيعة المعاملات الم  (أ))١٦ف

ر التجاري للمعاملات،  .٢٦أ م للم شأة، التوصل إ ف مة ال تمت خارج مسار العمل الطبي للم شمل الاستفسار عن طبيعة المعاملات الم
ام ال تمت  ا.والشروط والأح  بموج

ون مشاركة (راجع: الفقرة  انت الأطراف ذات العلاقة يمكن أن ت  (ب))١٦الاستفسار عمّا إذا 

ل مباشر ع المعاملة  .٢٧أ ش س فقط عن طرق التأث  شأة ل مة خارج مسار العمل الطبي للم شارك طرف ذو علاقة  معاملة م يمكن أن 
نما أيضاً  ا، و ونھ طرفاً ف ذا التأث إ وجود عامل من من خلال  ش مثل  ل غ مباشر من خلال وسيط. وقد  ش  عن طرق التأث 

 عوامل خطر الغش.

 )١٧(راجع: الفقرة  تبادل المعلومات عن الأطراف ذات العلاقة مع فرق الارتباط

ا مع أع .٢٨أ يل المثال:تتضمن المعلومات ذات الصلة عن الأطراف ذات العلاقة ال يمكن تبادل  ضاء فرق الارتباط، ع س

شأة.  ة الأطراف ذات العلاقة بالم  و

 طبيعة العلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة. 

مة أو المعقدة مع الأطراف ذات العلاقة، ال قد   مة، العلاقات أو المعاملات الم ا مخاطر م د أ صوص المعاملات يُحدَّ وع وجھ ا
شارك  وكمة مشاركة مالية.ال  لفون با ا الإدارة أو الم  ف
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ا ري المصاحبة للعلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وتقييم و  التعرف ع مخاطر التحرف ا

يمن  )١٩(راجع: الفقرة  عوامل خطر الغش المصاحبة لطرف ذي علاقة لھ نفوذ مُ

ص و  .٢٩أ يمنة ع الإدارة من جانب  عوِّض عن ذلك، عاملاً من عد ال اص دون تطبيق أدوات رقابة  ة من الأ احد أو مجموعة صغ
يمن يمارسھ طرف ذو علاقة: ٢٣عوامل خطر الغش. ن المؤشرات الدالة ع وجود نفوذ م  ومن ب

وكمة.  لفون با ا الإدارة أو الم مة اتخذ  نقض الطرف ذي العلاقة لقرارات عمل م

مة.الرجوع للطرف ذي   ي للمعاملات الم ا  العلاقة  الاعتماد ال

حات التجارة المقدمة من الطرف ذي العلاقة.  وكمة حول المق ن با لف ن الإدارة والم  محدودية النقاش، أو غيابھ التام، ب

ا الطرف ذو العلاقة (أو أحد أفراد أسرتھ الم  ك ف ش ن).ندرة الفحص والاعتماد المستقل للمعاملات ال   قر

شأة، ولا يزال مستمراً  س الم ان الطرف ذو العلاقة قد أدى دوراً قيادياً  تأس الات، إذا  عض ا يمن     أداء وقد يوجد أيضاً النفوذ الم
ا.  ذا الدور  إدار

يمن إ وجود مخاطر تحرف .٣٠أ ش وجود طرف ذي علاقة لھ نفوذ مُ ب الغش. فع  عند وجود عوامل خطر أخرى، قد  س مة  ري م جو
يل المثال:  س

ن إ ممارسات مغشوشة أو غ أخلاقية   ني شارن الم ل غ معتاد  الإدارة العليا أو المس ش ش معدل الدوران المرتفع  قد 
 تخدم أغراض الطرف ذي العلاقة.

ر تجاري   مة دون وجود م ن  معاملات م ش استخدام وسطاء تجار ون قد  وا لذلك، إ أن الطرف ذا العلاقة يمكن أن ت
ؤلاء الوسطاء لأغراض احتيالية. ة  تلك المعاملات من خلال السيطرة ع   لھ مص

امل بذلك، أو   شغالھ ال ية أو ا اس ش الأدلة ع المشاركة المفرطة من قبل الطرف ذي العلاقة  اختيار السياسات ا قد 
مة إ احتمال إعداد تقرر ما مغشوش.بتحديد التقديرا  ت الم

ري المصاحبة للعلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة و اطر التحرف ا  )٢٠(راجع: الفقرة  الاستجابات 

و .٣١أ اطر التحرف ا استجابة  ا المراجع  مة المصاحبة عتمد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة الإضافية ال قد يختار ري المقيَّ
شأة. اطر وظروف الم  ٢٤للعلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة ع طبيعة تلك ا

ل مناسب عن  .٣٢أ ش  ِ م بأن الإدارة لم تُحاسِب أو تُف طر م ا المراجع عند تقييمھ  من أمثلة إجراءات المراجعة الأساس ال قد ينفذ
ب غش أو خطأ):معاملات معينة مع أطراف ذا س  ت علاقة وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق (سواء 

ن   اماة أو الضامن اتب ا م، مثل البنوك أو م ا مع ا مع وسطاء أو مناقش المصادقة ع جوانب محددة للمعاملات ال يتم إجراؤ
ان ذلك عملياً وغ محظورٍ بموجب الأنظمة أو اللوائح أو  القواعد الأخلاقية. أو الوكلاء، م 

ذا أقل فاعلية   ون إجراء المراجعة  ا (قد ي ددة أو مبالغ ا ا المصادقة ع أغراض المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة أو شروط
ا ع المراجع). شأة من المر أن تؤثر ع الأطراف ذات العلاقة  ردود  عندما يرى المراجع أن الم

اصة بالأطراف ذات العلاقة القيام عند الاقتضاء ب  ا، ا قراءة القوائم المالية أو المعلومات المالية الأخرى ذات الصلة،  حال توفر
ية للأطراف ذات العلاقة. اس لات ا اسبة عن المعاملات الواردة  ال شأن ا  للبحث عن أدلة 

ي .٣٣أ ب الغش ن س م  ري م طر تحرف جو يمن، فقد يقوم المراجع، بالإضافة  حالة تقييم المراجع  جةً لوجود طرف ذي علاقة لھ نفوذ م
ون الطرف ذو العلاقة ٢٤٠إ المتطلبات العامة للمعيار ( ما ي شأن العلاقات التجارة ال ر م  نفيذ إجراءات مراجعة للتوصل إ ف )، ب

                                                 
ق الأول لمعيار المراجعة ( ٢٣  )٢٤٠الم
ضع معيار المراجعة (٣٣٠يقدم معيار المراجعة ( ٢٤ شأن النظر  طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة الإضافية. و قدم إرشادات ٢٤٠) المزد من الإرشادات  ) متطلبات و

مة للتحرف ا ب الغش.شأن الاستجابات المناسبة للمخاطر المقيَّ س ري   و
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اجة إ شأة ولتحديد ا ل مباشر أو غ مباشر مع الم ش ا  تنفيذ إجراءات مراجعة إضافية أساس مناسبة. ومن أمثلة تلك  قد أقام
:  الإجراءات ما ي

م.  جراء مناقشات مع وكمة، و ن با لف  الاستفسارات من الإدارة والم

 الاستفسارات من الطرف ذي العلاقة. 

مة مع الطرف ذي العلاقة.  مة الم  الفحص المادي للعقود الم

نت أو من خلال قواعد معلومات تجارة خارجية خاصة.إجراء بحث أسا مناسب، ع   يل المثال من خلال شبكة الإن  س

ا.  ان يتم الاحتفاظ  ا الموظفون م  الفات ال يقدم  فحص تقارر الكشف عن ا

ص .٣٤أ ا المراجع، قد يرى المراجع أنھ من المناسب ا اطر ال يقوم  ول ع أدلة المراجعة دون اختبار أدوات بناءً ع نتائج إجراءات تقييم ا
ون من غ الممكن  عض الظروف، قد ي شأة ع العلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة. ومع ذلك، و  قة  الم الرقابة المطُبَّ

ا فيما يخص م صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة من خلال إجراءات المراجعة الأساس وحد ري ا و خاطر التحرف ا
ونا شأة وم ن الم موعة ب ون المعاملات داخل ا يل المثال، عندما ت ا المصاحبة للعلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة. فع س

ش تھ أو التقرر عنھ  يلھ أو معا شاؤه أو  ذه المعاملات قد تم إ ناك قدر كب من المعلومات عن  ون  ة و ي ضمن كث و ل إلك
ا من مخاطر التحرف ا أن تقلل  حد ذا امل، فقد يرى المراجع أنھ من غ الممكن تصميم إجراءات مراجعة أساس فعّالة من شأ  نظام مت

الة، وللوفاء بمتطلب معيار المرا ذه ا ا. و مثل  ذه المعاملات إ مستوى منخفضٍ بدرجة يمكن قبول ري المصاحبة ل و ) ٣٣٠جعة (ا
شأن ال صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة  شغيلية لأدوات الرقابةالذي يق با فإن المراجع مطالب باختبار  ٢٥،فاعلية ال

يل العلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة. شأة ع اكتمال ودقة   أدوات الرقابة المطبقة  الم

ا  السابقتحديد الأطراف ذات  ا أو الإفصاح ع مة مع الأطراف ذات العلاقة ال لم يتم تحديد  العلاقة أو المعاملات الم

ددة حديثاً (راجع: الفقرة   (أ))٢٢إبلاغ فرق الارتباط بالمعلومات عن الأطراف ذات العلاقة ا

ا حديثاً إ ا .٣٥أ ذه إن الإبلاغ الفوري عن أي أطراف ذات علاقة يتم تحديد انت  م  تحديد ما إذا  ساعد لأعضاء الآخرن  فرق الارتباط 
انت مخ ا، بما  ذلك ما إذا  بطة م تاجات المست ا بالفعل، والاست اطر ال تم تنفيذ اطر المعلومات تؤثر ع نتائج إجراءات تقييم ا

ري بحاجة إ إعادة تقييم. و  التحرف ا

ددة حديثاً (راجع: الفقرة الإجراءات الأساس فيما ي مة مع الأطراف ذات العلاقة ا  (ج))٢٢تعلق بالأطراف ذات العلاقة أو المعاملات الم

مة مع الأطر  .٣٦أ ا المراجع فيما يتعلق بالأطراف ذات العلاقة أو المعاملات الم اف تتضمن الأمثلة ع إجراءات المراجعة الأساس ال قد ينفذ
دد  ة حديثاً:ذات العلاقة ا

ان ذلك مناسباً وغ   ددة حديثاً، بما  ذلك (م  شأة مع الأطراف ذات العلاقة ا القيام باستفسارات عن طبيعة علاقات الم
شأة  ة بالم ا معرفة كب ض أن لد شأة يُف محظور بموجب نظام أو لائحة أو قواعد أخلاقية) الاستفسار من أطراف خارج الم

ا، مثل ا ن وأعمال اء العمل المقر ن أو شر ن أو الضامن شار ن أو الاس س ن الرئ ن أو الممثل ي أو الوكلاء الأساس شار القانو لمس
 الآخرن.

ذا   ل إجراء مثل  ون من الس ددة حديثاً. وقد ي اصة بالمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة ا ية ا اس لات ا إجراء تحليل لل
اسب.التحليل باستخدام أس  اليب المراجعة بمساعدة ا

اسبة   انت المعاملات قد تمت ا م ما إذا  ددة حديثاً، وتقو ام المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة ا التحقق من شروط وأح
ل مناسب وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق. ش ا   والإفصاح ع

                                                 
 (ب)٨)، الفقرة ٣٣٠معيار المراجعة (  ٢٥
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 (ه))٢٢عدم الإفصاح المتعمد من قبل الإدارة (راجع: الفقرة 

عد المتطلبات والإرشادات الواردة  معيار المراجعة ( .٣٧أ شأن مسؤوليات المراجع ذات العلاقة بالغش عند مراجعة القوائم المالية، ذات ٢٤٠ُ  (
مة مع  عدم الإفصاح للمراجع عن الأطراف ذات العلاقة أو المعاملات الم الأطراف ذات صلة عندما يت أن الإدارة قد قامت عن عمد 

انية الاعتماد ع ردود الإدارة ع استفسارات  م إم ان من الضروري إعادة تقو سبان ما إذا  المراجع العلاقة. وقد يأخذ المراجع أيضاً  ا
فادات الإدارة المقدمة للمراجع.  و

شأة مة مع الأطراف ذات العلاقة خارج مسار العمل الطبي للم  تحديد المعاملات الم

مة مع الأطراف ذات العلاقة (راجع: الفقرة  ر التجاري للمعاملات الم م الم  )٢٣تقو

: .٣٨أ سبان ما ي شأة، قد يأخذ المراجع  ا مة مع طرف ذي علاقة تمت خارج مسار العمل الطبي للم ر التجاري لمعاملة م م الم  عند تقو

انت المعاملة:   ما إذا 

o  يل شتمل المعاملة ع عدة أطراف ذات علاقة داخل مجموعة موحدة).معقدة للغاية (ع س  المثال، قد 

o .تحتوي ع شروط تجارة غ معتادة، مثل أسعار ومعدلات فائدة وضمانات وشروط سداد غ معتادة 

o .ا دو ب منطقي تجاري وا   تفتقر إ س

o .ا  السابق  تتضمن أطرافاً ذات علاقة لم يتم تحديد

o ة  بطرقة غ معتادة. مُعا

وكمة.  ن با لف ا مع الم اسبة ع انت الإدارة قد ناقشت طبيعة تلك المعاملات وا  ما إذا 

عاد الاقتصادية الأساسية   ية معينة بدلاً من بذل العناية الواجبة للأ ة محاس ل أك ع معا ش انت الإدارة تركز  ما إذا 
 للمعاملة.

انت توضيحات الإدا ذا  ري مع شروط المعاملة مع الطرف ذي العلاقة، فإن المراجع مطالب وفقاً لمعيار المراجعة و ل جو ش سقة  ّ رة غ م
مة. ٢٦)٥٠٠( شأن الأمور الأخرى الم فادات الإدارة  انية الاعتماد ع توضيحات و  بأن ينظر  إم

ذه الم .٣٩أ ر التجاري لمثل  م الم س المراجع أيضاً إ ف م قد  ساعد ذلك المراجع  تحصيل ف عاملة من منظور الطرف ذي العلاقة، إذ قد 
سق مع  ر التجاري من منظور الطرف ذي العلاقة والذي يبدو غ م ل الم ِ

ّ ش ا. وقد  قيقة الاقتصادية للمعاملة وأسباب تنفيذ أفضل ل
 طبيعة عمل ذلك الطرف عاملاً من عوامل خطر الغش.

ا (راجع: الفقرة التصرح بالمعاملا  مة مع الأطراف ذات العلاقة واعتماد  (ب))٢٣ت الم

مة مع  .٤٠أ ن فيما يخص المعاملات الم م ال، من المسا وكمة، أو حسب مقت ا ن با لف إن التصرح والاعتماد من قبل الإدارة أو الم
شأة قد يوف ذه المعاملات قد نالت العناية الواجبة من الأطراف ذات العلاقة ال تتم خارج مسار العمل الطبي للم ر أدلة مراجعة بأن 

ذه  ش وجود معاملات  ل مناسب. وقد  ش عكست  القوائم المالية  ا قد ا ام ا وأح شأة، وأن شروط ات المناسبة داخل الم قبل المستو
ات المنطقية ا ذا التصرح والاعتماد، مع غياب التفس وكمة، إ الطبيعة لم تخضع لمثل  ن با لف ندة إ النقاش مع الإدارة أو الم لمس

ا طبيعة  اً للمعاملات الأخرى ال ل ون منت ذه الظروف، قد يحتاج المراجع إ أن ي ب غش أو خطأ. و  س ري  وجود مخاطر تحرف جو
تاج ما  ن لاست افي ما، غ  ون التصرح والاعتماد، وحد ب الغش غ مماثلة. ومع ذلك، فقد ي س ري  و انت مخاطر التحرف ا إذا 

شأة لنفوذ  ن الأطراف ذات العلاقة أو  حالة خضوع الم ن  حالة وجود تواطؤ ب ونان غ فعال موجودة، لأن التصرح والاعتماد قد ي
يمن من جانب طرف ذي علاقة.  م

                                                 
 ١١، الفقرة "أدلة المراجعة") ٥٠٠معيار المراجعة (  ٢٦
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شآت الأصغر  اعتبارات خاصة بالم

شأة  .٤١أ ناءً عليھ، قد لا تملك الم . و شأة أك ات السلطة والاعتماد ال قد توجد  م ا اختلاف مستو الأصغر نفس أدوات الرقابة ال يوفر
ة  صول ع أدلة المراجعة المتعلقة ب شأة أصغر بدرجة أقل ع التصرح والاعتماد من أجل ا عتمد المراجع عند مراجعة م فقد 

مة مع الأطراف  سبان تنفيذ المعاملات الم دلاً من ذلك، قد يأخذ المراجع  ا شأة. و ذات العلاقة ال تتم خارج مسار العمل الطبي للم
ندات ذات الصلة، أو طلب المصادقة ع جوانب معينة من المعاملات من الأطراف ذات  إجراءات مراجعة أخرى، مثل الفحص المادي للمس

 لك  المعاملات.الصلة، أو ملاحظة مشاركة المدير الما

افئة لتلك السائدة  معاملة ع أساس تجاري  ا ع أساس شروط م (راجع: الفقرة  الإقرارات بأن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة قد تم القيام 
٢٤( 

ن سعر المعاملة ال .٤٢أ ا فيما يتعلق بالمقارنة ب صول عل ل ا س تمت مع طرف ذي علاقة وسعر معاملة  ع الرغم من أن أدلة المراجعة قد 
صول ع أدلة مراجعة تفيد بأن جميع  ات عملية تحُدّ من قدرة المراجع ع ا مماثلة تمت ع أساس تجاري، فإنھ توجد عادةً صعو

يل المثال، رغم أن ا  المعاملة ال تمت ع أساس تجاري. فع س افئة لما يناظر وانب الأخرى للمعاملة م ون قادراً ع  ا المراجع قد ي
انت الشروط  ون من المتعذر عملياً التأكد مما إذا  سعر السوق، فقد ي ا  التأكد من أن معاملة ما مع طرف ذي علاقة قد تم القيام 

افئة لتلك ال قد يتم ددة) م تملة والأعباء ا امات ا ام الأخرى للمعاملة (مثل شروط الائتمان والال ن  والأح ا عادةً ب الاتفاق عل
افئة  شروط م ري  إقرار الإدارة بإجراء معاملة مع طرف ذي علاقة  ناك خطر بوجود تحرف جو ون  ناءً عليھ، فقد ي أطراف مستقلة. و

 لتلك السائدة  معاملة ع أساس تجاري.

د الإقرارات ال تف .٤٣أ افئة لتلك السائدة يتطلب إعداد القوائم المالية من الإدارة أن تؤ شروط م يد بإجراء المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة 
ذا الإقرار:   المعاملات ال ع أساس تجاري. وقد يتضمن دعم الإدارة ل

س ذا علاقة.  ة مع طرف واحد أو أك ل شروط معاملة مطابقة أو مشا  مقارنة شروط المعاملة مع الطرف ذي العلاقة 

ليف خب خ  ام السوق لتلك المعاملة.ت  ار بتحديد القيمة السوقية، وللتأكد من شروط وأح

شروط السوق المعروفة للمعاملات المماثلة بوجھ عام  سوق مفتوحة.   مقارنة شروط المعاملة 

: .٤٤أ ذا الإقرار واحداً أو أك مما ي م دعم الإدارة ل شمل تقو  قد 

 ة لدعم الإقرار.النظر  مدى مناسبة آلية الإدار  

ا.  ا وملاءم ا واكتمال ارجية ال تدعم الإقرار، واختبار البيانات لتحديد مدى دق  التحقق من مصدر البيانات الداخلية أو ا

ا الإقرار.  ند إل مة اس اضات م م مدى معقولية أي اف  تقو

عض أطر التقرر الما الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف .٤٥أ افئة لتلك السائدة   تتطلب  شروط م ا  ذات العلاقة ال لم يتم القيام 
ون ذلك إقراراً  معاملات ع أساس تجاري. ذه الظروف، إذا لم تف الإدارة  القوائم المالية عن معاملة مع طرف ذي علاقة، فقد ي و 

افئة لتلك السائدة  شروط م ا    معاملة ع أساس تجاري.ضمنياً بأن المعاملة قد تم القيام 

ا ددة مع الأطراف ذات العلاقة والإفصاح ع ُ اسبة عن العلاقات والمعاملات ا م ا  تقو

م التحرفات ية عند تقو س مية ال  )٢٥(راجع: الفقرة  اعتبارات الأ

م وطبيعة ٤٥٠يتطلب معيار المراجعة ( .٤٦أ سبان كلاً من  م ما ) من المراجع أن يأخذ  ا اصة بحدوثھ، عند تقو التحرف، والظروف ا
اً. ر ان التحرف جو ل للمعاملة فحسب، ولكن أيضاً  ٢٧إذا  سبة لمستخدمي القوائم المالية ع المبلغ الم مية المعاملة بال عتمد أ وقد لا 

 ع عوامل معينة أخرى ذات صلة، مثل طبيعة العلاقة مع الطرف ذي العلاقة.

                                                 
شفة خلال المراجعة"، الفقرة ٤٥٠معيار المراجعة ( ٢٧ م التحرفات المك شأن الظروف ال قد تؤثر ع  )٤٥٠(من معيار المراجعة  ٢١تقدم الفقرة أو (أ). ١١) "تقو إرشادات 

م التحرف.  تقو
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م الإفص  (أ))٢٥(راجع: الفقرة  احات عن الأطراف ذات العلاقةتقو

انت حقائق  .٤٧أ م الإفصاحات عن الأطراف ذات العلاقة  سياق متطلبات الإفصاح لإطار التقرر الما المنطبق النظر فيما إذا  ع تقو
ل مناسب  ش ا  ا وعرض يص شأة قد تم ت ون وظروف العلاقات مع الأطراف ذات العلاقة بالم ومة. وقد ت ون الإفصاحات مف ح ت

الات الآتية: ومة  ا  الإفصاحات المتعلقة بالمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة غ مف

فة؛ أو (أ) ة أو مُحرَّ ا ع القوائم المالية غ وا ا ر التجاري للمعاملات وتأث ان الم  إذا 

ل مناسب عن الشروط (ب) ش ا. إذا لم يتم الإفصاح  م عد ضرورة لف ُ مة الأخرى للمعاملات وال  ام أو العناصر الم سية أو الأح  الرئ

ة   )٢٦(راجع: الفقرة الإفادات المكتو

: .٤٨أ وكمة ما ي ن با لف ة من الم صول ع إفادات مكتو ا ا ون من المناسب ف  تتضمن الظروف ال قد ي

وكمة با  ن با لف ون عند قيام الم ري ع القوائم المالية، ما ي ل جو ش عتماد معاملات محددة مع أطراف ذات علاقة، (أ) تؤثر 
ا الإدارة. ك ف ش  أو (ب) 

ية محددة للمراجع فيما يخص تفاصيل معاملات معينة مع الأطراف ذات   وكمة إفادات شف لفون با ون عندما يقدم الم ما ي
 العلاقة.

ن با  لف ون للم ون عندما ت ا لدى الأطراف ذات العلاقة أو  المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.ما ي  وكمة مصا مالية أو غ

ا، مثل الإفادة بأن المعاملات مع الأ  .٤٩أ ون الإدارة قد قدم شأن إقرارات محددة قد ت ة  صول ع إفادات مكتو طراف قد يقرر المراجع أيضاً ا
شتمل ع اتفا ا.ذات العلاقة لا  ية لم يتم الإفصاح ع  قات جان

وكمة  ن با لف  )٢٧(راجع: الفقرة الاتصال بالم

ر أثناء المراجعة .٥٠أ مة ال تظ ن  ٢٨ساعد الإبلاغ عن الأمور الم لف ك مع الم م مش شأة المراجع  وضع ف بخصوص الأطراف ذات العلاقة بالم
ا. ومن  ذه الأمور وطرقة حل وكمة لطبيعة  مة المرتبطة بالأطراف ذات العلاقة:با  أمثلة الأمور الم

مة مع الأطراف ذات العلاقة،   ل متعمد أو لا) للمراجع عن الأطراف ذات علاقة أو عن المعاملات الم ش عدم إفصاح الإدارة (سواءً 
مة مع أطراف ذات علاق وكمة إ علاقات ومعاملات م ن با لف باه الم ا  السابق.الأمر الذي قد يلفت ان ونوا ع علم   ة لم ي

شأ عنھ   ل مناسب، الأمر الذي قد ي ش ا  ا واعتماد مة مع الأطراف ذات العلاقة، ال لم يتم التصرح  تحديد المعاملات الم
باه  حدوث غش.  الاش

مة مع الأطراف   اسبة والإفصاح عن المعاملات الم ذات العلاقة وفقاً لإطار التقرر الما عدم الاتفاق مع الإدارة فيما يتعلق با
 المنطبق.

ام بالأنظمة أو اللوائح المنطبقة ال تحظر أو تقيد أنواعاً محددة من المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.   عدم الال

شأة.  اية ع الم سيطر  ال ات  تحديد الطرف الذي  ة صعو  مواج

                                                 
ر أثناء المراجعة.٢٣٠من معيار المراجعة ( ٨تقدم الفقرة أ  ٢٨ مة ال تظ شأن طبيعة الأمور الم  ) المزد من الإرشادات 



ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  SOCPA ٦١٧ ال

 ): الأحداث اللاحقة٥٦٠معيار المراجعة (
 
ن معيار المراجعة ( اسب ن وا يئة السعودية للمراجع   )، كما صدر من مجلس المعاي الدولية للمراجعة والتأكيد.٥٦٠اعتمدت ال



يئة السعودية  نترجمة ال اسب ن وا نالاتحاد الدو  ٦١٨ للمراجع  ©للمحاسب

 )٥٦٠المعيار الدو للمراجعة (

 الأحداث اللاحقة

ا اعتباراً من  ذا المعيار ع أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عل سري  عد ذلك التارخ) ١/١/٢٠١٧(  أو 

رس  الف

 الفقرة

 مقدمة

ذا المعيار   ١  .......................................................................................................................................................................................................نطاق 

 ٢  ....................................................................................................................................................................................................... الأحداث اللاحقة 

 ٣  ............................................................................................................................................................................................................. تارخ السران

داف  ٤  ....................................................................................................................................................................................................................  الأ

 ٥  .................................................................................................................................................................................................................  التعرفات

 المتطلبات

ن تارخ القوائم الماليةالأحداث الواقعة   ٩ ٦  ............................................................................................................................ وتارخ تقرر المراجع  ب

عد تارخ تقرره ولكن قبل تارخ إصدار القوائم المالية.. قائق ال تصبح معروفة لدى المراجع   ١٣ ١٠  .................................................................. ا

عد إصدار القوائم المالية  قائق ال تصبح معروفة لدى المراجع   ١٧ ١٤  ................................................................................................................... ا

ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

ذا المعيار   ١أ  .......................................................................................................................................................................................................نطاق 

 ٥أ٢أ  .................................................................................................................................................................................................................  التعرفات 

ن تارخ القوائم المالية وتارخ تقرر المراجع   ١٠أ ٦أ  ............................................................................................................................ الأحداث الواقعة ب

قائق ال تصبح معروفة لدى عد تارخ تقرره ولكن قبل تارخ إصدار القوائم المالية.. ا  ١٧أ ١١أ  .................................................................. المراجع 

عد إصدار القوائم المالية  ا المراجع  علم  قائق ال   ٢٠أ ١٨أ  ...................................................................................................................................... ا

 

ب قراءة معيار المراجعة ( داف العامة ) ٢٠٠جنباً إ جنب مع معيار المراجعة ( "الأحداث اللاحقة") ٥٦٠ي "الأ
 .للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية"



 )٥٦٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٦١٩ ترجمة ال  ©للمحاسب

 مقدمة

ذا المعيار  نطاق 

ذا المعيار الدو .١ ناول  ناول الأمور  ي للمراجعة مسؤوليات المراجع فيما يتعلق بالأحداث اللاحقة عند مراجعة القوائم المالية. ولكنھ لا ي
ا معي ناول عد تارخ تقرر المراجع، و المعلومات ال ي ا  صول عل ار المتعلقة بمسؤوليات المراجع عن المعلومات الأخرى ال يتم ا

ذا المعيار. (راجع: الفقرة أومع ذ ١).٧٢٠المراجعة ( سلط تلك المعلومات الأخرى الضوء ع حدث لاحق يقع  نطاق   )١لك، فقد 

 الأحداث اللاحقة

ش العديد من أطر التقرر الما إ تلك الأحداث ع و  .٢ عد تارخ القوائم المالية. و جھ قد تتأثر القوائم المالية بأحداث معينة تقع 
صوص. ما: ٢ا ن من الأحداث   وتحدد عادةً نوع

انت موجودة  تارخ القوائم المالية؛ )أ(  الأحداث ال توفر أدلة عن أوضاع 

عد تارخ القوائم المالية. )ب( شأت   الأحداث ال توفر أدلة عن أوضاع 

و معيار المراجعة ( علم القارئ بأن المراجع قد أخذ  ا٧٠٠و ُ ا ) أن تارخ تقرر المراجع  سبان تأث الأحداث والمعاملات ال علم 
 ٣المراجع وال وقعت ح ذلك التارخ.

 تارخ السران

ا اعتباراً من  .٣ ذا المعيار ع أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عل عد ذلك التارخ. ١/١/٢٠١٧سري   أو 

داف  الأ

٤. : داف المراجع فيما ي  تتمثل أ

صول ع ما يكفي )أ( ن تارخ القوائم المالية وتارخ تقرر المراجع،  ا انت الأحداث الواقعة ب شأن ما إذا  من أدلة المراجعة المناسبة 
ل مناسب  تلك القوائم المالية وفقاً لإطار التقرر الما المن ش عكست  عديلاً أو إفصاحاً  القوائم المالية، قد ا  طبق؛ال تتطلب 

ل منا )ب( ش ما الاستجابة  انت معروفة لھ  ذلك التارخ لر عد تارخ تقرره، وال لو  قائق ال تصبح معروفة لدى المراجع  سب ل
 أدت إ قيامھ بتعديل تقرره.

 التعرفات

نة أدناه: .٥ ّ ي المب ات الآتية المعا ون للمصط  لأغراض معاي المراجعة، ت

ة  )أ( اية آخر ف ا القوائم المالية.تارخ القوائم المالية: تارخ   غط

ا القوائم المالية، بما  ذلك الإيضاحات ذ )ب( ات تارخ اعتماد القوائم المالية: التارخ الذي يتم فيھ إعداد جميع القوائم ال تتألف م
اب الصلاحية بتحمل المسؤولية عن تلك القوائم المالية. (راجع: الفقرة أ  )٢العلاقة، والذي يقر فيھ أ

 )٣). (راجع: الفقرة أ٧٠٠رر المراجع: التارخ الذي يؤرخ فيھ المراجع تقرره عن القوائم المالية وفقاً لمعيار المراجعة (تارخ تق )ج(

ع: تارخ إصدار القوائم المالية: التارخ الذي يمكن فيھ للأطراف الثالثة الاطلاع ع تقرر المراجع والقوائم المالية المرُاجعة. (راج )د(
ن أ  )٥أ ،٤الفقرت

                                                 
 العلاقة بالمعلومات الأخرى") "مسؤوليات المراجع ذات ٧٢٠معيار المراجعة ( ١
ناول المعيار الدو للمحاسبة (  ٢ يل المثال، ي ن تارخ ١٠ع س ة  القوائم المالية للأحداث، المواتية وغ المواتية ع السواء، ال تقع ب ة التقرر" المعا عد ف ) "الأحداث 

ة التقرر"  اية ف ا.القوائم المالية (المشار إليھ بلفظ " اسبة) وتارخ التصرح بإصدار   معيار ا
ن الرأي والتقرر عن القوائم المالية" )٧٠٠معيار المراجعة (   ٣ و  ٦٦، الفقرة أ"ت



 )٥٦٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٦٢٠ ترجمة ال  ©للمحاسب

قائق  )ه( ن تارخ القوائم المالية وتارخ تقرر المراجع، وا عد ال تصبح معروفة لدى المراجع الأحداث اللاحقة: الأحداث ال تقع ب
 تارخ تقرره.

 المتطلبات

ن تارخ القوائم الماليةالأحداث ال تقع   وتارخ تقرر المراجع ب

ت أنھ قد تم تحديد جميع  .٦ صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة ال تُث يجب ع المراجع أن يُنفذ إجراءات مراجعة مُصممة ل
ن تارخ القوائم الماليةالأحداث  عديلاً أو إفصاحاً  القوائم المالية. ومع ذلك، لا يُتوقع الواقعة ب من  وتارخ تقرر المراجع، ال تتطلب 

تاجات مُرضية. ا إجراءات المراجعة المطبقة  السابق است شأن الأمور ال وفرت ل (راجع: الفقرة  المراجع تنفيذ المزد من إجراءات المراجعة 
 )٦أ

ا الفقرة  .٧ ة من تارخ القوائم المالية إ تارخ تقرر ا٦يجب ع المراجع تنفيذ الإجراءات ال تتطل غطي الف لمراجع، أو أقرب تارخ ، بحيث 
سبان تقييمھ للمخاطر عند تحديد طبيعة ومدى إجراءات المراجعة تلك، ال يجب أن  جب ع المراجع أن يأخذ  ا لھ ممكن عملياً. و

ن أ : (راجع: الفقرت  )٨، أ٧تتضمن ما ي

ا الإدارة لضمان تحديد الأحداث اللاحقة. )أ( م لأي إجراءات وضع  التوصل إ ف

انت قد وقعت أي أحداث لاحقة يمكن أن تؤثر ع  )ب( ال، عمّا إذا  وكمة، حسب مقت ا ن با لف الاستفسار من الإدارة، والم
 )٩القوائم المالية. (راجع: الفقرة أ

عد تارخ القو  )ج( وكمة ال عُقدت  ن با لف شأة والإدارة والم ي الم اصة باجتماعات مال اضر، إن وجدت، ا ائم المالية، قراءة ا
عد. (راجع: الفقرة أ ا محاضر متاحة  ست ل ا  أي من تلك الاجتماعات ال ل  )١٠والاستفسار عن الأمور ال تمت مناقش

شأة، إن وجدت. )د(  قراءة أحدث قوائم مالية أولية لاحقة للم

ن  .٨ يجة للإجراءات المنُفذة بموجب الفقرت عرّف المراجع، ن عديلاً أو إفصاحاً  القوائم المالية، فيجب عليھ ، ع أحداثٍ ٧و ٦إذا  تتطلب 
ل مناسب  تلك القوائم المالية، ش عكس  ل حدث من ذلك القبيل قد ا ان   وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق. أن يحدد ما إذا 

ة  الإفادات المكتو

وكمة، حسب مقت .٩ ن با لف ة، وفقاً لمعيار المراجعة (يجب ع المراجع أن يطلب من الإدارة والم ال، تقديم إفادة مكتو بأن  ٤)٥٨٠ ا
عديل أو إضافة إفصاح، قد تم  ا إطار التقرر الما المنطبق إجراء  عد تارخ القوائم المالية وال يتطلب ل ا جميع الأحداث الواقعة  عديل

ا.  أو الإفصاح ع

قائق  خ تقرره ولكن قبل تارخ إصدار القوائم الماليةعد تار ال تصبح معروفة لدى المراجع  ا

علم المر  .١٠ عد تارخ تقرره. ومع ذلك، فعندما  نفيذ أي إجراءات مراجعة فيما يتعلق بالقوائم المالية  ام ب اجع بحقيقةٍ لا يقع ع المراجع أي ال
انت  عد تارخ تقرره ولكن قبل تارخ إصدار القوائم المالية، وال لو  معروفة لھ  تارخ تقرر المراجع لرما أدت إ قيامھ بتعديل ما 

ن أ تقرره، فيجب عليھ:  )١٢، أ١١(راجع: الفقرت

ال؛ )أ( وكمة، حسب مقت ا ن با لف  مناقشة الأمر مع الإدارة والم

ان الأمر كذلك: تحديد )ب( ذا  عديل؛ و انت القوائم المالية بحاجة إ   ما إذا 

ة الأمر  القوائم المالية.الاستفسار عن الكيف )ج( ا الإدارة معا م  ع  ية ال 

 إذا عدّلت الإدارة القوائم المالية، فيجب ع المراجع: .١١

ذه الظروف ع التعديل. )أ(  تنفيذ إجراءات المراجعة اللازمة  

                                                 
ة") ٥٨٠معيار المراجعة (  ٤  "الإفادات المكتو



 )٥٦٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٦٢١ ترجمة ال  ©للمحاسب

 :١٢ما لم تنطبق الظروف الواردة  الفقرة  )ب(

ا   )١( ن تمديد إجراءات المراجعة المشار إل ديد للمراجع؛ ٧و ٦الفقرت  ح تارخ التقرر ا

شأن القوائم المالية المعدلة. )٢( سبق تارخ  تقديم المراجع لتقرر جديد  ديد للمراجع مؤرخاً بتارخ  ون التقرر ا جب ألا ي و
 اعتماد القوائم المالية المعدلة.

بة عندما لا يحظر نظام أو لائحة أو إطار التقرر الما ع الإ  .١٢ دث أو الأحداث اللاحقة المس ات ا عديل القوائم المالية ع تأث دارة قصر 
سمَح للمراجع بأن  ُ م ع ذلك التعديل، فإنھ  ن عن اعتماد القوائم المالية قصر اعتماد لذلك التعديل، وعندما لا يُحظَر ع المسؤول

الات، يجب ١(ب)(١١ لمتطلبات الفقرة يقصُر إجراءات المراجعة المطبقة ع الأحداث اللاحقة وفقاً  ذه ا ) ع ذلك التعديل. و مثل 
 ع المراجع إما أن:

شأن الأحداث اللاحقة  )أ( ش بموجبھ إ أن إجراءات المراجع  خاً إضافياً يقتصر ع ذلك التعديل، و عدل تقرره ليتضمن تار ُ

عديل القوائم المالية المو  الإيض  )١٣(راجع: الفقرة أاح ذي الصلة المرفق بالقوائم المالية؛ أو تقتصر فقط ع 

باه )ب( راً جديداً أو معدلاً يتضمن بياناً  فقرة لفت الان شأن الأحداث  ٥يقدم تقر ش إ أن إجراءات المراجع  أو  فقرة أمر آخر 
عديل القوائم المالية المو  الإيضاح ذي الصلة المرفق بالقوائم المالية.  اللاحقة تقتصر فقط ع 

اً من الإدارة بموجب الأنظمة أو اللوائح أو إطار التقرر الما إصدار ق .١٣ ون مطلو عض الدول، قد لا ي ، لا يحتاج   التا وائم مالية معدلة، و
ا أن الق عتقد المراجع ف عدل الإدارة القوائم المالية  الظروف ال  وائم المالية المراجع إ تقديم تقرر معدل أو تقرر جديد. ولكن إذا لم 

ئذٍ: عديل، فحي ن أ بحاجة إ   )١٥، أ١٤(راجع: الفقرت

عديل رأيھ وفقاً لما يتطلبھ معيار المراجعة (إذا لم يكن تقرر المراجع  (أ) عد، فيجب ع المراجع  شأة  ثم يقوم  ٦)٧٠٥قد تم تقديمھ للم
 بتقديم تقرره؛ أو

ونوا  (ب) وكمة، ما لم ي ن با لف شأة بالفعل، فيجب ع المراجع أن يُخطر الإدارة وأيضاً الم ان تقرر المراجع قد تم تقديمھ للم إذا 
عدم إصدار القوائم المالية للأطراف الثالثة قبل إجراء التعديلات اللازمة. و حالة إصدار القوائم جميعاً مش شأة،  ن  إدارة الم ارك

 المالية  وقت لاحق لكن بدون إجراء التعديلات اللازمة، فيجب ع المراجع اتخاذ التصرف المناسب سعياً لمنع الاعتماد ع تقرره.
 )١٧، أ١٦ن أ(راجع: الفقرت

عد إصدار القوائم المالية قائق ال تصبح معروفة لدى المراجع   ا

نفيذ أي إجراءات مراجعة فيما يتعلق بتلك القوائم المالية. ومع ذلك، فع .١٤ ام ب علم عد إصدار القوائم المالية، لا يقع ع المراجع أي ال ندما 
عد إصدار القوائم المالية،  ما أدت إ قيامھ بتعديل تقرره، فيجب المراجع بحقيقة ما  انت معروفة لھ  تارخ تقرر المراجع لر وال لو 

 عليھ:

ال؛ )أ( وكمة، حسب مقت ا ن با لف  مناقشة الأمر مع الإدارة والم

ان الأمر كذلك: تحديد )ب( ذا  عديل؛ و انت القوائم المالية بحاجة إ   ما إذا 

ع  )ج( ة الأمر  القوائم المالية. (راجع: الفقرة أالاستفسار عن الكيفية ال  ا الإدارة معا  )١٨م 

 )١٩(راجع: الفقرة أ إذا عدّلت الإدارة القوائم المالية، فيجب ع المراجع: .١٥

ذه الظروف ع التعديل. )أ(  تنفيذ إجراءات المراجعة اللازمة  

ص استلم ا )ب( ا الإدارة للتأكد من أن أي  طوات ال اتخذ لقوائم المالية ال صدرت  السابق وكذلك تقرر المراجع فحص ا
ا، ع علم بالموقف.  عل

 :١٢ما لم تنطبق الظروف الواردة  الفقرة  )ج(
                                                 

باه وفقرات أمور أخرى  تقرر المراجع المستقل) ٧٠٦انظر معيار المراجعة ( ٥  ""فقرات لفت الان
 "التعديلات ع الرأي  تقرر المراجع المستقل") ٧٠٥معيار المراجعة ( ٦



 )٥٦٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٦٢٢ ترجمة ال  ©للمحاسب

ن  )١( ا  الفقرت ون تارخ التقرر  ٧و ٦تمديد إجراءات المراجعة المشار إل ديد للمراجع، ع ألا ي ح تارخ التقرر ا
ديد للمراجع أسبق من  تارخ اعتماد القوائم المالية المعدلة؛ ا

شأن القوائم المالية المعدلة. )٢(  تقديم المراجع لتقرر جديد 

عديل تقرر المراجع أو تقديم المراجع لتقرر جديد وفقاً لما تتطلبھ الفقرة ١٢عندما تنطبق الظروف الواردة  الفقرة  )د(  ،١٢. 

ديد أو ا .١٦ ش إ الإيضاح المرفق بالقوائم المالية الذي يناقش يجب أن يُضمّن المراجع  تقرره ا باه أو فقرة أمر آخر  لمعدل فقرة لفت ان
ا، و التقرر السابق الذي قدمھ المراجع. عديل القوائم المالية السابق إصدار ب   ع نطاق أوسع س

ص استلم الق .١٧ طوات اللازمة للتأكد من أن أي  ا ع علم بالموقف، و حالة  حالة عدم اتخاذ الإدارة ل وائم المالية السابق إصدار
عديل، فيجب ع المراجع أن يُخطر ا ا أن القوائم المالية بحاجة إ  عتقد المراجع ف ا للقوائم المالية  الظروف ال  عديل لإدارة عدم 

شأة ن  إدارة الم ونوا جميعاً مشارك وكمة، ما لم ي ن با لف ذا لم  ٧،وأيضاً الم س لمنع الاعتماد ع تقرر المراجع  المستقبل. و بأنھ س
ذا الإخطار، فيجب ع المراجع أن يتخذ التصرف المناسب سعياً لم طوات اللازمة بالرغم من  ذه ا وكمة  لفون با نع تتخذ الإدارة أو الم

 )٢٠(راجع: الفقرة أ الاعتماد ع تقرره.

*** 

ية الأخرى المواد التطبيقية   والمواد التفس

ذا المعيار   )١(راجع: الفقرة نطاق 

ندات أخرى لاحقة لإصدار القوائم المالية .١أ نة  مس ون القوائم المالية المرُاجعة مُضمَّ ون ضمن  عندما ت ة ال ست (بخلاف التقارر السنو
ا  ))، ٧٢٠نطاق معيار المراجعة ( فإن المراجع قد يتحمل مسؤوليات إضافية فيما يتعلق بالأحداث اللاحقة ال قد يحتاج المراجع إ أخذ

ا طرح الأ  سبان، مثل المتطلبات النظامية أو التنظيمية ال تنطوي ع طرح الأوراق المالية للاكتتاب العام  الدول ال يتم ف وراق ا
يل المثال، شرة الاكتتاب. وقد  المالية. فع س ي ل ا قد يتطلب الأمر من المراجع تنفيذ المزد من إجراءات المراجعة ح تارخ الطرح ال

ن  و مشار إليھ من إجراءات  الفقرت ذه الإجراءات ما  شرة الاكتتاب، ٧و ٦تتضمن  ي ل ا ا ح تارخ سران الطرح ال ، وال يتم تنفيذ
ا أو تارخ قرب منھ، وقرا سق مع المعلومات المالية ال يرتبط  ا ت انت المعلومات الأخرى الواردة ف شرة الاكتتاب لتقييم ما إذا   اسمءة 

 ٨المراجع.

 التعرفات

 (ب))٥الفقرة  (راجع: تارخ اعتماد القوائم المالية

يل المثال، الإ  .٢أ ات (ع س عض الدول، تحدد الأنظمة أو اللوائح الأفراد أو ا تاج أن   ن عن است وكمة) المسؤول ن با لف دارة أو الم
ا، وتحدد الآلية اللازمة للاعتماد ا، قد تم إعداد ا القوائم المالية، بما  ذلك الإيضاحات المتعلقة  . و دول جميع القوائم ال تتألف م

ش بع الم ا  أخرى، قد لا تنص الأنظمة أو اللوائح ع وصف لآلية الاعتماد وت ا المالية وصوغ ا من إجراءات  إعداد قوائم أة ما يخص
ن. و م ي من قبل المسا ا ل  ش عض الدول، يتطلب الأمر اعتماد القوائم المالية  وكمة. و  ل الإدارة وا يا ي  ضوء  ا ا ال ل  ش

تج ست ي  اً ل ن ضرور م ي من قبل المسا ا عد الاعتماد ال المراجع أنھ قد حصل ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة  ذه الدول، لا 
و أقرب تارخ يحدد فيھ ا ون تارخ اعتماد القوائم المالية لأغراض معاي المراجعة  ل أساساً لرأيھ  القوائم المالية. و ش اص ال  لأ

ا  ا أن جميع القوائم ال تتألف م ف  ا الذين يتمتعون بالسلطة المع ا، قد تم إعداد القوائم المالية، بما  ذلك الإيضاحات المتعلقة 
م يقرون بتحمل المسؤولية عن تلك القوائم المالية.  وأ

                                                 
وكمة"، الفقرة ٢٦٠معيار المراجعة ( ٧ ن با لف  ١٣) "الاتصال بالم
داف العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة") "٢٠٠انظر معيار المراجعة ( ٨  ٢، الفقرة الأ
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 (ج))٥الفقرة  (راجع: تارخ تقرر المراجع

سبق التارخ الذي حصل فيھ المراجع ع ما يكفي من أدلة  .٣أ ون تقرر المراجع مؤرخاً بتارخ  ل أساساً لا يمكن أن ي ش المراجعة المناسبة ال 
ا القوائم المالية، بما  ذلك الإيضاحات ذ ت أن جميع القوائم ال تتألف م ات العلاقة، لرأيھ  القوائم المالية، بما  ذلك الأدلة ال تث

ا قد أقروا بتحمل المسؤولية  ف  ؤلاء الذين يتمتعون بالسلطة المع ا، وأن  ناءً عليھ، لا يمكن أن  ٩عن تلك القوائم المالية.قد تم إعداد و
و محدد  الفقرة  ون تقرر المراجع مؤرخاً بتارخ أسبق من تارخ اعتماد القوائم المالية كما  ب قضايا ٥ي س ة زمنية  (ب). وقد تنق ف

و محدد  الفقرة  ن تارخ تقرر المراجع كما  شأة.(ج) والتارخ الذي يُقدَّ ٥إدارة ب  م فيھ تقرر المراجع إ الم

 (د))٥الفقرة  (راجع:تارخ إصدار القوائم المالية 

ون تارخ إصدار القوائم المالية .٤أ عض الظروف، قد ي شأة. و  ئة التنظيمية للم عتمد تارخ إصدار القوائم المالية ع الب ل عام،  و  ش
ا لدى سلطة تنظيمية معينة. وحيث إنھ لا يمكن إصدار القوائم المالية المرُاجعة بدون تقرر المراجع، فلا يجب  التارخ الذي يتم فيھ إيداع

ون نفس تا ب أيضاً أن ي و نفس تارخ تقرر المراجع أو تارخ لاحق لھ، بل ي ون تارخ إصدار القوائم المالية المُراجَعة  رخ تقديم فقط أن ي
شأة أو تارخ لاحق   لھ.تقرر المراجع للم

شآت القطاع العام  اعتبارات خاصة بم

ا ع ال .٥أ و تارخ عرض القوائم المالية المرُاجَعة وتقرر المراجع عل ون تارخ إصدار القوائم المالية  سلطة المعنية،  حالة القطاع العام، قد ي
ور. م ا بأية صورة أخرى ل  أو تارخ الإعلان ع

ن تارخ القوائالأحداث ال تقع   )٩-٦(راجع: الفقرات وتارخ تقرر المراجع  م الماليةب

ة بموجب الفقرة  .٦أ صول ع ما يكفي من  ٦اعتماداً ع تقييم المراجع للمخاطر، قد تتضمن إجراءات المراجعة المطلو إجراءات، ضرورة ل
ية أو المعاملات  اس لات ا ن تارخ القوائم المالية وتارخ تقرر المراجع. أدلة المراجعة المناسبة، تنطوي ع فحص أو اختبار ال ال تتم ب

ن  ة بموجب الفقرت ذ إجراءات المراجعة المطلو ا المراجع لأغراضٍ أخرى، وال مع ذلك، قد  ٧و ٦وتُنفَّ بالإضافة إ الإجراءات ال قد ينفذ
صول ع أدلة مرا يل المثال، ل سابات كما  تارخ إصدار القوائم توفر أدلة حول الأحداث اللاحقة (ع س جعة فيما يتعلق بأرصدة ا

اصة بالفصل الزم أو الإجراءات المتعلقة بالمقبوضات اللاحقة من المبالغ المستحقة التحصيل).  المالية، مثل الإجراءات ا

ا  ٧تنص الفقرة  .٧أ ن ع المراجع تنفيذ ذا السياق، يتع عتمد إجراءات ٦بموجب الفقرة ع إجراءات مراجعة معينة   . ومع ذلك، قد 
ية منذ تارخ القوائم المالي اس لات ا ل خاص ع قدر إعداد ال ش ا المراجع ع المعلومات المتاحة، و ة. الأحداث اللاحقة ال ينفذ

ناك قوائم مالية أولية (س ون  التا لا ت ثة، و ية غ مُحدَّ اس لات ا ون ال ا، فعندما ت واءً لأغراض داخلية أو خارجية) قد تم إعداد
ل الفحص الما وكمة، فقد تأخذ إجراءات المراجعة الملائمة ش ن با لف ة لاجتماعات الإدارة أو الم ناك محاضر مُعدَّ ون  دي أو عندما لا ت

سابات البنكية. وتقدم الفقرة أ لات المتاحة، بما  ذلك كشوف ا ا المراجع أمثلة ل ٨للدفاتر وال بعض الأمور الإضافية ال قد يأخذ
ذه الاستفسارات. سبان  سياق    ا

ة بموجب الفقرة  .٨أ  ، قد يرى المراجع أنھ من الضروري والمناسب أن:٧بالإضافة إ إجراءات المراجعة المطلو

بؤات التدفقات النقدية، والتقارر الإد  شأة المتاحة، وت عد تارخ يقرأ أحدث موازنات الم ات الواقعة  ارة الأخرى ذات العلاقة للف
 القوائم المالية؛ أو

شأة فيما يتعلق بالدعاوى   ي للم شار القانو ة إ المس ة السابقة الموج ية أو المكتو ستفسر أو يوسع نطاق الاستفسارات الشف
 القضائية والمطالبات؛ أو

غ  ة ال  انت الإفادات المكتو التا ينظر فيما إذا  ون ضرورة لدعم أدلة المراجعة الأخرى، و طي أحداثاً لاحقة معينة قد ت
صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة.  ا

                                                 
ا المراجع٤١)، الفقرة ٧٠٠معيار المراجعة (  ٩ الات، يحدد نظام أو لائحة أيضاً المرحلة  آلية التقرر عن القوائم المالية، ال من المتوقع أن تكتمل عند عض ا  ة..  
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 (ب))٧(راجع: الفقرة الاستفسار 

انت أي أحداث لاحقة قد وقعت  .٩أ ال، عمّا إذا  وكمة، حسب مقت ا ن با لف مكن أن تؤثر ع عند الاستفسار من الإدارة، والم و
ا ع أساس بيانات أولية أو غ حاسمة، وقد  اسبة ع ا للبنود ال تمت ا ستفسر عن الوضع ا القوائم المالية، فإن المراجع قد 

شأن الأمور الآتية:  يطرح استفسارات معينة 

اض أو ضمانات جديدة.  دات أو عمليات اق ع ان قد تم الدخول    ما إذا 

ان قد تم تنفيذ عمليات بيع أو اقتناء للأصول، أو تم التخطيط لذلك.ما إ   ذا 

م أو سندات دين جديدة، أو إبرام اتفاقية دمج   ادات  رأس المال أو  إصدار أدوات المديونية، مثل إصدار أس ناك ز انت  ما إذا 
ا.  أو تصفية أو التخطيط ل

ا من   ناك أي أصول تمت مصادر انت  ب حرق أو فيضان.ما إذا  س يل المثال  عرضت للتلف، ع س ومة، أو   قبل ا

تملة.  امات ا ان قد طرأت أي مستجدات تتعلق بالال  ما إذا 

ا.  ا، أو من المرتقب إجراؤ ية غ عادية تم إجراؤ عديلات محاس ناك أي  انت   ما إذا 

تمل أن ت  ناك أي أحداث قد وقعت أو من ا انت  ية المستخدمة ما إذا  اس شأن مدى مناسبة السياسات ا ساؤلات  قع، وتث 
اض  ة اف شأن مدى  ساؤل  انت تلك الأحداث تدعو إ ال يل المثال  حالة ما إذا  ال ع س و ا  القوائم المالية، كما 

 الاستمرارة.

ص  ا صلة بقياس التقديرات أو ا انت أي أحداث قد وقعت ول  صات الواردة  القوائم المالية.ما إذا 

داد الأصول.  ا صلة بقابلية اس انت أي أحداث قد وقعت ول  ما إذا 

 (ج))٧(راجع: الفقرة  قراءة محاضر الاجتماعات

شآت القطاع العام  اعتبارات خاصة بم

لات الرسمية للإجراءات ذات الصلة الصادرة عن  .١٠أ ستفسر عن الأمور المتناولة   القطاع العام، قد يقرأ المراجع ال السلطة المعنية، و
ن. لات رسمية متاحة ح الوقت الرا ا   ذه الإجراءات وال لا توجد ل

قائق  عد تارخ تقرره ولكن قبل تارخ إصدار القوائم الماليةال تصبح معروفة لدى المراجع  ا

ص تبة ع المعلومات الأخرى ال يتم ا عد تارخ تقرر المراجعالآثار الم ا   )١٠(راجع: الفقرة  ول عل

عد تارخ تقرره وقبل تارخ إصدار القوائم  .١١أ شأن القوائم المالية  نفيذ أي إجراءات مراجعة  ام ب المالية، رغم أن المراجع لا يقع عليھ أي ال
عد تارخ تقرر المرا٧٢٠فإن معيار المراجعة ( ا  صول عل رشادات فيما يتعلق بالمعلومات الأخرى ال يتم ا جع، ) ينص ع متطلبات و

عد تارخ تقرر المراجع، ولكن قبل تارخ إصدار القوائم المالية.   ا  صول عل  وال قد تتضمن معلومات أخرى يتم ا

 )١٠(راجع: الفقرة  مسؤولية الإدارة تجاه المراجع

و مو  معيار المراجعة ( .١٢أ قائق ال قد تؤثر ع )، تتضمن شروط ارتباط المراجعة موافقة الإدارة ع إعلام ا٢١٠كما  لمراجع با
ة من تارخ تقرر المراجع وح تارخ إصدار القوائم المالية. ا خلال الف  ١٠القوائم المالية، وال قد تصبح الإدارة ع علم 

 (أ))١٢(راجع: الفقرة  التأرخ المزدوج

ة  الفقرة  .١٣أ عدل المراجع تقرره، وفقاً للظروف المو ن تارخ إضا يقتصر ع ذلك التعديل،  (أ)،١٢عندما  يظل تارخ تقرر لتضم
علم القارئ بالوقت الذي اكتمل  ُ ذا التارخ  ، لأن  غي ا من قبل الإدارة دون  شأن القوائم المالية قبل التعديل اللاحق ل فيھ عمل المراجع 

                                                 
 ٢٤، الفقرة أ"الاتفاق ع شروط ارتباطات المراجعة") ٢١٠معيار المراجعة (  ١٠
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ن ت ن بأن إجراءات المراجع اللاحقة المراجعة فيما يتعلق بتلك القوائم المالية. ولكن يتم تضم ارخ إضا  تقرر المراجع لإعلام المستخدم
: ذا التارخ الإضا  لذلك التارخ اقتصرت ع التعديل اللاحق ع القوائم المالية. وفيما ي مثال توضي لمثل 

ون   ناء ما يتعلق بالإيضاح (س)، فإن تارخھ ي (تارخ استكمال إجراءات المراجعة المُقتصرة ع (تارخ تقرر المراجع)، باست
 التعديل المو  الإيضاح (س)).

 )١٣(راجع: الفقرة  عدم التعديل ع القوائم المالية من قبل الإدارة

ون الإدارة مطالبة بموجب الأنظمة أو اللوائح أو إطار التقرر الما بإصدار قوائم مالية  .١٤أ عض الدول، قد لا ت ذه   ون  لة. وغالباً ما ت معدَّ
ن الإفصاحات المناسبة  تلك القوائم. اً، شرطة أن يتم تضم ة التالية وشي ون إصدار القوائم المالية للف الة عندما ي   ا

شآت القطاع العام  اعتبارات خاصة بم

ل منفصل للسلطة ، عن١٣ القطاع العام، قد تتضمن أيضاً التصرفات المتخذة وفقاً للفقرة  .١٥أ ش عدل الإدارة القوائم المالية، التقرر  دما لا 
دث اللاحق من آثار ع القوائم المالية وتقرر ا رمي للتقرر، عمّا ترتب ع ا سلسل ال ة الأخرى ذات الصلة  ال  لمراجع.المعنية، أو ل

 (ب))١٣(راجع: الفقرة تصرف المراجع سعياً لمنع الاعتماد ع تقرره 

عدم إصدار القوائم المالية، ووافقت الإدارة ع .١٦أ ن قام بإخطار الإدارة  امات قانونية إضافية، ح و   طلبھ.قد يحتاج المراجع إ الوفاء بال

ا للأطراف الثالثة، فإن تصرف  .١٧أ عدم إصدار ا  المراجع لمنع الاعتماد ع عندما تصدر الإدارة القوائم المالية ع الرغم من إخطار المراجع ل
صول ع ، فقد يرى المراجع أنھ من المناسب ا التا امات النظامية للمراجع. و قوق والال عتمد ع ا شأن القوائم المالية   تقرره 

 مشورة قانونية.

عد إصدار القوائم المالية قائق ال تصبح معروفة لدى المراجع   ا

تبة ع المعل عد إصدار القوائم الماليةالآثار الم ا   )١٤(راجع: الفقرة  ومات الأخرى ال يتم استلام

ناول معيار المراجعة ( . ١٨أ عد تارخ تقرره. ورغم أن المراجع لا يقع عليھ أي ٧٢٠ي ا  شأن المعلومات الأخرى ال يتم استلام امات المراجع  ) ال
شأن القوا نفيذ أي إجراءات مراجعة  ام ب ا، فإن معيار المراجعة (ال عد إصدار رشادات فيما يتعلق ٧٢٠ئم المالية  ) ينص ع متطلبات و

عد تارخ تقرر المراجع. ا  صول عل  بالمعلومات الأخرى ال يتم ا

 )١٥(راجع: الفقرة  عدم التعديل ع القوائم المالية من قبل الإدارة

شآت القطاع العام  اعتبارات خاصة بم

ون   .١٩أ ذه الظروف، قد ي لة بموجب نظام أو لائحة. و مثل  شآت القطاع العام إصدار قوائم مالية مُعدَّ عض الدول، قد يُحظر ع م
ة النظامية المعنية. و تقديم تقرر إ ا  التصرف المناسب من جانب المراجع 

 )١٧(راجع: الفقرة تصرف المراجع سعياً لمنع الاعتماد ع تقرره 

شأن القوائم .٢٠أ وكمة قد أخفقوا  اتخاذ ما يلزم من خطوات لمنع الاعتماد ع تقرره  ن با لف عتقد المراجع أن الإدارة أو الم المالية  عندما 
تخذ ما يلزم من تصرفات سعياً لمنع الاعتماد  شأة  وقت سابق رغم الإخطار السابق من جانب المراجع بأنھ س ا الم ع تقرره، ال أصدر

اماتھ النظامية. عتمد ع حقوقھ وال صول ع مشورة قانونية. فإن تصرف المراجع عندئذٍ  ، فقد يرى المراجع أنھ من المناسب ا التا  و
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 (570معيار المراجعة )

 ©للمحاسبينالاتحاد الدولي  629 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 مقدمة

 نطاق هذا المعيار

المعيار الدولي للمراجعة مسؤوليات المراجع فيما يتعلق بالاستمرارية عند مراجعة القوائم المالية وما يترتب على ذلك من آثار على يتناول هذا  .1

 (1تقرير المراجع. )راجع: الفقرة أ

 أساس الاستمرارية في المحاسبة

عَد القوائم المالية على افتراض .2
ُ
 لأساس الاستمرارية في المحاسبة، ت

ً
ويتم  أن المنشأة باقية وسوف تستمر في أعمالها في المستقبل المنظور. وفقا

، أو هاتإعداد القوائم المالية ذات الغرض العام باستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة، ما لم تعتزم الإدارة تصفية المنشأة أو إيقاف عمليا

 لإطار تقرير سوى القيام بذلك. آخر بديل واقعي ى الإدارة أي ما لم يكن لد
ً
وقد يتم، أو لا يتم، إعداد القوائم المالية ذات الغرض الخاص وفقا

 لبعض القوائم
ً
 له )على سبيل المثال، لا يُعد أساس الاستمرارية في المحاسبة ملائما

ً
المالية  مالي يكون أساس الاستمرارية في المحاسبة ملائما

عدة على أساس الضريبة في دول معينة(. وعندما
ُ
يكون من المناسب استخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة، يتم تسجيل الأصول  الم

 (2والالتزامات على أساس أن المنشأة ستكون قادرة على تحقيق أصولها والوفاء بالتزاماتها خلال مسار عملها الطبيعي. )راجع: الفقرة أ

 المسؤولية عن تقييم قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة

 لقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة، وعلى مع .3
ً
 خاصا

ً
ايير تحتوي بعض أطر التقرير المالي على متطلب صريح يقض ي بإجراء الإدارة تقييما

ولي دتتعلق بالأمور التي يجب أخذها في الحسبان والإفصاحات التي سيتم القيام بها بخصوص الاستمرارية. فعلى سبيل المثال، يتطلب المعيار ال

وقد تكون المتطلبات التفصيلية المتعلقة بمسؤولية الإدارة  1( من الإدارة إجراء تقييم لقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة.1للمحاسبة )

 في نظام 
ً
 عليها أيضا

ً
 أو لائحة.عن تقييم قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة وما يتعلق بذلك من إفصاحات في القوائم المالية منصوصا

 لقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة. ومع ذل .4
ً
 خاصا

ً
ك، قد لا يوجد في أطر تقرير مالي أخرى متطلب صريح يقض ي بإجراء الإدارة تقييما

 في إعداد القوائم المالية كما هو موضح في الفقرة 
ً
 لأن أساس الاستمرارية في المحاسبة يُعد مبدأ أساسيا

ً
، فإن إعداد القوائم المالية 2ونظرا

 للقيام بذلك
ً
 صريحا

ً
 .يتطلب من الإدارة تقييم قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة، حتى وإن لم يتضمن إطار التقرير المالي متطلبا

المؤكدة  ينطوي تقييم الإدارة لقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة على إجراء اجتهاد، في لحظة زمنية معينة، بشأن النتائج المستقبلية غير .5

 بطبيعتها للأحداث أو الظروف. وفيما يلي العوامل ذات الصلة بذلك الاجتهاد:

 معين بشكلٍ كبير كلما تأخر وقوع الحدث أو الظرف أو النتيجة. ولذلك،  تزداد درجة عدم التأكد المصاحبة لنتيجة حدث أو ظرف

تحدد معظم أطر التقرير المالي، التي تتطلب من الإدارة إجراء تقييم صريح، الفترة التي تكون الإدارة مطالبة فيها بأخذ جميع 

 المعلومات المتاحة في الحسبان.

  ،ودرجة تأثرها بالعوامل الخارجية التي تؤثر على الاجتهاد المتعلق بنتيجة الأحداث أو حجم المنشأة وتعقدها، وطبيعة وحالة أعمالها

 الظروف.

  يستند أي اجتهاد بشأن المستقبل إلى المعلومات المتاحة في الوقت الذي يتم فيه إجراء هذا الاجتهاد. وقد تفض ي الأحداث اللاحقة إلى

 معقولة في الوقت الذي تم إجراؤها فيه.نتائج غير متسقة مع الاجتهادات التي كانت تبدو 

 مسؤوليات المراجع

تتمثل مسؤوليات المراجع في الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، وفي التوصل إلى استنتاجات، بشأن مدى مناسبة استخدام  .6

إذا كان هناك عدم تأكد جوهري بشأن قدرة المنشأة على البقاء الإدارة لأساس الاستمرارية في المحاسبة عند إعداد القوائم المالية، واستنتاج ما 

 إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها. وتوجد هذه المسؤوليات حتى وإن كان إطار التقرير المالي المستخدم
ً
في إعداد  كمنشأة مستمرة، استنادا

 يقض ي بإجراء الإدارة تقيي
ً
 صريحا

ً
 لقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة.القوائم المالية لا يتضمن متطلبا

ً
 خاصا

ً
 ما

                                                           
 26و 25( "عرض القوائم المالية"، الفقرتان 1المعيار الدولي للمحاسبة ) 1



 (570معيار المراجعة )

 ©للمحاسبينالاتحاد الدولي  630 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

فإن التأثيرات المحتملة للقيود الملازمة لقدرة المراجع على اكتشاف التحريفات الجوهرية  2(،200ومع ذلك، وكما هو موضح في معيار المراجعة ) .7

نشأة عن البقاء كمنشأة مستمرة. ولا يستطيع المراجع أن يتنبأ في توقف الم بتكون أكبر بالنسبة للأحداث أو الظروف المستقبلية التي قد تتسب

قدرة بهذه الأحداث أو الظروف المستقبلية. وبناءً عليه، فلا يمكن النظر إلى خلو تقرير المراجع من أية إشارة إلى وجود عدم تأكد جوهري من 

 اء كمنشأة مستمرة.المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة على أنه ضمان لقدرة المنشأة على البق

 تاريخ السريان

 من  .8
ً
 أو بعد ذلك التاريخ. 1/1/2017يسري هذا المعيار على أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عليها اعتبارا

 الأهداف

 تتمثل أهداف المراجع فيما يلي: .9

لأساس الاستمرارية  بشأن مدى مناسبة استخدام الإدارةالحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، والتوصل إلى استنتاجات،  )أ(

 المالية؛ في المحاسبة عند إعداد القوائم

 إلى  القيام، )ب(
ً
أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، باستنتاج ما إذا كان يوجد عدم تأكد جوهري بشأن أحداث أو ظروف قد تثير استنادا

 كبيرة 
ً
 قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة؛ حول شكوكا

 لهذا المعيار.الإعداد  )ج(
ً
 تقرير وفقا

 المتطلبات

 إجراءات تقييم المخاطر والأنشطة المتعلقة بها

ما فيينظر يجب على المراجع أن  3(،2019)المحدث في عام  (315معيار المراجعة ) على النحو الذي يتطلبه عند تنفيذ إجراءات تقييم المخاطر .10

 كبيرة حول قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة. وعند القيام بذلك، يجب على المراجع أن  إذا كانت هناك أحداث أو ظروف
ً
قد تثير شكوكا

 لقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة، ومن ثم  
ً
 مبدئيا

ً
 (6أ–3ات أ)راجع: الفقر  :يحدد ما إذا كانت الإدارة قد أجرت بالفعل تقييما

 قد تثير )أ(
ً
 أو ظروفا

ً
، إذا تم إجراء مثل هذا التقييم، يجب على المراجع مناقشته مع الإدارة وتحديد ما إذا كانت الإدارة قد حددت أحداثا

 كبيرة حول قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة، وإذا كان الأمر كذلك، فإنه يناقش خطط الإ 
ً
دارة منفردة أو في مجملها، شكوكا

 للتعامل مع هذه الأحداث أو الظروف؛ أو

إذا لم يتم إجراء مثل هذا التقييم بعد، يجب على المراجع أن يناقش مع الإدارة أساس استخدامها المرتقب لأساس الاستمرارية في  )ب(

ا إذا كانت هناك أحداث أو ظروف قد تثير، منفردة أو في مجملها، شك  كبيرة حول قدرة المنشأة على المحاسبة، وأن يستفسر منها عم 
ً
وكا

 البقاء كمنشأة مستمرة.

 طوال مدة المراجعة  .11
ً
 كبيرة حول قدرة المنشأة على  لأدلةيجب على المراجع أن يظل منتبها

ً
المراجعة بشأن الأحداث أو الظروف التي قد تثير شكوكا

 (7)راجع: الفقرة أ البقاء كمنشأة مستمرة.

 تقويم تقييم الإدارة

 (13أ، 12أ ؛10أ–8المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة. )راجع: الفقرات أ لقدرة تقييم الإدارة يجب على المراجع تقويم .12

راء عند تقويم تقييم الإدارة لقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة، يجب على المراجع أن يغطي نفس الفترة التي استخدمتها الإدارة لإج .13

 لما يتطلبه إطار التقرير المالي المنطبق أو ما تتطلبه الأنظمة أو اللوائح إذا كانت تحدد فترة أطول. وإذا كان تقييم 
ً
دارة لقدرة الإ تقييمها وفقا

                                                           
 للمعايير الدولية للمراجعة"الأهداف العامة للمراجع المستقل ( "200معيار المراجعة ) 2

ً
 75وأ 65، الفقرتان أوالقيام بالمراجعة وفقا

 13"، الفقرة مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها "التعرف على( 2019)المحدث في عام ( 315معيار المراجعة )  3



 (570معيار المراجعة )

 ©للمحاسبينالاتحاد الدولي  631 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 من تاريخ القوائم المالية حسب تعريفه الوارد في معيار المراجعة
ً
 المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة يغطي فترة أقل من اثني عشر شهرا

 على الأقل من ذلك التاريخ. 4(،560)
ً
 (13أ–11)راجع: الفقرات أ فيجب على المراجع أن يطلب من الإدارة مد فترة تقييمها لاثني عشر شهرا

 عند تقويم تقييم الإدارة، يجب على المراجع أن يأخذ في الحسبان ما إذا كان تقييم الإدارة يتضمن جميع المعلومات ذات الصلة التي يكون  .14

 للمراجعة.
ً
 المراجع على علم بها نتيجة

 فترة ما بعد تقييم الإدارة

 كبيرة حول قدرة المنشأة على  ،فترة التقييم ود أحداث أو ظروف بعديجب على المراجع أن يستفسر من الإدارة عن معرفتها بوج .15
ً
قد تثير شكوكا

 (15، أ14)راجع: الفقرتين أ البقاء كمنشأة مستمرة.

 إجراءات المراجعة عند تحديد أحداث أو ظروفالمزيد من 

 كبيرة حول قدرة المنشأة على  تحديدفي حالة  .16
ً
كمنشأة مستمرة، يجب على المراجع الحصول على ما يكفي  البقاءحالات أو ظروف قد تثير شكوكا

 كبيرة حول قدرة المنشأة كان يوجد، أم لا، عدم تأكد جوهري  ما إذامن أدلة المراجعة المناسبة لتحديد 
ً
بشأن أحداث أو ظروف، قد تثير شكوكا

، بما في ذلك أخذ المراجعةإجراءات المزيد من خلال تنفيذ  من على البقاء كمنشأة مستمرة )يُشار إليه فيما بعد بلفظ "عدم التأكد الجوهري"(

 (16العوامل المخففة في الحسبان. ويجب أن تتضمن هذه الإجراءات ما يلي: )راجع: الفقرة أ

 مطالبة الإدارة بإجراء تقييم لقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة، في حال عدم قيامها بذلك. )أ(

حسن نتيجة هذه تقويم خطط الإدارة  )ب(
ُ
بشأن التصرفات المستقبلية فيما يتعلق بتقييمها للاستمرارية، وما إذا كان من المرجح أن ت

 (17)راجع: الفقرة أ الخطط من الوضع، وما إذا كانت خطط الإدارة مجدية في ظل الظروف القائمة.

 عند في حالة قيام المنشأة بإعداد تنبؤ للتدفقات النقدية، وكان تحليل الت )ج(
ً
 مهما

ً
النتيجة المستقبلية للأحداث أو  النظر فينبؤ عاملا

 (19، أ18)راجع: الفقرتين أ الظروف أثناء تقويم خطط الإدارة للتصرفات المستقبلية:

دة التي تم الاستناد إليها في إعداد التنبؤ؛ .1
َّ
 تقويم إمكانية الاعتماد على البيانات المول

 للافتراضات التي استند إليها التنبؤ. كافٍ  تحديد ما إذا كان هناك دعم .2

 النظر فيما إذا كانت هناك أي حقائق أو معلومات إضافية قد أصبحت متاحة منذ التاريخ الذي أجرت فيه الإدارة تقييمها. )د(

المستقبلية وجدوى طلب إفادات مكتوبة من الإدارة ومن المكلفين بالحوكمة، حسب مقتض ى الحال، فيما يتعلق بخططهم للتصرفات  )ه(

 (20هذه الخطط. )راجع: الفقرة أ

 استنتاجات المراجع

يجب على المراجع تقويم ما إذا كان قد تم الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، والتوصل إلى استنتاجات، بشأن مدى مناسبة  .17

 المالية. استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية في المحاسبة عند إعداد القوائم

18.  
ً
 إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، يجب على المراجع أن يستنتج، وفقا

ً
، ما إذا كان يوجد عدم تأكد جوهري بشأن أحداث لحكمهاستنادا

 كبيرة 
ً
 عندما  قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة. حول أو ظروف قد تثير، منفردة أو في مجملها، شكوكا

ً
يبلغ ويكون عدم التأكد جوهريا

 يستلزم، بحسب حكم المراجع، حجم تأثيره المحتمل واحتمالية حدوثه 
ً
الإفصاح المناسب عن طبيعة عدم التأكد والآثار المترتبة عليه حدا

 (22أ، 21يق ما يلي: )راجع: الفقرتين ألتحق

 المالي ذي العرض العادل، أو العرض العادل للقوائم المالية، في حالة إطار التقرير )أ(

 خلو القوائم المالية من التضليل، في حالة إطار الالتزام. )ب(
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 كفاية الإفصاحات عند تحديد أحداث أو ظروف ووجود عدم تأكد جوهري 

 في ظل الظروف القائمة،  .19
ً
ولكن يوجد عدم تأكد جوهري، إذا استنتج المراجع أن استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية في المحاسبة يعد مناسبا

 (23، أ22فيجب عليه تحديد ما إذا كانت القوائم المالية: )راجع: الفقرتين أ

 كبيرة حول قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة،  )أ(
ً
تفصح بشكلٍ كافٍ عن الأحداث أو الظروف الرئيسية التي قد تثير شكوكا

 لظروف؛وخطط الإدارة للتعامل مع هذه الأحداث أو ا

 كبيرة حول قدرة المنشأة على البقاء  )ب(
ً
فصح بشكلٍ واضح عن أن هناك عدم تأكد جوهري فيما يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكا

ُ
ت

 تحقيق أصولها والوفاء بالتزاماتها خلال مسار عملها الطبيعي.لا تستطيع المنشأة ، قد عليهكمنشأة مستمرة، و 

 أحداث أو ظروف ولكن دون وجود عدم تأكد جوهري كفاية الإفصاحات عند تحديد 

 إلى أدلة المراجعة ا .20
ً
 كبيرة حول قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة، لكن، استنادا

ً
لتي تم في حالة تحديد أحداث أو ظروف قد تثير شكوكا

يم ما إذا كانت القوائم المالية توفر إفصاحات كافية الحصول عليها، يستنتج المراجع أنه لا يوجد عدم تأكد جوهري، فيجب على المراجع تقو 

 (25، أ24عن هذه الأحداث أو الظروف، وذلك في ضوء متطلبات التقرير المالي المنطبق. )راجع: الفقرتين أ

 الآثار المترتبة في تقرير المراجع

 عدم مناسبة استخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة

يُعد استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية  المراجعالاستمرارية في المحاسبة، ولكن بحسب حكم  أساسالية باستخدام في حالة إعداد القوائم الم .21

 (27، أ26)راجع: الفقرتين أ في المحاسبة في إعداد القوائم المالية غير مناسب، فيجب على المراجع إبداء رأي معارض.

 ولكن مع وجود عدم تأكد جوهري  مناسبة استخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة

 إجراء إفصاح كافٍ في القوائم المالية عن وجود عدم تأكد جوهري 

في حالة إجراء إفصاح كافٍ في القوائم المالية عن عدم التأكد الجوهري، فيجب على المراجع إبداء رأي غير معدل، ويجب أن يتضمن تقرير  .22

 تحت عنوان "عدم 
ً
 منفصلا

ً
 (34، أ31أ–28التأكد الجوهري المتعلق بالاستمرارية" بغرض: )راجع: الفقرات أالمراجع قسما

 ؛19لفت الانتباه إلى الإيضاح المرفق بالقوائم المالية الذي يفصح عن الأمور الموضحة في الفقرة  )أ(

 كبيرة حول  )ب(
ً
قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة بيان أن هذه الاحداث أو الظروف تشير إلى وجود عدم تأكد جوهري قد يثير شكوكا

 مستمرة، وأن رأي المراجع غير معدل فيما يتعلق بهذا الأمر.

 عدم إجراء إفصاح كافٍ في القوائم المالية عن وجود عدم تأكد جوهري 

 (34أ–32ات أ)راجع: الفقر  إفصاح كافٍ في القوائم المالية عن عدم التأكد الجوهري، فيجب على المراجع: عدم إجراء في حالة .23

 لمعيار المراجعة ) )أ(
ً
 ؛5(705إبداء رأي متحفظ أو رأي معارض، حسب مقتض ى الحال، وفقا

 كبيرة حول قدرة  )ب(
ً
النص في قسم أساس الرأي المتحفظ )المعارض( في تقرير المراجع، على وجود عدم تأكد جوهري قد يثير شكوكا

 لمالية لا تفصح بشكلٍ كافٍ عن هذا الأمر.المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة وأن القوائم ا

 عدم رغبة الإدارة في إجراء تقييمها أو مد فترته

فيجب على المراجع أن يأخذ في الحسبان ما  ،القيام بذلك عندما يطلب المراجع منها تقييمها أو مد فترته،في حالة عدم رغبة الإدارة في إجراء  .24

 (35يترتب على ذلك من آثار في تقريره. )راجع: الفقرة أ
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 الاتصال بالمكلفين بالحوكمة

  6ما لم يكن جميع المكلفين بالحوكمة مشاركين في إدارة المنشأة، .25
ً
فيجب على المراجع إبلاغهم بالأحداث أو الظروف المحددة التي قد تثير شكوكا

 بيرة حول قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة. ويجب أن يتضمن ذلك الإبلاغ للمكلفين بالحوكمة ما يلي:ك

 ما إذا كانت الأحداث أو الظروف تشكل عدم تأكد جوهري؛ )أ(

 في إعداد القوائم المالية؛ )ب(
ً
 ما إذا كان استخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة يعد مناسبا

 الإفصاحات ذات العلاقة في القوائم المالية؛كفاية  )ج(

 الآثار المترتبة على ذلك في تقرير المراجع، عند الانطباق. )د(

 التأخر الكبير في اعتماد القوائم المالية

ة، فيجب على المراجع في حالة وجود تأخر كبير في اعتماد القوائم المالية من جانب الإدارة أو المكلفين بالحوكمة بعد تاريخ القوائم المالي .26

 بأحداث أو ظروف تتعلق بتقييم الاستمرارية، فيجب عليه  قدالمراجع أن التأخير اعتقد الاستفسار عن أسباب هذا التأخير. وإذا 
ً
يكون مرتبطا

ع فيما يتعلق بوجود عدم تأثير ذلك على استنتاج المراجإضافة إلى مراعاة ، 16الضرورية الموضحة في الفقرة الزائدة إجراءات المراجعة  تنفيذ

 .18تأكد جوهري، حسبما هو موضح في الفقرة 

*** 

 المواد التطبيقية والمواد التفسيرية الأخرى 

 (1الفقرة  راجع:) نطاق هذا المعيار

مسؤولية المراجع عن الإبلاغ بالأمور الرئيسة للمراجعة في تقرير المراجع. وينص ذلك المعيار على أنه عند  7(701يتناول معيار المراجعة ) .1أ

(، فإن الأمور المتعلقة بالاستمرارية قد يتم تحديدها على أنها أمور رئيسة للمراجعة، ويوضح أن عدم التأكد 701تطبيق معيار المراجعة )

 كبيرة حول قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة، يُعد بطبيعته أحد الأمور الرئيسة  الجوهري المتعلق بأحداث أو ظروف
ً
قد تثير شكوكا

 8للمراجعة.

 (2 )راجع: الفقرةأساس الاستمرارية في المحاسبة 

 اعتبارات خاصة بمنشآت القطاع العام

 بمنشآت القطاع العام. فعلى سبيل المثال، يتناول المعيار الدولي  .2أ
ً
يعد استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية في المحاسبة ذا صلة أيضا

ويمكن أن تنشأ مخاطر الاستمرارية على  9( قضية قدرة منشآت القطاع العام على البقاء كمنشآت مستمرة.1للمحاسبة في القطاع العام )

سبيل المثال لا الحصر في المواقف التي تعمل فيها منشآت القطاع العام على أساس الربحية، أو عندما يكون من المحتمل تخفيض دعم 

 كبيرة حول قدرة 
ً
المنشأة على البقاء الحكومة أو سحبه، أو في حالة الخصخصة. وقد تتضمن الأحداث أو الظروف التي قد تثير شكوكا

كمنشأة مستمرة في القطاع العام، المواقف التي تفتقر فيها منشآت القطاع العام إلى التمويل من أجل استمرار وجودها، أو عند اتخاذ 

 قرارات سياسية تؤثر على الخدمات التي تقدمها منشأة القطاع العام.
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 إجراءات تقييم المخاطر والأنشطة المتعلقة بها

 كبيرة حول قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرةالأحداث 
ً
 (10 الفقرة )راجع: أو الظروف التي قد تثير شكوكا

 كبيرة حول قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة. وتجد .3أ
ً
ر فيما يلي أمثلة لأحداث أو ظروف يمكن أن تثير، منفردة أو في مجملها، شكوكا

 على وجود عدم تأكد جوهري.الإشارة إلى أن القائمة الآتية ليست شاملة، كما إن وجود واحد 
ً
 أو أكثر من البنود لا يدل دائما

 الأمور المالية

 .وجود مركز صافٍ بالالتزامات أو الالتزامات المتداولة 

  اقتراب القروض محددة الأجل من موعد استحقاقها دون وجود فرص واقعية للتجديد أو للسداد؛ أو الاعتماد المفرط على

 أصول طويلة الأجل. الاقتراض قصير الأجل لتمويل

 .المؤشرات على سحب الدعم المالي من قبل الدائنين 

 .وجود تدفقات نقدية تشغيلية سالبة تشير إليها القوائم المالية التاريخية أو المستقبلية 

 .المعدلات المالية الرئيسية السلبية 

 توليد التدفقات النقدية.الخسائر التشغيلية الجوهرية أو التدهور الكبير في قيمة الأصول المستخدمة ل 

 .التأخر في توزيعات الأرباح أو توقفها 

 .عدم القدرة على السداد للدائنين في تواريخ الاستحقاق 

 .عدم القدرة على الالتزام بشروط اتفاقيات القروض 

 .التحول من نظام الائتمان إلى نظام الدفع عند الاستلام في المعاملات مع الموردين 

 صول على تمويل لتطوير منتج جديد ضروري، أو استثمارات ضرورية أخرى.عدم القدرة على الح 

 الأمور التشغيلية

 .عزم الإدارة على تصفية المنشأة أو إيقاف العمليات 

 .خلو المناصب الإدارية العليا مع عدم توفر البديل 

 .خسارة سوق رئيس ي، أو عميل رئيس ي، أو حق امتياز، أو رخصة، أو مورد رئيس ي 

 لعمالة.مشكلات ا 

 .نقص الإمدادات المهمة 

 .ظهور منافس ناجح بشكلٍ كبير 

 أمور أخرى 

  عدم الالتزام بمتطلبات رأس المال أو المتطلبات النظامية أو التنظيمية الأخرى، مثل متطلبات الملاءة أو السيولة للمؤسسات

 المالية.

 احها، قد تؤدي إلى مطالبات من غير المرجح أن تكون وجود دعاوى قانونية أو تنظيمية منظورة ضد المنشأة، والتي في حال نج

 المنشأة قادرة على الوفاء بها.

 .على المنشأة 
ً
 التغييرات في الأنظمة أو اللوائح أو في سياسة الحكومة، التي من المتوقع أن تؤثر سلبا

 .ن ضدها أو المؤمن ضدها بأقل مما يجب في حال حدوثها  الكوارث غير المؤم 
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ى يمكن أن تخفف في الغالب من أهمية هذه الأحداث أو الظروف. فعلى سبيل المثال، يمكن موازنة تأثير عدم قدرة المنشأة وثمة عوامل أخر 

على سداد ديونها العادية عن طريق خطط الإدارة لتوفير تدفقات نقدية كافية من خلال وسائل بديلة، مثل التخلص من أصول، أو إعادة 

  جدولة دفعات سداد القروض، أ
د رئيس ي عن طريق و الحصول على رأس مال إضافي. وعلى نحو مماثل، يمكن التخفيف من أثر فقدان مور 

 توفير مصدر توريد بديل ومناسب.

المراجع في تحديد ما إذا كان من المرجح أن يمثل استخدام الإدارة لأساس  10تساعد إجراءات تقييم المخاطر التي تتطلبها الفقرة  .4أ

 بإجراء المزيد من المناقشات مع 
ً
الاستمرارية في المحاسبة قضية مهمة وأثر ذلك على التخطيط للمراجعة. وتسمح هذه الإجراءات أيضا

 دارة في الوقت المناسب، بما في ذلك مناقشة خطط الإدارة وحل أي قضايا محددة تتعلق بالاستمرارية.الإ 

 (10)راجع: الفقرة  اعتبارات خاصة بالمنشآت الأصغر

يمكن أن يؤثر حجم المنشأة على قدرتها على تحمل الظروف المعاكسة. ويمكن أن تكون المنشآت الصغيرة قادرة على الاستجابة بسرعة  .5أ

 ليات.لاستغلال الفرص، لكنها قد تفتقر إلى الاحتياطيات اللازمة لاستمرار العم

تتضمن الظروف التي لها صلة خاصة بالمنشآت الصغيرة خطر توقف البنوك والمقرضين الآخرين عن دعم المنشأة، إضافة إلى الفقدان  .6أ

 المحتمل لمورد رئيس ي أو عميل رئيس ي أو موظف كبير، أو الحق في العمل بموجب ترخيص أو حق امتياز أو اتفاق قانوني آخر.

 (11 )راجع: الفقرة ل مدة المراجعة لأدلة المراجعة التي بشأن الأحداث أو الظروفالانتباه الدائم طوا

من المراجع إعادة النظر في تقييمه للمخاطر وتعديل إجراءات المراجعة الإضافية ( 2019)المحدث في عام ( 315يتطلب معيار المراجعة ) .7أ

 لذلك عند حصول
ً
وفي حالة تحديد  10لمراجعة يؤثر على تقييم المراجع للخطر.على دليل مراجعة إضافي خلال سير ا هالمخطط لها تبعا

 كبيرة حول قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة بعد قيام المراجع بتقييم المخاطر، فبجانب تنفيذ 
ً
أحداث أو ظروف قد تثير شكوكا

الظروف  ، قد يلزم إعادة النظر في تقييم المراجع لمخاطر التحريف الجوهري. فوجود مثل هذه الأحداث أو16الإجراءات الواردة في الفقرة 

مة. ويضع معيار المراجعة )  للمخاطر المقيَّ
ً
 11(330قد يؤثر على طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات الإضافية التي ينفذها المراجع استجابة

 متطلبات ويقدم إرشادات بشأن هذه المسألة.

 تقويم تقييم الإدارة

 (12)راجع: الفقرة  تقييم الإدارة والتحليل الداعم وتقويم المراجع

 من نظر المراجع في استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية ف .8أ
ً
 رئيسيا

ً
ي يُعد تقييم الإدارة لقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة جزءا

 المحاسبة.

من مسؤولية المراجع تدارك عدم قيام الإدارة بإجراء التحليل. ومع ذلك، وفي بعض الظروف، قد لا يؤدي عدم قيام الإدارة بإجراء  ليس .9أ

 في ظ
ً
ل تحليل مفصل لدعم تقييمها إلى منع المراجع من استنتاج ما إذا كان استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية في المحاسبة يُعد مناسبا

ربحة وسهولة في الوصول إلى الموارد المالية، فقد تقوم الإدارة الظروف الق
ُ
ائمة. فعلى سبيل المثال، عندما يكون هناك تاريخ من العمليات الم

بإجراء تقييمها دون تحليل مفصل. وفي هذه الحالة، يمكن للمراجع تقويم مدى مناسبة تقييم الإدارة بدون تنفيذ إجراءات تقويم مُفصلة، 

جراءات المراجعة الأخرى للمراجع كافية لتمكين المراجع من استنتاج ما إذا كان استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية في المحاسبة إذا كانت إ

 في ظل الظروف القائمة.
ً
 عند إعداد القوائم المالية يُعد مناسبا

 لما تتطلبه الفقرة في ظروف أخرى، قد يتضمن تقويم تقييم الإدارة لقدرة المنشأة على البقاء كم .10أ
ً
، إجراء تقويم للآلية 12نشأة مستمرة، وفقا

رة بشأن التصرفات المستقبلية، وما إذا كانت التي اتبعتها الإدارة في إجراء تقييمها، والافتراضات التي استند إليها التقييم، وخطط الإدا

 خطط الإدارة مجدية في ظل الظروف القائمة.

                                                           
 73، الفقرة (2019)المحدث في عام  (315معيار المراجعة )  10
مة"( 330معيار المراجعة )  11  "استجابات المراجع للمخاطر المقيَّ
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 (13 الفقرة :)راجع الفترة المشمولة بتقييم الإدارة

ت تحدد معظم أطر التقرير المالي، التي تتطلب من الإدارة إجراء تقييم صريح، الفترة التي تكون الإدارة مطالبة فيها بأخذ جميع المعلوما .11أ

 12المتاحة في الحسبان.

 (13 ،12 الفقرتين)راجع: اعتبارات خاصة بالمنشآت الأصغر 

 قد أعدت إدارات المنشآت الأصغر يُحتمل ألا تكون ، عديدة في حالات .12أ
ً
 تقييما

ً
قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة، ولكنها قد ل تفصيليا

 من ذلك على معرفتها العميقة بالأعمال و 
ً
 لمتطلبات هذا المعيار، يحتاج المراجع إلى تقويم بتعتمد بدلا

ً
الآفاق المستقبلية المتوقعة. ولكن وفقا

للمنشآت الأصغر، قد يكون من المناسب مناقشة تمويل المنشأة متوسط  تقييم الإدارة لقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة. وبالنسبة

وعدم تناقضها مع فهم المراجع للمنشأة. وبناءً  المستنديةوطويل الأجل مع الإدارة، بشرط إمكانية تأييد مزاعم الإدارة بما يكفي من الأدلة 

الذي يقض ي بأن يطلب المراجع من الإدارة مد فترة تقييمها، قد يتم الوفاء به، على سبيل المثال، عن  13عليه، فإن المتطلب الوارد في الفقرة 

وريدات المستقبلية، التي تم تقويم جدواها أو طريق المناقشة والاستفسار والفحص المادي للوثائق الداعمة، مثل الأوامر المستلمة للت

 إثباتها بأية صورة أخرى.

 لقدرة المنشآت الأصغر على البقاء كمنشآت مستمرة. وعندما يتم تمويل الم .13أ
ً
 ما يكون الدعم المستمر من قبل المدراء المالكين مهما

ً
نشأة غالبا

يكون من المهم عدم سحب هذه الأموال. فعلى سبيل المثال، قد يكون استمرار الأصغر بشكلٍ كبير عن طريق قرض من المدير المالك، فقد 

 في الاستحقاق للبنوك أو الدائنين 
ً
 على أن القرض الذي قدمه المدير المالك يكون تاليا

ً
منشأة صغيرة واقعة في ضائقة مالية معتمدا

 للمنشأة عن طريق تقديم ضما
ً
ن بأصوله الشخصية كضمان إضافي. وفي هذه الظروف، يمكن أن الآخرين، أو أن المدير المالك يدعم قرضا

 في الاستحقاق أو بشأن الضمان. وعندما تعتمد المنشأة على 
ً
يحصل المراجع على دليل موثق مناسب بشأن كون قرض المدير المالك تاليا

بالالتزام بموجب ترتيب الدعم. وإضافة لذلك، يمكن دعم إضافي من المدير المالك، قد يقوم المراجع بتقويم قدرة المدير المالك على الوفاء 

 أن يطلب المراجع مصادقة مكتوبة بشأن الشروط والأحكام المرتبطة بهذا الدعم ونية المدير المالك أو فهمه لها.

 (15 )راجع: الفقرةفترة ما بعد تقييم الإدارة 

 لما تتطلبه الفقرة  .14أ
ً
 لاحتمالية أن تكون هناك أحداث معروفة، مجدولة أو غير ذلك، أو ظروف ستحدث بعد 11وفقا

ً
، يظل المراجع منتبها

الاستمرارية في المحاسبة عند  فترة التقييم المستخدمة من قبل الإدارة، يمكن أن تثير تساؤلات حول مدى مناسبة استخدام الإدارة لأساس

 في المستقبل
ً
 لأن درجة عدم التأكد المصاحبة لنتيجة حدث أو ظرف تزداد كلما كان الحدث أو الظرف بعيدا

ً
، إعداد القوائم المالية. ونظرا

لاستمرارية مهمة قبل حاجة فعند النظر في الأحداث أو الظروف البعيدة في المستقبل، يلزم أن تكون المؤشرات الدالة على قضايا تتعلق با

المراجع للنظر في اتخاذ المزيد من التصرفات. وفي حالة تحديد مثل هذه الأحداث أو الظروف، فقد يحتاج المراجع لأن يطلب من الإدارة 

طبق الإجراءات تقويم الأهمية المحتملة للحدث أو الظرف على تقييمها لقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة. وفي هذه الظروف، تن

 .16الواردة في الفقرة 

فيما عدا الاستفسار من الإدارة، لا يتحمل المراجع مسؤولية تنفيذ أي إجراءات مراجعة أخرى لتحديد الأحداث أو الظروف التي قد تثير  .15أ

 لما هو وارد في الفقرة
ً
 كبيرة حول قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة، بعد الفترة التي خضعت لتقييم الإدارة والتي وفقا

ً
 13 شكوكا

 على الأقل من تاريخ القوائم المالية.
ً
 ستكون اثني عشر شهرا

 (16)راجع: الفقرة إجراءات المراجعة عند تحديد أحداث أو ظروف المزيد من 

 ما يلي: 16إجراءات المراجعة ذات الصلة بالمتطلب الوارد في الفقرة يمكن أن تتضمن  .16أ

 .تحليل ومناقشة التدفق النقدي والربح والتنبؤات الأخرى ذات الصلة مع الإدارة 

 .تحليل ومناقشة أحدث قوائم مالية أولية متاحة خاصة بالمنشأة 

  حديد أي انتهاكات بشأنها.غير المغطاة برهن واتفاقيات القروض، وت سندات الدينقراءة شروط 

                                                           
ف المعيار الدولي للمحاسبة )  12  من نهاية فترة التقرير ( هذه الفترة بأنها فترة1على سبيل المثال، يعر 

ً
 ينبغي أن تكون على الأقل، ولكن ليس على سبيل الحصر، اثني عشر شهرا
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 .قراءة محاضر اجتماعات المساهمين والمكلفين بالحوكمة وأي لجان ذات صلة للوقوف على أي مشاكل تمويلية 

  الاستفسار من المستشار القانوني للمنشأة فيما يتعلق بوجود قضايا ومطالبات، ومدى معقولية تقييمات الإدارة لنتائجها

 ثار المالية المترتبة عليها.المتوقعة، وكذلك تقدير الآ

  طلب المصادقة من الأطراف ذات العلاقة والأطراف الثالثة على وجود الترتيبات الخاصة بتوفير الدعم المالي واستمراره وعلى

 قانونية هذه الترتيبات وقابليتها للتنفيذ، وتقييم القدرة المالية لهذه الأطراف على توفير أموال إضافية.

 ذة.تقويم خطط المن نفَّ
ُ
 شأة للتعامل مع طلبيات العملاء غير الم

  تنفيذ إجراءات مراجعة تتعلق بالأحداث اللاحقة لتحديد تلك التي تضعف من قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة أو التي

 تؤثر فيها بأية صورة أخرى.

 .التأكد من وجود تسهيلات الاقتراض وشروطها وكفايتها 

 أن الإجراءات التنظيمية وفحص هذه التقارير.الحصول على تقارير بش 

 .تحديد مدى كفاية الدعم المقدم لأي عمليات استبعاد مُخططة للأصول 

 )ب((16)راجع: الفقرة  تقويم خطط الإدارة بشأن التصرفات المستقبلية

ذه الخطط، بما في ذلك، على سبيل المثال، يمكن أن يتضمن تقويم خطط الإدارة بشأن التصرفات المستقبلية الاستفسار من الإدارة عن ه .17أ

 خططها لتصفية أصول، أو اقتراض أموال، أو إعادة هيكلة ديون، أو تخفيض نفقات أو تأجيلها، أو زيادة رأس المال.

 )ج((16)راجع: الفقرة  الفترة المشمولة بتقييم الإدارة

 يقارن المراجع بين:)ج(، قد 16بالإضافة إلى الإجراءات التي تتطلبها الفقرة  .18أ

 المعلومات المالية المستقبلية للفترات الأخيرة السابقة والنتائج التاريخية؛ 

 .المعلومات المالية المستقبلية للفترة الحالية والنتائج التي تحققت حتى تاريخه 

 من قبل أطراف ثالثة، سواءً من خلال القروض .19أ
ً
 مستمرا

ً
تالية الاستحقاق أو التعهدات باستمرار  عندما تتضمن افتراضات الإدارة دعما

 لقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة، فقد يحتاج المراجع للن
ً
ظر تمويل إضافي أو توفيره أو من خلال الضمانات، وكان هذا الدعم مهما

دلة بشأن قدرتها على توفير ذلك في طلب مصادقة مكتوبة )بما في ذلك على الشروط والأحكام( من تلك الأطراف الثالثة والحصول على أ

 الدعم.

 )ه((16)راجع: الفقرة الإفادات المكتوبة 

، لدعم أدلة المراجعة التي تم 16قد يرى المراجع أنه من المناسب الحصول على إفادات مكتوبة معينة، بجانب تلك التي تتطلبها الفقرة  .20أ

 فيما يتعلق بتقييمها للاستمرارية وجدوى تلك الخطط.الحصول عليها بشأن خطط الإدارة للتصرفات المستقبلية 

 استنتاجات المراجع

 كبيرة حول قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة
ً
 (18)راجع: الفقرة  عدم التأكد الجوهري المتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكا

ستخدم عبارة "عدم التأكد الجوهري" في معيار المحاسبة ) .21أ
ُ
مناقشة حالات عدم التأكد المتعلقة بالأحداث أو الظروف التي قد تثير ( عند 1ت

 كبيرة حول قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة، والتي ينبغي الإفصاح عنها في القوائم المالية. وفي بعض أطر التقرير الما
ً
لي شكوكا

ستخدم عبارة "عدم التأكد الكبير" في ظروف مشابهة.
ُ
 الأخرى ت

 الإفصاحات عند تحديد أحداث أو ظروف ووجود عدم تأكد جوهري كفاية 

  18توضح الفقرة  .22أ
ً
أن حالة عدم التأكد الجوهري توجد عندما يكون حجم التأثير المحتمل للأحداث أو الظروف، واحتمالية حدوثها، كبيرا

 لتحقيق العرض العادل )في حالة أطر 
ً
العرض العادل(، أو حتى لا تكون القوائم المالية بحيث يصبح إضافة إفصاح مناسب عنها ضروريا
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 بموجب الفقرة 
ً
باستنتاج ما إذا كانت توجد حالة عدم تأكد جوهري من هذا  18مضللة )في حالة أطر الالتزام(. ويُعد المراجع مطالبا

 لحالة عدم التأكد ا
ً
ا إذا كان إطار التقرير المالي المنطبق يضع تعريفا  لجوهري، وبغض النظر عن كيفية تعريفه لها.القبيل، بغض النظر عم 

من المراجع تحديد ما إذا كانت إفصاحات القوائم المالية تتناول الأمور المنصوص عليها في تلك الفقرة. ويتم هذا التحديد  19تتطلب الفقرة  .23أ

عد كافية. وقد تشمل إلى جانب تحديد المراجع لما إذا كانت الإفصاحات عن عدم التأكد الجوهري، التي يتطلبها 
ُ
إطار التقرير المالي المنطبق، ت

 ، الإفصاح عما يلي:19الإفصاحات المطلوبة بموجب بعض أطر التقرير المالي، والتي تتم بالإضافة إلى الأمور المنصوص عليها في الفقرة 

 ها؛ أوتقويم الإدارة لأهمية الأحداث أو الظروف المتعلقة بقدرة المنشأة على الوفاء بالتزامات 

 .الاجتهادات المهمة التي قامت بها الإدارة كجزء من تقييمها لقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة 

وقد توفر بعض أطر التقرير المالي إرشادات إضافية فيما يتعلق بمراعاة الإدارة للإفصاحات عن حجم التأثير المحتمل للأحداث أو الظروف 

 دوثها.الرئيسية، واحتمالية وتوقيت ح

 (20)راجع: الفقرة  كفاية الإفصاحات عند تحديد أحداث أو ظروف ولكن دون وجود عدم تأكد جوهري 

تتطلب من المراجع أن يقوم في ضوء متطلبات إطار التقرير المالي المنطبق  20حتى في حالة عدم وجود عدم تأكد جوهري، فإن الفقرة  .24أ

 كبيرة حول قدرة المنشأة على البقاء بتقويم ما إذا كانت القوائم المالية 
ً
 عن الأحداث أو الظروف التي قد تثير شكوكا

ً
 كافيا

ً
توفر إفصاحا

 كمنشأة مستمرة. وقد تتناول بعض أطر التقرير المالي إفصاحات عن:

 الأحداث أو الظروف الرئيسية؛ أو 

  على الوفاء بالتزاماتها؛ أوتقويم الإدارة لأهمية تلك الأحداث أو الظروف فيما يتعلق بقدرة المنشأة 

 خطط الإدارة الرامية إلى تخفيف حدة تأثير هذه الأحداث أو الظروف؛ أو 

 .الاجتهادات المهمة التي قامت بها الإدارة كجزء من تقييمها لقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة 

 لإطار عرض عادل، فإن تقويم المر  .25أ
ً
اجع لما إذا كانت القوائم المالية تحقق العرض العادل يتضمن النظر في عند إعداد القوائم المالية وفقا

ت العرض العام وهيكل القوائم المالية ومحتواها، وما إذا كانت القوائم المالية، بما في ذلك الإيضاحات المرتبطة بها، تعبر عن المعاملا 

 للحقائق  13والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق العرض العادل.
ً
والظروف، قد يحدد المراجع أن الإفصاحات الإضافية ضرورية وتبعا

 كبيرة حول قدرة 
ً
لتحقيق العرض العادل. وقد يكون هذا هو الحال، على سبيل المثال، عندما يتم تحديد أحداث أو ظروف قد تثير شكوكا

 إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول 
ً
عليها، يستنتج المراجع أنه لا يوجد عدم تأكد المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة، ولكن استنادا

 جوهري، ولا توجد أي إفصاحات يتطلبها بشكلٍ صريح إطار التقرير المالي المنطبق فيما يتعلق بهذه الظروف.

 الآثار المترتبة في تقرير المراجع

 (21)راجع: الفقرة  عدم مناسبة استخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة

اد القوائم المالية باستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة، ولكن بحسب حكم المراجع، كان استخدام الإدارة لأساس في حالة إعد .26أ

، والذي  ،21رة في الفق الاستمرارية في المحاسبة في القوائم المالية غير مناسب، فإن المتطلب الوارد
ً
 معارضا

ً
يقض ي بأن يبدي المراجع رأيا

 عن مدى عدم مناسبة استخدام الإدارة لأساس ينطبق بغض النظر 
ً
ا إذا كانت القوائم المالية تتضمن، أو لا تتضمن، إفصاحا عم 

 الاستمرارية في المحاسبة.

  .27أ
ً
عندما يكون استخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة غير مناسب في ظل الظروف القائمة، فقد تكون الإدارة مطالبة بإعداد، أو مسموحا

 على تنفيذ عملية المراجعة لها ب
ً
اختيار إعداد، القوائم المالية على أساس آخر )على سبيل المثال، أساس التصفية(. وقد يكون المراجع قادرا

 على إبدا
ً
ء لتلك القوائم المالية شريطة أن يحدد أن الأساس المحاسبي الآخر يمكن قبوله في ظل الظروف القائمة. وقد يكون المراجع قادرا

غير معدل في تلك القوائم المالية، شريطة وجود إفصاح كافٍ فيها عن الأساس المحاسبي الذي تم إعداد القوائم المالية في ضوئه، لكنه رأي 

                                                           
 14، الفقرة "تكوين الرأي والتقرير عن القوائم المالية"( 700معيار المراجعة ) 13
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 لمعيار المراجعة )
ً
في تقرير المراجع للفت انتباه المستخدم إلى  14(706قد يرى أنه من المناسب أو من الضروري تضمين فقرة لفت انتباه وفقا

 الأساس المحاسبي البديل وأسباب استخدامه.ذلك 

 (23، 22)راجع: الفقرتين  مناسبة استخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة ولكن مع وجود عدم تأكد جوهري 

 لفهم المستخدمين للقوائم المالية. ولذلك، فإن استخدام قسم منفصل بعنوان يتضم .28أ
ً
 مهما

ً
ن الإشارة يُعد تحديد عدم التأكد الجوهري أمرا

 إلى حقيقة وجود عدم تأكد جوهري متعلق بالاستمرارية ينبه المستخدمين لهذا الظرف.

للتقرير يقدم ملحق هذا المعيار أمثلة توضيحية للعبارات المطلوب إدراجها في تقرير المراجع عن القوائم المالية عندما تكون المعايير الدولية  .29أ

لمنطبق. وفي حالة استخدام إطار تقرير مالي منطبق آخر بخلاف المعايير الدولية للتقرير المالي، فإن العبارات المالي هي إطار التقرير المالي ا

 التوضيحية المعروضة في ملحق هذا المعيار قد تحتاج إلى التعديل لتعكس تطبيق إطار التقرير المالي الآخر في ظل الظروف القائمة.

ن المعلومات المطلوبة التي سيتم عرضها في تقرير المراجع في كل حالة من الحالات المذكورة. وقد يذكر الحد الأدنى م 22توضح الفقرة  .30أ

 المراجع معلومات إضافية لاستكمال العبارات المطلوبة، على سبيل المثال، لشرح:

  في فهم المستخدمين للقوائم المالية؛ 
ً
 أساسيا

ً
 أو 15أن وجود حالة عدم تأكد جوهري يُعد أمرا

   الفقرة أ التعامل معكيفية 
ً
 (.1الأمر أثناء المراجعة )انظر أيضا

 (22إجراء إفصاح كافٍ في القوائم المالية عن وجود عدم تأكد جوهري )راجع: الفقرة 

 لتقرير المراجع عندما يحصل المراجع على ما يكفي من أدلة المرا1يقدم المثال التوضيحي ) .31أ
ً
جعة المناسبة فيما ( في ملحق هذا المعيار مثالا

يتعلق بمدى مناسبة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية في المحاسبة ولكن مع وجود عدم تأكد جوهري وإجراء إفصاح كافٍ عن ذلك في 

 ملحق المعيار )
ً
( صيغة توضيحية ليتم تضمينها في تقرير المراجع لجميع المنشآت فيما يتعلق 700القوائم المالية. ويتضمن أيضا

 الاستمرارية لوصف مسؤوليات كل من المسؤولين عن القوائم المالية والمراجع فيما يتعلق بالاستمرارية.  ب

 (23عدم إجراء إفصاح كافٍ في القوائم المالية عن وجود عدم تأكد جوهري )راجع: الفقرة 

اجع التي تحتوي على آراء متحفظة ومعارضة، على الترتيب، ( في ملحق هذا المعيار مثالين لتقارير المر 3( و)2يقدم المثالان التوضيحيان ) .32أ

عندما يحصل المراجع على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة بشأن مدى مناسبة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية في المحاسبة، ولكن 

 مع عدم إجراء إفصاح كافٍ في القوائم المالية عن حالة عدم تأكد جوهري.

عد مهمة للقوائم المالية ككل، قد يرى المراجع أنه من المناسب في حالات نادرة للغاية في الم .33أ
ُ
واقف التي تنطوي على أكثر من حالة عدم تأكد ت

 من إضافة العبارات المطلوبة بموجب الفقرة 
ً
 16( إرشادات في هذا الشأن.705. ويقدم معيار المراجعة )22الامتناع عن إبداء رأي بدلا

 (23، 22بالسلطات التنظيمية )راجع: الفقرتين الاتصال 

عندما يرى مراجع منشأة خاضعة للتنظيم أنه قد يكون من الضروري إدراج إشارة للأمور المتعلقة بالاستمرارية في تقرير المراجع، فقد  .34أ

 يتحمل المراجع واجب الاتصال بالسلطات التنظيمية أو التنفيذية أو الرقابية المعنية.

 (24بة الإدارة في إجراء تقييمها أو مد فترته )راجع: الفقرة عدم رغ

قيام في ظروف معينة، قد يرى المراجع أنه من الضروري أن يطلب من الإدارة إجراء تقييمها أو تمديد فترته. وفي حالة عدم رغبة الإدارة في ال .35أ

رأي في تقرير المراجع، لأنه قد يكون من غير الممكن للمراجع بذلك، فقد يكون من المناسب إبداء رأي متحفظ أو الامتناع عن إبداء 

لية، الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق باستخدام الإدارة لأساس الاستمرارية في المحاسبة عند إعداد القوائم الما

 وجود عوامل مخففة أخرى. مثل أدلة المراجعة التي تتعلق بوجود خطط وضعتها الإدارة موضع التنفيذ أو

                                                           
 "فقرات لفت الانتباه وفقرات أمور أخرى في تقرير المراجع المستقل"( 706معيار المراجعة ) 14
 2(، الفقرة أ706ار المراجعة )معي  15
 10(، الفقرة 705معيار المراجعة )  16
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 الملحق

 (32، أ31، أ29)راجع: الفقرات أ

 بالاستمراريةفيما يتعلق أمثلة توضيحية لتقارير المراجع 

 ( تقرير مراجع يحتوي على رأي غير معدل عندما يخلص المراجع إلى وجود عدم تأكد جوهري ووجود إفصاح كافٍ عن ذلك 1المثال التوضيحي :)

 المالية.في القوائم 

 ( فة 2المثال التوضيحي (: تقرير مراجع يحتوي على رأي متحفظ عندما يخلص المراجع إلى وجود عدم تأكد جوهري وأن القوائم المالية مُحرَّ

 بشكلٍ جوهري بسبب عدم كفاية الإفصاح.

 ( تقرير مراجع يحتوي على رأي معارض عندما يخلص المراجع إلى وجود عدم 3المثال التوضيحي :) تأكد جوهري وأن القوائم المالية تغفل ذكر

 الإفصاحات المطلوبة فيما يتعلق بعدم التأكد الجوهري.
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إفصاح كافٍ عن ذلك في القوائم المالية(: رأي 1المثال التوضيحي )  غير معدل عند وجود عدم تأكد جوهري و

 لأغراض هذا المثال التوضيحي لتقرير المراجع، تم افتراض الظروف الآتية:

  مراجعة مجموعة كاملة من القوائم المالية لمنشأة مدرجة باستخدام إطار عرض عادل. والمراجعة ليست مراجعة لمجموعة )أي أن

 غير منطبق(. 17(600معيار المراجعة )

 للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والم 
ً
عايير تم إعداد القوائم المالية من قبل إدارة المنشأة وفقا

 )إطار ذو غرض عام(. للمراجعين والمحاسبينوالإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية 

 18(.210شروط ارتباط المراجعة وصف مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية المنصوص عليه في معيار المراجعة ) تعكس 

 إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها. ه من المناسبتوصل المراجع إلى أن 
ً
 إبداء رأي غير معدل )أي "خال من التحفظات"(، استنادا

 للمحاسبين المهنيين )بما في ذلك سلوك وآداب المهنة الدولي ل الميثاقي تنطبق على المراجعة هي المتطلبات المسلكية ذات الصلة الت

 في المملكة العربية السعودية. المعتمدمعايير الاستقلال الدولية( 

  إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، خلص المراجع إلى وجود عدم تأكد جوهري مرتبط بأحداث أو 
ً
 استنادا

ً
ظروف قد تثير شكوكا

.
ً
 كافيا

ً
 كبيرة حول قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة. ويُعد الإفصاح في القوائم المالية عن عدم التأكد الجوهري إفصاحا

 ( لمعيار المراجعة 
ً
 (.701تم الإبلاغ عن الأمور الرئيسة للمراجعة، وفقا

  في تلك المعلومات.حصل المراجع على جميع المعلومات الأخرى قبل تاريخ 
ً
 جوهريا

ً
 تقريره، ولم يكتشف بعد تحريفا

 .يختلف المسؤولون عن الإشراف على القوائم المالية عن أولئك المسؤولين عن إعداد هذه القوائم 

 .بالإضافة إلى مراجعة القوائم المالية، يتحمل المراجع مسؤوليات تقرير أخرى مطلوبة بموجب نظام محلي 

 المستقلتقرير المراجع 

ب آخر مناسب[
َ
 إلى مساهمي الشركة )س( ]أو أي مُخاط

 19تقرير عن مراجعة القوائم الماليةال

 الرأي

، وقائمة الدخل الشامل، وقائمة التغيرات 20×1ديسمبر  31لقد راجعنا القوائم المالية للشركة )س( )الشركة(، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في 

وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات على القوائم المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات في حقوق الملكية، 

 المحاسبية المهمة.

الي للشركة كما في ( المركز المتعطي صورة حقيقية وعادلة لـوفي رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، )أو 

 للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة الع 20×1ديسمبر  31
ً
ربية وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقا

 .للمراجعين والمحاسبينالسعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية 

 الرأيأساس 

 للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة
ً
بمزيد من  لقد قمنا بالمراجعة وفقا

 للميثاق الدولي لسلوك وآداب التفصيل في قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية" الوارد في تقريرنا. 
ً
ونحن مستقلون عن الشركة وفقا

م المالية، وقد وفينا المهنة للمحاسبين المهنيين )بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية( المعتمد في المملكة العربية السعودية ذي الصلة بمراجعتنا للقوائ

                                                           
 عمليات مراجعة القوائم المالية للمجموعة )بما في ذلك عمل مراجعي مكونات المجموعة(" -"اعتبارات خاصة ( 600معيار المراجعة )  17
 ( "الاتفاق على شروط ارتباطات المراجعة"210معيار المراجعة )  18
النظامية والتنظيمية الأخرى" الفرعي "التقرير عن مراجعة القوائم المالية" غير ضروري في الظروف التي لا يكون فيها العنوان الفرعي الثاني "التقرير عن المتطلبات العنوان  19

.
ً
 منطبقا
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 لذلك الميثاق.
ً
 بمسؤولياتنا المسلكية الأخرى وفقا

ً
  أيضا

 
  وفي اعتقادنا فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية

 
 لتوفير أساس لرأينا. ومناسبة

 عدم التأكد الجوهري المتعلق بالاستمرارية

 31المرفق بالقوائم المالية، الذي يشير إلى أن الشركة تكبدت صافي خسارة قدرها )س( خلال السنة المنتهية في )×( نود أن نلفت الانتباه للإيضاح 

 لما هو مذكور في الإيضاح )20×1ديسمبر 
ً
 من ذلك التاريخ، تجاوزت الالتزامات المتداولة للشركة مجموع أصولها بمقدار )ص(. ووفقا

ً
(، فإن 6، واعتبارا

 إلى جنب مع الأمور الأخرى المنصوص عليها في الإيضاح )
ً
 كبيرة (، تشير إلى وجود عدم تأكد جوهري، 6هذه الأحداث أو الظروف، جنبا

ً
قد يثير شكوكا

 حول قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة. ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر.

 الأمور الرئيسة للمراجعة

حالية. وقد تم تناول لالأمور الرئيسة للمراجعة هي تلك الأمور التي كانت لها، بحسب حكمنا المهني، الأهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية للفترة ا

 في هذه الأمور. وبالإضافة إ
ً
 منفصلا

ً
لى الأمر الموضح في هذه الأمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية ككل، وعند تكوين رأينا فيها، ونحن لا نقدم رأيا

 سة للمراجعة التي يلزم الإبلاغ عنها في تقريرنا.قسم "عدم التأكد الجوهري المتعلق بالاستمرارية"، حددنا الأمور الموضحة أدناه لتكون الأمور الرئي

 لمعيار المراجعة )]
ً
 [(701وصف كل أمر من الأمور الرئيسة للمراجعة وفقا

 مثل "معلومات أخرى بخلاف القوائم المالية وتقرير المراجع بشأنها"[الأ علومات الم
ً
 خرى ]أو عنوان آخر إذا كان ذلك مناسبا

[ 
ً
 [.(720( في الملحق الثاني لمعيار المراجعة )1انظر المثال التوضيحي ) -( 720لمتطلبات التقرير الواردة في معيار المراجعة )يتم التقرير وفقا

 20مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

 لمعيار المراجعة ) يتم التقرير]
ً
 [21(.700عة )( في معيار المراج1انظر المثال التوضيحي ) –( 700وفقا

 مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية

 لمعيار المراجعة )]
ً
 [(700( الوارد في معيار المراجعة )1انظر المثال التوضيحي ) -( 700يتم التقرير وفقا

 التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى 

 لمعيار المراجعة )]
ً
 [(700( الوارد في معيار المراجعة )1المثال التوضيحي )انظر  –( 700يتم التقرير وفقا

 [.الاسمالشريك المسؤول عن الارتباط في المراجعة التي أدت إلى صدور تقرير المراجع المستقل الماثل هو ]

 [()التوقيع باسم مكتب المراجعة، أو الاسم الشخص ي للمراجع، أو بكليهما، حسب الاقتضاء]

 [عنوان المراجع]

 [خالتاري]

                                                           
استبدالهما بمصطلح آخر مناسب في سياق الإطار القانوني في المملكة خلال هذه الأمثلة التوضيحية لتقارير المراجع، قد يحتاج مصطلحا الإدارة والمكلفون بالحوكمة إلى  20

 العربية السعودية.
( صيغة يلزم تضمينها في تقرير المراجع لجميع المنشآت فيما يتعلق بالاستمرارية لوصف مسؤوليات كل من المسؤولين عن 700من معيار المراجعة ) 39و 34تتطلب الفقرتان  21

 اجع فيما يتعلق بالاستمرارية.القوائم المالية والمر 

 .ينبغي الالتزام بنظام مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة العربية السعودية 
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 (: رأي متحفظ عند وجود عدم تأكد جوهري وعند تحريف القوائم المالية بشكلٍ جوهري بسبب عدم كفاية الإفصاح2المثال التوضيحي )

 لأغراض هذا المثال التوضيحي لتقرير المراجع، تم افتراض الظروف الآتية:

  مراجعة مجموعة كاملة من القوائم المالية لمنشأة مدرجة باستخدام إطار عرض عادل. والمراجعة ليست مراجعة لمجموعة )أي أن

 ( غير منطبق(.  600معيار المراجعة )

  للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العر 
ً
بية السعودية، والمعايير تم إعداد القوائم المالية من قبل إدارة المنشأة وفقا

 )إطار ذو غرض عام(. للمراجعين والمحاسبينوالإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية 

 ( 210تعكس شروط ارتباط المراجعة وصف مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية المنصوص عليه في معيار المراجعة.) 

 للمحاسبين المهنيين )بما في ذلك سلوك وآداب المهنة الدولي ل الميثاقالمراجعة هي  المتطلبات المسلكية ذات الصلة التي تنطبق على

 في المملكة العربية السعودية. المعتمدمعايير الاستقلال الدولية( 

 إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، خلص المراجع إلى وجود عدم تأكد جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تثير ش 
ً
 استنادا

ً
كوكا

كبيرة حول قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة. ويناقش الإيضاح )ص( المرفق بالقوائم المالية حجم ترتيبات التمويل، وانتهاء 

 يتناول أثر أو توفر إعادة التمويل، أو لا تصف هذا الوضع بأنه حا
ً
لة ترتيبات التمويل وإجماليها؛ لكنّ القوائم المالية لا تتضمن نقاشا

 دم تأكد جوهري.ع

  القوائم المالية محرّفة بشكلٍ جوهري بسبب عدم كفاية الإفصاح عن عدم التأكد الجوهري. وتم إبداء رأي متحفظ بسبب أن

عد جوهرية لكنها غير منتشرة في القوائم المالية.
ُ
 المراجع خلص إلى أن التأثيرات على القوائم المالية بسبب هذا الإفصاح غير الكافي ت

  لمعيار المراجعة )تم الإ 
ً
 (.701بلاغ عن الأمور الرئيسة للمراجعة، وفقا

  على 
ً
حصل المراجع على جميع المعلومات الأخرى قبل تاريخ تقريره، والأمر الذي نتج عنه الرأي المتحفظ في القوائم المالية يؤثر أيضا

 المعلومات الأخرى.

  لئك المسؤولين عن إعداد هذه القوائم.يختلف المسؤولون عن الإشراف على القوائم المالية عن أو 

 .بالإضافة إلى مراجعة القوائم المالية، يتحمل المراجع مسؤوليات تقرير أخرى مطلوبة بموجب نظام محلي 

 تقرير المراجع المستقل

ب آخر مناسب[
َ
 إلى مساهمي الشركة )س( ]أو أي مُخاط

 22تقرير عن مراجعة القوائم الماليةال

 الرأي المتحفظ

، وقائمة الدخل الشامل، وقائمة التغيرات 20×1ديسمبر  31راجعنا القوائم المالية للشركة )س( )الشركة(، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في لقد 

ك ملخص للسياسات في حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما في ذل

 المحاسبية المهمة.

المالية المرفقة  وفي رأينا، وباستثناء الإفصاح غير المكتمل عن المعلومات المشار إليها في قسم "أساس الرأي المتحفظ" الوارد في تقريرنا، فإن القوائم

، وأدائها المالي 20×1ديسمبر  31المالي للشركة كما في  تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، )أو تعطي صورة حقيقية وعادلة لـ( المركز

 للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، 
ً
والمعايير والإصدارات وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقا

 .للمراجعين والمحاسبينالأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية 

                                                           
مية الأخرى" تطلبات النظامية والتنظيالعنوان الفرعي "التقرير عن مراجعة القوائم المالية" غير ضروري في الظروف التي لا يكون فيها العنوان الفرعي الثاني "التقرير عن الم 22

.
ً
 منطبقا
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 أساس الرأي المتحفظ

 للنقاش الوارد في الإيضاح )ص(، تنتهي ترتيبات تمويل الشركة، وتكون المبالغ غير المسددة واجبة الأداء في 
ً
الشركة تستطع . ولم 20×1مارس  19وفقا

 كبيرة
ً
حول قدرة الشركة على البقاء  إعادة التفاوض أو الحصول على تمويل بديل. ويشير هذا الوضع إلى وجود عدم تأكد جوهري قد يثير شكوكا

 كمنشأة مستمرة. ولم تفصح القوائم المالية بشكلٍ كافٍ عن هذا الأمر.

 للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة
ً
بمزيد من  لقد قمنا بالمراجعة وفقا

 للميثاق الدولي لسلوك وآداب راجع عن مراجعة القوائم المالية" الوارد في تقريرنا. التفصيل في قسم "مسؤوليات الم
ً
ونحن مستقلون عن الشركة وفقا

م المالية، وقد وفينا المهنة للمحاسبين المهنيين )بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية( المعتمد في المملكة العربية السعودية ذي الصلة بمراجعتنا للقوائ

 لذلك الميثاق.أيض
ً
 بمسؤولياتنا المسلكية الأخرى وفقا

ً
 وفي اعتقادنا فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها  ا

 
  كافية

 
 لتوفير أساس لرأينا المتحفظ. ومناسبة

 مثل "معلومات أخرى بخلاف القوائم المالية وتقرير المراجع بشأنها"
ً
 [:المعلومات الأخرى ]أو عنوان آخر إذا كان ذلك مناسبا

 لمتطلبات التقرير الواردة في معيار المراجعة )]
ً
([. ويتم تعديل 720( في الملحق الثاني لمعيار المراجعة )6انظر المثال التوضيحي ) -( 720يتم التقرير وفقا

 على ( لتصف الأمر الخاص الذي نتج عنه الرأي 6الفقرة الأخيرة من قسم "المعلومات الأخرى" في المثال التوضيحي )
ً
المتحفظ والذي يؤثر أيضا

 [المعلومات الأخرى.

 الأمور الرئيسة للمراجعة

لحالية. وقد تم تناول الأمور الرئيسة للمراجعة هي تلك الأمور التي كانت لها، بحسب حكمنا المهني، الأهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية للفترة ا

 في هذه الأمور. وبالإضافة إلى الأمر الموضح في هذه الأمور في سياق مراجعتنا للقوائم 
ً
 منفصلا

ً
المالية ككل، وعند تكوين رأينا فيها، ونحن لا نقدم رأيا

 قسم "أساس الرأي المتحفظ"، حددنا الأمور الموضحة أدناه لتكون الأمور الرئيسة للمراجعة التي يلزم الإبلاغ عنها في تقريرنا.

 لمعيار المراجعة )وصف كل أمر من الأمور الرئيسة ]
ً
 [(701للمراجعة وفقا

  23مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

 لمعيار المراجعة )]
ً
 [24 (700( الوارد في معيار المراجعة )1انظر المثال التوضيحي ) -( 700يتم التقرير وفقا

 مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية

 لمعيار المراجعة )يتم التقرير ]
ً
 [(700( الوارد في معيار المراجعة )1انظر المثال التوضيحي ) -( 700وفقا

 التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى 

 لمعيار المراجعة )]
ً
 [(700( الوارد في معيار المراجعة )1انظر المثال التوضيحي ) -( 700يتم التقرير وفقا

 [.الاسمالارتباط في المراجعة التي أدت إلى صدور تقرير المراجع المستقل الماثل هو ]الشريك المسؤول عن 

 [()التوقيع باسم مكتب المراجعة، أو الاسم الشخص ي للمراجع، أو بكليهما، حسب الاقتضاء]

 [عنوان المراجع]

  [التاريخ]

                                                           
سياق الإطار القانوني في المملكة خلال هذه الأمثلة التوضيحية لتقارير المراجع، قد يحتاج مصطلحا الإدارة والمكلفون بالحوكمة أن يتم استبدالهما بمصطلح آخر مناسب في  23

 العربية السعودية
ضمينها في تقرير المراجع لجميع المنشآت فيما يتعلق بالاستمرارية لوصف مسؤوليات كل من المسؤولين عن ( صيغة يلزم ت700من معيار المراجعة ) 39و 34تتطلب الفقرتان  24

 القوائم المالية والمراجع فيما يتعلق بالاستمرارية.

 .ينبغي الالتزام بنظام مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة العربية السعودية 



 (570المراجعة )معيار 

 ©للمحاسبينالاتحاد الدولي  645 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 اح عنه في القوائم الماليةرأي معارض عند وجود عدم تأكد جوهري وعدم الإفص -( 3المثال التوضيحي )

 لأغراض هذا المثال التوضيحي لتقرير المراجع، تم افتراض الظروف الآتية:

  مراجعة مجموعة كاملة من القوائم المالية لمنشأة غير مدرجة باستخدام إطار عرض عادل. والمراجعة ليست مراجعة مجموعة )أي

 ( غير منطبق(.600أن معيار المراجعة )

 للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والم 
ً
عايير تم إعداد القوائم المالية من قبل إدارة المنشأة وفقا

 )إطار ذو غرض عام(. للمراجعين والمحاسبينوالإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية 

  (.210الإدارة عن القوائم المالية المنصوص عليه في معيار المراجعة )تعكس شروط ارتباط المراجعة وصف مسؤولية 

  للمحاسبين المهنيين )بما في ذلك سلوك وآداب المهنة الدولي ل الميثاقالمتطلبات المسلكية ذات الصلة التي تنطبق على المراجعة هي

 في المملكة العربية السعودية. المعتمدمعايير الاستقلال الدولية( 

  
ً
 إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، خلص المراجع إلى وجود عدم تأكد جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكا

ً
استنادا

كبيرة حول قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة، وأن الشركة تنظر في إعلان إفلاسها. وقد أغفلت القوائم المالية ذكر 

تعلقة بحالة عدم التأكد الجوهري. ويتم إبداء رأي معارض بسبب أن تأثيرات هذا الإغفال على القوائم الإفصاحات المطلوبة الم

عد جوهرية ومنتشرة.
ُ
 المالية ت

 ( لمعيار المراجعة 
ً
 (، ولم يقرر الإبلاغ عنها على أي نحو آخر.701المراجع غير مطالب بالإبلاغ عن الأمور الرئيسة للمراجعة وفقا

 على حصل المراجع ع 
ً
لى جميع المعلومات الأخرى قبل تاريخ تقريره، والأمر الذي نتج عنه الرأي المعارض في القوائم المالية يؤثر أيضا

 المعلومات الأخرى.

 .يختلف المسؤولون عن الإشراف على القوائم المالية عن أولئك المسؤولين عن إعداد هذه القوائم 

 حمل المراجع مسؤوليات تقرير أخرى مطلوبة بموجب نظام محلي.بالإضافة إلى مراجعة القوائم المالية، يت 

 تقرير المراجع المستقل

ب آخر مناسب[
َ
 إلى مساهمي الشركة )س( ]أو أي مُخاط

 25تقرير عن مراجعة القوائم الماليةال

 الرأي المعارض

، وقائمة الدخل الشامل، وقائمة التغيرات 20×1ديسمبر  31كما في لقد راجعنا القوائم المالية للشركة )س( )الشركة(، والتي تشمل قائمة المركز المالي 

خص للسياسات في حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما في ذلك مل

 المحاسبية المهمة.

كورة في قسم "أساس الرأي المعارض" الوارد في تقريرنا، فإن القوائم المالية المرفقة لا تعرض بشكل عادل، وفي رأينا، وبسبب إغفال ذكر المعلومات المذ

 20×1ديسمبر  31)أو لا تعطي صورة حقيقية وعادلة لـ( المركز المالي للشركة كما في 
ً
، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقا

للمراجعين الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية  للمعايير

 .والمحاسبين

 أساس الرأي المعارض

الشركة إعادة التفاوض أو الحصول على تمويل بديل، تستطع . ولم 20×1ديسمبر  31انتهت ترتيبات تمويل الشركة واستحق أداء المبلغ غير المسدد في 

 كبيرة حول قدرة الشركة على البقاء كمنشأ
ً
ة مستمرة. وهي الآن تنظر في إعلان إفلاسها. ويشير هذا الوضع إلى وجود عدم تأكد جوهري قد يثير شكوكا

                                                           
" القوائم المالية" غير ضروري في الظروف التي لا يكون فيها العنوان الفرعي الثاني "التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى  العنوان الفرعي "التقرير عن مراجعة 25

.
ً
 منطبقا
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 ولم تفصح القوائم المالية بشكلٍ كافٍ عن هذه الحقيقة.

 للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة بمزيد من لقد قمنا بالمراجعة وفق
ً
ا

 للميثاق الدولي لسلوك وآداب التفصيل في قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية" الوارد في تقريرنا. 
ً
ونحن مستقلون عن الشركة وفقا

ة، وقد وفينا لمحاسبين المهنيين )بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية( المعتمد في المملكة العربية السعودية ذي الصلة بمراجعتنا للقوائم الماليالمهنة ل

 لذلك الميثاق.
ً
 بمسؤولياتنا المسلكية وفقا

ً
 وفي اعتقادنا فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها  أيضا

 
  كافية

 
 أساس لرأينا المعارض.لتوفير  ومناسبة

 مثل "معلومات أخرى بخلاف القوائم المالية وتقرير المراجع بشأنها"[:
ً
 المعلومات الأخرى ]أو عنوان آخر إذا كان ذلك مناسبا

 لمتطلبات التقرير الواردة في معيار المراجعة )]
ً
([. ويتم تعديل 720المراجعة )( في الملحق الثاني لمعيار 7انظر المثال التوضيحي ) -( 720يتم التقرير وفقا

 على 7الفقرة الأخيرة من قسم "المعلومات الأخرى" في المثال التوضيحي )
ً
( لتصف الأمر الخاص الذي نتج عنه الرأي المعارض والذي يؤثر أيضا

 [.المعلومات الأخرى 

 26مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

[ 
ً
 [27(700( الوارد في معيار المراجعة )1انظر المثال التوضيحي ) -( 700لمعيار المراجعة )يتم التقرير وفقا

 مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية

 لمعيار المراجعة )]
ً
 [(700( الوارد في معيار المراجعة )1انظر المثال التوضيحي ) -( 700يتم التقرير وفقا

 التنظيمية الأخرى التقرير عن المتطلبات النظامية و 

 لمعيار المراجعة )]
ً
 [(700( الوارد في معيار المراجعة )1انظر المثال التوضيحي ) -( 700يتم التقرير وفقا

 [()التوقيع باسم مكتب المراجعة، أو الاسم الشخص ي للمراجع، أو بكليهما، حسب الاقتضاء]

 [عنوان المراجع]

 [التاريخ]

                                                           
ب في سياق الإطار القانوني في المملكة خلال هذه الأمثلة التوضيحية لتقارير المراجع، قد يحتاج مصطلحا الإدارة والمكلفون بالحوكمة إلى استبدالهما بمصطلح آخر مناس 26

 العربية السعودية.
( صيغة يلزم تضمينها في تقرير المراجع لجميع المنشآت فيما يتعلق بالاستمرارية لوصف مسؤوليات كل من المسؤولين عن 700من معيار المراجعة ) 39و 34تتطلب الفقرتان  27

 ة.القوائم المالية والمراجع فيما يتعلق بالاستمراري

 .ينبغي الالتزام بنظام مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة العربية السعودية 



ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  SOCPA ٦٤٧ ال

ة٥٨٠معيار المراجعة (  ): الإفادات المكتو
 

ن معيار المراجعة ( اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  )، كما صدر من مجلس المعاي الدولية للمراجعة والتأكيد.٥٨٠اعتمدت ال



 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٦٤٨ ترجمة ال  ©للمحاسب

 )٥٨٠المعيار الدو للمراجعة (

ة  الإفادات المكتو

ا اعتباراً من  ذا المعيار ع أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عل سري  عد ذلك التارخ) ١/١/٢٠١٧(  أو 

رس  الف

 الفقرة

 مقدمة

ذا المعيار   ١٢  .......................................................................................................................................................................................................نطاق 
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 ٥  ............................................................................................................................................................................................................. تارخ السران
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 ٧٨  .................................................................................................................................................................................................................  التعرفات

 المتطلبات

ة  ا الإفادات المكتو  ٩  ................................................................................................................................................................ الإدارة ال تُطلب م

شأن مسؤوليات الإدارة  ة   ١٠١٢  ............................................................................................................................................................ الإفادات المكتو

ة الأخرى   ١٣  ......................................................................................................................................................................................... الإفادات المكتو

ا  غط ات ال  ة والف  ١٤  ......................................................................................................................................................... تارخ الإفادات المكتو

ة  ل الإفادات المكتو  ١٥  ............................................................................................................................................................................................ ش

ة  ة المطلو ة وعدم تقديم الإفادات المكتو انية الاعتماد ع الإفادات المكتو  ١٦٢٠  ............................................................................... الشك  إم

ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

أدلة مراجعة  ة   ١أ  ..............................................................................................................................................................................الإفادات المكتو

ة  ا الإفادات المكتو  ٦أ ٢أ  ................................................................................................................................................................ الإدارة ال تُطلب م

شأن مسؤوليات الإدارة  ة   ٩أ٧أ  ............................................................................................................................................................ الإفادات المكتو

ة الأخرى   ١٣أ١٠أ  ......................................................................................................................................................................................... الإفادات المكتو

د المسموح  ١٤أ  ....................................................................................................................................................................................... الإبلاغ بمبلغ ا

ا  غط ات ال  ة والف  ١٨أ١٥أ  ......................................................................................................................................................... تارخ الإفادات المكتو

ة  ل الإفادات المكتو  ٢١أ١٩أ  ............................................................................................................................................................................................ ش

وكمة  ن با لف  ٢٢أ  ....................................................................................................................................................................................الاتصال بالم

انية الاعت ةالشك  إم ة المطلو ة وعدم تقديم الإفادات المكتو  ٢٧أ٢٣أ  ................................................................................ ماد ع الإفادات المكتو

ق الأول: قائمة بمعاي المراجعة ال تحتوي ع متطلبات ل ةصول ع إالم  فادات مكتو

طاب الإفاد ي: مثال توضي  ق الثا  اتالم
 

ب قراءة معيار المراجعة ( ة") ٥٨٠ي داف العامة ) ٢٠٠جنباً إ جنب مع معيار المراجعة ( "الإفادات المكتو "الأ
 .للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية"



 )٥٨٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٦٤٩ ترجمة ال  ©للمحاسب

 مقدمة

ذا المعيار  نطاق 

صول ع  .١ ذا المعيار الدو للمراجعة مسؤولية المراجع عن ا ناول  وكمة، حسب مقت ي ن با لف ة من الإدارة ومن الم إفادات مكتو
ال، عند مراجعة القوائم المالية.  ا

ق  .٢ ذه المتطلبات  الأول يحتوي الم ة. ولا تُحد  ع قائمة بمعاي المراجعة الأخرى ال تحتوي ع متطلبات محددة لمواضيع الإفادات المكتو
ددة الواردة  معاي الم ذا المعيار.ا  راجعة الأخرى من تطبيق 

أدلة مراجعة ة   الإفادات المكتو

ا. .٣ تاجات ال يب رأيھ ع أساس ا المراجع  التوصل إ الاست ستخدم ة  معلومات  ١أدلة المراجعة  المعلومات ال  والإفادات المكتو
ا المراجع بخصوص مراجعة القوائم المالية لل ا شأن الردود ع ضرورة يطل عد أدلة مراجعة، شأ ُ ة  شأة. وعليھ، فإن الإفادات المكتو م

 )١الاستفسارات. (راجع: الفقرة أ

شأن أي من الأ  .٤ ا، ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة  ا لا توفر،  حد ذا ة، فإ ة توفر أدلة مراجعة ضرور مور رغم أن الإفادات المكتو
ا. وع ناول ا لا تؤثر ع طبيعة أو مدى أدلة المراجعة ال ت ة يمكن الاعتماد عل لاوةً ع ذلك، فحقيقة أن الإدارة قد قدمت إفادات مكتو

شأن إقرارات معينة. شأن الوفاء بمسؤوليات الإدارة، أو  ا المراجع   الأخرى ال يحصل عل

 تارخ السران

ذا المعيار ع أعمال مراجعة  .٥ ا اعتباراً من سري  عد ذلك التارخ. ١/١/٢٠١٧القوائم المالية المرتبط عل  أو 

داف  الأ

٦. : داف المراجع فيما ي  تتمثل أ

م  (أ) م قد أوفوا بمسؤولي عتقدون أ م  ال، بأ وكمة، حسب مقت ا ن با لف ة من الإدارة، ومن الم صول ع إفادات مكتو ا
 وعن اكتمال المعلومات المقدمة للمراجع؛ عن إعداد القوائم المالية

ة إذا رأى  (ب) دعم أدلة المراجعة الأخرى ذات الصلة بالقوائم المالية أو إقرارات معينة  القوائم المالية، من خلال الإفادات المكتو
ة بموجب معاي المراجعة الأخرى؛ انت مطلو ة، أو  ا ضرور  المراجع أ

ال، أو  حالة عدم قيام  (ج) وكمة، حسب مقت ا لفون با ا الإدارة والم ة ال تقدم ل مناسب للإفادات المكتو ش الاستجابة 
ا المراجع.  ة ال يطل ال، بتقديم الإفادات المكتو وكمة، حسب مقت ا ن با لف  الإدارة أو الم

 التعرفات

ون للمص .٧ ن أدناه:لأغراض معاي المراجعة، ي ي المع المب  ط الآ

عض الأمور أو لدعم أدلة مراجعة أخرى. ولا تتضمن الإفادات المكت ة: بيان مكتوب تقدمھ الإدارة إ المراجع للمصادقة ع  ة، إفادة مكتو و
لات والدفاتر الداعمة. ا أو ال ذا السياق، القوائم المالية أو الإقرارات الواردة ف   

ال". وعلاوة ع ذلك،  لأغراض .٨ وكمة، حسب مقت ا لفون با ا "الإدارة والم ب أن تُقرأ الإشارات إ "الإدارة" ع أ ذا المعيار، يُ
و للقوائم المالية، وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق؛ أالعادل  ففي حالة إطار العرض العادل، تتحمل الإدارة المسؤولية عن الإعداد والعرض

 عطي صورة حقيقية وعادلة وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق. الإعداد القوائم المالية 

                                                 
 (ج)٥، الفقرة "أدلة المراجعة") ٥٠٠معيار المراجعة (  ١



 )٥٨٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٦٥٠ ترجمة ال  ©للمحاسب

 المتطلبات

ة ا الإفادات المكتو  الإدارة ال تُطلب م

ة من الإدارة ال تتحمل المسؤوليات المناسبة عن القوائم المالية، وال لد .٩ ا المعرفة بالأمور ذات يجب ع المراجع أن يطلب الإفادات المكتو
 )٦أ–٢الصلة. (راجع: الفقرات أ

شأن مسؤوليات الإدارة ة   الإفادات المكتو

 إعداد القوائم المالية

ا عن إعداد القوائم المالية وفقاً لإطار التقرر ا .١٠ ا قد أوفت بمسؤولي ة بأ لما يجب ع المراجع أن يطلب من الإدارة تقديم إفادة مكتو
و مو  شروط ارتباط المراجعة. ا العادل، كما   )٢٢، أ١٤، أ٩أ–٧(راجع: الفقرات أ ٢المنطبق، بما  ذلك، عند الاقتضاء، عرض

 المعلومات المقدمة واكتمال المعاملات

ة: .١١  يجب ع المراجع أن يطلب من الإدارة تقديم إفادة مكتو

ا قد وفرت للمراجع جميع المعلومات ذ (أ)   ٣ات الصلة وأتاحت لھ الوصول إ ما تم الاتفاق عليھ  شروط ارتباط المراجعة؛بأ

ا منعكسة  القوائم المالية.  (راجع: الفقرات أ (ب) ا، وأ يل  )٢٢، أ١٤، أ٩أ–٧بأن جميع المعاملات قد تم 

ة  وصف مسؤوليات الإدارة  الإفادات المكتو

ن يجب وصف مسؤوليات الإدارة  الإ  .١٢ ة بموجب الفقرت ة المطلو ذه المسؤوليات  شروط  ١١و ١٠فادات المكتو ا  بالطرقة الموصوفة 
 ارتباط المراجعة.

ة الأخرى   الإفادات المكتو

ة بموجب الم .١٣ ذه الإفادات المطلو الإضافة إ  ة. و صول ع إفادات مكتو ، تتطلب معاي المراجعة الأخرى من المراجع أن يطلب ا عاي
ة أو أك لدعم أدلة المراجعة الأخرى ذات الصلة بالقوائم المالية أو بإقرا صول ع إفادة مكتو ن فإذا رأى المراجع أنھ من الضروري ا ر مع

ة الأخرى. (راجع: الفقرات أ ذه الإفادات المكتو صول ع مثل   )٢٢، أ١٤، أ١٣أ–١٠أو أك  القوائم المالية، فيجب عليھ أن يطلب ا

ا غط ات ال  ة والف  تارخ الإفادات المكتو

ة أقرب  .١٤ ون تارخ الإفادات المكتو جب أن بما لا يتجاوز لتارخ تقرر المراجع عن القوائم المالية، ولكن ما يمكن يجب أن ي ذلك التارخ. و
ات)  ة (الف ميع القوائم المالية، وللف ة  ون الإفادات المكتو ا  تقرر المراجع. (راجع: الفقرات أت  )١٨أ–١٥المشار إل

ة ل الإفادات المكتو  ش

ل خطاب  .١٥ ة  ش ون الإفادات المكتو انت الأنظمة أو اللوائح تتطلب من الإدارة تقديم بيانات  اتفادللإ يجب أن ت ذا  موجھ إ المراجع. و
ا، ورأى المراجع أن تل شأن مسؤوليا ة  ة بموجب الفقرة عامة مكتو عض أو جميع الإفادات المطلو ، فإن الأمور ١١أو  ١٠ك البيانات توفر 

ا  خطاب الإفاد ا تلك البيانات لا يلزم تضمي غط  )٢١أ–١٩. (راجع: الفقرات أاتذات الصلة ال 

                                                 
 )١(ب)(٦، الفقرة "الاتفاق ع شروط ارتباطات المراجعة") ٢١٠معيار المراجعة (  ٢
 )٣(ب)(٦)، الفقرة ٢١٠معيار المراجعة (  ٣
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ة المطلو ة وعدم تقديم الإفادات المكتو انية الاعتماد ع الإفادات المكتو  ةالشك  إم

ة انية الاعتماد ع الإفادات المكتو  الشك  إم

ا لھ، ف .١٦ ا بذلك أو إنفاذ ام شأن ال ا، أو  ا الأخلاقية أو عناي ا أو قيم شأن كفاءة الإدارة أو نزا ان لدى المراجع مخاوف  يجب عليھ إذا 
انية الاعتماد ع الإف اوف ع إم ذه ا ل عام. (راجع: تحديد تأث ما قد تحملھ مثل  ش ة) وأدلة المراجعة  ية أو المكتو ادات (الشف

ن أ  )٢٥، أ٢٤الفقرت

اولة  .١٧ سقة مع أدلة المراجعة الأخرى، فيجب ع المراجع تنفيذ إجراءات مراجعة  ة غ م انت الإفادات المكتو صوص، إذا  وع وجھ ا
ذا ظل الأمر دون حل، فيجب ع المر  ذا الأمر. و ا، أو حل  ا الأخلاقية أو عناي ا أو قيم عيد النظر  تقييم كفاءة الإدارة أو نزا اجع أن 

ية انية الاعتماد ع الإفادات (الشف اوف ع إم ذه ا ون لمثل  جب أن يحدد التأث الذي قد ي ا لھ، و ا بذلك أو إنفاذ ام أو   ال
ل عام. (راجع: ش ة) وأدلة المراجعة   )٢٣الفقرة أ المكتو

ا، فيجب عليھ اتخاذ التصرفات المناسبة، بما  ذلك تحديد التأث ا .١٨ ة لا يمكن الاعتماد عل تج المراجع أن الإفادات المكتو تمل إذا است
ذا المعيار. ٢٠مع مراعاة المتطلب الوارد  الفقرة  ٤)،٧٠٥ع الرأي  تقرره وفقاً لمعيار المراجعة (  من 

ة عدم ة المطلو  تقديم الإفادات المكتو

ة، فيجب ع المراجع: .١٩ ة المطلو  إذا لم تقدم الإدارة واحدة أو أك من الإفادات المكتو

 مناقشة الأمر مع الإدارة؛ (أ)

ية أو  (ب) انية الاعتماد ع الإفادات (الشف تمل لذلك ع إم م التأث ا ة الإدارة، وتقو م نزا ة)، وأدلة المراجعة إعادة تقو المكتو
ل عام؛  ش

تمل ع الرأي  تقرر المراجع وفقاً لمعيار المراجعة ( (ج) )، مع مراعاة ٧٠٥اتخاذ التصرفات المناسبة، بما  ذلك تحديد التأث ا
ذا المعيار. ٢٠المتطلب الوارد  الفقرة   من 

شأن مسؤوليات الإدارة ة   الإفادات المكتو

الات الآتية:٧٠٥ع المراجع الامتناع عن إبداء رأي  القوائم المالية وفقاً لمعيار المراجعة (يجب  .٢٠  )  ا

تج  (أ) وكالمراجع وجود إذا است ة الإدارة، افية حول  ش ة مما يجعل نزا ا الإفادات المكتو لا يمكن  ١١و ١٠ن االفقرتال تتطل
ا؛ أو  الاعتماد عل

ة  إذا لم تقدم (ب) االإدارة الإفادات المكتو ن أ١١و ١٠ن االفقرت ال تتطل  )٢٧، أ٢٦. (راجع: الفقرت

*** 

ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

أدلة مراجعة ة   )٣(راجع: الفقرة  الإفادات المكتو

لت الإدارة  .١أ ذا عدَّ ماً لأدلة المراجعة. و ة مصدراً م عد الإفادات المكتو بّھ ذلك ُ ا، فقد ي ا، أو لم تقم بتقديم ة ال طُلبت م الإفادات المكتو
ية، قد يدفع  ست شف ة، ول صول ع إفادات مكتو ضافة لذلك، فإن تقديم طلب ل . و مة أو أك الية م المراجع إ احتمال وجود إش

 عزز جودة الإفادات. الإدارة  حالات عديدة إ النظر  تلك الأمور بصورة أك جدية، مما

                                                 
 "التعديلات ع الرأي  تقرر المراجع المستقل") ٧٠٥معيار المراجعة ( ٤
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ة ا الإفادات المكتو  )٩(راجع: الفقرة  الإدارة ال تُطلب م

وكمة  .٢أ ل ا ي مكن أن يختلف أولئك الأفراد اعتماداً ع  ن عن إعداد القوائم المالية. و ة من أولئك المسؤول  تُطلب الإفادات المكتو
شأة، والأنظمة أو اللوائح ذات الصلة؛ ومع ذ ناءً عليھ، الم وكمة)  الطرف المسؤول. و ن با لف س الم عد الإدارة  غالب الأحيان (ول ُ لك، 

ستخدم مثل  شآت ال لا  اص  الم م من الأ عادل ، أو من  شأة والمدير الما س التنفيذي للم ة من الرئ ذه قد تُطلب الإفادات المكتو
عض ال ن أيضاً عن إعداد القوائم المسميات الوظيفية. ومع ذلك، و  ونون مسؤول وكمة، ي ن با لف ظروف توجد أطراف أخرى، مثل الم

 المالية.

افية .٣أ ون لدى الإدارة معرفة  شأة، فإنھ من المتوقع أن ي ا عن القيام بأعمال الم ا عن إعداد القوائم المالية، ومسؤولي ب مسؤولي بالآلية  س
شأة  إعد ا الم بع ة.ال ت ا  تقديم الإفادات المكتو ند إل س ا، وال   اد القوائم المالية والإقرارات الواردة ف

ا .٤أ وا  إعداد وعرض القوائم المالية والإقرارات الواردة ف الات إجراء استفسارات من آخرن شار عض ا ، ومع ذلك، قد تقرر الإدارة  
ون معر  ؤلاء الأفراد:بما  ذلك الأفراد الذين يمل ن  ون من ب ا. وقد ي شأ ة   فة متخصصة فيما يتعلق بالأمور ال تُطلب الإفادات المكتو

ة.  ية محددة بطرقة إكتوار  إكتواري مسؤول عن قياسات محاس

ا.  م معرفة متخصصة  ية ولد امات البي ن ممن قد يضطلعون بمسؤولية قياس الال ندس  طاقم م

شار داخ قد يو    فر معلومات ضرورة عن مخصصات المطالبات القانونية.مس

ا.  .٥أ ة ع حد علم الإدارة واقتناع ش إ أن الإفادات مُعدَّ ة  ستخدم الإدارة لغة متحفظة  الإفادات المكتو الات، قد  عض ا ومن  
ع
ُ
ان مقتنعاً بأن الإفادات قد أ ذه الصيغة إذا  م مسؤوليات ومعرفة مناسبة بالأمور المعقول أن يقبل المراجع مثل  دت بواسطة مَنْ لد

نة  الإفادات.  المتُضمَّ

ا قامت بتلك  .٦أ ة مصادقة بأ لتأكيد حاجة الإدارة إ تقديم إفادات مدروسة، قد يطلب المراجع من الإدارة أن تذكر  الإفادات المكتو
ا من تقديم الإ  ا مناسبة لتمكي ذه الاستفسارات  العادة آلية الاستفسارات ال ترا ة. ومن غ المتوقع أن تتطلب مثل  فادات المطلو

شأة بالفعل. ا الم  داخلية رسمية غ تلك ال وضع

شأن مسؤوليات الإدارة الإفادات ة  ن  المكتو  )١١، ١٠(راجع: الفقرت

شأن  .٧أ ا أثناء المراجعة  صول عل عد أدلة المراجعة ال تم ا ُ ن لا  ا  الفقرت ا المشار إل افية ١١و ١٠وفاء الإدارة بمسؤوليا عد أدلة  ُ ، لا 
ب  ذلك إ عدم قدرة المراجع ع أن  عزى الس ا قد أوفت بتلك المسؤوليات. وُ عتقد أ ا  صول ع مصادقة من الإدارة بأ بدون ا

انت الإدارة قد أعدت وعرضت القوائم المالية ووفرت المعلومات للمراجع ع أساس  يفصل، فقط بناءً ع أدلة المراجعة الأخرى، فيما إذا 
تج المراجع أن الإدارة قد وفرت لھ جميع الم ست يل المثال، لا يمكن أن  ا. فع س م ا وتف ا تقر بمسؤوليا علومات ما تم الاتفاق عليھ من أ

ا  شروط ارتباط المراجعة، بدو  ذه المعلومات، واستلام مصادقة ع ذلك.ذات الصلة المتفق عل ان قد تم توف مثل  ا عمّا إذا   ن سؤال

ا الفقرتان  .٨أ ة ال تتطل ند الإفادات المكتو م إ ما تم الاتفاق عليھ  شروط ارتباط المراجعة من أن الإدارة تقر  ١١و ١٠س اوتف ، مسؤوليا
ذه ا ا قد أوفت  ا من خلال طلب مصادقة بأ ا بمسؤوليا مكن أن يطلب المراجع من الإدارة أيضاً إعادة المصادقة ع إقرار لمسؤوليات. و

الات الآتية: ون مناسباً بصفة خاصة  ا ع  دول معينة، لكنھ ع أية حال قد ي و أمر شا ة. و ا  الإفادات المكتو ا ل م  وف

ن بالمسؤوليات ذات صلة؛ أوعندما لا يصبح أولئك الذين وقعوا ع شروط   ل شأة مُحمَّ  ارتباط المراجعة بالنيابة عن الم

ة  سنة سابقة؛ أو  ون شروط ارتباط المراجعة مُعدَّ  عندما ت

م الإدارة لتلك المسؤوليات؛ أو   عندما يوجد أي مؤشر ع سوء ف

ات  الظروف.  غ ب  س ون من المناسب القيام بذلك   عندما ي

ساقاً مع م عرفھ  ٥)،٢١٠تطلبات معيار المراجعة (وا ون حسب أفضل ما  ا، لا ت ا ل م ا وف فإن إعادة المصادقة ع إقرار الإدارة بمسؤوليا
عتقده (كما سبق مناقشتھ  فقرة أ ذا المعيار). ٥الإدارة و  من 
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شآت القطاع العام  اعتبارات خاصة بم

ليفات الرسمية الصادرة لمراجع .٩أ ون الت يجةً لذلك، فإن قد ت شآت الأخرى. ون ا للم شآت القطاع العام أوسع نطاقاً م ة القوائم المالية لم
شأ عنھ إفادات  شآت القطاع العام، قد ت اض الأساس المتعلق بمسؤوليات الإدارة، الذي يتم ع أساسھ مراجعة القوائم المالية لم الاف

ذه الإفادات المك ة إضافية. وقد تتضمن  ا وفقاً لنظام أو لائحة أو أمر ملزم مكتو ة إفادات تؤكد أن المعاملات والأحداث قد تم تنفيذ تو
 آخر.

ة الأخرى   )١٣(راجع: الفقرة  الإفادات المكتو

شأن القوائم المالية ة الإضافية   الإفادات المكتو

ة بموجب الفقرة  .١٠أ ة المطلو ة أخرى عن القوائم المالية. ، قد يرى ١٠بالإضافة إ الإفادة المكتو المراجع أنھ من الضروري طلب إفادات مكتو
ة بموجب الفقرة ( ة المطلو ة مكمّلة للإفادة المكتو ذه الإفادات المكتو ون مثل  ذه ١٠وقد ت ا. وقد تتضمن  ل جزءاً م ش ا لا  )، لك

: شأن ما ي  الإفادات، إفادات 

ان اختيار وتطبيق السياسات  ية مناسباً؛ ما إذا  اس  ا

ا أو   ا أو عرض انت ذات صلة بموجب إطار التقرر الما المنطبق، أو تم قياس ورة أدناه، م  المذ ان قد تم إثبات أمور  ما إذا 
ا، وفقاً لذلك الإطار:  الإفصاح ع

o ا؛ يف امات أو تص ية للأصول والال طط أو النوايا ال قد تؤثر ع القيمة الدف  ا

o تملة ع السواء؛ امات، الفعلية وا  الال

o ونة كضمان؛ ا، والامتيازات أو الأعباء ع الأصول، والأصول المر  ملكية الأصول أو السيطرة عل

o  ام بتلك وانب  الأنظمة واللوائح والاتفاقيات التعاقدية، ال قد تؤثر ع القوائم المالية، بما  ذلك عدم الال ا
وانب.  ا

شأن المعلومات المقدمة للمراجعا ة الإضافية   لإفادات المكتو

ة بموجب الفقرة  .١١أ ة المطلو ا ١١بالإضافة إ الإفادة المكتو ة بأ ، قد يرى المراجع أنھ من الضروري أن يطلب من الإدارة تقديم إفادة مكتو
علم  ا الإدارة. قد أبلغت المراجع بجميع أوجھ القصور  الرقابة الداخلية ال 

شأن إقرارات معينة ة   الإفادات المكتو

: .١٢أ سبان واحداً أو أك مما ي ادات والنوايا، فقد يأخذ المراجع  ا م، الاج شأن، أو عند تقو صول ع أدلة   عند ا

ا المعلنة.  شأة  تنفيذ نوايا  سوابق الم

ن.  شأة لمسلك مع  الأسباب وراء اختيار الم

شأة ع الاستمرار  مسلك محدد.قدرة    الم

ا.  اد الإدارة أو ني سق مع اج ا خلال س المراجعة، قد لا ت صول عل ون قد تم ا ما ي  وجود أو نقص أية معلومات أخرى ر

شأن إقرارات .١٣أ ة  محددة  القوائم المالية؛  بالإضافة إ ذلك، قد يرى المراجع أنھ من الضروري أن يطلب من الإدارة تقديم إفادات مكتو
ا فيما يتعلق بإقرار  اد الإدارة أو مقصد م الذي توصل إليھ المراجع من أدلة المراجعة الأخرى حول اج صوص، لدعم الف وع وجھ ا

سع ا سبة لأساس  ماً بال عد م ُ ان مقصد الإدارة  يل المثال، إذا  ذا الإقرار. فع س ثمارات، فقد لا محدد أو حول مدى اكتمال  لاس
ا. وع الرغم من أن مثل  شأن نوايا ة من الإدارة  صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة بدون إفادة مكتو ون من الممكن ا ذه ي

ا ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لذلك الإقر  ا لا توفر بمفرد ة، فإ ة توفر أدلة مراجعة ضرور  ار.الإفادات المكتو
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د المسموح  )١٣، ١١، ١٠(راجع: الفقرات  الإبلاغ بمبلغ ا

.٤٥٠يتطلب معيار المراجعة ( .١٤أ ل وا ش ة  عد تاف ُ شفة أثناء المراجعة بخلاف تلك ال  وقد  ٦) أن يقوم المراجع بتجميع التحرفات المك
سبان إبلاغ قة، قد يأخذ المراجع  ا نفس الطر . و ل وا ش ة  ا تاف ن المراجع حداً لا يمكن اعتبار التحرفات ال تتجاوزه أ الإدارة  ع

ا. ة ال يطل د لأغراض الإفادات المكتو  بذلك ا

ا غط ات ال  ة والف  )١٤(راجع: الفقرة  تارخ الإفادات المكتو

ة، فإنھ لا يمكن إبداء رأي المراجع، ولا يمكن تأرخ تقرر المراجع، قبل تارخ الإفادالأ  .١٥أ عد أدلة مراجعة ضرور ُ ة  ة. ن الإفادات المكتو ت المكتو
عديل أو إفصاح  الق وائم المالية، وعلاوةً ع ذلك، ولأن المراجع مع بالأحداث ال تقع ح تارخ تقرر المراجع وال قد تتطلب إجراء 

عد ذلك التارخ. س  ة تُؤرخ بأقرب تارخ ممكن عملياً لتارخ تقرر المراجع عن القوائم المالية، ولكن ل  فإن الإفادات المكتو

ن  القوائم المالية خلال س المراجعة .١٦أ شأن إقرار مع ة  صول ع إفادة مكتو ون من المناسب للمراجع ا عض الظروف، قد ي . و  
ثة. ة مُحدَّ ون من الضروري طلب إفادة مكتو الة، فقد ي  ذه ا

ة  .١٧أ ا  تقرر المراجع، لأن الإدارة تحتاج إ أن تؤكد مجدداً أن الإفادات المكتو ات المشار إل ة جميع الف ا غطي الإفادات المكتو ال قدم
ات السابقة لا تزال م ث الإفادات  وقت سابق فيما يتعلق بالف ة ال تُحدِّ ل الإفادة المكتو مكن أن يتفق المراجع والإدارة ع ش ناسبة. و

ان الأمر كذلك،  ذا  ة، و ات ع تلك الإفادات المكتو غي ناك أي  انت  ات السابقة عن طرق تناول ما إذا  ة المتعلقة بالف فما  المكتو
ات.  تلك التغي

شأ مواقف  .١٨أ م يمكن أن ت اص بأ ؤلاء الأ ا  تقرر المراجع. وقد يُقر  ات المشار إل الية حاضرة خلال جميع الف إذا لم تكن الإدارة ا
ة ذات الصلة. ومع ذلك، فإن  م خلال الف ونوا  مناص م لم ي ة، لأ عض أو جميع الإفادات المكتو م من تقديم  سوا  وضع يمكِّ ذه ل

قيقة لا تقلل  ل. وعليھ، فإن المتطلب الذا اص عن القوائم المالية ك ؤلاء الأ م إفادات  يمن مسؤوليات  ينص ع أن المراجع يطلب م
ات) ذات الصلة لا يزال منطبقاً. ة (الف ل الف غطي  ة   مكتو

ة ل الإفادات المكتو  )١٥(راجع: الفقرة  ش

نة  .١٩أ ة مُضمَّ ون الإفادات المكتو ون الإدارة مطالبة بموجب  خطاب الإفادات الموجھ إ المراجع. يلزم أن ت عض الدول قد ت غ أنھ  
عد إفادة لمستخدمي القوائم الم ُ ذا البيان  الرغم من أن مثل  ا. و شأن مسؤوليا اً  الية، أو الأنظمة أو اللوائح أن تصدر بياناً عاماً مكتو

ة بموجب الفقرة  للسلطات المعنية، فقد يقرر المراجع أنھ ة فيما يتعلق ببعض أو جميع الإفادات المطلو يمثل شكلاً مناسباً للإفادة المكتو
ذا البيان  خطاب الإفادات.. ١١أو  ١٠ ا مثل  غط ن الأمور ذات الصلة ال  ناك حاجة لتضم ون  ، لا ت التا ن العوامل ال  و ومن ب

:  قد تؤثر ع قرار المراجع ما ي

ن ما   ا  الفقرت شأن الوفاء بالمسؤوليات المشار إل ان البيان يتضمن مصادقة   .١١و ١٠إذا 

ة ذات الصلة.  م المراجع الإفادات المكتو ان البيان مقدماً أو معتمداً من أولئك الذين يطلب م  ما إذا 

ة للمراجع من البيان  أقرب تارخ ممكن عملياً لتارخ ت  عد ذلك ما إذا تم تقديم  س  قرر المراجع عن القوائم المالية، ولكن ل
 ).١٤التارخ (انظر الفقرة 

اصة باعتماد القوائم المالية، ع ما يك .٢٠أ ام بالأنظمة أو اللوائح، أو البيانات الرسمية ا اصة بالال في من لا تحتوي البيانات الرسمية ا
عد أيضاً التعب عن  المعلومات اللازمة ح يقتنع المراجع بأن جميع ُ ا. ولا  ا مع الو بالمقصود م ة قد تم تقديم الإفادات الضرور

ا. ة ال يتم طل  مسؤوليات الإدارة  نظام أو لائحة بديلاً للإفادات المكتو

ق ( .٢١أ طاب الإفادات.٢يقدم الم  ) مثالاً توضيحياً 

                                                 
شفة خلال المراجعة"، الفقرة ٤٥٠معيار المراجعة ( ٦ م التحرفات المك  ٥) "تقو
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وكمة ن با لف  )١٣، ١١ ،١٠(راجع: الفقرات  الاتصال بالم

ا من الإدارة.٢٦٠يتطلب معيار المراجعة ( .٢٢أ ة ال طل وكمة بالإفادات المكتو ن با لف  ٧) من المراجع أن يبلغ الم

ة ة المطلو ة وعدم تقديم الإفادات المكتو انية الاعتماد ع الإفادات المكتو  الشك  إم

ة انية الاعتماد ع الإفادات المكتو ن (را الشك  إم  )١٧، ١٦جع: الفقرت

ا من مصدر آخر، فقد ينظر .٢٣أ صول عل ة وأدلة المراجعة ال تم ا ن واحد أو أك من الإفادات المكتو ساق ب شاف أوجھ عدم ا   حالة اك
اطر عيد النظر  تقييم ا ن لم يكن كذلك، فإنھ قد  اطر لا يزال مناسباً، و ان تقييم ا حدد طبيعة وتوقيت ومدى المراجع فيما إذا  ، و

مة.  إجراءات المراجعة الإضافية اللازمة للاستجابة للمخاطر المقيَّ

ا لھ، قد تدعو المراجع  .٢٤أ ا بذلك أو إنفاذ ام شأن ال ا، أو  ا الأخلاقية أو عناي ا أو قيم شأن كفاءة الإدارة أو نزا اوف  تاج إن ا إ است
اب من أن خطر تقديم الإدارة لإفا الة، قد ينظر المراجع  الا ذه ا دات مضللة  القوائم المالية سيحول دون القيام بالمراجعة. و 

يحية مناسبة. و  وكمة تداب ت لفون با اب ممكناً بموجب الأنظمة أو اللوائح المنطبقة، ما لم يتخذ الم ون الا مع الارتباط، عندما ي
ذه التداب ن المراجع من إصدار رأي مراجعة غ معدل. ذلك فإن مثل  افية لتمك ون  يحية قد لا ت  الت

ذه ٢٣٠يتطلب معيار المراجعة ( .٢٥أ شأن  ا  تاجات ال تم التوصل إل رت أثناء المراجعة والاست مة ال ظ ) أن يقوم المراجع بتوثيق الأمور الم
ا مة ال تم اتخاذ نية الم ام الم تاجات. الأمور والأح يل التوصل إ تلك الاست مة تتعلق  ٨ س ون المراجع قد قام بتحديد قضايا م ما ي ور

تج أن الإ  ا لھ، لكنھ بالرغم من ذلك است ا بذلك أو إنفاذ ام شأن ال ا، أو  ا الأخلاقية أو عناي ا أو قيم فادات بكفاءة الإدارة أو نزا
ا. و مث ة يمكن الاعتماد عل م وفقاً لمعيار المراجعة (المكتو ذا الأمر الم الة، يتم توثيق  ذه ا  ).٢٣٠ل 

شأن مسؤوليات الإدارة ة   )٢٠(راجع: الفقرة  الإفادات المكتو

و مو  الفقرة أ .٢٦أ انت الإدارة٧كما  شأن ما إذا  ون المراجع قادراً ع إصدار حكم، فقط بناءً ع أدلة المراجعة الأخرى،  قد أوفت  ، لا ي
ن  ا  الفقرت ا المشار إل و مو  الفقرة ١١و ١٠بمسؤوليا تج المراجع كما  ناءً عليھ، فإذا است شأن ٢٠. و ة  (أ) أن الإفادات المكتو

صول  ون المراجع قادراً ع ا ة، فلا ي ا، أو إذا لم تقدم الإدارة تلك الإفادات المكتو ع ما يكفي من أدلة  ذه الأمور لا يمكن الاعتماد عل
تملة ع عناصر أو حسابات أو بنود معينة  القوائم الم اتھ ا ال عدم القدرة لا تقتصر تأث ل من أش ذا الش الية، المراجعة المناسبة. و

تطلب معيار المراجعة ( شرة. و ات من اتھ تأث عد تأث ُ ذه الظروف. ) أن يمتنع المراجع عن إبداء رأي  القوائم٧٠٥ولذلك   ٩المالية  مثل 

ب الذي  .٢٧أ ة. غ أن الس ع بالضرورة أن الإدارة لم تقدم الإفادة المكتو ون المراجع قد طلبھ لا  ة عمّا ي عديل الإفادة المكتو ند إليھ إن  س
يل المثال: ذا التعديل قد يؤثر ع الرأي  تقرر المراجع. فع س  مثل 

ة وفقاً قد تنص الإفادة الم  عتقد أن القوائم المالية مُعدَّ ا عن إعداد القوائم المالية ع أن الإدارة  شأن وفاء الإدارة بمسؤولي ة  كتو
ن  ذلك الإطار. ولا ينطبق المتطلب الوارد  الفقرة  ري بمتطلب مع و ام ا ناء عدم الال ، ٢٠لإطار التقرر الما المنطبق، باست

سبان تأث عدم لأن المراجع است ا. لكن المراجع مطالب بأن يأخذ  ا ة يمكن الاعتماد عل تج أن الإدارة قد قدمت إفادات مكتو
ام ع الرأي  تقرر المراجع وفقاً لمعيار المراجعة (  ).٧٠٥الال

د المراجع بجميع المعلومات ذات الص  شأن مسؤولية الإدارة عن تزو ة  ا  شروط ارتباط قد تنص الإفادة المكتو لة المتفق عل
ناء المعلومات ال دُمرت  حرق. ولا ينطبق المتط ذه المعلومات، باست ا قد زودت المراجع بمثل  عتقد أ لب المراجعة ع أن الإدارة 

ا. لكن٢٠الوارد  الفقرة  ة يمكن الاعتماد عل تج أن الإدارة قد قدمت إفادات مكتو المراجع مطالب بأن يأخذ   ، لأن المراجع است
رق ع القوائم المالية، وتأث ذلك ع الرأي  تقرر المراجع، وفقاً لمعيار  ا ا شار المعلومات ال دمر ات ان سبان تأث ا

 ).٧٠٥المراجعة (

 

                                                 
ل٢٦٠معيار المراجعة ( ٧ وكمة"، الفقرة ) "الاتصال بالم ن با  )٢(ج)(١٦ف
 ١٠(ج) و٨، الفقرتان "توثيق أعمال المراجعة") ٢٣٠معيار المراجعة (  ٨
 ٩)، الفقرة ٧٠٥معيار المراجعة (  ٩
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ق الأول   الم

 )٢(راجع: الفقرة 

صول ع قائمة بمعاي المراجعة ال تحتوي ع متطلبات  ةل  إفادات مكتو

ذه القائمة بديلاً عن  عد  ة خاصة بموضوعات محددة. ولا  ق فقرات وردت  معاي المراجعة الأخرى وتتطلب إفادات مكتو ذا الم النظر  يحدد 
ا من مواد تطبيقية ومواد تفس   ية أخرى  معاي المراجعة.المتطلبات وما يتعلق 

 ٤٠، الفقرة "مسؤوليات المراجع ذات العلاقة بالغش عند مراجعة القوائم المالية") ٢٤٠معيار المراجعة ( 

ث) ٢٥٠معيار المراجعة (  دَّ ُ  ١٧، الفقرة القوائم المالية"عند مراجعة الأنظمة واللوائح  مراعاة") (ا

م التحرف) ٤٥٠معيار المراجعة (  شفة خلال المراجعة""تقو  ١٤، الفقرة ات المك

 ١٢، الفقرة اعتبارات معينة لبنود مُختارة" –"أدلة المراجعة ) ٥٠١معيار المراجعة ( 

ث) )٥٤٠معيار المراجعة (  دَّ ُ ية (ا اس ا من إفصاحات "مراجعة التقديرات ا  ٣٧، الفقرة "وما يتعلق 

 ٢٦، الفقرة العلاقة""الأطراف ذات ) ٥٥٠معيار المراجعة ( 

 ٩، الفقرة "الأحداث اللاحقة") ٥٦٠معيار المراجعة ( 

ـ)١٦، الفقرة "الاستمرارة") ٥٧٠معيار المراجعة (  ) 

 ٩، الفقرة الأرقام المقابلة والقوائم المالية المقارنة" -"المعلومات المقارنة ) ٧١٠معيار المراجعة ( 

 (ج)١٣، الفقرة ذات العلاقة بالمعلومات الأخرى""مسؤوليات المراجع ) ٧٢٠معيار المراجعة ( 
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ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٦٥٧ ترجمة ال  ©للمحاسب

ي ق الثا  الم

 )٢١(راجع: الفقرة أ

طاب الإفاد  اتمثال توضي 

ذا التوضيح أن إطار التقر ض   ف ذا المعيار ومعاي المراجعة الأخرى. وُ ا  ة يتطل طاب التوضي التا إفادات مكتو ر الما المنطبق يتضمن ا
ة غ  ١٠)٥٧٠الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية؛ وأن المتطلب الوارد  معيار المراجعة ( و المعاي الدولية للتقرر صول ع إفادة مكتو ل

ذه ا عديل لتعكس  ناءات، فإن الإفادات ستحتاج إ  ة. و حالة وجود است ة المطلو ناءات للإفادات المكتو ناءات.ذي صلة؛ وأنھ لا توجد است  لاست

شأة) اصة بالم سة ا و  (ال

 (التارخ) (إ المراجع)

ية   اتنقدم لكم خطاب الإفاد سم  ٣١الماثل بخصوص مراجعتكم للقوائم المالية للشركة (س) للسنة المن غرض إبداء الرأي فيما إذا  ٢٠١١×× د
رة، ( و وانب ا ل عادل، من جميع ا ش عطانت القوائم المالية معروضة  )، وفقاً للمعاي الدولية للتقرر الما ي صورة حقيقية وعادلةأو 

 المعتمدة  المملكة العرية السعودية.

ا ضرورة لغرض (ونحن نؤكد ما ي  عد قيامنا بالاستفسارات ال رأينا أ  ):ةناسبالإلمام بالمعلومات المع حد علمنا واعتقادنا، و

 القوائم المالية

ة  شروط ارتباط المراجعة بتارخ [يتم إضافة التارخ]، عن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعاي أننا قد وفّينا ب  مسؤولياتنا، كما  مو
ل عادل ( ش صوص أن القوائم المالية معروضة  عطي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية؛ ونؤكد ع وجھ ا أو 

.وعادلةصورة حقيقية   ) وفقاً لتلك المعاي

ا من إفصاحات مناسبة لتحقيق إثبات أو   ية وما يتعلق  اس مة المستخدمة  إجراء التقديرات ا اضات الم قياس أن الطرق والبيانات والاف
ث) )٥٤٠(معيار المراجعة ( أو إفصاح معقول  سياق إطار التقرر الما المنطبق. دَّ ُ  )(ا

ا بصورة مناسبة وفقاً لمتطلبات المعاي الدولية للتقررأن   اسبة والإفصاح ع الما  العلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة قد تمت ا
 ))٥٥٠المعتمدة  المملكة العرية السعودية. (معيار المراجعة (

عديل أن جميع الأحداث اللاحقة لتارخ القوائم المالية، ال تتطلب الم  عاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية إجراء 
عديل ا قد تم  ا. (معيار المراجعة ( اأو إفصاح ل  ))٥٦٠أو الإفصاح ع

ة   ات التحرفات غ الم ست أن تأث ل. ومرفق بخطل سبة للقوائم المالية ك ا، بال رة، سواءً منفردة أو  مجمل قائمة  اتاب الإفادجو
ة. (معيار المراجعة (  ))٤٥٠بالتحرفات غ الم

ا مناسبة (انظر الفقرة أ  ذا المعيار)]. ١٠[أي أمور أخرى قد يرى المراجع أ  من 

 المعلومات المقدمة

 : دكم بما ي و  ١٢أننا قمنا ب

عد  ُ ا وال  انية الوصول إ جميع المعلومات ال نحن ع دراية  لات والوثائق والأمور الأخرى؛إم  ذات صلة بإعداد القوائم المالية، مثل ال

                                                 
ة") ٥٧٠معيار المراجعة (  ١٠  "الاستمرار
طاب   ١١ عدل التارخ بحيث يرتبط ا ة واحدة، فإنھ  ون تقرر المراجع عن أك من ف ا تقرر المراجع.عندما ي غط ات ال   بجميع الف
ن أمور أخرى تتعلق بمسؤوليات الإدارة  خطاب ارتباط المراجعة، وفقاً لمعيار المراجعة ( ١٢ ) "الاتفاق ع شروط ارتباطات المراجعة"، فيمكن ٢١٠ حالة قيام المراجع بتضم

ة من الإد ذه الأمور  الإفادات المكتو وكمة.النظر  إدراج  ن با لف  ارة أو الم



 )٥٨٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٦٥٨ ترجمة ال  ©للمحاسب

ا منا لغرض المراجعة؛  المعلومات الإضافية ال طلبتمو

م ع أدلة للمراجعة. شأة، ارتأيتم أنھ من الضروري أن تحصلوا م اص داخل الم انية الوصول غ المقيد إ أي أ  إم

عكست  القوائم المالية.أن جميع المعاملات قد تم   ية وا اس لات ا ا  ال  يل

يجة للغش. (معيار المراجعة (  ري ن لٍ جو ش طر احتمال تحرف القوائم المالية  نا لكم عن نتائج تقييمنا   ))٢٤٠أننا أف

ؤ   بھ فيھ، نحن ع علم بھ و نا لكم عن جميع المعلومات المتعلقة بأي غش، أو غش مش شأة ومتورط فيھ:أننا أف  ثر ع الم

o الإدارة؛ أو 

o مة  الرقابة الداخلية؛ أو م أدوار م  الموظفون الذي ل

o ) ري ع القوائم المالية. (معيار المراجعة ون للغش تأث جو اص آخرون، عندما يُحتمل أن ي  ))٢٤٠أ

ا موظفون   نا لكم عن جميع المعلومات المتعلقة بأي مزاعم أبلغ ع أو موظفون سابقون أو محللون أو سلطات تنظيمية أو آخرون،  أننا أف
شأة. (معيار المراجعة ( بھ فيھ، يؤثر ع القوائم المالية للم  ))٢٤٠تدل ع وجود غش، أو غش مش

بھ فيھ، بالأنظمة واللوائح، وال  ام المُش ام، أو عدم الال الات المعروفة لعدم الال نا لكم عن جميع ا ا   أننا أف ا يجب أخذ تأث
سبان عند إعداد القوائم المالية. (معيار المراجعة (  ))٢٥٠ا

ا. (مع  شأة وجميع العلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة ال لدينا علم  ة الأطراف ذات العلاقة بالم و نا لكم عن  يار أننا أف
 ))٥٥٠المراجعة (

ا   ذا المعيار)] ١١ضرورة (انظر الفقرة أ[أي أمور أخرى يرى المراجع أ  من 
 

 

 الإدارة     الإدارة



ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  SOCPA ٦٥٩ ال

 عمليات مراجعة القوائم المالية للمجموعة -): اعتبارات خاصة ٦٠٠معيار المراجعة (
موعة)  (بما  ذلك عمل مراج مُكوّنات ا

 
ن معيار المراجعة ( اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  )، كما صدر من مجلس المعاي الدولية للمراجعة والتأكيد.٦٠٠اعتمدت ال

 
 



 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٦٦٠ ترجمة ال  ©للمحاسب

 )٦٠٠المعيار الدو للمراجعة (

 عمليات مراجعة القوائم المالية للمجموعة  -اعتبارات خاصة 
موعة)  (بما  ذلك عمل مراج مُكوّنات ا

ذا المعيار ع أعمال مراجعة  سري  ا اعتباراً من ( عد ذلك التارخ) ١/١/٢٠١٧القوائم المالية المرتبط عل  أو 

رس  الف

 الفقرة
 مقدمة
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 ٧  ....................................................................................................................................................................................................  تارخ السران
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 ٩١٠  .........................................................................................................................................................................................................  التعرفات
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اتيجية العامة للمراجعة وخطة المراجعة   ١٥١٦  ..............................................................................................................................................الاس

ا  ئا ا و ونا َ موعة ومُ م ا  ١٧١٨  ...................................................................................................................................................................... ف

موعة وّن ا م مراجع م  ١٩٢٠  .............................................................................................................................................................................. ف

ية  س مية ال  ٢١٢٣  ................................................................................................................................................................................................ الأ

مة   ٢٤٣١  ............................................................................................................................................................................. الاستجابة للمخاطر المقيَّ

 ٣٢٣٧  ....................................................................................................................................................................................................  آلية التوحيد 
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م مدى كفاية ومناسبة أدلة الم ا تقو صول عل  ٤٢٤٥  ................................................................................................................ راجعة ال تم ا

موعة  وكمة  ا ن با لف موعة والم  ٤٦٤٩  .......................................................................................................................... الاتصال بإدارة ا

 ٥٠  ....................................................................................................................................................................................................  التوثيق 

ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

ب آخر اضعة للمراجعة بموجب نظام أو لائحة أو لس موعة ا ونات ا  ١أ  ............................................................................................. م

 ٧أ ٢أ  .......................................................................................................................................................................................................... التعرفات 

 ٩أ٨أ  ....................................................................................................................................................................................................  المسؤولية 



 )٦٠٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٦٦١ ترجمة ال  ©للمحاسب

 ٢١أ١٠أ  ............................................................................................................................................................................................ القبول والاستمرار 

اتيجية العامة للمراجعة وخطة المراجعة   ٢٢أ  ..............................................................................................................................................الاس

ا  ئا ا و ونا موعة وم م ا  ٣١أ٢٣أ  ...................................................................................................................................................................... ف

موعة وّن ا م مراجع م  ٤١أ٣٢أ  .............................................................................................................................................................................. ف

ية  س مية ال  ٤٦أ٤٢أ  ................................................................................................................................................................................................ الأ

مة   ٥٥أ٤٧أ  ............................................................................................................................................................................. الاستجابة للمخاطر المقيَّ

 ٥٦أ  ....................................................................................................................................................................................................  آلية التوحيد 

موعةالاتصال بمراج وّن ا  ٦٠أ٥٧أ  .....................................................................................................................................................................ع م

ا  صول عل م مدى كفاية ومناسبة أدلة المراجعة ال تم ا  ٦٣أ٦١أ  ................................................................................................................ تقو

موعة  وكمة  ا ن با لف موعة والم  ٦٦أ٦٤أ  .......................................................................................................................... الاتصال بإدارة ا
 

صول ع موعة غ قادر ع ا ون فرق ارتباط ا ق الأول: مثال توضي لتقرر المراجع عندما ي  ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة ال الم
موعة ل أساساً لرأي مراجعة ا  ش

ا شأ م  موعة إ ف ي: أمثلة للأمور ال يتوصل فرق ارتباط ا ق الثا  الم

ري  القوائم المالية للمجموعة ش إ مخاطر تحرف جو ق الثالث: أمثلة للظروف أو الأحداث ال قد   الم

وّن  ع: أمثلة لمصادقات مراجع الم ق الرا  الم

موعة اص بفرق ارتباط ا ة والإضافية المضَُمَنة  خطاب التعليمات ا امس: الأمور المطلو ق ا  الم
 
 

 
 
 
 
 

ب قراءة معيار المراجعة ( عمليات مراجعة القوائم المالية للمجموعة (بما   -"اعتبارات خاصة ) ٦٠٠ي
موعة)"ذلك عمل مراج  ونات ا داف العامة للمراجع ) ٢٠٠جنباً إ جنب مع معيار المراجعة ( م "الأ

 .المستقل والقيام بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية"



 )٦٠٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٦٦٢ ترجمة ال  ©للمحاسب

 مقدمة

ذا المعيار  نطاق 

ذا المعيار اعتبارات خاصة تنطبق ع عمليات مراجعة  .١ ناول  موعة. و تنطبق المعاي الدولية للمراجعة ع عمليات مراجعة ا
موعة. وِنّات ا َ ن لمُ شتمل ع مراجع موعة، وخصوصاً تلك ال   ا

عد تكييفھ حسب ا .٢ ذا المعيار،  ن آخرن  مراجعة قد يجد المراجع أن  اجة  ظل الظروف القائمة، مفيداً عندما يقوم بإشراك مراجع
زون أو لفحص أصول  شرك المراجع مراجعاً آخر لملاحظة جرد ا يل المثال، قد  موعة. فع س ست قوائم مالية   القوائم المالية ال ل

عيد.  مادية ثابتة  موقع 

ون  .٣ ون مراجع الم وّن. وقد يقرر فرق ارتباط قد ي ب آخر، بإبداء رأي مراجعة  القوائم المالية للم مطالباً بموجب نظام أو لائحة أو لس
شأن مراجعة ا وِنّ، لتوف أدلة مراجعة  َ ا رأي المراجعة  القوائم المالية للمُ ند إل س موعة استخدام أدلة المراجعة ال  موعة، ا

ذا المعيار. (راجع: الفقرة أومع ذلك تنطبق م  )١تطلبات 

موعة، بما  ١)،٢٢٠وفقاً لمعيار المراجعة ( .٤ موعة مقتنعاً بأن الذين ينفذون ارتباط مراجعة ا ون الشرك المسؤول عن ارتباط ا يلزم أن ي
عد الشرك ا ل جما بالكفاءة والقدرات المناسبة. وُ ش ونات، يتمتعون  موعة مسؤولاً أيضاً  ذلك مراج الم لمسؤول عن ارتباط ا

موعة والإشراف عليھ ومسؤولاً عن أدائھ.  عن توجيھ ارتباط مراجعة ا

موعة متطلبات معيار المراجعة ( .٥ موعة أو مراجع ٢٢٠يطبق الشرك المسؤول عن ارتباط ا ان فرق ارتباط ا غض النظر عمّا إذا   (
ون يُنفذ الأعمال ع الم موعة  الوفاء بمتطلبات معيار الم ذا المعيار الشرك المسؤول عن ارتباط ا ساعد  وِّن. و علومات المالية لم

وّنات.٢٢٠المراجعة ( موعة الأعمال ع المعلومات المالية للم ونات ا  ) عندما يُنفّذ مراجعو م

ري للقوائم الما .٦ و عد خطر المراجعة دالة  خطر التحرف ا ذه التحرفات.ُ شاف المراجع لمثل  وعند مراجعة  ٢لية وخطر عدم اك
ب  س ون، يمكن أن  فاً  المعلومات المالية للم موعة تحر ونات ا شاف مراجع أحد م ذا خطر عدم اك شمل  موعات،  مجموعة من ا

شاف فرق ارتباط ا اً  القوائم المالية للمجموعة، وخطر عدم اك ر فاً جو ذا المعيار الأمور ال تحر و  ذا التحرف. و موعة ل
جراءات المراجعة  اطر و سبان عند تحديد طبيعة وتوقيت ومدى مشاركتھ  إجراءات تقييم ا موعة  ا ا فرق ارتباط ا يأخذ

تمثل الغرض من  ونات. و ونات ع المعلومات المالية للم ا مراجعو الم صول ع ما يكفي من أدلة الإضافية ال ينفذ ذه المشاركة  ا
ل أساساً لرأي المراجعة  القوائم المالية للمجموعة. ش  المراجعة المناسبة ال 

 تارخ السران

ا اعتباراً من  .٧ ذا المعيار ع أعمال مراجعة القوائم المالية للمجموعات المرتبط عل عد ذلك التارخ. ١/١/٢٠١٧سري   أو 

 دافالأ

٨. : داف المراجع فيما ي  تتمثل أ

اصة بمجموعة؛ (أ) ان سيعمل كمراجع للقوائم المالية ا  تحديد ما إذا 

اصة بمجموعة: (ب) ان سيعمل كمراجع للقوائم المالية ا  إذا 

م ع المعلومات المالية المتعلقة  )١( شأن نطاق وتوقيت أعمال ونات  ونات والنتائج ال التواصل بوضوح مع مراج الم بالم
ا؛  يتوصلون إل

ونات وآلية توحيد القوائم المالية لإبداء رأي  )٢( شأن المعلومات المالية للم صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة  ا
رة، وفقاً لإطار التقرر ا و وانب ا ان قد تم إعداد القوائم المالية للمجموعة من جميع ا  لما المنطبق.فيما إذا 

                                                 
ودة لمراجعة القوائم المالية") ٢٢٠معيار المراجعة (  ١  ١٥، ١٤، الفقرتان "رقابة ا
داف العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة ) "٢٠٠معيار المراجعة ( ٢  ٥٣، الفقرة أوفقاً للمعاي الدولية للمراجعة"الأ



 )٦٠٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٦٦٣ ترجمة ال  ©للمحاسب

 التعرفات

نة أدناه: .٩ ّ ي المب ات الآتية المعا ون للمصط  لأغراض معاي المراجعة، ت

ا  القوائم المالية للمجموعة.  (أ) ب تضمي ون بإعداد معلومات مالية لھ ي موعة أو الم شاط تجاري تقوم إدارة ا شأة أو  ون: م الم
 )٤أ–٢(راجع: الفقرات أ

ون مرا (ب) شأن المعلومات المالية المتعلقة بم نفيذ عمل  موعة، ب ون: المراجع الذي يقوم، بناءً ع طلب من فرق ارتباط ا جع الم
موعة. (راجع: الفقرة أ  )٧من أجل مراجعة ا

ون. (ج) ون: الإدارة المسؤولة عن إعداد المعلومات المالية للم  إدارة الم

ون  (د) ية للم س مية ال موعة.الأ ا فرق ارتباط ا ون ال يحدد ية للم س مية ال  : الأ

ون  (ه) موعة ع أك من م ا المالية  القوائم المالية للمجموعة. ودائماً ما تحتوي ا ونات ال تُدرج معلوما موعة: جميع الم ا
 واحد. 

موعة: مراجعة القوائم المالية للمجموعة. (و)  مراجعة ا

موعة: رأي المراجعة  القوائم المالية للمجموعة. رأي (ز)  مراجعة ا

موعة وتنفيذ  (ح) ون مسؤولاً عن ارتباط مراجعة ا ص آخر  المكتب، ي موعة: شرك، أو  الشرك المسؤول عن ارتباط ا
شأن القوائم المالية للمجموعة الذي يصدر من خلال المكتب. ك أك من مراجع   الارتباط، وعن تقرر المراجع  ش وعندما 

ن الشرك المسؤول  لون مجتمع ش م  عة ل ن عن الارتباط وفرق الارتباط التا ن المسؤول شارك اء الم موعة، فإن الشر مراجعة ا
ن أ شارك ن الم ن المراجع ذا المعيار العلاقة ب ناول  موعة. ومع ذلك، لا ي موعة وفرق ارتباط ا و العمل الذي عن ارتباط ا

عمل مراجع آخر مشارك.  ينفذه مراجع واحد مشارك فيما يتعلق 

اتيجية العامة  (ط) موعة، والموظفون الذين يضعون الاس م الشرك المسؤول عن ارتباط ا اء، بما ف موعة: الشر فرق ارتباط ا
ؤدون العمل المتع ونات، و تواصلون مع مراج الم موعة، و بطة من لمراجعة ا تاجات المست مون الاست قوِّ

لق بآلية التوحيد، وُ
ن الرأي  القوائم المالية للمجموعة. و ا الأساس لت  أدلة المراجعة باعتبار

ش مصط "القوائم المالية  (ي) ون واحد. و القوائم المالية للمجموعة: القوائم المالية ال تتضمن المعلومات المالية لأك من م
ا تقع تحت للمجم ا شركة أم ولك ست ل ونات ل معة ال تجمع معلومات مالية مُعدة من قبل م وعة" أيضاً إ القوائم المالية ا

 نفس السيطرة.

موعة: الإدارة المسؤولة عن إعداد القوائم المالية للمجموعة. (ك)  إدارة ا

موعة: أدوات رقابة ع ال (ل) ا.أدوات الرقابة ع مستوى ا موعة، وتقوم بصو ا إدارة ا ا وتطبق  تقرر الما للمجموعة تصمم

موعة، ( (م) وّن يحدده فرق ارتباط ا م: م وّن الم سبة للمجموعة أو (١الم مية مالية مستقلة بال ون لھ أ ب ٢) ت س  ، ) من المر
ري  مة لوقوع تحرف جو اصة، أن ينطوي ع مخاطر م موعة. (راجع:  طبيعتھ أو ظروفھ ا اصة با  القوائم المالية ا

ن أ  )٦، أ٥الفقرت

ع إطار التقرر الما الذي يُطبق ع القوائم المالية للمجموعة. والإشارة إ "آلي .١٠ ة التوحيد" الإشارة إ "إطار التقرر الما المنطبق" 
 تتضمن:

وِنّات  (أ) َ ا  القوائم المالية للمجموعة عن طرق التوحيد أو إثبات المعلومات المالية لمُ ا والإفصاح ع ا وعرض موعة، وقياس ا
لفة  ؛)(طرقة حقوق الملكية أو الت

                                                 
موعة. وحيث أنھ قد تم إلغاء   ونات ا اسبة عن م أحد طرق ا طرقة التوحيد التناس من المعاي ورد  النص الأص للمعيار الدو الإشارة لطرقة التوحيد التناس 

ا طرقة حقوق المل ا قة من المعيار المعتمد  المملكة العرية الدولية للتقرر الما وحل م ذه الطر بعاد  كة، فقد تم اس صص  المشروعات المش اسبة عن ا كية عند ا
 السعودية.
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ا تقع تحت نفس السيطرة (ب) ا شركة أمّ لك ست ل وِنّات ال ل َ اصة بالمُ مّعة، للمعلومات المالية ا  .التجميع،  القوائم المالية ا

 لباتالمتط

 المسؤولية

ام بالمعا .١١ موعة وتنفيذه والإشراف عليھ،  إطار الال موعة مسؤولاً عن توجيھ ارتباط مراجعة ا عد الشرك المسؤول عن ارتباط ا ي ُ
ان تقرر المراجع الذي يُصدر مناسباً   نية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة، ومسؤولاً عمّا إذا  يجة  ٣ظل الظروف القائمة.الم ون

ن تلك ونات، ما لم تتطلب الأنظمة أو اللوائح تضم ش تقرر المراجع عن القوائم المالية للمجموعة إ مراج الم  لذلك، لا يجوز أن 
ذه الإشارة لا تق ش تقرر المراجع إ أن  ذا تطلبت الأنظمة أو اللوائح تلك الإشارة، فيجب أن  لل من مسؤولية الشرك المسؤول الإشارة. و

ن أ موعة. (راجع: الفقرت موعة، عن رأي مراجعة ا موعة، أو مسؤولية مكتب الشرك المسؤول عن ارتباط ا  )٩، أ٨عن ارتباط ا

 القبول والاستمرار

موعة أن يحدد ما إ٢٢٠عند تطبيق معيار المراجعة ( .١٢ ل معقول توقع )، يجب ع الشرك المسؤول عن ارتباط ا ش ان من الممكن  ذا 
ل أ ش ونات، وال من المقرر أن  صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، فيما يتعلق بآلية التوحيد والمعلومات المالية للم ساساً ا

وِ  َ م للمجموعة ومُ موعة إ ف ذا الغرض، يجب أن يتوصل فرق ارتباط ا موعة. ول ا، بما يكفي لتحديد لرأي مراجعة ا ئا ا و نّا
ونات، فيج ذه الم وّنات أعمالاً ع المعلومات المالية ل ذ مراجعو الم مة. وعندما ينفِّ وّنات م ون م ونات ال من المر أن ت ب ع الم

موعة قادراً ع المشاركة ان فرق ارتباط ا م ما إذا  موعة تقو وّنات بالقدر المطلوب  الشرك المسؤول عن ارتباط ا  عمل مراج الم
صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة. (راجع: الفقرات أ  )١٢أ–١٠ل

موعة: .١٣ تج الشرك المسؤول عن ارتباط ا  إذا است

ب ال (أ) س موعة ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة  قيود المفروضة من إدارة أنھ من غ الممكن أن يحصل فرق ارتباط ا
موعة؛  ا

ذا سيؤدي إ الامتناع عن إبداء رأي  القوائم المالية للمجموعة، (ب) تمل لعدم القدرة   ٤أن التأث ا

موعة إمّا:  فيجب ع الشرك المسؤول عن ارتباط ا

اب من الارتباط،   )أ( ديد، أو الا اب ممكناً أن يرفض الارتباط،  حالة الارتباط ا ان الا حالة الارتباط المستمر، م 
 بموجب الأنظمة أو اللوائح المنطبقة؛ أو

عد مراجعة القوائم المالية للمجموعة إ أق حد ممكن، وذلك عندما  )ب( أن يمتنع عن إبداء رأي  القوائم المالية للمجموعة، ولكن 
ب آخر. (راجع: تحظر الأنظمة أو اللوائح ع المراجع رفض الارتباط،  اب من الارتباط غ ممكن لأي س ون الا أو عندما ي

 )١٩أ–١٣الفقرات أ

 شروط الارتباط

موعة وفقاً لمعيار المراجعة ( .١٤ موعة ع شروط ارتباط مراجعة ا ن  ٥).٢١٠يجب أن يوافق الشرك المسؤول عن ارتباط ا (راجع: الفقرت
 )٢١، أ٢٠أ

اتيجية العامة لل  مراجعة وخطة المراجعةالاس

موعة وفقاً لمعيار المراجعة ( .١٥ ر خطة لمراجعة ا موعة وتطو اتيجية عامة لمراجعة ا موعة وضع اس  ٦).٣٠٠يجب ع فرق ارتباط ا

                                                 
 ١٥)، الفقرة ٢٢٠معيار المراجعة (  ٣
 "التعديلات ع الرأي  تقرر المراجع المستقل") ٧٠٥معيار المراجعة ( ٤
 تفاق ع شروط ارتباطات المراجعة") "الا٢١٠معيار المراجعة (  ٥
 ١٢-٧) "التخطيط لمراجعة القوائم المالية"، الفقرات ٣٠٠معيار المراجعة ( ٦
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موعة وخطة مراجعة  .١٦ اتيجية العامة لمراجعة ا موعة فحص الاس موعة. (راجع: الفقرة يجب ع الشرك المسؤول عن ارتباط ا ا
 )٢٢أ

ا ئا ا و موعة ومُكَوِنّا م ا  ف

طار التقرر الما المن .١٧ ا و ئ شأة و مٍ للم ا من خلال التوصل إ ف ري وتقييم و ن ع المراجع التعرف ع مخاطر التحرف ا طبق يتع
موعة: ٧ونظام الرقابة الداخلية. جب ع فرق ارتباط ا  و

موعة، والذي يتم التوصل إليھ  مرحلة قبول  (أ) ا، بما  ذلك أدوات الرقابة ع مستوى ا ئا ا و وِنّا َ مھ للمجموعة ومُ عزز ف
 الارتباط أو الاستمرار فيھ؛

وّنات. (را (ب) موعة إ الم ا إدارة ا م لآلية التوحيد، بما  ذلك التعليمات ال تصدر  )٢٩أ–٢٣جع: الفقرات أالتوصل إ ف

١٨. : افٍ للقيام بما ي م  موعة إ ف  يجب أن يتوصل فرق ارتباط ا

مة، أو إعادة النظر فيھ؛ (أ) ون م موعة ال من المر أن ت ونات ا ّ لم  تأكيد تحديده الأو

ب  (ب) س انت  ري  القوائم المالية للمجموعة، سواءً  و ن أ ٨غشٍ أو خطأ.تقييم مخاطر التحرف ا  )٣١، أ٣٠(راجع: الفقرت

موعة م مراجع مُكَوِنّ ا  ف

ون، فيجب ع  .١٩ ذا الم اصة  شأن المعلومات المالية ا ونات تنفيذ أعمال  موعة لأن يطلب من مراجع أحد الم إذا خطط فرق ارتباط ا
: (راجع: الفقرات م لما ي موعة أن يتوصل إ ف  )٣٥أ–٣٢أ فرق ارتباط ا

صوص، متطلب  (أ) ا، وع وجھ ا م  موعة وسوف يل م المتطلبات المسلكية ذات الصلة بمراجعة ا وّن يف ان مراجع الم ما إذا 
ون مستقلاً. (راجع: الفقرة أ  )٣٧أن ي

وّن. (راجع: الفقرة أ (ب) نية لمراجع الم  )٣٨الكفاءة الم

موعة  (ج) ان فرق ارتباط ا وّن بالقدر اللازم للتوصل إ ما يكفي من أدلة المراجعة ما إذا  قادراً ع المشاركة  عمل مراجع الم
 المناسبة.

ن. (راجع: الفقرة أ (د) شرف ع نحو فعّال ع المراجع ئة تنظيمية  عمل  ب وّن  ان مراجع الم  )٣٦ما إذا 

ونات لمتطلبات  .٢٠ يفاء مراجع أحد الم موعة  حالة عدم اس انت لدى فرق ارتباط ا موعة، أو إذا  الاستقلال ذات الصلة بمراجعة ا
ورة  الفقرة  شأن الأمور الأخرى المذ موعة أن يحصل ع ما يكفي من أدلة المراجعة -(أ)١٩مخاوف جدية  (ج)، فيجب ع فرق ارتباط ا
وّن، د ذا الم وّن. المناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية ل وّن تنفيذ أعمال ع المعلومات المالية لذلك الم ون أن يطلب من مراجع ذلك الم

 )٤١أ–٣٩(راجع: الفقرات أ

ية س مية ال  الأ

: (راجع: الفقرة أ .٢١ موعة ما ي  )٤٢يجب أن يحدد فرق ارتباط ا

اتيجية ال (أ) ل عند وضع الاس ية للقوائم المالية للمجموعة ك س مية ال موعة.الأ  عامة لمراجعة ا

ا ع فئات معاملات أو أرصدة حسابات أو إفصاحات معينة  القوائم المالية  (ب) ية المقرر تطبيق س مية ال ات الأ مستوى أو مستو
موعة، أن تؤثر التحرفات  تلك المعاملات أو أ اصة با ان من المتوقع بدرجة معقولة  ظل الظروف ا رصدة للمجموعة، إذا 

ل ع القرارات الاقتصادية  ية للقوائم المالية للمجموعة ك س مية ال انت بمبالغ أقل من الأ ن  سابات أو الإفصاحات ح و ا
ن المتُّخذة ع أساس القوائم المالية للمجموعة.  للمستخدم

                                                 
دث  عام ) ٣١٥معيار المراجعة (  ٧ ا "التعرف ع) ٢٠١٩(ا ري وتقييم و  "مخاطر التحرف ا
دث  عام  )٣١٥معيار المراجعة ( ٨  )٢٠١٩(ا
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ا مراجعة أو فحصاً  (ج) نفذ مراجعو وِنّات ال س َ ية لتلك المُ س مية ال موعة. ولتخفيض احتمالية أن يتجاوز الأ لأغراض مراجعة ا
ل إ  ية للقوائم المالية للمجموعة ك س مية ال شفة  القوائم المالية للمجموعة الأ ة وغ المك مجموع التحرفات غ المُ

ية  س مية ال وّن أقل من الأ ية للم س مية ال ون الأ ل. مستوى منخفض بدرجة مناسبة، يجب أن ت للقوائم المالية للمجموعة ك
ن أ  )٤٤، أ٤٣(راجع: الفقرت

ل وا للقوائم المالية للمجموعة. (راجع: الفقرة أ (د) ش ة  ا تاف د الذي إذا تخطتھ التحرفات لا يمكن اعتبار أ  )٤٥ا

موعة، فيجب ع فرق ارتباط م .٢٢ وّنات مراجعة لأغراض مراجعة ا مية عندما ينفذ مراجعو الم م مدى مناسبة الأ موعة تقو راجعة ا
وّنات. (راجع: الفقرة أ ددة ع مستوى الم ية للتنفيذ ا س  )٤٦ال

موعة استخدام تلك المراجعة لتوف  .٢٣ ب آخر، وقرر فرق ارتباط ا ونات خاضعاً للمراجعة بموجب نظام أو لائحة أو لس ان أحد الم إذا 
انت:أدلة مراجعة لمراجعة ا موعة أن يحدد ما إذا   موعة، فيجب ع فرق ارتباط ا

ل؛ (أ) وّنات ك ية للقوائم المالية للم س مية ال  الأ

ونات (ب) ية للتنفيذ ع مستوى الم س مية ال  الأ

ذا المعيار.  ستو متطلبات 

مة  الاستجابة للمخاطر المقيَّ

عد المراجع مطالباً بتصميم استجابات  .٢٤ مة ع مستوى القوائم المالية.ُ ري المقيَّ و ة مخاطر التحرف ا ا، لمواج جب  ٩مناسبة، وتطبيق و
وّنات بالنيابة عنھ، ع المعلومات ا موعة، أو مراجعو الم نفذه فرق ارتباط ا ُ موعة تحديد نوع العمل الذي س لمالية ع فرق ارتباط ا

وّنات (انظر الفقرات  وّنات  ).٢٩-٢٦للمُ موعة أيضاً طبيعة وتوقيت ومدى مشاركتھ  عمل مراج الم جب أن يحدد فرق ارتباط ا و
ن   ).٣١، ٣٠(انظر الفقرت

ند إ توقع أن أدوات الرقاب .٢٥ س وّنات  ذ ع آلية التوحيد أو المعلومات المالية للم نفَّ ُ انت طبيعة وتوقيت ومدى العمل الذي س ة ع إذا 
ا ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة ع مستوى ا انت الإجراءات الأساس لا يمكن أن توفر بمفرد ل فعّال، أو إذا  ش عمل  موعة 

شغيلية لتلك الأدوات  ، الفاعلية ال وّن أن يخت ، أو يطلب من مراجع المُ موعة أن يخت مستوى الإقرارات، فيجب ع فرق ارتباط ا
 الرقابية.

وّنات تحديد نفذ ع المعلومات المالية للم  )٤٧(راجع: الفقرة أ نوع العمل الذي سُ

مة: وّنات الم  الم

عمل .٢٦ وّن الذي  موعة، أو مراجع الم سبة للمجموعة، يجب ع فرق ارتباط ا ميتھ المالية المستقلة بال ب أ س م  ون الم  فيما يخص الم
وّن.بالنيابة عنھ، مراجعة المعلومات  ية للم س مية ال وّن باستخدام الأ  المالية لذلك الم

ماً ن .٢٧ عد م ُ وّن  عمل بالنيابة عن الفرق، تنفيذ واحد أو أك مما ي لأي م ون الذي  موعة، أو مراجع الم ظراً يجب ع فرق ارتباط ا
ري  القوائم المالية لل مة لوقوع تحرف جو اصة:لاحتمال أن يتضمن مخاطر م ب طبيعتھ أو ظروفھ ا س  مجموعة 

وّن. (أ) ية للم س مية ال وّن باستخدام الأ  مراجعة المعلومات المالية للم

تملة لوقوع تحرف  (ب) مة ا اطر الم سابات أو فئات المعاملات أو الإفصاحات المتعلقة با مراجعة واحد أو أك من أرصدة ا
ري  القوائم المالية للمجم  )٤٨وعة. (راجع: الفقرة أجو

ري  القوائم المالية للمجموعة. (راجع: الفقرة  (ج) تملة لوقوع تحرف جو مة ا اطر الم إجراءات مراجعة محددة فيما يتعلق با
 )٤٩أ

                                                 
 "استجابات المراجع للمخاطر المقيمة") ٣٣٠معيار المراجعة (  ٩
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مة ونات م عد م ُ وّنات ال لا   الم

موعة تنفيذ إجراءات تحليلية ع مستوى  .٢٨ مة. (راجع: الفقرة أيجب ع فرق ارتباط ا ونات م عد م ُ وّنات ال لا  موعة للم  )٥٠ا

ل أساساً لرأي مراجعة ا .٢٩ ش موعة أنھ لن يحصل ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة ال من المقرر أن  موعة إذا رأى فرق ارتباط ا
 من:

م (أ) وّنات الم  ة؛العمل المنفذ ع المعلومات المالية للم

موعة وآلية التوحيد؛ (ب)  العمل المنفذ ع أدوات الرقابة ع مستوى ا

موعة، (ج)  الإجراءات التحليلية المُنفذة ع مستوى ا

ونات أن ينفذوا،  جب أن ينفذ، أو يطلب من مراج الم مة، و ونات م عد م ُ ونات ال لا  موعة اختيار الم فيجب ع فرق ارتباط ا
تارة:واحداً  ونات ا ون من الم ل م  )٥٣أ–٥١(راجع: الفقرات أ أو أك مما ي ع المعلومات المالية ل

وّن.  ية للم س مية ال وّن باستخدام الأ  مراجعة المعلومات المالية للم

سابات أو فئات المعاملات أو الإفصاحات.   مراجعة واحد أو أك من أرصدة ا

وّن.فحص المعلومات المالية   ية للم س مية ال وّن باستخدام الأ  للم

 إجراءات محددة أخرى. 

تارة ع مدار الوقت. وّنات ا موعة مجموعة الم جب أن ينوّع فرق ارتباط ا  و

وّنات ن أ المشاركة  العمل المنفذ من قبل مراج الم  )٥٥، أ٥٤(راجع: الفقرت

مة  وّنات الم اطر –الم  تقييم ا

وّن إذا  .٣٠ موعة المشاركة  تقييم مراجع الم م، فيجب ع فرق ارتباط ا وّن م ونات بمراجعة المعلومات المالية لم قام أحد مراج الم
ذه المشاركة  ري  القوائم المالية للمجموعة. وتتأثر طبيعة وتوقيت ومدى  مة لوقوع تحرف جو اطر الم غية التعرف ع ا للمخاطر، 

م فر  ذه المشاركة يجب أن تتضمن ع الأقل:بف وّن، إلا أن  موعة لمراجع الم  ق ارتباط ا

مة للمجموعة؛ )أ( عد م ُ وّن ال  شطة التجارة للم وّن  الأ وّن أو إدارة الم  مناقشة مراجع الم

ب غش  )ب( س ري  المعلومات المالية  وّن لتحرف جو عرض الم وّن  قابلية   أو خطأ؛مناقشة مراجع الم

ري  القوائم المالية للمجموعة.  )ج( ا فيما يخص وقوع تحرف جو مة ال تم التعرف عل وّن للمخاطر الم فحص توثيق مراجع الم
ا. مة ال تم التعرف عل اطر الم وّن فيما يتعلق با تاج مراجع الم عكس است ل مذكرة   وقد يأخذ ذلك التوثيق ش

مة ال تم الت اطر الم ري  القوائم المالية للمجموعة ا ا فيما يخص وقوع تحرف جو  إجراءات المراجعة الإضافية –عرف عل

ونات  .٣١ وِنّ ينفذ فيھ أحد مراج الم َ ري  القوائم المالية للمجموعة فيما يخص مُ مة لوقوع تحرف جو  حالة التعرف ع مخاطر م
مة ال تم أعمالاً، فيجب ع فرق ارتباط  نفذ استجابةً للمخاطر الم ُ م مدى مناسبة إجراءات المراجعة الإضافية ال س موعة تقو ا

مھ  ناداً إ ف موعة أن يحدد، اس جب ع فرق ارتباط ا ري  القوائم المالية للمجموعة. و ا فيما يخص وقوع تحرف جو التعرف عل
ان من الضرو  وّن، ما إذا   ري المشاركة  إجراءات المراجعة الإضافية.لمراجع الم

 آلية التوحيد

موعة وآلية التوحيد، بما  ذلك التعليمات الصادرة ١٧وفقاً للفقرة  .٣٢ م لأدوات الرقابة ع مستوى ا موعة إ ف ، يتوصل فرق ارتباط ا
وّنات. ووفقاً للفقرة  موعة للم موعة، ، يخت فرق ارتباط ا٢٥من إدارة ا ون بناءً ع طلب فرق ارتباط ا موعة، أو مراجع الم

ند إ  س نفذ ع آلية التوحيد  ُ انت طبيعة وتوقيت ومدى العمل الذي س موعة إذا  شغيلية لأدوات الرقابة ع مستوى ا الفاعلية ال
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ست ل فعّال، أو إذا لم  ش عمل  موعة  ا أن توفر ما يكفي من أدلة توقع أن أدوات الرقابة ع مستوى ا طع الإجراءات الأساس بمفرد
 المراجعة المناسبة ع مستوى الإقرارات.

مة لوقوع تحرف  .٣٣ موعة تصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة إضافية ع آلية التوحيد للاستجابة للمخاطر المقيَّ يجب ع فرق ارتباط ا
يجة  ري  القوائم المالية للمجموعة ن ا  القوائم جو وّنات قد تم تضمي انت جميع الم م ما إذا  ذا تقو جب أن يتضمن  لآلية التوحيد. و

 المالية للمجموعة.

جب أن يُقَوّم مدى وجود  .٣٤ يف عند التوحيد، و عادة التص م مدى مناسبة واكتمال ودقة التعديلات و موعة تقو يجب ع فرق ارتباط ا
 )٥٦أو المؤشرات الدالة ع وجود تح محتمل من جانب الإدارة. (راجع: الفقرة أ أيٍ من عوامل خطر الغش

ية المطبقة ع القوائم المالية للمجموعة، فيجب ع فر  .٣٥ اس وّن ما وفقاً لنفس السياسات ا ق  حالة عدم إعداد المعلومات المالية لم
عديل الم ان قد تم  م ما إذا  موعة تقو ل مناسب لأغراض إعداد وعرض القوائم المالية ارتباط ا ش وّن  اصة بذلك الم علومات المالية ا

 للمجموعة.

ا (انظر الفقرة  .٣٦ وّن بالإبلاغ  ددة ال قام مراجع الم انت المعلومات المالية ا موعة ما إذا  (ج))  ٤١يجب أن يحدد فرق ارتباط ا
نة   القوائم المالية للمجموعة. المعلومات المالية المضَُمَّ

موعة، فيجب ع فرق ارتباط .٣٧ اصة با تھ المالية عن تلك ا اية ف وّن تختلف   إذا تضمنت القوائم المالية للمجموعة قوائم مالية لم
عديلات مناسبة ع تلك القوائم المالية وفقاً لإطار التقرر الم جرت 

ُ
انت قد أ م ما إذا  موعة تقو  ا المنطبق.ا

 الأحداث اللاحقة

موعة  .٣٨ وّنات، فيجب ع فرق ارتباط ا وّنات عمليات مراجعة للمعلومات المالية للم موعة أو مراجعو الم أو عندما ينفذ فرق ارتباط ا
ن توارخ المعلو  وّنات ال تقع ب وّنات تنفيذ إجراءات مصممة لتحديد الأحداث  تلك الم وّنات وتارخ تقرر مراج الم مات المالية للم

ا. عديلاً ع القوائم المالية للمجموعة أو إفصاحاً ف  المراجع المتعلق بالقوائم المالية للمجموعة، وقد يتطلب ذلك 

وّنات، فيجب ع فرق ارتبا .٣٩ وّنات عملاً آخر بخلاف عمليات مراجعة المعلومات المالية للم موعة أن يطلب عندما ينفذ مراجعو الم ط ا
عديلاً ع القوائم المالية موعة إذا أصبحوا ع علم بوجود أحداث لاحقة قد تتطلب  وّنات أن يُخطروا فرق ارتباط ا  من مراج الم

ا.  للمجموعة أو إفصاحاً ف

موعة  الاتصال بمراجع مكوّن ا

وّن  .٤٠ موعة أن يبلّغ مراجع الم نفذ،  يجب ع فرق ارتباط ا ُ ذا الإبلاغ العمل الذي س جب أن يحدد  بمتطلبات الفرق  الوقت المناسب. و
 : جب أن يتضمن أيضاً ما ي موعة. و ون بفرق ارتباط ا ل ومحتوى اتصال مراجع الم ستخدم فيھ ذلك العمل، وش ُ والغرض الذي س

 )٦٠، أ٥٨، أ٥٧(راجع: الفقرات أ

وّن، )أ( وّن، أنھ سوف  طلباً بأن يؤكد مراجع الم موعة عمل مراجع الم ستخدم فيھ فرق ارتباط ا عرف السياق الذي س الذي 
موعة. (راجع: الفقرة أ  )٥٩يتعاون مع فرق ارتباط ا

موعة، وخصوصاً، متطلبات الاستقلال. )ب( عد ذات صلة بمراجعة ا ُ  المتطلبات المسلكية ال 

وّن،  حالة مراجعة )ج( ية للم س مية ال ية لفئات  الأ س مية ال ات الأ وّن، (ومستوى أو مستو أو فحص المعلومات المالية لم
ة اانطباق حسابات أو إفصاحات معينة،  حالمعاملات أو أرصدة  ا تاف د الذي إذا تخطتھ التحرفات لا يمكن اعتبار أ ) وا

ل وا للقوائم المالية للمجموعة.  ش

مة ال تم التعرف )د( اطر الم عد  ا ب غشٍ أو خطأ، وال  س ري  القوائم المالية للمجموعة  ا فيما يخص وقوع تحرف جو عل
وّن الإبلاغ  الوقت المناسب عن أي  موعة أن يطلب من مراجع الم جب ع فرق ارتباط ا وّن. و عمل مراجع الم ذات صلة 

ا فيما يخص وقوع تحرف ج مة يتم التعرف عل وّن، مخاطر أخرى م ب غشٍ أو خطأ،  الم س ري  القوائم المالية للمجموعة،  و
اطر. وّن لتلك ا  واستجابات مراجع الم
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موعة ع علم  )ه( ون فرق ارتباط ا موعة، وأي أطراف أخرى ذات علاقة ي قائمة بالأطراف ذات العلاقة، مُعدة من قبل إدارة ا
موعة أن ي جب ع فرق ارتباط ا وّن الإبلاغ  الوقت المناسب عن أي أطراف ذات علاقة لم يتم ا. و طلب من مراجع الم

تم  ان س موعة أن يحدد ما إذا  جب ع فرق ارتباط ا موعة. و موعة أو فرق ارتباط ا ا  السابق من قبل إدارة ا تحديد
ذه الأطراف الإضافية ذات العلاق ونات الآخرن   ة.عرف مراج الم

موعة فيما يتعلق  .٤١ تاج فرق ارتباط ا وّن الإبلاغ عن الأمور ذات الصلة باست موعة أن يطلب من مراجع الم يجب ع فرق ارتباط ا
: (راجع: الفقرة أ جب أن يتضمن ذلك الإبلاغ ما ي موعة. و  )٦٠بمراجعة ا

م بالمتطلبات المسلكية ا )أ( وّن قد ال ان مراجع الم نية؛ما إذا  موعة، بما  ذلك الاستقلال والكفاءة الم عد ذات صلة بمراجعة ا ُ  ل 

موعة؛ )ب( م بمتطلبات فرق ارتباط ا وّن قد ال ان مراجع الم  ما إذا 

ا؛ )ج( شأ وّن تقرره  عد مراجع الم  تحديد المعلومات المالية ال 

ام بالأنظمة أو اللوائح ال )د( شأن حالات عدم الال ري  القوائم المالية للمجموعة؛معلومات  ا تحرف جو شأ ع   قد ي

د  )ه( ون دون ا وّن (لا يلزم أن تتضمن القائمة التحرفات ال ت اصة بالم ة  المعلومات المالية ا قائمة بالتحرفات غ المُ
موعة (انظر ال ، الذي أبلغ بھ فرق ارتباط ا ل وا ش ة  ن للتحرفات التاف  (ج))؛٤٠فقرة المع

 المؤشرات ع احتمال تح الإدارة. )و(

وّن؛ )ز( ا  الرقابة الداخلية ع مستوى الم مة تم التعرف عل  وصف لأي أوجھ قصور م

وّن، بما  ذلك الغش، )ح( وكمة  الم ن با لف وّن الم ا، مراجع الم ا، أو من المتوقع أن يبلغ ع مة الأخرى ال أبلغ ع أو  الأمور الم
وّن أو ال مة  الرقابة الداخلية ع مستوى الم م أدوار م وّن، أو الموظفون الذين ل بھ فيھ، الذي تورطت فيھ إدارة الم غش المش

وّن؛ ري  المعلومات المالية للم م، م أدى الغش إ تحرف جو  غ

موعة، أو تلك ال يرغب مراجع  )ط( ون ذات صلة بمراجعة ا ا، أي أمور أخرى قد ت موعة إل باه فرق ارتباط ا وّن  لفت ان الم
وّن؛ وّن من إدارة الم ا مراجع الم ة ال طل ا  الإفادات المكتو ناءات ال تم ذكر  بما  ذلك الاست

تاجاتھ أو رأيھ. )ي( وّن أو است  النتائج العامة لمراجع الم

صول  م مدى كفاية ومناسبة أدلة المراجعة ال تم ا ا تقو  عل

وّن وكفاية عملھ م الإبلاغ من مراجع الم  تقو

وّن (انظر الفقرة  .٤٢ موعة أن يُقَوّم الإبلاغ الذي يقوم بھ مراجع الم موعة:٤١يجب ع فرق ارتباط ا جب ع فرق ارتباط ا  ). و

وّن، أو إدارة  (أ) م مع مراجع الم شأ عن ذلك التقو مة ال ت ال؛مناقشة الأمور الم موعة، حسب مقت ا وّن، أو إدارة ا  الم

وّن لأعمال المراجعة. (راجع: الفقرة أ (ب) ان من الضروري فحص الأجزاء الأخرى ذات الصلة  توثيق مراجع الم  )٦١تحديد ما إذا 

افٍ، فيجب ع فرق ارتباط ا .٤٣ وّن غ  موعة أن عمل مراجع الم تج فرق ارتباط ا موعة أن يحدد الإجراءات الزائدة ال إذا است
موعة. وّن أو من قبل فرق ارتباط ا نفذ من قبل مراجع الم ُ انت س نفذ، وما إذا  ُ  س

ا  كفاية أدلة المراجعة ومناسب

صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لتخفيض خطر المراجعة إ مستوى منخفض ب .٤٤ عد المراجع مطالباً با ا، ُ درجة يمكن قبول
ن  باط المراجع من مما يمكِّ ل أساساً لرأيھ.است ش تاجات معقولة  صول  ١٠است ان قد تم ا م ما إذا  موعة تقو جب ع فرق ارتباط ا و

موعة، من إجراءات المراجعة ا ا رأي مراجعة ا ند إل س لمنفذة ع آلية التوحيد ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، ال من المقرر أن 
وّنات. (راجع: الفقرة أ اصة بالم شأن المعلومات المالية ا وّنات  موعة ومراج الم  )٦٢والعمل المنُفذ من قبل فرق ارتباط ا

                                                 
 ١٧)، الفقرة ٢٠٠معيار المراجعة (  ١٠
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موعة (س .٤٥ ة ع رأي مراجعة ا موعة أن يُقَوّم تأث أي تحرفات غ م ا يجب ع الشرك المسؤول عن ارتباط ا شاف واءً تم اك
صول ع ما يكفي من أدلة الم ا ا وّنات) وأي حالات لم يمكن ف ا من قبل مراج الم موعة أو تم الإبلاغ ع راجعة من قبل فرق ارتباط ا

 )٦٣المناسبة. (راجع: الفقرة أ

موعة وكمة  ا ن با لف موعة والم  الاتصال بإدارة ا

موعة  الاتصال بإدارة ا

وك .٤٦ ن با لف ا إ الم تم إبلاغ ا  الرقابة الداخلية ال س موعة تحديد أوجھ القصور ال تم التعرف عل مة يجب ع فرق ارتباط ا
موعة، وفقاً لمعيار المراجعة ( دارة ا سبان: ١١).٢٦٥و موعة أن يأخذ  ا ذا التحديد، يجب ع فرق ارتباط ا  وعند القيام 

ا؛ )(أ موعة بالتعرف عل موعة ال قام فرق ارتباط ا  أوجھ القصور  الرقابة الداخلية ع مستوى ا

وّنات؛ (ب) ا  أدوات الرقابة الداخلية المطبقة  الم موعة بالتعرف عل  أوجھ القصور  الرقابة الداخلية ال قام فرق ارتباط ا

ا.أوجھ القصور  الرقابة الد (ج) موعة إل باه فرق ارتباط ا وّنات ان  اخلية ال لفت مراجعو الم

باه الفرق إ غش (انظر الفقرة  .٤٧ ونات بلفت ان موعة، أو  حالة قيام مراجع أحد الم شاف غش من قبل فرق ارتباط ا  حالة اك
ش إ احتمال وجود غش، فيجب ع٤١ موعة الإبلاغ عن ذلك  الوقت المناسب إ (ح))، أو  حالة وجود معلومات   فرق ارتباط ا

م.  شاف الغش  الأمور ذات الصلة بمسؤوليا سية عن منع واك م بالمسؤولية الرئ موعة من أجل إبلاغ المستوى المناسب  إدارة ا
 )٦٤(راجع: الفقرة أ

ون مطالباً بموجب نظام أو لائحة أو  .٤٨ ون مراجع الم الة، يجب قد ي وّن. و تلك ا ب آخر، بإبداء رأي مراجعة  القوائم المالية للم لس
ون  موعة ع علم بھ، وقد ي وّن بأي أمر يصبح فرق ارتباط ا موعة إعلام إدارة الم موعة أن يطلب من إدارة ا  ع فرق ارتباط ا

وّن قد لا وّن، لكن إدارة الم ماً للقوائم المالية للم وّن، فيجب ع فرق  م موعة إبلاغ الأمر لإدارة الم ذا رفضت إدارة ا ون ع علم بھ. و ت
موعة، مع مراعاة ذا ظل الأمر دون حل، فيجب ع فرق ارتباط ا موعة. و وكمة  ا ن با لف موعة مناقشة الأمر مع الم  ارتباط ا

نية والقانونية، أن ينظر ف وّن ح يتم اعتبارات السرة الم شأن القوائم المالية للم عدم إصدار تقرره  وّن  ن مراجع الم ان س يما إذا 
 )٦٥حل الأمر. (راجع: الفقرة أ

موعة وكمة  ا ن با لف  الاتصال بالم

موعة بالأمور الآتية، إضافة إ  .٤٩ وكمة  ا ن با لف موعة أن يبلغ الم ا معيار المراجعة (يجب ع فرق ارتباط ا  ١٢)٢٦٠الأمور ال يتطل
 )٦٦ومعاي المراجعة الأخرى: (راجع: الفقرة أ

وّنات. )أ( نفذ ع المعلومات المالية للم ُ  نظرة عامة ع نوع العمل الذي س

نفذ من قبل مراج الم )ب( ُ موعة  العمل الذي س ا لفرق ارتباط ا طط ل وّنات ع المعلومات نظرة عامة ع طبيعة المشاركة ا
مة. وّنات الم  المالية للم

شأن جودة عمل ذلك المراجع. )ج( ونات قلقاً  موعة لعمل مراجع أحد الم م فرق ارتباط ا ا تقو الات ال يث ف  ا

ما ق )د( موعة إ المعلومات ر ون وصول فرق ارتباط ا يل المثال، عندما ي موعة، ع س  د تم تقييده.أي قيود ع مراجعة ا

مة  أدوات الرقابة )ه( م أدوار م وّن، أو الموظفون الذين ل موعة، أو إدارة الم بھ فيھ، الذي تتورط فيھ إدارة ا  الغش، أو الغش المش
ري  القوائم المالية للمجموعة. م، عندما يؤدي الغش إ تحرف جو موعة، أو غ  ع مستوى ا

                                                 
وكمة والإدارة") ٢٦٥معيار المراجعة (  ١١ ن با لف  "إبلاغ أوجھ القصور  الرقابة الداخلية للم
وكمة") "٢٦٠معيار المراجعة (  ١٢ ن با لف  الاتصال بالم
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 التوثيق

ن  توثيقھ لأعمال المراجعة الأمور الآتية:يجب ع فرق ا .٥٠ موعة أن يُضمِّ  ١٣رتباط ا

وّنات. )أ( مة، ونوع العمل المنفذ ع المعلومات المالية للم ونات الم وّنات، مع الإشارة إ الم  تحليلاً للم

وّنات  )ب( موعة  العمل المنفذ من قبل مراج الم مة، بما  ذلك، طبيعة وتوقيت ومدى مشاركة فرق ارتباط ا وّنات الم ع الم
تاجات المتوصل  وّنات لأعمال المراجعة والاست موعة للأجزاء ذات الصلة  توثيق مراج الم عند الانطباق، فحص فرق ارتباط ا

ا.  إل

شأن متطلبات فرق ارتباط  )ج( وّنات  موعة ومراج الم ن فرق ارتباط ا ة ب موعة.الاتصالات المكتو  ا

*** 

ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

ب آخر  اضعة للمراجعة بموجب نظام أو لائحة أو لس موعة ا  )٣(راجع: الفقرة مكونات ا

ا نظام أو لائحة أو  .١أ ستخدم مراجعة يتطل ان س شأن ما إذا  موعة  ب آخر تتضمن العوامل ال قد تؤثر ع قرار فرق ارتباط ا أي س
: موعة، ما ي  من أجل توف أدلة لمراجعة ا

وّن، والمطبقة  إعداد القوائم المالية للمجموعة.   الاختلافات  أطر التقرر الما المطبقة  إعداد القوائم المالية للم

وّن وتلك ا   لمطبقة  مراجعة القوائم المالية للمجموعة.الاختلافات  معاي المراجعة والمعاي الأخرى المطبقة من قبل مراجع الم

موعة.  دول الزم للتقرر عن ا وّن  وقت مناسب للوفاء با تم إكمال مراجعة القوائم المالية للم ان س  ما إذا 

 التعرفات

وّن   (أ))٩(راجع: الفقرة  الم

يل  .٢أ ا. فع س وّنا موعة ع كيفية تحديد م ل ا ي ل تنظي يق بإعداد يؤثر  ي ند نظام التقرر الما للمجموعة إ  س المثال، قد 
ا ال ت ثمر ف شآت المس كة أو الم عة أو المشروعات المش شآت التا شأة الأم وواحدة أو أك من الم اسبة المعلومات المالية بواسطة الم تم ا

لفة أو طرقة حقوق الملكية؛ أو ا بطرقة الت يق بإعداد المعلومات المالية بواسطة المقر الرئ وواحد أو أك من الأقسام أو الفروع؛  ع
ا الما حسب الوظيفة أو العملية أو المنتج أو ا ر موعات نظام تقر عض ا يارن. و المقابل، قد تنظم  دمة أو بواسطة مزج من كلا ا

دمات) أ عد لھ إدارة (أو حسب مجموعات المنتجات أو ا شاط التجاري الذي  شأة أو ال ون الم الات، قد ت ذه ا غرافية. و  و المواقع ا
نة  القوائم المالية للمجموعة وظيفة أو عملية أو منتج أو خدمة (أو مجموعة من المنتجات  وّن معلومات مالية مُضمَّ موعة أو الم أو ا

دمات) أو موقعاً جغرافياً.  ا

ات قد تو  .٣أ وّنات ع مستو سب تحديد الم ون من الأ الة قد ي ذه ا وّنات  نظام التقرر الما للمجموعة، و  ات مختلفة للم جد مستو
ا فرادى.  معينة من التجميع بدلاً من تحديد

موعة؛ إلا أن م .٤أ وّناً واحداً لأغراض مراجعة ا ن م مّعة ع مستوى مع وّنات ا ل الم ش عِد أيضاً قوائم مالية قد  ون قد  ذا الم ثل 
عبارة أخرى، مجموعة فرعي ة ( موعة الأخ ذه ا ا  شمل ونات ال  ذه القوائم المالية المعلومات المالية للم ة). موعة، بحيث تتضمن 

مو  ن عن ارتباط ا اء المسؤول ذا المعيار من قبل مختلف الفرق والشر ق  ، قد يُطبَّ التا تلفة ضمن و عة للمجموعات الفرعية ا
.  مجموعة أك

                                                 
 ٦، وأ١١-٨، الفقرات "توثيق أعمال المراجعة") ٠٢٣معيار المراجعة (  ١٣
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م وّن الم  (م))٩(راجع: الفقرة  الم

ري  القوائم المالية للمجموعة. وقد  .٥أ و وّنات، زادت عادةً مخاطر التحرف ا مية المالية المستقلة لأحد الم فرق يطبق لما زادت الأ
ة  سبة مئو موعة  نطوي تحديد أساس مرج مخع ارتباط ا مية مالية مستقلة. و ا أ وّنات ال ل تار كعامل مساعد لتحديد الم

تم  ة ال س سبة المئو ا الأساس المرج وتحديد ال ا، قد تتضمن اع ممارسة تطبيق موعة وظروف . واعتماداً ع طبيعة ا كم الم
ا أو اما موعة أو ال يل المثال، قد ينظر فرق ارتباط  الأسس المرجعية المناسبة أصول ا ا. فع س ا أو مبيعا ح ا النقدية أو ر تدفقا

وّنات ال تتجاوز  موعة إ الم سبة أع أو أقل من ذلك  %١٥ا ون استخدام  مة. وقد ي وّنات م ا م تار ع أ من الأساس المرج ا
 مناسباً  ظل الظروف القائمة.

ري  القوائم قد يحدد أيضاً ف .٦أ مة لوقوع تحرف جو ون من المر أن ينطوي ع مخاطر م وّنات ع أنھ م موعة أحد الم رق ارتباط ا
التا ق ية، و وّن مسؤولاً عن تداول العملات الأجن ون الم يل المثال، قد ي اصة. فع س ب طبيعتھ أو ظروفھ ا س د المالية للمجموعة 

موعة لأحد  سبة للمجموعة.عرض ا مية مالية مستقلة بال وّن أ مة، ح ولو لم يكن للم ري الم و  مخاطر التحرف ا

وّن   (ب))٩(راجع: الفقرة  مراجع الم

وّنات، من أجل  .٧أ موعة عملاً ع المعلومات المالية لأحد الم موعة، قد ينفذ عضو  فرق ارتباط ا مراجعة بناءً ع طلب فرق ارتباط ا
وّن. عد ذلك العضو أيضاً مراجع م ُ الة،  ذه ا موعة. و   ا

 )١١(راجع: الفقرة المسؤولية 

ونون مسؤول .٨أ ذا ي موعة و وّنات من أجل مراجعة ا وّنات قد ينفذون أعمالاً ع المعلومات المالية للم ن ع الرغم من أن مراج الم
تاج موعة أو مكتب الشرك المسؤول عن عن النتائج العامة أو الاست ا، فإن الشرك المسؤول عن ارتباط ا ات أو الآراء ال يتوصلون إل

موعة. اص بمراجعة ا ون مسؤولاً عن الرأي ا موعة ي  ارتباط ا

صول  .٩أ موعة لم يكن قادراً ع ا ب أن فرق ارتباط ا س موعة معدلاً  ون رأي مراجعة ا ع ما يكفي من أدلة المراجعة عندما ي
شأن القو  وّنات، فإن فقرة "أساس التعديل" الواردة  تقرر المراجع  ائم المالية المناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية لواحد أو أك من الم

ذه الإشارة ضرور وّن، ما لم تكن  افٍ للظروف القائمة.للمجموعة تو أسباب عدم القدرة، دون الإشارة إ مراجع الم  ١٤ة لتقديم تفس 

 القبول والاستمرار

م  مرحلة القبول أو الاستمرار  )١٢(راجع: الفقرة  التوصل إ ف

ا من: .١٠أ ئا ا و وّنا م للمجموعة وم موعة إ ف   حالة تنفيذ ارتباط جديد، قد يتوصل فرق ارتباط ا

موعة  ا إدارة ا  ؛المعلومات ال توفر

موعة؛   الاتصال بإدارة ا

ونات، عند الانطباق.  وّن أو مراج الم موعة السابق أو إدارة الم  الاتصال بفرق ارتباط ا

: .١١أ موعة أموراً مثل ما ي م فرق ارتباط ا  قد يتضمن ف

عبارة أخرى، طرقة   ي والتنظي ( ل القانو ي لٍ من ال موعة، بما  ذلك  ل ا ب نظام التقرر الما للمجموعة).ي  ترت

ئات الصناعية والتنظيمية   مة للمجموعة، بما  ذلك الب عد م ُ موعة، وال  ونات ا ا م شطة التجارة ال تنفذ الأ
شطة. ا تلك الأ  والاقتصادية والسياسية ال تتم ف

كة.  دمات المش دمية، بما  ذلك مراكز ا شآت ا  استخدام الم

موعة.   وصف لأدوات الرقابة ع مستوى ا

                                                 
 ٢٠)، الفقرة ٧٠٥معيار المراجعة (  ١٤
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عقد آلية توحيد القوائم المالية.   مدى 

نفذون أعمالاً ع   موعة، س سوا من مكتب أو شبكة الشرك المسؤول عن ارتباط ا وّنات، الذين ل ان مراجعو الم ما إذا 
موعة ب المنطقي لإدارة ا وّنات، والس ن أك من مراجع واحد. المعلومات المالية لأىٍ من الم عي   

موعة:  ان فرق ارتباط ا  ما إذا 

وّنات،  ○ وكمة  الم ن با لف موعة، والم دارة ا موعة، و وكمة  ا ن با لف ون لديھ وصول غ مقيد إ الم سي
وّنات (بما  ذلك وثائق أعمال  وّنات، ومراج الم وّنات، ومعلومات الم دارات الم ا و المراجعة ذات الصلة ال يحتاج إل

موعة)؛  فرق ارتباط ا

وّنات. ○ ون قادراً ع تنفيذ العمل اللازم ع المعلومات المالية للم  سي

ات ا .١٢أ صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة بالتغي موعة  ا مة،  حالة تنفيذ ارتباط مستمر، قد تتأثر قدرة فرق ارتباط ا لم
يل المثال:  ع س

ب   ات  كيفية ترت بعاد أو إعادة التنظيم أو التغي يل المثال، عمليات الاستحواذ أو الاس موعة (ع س ل ا ي ات   التغي
 نظام التقرر الما للمجموعة).

مة للمجموعة.  عد م ُ وّنات، وال  ا الم شطة التجارة ال تنفذ ات  الأ  التغي

مة.ال  وّنات الم سية للم موعة، أو الإدارة الرئ موعة، أو إدارة ا وكمة  ا ن با لف ن الم و ات  ت  تغي

وّن.  موعة أو إدارة م ة وكفاءة إدارة ا شأن نزا موعة  اوف لدى فرق ارتباط ا  ا

موعة.  ات  أدوات الرقابة ع مستوى ا  التغي

ات  إطار التق   رر الما المنطبق.التغي

صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة  )١٣(راجع: الفقرة  توقع ا

ل معقول  .١٣أ ش موعة  ذه الظروف، قد يتوقع الشرك المسؤول عن ارتباط ا مة. و  عد م ُ وّنات لا  موعة فقط من م قد تتألف ا
صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة  :ا موعة قادراً ع ان فرق ارتباط ا موعة، إذا  ل أساساً لرأي مراجعة ا ش  ال 

وّنات؛ (أ) ذه الم  تنفيذ العمل ع المعلومات المالية لبعض 

صول ع م (ب) وّنات الأخرى بالقدر اللازم ل وّنات ع المعلومات المالية للم ا يكفي من المشاركة  العمل المنفذ من قبل مراج الم
 أدلة المراجعة المناسبة.

 )١٣(راجع: الفقرة  الوصول إ المعلومات

ب .١٤أ س يل المثال،  ا، ع س موعة التغلب عل ستطيع إدارة ا ب ظروف لا  س موعة إ المعلومات مقيداً  ون وصول فرق ارتباط ا  قد ي
صوصية وسرة البيانات، أو رفض  موعة إ وثائق أعمال المراجعة ذات الصلة الأنظمة المتعلقة با وّن لوصول فرق ارتباط ا مراجع الم

موعة. ون الوصول مقيداً أيضاً من قبل إدارة ا ا. وقد ي  ال يحتاج إل

صول ع ما  .١٥أ موعة قادراً ع ا ب الظروف، قد يظل فرق ارتباط ا س ون الوصول إ المعلومات مقيداً  يكفي من أدلة المراجعة عندما ي
ق  الوصو  موعة ا ون لفرق ارتباط ا يل المثال، قد لا ي وّن. فع س مية الم ذه الاحتمالية تقل مع ازدياد أ ل إ المناسبة، إلا أن 

ا فر وكمة أو الإدارة أو المراجع (بما  ذلك وثائق أعمال المراجعة ذات الصلة ال يحتاج إل ن با لف وّن تتم الم موعة)  م ق ارتباط ا
املة من القوائم المالية للم موعة مجموعة  ان لدى فرق ارتباط ا م، و وّن غ م ان الم ذا  اسبة عنھ بطرقة حقوق الملكية. و وّن، ا

موع ا إدارة ا ان يحق لھ الوصول إ المعلومات ال تحتفظ  ا، و تج بما  ذلك تقرر المراجع عل ست وّن، فقد  ة فيما يتعلق بذلك الم
م وّن م ان الم وّن. لكن إذا  ل ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بذلك الم ش ذه المعلومات  موعة أن  اً، فلن فرق ارتباط ا

ذا المعيار ذات الصلة  الظرو  ام بمتطلبات  موعة قادراً ع الال ون فرق ارتباط ا يل المثال، ي موعة. فع س اصة بمراجعة ا ف ا
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ن  ام بالمتطلب الوارد  الفقرت موعة قادراً ع الال ون فرق ارتباط ا ،  ٣١و ٣٠لن ي التا وّن. و الذي يق بالمشاركة  عمل مراجع الم
صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة موعة قادراً ع ا ون فرق ارتباط ا سبان  لن ي ؤخذ  ا وّن. وُ المناسبة فيما يتعلق بذلك الم

صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة وفقاً لمعيار المراجعة ( موعة ع ا  ).٧٠٥عدم قدرة فرق ارتباط ا

صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة إذا ق .١٦أ موعة قادراً ع ا ون فرق ارتباط ا موعة وصول فرق ارتباط لن ي يدت إدارة ا
م. وّن م اصة بم وّنات، إ المعلومات ا موعة، أو وصول مراجع أحد الم  ا

وّن  .١٧أ ان ذلك القيد متعلقاً بم صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة إذا  ون قادراً ع ا موعة قد ي غ رغم أن فرق ارتباط ا
ب  مٍ، فإن س انية الاعتماد ع ردود إدارة م يل المثال، قد يؤثر ذلك ع إم موعة. فع س ذا القيد قد يؤثر ع رأي مراجعة ا

موعة. موعة المقدمة لفرق ارتباط ا موعة وع إفادات إدارة ا موعة ع استفسارات فرق ارتباط ا  ا

عض الدول  قد يحظر نظام أو لائحة ع الشرك المسؤول .١٨أ يل المثال،   اب منھ. فع س موعة رفض الارتباط أو الا عن ارتباط ا
ون خيار الرف ة. وأيضاً،  القطاع العام، قد لا ي اية تلك الف اب قبل  حظر عليھ الا ة زمنية محددة، وُ ن المراجع لف عي ض أو يتم 

ب طبيع س اب من الارتباط متاحاً للمراجع  ذا المعيار منطبقاً ع الا ذه الظروف، يظل  ة العامة. و  ليف أو لاعتبارات المص ة الت
صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، وفقاً  موعة ع ا سبان تأث عدم قدرة فرق ارتباط ا ؤخذ  ا موعة، وُ  مراجعة ا

 ).٧٠٥لمعيار المراجعة (

ق الأول  .١٩أ صول ع ما  يحتوي الم موعة ع ا ناداً إ عدم قدرة فرق ارتباط ا ع مثال لتقرر مراجع يحتوي ع رأي متحفظ اس
كم فرق ار  ان تأث ذلك، وفقاً  اسبة عنھ بطرقة حقوق الملكية، و م تتم ا وّن م تباط يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بم

اً ولكن ر موعة، جو شر.ا  ھ غ من

 )١٤(راجع: الفقرة  شروط الارتباط

قائق الآتية: ١٥تحدد شروط الارتباط إطار التقرر الما المنطبق. .٢٠أ موعة، مثل ا ن أمور إضافية  شروط ارتباط مراجعة ا  وقد يتم تضم

د الممكن بموجب نظام أو لائحة؛   ون غ مقيدة إ ا ب أن ت وّنات ي موعة ومراج الم ن فرق ارتباط ا  أن الاتصالات ب

شأن أوجھ القصور   وّن، بما  ذلك الاتصالات  دارة الم وّن و وكمة  الم ن با لف وّنات والم ن مراج الم مة ب أن الاتصالات الم
مة  الر  موعة؛الم ا أيضاً فرق ارتباط ا غ  ب أن يُبلَّ  قابة الداخلية، ي

موع  ا فرق ارتباط ا غ  ب أن يُبلَّ وّنات فيما يتعلق بأمور التقرر الما ي ن السلطات التنظيمية والم مة ب  ة؛أن الاتصالات الم

موع  د الذي يراه فرق ارتباط ا ، إ ا ب السماح بما ي اً:أنھ ي  ة ضرور

وّنات (بما  ذلك وثائق  ○ وّنات، ومراج الم دارات الم وّنات، و وكمة  الم ن با لف وّنات، والم الوصول إ معلومات الم
موعة). ا فرق ارتباط ا  أعمال المراجعة ذات الصلة ال يحتاج إل

وّنات أن ينفذ أعمالاً  ○ وّنات.تنفيذ الأعمال أو الطلب من مراجع أحد الم  ع المعلومات المالية للم

: .٢١أ  القيود المفروضة ع

وّنات   وّنات، أو مراج الم وّنات، أو إدارات الم وكمة  الم ن با لف وّنات، أو الم موعة إ معلومات الم وصول فرق ارتباط ا
ا فرق ارتباط  موعة)؛ أو(بما  ذلك وثائق أعمال المراجعة ذات الصلة ال يحتاج إل  ا

وّنات،  ا ع المعلومات المالية للم  الأعمال المراد تنفيذ

صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة  ل عدم قدرة ع ا ش موعة،  موعة لارتباط مراجعة ا عد قبول الشرك المسؤول عن ارتباط ا
موعة. و ظروف  اب المناسبة، مما قد يؤثر ع رأي مراجعة ا ان الا اب من الارتباط، م  نائية، قد يؤدي ذلك أيضاً إ الا است

 ممكناً بموجب الأنظمة أو اللوائح المنطبقة.

                                                 
 ٨)، الفقرة ٢١٠معيار المراجعة (  ١٥
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اتيجية العامة للمراجعة وخطة المراجعة  )١٦(راجع: الفقرة  الاس

م .٢٢أ اتيجية العامة لمراجعة ا موعة للاس عد فحص الشرك المسؤول عن ارتباط ا ماً  الوفاء ُ موعة جزءاً م وعة وخطة مراجعة ا
موعة. موعة فيما يتعلق بتوجيھ ارتباط مراجعة ا  بمسؤولية الشرك المسؤول عن ارتباط ا

ا ئا ا و موعة ومُكَوِنّا م ا  ف

ا شأ مِ  موعة إ ف  )١٧(راجع: الفقرة  الأمور ال يتوصل فرق ارتباط ا

دث  عام ) ٣١٥يحتوي معيار المراجعة ( . ٢٣أ م للعوامل ) ٢٠١٩(ا سبان عند التوصل إ ف ا المراجع  ا شأن أمور قد يأخذ ع إرشادات 
شأة؛ و  شأة، بما  ذلك إطار التقرر الما المنطبق؛ وطبيعة الم ارجية الأخرى ال تؤثر ع الم دالصناعية والتنظيمية والعوامل ا اف الأ

شأة. ا؛ وقياس وفحص الأداء الما للم اتيجيات ومخاطر الأعمال المتعلقة  شأن  ١٦والاس ذا المعيار ع إرشادات  ي ل ق الثا حتوي الم و
موعات، بما  ذلك آلية التوحيد.  أمور تخص ا

وّنات موعة للم  )١٧(راجع: الفقرة  التعليمات الصادرة من إدارة ا

موعة. وتحدد تلك التعليمات متطلبات لتحقيق ا .٢٤أ وّنات ا عليمات لم موعة عادةً  ا للمقارنة، تصدر إدارة ا ساق المعلومات المالية وقابلي
ا  القوائم المالية للمجموعة، وتتضمن غالباً أدلة إرشادية لإجراءات  تم تضمي وّنات وال س اصة بالم التقرر شأن المعلومات المالية ا

ا  القوائم الما ال قياسية لتقديم المعلومات المالية من أجل إدراج زمة عادةً من أش ذه ا لية الما وحزمة لإعداد التقارر. وتتألف 
املة المُعدة والمعروضة وفقاً لإطار التقرر الما ل القوائم المالية ال ل عام، لا تأخذ ش ش  المنطبق. للمجموعة. إلا أن حزم إعداد التقارر، 

 غطي التعليمات عادةً: .٢٥أ

ا؛  ب تطبيق ية ال ي اس  السياسات ا

ا المنطبقة ع القوائم المالية للمجموعة، بما  ذلك:   متطلبات الإفصاح النظامية وغ

ا؛ ○  تحديد القطاعات والتقرر ع

 العلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة؛ ○

ققة  ○ اح غ ا موعة؛الأر  والمعاملات داخل ا

موعة؛ ○ سابات داخل ا  أرصدة ا

دول الزم للتقرر.   ا

: .٢٦أ موعة للتعليمات ما ي م فرق ارتباط ا  قد يتضمن ف

اصة باستكمال حزمة إعداد التقارر.   الوضوح والتطبيق العم للتعليمات ا

انت التعليمات:   ما إذا 

افٍ خصائص إطار  ○ لٍ  ش  التقرر الما المنطبق؛تو 

يل المثال، الإفصاح عن  ○ افية للوفاء بمتطلبات إطار التقرر الما المنطبق، ع س عد  ُ تنص ع الإفصاحات ال 
 العلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والمعلومات القطاعية؛

اح غ ا ○ يل المثال، الأر عديلات التوحيد، ع س سابات تنص ع تحديد  موعة، وأرصدة ا ققة والمعاملات داخل ا
موعة؛  داخل ا

وّن. ○  تنص ع اعتماد المعلومات المالية من قبل إدارة الم

                                                 
دث  عام  )٣١٥معيار المراجعة (  ١٦ ق الأول  ٦٤أ-٦٢، الفقرات أ)٢٠١٩(ا  والم
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 )١٧(راجع: الفقرة  الغش

اطر، وتصم .٢٧أ ب الغش، وتقييم تلك ا س ري  القوائم المالية  و عد المراجع مطالباً بالتعرف ع مخاطر التحرف ا يم وتطبيق ُ
ا. ري  القوائم  ١٧استجابات مناسبة للمخاطر ال تم تقييم و وقد تتضمن المعلومات المستخدمة  التعرف ع مخاطر التحرف ا

: ب الغش ما ي س  المالية للمجموعة 

يج  ري ن ل جو ش فة  ون القوائم المالية للمجموعة مُحرَّ اطر احتمال أن ت موعة   ة لغش.تقييم إدارة ا

ا   ا، بما  ذلك أي مخاطر خاصة للغش تم التعرف عل موعة والاستجابة ل موعة للتعرف ع مخاطر الغش  ا آلية إدارة ا
موعة، أو أي أرصدة حسابات أو فئات معاملات أو إفصاحات من المر أن تنطوي ع خطر الغش.  من قبل إدارة ا

وّنات معينة   ناك م انت   من المر أن تنطوي ع خطر الغش.ما إذا 

موعة   موعة للتعرف ع مخاطر الغش  ا ا إدارة ا ستخدم موعة للآليات ال  وكمة  ا ن با لف عة الم كيفية متا
اطر. ذه ا موعة للتخفيف من  ا إدارة ا ا، وأدوات الرقابة ال وضع  والاستجابة ل

وكمة    ن با لف وّنات ومراج ردود الم دارات الم ن  وظيفة المراجعة الداخلية (و موعة، والأفراد المعني دارة ا موعة، و ا
بھ  م معرفة بأي غش فع أو مش انت لد شأن ما إذا  موعة  ن) ع استفسار فرق ارتباط ا وا معني م، إذا اعتُ ونات وغ الم

وّنات موعة. فيھ أو مزعوم، يؤثر ع أحد الم  أو ع ا

ري  القوائم المالية للمجموعة، بما  ذلك  و شأن مخاطر التحرف ا وّنات  موعة ومراج الم ن أعضاء فرق ارتباط ا مخاطر المناقشة ب
 )١٧(راجع: الفقرة  الغش

شأة  .٢٨أ عرض الم ن بمناقشة قابلية  سون  فرق الارتباط مطالب عد الأعضاء الرئ ب غش أو ُ س ا المالية  ري  قوائم لوجود تحرف جو
ذه المناقشات أيضاً مراجعو  شارك   موعة، قد  ب الغش. وعند مراجعة ا س اطر ال  صوص ع ا ك ع وجھ ا خطأ، مع ال

موعة. وّنات ا ن  المناقشات ١٨م موعة للمشارك تأثر تحديد الشرك المسؤول عن ارتباط ا ا،  و ذه المناقشات وموعد وكيفية إجراء 
موعة. ة السابقة مع ا  عوامل مثل ا

: .٢٩أ  توفر المناقشات الفرصة لما ي

موعة.  ا، بما  ذلك أدوات الرقابة ع مستوى ا ئا وّنات و شأن الم  تبادل المعرفة 

مو   وّنات أو  ا شأن مخاطر الأعمال  الم  عة.تبادل المعلومات 

ذا التحرف، وكيف   ب غش أو خطأ ومواضع  س ري  عرض القوائم المالية للمجموعة لتحرفٍ جو شأن كيفية  ار  تبادل الأف
وّنات. ، وكيف يمكن اختلاس أصول الم خفائھ  التقرر الما اب غش و وّنات ارت دارات الم موعة و  يمكن لإدارة ا

اح، بحيث تحديد الممارسات المتّبعة من قبل إد  ة أو مصممة لإدارة الأر ون متح موعة، وال قد ت وّن  ا موعة أو م ارة ا
م بإطار التقرر الما المنطبق. يل المثال، ممارسات إثبات الإيرادات ال لا تل  يمكن أن تؤدي إ تقرر ما مغشوش، ع س

ارجية المعروفة المؤث  موعة أو إدارة النظر  العوامل الداخلية وا موعة وال قد تولد دافعاً أو ضغطاً ع إدارة ا رة ع ا
ش إ وجود ثقافة  اب الغش، أو ال قد  اب الغش، أو ال قد توفر الفرصة لارت اص آخرن لارت موعة أو ع أ وّن  ا م

موعة أو الأ وّن  ا موعة أو إدارة م ئة تمكن إدارة ا م للغش.أو ب ا ير ارت  اص الآخرن من ت

موعة لأدوات الرقابة.  وّن  ا موعة أو إدارة م  النظر  خطر تجاوز إدارة ا

وّنات من أجل إعداد القوائم   اصة بالم ستخدم لإعداد المعلومات المالية ا ُ ية موحدة  ناك سياسات محاس انت  النظر فيما إذا 
ذا لم  ان ذلك المالية للمجموعة، و ا (إذا  عديل ية وكيف يتم  اس يكن الأمر كذلك، فكيف يتم تحديد الاختلافات  السياسات ا

اً بموجب إطار التقرر الما المنطبق).  مطلو

                                                 
 القوائم المالية"عند مراجعة ذات العلاقة بالغش  المراجع) "مسؤوليات ٢٤٠معيار المراجعة (  ١٧
دث  عام  )٣١٥؛ ومعيار المراجعة (١٦)، الفقرة ٢٤٠معيار المراجعة (  ١٨  ١٨و ١٧تان ، الفقر )٢٠١٩(ا
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وّنات.  ش إ وجود غش  أحد الم وّنات، أو المعلومات ال   مناقشة الغش الذي قد تم تحديده  الم

يل المثال، مدفوعات الرشاوى وممارسات أسعار تبادل المعلومات ال   ام بالأنظمة أو اللوائح الوطنية، ع س ش إ عدم الال قد 
ل غ السليمة.  التحو

طر  )١٨(راجع: الفقرة  عوامل ا

ق الثالث .٣٠أ ا، إ مخاطر وجود  يو الم ، منفردة أو  مجمل ش الات أو الأحداث ال قد  ري  القوائم المالية أمثلة ل تحرف جو
ب الغش. س اطر ال   للمجموعة، بما  ذلك ا

اطر  )١٨(راجع: الفقرة  تقييم ا

ري  القوائم المالية للمجموعة إ معلومات مثل ما  .٣١أ و اطر التحرف ا موعة،  موعة، ع مستوى ا ند تقييم فرق ارتباط ا س
:  ي

صول  المعلومات ال  ا، ومن آلية التوحيد، بما  ذلك أدلة المراجعة ال تم ا ئا ا و ونا موعة وم م ا ا من ف صول عل تم ا
عد ذات صلة بالتوحيد. ُ ا وأدوات الرقابة ال  موعة وتطبيق م تصميم أدوات الرقابة ع مستوى ا ا عند تقو  عل

ا من مراج  صول عل وّنات.المعلومات ال تم ا   الم

م مراجع المكوّن   )١٩(راجع: الفقرة ف

وّن تنفيذ عمل ع المعلومات المالية  .٣٢أ وّن فقط عندما يخطط لأن يطلب من مراجع الم م لمراجع الم موعة إ ف يتوصل فرق ارتباط ا
ون من الضروري التوصل  يل المثال، لن ي موعة. فع س وّن من أجل مراجعة ا وّنات ال يخطط فرق ارتباط للم م لمراج الم إ ف

موعة فقط. ا إجراءات تحليلية ع مستوى ا موعة أن يطبق عل  ا

وّن ومصادر أدلة المراجعة م لمراجع الم موعة للتوصل إ ف  )١٩(راجع: الفقرة  إجراءات فرق ارتباط ا

عوامل مثل التجرة السابقة مع تتأثر طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات ال يتخ .٣٣أ وّن  م لمراجع الم موعة للتوصل إ ف ا فرق ارتباط ا ذ
يل المثال: كة، ع س جراءات مش وّن لسياسات و موعة ومراجع الم وّن أو المعرفة السابقة بھ، ودرجة خضوع فرق ارتباط ا  مراجع الم

وّ   موعة ومراجع الم ان فرق ارتباط ا بعون:ما إذا   ن ي

يات المراجعة)؛ أو ○ يل المثال، من كة لتنفيذ العمل (ع س جراءات مش  سياسات و

ودة؛ أو ○ كة لرقابة ا جراءات مش  سياسات و

عة. ○ كة للمتا جراءات مش  سياسات و

 : شابھ  ساق أو ال  الا

ي؛ أو ○  الأنظمة واللوائح أو النظام القانو

؛ أوالإشراف الم والانضباط وضمان ا ○ ار  ودة ا

 التعليم والتدرب؛ أو ○

نية؛ أو ○  المؤسسات والمعاي الم

 اللغة والثقافة. ○

موعة  .٣٤أ ا فرق ارتباط ا ون مدى الإجراءات ال ينفذ يل المثال، قد ي ا الآخر. فع س بعد أحد س ا ولا  عض تتفاعل تلك العوامل مع 
وّن (أ)، الذي ي م لمراجع الم كة للتوصل إ ف ية مراجعة مش عة ومن ودة والمتا كة لرقابة ا جراءات مش ل ثابت سياسات و ش طبق 

موعة للتوصل إ  ا الشرك المسؤول عن ارتباط للمجموعة، أقل من مدى إجراءات فرق ارتباط ا عمل ف عمل  نفس الدولة ال  أو 
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ل ثابت سيا ش وّن (ب)، الذي لا يطبق  م لمراجع الم كة أو الذي ف ية مراجعة مش عة ومن ودة والمتا كة لرقابة ا جراءات مش سات و
ن (أ) و(ب). ون ذة فيما يتعلق بمراج الم ية. وقد تختلف أيضاً طبيعة الإجراءات المنُفَّ  عمل  دولة أجن

عدة طرق. ففي السنة  .٣٥أ وّن  م لمراجع الم موعة إ ف وّن ما، قد يقوم فرق ارتباط قد يتوصل فرق ارتباط ا الأو لإشراك مراجع م
: يل المثال، بما ي موعة، ع س  ا

عمل  ظل سياسات   وّن من مكتب أو شبكة  موعة ومراجع الم ون فرق ارتباط ا ودة، عندما ي عة رقابة ا م نتائج نظام متا تقو
ا؛ م  كة وتل عة مش جراءات متا  أو ١٩و

ارة مراجع   وّن لمناقشة الأمور الواردة  الفقرة ز  (ج)؛ أو-(أ) ١٩الم

ا  الفقرة   وّن بالمصادقة كتابياً ع الأمور المشار إل ق (-(أ) ١٩مطالبة مراجع الم حتوي الم ة ٤(ج). و ) ع مثال لمصادقات مكتو
وّن؛ أو  من قبل مراجع الم

شأن الأم  يانات  وّن بتعبئة است  (ج)؛ أو-(أ) ١٩ور الواردة  الفقرة مطالبة مراجع الم

موعة، أو مع طرف ثالث ذي سمعة طيبة ولديھ   وّن مع الزملاء  مكتب الشرك المسؤول عن ارتباط ا مناقشة وضع مراجع الم
وّن؛ أو  معرفة بمراجع الم

وّن، أو السلطات ال  ا مراجع الم ت إل نية ي يئات م يئة أو  صول ع مصادقات من  وّن ع ا ا مراجع الم  حصل م
 ترخيصھ، أو من أطراف ثالثة أخرى.

وّن. وقد يطلب فرق ارت موعة مع مراجع الم وّن إ التجرة السابقة لفرق ارتباط ا م مراجع الم ند ف س باط و السنوات اللاحقة، قد 
غي   ناك أي  ان  وّن المصادقة عمّا إذا  موعة من مراجع الم ورة  الفقرة ا  (ج) عن السنة السابقة.-(أ)١٩الأمور المذ

ئة  .٣٦أ عة جودة عمليات المراجعة، فإن الو بالب نة المراجعة ومتا ا للإشراف ع م س يئات إشرافية مستقلة تم تأس ناك  ون  عندما ت
م استقلال وكفاءة مراجع الم موعة ع تقو ساعد فرق ارتباط ا ئة التنظيمية قد  صول ع المعلومات المتعلقة بالب مكن ا وّن. و

يئات الإشرافية المستقلة. وّن، أو من المعلومات المقدمة من ال  التنظيمية من مراجع الم

موعة عد ذات صلة بمراجعة ا  ُ  (أ))١٩(راجع: الفقرة  المتطلبات المسلكية ال

عد عند تنفيذ عمل ع المعلومات المالية لأحد الم .٣٧أ وّن يخضع للمتطلبات المسلكية ال  موعة، فإن مراجع الم وّنات من أجل مراجعة ا
وّن عند تنفيذ ، المتطلبات المنطبقة ع مراجع الم ون مضافة إ ون تلك المتطلبات مختلفة عن، أو ت موعة. وقد ت ه ذات صلة بمراجعة ا

عد ذات لمراجعة قانونية  دولتھ. ولذلك، يتوصل فرق ارت ُ م المتطلبات المسلكية ال  وّن يف ان مراجع الم م عمّا إذا  موعة إ ف باط ا
موعة. ا، بما يكفي للوفاء بمسؤولياتھ  مراجعة ا م  موعة وسوف يل  صلة بمراجعة ا

وّن  نية لمراجع الم  (ب))١٩(راجع: الفقرة  الكفاءة الم

م فرق ارتباط  .٣٨أ ذا المراجع:قد يتضمن ف ان  ونات ما إذا  نية لمراجع أحد الم موعة للكفاءة الم  ا

موعة؛  موعة، بما يكفي للوفاء بمسؤولياتھ  مراجعة ا م لمعاي المراجعة والمعاي الأخرى المنطبقة ع مراجعة ا  لديھ ف

اصة بالصناعة) اللازمة لتنفيذ  اصة (مثل المعرفة ا ارات ا وّن ذي الصلة؛ يتمتع بالم  العمل ع المعلومات المالية للم

موعة (غالباً، تو التعليمات   ان ذا صلة، بما يكفي للوفاء بمسؤولياتھ  مراجعة ا م لإطار التقرر الما المنطبق، م  لديھ ف
موعة خصائص إطار التقرر الما المنطبق). وّنات ا موعة لم  الصادرة من إدارة ا

                                                 
ودة (  ١٩ اتب ال تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية وارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات ا) ١معيار رقابة ا ودة للم ، ٥٤دمات ذات العلاقة"، الفقرة "رقابة ا

ة ع الأقل لمتطلبات المعيار. ون مساو  أو المتطلبات الوطنية ال ت
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وناتتطبي موعة لمراجع أحد الم م فرق ارتباط ا  )٢٠(راجع: الفقرة  ق ف

ذا المراجع، أو عن  .٣٩أ س مستقلاً عن طرق المشاركة  عمل  ونات ل موعة التغلب ع حقيقة أن مراجع أحد الم ستطيع فرق ارتباط ا لا 
شأن  وّن.طرق تنفيذ تقييم إضا للمخاطر أو إجراءات مراجعة إضافية   المعلومات المالية للم

وّن (مثل عدم المعرفة ا .٤٠أ نية لمراجع الم شأن الكفاءة الم اوف الأقل حدة  موعة التغلب ع ا ستطيع فرق ارتباط ا اصة ومع ذلك، قد 
ن، عن طرق  ل فعاّل ع المراجع ش شرف  ئة  عمل  ب وّن لا  وّن، أو عن بالصناعة) أو حقيقة أن مراجع الم المشاركة  عمل مراجع الم

وّن. شأن المعلومات المالية للم  طرق تنفيذ تقييم إضا للمخاطر أو إجراءات مراجعة إضافية 

موعة من  .٤١أ وّن لأعمال المراجعة، فقد يطلب فرق ارتباط ا عندما يحظر نظام أو لائحة الوصول إ أجزاء ذات صلة  توثيق مراجع الم
غطي المعلومات ذات الصلة.مرا وّن التغلب ع ذلك عن طرق إعداد مذكرة   جع الم

ية  س مية ال  )٢٣-٢١(راجع: الفقرات الأ

: .٤٢أ عد المراجع مطالباً بما ي ُ٢٠ 

اتيجية العامة للمراجعة، تحديد:  (أ)  عند وضع الاس

ل؛ )١( ية للقوائم المالية ك س مية ال  الأ

ا ع فئات معاملات أو أرصدة حسابات أو إفصاحات معينة  القوائم مستوى أو  )٢( ية المقرر تطبيق س مية ال ات الأ مستو
موعة، أن تؤثر التحرفات  تلك  اصة با ان من المتوقع بدرجة معقولة  ظل الظروف ا المالية للمجموعة، إذا 

ن   سابات أو الإفصاحات ح و ية للقوائم المالية للمجموعة المعاملات أو أرصدة ا س مية ال انت بمبالغ أقل من الأ
ن المتُّخذة ع أساس القوائم المالية للمجموعة؛ ل ع القرارات الاقتصادية للمستخدم  ك

ية للتنفيذ. (ب) س مية ال  تحديد الأ

ل من القوائم المالية للم ية ل س مية ال موعة. و سياق مراجعة أية مجموعة، يتم وضع الأ وّنات ا ل، وللمعلومات المالية لم جموعة ك
موعة. اتيجية العامة لمراجعة ا ل عند وضع الاس ية للقوائم المالية للمجموعة ك س مية ال تم استخدام الأ  و

شفة  القوائم المالية للمجموعة ا .٤٣أ ة وغ المك ية للقوائم المالية لتخفيض احتمالية أن يتجاوز مجموع التحرفات غ المُ س مية ال لأ
ية للقوائم المالية  س مية ال وّن بأقل من الأ ية للم س مية ال ل إ مستوى منخفض بدرجة مناسبة، يتم تحديد الأ للمجموعة ك

ي س مية ال ون الأ تلفة. ولا يلزم أن ت وّنات ا ية للم س مية ال ات مختلفة للأ ل. وقد يتم وضع مستو وّن جزءاً للمجموعة ك ة للم
تل موعة ا ونات ا ية لم س مية ال يجة لذلك فقد يتجاوز مجموع الأ ل، ون ية للقوائم المالية للمجموعة ك س مية ال فة حسابياً من الأ

اتيجية العامة لمراج وّن عند وضع الاس ية للم س مية ال ستخدم الأ ل. وُ ية للقوائم المالية للمجموعة ك س مية ال وّن.الأ  عة أي م

موعة وفقاً ل .٤٤أ ا المالية كجزء من مراجعة ا تم مراجعة أو فحص معلوما وِنّات ال س َ وّن لتلك المُ ية للم س مية ال لفقرات يتم تحديد الأ
شفة٢٩(أ) و٢٧و ٢٦ انت التحرفات المك م ما إذا  وّن لتقو وّن من قبل مراجع الم ية للم س مية ال ستخدم الأ عد  . وُ ُ ة  غ الم

ا. رة، منفردة أو  مجمل  جو

شفة  المعلومات ا .٤٥أ موعة بالتحرفات المك تم إبلاغ فرق ارتباط ا وّن. و ية للم س مية ال لمالية يتم وضع حد للتحرفات بالإضافة إ الأ
د الموضوع للتحرفات. ذا ا وّن وال تتخطى   للم

عد  حالة مراجعة المع .٤٦أ وّن. وُ ية للتنفيذ ع مستوى الم س مية ال موعة) الأ وّن (أو فرق ارتباط ا وّن، يُحدد مراجع الم لومات المالية لم
ة أو غ  ض، إ مستوى منخفض بدرجة مناسبة، احتمالية أن يتجاوز مجموع التحرفات غ الم اً من أجل أن تُخفَّ ذا ضرور

شفة  المعلومات الم وّن المك ية للم س مية ال موعة الأ ، قد يحدد فرق ارتباط ا وّن. و الواقع العم ية للم س مية ال وّن الأ الية للم
وّن لأغراض تقييم مخاطر التحرف  ية للم س مية ال وّن الأ ستخدم مراجع الم ال،  و ا ذا  ون  ذا المستوى المنخفض. وعندما ي عند 

                                                 
ية عند تخطيط وتنفيذ المراجعة"، الفقرتان ٣٢٠معيار المراجعة ( ٢٠ س مية ال  ١١و ١٠) "الأ
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ري  المعلومات ا و انت ا م ما إذا  استجابة للمخاطر المقيّمة، وأيضاً لتقو وّن، ومن أجل تصميم إجراءات مراجعة إضافية  لمالية للم
ا. رة، منفردة أو  مجمل عد جو ُ شفة   التحرفات المك

مة  الاستجابة للمخاطر المقيَّ

وّنات نفذ ع المعلومات المالية للم ن (راجع:  تحديد نوع العمل الذي سُ  )٢٧، ٢٦الفقرت

وّنات ومدى مشاركة الفرق  عمل مراجع .٤٧أ شأن المعلومات المالية لأحد الم نفذ  ُ موعة لنوع العمل الذي س  يتأثر تحديد فرق ارتباط ا
: وّن بما ي  الم

وّن؛ (أ) مية الم  أ

ري   (ب) ا فيما يخص وقوع تحرف جو مة ال تم التعرف عل اطر الم  القوائم المالية للمجموعة؛ا

ا؛ (ج) ان قد تم تطبيق موعة وتحديد ما إذا  موعة لتصميم أدوات الرقابة ع مستوى ا م فرق ارتباط ا  تقو

وّن. (د) موعة لمراجع الم م فرق ارتباط ا  ف

موعة لنوع ال وّن ع تحديد فرق ارتباط ا مية الم ي كيف تؤثر أ و الرسم البيا وّن.و شأن المعلومات المالية للم نفذ  ُ  عمل الذي س
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مراجعة المعلومات 
وّن*  المالية للم

 )٢٦(الفقرة 

مراجعة المعلومات المالية 
وّن؛* أو مراجعة واحد  للم

أو أك من أرصدة 
سابات أو فئات  ا

المعاملات أو الإفصاحات 
مة  اطر الم المتعلقة با

تملة؛ أو تنفيذ  إجراءاتا
مراجعة محددة فيما يتعلق 
تملة مة ا اطر الم با

 )٢٧(الفقرة 

يح  طط لھ ي ل النطاق ا
صول ع ما يكفي من  ا
أدلة المراجعة المناسبة ال 
ل أساساً لرأي مراجعة  ش

موعة؟  ا
 )٢٩(الفقرة 

مية مالية  عم وّن أ ل للم
سبة  مستقلة بال
 )٢٦للمجموعة؟ (الفقرة 

 لا

لا

 

 لا

الاتصال بمراجع 
وّن   الم

 )٤٠(الفقرة 

 عم

ون التنفيذ باستخدام  * ي
ون. ية للم س مية ال  الأ

 عم

تارة: ونات الأخرى ا سبة للم  بال
وّن؛* أو  مراجعة المعلومات المالية للم

سابات أو فئات المعاملات مراجعة واحد أو أك من أرصدة ا
 الإفصاحات؛ أوأو 

وّن؛ أو  مراجعة المعلومات المالية للم
 )٢٩إجراءات محددة أخرى (الفقرة 

ون  ل من المر أن ينطوي الم
مة لوقوع تحرف  ع مخاطر م
ري  القوائم المالية للمجموعة جو
اصة؟ ب طبيعتھ أو ظروفھ ا س

 )٢٧(الفقرة 

وّنات تنفيذ إجراءات تحليلية ع مستوى  موعة للم ا
مة (الفقرة  ونات م عد م ُ  )٢٨ال لا 
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مة (راجع: الفقرة  وّنات الم  (ج))-(ب)٢٧الم

ري   .٤٨أ مة لوقوع تحرف جو م لأنھ من المر أن ينطوي ع مخاطر م ون م وّنات ع أنھ م موعة أحد الم قد يحدد فرق ارتباط ا
ب  س سابات القوائم المالية للمجموعة  موعة تحديد أرصدة ا ستطيع فرق ارتباط ا الة، قد  اصة. و تلك ا طبيعتھ أو ظروفھ ا

موعة تنفي ال، قد يقرر فرق ارتباط ا و ا ذا  ون  تملة. وعندما ي مة ا اطر الم ذ، أو أو فئات المعاملات أو الإفصاحات المتأثرة با
وّن تنفيذ، م ة  قد يطلب من مراجع الم الة المو يل المثال،  ا ذه الأرصدة أو فئات المعاملات أو الإفصاحات فقط. فع س راجعة ل

سابات أو فئات المعاملات أو الإفصاحات المتأثرة ٦الفقرة أ وّن ع مراجعة أرصدة ا ، قد يقتصر العمل المتعلق بالمعلومات المالية للم
وّ  ية لذلك الم وّن تنفيذ مراجعة لواحد أو أك من أرصدة بتداول العملات الأجن موعة من مراجع الم ن. وعندما يطلب فرق ارتباط ا

موعة (انظر الفقرة  سابات أو فئات المعاملات أو الإفصاحات المعينة، فيجب أن يأخذ فرق ارتباط ا ذا ٤٠ا )  حسبانھ عند القيام 
ا.الاتصال حقيقة أن العديد من بنود القوائم ا عض ون متداخلة مع   لمالية ت

ري  القوائم المالية للمجموعة. فع  .٤٩أ م محتمل لوقوع تحرف جو طر م ستجيب  موعة إجراءات مراجعة  قد يصمم فرق ارتباط ا
موعة، أو يطلب من مراجع  زون، قد ينفذ فرق ارتباط ا م محتمل لتقادم ا يل المثال،  حالة وجود خطر م وِنّ أن ينفذّ، س َ المُ

تمل أن يصبح  زون الذي من ا ة من ا ماً لكنھ يحتفظ بكمية كب س م وّن ل زون  م م ا شأن تقو إجراءات مراجعة محددة 
 متقادماً.

ن  مة (راجع: الفقرت وّنات م عد م ُ وّنات ال لا   )٢٩، ٢٨الم

عزز نتائج الإجراءات تبعاً لظروف الارتباط، قد يتم تجميع المعلوما .٥٠أ ات مختلفة لأغراض الإجراءات التحليلية. و وّنات ع مستو ت المالية للم
عد ُ ونات ال لا  مّعة للم مة  المعلومات المالية ا ري م عدم وجود مخاطر تحرف جو موعة  تاجات فرق ارتباط ا  التحليلية است

مة. ونات م  م

ا وفقاً للفقرة قد يتأثر قرار فرق ارتب .٥١أ وّنات ال يتم اختيار شأن عدد الم موعة  تم اختياره، ونوع العمل الذي ٢٩اط ا ونات س ، وأي الم
: عوامل مثل ما ي تارة،  وّنات ا وّن من الم ل م نفذ ع المعلومات المالية ل ُ  س

شأن المعلومات المالية   ا  صول عل مة.مدى أدلة المراجعة المتوقع ا نات الم وِّ  للمُ

شاؤه أو الاستحواذ عليھ حديثاً.   وّن قد تم إ ان الم  ما إذا 

وّن.  مة طرأت ع الم ات م غي ناك  انت   ما إذا 

موعة.  ان لذلك العمل أي تأث ع مراجعة ا وّن وما إذا  انت وظيفة المراجعة الداخلية قد نفذت عملاً ع الم  ما إذا 

انت الم  كة.ما إذا   وّنات تطبق نظماً وآليات مش

موعة.  شغيلية لأدوات الرقابة ع مستوى ا  الفاعلية ال

موعة.  شفة من خلال الإجراءات التحليلية المنُفذة ع مستوى ا  التقلبات غ العادية المك

وّنات الأ   لھ، بالمقارنة مع الم ش طر الذي  وّن، أو ا مية المالية المستقلة للم ذه الفئة.الأ  خرى ضمن 

ب آخر.  وّن يخضع للمراجعة بموجب نظام أو لائحة أو لس ان الم  ما إذا 

وّنات.  ري  المعلومات المالية للم شاف تحرف جو ذه الفئة من احتمالية اك وّنات   قد يزد إدخال عنصر المفاجأة  اختيار الم
ل دوري. ش وّنات  ختلف غالباً اختيار الم  و

وّنات وفقاً لمعيار ارتباطات الفحص ( .٥٢أ عد  ٢٢)،٢٤١٠أو معيار ارتباطات الفحص ( ٢١)٢٤٠٠قد يتم تنفيذ فحص للمعلومات المالية لأحد الم
ذا العمل. موعة أيضاً المزد من الإجراءات لاستكمال  اجة  ظل الظروف القائمة. وقد يحدد فرق ارتباط ا  تكييف المعيار حسب ا

                                                 
 لتارخية"ا "الارتباطات لفحص القوائم المالية) ٢٤٠٠المعيار الدو لارتباطات الفحص (  ٢١
شأة )٢٤١٠المعيار الدو لارتباطات الفحص (  ٢٢  ""فحص المعلومات المالية الأولية المُنفذ من قبل المراجع المستقل للم
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و مو  الفقرة أ وفقاً  .٥٣أ ذه الظروف، يمكن أن يحصل فرق ارتباط ١٣لما  مة. و  وّنات م عد م ُ وّنات لا  موعة سوى م ، قد لا تضم ا
نفذ ع  ُ موعة عن طرق تحديد نوع العمل الذي س ل أساساً لرأي مراجعة ا ش موعة ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة ال  ا

موعة وفقاً للفقرة  المعلومات وّنات ا موعة ع ما يكفي من أدلة المراجعة ٢٩المالية لم . ومن غ المر أن يحصل فرق ارتباط ا
وّنات، ع اختبار أدوات الرقا موعة، أو مراجع أحد الم موعة إذا اقتصر فرق ارتباط ا ل أساساً لرأي مراجعة ا ش بة المناسبة ال 

وّنات.ع مستوى ا  موعة وتنفيذ إجراءات تحليلية ع المعلومات المالية للم

وّنات ن  المشاركة  العمل المنفذ من قبل مراج الم  )٣١، ٣٠(راجع: الفقرت

وّن: .٥٤أ موعة  عمل مراجع الم ن العوامل ال قد تؤثر ع مشاركة فرق ارتباط ا  من ب

وّن؛ (أ) مية الم  أ

اطر  (ب) ري  القوائم المالية للمجموعة؛ا ا فيما يخص وقوع تحرف جو مة ال تم التعرف عل  الم

وّن. (ج) موعة لمراجع الم م فرق ارتباط ا  ف

ن  ة  الفقرت موعة الإجراءات المو مة، ينفذ فرق ارتباط ا موعة، أو التعرف ع مخاطر م م  ا ون م . ٣١و ٣٠و حالة وجود م
ناداً أم وّن اس موعة  عمل مراجع الم ماً، فستختلف طبيعة وتوقيت ومدى مشاركة فرق ارتباط ا وّناً م عد م وّن لا   ا  حالة وجود م

وّن لا  يل المثال، بالرغم من وجود م اً. فع س ماً أمراً ثانو وّناً م عد م وّن لا  م الفرق للمراجع. وتصبح حقيقة أن الم عدإ ف ماً،  ُ وناً م م
نية لمرا شأن الكفاءة الم وّن للمخاطر، لأن لديھ مخاوف أقل حدة  موعة مع ذلك المشاركة  تقييم مراجع الم جع قد يقرر فرق ارتباط ا

ن. شرف بفاعلية ع المراجع ئة  عمل  ب وّن لا  اصة بالصناعة)، أو لأن مراجع الم وّن (مثل، عدم المعرفة ا  الم

ة  الفقرات  .٥٥أ ون، بخلاف تلك الصور المو م فرق ارتباط ٤٢و ٣١و ٣٠تتضمن صور المشاركة  عمل مراجع الم ناداً إ ف ، واس
: وّن، واحداً أو أك مما ي موعة لمراجع الم  ا

تھ. (أ) ي وّن و م للم ون للتوصل إ ف ون أو مراج الم  الاجتماع مع إدارة الم

وّن.فحص  (ب) اصة بمراج الم اتيجية العامة للمراجعة وخطة المراجعة ا  الاس

ذه الإجراءات  (ج) ذ  ا. وقد تُنفَّ وّن وتقييم ري ع مستوى الم و اطر للتعرف ع مخاطر التحرف ا تنفيذ إجراءات تقييم ا
موعة. وّن، أو بواسطة فرق ارتباط ا  بالتعاون مع مراج الم

وّن، أو بواسطة فرق ارتباط تصميم  (د) ذ بالتعاون مع مراج الم ذه الإجراءات وتُنفَّ وتنفيذ إجراءات مراجعة إضافية. وقد تُصمم 
موعة.  ا

وّن. (ه) دارة الم وّن و ن مراج الم عقد ب سية الأخرى ال  تامية والاجتماعات الرئ  المشاركة  الاجتماعات ا

وّن لأعمال المراجعة.فحص الأجزاء الأخرى ذ (و)  ات الصلة  توثيق مراج الم

 آلية التوحيد

يف عند التوحيد عادة التص  )٣٤(راجع: الفقرة  التعديلات و

ة الم .٥٦أ عديلات ع المبالغ الواردة  القوائم المالية للمجموعة ال لا تمر ع الأنظمة المعتادة لمعا  عاملات،قد تتطلب آلية توحيد إجراء 
مو  م فرق ارتباط ا شتمل تقو ا المعلومات المالية الأخرى. وقد  ون خاضعة لنفس أدوات الرقابة الداخلية ال تخضع ل عة وال قد لا ت

: ا ع ما ي ا ودق  لمدى مناسبة التعديلات واكتمال

ل   عكس الأحداث والمعاملات ذات الصلة بالش مة  انت التعديلات الم م ما إذا   المناسب؛تقو

موعة؛ ومن قبل إدارة   يح من قبل إدارة ا لٍ  ش ا  ا والتصرح  ا ومعا سا مة قد تم اح انت التعديلات الم تحديد ما إذا 
ون، عند الاقتضاء؛  الم

افٍ؛  ل  ش قة  ل سليم وموثَّ ش دة  مة مؤَّ انت التعديلات الم  تحديد ما إذا 
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بعاد الأ   موعة.التحقق من المطابقة واس سابات داخل ا موعة، وأرصدة ا ققة والمعاملات داخل ا اح غ ا  ر

ن الاتصال بمراجع المكوّن   )٤١، ٤٠(راجع: الفقرت

موعة قد  .٥٧أ وّنات، يوجد خطر يتمثل  أن فرق ارتباط ا موعة ومراج الم ن فرق ارتباط ا  حالة عدم وجود اتصال فعّال متبادل ب
ل الإعلان الوا و الوقت المناسب لا يح ش موعة. و ل أساساً لرأي مراجعة ا ش صل ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة ال 

ون. موعة ومراجع الم ن فرق ارتباط ا موعة الأساس للاتصال المتبادل الفعّال ب  عن متطلبات فرق ارتباط ا

ق (يتم  الغالب الإبلاغ  . ٥٨أ حتوي الم عليمات. و موعة  خطاب  ة والإضافية ٥بمتطلبات فرق ارتباط ا شأن الأمور المطلو ) ع إرشادات 
ل مذكرة أو تقرر  موعة غالباً  ش وّن بفرق ارتباط ا ون اتصال مراجع الم ذا القبيل. و عليمات من  ا أي خطاب  ال قد يتضم

س بالض يل المثال، قد يزور فرق بالعمل المنفذ. ول اً. فع س وّن اتصالاً مكتو موعة ومراجع الم ن فرق ارتباط ا ون الاتصال ب رورة أن ي
ون لأع ا أو لفحص الأجزاء ذات الصلة  توثيق مراجع الم مة ال تم التعرف عل اطر الم وّن لمناقشة ا موعة مراجع الم مال ارتباط ا

ذا المعيار ومعاي المراجعة الأخرى. المراجعة. ومع ذلك،  يتم تطبيق متطلبات التوثيق الواردة  

انية الوصول إ وثائق أعمال المراجعة،  .٥٩أ يل المثال، إم موعة، فإنھ يوفر للفرق، ع س وّن مع فرق ارتباط ا عاون مراجع الم إذا لم عند 
 يكن ذلك محظوراً بموجب نظام أو لائحة.

ل واع . ٦٠أ ش موعة  دف المتمثل  اتصال فرق ارتباط ا وّنات، فإن ال موعة مراجعاً أيضاً لأحد الم ون عضو  فرق ارتباط ا  ندما ي
يل المثال: دد. فع س وّن، يُمكن تحقيقھ  الغالب عن طرق وسائل أخرى بخلاف الاتصال المكتوب ا  بمراجع الم

وّ   ون وصول مراجع الم موعة قد ي افياً للإبلاغ بمتطلبات فرق ارتباط ا اتيجية العامة للمراجعة وخطة المراجعة أمراً  ن إ الاس
ددة  الفقرة   ؛٤٠ا

تاج فرق   افياً للإبلاغ بالأمور ذات الصلة باست وّن لأعمال المراجعة  موعة بفحص توثيق مراجع الم ون قيام فرق ارتباط ا قد ي
دد  الفقرة ارتباط ا  .٤١موعة ا

ا صول عل م مدى كفاية ومناسبة أدلة المراجعة ال تم ا  تقو

ون لأعمال المراجعة  (ب))٤٢(راجع: الفقرة  فحص توثيق مراجع الم

موعة تبعاً للظروف.  .٦١أ ون ذات صلة بمراجعة ا ون لأعمال المراجعة ال ست ك قد تختلف الأجزاء  توثيق مراجع الم ون ال وغالباً ما ي
مة  القوائم المالية للمجموعة. وقد يتأثر مدى الفحص بحقيقة أن  ري الم و ع توثيق أعمال المراجعة المتعلق بمخاطر التحرف ا

وّن. اصة بمكتب مراجع الم ون لأعمال المراجعة قد خضع لإجراءات الفحص ا  توثيق مراجع الم

ن  راجعةمدى كفاية ومناسبة أدلة الم  )٤٥، ٤٤(راجع: الفقرت

ل أساساً لرأي مر  .٦٢أ ش صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة ال من المقرر أن  موعة أنھ لم يتم ا تج فرق ارتباط ا اجعة إذا است
ذا لم يكن ذلك  وّن تنفيذ المزد من الإجراءات. و موعة، فقد يطلب الفرق من مراجع الم موعة ا ممكناً، فقد ينفذ فرق ارتباط ا

وّن. اصة ع المعلومات المالية للم  إجراءاتھ ا

موعة، أو ال أبلغ  .٦٣أ ا فرق ارتباط ا شف موعة للأثر الإجما لأي تحرفات (سواءً ال اك م الشرك المسؤول عن ارتباط ا ا إن تقو ع
سمح لھ بتحديد ما إ ونات)  ري.مراجعو الم لٍ جو ش فة  ل محرَّ انت القوائم المالية للمجموعة ك  ذا 

موعة وكمة  ا ن با لف موعة والم  الاتصال بإدارة ا

موعة  )٤٨-٤٦(راجع: الفقرات  الاتصال بإدارة ا

شأن إبلاغ ا٢٤٠يحتوي معيار المراجعة ( .٦٤أ شأن إبلاغ الإدارة بالغش، و قدم إرشادات  الات ال قد ) ع متطلبات و وكمة با ن با لف لم
اب الغش. ا  ارت ون الإدارة متورطة ف  ٢٣ت

                                                 
 ٤٣-٤١)، الفقرات ٢٤٠معيار المراجعة (  ٢٣
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مة للقوائم المالية  .٦٥أ ون م رة وحساسة. ومن أمثلة الأمور ال قد ت فاظ ع سرة معلومات معينة جو موعة إ ا قد تحتاج إدارة ا
وّن ع  ون إدارة الم وّن وال قد لا ت اصة بالم :ا ا ما ي  علم 

تملة.   الدعاوى القضائية ا

رة.  شغيلية جو  خطط التخ عن أصول 

 الأحداث اللاحقة. 

مة.   الاتفاقيات القانونية الم

موعة وكمة  ا ن با لف  )٤٩(راجع: الفقرات  الاتصال بالم

ن  .٦٦أ لف موعة بإبلاغ الم ن الأمور ال يقوم فرق ارتباط ا ون من ب ونات بلفت قد ي ا الأمور ال قام مراجعو الم موعة  وكمة  ا با
حدث الاتصال موعة. و وكمة  ا ن با لف سبة لمسؤوليات الم مة بال ا م ا، وال يقرر الفرق أ موعة إل باه فرق ارتباط ا  ان

موعة موعة  أوقات مختلفة أثناء مراجعة ا وكمة  ا ن با لف ا  الفقرة بالم يل المثال، قد يتم الإبلاغ بالأمور المشار إل . فع س
وّنات. ومن ناحية أخرى، قد يتم الإبلاغ  –(أ)  ٤٩ نفذ ع المعلومات المالية للم ُ موعة بتحديد العمل الذي س عد قيام فرق ارتباط ا (ب) 

اية المراجعة، وقد ٤٩بالأمر المشار إليھ  الفقرة  ا  الفقرة  (ج)   ا.-(د) ٤٩يتم الإبلاغ بالأمور المشار إل ـ) عند حدو ) 
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ق الأول   الم

 )١٩(راجع: الفقرة أ

صول ع ما يكفي من أدلة  موعة غ قادر ع ا مثال توضي لتقرر المراجع المستقل عندما يكون فرق ارتباط ا
ل أساساً لرأي مراجعة  ش موعةالمراجعة المناسبة ال   ا

وظة: ذا المثال التوضي لتقرر المراجع، تم وضع قسم "الرأي" أولاً، وفقاً لمعيار المراجعة ( م )، وحل قسم "أساس الرأي" مباشرةً ٧٠٠خلال 
ديد "أساس ال ا قسم مسؤوليات المراجع تندرج الآن كجزء من القسم ا ان يتضم ة ال  ملة الأو والأخ  رأي".عده. كما إن ا

اض الظروف الآتية: ذا المثال التوضي لتقرر المراجع، تم اف  لأغراض 

شأة غ مدرجة باستخدام إطار عرض عادل. والمراجعة   املة من القوائم المالية الموحدة لم مراجعة مجموعة  مراجعة مجموعة 
 ) منطبق).٦٠٠(أي أن معيار المراجعة (

شأة، وفقاً للمعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعوديةتم إعداد القوائم المالية   ، )(الموحدة من قبل إدارة الم
ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  (إطار ذو غرض عام). )(.والمعاي والإصدارات الأخرى المعتمدة من ال

 ).٢١٠عن القوائم المالية الموحدة المنصوص عليھ  معيار المراجعة (عكس شروط ارتباط المراجعة وصف مسؤولية الإدارة  

اسبة عنھ   م تتم ا صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بمكوّن م موعة غ قادر ع ا فرق ارتباط ا
ت بمبلغ  ، ال ١٥بطرقة حقوق الملكية (مث مليون رال) لأن فرق  ٦٠ تتضمن أصولاً إجمالية تبلغ مليون رال  قائمة المركز الما

ية أو الإدارة أو مراجع المكوّن. اس لات ا موعة لا يملك حق الوصول إ ال  ارتباط ا

موعة القوائم المالية المرُاجعة للمكوّن كما    سم  ٣١لقد قرأ فرق ارتباط ا ا، و ٢٠×١د ر المراجع عل نظر  ، بما  ذلك تقر
موعة فيما يتعلق بالمكوّن. ا إدارة ا  المعلومات المالية ذات الصلة ال تحتفظ 

ب عدم القدرة ع   س اقع ع القوائم المالية للمجموعة  موعة، فإن التأث الو كم الشرك المسؤول عن ارتباط ا وفقاً 
اً  عد تأث ُ صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة  شر.ا اً، ولكنھ غ من ر  ٢٤ جو

ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية)  ني ن الم نة للمحاسب المعتمد  المملكة العرية  ،يضم الميثاق الدو لسلوك وآداب الم
 السعودية، جميع المتطلبات المسلكية ذات الصلة ال تنطبق ع المراجعة.

ناداً إ أدلة المراجعة ال تم   ري فيما يتعلق بأحداث أو ظروف قد اس ا، خلص المراجع إ أنھ لا يوجد عدم تأكد جو صول عل ا
شأة مستمرة وفقاً لمعيار المراجعة ( شأة ع البقاء كم ة حول قدرة الم اً كب  ٢٥).٥٧٠تث شكو

سة للمراجعة وفقاً لمعيار المراجعة (  ا ع أي نحو آخر. ٢٦)،٧٠١المراجع غ مطالب بالإبلاغ عن الأمور الرئ  ولم يقرر الإبلاغ ع

حصل المراجع ع جميع المعلومات الأخرى قبل تارخ تقرره، والرأي المتحفظ  القوائم المالية الموحدة يؤثر أيضاً ع المعلومات  
 الأخرى.

ن عن إعداد    ذه القوائم.يختلف المسؤولون عن الإشراف ع القوائم المالية الموحدة عن أولئك المسؤول

 . ة بموجب نظام مح  بالإضافة إ مراجعة القوائم المالية الموحدة، يتحمل المراجع مسؤوليات تقرر أخرى مطلو

                                                 
لس الدو   يئة لبعض تلك المعاي وفقاً لما ورد  وثيقة اعتماد المعاي الدولية المعتمدة  المعاي الدولية للتقرر الما كما صدرت من ا ا ال بالإضافة إ إفصاحات أضاف

ن. اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  المعاي الدولية للتقرر الما الصادرة من ال
ن من مع  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع عتمده ال و ما  اة.يقصد بالمعاي والإصدارات الأخرى  ا المعاي الدولية مثل موضوع الز غط  اي أو أراء فنية لمواضيع لا 

صول ع ما يكفي  ٢٤ انية ا ب عدم إم س موعة أن التأث الواقع ع القوائم المالية للمجموعة  اً إذا رأى الشرك المسؤول عن ارتباط ا عد تأث ُ من أدلة المراجعة المناسبة 
شراً، ف اً ومن ر موعة يمتنع عن إبداء الرأي وفقاً لمعيار المراجعة (جو  ).٧٠٥إن الشرك المسؤول عن ارتباط ا

ة") ٥٧٠معيار المراجعة (  ٢٥  "الاستمرار
سة للمراجعة  تقرر المراجع المستقل") ٧٠١معيار المراجعة ( ٢٦  "الإبلاغ عن الأمور الرئ
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 تقرر المراجع المستقل

 إ مسا الشركة (س) [أو أي مُخاطَب آخر مناسب]

 ٢٧التقرر عن مراجعة القوائم المالية الموحدة

 الرأي المتحفظ

شمل قائمة المركز الما الموحدة كما  لقد راجعنا  موعة)، وال  ا (ا عة ل شآت التا سم  ٣١القوائم المالية الموحدة للشركة (س) والم ، ٢٠×١د
ية  ذلك ا ات  حقوق الملكية الموحدة، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المن خ، لوقائمة الدخل الشامل الموحدة، وقائمة التغ تار

مة. ية الم اس ص للسياسات ا  والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة، بما  ذلك م

تملة للأمر المو  قسم "أساس الرأي المتحفظ" الوارد  تقررنا، فإن القوائم المالية الموح ات ا ناء التأث است ل و رأينا، و ش عرض  دة المرفقة 
عطي صورة حقيقية وعادلة لـ) المركز الما الموحد للمجموعة كما  عادل، من جميع ا رة (أو  و سم  ٣١وانب ا ا الما الموحد ٢٠×١د ، وأدا

خ، وفقاً للمعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية ال ية  ذلك التار ا النقدية الموحدة للسنة المن والمعاي والإصدارات سعودية، وتدفقا
ن. اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  الأخرى المعتمدة من ال

 أساس الرأي المتحفظ

ا بطرقة حق اسبة ع ا خلال العام، وتتم ا ية زميلة تم الاستحواذ عل شأة أجن ثمار الشركة (س)  الشركة (ص)، و م يل اس وق الملكية، تم 
ال  ١٥بمبلغ  سم  ٣١قائمة المركز الما الموحدة كما   مليون ر ن حصة الشركة (س) من صا دخل الشركة (ص) والبالغة ٢٠×١د ، وتم تضم
ا  صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة  ١قيم ية  ذلك التارخ. ولم يكن بمقدورنا ا ال  قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المن المناسبة مليون ر
ثمار الشركة (س)  الشركة (ص) كما   شأن ي لاس سم  ٣١المبلغ الدف ، وحصة الشركة (س)  صا دخل الشركة (ص) لنفس العام ٢٠×١د

ناءً عليھ، فلم نكن قادرن ع تحديد ما إذا  ن  الشركة (ص). و نالأننا مُنعنا من الوصول إ المعلومات المالية والإدارة والمراجع ك ضرورة انت 
ذه المبالغ. عديلات ع   لإجراء أية 

ة بمزد من )(لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية . ومسؤولياتنا بموجب تلك المعاي مو
رنا.  التفصيل  قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة" الوارد موعة وفقاً للميثاق الدو لسلوك  تقر ونحن مستقلون عن ا

نة  ن وآداب الم ني ن الم (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية)، المعتمد  المملكة العرية السعودية، وقد وفينا بمسؤولياتنا المسلكية الأخرى للمحاسب
افيةٌ و اعتقادنا، فإن أدلة الم وفقاً لذلك الميثاق. ا   لتوف أساس لرأينا المتحفظ. ومناسبةٌ  راجعة ال حصلنا عل

ا"]: شأ ان ذلك مناسباً مثل "معلومات أخرى بخلاف القوائم المالية وتقرر المراجع   المعلومات الأخرى [أو عنوان آخر إذا 

ي لمعيار المراجعة (٦انظر المثال التوضي ( - ٢٨)٧٢٠يتم التقرر وفقاً لمتطلبات التقرر الواردة  معيار المراجعة ([ ق الثا عديل ٧٢٠)  الم تم  )]. و
ة من قسم "المعلومات الأخرى"  المثال التوضي ( اص الذي نتج عنھ الرأي المتحفظ والذي يؤثر أيضاً ع المعلومات ٦الفقرة الأخ ) لتصف الأمر ا

 ]الأخرى.

ن ب لف وكمة عن القوائم المالية الموحدةمسؤوليات الإدارة والم  ٢٩ا

 ])٧٠٠) الوارد  معيار المراجعة (٢انظر المثال التوضي ( - ٣٠)٧٠٠يتم التقرر وفقاً لمعيار المراجعة ([
                                                 

ي "التقرر عن المتطلبات النظامية والتنظيمية العنوان الفر "التقرر عن مراجعة القوائم  ٢٧ ا العنوان الفر الثا ون ف المالية الموحدة" غ ضروري  الظروف ال لا ي
 الأخرى" منطبقاً.

عديلات م  لس الدو مع  ئة معاي المراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية  معاي المراجعة الدولية كما صدرت من ا ا بما يتفق مع الب حدودة لتكييف تطبيق
. ذه التعديلات أيا من متطلبات تلك المعاي غ  ية السعودية. ولم   النظامية  المملكة العر

 ) "مسؤوليات المراجع ذات العلاقة بالمعلومات الأخرى"٧٢٠معيار المراجعة ( ٢٨
ر المراجع، قد يحتاج ٢٩ ذه الأمثلة التوضيحية لتقار ية  خلال  ي  المملكة العر ما بمصط آخر مناسب  سياق الإطار القانو بدال وكمة إ اس لفون با ا الإدارة والم مصط

 السعودية.
ون الرأي والتقرر عن القوائم المالية) ٧٠٠معيار المراجعة (  ٣٠  ""ت
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 مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة

تان اللتان تنطبقان ع ٧٠٠الوارد  معيار المراجعة () ٢انظر المثال التوضي ( -) ٧٠٠يتم التقرر وفقاً لمعيار المراجعة ([ )]. ولن تدرج الفقرتان الأخ
شآت المدرجة فقط  ]عمليات مراجعة الم

 التقرر عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى 

 ])٧٠٠() الوارد  معيار المراجعة ٢انظر المثال التوضي ( -) ٧٠٠يتم التقرر وفقاً لمعيار المراجعة ([

ما، حسب الاقتضاء[ ل  ])(التوقيع باسم مكتب المراجعة، أو الاسم ال للمراجع، أو ب

 ]عنوان المراجع[

 ]التارخ[

صول ع ما يكفي  انية ا ب عدم إم س موعة أن التأث الواقع ع القوائم المالية للمجموعة  من أدلة إذا رأى الشرك المسؤول عن ارتباط ا
موعة يمتنع عن إبداء الرأي وفقاً لمعيار المر  شراً، فإن الشرك المسؤول عن ارتباط ا اً ومن ر اً جو عد تأث ُ  ).٧٠٥اجعة (المراجعة المناسبة 

                                                 
ية   اسبة والمراجعة  المملكة العر نة ا ام بنظام م ب الال  السعودية.ي
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ي ق الثا  الم

 )٢٣(راجع: الفقرة أ

ا شأ م  موعة إ ف  أمثلة للأمور ال يتوصل فرق ارتباط ا

غطية  ون ع الرغم من  س بالضرورة أن ت ل ارتباط مراجعة ول ا ذات صلة ب ست جميع ذه الأمور ل ورة لنطاق واسع من الأمور؛ فإن  الأمثلة المذ
املة.  قائمة الأمثلة قائمة 

موعة  أدوات الرقابة ع مستوى ا

١. : جاً مما ي موعة مز  قد تتضمن أدوات الرقابة ع مستوى ا

ن   ئة الأعمال وفحص الأداء.اجتماعات دورة ب موعة لمناقشة التطورات  ب دارة ا وّن و  إدارة الم

ن إدارة ا  ة، مما يمكِّ ية الدور ا المالية، بما  ذلك إجراءات التقرر الروتي وّنات ونتائج ا الم عة العمليات ال تقوم  موعة من متا
وّنات مقارنة بالموازنات، واتخاذ عة أداء الم  التصرف المناسب. متا

ا، بما  ذلك خطر   دار ا و عبارة أخرى، الآلية المتبعة للتعرف ع مخاطر الأعمال وتحليل اطر، و موعة لتقييم ا آلية إدارة ا
ري  القوائم المالية للمجموعة.  الغش، ال قد تؤدي إ تحرف جو

ققة  اح غ ا بعاد الأر عة ومراقبة ومطابقة واس موعة ع مستوى  متا سابات داخل ا موعة، وأرصدة ا والمعاملات داخل ا
موعة.  ا

ا.  ا واكتمال وّنات وتقييم دق عة حسن توقيت المعلومات المالية المستلمة من الم  آلية لمتا

علومات المستخدمة للمجموعة نظام مركزي لتقنية المعلومات تتم الرقابة عليھ باستخدام نفس أدوات الرقابة العامة ع تقنية الم 
ا. زء م ا أو  امل  ب

كالرقابة ضمأدوات   ا. ن نظام تقنية المعلومات المش عض ن  موعة، أو ب وّنات ا ن جميع م  ب

رامج التقييم ا  شطة وظيفة المراجعة الداخلية و عة نظام الرقابة الداخلية، بما  ذلك أ موعة لمتا ي.أدوات الرقابة ضمن آلية ا  لذا

موعة.  سقة، بما  ذلك أي دليل إرشادي لإجراءات التقرر الما  ا  السياسات والإجراءات الم

رامج منع الغش.  موعة، مثل قواعد السلوك و امج ع مستوى ا  ال

وّن.  بات تفوض السلطة والمسؤولية عن إدارة الم  ترت

ون الوظيفة  يمكن النظر إ وظيفة المراجعة الداخلية ع .٢ يل المثال، عندما ت موعة، ع س ا جزء من أدوات الرقابة ع مستوى ا أ
ناول معيار المراجعة ( ان الموقع التنظي لوظيفة المراجعة الداخلية والسياسات  ٣١)٦١٠مركزة. و موعة لما إذا  م فرق ارتباط ا تقو

افٍ موضوعية ا ل  ش انت الوظيفة والإجراءات ذات الصلة تدعم  ن، ومستوى كفاءة وظيفة المراجعة الداخلية، وما إذا  ن الداخلي لمراجع
ا. موعة استخدام عمل اً منتظماً ومنضبطاً عندما يتوقع فرق مراجعة ا  تطبق من

 آلية التوحيد

٣. : موعة لآلية التوحيد أموراً مثل ما ي م فرق ارتباط ا  قد يتضمن ف

 بإطار التقرر الما المنطبق:أموراً تتعلق 

وّن لإطار التقرر الما المنطبق.  م إدارة الم  مدى ف

                                                 
ن") ٦١٠معيار المراجعة (  ٣١ ن الداخلي  ١٥، الفقرة "استخدام عمل المراجع
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ا وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق.  اسبة ع وّنات وا  آلية تحديد الم

ا وذلك من أجل التقرر القطا وفقاً لإطار التقرر الما المن   طبق.آلية تحديد القطاعات ال يمكن التقرر ع

ا وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق.   آلية تحديد العلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للتقرر ع

ا  اصة بالسنة المالية السابقة، والتغي ا ا ا عن مثيلا ات ف ية المطبقة ع القوائم المالية للمجموعة، والتغي اس ت السياسات ا
  جديدة أو محدثة بموجب إطار التقرر الما المنطبق.الناتجة عن إصدار معاي

اية السنة المالية للمجموعة.  ا عن  ايات السنة المالية ل وّنات ال تختلف   إجراءات التعامل مع الم

 أموراً تتعلق بآلية التوحيد:

وّ   ية المستخدمة من قبل الم اس م للسياسات ا موعة للتوصل إ ف نات، والتأكد، عند الانطباق، من استخدام آلية إدارة ا
وّنات، من أجل إعداد القوائم المالية للمجموعة، والتأكد من أن الاختلافات  ية موحدة لإعداد المعلومات المالية للم سياسات محاس

ا وفقاً لما يتطلبھ إطار التقرر الما المنطبق. وتتمث عديل ا و ية قد تم تحديد اس ية الموحدة   السياسات ا اس ل السياسات ا
ستخدم موعة، بناءً ع إطار التقرر الما المنطبق، وال  ا ا نا اصة ال تت ا المبادئ والأسس والأعراف والقواعد والممارسات ا

ة   ذه السياسات مو ون  سق. وعادةً ما ت ل م ش موعة للتقرر عن المعاملات المتماثلة  وّنات ا الأدلة الإرشادية لإجراءات م
موعة. ا إدارة ا  إعداد التقرر الما وحزمة التقارر ال تصدر

ا.  وّنات من أجل توحيد ا  الوقت المناسب من قبل الم موعة للتأكد من اكتمال ودقة التقارر المالية وصدور  آلية إدارة ا

ية إ  وّنات الأجن   عملة القوائم المالية للمجموعة.آلية ترجمة المعلومات المالية للم

مجة المطبقة    ة والم ة والآلية، وأدوات الرقابة اليدو كيفية تنظيم تقنية المعلومات من أجل التوحيد، بما  ذلك المراحل اليدو
 مختلف مراحل آلية التوحيد.

صول ع المعلومات المتعلقة بالأحداث  موعة ل ا إدارة ا بع  اللاحقة. الآلية ال ت

 أموراً تتعلق بالتعديلات عند التوحيد:

ن عن   ن المسؤول ة الموظف ا، وخ ا ومعا عديلات التوحيد، بما  ذلك إعداد قيود اليومية ذات العلاقة والتصرح  يل  آلية 
 التوحيد.

ا إطار التقرر الما المنطبق.   عديلات التوحيد ال يتطل

ر التجاري للأحد  عديلات عند التوحيد.الم ا  شأ ع  اث والمعاملات ال ت

ا.  م ذه المعاملات و ونات وطبيعة  ن الم  مدى تكرار المعاملات ب

سابات داخل   موعة، وأرصدة ا ققة والمعاملات داخل ا اح غ ا بعاد الأر عة ومراقبة ومطابقة واس الإجراءات المتبعة لمتا
موعة.  ا

طوات المتخذة   رة (عند الانطباق)، ا نفاد الش جراءات اس ا، و امات المستحوذ عل للوصول إ القيمة العادلة للأصول والال
رة، وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق. بوط الش  واختبار 

وّنات  ا أحد الم سائر ال يتكبد اب حقوق الأقلية فيما يتعلق با بات مع صاحب الأغلبية أو مع أ ت ام  ال يل المثال، ال (ع س
سائر).  صاحب حق الأقلية بالتعوض عن تلك ا
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ق الثالث  الم

 )٣٠(راجع: الفقرة أ

ري  القوائم المالية للمجموعة ش إ مخاطر تحرف جو  أمثلة للظروف أو الأحداث ال قد 

الات أو  ورة لنطاق واسع من ا غطية الأمثلة المذ ل ارتباط لمراجعة ع الرغم من  ا ذات صلة ب ست جميع الات أو الأحداث ل ذه ا الأحداث؛ فإن 
املة. ون قائمة الأمثلة قائمة  س بالضرورة أن ت موعات ول  ا

بعاد أو لإعادة التنظيم.  ل معقد للمجموعة، خاصةً عندما توجد عمليات متكررة للاستحواذ أو للاس ي  وجود 

ات،  ل حوكمة الشر يا سم بالشفافية. ضعف   بما  ذلك آليات اتخاذ القرار، ال لا ت

ع  موعة عن متا ا، بما  ذلك عدم كفاية المعلومات المتوفرة لدى إدارة ا موعة، أو عدم فاعلي ة عدم وجود أدوات رقابة ع مستوى ا
ا. ونات ونتائج  عمليات الم

ون معرضة لعوامل  ية قد ت ونات  دول أجن ومي غ المعتاد  مجالات، مثل التجارة والسياسة المالية والقيود  عمل الم مثل التدخل ا
اح، والتقلبات  أسعار الصرف. ات توزعات الأر  ع تداول العملة وحر

لة الأجل، أو الاتجار  أدوات مالية مبتكرة   ونات ال تنطوي ع خطر مرتفع، مثل العقود طو شطة التجارة للم  أو معقدة.الأ

ونات ال تتطلب الإدراج  القوائم المالية للمجموعة، وفقاً لإطار التقرر الما    المنطبق، حالات عدم التأكد  تحديد المعلومات المالية للم
شآت غ تجارة وتتطلب الإدراج. شآت ذات غرض خاص، أو م انت توجد أي م يل المثال ما إذا   ع س

 ت غ المعتادة مع الأطراف ذات العلاقة.العلاقات والمعاملا  

ا عند التوحيد.  موعة أو عدم تطابق سابات داخل ا  وجود سوابق لعدم توازن أرصدة ا

وّن واحد.  ا  أك من م اسبة ع  وجود معاملات معقدة تتم ا

ية تختلف عن تلك المطبقة  القوائم المالية للمجم  وّنات لسياسات محاس  وعة.تطبيق الم

انية استغلال ذلك  التلاعب  توقيت المعاملات.  م ونات، و ايات السنة المالية للم  اختلاف 

ا أو غ مكتملة عند التوحيد.   وجود سوابق لتعديلات غ مصرح 

شآت  الملاذات  م المعاملات النقدية مع الم موعة، أو ك  ة الضرائب داخل ا ية. التخطيط الصارم لمواج  الضر

ونات.  م بمراجعة القوائم المالية للم ليف ن الذين يتم ت ات المتكررة  المراجع  التغي
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ع ق الرا  الم

 )٣٥(راجع: الفقرة أ

 أمثلة لمصادقات مراجع المكوّن 

وّن لآخر، ومن  طاب التا خطاباً قياسياً. فالمصادقات قد تختلف من مراجع م ون ا س المقصود أن ي ا.ل ة ال تل ة للف  ف

وّن. صول ع المصادقات قبل بداية العمل ع المعلومات المالية للم  وغالباً ما يتم ا

وّن] سة خطاب مراجع الم  [ترو

 [التارخ]

موعة]  [إ الشرك المسؤول عن ارتباط ا

شأة الأ  طاب مقدم بخصوص مراجعتك للقوائم المالية للمجموعة [اسم الم انت ذا ا ية  [التارخ] لغرض إبداء رأي فيما إذا  م] عن السنة المن
عطي صورة حقيقية وعادلة لـ) المركز الما للمجموعة كما  [ رة ( و وانب ا ل عادل من جميع ا ش عرض  التارخ] القوائم المالية للمجموعة 

ية  ذلك التا ا المالية للسنة المن ا الما وتدفقا خ، وفقاً لـ [أشر إ إطار التقرر الما المنطبق].وأدا  ر

وّن] للسنة  عليماتك بتارخ [التارخ]، وال تتطلب منا تنفيذ عمل محدد ع المعلومات المالية لـ [اسم الم ية  [التارخ].ونقر بأننا قد استلمنا   المن

:  ونحن نؤكد ما ي

ام  .١ ون قادرن ع الال ام بالتعليمات التالية [حدد التعليمات] للأسباب أننا سن ون قادرن ع الال بالتعليمات. / نُحيطكم علماً بأننا لن ن
 الآتية [حدد الأسباب].

ون مقدرن لكم إذا قمتم بتوضيح التعليمات الآتية [حدد التعليمات]. .٢ ا. / سن م ة ونحن نف  التعليمات وا

تعاون معكم، ونوفر لكم ال .٣  وصول إ وثائق أعمال المراجعة ذات الصلة.أننا س

: علم ما ي  ونقر 

شأة الأم]. .١ ا  القوائم المالية لـ [اسم الم تم تضمي وّن] س  أن المعلومات المالية لـ [اسم الم

وّن] للسنة  .٢ ية  [التارخ].أنكم قد ترون أنھ من الضروري مشاركتكم  عمل طلبتم منا تنفيذه ع القوائم المالية لـ [اسم الم  المن

موعة [اسم الشركة الأم]. .٣ ان ذلك مناسباً، استخدام عملنا لمراجعة القوائم المالية  ذا  م، و مون تقو ع  أنكم 

امل، أو  عة مملوكة بال شأة تا يل المثال، م وّن، ع س وّن]، [وصف الم نفذه ع القوائم المالية لـ [اسم الم خصوص العمل الذي س عة، مو شأة تا
شأة الأم]، ن عة لـ [اسم الم لفة أو طرقة حقوق الملكية] التا ا بطرقة الت اسبة ع ا تتم ا ثمر ف شأة مس ك، أو م :أو مشروع مش  صادق ع ما ي

افياً للوفاء بمسؤولياتنا عند مراجع .١ م  ذا الف عد  م [إشارة إ المتطلبات المسلكية ذات الصلة] وُ م أننا نف ة القوائم المالية للمجموعة، وسنل
ا بالمع الوارد  [إ موعة، فنحن مستقلون ع ونات الأخرى  ا شأة الأم] والم صوص، وفيما يتعلق بـ [اسم الم شارة إ بذلك. وع وجھ ا

م بالمتطلبات المنطبقة  [إشارة إ القواعد] ال يئة التنظيمية].المتطلبات المسلكية ذات الصلة]، كما نل  صادرة عن [اسم ال

م المعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية و[إشارة إ المعاي الوطنية الأخرى المنطبقة ع مرا .٢ جعة القوائم أننا نف
افياً للوفاء بمسؤولياتنا عند مراجعة القوائم المالية م  ذا الف عد  عملنا ع المعلومات المالية لـ  المالية للمجموعة] وُ للمجموعة، وسنقوم 

. ية  [التارخ] وفقاً لتلك المعاي وّن] للسنة المن  [اسم الم

وّن ا .٣ اصة بالصناعة) اللازمة لتنفيذ العمل ع المعلومات المالية للم يل المثال، المعرفة ا اصة (ع س ارات ا  دد.أننا نحظى بالم

م [إشا .٤ افياً للوفاء بمسؤ أننا نف م  ذا الف عد  موعة] وُ ولياتنا رة إ إطار التقرر الما المنطبق أو الدليل الإرشادي لإجراءات التقرر الما  ا
 عند مراجعة القوائم المالية للمجموعة.
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وّن]. نخطركموسوف  ات تطرأ ع إفاداتنا أعلاه أثناء عملنا ع المعلومات المالية لـ [اسم الم غي  بأي 

 [توقيع المراجع]

 [التارخ]

 [عنوان المراجع]
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امس ق ا  الم

 )٥٨(راجع: الفقرة أ

ا  خطاب التعليمات المعدّ من قبل فرق ارتباط  ة والإضافية ال يتم تضمي موعةالأمور المطلو  ا

ة بخط مائل. ا لمراجع المكوّن مكتو ذا المعيار إبلاغ  الأمور ال يتطلب 

وّن:  الأمور ذات الصلة بتخطيط عمل مراجع الم

موعة   ستخدم فيھ فرق ارتباط ا عرف السياق الذي س وّن، الذي  موعة.بتأكيد ، عملھطلب إ مراجع الم تعاون مع فرق ارتباط ا  أنھ س

دول    الزم لاستكمال المراجعة. ا

وّن ومراجع  ا مع إدارة الم طط ل موعة، وتوارخ الاجتماعات ا موعة وفرق ارتباط ا ا من قبل إدارة ا طط ل ارات ا وّن. توارخ الز  الم

سية.  ات الاتصال الرئ  قائمة بج

وّن، وأوجھ استخدام ذلك العمل  نفذ من قبل مراجع الم ا، بما  ،العمل الذي سُ ود  المرحلة الأولية للمراجعة وخلال سيق ا بات لت ت وال
وّن. موعة  عمل مراجع الم ا لفرق ارتباط ا طط ل   ذلك المشاركة ا

يل المثال، عندما تحظر الأنظمة أو الل  ، متطلبات الاستقلال، فع س موعة، وخصوصاً وائح ع المتطلبات المسلكية ذات الصلة بمراجعة ا
ان  موعة أن يأخذ  حسبانھ ما إذا  ن لتقديم مساعدة مباشرة، فمن الملائم لمراجع ا ن الداخلي موعة الاستعانة بالمراجع ذلك مراجع ا

ذا الأمر  اتصالھ مع موعة  ناول مراجع ا ان الأمر كذلك، فمن الملائم أن ي ذا  ونات، و ظر يمتد أيضاً إ مراج الم مراج  ا
ونات.  ٣٢الم

ية لفئات معاملات أو   س مية ال ات الأ وّن، (ومستوى أو مستو وّن،  حالة مراجعة أو فحص المعلومات المالية لم ية للم س مية ال أرصدة الأ
ل ا حال انطباقحسابات أو إفصاحات معينة،  ش ة  ا تاف د الذي إذا تخطتھ التحرفات لا يمكن اعتبار أ وا للقوائم المالية ) وا

 للمجموعة.

موعة، وطلب إ   ا فرق ارتباط ا علم بوجود موعة، وأي أطراف أخرى ذات علاقة  قائمة بالأطراف ذات العلاقة، معدة من قبل إدارة ا
موعة  الوقت المناسب بالأطراف ذات العلاقة ال لم يتم تحديد وّنِ بأن يبلغ فرق ارتباط ا موعة مراجع الم ا  السابق من قبل إدارة ا

موعة.  أو فرق ارتباط ا

موعة.  سابات داخل ا موعة وأرصدة ا ققة والمعاملات داخل ا اح غ ا نفذ ع الأر ُ  العمل الذي س

شأن إقر   يل المثال، إعداد تقارر  شأن المسؤوليات القانونية الأخرى المتعلقة بالتقرر، ع س موعة عن فاعلية الرقابة إرشادات  ار إدارة ا
 الداخلية.

وّنات   ن اكتمال العمل ع المعلومات المالية للم ون من المر أن يوجد فارق زم ب عليمات معينة لفحص الأحداث اللاحقة، عندما ي
شأن القوائم المالية للمجموعة. موعة  تاج فرق ارتباط ا  واست

وِّن:الأمور ذات الصلة بأداء   عمل مراجع الم

موعة   اصة بنظم  لأدواتنتائج اختبارات فرق ارتباط ا ة المالرقابة ا كالمعا موعة ةش وِنّات ا َ ن جميع مُ ن أو  ،ب ا، واختبارات ب عض
ن. وَّ ا مراجع الم نفّذ  أدوات الرقابة ال س

ا فيما يخص وقوع تحرف ج  مة ال تم التعرف عل اطر الم عد ذات صلة ا ب غشٍ أو خطأ، وال  س ري  القوائم المالية للمجموعة  و
ري  القوائم الما مة لوقوع تحرف جو ن بأن يبلغ  الوقت المناسب عن أي مخاطر أخرى م وَّ وّن، وطلب إ مراجع الم لية عمل مراجع الم

ن، واست وَّ ا  الم ب غش أو خطأ، يتم التعرف عل س اطر.للمجموعة  ن لتلك ا وَّ  جابة مراجع الم

                                                 
ن") ٦١٠معيار المراجعة (  ٣٢ ن الداخلي  ٣١، الفقرة أ"استخدام عمل المراجع
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ا.  ونات أو فيما يتصل  ناداً إ العمل المنُفذ ع أدوات الرقابة  الم ا وظيفة المراجعة الداخلية، اس  النتائج ال توصلت ل

ا من تنفيذ العمل ع المعلومات الم  صول عل وّنات وال تتعارض مع طلب بالإبلاغ  الوقت المناسب عن أدلة المراجعة ال تم ا الية للم
موعة. اطر ع مستوى ا موعة  البداية عند تقييم ا ا فرق ارتباط ا ند إل  أدلة المراجعة ال اس

ن السياسات   ن بإطار التقرر الما المنطبق، أو بيان بأن الاختلافات ب وَّ ام إدارة الم ة عن ال ية المطبقة ع طلب بتقديم إفادة مكتو اس ا
ا. ن وتلك المطبقة ع القوائم المالية للمجموعة قد تم الإفصاح ع وَّ  المعلومات المالية للم

ا.  ون بتوثيق  الأمور ال سيقوم مراجع الم

 معلومات أخرى 

موعة  الوقت المناسب:   طلب التقرر عما ي إ فرق ارتباط ا

o  اسبة شأن ا مة  ا.الأمور الم ادات المتعلقة  ية والاج اس  والتقرر الما والمراجعة، بما  ذلك التقديرات ا

o .وّن  الأمور المتعلقة بحالة استمرارة الم

o .الأمور المتعلقة بالدعاوى القضائية والمطالبات 

o  ا أثناء ن بالتعرف عل وَّ مة  الرقابة الداخلية ال قام مراجع الم ن، أوجھ القصور الم وَّ تنفيذ العمل ع المعلومات المالية للم
ش إ وجود غش.  والمعلومات ال 

مة أو غ معتادة  أقرب وقت ممكن.  موعة بأي أحداث م  طلب إخطار فرق ارتباط ا

ورة  الفقرة   موعة عند اكتمال العمل ع المعلومات  ٤١طلب الإبلاغ عن الأمور المذ ن.إ فرق ارتباط ا وَّ  المالية للم





 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  SOCPA ٦٩٧ ال

ث) اعتبارات خاصة ٦٠٠المعيار الدو للمراجعة ( دَّ ُ عمليات مراجعة القوائم المالية للمجموعات (بما  ذلك  —) (ا
موعة)  عمل مراج مكونات ا

ن  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع دث) )٦٠٠معيار المراجعة (اعتمدت ال ، كما صدر من مجلس المعاي الدولية (ا
 للمراجعة والتأكيد.

 



 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٦٩٨ ترجمة ال  ©للمحاسب

ث) ٦٠٠المعيار الدو للمراجعة ( دَّ ُ عمليات مراجعة القوائم المالية للمجموعات  —اعتبارات خاصة ) (ا
موعة) (بما  ذلك عمل مراج مكونات  ا

ات ال تبدأ   ذا المعيار ع ارتباطات مراجعة القوائم المالية للف سري  سم  ١٥( عد ذلك التارخ) ٢٠٢٣د  أو 

رس  الف

 الفقرة

 المقدمة

ذا المعيار  ١١-١ ............................................................................................................................................................................................... نطاق 

 ١٢ .................................................................................................................................................................................................... تارخ السران

داف  ١٣ ............................................................................................................................................................................................................ الأ

 ١٥-١٤ ......................................................................................................................................................................................................... التعرفات

 المتطلبات

موعة ا عند مراجعة ا ودة وتحقيق  ١٦ ........................................................................................................ مسؤوليات القيادة عن إدارة ا

 ٢١-١٧ ............................................................................................................................................................................................ القبول والاستمرار

مو  اتيجية العامة لمراجعة ا موعةالاس  ٢٩-٢٢ ................................................................................................................. عة وخطة مراجعة ا

طار التقرر الما المنطبق ونظام الرقابة الداخلية  ا و ئ موعة و م ا  ٣٢-٣٠ ................................................................................ للمجموعةف

ا ري وتقييم و  ٣٤-٣٣ .......................................................................................................................................... التعرف ع مخاطر التحرف ا

ية س مية ال  ٣٦-٣٥ ................................................................................................................................................................................................ الأ

ري المقيّمة و اطر التحرف ا  ٤٤-٣٧ ................................................................................................................................................ الاستجابة 

ون ومدى كفاية عملھ م التبليغات ال ترد من مراجع الم  ٤٨-٤٥ ...................................................................................................................... تقو

 ٥٠-٤٩ ............................................................................................................................................................................................... الأحداث اللاحقة

ا صول عل م مدى كفاية ومناسبة أدلة المراجعة ال تم ا  ٥٢-٥١ .................................................................................................................. تقو

 ٥٣ ..................................................................................................................................................................................................... تقرر المراجع

وكمة   ن با لف موعة والم موعةالاتصال بإدارة ا  ٥٨-٥٤ ............................................................................................................................ ا

 ٥٩ .............................................................................................................................................................................................................. التوثيق

ية الأخرى    المواد التطبيقية والمواد التفس

ذا الم  ١٨أ-١أ ............................................................................................................................................................................................... عيارنطاق 

 ٢٨أ-١٩أ .......................................................................................................................................................................................................... التعرفات

موعةمسؤوليات القيادة عن  ا عند مراجعة ا ودة وتحقيق  ٣١أ-٢٩أ ......................................................................................................... إدارة ا

 ٤٦أ-٣٢أ ............................................................................................................................................................................................. القبول والاستمرار



دث) )٦٠٠المراجعة (معيار   (ا
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موعة موعة وخطة مراجعة ا اتيجية العامة لمراجعة ا  ٨٧أ-٤٧أ .................................................................................................................. الاس

طار التقرر الما المنطبق ونظام الرقابة الداخلية للمجموعة ا و ئ موعة و م ا  ١٠٧أ-٨٨أ ................................................................................. ف

ا ري وتقييم و  ١١٥أ-١٠٨أ ........................................................................................................................................... التعرف ع مخاطر التحرف ا

ية س مية ال  ١٢٣أ-١١٦أ ................................................................................................................................................................................................ الأ

ري المقيّمة و اطر التحرف ا  ١٤٣أ-١٢٤أ ................................................................................................................................................ الاستجابة 

ون ومدى كفاية عملھ م التبليغات ال ترد من مراجع الم  ١٤٩أ-١٤٤أ ....................................................................................................................... تقو

 ١٥٠أ ................................................................................................................................................................................................ اث اللاحقةالأحد

م مدى كفاي اتقو صول عل  ١٥٦أ-١٥١أ ................................................................................................................... ة ومناسبة أدلة المراجعة ال تم ا

 ١٥٨أ-١٥٧أ ...................................................................................................................................................................................................... تقرر المراجع

مو  وكمة  ا ن با لف موعة والم  ١٦٥أ-١٥٩أ ............................................................................................................................. عةالاتصال بإدارة ا

 ١٨٢أ-١٦٦أ ................................................................................................................................................................................................................ التوثيق

ق الأول  صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لتوف مثال توضي لتقرر المراجع : الم موعة غ قادر ع ا ون مراجع ا المستقل عندما ي
موعة اص بمراجعة ا  أساس للرأي ا

ي ق الثا م نظام الرقابة الداخلية للمجموعةالم  : ف

ق  ري  القوائم المالية للمجموعةالثالثالم و ا مخاطر للتحرف ا شأ ع  : أمثلة للأحداث أو الظروف ال قد ت

ب قراءة معيار المراجعة ( ث) ٦٠٠ي دَّ ُ ونات  -"اعتبارات خاصة ) (ا عمليات مراجعة القوائم المالية للمجموعات (بما  ذلك عمل مراج م
موعة)" داف العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة ) ٢٠٠جنب مع معيار المراجعة (جنباً إ  ا "الأ

 .المعتمدة  المملكة العرية السعودية"

 
  



دث) )٦٠٠معيار المراجعة (  (ا
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 المقدمة

ذا المعيار  نطاق 

ذا المعيار اعتبارات خاصة تنطبق ع تنطبق المعاي الدولية للمراجعة ع مراجعة القوائم المالية للمجموعات  .١ ناول  موعة). و (مراجعة ا
، أو تتوسع  ش إ ذا المعيار  ونات. والمتطلبات والإرشادات الواردة   موعة، بما  ذلك عندما يتم إشراك مراج الم ، تطبيق مراجعة ا

خا موعة، و دث)٢٢٠صة معيار المراجعة (معاي المراجعة الأخرى ذات الصلة ع مراجعة ا ومعيار المراجعة  ٢)٢٣٠ومعيار المراجعة ( ١) (ا
دث  عام ٣١٥ومعيار المراجعة ( ٣)٣٠٠( ن أ ٥).٣٣٠ومعيار المراجعة ( ٤)٢٠١٩) (ا  )٢، أ١(راجع: الفقرت

شأة أو وحدة عمل واحدة .٢ و مو  الفقرة  شتمل القوائم المالية للمجموعة ع معلومات مالية لأك من م من خلال آلية التوحيد، كما 
ذا المعيار ع إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لإطار التقرر الما المنطب١٤ نما (ك). ولا يقتصر مصط آلية التوحيد المستخدم   ق، و

معة، و تجميع المعلومات المالية ا شآت أو وحدات العمل مثل الفروع أو الأقسام. (راجع: ش أيضاً إ عرض القوائم المالية ا اصة بالم
 )٢٧، أ٥أ–٣الفقرات أ

و مو  معيار المراجعة ( .٣ دث)،٢٢٠وفقاً لما  ون مفيداً  ٦) (ا اجة  ظل الظروف القائمة، قد ي عد تكييفھ حسب ا ذا المعيار،  فإن 
ذا أيضاً  مراجعة القوائم المالية بخلاف مراجعة  ون  يل المثال، قد ي موعات عندما يضم فرق الارتباط أفراداً من مكتب آخر. وع س ا

رد الفع للمخزون أو لإجراء فحص مادي للعقارات والآلات والمعدات أو لتنفيذ  ضور ا ؤلاء الأفراد  المعيار مفيداً عند إشراك مثل 
كة  مو  دمة المش عيد.إجراءات المراجعة  مركز ل  قع 

ونات موعات والم  ا

موعات بطرق متعددة. .٤ يل المثال،  قد يتم تنظيم ا ا (ع س شآت النظامية أو غ موعة حسب الم يل المثال، قد يتم تنظيم ا وع س
اسبة ع ثمارات ال يتم ا كة أو الاس عة أو المشروعات المش شآت التا شأة أم وواحدة أو أك من الم ا بطرقة حقوق الملكية). و حالات م

، أو حسب الوحدات الاقتصادية الأخرى (بما  ذلك الفروع أو الأقسام)، أو حسب  غرا موعة حسب الموقع ا أخرى، قد يتم تنظيم ا
تلفة للتنظيم، مجتمعة، بلفظ " ال ا ذه الأش شار إ  ُ ذا المعيار،  شطة التجارة. و  شآت أو وحدات العمل". (راجع: الوظائف أو الأ الم

 )٦الفقرة أ

ا  الق .٥ ري ال تم تقييم و اطر التحرف ا ا للاستجابة  اً مناسباً للتخطيط لإجراءات المراجعة وتنفيذ موعة من وائم يحدد مراجع ا
كم الم عند تحديد الم موعة ا ستخدم مراجع ا ذا الغرض،  ذا المالية للمجموعة. ول ند  س د تنفيذ أعمال المراجعة. و ش ونات ال س

اً، أو وجود مراكز ل ا، وعوامل أخرى مثل القدرة ع تنفيذ إجراءات المراجعة مركز ئ موعة للمجموعة و م مراجع ا دمة التحديد إ ف
كة. (راجع: الفقرات أ كة، أو توفر نظم معلومات ورقابة داخلية مش  )٩أ–٧المش

وناتإشرا  ك مراج الم

دث)٢٢٠يتطلب معيار المراجعة ( .٦ افية ومناسبة لفرق الارتباط  ٧) (ا من الشرك المسؤول عن الارتباط التحقق من تخصيص أو توف موارد 
ذا ي ونات. ول ذه الموارد مراج الم ن  ون من ب موعات، قد ي ذا المعيار من  الوقت المناسب لتنفيذ الارتباط. وعند مراجعة ا تطلب 

ا. ذه المشاركة ومدا ونات، وتوقيت  موعة تحديد طبيعة مشاركة مراج الم  مراجع ا

ذا المعيار. وقد .٧ غية توف المعلومات، أو تنفيذ أعمال المراجعة، للوفاء بمتطلبات  ونات  موعة بإشراك مراج الم يتوفر  قد يقوم مراجع ا
ونات خ لية وممارسات لدى مراج الم ا (بما  ذلك الأنظمة واللوائح ا ئا ونات و شأن الم موعة  ة أك ومعرفة أعمق مما لدى مراجع ا

                                                      
دث) "٢٢٠معيار المراجعة ( ١ ودة لمراجعة القوائم المالية") (ا  إدارة ا
 أعمال المراجعة""توثيق ) ٢٣٠معيار المراجعة ( ٢
 "التخطيط لمراجعة القوائم المالية") ٣٠٠معيار المراجعة (  ٣
دث  عام ٣١٥معيار المراجعة ( ٤ ري ) ٢٠١٩) (ا و ا""التعرف ع مخاطر التحرف ا  وتقييم
مة") ٣٣٠معيار المراجعة ( ٥ قيَّ  "استجابات المراجع للمخاطر المُ
دث)، الفقرة أ٢٢٠معيار المراجعة ( ٦  ١) (ا
دث)، الفقرة ٢٢٠معيار المراجعة (  ٧  ٢٥) (ا



دث) )٦٠٠المراجعة (معيار   (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٧٠١ ترجمة ال  ©للمحاسب

و ما يتم  الغالب. (راجع: ال موعة، و ونات  جميع مراحل مراجعة ا ن العمل واللغة والثقافة). وعليھ، فإنھ يمكن إشراك مراج الم فقرت
 )١١، أ١٠أ

شاف. .٨ ري وخطر الاك و موعة خطر أن مراجع  ٨عد خطر المراجعة دالة  مخاطر التحرف ا شاف عند مراجعة ا شمل خطر الاك و
ري  القوائم  ب  حدوث تحرف جو س ذا التحرف قد ي ون، و فاً  المعلومات المالية للم شف تحر موعة قد لا يك ونات ا أحد م

افية والمناسبة من جانب الشرك المسؤول عن ارتباط المالية للمجموعة و  ذا المعيار المشاركة ال ذا يتطلب  موعة. ول شفھ مراجع ا قد لا يك
موعة  ن مراجع ا مية الاتصال المتبادل ب شدد ع أ ونات و ال،  عمل مراج الم موعة، حسب مقت ا موعة أو مراجع ا ا

و ونات. و ھ لمراج  ومراج الم سبان عند تحديد طبيعة وتوقيت ومدى توج موعة  ا ا مراجع ا ذا المعيار أيضاً الأمور ال يأخذ
ن أ م. (راجع: الفقرت م وفحصھ لعمل شرافھ عل ونات و  )١٣، أ١٢الم

 نزعة الشك الم

، ومطالب  ٩)،٢٠٠وفقاً لمعيار المراجعة ( .٩ عة الشك الم ا مع التح ب موعة وتنفيذ فإن فرق الارتباط مطالب بالتخطيط لمراجعة ا
عة الشك الم من خلال تصرفات فرق الارتباط واتصالاتھ، بما  ذلك من . وقد يتم إبداء الممارسة المناسبة ل كم الم خلال  بممارسة ا

ل ع مية ممارسة  شديد ع أ ذه التصرفات والاتصالات ال شتمل  موعة. وقد  عة الشك الم طوال مراجعة ا ضو  فرق الارتباط ل
. (راجع: الفقرات أ عة الشك الم  )١٨أ–١٤ع خطوات خاصة للتخفيف من المعوقات ال قد تقوض الممارسة المناسبة ل

 التدرج

اصة  .١٠ ذا المعيار جميع الارتباطات ا دف  ا. س عقيد ا أو مدى  م غض النظر عن  موعات،  و تطبيق  ومع ذلك، فإنبمراجعة ا المراد 
موعة مراجعة  يل المثال، عندما يتو مراجع ا ا. وع س ل مجموعة وظروف اصة بمراجعة  ذا المعيار  سياق الطبيعة ا متطلبات 

ذا المعيار لا ت عض متطلبات  امل، فإن  موعة بال ال عندما ا ذه  ا ون  ونات. وقد ت ا مشروطة بمشاركة مراج الم ون ذات صلة لأ
ونات دون إشراك مراج ا ل مركزي أو قادراً ع تنفيذ الإجراءات  الم ش موعة قادراً ع تنفيذ إجراءات المراجعة  ون مراجع ا ونات. ي لم

ن  ذه الظروف. ١٢٠وأ ١١٩أوقد تفيد أيضاً الإرشادات الواردة  الفقرت ذا المعيار    عند تطبيق 

موعة موعة ومراجع ا  مسؤوليات الشرك المسؤول عن ارتباط ا

ستخدم ع .١١ ذا المعيار. وُ ام بمتطلبات  و المُساءَل، عن الال ي، ومن ثمّ ف ا و المسؤول ال موعة  بارة يظل الشرك المسؤول عن ارتباط ا
موعة تحمل المسؤولية عن..." فيما يخص  "يجب ع الشرك موعة تحمل المسؤولية عن..." أو "يجب ع مراجع ا المسؤول عن ارتباط ا

ب، بإسناد تصميم أو تنفيذ الإجراء ت موعة، ع ال موعة أو مراجع ا ا للشرك المسؤول عن ارتباط ا سمح ف ُ ات أو تلك المتطلبات ال 
ام أو التصرفا ونات. وفيما الم م مراج الم ات المناسبة، بمن ف ارات الملائمة أو ا ت إ أعضاء فرق الارتباط الآخرن الذين يحظون بالم

ال،  موعة، حسب مقت ا موعة أو مراجع ا ذا المعيار صراحة إ وفاء الشرك المسؤول عن ارتباط ا دف  يخص المتطلبات الأخرى، 
صول ع المعلومات من المكتب أو من الأعضاء بالمتطلب أو الم موعة ا موعة أو مراجع ا جوز للشرك المسؤول عن ارتباط ا سؤولية و

 )٢٩الآخرن  فرق الارتباط. (راجع: الفقرة أ

 تارخ السران

ات  .١٢ موعات للف اصة با ذا المعيار ع ارتباطات مراجعة القوائم المالية ا سم  ١٥ال تبدأ  سري  عد ذلك التارخ. ٢٠٢٣د  أو 

داف  الأ

١٣. : داف المراجع فيما ي  تتمثل أ

صول ع ما يكفي  (أ) ان من الممكن بدرجة معقولة توقع ا موعة والاستمرار فيھ، تحديد ما إذا  فيما يخص قبول ارتباط مراجعة ا
ن  و شأن القوائم المالية للمجموعة؛من أدلة المراجعة المناسبة لتوف أساس لت  رأي 

                                                      
داف العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية ) ٢٠٠معيار المراجعة ( ٨  ٣٤، الفقرة أللمراجعة""الأ
 ١٦و ١٥)، الفقرتان ٢٠٠معيار المراجعة ( ٩



دث) )٦٠٠معيار المراجعة (  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٧٠٢ ترجمة ال  ©للمحاسب

ب غشٍ أو خطأ، والتخطيط لإجراءات  (ب) س انت  ا  القوائم المالية للمجموعة، سواءً  ري وتقييم و التعرف ع مخاطر التحرف ا
ا؛ اطر ال تم تقييم ا للاستجابة ع نحو مناسب لتلك ا  المراجعة الإضافية وتنفيذ

افي (ج) م المشاركة ال شأن نطاق عمل م بوضوح  موعة، بما  ذلك الاتصال مع ونات طوال مراجعة ا ة والمناسبة  عمل مراج الم
م نتائج ذلك العمل؛  وتوقيتھ، وتقو

ا، بما  ذلك  (د) صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة من إجراءات المراجعة ال تم تنفيذ ان قد تم ا م ما إذا  فيما يتصل تقو
شأن القوائم المالية للمجموعة. ن رأي  و أساس لت ونات،   بالعمل الذي نفذه مراجعو الم

 التعرفات

نة أدناه: .١٤ ّ ي المب ات الآتية المعا ون للمصط  لأغراض معاي المراجعة، ت

شفة  (أ) ة وغ المك ل. (راجع: الفقرة خطر التجميع: احتمال أن يتجاوز مجموع التحرفات غ الم ية للقوائم المالية ك س مية ال الأ
 )١٩أ

موعة لأغراض التخطيط لإجراءات  (ب) شاط تجاري، أو مزج مما سبق، يحدده مراجع ا شأة أو وحدة عمل أو وظيفة أو  ون: م الم
موعة. (راجع: الفقرة أ ا أثناء مراجعة ا  )٢٠المراجعة وتنفيذ

ون: مراجع  (ج) ون جزءاً من فرق مراجع الم عد مراجع الم موعة. وُ ونات لأغراض مراجعة ا ينفذ أعمال المراجعة فيما يتعلق بأحد الم
موعة. (راجع: الفقرات أ ١٠الارتباط  )٢٣أ–٢١عند مراجعة ا

ون. (راجع: الفقرة أ (د) ون: الإدارة المسؤولة عن الم  )٢٤إدارة الم

ية للتنفيذ  الم (ه) س مية ال نھ لتخفيض خطر التجميع إ مستوى منخفض بدرجة مناسبة الأ موعة بتعي ونات: مبلغ يقوم مراجع ا
ونات. ا فيما يتعلق بالم  لأغراض التخطيط لإجراءات المراجعة وتنفيذ

ا القوائم المالية للمجموعة. (و) شأة المُعِدة للتقرر، المُعَد ل موعة: الم  ا

موعة: مراجع (ز)  ة القوائم المالية للمجموعة.مراجعة ا

موعة  (ح) تو مراجع ا ونات. و موعة وأعضاء فرق الارتباط بخلاف مراج الم موعة: الشرك المسؤول عن ارتباط ا مراجع ا
:  المسؤولية عمّا ي

موعة؛ )١( موعة وخطة مراجعة ا اتيجية العامة لمراجعة ا  تحديد الاس

م؛توجيھ مراج الم )٢( م وفحص عمل  ونات والإشراف عل

شأن القوائم المالية للمجموعة. )٣( ن رأي  و أساس لت ا  صول عل بطة من أدلة المراجعة ال تم ا تاجات المست م الاست  تقو

موعة: رأي المراجعة  القوائم المالية للمجموعة. (ط)  رأي مراجعة ا

موعة: الشرك المسؤول عن الارتباطالشرك المسؤول عن ارتباط  (ي) موعة. (راجع: الفقرة  ١١ا الذي يتو المسؤولية عن مراجعة ا
 )٢٥أ

شأة أو وحدة عمل واحدة من خلال آلية التوحيد.  (ك) شتمل ع المعلومات المالية لأك من م القوائم المالية للمجموعة: قوائم مالية 
شمل آلية ال ذا المعيار،   )٢٨أ–٢٦توحيد: (راجع: الفقرات أولأغراض 

                                                      
دث)، الفقرة ٢٢٠معيار المراجعة ( ١٠  (د)١٢) (ا
دث)، الفقرة ٢٢٠معيار المراجعة ( ١١  (أ)١٢) (ا



دث) )٦٠٠المراجعة (معيار   (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٧٠٣ ترجمة ال  ©للمحاسب

اسبة؛ )١(  أو )(التوحيد أو طرقة حقوق الملكية  ا

ا تقع تحت نفس السيطرة أو نفس الإدارة،  )٢( شأة أمّ ولك ا م ست ل شآت أو وحدات عمل ل اصة بم عرض المعلومات المالية، ا
عة؛ أو   قوائم مالية مُجمَّ

شآت أو وحدات عمل مثل الفروع أو الأقسام.تجميع المعلومات المالية  )٣(  لم

موعة: الإدارة المسؤولة عن إعداد القوائم المالية للمجموعة. (ل)  إدارة ا

ية للتنفيذ (م) س مية ال موعة: الأ ية للتنفيذ  ا س مية ال ل، ع النحو الذي يحدده  ١٢الأ فيما يتعلق بالقوائم المالية للمجموعة ك
موعة.  مراجع ا

ع إطار التقرر الما الذي ينطبق ع القوائم المالية للمجموعة. .١٥ ذا المعيار إ "إطار التقرر الما المنطبق"   الإشارة  

 المتطلبات

ودة وتحقيق موعةمسؤوليات القيادة عن إدارة ا  ا عند مراجعة ا

دث)،٢٢٠عند تطبيق معيار المراجعة ( .١٦ ودة  ١٣) (ا موعة تحمل المسؤولية العامة عن إدارة ا ن ع الشرك المسؤول عن ارتباط ا يتع
موعة: (راجع: الفقر  يل ذلك، يجب ع الشرك المسؤول عن ارتباط ا موعة. و س ا  ارتباط مراجعة ا ن أوتحقيق  )٣٠، أ٢٩ت

د ع السلوك المأمول من أعضاء فرق الارتباط. (راجع: الفقرة أ (أ) شدِّ موعة  ئة لارتباط مراجعة ا  )٣١تحمل المسؤولية عن توف ب

ونات، بما يوفر لھ الأساس  (ب) موعة، بما  ذلك  عمل مراج الم افية ومناسبة طوال ارتباط مراجعة ا لتحديد المشاركة بصورة 
موعة وظروفھ. ا،  ضوء طبيعة ارتباط مراجعة ا تاجات ال تم التوصل إل ا والاست مة ال تم اتخاذ ام الم  مناسبة الأح

 القبول والاستمرار

ان م .١٧ موعة تحديد ما إذا  موعة أو الاستمرار فيھ، يجب ع الشرك المسؤول عن ارتباط ا ن الممكن بدرجة قبل قبول ارتباط مراجعة ا
شأن القوائم المالية للمجموعة. (راجع: الفقرات ن رأي  و صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لتوف أساس لت  معقولة توقع ا

 )٣٥أ–٣٢أ

موعة أو الاستمرار فيھ، أنھ لا .١٨ عد قبول ارتباط مراجعة ا موعة،  تج الشرك المسؤول عن ارتباط ا صول ع ما يكفي  إذا است يمكن ا
موعة. (راجع: الفقرة أ تملة لذلك ع مراجعة ا ات ا  )٣٦من أدلة المراجعة المناسبة، فيجب عليھ النظر  التأث

 شروط الارتباط

ا تقر وتف ١٤)،٢١٠عند تطبيق معيار المراجعة ( .١٩ موعة بأ صول ع موافقة إدارة ا موعة ا د يجب ع مراجع ا ا عن تزو م مسؤولي
: (راجع: الفقرة أ  )٣٧فرق الارتباط بما ي

ون ذات صلة بإعداد القوائم المالية للمجموعة مثل  (أ) ا وال ت موعة ع دراية  ون إدارة ا الوصول إ جميع المعلومات ال ت
ا؛ لات والوثائق وغ  ال

ا فرق ا (ب) موعة؛المعلومات الإضافية ال قد يطل ونات لغرض مراجعة ا موعة أو إدارات الم  لارتباط من إدارة ا

م ع أدلة للمراجعة. (ج) صول م موعة يرى فرق الارتباط أنھ من الضروري ا اص داخل ا  الوصول غ المقيد إ أي أ

                                                      
ونات   اسبة عن م أحد طرق ا موعة. وحيث أنھ قد تم إلغاء طرقة التوحيد التناس من المعاي ورد  النص الأص للمعيار الدو الإشارة لطرقة التوحيد التناس  ا

قة  ذه الطر بعاد  كة، فقد تم اس صص  المشروعات المش اسبة عن ا ا طرقة حقوق الملكية عند ا ا ية الدولية للتقرر الما وحل م من المعيار المعتمد  المملكة العر
 السعودية.

ية عند تخطيط وتنفيذ المراجعة") ٣٢٠(معيار المراجعة  ١٢ س مية ال  ١١و ٩، الفقرتان "الأ
دث)، الفقرة ٢٢٠معيار المراجعة ( ١٣  ١٣) (ا
 (ب)٨(ب) و٦، الفقرتان "الاتفاق ع شروط ارتباطات المراجعة") ٢١٠معيار المراجعة ( ١٤
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موعة ع الوصول إ المعلومات أو الأفراد ارجة عن سيطرة إدارة ا  القيود ا

د فرق الارتباط بالوصول إ المعلومات أو الوصول  .٢٠ ستطيع تزو موعة لا  موعة أن إدارة ا تج الشرك المسؤول عن ارتباط ا غ إذا است
موعة النظر  موعة، فيجب ع الشرك المسؤول عن ارتباط ا ب قيود خارجة عن سيطرة إدارة ا س موعة  اص داخل ا المقيد إ الأ

موعة. (راجع: الفقرات أ تملة لذلك ع مراجعة ا ات ا  )٤٦أ–٣٨ التأث

موعة ع الوصول إ المعلومات أو الأفراد  القيود المفروضة من جانب إدارة ا

موعة: (راجع: الفقرات أ .٢١ تج الشرك المسؤول عن ارتباط ا  )٤٦أ–٤٣إذا است

موعة؛ أنھ من غ الممكن أن يحصل مراجع (أ) ب قيود مفروضة من جانب إدارة ا س موعة ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة   ا

ذا القيد سيؤدي إ الامتناع عن إبداء الرأي  القوائم المالية للمجموعة، (ب) تمل ل  أن التأث ا

موعة إمّا:  فيجب ع الشرك المسؤول عن ارتباط ا

اب عدم قبول  )١( ان الا اب من الارتباط،  حالة الارتباط المتكرر، م  الارتباط،  حالة الارتباط لأول مرة، أو الا
 ممكناً بموجب الأنظمة أو اللوائح المنطبقة؛ أو

ان،  )٢( عد مراجعة القوائم المالية للمجموعة قدر الإم عندما تحظر الامتناع عن إبداء الرأي  القوائم المالية للمجموعة، 
ب آخر. اب من الارتباط غ ممكن لأي س ون الا  الأنظمة أو اللوائح ع المراجع رفض الارتباط أو عندما ي

موعة موعة وخطة مراجعة ا اتيجية العامة لمراجعة ا  الاس

اتيجية عامة لمرا ١٥)،٣٠٠عند تطبيق معيار المراجعة ( .٢٢ موعة تحديد اس موعة، يجب ع مراجع ا موعة وخطة لمراجعة ا جعة ا
: (راجع: الفقرات أ موعة تحديد ما ي يل ذلك، يجب ع مراجع ا ما عند اللزوم. و س  )٥٠أ–٤٧وتحدي

د تنفيذ أعمال المراجعة؛ (راجع: الفقرة أ (أ) ش ونات ال س  )٥١الم

موعة، بما   (ب) ا. (راجع: الموارد اللازمة لتنفيذ ارتباط مراجعة ا ونات، وتوقيت تلك المشاركة ومدا ذلك طبيعة مشاركة مراج الم
 )٥٦أ–٥٢الفقرات أ

ونات  اعتبارات عند إشراك مراج الم

م ما إذا  .٢٣ موعة تقو موعة، يجب ع الشرك المسؤول عن ارتباط ا موعة وخطة مراجعة ا اتيجية العامة لمراجعة ا عند تحديد الاس
ون. (راجع: الفقرة أان  افية ومناسبة  عمل مراجع الم ستطيع المشاركة بصورة  موعة س  )٥٧مراجع ا

م المنصوص عليھ  الفقرة  .٢٤ ان سيقوم ٢٣أثناء التقو عاونھ معھ، بما  ذلك ما إذا  ون بتأكيد  موعة مطالبة مراجع الم ، يجب ع مراجع ا
نفيذ العمل الذي سيطلبھ منھ.  )٥٨(راجع: الفقرة أ ب

ا تلك المتعلقة بالاستقلال  المتطلبات المسلكية ذات الصلة، بما ف

دث)،٢٢٠عند تطبيق معيار المراجعة ( .٢٥ : (راجع: الفقرات  ١٦) (ا موعة تحمل المسؤولية عمّا ي يجب ع الشرك المسؤول عن ارتباط ا
 )٨٧، أ٦٠، أ٥٩أ

ونات بالم (أ) موعة وظروفھ؛إحاطة مراج الم  تطلبات المسلكية ذات الصلة المنطبقة  ضوء طبيعة ارتباط مراجعة ا

مون  (ب) موعة، وسيل مون المتطلبات المسلكية ذات الصلة ال تنطبق ع ارتباط مراجعة ا ونات يف ان مراجعو الم التأكد مما إذا 
ا تلك المتعلقة بالاستقلال.  ا، بما ف

                                                      
 أ١٠-٧)، الفقرات ٣٠٠معيار المراجعة ( ١٥
دث)، الفقرة ٢٢٠معيار المراجعة (  ١٦  ١٧) (ا



دث) )٦٠٠المراجعة (معيار   (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٧٠٥ ترجمة ال  ©للمحاسب

 موارد الارتباط

دث)،٢٢٠عند تطبيق معيار المراجعة ( .٢٦ موعة: (راجع: الفقرات أ ١٧) (ا  )٦٨أ–٦١يجب ع الشرك المسؤول عن ارتباط ا

، لتنفيذ إجراءات المراجعة المسندة  (أ) ا ونات يحظون بالكفاءات والقدرات المناسبة، بما  ذلك الوقت ال التحقق من أن مراج الم
ون؛ م  الم  إل

ارجية فيما يتعلق  (ب) يح أو التقصيات ا عة والت موعة بتوف معلومات عن نتائج آلية المتا اص بمراجع ا  حال قيام المكتب ا
ذه  موعة، تحديد مدى صلة  ون أو  حال توفر تلك المعلومات بأية طرقة أخرى للشرك المسؤول عن ارتباط ا بمراجع الم

موعة.٢٦نصوص عليھ  الفقرة المعلومات بالتحقق الم  (أ) الذي يقوم بھ مراجع ا

ون دون إشراك  .٢٧ تم تنفيذه  الم صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بالعمل الذي س موعة ا يجب ع مراجع ا
الات الآتية: ون  ا  مراجع الم

ون بالمتطلبات  (أ) م مراجع الم ا تلك المتعلقة إذا لم يل موعة، بما ف المسلكية ذات الصلة ال تنطبق ع ارتباط مراجعة ا
ن أ ١٨بالاستقلال؛  )٧٠، أ٦٩أو (راجع: الفقرت

شأن الأمور الواردة  الفقرات  (ب) ية  موعة مخاوف جدِّ انت لدى الشرك المسؤول عن ارتباط ا  )٧١. (راجع: الفقرة أ٢٦–٢٣إذا 

 الارتباطتنفيذ 

دث)،٢٢٠عند تطبيق معيار المراجعة ( .٢٨ موعة تحمل المسؤولية عن طبيعة وتوقيت ومدى  ١٩) (ا يجب ع الشرك المسؤول عن ارتباط ا
: (راجع: الفقرات أ م، مع مراعاة ما ي م وفحص عمل ونات والإشراف عل  )٧٧أ–٧٢توجيھ مراج الم

ا مخا (أ) الات ال ترتفع ف مة ال تم التعرف ا اطر المُ ا  القوائم المالية للمجموعة، أو ا ري ال تم تقييم و طر التحرف ا
ا وفقاً لمعيار المراجعة ( دث  عام ٣١٥عل  )؛٢٠١٩) (ا

مة أثناء مراجعة القوائم المالية للمجموعة. (ب) ام م الات ال تنطوي ع أح  ا

وناتالاتصالات مع مراج   الم

م، بما  ذلك توقعھ بحدوث الاتصالا  .٢٩ ما يتوقعھ م م و ل م م بمسؤوليات  ونات لإبلاغ موعة الاتصال مع مراج الم ت يجب ع مراجع ا
موعة. (راجع: الفقرات أ م  الأوقات المناسبة طوال مراجعة ا ي نھ و  )٨٧أ–٧٨ب

طار التقرر الم ا و ئ موعة و م ا  ا المنطبق ونظام الرقابة الداخلية للمجموعةف

دث  عام ٣١٥عند تطبيق معيار المراجعة ( .٣٠ : (راجع:  ٢٠)،٢٠١٩) (ا م لما ي موعة تحمل المسؤولية عن التوصل إ ف يجب ع مراجع ا
 )٩٢أ–٨٨الفقرات أ

ا، بما  ذلك: (راجع: الفقرات أ (أ) ئ موعة و  )٩٥أ–٩٣ا

ا، بما  ذلك: )١( ل التنظي للمجموعة ونموذج عمل ي  ال

ا؛ أ. شط ا أو أ موعة عمليا ا ا  المواقع ال تزاول ف

موعة؛ ب. ا ع ا شا ا ومدى  شط موعة أو أ  طبيعة عمليات ا

موعة؛ ج.  مدى دمج استخدام تقنية المعلومات  نموذج عمل ا

                                                      
دث)، الفقرتان ٢٢٠معيار المراجعة ( ١٧  ٢٦و ٢٥) (ا
 ١٤)، الفقرة ٢٠٠معيار المراجعة (  ١٨
دث)، الفقرة ٢٢٠معيار المراجعة (  ١٩  ٢٩) (ا
دث  عام ٣١٥معيار المراجعة ( ٢٠   ٢٧-١٩)، الفقرات ٢٠١٩) (ا
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موعة؛العوامل التنظيمية ال  )٢( شآت ووحدات العمل  ا  تؤثر ع الم

شآت أو وحدات العمل؛ )٣(  التداب المستخدمة داخلياً وخارجياً لتقييم الأداء الما للم

موعة؛ (ب) ية ع ا اس ساق السياسات والممارسات ا  إطار التقرر الما المنطبق وا

 ك:نظام الرقابة الداخلية للمجموعة، بما  ذل (ج)

ا؛ (راجع: الفقرات أ )١( شارك ف  )١٠٢، أ٩٩أ–٩٦طبيعة أدوات الرقابة ومدى ال

ل مركزي، وكيفية القيام بذلك حال حدوثھ؛ (راجع:  )٢( ش شطة ذات الصلة بإعداد التقرر الما  موعة تطبق الأ انت ا ما إذا 
 )١٠٢أ–١٠٠الفقرات أ

موعة،  )٣( ا ا ستخدم عديلات التوحيد؛آلية التوحيد ال   بما  ذلك آليات التوحيد الفرعية، إن وجدت، و

مة ال تدعم إعداد القوائم المالية للمجموعة  )٤( شآت أو وحدات العمل بالأمور الم موعة بإبلاغ إدارات الم كيفية قيام إدارة ا
ونات ا موعة. ومسؤوليات إعداد التقرر الما ذات العلاقة  نظام المعلومات والم اص با لأخرى لنظام الرقابة الداخلية ا

 )١٠٥أ–١٠٣(راجع: الفقرات أ

ونات  اعتبارات عند إشراك مراج الم

: (راجع: الفقرة أ .٣١ ونات  الوقت المناسب بما ي موعة إبلاغ مراج الم  )١٠٦يجب ع مراجع ا

ا ذات صلة بتصمي (أ) موعة أ موعة؛الأمور ال يحدد مراجع ا اطر لأغراض مراجعة ا ون لإجراءات تقييم ا  م أو تنفيذ مراجع الم

موعة، وأي أطراف أخرى  ٢١)،٥٥٠عند تطبيق معيار المراجعة ( (ب) ا إدارة ا العلاقات أو المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة ال حدد
عد ذات  ُ ا، وال  موعة ع دراية  ون مراجع ا ون؛ (راجع: الفقرة أذات علاقة ي عمل مراجع الم  )١٠٧صلة 

موعة ال قد تث  ٢٢)،٥٧٠عند تطبيق معيار المراجعة ( (ج) ا مراجع ا موعة أو ال حدد ا إدارة ا الأحداث أو الظروف ال حدد
عمل مراجع الم عد ذات صلة  ُ شأة مستمرة وال  موعة ع البقاء كم ة حول قدرة ا اً كب و  ون.ش

٣٢. : ونات بإبلاغھ  الوقت المناسب بما ي موعة مطالبة مراج الم  يجب ع مراجع ا

ا   (أ) ري وتقييم و ا ذات صلة بالتعرف ع مخاطر التحرف ا ون أ ون ال يحدد مراجع الم الأمور المتعلقة بالمعلومات المالية للم
ب  س طأ؛القوائم المالية للمجموعة، سواءً   الغش أو ا

ا  السابق؛ (راجع: الفقرة أ (ب) موعة بتحديد موعة أو مراجع ا  )١٠٧العلاقات مع الأطراف ذات العلاقة ال لم تقم إدارة ا

شأة مستمرة. (ج) موعة ع البقاء كم ة حول قدرة ا اً كب و ون قد تث ش ا مراجع الم  أي أحداث أو ظروف يحدد

االتعرف ع مخا ري وتقييم و  طر التحرف ا

دث  عام ٣١٥عند تطبيق معيار المراجعة ( .٣٣ م المتوصل إليھ  الفقرة  ٢٣)،٢٠١٩) (ا ناءً ع الف موعة تحمل ٣٠و ، يجب ع مراجع ا
ا ما يت ا  القوائم المالية للمجموعة، بما ف ري وتقييم و علق بآلية التوحيد. (راجع: الفقرات المسؤولية عن التعرف ع مخاطر التحرف ا

 )١١٣أ–١٠٨أ

ونات  اعتبارات عند إشراك مراج الم

دث  عام ٣١٥عند تطبيق معيار المراجعة ( .٣٤ صول  ٢٤)،٢٠١٩) (ا انت أدلة المراجعة ال تم ا م ما إذا  موعة تقو يجب ع مراجع ا

                                                      
 ١٧الفقرة ، طراف ذات العلاقة""الأ  )٥٥٠معيار المراجعة ( ٢١
 "الاستمرارة") ٥٧٠معيار المراجعة ( ٢٢
دث  عام ٣١٥معيار المراجعة ( ٢٣  ٣٤‒٢٨)، الفقرات ٢٠١٩) (ا
دث  عام ٣١٥معيار المراجعة ( ٢٤  ٣٥)، الفقرة ٢٠١٩) (ا
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و ومر  ا  اطر ال نفذ ا من إجراءات تقييم ا ا  عل ري وتقييم و ونات توفر أساساً مناسباً للتعرف ع مخاطر التحرف ا اجعو الم
ن أ  )١١٥، أ١١٤القوائم المالية للمجموعة. (راجع: الفقرت

ية س مية ال  الأ

سابات أو الإفصاحات الواردة   ٢٦)،٤٥٠ومعيار المراجعة ( ٢٥)٣٢٠عند تطبيق معيار المراجعة ( .٣٥ ون فئات المعاملات أو أرصدة ا وعندما ت
موعة تحديد ما ي لأغراض التخطيط لإجراءات المراجعة  منقسمةالقوائم المالية للمجموعة  ونات مختلفة، يجب ع مراجع ا ع م

ا:  وتنفيذ

ة خط (أ) ونات. ولغرض مواج ية للتنفيذ  الم س مية ال ية للتنفيذ  الأ س مية ال ذا المبلغ أقل من الأ ون  ر التجميع، يجب أن ي
موعة. (راجع: الفقرات أ  )١٢٠أ–١١٦ا

موعة. ولا يجوز  (ب) ا إ مراجع ا ون فيجب الإبلاغ ع ا  المعلومات المالية للم د الذي إذا تخطتھ التحرفات ال تم التعرف عل  ا
د الم ذا ا ل وا للقوائم المالية للمجموعة. (راجع: الفقرة أأن يتجاوز  ش اً  عت تاف  )١٢١بلغ الذي 

ونات  اعتبارات عند إشراك مراج الم

ددة وفقاً للفقرة  .٣٦ ون بالمبالغ ا موعة إبلاغ مراجع الم ن أ٣٥يجب ع مراجع ا  )١٢٣، أ١٢٢. (راجع: الفقرت

ري الم و اطر التحرف ا  قيّمةالاستجابة 

ا،  ٢٧)،٣٣٠عند تطبيق معيار المراجعة ( .٣٧ تم تنفيذ موعة تحمل المسؤولية عن طبيعة إجراءات المراجعة الإضافية ال س يجب ع مراجع ا
ا  تم تنفيذ د تنفيذ إجراءات المراجعة الإضافية وطبيعة الأعمال ال س ش ونات ال س ا، بما  ذلك تحديد الم ا ومدا ونات وتوقي  تلك الم

ا. (راجع: الفقرات أ ا ومدا  )١٣٩أ–١٢٤وتوقي

 آلية التوحيد

ري ال تم  .٣٨ و اطر التحرف ا ا للاستجابة  موعة تحمل المسؤولية عن تصميم إجراءات المراجعة الإضافية وتنفيذ يجب ع مراجع ا
شأت عن آلية التو  ا  القوائم المالية للمجموعة ال  ذا: (راجع: الفقرة أتقييم شمل  جب أن   )١٤٠حيد. و

شآت ووحدات العمل  القوائم المالية للمجموعة وفقاً لمتطلبات إطار التقرر الما المنطبق (أ) ن جميع الم ان قد تم تضم م ما إذا  ، تقو
ا ع آليات التوحيد الفرعية عند   الاقتضاء؛ولغرض تصميم إجراءات المراجعة الإضافية وتنفيذ

ا؛ (راجع: الفقرة أ (ب) ا ودق اصة بالتوحيد، ومدى اكتمال يف ا م مدى مناسبة التعديلات وعمليات إعادة التص  )١٤١تقو

ا مؤشرات ع احتمال تح الإدارة؛ (ج) شأ ع ادات الإدارة أثناء آلية التوحيد ت انت اج م ما إذا   تقو

و (د) اطر التحرف ا ا الناشئة عن آلية التوحيد.الاستجابة  ب الغش ال تم تقييم س  ري 

ية المطبقة ع القوائم المالية للمجموعة، فيج .٣٩ اس شأة أو وحدة عمل وفقاً لنفس السياسات ا ب ع  حال عدم إعداد المعلومات المالية لم
عديل تلك المعلومات المالية  ان قد تم  م ما إذا  موعة تقو ا.مراجع ا ل مناسب لأغراض إعداد القوائم المالية للمجموعة وعرض  ش

مو  .٤٠ اصة با ا الما عن تلك ا ر ة تقر اية ف شأة أو وحدة عمل تختلف  عة، إذا تضمنت القوائم المالية للمجموعة المعلومات المالية لم
ان قد تم إج م ما إذا  موعة تحمل المسؤولية عن تقو عديلات مناسبة ع تلك المعلومات المالية وفقاً لإطار التقرر فيجب ع مراجع ا راء 

 الما المنطبق.

                                                      
 ١١)، الفقرة ٣٢٠معيار المراجعة ( ٢٥
م التحرفات ) ٤٥٠معيار المراجعة ( ٢٦ شفة خلال المراجعة""تقو  ٥، الفقرة المك
 ٧، ٦)، الفقرتان ٣٣٠معيار المراجعة ( ٢٧



دث) )٦٠٠معيار المراجعة (  (ا
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ونات  اعتبارات عند إشراك مراج الم

ا، فإنھ يجب عليھ الاتصال بمراجع  .٤١ ونات  تصميم إجراءات المراجعة الإضافية أو تنفيذ موعة بإشراك مراج الم عندما يقوم مراجع ا
شأن ون  ا  الم ري ال تم تقييم و اطر التحرف ا ا ذات صلة بتصميم الاستجابات  ون أ موعة أو مراجع الم الأمور ال يحدد مراجع ا

  القوائم المالية للمجموعة.

ا  القوائم المالية للمجموعة، أو  .٤٢ ري ال تم تقييم و ا مخاطر التحرف ا الات ال ترتفع ف مة ال تم التعرف فيما يخص ا اطر الم ا
ا وفقاً لمعيار المراجعة ( دث  عام ٣١٥عل ا، ٢٠١٩) (ا تم تنفيذ ا إجراءات المراجعة الإضافية ال س شأ ون  )، ال يحدد مراجع الم

ا. (راجع: الفقرة أ م مدى مناسبة تصميم تلك الإجراءات وتنفيذ موعة تقو  )١٤٢يجب ع مراجع ا

ونات إجراءات المراجعة الإضافية ع آلية التوحيد، بما  ذلك ع آليات التوحيد الفرعية، يجب ع مراجع ع .٤٣ ندما ينفذ مراجعو الم
م. (راجع: الفقرة أ م وفحصھ لعمل شرافھ عل ونات و ھ لمراج الم موعة تحديد طبيعة ومدى توج  )١٤٣ا

موعة التحقق مم .٤٤ ون (انظر الفقرة يجب ع مراجع ا ددة  التبليغ الذي يرد من مراجع الم انت المعلومات المالية ا (أ))  ٤٥ا إذا 
ا  القوائم المالية للمجموعة.  المعلومات المالية ال تم تضمي

م التبليغات ال ترد من مراجع المكون ومدى كفاية عملھ  تقو

موعة مطالبة مراج .٤٥ جب أن يتضمن ذلك  يجب ع مراجع ا موعة. و شأن مراجعة ا تاجھ  ونات بإبلاغھ بالأمور ذات الصلة باست الم
: (راجع: الفقرة أ  )١٤٤الإبلاغ ما ي

ا؛ (أ) ون تنفيذ إجراءات المراجعة عل  تحديد المعلومات المالية ال طُلب من مراجع الم

ون قد نفذ العمل الذي طلبھ (ب) ان مراجع الم موعة؛ ما إذا   منھ مراجع ا

ا تلك المتعلقة  (ج) موعة، بما ف م بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة ال تنطبق ع ارتباط مراجعة ا ون قد ال ان مراجع الم ما إذا 
 بالاستقلال؛

ام بالأنظمة أو اللوائح؛ (د)  المعلومات المتعلقة بحالات عدم الال

ة وغ  (ه) د الذي قام مراجع التحرفات الم ون وال تتجاوز ا ا مراجع الم عرف عل ون ال  ة  المعلومات المالية للم الم
موعة بالإبلاغ بھ وفقاً للفقرة   )١٤٥؛ (راجع: الفقرة أ٣٦ا

 المؤشرات ع احتمال تح الإدارة؛ (و)

ا؛توضيح لأي أوجھ قصور  نظام الرقابة الداخلية تم التعرف عل (ز)  ا من خلال إجراءات المراجعة ال تم تنفيذ

مة  نظام الرقابة الداخلية للمجمو  (ح) ون، أو الموظفون الذين يتولون أدواراً م ا إدارة الم ة الغش، ال تتورط ف عة حالات الغش، أو ش
ري  المعلومات المال ون الغش قد أدى إ تحرف جو م، عندما ي ون، أو غ ون؛لدى الم  ية للم

وكمة  (ط) ن با لف ون أو الم ا، إ إدارة الم ا، أو ال يتوقع أن يقوم بإبلاغ ون بإبلاغ مة ال قام مراجع الم ون؛ الأمور الأخرى الم  الم

باه مراجع ا (ي) ون أنھ من المناسب لفت ان موعة، أو يحدد مراجع الم ون ذات صلة بمراجعة ا ا، بما أي أمور أخرى قد ت موعة إل
ون؛ ون من إدارة الم ا مراجع الم ة ال طل ا  الإفادات المكتو ناءات ال تم ذكر   ذلك الاست

ون. (راجع: الفقرة أ (ك) تاجات العامة لمراجع الم  )١٤٦النتائج أو الاست

موعة: .٤٦  يجب ع مراجع ا

مة الناشئة عن الاتصالات م (أ) ون، بما  ذلك التبليغات ال تتم وفقاً للفقرة مناقشة الأمور الم ون أو ٤٥ع مراجع الم ، مع مراجع الم
ال؛ موعة، حسب مقت ا ون أو إدارة ا  إدارة الم

موعة. و حال عدم وفاء تلك الاتصالات بأغراض مراجع  (ب) ون تفي بأغراض مراجع ا انت الاتصالات مع مراجع الم م ما إذا  تقو
موعة. (راجع: الفقرة أ تبة ع ذلك فيما يتعلق بمراجعة ا موعة النظر  الآثار الم موعة، فيجب ع مراجع ا  )١٤٧ا
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ونات، ومدى تلك  .٤٧ ان من الضروري فحص المزد من توثيق أعمال المراجعة الذي أعده مراجعو الم موعة تحديد ما إذا  يجب ع مراجع ا
ن أالضرورة. و س : (راجع: الفقرت موعة النظر فيما ي ذا التحديد، يجب ع مراجع ا  )١٤٩، أ١٤٨يل 

ون وتوقيتھ ومداه؛ (أ)  طبيعة العمل الذي نفذه مراجع الم

ا وفقاً للفقرة  (ب) ون وقدراتھ ال تم التحقق م  (أ)؛٢٦كفاءة مراجع الم

ون والإشراف عليھ  (ج)  وفحص عملھ.التوجيھ المقدم لمراجع الم

موعة تحديد إجراءات المراجعة  .٤٨ موعة، فيجب ع مراجع ا ون لا يفي بأغراض مراجع ا موعة أن عمل مراجع الم تج مراجع ا إذا است
موعة. ون أو مراجع ا ا مراجع الم نفيذ ان الذي سيقوم ب ا، وما إذا  تم تنفيذ  الزائدة ال س

 الأحداث اللاحقة

دف إ التعرف ع الأحداث ال قد  ٢٨)،٥٦٠يق معيار المراجعة (عند تطب .٤٩ موعة تحمل المسؤولية عن تنفيذ إجراءات  يجب ع مراجع ا
نفيذ تلك الإجراءات. ونات ب ال مطالبة مراج الم عديلاً أو إفصاحاً  القوائم المالية للمجموعة، بما  ذلك حسب مقت ا  تتطلب 

 )١٥٠أ (راجع: الفقرة

ونات  اعتبارات عند إشراك مراج الم

عديلاً أو إفصاحاً  القوائ .٥٠ ونات بإبلاغھ إذا أصبحوا ع دراية بأحداث لاحقة قد تتطلب  موعة مطالبة مراج الم م يجب ع مراجع ا
 )١٥٠المالية للمجموعة. (راجع: الفقرة أ

م مدى كفاية ومناسبة أدلة المراجعة ال تم ا تقو صول عل  ا

صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة من  ٢٩)،٣٣٠عند تطبيق معيار المراجعة ( .٥١ ان قد تم ا م ما إذا  موعة تقو يجب ع مراجع ا
اص بمر  ونات، لتوف أساس للرأي ا ا مراجعو الم ا، بما  ذلك من الأعمال ال نفذ موعة. إجراءات المراجعة ال تم تنفيذ اجعة ا

 )١٥٥أ–١٥١(راجع: الفقرات أ

عرف  .٥٢ ة ( ب أي تحرفات غ م س موعة  ق برأي مراجعة ا م التأث الذي ي موعة تقو يجب ع الشرك المسؤول عن ارتباط ا
صول ع ما يكفي ا ا ونات) وأي حالات لم يمكن ف ا مراجعو الم موعة أو أبلغ ع ا مراجع ا من أدلة المراجعة المناسبة. (راجع: الفقرة  عل

 )١٥٦أ

 تقرر المراجع

ن تلك الإشا .٥٣ ونات، ما لم تتطلب الأنظمة أو اللوائح تضم ش تقرر المراجع عن القوائم المالية للمجموعة إ مراج الم ذا لا يجوز أن  رة. و
ش تقرر ذه الإشارة لا تقلل من مسؤولية الشرك المسؤول عن ارتباط  تطلبت الأنظمة أو اللوائح تلك الإشارة، فيجب أن  المراجع إ أن 

ن أ موعة. (راجع: الفقرت موعة، عن رأي مراجعة ا موعة، أو مسؤولية مكتب الشرك المسؤول عن ارتباط ا  )١٥٨، أ١٥٧ا

موعة وكمة  ا ن با لف موعة والم  الاتصال بإدارة ا

 موعةالاتصال بإدارة ا

ما، بما  ذلك نظرة عامة ع العمل  .٥٤ طط ل ا ا موعة نظرة عامة ع نطاق المراجعة وتوقي موعة إعطاء إدارة ا يجب ع مراجع ا
موعة. (راجع: الفقرة أ ونات ا تم تنفيذه  م  )١٥٩الذي س

موعة إليھ (انظر الفقرة  .٥٥ باه مراجع ا ونات بلفت ان موعة أو يقوم مراجع أحد الم شفھ مراجع ا (ح))، أو  حال ٤٥ حال وجود غش يك
موعة الإبلاغ عن ذلك  الوقت المناسب إ المستوى المناسب  إدارة  ش إ احتمال وجود غش، يجب ع مراجع ا المعلومات ال 

                                                      
 ٧، ٦، الفقرتان "الأحداث اللاحقة") ٥٦٠معيار المراجعة ( ٢٨
 ٢٦)، الفقرة ٣٣٠معيار المراجعة ( ٢٩
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م م. (راجع: الفقرة أا شافھ بالأمور ذات الصلة بمسؤوليا سية عن منع الغش واك  )١٦٠وعة من أجل إبلاغ من يتولون المسؤولية الرئ

ل  .٥٦ ش شأة أو وحدة عمل  ون بموجب الأنظمة أو اللوائح أو لأسباب أخرى إبداء رأي مراجعة  القوائم المالية لم جزءاً قد يُطلب من مراجع الم
شأة أو وحدة العمل بأي أمر يصبح مراجع من  موعة بإعلام إدارة الم موعة مطالبة إدارة ا الة، يجب ع مراجع ا موعة. و تلك ا ا

شأة أو وحدة العمل قد لا ت شأة أو وحدة العمل، ولكن إدارة الم اصة بالم ماً للقوائم المالية ا ون م موعة ع دراية بھ، قد ي  ون عا
ل موعة مناقشة الأمر مع الم شأة أو وحدة العمل، فيجب ع مراجع ا موعة إبلاغ الأمر إ إدارة الم ذا رفضت إدارة ا ن دراية بھ. و ف
نية والقانونية، النظر فيما موعة، مع مراعاة اعتبارات السرة الم ذا ظل الأمر دون حل، فيجب ع مراجع ا موعة. و وكمة  ا إذا  با
ن أ ن حل الأمر. (راجع: الفقرت شأة أو وحدة العمل إ ح شأن القوائم المالية للم عدم إصدار تقرره  ون  ش ع مراجع الم ، ١٦١ان س

 )١٦٢أ

موعة وكمة  ا ن با لف  الاتصال بالم

موعة بالأمور الآتية،  .٥٧ وكمة  ا ن با لف موعة إبلاغ الم ا معيار المراجعة (يجب ع مراجع ا ومعاي  ٣٠)٢٦٠إضافة إ الأمور ال يتطل
 )١٦٣المراجعة الأخرى: (راجع: الفقرة أ

ا  (أ) نفذ ا  الأعمال ال س طط ل موعة ا موعة وطبيعة مشاركة مراجع ا ونات ا تم تنفيذه  م نظرة عامة ع العمل الذي س
ونات. (راجع: الفقرة أ  )١٦٤مراجعو الم

شأن جودة عمل ذلك المراجع، وكيفية  (ب) ونات مخاوف  موعة لعمل مراجع أحد الم ا الفحص الذي أجراه مراجع ا الات ال أثار ف ا
اوف. موعة لتلك ا ة مراجع ا  مواج

مة فيما يتعلق بالقيود المفروضة ع  (ج) موعة، ومثال ذلك، الأمور الم انية الوصول إ الأفراد أو أي قيود ع نطاق مراجعة ا إم
 المعلومات.

مة  نظام  (د) ونات، أو الموظفون الذين يتولون أدواراً م موعة، أو إدارات الم ا إدارة ا ة الغش، ال تتورط ف حالات الغش، أو ش
ري  القوائم  ون الغش قد أدى إ تحرف جو م، عندما ي  المالية للمجموعة.الرقابة الداخلية للمجموعة، أو غ

ا  الرقابة الداخلية  الإبلاغ عن أوجھ القصور ال تم التعرف عل

ا  نظام  ٣١)،٢٦٥عند تطبيق معيار المراجعة ( .٥٨ ن الإبلاغ عن أي أوجھ قصور تم التعرف عل ان يتع موعة تحديد ما إذا  يجب ع مراجع ا
ن با لف موعة الرقابة الداخلية للمجموعة إ الم ذا التحديد، يجب ع مراجع ا يل  موعة. و س موعة أو إ إدارة ا وكمة  ا

موعة وفقاً للفقرة  ا إ مراجع ا ونات وتم الإبلاغ ع ا مراجعو الم عرف عل (ز). (راجع: ٤٥النظر  أوجھ القصور  الرقابة الداخلية ال 
 )١٦٥الفقرة أ

 التوثيق

،  ٣٢)،٢٣٠ار المراجعة (وفقاً لمعي .٥٩ ن أي مراجع خب افياً لتمك ون  موعات يلزم أن ي فإن توثيق أعمال المراجعة فيما يخص ارتباطات مراجعة ا
ا،  صول عل ا، والأدلة ال تم ا م طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة ال تم تنفيذ لم تكن لھ صلة  السابق بالمراجعة، من ف

تاج موعة. وعند تطبيق معيار المراجعة (والاست شأت أثناء مراجعة ا مة ال  شأن الأمور الم ا  يجب ع  ٣٣)،٢٣٠ات ال تم التوصل إل
: (راجع: الفقرات أ ن  توثيقھ لأعمال المراجعة ما ي موعة أن يُضمِّ  )١٨٢أ–١٧٩، أ١٦٩أ–١٦٦مراجع ا

مة المتعلقة بالقيود ع إم (أ) ا قبل اتخاذ القرار بقبول الأمور الم موعة ال تم النظر ف انية الوصول إ الأفراد أو المعلومات داخل ا
ة تلك الأمور. عد القبول أو الاستمرار، وكيفية مواج شأت   الارتباط أو الاستمرار فيھ، أو ال 

ونات لأغراض التخ (ب) موعة  تحديد الم ند إليھ مراجع ا ا. (راجع: الفقرة أالأساس الذي اس موعة وتنفيذ  )١٧٠طيط لمراجعة ا
                                                      

وكمة") "٢٦٠معيار المراجعة ( ٣٠ ن با لف  الاتصال بالم
وكمة والإدارة""إبلاغ أوجھ القصور ) ٢٦٥معيار المراجعة ( ٣١ ن با لف   الرقابة الداخلية للم
 ٨)، الفقرة ٢٣٠معيار المراجعة ( ٣٢
ق ٧، أ٦، أ١١-٩، ٣-١)، الفقرات ٢٣٠معيار المراجعة ( ٣٣  والم
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ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٧١١ ترجمة ال  ©للمحاسب

ونات إ  (ج) د الذي يلزم عنده الإبلاغ عن التحرفات  المعلومات المالية للم ونات، وا ية للتنفيذ  الم س مية ال أساس تحديد الأ
موعة.  مراجع ا

موعة  التحقق من أن مرا (د) ند إليھ مراجع ا ونات يحظون بالكفاءات والقدرات المناسبة، بما  ذلك الأساس الذي اس ج الم
ونات. (راجع: الفقرة أ م  الم ، لتنفيذ إجراءات المراجعة المسندة إل ا  )١٧١الوقت ال

م نظام الرقابة الداخلية للمجموعة وفقاً للفقرة  (ه) سية  ف  (ج)؛٣٠العناصر الرئ

م، بما  ذلك عند طبيعة وتوقيت ومدى التوجيھ الم (و) م وفحصھ لعمل شرافھ عل ونات و موعة لمراج الم قدم من مراجع ا
ونات وفقاً للفقرة  موعة للمزد من توثيق أعمال المراجعة الذي أعده مراجعو الم . (راجع: الفقرات ٤٧الاقتضاء، فحص مراجع ا

 )١٧٨أ–١٧٢أ

 ونات، بما  ذلك:الأمور المتعلقة بالاتصالات مع مراج الم (ز)

ا وفقاً للفقرة  )١( ة، إن وجدت، ال تم الإبلاغ   .٣٢الأمور المتعلقة بالغش أو الأطراف ذات العلاقة أو الاستمرار

موعة، وفقاً للفقرة  )٢( شأن مراجعة ا موعة  تاج مراجع ا ة مراجع ٤٥الأمور ذات الصلة باست ، بما  ذلك كيفية مواج
موعة  موعة.ا ونات أو إدارة ا ونات أو إدارات الم ا مع مراج الم مة ال تم مناقش  للأمور الم

ري ع القوائم  (ح) ا تأث جو ون ل شأن الأمور ال قد ي ونات  تاجات مراج الم موعة، واستجابتھ، لنتائج أو است م مراجع ا تقو
 المالية للمجموعة.

* * * 

ية الأخرى المواد التطبيقية و   المواد التفس

ذا المعيار ن  نطاق   )٢، ١(راجع: الفقرت

موعة، حسب الاقتضاء، عند تطبيق المتطلبات  .١أ موعة أو مراجع ا ذا المعيار اعتبارات خاصة للشرك المسؤول عن ارتباط ا ناول  ي
دث)، بما  ذلك فيما ٢٢٠والإرشادات الواردة  معيار المراجعة ( م.) (ا م وفحص عمل ونات والإشراف عل  يخص توجيھ مراج الم

ودة ( .٢أ ناول معيار إدارة ا ودة ( ٣٤)١ي ناقش معيار إدارة ا ا. و ود ن تنفيذ فحص  ن فاحص جودة  ٣٥)٢الارتباطات ال يتع عي مسألة 
نفيذ فحص جودة ا ليتھ ومسؤوليات فاحص جودة الارتباط فيما يتعلق ب لارتباط وتوثيقھ، بما  ذلك فيما يخص مراجعة الارتباط وأ

موعة.  ا

ا تحتوي ع المعلومات المالية لتلك  .٣أ موعة خاصة  موعة بإعداد قوائم مالية  شآت أو وحدات العمل داخل ا قد تقوم أيضاً إحدى الم
عبارة  شأة أو وحدة العمل ( ا الم شتمل عل شآت أو وحدات العمل ال  ذا المعيار ع عمليات مراجعة الم نطبق  أخرى، مجموعة فرعية). و

ا. ا لأسباب نظامية أو تنظيمية أو غ موعات الفرعية ال يتم تنفيذ  القوائم المالية لتلك ا

ا ال . ٤أ شر عمليا شأة النظامية الواحدة ع أك من وحدة عمل واحدة، ومثال ذلك، الشركة ال تن شتمل الم شغيلية  مواقع متعددة، قد 
ا  مواقع منفصلة أو وجود إدارات منفصلة أو  مثل المصرف الذي لھ فروع متعددة. وعندما تتصف وحدات العمل تلك بخصائص مثل وقوع

تم تجميع المعلومات المالية عند إعداد القوائم المال ا (بما  ذلك دفاتر أستاذ عامة منفصلة) و شأة نظم معلومات منفصلة ل ية لتلك الم
شأة أو وحدة  ا تحتوي ع معلومات مالية لأك من م عرف القوائم المالية للمجموعة لأ ستو  عمل النظامية، فإن القوائم المالية تلك 

 واحدة من خلال آلية التوحيد.

يل ا .٥أ ا ل ن نظام معلوما و شأة النظامية الواحدة بت الات، قد تقوم الم عض ا لمعلومات المالية لأك من منتج واحد أو خدمة واحدة،  
شأة  عد القوائم المالية للم ُ ذه الظروف، لا  قوائم مالية لأغراض إعداد التقارر النظامية أو التنظيمية أو لغ ذلك من الأغراض الإدارة. و 

شأة أو  وحدة عمل واحدة من خلال آلية التوحيد. وعلاوة ع ذلك، لا موعة نظراً لعدم وجود تجميع لمعلومات مالية خاصة بأك من م
                                                      

ودة ( ٣٤ اتب ال تنفذ ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم المالية أو ارتباطات) ١المعيار الدو لإدارة ا ودة للم دمات ذات العلاقة" "إدارة ا  التأكيد الأخرى أو ارتباطات ا
ودة ( ٣٥  "فحوصات جودة الارتباطات") ٢معيار إدارة ا



دث) )٦٠٠معيار المراجعة (  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٧١٢ ترجمة ال  ©للمحاسب

يل المثال،  دفاتر أستاذ مساعدة) لأغراض إعداد التقارر النظامية أو التنظيمية أو  يل معلومات منفصلة (ع س شأ عن القيام ب ي
يل المثال، أق شآت أو وحدات عمل منفصلة (ع س ذا المعيار.لغ ذلك من الأغراض الإدارة م  سام) لأغراض 

ونات  موعات والم ن ا  )٥، ٤(راجع: الفقرت

ل التنظي للمجموعة، أو قد لا ي .٦أ ي موعة، بما  ذلك آلية إعداد التقرر الما للمجموعة، متفقاً مع ال ون نظام معلومات ا ون قد ي
ا  ل ي موعة حسب  يل المثال، قد يتم تنظيم ا ا قد يتم تنظيمھ حسب الوظائف أو آليات كذلك. وع س النظامي، ولكن نظام معلوما

غرافية لأغراض الإدارة أو إعداد التقارر. دمات) أو المواقع ا دمات (أو حسب مجموعات من المنتجات أو ا  العمل أو المنتجات أو ا

ا، قد يحدد  .٧أ ل التنظي للمجموعة ونظام معلوما ي م ال شآت أو وحدات بناءً ع ف موعة أنھ يمكن النظر  المعلومات المالية لم مراجع ا
شآت نظامية  موعة ع ثلاث م يل المثال، قد تحتوي ا ا. وع س عمل معينة بصورة جماعية لأغراض التخطيط لإجراءات المراجعة وتنفيذ

، تحت نفس الإد غرا عمل  نفس الموقع ا ة  خصائص العمل،  شا ك للرقابة الداخلية، بما  ذلك نظام م استخدام نظام مش ارة، و
ون واحد. ا م شآت النظامية الثلاثة ع أ ذه الم موعة قراراً بالتعامل مع  ذه الظروف، قد يتخذ مراجع ا  المعلومات. و 

شأة أو وحد .٨أ اصة بأك من م شطة أو آليات العمل ا موعة أيضاً الأ يل قد تدير ا موعة، ع س ل مركزي داخل ا ش ة عمل واحدة 
اصة با شطة المركزة ذات صلة بآلية إعداد التقرر الما ا ون تلك الأ كة. وعندما ت دمة المش موعة، المثال من خلال استخدام مركز ل

وناً. عد م ُ كة  دمة المش موعة أن مركز ا  فقد يحدد مراجع ا

شغيلية وفقاً يتمثل أحد الا  .٩أ ونات  كيفية تحديد الإدارة للقطاعات ال موعة للم ون ذات صلة بتحديد مراجع ا عتبارات الأخرى ال قد ت
 ٣٦لمتطلبات الإفصاح الواردة  إطار التقرر الما المنطبق.

ونات  ن إشراك مراج الم  )٨، ٧(راجع: الفقرت

ونات مراجعة للق .١٠أ ون قد ينفذ مراجعو الم ون الم ا، ولاسيّما عندما ي ونات، سواءً لأسباب نظامية أو تنظيمية أو غ اصة بالم وائم المالية ا
ون قد أنجز تلك المراجع ون، أو عندما ي ونات بصدد تنفيذ مراجعة أيضاً للقوائم المالية لم ون مراجع أحد الم شأة نظامية. وعندما ي ة، فقد م

موعة است موعة إ مناسبة ستطيع مراجع ا ون، شرطة اطمئنان مراجع ا ا ع القوائم المالية للم خدام أعمال المراجعة ال تم تنفيذ
ونات بتكييف العمل الذي يتم تنفيذه أثناء مراجعة القوائم ضافة إ ذلك، قد يقوم مراجعو الم موعة. و  تلك الأعمال لأغراض مراجعة ا

ونات للوفاء أي ا تلك ال تتعلق بتوجيھ المالية للم ذا المعيار، بما ف ل الأحوال، تنطبق متطلبات  موعة. و  ضاً باحتياجات مراجع ا
م. م وفحص عمل ونات والإشراف عل  مراج الم

دث)، ٢٢٠وفقاً لمعيار المراجعة  .١١أ والإشراف والفحص  فإن الشرك المسؤول عن الارتباط مطالب بالتحقق من مراعاة من التوجيھ ٣٧(ا
موعة المسؤولية عن  ٧٦لطبيعة ارتباط المراجعة وظروفھ. وتقدم الفقرة أ ا الشرك المسؤول عن ارتباط ا أمثلة لطرق مختلفة قد يتحمل 

موعة للاستعانة بأعما ا مراجع ا م، وقد تفيد  الظروف ال يخطط ف م وفحص عمل ونات والإشراف عل ل المراجعة توجيھ مراج الم
ونات. ا بالفعل للقوائم المالية للم  من المراجعات ال تم إنجاز

و مو  معيار المراجعة ( .١٢أ ا المراجع  ٣٨)،٢٠٠وفقاً لما  شاف يتعلق بطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجع ال يحدد فإن خطر الاك
ا. و  شاف دالة  فاعلية إجراء المراجعة وأيضاً  تطبيق لتخفيض خطر المراجعة إ مستوى منخفض بدرجة يمكن قبول عد خطر الاك ُ

شاف بأمور مثل كفاية التخطيط وتخصيص الموارد المناسبة للارتباط وممارسة نزعة الشك الم ذا يتأثر خطر الاك  المراجع لذلك الإجراء. ول
ا.  والإشراف ع أعمال المراجعة المنفذة وفحص

شاف  .١٣أ ن خطر الاك وم أوسع نطاقاً من خطر التجميع المو  الفقرت موعة، قد تزد احتمالية أن ١٩(أ) وأ١٤و مف . وأثناء مراجعة ا
ل لأن إجراءات المراجعة قد اصة بالقوائم المالية للمجموعة ك ية ا س مية ال شفة الأ ة وغ المك  يتجاوز مجموع التحرفات غ الم

ل منف ش ا  ية للتنفيذ  يتم تنفيذ س مية ال ن الأ موعة بتعي موعة. وعليھ، يقوم مراجع ا ونات ع ا صل ع المعلومات المالية للم

                                                      
يل المثال، المعيار الدو للتقرر الما ( ٣٦ شغيلية") ٨انظر، ع س  "القطاعات ال
دث)، الفقرة ٢٢٠معيار المراجعة ( ٣٧  (ب)٣٠) (ا
 ٤٥أ)، الفقرة ٢٠٠معيار المراجعة ( ٣٨



دث) )٦٠٠المراجعة (معيار   (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٧١٣ ترجمة ال  ©للمحاسب

ونات لتخفيض خطر التجميع إ مستوى منخفض بدرجة مناسبة.  الم

 )٩(راجع: الفقرة نزعة الشك الم 

دث)٢٢٠يقدم معيار المراجعة ( .١٤أ ات المراجع غ أمثلة لمعوقات  ٣٩) (ا ممارسة نزعة الشك الم ع مستوى الارتباطات، بما  ذلك تح
ذكر معيار المراجعة  م أدلة المراجعة. و ا وتقو عيق ممارسة نزعة الشك الم عند تصميم إجراءات المراجعة وتنفيذ ) ٢٢٠(المقصودة ال قد 

ا فر  دث) أيضاً التصرفات الممكنة ال قد يتخذ  ق الارتباط للتخفيف من معوقات ممارسة نزعة الشك الم ع مستوى الارتباطات.(ا

ناول المتطلبات والمواد التطبيقية ذات الصلة  معيار المراجعة ( .١٥أ دث  عام ٣١٥ت دث)٥٤٠ومعيار المراجعة ( ٤٠)٢٠١٩) (ا وسائر  ٤١) (ا
شتم ، و عة معاي المراجعة ممارسة نزعة الشك الم ا التوثيق  توف أدلة ع ممارسة المراجع ل ساعد  ل ع أمثلة للكيفية ال قد 

.  الشك الم

ھ لأعضاء  .١٦أ موعة بتوج شد مراجع ا س موعة. وقد  ن ع جميع أعضاء فرق الارتباط ممارسة نزعة الشك الم طوال مراجعة ا يتع
م مراج  ان فرق الارتباط قد مارس نزعة الشك الم ع فرق الارتباط، بمن ف م  معرفة ما إذا  م وفحصھ لعمل شرافھ عل ونات، و الم

 نحو مناسب.

: .١٧أ موعة بأمور مثل ما ي  قد تتأثر ممارسة نزعة الشك الم أثناء مراجعة ا

تلفة لمؤثرات ثقافية متباينة،  ونات  المواقع ا ا. قد يخضع مراجعو الم ات ال يتعرضون ل  مما قد يؤثر ع طبيعة التح

ضافة إ ذلك،   ري. و و اطر التحرف ا ادة  قابلية التعرض  ا ز شأ ع موعات عوامل ت ل المعقدة لبعض ا يا قد يطرأ عن ال
ل أك من اللازم أحد عوامل خطر الغش وفقاً لمعيار الم ش ل التنظي المعقد  ي ون ال مما قد يتطلب المزد من  ٤٢)٢٤٠راجعة (قد ي
شآت أو وحدات عمل معينة. اصة بم شطة ا م الأغراض التجارة والأ ة لف  الوقت أو ا

شآت ووحدات عمل متعددة   يل المثال، المعاملات ال تنطوي ع م شأ المزد من التعقيد عن طبيعة ومدى المعاملات (ع س قد ي
موعة أو أطرا موعة. داخل ا اصة بتحديد أسعار النقل داخل ا ف ذات علاقة متعددة) أو التدفقات النقدية أو الاتفاقيات ا

طر الغش. ذه الأمور عوامل  شأ أيضاً عن  الات، قد ي عض ا  و 

ذا ضغوطاً ع  موعة لإعداد التقرر، فقد يضع  ا إدارة ا موعة لمواعيد ضيقة فرض  أعضاء فرق عندما تخضع مراجعة ا
ل  ش ذه الظروف، قد يحتاج فرق الارتباط إ المزد من الوقت لنقد إقرارات الإدارة  م. و  الارتباط عند إنجاز العمل المسند إل

ا. ام المناسبة أو تطبيق الفحص المناسب لأعمال المراجعة ال تم تنفيذ  مناسب أو اتخاذ الأح

موع .١٨أ ونات شتمل ممارسة مراجع ا ا من مراج الم صول عل سقة ال يتم ا باه الدائم للمعلومات غ الم عة الشك الم ع الان ة ل
مية للقوائم المالية للمجموعة. ون ذات أ شأن الأمور ال قد ت موعة  دارة ا ونات و دارات الم  و

 التعرفات

 (أ))١٤(راجع: الفقرة خطر التجميع 

موعات يكمن خطر  .١٩أ تھ بصفة خاصة عند مراجعة ا طر ومواج ذا ا م  م ف التجميع  جميع عمليات مراجعة القوائم المالية، ولكن من الم
ونات مختلفة. صفة  نظراً لارتفاع احتمالية تنفيذ إجراءات المراجعة ع فئات معاملات أو أرصدة حسابات أو إفصاحات منقسمة ع م و

ا مراج عامة، يرتفع خطر الت نفيذ ان القائم ب ل منفصل، سواءً  ش د تنفيذ إجراءات المراجعة  ش ونات ال  لما زاد عدد الم جميع 
ونات أو الأعضاء الآخرن  فرق الارتباط.  الم

                                                      
دث)، الفقرات أ٢٢٠معيار المراجعة ( ٣٩  ٣٦أ-٣٤) (ا
دث  عام ٣١٥معيار المراجعة ( ٤٠  ٢٣٨)، الفقرة أ٢٠١٩) (ا
دث) ٥٤٠معيار المراجعة ( ٤١ ا من إفصاحات") (ا ية وما يتعلق  اس  ١١، الفقرة أ"مراجعة التقديرات ا
ق الأول لاقة بالغش عند مراجعة القوائم المالية""مسؤوليات المراجع ذات الع) ٢٤٠معيار المراجعة ( ٤٢  ، الم



دث) )٦٠٠معيار المراجعة (  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٧١٤ ترجمة ال  ©للمحاسب

ون   (ب))١٤(راجع: الفقرة الم

د تنفيذ  .٢٠أ ش ونات ال س كم الم عند تحديد الم موعة ا أنھ يمكن النظر  المعلومات  ٧أعمال المراجعة. وتو الفقرة أستخدم مراجع ا
شمل مسؤولية مراجع  ا. ومع ذلك،  شآت أو وحدات عمل معينة بصورة جماعية لأغراض التخطيط لإجراءات المراجعة وتنفيذ المالية لم

ا  القوائم الما ري وتقييم و موعة فيما يتعلق بالتعرف ع مخاطر التحرف ا ا ا شآت ووحدات العمل ال ل لية للمجموعة جميع الم
نة  القوائم المالية للمجموعة.  معلومات مالية مُضمَّ

ون   (ج))١٤(راجع: الفقرة مراجع الم

ونات من مكتب ضمن  .٢١أ ون مراجعو الم ونات. وقد ي موعة ومراج الم ذا المعيار مراجع ا الشبكة أو شمل الإشارات إ فرق الارتباط  
موعة). يل المثال، فرع آخر ضمن مكتب مراجع ا موعة (ع س اتب الشبكة أو من مكتب مراجع ا  من مكتب آخر خلاف م

سابات أو الإفصاحات، أو قد ينفذ إجراءات  .٢٢أ اً ع فئات المعاملات أو أرصدة ا موعة اختباراً مركز عض الظروف، قد ينفذ مراجع ا  
ون. المراجعة موعة مراجعاً لم عد مراجع ا ُ ذه الظروف، لا  ونات. و   فيما يتعلق بأحد الم

نفيذ العمل الذي سيطلبھ  ٢٤تتطلب الفقرة  . ٢٣أ ان سيقوم ب عاونھ معھ، بما  ذلك ما إذا  ون بتأكيد  موعة مطالبة مراجع الم من مراجع ا
ون تقديمإرشادات فيما يخص الظر  ٥٨منھ. وتقدم الفقرة أ ا مراجع الم ستطيع ف ذا التأكيد. وف ال لا   مثل 

ون   (د))١٤(راجع: الفقرة إدارة الم

د .٢٤أ ة المعاملات  مركز ل يل المثال، معا شطة الأخرى (ع س ون إ الإدارة المسؤولة عن المعلومات المالية أو الأ كة) ش إدارة الم مة المش
شآت أو وحدات  شآت أو وحدات عمل  الم موعة بالنظر  المعلومات المالية لم موعة. وعند قيام مراجع ا ل جزءاً من ا ش العمل ال 

ن أ وناً (انظر الفقرت عد م كة  دمة المش ون واحد أو عندما يحدد أن مركزاً ل ا م ون ٨، أ٧معينة بصورة جماعية ع أ ش إدارة الم  ،(
ا فيما يتعلق بذلك عندئذٍ إ الإدار  اري تنفيذ ة المعاملات ال تخضع لإجراءات المراجعة ا ة المسؤولة عن المعلومات المالية أو عمليات معا

ل مباشر عن المعلومات المالية أو  ش موعة المسؤولية  ون وقد تتو إدارة ا عض الظروف، قد لا توجد إدارة منفصلة للم ون. و  الم
شطة الأخر  ون.الأ اصة بالم  ى ا

موعة   (ي))١٤(راجع: الفقرة الشرك المسؤول عن ارتباط ا

لون  .٢٥أ ش م  عة ل ن عن الارتباط وفرق الارتباط التا ن المسؤول شارك اء الم موعة، فإن الشر ك أك من مراجع  مراجعة ا ش عندما 
موعة" و"فرق الا  ن "الشرك المسؤول عن ارتباط ا ن مجتمع ذا المعيار العلاقة ب ناول  رتباط" لأغراض معاي المراجعة. ومع ذلك، لا ي

موعة. عمل الآخرن لأغراض مراجعة ا م مقارنة  ن أو العمل الذي ينفذه أحد شارك ن الم  المراجع

ن القوائم المالية للمجموعة   (ك))١٤، ٢(راجع: الفقرت

ون متطلبات إعداد القوائم  .٢٦أ ا محددة  إطار التقرر الما المنطبق، مما قد يؤثر ع تحديد المعلومات المالية قد ت المالية للمجموعة وعرض
عض الأطر إعداد قوائم مالية موح يل المثال، تتطلب  ا  القوائم المالية للمجموعة. وع س تم تضمي شآت أو وحدات العمل ال س دة للم

ش شأة (الم سيطر الم ا من عندما  عة) من خلال حصة الأغلبية أو غ شآت التا يل المثال، الم شأة أخرى واحدة أو أك (ع س أة الأم) ع م
ا معة، أو قد يج عرض شتمل إطار التقرر الما المنطبق ع متطلبات منفصلة لعرض القوائم المالية ا الات،  عض ا  الوسائل. و 

ا تقع تحت نفس بطرق أخرى. ومن أمثلة الظ شأة أم ولك ا م ست ل شآت ال ل عرض قوائم مالية مجمعة، الم ا  سمح ف ُ روف ال قد 
شآت ال تقع تحت نفس الإدارة.  السيطرة أو الم

ون لھ نفس مع "التوحيد" أو "القوائم المالية  .٢٧أ ذا المعيار أن ي س المراد من مصط "آلية التوحيد" المستخدم   دد أو المو ل الموحدة" ا
ش بصورة أك شمولاً إ الآلية المستخدمة لإعداد القوائم المالية للمجموعة. . ولكن مصط "آلية التوحيد"    أطر التقرر الما

ا .٢٨أ موعة ونظام المعلومات ا ل ا ي وانب التفصيلية لآلية التوحيد من مجموعة لأخرى، بناءً ع  ا، بما  ذلك آلية إعداد تختلف ا ص 
موعة، وعند الاقتضاء، إزالة الآ . ومع ذلك، تنطوي آلية التوحيد ع اعتبارات مثل إزالة المعاملات والأرصدة داخل ا تبة التقرر الما ثار الم

نة  القوائم المالية للم شآت أو وحدات العمل المضُمَّ اصة بالم ات التقرر ا  جموعة.ع اختلاف ف
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موعة ا عند مراجعة ا ودة وتحقيق ن  مسؤوليات القيادة عن إدارة ا  )١٦، ١١(راجع: الفقرت

موعة أن يتعامل بمفرده مع جميع المتطلبات الواردة  معيار المراجعة .٢٩أ ون من الممكن أو العم للشرك المسؤول عن ارتباط ا ) ٢٢٠( قد لا ي
دث)، ولاسيّما عندما  ودة ع مستوى (ا ونات المتواجدين  مواقع متعددة. وعند إدارة ا اً من مراج الم يضم فرق الارتباط عدداً كب

سمح معيار المراجعة ( دث)٢٢٠الارتباط،  ام أو التصرفات  ٤٣) (ا للشرك المسؤول عن الارتباط بإسناد تصميم أو تنفيذ الإجراءات أو الم
موعة إسناد الإجراءات  إ أعضاء آخرن  فرق الارتباط لدعم الشرك المسؤول عن الارتباط. وعليھ، يجوز للشرك المسؤول عن ارتباط ا

ام أو التصرفا ؤلاء الأعضاء أيضاً القيام بإسناد الإجراءات أو الم جوز ل ام أو التصرفات إ أعضاء فرق الارتباط الآخرن و ذه أو الم ت. و 
ودة ٢٢٠عيار المراجعة (الظروف، يتطلب م دث) من الشرك المسؤول عن الارتباط الاستمرار  تحمل المسؤولية العامة عن إدارة ا ) (ا

ا  ارتباط المراجعة.  وتحقيق

كة، .٣٠أ ا المش عد من متطلبات الشبكة أو خدما ُ ا المكتب، أو ال  الشرك المسؤول عن ارتباط  ٤٤قد تدعم السياسات أو الإجراءات ال يحدد
شرافھ عل ونات و ھ لمراج الم موعة  توج ونات ودعم مراجع ا موعة ومراج الم ن مراجع ا س الاتصال ب موعة عن طرق ت م ا

م.  وفحصھ لعمل

دث)٢٢٠يو معيار المراجعة ( . ٣١أ ل و ٤٥) (ا ش ودة ت اماً با ا عن طرق أعضاء فرق الارتباط من خلال أن الثقافة ال تبدي ال ز عز تم 
م بالسلوكيات المأمولة عند تنفيذ الارتباط. وعند تناول المتطلب الوارد  الفقرة  ام موعة ١٦ال (أ)، قد يقوم الشرك المسؤول عن ارتباط ا

ونات م مراج الم ذا الاتصال من خلال سلوكھ وتصرفھ ال بالاتصال مباشرة بالأعضاء الآخرن  فرق الارتباط (بمن ف عزز  ) و
يل المثال، القيادة بالقدوة).  (ع س

 القبول والاستمرار

صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة  ان من الممكن بدرجة معقولة توقع ا ن تحديد ما إذا   )١٨، ١٧(راجع: الفقرت

ان من الممكن بدر  .٣٢أ صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، قد يتوصل الشرك المسؤول عن عند تحديد ما إذا  جة معقولة توقع ا
م لأمور مثل: موعة إ ف  ارتباط ا

 . ل النظامي والتنظي ي ل من ال موعة، بما  ذلك  ل ا  ي

ئات الصناعية والتنظيمية والاقتصادية  مة للمجموعة، بما  ذلك الب شطة الم شطة. الأ ا تلك الأ  والسياسية ال تتم ف

دمية.  شآت ا  استخدام الم

كة.  دمة المش  استخدام مراكز ا

 آلية التوحيد. 

موعة:  ان مراجع ا  ما إذا 

o  دارات ونات، و وكمة  الم ن با لف موعة، والم دارة ا موعة، و وكمة  ا ن با لف ون لديھ وصول غ مقيد إ الم سي
ا بطرقة حقوق الملكية؛الم اسب ع ونات ا ونات، بما  ذلك تلك الم  ونات، ومعلومات الم

o .ونات، عند الاقتضاء ون قادراً ع تنفيذ العمل اللازم ع المعلومات المالية للم  سي

ا.  تم توف افية ومناسبة أو س ان قد تم تخصيص موارد   ما إذا 

م للأمور الواردة  الفقرة أ حالة ارتباط مراجعة  .٣٣أ موعة إ ف موعة لأول مرة، قد يتوصل مراجع ا  من خلال: ٣٢ا

موعة؛  ا إدارة ا  المعلومات ال توفر

                                                      
دث)، الفقرة ٢٢٠معيار المراجعة ( ٤٣  ١٥) (ا
ودة ( ٤٤  ٥٢–٤٨)، الفقرات ١معيار إدارة ا
دث)، الفقرة أ٢٢٠معيار المراجعة ( ٤٥  ٢٨) (ا
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موعة؛   الاتصال بإدارة ا

موعة؛  وكمة  ا ن با لف  الاتصال بالم

ونات أو المراجع السابق.   عند الاقتضاء، الاتصال بإدارات الم

، عف .٣٤أ مة فيما ي ات الم صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة بالتغي يل  يما يخص الارتباطات المتكررة، قد تتأثر القدرة ع ا س
 المثال:

كة أو عمليات إعادة التنظيم أو التغي  بعاد أو المشروعات المش يل المثال، عمليات الاستحواذ أو الاس موعة (ع س ل ا ات  ي
ب نظام التقرر الما للمجموعة).  كيفية ترت

مة للمجموعة.  ونات، الم شطة الم  أ

ا.  ونات ال من المتوقع تنفيذ إجراءات مراجعة ل موعة أو الإدارات العليا للم موعة أو إدارة ا وكمة  ا ن با لف ن الم و  ت

موعة أ  ة وكفاءة إدارة ا ا موعة ل م مراجع ا ونات.ف  و إدارات الم

 إطار التقرر الما المنطبق. 

ونات  د .٣٥أ موعة عندما تقع الم صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة أثناء مراجعة ا عقيدات إضافية فيما يتعلق با ول قد توجد 
ب اختلاف الثقافة واللغة، واختلاف الأنظمة أو الل س موعة  يل المثال، قد تحظر الأنظمة أو اللوائح ع خلاف دولة مراجع ا وائح. وع س

موعة إ روب أو الاضطرابات المدنية أو حالات تف الأمراض وصول مراجع ا ون تقديم التوثيق خارج الدولة، أو قد تقيد ا  مراجع الم
شتمل الفقرة أ ونات. و الات. ١٨٠توثيق أعمال المراجعة ذي الصلة الذي أعده مراجعو الم ذه ا ة   ع طرق ممكنة لمواج

صو  .٣٦أ موعة مما قد يؤثر ع قدرة فرق الارتباط ع ا موعة لارتباط مراجعة ا عد قبول الشرك المسؤول عن ارتباط ا ل قد تُفرض قيود 
: ذه القيود ع قيود تؤثر ع ما ي شتمل   ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة. وقد 

ونات (بما  ذلك توثيق وص  ونات، أو مراج الم وكمة  الم ن با لف ونات، أو الإدارات أو الم موعة إ معلومات الم ول مراجع ا
ن  صول عليھ) (انظر الفقرت موعة ل س مراجع ا  )؛ أو٢١و ٢٠أعمال المراجعة ذي الصلة الذي 

ا ع المعلومات المالية  ونات. الأعمال المراد تنفيذ  للم

شأن القوائم المالية للمجموعة. ٤٦وأ ٤٥وتو الفقرتان أ ذه القيود ع تقرر المراجع  تمل ل  التأث ا

 )١٩(راجع: الفقرة الاتفاق ع شروط ارتباطات المراجعة 

ال. وتحدد  ٤٦)٢١٠يتطلب معيار المراجعة ( .٣٧أ وكمة، حسب مقت ا ن با لف أن يتفق المراجع ع شروط ارتباط المراجعة مع الإدارة أو الم
موعة: ا  شروط ارتباط مراجعة ا ن الأمور الإضافية ال قد يتم تضمي  شروط الارتباط إطار التقرر الما المنطبق. ومن ب

ن مراجع ا  سمح بھ الأنظمة أو اللوائح؛ضرورة عدم تقييد الاتصالات ب ونات بقدر ما   موعة ومراج الم

ونات، بما  ذل  ونات أو إدارات الم وكمة  الم ن با لف ونات والم ن مراج الم مة ب موعة بالاتصالات الم ك ضرورة إبلاغ مراجع ا
مة  الرقابة الداخلية؛ شأن أوجھ القصور الم  الاتصالات 

اصة ضرورة إبلاغ مرا  شآت أو وحدات العمل فيما يتعلق بالأمور ا ن السلطات التنظيمية والم موعة بالاتصالات ال تتم ب جع ا
موعة؛ ون ذات صلة بمراجعة ا  بإعداد التقرر الما ال قد ت

و   نفيذ العمل،  الم ونات ب نفيذ العمل، أو مطالبة مراج الم موعة ب  نات.ضرورة السماح لمراجع ا

ن القيود ع الوصول إ المعلومات أو الأفراد   )٢١، ٢٠(راجع: الفقرت

موعة ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة. .٣٨أ  لا تل القيود ع الوصول إ المعلومات أو الأفراد متطلب أن يحصل مراجع ا
                                                      

 (د)١٠و ٩)، الفقرتان ٢١٠معيار المراجعة ( ٤٦
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ا قد يتم تقييد الوصول إ المعلومات أو الأفراد لأسباب عدي .٣٩أ ونات أو الأنظمة أو اللوائح أو ال تفرض ا إدارات الم دة، مثل القيود ال تفرض
روب أو الاضطرابات المدنية أو حالات تف الأمراض. وتو الفقرة أ موعة التغلب ع  ١٨٠ظروف أخرى مثل ا كيف يمكن لمراجع ا

عيق وصولھ إ توثيق أعمال المراجعة الذي أعد ونات.القيود ال   ه مراجعو الم

يل المثال: .٤٠أ عيق الوصول إ المعلومات أو الأفراد، وع س موعة التغلب ع القيود ال  ستطيع مراجع ا عض الظروف، قد    

موعة   موعة من إدارة ا ون، فقد يطلب مراجع ا وكمة  الم ن با لف ون أو الم ان الوصول مقيداً إ إدارة الم ن إذا  لف أو الم
وكمة   ن با لف موعة أو الم ل مباشر من إدارة ا ش موعة مساعدتھ برفع القيود أو قد يطلب المعلومات  وكمة  ا با

موعة.  ا

انت ثمة   موعة مما إذا  ا بطرقة حقوق الملكية، فقد يتحقق مراجع ا شأة محاسب ع ان للمجموعة حصة غ مسيطرة  م إذا 
شأن حق  نصوص ة الأخرى)  ثمار كة أو شروط الاتفاقيات الاس اصة بالمشروعات المش يل المثال،  شروط الاتفاقيات ا (ع س

قوق. ذه ا موعة ممارسة  طلب من إدارة ا شأة و موعة  الوصول إ المعلومات المالية لتلك الم  ا

شأة محاسب   ان للمجموعة حصة غ مسيطرة  م لس التنفيذي أو إذا  ان للمجموعة ممثلون  ا ا بطرقة حقوق الملكية و ع
ده  ن تزو ؤلاء الممثل ان بمقدور  موعة عمّا إذا  ستفسر مراجع ا ا، فقد  شأة غ المسيطر عل وكمة  تلك الم ن با لف ن الم ب

م. م بحكم مناص ا المتاحة ل  بالمعلومات المالية وغ

ان .٤١أ موعة إ المعلومات أو الأفراد   إذا  ان وصول مراجع ا ا بطرقة حقوق الملكية و شأة محاسب ع للمجموعة حصة غ مسيطرة  م
شأن المعلومات المالية  أدلة مراجعة  ا  تم استخدام صول ع المعلومات ال س موعة ا ستطيع مراجع ا شأة مقيداً، فقد  تلك الم

شأة، ومثال   ذلك:للم

شأة غ   اصة بالم صول ع المعلومات المالية ا موعة تحتاج أيضاً إ ا موعة، لأن ا المعلومات المالية المتاحة لدى إدارة ا
ا لأجل إعداد القوائم المالية للمجموعة.  المسيطر عل

اصة با  لإفصاحات العامة أو الأسعار المعلنة لأدوات حقوق المعلومات المتاحة للعموم، مثل القوائم المالية المرُاجعة أو الوثائق ا
ا. شأة غ المسيطر عل  الملكية  الم

، ولاسيّما  ض كم الم صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة أمراً يخضع ل ان المراجع قادراً ع ا عد تحديد ما إذا  وء مخاطر وُ
ا   ري ال تم تقييم و صول التحرف ا د أدلة المراجعة ال تم ا القوائم المالية للمجموعة والنظر  مصادر المعلومات الأخرى ال قد تؤ

ا بأية صورة أخرى. م ف س ا أو قد   ٤٧عل

ان الوصول إ المعلومات أو الأفراد   .٤٢أ ا بطرقة حقوق الملكية و شأة محاسب ع ان للمجموعة حصة غ مسيطرة  م شأة إذا  تلك الم
شأن مناسبة استخدام طرقة حقوق المل موعة  انت تلك القيود تتعارض مع إقرارات إدارة ا موعة فيما إذا  كية مقيداً، فقد ينظر مراجع ا

اسبة.   ا

ب قيود ع الوصول  .٤٣أ س صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة  موعة ع ا إ المعلومات أو الأفراد، فإن  عند عدم قدرة مراجع ا
موعة:  مراجع ا

موعة بإدارة   يل المثال، قد يتصل مكتب مراجع ا ذه القيود إ مكتبھ لمساعدتھ  تحديد التصرف المناسب. وع س قد يبلغ عن 
ذا مفيداً عندما تؤث ون  ا ع الاتصال بالسلطات التنظيمية. وقد ي ع شأن القيود و موعة  ر القيود ع عمليات مراجعة ا

ة ع  ب حرب أو اضطرابات مدنية أو تفش لأمراض  سوق اقتصادية كب س ا نفس المكتب،  متعددة تتم داخل الدولة أو ينفذ
يل المثال.  س

ون مطالباً بموجب الأنظمة أو اللوائح بالاتصال بالسلطات التنظيمية أو سلطات الإدراج  أسواق المال أو   ذه قد ي شأن  ا  غ
 القيود.

                                                      
 )(ب٧)، الفقرة ٣٣٠معيار المراجعة ( ٤٧



دث) )٦٠٠معيار المراجعة (  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٧١٨ ترجمة ال  ©للمحاسب

انت القيود مفروضة من  .٤٤أ يل المثال، إذا  موعة. وع س اتٌ أخرى فيما يخص مراجعة ا تب ع القيود المفروضة ع الوصول تأث قد ي
موعة ع انية الاعتماد ع ردود إدارة ا موعة إعادة النظر  إم موعة، فقد يلزم مراجع ا انت  جانب إدارة ا استفساراتھ وفيما إذا 

موعة. ة إدارة ا شكيك  نزا  القيود تدعو إ ال

شأن القوائم المالية للمجموعة  ن تأث القيود ع الوصول إ المعلومات أو الأفراد ع تقرر المراجع   )٢١، ٢٠(راجع: الفقرت

شأن  ٤٨)٧٠٥يحتوي معيار المراجعة ( .٤٥أ رشادات  صول ع ما ع متطلبات و موعة ا ا مراجع ا ستطيع ف الات ال لا  ة ا كيفية مواج
شأن مراجعة مجموعة بناءً ع عد ق الأول ع مثال لتقرر مراجع يحتوي ع رأي متحفظ  حتوي الم م يكفي من أدلة المراجعة المناسبة. و

صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة موعة ع ا ون محاسب عنھ بطرقة حقوق الملكية. قدرة مراجع ا  المناسبة فيما يتعلق بم

اب منھ  موعة رفض الارتباط أو الا ن الأنظمة أو اللوائح تحظر ع الشرك المسؤول عن ارتباط ا  )٢١، ٢٠(راجع: الفقرت

موعة رفض الارتباط أو  .٤٦أ ن المراجع  قد يحظر نظام أو لائحة ع الشرك المسؤول عن ارتباط ا عي يل المثال، يتم  اب منھ. وع س الا
ون خيار الرفض أو الا ة. وأيضاً،  القطاع العام، قد لا ي اية تلك الف اب قبل  حظر عليھ الا ة زمنية محددة، وُ اب عض الدول لف

ة العام ليف أو لاعتبارات المص ب طبيعة الت س ذا المعيار منطبقة ع من الارتباط متاحاً للمراجع  ذه الظروف، تظل متطلبات  ة. و 
صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة  موعة ع ا تب ع عدم قدرة مراجع ا موعة، وقد تم تناول التأث الم معيار  مراجعة ا

 ).٧٠٥المراجعة (

م موعة وخطة مراجعة ا اتيجية العامة لمراجعة ا  وعةالاس

ا  موعة وتنفيذ  )٢٢(راجع: الفقرة الطبيعة المستمرة والمتكررة لأعمال التخطيط لمراجعة ا

و مو  معيار المراجعة ( .٤٧أ و عملية مستمرة ومتكررة تبدأ غالباً  ٤٩)،٣٠٠وفقاً لما  س مرحلة منفصلة أثناء المراجعة، بل  فإن التخطيط ل
ب الأح س يل المثال،  . وع س ا ستمر ح إنجاز ارتباط المراجعة ا امن مع) إنجاز المراجعة السابقة، و داث عد وقت قص من (أو بال

ات  الظروف، أو أد اطر أو إجراءات المراجعة الإضافية، قد غ المتوقعة، أو التغ ا من إجراءات تقييم ا صول عل لة المراجعة ال تم ا
ما من إجراءات مراجعة إضا موعة، وما نتج ع موعة وخطة مراجعة ا اتيجية العامة لمراجعة ا عديل الاس موعة إ  فية يحتاج مراجع ا

ا ومد ا وتوقي ا من حيث طبيع ونات مخطط ل موعة تحديده للم عدل أيضاً مراجع ا مة. وقد  اطر المقيَّ عديل النظر  ا ا، بناءً ع  ا
تطلب معيار المراجعة ( ونات. و د تنفيذ أعمال المراجعة إضافة إ طبيعة وتوقيت ومدى مشاركة مراج الم ش من المراجع  ٥٠)٣٠٠ال س

اتيجية العامة للمر  غي الاس  اجعة وخطة المراجعة، عند اللزوم، خلال س المراجعة.تحديث و

موعة  موعة وخطة مراجعة ا اتيجية العامة لمراجعة ا  )٢٢(راجع: الفقرة تحديد الاس

طار التقرر الما المنط .٤٨أ ا و ئ م أو للمجموعة و موعة ف موعة لأول مرة، قد يتوفر لدى مراجع ا بق ونظام الرقابة  ارتباطات مراجعة ا
موعة، وعند الاقتضاء، م وكمة  ا ن با لف موعة والم ا من إدارة ا صول عل شأة بناءً ع المعلومات ال يتم ا ن الاتصال الداخلية للم

موعة إ  موعة المتكررة، قد يتوصل مراجع ا ونات أو المراجع السابق. و ارتباطات مراجعة ا م الأو من خلال بإدارات الم ذا الف
سابات شأن فئات المعاملات وأرصدة ا موعة  وضع توقعاتھ المبدئية  م الأو مراجع ا ذا الف ساعد  ات السابقة. وقد   مراجعة الف

مة. ون م  والإفصاحات ال قد ت

ا أثناء آلي .٤٩أ صول عل موعة أيضاً المعلومات ال تم ا ستخدم مراجع ا اتيجية العامة قد  ة قبول الارتباط والاستمرار فيھ عند تحديد الاس
موعة. يل المثال، فيما يتعلق بالموارد اللازمة لتنفيذ مراجعة ا موعة، ع س موعة وخطة مراجعة ا  لمراجعة ا

موعة والت .٥٠أ موعة وخطة مراجعة ا اتيجية العامة لمراجعة ا ساعد آلية تحديد الاس شأن فئات المعاملات وأرصدة قد  وقعات المبدئية 
ي لأمور مثل: موعة  التحديد المبد مة ع مستوى القوائم المالية للمجموعة مراجع ا ون م سابات والإفصاحات ال قد ت  ا

                                                      
 "التعديلات ع الرأي  تقرر المراجع المستقل") ٧٠٥معيار المراجعة ( ٤٨
 ٢)، الفقرة أ٣٠٠معيار المراجعة ( ٤٩
 ١٠)، الفقرة ٣٠٠معيار المراجعة ( ٥٠



دث) )٦٠٠المراجعة (معيار   (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٧١٩ ترجمة ال  ©للمحاسب

ن؛  ن كلا الن مع ب ونات أو با ل مركزي أو  الم ش نفذ أعمال المراجعة  ان س  ما إذا 

يل المثال، تصميم وتنفيذ طبيعة وتوقي  ونات (ع س ا فيما يخص المعلومات المالية للم تم تنفيذ ت ومدى أعمال المراجعة ال س
ما). ل اطر أو إجراءات مراجعة إضافية أو مزج من   إجراءات لتقييم ا

د تنفيذ أعمال المراجعة  ش ونات ال س  (أ))٢٢(راجع: الفقرة الم

عد تحديد الم .٥١أ ونات، ُ ذه الم موعة ل ن الأمور ال قد تؤثر  تحديد مراجع ا . ومن ب د تنفيذ أعمال المراجعة مسألة حكم م ش ونات ال س
يل المثال:  ع س

ري ع مستوى الإقرارات  القوائم المالي  و ا مخاطر للتحرف ا شأ ع ون ال قد ت ة طبيعة الأحداث أو الظروف المرتبطة بالم
 للمجموعة، مثل:

o ا أو الاستحواذ ع شاؤ شآت أو وحدات العمل ال تم إ  ا حديثاً.لالم

o .مة ات م غي دت حدوث  شآت أو وحدات العمل ال ش  الم

o .مة مع الأطراف ذات العلاقة  المعاملات الم

o . مة خارج مسار العمل الطبي  المعاملات الم

o  ا شاف موعة، وفقاً لمعيار التقلبات غ العادية ال تم اك ا ع مستوى ا من خلال الإجراءات التحليلية ال تم تنفيذ
دث  عام ٣١٥المراجعة (  ٥١).٢٠١٩) (ا

تلفة، مع مراعاة انقسام مدى   ونات ا مة  القوائم المالية للمجموعة ع الم سابات والإفصاحات الم فئات المعاملات وأرصدة ا
سبة إ القوائم المالية للمجموعة.م وطبيعة الأصول  امات والمعاملات  الموقع أو وحدة العمل بال  والال

سابات والإفصاحات   شأن جميع فئات المعاملات وأرصدة ا صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة  ان من المتوقع ا ما إذا 
مة  القوائم المالية للمجموعة من أعمال المراجعة ددة. الم ونات ا ا ع المعلومات المالية للم طط لتنفيذ  ا

ات السابقة.  ون أثناء مراجعة الف ا  الم  طبيعة ومدى التحرفات أو أوجھ القصور  الرقابة ال تم التعرف عل

شطة ذات ا  موعة تطبق الأ انت ا موعة وما إذا  ا ع ا شارك ف ل طبيعة أدوات الرقابة ومدى ال ش لصلة بإعداد التقرر الما 
 مركزي، وكيفية القيام بذلك حال حدوثھ.

 (ب))٢٢(راجع: الفقرة الموارد 

ونات، وتوقيت تلك .٥٢أ موعة وطبيعة مشاركة مراج الم موعة للموارد اللازمة لتنفيذ مراجعة ا  إن الأمور ال تؤثر ع تحديد مراجع ا
ا،  أمور تخ :المشاركة ومدا يل المثال، ع ما ي شتمل، ع س كم الم وقد   ضع ل

ل مركزي أو    ش تم تنفيذه  ان العمل س د تنفيذ أعمال المراجعة، وما إذا  ش موعة ال س ونات داخل ا موعة، والم م ا ف
ن. ن كلا الن مع ب ونات أو با  الم

ة المتوفرة لدى فرق الارتباط. وع  موعة ومعرفة المعرفة وا ة أك من مراجع ا ونات بخ يل المثال، قد يحظى مراجعو الم  س
لية وممارسات العمل واللغة والثقافة. وقد يل ونات والأنظمة أو اللوائح ا ا الم عمل ف لية ال  زم أك عمقاً منھ  الصناعات ا

م المراجع  الأمور ا ن  ستع اء ممن   لمعقدة.أيضاً إشراك خ

تملة.  ري ا و شأن مخاطر التحرف ا  التوقعات المبدئية 

ونات ع مواقع   شار الم يل المثال، قد يؤثر مدى ان اصة. وع س الات المراجعة ا ا  م أو موقع الموارد ال يلزم تخصيص

                                                      
دث  عام ٣١٥معيار المراجعة ( ٥١  (ب)١٤)، الفقرة ٢٠١٩) (ا



دث) )٦٠٠معيار المراجعة (  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٧٢٠ ترجمة ال  ©للمحاسب

ونات  مواقع خاصة.  متعددة ع ضرورة إشراك مراج الم

اصة   بات ا ت ونات مقيداً  دولة معينة، فقد يلزم ال موعة إ أحد الم ون وصول مراجع ا يل المثال، عندما ي بالوصول. وع س
ونات.  إشراك مراج الم

شغيلية.   ا ال ا أو مدى تخصص عمليا عقيد ونات، بما  ذلك مدى  شطة الم  طبيعة أ

يل المثال، قد تزد احتمالية نظام الرقابة الداخلية للمجموعة، بما  ذلك نظام ا  تھ. وع س لمعلومات المستخدم، ودرجة مركز
ون نظام الرقابة الداخلية غ مركزي. ونات عندما ي  مشاركة مراج الم

ون.   التجارب السابقة مع مراجع الم

يل المثال، قد يقوم مر  .٥٣أ ونات  مختلف مراحل المراجعة، وع س ونات بتصميم أو تنفيذ:قد يتم إشراك مراج الم  اجعو الم

اطر؛   إجراءات تقييم ا

ا.  ري ال تم تقييم و اطر التحرف ا  إجراءات الاستجابة 

تم  . ٥٤أ موعة. و اصة بارتباط مراجعة ا قائق والظروف ا ا، ع ا ونات، وتوقيت تلك المشاركة ومدا عتمد طبيعة مشاركة مراج الم
ونات  مرحلة معينة دون إشراك مراج الم موعة إشراك مراج الم ونات  الغالب  جميع مراحل المراجعة، ولكن قد يقرر مراجع ا

م حو  اطر، فإنھ قد يظل بحاجة إ إجراء نقاش مع ونات  إجراءات تقييم ا موعة إشراك مراج الم ا. وعندما لا ينوي مراجع ا ل غ
ناك أي  انت  ون لھ تأث ع مخاطر التحرف ما إذا  اص بالرقابة الداخلية مما قد ي ون أو  نظامھ ا مة قد حدثت  عمل الم ات م غي

ري  القوائم المالية للمجموعة. و  ا

ن الآخرن لفرق الارتباط  ٥٢)٣٠٠يتطلب معيار المراجعة ( .٥٥أ سي التخطيط للمراجعة.  إشراك الشرك المسؤول عن الارتباط والأعضاء الرئ
سياً  فرق الارتباط، ومن ثمّ، يتم  ون عضواً رئ ونات قد ي ونات، فإن فرداً واحداً أو أك من مراج الم إشراكھ  وعند إشراك مراج الم

ص م و ا ونات  التخطيط للمراجعة إ الاستفادة من خ ؤدي إشراك مراج الم موعة. و عزز من فاعلية التخطيط لمراجعة ا م، مما 
م   تم إشراك ونات الذين س موعة حكمھ الم عند تحديد مراج الم ستخدم الشرك المسؤول عن ارتباط ا وكفاءة آلية التخطيط. و

ونات  تصميم وتنفيذ إجراءات تقييم ا ذا بطبيعة المشاركة المتوقعة لمراج الم اطر أو إجراءات المراجعة التخطيط للمراجعة. وقد يتأثر 
ا.  الإضافية، وتوقيت تلك المشاركة ومدا

ودة ( .٥٦أ و مو  معيار إدارة ا افية نظراً لطبيعة الارتباط  ٥٣)،١وفقاً لما  حة للارتباط  عاب المق ا الأ ون ف فإنھ قد توجد ظروف لا ت
نية والمتطلبات النظامية أو التنظيمية المنطبقة. وقد ي ون وظروفھ، مما قد يضعف من قدرة المكتب ع تنفيذ الارتباط وفقاً للمعاي الم

ا ع مرا عاب، بما  ذلك تخصيص اصة فيما يخص ارتباطات مستوى الأ ة، أحد الاعتبارات ا ا بالموارد المطلو علق ونات، ومدى  ج الم
موعات. ونات  مراجعة ا شغيلية للمكتب قيوداً ع تحديد الم ات المالية وال موعة، قد تفرض الأولو يل المثال، عند مراجعة ا وع س

د تنفيذ أعمال المراجعة، إضافة إ ا ش ذه القيود ع ال س ذه الظروف، لا تط  ونات. و  لموارد اللازمة، بما  ذلك إشراك مراج الم
موعة  ودة ع مستوى الارتباط أو ع متطلبات حصول مراجع ا موعة فيما يتعلق بتحقيق ا مسؤولية الشرك المسؤول عن ارتباط ا

موعة.ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لتوف أ اص بمراجعة ا  ساس للرأي ا

ونات  اعتبارات عند إشراك مراج الم

ن  ون (راجع: الفقرت افية والمناسبة  عمل مراجع الم  )٢٤، ٢٣المشاركة ال

م .٥٧أ موعة إ ف ون، قد يتوصل مراجع ا افية ومناسبة  عمل مراجع الم ستطيع المشاركة بصورة  موعة س ان مراجع ا م ما إذا   عند تقو
شأن تبادل توثيق أعمال المراجعة مع مراجع ا موعة، بما  ذلك  ون يخضع لأي قيود تحد من اتصالھ بمراجع ا ان مراجع الم . موعةلما إذا 
ون بلغة مخت ونات ال تقع  دولة مختلفة قد ت انت أدلة المراجعة المتعلقة بالم م لما إذا  موعة أيضاً إ ف لفة وقد وقد يتوصل مراجع ا

                                                      
 ٥)، الفقرة ٣٠٠معيار المراجعة (  ٥٢
ودة  ٥٣  ٧٤)، الفقرة أ١(معيار إدارة ا



دث) )٦٠٠المراجعة (معيار   (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٧٢١ ترجمة ال  ©للمحاسب

ا. س لھ استخدام جمة ح ي ون بحاجة إ ال  ت

موعة، فإن مراج .٥٨أ ون غ قادر ع التعاون مع مراجع ا ان مراجع الم موعة:إذا   ع ا

راتھ لذلك.  ون تقديم م  قد يطلب من مراجع الم

عديل طبيعة العمل المطلوب تنفيذه. أو قد يلزم مراجع   شمل ذلك  ذا الأمر، و ة  ون قادراً ع اتخاذ تصرف مناسب لمواج قد ي
موعة، وفقاً للفقرة  صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق ب٢٧ا ون دون ، ا تم تنفيذه  الم العمل الذي س

ون.  إشراك مراجع الم

ا تلك المتعلقة بالاستقلال (راجع: الفقرة   )٢٥المتطلبات المسلكية ذات الصلة، بما ف

ون للمتطلبات المسلكية ذات الصلة ب .٥٩أ موعات، يخضع مراجع الم ونات فيما يخص ارتباطات مراجعة ا ارتباط عند تنفيذ العمل ع الم
، المتطلبات ال ا بالإضافة إ ذه المتطلبات قد تختلف عن، أو قد يتم تطبيق ا تلك المتعلقة بالاستقلال. و موعة، بما ف تنطبق  مراجعة ا

موعة لأسب ل جزءاً من ا ش شآت أو وحدات العمل ال  ون عند تنفيذ أعمال المراجعة ع القوائم المالية للم اب نظامية أو ع مراجع الم
ون. ا  دولة مراجع الم  تنظيمية أو غ

ان من الضروري تقديم معلومات أو  .٦٠أ موعة فيما إذا  ونات بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة، قد ينظر مراجع ا يل إحاطة مراج الم  س
اصة بالمتطلبات المسلك شأن النصوص ا ونات  ية إضافية لمراج الم موعة.دورات تدر  ية ذات الصلة بارتباط مراجعة ا

 )٢٦موارد الارتباط (راجع: الفقرة 

دث)٢٢٠يتطلب معيار المراجعة ( .٦١أ افية ومناسبة لفرق  ٥٤) (ا من الشرك المسؤول عن الارتباط التحقق من تخصيص أو توف موارد 
نفيذه، الارتباط  الوقت المناسب لتنفيذ الارتباط. وعند عدم توف موار  ون ب افية أو مناسبة فيما يتعلق بالعمل الذي سيقوم مراجع الم د 

موعة وقد يطلب تبعاً  موعة أو مكتب مراجع ا ون أو إدارة ا ذا الأمر مع مراجع الم موعة  قد يناقش الشرك المسؤول عن ارتباط ا
موعة توف الموارد ا ون أو من مكتب مراجع ا افية والمناسبة.لذلك من مراجع الم  ل

ونات  كفاءات وقدرات مراج الم

دث)٢٢٠يقدم معيار المراجعة ( .٦٢أ سبان عند التحقق من  ٥٥) (ا ا الشرك المسؤول عن الارتباط  ا شأن الأمور ال قد يأخذ إرشادات 
ونات.  موعة عندما يضم فرق الارتباط مراج الم مية خاصة  حالة مراجعة ا ذا التحقق أ ك  كفاءات وقدرات فرق الارتباط. و

ش معيار المراجعة ( دث)٢٢٠و ياسات أو إجراءات المكتب قد تتطلب من المكتب أو الشرك المسؤول عن الارتباط اتخاذ إ أن س ٥٦) (ا
اتب الأخرى يحظون بالكفاءات  ونات من الم ان مراجعو الم م لما إذا  ن عند التوصل إ ف تصرفات تختلف عن تلك المنطبقة ع العامل

 والقدرات المناسبة لتنفيذ ارتباط المراجعة.

تأثر ذلك بطبيعة وظروف ارتباط مراجعة إن التح .٦٣أ و مسألة حكم م و ونات يحظون بالكفاءات والقدرات المناسبة  ان مراجعو الم قق مما إذا 
شرافھ عليھ وفحصھ  ون و موعة لمراجع الم ذا التحقق ع طبيعة وتوقيت ومدى توجيھ الشرك المسؤول عن ارتباط ا ؤثر  موعة. و ا

 لعملھ.

ونات، قدع .٦٤أ م  الم ونات يحظون بالكفاءات والقدرات المناسبة لتنفيذ إجراءات المراجعة المسندة إل ان مراجعو الم ينظر  ند التحقق مما إذا 
موعة  أمور مثل:  الشرك المسؤول عن ارتباط ا

ون أو المعرفة السابقة بھ.   التجارب السابقة مع مراجع الم

ارات المتخصصة لمراج  ا).الم عي يل المثال، المعرفة بصناعات  ون (ع س  ع الم

                                                      
دث)، الفقرة ٢٢٠معيار المراجعة ( ٥٤  ٢٥) (ا
دث)، الفقرة أ٢٢٠معيار المراجعة ( ٥٥  ٧١) (ا
دث)، الفقرة أ٢٢٠معيار المراجعة ( ٥٦  ٢٤) (ا



دث) )٦٠٠معيار المراجعة (  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٧٢٢ ترجمة ال  ©للمحاسب

ون:  موعة ومراجع الم ان مراجع ا ودة، ومثال ذلك، ما إذا  ك لإدارة ا ون لنظام مش موعة ومراجع الم  مدى خضوع مراجع ا

o  يات المراجعة أو تطبيقات يل المثال، من كة لتنفيذ الأعمال (ع س  تقنية المعلومات)؛ أوستخدمان موارد مش

o  يل المثال، التوجيھ والإشراف وفحص العمل أو كة تؤثر ع تنفيذ الارتباط (ع س ان  سياسات أو إجراءات مش شار ي
شاور)؛ أو  ال

o كة؛ أو عة مش شطة متا  يخضعان لأ

o .كة ئة الثقافية المش كة أو الب ان  أمور أخرى، بما  ذلك القيادة المش شار  ي

 : شابھ  ساق أو ال  الا

o ي؛ أو  الأنظمة أو اللوائح أو النظام القانو

o اللغة والثقافة؛ أو 

o التعليم والتدرب؛ أو 

o ؛ أو ار ودة ا  الإشراف الم والانضباط وضمان ا

o .نية يئات والمعاي الم  ال

ون من خلال التفاعلات مع الإدار   ا عن مراجع الم صول عل ن الآخرن لدى المعلومات ال تم ا وكمة وكبار العامل ن با لف ة والم
ن. ن الداخلي ون، مثل المراجع  الم

: .٦٥أ يل المثال، ع ما ي ون، ع س شتمل إجراءات التحقق من كفاءات وقدرات مراجع الم  قد 

موعة، بما   ا إ مراجع ا موعة بإبلاغ م للمعلومات ال قام مكتب مراجع ا  ذلك: إجراء تقو

o .ون من نفس المكتب موعة ومراجع الم ون مراجع ا يح، عندما ي عة والت  ٥٧الاتصال الدائم مع المكتب فيما يتعلق بالمتا

o .ا ات ا الشبكة ع م عة ال تنفذ شطة المتا ا من الشبكة عن نتائج أ صول عل  ٥٨المعلومات ال يتم ا

o  ا من صول عل ون المعلومات ال يتم ا ا مراجع الم ون، أو السلطات ال حصل م ا مراجع الم ت إل نية ال ي يئات الم ال
 ع ترخيصھ، أو غ ذلك من الأطراف.

ون.  ا مع مراجع الم ري ال تم تقييم و  مناقشة مخاطر التحرف ا

ا  الفقرة   مھ، كتابياً، للأمور المشار إل ون بتأكيد ف  .٢٥مطالبة مراجع الم

ل   ش موعة الذين عملوا  ون مع الزملاء  مكتب الشرك المسؤول عن ارتباط ا اصة بمراجع الم مناقشة الكفاءات والقدرات ا
ون.  مباشر مع مراجع الم

ا.  شر ارجية ال تم  صول ع تقارر التقصيات ا  ا

موعة ومراجع الم .٦٦أ ون مكتب الشرك المسؤول عن ارتباط ا كة خاصة بالشبكة قد ي ون أعضاءً  نفس الشبكة وقد يخضعون لمتطلبات مش
ا الشبكة. كة تقدم ستخدمون خدمات مش ونات يحظون بالكفاءات والقدرات المناسبة لتنفيذ  ٥٩أو قد  ان مراجعو الم وعند التحقق مما إذا 

ستطيع الشرك المسؤول عن  موعة، فقد  اصة بالشبكة، العمل دعماً لارتباط مراجعة ا موعة الاعتماد ع تلك المتطلبات ا ارتباط ا
يات خاصة بالمراجعة وأدوات التطبيق المتع ناول التدرب الم أو التوظيف، أو ال تتطلب استخدام من لقة ومثال ذلك، المتطلبات ال ت

                                                      
ودة ( ٥٧  ٤٧)، الفقرة ١معيار إدارة ا
ودة ( ٥٨  (ب)٥١)، الفقرة ١معيار إدارة ا
ودة ( ٥٩  ١٧٥، أ١٩أ )، الفقرتان١معيار إدارة ا



دث) )٦٠٠المراجعة (معيار   (ا
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ودة ( شغيلھ، وقد يلزمھ تكييف  فإن المكتب مسؤول عن تصميم نظام ٦٠)،١ا. ووفقاً لمعيار إدارة ا اص بھ، وتطبيقھ و ودة ا إدارة ا
اص بھ. ودة ا ون مناسبة للاستخدام  نظام إدارة ا ا ح ت ا أو الإضافة إل  متطلبات الشبكة أو خدما

م المراجع ن  ستع اء الذين   استخدام عمل أحد ا

دث)٢٢٠يتطلب معيار المراجعة ( .٦٧أ ن من الشر ٦١) (ا ستع ن  اء خارجي ك المسؤول عن الارتباط التحقق من أن أعضاء فرق الارتباط، وأي خ
، لتنفيذ ارتباط  ا ن بالكفاءات والقدرات المناسبة، بما  ذلك الوقت ال سوا جزءاً من فرق الارتباط، يحظون مجتمع المراجعة. م المراجع ول

ا ون بأحد ا ون. وع و حال استعانة مراجع الم صول ع معلومات من مراجع الم موعة ا ء، فقد يلزم الشرك المسؤول عن ارتباط ا
. ب ون لكفاءات وقدرات ا م مراجع الم ون تقو موعة مع مراجع الم يل المثال، قد يناقش مراجع ا  س

 الأدوات والأساليب الآلية

ان فرق الارتباط يحظى  .٦٨أ سبان عند التحقق مما إذا  موعة  ا بالكفاءات والقدرات المناسبة، قد يأخذ الشرك المسؤول عن ارتباط ا
و مو  معيار المراجعة ( يل المثال، ووفقاً لما  ون  استخدام الأدوات والأساليب الآلية. وع س ة مراجع الم ) ٢٢٠أموراً مثل خ

دث)، موعة من مراج  ٦٢(ا ونات استخدام أدوات وأساليب آلية خاصة عند تنفيذ إجراءات المراجعة، فقد عندما يطلب مراجع ا الم
ذه الأدوات والأساليب الآلية. موعة أثناء استخدام  ام بتعليمات مراجع ا ونات بضرورة الال موعة مراج الم  يبلغ مراجع ا

ونات (راجع: الفقرة  موعة لمراج الم م مراجع ا  )٢٧تطبيق ف

دث)٢٢٠يتطلب معيار المراجعة ( .٦٩أ من الشرك المسؤول عن الارتباط تحمل المسؤولية عن إحاطة الأعضاء الآخرن  فرق الارتباط  ٦٣) (ا
سياسات أو إجراءات المكتب ذات العلاقة.  م  حاط بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة المنطبقة  ضوء طبيعة ارتباط المراجعة وظروفھ، و

شمل  ا تلك و ب  وقوع مخالفة للمتطلبات المسلكية ذات الصلة، بما ف س ناول الظروف ال قد ت ذا سياسات أو إجراءات المكتب ال ت
ناول سياسات أو إجراءات المكتب أيضاً مخالفة الفات. وقد ت م بتلك ا  المتعلقة بالاستقلال، ومسؤوليات أعضاء فرق الارتباط عند علم

موعة  تلك الظروف وفقاً للمتطلبات المسلكية ذات الصلة. مراج الم ا مراجع ا ونات لمتطلبات الاستقلال، والتصرفات ال قد يتخذ
وكمة  ن با لف ضافة إ ذلك، قد تحدد أيضاً المتطلبات المسلكية ذات الصلة أو الأنظمة أو اللوائح أموراً معينة يلزم إبلاغ الم ا  الظروف و

ا ع مخالفات لمتطلبات الاستقلال.ال  ٦٤ يتم التعرف ف

ا تلك المتعلقة  .٧٠أ موعة، بما ف ونات للمتطلبات المسلكية ذات الصلة ال تنطبق ع ارتباط مراجعة ا  حال مخالفة مراجع أحد الم
الفة بصورة مرضية وفقاً لنصوص المتطلبات المسلكية بالاستقلال،  ة ا موعة استخدام  ذات الصلة،وعدم مواج ستطيع مراجع ا فلا 

ون.  عمل مراجع ذلك الم

ستطيع الشرك المسؤول عن ارت .٧١أ موعة. وقد  كم الم لمراجع ا ا بحسب ا اوف ال لا يمكن التغلب عل ية  تلك ا دِّ اوف ا باط ا
شأن الكفاءة  دية  اوف ا موعة التغلب ع ما دون ا ون ا ا) أو حقيقة أن مراجع الم عي ون (مثل عدم المعرفة بصناعة  نية لمراجع الم الم

ون، أو عن طرق تنفيذ إجرا موعة  عمل مراجع الم ادة مشاركة مراجع ا ن، عن طرق ز ل فعّال ع المراجع ش شرف  ئة  عمل  ب ءات لا 
ل مباشر ع المعلومات المال ش ون.المراجعة الإضافية   ية للم

 )٢٨تنفيذ الارتباط (راجع: الفقرة 

دث)٢٢٠يتطلب معيار المراجعة ( .٧٢أ اصة بطبيعة وتوقيت ومدى التوجيھ  ٦٥) (ا وانب ا من الشرك المسؤول عن الارتباط التحقق من أن ا
نية والمتطلبات النظامية والتنظي ا، وفقاً لسياسات أو إجراءات المكتب والمعاي الم ا، وتم تنفيذ مية والإشراف والفحص قد تم التخطيط ل

ا ترا طبيعة وظروف ارتب موعة، المنطبقة، ومن أ ا لفرق الارتباط. وفيما يخص مراجعة ا ا أو توف اط المراجعة والموارد ال تم تخصيص
                                                      

ودة ( ٦٠  ٤٩، ٤٨)، الفقرتان ١معيار إدارة ا
دث)، الفقرة ٢٢٠معيار المراجعة ( ٦١  ٢٦) (ا
دث)، الفقرة أ٢٢٠معيار المراجعة ( ٦٢  ٦٥) (ا
دث)، الفقرة ٢٢٠معيار المراجعة ( ٦٣  ١٧) (ا
 ٣١)، الفقرة أ٢٦٠معيار المراجعة ( ٦٤
دث)، ٢٢٠معيار المراجعة ( ٦٥  ٣٠الفقرة ) (ا



دث) )٦٠٠معيار المراجعة (  (ا
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موعة واستجابات  اص بالتوجيھ والإشراف والفحص، بصفة عامة، ع مزج من سياسات أو إجراءات مكتب مراجع ا شتمل الن ا س
موعة. ا ارتباط مراجعة ا  يختص 

ونات الذين قد يتواجدون  مواقع متعددة، قد فيما يخص مر  .٧٣أ اً من مراج الم موعة، ولاسيّما عندما يضم فرق الارتباط عدداً كب اجعة ا
ام أو التصرفات إ أعضاء آخرن  فرق الارتباط موعة بإسناد تصميم أو تنفيذ الإجراءات أو الم  يقوم الشرك المسؤول عن ارتباط ا

م (انظر أيضاً الفقرة لمساعدتھ   م وفحص عمل ونات والإشراف عل  ).١١الوفاء بمسؤوليتھ عن طبيعة وتوقيت ومدى توجيھ مراج الم

موعة، فقد تختلف سياسات أو إجراءات المكتب، أو قد يلزم اتخاذ تصرفات  .٧٤أ ونات من مكتب آخر خلاف مكتب مراجع ا ان مراجعو الم إذا 
ب ت م. وع وجھ مختلفة، ع ال م وفحص عمل ؤلاء الأعضاء  فرق الارتباط والإشراف عل ، فيما يتعلق بطبيعة وتوقيت ومدى توجيھ 

موعة اتخاذ تصرفات تختلف عن تلك  صوص، قد تتطلب سياسات أو إجراءات المكتب من المكتب أو الشرك المسؤول عن ارتباط ا ا
ل ومحتوى وتوقيت الاتصالات مع المنطبقة ع أعضاء فرق الارتباط الذ ش يل المثال، فيما يتعلق  ين من داخل المكتب أو الشبكة (ع س

قدم معيار المراجعة ( ونات). و موعة بتوجيھ التعليمات إ مراج الم ونات، بما  ذلك قيام مراجع ا دث) أمثلة ٢٢٠مراج الم ) (ا
ا  تلك ا  ٦٦لظروف.للتصرفات ال قد يلزم اتخاذ

ناءً ع ما  .٧٥أ م بناءً ع طبيعة وظروف الارتباط و م وفحص عمل ونات والإشراف عل قد يتم تكييف طبيعة وتوقيت ومدى توجيھ مراج الم
يل المثال: ، ع س  ي

شتمل ع  ون  موعة ع م عرف مراجع ا يل المثال، إذا  ا. وع س ري ال تم تقييم و م، فقد مخاطر التحرف ا  خطر م
جراء فحص أك تفصيلاً لتوثيق أعمال المراجعة  ون، ومدى الإشراف عليھ، و ادة مدى التوجيھ المقدم لمراجع الم ون من المناسب ز ي

ون.  الذي أعده مراجع الم

يل المثال، إذا لم يكن لم  ونات الذين يتولون تنفيذ أعمال المراجعة. وع س موعة سابق تجرة كفاءات وقدرات مراج الم راجع ا
ادة معدل النقاشات أو  ون وز عليمات أك تفصيلاً لمراجع ذلك الم موعة بتوجيھ  ونات، فقد يقوم مراجع ا مع مراجع أحد الم

ة للإشراف عليھ أثناء تنفيذ العمل.  التفاعلات الأخرى معھ أو تخصيص أفراد أك خ

شار أعضاء فرق الارتباط ع مواقع متعددة، بما  ذلك عند استخدام مراكز موقع أعضاء فرق الارتباط، بما  ذل  ك مدى ان
دمات.  لتقديم ا

يل المثال، عندما تمنع الأنظمة أو اللوائح إرسال   ونات. وع س انية الوصول إ توثيق أعمال المراجعة الذي أعده مراجعو الم إم
موعة فحص توثيق توثيق أعمال المراجعة الذي أعده مراجع أح ستطيع مراجع ا ون، فقد  ونات إ خارج دولة مراجع ذلك الم د الم

ون ذلك محظوراً بموجب الأنظمة أو اللوائح  عد من خلال استخدام التقنية، عندما لا ي ون أو عن  أعمال المراجعة  موقع مراجع الم
ن أ  ).١٨٠، أ١٧٩(انظر أيضاً الفقرت

م وفحص ثمة طرق مختلفة ق .٧٦أ ونات والإشراف عل موعة المسؤولية عن توجيھ مراج الم ا الشرك المسؤول عن ارتباط ا د يتحمل من خلال
يل المثال: ا ع س م، م  عمل

ذا المعيار  ا  موعة، بما  ذلك الاتصالات ال يتطل ونات طوال مدة مراجعة ا  .الاتصالات مع مراج الم

ا ومناقشة القضايا والنتائج الاجتماعات أو الم  ا وتم تقييم اطر ال تم التعرف عل ونات لمناقشة ا المات مع مراج الم
تاجات.  والاست

سمح بذلك بموجب الأنظمة واللوائح.  ُ عد عندما  ل  أو عن  ش ون،   فحص توثيق أعمال المراجعة الذي أعده مراجع الم

تامية أ  ونات.المشاركة  الاجتماعات ا دارات الم ونات و ن مراج الم عقد ب ُ سية ال   و الاجتماعات الأخرى الرئ

دث)،٢٢٠عند تطبيق معيار المراجعة ( .٧٧أ موعة فحص توثيق أعمال المراجعة  الأوقات  ٦٧) (ا ن ع الشرك المسؤول عن ارتباط ا يتع
: موعة فيما يتعلق بما ي  المناسبة أثناء ارتباط المراجعة، بما  ذلك توثيق أعمال المراجعة ذي الصلة بمراجعة ا

                                                      
دث)، الفقرتان أ٢٢٠معيار المراجعة ( ٦٦  ٢٥، أ٢٤) (ا
دث)، الفقرات ٢٢٠معيار المراجعة ( ٦٧  ٩٣، أ٩٢، أ٣١) (ا
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مة؛   الأمور الم

مة، بما  ذلك تلك ال تتعلق بالأمور   ام الم تاجات الأح ا أثناء ارتباط المراجعة، والاست دل ال تم التعرف عل ة ل الصعبة أو المث
ا؛  ال تم التوصل إل

كم الم للشرك المسؤول عن الارتباط، ذات صلة بمسؤوليات الشرك المسؤول عن الارتباط.  عد، بحسب ا ُ  الأمور الأخرى ال 

قوم الشرك المسؤول عن ارتباط  موعة، بما  ذلك و اص بأعمال المراجعة أثناء مراجعة ا موعة  الغالب بفحص ذلك التوثيق ا ا
ونات (انظر أيضاً الفقرة أ  ).١٤٨فحص توثيق أعمال المراجعة ذي الصلة الذي أعده مراجعو الم

ونات (راجع: الفقرة   )٢٩الاتصالات مع مراج الم

ساعد  إرساء الأساس  .٧٨أ ونات مما  موعة ومراج الم ن مراجع ا اللازم للاتصال المتبادل الفعّال، الاتصال الوا و الوقت المناسب ب
تم تنفيذه، وتوقيتھ ومداه، والأمو  شأن طبيعة العمل الذي س ونات  م، إ جانب وضوح التوجيھ المقدم لمراج الم ل م ر شأن مسؤوليات 

ونات  تحديد التوقعات  ال من المتوقع إبلاغ مراجع موعة ومراج الم ن مراجع ا ساعد أيضاً الاتصال المتبادل الفعّال ب ا. و موعة  ا
ذه الاتصالات أيض م. وتوفر  م وفحصھ لعمل شرافھ عل ونات و موعة لمراج الم س التوجيھ المقدم من مراجع ا ونات وت اً لمراج الم

عة الشك الم أثناء العمل الذي يتم تنفيذه  الفرصة للشرك المسؤول ونات ل شديد ع ضرورة ممارسة مراج الم موعة لل عن ارتباط ا
موعة.  لأغراض مراجعة ا

م أيضاً  الاتصال المتبادل الفعّال: .٧٩أ سا ن العوامل الأخرى ال قد   من ب

ون، ولاسيّما  ة إ مراجع الم اً بالسياسات  وضوح التعليمات الموج ون مُلمِّ تمل ألا ي ون من مكتب آخر ومن ا ون مراجع الم عندما ي
موعة. اصة بمكتب مراجع ا  أو الإجراءات ا

مھ   ون وف ون بالم ا، بناءً ع معرفة مراجع الم ون ع مناقشة أعمال المراجعة المطلوب تنفيذ م متبادل لقدرة مراجع الم وجود ف
 لھ.

م متب   ادل للقضايا ذات الصلة والتصرفات المتوقعة الناشئة عن آلية الاتصال.وجود ف

ا  اجتماع بدلاً من تبادل ال  سب مناقش ون من الأ ا قد ي ا  حي باه ل يل المثال، الأمور ال يلزم الان ل الاتصالات. ع س رسائل ش
ا. شأ ونية   الإلك

ن ع  اص المسؤول ن الأ م متبادل ب شأن الأمور ذات الصلة.وجود ف ونات،  موعة ومراج الم  ن إدارة الاتصالات، لدى مراجع ا

ا.  ا، ورفع التقارر ع موعة بالإبلاغ  شأن الأمور ال يقوم مراجع ا ون  اتخاذ التصرفات  ا مراجع الم بع  الآلية ال ي

ونات .٨٠أ موعة ومراج الم ن مراجع ا موعة، بما  ذلك طبيعة ومدى  عتمد الاتصالات ب اصة بارتباط مراجعة ا قائق والظروف ا ع ا
كة  ودة أو متطلبات أو خدمات مش كة لإدارة ا ونات لأنظمة مش موعة ومراج الم ونات ومدى خضوع مراجع ا مشاركة مراج الم

 خاصة بالشبكة.

ل الاتصالات  ش

ن  .٨١أ ل الاتصالات ب ونات قد يختلف ش ونات بناءً ع عوامل مثل طبيعة أعمال المراجعة ال طُلب من مراج الم موعة ومراج الم مراجع ا
موعة. ا، ومدى دمج قدرات الاتصال  أدوات المراجعة المستخدمة لمراجعة ا  تنفيذ

عوامل مثل: .٨٢أ ل الاتصالات   قد يتأثر أيضاً ش

عقيده أو إ  مية الأمر أو مدى   احھ.أ

موعة.  وكمة  ا ن با لف موعة والم ان الأمر قد تم إبلاغھ، أو من المتوقع أن يتم إبلاغھ، إ إدارة ا  ما إذا 

موع .٨٣أ ة لمراجع ا ون كتابياً. ولكن قد يتم استكمال الاتصالات الشفو موعة ومراجع الم ن مراجع ا ون الاتصال ب س من الضروري أن ي ة ل
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موعة  مع  تم تنفيذه، عندما يرغب مراجع ا شأن العمل الذي س ونات باتصالات كتابية، مثل إرسال مجموعة من التعليمات  مراج الم
ون لمناقشة  موعة مع مراجع الم ضافة إ ذلك، قد يجتمع مراجع ا ا. و شأ م المتبادل  عزز الف تمام خاص لأمور معينة أو  الأمور توجيھ ا

ون.الم  مة أو لفحص الأجزاء ذات الصلة  توثيق أعمال المراجعة الذي أعده مراجع الم

و  ٤٥تتطلب الفقرة  .٨٤أ موعة. ووفقاً لما  شأن مراجعة ا تاجھ  ونات بإبلاغھ بالأمور ذات الصلة باست موعة مطالبة مراج الم من مراجع ا
ل ومحتوى منجزات م١٤٦مو  الفقرة أ ا.، فإن ش ون يتأثران بطبيعة ومدى أعمال المراجعة ال طُلب منھ تنفيذ  راجع الم

ذا المعيار وسائر معاي المراجعة. .٨٥أ ل الاتصال، تنطبق متطلبات التوثيق الواردة    غض النظر عن ش

 توقيت الاتصالات

شمل ال .٨٦أ ون يختلف التوقيت المناسب للاتصالات باختلاف ظروف الارتباط. وقد  ظروف ذات الصلة طبيعة الأعمال ال سيقوم مراجع الم
يل المثال، غالباً ما تتم الاتصالات ا. وع س ون باتخاذ ا، والتصرفات ال من المتوقع أن يقوم مراجع الم ا ومدا ا، وتوقي نفيذ المتعلقة  ب

موعة لأول مرة، قد تتم الاتصالات أثناء الاتفاق ع بأمور التخطيط  وقت مبكر أثناء ارتباط المراجعة، وفيما يخص ارتباطات  مراجعة ا
 شروط الارتباط.

ن  ام بالأنظمة أو اللوائح (راجع: الفقرت  )٢٩، ٢٥عدم الال

دث)،٢٥٠عند تطبيق معيار المراجعة ( .٨٧أ عدم ال  ٦٨) (ا موعة ع دراية بمعلومات تتعلق  ام أو قد يصبح الشرك المسؤول عن ارتباط ا
موعة واجب بموجب المتطلبات المسل ون ع الشرك المسؤول عن ارتباط ا ذه الظروف، قد ي ام بالأنظمة أو اللوائح. و  ة عدم ال كية ش

ون. ذا الأمر إ مراجع الم ذا الواجب الذي يق بقيام الشرك  ٦٩ذات الصلة أو الأنظمة أو اللوائح يق بالإبلاغ عن  المسؤول وقد يمتد 
شآت أو وحدات العمل ال يتع شمل مراج القوائم المالية للم ام ل ة عدم الال ام أو ش موعة بالإبلاغ عن عدم الال ن إجراء عن ارتباط ا

موعة. ا أعمال مراجعة لأغراض مراجعة ا ذ عل ا بموجب الأنظمة أو اللوائح أو لأسباب أخرى، ولكن لا تُنفَّ  مراجعة ل

م طار التقرر الما المنطبق ونظام الرقابة الداخلية للمجموعة ف ا و ئ موعة و  )٣٠(راجع: الفقرة  ا

دث  عام ٣١٥ينص معيار المراجعة ( .٨٨أ ا  ٧٠)٢٠١٩) (ا ئ شأة و م للم شأن مسؤولية المراجع عن التوصل إ ف رشادات  ع متطلبات و
ذا المعيار أمثلة لأمور تتعلق بالرقابة الدا ي ل ق الثا قدم الم شأة. و طار التقرر الما المنطبق ونظام الرقابة الداخلية للم خلية قد تفيد  و

م لنظام الرقابة الداخلية  ستفيض  كيفية تطبيق معيار المراجعة (التوصل إ ف موعات، و ئة ا دث  عام ٣١٥ سياق ب ) ٢٠١٩) (ا
 ع مراجعة القوائم المالية للمجموعات.

طار التقرر الما المنطبق ونظام الرقابة الداخلية للمجموعة من خلال الاتصالات مع: .٨٩أ ا و ئ موعة و م ا  قد يتم التوصل إ ف

م الأفراد  وظيفة المراجعة الداخلية (   شأة، بمن ف ن داخل الم ونات أو الأفراد الآخرن المناسب موعة أو إدارات الم حال إدارة ا
ية وآلية التوحيد؛  اس م المعرفة بنظام الرقابة الداخلية للمجموعة والسياسات والممارسات ا وجود تلك الوظيفة) ومن تتوفر لد

 أو

ونات؛ أومراج    الم

شآت أو وحدات العمل   اصة بالم ا، للقوائم المالية ا نفيذ مراجعات، لأسباب نظامية أو تنظيمية أو غ ن الذين يقومون ب المراجع
موعة. عد جزءاً من ا  ال 

طر الملازم وخ .٩٠أ ري وتقييم ا و م للمجموعة والتعرف ع مخاطر التحرف ا طر الرقابة بطرق مختلفة بناءً ع أساليب يمكن التوصل إ ف
ونات  تصميم وتنفيذ إجراءات تقيي مكن التعب عن ذلك بطرق مختلفة. وعليھ، فعند إشراك مراج الم يات المراجعة المفضلة، و م أو من

                                                      
دث) ٢٥٠معيار المراجعة (  ٦٨  "مراعاة الأنظمة واللوائح عند مراجعة القوائم المالية") (ا
ن ي ٦٩ يل المثال، الفقرت نمن  ٣٦٠/١٨وي  ٣٦٠/١٧انظر، ع س ني ن الم نة للمحاسب المعتمد  المملكة  (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية) الميثاق الدو لسلوك وآداب الم

ية السعودية  العر
دث  عام ٣١٥معيار المراجعة ( ٧٠  ١٨٣أ‒٥٠، أ٢٧–١٩)، الفقرات ٢٠١٩) (ا
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م بت د و ھ المفضل أو قد يقوم ب ونات بن موعة إبلاغ مراج الم اطر، قد يلزم مراجع ا  عليمات.ا

 )٣٠(راجع: الفقرة مناقشة فرق الارتباط 

دث  عام ٣١٥عند تطبيق معيار المراجعة ( .٩١أ ن الآخرن  ٧١)،٢٠١٩) (ا سي موعة والأعضاء الرئ ن ع الشرك المسؤول عن ارتباط ا يتع
عرض القوائم  تأثر تحديد  فرق الارتباط مناقشة تطبيق إطار التقرر الما المنطبق وقابلية  ري. و و موعة للتحرف ا اصة با المالية ا

ا، بأمور مثل تم مناقش م  النقاش، والموضوعات ال س تم إشراك موعة لأعضاء فرق الارتباط الذين س  الشرك المسؤول عن ارتباط ا
ان شأن ما إذا  ري والتوقع الأو  و شأن مخاطر التحرف ا ونات. التوقعات المبدئية  تم إشراك مراج الم  س

: .٩٢أ  يوفر النقاش الفرصة لما ي

ونات.  شطة المركزة للم ا، بما  ذلك الأ ئا ونات و شأن الم  تبادل المعرفة 

طر الملازم ع قابلية   ا عوامل ا موعة، والكيفية ال قد تؤثر  ونات أو ا شأن مخاطر الأعمال  الم عرض تبادل المعلومات 
سابات والإفصاحات للتحرفات.  فئات المعاملات وأرصدة ا

ذا التحرف.   طأ، ومواضع  ب الغش أو ا س ري  و عرض القوائم المالية للمجموعة للتحرف ا شأن كيفية  ار  تبادل الأف
تطلب معيار المراجعة ( شأة  ٧٢)٢٤٠و اصة بالم عرض القوائم المالية ا ل خاص ع كيفية  ش أن تركز مناقشات فرق الارتباط 

دوث الغش. تملة  ذه التحرفات  القوائم المالية، بما  ذلك الطرق ا ب الغش، ومواضع مثل  س ري  و  للتحرف ا

ون  موعة أو إدارات الم ا إدارة ا اح مما قد يؤدي تحديد السياسات ال اتبع دف إدارة الأر ون منحازة أو مصممة  ات وال قد ت
 إ إعداد تقرر ما مغشوش.

موعة أو   موعة وال قد تولد دافعاً أو ضغطاً ع إدارة ا ا تأث ع ا ارجية المعروفة ال ل إدارة النظر  العوامل الداخلية وا
اب ا اص الآخرن لارت ون أو الأ ئة تمكن م ش إ وجود ثقافة أو ب اب الغش، أو ال قد  لغش، أو ال قد توفر الفرصة لارت

م للغش. ا ير ارت اص الآخرن من ت ون أو الأ موعة أو إدارة م  إدارة ا

ون لأدوات الرقابة.  موعة أو إدارة م  النظر  خطر تجاوز إدارة ا

ش إ وجود غش.مناقشة الغش الذي تم التعرف عليھ، أ   و المعلومات ال 

 . ونات عند احتمال وجود معوقات لممارسة نزعة الشك الم ري ذات الصلة بالم و  التعرف ع مخاطر التحرف ا

ونات من أجل إعداد القوائم   اصة بالم ستخدم لإعداد المعلومات المالية ا ُ ية موحدة  ناك سياسات محاس انت  النظر فيما إذا 
ا (عندما يتطلب الم عديل ية وكيف يتم  اس ذا لم يكن الأمر كذلك، فكيف يتم تحديد الاختلافات  السياسات ا الية للمجموعة، و

 ذلك إطار التقرر الما المنطبق).

ا بصورة   ونات عند احتمال انطباق ري  المعلومات المالية لأحد الم و شأن مخاطر التحرف ا أوسع نطاقاً ع تبادل المعلومات 
ا جميعاً. ونات الأخرى أو عل  عض الم

ام بالأنظمة أو اللوائح الوطنية، مثل دفع الرشاوى والممارسات غ السليمة فيما يتعلق   ش إ عدم ال تبادل المعلومات ال قد 
موعة.  بتحديد أسعار النقل داخل ا

ا إدارة ا  ة حول قدرة مناقشة الأحداث أو الظروف ال حدد اً كب و ون أو فرق الارتباط، ال قد تث ش موعة أو إدارة م
شأة مستمرة. موعة ع البقاء كم  ا

ون، وأي أطراف أخرى ذات علاقة   موعة أو إدارة م ا إدارة ا مناقشة العلاقات أو المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة ال حدد
ون فرق الارتباط ع دراية   ا.ي

                                                      
دث  عام ٣١٥معيار المراجعة ( ٧١  ١٧)، الفقرة ٢٠١٩) (ا
 ١٦)، الفقرة ٢٤٠ار المراجعة (معي ٧٢
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ا  ئ موعة و  (أ))٣٠(راجع: الفقرة ا

م أمور مثل: .٩٣أ موعة  ف ا مراجع ا ل التنظي للمجموعة ونموذج عمل ي م ال ساعد ف  قد 

عة أو الأقسام أو   شآت التا ا قد تضم العديد من الم شأة الواحدة لأ عقيداً من الم موعة أك  ون ا موعة. قد ت ل ا ي عقيد 
، وح شغي ل ال ي ل النظامي للمجموعة عن ال ي ا  مواقع متعددة. وقد يختلف أيضاً ال شار دات العمل الأخرى، بما  ذلك ان

ادة  قابلية التعرض للتحرفات  ا ز شأ ع ل المعقدة عوامل قد ت يا يل المثال، لأغراض الضربة. وتخلق  الغالب ال ع س
ان رة، مثل ما إذا  و ل مناسب وما ا ش ا  اسبة ع اص قد تمت ا شآت ذات الغرض ا كة أو الم رة أو المشروعات المش ت الش

ا. شأ افية  ان قد تم تقديم إفصاحات   إذا 

ادة  قابلية  موعة  مواقع جغرافية متعددة ز شأ عن تواجد ا موعة. قد ي اصة با شغيلية ا غرافية للعمليات ال  المواقع ا
غرافية اختلاف  اللغات والثقافات وممارسات  تب ع اختلاف المواقع ا يل المثال، قد ي رة. وع س و التعرض للتحرفات ا

 العمل.

ادة    ا ز شأ ع ئة تقنية المعلومات المعقدة عوامل قد ت ا. تخلق  الغالب ب عقيد موعة و اصة با ئة تقنية المعلومات ا ل ب ي
موعة معقدة نظراً لتعدد نظم تقنية  ئة تقنية المعلومات لدى ا ون ب يل المثال، قد ت رة. وع س و قابلية التعرض للتحرفات ا
م  ان التوصل إ ف مية بم ون من الأ ب عمليات استحواذ أو اندماج حدثت مؤخراً. ولذلك، فقد ي س ا  المعلومات ال لم يتم دمج

عقيد نظام ئة تقنية المعلومات، بما  ذلك مواطن الضعف  تطبيقات تقنية المعلومات وقواعد البيانات  لمدى  اص بب الأمن ا
موعة أيضاً مقدم خدمات خار واحد أو أك فيما يخص  ستخدم ا ئة تقنية المعلومات. وقد  اصة بب وانب الأخرى ا وا

ئة تقنية المعلومات. اصة بب وانب ا  ا

ادة  قابلية العوا  ا ز شأ ع تلفة عوامل قد ت ئة التنظيمية. قد تخلق الأنظمة أو اللوائح ا ا الب مل التنظيمية ذات الصلة، بما ف
شغيلية تخضع لأنظمة أو لوائح ع درجة عالية من التعقيد   نفيذ عمليات  موعة ب رة. وقد تقوم ا و التعرض للتحرفات ا

شآت أو  دول متعددة، أو قد موعة  صناعات متعددة تخضع لأنواع مختلفة من الأنظمة أو اللوائح.و عمل الم  حدات العمل داخل ا

م الملكية والعلاقا  ون ف شآت الأخرى، بما  ذلك الأطراف ذات العلاقة. قد ي اص الآخرن أو الم ن الملاك والأ ت الملكية والعلاقات ب
موعة ال عقيداً  ا شاء أو الاستحواذ أو أك  ات  الملكية من خلال عمليات الإ غي عمل ع دول متعددة وعند حدوث   

رة. و ادة  قابلية التعرض للتحرفات ا ذه العوامل ز شأ عن  كة. وقد ي بعاد أو المشروعات المش  الاس

شطة ا .٩٤أ ن عمليات أو أ شابھ ب م لمدى ال ساعد التوصل إ ف ة ع مختلف قد  شا ري الم و موعة  التعرف ع مخاطر التحرف ا
ونات، و تصميم الاستجابات المناسبة.  الم

ا إ إدا .٩٥أ شآت أو وحدات العمل. وقد تكشف الاستفسارات ال يتم توج موعة عادة بقياس واستعراض النتائج المالية للم رة تقوم إدارة ا
موعة عن اعتماد إ ا. ا شأ موعة واتخاذ التصرفات  شآت ووحدات عمل ا م الأداء الما لم سية معينة لتقو موعة ع مؤشرات رئ دارة ا

: س الأداء تلك  التعرف ع م مقاي ساعد ف  وقد 

ب الضغوط ع إدارات ا  س يل المثال،  رة (ع س و ا قابلية التعرض للتحرفات ا الات ال تزد ف س ا ونات لتحقيق مقاي لم
 أداء معينة).

 أدوات الرقابة ع آلية إعداد التقرر الما للمجموعة. 

 نظام الرقابة الداخلية للمجموعة

ا (راجع: الفقرة  شارك ف  ))١(ج)(٣٠طبيعة أدوات الرقابة ومدى ال

كة) .٩٦أ شآت أو وحدات العمل المتعددة (أي أدوات رقابة مش ك ع الم ل مش ش و العمل  ا  دف م موعة أدوات رقابة ال . قد تصمم إدارة ا
ق  عمل باستخدام نظام تقنية المعلومات نفسھ وتُطبَّ زون،  كة لإدارة ا موعة أدوات رقابة مش يل المثال، قد تصمم إدارة ا ع وع س
ونات نظام الرقابة الداخلية للمجموع ون من م ل م كة   موعة. وقد توجد أدوات الرقابة المش شآت أو وحدات العمل داخل ا ة، جميع الم

ات  ل، أو فيما يخص مستو موعة الموحدة ك يل المثال، ع مستوى ا موعة (ع س ات داخل ا ا ع مختلف المستو وقد يتم تطبيق
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كة أدوات رقابة مباشرة أو أدوات رقابة غ مباشرة. وأدوات الرقابة المباشرة التجميع  ون أدوات الرقابة المش موعة). وقد ت الأخرى داخل ا
ري ع مستوى الإقرارات. وأدوات الرقابة غ المباشرة  أدوات رقابة ت و ة مخاطر التحرف ا دعم  أدوات رقابة دقيقة بما يكفي لمواج

 ٧٣وات الرقابة المباشرة.أد

م مدى  .٩٧أ موعة. وعند ف ونات ع ا شارك  أدوات الرقابة داخل تلك الم م مدى ال ونات نظام الرقابة الداخلية للمجموعة ف م م شمل ف
ون ذات صلة: شمل الاعتبارات ال قد ت موعة،  شارك  أدوات الرقابة ع ا  ال

انت أداة الرقابة   ا؛ أوما إذا  ونات أو  جميع عض الم عديل)   ا (أي دون  ا حسب تصميم لزم تطبيق ل مركزي و ش  مصممة 

ة  جميع الم  شا ا أفرادٌ بمسؤوليات وقدرات م ع ان يقوم بمتا ا، ما إذا  ا، و حال تطبيق انت أداة الرقابة يتم تطبيق ونات ما إذا 
ا أداة الرقابة؛ أو ق ف  ال تُطبَّ

انت تطبيقات تقنية المعلومات   ا من تطبيقات تقنية المعلومات، ما إذا  صول عل ستخدم معلومات تم ا انت أداة الرقابة  إذا 
ونات أو المواقع؛ أو ا ع مختلف الم تج المعلومات  نفس ئة تقنية المعلومات ال ت وانب الأخرى لب  وا

ان  انت أداة الرقابة آلية، ما إذا  ونات. إذا  ل تطبيق من تطبيقات تقنية المعلومات ع مختلف الم ا بنفس الطرقة   و  يتم ت

يل المثال .٩٨أ كة. وع س عد أداة رقابة مش ُ انت أداة الرقابة  كم الم لتحديد ما إذا  اجة  غالب الأحيان ممارسة ا ستد ا ، قد تطلب قد 
شآت  موعة من جميع الم م من أحد تطبيقات تقنية إدارة ا ذا التقو تم إنتاج  ري لتقادم حسابات العملاء و م ش ووحدات العمل إجراء تقو

اصة. وعند إنتاج تقارر التقادم من تطبيقات تقنية معلومات مختلفة أو عند وجود اختلاف  طرقة استخدام تطبيق تقنية  المعلومات ا
شآت أو وحدات العمل عزى المعلومات ع الم كة. وُ ا أداة مش ا ع أ انت أداة الرقابة يمكن تحديد ناك حاجة للنظر فيما إذا  ون  ، فقد ت

ان تطب يل المثال، ما إذا  ب وجود تطبيقات تقنية معلومات مختلفة (ع س س يق ذا إ الاختلافات ال قد توجد  تصميم أداة الرقابة 
نھ بنفس  و انت توجد أدوات رقابة عامة فعالة ع تقنية المعلومات ع مختلف تقنية المعلومات يتم ت ونات، وما إذا  الطرقة ع مختلف الم

 تطبيقات تقنية المعلومات).

ل أو فيما يخ .٩٩أ موعة الموحدة ك يل المثال، ع مستوى ا موعة (ع س م النظر  مستوى تنفيذ أدوات الرقابة داخل ا ون من الم  صقد ي
عض  ا. و  ة المعلومات والرقابة عل م كيفية معا ا لف شارك ف ا ومدى ال موعة) ودرجة مركز ات التجميع الأخرى داخل ا مستو

شأة أو وحدة عمل واحدة يل المثال،  م اً (ع س شر ع  ا)، ولكفحسب الظروف، قد يتم تنفيذ أدوات الرقابة مركز ا تأث من ون ل قد ي
شآت أو وحدات العمل الم ة المعاملات بالنيابة عن الم كة يقوم بمعا دمة المش يل المثال، مركز ل شآت أو وحدات العمل الأخرى (ع س

كة بنفس الطرقة لتلك  دمة المش ة المعاملات وتطبيق أدوات الرقابة ذات العلاقة  مركز ل موعة). وقد يتم معا الأخرى داخل ا
اطر وأدوات المعاملا  يل المثال، آليات العمل وا شأة أو وحدة العمل (ع س غض النظر عن الم ا  كة بمعا دمة المش ت ال يقوم مركز ا

م  ون من المناسب التعرف ع أدوات الرقابة وتقو الات، قد ي ذه ا غض النظر عن مصدر المعاملة). و  ا  ون  نفس الرقابة قد ت
ا وت ا مجتمع عينة واحد.تصميم شغيلية، ع أ ا ال ا، وعند الاقتضاء، اختبار فاعلي  حديد تطبيق

شطة المركزة (راجع: الفقرة   ))٢)، (١(ج)(٣٠الأ

اصة بإعداد التقرر الما أو  .١٠٠أ ام ا يل المثال، قد يتم تنفيذ الم ا، وع س شط عض أ ل مركزي مع  ش موعة  اسبة قد تتعامل إدارة ا ا
يل الم شآت أو وحدات عمل متعددة (ع س سقة ومركزة لم كة أو المعلومات المالية الأخرى بطرقة م ثال، موعة معينة من المعاملات المش

دمة المش ا  مركز ل ا أو التقرر ع ا أو معا يل ا أو  شاء المعاملات المدرة للإيرادات أو التصرح   كة).عندما يتم إ

ا،  التعرف ع مخاط .١٠١أ شطة ال يتم تنفيذ ل، وطبيعة الأ موعة ك ل ا ي شطة المركزة مع  م لمدى تما الأ ساعد التوصل إ ف ر قد 
عمل أدوات الرقابة المطبقة  مركز  يل المثال، قد  ل مناسب. وع س ش اطر  ا والاستجابة لتلك ا ري وتقييم و دمة التحرف ا ل
ا المع شأة أو وحدة العمل المستمد م عتمد ع أدوات الرقابة المطبقة  الم ل مستقل عن أدوات الرقابة الأخرى، أو قد  ش كة  لومات المش

ة قد تحدث  م شأة أو وحدة العمل، ولكن المعا ا  الم شاء معاملات البيع والتصرح  يل المثال، قد يتم إ دمة المالية (ع س ركز ا
كة).  المش
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كة أو أدوات الرقابة المتعلقة  .١٠٢أ شغيلية لأدوات الرقابة المش ونات  اختبار الفاعلية ال موعة بإشراك مراج الم شطة قد يقوم مراجع ا بالأ
ونات حيث إن  موعة ومراج الم ن مراجع ا عاون فعّال ب ذه الظروف وجود  م   ا المركزة. ومن الم صول عل أدلة المراجعة ال يتم ا

شطة المركزة تدعم تحديد طبيعة الإجرا كة أو أدوات الرقابة المتعلقة بالأ شغيلية لأدوات الرقابة المش ءات من خلال اختبار الفاعلية ال
موعة. ا ع ا تم تنفيذ ا، ال س ا ومدا  الأساس، وتوقي

مة ال  شأن الأمور الم  ))٤(ج)(٣٠تدعم إعداد القوائم المالية للمجموعة (راجع: الفقرة الاتصالات 

ا يختلف عن إطار التقرر الما .١٠٣أ موعة إطار تقرر ما لأسباب نظامية أو تنظيمية أو غ شآت أو وحدات العمل داخل ا ستخدم الم  قد 
ذه  موعة. و  اصة با موعة لتوفيق المستخدم لإعداد القوائم المالية ا ا إدارة ا ع بِّ م آليات إعداد التقرر الما ال ت ن ف الظروف، يمكِّ

موعة من ف موعة، مراجع ا اصة با ، ال تختلف عن تلك ا ات التقرر الما ايات ف ية، وعند الاقتضاء، توفيق  اس م السياسات ا
عادة ال شأة أو كيفية إجراء عمليات التعديل والمطابقة و موعة أو بواسطة الم اً بواسطة ا انت تلك العمليات تتم مركز يف، وما إذا  تص

 وحدة العمل.

شآت أو وحدات العمل موعة إ الم  عليمات إدارة ا

دث  عام ٣١٥عند تطبيق معيار المراجعة ( .١٠٤أ مة  ٧٤)،٢٠١٩) (ا موعة بالإبلاغ بالأمور الم م كيفية قيام إدارة ا موعة ف ن ع مراجع ا يتع
موعة بإصدار ا للمقارنة، قد تقوم إدارة ا س المعلومات المالية وقابلي عليمات  ال تدعم إعداد القوائم المالية للمجموعة. وتحقيقاً لتجا

سياسات يل المثال، قد تقوم بالإبلاغ  شأن آليات إعداد  (ع س شتمل ع تفاصيل  شآت أو وحدات العمل  ) إ الم إعداد التقرر الما
موعة ع التعرف ع مخاطر  م التعليمات الصادرة عن إدارة ا موعة. وقد يؤثر ف كة ع ا التقرر الما أو قد تفرض سياسات مش

ا  القوائم المالية للمج ري وتقييم و ادة احتمالية التعرض التحرف ا يل المثال، قد يؤدي عدم كفاية التعليمات إ ز موعة. وع س
يح. ل غ  ش ية  اس يح، أو تطبيق السياسات ا ل غ  ش ا  يل المعاملات أو معا ب خطر  س  للتحرفات 

: . ١٠٥أ موعة للتعليمات أو السياسات ما ي م مراجع ا ناول ف  قد ي

ا للتطبيق.وضوح ال  ر، وقابلي اصة باستكمال حزمة التقار  تعليمات ا

انت التعليمات:   ما إذا 

o ا؛ تم تطبيق ية ال س اس  تو بصورة وافية خصائص إطار التقرر الما المنطبق والسياسات ا

o ام بمتطلبات إطار التقرر ا ناول المعلومات اللازمة لإعداد ما يكفي من الإفصاحات للال لما المنطبق، ومثال ذلك، الإفصاح ت
 عن العلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والمعلومات القطاعية؛

o  موعة، وأرصدة ققة داخل ا اح غ ا عديلات التوحيد، ومثال ذلك، المعاملات والأر ناول المعلومات اللازمة لإجراء  ت
موعة؛ سابات داخل ا  ا

o لإعداد التقرر.شتمل ع جدول زم  

ونات ن  (راجع: اعتبارات عند إشراك مراج الم  )٣٢، ٣١الفقرت

موعة بإبلاغ الأمور الواردة  الفقرة  .١٠٦أ موعة، قد يقوم مراجع ا ذه الأمور ذات  ٣١أثناء مراجعة ا انت  ونات الآخرن، إذا  إ مراج الم
م. وتحتوي الفقرة أ عمل ون.ع أمثل ١٤٤صلة  ا  الوقت المناسب أثناء عمل مراجع الم  ة لأمور أخرى قد يلزم الإبلاغ 

و  .١٠٧أ ري  القوائم المالية أع مما ي عض الظروف، مخاطر تحرف جو شأ عن طبيعة العلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة،   ن قد ي
ست ذات علاقة. ري المرتبطة بالعلاقات مع  ٧٥ المعاملات مع الأطراف ال ل و موعة، قد ترتفع مخاطر التحرف ا وأثناء مراجعة ا

الات الآتية: ب الغش،  ا س  الأطراف ذات العلاقة  القوائم المالية للمجموعة، بما  ذلك 
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موعة معقداً؛  ل ا ي ون   عندما ي

ا   موعة، مما يقلل من فاعلي يل العلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة؛عند عدم دمج نظم معلومات ا   تحديد و

شآت ووحدات العمل.  ن الم  عند وجود معاملات عديدة أو متكررة مع الأطراف ذات العلاقة فيما ب

، وفقاً لمتطلبات معيار المراجعة ( عة الشك الم ا مع التح ب ناءً عليھ، فإن التخطيط للمراجعة وتنفيذ مية خاصة   ٧٦)،٢٠٠و عد ذا أ ُ

ذه الظروف.  وجود 

ا ري وتقييم و  )٣٣(راجع: الفقرة  التعرف ع مخاطر التحرف ا

ون محفوفة بالتحديات،  . ١٠٨أ ا  القوائم المالية للمجموعة عملية متكررة ومتجددة، وقد ت ري وتقييم و عد التعرف ع مخاطر التحرف ا ُ

شطة ون أ ونات ع مواقع متعددة. وعند تطبيق معيار المراجعة  ولاسيّما عندما ت ونات معقدة أو متخصصة، أو عند وجود العديد من الم الم
دث  عام ٣١٥( تملة وتحديداً أولياً لفئات المعاملات وأرصدة  ٧٧)،٢٠١٩) (ا ري ا و شأن مخاطر التحرف ا يضع المراجع توقعاً مبدئياً 

سابات والإفصاحات الم طار التقرر الما المنطبق ونظام الرقابة ا ا و ئ مھ للمجموعة و مة  القوائم المالية للمجموعة بناءً ع ف
 الداخلية للمجموعة.

ا،  . ١٠٩أ ا أو وحدات عمل شآ م المراجع للمجموعة، بما  ذلك م تملة ف ري ا و شأن مخاطر التحرف ا ئات ترا التوقعات المبدئية  والب
ا. عمل ف اطر،  والصناعات ال  ونات  إجراءات تقييم ا موعة بإشراك مراج الم ذه التوقعات المبدئية، قد يقوم مراجع ا ناءً ع  و

شطة  م الأ شآت أو وحدات العمل مما قد يفيد  ف ة مباشرة بالم م معرفة وخ و غالباً ما يقوم بذلك، لأنھ قد تتوفر لد اطر المتعلقة و وا
شآت أو وحدات العمل. ري  القوائم المالية للمجموعة فيما يتعلق بتلك الم و ا مخاطر للتحرف ا ر ف  ا، والمواطن ال قد تظ

موعة تحمل المسؤو  . ١١٠أ ن ع مراجع ا ا ع مستوى الإقرارات، يتع ري ال تم التعرف عل و لية عن تقييم فيما يخص مخاطر التحرف ا
: را  ذلك كيفية ودرجة ما ي مھ، وُ ذا التقييم ع تقييم احتمالية حدوث التحرف و نطوي  طر الملازم. و  ٧٨ا

طر الملازم ع قابلية    تحرف.للالإقرارات ذات الصلة عرض تأث عوامل ا

ري، ع مستوى القوائم المالية للمجموعة  و ري ع تأث مخاطر التحرف ا و اطر التحرف ا طر الملازم  ، ع تقييم ا
 مستوى الإقرارات.

ا  القوا . ١١١أ ري ال تم تقييم و موعة أن أحد مخاطر التحرف ا ا، قد يحدد مراجع ا اطر ال تم تنفيذ ئم بناءً ع إجراءات تقييم ا
ر إلا فيما يتصل بالمعلومات ا ري المتعلق المالية للمجموعة لا يظ و يل المثال، قد لا يوجد خطر التحرف ا ونات معينة. وع س لمالية لم

ة  العمليات أو الأ شا شآت أو وحدات العمل الم عمل  دولة معينة أو الم شآت أو وحدات العمل ال   شطة.بمطالبة قانونية إلا  الم

ق الثالث ع أمثلة للأحداث والظ . ١١٢أ ري  القوائم ينص الم ا ع حدة أو مجتمعة، إ مخاطر وجود تحرف جو ل م  ، ش روف ال قد 
طأ، بما  ذلك فيما يتعلق بآلية التوحيد. ب الغش أو ا س  المالية للمجموعة، سواءً 

 الغش

ا  القوائم المالية،  ٧٩)،٢٤٠عند تطبيق معيار المراجعة ( . ١١٣أ ب الغش وتقييم س ري  و ن ع المراجع التعرف ع مخاطر التحرف ا يتع
ا ع  ب الغش ال تم تقييم س ري  و اطر التحرف ا ا  ا ومدا ا وتوقي ستجيب  طبيع وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة إضافية 

ب الغش ما مستوى الإقرارات. وقد تتضمن المعلومات المست س ري  القوائم المالية للمجموعة  و خدمة  التعرف ع مخاطر التحرف ا
:  ي

ب الغش.  س ري  ل جو ش طر احتمال تحرف القوائم المالية للمجموعة  موعة   تقييم إدارة ا

                                                      
 ١٥)، الفقرة ٢٠٠معيار المراجعة ( ٧٦
دث  عام ٣١٥معيار المراجعة ( ٧٧  ١٢٦الفقرة أ)، ٢٠١٩) (ا
دث  عام ٣١٥معيار المراجعة ( ٧٨  ٣١)، الفقرة ٢٠١٩) (ا
 ٣١، ٢٦)، الفقرتان ٢٤٠معيار المراجعة ( ٧٩



دث) )٦٠٠معيار المراجعة (  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٧٣٢ ترجمة ال  ©للمحاسب

ا  القوائم ا  موعة للتعرف ع مخاطر الغش والاستجابة ل ا إدارة ا بع لمالية للمجموعة، بما  ذلك أي مخاطر خاصة الآلية ال ت
ا خطر الغش. سابات أو الإفصاحات ال يرتفع ف موعة، أو  فئات المعاملات أو أرصدة ا ا إدارة ا عرفت عل  للغش 

ب الغش.  س ري  و اطر التحرف ا ونات معينة أك قابلية للتعرض  انت توجد م  ما إذا 

انت توجد أي   طر الغش، أو مؤشرات ع تح الإدارة،  آلية التوحيد.ما إذا   عوامل 

ا    موعة للتعرف ع مخاطر الغش والاستجابة ل ا إدارة ا ستخدم موعة للآليات ال  وكمة  ا ن با لف عة الم كيفية متا
اطر ذه ا موعة للتخفيف من  ا إدارة ا موعة، وأدوات الرقابة ال وضع  .ا

ون  ن  وظيفة المراجعة الداخلية (وعند الاقتضاء، إدارات الم موعة والأفراد المعني دارة ا موعة و وكمة  ا ن با لف ات ردود الم
بھ فيھ أو مزعوم،  م معرفة بأي غش فع أو مش انت لد شأن ما إذا  موعة  م) ع استفسار مراجع ا ونات وغ ومراج الم

موعة.يؤثر ع  ونات أو ع ا  أحد الم

ونات   )٣٤(راجع: الفقرة اعتبارات عند إشراك مراج الم

و المسؤول عن  . ١١٤أ موعة  ا، يظل مراجع ا اطر وتنفيذ ونات  تصميم إجراءات تقييم ا موعة بإشراك مراج الم عندما يقوم مراجع ا
طار التقر  ا و ئ م للمجموعة و ا للتعرف ع مخاطر التوصل إ ف ن الأساس ال و ر الما المنطبق ونظام الرقابة الداخلية للمجموعة لت

ا  القوائم المالية للمجموعة وفقاً للفقرة  ري وتقييم و  .٣٣التحرف ا

اطر أساساً مناسباً لل . ١١٥أ ا من إجراءات تقييم ا صول عل ري عندما لا توفر أدلة المراجعة ال تم ا و تعرف ع مخاطر التحرف ا
ا، يتطلب معيار المراجعة ( دث  عام ٣١٥وتقييم صول ع  ٨٠)٢٠١٩) (ا اطر ح يتم ا من المراجع تنفيذ المزد من إجراءات تقييم ا

ذا الأساس.  أدلة مراجعة توفر مثل 

ية س مية ال  الأ

ونات  ية للتنفيذ  الم س مية ال  (أ))٣٥ (راجع: الفقرةالأ

ون عندما يتم تنفيذ إجراءات المراجعة ع ٣٥تتطلب الفقرة  . ١١٦أ ل م ونات ل ية للتنفيذ  الم س مية ال موعة تحديد الأ (أ) من مراجع ا
ية  معلومات مالية منقسمة. س مية ال ون مبلغ الأ ون لآخر. ولا يلزم كذلك أن ي ونات من م ية للتنفيذ  الم س مية ال وقد يختلف مبلغ الأ

ية للتنفيذ  س مية ال موعة، ومن ثمّ، فقد يتجاوز مجموع الأ ية للتنفيذ  ا س مية ال ون جزءاً حسابياً من الأ ل م ونات  للتنفيذ   الم
س مية ال موعة.الأ  ية للتنفيذ  ا

د تن . ١١٧أ ش ونات ال  ل فئة معاملات أو رصيد حساب أو إفصاح  الم ونات ل ية للتنفيذ  الم س مية ال ذا المعيار تحديد الأ فيذ لا يتطلب 
ناك فئة معاملات معينة و  انت  موعة، إذا  يطة با اصة ا احدة أو أك أو رصيد حساب أو إجراءات المراجعة. ولكن  ظل الظروف ا

اصة بالقوائم المالية لل ية ا س مية ال ن واحد أو أك من المتوقع، بدرجة معقولة، أن تؤثر التحرفات فيھ بمبالغ دون الأ مجموعة إفصاح مع
ن ال تُتخذ ع أساس القوائم المالية للمجموعة، فإن معيار  ل ع القرارات الاقتصادية للمستخدم يتطلب تحديد  ٨١)٣٢٠المراجعة (ك

ذه  سابات أو الإفصاحات المعينة تلك. و  ا ع فئات المعاملات أو أرصدة ا تم تطبيق ية ال س س مية ال ات الأ مستوى أو مستو
ونات، لفئات  ية للتنفيذ  الم س مية  ان من المناسب تحديد أ موعة النظر فيما إذا  المعاملات أو أرصدة الظروف، قد يلزم مراجع ا

ون بھ. سابات أو الإفصاحات المعينة تلك، أقل من المبلغ الذي تم إبلاغ مراجع الم  ٨٢ا

. ومن العوامل ال . ١١٨أ كم الم نطوي ذلك ع ممارسة ا سيطة و س عملية حسابية آلية  ونات ل ية للتنفيذ  الم س مية ال قد  إن تحديد الأ
موع ا مراجع ا ونات:يأخذ ية للتنفيذ  الم س مية ال ن الأ عي سبان عند   ة  ا

                                                      
دث  عام ٣١٥معيار المراجعة ( ٨٠  ٣٥)، الفقرة ٢٠١٩) (ا
 ١٢، أ١١، أ١٠)، الفقرات ٣٢٠معيار المراجعة ( ٨١
 ١٣)، الفقرة أ٣٢٠معيار المراجعة ( ٨٢



دث) )٦٠٠المراجعة (معيار   (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٧٣٣ ترجمة ال  ©للمحاسب

لما زاد مدى  انقساممدى   يل المثال،  ونات (ع س مية انقسام المعلومات المالية ع الم ونات، قلت الأ المعلومات المالية ع الم
ون مناسبة  الظروف الاعتيادية لمواج ونات ال ست ية للتنفيذ  الم س ون ال س للم م ال ة خطر التجميع). وقد يؤثر ا

موعة ع مدى  موعة، انقسام مقارنة با اً من ا ون واحد يمثل جزءاً كب يل المثال،  حال وجود م المعلومات المالية (ع س
تمل أن يقل  ونات).مدى انقسام فمن ا  المعلومات المالية ع الم

ونات، ومثال ذلك:التوقعات المتعلقة بطبيعة ا  ا  المعلومات المالية للم م ا و  لتحرفات ومعدل تكرار

o  ،ا صناعة معينة ية ال تختص  اس يل المثال، الأمور ا ون (ع س ا المعلومات المالية للم انت توجد مخاطر تنفرد  ما إذا 
 والمعاملات غ المعتادة أو المعقدة).

o  ون أثناء المراجعات السابقة.طبيعة ومدى التحرفات ال ا  الم  تم التعرف عل

ة خطر التجميع، تتطلب الفقرة  . ١١٩أ موعة. ووفقاً ٣٥لمواج ية للتنفيذ  ا س مية ال ونات أقل من الأ ية للتنفيذ  الم س مية ال ون الأ (أ) أن ت
و مو  الفقرة أ لما زاد مدى ١١٨لما  ون المعلومات الماانقسام ، ف ونات الذي سي ية للتنفيذ  الم س مية ال ونات، قل مبلغ الأ لية ع الم

عض الظروف، بمبلغ ونات،   ية للتنفيذ  الم س مية ال ن الأ عي ة خطر التجميع. ولكن قد يتم  أقرب  مناسباً  الظروف الاعتيادية لمواج
ب انخفاض  س موعة  ية للتنفيذ  ا س مية ال اً إ الأ ون واحد جزءاً كب ال عندما تمثل المعلومات المالية لم و ا خطر التجميع، كما 

ا بطرقة حقوق  شأة محاسب ع صة غ مسيطرة  م ونات  ية للتنفيذ  الم س مية ال من القوائم المالية للمجموعة. وعند تحديد الأ
سبة ملكية سبان  موعة  ا ا. الملكية، قد يأخذ مراجع ا ثمر ف شأة المس اح وخسائر الم ب  أر موعة والنص  ا

م ع . ١٢٠أ مة أو رصيد حساب م ونات إجراءات المراجعة الإضافية ع فئة معاملات م موعة أو مراجعو الم الات، قد ينفذ مراجع ا عض ا   
س  الاتمنقسماً أنھ مجتمع عينة واحد (أي ل ذه ا ونات). و  موعة لأغراض ع الم ية للتنفيذ  ا س مية ال ستخدم  الغالب الأ ُ  ،

ذه الإجراءات.  تنفيذ 

 " ل وا ش اً  عد "تاف اص بما  د ا  (ب))٣٥(راجع: الفقرة ا

ساوي، أو يقل عن، المبلغ الذي . ١٢١أ موعة بمبلغ  ن عنده الإبلاغ عن التحرفات إ مراجع ا د الذي يتع ن ا عي ل وا فيما  يتم  ش اً  عد تاف
و المبلغ الذي لا يلزم تجميع التحرفات ال تقل عنھ لأن  ٨٣)،٤٥٠يخص القوائم المالية للمجموعة. ووفقاً لمعيار المراجعة ( د  ذا ا فإن 

ري ع القوائم المالية  ون لھ تأث جو موعة يتوقع أن تجميع تلك المبالغ من الوا أنھ لن ي  للمجموعة.مراجع ا

ونات  اعتبارات عند إشراك مراج الم

ونات (راجع: الفقرة  ية للتنفيذ  الم س مية ال  )٣٦الإبلاغ بالأ

ية للتنفيذ   . ١٢٢أ س مية ال ونات  تحديد مبلغ مناسب للأ موعة إشراك مراجع أحد الم ون من المناسب لمراجع ا الات، قد ي عض ا  
ون، نظراً  ذا الصدد، قد ينظر مراجع الم ون. و  تملة  المعلومات المالية للم مصادر التحرف ا ون و ون بذلك الم لمعرفة مراجع الم

ية س مية ال انت الأ موعة لتعزز التعاون  تحديد ما إذا  ية للتنفيذ  ا س مية ال ون بالأ موعة أيضاً  إبلاغ مراجع الم للتنفيذ   ا
موعة، مناسبةً  ظل الظروف القائمة.الم ية للتنفيذ  ا س مية ال  ون، بالمقارنة مع الأ

ا . ١٢٣أ م ا و ا ع الأقل، ع التوقعات المتعلقة بطبيعة التحرفات ومعدل تكرار ونات،  جزء م ية للتنفيذ  الم س مية ال   عتمد الأ
ونات. ولذلك، م ان عدد التحرفات ال المعلومات المالية للم موعة، ولاسيّما إذا  ون ومراجع ا ن مراجع الم م حدوث اتصال دائم ب ن الم

ان متوقعاً. ا أك مما  م ون و ا مراجع الم  عرف عل

                                                      
 ٣)، الفقرة أ٤٥٠عة (معيار المراج ٨٣
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ري المقيّمة و اطر التحرف ا  )٣٧(راجع: الفقرة  الاستجابة 

 تنفيذ إجراءات المراجعة الإضافية

ل مركزي تنفيذ إجراءات  ش  المراجعة الإضافية 

ا من تنفيذ إجراءات المرا . ١٢٤أ صول عل تم ا انت أدلة المراجعة ال س ل مركزي إذا  ش جعة قد يتم تصميم وتنفيذ إجراءات المراجعة الإضافية 
ستجيب  مة س سابات أو الإفصاحات الم ري الإضافية ع واحدة أو أك من فئات المعاملات أو أرصدة ا و اطر التحرف ا مل   ا

ا يتم الاحتفاظ اصة بالمعاملات المدرة للإيرادات للمجموعة بأكمل ية ا اس لات ا انت ال يل المثال، إذا  ا، ع س ل  ال تم تقييم ش ا 
ون ذات صلة بتحدي كة). ومن العوامل ال قد ت دمة المش يل المثال،  مركز ل نفذ إجراءات المراجعة مركزي (ع س ان س د المراجع لما إذا 

يل المثال: ل مركزي، ع س ش  الإضافية 

 . شطة ذات الصلة بإعداد التقرر الما  مستوى مركزة الأ

ا.  شارك ف  طبيعة أدوات الرقابة ومدى ال

ا.  موعة وخطوط عمل شطة ا ن أ شابھ ب  مدى ال

موعة أن الم . ١٢٥أ ا مجتمع عينة واحد لغرض تنفيذ إجراءات المراجعة قد يحدد مراجع ا ونات يمكن اعتبار علومات المالية للعديد من الم
ري المتعلقة  و ا، ولأن مخاطر التحرف ا صائص نفس شارك  ا ا ت عت المعاملات متماثلة لأ يل المثال، عندما  ا  الإضافية، ع س

ا، وأدوات الرقابة المطبقة عل سقة.نفس عمل بطرقة م  ا مصممة و

ون للمجموعة مراكز  . ١٢٦أ يل المثال، عندما ي ونات. وع س ستمر إشراك مراج الم ل مركزي، قد  ش عند تنفيذ إجراءات المراجعة الإضافية 
ونات  تنفيذ إجراءات المراجعة الإض موعة بإشراك مراج الم كة متعددة، قد يقوم مراجع ا ذه المراكز.خدمة مش  افية ل

ونات  تنفيذ إجراءات المراجعة الإضافية ع مستوى الم

ون . ١٢٧أ ري  القوائم المالية للمجموعة أك فاعلية ع مستوى الم و اطر التحرف ا ون تنفيذ إجراءات الاستجابة  ات  ظروف أخرى، قد ي
ونا اطر بالمعلومات المالية لتلك الم ون للمجموعة:عندما تتعلق ا ال عندما ي و ا ذا  ون   ت. وقد ي

 مصادر إيراد مختلفة؛ أو 

 خطوط عمل متعددة؛ أو 

شرة ع مواقع متعددة؛ أو   عمليات من

 أنظمة غ مركزة للرقابة الداخلية. 

عد  ُ ا مجتمعة  ا ع حدة، ولك ل م رة  ا المالية غ جو عد معلوما ونات ال  رة، للقوائم المالية للمجموعةارتفاع عدد الم  جو

رة، ل . ١٢٨أ عد جو ُ ا مجتمعة  ا ع حدة، ولك ل م رة  ا المالية غ جو عد معلوما ونات ال  موعة من عدد كب من الم ل ا ش لقوائم قد ت
ذه الظروف ال  ون المالية للمجموعة. و مثل  ساباتت ا فئات المعاملات أو أرصدة ا مة  القوائم المالية للمجموعة  ف أو الإفصاحات الم

ا.منقسمة ع  موعة المزد من التحديات عند التخطيط لإجراءات المراجعة الإضافية وتنفيذ ونات، قد يواجھ مراجع ا  عدد كب من الم

صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المنا . ١٢٩أ ون من الممكن ا الات، قد ي عض ا ل   ش سبة عن طرق تنفيذ إجراءات المراجعة الإضافية 
سة وتخضع لأدوات رقابة مش  انت متجا يل المثال، إذا  مة تلك (ع س سابات أو الإفصاحات الم كة مركزي ع فئات المعاملات أو أرصدة ا

مكن الوصول إ المعلومات المناسبة). شتمل إجراءات المراجعة الإضافية أيضاً  و ع الإجراءات التحليلية الأساس وفقاً لمعيار المراجعة  وقد 
ات مناسبة لأغراض وضع التوقعات وتحديد مبلغ أي  ٨٤).٥٢٠( ونات ع مستو ناءً ع ظروف الارتباط، قد يتم تجميع المعلومات المالية للم و

لة عن القيم المتوقعة عند تنفيذ الإجراءات التحليلية  ون من المفيد استخدام الأدوات والأساليب الآلية فروقات  المبالغ الم الأساس. وقد ي
ذه الظروف.   

                                                      
 "الإجراءات التحليلية") ٥٢٠معيار المراجعة ( ٨٤
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ري  القوائم  . ١٣٠أ و ة مخاطر التحرف ا ونات مختارة لمواج ون من الضروري تنفيذ إجراءات المراجعة الإضافية  م  حالات أخرى، قد ي
د  ش ونات ال س عد تحديد الم ا  المالية للمجموعة. وُ تم تنفيذ تنفيذ إجراءات المراجعة، وطبيعة إجراءات المراجعة الإضافية ال س

تم  ونات ال س ون إدخال عنصر المفاجأة  اختيار الم ذه الظروف، قد ي . و  ا، مسألة حكم م ا ومدا تارة، وتوقي ونات ا ا الم اختبار
و ب الغش (انظر أيضاً الفقرة أمفيداً أيضاً فيما يتعلق بمخاطر التحرف ا س  ).١٣٦ري  القوائم المالية للمجموعة 

 طبيعة ومدى إجراءات المراجعة الإضافية

ونات (مع إشراك مراج . ١٣١أ موعة مناسبة نطاق العمل التا  الم ا، قد يحدد مراجع ا ري ال تم تقييم و اطر التحرف ا  استجابةً 
ونات، عند الاقت  ضاء):الم

ون؛ أو  امل المعلومات المالية للم ا ع   تصميم إجراءات المراجعة الإضافية وتنفيذ

سابات أو الإفصاحات؛ أو  ا ع واحدة أو أك من فئات المعاملات أو أرصدة ا  تصميم إجراءات المراجعة الإضافية وتنفيذ

 تنفيذ إجراءات مراجعة إضافية خاصة. 

ا، فإن مراج بالرغم من تحمل  . ١٣٢أ ا ومدا ا، وتوقي تم تنفيذ موعة المسؤولية عن طبيعة إجراءات المراجعة الإضافية ال س مراجع ا
و ما يتم  ا، و موعة، بما  ذلك أثناء تصميم إجراءات المراجعة الإضافية وتنفيذ م  جميع مراحل مراجعة ا ونات يمكن إشراك  الم

 الغالب.

ون تصميم إجراءات ا امل المعلومات المالية للم ا ع   لمراجعة الإضافية وتنفيذ

و ن مناسب، بما  ذلك . ١٣٣أ ون  امل المعلومات المالية للم ا ع  موعة أن تصميم إجراءات المراجعة الإضافية وتنفيذ  قد يحدد مراجع ا
 عندما:

شأن المعلومات المالية   صول ع أدلة مراجعة  ري ال تم يلزم ا و اطر التحرف ا ا، للاستجابة  ا أو جزء كب م ل ون،  للم
ا  القوائم المالية للمجموعة.  تقييم

م   ون ذات صلة بتقو ون قد ت ب وجود أحداث أو ظروف  الم س شر  القوائم المالية للمجموعة  ري من يوجد خطر تحرف جو
موعة للتقييم الذي أجرتھ إ شأة مستمرة.مراجع ا موعة ع البقاء كم شأن قدرة ا موعة   دارة ا

سابات أو الإفصاحات ا ع واحدة أو أك من فئات المعاملات أو أرصدة ا  تصميم إجراءات المراجعة الإضافية وتنفيذ

ا ع فئة معاملات . ١٣٤أ موعة أن تصميم إجراءات المراجعة الإضافية وتنفيذ معينة واحدة أو أك أو رصيد حساب أو إفصاح  قد يحدد مراجع ا
ا  القوائم المالية ل ري ال تم تقييم و ة مخاطر التحرف ا و ن مناسب لمواج ون  ن واحد أو أك  المعلومات المالية للم لمجموعة. مع

اً من الأر  ون عمليات محدودة ولكنھ يمتلك جزءاً كب ون للم يل المثال، قد ي موعة أو يتحمل أرصدة ضرائب وع س اصة با ي ا ا والمبا
ة.  كب

 تنفيذ إجراءات مراجعة إضافية خاصة

ال  . ١٣٥أ و ا و ن مناسب، كما  ون  ا ع المعلومات المالية لم موعة أن تصميم إجراءات مراجعة إضافية خاصة وتنفيذ قد يحدد مراجع ا
صول ع أدلة مراجعة  موعة باختبار فئة عندما يلزم ا يل المثال، قد يقوم مراجع ا شأن إقرار ذي صلة واحد أو أك فحسب. وع س

يل  ون (ع س ون تنفيذ إجراءات مراجعة إضافية خاصة  الم اً وقد يطلب من مراجع الم ساب أو الإفصاح مركز المعاملات أو رصيد ا
ون أو فيما يتعلق بوجود أصل). المثال، إجراءات مراجعة إضافية خاصة فيما يتعلق م مطالبات أو دعاوى قضائية  دولة الم  بتقو

 عنصر المفاجأة

د تنفيذ الإجراءات، ومدى مشاركة  . ١٣٦أ ش شآت أو وحدات العمل ال  تم تنفيذه، والم قد يؤدي إدخال عنصر المفاجأة  نوع العمل الذي س
ا تحر  شأ ع ونات ال قد ي رة  المعلومات المالية للم و ادة احتمالية التعرف ع التحرفات ا موعة  العمل، إ ز ري مراجع ا ف جو
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ب الغش. س  ٨٥  القوائم المالية للمجموعة 

شغيلية لأدوات الرقابة  الفاعلية ال

موعة عند تحديد طبيعة وتوقيت ومدى  . ١٣٧أ عمل  جميع أجزاء ا شغيلية لأدوات الرقابة ال  موعة ع الفاعلية ال عتمد مراجع ا قد 
ا، سواءً ع مستوى  تم تنفيذ تطلب معيار المراجعة ( الإجراءات الأساس ال س ونات. و موعة أو  الم من المراجع أن يُصمم  ٨٦ )٣٣٠ا

شغيلية لأدوات الرقابة تلك. وقد ي شأن الفاعلية ال صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة  نفذ اختبارات لأدوات الرقابة ل تم إشراك وُ
ونات  تصميم اختبارات أدوات الرقاب ا.مراج الم  ة وتنفيذ

ا، يتطلب معيار المراجعة ( . ١٣٨أ شاف انحرافات عن أدوات الرقابة ال ينوي المراجع الاعتماد عل من المراجع إجراء استفسارات  ٨٧ )٣٣٠ حال اك
شغ يجة لاختبار الفاعلية ال و متوقع ن شاف انحرافات أك مما  ا. و حال اك تبة عل تملة الم ذه الأمور والتبعات ا م  يلية خاصة لف

تملة   شمل التعديلات ا موعة. وقد  عديل خطة مراجعة ا موعة  :لأدوات الرقابة، فقد يلزم مراجع ا موعة ما ي  خطة مراجعة ا

ونات معينة.   طلب تنفيذ المزد من الإجراءات الأساس  م

شغيلية.  ا ال ا بفاعلية واختبار فاعلي ا وتطبيق  التعرف ع أدوات الرقابة الأخرى ذات الصلة ال تم تصميم

ا لتنفيذ إجراءات المراجعة الإضافية.  ونات ال تم اختيار ادة عدد الم  ز

كة أو اختبار أدوات  . ١٣٩أ دمة المش يل المثال، أدوات الرقابة  مركز ل اً (ع س شغيلية لأدوات الرقابة مركز الرقابة عند اختبار الفاعلية ال
يل المثال، ا. وع س ونات بمعلومات عن أعمال المراجعة ال تم تنفيذ موعة إبلاغ مراج الم كة)، قد يلزم مراجع ا عندما يُطلب  المش

ا ع واح ون، أو تصميم الإجراءات الأساس وتنفيذ امل المعلومات المالية للم ا ع  ون تصميم الإجراءات الأساس وتنفيذ دة من مراجع الم
موعة حول اختبار  ون نقاشاً مع مراجع ا سابات أو الإفصاحات، قد يجري مراجع الم أدوات الرقابة أو أك من فئات المعاملات أو أرصدة ا

ا. ا ومدا اً لتحديد طبيعة الإجراءات الأساس وتوقي  الذي تم تنفيذه مركز

 آلية التوحيد

 )٣٨إجراءات التوحيد (راجع: الفقرة 

: . ١٤٠أ ا ع آلية التوحيد، بما  ذلك آليات التوحيد الفرعية، ما ي شمل إجراءات المراجعة الإضافية ال يتم تنفيذ  قد 

اس أثر قيود اليومية الضرورة  التوحيد؛التحقق   ع  من ا

ل مناسب حال تحديد عدم فاعلية أي من أدوات   ش شغيلية لأدوات الرقابة المطبقة ع آلية التوحيد والاستجابة  م الفاعلية ال تقو
 الرقابة.

اصة بالتوحيد (راجع: الفقرة  يف ا  (ب))٣٨التعديلات وعمليات إعادة التص

ا  القوائم المالية للمجموعة لا تمر ع تطبيقات تقنية قد  . ١٤١أ يف لمبالغ مقرر ع عديلات وعمليات إعادة تص تتطلب آلية التوحيد إجراء 
موعة لمد م مراجع ا شتمل تقو ا المعلومات المالية الأخرى. وقد  ى المعلومات المعتادة، وقد لا تخضع لنفس أدوات الرقابة ال تخضع ل

: مناسبة ا، ع ما ي ا ودق يف، واكتمال  التعديلات وعمليات إعادة التص

ذه التعديلات؛  ل أساس  ش ل مناسب الأحداث والمعاملات ال  ش عكس  مة  انت التعديلات الم م ما إذا   تقو

ا المالية  القوائم   ن معلوما شآت أو وحدات العمل ال تم تضم انت تلك الم ل تحديد ما إذا  ش ا  المالية للمجموعة قد تم تضمي
 مناسب؛

                                                      
 (ج)٣٠)، الفقرة ٢٤٠معيار المراجعة ( ٨٥
 ٨)، الفقرة ٣٣٠معيار المراجعة ( ٨٦
 ١٧)، الفقرة ٣٣٠معيار المراجعة ( ٨٧
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موعة، وعند الاقتضاء،   يح من قبل إدارة ا لٍ  ش ا  ا والتصرح  ا ومعا سا مة قد تم اح انت التعديلات الم تحديد ما إذا 
ون؛  من قبل إدارة الم

افٍ   ل  ش قة  ل سليم وموثَّ ش دة  مة مؤَّ انت التعديلات الم  ؛تحديد ما إذا 

موعة.  سابات داخل ا ققة وأرصدة ا اح غ ا موعة والأر زالة المعاملات داخل ا م مطابقة و  تقو

ونات  ن اعتبارات عند إشراك مراج الم  )٤٣، ٤٢(راجع: الفقرت

ونات  تصميم إجراءات المراجعة الإضافية أو  . ١٤٢أ موعة بإشراك مراج الم ون أنھ من عندما يقوم مراجع ا ا، قد يحدد مراجع الم تنفيذ
ان تصميم مراجع  ذه الظروف، عند تحديد ما إذا  موعة بذلك. و  بلغ مراجع ا م و اء الذين استعان  المناسب استخدام عمل أحد ا

ون، ع موعة مع مراجع الم ون وتنفيذه لإجراءات المراجعة الإضافية مناسباً، قد يناقش مراجع ا يل المثال:الم   س

دافھ.  ب الذي استعان بھ، ونطاقھ وأ  طبيعة عمل ا

موعة.  ب الذي استعان بھ بأغراض مراجع ا ون لمدى وفاء عمل ا م مراجع الم  تقو

موعة وعوامل أخرى مثل التجارب السابقة . ١٤٣أ ل ا ي موعة ع ظروف و عتمد المستوى المناسب لمدى مشاركة مراجع ا موعة  قد  لمراجع ا
م ونات الذين يتولون تنفيذ الإجراءات ع آلية التوحيد، بما  ذلك آليات التوحيد الفرعية، وظروف ارتباط مراجعة ا وعة مع مراج الم

ي اس ا وفقاً لنفس السياسات ا شأة أو وحدة العمل لم يتم إعداد انت المعلومات المالية للم يل المثال، إذا  ة المطبقة ع القوائم (ع س
 المالية للمجموعة).

م التبليغات ال ترد من مراجع المكون ومدى كفاية عملھ  تقو

موعة  شأن مراجعة ا موعة  تاج مراجع ا  )٤٥(راجع: الفقرة الإبلاغ بالأمور ذات الصلة باست

ا وفقاً للفقرة  . ١٤٤أ ن الإبلاغ  موعة، فإنھ قد يتم   ٤٥بالرغم من أن الأمور ال يتع شأن مراجعة ا موعة  تاج مراجع ا أمور ذات صلة باست
ن  ضافة إ الأمور الواردة  الفقرت ون. و اصة بمراجع الم شتمل، ٥٠و ٣٢الإبلاغ بأمور معينة أثناء تنفيذ الإجراءات ا ذه الأمور قد  ، فإن 

: يل المثال، ع ما ي  ع س

ا للنصوص المتعلقة بالاستقلال؛ المعلومات المتعلقة بم  الفات ال يتم التعرف عل ا ا خالفة المتطلبات المسلكية ذات الصلة، بما ف
 أو

ام بالأنظمة أو اللوائح؛ أو   المعلومات المتعلقة بحالات عدم الال

ا مخاطر الغش؛ أو  مة الناشئة حديثاً، بما ف ري الم و  مخاطر التحرف ا

ون حالات الغش أو   ونات وال قد ي ا إدارات أو موظفو الم ا ال تتورط ف بھ  حدو ا أو المش دد حدو التصرفات غ القانونية ا
ري ع القوائم المالية للمجموعة؛ أو ا تأث جو  ل

مة وغ المعتادة.   المعاملات الم

ونات   (ه))٤٥رة (راجع: الفقالإبلاغ عن التحرفات  المعلومات المالية للم

شرة  . ١٤٥أ ون من تمل أن ت موعة إ أوجھ القصور ال من ا ونات مراجع ا ة ع الم ة وغ الم ھ المعرفة بالتحرفات الم بِّ  قد ت
ا وفقاً للفقرة  ا جنباً إ جنب مع أوجھ القصور ال يتم الإبلاغ ع ش (ز). و ٤٥الرقابة الداخلية، عندما يتم النظر ف ضافة إ ذلك، قد 

شفة، مما  و متوقع إ ارتفاع خطر التحرفات غ المك ا عمّا  ة) ال يتم التعرف عل ة أو الم قد ارتفاع عدد التحرفات (غ الم
ونات معينة. تاج ضرورة تنفيذ المزد من إجراءات المراجعة  م موعة إ است  يقود مراجع ا
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ون النتائج أو الاست  (ك))٤٥ الفقرة (راجع:تاجات العامة لمراجع الم

اص . ١٤٦أ ناول السياسات أو الإجراءات ا ا. وقد ت ون بطبيعة ومدى أعمال المراجعة ال طُلب منھ تنفيذ ل ومحتوى منجزات مراجع الم ة يتأثر ش
ا  صول عل تاجات العامة ال يتم ا ل أو صيغة الاست موعة ش ا بمكتب مراجع ا نفيذ شأن أعمال المراجعة ال قام ب ون  من مراجع الم

يل المثال، الآراء) ال سي تاجات (ع س ل الاست لية ش الات، قد تحدد الأنظمة أو اللوائح ا عض ا موعة. و  ا لأغراض مراجعة ا قدم
ون.  مراجع الم

ون تفي بأغراض  انت الاتصالات مع مراجع الم م ما إذا  موعةتقو  (ب))٤٦(راجع: الفقرة  مراجع ا

يل المثال، فيما ي . ١٤٧أ موعة، ع س موعة، فقد ينظر مراجع ا ون لا تفي بأغراض مراجع ا موعة أن اتصالات مراجع الم  :إذا حدد مراجع ا

يل المثال، من   ون (ع س صول ع المزد من المعلومات من مراجع الم ان يمكن ا خلال المزد من النقاشات أو الاجتماعات)؛ ما إذا 
 أو

ون وفقاً للفقرة   ان من الضروري فحص المزد من توثيق أعمال المراجعة الذي أعده مراجع الم  ؛ أو٤٧ما إذا 

ان يلزم تنفيذ المزد من إجراءات المراجعة وفقاً للفقرة    ؛ أو٤٨ما إذا 

شأن كفاءة مراجع ا  انت توجد أي مخاوف  ون أو قدراتھ.ما إذا   لم

ونات   )٤٧(راجع: الفقرة فحص المزد من توثيق أعمال المراجعة الذي أعده مراجعو الم

م، بناءً  ٧٥تقدم الفقرة أ . ١٤٨أ م وفحصھ لعمل شرافھ عل ونات و ھ لمراج الم شأن تكييف طبيعة وتوقيت ومدى توج موعة  إرشادات لمراجع ا
ا  القوائم المالية ع حقائق وظروف مراجعة ا ري ال تم تقييم و يل المثال، مخاطر التحرف ا ا من الأمور (ع س موعة وغ

موعة وفقاً للفقرة  (ج) بالأمور الآتية ذات الصلة بالمشاركة الدائمة لمراجع ٤٧للمجموعة). وقد يتأثر أيضاً النظر الذي يجرھ مراجع ا
ونا موعة  عمل مراج الم  ت:ا

ا تلك ال تتم وفقاً للفقرة   ونات، بما ف ذا المعيار؛ ٤٥التبليغات ال ترد من مراج الم  من 

يل المثال،   ونات (ع س موعة لتوثيق أعمال المراجعة الذي أعده مراجعو الم موعة أثناء مراجعة ا الفحص الذي يجرھ مراجع ا
موعة وفقاً للفقرة ) أو ٤٣و ٤٢و ٣٤للوفاء بمتطلبات الفقرات  من معيار المراجعة  ٣١الذي يجرھ الشرك المسؤول عن ارتباط ا

دث).٢٢٠(  ) (ا

ان من الضروري فحص المزد من توثيق أعمال المراجعة الذي أعده  . ١٤٩أ موعة لما إذا  من العوامل الأخرى ال قد تؤثر ع تحديد مراجع ا
ونات، ومدى تلك الضر   ورة،  ظل الظروف القائمة:مراجعو الم

ا  القوائم المالية   ري وتقييم و اطر و التعرف ع مخاطر التحرف ا ون  إجراءات تقييم ا درجة مشاركة مراجع الم
 للمجموعة؛

عد   ُ شأن الأمور ال  ا،  تاجات ال توصل إل ون، والنتائج أو الاست ا مراجع الم مة ال اتخذ ام الم ية للقوائم الأح س مية  ذات أ
 المالية للمجموعة؛

ة؛  اص بالأفراد الأقل خ ن عن فحص العمل ا ون المسؤول ة لدى مراجع الم  كفاءة وقدرات أعضاء فرق الارتباط الأك خ

كة فيما يخص فحص توثيق أعمال المر   موعة يخضعان لسياسات أو إجراءات مش ون ومراجع ا ان مراجع الم  اجعة.ما إذا 

ن  الأحداث اللاحقة  )٥٠، ٤٩(راجع: الفقرت

: . ١٥٠أ موعة بما ي  قد يقوم مراجع ا

ن   موعة  التعرف ع الأحداث ال تقع ب اصة بالأحداث اللاحقة لمساعدة مراجع ا نفيذ الإجراءات ا ونات ب مطالبة مراج الم
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ونات وتارخ تقرر  شأن القوائم المالية للمجموعة.توارخ المعلومات المالية للم  المراجع 

شأن القوائم المالية   ون بالإبلاغ بالأحداث اللاحقة وتارخ تقرر المراجع  ن تارخ قيام مراجع الم ة ب تنفيذ إجراءات لتغطية الف
 للمجموعة.

ا صول عل م مدى كفاية ومناسبة أدلة المراجعة ال تم ا  تقو

 )٥١(راجع: الفقرة لمراجعة مدى كفاية ومناسبة أدلة ا

ا، قد . ١٥١أ طط ل نفيذ إجراءات المراجعة ا موعة ب عد مراجعة القوائم المالية للمجموعة عملية تراكمية ومتكررة. وأثناء قيام مراجع ا تدفع  ُ
عديل طبيعة أو توقيت أو مدى إجراءات الم موعة إ  ا مراجع ا صول عل ا إذ قد تنمو إ أدلة المراجعة ال تم ا طط ل راجعة الأخرى ا

يل المثال: اطر. وع س ا تقييم ا ند إل اً عن المعلومات ال اس موعة معلومات تختلف كث  علم مراجع ا

ونات قد يلزم النظر  التحرفات   ا  أحد الم ونات الأخرى ال تم التعرف عل  ؛ أوبالمقارنة مع الم

يل قد يصبح مراجع   ئة (ع س ات  الب غ ب  س ونات  موعة ع دراية بقيود ع الوصول إ المعلومات أو الأفراد  أحد الم ا
شوب حرب أو اندلاع اضطرابات مدنية أو تف أمراض).  المثال، 

ا، بناءً  طط ل م إجراءات المراجعة ا موعة إعادة تقو ذه الظروف، قد يلزم مراجع ا ا  و مثل  اطر ال تم تقييم عديل النظر  ا ع 
ا. مة والإقرارات المتعلقة  سابات أو الإفصاحات الم عض فئات المعاملات أو أرصدة ا  ميع أو 

م الذي تتطلبھ الفقرة  . ١٥٢أ موعة وخطة  ٥١ساعد التقو اتيجية العامة لمراجعة ا انت الاس موعة  تحديد ما إذا  موعة مراجع ا مراجعة ا
ون الم ن. وقد ي ت ا  القوائم المالية للمجموعة ما زالتا مناس ري ال تم تقييم و اطر التحرف ا ما للاستجابة  تطلب اللتان تم وضع

ية ٨٨)٣٣٠الوارد  معيار المراجعة ( س مية  ل فئة معاملات ذات أ نفذ المراجع إجراءاتٍ أساس ل ل رصيد  الذي يق بأن يصمم و ول
م  سياق  ذا التقو ا، مفيداً أيضاً لأغراض  ري ال تم تقييم و غض النظر عن مخاطر التحرف ا ية،  س مية  ل إفصاح ذي أ حساب و

 القوائم المالية للمجموعات.

م مدى كفاية ومن . ١٥٣أ عة الشك الم عند تقو موعة  ممارسة فرق الارتباط ل ا. قد ينظر مراجع ا صول عل اسبة أدلة المراجعة ال تم ا
ة  الفقرة أ انت أمور كتلك المو موعة فيما إذا  يل المثال، قد ينظر مراجع ا : ١٧وع س  قد قادت فرق الارتباط ع نحو غ ملائم إ

ا دون إيلاء الاعتبار المناسب لمدى صل  ل الوصول إل س صول ع أدلة المراجعة ال  ا؛ أوا انية الاعتماد عل م  ا و

صول ع أدلة أقل إقناعاً مما يلزم  ظل الظروف القائمة؛ أو   ا

بعاد الأدلة المناقِضة.  دة أو اس ِ
صول ع الأدلة المؤّ  تصميم وتنفيذ إجراءات المراجعة بطرقة تنحاز ل

دث)٢٢٠يتطلب معيار المراجعة ( . ١٥٤أ ن الارتباط أن يحدد، من خلال فحصھ لتوثيق أعمال المراجعة والمناقشة مع من الشرك المسؤول ع ٨٩) (ا
تاجات ال ت صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لدعم الاست م التوصل فرق الارتباط،  تارخ تقرر المراجع أو قبلھ، أنھ قد تم ا

عتمد المعلومات ال قد  ا ولإصدار تقرر المراجع. و ا من العمل إل صول عل موعة لأدلة المراجعة ال تم ا م مراجع ا ون ذات صلة بتقو ت
شمل ذلك: موعة، وقد  اصة بمراجعة ا قائق والظروف ا ونات ع ا  الذي نفذه مراجعو الم

ا الفقرة   ونات، ال تتطل شأن ، بما  ذلك النتائج أو الاست٤٥التبليغات ال ترد من مراج الم ونات  تاجات العامة لمراج الم
موعة؛  العمل المنفذ لأغراض مراجعة ا

ا الفقرة   ا تلك ال تتطل موعة، بما ف ونات طوال مراجعة ا  ؛٣٢التبليغات الأخرى ال ترد من مراج الم

م،   م وفحصھ لعمل شرافھ عل ونات و موعة لمراج الم بما  ذلك عند الاقتضاء فحص مراجع التوجيھ المقدم من مراجع ا
ونات وفقاً للفقرة  موعة للمزد من توثيق أعمال المراجعة الذي أعده مراجعو الم  .٤٧ا

                                                      
 ١٨)، الفقرة ٣٣٠معيار المراجعة ( ٨٨
دث)، الفقرة ٢٢٠معيار المراجعة ( ٨٩  ٣٢) (ا
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نھ من است . ١٥٥أ موعة يمكِّ ا لمراجع ا عض الظروف، قد توفر مذكرة عامة موجزة، تو العمل الذي تم تنفيذه ونتائجھ، أساساً  حد ذا تاج  
يل المثال أن ال، ع س ذه  ا ون  موعة. وقد ت ا تفي بأغراض مراجعة ا ون وأدلة المراجعة ال حصل عل ، العمل الذي نفذه مراجع الم

موعة. ا مراجع ا ا وأبلغھ  ون قد طُلب منھ تنفذ إجراءات مراجعة إضافية خاصة حدد ون مراجع الم  عندما ي

ق برأ م التأث الذي ي موعةتقو  )٥٢(راجع: الفقرة  ي مراجعة ا

ة ال قام . ١٥٦أ ة وغ الم انت التحرفات الم موعة ع النظر فيما إذا  م الذي يجرھ الشرك المسؤول عن ارتباط ا شتمل التقو  قد 
شأن معاملا  يل المثال،  ية (ع س الية من ش إ وجود إش ا  ونات بالإبلاغ ع كة أو أدوات مراجعو الم ية مش ت تخضع لسياسات محاس

ونات الأخرى. كة) قد تؤثر ع الم  رقابة مش

 )٥٣(راجع: الفقرة  تقرر المراجع

ن  . ١٥٧أ ونون مسؤول ذا ي موعة و ونات من أجل مراجعة ا ونات قد ينفذون أعمالاً ع المعلومات المالية للم عن ع الرغم من أن مراج الم
موعة النتائ موعة أو مكتب الشرك المسؤول عن ارتباط ا ا، فإن الشرك المسؤول عن ارتباط ا تاجات العامة ال يتوصلون إل ج أو الاست

موعة.  و المسؤول عن رأي مراجعة ا

صول ع ما يكفي من أدلة  . ١٥٨أ موعة ع ا ب عدم قدرة مراجع ا س موعة  عديل رأي مراجعة ا المراجعة المناسبة فيما يتعلق عند 
، يتم توضيح أسباب ذلك  قسم "أساس الرأي المتحفظ" أو "أساس الامتناع عن إبداء الرأي"  ت ون واحد أو أك قرر بالمعلومات المالية لم

شأن القوائم المالية للمجموعة. ون من الضروري الإشارة إ مراجع الم ٩٠المراجع  عض الظروف، قد ي ون لشرح أسباب الرأي المعدل و 
و  ون غ قادر ع تنفيذ أو استكمال العمل المطلوب ع المعلومات المالية للم ون مراجع الم يل المثال، عندما ي ن بصورة وافية، ع س

ون. ب ظروف خارجة عن سيطرة إدارة الم  س

موعة وكمة  ا ن با لف موعة والم  الاتصال بإدارة ا

موعة   )٥٦–٥٤(راجع: الفقرات الاتصال بإدارة ا

و  . ١٥٩أ ضافة إ ذلك، ووفقاً لما  موعة. و ا ا ل م ش شآت ووحدات العمل ال ت موعة معقدة نظراً لعدد وطبيعة الم ون مراجعة ا قد ت
شآت أو وحدات٧مو  الفقرة أ موعة قد يحدد أنھ يمكن النظر  م ون واحد  ، فإن مراجع ا ا م عمل معينة بصورة جماعية ع أ

ا بنظرة عامة حول النطاق والتوقيت  د و موعة ل ساعد النقاش مع إدارة ا ا. وعليھ، فقد  موعة وتنفيذ لأغراض التخطيط لمراجعة ا
و  ونات، بما  ذلك عند إشراك مراج الم سيق العمل الذي يتم تنفيذه  الم ما  ت طط ل ونات (انظر ا نات، و التعرف ع إدارات الم

 ).٢٤الفقرة أ

ون الإدارة  ٩١)٢٤٠يحتوي معيار المراجعة ( . ١٦٠أ وكمة عندما ت ن با لف شأن الإبلاغ عن حالات الغش إ الإدارة، أو إ الم رشادات  ع متطلبات و
 متورطة  الغش.

فاظ ع . ١٦١أ موعة إ ا اصة  قد تحتاج إدارة ا مة للقوائم المالية ا ون م رة وحساسة. ومن أمثلة الأمور ال قد ت سرة معلومات معينة جو
ا: ون ع علم  ون إدارة الم ون وال قد لا ت  بالم

تملة.   الدعاوى القضائية ا

رة.  شغيلية جو  خطط التخ عن أصول 

 الأحداث اللاحقة. 

مة.   الاتفاقيات القانونية الم

شآت أو وحدات الع .١٦٢أ ام بالأنظمة أو اللوائح  الم ة عدم ال ام أو ش موعة بحالات عدم ال موعة بإحاطة مراجع ا مل قد تقوم إدارة ا

                                                      
 ٢٤و ٢٠)، الفقرتان ٧٠٥المراجعة (معيار  ٩٠
 ٤٣-٤١)، الفقرات ٢٤٠معيار المراجعة ( ٩١
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موعة. وتقدم الفقرة أ ذه الظروف. ٨٧داخل ا موعة    إرشادات للشرك المسؤول عن ارتباط ا

وكمة  ا ن با لف  )٥٧(راجع: الفقرة موعة الاتصال بالم

با . ١٦٣أ ونات بلفت ان موعة الأمور ال قام مراجعو الم وكمة  ا ن با لف ا إ الم موعة بإبلاغ شمل الأمور ال يقوم مراجع ا ه مراجع قد 
وكمة   ن با لف مية لمسؤوليات الم ا ذات أ موعة أ ا، وال يقرر مراجع ا موعة إل وكمة ا ن با لف موعة. وقد يتم الاتصال بالم ا

يل المثال، قد يتم الإبلاغ بالأمر المشار إليھ  الفقرة  موعة. وع س موعة  أوقات مختلفة أثناء مراجعة ا عد قيام مراجع ٥٧ ا (أ) 
ونات. ومن ج تم تنفيذه ع المعلومات المالية للم موعة بتحديد العمل الذي س (ب) ٥٧ة أخرى، قد يتم الإبلاغ بالأمر المشار إليھ  الفقرة ا

ا  الفقرة  تم الإبلاغ بالأمور المشار إل اية المراجعة، و ا. ٥٧   (ج) و(د) عند حدو

ا ا ٩٢)٢٦٠يتطلب معيار المراجعة ( . ١٦٤أ وكمة نظرة عامة ع نطاق المراجعة وتوقي ن با لف ما. وفيما يخص من المراجع إعطاء الم طط ل
د تنفيذ أعمال المراجعة، بم ش ونات ال س موعة للم م تحديد مراجع ا وكمة  ف ن با لف ذا الاتصال الم ساعد  موعة،  ا مراجعة ا

م خطة إش ون واحد، وف ا م شآت أو وحدات عمل معينة للمجموعة بصورة جماعية ع أ تم النظر  م ان س راك مراج  ذلك ما إذا 
ا (انظر الفقرة  ئ موعة و جراء نقاش حول ا م متبادل و ن من التوصل إ ف ذا الاتصال أيضاً  التمك ساعد  ونات. و الات ٣٠الم ) وا

ا، إن وجدت. شأ موعة تنفيذ المزد من الإجراءات  وكمة من مراجع ا لفون با  ال قد يطلب الم

ا  الرقابة الداخلية  الإبلاغ عن أوجھ القصور   )٥٨(راجع: الفقرة ال تم التعرف عل

ا . ١٦٥أ ل، منفردة أو  مجمل ّ ش ا  ان وجھ واحد أو أك من أوجھ القصور ال تم التعرف عل موعة مسؤولية تحديد ما إذا  ، يتو مراجع ا
ا. ناداً إ أعمال المراجعة ال تم تنفيذ مة، اس ان  ٩٣أوجھ قصور م شأن ما إذا  ون  موعة معلومات من مراجع الم وقد يطلب مراجع ا

ماً  الرقابة الداخلية. عد قصوراً م ُ ون  ا  الم  القصور الذي تم التعرف عليھ أو مجموعة أوجھ القصور ال تم التعرف عل

 )٥٩(راجع: الفقرة  التوثيق

دف إ توضيح تطبيق معيار المراجعة ( تحتوي معاي المراجعة الأخرى ع متطلبات . ١٦٦أ اصة بتلك المعاي ٢٣٠توثيق خاصة  )  ظل الظروف ا
اص بمعيار المراجعة ( ق ا حتوي الم رشادات خاصة فيما ٢٣٠الأخرى. و شتمل ع متطلبات و ) ع قائمة بمعاي المراجعة الأخرى ال 

 يتعلق بالتوثيق.

موعة وفقاً للفقرة يدعم توثيق أعمال الم . ١٦٧أ م الذي يجرھ مراجع ا موعة التقو ان قد تم  ٥١راجعة فيما يخص مراجعة ا شأن ما إذا 
موعة. انظر أيضاً الفقرة أ اص بمراجعة ا صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لتوف أساس للرأي ا  .١٥٤ا

:يتألف توثيق أعمال المراجعة فيما يخ . ١٦٨أ موعة مما ي  ص مراجعة ا

موعة؛   التوثيق الوارد  ملف مراجع ا

موعة (أي توثيق   نفيذه لأغراض مراجعة ا ونات فيما يتعلق بالعمل الذي قاموا ب اصة بمراج الم التوثيق المنفصل  الملفات ا
ونات).  أعمال المراجعة الذي أعده مراجعو الم

ي  . ١٦٩أ ا مع ال اصة بمكتب مراجع يخضع ا موعة للسياسات والإجراءات ا لتوثيق أعمال المراجعة، والاحتفاظ بھ، فيما يخص مراجعة ا
ودة ( موعة وفقاً لمعيار إدارة ا اص بالعمل  ٩٤).١ا شأن جمع التوثيق ا ونات  عليمات خاصة إ مراج الم موعة  وقد يصدر مراجع ا

نفيذه لأغراض م موعة، والاحتفاظ بھ.الذي قاموا ب  راجعة ا

ونات  موعة  تحديد الم ند إليھ مراجع ا  (ب))٥٩(راجع: الفقرة الأساس الذي اس

يل المثال، توثيق ما يتعلق بالوف . ١٧٠أ ا ع س عدة طرق، من بي ونات  موعة  تحديد الم ند إليھ مراجع ا اء قد يتم توثيق الأساس الذي اس

                                                      
 ١٥)، الفقرة ٢٦٠معيار المراجعة ( ٩٢
 ٨)، الفقرة ٢٦٥معيار المراجعة ( ٩٣
ودة ( ٩٤  ٨٥أ–٨٣(و) وأ٣١)، الفقرات ١معيار إدارة ا
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ذا المعيار.٥٧و ٣٣و ٢٢الفقرات بمتطلبات   (أ) من 

ونات  موعة  التحقق من كفاءات وقدرات مراج الم ند إليھ مراجع ا  (د))٥٩(راجع: الفقرة الأساس الذي اس

ودة ( . ١٧١أ ا سياسات أو إجراءات المكتب فيما يتعلق بكفاءات ٩٥)١يقدم معيار إدارة ا ناول شأن الأمور ال قد ت وقدرات أعضاء فرق  إرشادات 
شأن كيفية توثيق التحقق من كفاءات وقدرات فرق الارتباط، بمن  ذه السياسات أو الإجراءات توضيحات أو إرشادات  الارتباط. وقد تقدم 

ون وفقاً للفقرة  صول عليھ من مراجع الم شتمل التأكيد الذي يتم ا يل المثال، قد  ونات. وع س م مراج الم شأن  ع ٢٤ف معلومات 
ا لت ون لديھ الوقت ال صول ع تأكيد بأن مراجع الم موعة أيضاً ا ون  الصناعات ذات الصلة. وقد يطلب مراجع ا ة مراجع الم نفيذ خ

 إجراءات المراجعة المسندة إليھ.

م  م وفحص عمل ونات والإشراف عل  و))(٥٩(راجع: الفقرة توثيق التوجيھ المقدم لمراج الم

و مو  الفقرة أ . ١٧٢أ موعة بناءً ٧٥وفقاً لما  اص بالتوجيھ والإشراف والفحص عند مراجعة ا موعة بتكييف الن ا ، سيقوم مراجع ا
موعة إضافة إ  اصة بمكتب مراجع ا ن السياسات أو الإجراءات ا ذا الن بصفة عامة ب ع حقائق وظروف الارتباط، وسيجمع 

شأن توثيق التوجيھ الاس ذه السياسات أو الإجراءات أيضاً توضيحات أو إرشادات  موعة. وقد تقدم  تجابات ال توضع خصيصاً لمراجعة ا
م. م وفحصھ لعمل شرافھ عل موعة لفرق الارتباط و  المقدم من مراجع ا

ا فيما يتعلق  ٩٦)٣٠٠يتطلب معيار المراجعة ( . ١٧٣أ طط ل شتمل ع وصف لطبيعة وتوقيت ومدى الأعمال ا من المراجع وضع خطة مراجعة 
باين  الغالب  ذا الوصف سي ونات، فإن مدى  م. وعند إشراك مراج الم م وفحص عمل بتوجيھ أعضاء فرق الارتباط والإشراف عل

طة الموضوعة لطبيعة وت ون، مع إدراك أن ا م قد تتأثر بالأمور حسب الم م وفحص عمل ونات والإشراف عل وقيت ومدى توجيھ مراج الم
ة  الفقرة أ  .٥١المو

: . ١٧٤أ يل المثال، ع ما ي م، ع س م وفحص عمل ونات والإشراف عل موعة للأعمال المتعلقة بتوجيھ مراج الم شتمل توثيق مراجع ا  قد 

ة مع مرا  ذا المعيار.الاتصالات المطلو ا  ونات، بما  ذلك التعليمات الصادرة والتأكيدات الأخرى ال يتطل  ج الم

ا.  اضرن  الاجتماعات وطبيعة الأمور ال تم مناقش ونات وا ارات ال تمت لمواقع مراج الم رات وراء اختيار الز  الم

ا  الاجتماعات مع مراج الم  ونات.الأمور ال تم مناقش  ونات أو إدارات الم

ونات الذي تم اختياره لفحصھ.  موعة لتوثيق أعمال المراجعة الذي أعده مراجعو الم رات تحديد مراجع ا  م

يل المثال، تخصيص أعضاء  فرق   ا (ع س ونات، وأسبا ات  الطبيعة والمدى المقررن للمشاركة  عمل مراج الم التغي
ا درجة التعقيد أو عدم الموضوعية).الارتباط أك  ان متوقعاً  البداية  مجالات المراجعة ال ترتفع ف ة مما   خ

ونات،  ٤٧تتطلب الفقرة  . ١٧٥أ ان من الضروري فحص المزد من توثيق أعمال المراجعة الذي أعده مراجعو الم موعة تحديد ما إذا  من مراجع ا
ذا التحديد. ١٤٩وأ ١٤٨فقرتان أومدى تلك الضرورة. وتقدم ال شأن  موعة   إرشادات لمراجع ا

موعة. ولكن قد يقرر مراجع  . ١٧٦أ اصة بمراجع ا ونات  ملف المراجعة ا لا يلزم عادةً  توثيق أعمال المراجعة الذي أعده مراجعو الم
ھ أو الاحتف ونات، أو  ن أعده مراجعو الم يص توثيق مع موعة ت موعة لاستكمال ا اص بمراجع ا اظ ب منھ،  ملف المراجعة ا

ون من أ ا. وقد ي ذا المعيار الإبلاغ  ون، بما  ذلك الأمور ال يتطلب  ن ذُكر  التبليغات ال وردت من مراجع الم ذا وصف أمر مع مثلة 
ونات: اص بمراج الم  التوثيق ا

مة   ام الم ص بالأح عد ذات صلة بمراجعة قائمة أو م ُ ا، ال  شأ ا  تاجات ال توصل إل ون، والاست ا مراجع الم ال اتخذ
موعة؛  ا

موعة؛   وكمة  ا ن با لف ا إ الم  الأمور ال قد يلزم إبلاغ

                                                      
ودة ( ٩٥  ٩٦)، الفقرة أ١معيار إدارة ا
 ٩)، الفقرة ٣٠٠معيار المراجعة ( ٩٦



دث) )٦٠٠المراجعة (معيار   (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٧٤٣ ترجمة ال  ©للمحاسب

ا  تقرر المرا  تم الإبلاغ  سة للمراجعة ال س ا من الأمور الرئ شأن القوائم المالية للمجموعة.الأمور ال قد يتم تحديد أ  جع 

موعة، عندما تتطلب الأنظمة أو اللوائح ذلك، ع  . ١٧٧أ اص بمراجع ا ونات  ملف المراجعة ا ن أعده مراجعو الم ن توثيق مع قد يلزم تضم
يل المثال، للاستجابة لطلب السلطات التنظيمية بفحص التوثيق المتعلق بالعمل الذي نفذه مراجعو ونات. س  الم

ا المكتب أو الشبكة، . ١٧٨أ اص بھ، أو الموارد ال يوفر ودة ا ا المكتب وفقاً لنظام إدارة ا ساعد السياسات أو الإجراءات ال يحدد مراجع  قد 
يل المثال، قد يتم استخدام أدا م. وع س م وفحصھ لعمل شرافھ عل ونات و ھ لمراج الم موعة  توثيق توج س ا ونية لت ة مراجعة إلك

ذه الأداة أيضاً لتوثيق أعمال المراجعة، بما  ذلك لتوف المع ونات. وقد يتم استخدام  موعة ومراج الم ن مراجع ا لومات الاتصالات ب
م ومداه.  المتعلقة بالفاحصن وتوارخ فحص

ونات اعتبارات إضافية عند تقييد الوصول إ توثيق أعمال المراجعة ا  )٥٩(راجع: الفقرة لذي أعده مراجعو الم

ال،  . ١٧٩أ ذه  ا ون  عض التعقيدات أو التحديات الإضافية  ظروف معينة. وقد ت موعة  قد يفرض توثيق أعمال المراجعة عند مراجعة ا
ون تقديم التوثيق خارج ا يل المثال، عندما تحظر الأنظمة أو اللوائح ع مراجع الم روب أو الاضطرابات المدنية ع س لدولة، أو عندما تقيد ا

ونات.  أو حالات تف الأمراض الوصول إ توثيق أعمال المراجعة ذي الصلة الذي أعده مراجعو الم

: . ١٨٠أ يل المثال، عن طرق ما ي موعة من التغلب ع تلك القيود، ع س  قد يتمكن مراجع ا

ون،   ارة موقع مراجع الم ان الذي يتواجد فيھ، لفحص توثيق أعمال المراجعة ز ون  موقع يختلف عن الم أو الاجتماع مع مراجع الم
ون؛ أو  الذي أعده مراجع الم

ون ذلك محظوراً بموجب الأنظمة أو اللوائح؛ أو  عد ع استخدام التقنية، عندما لا ي ُ  فحص توثيق أعمال المراجعة ذي الصلة عن 

ون، عند اللزوم، لمناقشة مطالبة مراجع الم  ناول المعلومات ذات الصلة وعقد نقاشات مع مراجع الم ون بإعداد وتقديم مذكرة ت
 محتوى تلك المذكرة؛ أو

ا.  تاجات ال توصل إل ا والاست ا والأدلة ال حصل عل نفيذ شأن الإجراءات ال قام ب ون   إجراء نقاش مع مراجع الم

عد تحديد ما إذا  قائق وُ ، بناءً ع ا كم الم افياً للتغلب ع القيود أمراً يخضع ل ة أعلاه  ان واحد أو أك من التصرفات المو
موعة. اصة بمراجعة ا  والظروف ا

اص ب . ١٨١أ ون التوثيق ا ونات، يلزم رغم ذلك أن ي موعة مستوفياً عند تقييد الوصول إ توثيق أعمال المراجعة الذي أعده مراجعو الم مراجع ا
شرافھ عل ونات و موعة لمراج الم ا تلك ال تتعلق بتوثيق طبيعة وتوقيت ومدى توجيھ مراجع ا م لمتطلبات معاي المراجعة، بما ف

ن أ م. وقد تفيد الإرشادات الواردة  الفقرت موعة لتوثيق أع ١٤٩وأ ١٤٨وفحصھ لعمل مال المراجعة الذي  تحديد مدى فحص مراجع ا
ذه الظروف. وتقدم الفقرتان أ ونات   ن لأعمال المراجعة أعده  ١٧٧وأ ١٧٦أعده مراجعو الم ن توثيق مع ا تضم أمثلة للظروف ال قد يتم ف

موعة. اص بمراجع ا ونات  ملف المراجعة ا  مراجعو الم

موعة ع التغلب ع  . ١٨٢أ ونات،  حال عدم قدرة مراجع ا القيود المفروضة ع الوصول إ توثيق أعمال المراجعة الذي أعده مراجعو الم
عديلاً  الرأي المتعلق بالقوائم المالية للمجموعة. ا ناك قيد ع النطاق قد يتطلب  ان  موعة النظر فيما إذا  نظر الفقرة فقد يلزم مراجع ا

 .٤٥أ



دث) )٦٠٠معيار المراجعة (  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٧٤٤ ترجمة ال  ©للمحاسب

ق الأول   الم

 )٤٥(راجع: الفقرة أ

صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة  موعة غ قادر ع ا مثال توضي لتقرر المراجع المستقل عندما يكون مراجع ا
موعة اص بمراجعة ا  المناسبة لتوف أساس للرأي ا

ذا المثال التوضي  اض الظروف الآتية:لأغراض   لتقرر المراجع، تم اف

شأة غ مدرجة باستخدام إطار عرض عادل. والمراجعة  مراجعة   املة من القوائم المالية الموحدة لم موعة  ذه مراجعة 
عة (أي أن معيار المراجعة ( شآت تا ا م شأة ل دث) منطبق).٦٠٠مجموعة لم  ) (ا

شأة، وفقاً للمعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعوديةتم إعداد القوائم المالية الم  ، )(وحدة من قبل إدارة الم
ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  (إطار ذو غرض عام). )(والمعاي والإصدارات الأخرى المعتمدة من ال

 ).٢١٠القوائم المالية الموحدة المنصوص عليھ  معيار المراجعة (عكس شروط ارتباط المراجعة وصف مسؤولية الإدارة عن  

اسبة عنھ بطرقة حقوق   صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بمكون تمت ا موعة غ قادر ع ا مراجع ا
ت بمبلغ  ، ال تتضمن أصولاً  ١٥الملكية (مث ال  قائمة المركز الما اقع  مليون ر موعة لم  ٦٠إجمالية بو مليون رال) لأن مراجع ا

اصة بالمكون أو إدارة المكون أو مراجع المكون. ية ا اس لات ا انية الوصول إ ال  تتوفر لھ إم

موعة القوائم المالية المرُاجعة للمكون كما    سم  ٣١لقد قرأ مراجع ا ا،٢٠×١د ونظر  المعلومات  ، بما  ذلك تقرر المراجع عل
موعة فيما يتعلق بالمكون. ا إدارة ا  المالية ذات الصلة ال تحتفظ 

ب عدم القدرة ع   س اقع ع القوائم المالية للمجموعة  موعة، فإن التأث الو بحسب حكم الشرك المسؤول عن ارتباط ا
ٌ جو  و تأث صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة  شر.ا  ١ري، ولكنھ غ من

نة المعتمد  المملكة العرية السعودية ع جميع المتطلبات المسلكية ذات الصلة ال تنطبق   شتمل الميثاق الدو لسلوك وآداب الم
 ع المراجعة.

ري في  ا، خلص المراجع إ أنھ لا يوجد عدم تأكد جو صول عل ناداً إ أدلة المراجعة ال تم ا ما يتعلق بأحداث أو ظروف قد اس
شأة مستمرة وفقاً لمعيار المراجعة ( شأة ع البقاء كم ة حول قدرة الم اً كب  ).٥٧٠تث شكو

سة للمراجعة وفقاً لمعيار المراجعة (  ا ع أي نحو آخر.٧٠١المراجع غ مطالب بالإبلاغ عن الأمور الرئ  ٢)، ولم يقرر الإبلاغ ع

ره، والرأي المتحفظ  القوائم المالية الموحدة يؤثر أيضاً ع المعلومات حصل المراجع ع جم  يع المعلومات الأخرى قبل تارخ تقر
 الأخرى.

ن عن إعداد تلك القوائم.   يختلف المسؤولون عن الإشراف ع القوائم المالية الموحدة عن المسؤول

لية.بالإضافة إ مراجعة القوائم المالية الموحدة، يتحمل   ا الأنظمة ا  المراجع مسؤوليات تقرر أخرى تتطل

                                                      
يئة لب  ا ال لس الدو بالإضافة إ إفصاحات أضاف عض تلك المعاي وفقاً لما ورد  وثيقة اعتماد المعاي الدولية المعتمدة  المعاي الدولية للتقرر الما كما صدرت من ا

ن. اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  المعاي الدولية للتقرر الما الصادرة من ال
ا ا  غط ن من معاي أو أراء فنية لمواضيع لا  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع عتمده ال و ما  اة.يقصد بالمعاي والإصدارات الأخرى   لمعاي الدولية مثل موضوع الز

صول ع ما يكفي من  ١ ب عدم القدرة ع ا س ان التأث الواقع ع القوائم المالية للمجموعة  شراً، بحسب حكم الشرك إذا  اً ومن ر اً جو أدلة المراجعة المناسبة تأث
موعة يمتنع عن إبداء الرأي وفقاً لمعيار المراجعة ( موعة، فإن الشرك المسؤول عن ارتباط ا  ).٧٠٥المسؤول عن ارتباط ا

سة للمراجعة  تقرر المراجع) ٧٠١معيار المراجعة ( ٢  المستقل" "الإبلاغ عن الأمور الرئ



دث) )٦٠٠معيار المراجعة (  (ا

ن  يئة السعودية للمراجع نترجمة ال اسب نالاتحاد الدو  ٧٤٥ وا  ©للمحاسب

 تقرر المراجع المستقل

 إ مسا الشركة (س) [أو أي مُخاطَب آخر مناسب]

 ٣التقرر عن مراجعة القوائم المالية الموحدة

 الرأي المتحفظ

ا  عة ل شآت التا شمل قائمة المركز الما الموحدة كما  لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة للشركة (س) والم موعة)، وال  سم  ٣١(ا ، ٢٠×١د
ية  ذلك ا ات  حقوق الملكية الموحدة، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المن خ، وقائمة الدخل الشامل الموحدة، وقائمة التغ لتار

مة.والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة، بما  ية الم اس ص للسياسات ا   ذلك م

تملة للأمر المو  قسم "أساس الرأي المتحفظ" الوارد  تقررنا، فإن القوائم المالية الموح ات ا ناء التأث است ل و رأينا، و ش عرض  دة المرفقة 
عطي صورة حقيقية وعادلة لـ) المركز ا رة (أو  و وانب ا سم  ٣١لما الموحد للمجموعة كما  عادل، من جميع ا ا الما الموحد ٢٠×١د ، وأدا

خ، وفقاً للمعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية ال ية  ذلك التار ا النقدية الموحدة للسنة المن سعودية، والمعاي والإصدارات وتدفقا
يئة السعودية  ن.الأخرى المعتمدة من ال اسب ن وا  للمراجع

 أساس الرأي المتحفظ

ا بطرقة حق اسبة ع ا خلال العام، وتمت ا ية زميلة تم الاستحواذ عل شأة أجن ثمار الشركة (س)  الشركة (ص)، و م يل اس وق تم 
ال  قائمة المركز الما الموحدة كما   ١٥الملكية، بمبلغ  سم  ٣١مليون ر ب الشركة (س)  صا دخل الشركة (ص) ، وتم ٢٠×١د ن نص تضم
صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة  ١والبالغ قيمتھ  ية  ذلك التارخ. ولم يكن بمقدورنا ا ال  قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المن مليون ر

ثمار الشركة (س)  الشركة (ص) كما   ي لاس شأن المبلغ الدف سم  ٣١المناسبة  ب الشركة (س)  صا دخل الشركة (ص) ٢٠×١د ، ونص
ناءً عليھ، فلم نكن قادرن ع تح ن  الشركة (ص). و ناك لنفس العام لأننا مُنعنا من الوصول إ المعلومات المالية والإدارة والمراجع انت  ديد ما إذا 

ذه المبالغ. عديلات ع   ضرورة لإجراء أي 

ة بمزد من ولقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك المعاي مو
موعة وفقاً  "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة"التفصيل  قسم  رنا. ونحن مستقلون عن ا ميثاق الدو لسلوك للالوارد  تقر

نة ن وآداب الم ني ن الم ، المعتمد  المملكة العرية السعودية، وقد وفينا بمسؤولياتنا المسلكية الأخرى (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية) للمحاسب
افيةٌ ومناسبةٌ لتوف ا   أساس لرأينا المتحفظ. وفقاً لذلك الميثاق. و اعتقادنا، فإن أدلة المراجعة ال حصلنا عل

ا"] شأ ان ذلك مناسباً مثل "معلومات أخرى بخلاف القوائم المالية وتقرر المراجع   المعلومات الأخرى [أو عنوان آخر إذا 

ي لمعيار٦انظر المثال التوضي ( - ٤)٧٢٠يتم التقرر وفقاً لمتطلبات التقرر الواردة  معيار المراجعة ([ ق الثا عديل ٧٢٠المراجعة ( )  الم تم  ). و
ة  قسم "المعلومات الأخرى"  المثال التوضي ( اص الذي نتج عنھ الرأي المتحفظ والذي يؤثر أيضاً ع المعلومات ٦الفقرة الأخ ) لتصف الأمر ا

 ]الأخرى.

وكمة عن القوائم المالية الموحدة ن با لف  ٥مسؤوليات الإدارة والم

 ).]٧٠٠) الوارد  معيار المراجعة (٢انظر المثال التوضي ( – ٦)٧٠٠وفقاً لمعيار المراجعة ([يتم التقرر 

                                                      
ي "التقر  ٣ ا العنوان الفر الثا ون ف ر عن المتطلبات النظامية والتنظيمية العنوان الفر "التقرر عن مراجعة القوائم المالية الموحدة" غ ضروري  الظروف ال لا ي

 الأخرى" منطبقاً.
 خرى""مسؤوليات المراجع ذات العلاقة بالمعلومات الأ ) ٧٢٠معيار المراجعة ( ٤
ما بمصط آخر مناسب   ٥ بدال وكمة إ اس لفون با ا الإدارة والم ر المراجع، قد يحتاج مصط ذه الأمثلة التوضيحية لتقار ي  المملكة  جميع  سياق الإطار القانو

ية السعودية.  العر
ن الرأي والتقرر عن القوائم المالية" ٧٠٠معيار المراجعة  ٦ و  "ت



دث) )٦٠٠معيار المراجعة (  (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٧٤٦ ترجمة ال  ©للمحاسب

 مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة

ن تنطبقان ). ولا يتم إدراج ال٧٠٠) الوارد  معيار المراجعة (٢انظر المثال التوضي ( -) ٧٠٠[يتم التقرر وفقاً لمعيار المراجعة ( ن اللت ت ن الأخ فقرت
شآت المدرجة فقط.]  ع عمليات مراجعة الم

 التقرر عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى 

 ).]٧٠٠) الوارد  معيار المراجعة (٢انظر المثال التوضي ( -) ٧٠٠[يتم التقرر وفقاً لمعيار المراجعة (

ما، حسب الاقتضاء][التوقيع باسم مكتب المراجعة، أو الا  ل  )(سم ال للمراجع، أو ب

 [عنوان المراجع]

 [التارخ]
  

                                                      
ب   ية السعودية.ي اسبة والمراجعة  المملكة العر نة ا ام بنظام م  الال



ث)٦٠٠معيار المراجعة ( دَّ ُ  ) (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٧٤٧ ترجمة ال  ©للمحاسب

ي ق الثا  الم

 )٨٨(راجع: الفقرة أ

م نظام الرقابة الداخلية للمجموعة  ف

ق أمثلة لأمور  .١ ذا الم ستفيض يقدم  موعات، و ئة ا م لنظام الرقابة الداخلية  سياق ب تتعلق بالرقابة الداخلية قد تفيد  التوصل إ ف
ق  كيفية تطبيق معيار المراجعة ( دث  عام ٣١٥الم ذه الأمثلة قد لا  ١)٢٠١٩) (ا فيما يتعلق بمراجعة القوائم المالية للمجموعات. و

ل ارتب ون ذات صلة ب املة بالأمثلة.ت ون قائمة  س بالضرورة أن ت ذه القائمة ل موعات و  اط لمراجعة ا

ئة الرقابة  ب

٢. : ئة الرقابة أموراً مثل ما ي موعة لب م مراجع ا ناول ف  قد ي

موعة، بما  ذلك   ا إدارة ا موعة، ومسؤوليات الإشراف ال تتولا ام الإدارات ع ا وكمة وم ل ا بات إسناد الصلاحيات ي ترت
موعة. شآت أو وحدات العمل داخل ا  والمسؤوليات إ إدارات الم

وكمة ع نظام الرقابة الداخلية للمجموعة.  ن با لف لة وتنظيم إشراف الم ي  طرقة 

موعة (ع   ا،  الممارسة العملية ع ا عزز يل المثال، عن طرق برامج ع طرقة الإبلاغ بالمعاي المسلكية والسلوكية، و س
رامج منع الغش). موعة، مثل مدونات قواعد السلوك و  مستوى ا

موعة.  موعة، بما  ذلك الأدلة الإرشادية لإجراءات إعداد التقرر الما  ا ساق السياسات والإجراءات ع ا  ا

اطر موعة لتقييم ا  آلية ا

م مراجع ا .٣ ناول ف عبارة أخرى، آلية قد ي اطر، و موعة لتقييم ا اطر أموراً مثل آلية إدارة ا موعة لتقييم ا ا ا بع موعة للآلية ال ت
ري  القوائم المالية للمجموعة. وقد  ا خطر الغش، ال قد تؤدي إ تحرف جو ا، بما ف دار ا و ناول التعرف ع مخاطر الأعمال وتحليل ي

ذا  ذه الآلية.أيضاً  شآت ووحدات العمل   اطر ومدى مشاركة الم موعة لتقييم ا م مدى تطور آلية ا  الف

عة نظام الرقابة الداخلية موعة لمتا  آلية ا

عة أدوات  .٤ ا أموراً مثل متا عة نظام الرقابة الداخلية لد موعة لمتا ا ا بع موعة للآلية ال ت م مراجع ا ناول ف الرقابة، بما  ذلك قد ي
ا ومسؤول موعة، بما  ذلك طبيع شطة وظيفة المراجعة الداخلية ع ا موعة، وعند الاقتضاء، أ عة أدوات الرقابة ع ا ا كيفية متا يا

تطلب معيار المراجعة  موعة. و شآت أو وحدات العمل داخل ا عة أدوات الرقابة  الم ا فيما يتعلق بمتا شط م  ٢ )٦١٠(وأ من المراجع تقو
ن  اص بوظيفة المراجعة الداخلية والسياسات والإجراءات ذات الصلة لموضوعية المراجع مدى الدعم الذي يوفره الموقع التنظي ا

اً منتظماً ومنضبطاً  انت وظيفة المراجعة الداخلية تطبق من ن، ومستوى كفاءة وظيفة المراجعة الداخلية، وما إذا  ، بما  ذلك الداخلي
ودة. ا لرقابة ا  تطبيق

 نظام المعلومات والاتصالات

٥. : موعة أموراً مثل ما ي موعة لنظام المعلومات والاتصالات داخل ا م مراجع ا ناول ف  قد ي

شارك  تطبيقات تقنية المعلومات وآليات   موعة ومدى ال ئة تقنية المعلومات داخل ا ية مدى المركزة  ب تقنية المعلومات والب
 التحتية لتقنية المعلومات.

موعة، بما  ذلك الإجراءات   شآت أو وحدات العمل داخل ا شغيلية والنتائج المالية للم موعة للعمليات ال عة إدارة ا متا

                                                      
دث  عام ٣١٥معيار المراجعة ( ١ ق الثالث٢٠١٩) (ا  )، الم
ن") ٦١٠معيار المراجعة ( ٢ ن الداخلي  ١٥، الفقرة "استخدام عمل المراجع



دث) )٦٠٠معيار المراجعة (  (ا

ن و  يئة السعودية للمراجع نترجمة ال اسب نالاتحاد الدو  ٧٤٨ ا  ©للمحاسب

عة الأداء مقارنة با موعة من متا ن إدارة ا ر، ال تمكِّ ية المعتادة لإعداد التقار انيات واتخاذ التصرفات المناسبة.الروتي  لم

موعة ع مستوى   سابات داخل ا موعة، وأرصدة ا ققة داخل ا اح غ ا عة والرقابة والمطابقة والإزالة للمعاملات والأر المتا
موعة.  ا

شآت أو وحدات العمل داخ  ا من الم عة حسن توقيت المعلومات المالية ال يتم استلام م مدى دقة تلك آلية متا موعة، وتقو ل ا
ا.  المعلومات واكتمال

 آلية التوحيد

٦. : موعة لآلية التوحيد أموراً مثل ما ي م مراجع ا ناول ف  قد ي

 أمور تتعلق بإطار التقرر الما المنطبق:

موعة لإطار التقرر الما المنطبق.  شآت أو وحدات العمل داخل ا م إدارات الم  مدى ف

ا، وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق.  اسبة ع موعة، وا شآت أو وحدات العمل داخل ا  آلية تحديد الم

ا، لأجل التقرر عن القطاعات وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق.   آلية تحديد القطاعات ال يتم التقرر ع

ا وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق.آلية تحديد العلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات العلا   قة للتقرر ع

ا  اصة بالسنة المالية السابقة، والتغي ا ا ا عن مثيلا ات ف ية المطبقة ع القوائم المالية للمجموعة، والتغي اس ت السياسات ا
 الناتجة عن إصدار معاي جديدة أو محدثة بموجب إطار التقرر الما المنطبق.

اية السنة المالية للمجموعة.إجر   ا عن  ايات السنة المالية ل موعة ال تختلف  شآت أو وحدات العمل داخل ا  اءات التعامل مع الم

 أمور تتعلق بآلية التوحيد:

شآت أو وحدات العمل   ا الم ستخدم ية ال  اس م للسياسات ا موعة للتوصل إ ف ا إدارة ا بع موعة، الآلية ال ت داخل ا
موعة  شآت أو وحدات العمل داخل ا ية موحدة لإعداد المعلومات المالية للم وعند الاقتضاء، التأكد من استخدام سياسات محاس
اجة  ا عند ا عديل ا، وتم  ية قد تم تحديد اس لأجل إعداد القوائم المالية للمجموعة، والتأكد من أن الاختلافات  السياسات ا

اصة ال وفق ية الموحدة  المبادئ والأسس والأعراف والقواعد والممارسات ا اس اً لإطار التقرر الما المنطبق. والسياسات ا
موعة للتقرر عن  شآت أو وحدات العمل داخل ا ا الم ستخدم موعة، بناءً ع إطار التقرر الما المنطبق، وال  ا ا نا تت

شا ة  الأدلة الإرشادية لإجراءات إعداد التقرر الما وحزمة المعاملات الم ذه السياسات مو ون  سق. وعادةً ما ت ل م ش ة 
موعة. ا إدارة ا  التقارر ال تصدر

شآت أ  ا  الوقت المناسب من قبل الم موعة للتأكد من اكتمال ودقة التقارر المالية وصدور ا إدارة ا بع و وحدات الآلية ال ت
ا. موعة من أجل توحيد  العمل داخل ا

اصة بالقوائم المالية للمجموعة.  موعة إ العملة ا ية داخل ا شآت أو وحدات العمل الأجن  آلية ترجمة المعلومات المالية للم

موعة لتناسب التوحيد، والسياسات ال تحدد مسارات  اصة با ئة تقنية المعلومات ا تدفق المعلومات خلال آلية  كيفية تنظيم ب
 التوحيد، بما  ذلك تطبيقات تقنية المعلومات المستخدمة.

صول ع المعلومات المتعلقة بالأحداث اللاحقة.  موعة ل ا إدارة ا بع  الآلية ال ت

اصة بالتوحيد: يف ا  أمور تتعلق بالتعديلات وعمليات إعادة التص

عديلات التوحيد، بما   يل  ن عن آلية  ن المسؤول ة الموظف ا، وخ ا ومعا  ذلك إعداد قيود اليومية ذات العلاقة والتصرح 
 التوحيد.

ا إطار التقرر الما المنطبق.   عديلات التوحيد ال يتطل



ث)٦٠٠معيار المراجعة ( دَّ ُ  ) (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٧٤٩ ترجمة ال  ©للمحاسب

عديلات التوحيد.  ا  شأت ع ر التجاري للأحداث والمعاملات ال   الم

شآت أو وحد  ن الم ا.معدل المعاملات ب م ا و موعة، وطبيع  ات العمل داخل ا

موعة.  سابات داخل ا موعة، وأرصدة ا ققة داخل ا اح غ ا عة والرقابة والمطابقة والإزالة للمعاملات والأر  إجراءات المتا

نفاد  جراءات اس ا، و امات المستحوذ عل طوات المتخذة للوصول إ القيمة العادلة للأصول والال رة (عند الاقتضاء)،  ا الش
رة، وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق. بوط  قيمة الش  واختبار ال

موعة   شآت أو وحدات العمل داخل ا ا الم سائر ال تكبد اب حقوق الأقلية فيما يتعلق با بات مع مالك الأغلبية أو مع أ ت ال
يل المثال، الواجب ع صاحب حق الأقلي سائر).(ع س  ة بالتعوض عن تلك ا

شطة الرقابة  أ

٧. : شطة الرقابة أموراً مثل ما ي ون أ موعة لم م مراجع ا ناول ف  قد ي

ا أو   امل موعة ب ة المعلومات وأدوات الرقابة العامة ع تقنية المعلومات، فيما يخص ا شارك  أدوات الرقابة ع معا مدى ال
ا.  جزء م

شارك  ري  القوائم المالية للمجموعة ع مستوى الإقرارات،  مدى ال و  تصميم أدوات الرقابة ال تواجھ مخاطر التحرف ا
ا. ا أو جزء م امل موعة ب  فيما يخص ا

ا.  ا أو جزء م امل موعة ب ك، فيما يخص ا ل مش ش سق لأدوات الرقابة المصممة   مدى التطبيق الم
  



دث) )٦٠٠معيار المراجعة (  (ا

ن و  يئة السعودية للمراجع نترجمة ال اسب نالاتحاد الدو  ٧٥٠ ا  ©للمحاسب

ق الثالث  الم

 )١١٢(راجع: الفقرة أ

ري  القوائم المالية للمجموعة و ا مخاطر للتحرف ا شأ ع  أمثلة للأحداث أو الظروف ال قد ت

ري  القوائم المالية للمجموعة،  و ش إ وجود مخاطر للتحرف ا ا المعاملات) والظروف ال قد  ب فيما ي أمثلة للأحداث (بما ف س سواءً 
غطي نطاقاً واسعاً من الأحداالغش أو  طر الملازم  ورة حسب عوامل ا ذه الأمثلة المذ طأ، بما  ذلك فيما يتعلق بآلية التوحيد. ورغم أن  ث ا

ست أيضاً قائمة شاملة. وقد  موعات وقائمة الأمثلة ل ل ارتباط لمراجعة ا ا ذات صلة ب ست جميع ذه الأحداث والظروف ل تم والظروف؛ فإن 
ون لھ الأثر الأك  ظل الظروف القائمة. وجدير بالذكر أنھ نظراً للعلاقات طر الملازم الذي قد ي يف الأحداث والظروف حسب عامل ا ت المتبادلة ص

طر الملازم، أو قد تت طر الملازم، فإن أمثلة الأحداث والظروف من المر أيضاً أن تخضع لعوامل أخرى من عوامل ا ن عوامل ا ا، بدرجات ب أثر 
ي لمعيار المراجعة ( ق الثا دث  عام ٣١٥متفاوتة. انظر أيضاً الم  ).٢٠١٩) (ا

طر الملازم ري  القوائم المالية للمجموعة ع  عامل ا و ا وجود مخاطر للتحرف ا شأ ع أمثلة للأحداث أو الظروف ال قد ي
 مستوى الإقرارات:

موعة.وجود معاملات   التعقيد شأة أو وحدة عمل واحدة داخل ا ا  أك من م اسبة ع  معقدة تتم ا

ية تختلف عن تلك المطبقة ع   موعة بتطبيق سياسات محاس شآت أو وحدات العمل داخل ا قيام الم
 القوائم المالية للمجموعة.

ا  ستخدم شتمل ع آليات معقدة  ية ال  اس شآت أو وحدات العمل داخل  القياسات أو الإفصاحات ا الم
اسبة عن الأدوات المالية المعقدة. موعة، مثل ا  ا

شآت أو حدات   شغيلية ال تخضع للوائح ع درجة عالية من التعقيد  دول متعددة، أو الم العمليات ال
عمل  صناعات متعددة تخضع لأنواع مختلفة من اللوائح. موعة ال   العمل داخل ا

ا المالية    دم الموضوعيةع ن إدراج معلوما موعة ال يتع شآت أو وحدات العمل داخل ا شأن تحديد الم ادات  الاج
شآت ذات  انت توجد أية م يل المثال ما إذا  القوائم المالية للمجموعة وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق، ع س

ن إدرا شآت غ تجارة يتع ا.غرض خاص أو م  ج

شآت أو وحدات العمل    يح لمتطلبات إطار التقرر الما المنطبق من قبل الم شأن التطبيق ال ادات  الاج
موعة.  ا

بعاد أو إعادة التنظيم المتكررة.  التغي  عمليات الاستحواذ أو الاس

ية مما قد   عدم التأكد موعة  دول أجن شآت أو وحدات العمل داخل ا ومي عمل الم ا لعوامل مثل التدخل ا عرض
اح، فضلاً عن  ات العملة وتوزعات الأر غ المتوقع  مجالات مثل السياسة التجارة والمالية والقيود ع حر

 التقلبات  أسعار الصرف.

قابلية التعرض 
ب  س للتحرف 

تح الإدارة أو 
عوامل خطر الغش 
ا  الأخرى بقدر تأث

طر الملا   زمع ا

 العلاقات والمعاملات غ المعتادة مع الأطراف ذات العلاقة. 

انية استغلال ذلك للتلاعب    م موعة، و شآت أو وحدات العمل داخل ا ايات السنة المالية للم اختلاف 
 توقيت المعاملات.

ا أو غ مكتملة عند التوحيد.   وجود سوابق لتعديلات غ مصرح 

شآت  الملاذات   م المعاملات النقدية مع الم موعة، أو ك  ة الضرائب داخل ا التخطيط الصارم لمواج



ث)٦٠٠معيار المراجعة ( دَّ ُ  ) (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٧٥١ ترجمة ال  ©للمحاسب

طر الملازم ري  القوائم المالية للمجموعة ع  عامل ا و ا وجود مخاطر للتحرف ا شأ ع أمثلة للأحداث أو الظروف ال قد ي
 مستوى الإقرارات:

ية.  الضر

ا عند التوحيد.  موعة أو عدم تطابق سابات داخل ا  وجود سوابق لعدم توازن أرصدة ا

موعة، ولاسيّما إ  ة أو غ المعتادة داخل ا لات النقدية الكب شآت أو وحدات العمل ال تم  التحو الم
مة أو شديدة. عمل  مواقع ذات مخاطر غش م ا حديثاً وال  شاؤ  إ

ا غ عة نظام الرقابة الداخلية لد موعة لمتا اطر أو آلية ا موعة لتقييم ا ئة الرقابة أو آلية ا  مناسبة لظروف من المؤشرات الدالة ع أن ب
موعة، بالنظر  ونات الأخرى  نظام الرقابة الداخلية للمجموعة:ا ا، ولا توفر أساساً مناسباً للم عقيد موعة ومدى   إ طبيعة ا

ات، بما  ذلك عدم الشفافية  آليات اتخاذ القرار.  ل حوكمة الشر يا  ضعف 

تلك الأدوات، بما  ذلك عدم كفاية المعلومات المتوفرة لدى عدم وجود أدوات رقابة ع آلية إعداد التقرر الما للمجموعة، أو عدم فاعلية  
موعة. شآت أو وحدات العمل داخل ا شغيلية والنتائج المالية للم عة العمليات ال شأن متا موعة   إدارة ا

  





يئة ن ال اسب ن وا  SOCPA ٧٥٣ السعودية للمراجع

ن): ٦١٠معيار المراجعة ( ن الداخلي  استخدام عمل المراجع
 

يئة السعودية  ناعتمدت ال اسب ن وا لمراجعة الدولية للمعاي ا)، كما صدر من مجلس ٦١٠معيار المراجعة ( للمراجع
 والتأكيد.



 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٧٥٤ ترجمة ال  ©للمحاسب

 )٦١٠المعيار الدو للمراجعة (

ن ن الداخلي  استخدام عمل المراجع

ا اعتباراً من  ذا المعيار ع أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عل سري  عد ذلك التارخ) ١/١/٢٠١٧(  أو 

رس  الف

 الفقرة

 مقدمة

ذا المعيار   ١٥  ...................................................................................................................................................................................................نطاق 

ن معيار المراجعة (  ٦١٠  ............................................................................................................................... )٦١٠) ومعيار المراجعة (٣١٥العلاقة ب

ار عن المراجعة   ١١  .............................................................................................................................................................. مسؤولية المراجع ا

 ١٢  ......................................................................................................................................................................................................... تارخ السران

داف  ١٣  ................................................................................................................................................................................................................  الأ

 ١٤  .............................................................................................................................................................................................................  التعرفات

 المتطلبات

ان يمكن استخدام عمل وظيفة المراجعة الداخلية،  ذا الاستخدام ومداهتحديد ما إذا   ١٥٢٠  ........................................................... ومجالات 

 ٢١٢٥  .......................................................................................................................................................... استخدام عمل وظيفة المراجعة الداخلية 

ا ذه الاستعانة ومدا ن لتقديم المساعدة المباشرة، ومجالات  ن الداخلي ان يمكن الاستعانة بالمراجع  ٢٦٣٢  .............................. تحديد ما إذا 

ن لتقديم المساعدة المباشرة ن الداخلي  ٣٣٣٥  ............................................................................................................................... الاستعانة بالمراجع

 ٣٦٣٧  ................................................................................................................................................................................................................... التوثيق

ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

 ٤أ١أ  .........................................................................................................................................................................عرف وظيفة المراجعة الداخلية

ذا الاستخدام ومداه  ان يمكن استخدام عمل وظيفة المراجعة الداخلية، ومجالات   ٢٣أ٥أ  .......................................................... تحديد ما إذا 

 ٣٠أ٢٤أ  .......................................................................................................................................................... استخدام عمل وظيفة المراجعة الداخلية 

ان  اتحديد ما إذا  ذه الاستعانة ومدا ن لتقديم المساعدة المباشرة، ومجالات  ن الداخلي  ٣٩أ٣١أ  .............................. يمكن الاستعانة بالمراجع

ن لتقديم المساعدة المباشرة ن الداخلي  ٤١أ٤٠أ  ............................................................................................................................... الاستعانة بالمراجع
 

 

ب قراءة معيار المراجعة ( ن") ٦١٠ي ن الداخلي داف ) ٢٠٠جنباً إ جنب مع معيار المراجعة ( "استخدام عمل المراجع "الأ
 .العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية"

  



 )٦١٠معيار المراجعة (
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 مقدمة

ذا المعيار  نطاق 

ن  .١ ار عند استخدام عمل المراجع ذا المعيار الدو للمراجعة مسؤوليات المراجع ا ناول  ني تضمن ذلك (أ) استخدام عمل الداخلي . و
ن لتقديم المساعدة المباشرة تحت توجيھ  ن الداخلي صول ع أدلة المراجعة (ب) والاستعانة بالمراجع وظيفة المراجعة الداخلية  ا

شراف  .و ار  وفحص المراجع ا

شأة وظيفة للمراجعة الداخلية. (راجع: الفقرة أ ينطبقلا  .٢  )٢ذا المعيار إذا لم توجد  الم

ذا المعيار فيما يتعلق باستخدام عمل تلك الوظيفة لا تنطب .٣ شأة وظيفة للمراجعة الداخلية، فإن المتطلبات الواردة   انت  الم ق إذا 
 إذا:

شطة الوظيفة غ ذات صلة بالمراجعة؛ أو انت (أ)   مسؤوليات وأ

ي الذي توصل إليھ  (ب) م المبد ناداً إ الف صول ع أدلة المراجعة اس ار لا يتوقع استخدام عمل الوظيفة  ا ان المراجع ا
يجة للإجراءات المنفذة بموجب معيار المراجعة ( دث  عام ٣١٥شأن الوظيفة ن  ١).٩٢٠١) (ا

ار استخدام عمل وظيفة المراجعة الداخلية لتعديل طبيعة أو توقيت إجراءات ذا المعيار من المراجع ا و وارد    ولا يتطلب أيٌ مما 
ات ار عند وضعھ للاس ك ذلك لقرار المراجع ا ا؛ بل يُ ار أو تقليل مدا ا مباشرة من قبل المراجع ا تم تنفيذ يجية المراجعة ال س

 العامة للمراجعة.

ار للاستعانة  .٤ ذا المعيار فيما يتعلق بالمساعدة المباشرة إذا لم يخطط المراجع ا علاوة ع ذلك، لا تنطبق المتطلبات الواردة  
ن لتقديم المساعدة المباشرة. ن الداخلي  بالمراجع

ون المراجع .٥ موجب الأنظمة أو اللوائح، قد ي عض الدول، و ار ممنوعاً من، أو مقيداً بدرجة ما عند استخدام عمل وظيفة    ا
ن  نالمراجعة الداخلية أو الاستعانة بالمراجع ذا المعيار الأنظمة أو اللوائح ال تحكم مراجعة  الداخلي لتقديم المساعدة المباشرة. ولا يل 

ذه الق ٢القوائم المالية. ظر أو  ذا ا ناءً عليھ، فإن مثل  ذا المعيار. (راجع: الفقرة أو ام  ار من الال  )٣١يود، لن تمنع المراجع ا

ن معيار المراجعة ( دث  عام ) ٣١٥العلاقة ب  )٦١٠ومعيار المراجعة () ٢٠١٩(ا

وكمة. .٦ اصة بالرقابة الداخلية وا ا ا ل يا شآت وظائف للمراجعة الداخلية كجزء من  داف ونطاق  تضع العديد من الم وتختلف أ
، بما  ذلك سلطة ا ا التنظي ا وموقع ا، اختلافاً كب وظيفة المراجعة الداخلية، وطبيعة مسؤوليا عتمد ذلك ع لوظيفة ومساءل اً و

ال. وكمة، حسب مقت ا ن با لف شأة ومتطلبات الإدارة والم ل الم ي  م و

ناول معيار المراجعة ( .٧ د٣١٥ي م المراجع ٢٠١٩ث  عام ) (ا ة بوظيفة المراجعة الداخلية يمكن أن تفيد  ف ) كيف أن المعرفة وا
ري  و شأة، و التعرف ع مخاطر التحرف ا طار التقرر الما المنطبق ونظام الرقابة الداخلية للم ا و ئ شأة و ار للم ا

ا. شرح معيار المراجعة ( وتقييم ن يوفر  ٣)٢٠١٩دث  عام (ا )٣١٥كما  ارجي ن وا ن الداخلي ن المراجع كيف أن الاتصال الفعّال ب
مة ال قد تؤثر ع عملھ. ا الإلمام بالأمور الم ار من خلال ئة يمكن للمراجع ا  أيضاً ب

ن .٨ افٍ موضوعية المراجع ل  ش ان الموقع التنظي لوظيفة المراجعة الداخلية والسياسات والإجراءات ذات الصلة تدعم   بناءً ع ما إذا 
ار ستطيع المراجع ا اً منتظماً ومنضبطاً، قد  انت الوظيفة تطبق من ن، ومستوى كفاءة وظيفة المراجعة الداخلية، وما إذا   الداخلي

ناول أيضاً  املة. و ار عندما  ذا استخدام عمل وظيفة المراجعة الداخلية بطرقة بناءة ومت ، يتوقعالمعيار مسؤوليات المراجع ا
ناداً  مھ  إاس يجة للإجراءات ال تم ف ي لوظيفة المراجعة الداخلية الذي تم التوصل إليھ ن االمبد  )٣١٥بموجب معيار المراجعة ( تنفيذ

                                                           
دث  عام ) ٣١٥معيار المراجعة (  ١ االتعرف ع ") ٢٠١٩(ا ري وتقييم و  "مخاطر التحرف ا
داف العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة") "٢٠٠معيار المراجعة ( ٢  ٦٠، الفقرة أالأ
دث  عام  )٣١٥معيار المراجعة (  ٣ ع٢(أ)(٢٤، الفقرة )٢٠١٩(ا ق الرا  ) والم



 )٦١٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٧٥٦ ترجمة ال  ©للمحاسب

دث ا.)٢٠١٩ عام  (ا صول عل ل استخدام ذلك  ٤، استخدام عمل وظيفة المراجعة الداخلية كجزء من أدلة المراجعة ال تم ا عدِّ و
ا. ار أو يقلل من مدا ا مباشرة من قبل المراجع ا تم تنفيذ  العمل طبيعة أو توقيت إجراءات المراجعة ال س

ذا المع .٩ ناول  ن لتقديم بالإضافة إ ذلك، ي ن الداخلي سبان الاستعانة بالمراجع ار إذا أخذ  ا يار أيضاً مسؤوليات المراجع ا
. ار شراف وفحص المراجع ا  المساعدة المباشرة تحت توجيھ و

ا وظيفة المراجعة الداخلية. ومع ذلك، فما ل .١٠ شأة أفراد ينفذون إجراءات مماثلة لتلك ال تنفذ ذه الإجراءات من قد يوجد  الم ذ  م تُنفَّ
ا  تم اعتبار ودة، فإن تلك الإجراءات س اً منتظماً ومنضبطاً، بما  ذلك رقابة ا خلال وظيفة تتمتع بالموضوعية والكفاءة وتطبق من

شأن مدى فاعلية تلك الأدوات جزءاً من استجابات المراجع للمخاطر صول ع أدلة  ون ا مة وفقاً  أدوات رقابة داخلية، وسي المقيَّ
   ٥).٣٣٠لمعيار المراجعة (

ار عن المراجعة  مسؤولية المراجع ا

ذه المسؤولية استخدامھ لعمل وظيفة المراجعة  .١١ ار وحده المسؤولية عن رأي المراجعة الذي يبديھ، ولا يحد من  يتحمل المراجع ا
ن لتقديم المساعدة  ن الداخلي ن الداخلية أو المراجع المباشرة  الارتباط. وع الرغم من أن وظيفة المراجعة الداخلية أو المراجع

و  شأة حسبما  س مستقلاً عن الم م ل ، فإن أياً م ار ا المراجع ا ن قد ينفذون إجراءات مراجعة مماثلة لتلك ال ينفذ الداخلي
ار عند مراجعتھ للقوائم المالية وفقاً  عد  ٦).٢٠٠لمعيار المراجعة ( مطلوب من المراجع ا ُ ذا المعيار يحدد الشروط ال  ناءً عليھ، فإن  و

صول ع ما يكفي من  د العمل اللازم ل ن. كما إنھ يحدد ج ن الداخلي ار من استخدام عمل المراجع ن المراجع ا ضرورة لتمك
ن، الذين يقدمون المساعدة المباشرة، يكفي لأغراض المراجعة. الأدلة المناسبة ع أن عمل وظيفة المراجعة الداخلية أو المراجع ن الداخلي

ن، لمنع الاستخدام المفرط أو غ ن الداخلي ار فيما يتعلق باستخدام عمل المراجع ام المراجع ا دف المتطلبات إ توف إطار لأح  و
ر لذلك العمل.  الم

 تارخ السران

ا اعتباراً من  .١٢ ذا المعيار ع أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عل عد ذلك التارخ.   ١/١/٢٠١٧سري   أو 

داف  الأ

ذه الوظيفة لتعديل طبيعة أو توقيت  .١٣ ار استخدام عمل  توقع المراجع ا شأة وظيفة للمراجعة الداخلية، و ون لدى الم عندما ي
ن لتقديم إجراءات المراجعة ال ن الداخلي ا، أو يتوقع الاستعانة بالمراجع ار أو تقليل مدا ا مباشرة من قبل المراجع ا تم تنفيذ  س

: ار تتمثل فيما ي داف المراجع ا  المساعدة المباشرة، فإن أ

ان يمكن استخدام عمل وظيفة المراجعة الداخلية أو طلب المساعدة المباشرة من ا )أ( ان تحديد ما إذا  ذا  ن، و ن الداخلي لمراجع
الات و أي مدى؛  ذلك ممكناً، ففي أي ا

عد القيام بذلك التحديد:  و

افياً ل )ب( ان عمل وظيفة المراجعة الداخلية   استخدام ذلك العمل؛ ةأغراض المراجعة،  حالتحقيق تحديد ما إذا 

ل )ج( ش م  م وفحص أعمال ن والإشراف عل ن الداخلي م لتقديم المساعدة المباشرة. توجيھ المراجع  مناسب،  حالة الاستعانة 

 التعرفات

نة  .١٤ ّ ي المب ات الآتية المعا ون للمصط  :أدناهلأغراض معاي المراجعة، ت

ن فاعلية حوكمة  (أ) م وتحس شارة مصممة لتقو شطة تأكيدية واس نفيذ أ شأة تقوم ب وظيفة المراجعة الداخلية: وظيفة  الم
اصة بالرقابة الداخلية. ا ا ا للمخاطر وآليا دار شأة و  )٤أ–١(راجع: الفقرات أ الم

                                                           
 ٢٥-١٥انظر الفقرات   ٤
 "استجابات المراجع للمخاطر المقيمة" )٣٣٠معيار المراجعة (  ٥
 ١٤)، الفقرة ٢٠٠معيار المراجعة (  ٦



 )٦١٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٧٥٧ ترجمة ال  ©للمحاسب

. المساعدة المباشرة: (ب) ار شراف وفحص المراجع ا ن لتنفيذ إجراءات المراجعة تحت توجيھ و ن الداخلي  الاستعانة بالمراجع

 المتطلبات

ان يمكن استخدام عمل وظيفة  ذا الاستخدام ومداهتحديد ما إذا   المراجعة الداخلية، ومجالات 

م وظيفة المراجعة الداخلية  تقو

ار  .١٥ :تحديد يجب ع المراجع ا م ما ي ان يمكن استخدام عمل وظيفة المراجعة الداخلية لأغراض المراجعة، عن طرق تقو  ما إذا 

اص بوظيفة المراجعة الداالموقع مدى دعم  (أ) ن التنظي ا خلية، والسياسات والإجراءات ذات الصلة، لموضوعية المراجع
ن؛ (راجع:  )٩أ–٥الفقرات أ الداخلي

 )٩أ–٥مستوى كفاءة وظيفة المراجعة الداخلية؛ (راجع: الفقرات أ (ب)

ودة. (ج) ا لرقابة ا اً منتظماً ومنضبطاً، بما  ذلك تطبيق انت وظيفة المراجعة الداخلية تطبق من ن أ ما إذا  ، ١٠(راجع: الفقرت
 )١١أ

ار استخدام عمل وظيفة المراجعة الداخلية إذا حدد أن: .١٦  لا يجوز للمراجع ا

ن؛ أو (أ) ن الداخلي افٍ موضوعية المراجع لٍ  ش  الموقع التنظي للوظيفة والسياسات والإجراءات ذات الصلة لا تدعم 

افية؛ أو (ب)  الوظيفة تفتقر إ الكفاءة ال

ودة. (ج) اً منتظماً ومنضبطاً، بما  ذلك رقابة ا  )١٤أ–١٢(راجع: الفقرات أ الوظيفة لا تطبق من

 تحديد طبيعة ومدى عمل وظيفة المراجعة الداخلية الذي يمكن استخدامھ

ذا الاستخدام، ي .١٧ ا استخدام عمل وظيفة المراجعة الداخلية ومدى  الات ال يمكن ف ار أن أساس لتحديد ا جب ع المراجع ا
اتيجية  ذتھ أو الذي من المقرر أن تنفذه وظيفة المراجعة الداخلية، ومدى صلتھ بالاس سبان طبيعة ونطاق العمل الذي نفَّ يأخذ  ا

. (راجع: الفقرات أ ار ا المراجع ا  )١٧أ–١٥العامة للمراجعة وخطة المراجعة ال وضع

ار  .١٨ مة أثناء ارتباط المراجعة، ومنعيجب ع المراجع ا ام الم ر لعمل وظيفة المراجعة الداخلية، ل اً  اتخاذ جميع الأح لاستخدام غ الم
ل مباشر: (راجع: الفقرات أ ش ادة تنفيذه للأعمال   )١٧أ–١٥يجب عليھ أن يخطط لتقليل استخدامھ لعمل الوظيفة وز

: (أ) ام المتخذة   لما زادت الأح

 ط وتنفيذ إجراءات المراجعة ذات الصلة؛تخطي )١(

ا؛ (راجع: )٢( م أدلة المراجعة ال تم جمع ن أ تقو  )١٩، أ١٨الفقرت

مة؛ (ب) ا م ددة بأ تمام خاص للمخاطر ا ري الذي تم تقييمھ ع مستوى الإقرارات، مع إيلاء ا و  لما ارتفع خطر التحرف ا
 )٢٢أ–٢٠(راجع: الفقرات أ

اص بوظيفة المراجعة الداخلية والسياسات والإجراءات ذات الصلة  لما قل (ج) ا الذي يوفره الموقع التنظي ا الدعم ال
ن؛ ن الداخلي  لموضوعية المراجع

 لما انخفض مستوى كفاءة وظيفة المراجعة الداخلية. (د)

ار أيضاً  .١٩ ميجب ع المراجع ا ان استخدام عمل وظيفة الم تقو مل، ما إذا  طط لھ ما زال يؤدي،  ا راجعة الداخلية إ المدى ا
تم إبداؤ  و المسؤول الوحيد عن رأي المراجعة الذي س ار  افٍ  المراجعة، نظراً لأن المراجع ا لٍ  ش ار  ه. إ إشراك المراجع ا

 )٢٢أ–١٥(راجع: الفقرات أ



 )٦١٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٧٥٨ ترجمة ال  ©للمحاسب

، عند قيامھ  .٢٠ ار ن للمراجعة وفقاً لمعيار يجب ع المراجع ا طط وكمة نظرة عامة عن النطاق والتوقيت ا ن با لف بإعطاء الم
ا عمل وظيفة المراجعة الداخلية. (راجع: الفقرة أ ٧)،٢٦٠المراجعة ( ستخدم   )٢٣أن يبلغ عن الطرقة ال يخطط أن 

 استخدام عمل وظيفة المراجعة الداخلية

أساس  حالة تخطيط المراجع ا .٢١ ذا الاستخدام  ار لاستخدام عمل وظيفة المراجعة الداخلية، فيجب عليھ أن يناقش مع الوظيفة 
ما. (راجع: الفقرات أ ل م شطة  سيق أ  )٢٦أ–٢٤لت

ار لاستخدامھ،  .٢٢ ا الذي يخطط المراجع ا ار أن يقرأ تقارر وظيفة المراجعة الداخلية عن عمل م يجب ع المراجع ا للتوصل إ ف
ا من نتائج. ا الوظيفة وما يتعلق   لطبيعة ومدى إجراءات المراجعة ال نفذ

م المراجع  .٢٣ ع ل، الذي  ر عمل وظيفة المراجعة الداخلية ك ار تنفيذ ما يكفي من إجراءات المراجعة ع جو يجب ع المراجع ا
ذا ا ار استخدامھ، وذلك لتحديد مدى كفاية  :ا م ما ي  لعمل لأغراض المراجعة، بما  ذلك تقو

ل سليم؛ (أ) ش ان عمل الوظيفة قد تم التخطيط لھ وتنفيذه والإشراف عليھ وفحصھ وتوثيقھ   ما إذا 

تاجات معقولة؛ (ب) ن الوظيفة من استخلاص است صول ع ما يكفي من الأدلة المناسبة لتمك ان قد تم ا  ما إذا 

انت (ج) ا الوظيفة  ما إذا  عد ُ انت التقارر ال  عد مناسبة  ظل الظروف القائمة، وما إذا  ُ ا  تاجات ال تم التوصل إل الاست
سقة مع نتائج العمل المنفذ.  )٣٠أ–٢٧(راجع: الفقرات أ م

م  .٢٤ ا لتقو ا ومدا ار مستجيبة  طبيع ا المراجع ا ون إجراءات المراجعة ال يضع :يجب أن ت  المراجع لما ي

ام المتخذة؛ م (أ)  الأح

م؛ (ب) ري المقيَّ و  خطر التحرف ا

ن  (ج) اص بوظيفة المراجعة الداخلية والسياسات والإجراءات ذات الصلة لموضوعية المراجع مدى دعم الموقع التنظي ا
ن؛   الداخلي

 )٢٩أ–٢٧(راجع: الفقرات أ ٨مستوى كفاءة الوظيفة؛ (د)

جب أن ت  )٣٠بعض الأعمال. (راجع: الفقرة ألتضمن إعادة تنفيذ و

ار أيضاً  .٢٥ ميجب ع المراجع ا شأن وظيفة المراجعة الداخلية  الفقرة  تقو تاجاتھ  انت است ذا المعيار وتحديده  ١٥ما إذا  من 
ن  ذا المع ١٩و ١٨لطبيعة ومدى استخدام عمل الوظيفة لأغراض المراجعة  الفقرت  يار لا تزال مناسبة.من 

ا ذه الاستعانة ومدا ن لتقديم المساعدة المباشرة، ومجالات  ن الداخلي ان يمكن الاستعانة بالمراجع  تحديد ما إذا 

ن لتقديم المساعدة المباشرة لأغراض المراجعة ن الداخلي ان يمكن الاستعانة بالمراجع  تحديد ما إذا 

الة، لا تنطبق  قد تحظر الأنظمة أو اللوائح ع .٢٦ ذه ا ن. و  ن الداخلي صول ع مساعدة مباشرة من المراجع ار ا المراجع ا
 )٣١. (راجع: الفقرة أ٣٧والفقرة  ٣٥-٢٧الفقرات 

ار يخطط .٢٧ ان المراجع ا ن لتقديم المساعدة المباشرة، و ن الداخلي انت الأنظمة واللوائح لا تحظر الاستعانة بالمراجع للاستعانة  إذا 
ذه  مية  ديدات تمس الموضوعية وأ م مدى وجود  ن لتقديم المساعدة المباشرة أثناء المراجعة، فيجب عليھ تقو ن الداخلي بالمراجع
ديدات  ار لوجود  م المراجع ا جب أن يتضمن تقو ن الذين سيقدمون المساعدة. و ن الداخلي ديدات، ومستوى كفاءة المراجع ال

ل تمس موض ش ن عن المصا والعلاقات ال قد  ن الداخلي ديدات، الاستفسار من المراجع ذه ال مية  ن وأ ن الداخلي وعية المراجع
مديداً   )٣٤أ–٣٢. (راجع: الفقرات ألموضوعي

ن: .٢٨ ن التاليت الت ار الاستعانة بمراجع داخ لتقديم المساعدة المباشرة  ا  لا يجوز للمراجع ا
                                                           

وكمة"، الفقرة ٢٦٠معيار المراجعة ( ٧ ن با لف  ١٥) "الاتصال بالم
 .١٨انظر الفقرة   ٨
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؛ أو (أ) مة تمس موضوعية المراجع الداخ ديدات م   حالة وجود 

افية  (ب) ح.لتنفيذ  حالة افتقار المراجع الداخ للكفاءة ال  )٣٤أ–٣٢(راجع: الفقرات أ العمل المق

ن الذين يقدمون المساعدة المباشرة ن الداخلي  تحديد طبيعة ومدى العمل الذي يمكن إسناده للمراجع

ن، وطبيعة وتوقيت ومدى التوجيھ والإشراف والفحص  .٢٩ ن الداخلي عند تحديد طبيعة ومدى العمل الذي يمكن إسناده إ المراجع
سبان: ار  ا ن  ظل الظروف القائمة، يجب أن يأخذ المراجع ا  المناسب

: م (أ) ام المتخذة   الأح

 تخطيط وتنفيذ إجراءات المراجعة ذات الصلة؛ )١(

ا؛  )٢( م أدلة المراجعة ال تم جمع  تقو

م؛ (ب) ري المقيَّ و  خطر التحرف ا

ن الذين  (ج) ن الداخلي ديدات، ومستوى كفاءة المراجع ذه ال مية  ديدات تمس الموضوعية وأ ار لوجود  م المراجع ا تقو
 )٣٩أ–٣٥(راجع: الفقرات أ سيقدمون المساعدة.

ا .٣٠ :لا يجوز للمراجع ا ن لتقديم المساعدة المباشرة لتنفيذ الإجراءات ال ن الداخلي  ر الاستعانة بالمراجع

مة خلال المراجعة؛ (راجع: الفقرة أ (أ) ام م  )  ١٩تنطوي ع اتخاذ أح

كم المطلوب عند تنفيذ إجراءات المراجعة (ب) ون ا ا مرتفعة، عندما ي ا بأ ري جرى تقييم ذات الصلة  تتعلق بمخاطر تحرف جو
ونھ مجرد حكم محدود؛ (راجع: الفقرة أ ا أك من  م أدلة المراجعة ال تم جمع  )٣٨أو عند تقو

وكمة من  (ج) ن با لف تم التقرر عنھ للإدارة أو الم عمل شارك فيھ المراجعون الداخليون، وتم بالفعل التقرر عنھ أو س تتعلق 
 خلال وظيفة المراجعة الداخلية؛ أو

ا أو فيما  (د) ذا المعيار فيما يتعلق بوظيفة المراجعة الداخلية واستخدام عمل ار وفقاً ل ا المراجع ا تتعلق بالقرارات ال يتخذ
 )٣٩أ–٣٥يتعلق بالمساعدة المباشرة. (راجع: الفقرات أ

مھ المناسب لما إذا  .٣١ ن لتقديم المساعدة المباشرة ان يعد تقو ن الداخلي ذه الاستعانة  المر  أثناءمكن الاستعانة بالمراجع اجعة، ومدى 
ن للمراجعة  حال طط وكمة نظرة عامة عن النطاق والتوقيت ا ن با لف ، عند قيامھ بإعطاء الم ار ا، يجب ع المراجع ا اني إم

ن لتقديم المساعدة المباشرة، من أجل التوصل الإبلا  ٩)،٢٦٠وفقاً لمعيار المراجعة ( ن الداخلي غ عن طبيعة ومدى الاستعانة المقررة بالمراجع
عد مفرطة  ظل ظروف الارتباط. (راجع: الفقرة أ ُ ك بأن تلك الاستعانة لا  م مش  )٣٩إ ف

ن الدا .٣٢ انت الاستعانة بالمراجع ار أن يقوِّم ما إذا  طط لھ، إ جانب يجب ع المراجع ا ن لتقديم المساعدة المباشرة إ المدى ا خلي
افٍ  المراجعة، ن لٍ  ش ار  مل، إ إشراك المراجع ا طط لھ لعمل وظيفة المراجعة الداخلية، ما زال يؤدي،  ا ظراً الاستخدام ا

تم إ و المسؤول الوحيد عن رأي المراجعة الذي س ار   بداؤه.لأن المراجع ا

ن لتقديم المساعدة المباشرة ن الداخلي  الاستعانة بالمراجع

٣٣. : ار ن لتقديم المساعدة المباشرة لأغراض المراجعة، يجب ع المراجع ا ن الداخلي  قبل الاستعانة بالمراجع

سمح ل )أ( ُ ن س ن الداخلي ن بأن المراجع شأة المفوض ة من أحد ممث الم صول ع موافقة مكتو عليمات المراجع ا م باتباع 
؛ ار شأة لن تتدخل  العمل الذي ينفذه المراجع الداخ بالنيابة عن المراجع ا ، وأن الم ار  ا

،  )ب( ار ا المراجع ا اصة ال يوعز  م سيحافظون ع سرة الأمور ا ن بأ ن الداخلي ة من المراجع صول ع موافقة مكتو ا
م سيخطرون المر  م.وأ ديد لموضوعي ار بأي   اجع ا

                                                           
 ١٥)، الفقرة ٢٦٠معيار المراجعة (  ٩
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ار توجيھ العمل الذي ينفذه المراجعون الداخليون  الارتباط، والإشراف عليھ وفحصھ وفقاً لمعيار المراجعة  .٣٤ يجب ع المراجع ا
 وعند القيام بذلك: ١٠).٢٢٠(

ا وتوقي (أ) شطة التوجيھ والإشراف والفحص مراعية  طبيع ون أ سوا يجب أن ت ن ل ن الداخلي قيقة أن المراجع ا  ا ومدا
م العوامل الواردة  الفقرة  يجة تقو ون مستجيبة لن جب أن ت شأة، و ن عن الم ذا المعيار؛ ٢٩مستقل  من 

ا المراجعو  (ب) ار من أدلة المراجعة ذات الصلة ببعض الأعمال ال نفذ ن يجب أن تتضمن إجراءات الفحص تحقق المراجع ا
 الداخليون. 

ار إ أن  افياً لاطمئنان المراجع ا ار للعمل الذي ينفذه المراجعون الداخليون  شراف وفحص المراجع ا ون توجيھ و جب أن ي و
ندة إ ذلك العمل. (راجع:  تاجات المس ن قد حصلوا ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لدعم الاست ن الداخلي ن أالمراجع ، ٤٠الفقرت

 )٤١أ

اً للمؤشرات الدالة  .٣٥ ، عند توجيھ وفحص العمل الذي ينفذه المراجعون الداخليون والإشراف عليھ، أن يظل منت ار يجب ع المراجع ا
ار الواردة  الفقرة  مات المراجع ا عد مناسبة. ٢٧ع أن تقو  لم 

 التوثيق

ار .٣٦ ن  توثيقھ لأعمال المراجعة:  حالة استخدام المراجع ا  لعمل وظيفة المراجعة الداخلية، فيجب عليھ أن يُضمِّ

: )أ( ماً لما ي  تقو

ن  )١( افٍ موضوعية المراجع لٍ  ش ان الموقع التنظي للوظيفة والسياسات والإجراءات ذات الصلة تدعم  ما إذا 
ن؛  الداخلي

 مستوى كفاءة الوظيفة؛ )٢(

انت الوظيفة  )٣( ودة؛ما إذا  اً منتظماً ومنضبطاً، بما  ذلك رقابة ا  تطبق من

ند إليھ ذلك القرار؛  )ب( س  طبيعة ومدى العمل المستخدم والأساس الذي 

م مدى كفاية العمل المستخدم. )ج( ار لتقو ا المراجع ا  إجراءات المراجعة ال نفذ

ن لتقد .٣٧ ن الداخلي ار بالمراجع ن  توثيقھ لأعمال  حالة استعانة المراجع ا يم المساعدة المباشرة خلال المراجعة، فيجب عليھ أن يُضمِّ
 المراجعة:

ن  (أ) ن الداخلي ديدات، ومستوى كفاءة المراجع ذه ال مية  ن وأ ن الداخلي ديدات تمس موضوعية المراجع م مدى وجود  تقو
م لتقديم المساعدة المباشرة؛  الذين تمت الاستعانة 

 القرار المتعلق بطبيعة ونطاق العمل الذي نفذه المراجعون الداخليون؛ أساس (ب)

 ١١)؛٢٣٠قاموا بفحص العمل المنفذ وتارخ ومدى ذلك الفحص وفقاً لمعيار المراجعة ( من (ج)

ن بموجب الفقرة  (د) ن الداخلي شأة المفوض والمراجع ا من ممثل الم صول عل ة ال تم ا  ذا المعيار؛من  ٣٣الموافقات المكتو

ا المراجعون الداخليون الذين قدموا المساعدة المباشرة  ارتباط المراجعة.    (ه)  أوراق العمل ال أعد

*** 

                                                           
ودة لم) ٢٢٠معيار المراجعة ( ١٠  راجعة القوائم المالية""رقابة ا
 المراجعة" توثيق أعمال") ٢٣٠معيار المراجعة (  ١١
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ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٧٦١ ترجمة ال  ©للمحاسب

ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

ن  عرف وظيفة المراجعة الداخلية  (أ))١٤، ٢(راجع: الفقرت

داف ونطاق وظائف المراجعة  .١أ دارة تتضمن أ وكمة و ن فاعلية آليات ا م وتحس دف إ تقو شارة  شطة تأكيدية واس الداخلية عادةً أ
: شأة، ومثال ذلك ما ي اطر والرقابة الداخلية  الم  ا

وكمة شطة المتعلقة با  الأ

داف المتعلقة   ا للأ وكمة من حيث تحقيق دارة الأداء قد تقوم وظيفة المراجعة الداخلية بتقييم آلية ا بالأخلاق والقيم، و
وكمة  ن با لف ن الم اطر والرقابة، ومدى فاعلية الاتصالات ب شأة بالمعلومات المتعلقة با ن داخل الم بلاغ المعني والمساءلة، و

ن والإدارة. ن والداخلي ارجي ن ا  والمراجع

اطر شطة المتعلقة بإدارة ا  الأ

ساعد وظيفة المراجعة الدا  ن إدارة قد  مة  تحس مة للمخاطر والمسا م حالات التعرض الم شأة عن طرق تحديد وتقو خلية الم
.( اطر والرقابة الداخلية (بما  ذلك مدى فاعلية آلية التقرر الما  ا

شاف الغش.  شأة  اك  قد تنفذ وظيفة المراجعة الداخلية إجراءات لمساعدة الم

شطة المتعلقة بالرقابة   الداخليةالأ

ا   م عمل ليف وظيفة المراجعة الداخلية بمسؤولية محددة لفحص أدوات الرقابة وتقو م الرقابة الداخلية. قد يتم ت تقو
يل المثال، قد  شأن الرقابة. فع س يل القيام بذلك، توفر وظيفة المراجعة الداخلية تأكيداً  ا. و س نات عل والتوصية بالتحس

وكمة فيما يتعلق تقوم وظيفة المراجع ن با لف ة الداخلية بتخطيط وتنفيذ اختبارات أو إجراءات أخرى لتوف تأكيد للإدارة والم
شغيلية، بما  ذلك أدوات الرقابة ذات الصلة بالمراجعة. ا ال ا وفاعلي  بتصميم الرقابة الداخلية وتطبيق

ليف وظيفة المراجعة الداخلية بفحص الوسائل المستخدمة  التعرف ع   شغيلية. قد يتم ت التحقق من المعلومات المالية وال
إجراء  ا، و ا والتقرر ع يف ا وتص ا وقياس شغيلية وتحديد ا، بما   استقصاءاتالمعلومات المالية وال عي محددة عن بنود 

 ة للمعاملات والأرصدة والإجراءات.ذلك إجراء اختبارات تفصيلي

ا، بما   ا وفاعلي شغيلية وكفاء شطة ال ليف وظيفة المراجعة الداخلية بفحص جدوى الأ شغيلية. قد يتم ت شطة ال فحص الأ
شأة. شطة غ المالية للم   ذلك الأ

ليف وظيفة المراجعة الداخلية بف  ام بالأنظمة واللوائح. قد يتم ت ام بالأنظمة واللوائح فحص مدى الال حص مدى الال
ات الإدارة والمتطلبات الداخلية الأخرى. ارجية الأخرى، وسياسات وتوج  والمتطلبات ا

مكن أيضاً  .٢أ شأة. و ا أسماء أخرى داخل الم ا وظيفة المراجعة الداخلية عن طرق وظائف ل شطة مماثلة لتلك ال تنفذ قد يتم القيام بأ
عض أو ج ا من إسناد  ان يتم تنفيذ عد اسم الوظيفة، ولا ما إذا  ُ . ولا  شطة وظيفة المراجعة الداخلية إ مقدم خدمات خار ميع أ

نما  ار استخدام عمل الوظيفة أم لا. و ان يمكن للمراجع ا ددين الوحيدين فيما إذا  ، ا شأة أو من قبل طرف خار قبل الم
ددات ذات الصلة  طبيعة الأ اص بوظيفة المراجعة الداخلية والسياسات والإجراءات ذات ا شطة؛ ومدى دعم الموقع التنظي ا

ذا المعيار إ عمل  شمل الإشارات الواردة   ن؛ والكفاءة؛ ووجود من منتظم ومنضبط للوظيفة. و ن الداخلي الصلة لموضوعية المراجع
شطة ذات الصلة ل صائص.وظيفة المراجعة الداخلية الأ ذه ا ا  ارجية الأخرى ال ل  لوظائف الأخرى أو الأطراف ا

دارة خارج نطاق وظيفة  .٣أ شغيلية و شأة والذين يضطلعون بواجبات ومسؤوليات  اص الموجودين  الم إضافة إ ذلك، فإن الأ
م، مما من شأنھ أن يمنع  ديدات تمس موضوعي ون عادةً  م كجزء من وظيفة المراجعة الداخلية المراجعة الداخلية سيواج التعامل مع

ا وفقاً لمعيار المراجعة ( م قد ينفذون أدوات الرقابة ال يمكن اختبار ذا المعيار، ع الرغم من أ ب، فإن  ١٢).٣٣٠لأغراض  ذا الس ول
افئة لوظي ا م عة لن يتم اعتبار ا المدير المالك لأغراض المتا  فة المراجعة الداخلية.أدوات الرقابة ال ينفذ

                                                           
 .١٠انظر الفقرة   ١٢



 )٦١٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٧٦٢ ترجمة ال  ©للمحاسب

، فإن الوظيفة قد تنفذ إجراءات مراجعة مماثلة لتل .٤أ ار شأة والمراجع ا ن وظيفة المراجعة الداخلية بالم داف ب ك بالرغم من اختلاف الأ
ار الاستفادة  الة، يمكن للمراجع ا ذه ا ار عند مراجعة القوائم المالية. و  ا المراجع ا من الوظيفة لأغراض المراجعة ال ينفذ

 بطرقة أو أك من الطرق الآتية:

ذا الصدد،   ب خطأ أو غش. و  س ري  و اطر التحرف ا ار  صول ع المعلومات ذات الصلة بتقييمات المراجع ا ا
دث  عام ) ٣١٥يتطلب معيار المراجعة ( م  ١٣)٢٠١٩(ا ار التوصل إ ف لطبيعة مسؤوليات وظيفة المراجعة من المراجع ا

ن   ا، وتوجيھ استفسارات للأفراد المعني نفذ ا، أو ال س شطة ال نفذ ، والأ ل التنظي ي ا داخل ال الداخلية، وموقع
شأة وظيفة من ذلك القبيل)؛ أو ان  الم  وظيفة المراجعة الداخلية (إذا 

م المناسب،  ما لم يكن ذلك محظوراً أو مقيداً بدرجة ما  عد إجراء التقو  ، ار بموجب الأنظمة أو اللوائح، قد يقرر المراجع ا
ا  صول عل ة، كبديل جزي عن أدلة المراجعة ال يتم ا استخدام عمل تم تنفيذه من قبل وظيفة المراجعة الداخلية خلال الف

ار مباشرةً.  ١٤عن طرق المراجع ا

ن ا ستع ضافة إ ذلك، قد  شار إ و ُ شرافھ وفحصھ ( ھ و ن لتنفيذ إجراءات مراجعة تحت توج ن الداخلي ار بالمراجع لمراجع ا
ذا المعيار بلفظ "المساعدة المباشرة")، ما لم يكن ذلك محظوراً أو مقيداً بدرجة ما بموجب الأنظمة أو اللوائح.  ١٥ذلك  

ان يمكن استخدام عمل وظيفة المراجعة ذا الاستخدام ومداه تحديد ما إذا   الداخلية، ومجالات 

م وظيفة المراجعة الداخلية  تقو

نالموضوعية والكفاءة (راجع: الفقر   (ب))، (أ)١٥ ت

كم  .٥أ ار ا يمكن استخدام عمل وظيفة المراجعة الداخلية لأغراض المراجعة، والطبيعة  انعند تحديد ما إذا الم يمارس المراجع ا
ما استخدام عمل وظيفة المراجعة الداخلية  ظل الظروف القائمة.  والمدى الذي يمكن ف

اص بوظيفة المراجعة الداخلية، والسياسات والإجراءات ذات الصلة، لموضوعي .٦أ عَدُّ مدى دعم الموقع التنظي ا ن ُ ن الداخلي ة المراجع
ستخدم عمل الوظيفة، و حال استخدامھ، تحديد  ان س ل خاص عند تحديد ما إذا  ش مة  ومستوى كفاءة الوظيفة من الأمور الم

 طبيعة ومدى الاستخدام المناسب  ظل الظروف القائمة.

ام دون السماح للتح أ .٧أ و تضارب المصا أو التأث الذي لا مسوّغ لھ من جانب الآخرن ش الموضوعية إ القدرة ع تنفيذ تلك الم
: ار لذلك الأمر ما ي م المراجع ا نية. وتتضمن العوامل ال قد تؤثر ع تقو ام الم  بالغلبة ع الأح

ا،  انما إذا   التحرر من  عقدرة الوظيفة  يدعمالموقع التنظي لوظيفة المراجعة الداخلية، بما  ذلك سلطة الوظيفة ومساءل
ام  التأثأو تضارب المصا أو  التحغلبة  نيةالذي لا مسوّغ لھ من جانب الآخرن ع الأح انت وظيفة الم . ومثال ذلك، ما إذا 

ا حق الوصول  ان ل سلطة مناسبة، أو ما إذا  وكمة أو موظف يتمتع  ن با لف ا للم ر المباشر إ  المراجعة الداخلية تقدم تقار
ا إ الإدارة. ر انت تقدم تقار وكمة إذا  ن با لف  الم

ام أو مسؤوليات    ا بم يل المثال، اضطلاع انت وظيفة المراجعة الداخلية تخلو من أي تضارب  المسؤوليات، ع س ما إذا 
شغيلية تقع خارج نطاق وظيفة المراجعة الداخلية.  إدارة أو 

لفون   ان الم يل المثال، تحديد  ما إذا  شرفون ع قرارات التوظيف والعمل  وظيفة المراجعة الداخلية، ع س وكمة  با
 سياسة الأجور المناسبة.

يل   وكمة، ع س ن با لف ناك أي معوقات أو قيود مفروضة ع وظيفة المراجعة الداخلية من قبل الإدارة أو الم انت  ما إذا 
شأن إبلاغ نتائ .المثال،  ار  ج المراجعة الداخلية إ المراجع ا

                                                           
دث  عام  )٣١٥معيار المراجعة (  ١٣  (أ)١٤، الفقرة )٢٠١٩(ا
 ٢٥-١٥انظر الفقرات   ١٤
 ٣٥-٢٦انظر الفقرات   ١٥



 )٦١٠معيار المراجعة (
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نية ذات الصلة فيما يتعلق   م بالمعاي الم م تلزم نية ذات الصلة وعضو يئات الم ان المراجعون الداخليون أعضاء  ال ما إذا 
داف. م الداخلية تحقق نفس الأ انت سياسا  بالموضوعية، أو ما إذا 

ن من ش كفاءة وظيفة المراجعة ا .٨أ ا بالمستوى المطلوب، للتمكُّ فاظ عل ل وا اصة بالوظيفة ك ارات ا لداخلية إ تحصيل المعرفة والم
ذا الأ  ار ل نية المنطبقة. وتتضمن العوامل ال قد تؤثر ع تحديد المراجع ا عناية، ووفقاً للمعاي الم ام المسندة  :تنفيذ الم  مر ما ي

انت وظيفة الم  ا.ما إذا  شأة وطبيعة عمليا م الم ناسب مع  افية ومناسبة ت  راجعة الداخلية تحظى بموارد 

ن للقيام بارتباطات المراجعة الداخلية.  ن الداخلي ليف المراجع ناك سياسات موضوعة لتوظيف وتدرب وت انت   ما إذا 

ان المراجعون الداخليون   حظون  اف فع تدرب  احصلو قد ما إذا  اعة باو شمل الفنية ل افية  المراجعة. وقد  ال
ن  يل المثال، امتلاك المراجع سبان عند تقييم ذلك، ع س ار  ا ا المراجع ا الضوابط ذات الصلة ال يمكن أن يأخذ

نية الملائمة. ات الم لات وا ن للمؤ  الداخلي

ة   ن المعرفة المطلو ن الداخلي ان لدى المراجع ا، ما إذا  اص  طار التقرر الما المنطبق ا شأة و فيما يتعلق بالتقرر الما للم
اصة بالصناعة) لتنفيذ الأعمال  يل المثال، المعرفة ا ارات اللازمة (ع س ا الم انت وظيفة المراجعة الداخلية لد وما إذا 

شأة.  المتعلقة بالقوائم المالية للم

ان المراجعون   نية ذات الصلة، بما  ذلك ما إذا  ام بالمعاي الم م بالال نية ذات الصلة ال تلزم يئات الم الداخليون أعضاءً  ال
ر الم المستمر.  متطلبات التطو

اص بوظيفة ا .٩أ ا الذي يوفره الموقع التنظي ا لما زاد الدعم ال لمراجعة يمكن النظر إ الموضوعية والكفاءة كسلسلة متصلة. ف
ستفيد  لما ارتفع مستوى كفاءة الوظيفة، زادت احتمالية أن  ن، و ن الداخلي الداخلية والسياسات والإجراءات ذات الصلة للمراجع
جراءات ذات صلة توفر  ذه الاستفادة. ومع ذلك، فإن وجود موقع تنظي وسياسات و ار من عمل الوظيفة وزادت مجالات  المراجع ا

اً  المثل، فإن ارتفاع  دعماً قو افية لوظيفة المراجعة الداخلية. و عوض عن نقص الكفاءة ال ن، لا يمكن أن  ن الداخلي لموضوعية المراجع
افٍ  لٍ  ش جراءات تدعم  عوض عن عدم وجود موقع تنظي وسياسات و مستوى الكفاءة  وظيفة المراجعة الداخلية لا يمكن أن 

ن الداخلي  ن.موضوعية المراجع

 (ج))١٥تطبيق من منتظم ومنضبط (راجع: الفقرة 

و ما  .١٠أ ا،  ا وتوثيق ا وفحص ا والإشراف عل شطة وظيفة المراجعة الداخلية وتنفيذ إن تطبيق من منتظم ومنضبط عند التخطيط لأ
عة ال قد يتم شطة وظيفة المراجعة الداخلية عن أدوات الرقابة الأخرى لأغراض المتا شأة. يم أ ا داخل الم  تنفيذ

اً منتظماً ومنضبطاً ما ي .١١أ انت وظيفة المراجعة الداخلية تطبق من ار لما إذا   :تتضمن العوامل ال قد تؤثر ع تحديد المراجع ا

رامج الع  اطر و غطي مجالات مثل تقييم ا مل والتوثيق وجود وكفاية واستخدام إرشادات أو إجراءات مراجعة داخلية موثّقة 
ا. شأة وظروف م الم ا مع  ا ومدا ناسب  طبيع  والتقرر، وت

يل المثال، تلك السياسات   ودة، ع س جراءات مناسبة لرقابة ا ان لدى وظيفة المراجعة الداخلية سياسات و ما إذا 
ودة ( ا ع ١٦)١والإجراءات الواردة  المعيار الدو لرقابة ا وظيفة المراجعة الداخلية (كتلك المتعلقة بالقيادة  ال يمكن تطبيق

ن  نية ذات الصلة بالمراجع يئات الم ودة  المعاي الموضوعة من قبل ال شرة وتنفيذ الارتباطات) أو متطلبات رقابة ا والموارد ال
ن يئات أيضاً متطلبات مناسبة أخرى، مثل القيام بتقييمات د)(الداخلي ذه ال ودة.. وقد تضع   ورة خارجية ل

                                                           
ودة (  ١٦ اتب ال ) ١المعيار الدو لرقابة ا ودة للم دمات ذات العلاقة"رقابة ا  ".تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية وارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات ا

  : ية السعودية  ن  المملكة العر ن الداخلي نية ذات الصلة بالمراجع يئات الم نال ن الداخلي معية السعودية للمراجع  .ا
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ا استخدام عمل وظيفة المراجعة الداخلية (راجع: الفقرة   )١٦الظروف ال لا يمكن ف

لٍ  . ١٢أ ش اص بوظيفة المراجعة الداخلية والسياسات والإجراءات ذات الصلة تدعم  ان الموقع التنظي ا ار لما إذا  م المراجع ا  إن تقو
ن ال ش إ افٍ موضوعية المراجع اً منتظماً ومنضبطاً، قد  انت تطبق من ن، ومستوى كفاءة وظيفة المراجعة الداخلية، وما إذا  داخلي

أدلة مراجعة. س من المناسب استخدام أي من أعمال الوظيفة  التا فإنھ ل ة جداً، و اطر ال تمس جودة عمل الوظيفة كب  أن ا

ان مراعاة العو  . ١٣أ مية بم ل عامل بمفرده لا يكفي   ١١وأ ٨وأ ٧امل الواردة  الفقرات أمن الأ ا، لأن  ذا المعيار، منفردة و مجمل من 
يل المثال، الموقع التنظي لوظيفة  تاج أن عمل وظيفة المراجعة الداخلية لا يمكن استخدامھ لأغراض المراجعة. فع س الغالب لاست

مية خاصة  انت وظيفة المراجعة الداخلية  المراجعة الداخلية لھ أ ذا  ن. و ن الداخلي ديدات ال تمس موضوعية المراجع م ال تقو
ة  الفقرة أ اً لموضوعية الوظيفة، ما لم توفر عوامل أخرى كتلك المو ديداً كب عد ذلك  ُ ا إ الإدارة، فقد  ر ذا  ٧تقدم تقار من 

افية ا، تداب وقائية  ديد إ مستوى مقبول. المعيار،  مجمل ذا ال د من   ل

نة وآداب لسلوك الدو الميثاق ينص ذلك، إ بالإضافة .١٤أ ار ارتباطاً  ١٧الم شأ عندما يقبل المراجع ا ي ي ديد الفحص الذا ع أن 
ون من المقرر استخدام نتائج تلك  دمات  القيام بالمراجعة.لتقديم خدمات المراجعة الداخلية لأحد عملاء المراجعة، و رجع ذلك  ا و

م سليم لتلك النتائج أو دون ممارسة نفس المستوى  إ احتمال استخدام فرق الارتباط لنتائج خدمة المراجعة الداخلية دون إجراء تقو
نفيذ أعمال المراج سوا أعضاءً  المكتب ب ان سيُمارس عند قيام أفراد ل ناقش عة الداخلية.من نزعة الشك الم الذي   الميثاق و

ظورات ١٨الدو ا يمكن ال الوقائية والتداب معينة ظروف  تنطبق ال ا ديدات لتخفيض تطبيق   قبولھ يمكن مستوى  إ ال
 .)(أخرى  ظروف

 تحديد طبيعة ومدى عمل وظيفة المراجعة الداخلية الذي يمكن استخدامھ

 )١٩-١٧طبيعة ومدى عمل وظيفة المراجعة الداخلية الذي يمكن استخدامھ (راجع: الفقرات العوامل ال تؤثر ع تحديد 

ار أن عمل وظيفة المراجعة الداخلية يمكن استخدامھ لأغراض المراجعة، يتمثل أحد الاعتبارات الأو فيما إذ .١٥أ ا فور أن يقرر المراجع ا
ن لعمل وظيفة الم طط اتيجية انت الطبيعة والنطاق ا عدان ذا صلة بالاس ُ طط لتنفيذه،  راجعة الداخلية الذي تم تنفيذه أو ا

ار وفقاً لمعيار المراجعة ( ا المراجع ا  ١٩).٣٠٠العامة للمراجعة وخطة المراجعة ال وضع

ن الأمثلة ع عمل وظيفة المراجعة الداخلية الذي يمكن استخدامھ من قبل المراجع  .١٦أ :من ب ار ما ي  ا

شغيلية لأدوات الرقابة.   اختبار الفاعلية ال

ام محدودة.   الإجراءات الأساس ال تنطوي ع أح

زون.   ملاحظة عمليات جرد ا

 . بع المعاملات من خلال نظام المعلومات ذو الصلة بالتقرر الما  ت

ام بالمتطلبات التنظيمية.   اختبار الال

عض الظروف، عمليات   مة للمجموعة (عندما لا   ونات م عَدّ م ُ عة ال لا  شآت التا مراجعة أو فحص المعلومات المالية للم
 ٢٠)).٦٠٠يتعارض ذلك مع المتطلبات الواردة  معيار المراجعة (

                                                           
نة وآداب لسلوك الدو الميثاق  ١٧ ن الم ن للمحاسب ني ن) الدولية الاستقلال معاي ذلك  بما( الم نة للمحاسب  الميثاق( الصادر عن مجلس المعاي الدولية لسلوك وآداب الم

 ٣أ ٦٠٥/٤–٢أ ٦٠٥/٤ ناتالفقر  ،)الدو
، الميثاق  ١٨  ٦٠٥/٥ي–٦٠٥/١ الفقرات الدو

نة الدو ل يثاقالممنع ي  ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية) سلوك وآداب الم ني ن الم ار من المعتمد للمحاسب ن ا المملكة العرية السعودية المراجع ا مع ب
ناء  ارجية وأي أعمال أخرى لنفس عميل المراجعة، باست ورة  وثيقة اعتماد الميثاق والقائمة البيضاء الصادرة دمات اأعمال المراجعة ا نة سلوك وآداب المذ عن 

نة.  الم
 "التخطيط لمراجعة القوائم المالية") ٣٠٠معيار المراجعة (  ١٩
موعة)" -"اعتبارات خاصة ) ٦٠٠معيار المراجعة (  ٢٠ ونات ا  عمليات مراجعة القوائم المالية للمجموعة (بما  ذلك عمل مراج م



 )٦١٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٧٦٥ ترجمة ال  ©للمحاسب

مھ لم .١٧أ ار للطبيعة والمدى المقررن لاستخدام عمل وظيفة المراجعة الداخلية بتقو ا الذي يوفره يتأثر تحديد المراجع ا دى الدعم ال
ن ومستوى كفاءة  ن الداخلي اص بوظيفة المراجعة الداخلية، والسياسات والإجراءات ذات الصلة، لموضوعية المراجع الموقع التنظي ا

و وارد  الفقرة  عد  ١٨وظيفة المراجعة الداخلية كما  ُ ضافة إ ذلك،  ذا المعيار. و ام المطلوب  ممن  ا عند التخطيط الأح اتخاذ
ذا التحديد الذي يقوم بھ المراجع  ري ع مستوى الإقرارات مدخلات ل و م للتحرف ا طر المقيَّ مھ، وا ذا العمل وتنفيذه وتقو ل

ار استخدام عمل وظيفة المراجعة الداخلية لأغراض المراجعة، كما  ا المراجع ا ستطيع ف . وتوجد أيضاً ظروف لا  ار و مو ا
ذا المعيار. ١٦ الفقرة   من 

ن  م النتائج (راجع: الفقرت ام عند تخطيط وتنفيذ إجراءات المراجعة وتقو  (أ))٣٠(أ)، ١٨الأح

م أدلة المراجعة، زادت الإجراءات ال سيحتاج المراجع  .١٨أ كم عند تخطيط وتنفيذ إجراءات المراجعة وتقو اجة إ ممارسة ا لما زادت ا
ل مباشر، وفقاً للفقرة ا ش ا  ذا المعيار، لأن استخدام عمل وظيفة المراجعة الداخلية وحده لن يوفر للمراجع  ١٨ار إ تنفيذ من 

ار ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة.  ا

ار يتحمل وحده المسؤولية عن إبداء رأي المراجعة، فيلزمھ اتخاذ الأ  .١٩أ مة  ارتباط المراجعة وفقاً للفقرة نظراً لأن المراجع ا ام الم . ١٨ح
: مة ما ي ام الم  وتتضمن الأح

ري؛  و  تقييم مخاطر التحرف ا

م كفاية الاختبارات المنفذة؛   تقو

ة؛  اض الاستمرار م مدى مناسبة استخدام الإدارة لاف  تقو

مة؛  ية الم اس م التقديرات ا  تقو

م مدى كفاية الإفصاحات الو    اردة  القوائم المالية، والأمور الأخرى ال تؤثر ع تقرر المراجع.تقو

ري (راجع: الفقرة  م للتحرف جو طر المقيَّ  (ب))١٨ا

ري ع  .٢٠أ م لوجود تحرف جو طر المقيَّ لما ارتفع ا ن، ف ن أو فئة معينة من المعاملات أو إفصاح مع فيما يتعلق برصيد حساب مع
ا. مستوى الإقرارات م نتائج ا تخطيط وتنفيذ إجراءات المراجعة وتقو ام ال ينطوي عل ذه الظروف، ، زادت غالباً الأح و مثل 

لٍ مباشر، وفقاً للفقرة  ش ار إ تنفيذ إجراءات أك  ل أقل من عمل  ١٨سيحتاج المراجع ا ش ستفيد  التا س ذا المعيار، و من 
صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة.وظيفة المراجعة الداخلية   و مو  معيار المراجعة  ا وعلاوة ع ذلك، وكما 

ا  ٢١)،٢٠٠( ا أدلة المراجعة ال يحتاج إل مة، زادت درجة الإقناع ال يلزم أن تحظى  ري المقيَّ و لما ارتفعت مخاطر التحرف ا ف
ل مباشر. ش ار إ تنفيذ المزد من العمل  ، سيحتاج المراجع ا التا ، و ار  المراجع ا

و مو  معيار المراجعة ( .٢١أ دث  )٣١٥كما  ا قرب الطرف الأع لنطاق  ٢٢،)٢٠١٩ عام (ا مة  مخاطر يتم تقييم اطر الم فإن ا
مة ستقتصر ع اطر الم ار ع استخدام عمل وظيفة المراجعة الداخلية فيما يتعلق با طر الملازم، ومن ثمّ، فإن قدرة المراجع ا  ا

ام محدودة. ضافة إ ذ الإجراءات ال تنطوي ع أح ان من غ المر أن و ري غ منخفضة،  و انت مخاطر التحرف ا لك، م 
زالة حاجة  ا و يؤدي استخدام عمل وظيفة المراجعة الداخلية وحده إ تخفيض خطر المراجعة إ مستوى منخفض بدرجة يمكن قبول

ل مباشر. ش عض الاختبارات  ار إ تنفيذ   المراجع ا

، قد يؤثر قد يؤدي تنفيذ ا .٢٢أ التا ري. و و اطر التحرف ا م تقييمھ  ار بإعادة تقو ذا المعيار إ قيام المراجع ا لإجراءات وفقاً ل
ذا المعيا ان الاستمرار  تطبيق  تم استخدام عمل وظيفة المراجعة الداخلية، وما إذا  ان س ار لما إذا  ر ذا ع تحديد المراجع ا

اً. عد ضرور ُ 

                                                           
 ٢٣)، الفقرة أ٢٠٠معيار المراجعة ( ٢١
دث  عام  )٣١٥عة (معيار المراج  ٢٢  )ل(١٢ ة، الفقر )٢٠١٩(ا
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وكمة (راجع: الفقرة  ن با لف  )٢٠الاتصال بالم

طط  ٢٣)،٢٦٠وفقاً لمعيار المراجعة ( .٢٣أ ا ا وكمة نظرة عامة ع نطاق المراجعة وتوقي ن با لف ار مطالب بإعطاء الم فإن المراجع ا
ما. ل الاستخدام المقرر لعمل وظيفة المراجعة الداخلية جزءاً لا يتجزأ من اس  ل ش التا وُ ار العامة للمراجعة، و اتيجية المراجع ا

ح. وكمة لمن المراجعة المق ن با لف م الم ذا الاستخدام ذا صلة بف عد  ُ 

 استخدام عمل وظيفة المراجعة الداخلية

سيق مع وظيفة المراجعة الداخلية  )٢١(راجع: الفقرة  المناقشة والت

ون من المفيد تناول ما عند مناقشة وظيفة المراجعة  .٢٤أ ن، فقد ي انب شطة كلا ا سيق أ أساس لت ا  الداخلية  الاستخدام المقرر لعمل
:  ي

ذا العمل.   توقيت 

 طبيعة العمل المنفذ. 

غطيھ المراجعة.   المدى الذي 

ية لفئات معاملات أو أرصدة   س مية ال ات الأ ل (ومستوى أو مستو ية للقوائم المالية ك س مية ال حسابات أو إفصاحات الأ
ية اانطباق معينة،  حال س مية ال  .للتنفيذ) والأ

ام العينات.  حة لاختيار البنود وأ  الطرق المق

 توثيق العمل المنفذ. 

 إجراءات الفحص والتقرر. 

يل المثال، عندما: .٢٥أ ار ووظيفة المراجعة الداخلية بالفاعلية، ع س ن المراجع ا سيق ب  يمتاز الت

ة.  ات منتظمة مناسبة طوال الف  تُجرى المناقشات ع ف

مة ال قد تؤثر ع الوظيفة.  ار وظيفة المراجعة الداخلية بالأمور الم  يخطر المراجع ا

ا  د المراجع ا مة نمت يتم تزو علامھ بأي أمور م ا، و ر بتقارر وظيفة المراجعة الداخلية ذات الصلة، وتمكينھ من الوصول إل
ار قادراً ع أن  ون المراجع ا ، ح ي ار ون لتلك الأمور تأث ع عمل المراجع ا إ علم الوظيفة، عندما يُحتمل أن ي

ذه الأمور  تب ع   من آثار ع ارتباط المراجعة. يأخذ  حسبانھ ما ي

باه  ٢٤)٢٠٠يُناقش معيار المراجعة ( .٢٦أ ، بما  ذلك الان عة الشك الم ا مع التح ب مية قيام المراجع بالتخطيط للمراجعة وتنفيذ أ
تم استخ ندات والردود ع الاستفسارات ال س انية الاعتماد ع المس ناءً عليھ، للمعلومات ال تث الشك  إم أدلة مراجعة. و ا  دام

ار للأمور ال قد  باه المراجع ا ن للفت ان ن الداخلي تؤثر فقد يوفر الاتصال بوظيفة المراجعة الداخلية طوال الارتباط فرصاً للمراجع
عرفھ  ٢٥ع عملھ. سبان عند  ار أن يأخذ مثل تلك المعلومات  ا ون بمقدور المراجع ا ري ومن ثم ي و ع مخاطر التحرف ا

ا. ري  القوائم  وتقييم ايد لوجود تحرف جو عد مؤشراً ع وجود خطر م ُ انت تلك المعلومات من الممكن أن  ضافة لذلك، فإذا  و
ار أن يأخذ ذلك  حسبانھ ع ستطيع المراجع ا بھ فيھ أو مزعوم،  ّ أو مش ون متعلقة بأي غش فع عرفھ ع المالية، أو أن ت ند 

ب الغش وفقاً لمعيار المراجعة ( س ري  و     ٢٦).٢٤٠خطر التحرف ا

                                                           
 ١٥)، الفقرة ٢٦٠معيار المراجعة (  ٢٣
 ٢١وأ ١٥)، الفقرتان ٢٠٠معيار المراجعة (  ٢٤
دث  عام  )٣١٥معيار المراجعة (  ٢٥ ع، )٢٠١٩(ا ق الرا  الم
دث  عام  )٣١٥معيار المراجعة (  ٢٦ ع، )٢٠١٩(ا ق الرا  القوائم المالية" عند مراجعةذات العلاقة بالغش  المراجع) "مسؤوليات ٢٤٠فيما يتعلق بمعيار المراجعة ( الم
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ن  إجراءات تحديد مدى كفاية عمل وظيفة المراجعة الداخلية  )٢٤، ٢٣(راجع: الفقرت

ر توفر  . ٢٧أ ار ع جو ا المراجع ا ل، الذي أدتھ عمل الإجراءات المراجعة ال ينفذ الذي يخطط المراجع و وظيفة المراجعة الداخلية ك
ودة العامة لعمل الوظيفة والموضوعية ال تم تنفيذ العمل م ا ار لاستخدامھ، أساساً لتقو  .ا ا

ا ع .٢٨أ تاجات ال تم التوصل إل م جودة العمل المنفذ والاست ار لتقو ا المراجع ا ن طرق وظيفة تتضمن الإجراءات ال قد ينفذ
:٢٤المراجعة الداخلية، بالإضافة إ إعادة التنفيذ وفقاً للفقرة   ، ما ي

ن  وظيفة المراجعة الداخلية.   توجيھ استفسارات للأفراد المعني

ا وظيفة المراجعة الداخلية.   ملاحظة الإجراءات ال تنفذ

ا.   فحص برنامج عمل وظيفة المراجعة الداخلية وأوراق عمل

ا الذي يوفره الموقع التنظي ا .٢٩أ لما قل الدعم ال ري، أو  و م للتحرف ا طر المقيَّ لما ارتفع ا ام المتخذة، أو  اص لما زادت الأح
لما انخفض مستوى كفاءة وظيفة  ن، أو  ن الداخلي بوظيفة المراجعة الداخلية والسياسات والإجراءات ذات الصلة لموضوعية المراجع

ر العام لعمل الوظيفة لدعم قراره باستخدام المراجع و ار ع ا ا المراجع ا ة الداخلية، زادت إجراءات المراجعة ال يلزم أن يقوم 
ل أساساً لرأي المراجعة. ش صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة ال   عمل الوظيفة  ا

 )٢٤إعادة التنفيذ (راجع: الفقرة 

تاجات ال لأغرا .٣٠أ ة الاست نفيذ مستقل للإجراءات للتحقق من  ار ب ذا المعيار، ينطوي إعادة التنفيذ ع قيام المراجع ا ض 
ا وظيفة المراجعة الداخلية بالفعل دف عن طرق اختبار البنود ال اخت ذا ال مكن تحقيق  ا وظيفة المراجعة الداخلية. و ، توصلت إل

ا أو عندما يتعذر  ة ال لم تخت دف عن طرق اختبار ما يكفي من البنود الأخرى المشا القيام بذلك، يمكن أيضاً تحقيق نفس ال
شأن كفاية عمل وظيفة المراجعة الداخلية، مقارنةً بالإجرا وفر إعادة التنفيذ أدلة أك إقناعاً  ءات بالفعل وظيفة المراجعة الداخلية. و

ار والواردة  الفقرة أالأخرى ال يمكن أن ين ا المراجع ا ار أن يقوم بإعادة التنفيذ ٢٨فذ س من الضروري للمراجع ا . ورغم أنھ ل
شطة إعادة التنفيذ ع  عض أ ا استخدام عمل وظيفة المراجعة الداخلية، يتطلب الأمر تنفيذ  الات ال يتم ف ل مجال من ا  

ر عمل وظيفة المراجعة الدا ار لاستخدامھ وفقاً للفقرة (جو ل الذي يخطط المراجع ا ). ومن المر أن يركز المراجع ٢٤خلية ك
ام عند تخطيط وتنفيذ إجراءات  داً من الأح ا وظيفة المراجعة الداخلية مز الات ال مارست ف ار ع إعادة التنفيذ  ا ا

الات ال ت ا، و ا م نتائج ري.المراجعة وتقو و  نطوي ع خطر أك للتحرف ا

ا ذه الاستعانة ومدا ن لتقديم المساعدة المباشرة، ومجالات  ن الداخلي ان يمكن الاستعانة بالمراجع  تحديد ما إذا 

ن لتقديم المساعدة المباشرة لأغراض المراجعة ن الداخلي ان يمكن الاستعانة بالمراجع  )٢٨–٢٦، ٥(راجع: الفقرات  تحديد ما إذا 

ا الدول ال تحظر  .٣١أ ن  ف ار الاستعانة بالمراجع نالأنظمة أو اللوائح ع المراجع ا ون من  الداخلي لتقديم المساعدة المباشرة، ي
موعة النظر فيما إذا  ظر  انالملائم لمراج ا ذا عند  أيضاً  شملا ة  ان الأمر كذلك، فمن الملائم معا ذا  ونات، و مراج الم

ونات.  ٢٧الاتصال بمراج الم

و وارد  الفقرة أ .٣٢أ عارض المصا أو  ٧كما  ح، دون السماح للتح أو  ش الموضوعية إ القدرة ع تنفيذ العمل المق ذا المعيار،  من 
ديدات تمس موضوعية المراجع الداخ التأث الذي لا مسوّغ لھ من  م مدى وجود  نية. وعند تقو ام الم جانب الآخرن بالغلبة ع الأح

ون العوامل الآتية ذات صلة: ديدات، فقد ت ذه ال مية   وأ

ن الدا  ن.مدى دعم الموقع التنظي لوظيفة المراجعة الداخلية والسياسات والإجراءات ذات الصلة لموضوعية المراجع  ٢٨ خلي

شأة الذي يتعلق بھ العمل.  ، أو يتحمل المسؤولية عن، جانب الم عمل  صية مع فرد   العلاقات العائلية وال

شأة.   التعاون مع القسم الذي يتعلق بھ العمل  الم

                                                           
 (ب)٤٠)، الفقرة ٦٠٠معيار المراجعة (  ٢٧
 ٧انظر الفقرة أ  ٢٨
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ن آخرن بمستوى   سق مع تلك المنطبقة ع موظف شروط ت شأة بخلاف الأجور،  مة  الم  مماثل من الأقدمية. المصا المالية الم

نية ذات الصلة إرشادات إضافية مفيدة. يئات الم ن من ال ن الداخلي مكن أن توفر المواد الصادرة للمراجع  و

، بحيث لا توجد أي تداب وقائية  .٣٣أ ديدات ال تمس موضوعية المراجع الداخ مية ال ا أ عظم ف عض الظروف ال  قد توجد أيضاً 
مية العمل  سياق  يمكن أن تحد يل المثال، ونظراً لأن كفاية التداب الوقائية تتأثر بأ ديدات إ مستوى مقبول. فع س من تلك ال

نفيذ الإجراءات ال تنطوي  ٣٠المراجعة، تحظر الفقرة  ن لتقديم المساعدة المباشرة فيما يتعلق ب ن الداخلي (أ) و(ب) الاستعانة بالمراجع
كم المطلوب ع اتخاذ أح ون ا ا مرتفعة، عندما ي ا بأ ري جرى تقييم مة خلال المراجعة، أو ال تتعلق بمخاطر تحرف جو ام م

نطبق ذلك أيضاً  ونھ مجرد حكم محدود. و ا أك من  م أدلة المراجعة ال تم جمع عند تنفيذ إجراءات المراجعة ذات الصلة أو عند تقو
ب ف س الات ال ي ن تنفيذ الإجراءات ع ا ن الداخلي ب يُحظر ع المراجع ذا الس ي، ول ديد الفحص الذا ور  ذ  ظ ا العمل المنُفَّ

نة  الفقرة   (ج) و (د).٣٠ الظروف المب

، فإن العديد من العوامل الواردة  الفقرة أ .٣٤أ م مستوى كفاءة المراجع الداخ ون  ٨عند تقو ذا المعيار قد ت ذات صلة أيضاً،   من 
م بھ.   ليف ن الأفراد والعمل الذي قد يتم ت ن الداخلي م المراجع  سياق تقو

ن الذين يقدمون المساعدة المباشرة ن الداخلي    )٣١-٢٩(راجع: الفقرات  تحديد طبيعة ومدى العمل الذي يمكن إسناده للمراجع

ن  ٢٢أ-١٥تقدم الفقرات أ .٣٥أ ذا المعيار إرشادات ذات صلة عند تحديد طبيعة ومدى العمل الذي يمكن إسناده للمراجع نمن   .الداخلي

الات ال  .٣٦أ ار ع أن يقتصر ذلك العمل ع ا ن، يحرص المراجع ا ن الداخلي عند تحديد طبيعة العمل الذي يمكن إسناده للمراجع
ن لتقديم المساعدة المباشرة ما من المناسب إ ن الداخلي ا الاستعانة بالمراجع س من المناسب ف ام ال ل شطة والم ا. ومن أمثلة الأ سناد

:  ي

ن عن مخاطر الغش    ن الداخلي ن توجيھ استفسارات للمراجع ارجي ن ا مناقشة مخاطر الغش. ومع ذلك، يجوز للمراجع
شأة، وفقاً لمعيار المرا دث  عام  )٣١٥جعة (الم  ٢٩.)٢٠١٩(ا

و مو  معيار المراجعة (  ا، كما   ).٢٤٠تحديد إجراءات المراجعة غ المعلن ع

ار مطالب وفقاً لمعيار المراجعة ( .٣٧أ المثل، ونظراً لأن المراجع ا ارجية  ٣٠)٥٠٥و بأن يحافظ ع تطبيق الرقابة ع طلبات المصادقة ا
ن. ومع ذلك، فإن  ن الداخلي ذه المسؤوليات للمراجع ون من المناسب إسناد  ارجية، فلن ي وأن يُقوِّم نتائج إجراءات المصادقة ا

ار ب ساعدون  جمع المعلومات اللازمة لقيام المراجع ا ن قد  ن الداخلي ناءات الواردة  ردود المصادقات.المراجع  حل الاست

عد  .٣٨أ ن  مُ ن الداخلي ري من الأمور ذات الصلة أيضاً بتحديد العمل الذي يمكن إسناده للمراجع و ام المتخذة وخطر التحرف ا الأح
ساب م ا ا تقو ون ف يل المثال،  الظروف ال ي ات مستحقة التحصيل قد تم تقييمھ ع الذين يقدمون المساعدة المباشرة. فع س

سند التحقق من دقة التقادم لمراجع داخ يقوم بتقديم المساعدة المباشرة. ومع  ار أن  اطر، يمكن للمراجع ا أنھ مجال مرتفع ا
و أك من مجرد حكم محدود، فلن ي تطلب ما  ناداً إ التقادم س صص اس م كفاية ا ون من المناسب إسناد ذلك، ونظراً لأن تقو

 ذا الإجراء الأخ لمراجع داخ يقدم المساعدة المباشرة.

ن لتقديم المساعدة  .٣٩أ ن الداخلي ، فإن الاستعانة المفرطة بالمراجع ار ع الرغم من التوجيھ والإشراف والفحص الذي يمارسھ المراجع ا
ارجية.المباشرة قد تؤثر ع التصورات المتعلقة باستقلال ا  رتباط المراجعة ا

ن لتقديم المساعدة المباشرة ن الداخلي  )٣٤(راجع: الفقرة  الاستعانة بالمراجع

ار عند إبداء الرأي  القوائ .٤٠أ و مطلوب من المراجع ا شأة، كما  ن عن الم سوا مستقل م بما أن الأفراد  وظيفة المراجعة الداخلية ل
ون المالية، فإن توجيھ المراج شرافھ وفحصھ للعمل الذي ينفذه المراجعون الداخليون الذين يقدمون المساعدة المباشرة، سي ار و ع ا

م الذين يؤدون ذلك العمل. ان أعضاء من فرق الارتباط  ساعاً مما لو   بصفة عامة ذا طبيعة مختلفة وأك ا

                                                           
دث  عام  )٣١٥معيار المراجعة (  ٢٩  (أ)١٤، الفقرة )٢٠١٩(ا
ارجية") ٥٠٥معيار المراجعة ( ٣٠  ١٦و ٧، الفقرتان "المصادقات ا
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ن، عند ت .٤١أ ن الداخلي ار المراجع ر المراجع ا اسبة والمراجعة ال تم قد يذكِّ ھ لقضايا ا با يل المثال، بلفت ان م، ع س ھ ل وج
ار   ا المراجع ا ا أثناء المراجعة. وعند فحص العمل الذي نفذه المراجعون الداخليون، تتضمن الاعتبارات ال يأخذ تحديد

افية ومناسبة  ا  صول عل انت الأدلة ال تم ا سبان ما إذا  تاجات ال تم ا انت تدعم الاست  ظل الظروف القائمة، وما إذا 
ا.  التوصل إل
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 ): استخدام عمل خب استعان بھ المراجع٦٢٠معيار المراجعة (

 

ن معيار المراجعة ( اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  )، كما صدر من مجلس المعاي الدولية للمراجعة والتأكيد.٦٢٠اعتمدت ال
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 )٦٢٠(المعيار الدو للمراجعة 

 استخدام عمل خب استعان بھ المراجع

ا اعتباراً من  ذا المعيار ع أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عل سري  عد ذلك التارخ) ١/١/٢٠١٧(  أو 

رس  الف

 الفقرة

 مقدمة

ذا المعيار   ٢-١  ...............................................................................................................................................................................................نطاق 

 ٣  ................................................................................................................................................................... مسؤولية المراجع عن رأي المراجعة

 ٤  ..................................................................................................................................................................................................... تارخ السران

داف  ٥  ............................................................................................................................................................................................................  الأ

 ٦  .........................................................................................................................................................................................................  التعرفات

 المتطلبات

اء المراجع  اجة للاستعانة بأحد خ  ٧  ................................................................................................................................................ تحديد ا

ا  ا ومدا  ٨  ...................................................................................................................................................... طبيعة إجراءات المراجعة وتوقي

ن بھ المراجع وقدراتھ وموضوعيتھ  ستع ب الذي   ٩  ........................................................................................................................ كفاءة ا

ن بھ المراجع ستع ب الذي  ة ا ال خ م   ١٠  ......................................................................................................................... التوصل إ ف

س ب الذي  ن بھ المراجع الاتفاق مع ا  ١١  ....................................................................................................................................................تع

ن بھ المراجع  ستع ب الذي  م مدى كفاية عمل ا  ١٣–١٢  ............................................................................................................................... تقو

ب الذي استعان بھ المراجع  تقرر المراجع  ١٥–١٤  .......................................................................................................................... الإشارة إ ا

ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

ن بھ المراجع  ستع ب الذي   ٣أ–١أ  .......................................................................................................................................................... عرف ا

اجة للاستعانة بأ اء المراجع تحديد ا  ٩أ–٤أ  ................................................................................................................................................ حد خ

ا  ا ومدا  ١٣أ–١٠أ  ...................................................................................................................................................... طبيعة إجراءات المراجعة وتوقي

ن بھ المراجع وقدراتھ وموضوعيتھ  ستع ب الذي   ٢٠أ–١٤أ  ........................................................................................................................ كفاءة ا

ن بھ المراجع ستع ب الذي  ة ا ال خ م   ٢٢أ–٢١أ  ......................................................................................................................... التوصل إ ف

ن بھ المراجع  ستع ب الذي   ٣١أ–٢٣أ  ....................................................................................................................................................الاتفاق مع ا

ن بھ المراجع  ستع ب الذي  م مدى كفاية عمل ا  ٤٠أ–٣٢أ  ............................................................................................................................... تقو

ب الذي استعان بھ المراجع  تقرر المراجع   ٤٢أ–٤١أ  ......................................................................................................................... الإشارة إ ا

ن بھ ستع ار الذي  ب ا ن المراجع وا ق: اعتبارات للاتفاق ب  الم
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ب قراءة معيار المراجعة ( ) ٢٠٠جنباً إ جنب مع معيار المراجعة ( بھ المراجع" "استخدام عمل خب استعان) ٦٢٠ي
داف العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية  "الأ

 .السعودية"
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 مقدمة

ذا المعيار  نطاق 

ستخدم ذلك  .١ ُ اسبة أو المراجعة، عندما  ة آخر غ ا عمل فرد أو كيان  مجال خ ذا المعيار مسؤوليات المراجع فيما يتعلق  ناول  ي
صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة.  العمل لمساعدة المراجع  ا

ذا المعيار: .٢ ناول   لا ي

اسبة أو المراجعة، و الموا (أ) ن  ا ة  مجال مع ش كياناً أو فرداً، لھ خ س ا فرق الارتباط عضواً، أو  قف المواقف ال يضم ف
ا معيار المراجعة ( ناول  أو ١)؛٢٢٠ال ي

اسبة أو المراجعة،  (ب) ة  مجال آخر غ ا ذا الفرد أو الكيان استخدام المراجع لعمل فرد أو كيان لديھ خ شأة عمل  ستخدم الم و
ناولھ معيار المراجعة ( و الأمر الذي ي ن بھ الإدارة)، و ستع ب الذي  ا  إعداد القوائم المالية (ا ال لمساعد   ٢).٥٠٠ ذلك ا

 مسؤولية المراجع عن رأي المراجعة

ذه المسؤولية يتحمل المراجع وحده المسؤولية عن رأي المراجعة الذي يت .٣ ء ااعمل أحد باستخدام المراجع قيام م إبداؤه، ولا يحد من 
م ن  ستع افياً الذين  عد  ُ ب  ذا المعيار، أن عمل ذلك ا عد اتباعھ ل ائھ،  ستخدم عمل أحد خ تج المراجع الذي  . ومع ذلك، فإذا است

تاجات  أدلة مراجعة مناسبة.لأغراض المراجع، يمكن للمراجع قبول نتائج أو است تھ  ب  مجال خ  ذلك ا

 تارخ السران

ا اعتباراً من  .٤ ذا المعيار ع أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عل عد ذلك التارخ. ١/١/٢٠١٧سري   أو 

داف  الأ

٥. : داف المراجع فيما ي  تتمثل أ

م المراجع؛  (أ) ن  ستع اء الذين  تم استخدام عمل أحد ا ان س  تحديد ما إذا 

افياً لأغراض المراجع،  حالة استخدام ذلك العمل.  (ب) عد  ن بھ المراجع  ستع ب الذي  ان عمل ا  تحديد ما إذا 

 التعرفات

ي  .٦ ات الآتية المعا ون للمصط نة أدناه:لأغراض معاي المراجعة، ت ّ  المب

ستخدم المراجع عملھ  ذلك  (أ) اسبة أو المراجعة، و ة  مجال آخر غ ا ن بھ المراجع: فرد أو كيان يمتلك خ ستع ب الذي  ا
ن بھ المراجع  ستع ب الذي  صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة. وذلك ا ال لمساعدتھ  ا ون ا اً دقد ي اخلياً خب

اً  ن،  مكتب المراجع أو  ٣(أي شر ن المؤقت اً خارجياً. (راجع: الفقرات ضمن المكتب  أو موظفاً، بما  ذلك الموظف شبكة) أو خب
 )٣أ–١أ

ن. (ب) ارات والمعرفة والتجرة  مجال مع ة: الم  ا

ة  مج (ج) ن بھ الإدارة: فرد أو كيان يمتلك خ ستع ب الذي  شأة عملھ  ذلك ا ستخدم الم اسبة أو المراجعة، و ال آخر غ ا
ا  إعداد القوائم المالية. ال لمساعد  ا

                                                 
ودة لمراجعة القوائم المالية") ٢٢٠معيار المراجعة (  ١  ٢٣أ-٢١، أ١١، الفقرات أ"رقابة ا
 ٩٥أ-٥٤الفقرات أ ،"أدلة المراجعة") ٥٠٠معيار المراجعة (  ٢
ما  القطاع العام، عند الاقتضاء.  ٣ عادل ان إ ما  ش ما  ا "الشرك" و"المكتب" ع أ  يُقرأ مصط
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ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٧٧٥ ترجمة ال  ©للمحاسب

 المتطلبات

اء المراجع اجة للاستعانة بأحد خ  تحديد ا

صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة  .٧ ة ل اسبة أو المراجعة ضرور ة  مجال آخر غ ا انت ا المناسبة، فيجب ع المراجع أن إذا 
ائھ. (راجع: الفقرات أ ستخدم عمل أحد خ ان س  )٩أ–٤يحدد ما إذا 

ا ا ومدا  طبيعة إجراءات المراجعة وتوقي

ا فيما يتعلق بالمتطلبات الواردة  الفقرات  .٨ ا ومدا ذا المعيار تبعاً للظروف. وعن ١٣-٩تختلف طبيعة إجراءات المراجع وتوقي د تحديد من 
ا: (راجع: الفقرة أ سبان أموراً من بي ا، يجب ع المراجع أن يأخذ  ا ا ومدا  )١٠طبيعة تلك الإجراءات وتوقي

؛ (أ) ب  طبيعة الأمر الذي يتعلق بھ عمل ذلك ا

؛ (ب) ب ري  الأمر الذي يتعلق بھ عمل ذلك ا و  مخاطر التحرف ا

ب  س (ج) مية عمل ذلك ا  ياق المراجعة؛ أ

؛  (د) ب ا ذلك ا تھ بالأعمال السابقة ال نفذ  معرفة المراجع وخ

اصة بمكتب المراجع. (راجع: الفقرات أ (ه) ودة ا جراءات رقابة ا ب يخضع لسياسات و ان ذلك ا  )١٣أ–١١ما إذا 

ن بھ المراجع وقدراتھ وموضوعيتھ ستع ب الذي   كفاءة ا

ن بھ يتمتع بالكفاءة والقدرات والموضوعية اللازمة لأغراض المراجع. و حالة استعانة يجب ع الم .٩ ستع ب الذي  ان ا م ما إذا  راجع تقو
ديداً لموضوعية  ل  ّ ش ُ م الموضوعية الاستفسار عن المصا والعلاقات ال قد  ن، يجب أن يتضمن تقو ارجي اء ا المراجع بأحد ا

 . ب  )٢٠أ–١٤(راجع: الفقرات أذلك ا

ن بھ المراجع ستع ب الذي  ة ا ال خ م   التوصل إ ف

ن أ .١٠ : (راجع: الفقرت ن المراجع مما ي ن بھ، وذلك لتمك ستع ب الذي  ة ا ال خ افٍ  م   )٢٢، أ٢١يجب ع المراجع أن يتوصل إ ف

ب  (أ) داف عمل ذلك ا  لأغراض المراجع؛تحديد طبيعة ونطاق وأ

م مدى كفاية ذلك العمل لأغراض المراجع.  (ب)  تقو

ن بھ المراجع ستع ب الذي   الاتفاق مع ا

ن بھ: (راجع: الفقرات أ .١١ ستع ب الذي  ان ذلك مناسباً، ع الأمور الآتية مع ا  )٢٦أ–٢٣يجب ع المراجع أن يتفق، كتابةً م 

داف عمل  (أ) ؛ (راجع: الفقرة أطبيعة ونطاق وأ ب  )٢٧ذلك ا

ن أ (ب) ؛ (راجع: الفقرت ب ل من المراجع وذلك ا  )٢٩، أ٢٨الأدوار والمسؤوليات المنوطة ب

؛ (راجع:  (ج) ب تم تقديمھ من قبل ذلك ا ل أي تقرر س ، بما  ذلك ش ب ن المراجع وذلك ا طبيعة وتوقيت ومدى الاتصال ب
 )٣٠الفقرة أ

ن بھ المراجع بمتطلبات السرة. (راجع: الفقرة أضرورة  (د) ستع ب الذي  ام ا  )٣١ال

ن بھ المراجع ستع ب الذي  م مدى كفاية عمل ا  تقو

: (راجع: الفقرة أ .١٢ ن بھ لتحقيق أغراضھ، بما  ذلك ما ي ستع ب الذي  م مدى كفاية عمل ا  )٣٢يجب ع المراجع تقو

ن أمدى ملاءمة ومع (أ) ا مع أدلة المراجعة الأخرى؛ (راجع: الفقرت ساق ، ومدى ا ب تاجات ذلك ا  )٣٤، أ٣٣قولية نتائج أو است
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ب ينطوي ع  (ب) ان عمل ذلك ا ا المراجع  ظل الظروف القائمة، إذا  اضات والطرق ال استخدم مدى ملاءمة ومعقولية الاف
مة؛ (راجع: ا اضات وطرق م  )٣٧أ–٣٥لفقرات أاستخدام اف

ن  (ج) ب ينطوي ع استخدام بيانات مصدرة. (راجع: الفقرت ان عمل ذلك ا ا، إذا  ا ودق مدى ملاءمة البيانات المصدرة واكتمال
 )٣٩، أ٣٨أ

افٍ لتحقيق أغراضھ، فيجب ع المراجع: (راجع: الفقرة أ .١٣ ن بھ غ  ستع ب الذي   )٤٠إذا حدد المراجع أن عمل ا

؛ أو (أ) ب تم تنفيذه من قبل ذلك ا ب ع طبيعة ومدى العمل الإضا الذي س  الاتفاق مع ذلك ا

 تنفيذ المزد من إجراءات المراجعة المناسبة للظروف. (ب)

ب الذي استعان بھ المراجع  تقرر المراجع  الإشارة إ ا

ش المراجع  تقرره الذي يحت .١٤ ب الذي استعان بھ، ما لم يكن مطالباً بذلك بموجب الأنظمة لا يجوز أن  وي ع رأي غ معدل إ عمل ا
ش المراجع  تقرره إ أن تلك الإشارة لا تحد من مسؤول انت الأنظمة أو اللوائح تتطلب تلك الإشارة، فيجب أن  ذا  يتھ عن أو اللوائح. و

 )٤١رأيھ. (راجع: الفقرة أ

ش المراجع إذا أشا .١٥ م التعديل ع رأي المراجع، فيجب أن  عد ذات صلة بف ُ ر المراجع  تقرره إ عمل خب استعان بھ، لأن تلك الإشارة 
 )٤٢ تقرره إ أن تلك الإشارة لا تحد من مسؤوليتھ عن ذلك الرأي. (راجع: الفقرة أ

*** 

ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

ن بھ المراجع  ستع ب الذي   (أ))٦(راجع: الفقرة عرف ا

ة فيما يتعلق بأمور مثل: .١أ اسبة أو المراجعة ا ة  مجال آخر غ ا  قد تتضمن ا

رات والأعمال الفنية والأصول غ الملموسة و   و ي والمعدات والآلات وا م الأدوات المالية المعقدة والأرا والمبا الأصول تقو
ا. بطت قيم ون قد  ما ت امات المتحملة  تجميعات الأعمال والأصول ال ر ا والال  المستحوذ عل

ن.  ن أو خطط منافع الموظف عقود التأم امات المرتبطة  ساب الاكتواري للال  ا

 تقدير احتياطيات النفط والغاز. 

اليف تنظيف المواقع.  ية وت امات البي م الال  تقو

  العقود والأنظمة واللوائح.تفس 

 . ام الضر  تحليل القضايا المعقدة أو غ المعتادة المرتبطة بالال

شتمل ذلك ع مجا .٢أ اً، ح عندما  ة  مجال آخر وا اسبة أو المراجعة وا ة  ا ن ا ون التمي ب الات، ي ل  العديد من ا
اسبة أو المراجعة. اسبة عن ضربة  متخصص  ا ة  تطبيق طرق ا ن فرد يتمتع بخ ولة ب س يل المثال، يُمكن غالباً التمي  فع س

اً لأغ عد خب ية، والأخ  ة محاس ل خ ش ذا المعيار لأنھ  اً لأغراض  عد خب . فالأول لا  ذا الدخل المؤجلة وخب  النظام الضر راض 
ة نظ ل خ ش ة  طرق المعيار لأنھ  ن ا يل المثال، التمي ب عمليات تمي مماثلة  مجالات أخرى، ع س مكن كذلك القيام  امية. و

الات، خاصةً تلك ال ت عض ا م الأدوات المالية. ولكن   ة  وضع النماذج المعقدة لغرض تقو اسبة عن الأدوات المالية، وا نطوي ا
ة  مجال ع مجال نا من مجالا  اسبة أو المراجعة المتخصصة وا ن مجالات ا ون التمي ب اسبة أو المراجعة، ي ة  ا ت ا

ن وا نية المنطبقة فيما يتعلق بمتطلبات التعليم والكفاءة للمحاسب ساعد القواعد والمعاي الم . وقد  كم الم ن آخر أمراً خاضعاً ل لمراجع
ك  ٤م. ممارسة ذلك ا

                                                 
ون المعيار الدو للتعليم (  ٤ يل المثال، قد ي نة المراجعة") ٨ع س ن بم  مفيداً. "متطلبات الكفاءة للمشتغل
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ون فرداً أ .٣أ ن بھ المراجع إما أن ي ستع ب الذي  ذا المعيار بحقيقة أن ا كم الم عند النظر  طرقة تأثر  و كياناً. من الضروري تطبيق ا
ب كياناً است ذا ا ون  ن بھ المراجع وقدراتھ وموضوعيتھ، فقد ي ستع ب الذي  م كفاءة ا يل المثال، عند تقو عان بھ المراجع فع س

و  نھ للارتباط المع لا يوجد لدى المراجع سابق تجرة معھ؛ أو العكس، أي قد ي ب الفرد الذي قام الكيان بتعي ن  وقت سابق، لكن ا
ون الصف ن، قد ت الت لتا ا . و  ب س بالكيان الذي التحق بھ ذلك ا اء الأفراد، ول عمل أحد ا صية المراجع ع دراية  ات ال

م المراجع. ا الكيان) ذات صلة بتقو ودة ال يطبق  للفرد والصفات الإدارة للكيان (مثل نظم رقابة ا

اء المراجع اجة للاستعانة بأحد خ  )٧(راجع: الفقرة  تحديد ا

: .٤أ اء المراجع  واحد أو أك مما ي اجة الاستعانة بأحد خ ستد ا  قد 

ا   ئ شأة و م للم شأةالتوصل إ ف طار التقرر الما المنطبق ونظام الرقابة الداخلية للم  .و

ا.  ري وتقييم و  التعرف ع مخاطر التحرف ا

 تحديد وتطبيق الاستجابات العامة للمخاطر المقيّمة ع مستوى القوائم المالية. 

شتمل ع اختبارات أدوات الرقابة تصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة إضافية استجابةً لل  مخاطر المقيّمة ع مستوى الإقرارات، 
 أو الإجراءات الأساس.

ن رأي  القوائم المالية.  و ا عند ت صول عل م مدى كفاية ومناسبة أدلة المراجعة ال تم ا  تقو

ة  مج .٥أ ون الإدارة بحاجة إ خ ري عندما ت و يل المثال، قد تزد مخاطر التحرف ا اسبة لإعداد القوائم المالية، ع س ال آخر غ ا
ة. و حالة عدم امتلاك الإدارة  ا معرفة بمجال ا ون لد عض التعقيد، أو لأن الإدارة قد لا ت ون مؤشراً ع وجود  ة لأن ذلك قد ي ل

اء اطر. وقد تخفض أيضاً أدوات الرقابة ذات الصلة،  اللازمة عند إعداد القوائم المالية، فقد يتم الاستعانة بأحد خ ة تلك ا الإدارة لمواج
ري. و ن بھ الإدارة، إن وجدت، من مخاطر التحرف ا ستع ب الذي  عمل ا  بما  ذلك أدوات الرقابة ال تتعلق 

اسبة،  .٦أ ة  مجال آخر غ ا اسبة والمراجعة قد لا يملك إذا اشتمل إعداد القوائم المالية ع استخدام خ فإن المراجع الذي يُتقن ا
ون ع قناعة بأن فرق الارتباط، و  تطلب الأمر من الشرك المسؤول عن الارتباط أن ي ة اللازمة لمراجعة تلك القوائم المالية. و اء ا أي خ

ن بالكفاءا سوا ضمن فرق الارتباط، يتمتعون مجتمع م المراجع ول ن  كما إن المراجع  ٥ت والقدرات المناسبة لتنفيذ ارتباط المراجعة.ستع
ان  ٦مطالب بالتحقق من طبيعة وتوقيت ومدى الموارد اللازمة لتنفيذ الارتباط. ذه المتطلبات بتحديد ما إذا  ن المراجع  الوفاء  ستع و

غ الظروف،  ذا الاستخدام و أي مدى. ومع التقدم  المراجعة، أو مع  تم  ن حدث ذلك، فم س ائھ، و سيقوم باستخدام عمل أحد خ
شأن است ا سابقاً  ائھ.قد يحتاج المراجع إ إعادة النظر  القرارات ال اتخذ  خدام عمل أحد خ

ال م .٧أ افٍ لذلك ا م  اسبة أو المراجعة قادراً رغم ذلك ع التوصل إ ف س بخب  مجال ذي صلة بخلاف ا ون المراجع الذي ل ن قد ي
يل م من خلال، ع س ذا الف اء. وقد يتم التوصل إ  اجة إ الاستعانة بأحد ا  المثال: أجل تنفيذ المراجعة دون ا

ا المالية.  ة  إعداد قوائم ذه ا شآت ال تتطلب مثل  ة  مراجعة الم  ا

ة    م خ ذا الالتحاق بدورات رسمية، أو إجراء نقاش مع أفراد لد ال ذي الصلة. وقد يتضمن  ر الم  ا التعليم أو التطو
عزز قدرة المراجع ع التعام ال ذي الصلة لغرض  شاور مع خب ا ذا النقاش عن ال ختلف  ال. و ل مع الأمور  ذلك ا

ب بجميع  د ذلك ا ا المراجع  الارتباط، والذي يتم خلالھ تزو المراجع فيما يتعلق بمجموعة محددة من الظروف ال واج
ن. شأن أمر مع قائق ذات الصلة ال تمكنھ من تقديم مشورة مدروسة   ٧ا

ن الذين نفذوا ارتباطات مماثلة. إجراء نقاش   مع المراجع

صول ع ما يكفي من أدلة  .٨أ ائھ لمساعدتھ  ا  حالات أخرى، قد يحدد المراجع أنھ من الضروري، أو قد يختار، الاستعانة بأحد خ
سبان عند تحديد ما إذ ا المراجع  ا ن الأمور ال يأخذ ون من ب :المراجعة المناسبة. وقد ي اء، ما ي ن بأحد ا ستع ان س  ا 

                                                 
 ١٤)، الفقرة ٢٢٠معيار المراجعة (  ٥
 (ه)٨) "التخطيط لمراجعة القوائم المالية"، الفقرة ٣٠٠معيار المراجعة ( ٦
 ٢٢)، الفقرة أ٢٢٠معيار المراجعة ( ٧
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اء  إعداد القوائم المالية (انظر الفقرة أ  انت الإدارة قد استعانت بأحد ا  ).٩ما إذا 

عقده.  ميتھ، بما  ذلك مدى   طبيعة الأمر ومدى أ

ذا الأمر.  ري   و  مخاطر التحرف ا

اء فيما يتعلق الطبيعة المتوقعة لإجراءات الاستجابة للمخاطر ال   عمل ا تھ  ا، بما  ذلك معرفة المراجع وخ تم التعرف عل
 بتلك الأمور؛ ومدى توفر مصادر بديلة لأدلة المراجعة.

اء قد .٩أ ن بأحد ا ستع ان س شأن ما إذا  اء  إعداد القوائم المالية، فإن قرار المراجع  ون الإدارة قد استعانت بأحد ا أثر يت عندما ت
: عوامل مثل ما ي  أيضاً 

دافھ.  ذا العمل وأ ب الذي استعانت بھ الإدارة ونطاق   طبيعة عمل ا

شأة لتقديم خدمات ذات صلة.  عاقدت معھ الم شأة، أم إنھ طرف  ب الذي استعانت بھ الإدارة مُوظفاً من قبل الم ان ا  ما إذا 

ا ع التأث فيھ. مدى قدرة الإدارة ع ممارسة الرقابة ع عمل  ا أو قدر  خب

ب الذي استعانت بھ الإدارة وقدراتھ.   كفاءة ا

نية أو صناعية أخرى.  ب الذي استعانت بھ الإدارة يخضع لمعاي أداء فنية أو متطلبات م ان ا  ما إذا 

ب الذي استعانت بھ الإدارة.  شأة ع عمل ا  أي أدوات رقابة مطبقة داخل الم

ح م، ع  ٨)٥٠٠توي معيار المراجعة (و م وموضوعي م الإدارة، وقدرا ن  ستع اء الذين  شأن تأث كفاءة ا رشادات  ع متطلبات و
انية الاعتماد ع أدلة المراجعة.  إم

ا  ا ومدا  )٨(راجع: الفقرة طبيعة إجراءات المراجعة وتوقي

ا فيما يتعلق بالمتطلبات الواردة  الفقرات تختلف طبيعة إجراءات المراجعة وتوقي .١٠أ يل  ١٣-٩ا ومدا ذا المعيار تبعاً للظروف. فع س من 
ون عليھ  ظروف أخرى: اجة إ تنفيذ إجراءات مختلفة أو إجراءات أك شمولاً مما يمكن أن ت  المثال، قد تو العوامل الآتية با

ن بھ ا  ستع ب الذي  ام غ موضوعية ومعقدة.عندما يتعلق عمل ا م ينطوي ع أح  لمراجع بأمر م

ب وقدراتھ وموضوعيتھ.  شأن كفاءة ذلك ا ب من قبل، وعدم توفر معرفة سابقة لديھ    حالة عدم استخدام المراجع لعمل ا

عد جزءاً لا يتجزأ من المراجعة، ولا يقت  ن بھ المراجع إجراءات  ستع ب الذي  شارتھ لتقديم عندما ينفذ ا صر الأمر ع مجرد اس
عينھ. شأن أمر   مشورة 

ودة  المكتب.  جراءات رقابة ا ون خاضعاً لسياسات و التا لا ي اً خارجياً للمراجع، و ب خب ون ا  عندما ي

اصة بمكتب المراجع ودة ا جراءات رقابة ا  (ه))٨(راجع: الفقرة  سياسات و

ب  .١١أ ون ا ون قد ي التا ي ن،  مكتب المراجع، و ن المؤقت م الموظف ن، بمن ف اء أو الموظف الداخ الذي استعان بھ المراجع أحد الشر
ودة ( ودة  ذلك المكتب وفقاً لمعيار رقابة ا جراءات رقابة ا ة ع الأقل  ٩)١خاضعاً لسياسات و أو خاضعاً لمتطلبات وطنية مساو

ن  ١٠لمتطلبات المعيار. م الموظف ن، بمن ف اء أو الموظف ب الداخ الذي استعان بھ المراجع أحد الشر ون ا و حالات أخرى، قد ي
ودة مع مكتب المراجع. جراءات رقابة ا ك  سياسات و ش ذا المكتب قد  ن،  مكتب ضمن الشبكة، و  المؤقت

ن بھ المراجع .١٢أ ستع ار الذي  ب ا عد ا ودة وفقاً لمعيار  لا  جراءات رقابة ا ون خاضعاً لسياسات و عضواً  فرق الارتباط، ولا ي
ودة ( ار للمراجع كعضو  فرق الارتباط،  ١١).١رقابة ا ب ا عامل ا ُ عض الدول أن  ومع ذلك، قد تتطلب الأنظمة أو اللوائح  

                                                 
 ٨)، الفقرة ٥٠٠معيار المراجعة (  ٨
ودة (  ٩ اتب ال تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية وارتباطات التأكيد الأ ) ١معيار رقابة ا ودة للم دمات ذات العلاقة"، الفقرة "رقابة ا  (و)١٢خرى وارتباطات ا

 ٢، الفقرة )٢٢٠(معيار المراجعة   ١٠
ودة (  ١١  (و) ١٢)، الفقرة ١معيار رقابة ا
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ون خاضعاً للمتطلبات المسلك ناءً ع ذلك، قد ي نية الأخرى، ال و ية ذات الصلة، بما  ذلك تلك المتعلقة بالاستقلال، والمتطلبات الم
ا تلك الأنظمة أو اللوائح.  تحدد

ودة بالمكتب، ما لم  .١٣أ ا االمعلومات تقتض يحق لفرق الارتباط الاعتماد ع نظام رقابة ا  ١٢ذلك.غ لمكتب أو أطراف أخرى ال يقدم
ختلف مدى ذلك ا ا فيما يتعلق بأمور مثل:و ا ومدا  لاعتماد تبعاً للظروف، وقد يؤثر ع طبيعة إجراءات المراجع وتوقي

 الكفاءة والقدرات، من خلال برامج التوظيف والتدرب. 

م المراجع للمتطلبات المسلكية ذات الصلة، بما  ذلك تلك المتعلق  ن  ستع اء الداخليون الذين  ة الموضوعية. يخضع ا
 بالاستقلال.

اء   اصة بالمكتب ل يل المثال، قد توفر برامج التدرب ا ن بھ. ع س ستع ب الذي  م المراجع لمدى كفاية عمل ا تقو
م وآلية المراجعة. وقد يؤثر الاعتماد ع مثل  ا ن خ ماً مناسباً حول العلاقة المتبادلة ب م المراجع ف ن  ستع ن الذين  الداخلي

م المراجع،  ذا ن  ستع ن الذين  اء الداخلي اصة بتحديد نطاق عمل ا ولات ا وتو التدرب وعمليات المكتب الأخرى، مثل ال
. ب م مدى كفاية عمل ا ا، الرامية إ تقو ا ومدا  ع طبيعة إجراءات المراجع، وتوقي

عة.التقيد بالمتطلبات التنظيمية والنظامية، من خلال آليات الم   تا

ن بھ المراجع.  ستع ب الذي   الاتفاق مع ا

ذا المعيار. ذا الاعتماد من مسؤولية المراجع عن الوفاء بمتطلبات   ولا يحد مثل 

ن بھ المراجع وقدراتھ وموضوعيتھ  ستع ب الذي   )٩(راجع: الفقرة كفاءة ا

ن بھ المراجع وقدراتھ  .١٤أ ستع ب الذي  عد كفاءة ا افياً لأغراض ُ ون  ب سي ان عمل ا ل كب ع ما إذا  ش وموضوعيتھ عوامل تؤثر 
ن بھ المراجع  ستع ب الذي  ن بھ المراجع. وتتعلق القدرة بمقدرة ا ستع ب الذي  ة ا ع المراجع. وتتعلق الكفاءة بطبيعة ومستوى خ

شمل ا غرا وتوفر الوقت ممارسة تلك الكفاءة  ظل ظروف الارتباط. وقد  يل المثال، الموقع ا لعوامل ال تؤثر ع القدرة، ع س
ب اد الم أو التجاري ل تملة للتح أو تضارب المصا أو تأث الآخرن ع الاج ات ا ن  والموارد. وتتعلق الموضوعية بالتأث ستع الذي 

 بھ المراجع.

ن بھ المراجع وقدراتھ وموضوعيتھ من مصادر متنوعة مثل:يمكن استقاء المعلومات المتع .١٥أ ستع ب الذي   لقة بكفاءة ا

 . ب صية مع العمل السابق لذلك ا  التجرة ال

 . ب  المناقشات مع ذلك ا

 . ب عمل ذلك ا م ع دراية  م ممن  ن الآخرن أو غ  المناقشات مع المراجع

ب وعضو  لات ذلك ا ار المعرفة بمؤ ال الاعتماد ا نة أو أش نية أو اتحادات الصناعة وترخيصھ لمزاولة الم يئات الم تھ  ال
 الأخرى.

 . ب ا ذلك ا شورة ال كت  الأوراق أو الكتب الم

اصة بمكتب المراجع (انظر الفقرات أ  ودة ا جراءات رقابة ا  ).١٣أ-١١سياسات و

م ك .١٦أ ب يخضع لمعاي أداء فنية شمل الأمور ذات الصلة بتقو ان عمل ا ن بھ المراجع وقدراتھ وموضوعيتھ ما إذا  ستع ب الذي  فاءة ا
نية أو اتحاد صنا أو مع يئة م ة  يل المثال، المعاي الأخلاقية والمتطلبات الأخرى لعضو نية أو صناعية أخرى، ع س اي أو متطلبات م

خي يئة ال اصة  ا الأنظمة أو اللوائح.الاعتماد ا  ص أو المتطلبات ال تفرض

: .١٧أ ون ذات صلة ما ي ن الأمور الأخرى ال قد ت  من ب

تم استخدام عملھ فيھ، بما  ذلك أي مجالات تخصص ضمن مجال   ن بھ المراجع للأمر الذي س ستع ب الذي  ملاءمة كفاءة ا
                                                 

 ٤)، الفقرة ٢٢٠معيار المراجعة (  ١٢
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يل المثال، قد يتخص . فع س ب ة ذلك ا ة خ وادث، ولكنھ يملك خ ن ضد ا ات والتأم ن ع الممتل ص خب اكتواري  التأم
اصة بمعاشات التقاعد. سابية ا  محدودة فيما يتعلق بالعمليات ا

يل المثال، المعرفة بالاف   اسبة والمراجعة ذات الصلة، ع س ن بھ المراجع فيما يتعلق بمتطلبات ا ستع ب الذي  اضات كفاءة ا
سقة مع إطار التقرر الما المنطبق.  والطرق، بما  ذلك عند الانطباق النماذج الم

ش إ أنھ   ا من إجراءات المراجعة،  صول عل ات  الظروف أو أدلة مراجعة تم ا غ ناك أحداث غ متوقعة أو  انت  ما إذا 
ي لك م المبد ون من الضروري إعادة النظر  التقو ن بھ المراجع وقدراتھ وموضوعيتھ خلال التقدم قد ي ستع ب الذي  فاءة ا

  المراجعة.

ديدات موالاة العميل  .١٨أ صية و ة ال ديدات المص يل المثال،  دد الموضوعية، ع س ة من الظروف ال قد  توجد مجموعة كب
ديدات  ي و ديدات الفحص الذا ديدات الألفة مع العميل و يب.و ديدات عن طرق القضاء ع الظروف  ال ة تلك ال وقد يتم مواج

ديدات أو تال  ا ال ديدات إ مستوى يمكن قبولھ. لتخفيضتطبيق تداب وقائية عن طرق شأ ع وقد توجد أيضاً تداب وقائية  ال
 خاصة بارتباط بالمراجعة.

ديدات ال .١٩أ انت ال م ما إذا  عتمد تقو مية قد  ن بھ المراجع ومدى أ ستع ب الذي   تمس الموضوعية بمستوى يمكن قبولھ ع دور ا
ديدات أو قد لا يمكن تطبيق تداب وقائية  عملھ  سياق المراجعة. ا ال شأ ع عض الظروف، قد لا يمكن القضاء ع الظروف ال ت و 

ديدات إ مستوى يمكن قبولھ، ومثال  ماً  إعداد لتخفيض ال ن بھ المراجع فرداً أدى دوراً م ستع ح الذي س ب المق ان ا ذلك، إذا 
ن بھ الإدارة. ستع ب الذي  و ا ن بھ المراجع  ستع ب الذي  ان ا ا، أي إذا   المعلومات ال تتم مراجع

و  .٢٠أ ن بھ المراجع، فقد ي ستع ار الذي  ب ا م موضوعية ا  ن من الملائم:عند تقو

ن بھ المراجع، وقد تؤثر ع  (أ) ستع ار الذي  ب ا ن ا ا و شأة عن أي مصا أو علاقات معروفة تجمع بي الاستفسار من الم
 . ب  موضوعية ذلك ا

انت التداب (ب) م ما إذا  ، وتقو ب نية المنطبقة ع ذلك ا ب  أي تداب وقائية منطبقة، بما  ذلك المتطلبات الم  مناقشة ذلك ا
افية  ديدات إ مستوى لتخفيض الوقائية  ا مع يمكن قبولھال ون من الملائم مناقش . وتتضمن المصا والعلاقات ال قد ي

ب الذي  :ا ن بھ المراجع ما ي  ستع

 المصا المالية. 

صية.   علاقات العمل والعلاقات ال

ار كياناً.  ب ا ون ا ا الكيان  حالة  دمات ال يقدم ب بتقديم خدمات أخرى، بما  ذلك ا  قيام ا

ة من خ ون من المناسب أيضاً للمراجع أن يحصل ع إفادة مكتو الات، قد ي عض ا شأن أية مصا أو علاقات   ار  ه ا ب
ا. ب ع علم  ون ذلك ا شأة ي  مع الم

ن بھ المراجع ستع ب الذي  ة ا ال خ م   )١٠(راجع: الفقرة  التوصل إ ف

ة  الفقرة أ .٢١أ ه من خلال الوسائل المو ة خب ال خ م  .، أو من خلال النقاش م٧قد يتوصل المراجع إ ف ب  ع ذلك ا

: .٢٢أ م المراجع ما ي عد ذات الصلة بف ُ ن بھ المراجع وال  ستع ب الذي  اصة بمجال ا وانب ا ن ا  من ب

شتمل ع مجالات تخصص ذات صلة بالمراجعة (انظر الفقرة أ  ب  ان مجال ذلك ا  ).١٧ما إذا 

ا ومتطلبات   نية أو غ ناك أي معاي م انت   نظامية أو تنظيمية منطبقة.ما إذا 

انت متعارفاً   ن بھ المراجع وما إذا  ستع ب الذي  ا ا ستخدم اضات والطرق، بما  ذلك عند الانطباق النماذج، ال  طبيعة الاف
. ب ومناسبة لأغراض التقرر الما ا  مجال ذلك ا  عل

ارجية   ن بھ المراجع.طبيعة البيانات أو المعلومات الداخلية وا ستع ب الذي  ا ا ستخدم  ال 
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ن بھ المراجع  ستع ب الذي   )١١(راجع: الفقرة الاتفاق مع ا

وظ تبعاً للظروف، شأنھ شأن الأدوار  .٢٣أ ل م ش دافھ  ذا العمل وأ ن بھ المراجع ونطاق  ستع ب الذي  قد تختلف طبيعة عمل ا
ذه الأ  ه. ولذلك يتطلب الأمر الاتفاق ع  ن المراجع وخب ه وطبيعة وتوقيت ومدى الاتصال ب ل من المراجع وخب مور والمسؤوليات المنوطة ب

ن المراجع اً خارجياً أم داخلياً. ب ب خب ان ا غض النظر عمّا إذا  ه   وخب

ان من  ٨قد تؤثر الأمور الواردة  الفقرة  .٢٤أ ذا الاتفاق، بما  ذلك ما إذا  ه ومدى رسمية  ن المراجع وخب ع مستوى تفصيل الاتفاق ب
يل المثال، قد تو  اً. فع س ون الاتفاق مكتو ون عليھ  المناسب أن ي اجة لإبرام اتفاق أك تفصيلاً مما يمكن أن ي العوامل الآتية با

ل مكتوب: اجة لوضع الاتفاق  ش  ظروف أخرى، أو با

ساسة أو السرة.  شأة ا ق  الوصول إ معلومات الم ن بھ المراجع ع ا ستع ب الذي   حصول ا

ه عن تلك المتوقعة  العادة.اختلاف الأدوار أو المسؤوليات المنوطة بالم   راجع وخب

 انطباق متطلبات نظامية أو تنظيمية لأك من دولة. 

ن بھ المراجع.  ستع ب الذي   التعقيد الكب  الأمر الذي يتعلق بھ عمل ا

ب من قبل.  ب باستخدام عمل ذلك ا  عدم قيام ا

ن بھ المراجع، وا  ستع ب الذي  ساع مدى عمل ا ميتھ  سياق المراجعة.ا  رتفاع أ

ق ع قائمة بالأمور ال قد يأخذ المراجع  .٢٥أ شتمل الم ل خطاب ارتباط  الغالب. و ار  ش ه ا ن المراجع وخب ون الاتفاق ب  ي
ست ار الذي  ب ا ال الاتفاق مع ا ل آخر من أش ا  خطاب الارتباط، أو  أي ش سبان إدراج ن بھ.ا  ع

: .٢٦أ يل المثال، فيما ي ون مُتضمنة، ع س ه، فإن الأدلة ع الاتفاق قد ت ن المراجع وخب  عندما لا يوجد اتفاق مكتوب ب

ا من أوراق عمل مثل برنامج المراجعة.   مذكرة التخطيط، أو ما يتعلق 

ن  ستع ب الداخ الذي  جراءات مكتب المراجع. و حالة ا بھ المراجع، فإن السياسات والإجراءات المقررة ال يخضع  سياسات و
عتمد مدى التوثيق  أوراق عمل المراجع ع  . و ب عمل ذلك ا جراءات معينة تتعلق  ب قد تتضمن سياسات و ا ذلك ا ل

ناك أي توثيق مطلوب  أوراق ون  يل المثال، قد لا ي ان لدى مكتب  طبيعة تلك السياسات والإجراءات. فع س عمل المراجع إذا 
. ب ذا ا ا عمل مثل  ستخدم ف ُ غطي الظروف ال  ولات مفصلة   المراجع بروتو

دافھ  (أ))١١(راجع: الفقرة  طبيعة العمل ونطاقھ وأ

ن بھ المراجع إجر  .٢٧أ ستع ب الذي  داف عمل ا ون من الملائم عند الاتفاق ع طبيعة ونطاق وأ اء نقاش يتضمن أي معاي أداء غالباً ما ي
. ب ا ا بع نية أو صناعية أخرى، من المقرر أن ي  فنية ذات صلة، أو أي متطلبات م

اصة  (ب))١١(راجع: الفقرة  الأدوار والمسؤوليات ا

: .٢٨أ ه ما ي ل من المراجع وخب  قد يتضمن الاتفاق ع أدوار ومسؤوليات 

ه  ان المراجع أو خب نفذان اختباراً مفصلاً للبيانات المصدرة. ما إذا   س

تاجاتھ  أساس   ب أو است ن تفاصيل نتائج ا ا، وتضم شأة وغ ب مع الم تاجات ا الموافقة ع مناقشة المراجع لنتائج أو است
 ).٤٢الرأي المعدل  تقرر المراجع، عند الضرورة (انظر الفقرة أ

ب ا  .أي اتفاق ع إعلام ا ب عمل ذلك ا تاجات المراجع المتعلقة  ن بھ المراجع باست ستع  لذي 

 أوراق العمل

ه .٢٩أ ل من المراجع وخب ما والاحتفاظ  قد يتضمن الاتفاق ع أدوار ومسؤوليات  ل م اصة ب شأن الوصول إ أوراق العمل ا اتفاقاً أيضاً 
ل جزءاً من توثيق أعمال الم ش ب  ن بھ المراجع عضواً  فرق الارتباط، فإن أوراق عمل ذلك ا ستع ب الذي  ون ا راجعة. ا. وعندما ي
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ل جزءاً ومع مراعاة وجود أي اتفاق ع خلاف ذلك، فإن أوراق عمل ا ش م ولا  ون خاصة  م المراجع ت ن  ستع ن الذين  ارجي اء ا
 من توثيق أعمال المراجعة.

 (ج))١١(راجع: الفقرة  الاتصالات

ن الأعما .٣٠أ ن بھ المراجع و ستع ب الذي  ن طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات ا امل السليم ب ل الاتصال المتبادل الفعّال تحقيق الت ّ س ل ُ
ن بھ ستع ب الذي  يل المثال، عندما يتعلق عمل ا ب خلال س المراجعة. فع س داف ا  الأخرى  المراجعة، والتعديل المناسب لأ
ة  ب وأيضاً تقارر شفو ون من المناسب تقديم تقرر رس مكتوب  ختام عمل ا م، فقد ي شأن خطر م تاجات المراجع  المراجع باست

ن  أثناء اء أو موظف ة، تحديد شر ساعد ع إجراء اتصال فعّال و الوقت المناسب، خاصةً  الارتباطات الكب التقدم  العمل. ومما 
شأة. ب والم ن ذلك ا ، وتحديد إجراءات للاتصال ب ب م للتواصل مع ا  عي

 (د))١١(راجع: الفقرة  السرة

ا  المتطلبات المسلكية ذات الصلة المنطبقة من الضروري أن تنطبق أيضاً ع .٣١أ ام السرة المنصوص عل ن بھ المراجع أح ستع ب الذي   ا
ام معينة  شاة قد طلبت أيضاً أن يتم الاتفاق ع أح ون الم ما ت ع المراجع. وقد يتم فرض متطلبات إضافية بموجب نظام أو لائحة. ور

ارج اء ا م المراجع.تتعلق بالسرة مع ا ن  ستع ن الذي   ي

ن بھ المراجع ستع ب الذي  م مدى كفاية عمل ا  )١٢(راجع: الفقرة  تقو

ه وطبيعة العمل الذي ينفذه، ع طبيعة .٣٢أ ة خب ه وقدراتھ وموضوعيتھ، ومدى إلمام المراجع بمجال خ م المراجع لمدى كفاءة خب  يؤثر تقو
ا و  ب لأغراض المراجع.إجراءات المراجعة، وتوقي م مدى كفاية عمل ذلك ا ا، الرامية إ تقو  مدا

ن بھ المراجع ستع ب الذي  تاجات ا  (أ))١٢(راجع: الفقرة  نتائج واست

: .٣٣أ ن بھ المراجع لأغراض المراجع ما ي ستع ب الذي  م مدى كفاية عمل ا اصة بتقو  قد تتضمن الإجراءات ا

ن بھ المراجع.الاستفسارات من   ستع ب الذي   ا

ره.  ب وتقار  فحص أوراق عمل ا

دة، مثل:  ِ
 الإجراءات المؤّ

o ؛ ب  ملاحظة عمل ا

o شورة، مثل التقارر الإحصائية الصادرة من مصادر معتمدة ذات سمعة طيبة؛  فحص البيانات الم

o المصادقة ع الأمور ذات الصلة من أطراف خارجية؛ 

o  تحليلية مفصلة؛تنفيذ إجراءات 

o .سابية  إعادة تنفيذ العمليات ا

ن بھ المراجع غ   ستع ب الذي  تاجات ا ون نتائج أو است يل المثال، عندما ت ة ذات صلة، ع س النقاش مع خب آخر لھ خ
سقة مع أدلة المراجعة الأخرى. ّ  م

ن بھ المراجع مع الإدارة.  ستع ب الذي   مناقشة تقرر ا

ل ق .٣٤أ انت  ش تاجاتھ، سواءً  ن بھ المراجع أو است ستع ب الذي  م مدى ملاءمة ومعقولية نتائج ا د تتضمن العوامل ذات الصلة عند تقو
انت: ل آخر، ما إذا   تقرر أو أي ش

ن بھ المراجع؛  ستع ب الذي  نة أو صناعة ا سق مع أي معاي لم  معروضة بطرقة ت

ا بوضوح،  َّ ع ا مع المراجع، ونطاق العمل المنُفذ والمعاي المنطبقة؛ مُع داف المتفق عل  بما  ذلك الإشارة إ الأ

سبان الأحداث اللاحقة، عند الاقتضاء؛  ة مناسبة وتأخذ  ا ند إ ف  س
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تب ع ذلك من آثار  ال كذلك، فما ي ان ا ذا   ع المراجع؛ خاضعة لأي تحفظ أو حد أو قيد ع الاستخدام، و

 . ب ا ا ند إ مراعاة مناسبة للأخطاء أو الانحرافات ال يواج  س

اضات والطرق والبيانات المصدرة  الاف

اضات والطرق (راجع: الفقرة   (ب))١٢الاف

اضات والطرق الأساسية، بما  ذلك .٣٥أ م الاف ن بھ المراجع  تقو ستع ب الذي  عند الانطباق النماذج، ال  عندما يتمثل عمل ا
ب قد  ان ا م ما إذا  ل أسا إ تقو ش ة  ون إجراءات المراجع موج ، فمن المر أن ت ا الإدارة  وضع تقدير محاس ستخدم

ن بھ المراجع  التوصل إ المبلغ ا ستع ب الذي  افٍ. وعندما يتمثل عمل ا ل  ش اضات والطرق  دد المقدر من فحص تلك الاف
ش ة  ون إجراءات المراجع موج دد المقدر من الإدارة، فقد ت ل أسا المراجع، أو مدى المبالغ المقدر من المراجع لغرض المقارنة مع المبلغ ا

ب الذي استعان بھ المراجع. ا ا اضات والطرق، بما  ذلك عند الانطباق النماذج، ال استخدم م الاف  إ تقو

ث) )٥٤٠يناقش معيار المراجعة ( .٣٦أ دَّ ُ ية، بما  ذلك  ١٣(ا اس اضات والطرق المستخدمة من قبل الإدارة  وضع التقديرات ا الاف
الرغم من النص ع ذلك النقاش  سياق حصول المراجع  شأة. و ا الم الات للنماذج عالية التخصص ال طور عض ا الاستخدام  

ه ع ما يكف اضات خب م اف ساعد المراجع أيضاً عند تقو ا، فإنھ قد  اضات الإدارة وطرق ي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق باف
 وطرقھ.

م المراجع لتلك  .٣٧أ مة، فإن العوامل ذات الصلة بتقو اضات وطرق م ن بھ المراجع ع استخدام اف ستع ب الذي  شتمل عمل ا عندما 
اضات والطرق:الاف  انت تلك الاف  اضات والطرق تتضمن ما إذا 

؛  ب ا  مجال ا  متعارفاً عل

سق مع متطلبات إطار التقرر الما المنطبق؛   ت

 عتمد ع استخدام نماذج متخصصة؛ 

ب الاختلافات   ا، فإن المراجع يأخذ  حسبانھ س ساق اضات وطرق الإدارة، و حالة عدم ا سق مع اف ا.ت ا  وتأث

ن بھ المراجع (راجع: ستع ب الذي  ا ا ستخدم  (ج))١٢الفقرة  البيانات المصدرة ال 

، فقد يتم استخدام إجراءات  .٣٨أ ب مة لعمل ذلك ا ن بھ المراجع ع استخدام بيانات مصدرة م ستع ب الذي  عندما ينطوي عمل ا
 مثل ما ي لاختبار تلك البيانات:

م، وعند الانطباق إجراء اختبار، لأدوات الرقابة الداخلية المطبقة ع التحق  ق من مصدر البيانات، بما  ذلك التوصل إ ف
، عند الاقتضاء. ب ا إ ا  البيانات، ونقل

 . ا الداخ ساق ا وا  فحص البيانات للتحقق من مدى اكتمال

الات، قد يقوم المراجع باختب .٣٩أ ون طبيعة البيانات المصدرة  العديد من ا ار البيانات المصدرة. ومع ذلك، ففي حالات أخرى، عندما ت
ب باختبار البيانات  تھ، فقد يقوم ذلك ا ن بھ المراجع ذات تقنية عالية فيما يتعلق بمجال خ ستع ب الذي  المستخدمة من قبل ا

ن بھ المر  ستع ب الذي  ، أو المصدرة. و حالة قيام ا ب ون استفسار المراجع من ذلك ا ة، فقد ي اجع باختبار البيانات المصدر
ا. ا ودق ذه البيانات واكتمال م مدى ملاءمة  ا، طرقة مناسبة لقيام المراجع بتقو ب أو فحص  الإشراف ع اختبارات ا

 )١٣(راجع: الفقرة  عدم كفاية العمل

ستطع المراجع حل الأمر من خلال إجراءات المراجعة  .٤٠أ افٍ لتحقيق أغراضھ، ولم  ن بھ غ  ستع ب الذي  تج المراجع أن عمل ا إذا است
ا الفقرة  ب والمراجع، أو قد تتضمن توظيف أو التعاقد ١٣الزائدة ال تتطل ل من ا ، وال قد تنطوي ع تنفيذ أعمال أخرى من قبل 

                                                 
ث) ) ٥٤٠معيار المراجعة (  ١٣ دَّ ُ ية(ا اس ا من  "مراجعة التقديرات ا  ١٥و ١٣و ٨ إفصاحات"، الفقراتوما يتعلق 



 )٦٢٠معيار المراجعة (
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ون من الضروري إبداء رأي معدل  تقرر المراجع وفقاً لمعيار المراجعة (مع خب ) لأن المراجع لم يحصل ع ما يكفي من ٧٠٥ آخر، فقد ي
 ١٤أدلة المراجعة المناسبة.

ب الذي استعان بھ المراجع  تقرر المراجع  ن الإشارة إ ا  )١٥، ١٤(راجع: الفقرت

الات، قد ت .٤١أ عض ا يل المثال، لأغراض الشفافية    ب الذي استعان بھ المراجع، ع س تطلب الأنظمة أو اللوائح الإشارة إ عمل ا
 القطاع العام.

ب الذي استعان بھ المراجع  تقرر المراجع الذي يحتوي ع رأي معدل، لتوضيح  .٤٢أ ون من المناسب الإشارة إ ا عض الظروف، قد ي  
ذه الإشارة. طبيعة ه قبل القيام بمثل  صول ع إذن من خب  التعديل. و تلك الظروف، قد يحتاج المراجع إ ا

 

                                                 
 (ب)٦، الفقرة "التعديلات ع الرأي  تقرر المراجع المستقل") ٧٠٥معيار المراجعة (  ١٤



 )٦٢٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٧٨٥ ترجمة ال  ©للمحاسب

ق  الم

 )٢٥(راجع: الفقرة أ

ن بھ ستع ار الذي  ب ا ن المراجع وا  اعتبارات للاتفاق ب

ق ع قائمة بالأمور ال قد يأخذ المراجع  حسبانھ  ذا الم ذه القائمة توضيحية يحتوي  ن بھ. و ستع ار الذي  ب ا ا  أي اتفاق مع ا إدراج
عتمد تحديد ما  ذا المعيار. و ة   ون بمثابة دليل إرشادي يمكن استخدامھ  ظل الاعتبارات المو ا أن ت ست شاملة؛ والمقصود م انت ول إذا 

ا  الاتفاق ع ظروف الا  تم تضمي ب أمور معينة س ا  أي اتفاق مع ا تم تضمي ذه القائمة أيضاً عند النظر  الأمور ال س رتباط. وقد تفيد 
ن بھ المراجع. ستع  الداخ الذي 

ن بھ المراجع ستع ار الذي  ب ا داف عمل ا  طبيعة ونطاق وأ

 . ار ب ا ا ا نفذ  طبيعة ونطاق الإجراءات ال س

ب ا  داف عمل ا ، وعند الانطباق، أ ار ب ا طر بخصوص الأمر الذي يتعلق بھ عمل ا ية وا س مية ال ار  سياق اعتبارات الأ
 إطار التقرر الما المنطبق.

 . ار ب ا ا ا بع نية أو صناعية أخرى ذات صلة سوف ي  أي معاي أداء فنية أو متطلبات م

اضات والطرق، بما  ذلك عن  ا.الاف ، وصلاحي ار ب ا ا ا ستخدم  د الانطباق النماذج، ال سوف 

، والمتطلبات المتعلقة بالأحداث اللاحقة.  ار ب ا ة الاختبار، لموضوع عمل ا ال ف ان، أو بحسب ا  تارخ السر

ن بھ ستع ار الذي  ب ا ل من المراجع وا  أدوار ومسؤوليات 

اسبة ذات الصلة، والمتطلبات التنظيمية أو النظامية ذات الصلة.معاي المراجعة    وا

يل   ار ع الاستخدام المقصود لتقرره من قبل المراجع، بما  ذلك أية إشارة إليھ أو إفصاح عنھ للآخرن، ع س ب ا المثال، موافقة ا
نة المراجعة.الإشارة إليھ  أساس الرأي المعدل  تقرر المراجع عند الض  رورة، أو الإفصاح عنھ للإدارة أو ل

 . ار ب ا  طبيعة ومدى فحص المراجع لعمل ا

ار سيخت البيانات المصدرة.  ب ا ان المراجع أو ا  ما إذا 

شأة.  م الم اء الذين تتعاقد مع ن وا ا والموظف شأة وملفا لات الم ار إ  ب ا  وصول ا

شأة.إجراءات   ار والم ب ا ن ا  الاتصال ب

ما.  ل م ار إ أوراق عمل  ه ا  وصول المراجع وخب

عده، بما  ذلك أي متطلبات للاحتفاظ بالملفات.  ا أثناء الارتباط و  ملكية أوراق العمل والرقابة عل

ارة والعناية الواجبة.  ار عن تنفيذ العمل بالم ب ا  مسؤولية ا

ار وقدرتھ ع تنفيذ العمل.كفاءة   ب ا  ا

عد ذات صلة بالمراجعة، أو إذا لم يكن الأمر كذلك، فإنھ سيقوم ب  ل المعرفة المتاحة لديھ وال  ستخدم  ار سوف  ب ا إعلام توقع أن ا
 المراجع.

ار وتقرر المراجع.  ب ا ن ا  أي قيد ع إقامة رابط ب

.أي اتفاق لإعلام   ب عمل ذلك ا تاجات المراجع المتعلقة  ار باست ب ا  ا
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 الاتصالات والتقرر

ا، بما  ذلك:   طرق الاتصالات وتكرار

o  يل المثال، عن طرق تقرر ن بھ المراجع (ع س ستع ار الذي  ب ا تاجات ا ا التقرر عن نتائج أو است تم  الكيفية ال س
مات مستمرة تقدم لفرق الارتباط). مكتوب أو تقرر شفوي   أو مسا

o . ار ب ا م ضمن فرق الارتباط، ليقوموا بالتواصل مع ا عي اص   تحديد أ

تاجات للمراجع.  ار من العمل والتقرر عن النتائج أو الاست ب ا اء ا  موعد ان

ار عن الإبلاغ فوراً عن أي تأخ محتمل    ب ا تاجات ذلك مسؤولية ا اء من العمل، وأي تحفظ أو قيد محتمل ع نتائج أو است الان
. ب  ا

ن أو ا  لات أو الملفات أو الموظف ب إ ال شأة وصول ا ا الم الات ال تقيد ف ار عن الإبلاغ فوراً عن ا ب ا اء المتعاقد مسؤولية ا
شأة. م من قبل الم  مع

ب ا  ات مسؤولية ا غ ون ذات صلة بالمراجعة، بما  ذلك أي  ا قد ت ب بأ عتقد ذلك ا ار عن إبلاغ المراجع بجميع المعلومات ال 
ا  السابق.   الظروف المبُلغ ع

، وأي تداب وقائية ذات   ب ديدات لموضوعية ذلك ا ل  ش ار عن الإبلاغ عن الظروف ال قد  ب ا تق ع صلة قد مسؤولية ا
ديدات أو  ا ال  .يمكن قبولھإ مستوى قد تخفض

 السرة

ام بمتطلبات السرة، بما  ذلك:  ن بھ المراجع إ الال ستع ب الذي   حاجة ا

o .ام السرة  المتطلبات المسلكية ذات الصلة المنطبقة ع المراجع  أح

o ون مفروضة بموجب  نظام أو لائحة، إن وجدت. المتطلبات الإضافية ال قد ت

o .شأة، إن وجدت ا الم شأن السرة تطل ام معينة   أي أح



ن وا يئة السعودية للمراجع نال  SOCPA ٧٨٧ اسب

ن الرأي والتقرر عن القوائم المالية): ٧٠٠معيار المراجعة (  تكو

ن معيار المراجعة ( اسب ن وا يئة السعودية للمراجع )، كما صدر من مجلس المعاي الدولية للمراجعة ٧٠٠اعتمدت ال
ا، بالإضافة  سبان الإضافات أو التعديلات العامة السابق إيضاح  إ الإضافات أو التعديلات التالية:والتأكيد، مع الأخذ  ا

: ٤٣إضافة حاشية للفقرة رقم ( - "من أمثلة التقرر عن المتطلبات ) لتوف مثال لمسؤوليات التقرر الأخرى، تنص ع ما ي
امسة من المادة العشرن من أنھ ع المراجع أن ات  الفقرة ا  النظامية والتنظيمية الأخرى ما نص عليھ نظام الشر
ا الأساس   س الشركة أو نظام ام النظام أو عقد تأس ن لھ من مخالفات لأح يضمن  تقرره "... ما يكون قد تب

 .حدود اختصاصھ، ..."

ن اسم الشرك المسؤول عن الارتباط  تقرر المراجع عن مراجعة مجموعات ٤٦إضافة حاشية للفقرة رقم ( - شأن تضم  (
: املة من القوائم المالية ذ شآت مدرجة تنص ع ما ي اسبة والمراجعة  ات الغرض العام لم نة ا "ينص نظام م

 : ام بما ي ي الال اسب القانو : "ع ا عة ع ما ي التوقيع والمصادقة  -١المملكة العرية السعودية  مادتھ السا
كون التوقيع والمصادقة  الشركة  نية من الشرك الذي شارك  إعداد التقرر أو ع التقارر الصادرة منھ، و الم

ناءات" عط النظام أي است  .أشرف ع إعداده". ولم 

ن رقم (أ٥١إضافة حاشية لعنوان الفقرة رقم ( - :٧٧، أ٧٦)، وكذلك عنوان الفقرت وفقاً لقرار مجلس " ) تنص ع ما ي
ن بالتحول إ اسب ن وا يئة السعودية للمراجع المعاي الدولية للمراجعة، فإنھ لن توجد مجموعة أخرى  إدارة ال

لية للمراجعة  المملكة ئة ا ذه الفقرات ع الب ع عدم انطباق   ."من معاي المراجعة  المملكة، مما 
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 )٧٠٠المعيار الدو للمراجعة (

ن الرأي والتقرر عن القوائم المالية  تكو

ا اعتباراً من  ذا المعيار ع أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عل سري  عد ذلك التارخ) ١/١/٢٠١٧(  أو 

رس  الف
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ب قراءة معيار المراجعة ( ن الرأي والتقرر عن القوائم المالية") ٧٠٠ي و داف ) ٢٠٠جنباً إ جنب مع معيار المراجعة ( "ت "الأ
 .بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية"العامة للمراجع المستقل والقيام 

  



 )٧٠٠معيار المراجعة (
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 مقدمة

ذا المعيار  نطاق 

يجةً لمرا .١ ل ومحتوى تقرر المراجع الصادر ن ناول أيضاً ش ن رأي  القوائم المالية. و و ذا المعيار مسؤولية المراجع عن ت ناول  جعة ي
 القوائم المالية.

ناول معيار المراجعة ( .٢ ناول معيار المراجعة ( ١)٧٠١ي سة للمراجعة  تقرر المراجع. و ومعيار  ٢)٧٠٥مسؤولية المراجع عن الإبلاغ بالأمور الرئ

ل ومحتوى تقرر المراجع عندما يُبدي المراجع رأياً معدلاً أو عندما يذكر  تقرره فقرة للف ٣)٧٠٦المراجعة ( باه أو فقرة كيفية تأثر ش ت الان
 أيضاً ع متطلبات لعملية التقرر، تنطبق عند إصدار تقرر المراجع. )(أمر آخر. وتحتوي معاي المراجعة الأخرى 

ناول معيار  .٣ املة من القوائم المالية ذات الغرض العام، وقد تمت صياغتھ  ذلك السياق. و ذا المعيار ع مراجعة مجموعة  ينطبق 

ناول معيار المراجعة ( ٤)٨٠٠جعة (المرا ة وفقاً لإطار ذي غرض خاص. و ون القوائم المالية مُعدَّ اعتبارات  ٥)٨٠٥اعتبارات خاصة عندما ت
ذا المعيار أيضاً ع عمليات  نطبق  خاصة ذات صلة بمراجعة قائمة مالية واحدة، أو عناصر أو حسابات أو بنود محددة  قائمة مالية. و

ا معيار المراجعة ( المراجعة ق عل  ).٨٠٥) أو معيار المراجعة (٨٠٠ال يُطبَّ

ساق وقابلية المقارنة  تقرر المراجع ع المستوى العالمي،  .٤ اجة إ الا ن ا ذا المعيار إ إيجاد توازن مناسب ب ن دف متطلبات  و
ادة قيمة تقرر المراجع عن طرق جعل المعلومات اجة إ ز ساق  تقرر  ا ذا المعيار الا عزز  ن. و الواردة فيھ أك ملاءمة للمستخدم

ل دولة. وعندما تُجرى المراجعة وفقاً لمعاي المراجعة، فإن ا اصة ب يعاب الظروف ا اجة إ المرونة لاس را أيضاً ا ساق  المراجع، و لا
عزز المصداقية  السوق العالمية عن ا عالمياً.  تقرر المراجع  ف  يل التعرف ع عمليات المراجعة ال تمت وفقاً للمعاي المع س طرق 

ا. ا عند حدو م المستخدم للظروف غ المعتادة وع التعرف عل عزز ف ساعد ذلك أيضاً ع   و

 تارخ السران

ا ا .٥ ذا المعيار ع أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عل عد ذلك التارخ. ١/١/٢٠١٧عتباراً من سري   أو 

داف  الأ
٦. : داف المراجع فيما ي  تتمثل أ

ا؛ (أ) صول عل بطة من أدلة المراجعة ال تم ا تاجات المست م الاست ناداً إ تقو ن رأي  القوائم المالية اس و  ت

لٍ وا من خلال تقرر مكتوب. (ب) ش  إبداء ذلك الرأي 

 التعرفات

نة أدناه: .٧ ّ ي المب ات الآتية المعا ون للمصط  لأغراض معاي المراجعة، ت

 القوائم المالية ذات الغرض العام: قوائم مالية معدة وفقاً لإطار ذي غرض عام. (أ)

كة من المعلومات المالية لقطاع واس (ب) ن. الإطار ذو الغرض العام: إطار تقرر ما مصمم لتلبية الاحتياجات المش ع من المستخدم
ام. ون إطار التقرر الما إطار عرض عادل أو إطار ال مكن أن ي  و

                                                           
سة للمراجعة  تقرر المراجع المستقل") ٧٠١معيار المراجعة ( ١  "الإبلاغ عن الأمور الرئ
 "التعديلات ع الرأي  تقرر المراجع المستقل") ٧٠٥معيار المراجعة ( ٢
باه وفقرات أمور أخرى  تقرر المراجع المستقل") ٧٠٦معيار المراجعة ( ٣  "فقرات لفت الان

يئة  -أينما يرد  -ع مصط "معاي المراجعة"   المعاي الدولية للمراجعة المعتمدة للتطبيق  المملكة العرية السعودية، وفقاً لوثيقة الاعتماد الصادرة من مجلس إدارة ال
ة لتكييف تطبيق المعاي الدولية للمراجعة  المملكة العرية السا عض الإضافات الضرور ن، وال تتضمن  اسب ن وا غ من لسعودية للمراجع ا لم  عودية، ولك

ا  ظل عديل محدود ع ترجمة نصوص المعاي بالقدر اللازم لتكييف تطبيق ا. وتبعاً لذلك فقد تم إدخال  ئة النظامية للمملكة. متطلبا  الب
 عمليات مراجعة القوائم المالية المعدة وفقاً لأطر ذات غرض خاص" -"اعتبارات خاصة ) ٨٠٠معيار المراجعة ( ٤
 عمليات مراجعة قائمة مالية واحدة وعناصر أو حسابات أو بنود محددة  قائمة مالية" -"اعتبارات خاصة ) ٨٠٥معيار المراجعة ( ٥



 )٧٠٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٧٩٠ ترجمة ال  ©للمحاسب

: ذا الإطار إضافة إ ما ي ام بمتطلبات  ستخدم مصط "إطار العرض العادل" للإشارة إ إطار تقرر ما يتطلب الال  وُ

ون من الضروري للإدارة أن تقدم إفصاحات يقرّ، صراحةً أو ضمناً، أنھ لتحقيق العرض العادل للقوائم  )١( المالية، قد ي
ة ع وجھ التحديد بموجب الإطار؛ أو  تتعدى تلك المطلو

روج عن متطلب من متطلبات الإطار لتحقيق العرض العادل للقوائم  يقرّ  )٢( ون من الضروري للإدارة ا صراحةً أنھ قد ي
اً إلا  ظروف نادرة للغاية. روج ضرور ذا ا ون مثل   المالية. ومن المتوقع ألا ي

ام بمت ام" للإشارة إ إطار تقرر ما يتطلب الال ستخدم مصط "إطار الال طلبات الإطار، لكنھ لا يحتوي ع الإقرارات و

 ٦) أعلاه.٢) أو (١الواردة  البندين (

رة، وفقاً  (ج) و وانب ا ا، من جميع ا ع عنھ المراجع عندما يتوصل إ أن القوائم المالية قد تم إعداد رأي غ معدل: الرأي الذي 
 ٧لإطار التقرر الما المنطبق.

املة من القوائم المالية ذات الغرض العام".الإشارة إ "ا .٨ ع "مجموعة  ذا المعيار  وتحدد متطلبات إطار التقرر الما  ٨لقوائم المالية"  
املةً من القوائم المالية. ا، وما يمثل مجموعةً  ا ومحتوا ل ي  المنطبق عرض القوائم المالية و

ع المعاي الدولية للتقرر الما الصادرة  )(ا المعتمدة  المملكة العرية السعودية"الإشارة إ "المعاي الدولية للتقرر الم .٩ ذا المعيار   
ع عن مجلس المعاي الدولية للمحاسبة والمعتمدة  المملكة العرية السعودية، والإشارة إ "المعاي الدولية للمحاسبة  القطاع ال عام" 

 للمحاسبة  القطاع العام الصادرة عن مجلس المعاي الدولية للمحاسبة  القطاع العام. المعاي الدولية

 المتطلبات

ن رأي  القوائم المالية  تكو

رة وفقاً لإطار التقرر الما .١٠ و وانب ا ا من جميع ا انت القوائم المالية قد تم إعداد وّن رأياً عمّا إذا   ٩،١٠المنطبق. يجب ع المراجع أن يُ

ل تخلو  .١١ انت القوائم المالية ك ان قد توصل إ تأكيد معقول عمّا إذا  تج ما إذا  ست ن ذلك الرأي، أن  و من يجب ع المراجع، من أجل ت
سبان: تاج  ا ذا الاست جب أن يأخذ  ب غش أو خطأ. و س ري، سواءً  و  التحرف ا

تاج المراجع، وفقاً لمعيار  (أ) صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة؛٣٣٠المراجعة (است ان قد تم ا  ١١)، ما إذا 

تاج المراجع، وفقاً لمعيار المراجعة ( (ب) ا؛٤٥٠است رة، منفردة أو  مجمل عَد جو ُ ة  انت التحرفات غ الم  ١٢)، ما إذا 

ا الفقرات  (ج) مات ال تتطل  .١٥-١٢التقو

جب أيجب ع الم .١٢ رة، وفقاً لمتطلبات إطار التقرر الما المنطبق. و و وانب ا ة، من جميع ا انت القوائم المالية مُعدَّ م ما إذا  ن راجع تقو
شأة، بما  ذلك المؤشرات ع وجود تح محتمل   اصة بالم ية ا اس وانب النوعية للممارسات ا م النظر  ا ذا التقو يتضمن 

اد  )٣أ–١ات الإدارة. (راجع: الفقرات أاج

انت: .١٣ م ما إذا  صوص، و ضوء متطلبات إطار التقرر الما المنطبق، يجب ع المراجع تقو  ع وجھ ا

                                                           
داف العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة") ٢٠٠معيار المراجعة ( ٦  (أ)١٣، الفقرة "الأ
ناول الفقرتان  ٧ ب. ٢٦و ٢٥ت ت ام، ع ال طار ال ذا الرأي  حالة اتباع إطار عرض عادل و ات المستخدمة للتعب عن   التعب
 ) محتوى القوائم المالية.٢٠٠و) من معيار المراجعة ((١٣حددت الفقرة  ٨

لس ال  يئة المعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية  المعاي الدولية للتقرر الما كما صدرت من ا ا ال دو بالإضافة إ إفصاحات أضاف
ن.لبعض تلك المعاي وفقاً لما ورد  وثي اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  قة اعتماد المعاي الدولية للتقرر الما الصادرة من ال

 ١١)، الفقرة ٢٠٠معيار المراجعة ( ٩
ناول الفقرتان  ١٠ ب. ٢٦و ٢٥ت ت ام، ع ال طار ال ذا الرأي  حالة اتباع إطار عرض عادل و ات المستخدمة للتعب عن   التعب
مة") ٣٣٠راجعة (معيار الم ١١  ٢٦، الفقرة "استجابات المراجع للمخاطر المُقيَّ
شفة خلال المراجعة") ٤٥٠معيار المراجعة ( ١٢ م التحرفات المك  ١١، الفقرة "تقو
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م، يجب ع (أ) ذا التقو ا. وعند إجراء  ا وتطبيق مة ال تم اختيار ية الم اس ل مناسب عن السياسات ا ش  القوائم المالية تُف 
م؛ (راجع:  انت قد عُرضت بطرقة قابلة للف شأة، وما إذا  ية للم اس سبان مدى ملاءمة السياسات ا المراجع أن يأخذ  ا

 )٤الفقرة أ

سقة مع إطار التقرر الما المنطبق، ومناسبة؛ (ب) تارة والمطبقة م ية ا اس  السياسات ا

ية و  (ج) اس ا ال العلاقة ذات فصاحات الإ التقديرات ا  الإدارة معقولة؛أعد

م، يجب ع  (د) ذا التقو م. وعند إجراء  ا، وقابلة للمقارنة والف مكن الاعتماد عل المعلومات المعروضة  القوائم المالية ملائمة، و
: سبان ما ي  المراجع أن يأخذ  ا

ا، قد تم تضم ● ب تضمي ان ي انت المعلومات ال  انت تلك المعلومات مصنفة، ومجمعة أو مفصلة، ما إذا  ا، وما إذا  ي
ل مناسب. ش ة   ومم

م  ● ب الف ضھ عن طرق إدراج معلومات غ ملائمة، أو معلومات ت ان العرض العام للقوائم المالية قد تم تقو ما إذا 
ا. (راجع: الفقرة أ  )٥السليم للأمور المف ع

مة ع المعلومات الواردة القوائم المالية توفر  (ه) م تأث المعاملات والأحداث الم ن من ف دف ن المس ن المستخدم افية لتمك إفصاحات 
 )٦ القوائم المالية؛ (راجع: الفقرة أ

ات المستخدمة  القوائم المالية (و) ل قائمة مالية.مناسبة المصط  ، بما  ذلك عنوان 

عدّ القوائم  .١٤ ُ ن عندما  م المطلوب بموجب الفقرت انت  ١٣و ١٢المالية وفقاً لإطار عرض عادل، فإن التقو يجب أيضاً أن يتضمن ما إذا 
: انت القوائم المالية تحقق العرض العادل النظر فيما ي م المراجع لما إذا  جب أن يتضمن تقو (راجع:  القوائم المالية تحقق العرض العادل. و

 )٩أ-٧الفقرات أ

ا؛ (أ) ا ومحتوا ل ي  العرض العام للقوائم المالية و

ا بطرقة تحقق العرض العادل. (ب) ع عن المعاملات والأحداث ال تمثل انت القوائم المالية   ما إذا 

افٍ. (ر  .١٥ لٍ  ش ش إ إطار التقرر الما المنطبق أو تصفھ  انت القوائم المالية  م ما إذا   )١٥أ–١٠اجع: الفقرات أيجب ع المراجع تقو

ل الرأي  ش

رة وفقاً لإطار التقرر الم .١٦ و وانب ا تج أن القوائم المالية معدة من جميع ا ست ا يجب ع المراجع أن يُبدي رأياً غ معدل عندما 
 المنطبق.

  حالة: .١٧

ا أ (أ) صول عل ناداً إ أدلة المراجعة ال تم ا تاج المراجع اس ري؛ أواست و ل لا تخلو من التحرف ا  ن القوائم المالية ك

ل تخلو من التحرف  (ب) تاج أن القوائم المالية ك صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لاست عدم قدرة المراجع ع ا
ري، و  ا

عديل الرأي  تقرره وفقاً لمعيار المراجعة (  ).٧٠٥فيجب ع المراجع 

جب انت القوائم المالية المُعدّة وفقاً لمتطلبات إطار عرض عادل لا تحقق العرض العادل، فيجب ع المراجع مناقشة الأمر مع الإدارة، وإذا  .١٨
ا حل الأمر-عليھ  عديل الرأي  تق -بناءً ع متطلبات إطار التقرر الما المنطبق والكيفية ال تم  ان من الضروري  رر تحديد ما إذا 

 )١٦). (راجع: الفقرة أ٧٠٥المراجع وفقاً لمعيار المراجعة (

انت القوائم المالية تحقق العرض  .١٩ م ما إذا  س مطالباً بتقو ام، فإن المراجع ل ون القوائم المالية مُعدةَّ وفقاً لإطار ال العادل. ومع عندما ت
تج المراجع أن تلك ا جب عليھ ذلك، و ظروف نادرة للغاية، إذا است بناءً ع -لقوائم المالية مضللة، فيجب عليھ مناقشة الأمر مع الإدارة، و

ذا الإبلاغ. (راجع: الفقرة أ -كيفية حل الأمر ب الإبلاغ عن ذلك  تقرره، وتحديد كيفية القيام  ان ي  )١٧تحديد ما إذا 
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 تقرر المراجع

اً. (راجع:  .٢٠ ون تقرر المراجع مكتو ن أيجب أن ي  )١٩، أ١٨الفقرت

 تقرر المراجع عن عمليات المراجعة ال تمت وفقاً لمعاي المراجعة

 العنوان

ش بوضوح إ أنھ تقرر المراجع المستقل. (راجع: الفقرة أ .٢١ ون لتقرر المراجع عنوان   )٢٠يجب أن ي

اطبون بالتقرر  ا

ل مناسب .٢٢ ش اً  ون تقرر المراجع موج  )٢١، ع أساس ظروف الارتباط. (راجع: الفقرة أيجب أن ي

 رأي المراجع

و "الرأي". .٢٣ ون عنوانھ  جب أن ي  يجب أن يحتوي القسم الأول من تقرر المراجع ع رأي المراجع، و

 يجب أيضاً  قسم الرأي الوارد  تقرر المراجع: .٢٤

ا المالية؛ (أ) شأة ال تمت مراجعة قوائم  تحديد الم

ا؛ (ب)  النص ع أن القوائم المالية قد تمت مراجع

ا القوائم المالية؛ (ج) ل قائمة تضمن  تحديد عنوان 

مة؛ (د) ية الم اس ص السياسات ا  الإشارة إ الإيضاحات، بما  ذلك م

ا القوائم المالية. (راجع:  (ه) ل قائمة مالية تضمن ا  غط ة ال  ن أتحديد التارخ أو الف  )٢٣، أ٢٢الفقرت

ن، .٢٥ ت ن الآت ستخدم إحدى العبارت ن  عند إبداء رأي غ معدل  القوائم المالية المعدة وفقاً لإطار عرض عادل، فإن رأي المراجع يجب أن  اللت
افئتان ما مت ما ع أ  ، ما لم تتطلب الأنظمة أو اللوائح خلاف ذلك:)(يُنظر إل

رة، و رأينا، فإن الق (أ) و وانب ا ل عادل، من جميع ا ش عرض   وفقاً لـ [إطار التقرر الما المنطبق]، أو[…] وائم المالية المرفقة 

عطي صورة حقيقية وعادلة لـ  (ب) –٢٤وفقاً لـ [إطار التقرر الما المنطبق]. (راجع: الفقرات أ[…] و رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة، 
 )٣١أ

ة،  عند .٢٦ ون رأي المراجع أن القوائم المالية المرفقة مُعدَّ ام، يجب أن ي من جميع إبداء رأي غ معدل  القوائم المالية المعدة وفقاً لإطار ال
رة، وفقاً لـ [إطار التقرر الما المنطبق]. (راجع: الفقرات أ و وانب ا  )٣١أ–٢٦ا

انت الإشارة إ إطار التقرر الم .٢٧ ست إ المعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية، إذا  ا المنطبق  رأي المراجع ل
الصادرة عن مجلس المعاي الدولية للمحاسبة، أو المعاي الدولية للمحاسبة  القطاع العام، الصادرة عن مجلس المعاي الدولية 

ذا الإطار.للمحاسبة  القطاع العام، ف شأ   يجب أن يحدد رأي المراجع الدولة م

 أساس الرأي

عنوان "أساس الرأي": (راجع: الفقرة أ .٢٨ عد قسم الرأي مباشرةً،   )٣٢يجب أن يتضمن تقرر المراجع قسماً، 

 )٣٣؛ (راجع: الفقرة أ)(ينص ع أن المراجعة تمت وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية (أ)

                                                           
ا  نماذج تقارر المراجع المستقل   تم استخدام عرض تمشياً مع العرف السائد  المملكة العرية السعودية، فإن العبارة ال س : و رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة، 

رة  و وانب ا ل عادل من جميع ا ذه الفقرة. […]ش  وفقاً لـ [إطار التقرر الما المنطبق]، لذا يجب ع المراجع استخدام العبارة الواردة  البند (أ) من 
ية السعودية    ئة معاي المراجعة المعتمدة  المملكة العر ا بما يتفق مع الب عديلات محدودة لتكييف تطبيق لس الدو مع   معاي المراجعة الدولية كما صدرت من ا

. ذه التعديلات أيا من متطلبات تلك المعاي غ  ية السعودية. ولم   النظامية  المملكة العر



 )٧٠٠معيار المراجعة (
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 ش إ القسم من تقرر المراجع، الذي يو مسؤوليات المراجع بموجب معاي المراجعة؛ (ب)

شأة، وفقاً للمتطلبات المسلكية ذات الصلة المتعلقة بالمراجعة، وأنھ قد أو  (ج) يتضمن عبارة تفيد بأن المراجع مستقل عن الم
ش بمسؤولياتھ المسلكية الأخر  شأ المتطلبات المسلكية ذات الصلة، أو  جب أن تحدد تلك العبارة الدولة م ذه المتطلبات. و ى وفقاً ل

ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية)إ  ني ن الم نة للمحاسب الصادر عن مجلس المعاي الدولية  الميثاق الدو لسلوك وآداب الم
ن ( نة للمحاسب )؛لسلوك وآداب الم  )٣٩أ–٣٤(راجع: الفقرات أ )(الميثاق الدو

افية ومناسبة لتوف أساس لرأيھ. (د) عدّ  ُ ا  صول عل عتقد أن أدلة المراجعة ال تم ا ان المراجع   ينص ع ما إذا 

ة  الاستمرار

عدّ تقرره وفقاً لمعيار المراجعة ( .٢٩ ُ  ١٣).٥٧٠عند الاقتضاء، يجب ع المراجع أن 

سة للمراجعة الأمور   الرئ

سة للمراجعة  .٣٠ شآت مدرجة، يجب ع المراجع الإبلاغ عن الأمور الرئ املة من القوائم المالية ذات الغرض العام لم  عند مراجعة مجموعة 
 ).٧٠١تقرره وفقاً لمعيار المراجعة (

اً من المراجع بموجب الأنظمة أو اللوائح الإبلاغ عن ا .٣١ ون مطلو و ذلك، فيجب عندما ي سة للمراجعة  تقرره، أو عندما يقرر  لأمور الرئ
 )٤٢أ–٤٠). (راجع: الفقرات أ٧٠١عليھ القيام بذلك وفقاً لمعيار المراجعة (

 المعلومات الأخرى 

عدّ تقرره وفقاً لمعيار المراجعة ( .٣٢ ُ  ١٤).٧٢٠عند الاقتضاء، يجب ع المراجع أن 

 ةالمسؤوليات عن القوائم المالي

عنوان "مسؤوليات الإدارة .٣٣ ستخدم تقرر المراجع المصط المناسب  )(يجب أن يتضمن تقرر المراجع قسماً  جب أن  عن القوائم المالية". و
ون الإشارة المناسبة إ عض الدول، قد ت ش تحديداً إ "الإدارة". و  ي  الدولة المعنية، ولا يلزم أن  ن  سياق الإطار القانو لف  الم

وكمة. (راجع: الفقرة أ  )٤٤با

ذا القسم .٣٤  )٤٨أ–٤٥من تقرر المراجع مسؤولية الإدارة عن: (راجع: الفقرات أ يجب أن يصف 

ا من إعداد قو  (أ) ا الإدارة ضرورة لتمكي ائم إعداد القوائم المالية وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق، وعن الرقابة الداخلية ال ترا
ب غش أو خطأ؛ س ري سواءً  و  مالية خالية من التحرف ا

شأة مستمرةتقيي (ب) شأة ع البقاء كم اسبة مناسباً، بالإضافة إ  ١٥م قدرة الم ة  ا ان استخدام أساس الاستمرار وما إذا 
ذا التقييم وصفاً  جب أن يتضمن توضيح مسؤولية الإدارة عن  ة،  حالة الانطباق. و الإفصاح عن الأمور المتعلقة بالاستمرار

ون من المناسب الات ال ي اسبة. (راجع: الفقرة أ ل ا استخدام أساس الاستمرارة  ا  )٤٨ف

، عندما يختلف المسؤولون عن ذلك الإشر  .٣٥ ن عن الإشراف ع آلية التقرر الما ذا القسم من تقرر المراجع أيضاً المسؤول اف يجب أن يحدد 
نة  الفقرة  ن أوفوا بالمسؤوليات المب ذه ا ٣٤عمَّ وكمة" أو إ أعلاه. و  ن با لف ذا القسم أيضاً إ "الم ش عنوان  الة، يجب أن 

عدّ مناسباً  سياق الإطار النظامي  الدولة المعنية. (راجع: الفقرة أ ُ  )٤٩المصط الذي 

                                                           
ش المراجع إ    نة الدو ل الميثاقيجب أن  ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية) سلوك وآداب الم ني ن الم ية السعودية. المعتمدللمحاسب   المملكة العر
 ٢٣-٢١، الفقرات "الاستمرارة") ٥٧٠معيار المراجعة ( ١٣
 مسؤوليات المراجع ذات العلاقة بالمعلومات الأخرى") "٧٢٠معيار المراجعة ( ١٤

ة المسؤولة   ا تجاه  المقصود بالإدارة  ا ا بموجب الأنظمة أو اللوائح (أو وفقاً لعقد الارتباط  ظل غياب نظام أو لائحة محددة) عن إعداد القوائم المالية وعن محتو
ارجية.  الأطراف ا

 ٢)، الفقرة ٥٧٠معيار المراجعة ( ١٥



 )٧٠٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٧٩٤ ترجمة ال  ©للمحاسب

ة وفقاً لإطار عرض عادل، فإن وصف المسؤوليات عن القوائم المال .٣٦ ون القوائم المالية مُعدَّ ش إ عندما ت ية  تقرر المراجع، يجب أن 
ال  ظل  عطي صورة حقيقية وعادلة"، حسب مقت ا ذه القوائم المالية" أو "إعداد القوائم المالية ال  "الإعداد والعرض العادل ل

 .)(الظروف القائمة

 مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية

عنوان "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية".يجب أن يتضمن تقرر المراجع قس .٣٧  ماً 

ذا القسم من تقرر المراجع: (راجع: الفقرة أ .٣٨  )٥٠يجب  

: (أ) داف المراجع   النص ع أن أ

ب غش أو خطأ؛ )١( س ري، سواءً  و ل تخلو من التحرف ا انت القوائم المالية ك  الوصول إ تأكيد معقول عمّا إذا 

 )٥١إصدار تقرر المراجع الذي يتضمن رأي المراجع. (راجع: الفقرة أ )٢(

ا وفقاً لمعاي المراجعة ستكشف  (ب) و مستوى تأكيد مرتفع، لكنھ لا يضمن أن المراجعة ال تم القيام  النص ع أن التأكيد المعقول 
ان موجوداً؛ ري م  ل تحرف جو  دائماً عن 

ن:النص ع أن الت (ج) شأ عن غش أو خطأ، إضافة إ أحد الأمرن الآتي  حرفات يمكن أن ت

ا، ع القرارات الاقتصادية ال  )١( ان من المتوقع بدرجة معقولة أن تؤثر، منفردة أو  مجمل رة إذا  عدّ جو ُ ا  توضيح أ

ذه القوائم المالية؛ ا المستخدمون ع أساس   أو ١٦يتخذ

عرف أو  )٢( ية وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق. (راجع: الفقرة أتقديم  س مية ال  )٥٣وصف للأ

 )٥٠يجب أيضاً  قسم مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الوارد  تقرر المراجع: (راجع: الفقرة أ .٣٩

حافظ ع نزعة الشك الم طو  (أ) كم الم و ال المراجعة، وذلك كجزء من عملية المراجعة وفقاً النص ع أن المراجع يمارس ا
 للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية؛

: (ب)  وصف عملية المراجعة عن طرق النص ع أن مسؤوليات المراجع 

ب غش أ )١( س ا، سواءً  ري  القوائم المالية وتقييم و و خطأ؛ وتصميم وتنفيذ إجراءات التعرف ع مخاطر التحرف ا
عد خطر عدم  افية ومناسبة لتوف أساس لرأي المراجع. وُ صول ع أدلة مراجعة  اطر؛ وا ستجيب لتلك ا مراجعة 
ر  طر الناتج عن خطأ، نظراً لأن الغش قد ينطوي ع تواطؤ أو تزو ري الناتج عن غش أع من ا و شاف التحرف ا اك

 متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز للرقابة الداخلية.أو إغفال ذكر 

م للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم إجراءات المراجعة المناسبة  ظل الظروف  )٢( التوصل إ ف
ا  ون المراجع ف شأة. و الظروف ال ي س لغرض إبداء رأي  فاعلية الرقابة الداخلية للم مسؤولاً أيضاً عن القائمة، ول

امن مع مراجعة القوائم المالية، يجب عليھ عدم ذكر عبارة أن أخذ المراجع للرقابة  إبداء رأي  فاعلية الرقابة الداخلية بال
شأة. س لغرض إبداء رأي  فاعلية الرقابة الداخلية للم سبان ل  الداخلية  ا

ية المست )٣( اس م مدى مناسبة السياسات ا ا ال تقو ية والإفصاحات المتعلقة  اس خدمة ومدى معقولية التقديرات ا
ا الإدارة.  أعد

ناك عدم تأكد  )٤( ان  اسبة، وما إذا  شأن مدى مناسبة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارة  ا تاج  التوصل إ است
ة حول قدرة الم اً كب و ري متعلق بأحداث أو ظروف قد تث ش ناداً إ أدلة جو شأة مستمرة اس شأة ع البقاء كم

باه  تقرره إ  ري، فعليھ أن يلفت الان ذا خلص المراجع إ وجود عدم تأكد جو ا. و صول عل المراجعة ال تم ا
انت تلك الإفصاح افية. الإفصاحات ذات العلاقة الواردة  القوائم المالية، أو عليھ أن يقوم بتعديل الرأي إذا  ات غ 

                                                           
ش المراجع    إ "الإعداد والعرض العادل". تمشياً مع العرف السائد  المملكة العرية السعودية، فإنھ يجب أن 
ية عند تخطيط وتنفيذ المراجعة") ٣٢٠معيار المراجعة ( ١٦ س مية ال  ٢، الفقرة "الأ



 )٧٠٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٧٩٥ ترجمة ال  ©للمحاسب

ا ح تارخ تقرره. ومع ذلك، فإن أحداثاً أو ظروفاً  صول عل تاجات المراجع إ أدلة المراجعة ال تم ا ند است س و
شأة مستمرة. شأة عن البقاء كم ب  توقف الم س  مستقبلية قد ت

ا الإفص )٥( ا، بما ف ا ومحتوا ل ي م العرض العام للقوائم المالية و ون القوائم المالية مُعدّة وفقاً لإطار تقو احات، عندما ت
ا بطرقة تحقق العرض العادل. ع عن المعاملات والأحداث ال تمثل انت القوائم المالية   عرض عادل، وما إذا 

موعة بمزد من التفصيل، عندما ينطبق معيار المراجعة ( (ج) وذلك عن طرق  ١٧)،٠٠٦توضيح مسؤوليات المراجع  ارتباط مراجعة ا
:  النص ع ما ي

شآت أو  )١( صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للم أن مسؤوليات المراجع تتمثل  ا
موعة، لإبداء رأي  القوائم المالية للمجموعة؛ شطة التجارة داخل ا  الأ

و المسؤول عن  )٢( ا؛أن المراجع  ا وتنفيذ موعة والإشراف عل  توجيھ عملية مراجعة ا

 أن المراجع يظل مسؤولاً وحده عن رأيھ. )٣(

 )٥٠يجب أيضاً  قسم مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الوارد  تقرر المراجع: (راجع: الفقرة أ .٤٠

وكمة فيما  (أ) ن با لف ما والنتائج النص ع أن المراجع يتصل بالم طط ل ا ا ا نطاق المراجعة وتوقي يتعلق بجملة أمور من بي
ا المراجع أثناء المراجعة؛ مة  الرقابة الداخلية يتعرف عل مة للمراجعة، بما  ذلك أي أوجھ قصور م  الم

شآت المدرجة، النص ع أن المراجع يفيد (ب) م  فيما يخص عمليات مراجعة القوائم المالية للم وكمة بأنھ قد ال ن با لف الم
ا  ل معقول أ ش عتقد  ُ م بجميع العلاقات والأمور الأخرى ال قد  بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة المتعلقة بالاستقلال، وأنھ يبلغ

ديدات أو التداب الوقائي م بالتصرفات المتخذة للقضاء ع ال  ة المطبقة؛تؤثر ع استقلالھ، وعند الاقتضاء، يبلغ

سة للمراجعة وفقاً  (ج) ا عن أمور رئ شأ شآت أخرى يتم الإبلاغ  شآت المدرجة وأي م فيما يخص عمليات مراجعة القوائم المالية للم
ا ٧٠١لمعيار المراجعة ( انت ل وكمة، تلك الأمور ال  ن با لف ا للم ن الأمور ال تم إبلاغ )، النص ع أن المراجع يحدد من ب

ذه الأمور ا و المراجع  سة للمراجعة. و عَد  الأمور الرئ ُ الية، ومن ثم  ة ا مية البالغة عند مراجعة القوائم المالية للف  لأ
ب  ألا تقرره، ما لم تمنع الأنظمة أو اللوائح الإفصاح العل عن الأمر، أو ما لم ير المراجع، وذلك  ظروف نادرة للغاية، أن الأمر ي

تبة ع  ة العامة الم يتم الإبلاغ عنھ  تقرره لأن التبعات السلبية للقيام بذلك من المتوقع بدرجة معقولة أن تفوق فوائد المص
 )٥٣ذا الإبلاغ. (راجع: الفقرة أ

 موضع وصف مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية

ن يجب إدراج وصف مسؤوليات المراجع عن مراجعة ال .٤١  )٥٤: (راجع: الفقرة أ٤٠و ٣٩قوائم المالية المطلوب بموجب الفقرت

ن تقرر المراجع؛ أو (أ)  ضمن م

ق؛ أو (راجع:  (ب) الة يجب أن يتضمن تقرر المراجع إشارة إ الموضع المراد  الم ذه ا ق مرفق بتقرر المراجع، و  ضمن م
 )٥٧أ–٥٥الفقرات أ

سمح الأنظمة من خلال إشارة محددة  (ج) ي لسلطة معنية، عندما  و ذا الوصف ع الموقع الإلك ضمن تقرر المراجع إ موضع مثل 
 )٥٧، أ٥٦، أ٥٤أو اللوائح أو معاي المراجعة الوطنية صراحةً للمراجع أن يقوم بذلك. (راجع: الفقرات أ

ي لسلط .٤٢ و ش المراجع إ وصف لمسؤولياتھ ع موقع إلك ناول المتطلبات الواردة عندما  ة معنية، يجب عليھ أن يحدد أن ذلك الوصف ي
ن  ا. (راجع: الفقرة أ ٤٠و ٣٩ الفقرت ذا المعيار، ولا يتعارض مع  )٥٦من 

                                                           
موعة)" -"اعتبارات خاصة ) ٦٠٠معيار المراجعة ( ١٧ ونات ا  عمليات مراجعة القوائم المالية للمجموعة (بما  ذلك عمل مراج م



 )٧٠٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٧٩٦ ترجمة ال  ©للمحاسب

 )(مسؤوليات التقرر الأخرى 

ا بالإضافة إ مس .٤٣ ؤولياتھ بموجب معاي المراجعة، فيجب تناول إذا تناول المراجع  تقرره عن القوائم المالية مسؤوليات تقرر أخرى يتحمل
 ذه المسؤوليات الأخرى  قسم منفصل  تقرر المراجع، تحت عنوان "التقرر عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى"، أو أي عنوان

ناول مسؤوليات التقرر الأخرى تلك نفس الموضوعات المعروضة ب ا آخر يناسب محتوى القسم، ما لم ت موجب مسؤوليات التقرر ال تتطل
عناصر التقرر ذات العلاقة ال  اص  عرض مسؤوليات التقرر الأخرى  نفس القسم ا ُ الة أن  ذه ا معاي المراجعة، حيث يمكن  

ا معاي المراجعة. (راجع: الفقرات أ  )٦٠أ–٥٨تتطل

ا معاي المراجعة، فيجب أن يم  حالة عرض مسؤوليات التقرر الأخرى  نفس ا .٤٤ عناصر التقرر ذات العلاقة ال تتطل اص  لقسم ا
 )٦٠تقرر المراجع بوضوح مسؤوليات التقرر الأخرى عن التقرر الذي تتطلبھ معاي المراجعة. (راجع: الفقرة أ

ناول مسؤوليات التقرر الأخرى، .٤٥ ا ضمن  ٤٠-٢١فإن متطلبات الفقرات  إذا تضمن تقرر المراجع قسماً منفصلاً ي ذا المعيار يجب إدراج من 
عد قسم  جب إدراج قسم "التقرر عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى"  عنوان "التقرر عن مراجعة القوائم المالية". و قسم 

 )٦٠"التقرر عن مراجعة القوائم المالية". (راجع: الفقرة أ

 الارتباط اسم الشرك المسؤول عن

شآت المدرجة، ما لم يكن من المتوقع بدرجة معقولة .٤٦ ، يجب ذكر اسم الشرك المسؤول عن الارتباط  تقرر المراجع عن القوائم المالية للم
ا المرا . و الظروف النادرة ال ينوي ف ديد كب للأمن ال جع عدم ذكر وذلك  ظروف نادرة للغاية، أن يؤدي ذلك الإفصاح إ 

م بتقييم المراجع لاحت وكمة لإعلام ن با لف مالية اسم الشرك المسؤول عن الارتباط  تقرر المراجع، يجب ع المراجع مناقشة ذلك مع الم
ديد الكب للأمن ال  )٦٣أ–٦١. (راجع: الفقرات أ)(وخطورة ال

 توقيع المراجع

ون تقرر المراجع موقعاً  .٤٧ ن أيجب أن ي  )٦٥، أ٦٤. (راجع: الفقرت

 عنوان المراجع

ان الذي يمارس فيھ المراجع عملھ داخل الدولة. .٤٨  يجب أن يذكر تقرر المراجع اسم الم

 تارخ تقرر المراجع

سبق التارخ الذي حصل فيھ المراجع ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسب .٤٩ ل أساساً لرأيھ يجب أن يؤرَّخ تقرر المراجع بتارخ لا  ش ة، ال 
 )٦٩أ–٦٦ القوائم المالية، بما  ذلك الأدلة ع أن: (راجع: الفقرات أ

ا؛ (أ) ا القوائم المالية قد تم إعداد شمل  جميع القوائم والإفصاحات ال 

م يتحملون المسؤولية عن تلك القوائم (ب) ا قد أقرّوا بأ ف  م السلطة المع  المالية. أولئك الذين لد

 تقرر المراجع المفروض بموجب نظام أو لائحة

ش  .٥٠ سيق أو صيغة محددة لتقرر المراجع، فلا يجوز أن  ان المراجع مطالباً بموجب الأنظمة أو اللوائح  دولة معينة باستخدام ت تقرر إذا 
ل عنصر م ى  ن أالمراجع إ المعاي الدولية للمراجعة إلا إذا تضمن كحد أد  )٧١، أ٧٠ن العناصر الآتية: (راجع: الفقرت

 عنواناً. (أ)

اطب بالتقرر، وفقاً لما تتطلبھ ظروف الارتباط. (ب)  ا

                                                           
امسة من المادة العشرن من أنھ ع المراجع أن يضمن من أمثلة التقرر عن   ات  الفقرة ا  تقرره "... المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى ما نص عليھ نظام الشر

ا الأساس  حدود اختصاصھ، ..." س الشركة أو نظام ام النظام أو عقد تأس ن لھ من مخالفات لأح ون قد تب  .ما ي
: ينص نظام   ام بما ي ي الال اسب القانو : "ع ا عة ع ما ي ية السعودية  مادتھ السا اسبة والمراجعة  المملكة العر نة ا التوقيع والمصادقة ع التقارر  -١م

نية من الشرك الذي شارك  إعداد التقرر أو أشرف ع ون التوقيع والمصادقة  الشركة الم ناءات.الصادرة منھ، و عط النظام أي است   إعداده". ولم 
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شارة إ إطار التقرر الما المنطبق المستخدم  إعداد القوائم المال (ج) ية قسم الرأي الذي يحتوي ع إبداء رأي  القوائم المالية، و
، إذا لم يكن المعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية، (بما  ذلك  شأ إطار التقرر الما تحديد الدولة م

 ).٢٧أو المعاي الدولية للمحاسبة  القطاع العام، انظر الفقرة 

ا. (د) شأة ال قد تمت مراجع  تحديد القوائم المالية للم

شأة، وفقاً للمتطلبات المسلكية ذات الصلة المتعلقة بالمراجعة، وأنھ قد أو بمسؤولياتھ  عبارة تنص ع (ه) أن المراجع مستقل عن الم
ش إ الميثاق  شأ المتطلبات المسلكية ذات الصلة، أو  ذه العبارة الدولة م جب أن تحدد  ذه المتطلبات. و المسلكية الأخرى وفقاً ل

 )(نة.الدو لسلوك وآداب الم

ناول متطلبات التقرر الواردة  الفقرة  (و) ا.٥٧٠من معيار المراجعة ( ٢٢عند الاقتضاء، قسماً ي  )، ولا يتعارض مع

ناول متطلبات التقرر الواردة  الفقرة  (ز) من معيار المراجعة  ٢٣عند الاقتضاء، قسم "أساس الرأي المتحفظ (أو المعارض)"، ي
ا.)، ولا يتعارض م٥٧٠(  ع

ا معيار المراجعة ( (ح) ا ٧٠١عند الاقتضاء، قسماً يتضمن المعلومات ال يتطل )، أو المعلومات الإضافية المتعلقة بالمراجعة ال تفرض

ناول، ولا تتعارض مع، متطلبات التقرر الواردة  ذلك المعيار.  )٧٥أ–٧٢(راجع: الفقرات أ ١٨أنظمة أو لوائح وال ت

ناول متطلبات التقرر الواردة  الفقرة عند الاقتض )ط(  ).٧٢٠من معيار المراجعة ( ٢٤اء، قسماً ي

ناول المتطل (ي) ، ي ن عن الإشراف ع آلية التقرر الما بات وصفاً لمسؤوليات الإدارة عن إعداد القوائم المالية، وتحديداً لأولئك المسؤول
ا.٣٦-٣٣الواردة  الفقرات   ، ولا يتعارض مع

إشارةً إ المعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية، والأنظمة أو اللوائح، ووصفاً لمسؤوليات المراجع عن  ك)(
ناول المتطلبات الواردة  الفقرات  ا. (راجع: الفقرات أ٤٠-٣٧مراجعة القوائم المالية، ي  )٥٣أ–٥٠، ولا يتعارض مع

شآت مدرجة، اسم الشرك المسؤول عن فيما يخص عمليات  (ل) املة من القوائم المالية ذات الغرض العام لم مراجعة مجموعة 
. ديد كب للأمن ال  الارتباط ما لم يكن من المتوقع بدرجة معقولة، وذلك  ظروف نادرة للغاية، أن يؤدي ذلك الإفصاح إ 

 توقيع المراجع. (م)

 عنوان المراجع. (ن)

 خ تقرر المراجع.تار  (س)

لٍ من معاي المراجعة لدولة معينة والمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  الم ملكة العرية تقرر المراجع عن عمليات المراجعة ال تمت وفقاً ل
 )(السعودية

ون المراجع مطالباً بالقيام بالمراجعة وفقاً لمعاي المراجعة  دولة معينة ("م .٥١ امھ بالمعاي الدولية قد ي عاي المراجعة الوطنية")، إضافة إ ال
ش إ ا ال كذلك، فإن تقرر المراجع يمكن أن  ان ا ذا  لمعاي للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية عند القيام بالمراجعة. و

ن أالدولية للمراجعة، إضافة إ معاي المراجعة الوطنية، ولكن لا   )٧٧، أ٧٦يجوز للمراجع القيام بذلك إلا إذا: (راجع: الفقرت

ن المتطلبات الواردة  معاي المراجعة الوطنية وتلك الواردة  المعاي الدولية للمراجعة، من الممكن أن يقود  (أ) عارض ب لم يوجد 
) : ن رأي مختلف، أو (١المراجع إ و باه أ٢) ت ن فقرة لفت ان ا المعاي الدولية للمراجعة  ) عدم تضم و فقرة أمر آخر، تتطل

 الظروف ذات الصلة؛

                                                           
ش المراجع إ   نة ل الميثاق الدويجب أن  ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية) سلوك وآداب الم ني ن الم ية السعودية. المعتمدللمحاسب   المملكة العر

 ١٦-١١)، الفقرات ٧٠١معيار المراجعة ( ١٨
ن بالتحول ا المعاي الدولية للمراجعة، فإنھ لن توجد مجموعة أخرى من معاي المراجعة وفقاً لقرار مجلس إدا  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع المملكة، مما  رة ال

لية للمراجعة  المملكة. ئة ا ذه الفقرات ع الب  ع عدم انطباق 
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ددة  الفقرات  (ب) ى، جميع العناصر ا سيق أو الصيغة -(أ)٥٠تضمن تقرر المراجع، كحدٍ أد ستخدم المراجع الت (س) أعلاه، عندما 
ددة بموجب معاي المراجعة الوطنية. ومع ذلك، فإن الإشارة إ (ك) يجب أن تُقرأ ع ٥٠ "الأنظمة أو اللوائح" الواردة  الفقرة ا

ا إشارة إ معاي المراجعة الوطنية. ومن ثم، يجب أن يحدد تقرر المراجع معاي المراجعة الوطنية تلك.  أ

لٍ من المعاي الوطنية والمعاي الدولية المعتمدة  الم .٥٢ ش تقرر المراجع إ  ملكة العرية السعودية، فيجب أن يحدد تقرر المراجع عندما 
شأ معاي المراجعة الوطنية.  الدولة م

 )٨٤أ–٧٨(راجع: الفقرات أالمعلومات التكميلية المعروضة مع القوائم المالية 

ا إطار التقرر الما  .٥٣ انت  حال عرض معلومات تكميلية مع القوائم المالية المُراجعة لا يتطل م ما إذا  المنطبق، يجب ع المراجع تقو
ا.  ا أو كيفية عرض ب طبيع س عدّ رغم ذلك جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية  ُ كم الم للمراجع،  وعندما المعلومات التكميلية، بحسب ا

ون المعلومات التكميلية جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية، فإن رأي المراجع يجب أ ا.ت غط  ن 

ا جزء لا يتجزأ من القوائم المالية .٥٤ ا إطار التقرر الما المنطبق ع أ المرُاجعة، فيجب  إذا لم يتم النظر إ المعلومات التكميلية ال لا يتطل
افٍ ووا عن القوائ ل  ش ا  انت تلك المعلومات التكميلية معروضة بطرقة تم م ما إذا  ذا لم يكن ع المراجع تقو م المالية المرُاجعة. و

ذا رفضت الإدارة  غي طرقة عرض المعلومات التكميلية غ المرُاجعة. و ئذٍ ع المراجع أن يطلب من الإدارة  ال كذلك، فيجب حي ا
لمعلومات التكميلية لم تتم القيام بذلك، وجب ع المراجع أن يحدد المعلومات التكميلية غ المرُاجعة، وأن يو  تقرره أن تلك ا

ا.  مراجع

*** 

ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

شأة  اصة بالم ية ا اس وانب النوعية للممارسات ا  )١٢(راجع: الفقرة ا

شأن المبالغ والإفصاحات  القوائم المالية. .١أ ادات  عدد من الاج  تقوم الإدارة 

ية.٢٦٠( يحتوى معيار المراجعة .٢أ اس وانب النوعية للممارسات ا شأن ا وانب النوعية للممارسات  ١٩) ع نقاش  وعند النظر  ا
اك لغ ادات الإدارة. وقد يخلُص المراجع إ أن التأث ال علم المراجع بوجود تح محتمل  اج شأة، قد  اصة بالم ية ا اس ياب ا

يادية، مع تأث التحرفات ن المؤشرات الدالة ع  ا ري. ومن ب لٍ جو ش ل محرفة  ون القوائم المالية ك ب  أن ت س ة، ي غ المُ
: ري ما ي لٍ جو ش ل محرفة  انت القوائم المالية ك م المراجع لما إذا  يادية مما قد يؤثر ع تقو  غياب ا

باه الإدا ● ي للتحرفات ال تم لفت ان يح الانتقا ادة الت يح التحرفات ال تؤثر بالز يل المثال، ت ا أثناء المراجعة (ع س رة إل
اح المُعلنة). يح التحرفات ال تؤثر بالنقصان  الأر اح المُعلنة، وعدم ت   الأر

ية. ● اس تمل من جانب الإدارة عند إجراء التقديرات ا  التح ا

ناول معيار المراجعة ( .٣أ ية.) ٥٤٠ي اس ث) احتمال تح الإدارة عند إجراء التقديرات ا دَّ ُ ل المؤشرات الدالة ع التح  ٢٠(ا ش ولا 
باط  تمل من جانب الإدارة تحرفات لأغراض است ذه الا ا ل تقدير محاس ع حدة. ومع ذلك، فقد تؤثر  تاجات عن مدى معقولية  ست

م المراجع لما إذا  ري.المؤشرات ع تقو و ل تخلو من التحرف ا  انت القوائم المالية ك

ل مناسب  ش ا  القوائم المالية  ية المف ع اس  (أ))١٣(راجع: الفقرة السياسات ا

تمام .٤أ ا، فإن ا ا وتطبيق مة ال تم اختيار ية الم اس ل مناسب عن السياسات ا ش انت القوائم المالية تف  م ما إذا  المراجع  عند تقو
 يتضمن أموراً مثل:

                                                           
وكم )٢٦٠معيار المراجعة ( ١٩ ن با لف ية""الاتصال بالم ق الثا  ، الم
ث) ٥٤٠معيار المراجعة ( ٢٠ دَّ ُ ا من إفصاحات") (ا ية وما يتعلق  اس  ٢١، الفقرة "مراجعة التقديرات ا
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ا بموجب إطار التقرر الما المنطبق قد تم  ● مة المطلوب إدراج ية الم اس انت جميع الإفصاحات المتعلقة بالسياسات ا ما إذا 
ا؛  الإفصاح ع

عك ● التا  ا ملائمة، و مة ال تم الإفصاح ع ية الم اس انت المعلومات عن السياسات ا س كيفية تطبيق ضوابط الإثبات ما إذا 
سابات والإفصاحات  القوائم المالية   والقياس والعرض الواردة  إطار التقرر الما المنطبق ع فئات المعاملات وأرصدة ا

ا؛ ئ شأة و اصة لعمليات الم  الظروف ا

مة. ● ية الم اس  مدى الوضوح الذي تم بھ عرض السياسات ا

م المعلومات الم ا وقابلة للمقارنة والف مكن الاعتماد عل  (د))١٣(راجع: الفقرة عروضة  القوائم المالية ملائمة و

م النظر  أمور مثل: .٥أ م مدى قابلية القوائم المالية للف  يتضمن تقو

ة ومختصرة. ● انت المعلومات الواردة  القوائم المالية معروضة بطرقة وا  ما إذا 

شأة قيمة متصورة ما إذا  ● ون لمعلومات خاصة بالم يل المثال، عندما ي وز المناسب (ع س ا ال مة يمنح ان موضع الإفصاحات الم
ة  ا تحديات كب شأ ع ا بإحالات مرجعية ع نحو مناسب، بطرقة لا ت ط انت الإفصاحات قد تم ر ن)، وما إذا  لدى المستخدم

ن عند تحديد المعلوما  ت الضرورة.للمستخدم

مة ع المعلومات الواردة  القوائم المالية   (ه))١٣(راجع: الفقرة الإفصاح عن تأث المعاملات والأحداث الم

شأة. و .٦أ ة وفقاً لإطار ذي غرض عام المركز الما والأداء الما والتدفقات النقدية للم عرض القوائم المالية المُعدَّ ع أن  القيام، تضمن من الشا
م ن من ف دف ن المس ن المستخدم افية لتمك انت القوائم المالية توفر إفصاحات  م ما إذا  تأث   ضوء إطار التقرر الما المنطبق، بتقو

شأة، يتضمن ذلك النظر  أمور مثل: مة ع المركز الما والأداء الما والتدفقات النقدية للم  المعاملات والأحداث المُ

شأة؛ ● ا لظروف الم  مدى ملاءمة المعلومات الواردة  القوائم المالية ومدى خصوصي

م: ● ن ع ف دف ن المس افية لمساعدة المستخدم انت الإفصاحات   ما إذا 

ستو ضوابط الإثبات (أو ضوا ○ شأة الناتجة عن معاملات أو أحداث لا  تملة للم امات ا م الأصول والال بط طبيعة و
ددة بموجب إطار التقرر الما المنطبق.  إلغاء الإثبات) ا

رة الناتجة عن المعاملات والأحداث. ○ و  طبيعة ومدى مخاطر التحرفات ا

ا، ال تؤثر ع المبالغ المعروضة أو المف  ○ ات الطارئة عل ادات الممارسة، والتغي اضات والاج الطرق المستخدمة والاف
ا بأ ساسية ذات الصلة.ع  ية طرقة أخرى، بما  ذلك تحليلات ا

انت القوائم المالية تحقق العرض العادل  م ما إذا   )١٤(راجع: الفقرة تقو

وم العرض العادل. .٧أ عض أطر التقرر الما صراحةً أو ضمناً بمف و مشار إليھ  الفقرة  ٢١تقر  ذا المعيار، فإن إطار ٧وكما  (ب) من 

ون من  ٢٢العادل العرض ل صرح أو ضم بأنھ قد ي ش ام بمتطلبات الإطار، بل يقر أيضاً  للتقرر الما لا يقتصر ع المطالبة بالال

ل خاص بموجب ذلك الإطار. ش ة   ٢٣الضروري أن توفر الإدارة إفصاحات تتعدى تلك المطلو

انت القوائم المالية تحقق  .٨أ م المراجع لما إذا  عد تقو ُ . كم الم العرض العادل، فيما يتعلق بالعرض والإفصاح ع السواء، أمراً خاضعاً ل
م المراجع للم ند إ ف س ا، و ات ال تطرأ عل شأة، بما  ذلك التغ سبان أموراً مثل حقائق وظروف الم م  ا ذا التقو أخذ  شأة وأدلة و

                                                           
ات المعاملات والأحداث  ٢١ ش المعاي الدولية للتقرر الما إ أن العرض العادل يتطلب التعب الصادق عن تأث يل المثال،  الات ع س الأخرى وفقاً لتعرفات الأصول وا

ا. امات والدخل والمصروفات وضوابط إثبا  والال
 (أ)١٣)، الفقرة ٢٠٠معيار المراجعة ( ٢٢
ددة ٢٣ ام بالمتطلبات ا ون الال شأة تقديم إفصاحات إضافية عندما ي يل المثال، تتطلب المعاي الدولية للتقرر الما من الم اف  المعاي الدو  ع س لية للتقرر الما غ 

شأة (المعيار الدو الات الأخرى ع المركز الما والأداء الما للم عض المعاملات والأحداث وا م تأث  ن من ف ن المستخدم ، "عرض القوائم المالية") ١ للمحاسبة (لتمك
 (ج)).١٧الفقرة 
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ا أثناء المرا صول عل يل المثال،  الإفصاحات اللازمة لتحقيق عرض عادل المراجعة ال تم ا م أيضاً النظر، ع س تضمن التقو جعة. و
ان من المتوقع بدرجة معقولة أن تؤثر  رة إذا  عد التحرفات جو ُ ل عام،  ش عبارة أخرى، و رة ( ون جو والناشئة عن أمور يمكن أن ت

خذة ن المتَُّ ئة  ع القرارات الاقتصادية للمستخدم غ الب ل)، مثل تأث تطور متطلبات التقرر الما أو  ع أساس القوائم المالية ك
 الاقتصادية.

وكمة عن .٩أ ن با لف يل المثال، إجراء مناقشات مع الإدارة والم انت القوائم المالية تحقق عرضاً عادلاً، ع س م ما إذا  م  قد يتضمن تقو آرا
يل المثال: أسباب اختيار عرض مع مكن أن تتضمن المناقشات، ع س سبان. و ا  ا  ن، إضافة إ البدائل ال تم أخذ

تج عنھ  ● ب معلومات مفيدة، أو ي ان عرض المبالغ أو الإفصاحات ي درجة تجميع أو تفصيل المبالغ  القوائم المالية، وما إذا 
 معلومات مضللة.

ساق مع ممارسات الصناعة الم ● عد الا ُ التا  شأة و عد ملائمة لظروف الم ُ ذه الممارسات  انت أي حالات خروج عن  ناسبة، أو ما إذا 
رة.  م

 )١٥(راجع: الفقرة وصف إطار التقرر الما المنطبق 

و مو  معيار المراجعة ( .١٠أ وكمة، حسب ٢٠٠كما  ن با لف ال، إدراج وصفٍ )، يتطلب إعداد القوائم المالية من الإدارة والم مقت ا

ند إليھ تلك القوائم. ٢٤افٍ لإطار التقرر الما المنطبق  القوائم المالية. س خ ذلك الوصف مستخدمي القوائم المالية بالإطار الذي   وُ

ا .١١أ ن وصفاً مناسباً إلا إذا  ة وفقاً لإطار تقرر ما مع ا مُعدَّ عد وصف القوائم المالية بأ ُ ميع متطلبات ذلك لا  نت القوائم المالية مستوفية 
ا القوائم المالية. غط ة ال  ون سارة خلال الف  الإطار ال ت

عد وصف إطار التقرر الما المنطبق بلغة غ دقيقة  .١٢أ ُ دة لا  ل كب بالمعاي متحفظة أو مقيِّ ش م  يل المثال، "إن القوائم المالية تل (ع س
افياً لذلك الإطار لأن ذلك ية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية")الدول  قد يضلل مستخدمي القوائم المالية. وصفاً 

 الإشارة إ أك من إطار واحد للتقرر الما

طُر التقرر  .١٣أ
ُ
عدت وفقاً لإطارن من أ

ُ
ا أ الات، قد تو القوائم المالية أ عض ا يل المثال، الإطار الوط والمعاي الدولية   الما (ع س

ب  ذلك إ أن الإدارة مطالبة بإعداد القوائم المالية وفقاً  لٍ من للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية). وقد يرجع الس  ل
عد ك ُ الة  ون ذلك الوصف مناسباً إلا إذا الإطارن، أو لرغبة الإدارة  القيام بذلك، و تلك ا لا الإطارن إطار تقرر ما منطبق. ولا ي

ون القوائم الم ل من الإطارن، يجب أن ت ل إطار ع حدة. ولاعتبار أن القوائم المالية مُعدة وفقاً ل مة ب مة انت القوائم المالية مل الية مل
ام بكلا الإطارن  نفس  بكلا الإطارن  نفس الوقت، دون أية حاجة للتوفيق ون من غ المر الال ، ي ن القوائم. و الواقع العم ب

ا، أو ما لم تتخلص م إطار وط خاص   ( يل المثال، المعاي الدولية للتقرر الما ب الدولة الإطار الآخر (ع س ن جميع الوقت ما لم ت
ام بھ.  معوقات الال

ر بموجب إن القوائم  .١٤أ انت لتظ المالية المعدة وفقاً لإطار تقرر ما ما وال تحتوي ع إيضاح أو قائمة إضافية تطابق النتائج مع تلك ال 
رجع ذلك إ أن القوائم المالية لا تتضمن جميع المعلومات بالطرقة المطلو  ة وفقاً لذلك الإطار الآخر. و عت مُعدَّ ُ ة بموجب إطار آخر، لا 

 ذلك الإطار الآخر.

الإضافة إ ذلك، تصف  الإيضاحات المرفقة بالقوائم الم .١٥أ عدّ القوائم المالية وفقاً لإطار تقرر ما واحد منطبق، و ُ الية مدى ومع ذلك، قد 
يل المثال، إعداد قوائم مالية وفقاً لإطار وط مع توضيح مدى  ام القوائم المالية بإطار آخر (ع س ا بالمعاي الدولية للتقرر الما ال ام ال

و مو  الفقرة  ا رأي المراجع إذا ٥٤المعتمدة  المملكة العرية السعودية). وقد يمثل ذلك الوصف معلومات مالية تكميلية، كما  غط  ،
لٍ وا عن القوائم المالية. ش ا  ان تمي  لم يكن بالإم

ل الرأي  ش

ال قد توجد حالات  .١٦أ ون ا ا وفقاً لمتطلبات إطار عرض عادل. وعندما ي ا القوائم المالية العرض العادل، ع الرغم من إعداد لا تحقق ف
ة ع وجھ التحديد بموجب ذلك  ن إفصاحات إضافية  القوائم المالية تتعدى تلك المطلو ون من الممكن للإدارة تضم كذلك، فقد ي

                                                           
 ٥وأ ٤)، الفقرتان أ٢٠٠معيار المراجعة ( ٢٤



 )٧٠٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٨٠١ ترجمة ال  ©للمحاسب

روج عن متطلب وارد  الإطار من أجل تحقيق العرض العادل للقوائم المالية. (راجع: الإطار، أو  ظروف نادرة ل لغاية، قد تقوم الإدارة با
 )١٨الفقرة 

عت مضللة إذا قرر المراجع وفقاً لمعيار المر  .١٧أ ن  ام مع أن  )٢١٠اجعة (من النادر جداً أن يرى المراجع أن القوائم المالية المعدة وفقاً لإطار ال

 )١٩(راجع: الفقرة  ٢٥الإطار مقبول.

 )٢٠(راجع: الفقرة تقرر المراجع 

ي. .١٨أ و ة ورقية وتلك ال تصدر باستخدام وسيط إلك ل   شمل التقرر المكتوب التقارر الصادرة  ش

ذا المعيار ع أمثلة توضيحية لتقارر عن القوائم المالية، تتضمن العناصر .١٩أ ق  ا  الفقرات  يحتوي م ناء ٤٩-٢١المنصوص عل است . و
ن  ذا المعيار استخدام عناو ب عناصر تقرر المراجع. ومع ذلك، يتطلب  ت ذا المعيار متطلبات ل قس الرأي وأساس الرأي، لم يضع 

ش إ عمليات المراجعة ال ادة التعرف ع تقارر المراجع ال  دف إ المساعدة  ز  تمت وفقاً لمعاي المراجعة، خاصةً  محددة، 
ذا المعيار. ق  ب يختلف عن تقارر المراجع التوضيحية الواردة  م ت ا عناصر تقرر المراجع ب عرَض ف ُ الات ال   ا

 تقرر المراجع عن عمليات المراجعة ال تمت وفقاً لمعاي المراجعة

 )٢١العنوان (راجع: الفقرة 

ِ تقرر المراجع المستقل عن العنو  .٢٠أ
ّ يل المثال "تقرر المراجع المستقل"، يُم و تقرر مراجع مستقل، ع س ش إ أن التقرر  ان الذي 

ه.  التقارر الصادرة من غ

اطب بالتقرر (راجع: الفقرة   )٢٢ا

اص الذين سيوجھ إل .٢١أ اً عادةً إ أولئك قد تحدد الأنظمة أو اللوائح أو شروط الارتباط الأ ون تقرر المراجع موج م تقرر المراجع. و
ا شأة ال يتم مراجعة قوائم وكمة  الم ن با لف ن أو الم م اً إمّا إ المسا ون موج م، وغالباً ما ي  المالية. الذين تم إعداد التقرر ل

 )٢٦-٢٤رأي المراجع (راجع: الفقرات 

االإشارة إ القوائم المال  ية ال تمت مراجع

ل قائمة مالية تتألف م .٢٢أ شمل [عنوان  شأة، وال  يل المثال، ع أن المراجع قد راجع القوائم المالية للم ا ينص تقرر المراجع، ع س
ة بموجب إطار التقرر الما المنطبق، مع تحديد التارخ أو ال املة من القوائم المالية المطلو موعة ال ل قائمة مالية] ا ا  غط ة ال  ف

مة. ية الم اس ص بالسياسات ا  والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما  ذلك م

ند يحتوي ع معلومات أخرى، مثل التقرر السنوي، فقد يأخذ المراج .٢٣أ ن  مس علم المراجع أن القوائم المالية المرُاجعة ستُضمَّ ع  عندما 
سبان ن  تحديد  ا ساعد ذلك المستخدم ل العرض بذلك. و ا القوائم المالية المرُاجعة، إذا سمح ش تحديد أرقام الصفحات المعروضة ف

ا تقرر المراجع.  القوائم المالية ال يتعلق 

عطي صورة حقيقية وعادلة" رة" أو " و وانب ا ل عادل، من جميع ا ش عرض  ")( 

د استخدام يُنظر إ عبا .٢٤أ حدَّ افئتان. وُ ما مت عطي صورة حقيقية وعادلة" ع أ رة"، و" و وانب ا ل عادل، من جميع ا ش عرض  ري "
عطي صورة حقيقية وعادلة"  أية دولة معينة تبعاً للأنظمة أو اللوائ رة" أو عبارة " و وانب ا ل عادل، من جميع ا ش عرض  ح عبارة "

ا  تلك الدولة. وعندما تتطلب الأنظمة أو اللوائح  ال تحكم مراجعة القوائم المالية  تلك الدولة، أو من خلال الممارسة المتعارف عل
م العرض العادل  ١٤استخدام صيغة مختلفة، فإن ذلك لا يؤثر ع المتطلب الوارد  الفقرة  ذا المعيار، الذي يتطلب من المراجع تقو من 

 المعدة وفقاً لإطار عرض عادل.للقوائم المالية 

                                                           
 (أ)٦، الفقرة "الاتفاق ع شروط ارتباطات المراجعة") ٢١٠راجعة (معيار الم ٢٥

: و ر   ا  نماذج تقارر المراجع المستقل  تم استخدام عرض تمشياً مع العرف السائد  المملكة العرية السعودية، فإن العبارة ال س أينا، فإن القوائم المالية المرفقة، 
وانب ا ل عادل من جميع ا رة ش  طبقاً لـ [إطار التقرر الما المنطبق]. […]و



 )٧٠٠معيار المراجعة (
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ناداً إ الشرح السابق" أو "مع مراعاة" فيما يتعل .٢٥أ ل، فمن غ المناسب استخدام عبارات مثل "اس ق بالرأي، عندما يُبدي المراجع رأياً غ معدَّ
عديل الرأي. ا تو برأي مشروط أو بإضعاف أو   لأ

ا عرض  وصف القوائم المالية والأمور ال 

يل المثال،  حالة ا .٢٦أ ا  إطار التقرر الما المنطبق. فع س ف عر املة من القوائم المالية، حسب  موعة ال لعديد من غطي رأي المراجع ا
ات  حقوق  ، وقائمة الدخل الشامل، وقائمة التغ طُر ذات الغرض العام، قد تتضمن القوائم المالية: قائمة المركز الما

ُ
الملكية، وقائمة  الأ

عض الدول،  مة ومعلومات توضيحية أخرى. و  ية الم اس صاً بالسياسات ا التدفقات النقدية، والإيضاحات المرفقة، ال تضم عادةً م
ا جزء لا يتجزأ من القوائم المالية.  قد يُنظر أيضاً إ المعلومات الإضافية ع أ

وانب  حالة القوائم المالية  .٢٧أ ل عادل، من جميع ا ش عرض  ة وفقاً لإطار عرض عادل، ينص رأي المراجع ع أن القوائم المالية  المُعدَّ
يل المثال،  حالة القوائم المالية المُع ا. فع س دف القوائم المالية لعرض عطي صورة حقيقية وعادلة للأمور ال  رة، أو  و ة وفقاً ا دَّ

ذه الأمور للمعاي الدولية  ة، والأداء  للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية، تتمثل  اية الف شأة  تارخ  المركز الما للم
ية  ذلك التارخ. ة المن شأة للف ، فإن الفراغ [...] الوارد  الفقرة  الما والتدفقات النقدية للم التا ذا المع ٢٥و ا   يار المقصود وغ

و المعاي الدولية للتقرر ون إطار التقرر الما المنطبق  ملة السابقة، عندما ي ط المائل  ا لمات با و أن تحل محلھ ال ، أو  منھ  الما
ا. دف القوائم المالية لعرض لمات تصف الأمور ال  بدالھ  حالة أطر التقرر الما الأخرى المنطبقة ب  يتم اس

 وصف إطار التقرر الما المنطبق وكيف يمكن أن يؤثر ع رأي المراجع

و إعلام مستخدمي تقرر المراجع بالسياق الذي تم فيھ إبداء رأي المر  .٢٨أ اجع؛ المقصود من تحديد إطار التقرر الما المنطبق  رأي المراجع 
م الذي تتطلبھ الفقرة  د من التقو س المقصود ا ات مثل:. و١٤ول  تم تحديد إطار التقرر الما المنطبق بمصط

يئة ل"... وفقاً للمعاي الدولية  لتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية والمعاي والإصدارات الأخرى المعتمدة من ال
ن" أو اسب ن وا  السعودية للمراجع

ا  ية المتعارف عل اس   الدولة (ص) ...""... وفقاً للمبادئ ا

ات مثل "... وفقاً  .٢٩أ شمل إطار التقرر الما المنطبق معاي تقرر ما ومتطلبات نظامية أو تنظيمية، يتم تحديد الإطار بمصط  عندما 
ن  للمعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية، والمعاي والإصدارات الأخرى المعتمدة يئة السعودية للمراجع من ال

ن اسب ناول معيار المراجعة ( )(وا ات  الدولة (ص)". و ن معاي ٢١٠ومتطلبات نظام الشر عارض ب ا أوجھ  ) الظروف ال توجد ف

 ٢٦التقرر الما والمتطلبات النظامية أو التنظيمية.

َّن  الفقرة أ .٣٠أ و مُب عَد القوائم١٣كما  ُ ما إطار تقرر ما منطبق.  ، قد  عد كلا ناءً عليھ  ، و المالية وفقاً لإطارن من أطر التقرر الما
ش رأي المراجع وفقاً للفقرات  ن رأي المراجع عن القوائم المالية، و و ل منفصل عند ت ش سبان  ل إطار  ا ، يتم أخذ  التا إ  ٢٧-٢٥و

ي:  لٍ من الإطارن ع النحو الآ

ة وفقاً لأحد إطاريّ الت (أ) ما، رأي بأن القوائم المالية مُعدَّ ن: و ل إطار ع حدة، يتم إبداء رأي ام القوائم المالية ب قرر الما  حالة ال
ة وفقاً لإطار التقرر الما الآخر المن )، ورأي بأن القوائم المالية مُعدَّ يل المثال، الإطار الوط ن (ع س يل المثال، المنطبق طبق (ع س

ل منفصل، أو  جملة واحد ش ن  ذين الرأي ة المعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية). وقد يتم إبداء 
ية الم اس رة [...]، وفقاً للمبادئ ا و وانب ا ل عادل من جميع ا ش عرض القوائم المالية  يل المثال،  ا  (ع س تعارف عل

 الدولة (ص)، ووفقاً للمعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية).

ة وفقاً لإطا (ب) ام القوائم المالية بأحد الإطارن دون الإطار الآخر، يمكن إبداء رأي غ معدل بأن القوائم المالية مُعدَّ ر واحد  حالة ال
يل المث يل المثال، المعاي الدولية للتقرر الما (ع س ل فيما يتعلق بالإطار الآخر (ع س بداء رأي مُعدَّ )، و ال، الإطار الوط

 ).٧٠٥المعتمدة  المملكة العرية السعودية) وفقاً لمعيار المراجعة (

                                                           
ن من معاي أو    اسب ن وا يئة السعودية للمراجع عتمده ال و ما  اة.آيقصد بالمعاي والإصدارات الأخرى  ا المعاي الدولية مثل موضوع الز غط  راء فنية لمواضيع لا 
 ١٨)، الفقرة ٢١٠معيار المراجعة ( ٢٦
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ن  الفقرة أ .٣١أ َّ و مُب ا القوائم المالية  تفيد، قد ١٠كما  مة ببأ ا بإطار إطمل ام ضافة لذلك، تف عن مدى ال ار التقرر الما المنطبق، و
ا بوضوح عن القوائم المالية (انظر الفقرت غطي رأي المراجع تلك المعلومات التكميلية إذا لم يكن من الممكن تمي  ٥٣ن تقرر ما آخر. وُ

ما من مواد تطبيقية  الفقرات أ ٥٤و  ناءً عليھ:). و٨٤أ-٧٨وما يتعلق 

ل وفقاً لمعيار المراجعة ( (أ) لاً، فيتم إبداء رأي مُعدَّ ام بالإطار الآخر مضلِّ ان الإفصاح عن الال  ).٧٠٥إذا 

ن للقوائم  (ب) م المستخدم ل أساساً لف ش مية بحيث إنھ  ان الإفصاح غ مضللٍ، إلا أن المراجع يرى أنھ ع قدرٍ كب من الأ إذا 
باه وفقاً لمعيار المراجعة ( المالية، فتتم باه إ الإفصاح.٧٠٦إضافة فقرة لفت ان  )، للفت الان

 )٢٨أساس الرأي (راجع: الفقرة 

ون قسم أساس الرأي تالياً مباشرةً لقسم الرأي  .٣٢أ ذا المعيار أن ي ماً عن رأي المراجع. وعليھ، يتطلب  تقرر  يقدم قسم أساس الرأي سياقاً م
 المراجع.

 إن الإشارة إ المعاي المستخدمة تخ مستخدمي تقرر المراجع بأن المراجعة قد تمت وفقاً لمعاي مستقرة. .٣٣أ

 (ج))٢٨المتطلبات المسلكية ذات الصلة (راجع: الفقرة 

شأن تلك المتطلبات المتع .٣٤أ ادة الشفافية  شأ المتطلبات المسلكية ذات الصلة إ ز لقة بارتباط المراجعة ذي الصلة. يؤدي تحديد الدولة م
و معيار المراجعة ( نة ٢٠٠و ) أن المتطلبات المسلكية ذات الصلة تتألف عادةً من النصوص الواردة  الميثاق الدو لسلوك وآداب الم

شدداً. ون أك  شتمل المتطلبات المسلكية ذات وعند ٢٧فيما يتعلق بمراجعة القوائم المالية، جنباً إ جنب مع المتطلبات الوطنية ال ت ما 
ل جميع المتطلبات الم ش ان الميثاق الدو  ذا  ش أيضاً إ الميثاق. و سلكية ذات الصلة ع المتطلبات الواردة  الميثاق، فإن العبارة قد 

شأ.  )(الصلة بالمراجعة، فلا يلزم أن تحدد العبارة الدولة الم

عض الدول، قد توجد ا .٣٥أ نة والقواعد والمتطلبات الإضافية    لمتطلبات المسلكية ذات الصلة  عدة مصادر مختلفة، مثل مدونة أخلاق الم
نة  عدد محدود من المصادر، فقد  ون متطلبات الاستقلال والمتطلبات المسلكية الأخرى ذات الصلة مُضمَّ الأنظمة أو اللوائح. وعندما ت

سمية المصدر  يل المثال، اسم المدونة أو القواعد أو اللوائح المنطبقة  الدولة المعنية)، أو قد يختار المراجع  (المصادر) ذي الصلة (ع س
شآت  يل المثال، متطلبات الاستقلال لعمليات مراجعة الم ل مناسب تلك المصادر (ع س ش ص  ش إ مصط متعارف عليھ يُ

اصة  الدولة (ص)).  ا

ب الأنظمة أو اللوائح أو معاي المراجعة الوطنية أو شروط ارتباط المراجعة من المراجع أن يقدم  تقرره معلومات أك تحديداً عن قد تتطل .٣٦أ
 مصادر المتطلبات المسلكية ذات الصلة، بما  ذلك تلك المتعلقة بالاستقلال، المنطبقة ع مراجعة القوائم المالية.

المعلومات الذي من المناسب إدراجھ  تقرر المراجع عند وجود مصادر متعددة للمتطلبات المسلكية ذات الصلة المتعلقة عند تحديد قدر  .٣٧أ
ب المعلومات المفي ن الشفافية وخطر  سبان يتمثل  تحقيق التوازن ب ب أخذه  ا م ي دة بمراجعة القوائم المالية، فإن ثمّة عامل م

 راجع.الأخرى  تقرر الم

موعات  اعتبارات خاصة لعمليات مراجعة ا

ناك مصادر متعددة للمتطلبات المسلكية ذات الصلة، بما  ذلك تلك المتعلقة بالاستقلال،  .٣٨أ ون  موعات، عندما ت  عمليات مراجعة ا
ب  ذلك أنھ عند تتعلق الإشارة إ الدولة  تقرر المراجع عادةً بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة المن موعة. والس طبقة ع فرق ارتباط ا

موعة. موعة أيضاً للمتطلبات المسلكية ذات الصلة بمراجعة ا ونات ا موعة، يخضع مراجعو م  ٢٨مراجعة ا

ع من  .٣٩أ ا لا توسِّ ونات، وعليھ، فإ م مراج الم ن، بمن ف لا تضع معاي المراجعة متطلبات استقلال أو متطلبات مسلكية خاصة للمراجع
ا فرق ارتباط ا نة أو المتطلبات المسلكية الأخرى ال يخضع ل ، موعةنطاق متطلبات الاستقلال الواردة  الميثاق الدو لسلوك وآداب الم

                                                           
 ٧١)، الفقرة أ٢٠٠المراجعة (معيار  ٢٧

ش المراجع إ   نة ل الميثاق الدويجب أن  ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية) سلوك وآداب الم ني ن الم ية السعوديللمحاسب  .ةالمعتمد  المملكة العر
 ٣٧)، الفقرة أ٦٠٠معيار المراجعة ( ٢٨



 )٧٠٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٨٠٤ ترجمة ال  ©للمحاسب

اصة الات لنفس متطلبات الاستقلال ا وّن أن يخضع  جميع ا  ولا تل تلك المتطلبات، ولا تتطلب معاي المراجعة كذلك من مراجع الم
ون معق موعة. ولذلك، فإن المتطلبات المسلكية ذات الصلة، بما  ذلك تلك المتعلقة بالاستقلال، قد ت دة ال تنطبق ع فرق ارتباط ا

قدم معيار المراجعة ( موعات. و ونات من أجل  ٢٩)٦٠٠ حالة مراجعة ا ن عند تنفيذ الأعمال ع المعلومات المالية للم إرشادات للمراجع
موعة. وّن متطلبات الاستقلال ذات صلة بمراجعة ا ا مراجع الم ستو ف الات ال لا  موعات، بما  ذلك ا  مراجعة ا

س  )٣١ة للمراجعة (راجع: الفقرة الأمور الرئ

يل المثال،  .٤٠أ شآت المدرجة، ع س شآت أخرى بخلاف الم سة للمراجعة عند مراجعة م قد تتطلب الأنظمة أو اللوائح الإبلاغ بالأمور الرئ
تمام عام. شآت ذات ا ا م ا  تلك الأنظمة أو اللوائح بأ شآت ال يتم وصف  الم

ة عامة قد يقرر المراجع أ .٤١أ ون ذات مص شآت الأخرى، بما  ذلك تلك ال قد ت عض الم سة للمراجعة  حالة  يضاً الإبلاغ بالأمور الرئ
ن أمثلة  ون من ب م الأعمال. وقد ي اب المصا ونظراً لطبيعة و ب وجود عدد كب وقطاع عرض من أ س يل المثال  مة، ع س م

شآت المؤسسات المالية ية. تلك الم شآت ا شآت أخرى مثل الم ن وصناديق التقاعد) وم ات التأم  (مثل البنوك وشر

و ٢١٠يتطلب معيار المراجعة ( .٤٢أ ال، و وكمة، حسب مقت ا ن با لف ) من المراجع الاتفاق ع شروط ارتباط المراجعة مع الإدارة والم
وكمة عند الاتفاق  ن با لف شأة والأنظمة أو أن أدوار الإدارة والم وكمة  الم بات ا عتمد ع ترت شأة  ع شروط ارتباط المراجعة للم

تطلب معيار المراجعة ( ٣٠اللوائح ذات الصلة. ال الاتفاق ٢١٠و ل آخر مناسب من أش ) أيضاً أن يتضمن خطاب ارتباط المراجعة، أو أي ش

ل والمضمون المتوقع لأي تقارر ا المراجع. المكتوب، إشارة إ الش ون المراجع مطالباً ع أي نحو آخر بالإبلاغ عن  ٣١سيصدر وعندما لا ي

سة للمراجعة، يو معيار المراجعة ( ون من المفيد للمراجع أن يدرج  شروط ارتباط المراجعة إشارة إ  ٣٢)٢١٠الأمور الرئ أنھ قد ي
سة للمراجعة  تقرر الم انية الإبلاغ عن الأمور الرئ ذه إم ون من الضروري للمراجع أن يدرج إشارة إ مثل  عض الدول، قد ي راجع، و 

ذا الإبلاغ. انية للاحتفاظ بالقدرة ع القيام   الإم

شآت القطاع العام  اعتبارات خاصة بم

مة نظراً  .٤٣أ شآت القطاع العام م ون م عة  القطاع العام. ومع ذلك، قد ت ست شا شآت المدرجة ل ا أو من منظور الم عقيد ا أو  م
شآت القطاع العام مطالباً بموجب الأنظمة أو اللوائح، أو قد يقرر  ون المراجع  م الات، قد ي ذه ا ة العام. و مثل  ع جوانب المص

سة للمراجعة  تقرره.  أي نحو آخر، الإبلاغ بالأمور الرئ

ن المسؤوليات عن القوائم المالية (راجع: الفق  )٣٤، ٣٣رت

ال، الذي ع ٢٠٠يو معيار المراجعة ( .٤٤أ وكمة، حسب مقت ا ن با لف اض الأساس، فيما يتعلق بمسؤوليات الإدارة والم ) الاف

لفون  ٣٣أساسھ يتم إجراء المراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية. وكمة،  وتتحمل الإدارة والم با
ا العادل ال، المسؤولية عن إعداد القوائم المالية وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق، بما  ذلك عند الاقتضاء، عرض . حسب مقت ا

ن من إعداد قوائم مالية خالية من التحرف  ة للتمك ا ضرور ري، وتتحمل الإدارة أيضاً المسؤولية عن الرقابة الداخلية ال ترى أ و ا
ساعد ذلك  توضيح  ن، حيث  لتا المسؤوليت تضمن وصف مسؤوليات الإدارة  تقرر المراجع إشارة إ  ب غش أو خطأ. و س سواءً 

ستخدم معيار المراجعة ( ن. و اض الأساس الذي تمت المراجعة ع أساسھ للمستخدم وكمة" لوصف ٢٦٠الاف ن با لف ) مصط "الم
ا ص (الأ وكمة ع الدول ال ل ا يا شأن تنوع  تضمن نقاشاً  شأة، و ص) أو المؤسسة (المؤسسات) المسؤولة عن الإشراف ع الم

شأة. حسب نوع الم  و

                                                           
 ٢٠و ١٩)، الفقرتان ٦٠٠معيار المراجعة ( ٢٩
 ٢٢وأ ٩)، الفقرتان ٢١٠معيار المراجعة ( ٣٠
 ١٠)، الفقرة ٢١٠معيار المراجعة ( ٣١
 ٢٥)، الفقرة أ٢١٠معيار المراجعة ( ٣٢
 (ي)١٣)، الفقرة ٢٠٠معيار المراجعة ( ٣٣



 )٧٠٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٨٠٥ ترجمة ال  ©للمحاسب

ن  .٤٥أ وكمة الواردة  الفقرت ن با لف ا للمراجع أن يضيف إ أوصاف مسؤوليات الإدارة والم ون من المناسب ف ، ٣٥و ٣٤قد توجد ظروف ي
شأة.لي  عكس المسؤوليات الإضافية ذات الصلة بإعداد القوائم المالية  سياق الدولة المعنية أو طبيعة الم

ال الاتفاق ٢١٠يتطلب معيار المراجعة ( .٤٦أ ل آخر مناسب من أش ) من المراجع الاتفاق ع مسؤوليات الإدارة  خطاب ارتباط، أو  أي ش

وفر معيار المراجعة ٣٤المكتوب. انت الأنظمة أو اللوائح تحدد مسؤوليات ٢١٠( و عض المرونة عند القيام بذلك عن طرق توضيح أنھ إذا   (
، فقد يقرر المراجع أن النظام أو اللائحة تتضم وكمة، فيما يتعلق بالتقرر الما ن با لف ال، مسؤوليات الم ن الإدارة، وحسب مقت ا

افئ ا لتلك الواردة  معيار المراجعة (مسؤوليات  بحسب حكمھ الم م افئة، ٢١٠ة  تأث عَد م ُ ). وفيما يتعلق بتلك المسؤوليات ال 
ال الاتفاق المكتوب. و تلك  ل آخر مناسب من أش ا  خطاب الارتباط، أو  أي ش ستخدم المراجع نص النظام أو اللائحة لوصف قد 

ذا النص أيضاً  ستخدم  ُ الات، قد  ذا المعيار. و ظروف ٣٤تقرر المراجع لوصف مسؤوليات الإدارة وفقاً لما تتطلبھ الفقرة  ا (أ) من 
ستخدم الصيغة الواردة  الفقر  ُ ة أخرى، بما  ذلك عندما يقرر المراجع عدم استخدام نص النظام أو اللائحة الوارد  خطاب الارتباط، 

ضافة إ تضم٣٤ ذا المعيار. و ش المراجع إ وصف ٣٤ن وصف مسؤوليات الإدارة  تقرر المراجع، وفقاً لما تتطلبھ الفقرة (أ) من  ، قد 
يل المثال،  التقر  صول منھ ع تلك المعلومات (ع س ن إشارة إ المصدر الذي يمكن ا ذه المسؤوليات عن طرق تضم ر أك تفصيلاً ل

ي و شأة أو الموقع الإلك  لسلطة معنية). السنوي للم

لات  .٤٧أ ل خاص إ المسؤولية عن مدى كفاية الدفاتر وال ش ش الأنظمة أو اللوائح، ال تحدد مسؤوليات الإدارة،  عض الدول، قد   
عَد جزء ُ لات والنظم  . وحيث إن الدفاتر وال اس ية أو النظام ا اس اف الواردة  معيار ، فإن الأوصاً لا يتجزأ من الرقابة الداخليةا

ا تحديداً. ٣٣) و الفقرة ٢١٠المراجعة ( ش إل  لا 

ذا المعيار أمثلة توضيحية لكيفية تطبيق المتطلب الوارد  الفقرة  .٤٨أ ق  و المعاي ٣٤يقدم م ون إطار التقرر الما المنطبق  (ب) عندما ي
ية السعودية. و حالة استخدام إطار تقرر ما منطبق آخر بخلاف المعاي الدولية للتقرر الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العر

ذا المعيار قد تحتاج إ التعديل لتعكس تطبيق إطار التقرر الما الآخر  ظل ا ق  ، فإن العبارات التوضيحية الواردة  م لظروف الما
 القائمة.

 )٣٥ (راجع: الفقرة الإشراف ع آلية التقرر الما

ن  الإشراف ع آلية التقرر الما  إعداد القوائم المالية أيضاً، فإن الوصف الذي .٤٩أ ل، الأفراد المشارك س  عض، ول شارك  تتطلبھ  عندما 
ون  ٣٥الفقرة  شأة. وعندما ي اصة بالم ل مناسب الظروف ا ش عديل، ليعكس  ذا المعيار قد يحتاج إ  الأفراد المسؤولون عن  من 

ن عن إعداد القوائم المالية، فلا يتطلب الأمر الإشارة إ مسؤوليات الإشراف. م المسؤول م أنفس  الإشراف ع آلية التقرر الما 

 )٤٠–٣٧مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية (راجع: الفقرات 

يل المثال،  ٤٠-٣٧لبھ الفقرات يمكن تكييف وصف مسؤوليات المراجع الذي تتط .٥٠أ شأة، ع س اصة للم ذا المعيار ليعكس الطبيعة ا من 
تضمن المثال التوضي ( ناول تقرر المراجع قوائم مالية موحدة. و ذا المعيار مثالاً ع كيفية القيام بذلك.٢عندما ي ق   ) الوارد  م

داف المراجع (راجع: الفقرة   (أ))٣٨أ

ري، يو  .٥١أ و ل تخلو من التحرف ا انت القوائم المالية ك داف المراجع تتمثل  الوصول إ تأكيد معقول عمّا إذا  تقرر المراجع أن أ
ب غش أو خطأ، و إصدار تقرر المراجع الذي يتضمن رأي المراجع. وذلك ع خلاف مسؤوليات الإدارة عن إعداد القوائم المالية س  .سواءً 

ية (راجع: الفقرة وصف الأ  س  (ج))٣٨مية ال

ذا المعيار أمثلة توضيحية لكيفية تطبيق المتطلب الوارد  الفقرة  .٥٢أ ق  ية، عندما ٣٨يقدم م س مية ال (ج)، والمتعلق بتقديم وصف للأ
و المعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العر ون إطار التقرر الما المنطبق  ية السعودية. و حالة استخدام إطار تقرر ما ي

ذا المعيار قد تحتاج إ التعديل لتع ق  ، فإن العبارات التوضيحية المعروضة  م كس منطبق آخر بخلاف المعاي الدولية للتقرر الما
 تطبيق إطار التقرر الما الآخر  ظل الظروف القائمة.

                                                           
 )٢(-)١(ب)(٦)، الفقرة ٢١٠معيار المراجعة ( ٣٤
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 (ج))٤٠) (راجع: الفقرة ٧٠١بمعيار المراجعة (مسؤوليات المراجع فيما يتعلق 

و مطلوب بموجب الفقرة  .٥٣أ (ج). فع ٤٠قد يرى المراجع أيضاً أنھ من المفيد تقديم معلومات إضافية عند وصف مسؤولياتھ، تتعدى ما 
ش المراجع إ المتطلب الوارد  الفقرة  يل المثال، قد  اً ) الذي ي٧٠١من معيار المراجعة ( ٩س تماماً كب ق بتحديد الأمور ال تطلبت ا

مة ال تم ا اطر الم ري المقيم أو ا و ا خطر التحرف ا الات ال يرتفع ف سبان ا لتعرف منھ أثناء تنفيذ المراجعة، مع الأخذ  ا
ا وفقاً لمعيار المراجعة ( دث  عام  )٣١٥عل مة في)٢٠١٩(ا ام المراجع الم الات الواردة  القوائم المالية وال انطوت ؛ وأح ما يتعلق با

ا تحتوي ع عدم تأكد مرتفع  ية ال تم تحديد أ اس م من جانب الإدارة، بما  ذلك التقديرات ا اد م التقدير؛ يحيط بع اج
مة ال وقعت خ ب الأحداث أو المعاملات الم س ات الواقعة ع المراجعة  ة.والتأث  لال الف

ن   (ي))٥٠، ٤١موضع وصف مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية (راجع: الفقرت

ا الفقرتان  .٥٤أ عد إدراج المعلومات ال تتطل سلطة  ٤٠و ٣٩ُ ي خاص  و ق مرفق بتقرر المراجع، أو الإشارة إ موقع إلك ذا المعيار  م من 
سيط محتوى معنية يحتوي ع تلك المعلوم سمح الأنظمة أو اللوائح أو معاي المراجعة الوطنية صراحةً بذلك، طرقة مفيدة لت ات، عندما 

ن من المراجعة ال يتم  عد ضرورة للوفاء بتوقعات المستخدم ُ تقرر المراجع. ولكن لأن وصف مسؤوليات المراجع يحتوي ع معلومات 
ا وفقاً لمعاي المراجعة،  ان الذي يمكن منھ الوصول إ تلك المعلومات.القيام   فيجب إدراج إشارة  تقرر المراجع إ الم

ن  ق (راجع: الفقرت  (ي))٥٠(ب)، ٤١الإدراج  م

ا الفقرتان  ٤١سمح الفقرة  .٥٥أ ق  وال تصف مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية ٤٠و ٣٩للمراجع بإدراج الإفادات ال تتطل  م
ق. وفيما ي مثال توضي للكيفية ن تقرر المراجع إ الموضع المراد  الم ال  مرفق بتقرر المراجع، شرطة إضافة إشارة مناسبة  م

ق: ذا الم ا الإشارة  تقرر المراجع إ مثل   يمكن 

 مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية

دافنا  ال ب تتمثل أ س ري، سواءً  و ل تخلو من التحرف ا انت القوائم المالية ك وصول إ تأكيد معقول عمّا إذا 
و مستوى تأكيد مرتفع، لكنھ لا يضمن أن  غش أو خطأ، و إصدار تقرر المراجع الذي يتضمن رأينا. والتأكيد المعقول 

ا وفقاً لمعاي المراجعة ستكشف  شأ المراجعة ال تم القيام  مكن أن ت ان موجوداً. و ري م  ل تحرف جو دائماً عن 
ا،  ان من المتوقع بدرجة معقولة أن تؤثر، منفردة أو  مجمل رة إذا  عَد التحرفات جو التحرفات عن غش أو خطأ، وُ

ذه القوائم المالية. ا المستخدمون ع أساس   ع القرارات الاقتصادية ال يتخذ

ق حتوي الم ذا الوصف، X( و ل  ش ذا التقرر ع وصف أك تفصيلاً لمسؤولياتنا عن مراجعة القوائم المالية. و ) من 
رنا.رقم الصفحة أو إشارة أخرى محددة إ موضع الوصفالذي يقع  [  ]، جزءاً من تقر

ن  ي لسلطة معنية (راجع: الفقرت و  )٤٢(ج)، ٤١الإشارة إ موقع إلك

ل  ٤١الفقرة تو  .٥٦أ ش ان ذلك مسموحاً بھ  ي لسلطة معنية، فقط إذا  و ش إ وصفٍ لمسؤولياتھ ع موقع إلك أن المراجع يمكن أن 
ا  تقرر  ي، ال يتم تضمي و المراجع صرح بموجب الأنظمة أو اللوائح أو معاي المراجعة الوطنية. وقد تصف المعلومات ع الموقع الإلك

ي، عمل المراجع أو المراجعة وفقاً لمعاي المراجعة ععن طر و ان الذي توجد فيھ تلك المعلومات ع الموقع الإلك  ق إشارة محددة إ الم
ن  ون متعارضة مع الوصف المطلوب  الفقرت ا لا يمكن أن ت ذا أن صيغة وصف  ٤٠و ٣٩نطاق أوسع، إلا أ ع  ذا المعيار. و من 

عكس مسؤوليات الم شرط أن  ناول أموراً أخرى تتعلق بمراجعة القوائم المالية،  ون أك تفصيلاً، أو قد ت ي قد ت و راجع ع الموقع الإلك
ا الفقرتان  ناول ا. ٤٠و ٣٩تلك الصيغة الأمور ال ت  دون أن تتعارض مع

يئة وطنية لوضع معاي المراجعة أو سلطة ت .٥٧أ ون السلطة المعنية  نة المراجعة. وتحظى تلك المؤسسات قد ت يئة رقابية ع م نظيمية أو 
ون من المناسب للمراجع أن يقوم بصون أي موقع  ا. ولن ي ا واستمرار توفر ا لضمان دقة المعلومات القياسية واكتمال ل بوضع جيد يؤ

ا الإشارة ي من ذلك القبيل. وفيما ي مثال توضي للكيفية ال يمكن  و ي: إلك و ذا الموقع الإلك   تقرر المراجع إ مثل 

 مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية

ب  س ري، سواءً  و ل تخلو من التحرف ا انت القوائم المالية ك دافنا  الوصول إ تأكيد معقول عمّا إذا  تتمثل أ
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و مستوى تأكيد مرتفع، لكنھ لا يضمن أن غش أو خطأ، و إصدار تقرر المراجع الذي يتضمن رأينا. و  التأكيد المعقول 
شأ  مكن أن ت ان موجوداً. و ري م  ل تحرف جو ا وفقاً لمعاي المراجعة ستكشف دائماً عن  المراجعة ال تم القيام 

ان من المتوقع بدرجة معقولة أن تؤثر،  رة إذا  عَد التحرفات جو ا، التحرفات عن غش أو خطأ، وُ منفردة أو  مجمل
ذه القوائم المالية. ا المستخدمون ع أساس   ع القرارات الاقتصادية ال يتخذ

ي لـ [ و حتوي الموقع الإلك ] ع وصف أك تفصيلاً لمسؤولياتنا عن مراجعة القوائم المالية، وذلك ع اسم المؤسسةو
] : يالرابط التا و لعنوان الموقع الإلك ش رنا. ]. و  ذا الوصف جزءاً من تقر

 )٤٥–٤٣مسؤوليات التقرر الأخرى (راجع: الفقرات 

يل  .٥٨أ عض الدول، قد يتحمل المراجع مسؤوليات إضافية للتقرر عن أمور أخرى تُضاف إ مسؤولياتھ بموجب معاي المراجعة. فع س  
ھ أثناء مراجعة القوائم المالية. و حالات أخرى، قد يُطلب من المراجع المثال، قد يُطلب من المراجع التقرر عن أمور معينة إذا ل با فتت ان

ية، أو الرق اس لات ا ا، أو إبداء رأي  أمور محددة، مثل مدى كفاية الدفاتر وال شأ عداد تقرر  ابة تنفيذ إجراءات إضافية محددة و
، أو تقديم معلومات أخر  شأن مسؤوليات المراجع الداخلية ع التقرر الما ى. وغالباً ما توفر معاي المراجعة  الدولة المعنية إرشادات 

ددة  تلك الدولة.  فيما يتعلق بمسؤوليات التقرر الإضافية ا

ذه المسؤوليات الأخرى  .٥٩أ سمح للمراجع بالتقرر عن  الات، قد تتطلب الأنظمة أو اللوائح ذات الصلة أو قد  عض ا كجزء من تقرره عن  
ا  تقرر منفصل. سمح لھ بالتقرر ع ُ  القوائم المالية. و حالات أخرى، قد يُطلب من المراجع أو قد 

سمح الفقرات  .٦٠أ ن عرض مسؤوليات التقرر الأخرى وعرض مسؤوليات المراجع بموجب معاي المراجعة إلا  ٤٥-٤٣لا  مع ب ذا المعيار با من 
ناو  ون عندما ت ذه المسؤوليات نفس الموضوعات، وعندما تم صيغة تقرر المراجع بوضوح مسؤوليات التقرر الأخرى عن تلك ال ت ل 

ذا التمي الوا قد يجعل من الضروري الإشارة  تقرر المراجع إ مصدر مسؤوليات التقرر الأخرى،  بموجب معاي المراجعة. ومثل 
ة بموجب معاي المراجعة. و غ ذلك، يتطلب الأمر تناول مسؤوليات التقرر والنص فيھ ع أن تلك  المسؤوليات تتعدى تلك المطلو

عنوان "التقرر عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى"، أو أي عنوان آخر يناسب محتوى  الأخرى  قسم منفصل  تقرر المراجع 
الات، تتطل ذه ا من المراجع أن يذكر مسؤوليات التقرر بموجب معاي المراجعة تحت عنوان "التقرر عن  ٤٤ب الفقرة القسم. و مثل 

 مراجعة القوائم المالية".

 )٤٦اسم الشرك المسؤول عن الارتباط (راجع: الفقرة 

ودة ( .٦١أ جراءات لتوف تأكيد معقول بأن الا  ٣٥)١يتطلب معيار رقابة ا نية من المكتب وضع سياسات و ا وفقاً للمعاي الم رتباطات يتم تنفيذ
ودة ( ذه المتطلبات لمعيار رقابة ا سمية الشرك المسؤول عن ١والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة. وغض النظر عن  )، فإن 

دف إ توف مزد من الشفافية لمستخدمي تقرر المراجع عن القوائ شأة مدرجة.الارتباط  تقرر المراجع   م المالية لم

 قد تتطلب الأنظمة أو اللوائح أو معاي المراجعة الوطنية أن يتضمن تقرر المراجع اسم شرك الارتباط المسؤول عن عمليات مراجعة أخرى  .٦٢أ
شآت مدرجة. وقد يُطلب من المراجع أيضاً بموجب الأنظمة أ و اللوائح أو معاي بخلاف تلك ال تمثل مراجعة لقوائم مالية خاصة بم

ا دة المراجعة الوطنية، أو قد يقرر من تلقاء نفسھ، إدراج معلومات إضافية تتعدى ذكر اسم الشرك المسؤول عن الارتباط  تقرره وذلك لز
ا عملھ نية لھ  الدولة ال يمارس ف يل المثال، رقم الرخصة الم  .التعرف ع الشرك المسؤول عن الارتباط، ع س

علن عن  .٦٣أ
ُ
، وأنھ إذا أ ديد للأمن ال ش إ احتمالية وجود  ة  حالات نادرة، قد يتعرف المراجع ع معلومات أو قد يواجھ تجارب  و

ي بھ، أو بأعضاء آخرن  فرق الارتباط أو أفراد آخرن ذ اق أذى بد وي علاقة الشرك المسؤول عن الارتباط للعموم، فقد يؤدي ذلك إ إ
ني ات النظامية أو التنظيمية أو الم ديدات المساءلة النظامية أو العقو يل المثال،  شمل، ع س ديد لا  ذا ال م. غ أن  ة. وقد وثيقة 
ي معلوماتٌ إضافية حول احتمالية أو  اق أذى بد شأن الظروف ال قد تؤدي إ إ وكمة  ن با لف تج عن المناقشات مع الم خطورة ي

داً من المتطلبات ذات الصلة بتحديد ما إذ . وقد تضع الأنظمة أو اللوائح أو معاي المراجعة الوطنية مز ديد الكب للأمن ال ان ال ا 
 من الممكن إغفال الإفصاح عن اسم الشرك المسؤول عن الارتباط.

                                                           
ودة ( ٣٥ اتب ال تنفذ ارتباطات م) ١معيار رقابة ا ودة للم دمات ذات العلاقة""رقابة ا  ٣٢، الفقرة راجعة وفحص للقوائم المالية، وارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات ا
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 )٤٧توقيع المراجع (راجع: الفقرة 

ون توقيع المراجع إما  .٦٤أ ال  الدولة المعنية. ي ما، حسب مقت ا ل باستخدام اسم مكتب المراجعة، أو الاسم ال للمراجع أو ب
اس الم للمراجع، أو  َّ ا ون المراجع مطالباً  دول معينة أن يف  تقرره عن المسُ الإضافة إ توقيع المراجع، قد ي حقيقة أن و

خيص المعنية  تلك الدولة.المراجع أو المكتب، حسب  ال، قد تم اعتماده من قبل سلطة ال  مقت ا

ونية  تقرر المراجع. .٦٥أ سمح الأنظمة أو اللوائح باستخدام توقيعات إلك الات، قد  عض ا   

 )٤٩تارخ تقرر المراجع (راجع: الفقرة 

ذا التقر .٦٦أ ا المراجع وال علم مستخدم تقرر المراجع من خلال تارخ  سبان تأث الأحداث والمعاملات ال علم  ر أن المراجع قد أخذ  ا

ناول معيار المراجعة ( عد تارخ تقرر المراجع. ٣٦)٥٦٠حدثت ح ذلك التارخ. و  مسؤولية المراجع عن الأحداث والمعاملات ال تمت 

تاج أنھ قد تم حيث إن المراجع يقدم رأياً  القوائم المالية .٦٧أ يح لھ است عد  وضع ي ُ ، والقوائم المالية  من مسؤولية الإدارة، فإن المراجع لا 
ا القوائم الما صول ع أدلة بأن جميع القوائم والإفصاحات ال تتألف م صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة ح يتم ا لية ا

ا وأن الإدارة قد قبل ا.قد تم إعداد  ت بتحمل المسؤولية ع

تاج أن جميع القوائم المال .٦٨أ ن عن است يل المثال، المدراء) المسؤول ات (ع س عض الدول، تحدد الأنظمة أو اللوائح الأفراد أو ا ية  
صول  الات، يتم ا ا، وتحدد كذلك آلية الاعتماد اللازمة. و تلك ا ا قد تم إعداد شمل ذا  والإفصاحات ال  ع الأدلة المتعلقة 

دة  الأنظمة أو اللوائح. و ون آلية الاعتماد مُحدَّ ذه الاعتماد قبل تارخ التقرر عن القوائم المالية. ومع ذلك، ففي دول أخرى، لا ت  مثل 
ا  اء م ا المالية والان شأة عند إعداد قوائم ا الم بع الات، يتم النظر  الإجراءات ال ت ا، من أجل التعرف ا ا وحوكم ل إدار يا  ضوء 

ا، ق ا القوائم المالية بما  ذلك الإيضاحات المتعلقة  شمل تاج أن جميع القوائم ال  ا سلطة است ة ال لد د تم ع الأفراد أو ا
الات، يحدد نظام أو لائحة أيضاً المرحلة  آلية التقرر عن القو  عض ا ا. و  ا المراجعة.إعداد  ائم المالية، ال من المتوقع أن تكتمل عند

ذه الدول، .٦٩أ ن قبل إصدار القوائم المالية للعموم. و  م ي من قبل المسا ا ل  ش عض الدول، يتطلب الأمر اعتماد القوائم المالية  لا   
تج المراجع أن ست ي  اً ل ن ضرور م ي من قبل المسا ا عد الاعتماد ال ون تارخ ُ ھ قد حصل ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة. و

ا أن جميع القوائ ف  اص الذين يتمتعون بالسلطة المع و أقرب تارخ يحدد فيھ الأ م اعتماد القوائم المالية لأغراض معاي المراجعة 
م يقرون بتحم ا وأ ا القوائم المالية قد تم إعداد شمل ا.والإفصاحات ال   ل المسؤولية ع

 )٥٠(راجع: الفقرة تقرر المراجع المفروض بموجب نظام أو لائحة 

ام بمتطلبات نظامية أو تنظيمية، بالإضافة إ معاي المراجعة.٢٠٠يو معيار المراجعة ( .٧٠أ ون مطالباً بالال وعندما  ٣٧) أن المراجع قد ي
ن المتطلبات النظامية أو ا سيق وصيغة تقرر المراجع، فإن المتطلبات الواردة  تتعلق الاختلافات ب لتنظيمية ومعاي المراجعة فقط بت

انية الإشارة لمعاي المراجعة. و تلك -(أ)٥٠الفقرة  ا  تقرر المراجع كشرط لإم ى من العناصر ال يلزم إدراج د الأد ن ا (س) تب
ناك حاجة لتطبيق المتطلبات ال ون  ا  الفقرة  ٤٩-٢١واردة  الفقرات الظروف، لا ت (س)، بما  ذلك ع -(أ) ٥٠ال لم يتم تضمي

ب المطلوب لقس الرأي وأساس الرأي. ت يل المثال، ال  س

ة بموجب  .٧١أ سيق والصيغة المطلو ددة  دولة معينة مع المعاي الدولية للمراجعة، فإن الت عارض المتطلبات ا الفقرات  حالة عدم 
ون مُعدّاً لعملية مراجعة تمت  ٤٩-٢١ ل ع تقرر المراجع الذي ي ساعد مستخدمي تقرر المراجع  التعرف بصورة أس ذا المعيار  من 

 وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة.

ة بموجب معيار المراجعة (  (ح))٥٠) (راجع: الفقرة ٧٠١المعلومات المطلو

داف  قد تتطلب الأنظمة أو .٧٢أ سق مع أ ا، وال قد تتضمن معلومات ت اللوائح من المراجع توف معلومات إضافية عن المراجعة ال تم تنفيذ
 )، أو قد تصف طبيعة ومدى الاتصال المتعلق بتلك الأمور.٧٠١معيار المراجعة (

                                                           
 ١٧-١٠، الفقرات "الأحداث اللاحقة") ٥٦٠معيار المراجعة ( ٣٦
 ٦٠)، الفقرة أ٢٠٠معيار المراجعة ( ٣٧
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)، فلا يمكن الإشارة إ ٧٠١لية. و حالة انطباق معيار المراجعة (لا تل معاي المراجعة الأنظمة أو اللوائح ال تحكم مراجعة القوائم الما .٧٣أ
ان القسم المطلوب بموجب الفقرة  ذا المعيار لا يتعارض، عند تطبيق الأنظمة أو ٥٠معاي المراجعة  تقرر المراجع إلا إذا  (ح) من 

ذه الظروف، قد يحتاج المراجع إ تكييف جوانب معينة من الإبلاغ ). و مث٧٠١اللوائح، مع متطلبات التقرر الواردة  معيار المراجعة ( ل 
ا معيار المراجعة ( سة للمراجعة ال يتطل يل المثال عن طرق:٧٠١ تقرره عن الأمور الرئ  )، ع س

انت الأنظمة أو اللوائح تفرض عنواناً معيناً؛ ● سة للمراجعة"، إذا   عديل العنوان "الأمور الرئ

يل المثال عن طرق الإشارة إ النظام أو  ● ة بموجب الأنظمة أو اللوائح  تقرر المراجع، ع س ب تقديم المعلومات المطلو شرح س
سة للمراجعة؛ علق تلك المعلومات بالأمور الرئ  اللائحة ذات الصلة، ووصف كيفية 

سق مع الإضافة إ المعلومات المفروضة، عندما تفرض الأنظمة أو الل ● وائح طبيعة الوصف ومداه، وذلك لتحقيق وصف عام، ي
سة للمراجعة.٧٠١من معيار المراجعة ( ١٣المتطلب الوارد  الفقرة  ل أمر من الأمور الرئ  )، ل

ناول معيار المراجعة ( .٧٤أ سيق تقرر المراجع،٢١٠ي ا الأنظمة أو اللوائح  الدولة ذات الصلة ت الذي يتضمن ع وجھ  ) الظروف ال تفرض ف
ذه الظروف،  ري عن متطلبات معاي المراجعة. و  ل جو ش ات تختلف  صوص رأي المراجع، أو تفرض صياغة التقرر بمصط ا

م:٢١٠يتطلب معيار المراجعة (  ) من المراجع تقو

م التأكيد الذي تم التوصل إليھ م (أ) ء المستخدمون ف ُ تمل أن  ان من ا ان الأمر كذلك،ما إذا  ذا   ن مراجعة القوائم المالية، و

تمل. (ب) م ا ن تفس إضا  تقرر المراجع يمكن أن يخفف من سوء الف ان تضم  ما إذا 

تمل، فإن معيار المراجعة ( م ا تج المراجع أن التفس الإضا  تقرر المراجع لن يخفف من سوء الف ذا است ل ) يتطلب ألا يقب٢١٠و
ذ وفقاً ٢٠١المراجع ارتباط المراجعة، ما لم يكن مطالباً بذلك بموجب نظام أو لائحة. ووفقاً لمعيار المراجعة ( عد ارتباط المراجعة المُنفَّ ُ )، لا 

ذه اللائحة مستوفياً لمعاي المراجعة. وعليھ، فلا يذكر المراجع  تقرره أية إشارة إ أن المراجعة ق ذا النظام أو  د تمت وفقاً للمعاي ل

 ٣٨الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية.

شآت القطاع العام  اعتبارات خاصة بم

، إما  تقرر المراجع أو  تقرر .٧٥أ شآت القطاع العام أيضاً القدرة بمقت الأنظمة أو اللوائح للتقرر العل ون لدى مراج م ،  قد ي إضا
داف معيار المراجعة ( عن أمور  سق مع أ ذه الظروف، قد يحتاج المراجع إ تكييف جوانب ٧٠١معينة قد تتضمن معلومات ت ). و مثل 

ا معيار المراجعة ( سة للمراجعة ال يتطل ) أو إدراج إشارة  تقرره إ وجود وصف للأمر  ٧٠١معينة من الإبلاغ  تقرره عن الأمور الرئ
.التقرر   الإضا

لٍ من معاي المراجعة لدولة معينة والمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  الم ملكة العرية تقرر المراجع عن عمليات المراجعة ال تمت وفقاً ل
 )٥١(راجع: الفقرة  )(السعودية

ل من المعاي الدو  .٧٦أ ش المراجع  تقرره إ القيام بالمراجعة وفقاً ل لية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية ووفقاً لمعاي قد 
ل المعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية ذات الصلة بالمراجعة، بالإضا م ب فة إ مراجعة وطنية، وذلك عندما يل

ام بمعاي المراجعة الوطنية ذات الصلة.  ٣٩الال

عَد .٧٧أ ُ لٍ من المعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية ومعاي المراجعة الوطنية إشارة مناسبة  حا لا  ل الإشارة إ 
ان  ن متطلبات المعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية ومتطلبات معاي المراجعة الوطنية، و عارض ب من وجود 

ا معاي المراجعة  باه أو فقرة أمر آخر تتطل ن فقرة لفت ان ن رأي مختلف أو إ عدم تضم و ذا التعارض أن يقود المراجع إ ت  شأن 

                                                           
 ٢١)، الفقرة ٢١٠معيار المراجعة ( ٣٨

يئة السع  ن بالتحول ا المعاي الدولية للمراجعة، فإنھ لن توجد مجموعة أخرى من معاي المراجعة  المملكة، مما وفقاً لقرار مجلس ادارة ال اسب ن وا ودية للمراجع
لية للمراجعة  المملكة. ئة ا ذه الفقرات ع الب  ع عدم انطباق 

 ٦١)، الفقرة أ٢٠٠معيار المراجعة ( ٣٩
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ش تقرر المراجع فقط إ معاي المراجعة (سواء المعاي الدولية للمراجعة المعتمدة   الة،  ذه ا ملكة المالظروف ذات الصلة. و مثل 
ا.  العرية السعودية، أو معاي المراجعة الوطنية) ال تم إعداد تقرر المراجع وفقاً ل

ن المعلومات التكميلية المعروضة مع القوائم المالية   )٥٤، ٥٣(راجع: الفقرت

، أو قد تخت .٧٨أ شأة بموجب الأنظمة أو اللوائح أو المعاي اً من الم ون مطلو عض الظروف، قد ي عرض إ جانب القوائم   ، أن  ل طو ش ار 
م يل المثال، قد يتم عرض معلومات تكميلية لتعزز ف ة بموجب إطار التقرر الما المنطبق. فع س  المالية معلومات تكميلية غ مطلو

ذه المعلومات عادةً إما  المستخدم لإطار التقرر الما المنطبق، أو لتوف توضيح إضا حول بنود محددة  القوائم الما تم عرض  لية. و
إيضاحات إضافية. قة أو   جداول م

ا أو  ٥٣تو الفقرة  .٧٩أ ب طبيع س عَد جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية  ُ غطي المعلومات التكميلية ال  ذا المعيار أن رأي المراجع  من 
. و  م مسألة حكم م ذا التقو عد  ا. و  للتوضيح:طرقة عرض

ام القوائم المالية بإطار تقرر ما آخر، فقد يرى  ● عندما تتضمن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية توضيحاً أو مطابقة لمدى ال
غطي رأي المراجع أيضاً عندئذٍ الإيضاحات أو  ا بوضوح عن القوائم المالية. و ذه معلومات تكميلية لا يمكن تمي المراجع أن 

ا إحالات مرجعية  القوائم المالية. قة ال توضع ل داول الم  ا

ق للقوائم المالية، فقد يرى  ● ن كم سارة يف عن بنود إنفاق محددة كجدول منفصل مُضمَّ عند وجود حساب إضا للرح وا
ا بوضوح عن القوائم المالية. ذه معلومات تكميلية يمكن تمي  المراجع أن 

ون الإشارة إ لا  .٨٠أ ل خاص  تقرر المراجع، وذلك عندما ت ش ا  ا رأي المراجع إ الإشارة إل غط تحتاج المعلومات التكميلية ال 
افية. ا القوائم المالية  تقرر المراجع   الإيضاحات  وصف القوائم ال تتألف م

ن المعلومات التكميلية   قد لا تتطلب الأنظمة أو اللوائح مراجعة المعلومات .٨١أ التكميلية، وقد تقرر الإدارة أن تطلب من المراجع عدم تضم
 نطاق مراجعة القوائم المالية.

ا مشمولة  رأي المرا .٨٢أ ر ع أ انت المعلومات التكميلية غ المرُاجعة معروضة بطرقة يمكن أن تُفسَّ م المراجع لما إذا  جع، ع يتضمن تقو
يل الم ل س ش انت معنونة  ا، وما إذا  ان عرض تلك المعلومات فيما يتعلق بالقوائم المالية، وأي معلومات تكميلية تمت مراجع ثال، م

ا "غ مُراجعة".  وا بأ

ا، ع .٨٣أ غط ا ع أن رأي المراجع  غ الإدارة طرقة عرض المعلومات التكميلية غ المُراجعة، ال يمكن تفس يل المثال، عن طرق: قد   س

ن  ● ون التمي ب قة غ المرُاجعة أو الإيضاحات غ المرُاجعة بحيث ي داول الم حذف أية إحالات مرجعية من القوائم المالية إ ا
افٍ. ل  ش اً   المعلومات المرُاجعة وغ المُراجعة وا

ى وضع المعلومات التكميلية غ المُراجعة خارج القوائم ا ● ان ذلك غ ممكنٍ  ظل الظروف القائمة، القيام كحد أد لمالية، أو إذا 
ا غ مُراجعة ا بوضوح ع أ ة المرفقة بالقوائم المالية، مع عنون اية الإيضاحات المطلو . بوضع الإيضاحات غ المُراجعة معاً  

ساء تفس الإيضاحات غ المرُاجعة المتداخلة مع  ُ مكن أن  ا.و عتقد أنھ قد تمت مراجع  الإيضاحات المرُاجعة وُ

ة  معيار المراجعة ( .٨٤أ عفي المراجع من مسؤولياتھ المو ون المعلومات التكميلية غ مُراجعة لا   ).٧٢٠إن حقيقة 
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ق  )(الم

 )١٩(راجع: الفقرة أ

 أمثلة توضيحية لتقارر المراجع المستقل عن القوائم المالية

ة وفقاً لإطار عرض عادل١ال التوضي (المث ● شأة مدرجة، والمُعدَّ  ): تقرر المراجع عن القوائم المالية لم

ة وفقاً لإطار عرض عادل٢المثال التوضي ( ● شأة مدرجة، والمُعدَّ  ): تقرر المراجع عن القوائم المالية الموحدة لم

ناك إشارة إ مواد ): تقرر المراجع عن القوائم الم٣المثال التوضي ( ● ون  ة وفقاً لإطار عرض عادل (عندما ت شأة غ مدرجة، والمُعدَّ الية لم
ي لسلطة معنية) و  موجودة ع موقع إلك

ام ذي غرض عام٤المثال التوضي ( ● ة وفقاً لإطار ال شأة غ مدرجة، والمُعدَّ  ): تقرر المراجع عن القوائم المالية لم
  

                                                           
عض التعديلات ع   ئة النظامية  المملكة العتم إدخال  ذا المعيار ومعاي التقرر الأخرى، بما يتفق مع الب ية  صياغة نماذج تقرر المراجع المستقل الواردة   ر

ل معيار. ونات تقرر المراجع المستقل حسب ما يتطلبھ  غ أي من تلك التعديلات من م  السعودية. ولم 
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ة وفقاً لإطار عرض عادل١التوضي (المثال  شأة مدرجة، والمعُدَّ  ): تقرر المراجع عن القوائم المالية لم

اض الظروف الآتية: ذا المثال التوضي لتقرر المراجع، تم اف  لأغراض 

ست   شأة مدرجة باستخدام إطار عرض عادل. والمراجعة ل املة من القوائم المالية لم موعة (أي أن معيار مراجعة مجموعة  مراجعة 
 ) غ منطبق).٦٠٠المراجعة (

شأة وفقاً للمعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية، والم  عاي تم إعداد القوائم المالية من قبل إدارة الم
ن (إ اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  طار ذو غرض عام).والإصدارات الأخرى المعتمدة من ال

 ).٢١٠عكس شروط ارتباط المراجعة وصف مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية المنصوص عليھ  معيار المراجعة ( 

ا.  صول عل ناداً إ أدلة المراجعة ال تم ا  توصل المراجع إ أنھ من المناسب إبداء رأي غ معدل (أي "خال من التحفظات")، اس

ن (بما  ذلك معاي المتطلبات الم  ني ن الم نة للمحاسب سلكية ذات الصلة ال تنطبق ع المراجعة  الميثاق الدو لسلوك وآداب الم
 الاستقلال الدولية) المعتمد  المملكة العرية السعودية.

ا، خلص المراجع إ أنھ لا يوجد عدم تأك  صول عل ناداً إ أدلة المراجعة ال تم ا ري فيما يتعلق بأحداث أو ظروف قد تث اس د جو
شأة مستمرة وفقاً لمعيار المراجعة ( شأة ع البقاء كم ة حول قدرة الم اً كب  ).٥٧٠شكو

سة للمراجعة، وفقاً لمعيار المراجعة (   ).٧٠١تم الإبلاغ عن الأمور الرئ

اً  تلك المعلومات.حصل المراجع ع جميع المعلومات الأخرى قبل تارخ تقرره، ولم يك  ر فاً جو عد تحر  شف 

ذه القوائم.  ن عن إعداد   يختلف المسؤولون عن الإشراف ع القوائم المالية عن أولئك المسؤول

 . ة بموجب نظام مح  بالإضافة إ مراجعة القوائم المالية، يتحمل المراجع مسؤوليات تقرر أخرى مطلو

 تقرر المراجع المستقل

 مسا الشركة (س) [أو أي مُخاطَب آخر مناسب]إ 

 ٤٠التقرر عن مراجعة القوائم المالية

 الرأي

شمل قائمة المركز الما كما   سم  ٣١لقد راجعنا القوائم المالية للشركة (س) (الشركة)، وال  ات ٢٠×١د ، وقائمة الدخل الشامل، وقائمة التغ
ص للسياسات   حقوق الملكية، وقائمة التدفقات خ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما  ذلك م ية  ذلك التار النقدية عن السنة المن

مة. ية الم اس  ا

رة، (أو  و وانب ا ل عادل، من جميع ا ش عرض  كما   ) المركز الما للشركةعطي صورة حقيقية وعادلة لـو رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة 
سم  ٣١ خ، وفقاً للمعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة الع ٢٠×١د ية  ذلك التار ا النقدية للسنة المن ا الما وتدفقا رية وأدا

ن. اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  السعودية، والمعاي والإصدارات الأخرى المعتمدة من ال

 أساس الرأي

ة بمزد من  .قمنا بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعوديةلقد  ومسؤولياتنا بموجب تلك المعاي مو
رنا. ونحن مستقلون عن الشركة وفقاً  "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية"التفصيل  قسم  لوك وآداب للميثاق الدو لسالوارد  تقر

ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية) ني ن الم نة للمحاسب ، المعتمد  المملكة العرية السعودية، ذي الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، وقد الم
افيةٌ ومناسبةٌ لتوف أساس لرأينا.وفينا أيضاً بمسؤولياتنا المسلكية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق. و اعتقادنا فإن أدلة المراجعة ال حصلنا عل  ا 

                                                           
ي "التقرر عن المتطلبات النظامية والتنظيمية االعنوان الفر "التقرر عن مر  ٤٠ ا العنوان الفر الثا ون ف لأخرى" اجعة القوائم المالية" غ ضروري  الظروف ال لا ي

 منطبقاً.
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سة للمراجعة  الأمور الرئ

ة ا مية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية للف ، الأ ا، بحسب حكمنا الم انت ل سة للمراجعة  تلك الأمور ال  الية. وقد تم تناول الأمور الرئ
ذه الأمور.ذه الأمور  سياق مراجعتنا للقوائم المالية ك ا، ونحن لا نقدم رأياً منفصلاً   ن رأينا ف و  ل، وعند ت

سة للمراجعة وفقاً لمعيار المراجعة ([ ل أمر من الأمور الرئ  ])٧٠١يتم وصف 

ا"] شأ ان ذلك مناسباً مثل "معلومات أخرى بخلاف القوائم المالية وتقرر المراجع   المعلومات الأخرى [أو عنوان آخر إذا 

ي لمعيار المراجعة (١انظر المثال التوضي ( -) ٧٢٠يتم التقرر وفقاً لمتطلبات التقرر الواردة  معيار المراجعة ([ ق الثا  ].)٧٢٠)  الم

وكمة عن القوائم المالية )(مسؤوليات الإدارة ن با لف  ٤١والم

ا العادل، وف والمعاي  ٤٢قاً للمعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية،الإدارة  المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرض
ات ام نظام الشر ن وأح اسب ن وا يئة السعودية للمراجع ا )(والإصدارات الأخرى المعتمدة من ال ، و المسؤولة عن الرقابة الداخلية ال ترا

ا من إعداد قو  ب غش أو خطأ.الإدارة ضرورة لتمكي س ري سواء  و  ائم مالية خالية من التحرف ا

ا شأة مستمرة وعن الإفصاح بحسب مقت ا ل، عن وعند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة  المسؤولة عن تقييم قدرة الشركة ع البقاء كم
اسبة،  ة، واستخدام أساس الاستمرارة  ا ا، أو ما لم يكن لدى الأمور المتعلقة بالاستمرار م الإدارة تصفية الشركة أو إيقاف عمليا ع ما لم 

 الإدارة أي بديل واق آخر سوى القيام بذلك.

م المسؤولون عن الإشراف ع آلية التقرر الما  الشركة وكمة  لفون با  .)(والم

 مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية

دافنا   ب غش أو خطأ، و إصدار تتمثل أ س ري، سواءً  و ل تخلو من التحرف ا انت القوائم المالية ك الوصول إ تأكيد معقول عمّا إذا 
ا وفقاً لمعا و مستوى تأكيد مرتفع، لكنھ لا يضمن أن المراجعة ال تم القيام  ي المراجعة تقرر المراجع الذي يتضمن رأينا. والتأكيد المعقول 

ان من المتوقع ستكش رة إذا  عَد التحرفات جو شأ التحرفات عن غش أو خطأ، وُ مكن أن ت ان موجوداً. و ري م  ل تحرف جو ف دائماً عن 
ذه القوائم المالية. ا المستخدمون ع أساس  ا، ع القرارات الاقتصادية ال يتخذ  بدرجة معقولة أن تؤثر، منفردة أو  مجمل

عة الشك الموكجزء من الم م ب ، ونل كم الم  راجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية، فإننا نمارس ا
  :)(طوال عملية المراجعة. ونقوم أيضاً بما ي

ب غش أ ● س ا، سواءً  ري  القوائم المالية وتقييم و ستجيب التعرف ع مخاطر التحرف ا و خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة 
ري الناتج عن  و شاف التحرف ا عد خطر عدم اك افية ومناسبة لتوف أساس لرأينا. وُ صول ع أدلة مراجعة  اطر، وا لتلك ا

ر أو إغفال ذكر متعمد  طر الناتج عن خطأ، نظراً لأن الغش قد ينطوي ع تواطؤ أو تزو أو إفادات مضللة أو تجاوز غش أع من ا
 للرقابة الداخلية.

                                                           
ة المسؤولة بموجب الأنظمة أو اللوائح (أو وفقاً لعقد الارتباط  ظل غياب نظام أو لائحة   ا تجاه المقصود بالإدارة  ا ا محددة) عن إعداد القوائم المالية وعن محتو

ارجية.  الأطراف ا
ما بمصط آخر مناسب   ٤١ بدال وكمة إ اس لفون با ا الإدارة والم ر المراجع، قد يحتاج مصط ذه الأمثلة التوضيحية لتقار ي  المملكة  جميع  سياق الإطار القانو

ية السعودية.  العر
ي: "الإدارة  المسؤولعندما ت ٤٢ ذه العبارة ع النحو الآ عطي صورة حقيقية وعادلة، فيمكن قراءة  ة عن إعداد القوائم المالية ون مسؤولية الإدارة  إعداد قوائم مالية 

ر الم ستخدم  تقار ذه العبارة لا  عطي صورة حقيقية وعادلة ...". ووفقاً للعرف السائد  المملكة فإن  ن.ال   راجع
اماً إضافية تتعلق بإعداد القوائم المالية   ان يتضمن أح ال، إذا  س)، بحسب مقت ا  .يلزم الإشارة إ النظام الأسا (أو عقد التأس

ا وذلك وفقاً لمعيار المراجعة (   وكمة  الشركة ال يراجع لفون با م الم نا من  س   ).٢٦٠يجب ع المراجع أن 
زء المظلل عيار أن ذا الم(ب) من ٤١تو الفقرة   ق  تضمينھيمكن ذا ا أو اللوائح أو  الأنظمةسمح (ج) أنھ عندما ٤١رفق بتقرر المراجع. وتو الفقرة يُ  م
سلطة معنية، يحتوي إنھ وطنية صراحةً بذلك، فالراجعة الممعاي  ي خاص  و ذه المواد  يمكن أن تتم الإشارة إ موقع إلك ن  ع وصف لمسؤوليات المراجع، بدلاً من تضم

ناول، ولا يتعارض مع، وصف مسؤوليات المراجع أدناه. ي ي و ون الوصف الموجود ع الموقع الإلك شرط أن ي   تقرر المراجع، 



 )٧٠٠معيار المراجعة (
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س لغرض  ● م للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم إجراءات المراجعة المناسبة  ظل الظروف القائمة، ول التوصل إ ف

 ٤٣إبداء رأي  فاعلية الرقابة الداخلية للشركة.

ية المس ● اس م مدى مناسبة السياسات ا ا الإدارة.تقو ا ال أعد ية والإفصاحات المتعلقة  اس  تخدمة ومدى معقولية التقديرات ا

ري متعلق  ● ناك عدم تأكد جو ان  اسبة، وما إذا  شأن مدى مناسبة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارة  ا تاج  التوصل إ است
ة حول قدرة الشرك اً كب و ا. بأحداث أو ظروف قد تث ش صول عل ناداً إ أدلة المراجعة ال تم ا شأة مستمرة اس ة ع البقاء كم

رنا إ الإفصاحات ذات العلاقة الواردة  القوائم المالي باه  تقر ري، فإن علينا أن نلفت الان ذا خلصنا إ وجود عدم تأكد جو ة، أو و
انت تلك الإفصاحات ا ح تارخ  علينا أن نقوم بتعديل رأينا إذا  صول عل تاجاتنا إ أدلة المراجعة ال يتم ا ند است س افية. و غ 

شأة مستمرة. ب  توقف الشركة عن البقاء كم س  تقرر المراجع. ومع ذلك، فإن أحداثاً أو ظروفاً مستقبلية قد ت

ا الإفصاحا ● ا، بما ف ا ومحتوا ل ي م العرض العام للقوائم المالية و ع عن المعاملات والأحداث ال تقو انت القوائم المالية  ت، وما إذا 
ا بطرقة تحقق العرض العادل.  تمثل

مة للمراجعة،  ما والنتائج الم طط ل ا ا ا نطاق المراجعة وتوقي وكمة فيما يتعلق بجملة أمور من بي ن با لف بما  ذلك ونحن نتواصل مع الم
مة  ال ا أثناء المراجعة.أي أوجھ قصور م  رقابة الداخلية نتعرف عل

م بجميع العلاقات والأ  منا بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة المتعلقة بالاستقلال، ونبلغ وكمة بأننا قد ال ن با لف مور الأخرى ال ونفيد أيضاً الم
م  ا تؤثر ع استقلالنا، وعند الاقتضاء، نبلغ ل معقول أ ش عتقد  ُ ديدات أو التداب الوقائية المطبقة.قد   بالتصرفات المتخذة للقضاء ع ال

مية البالغة عند مراجعة القوائم الما ا الأ انت ل وكمة، نحدد تلك الأمور ال  ن با لف ا مع الم شأ ن الأمور ال نتواصل  ة ومن ب لية للف
سة ذه الأمور  الأمور الرئ عَد  ُ الية، ومن ثمّ  ذه الأمور  تقررنا ما لم تمنع الأنظمة أو اللوائح الإفصاح العل عن  ا للمراجعة. ونو 

رنا لأن التبعات السلبية للقيام بذلك من الم ب ألا يتم الإبلاغ عنھ  تقر توقع بدرجة معقولة الأمر، أو ما لم نر،  ظروف نادرة للغاية، أن الأمر ي
ة الع ذا الإبلاغ.أن تفوق فوائد المص تبة ع   امة الم

 التقرر عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى 

ا الأنظمة أو اللوائ[ ذا القسم من تقرر المراجع اعتماداً ع طبيعة مسؤوليات التقرر الأخرى للمراجع ال تحدد ل ومحتوى  ح سيختلف ش
جب تناول  لية أو معاي المراجعة الوطنية. و ا بلفظ ا شار إل ا الأنظمة أو اللوائح أو معاي المراجعة الوطنية الأخرى ُ( الأمور ال تناول

ناول مسؤوليات التقرر الأخرى نفس الموضوعات المعروضة ضمن مسؤوليات التقرر ال ذا القسم ما لم ت  "مسؤوليات التقرر الأخرى") ضمن 
ا معاي المراجعة كجزء من قسم " ناول نفس تتطل التقرر عن مراجعة القوائم المالية". وقد يتم دمج التقرر عن مسؤوليات التقرر الأخرى الذي ي

ن الفرعية المناسبة)  ا معاي المراجعة (أي تضمينھ  قسم "التقرر عن مراجعة القوائم المالية" تحت العناو شرط أن تم الموضوعات ال تتطل
 رر المراجع بوضوح مسؤوليات التقرر الأخرى عن التقرر الذي تتطلبھ معاي المراجعة عند وجود اختلاف من ذلك القبيل.الصيغة الواردة  تق

و [  ].الاسمالشرك المسؤول عن الارتباط  المراجعة ال أدت إ صدور تقرر المراجع المستقل الماثل 

ما، حسب الاقتضاءالتوقيع باسم مكتب المراجعة، أو الاسم ال ل[ ل  ])(لمراجع، أو ب

 ]عنوان المراجع[

 ]التارخ[
  

                                                           
ا مسؤولاً أيضاً عن إصدار رأي  فاعلية الرقابة الداخلية ٤٣ ون المراجع ف ال،  الظروف ال ي ملة، حسب مقت ا ذه ا عديل  امن مع مراجعة القوائم  يتم  بال

 المالية. 
ية السعودية.  اسبة والمراجعة  المملكة العر نة ا ام بنظام م ب الال  ي
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ة وفقاً لإطار عرض عادل٢المثال التوضي ( شأة مدرجة، والمعُدَّ  ): تقرر المراجع عن القوائم المالية الموحدة لم

اض الظروف الآتية: ذا المثال التوضي لتقرر المراجع، تم اف  لأغراض 

شأة مراجعة مجموعة   شأة مدرجة باستخدام إطار عرض عادل. والمراجعة  مراجعة مجموعة لم املة من القوائم المالية الموحدة لم
عة (أي أن معيار المراجعة ( شآت تا ا م  ) منطبق).٦٠٠ل

شأة، وفقاً للمعاي الدولية للتقرر الما المعتمد  ة  المملكة العرية السعودية، تم إعداد القوائم المالية الموحدة من قبل إدارة الم
ن (إطار ذو غرض عام). اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  والمعاي والإصدارات الأخرى المعتمدة من ال

 ).٢١٠عكس شروط ارتباط المراجعة وصف مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية الموحدة المنصوص عليھ  معيار المراجعة ( 

ا.توصل المراجع إ   صول عل ناداً إ أدلة المراجعة ال تم ا  أنھ من المناسب إبداء رأي غ معدل (أي "خال من التحفظات")، اس

ية   ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية)، المعتمد  المملكة العر ني ن الم نة للمحاسب يضم الميثاق الدو لسلوك وآداب الم
 لمسلكية ذات الصلة ال تنطبق ع المراجعة.السعودية، جميع المتطلبات ا

ري فيما يتعلق بأحداث أو ظروف قد تث   ا، خلص المراجع إ أنھ لا يوجد عدم تأكد جو صول عل ناداً إ أدلة المراجعة ال تم ا  اس
شأة مستمرة وفقاً لمعيار المراجعة ( شأة ع البقاء كم ة حول قدرة الم اً كب  ).٥٧٠شكو

سة للمراجعة، وفقاً لمعيار المراجعة (تم    ).٧٠١الإبلاغ عن الأمور الرئ

اً  تلك المعلومات.  ر فاً جو شف تحر  حصل المراجع ع جميع المعلومات الأخرى قبل تارخ تقرره، ولم يك

ذه القو   ن عن إعداد   ائم.يختلف المسؤولون عن الإشراف ع القوائم المالية الموحدة عن أولئك المسؤول

 . ة بموجب نظام مح  بالإضافة إ مراجعة القوائم المالية الموحدة، يتحمل المراجع مسؤوليات تقرر أخرى مطلو

 تقرر المراجع المستقل
 إ مسا الشركة (س) [أو أي مُخاطَب آخر مناسب]

 ٤٤التقرر عن مراجعة القوائم المالية الموحدة
 الرأي

شمل قائمة المركز الما الموحدة كما  لقد راجعنا القوائم المالية  موعة)، وال  ا (ا عة ل شآت التا سم  ٣١الموحدة للشركة (س) والم ، ٢٠×١د
ية  ذلك ا ات  حقوق الملكية الموحدة، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المن خ، وقائمة الدخل الشامل الموحدة، وقائمة التغ لتار

مة.والإيضاحا ية الم اس ص للسياسات ا  ت المرفقة بالقوائم المالية الموحدة، بما  ذلك م

رة، (أو  و وانب ا ل عادل، من جميع ا ش عرض  ) المركز الما عطي صورة حقيقية وعادلة لـو رأينا، فإن القوائم المالية الموحدة المرفقة 
سم  ٣١الموحد للمجموعة كما   خ، وفقاً للمعاي الدولية  ٢٠×١د ية  ذلك التار ا النقدية الموحدة للسنة المن ا الما الموحد وتدفقا وأدا

ا ن وا يئة السعودية للمراجع ن.للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية، والمعاي والإصدارات الأخرى المعتمدة من ال  سب

 أساس الرأي

ة بمزد من  .راجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعوديةلقد قمنا بالم ومسؤولياتنا بموجب تلك المعاي مو
موعة وفقاً للميثاق الدو  "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة"التفصيل  قسم  الوارد  تقررنا. ونحن مستقلون عن ا

ن  ني ن الم نة للمحاسب ، المعتمد  المملكة العرية السعودية، وقد وفينا بمسؤولياتنا (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية)لسلوك وآداب الم
افيةٌ ومناسبةٌ لتوف أساس لرأينا. ا   المسلكية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق. و اعتقادنا فإن أدلة المراجعة ال حصلنا عل

                                                           
ي "التقرر عن المتطلباتالعنوان الفر  ٤٤ ا العنوان الفر الثا ون ف النظامية والتنظيمية  "التقرر عن مراجعة القوائم المالية الموحدة" غ ضروري  الظروف ال لا ي

 الأخرى" منطبقاً. 
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سة للمراجعة  الأمور الرئ

مية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة  ، الأ ا، بحسب حكمنا الم انت ل سة للمراجعة  تلك الأمور ال  الية. وقد الأمور الرئ ة ا للف
ا ن رأينا ف و ل، وعند ت ذه الأمور  سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ك ذه الأمور.تم تناول   ، ونحن لا نقدم رأياً منفصلاً  

سة للمراجعة وفقاً لمعيار المراجعة ([ ل أمر من الأمور الرئ  ])٧٠١يتم وصف 

ا"] شأ ان ذلك مناسباً مثل "معلومات أخرى بخلاف القوائم المالية وتقرر المراجع   المعلومات الأخرى [أو عنوان آخر إذا 

ي لمعيار المراجعة (١انظر المثال التوضي ( -) ٧٢٠ات التقرر الواردة  معيار المراجعة (يتم التقرر وفقاً لمتطلب[ ق الثا  ].)٧٢٠)  الم

وكمة عن القوائم المالية الموحدة )(مسؤوليات الإدارة ن با لف  ٤٥والم

ا العادل، وفقاً للمع  ٤٦اي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية،الإدارة  المسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرض
ات ام نظام الشر ن وأح اسب ن وا يئة السعودية للمراجع ، و المسؤولة عن الرقابة الداخلية ال )(والمعاي والإصدارات الأخرى المعتمدة من ال

ا من إعداد قوائم مالي ا الإدارة ضرورة لتمكي ب غش أو خطأ.ترا س ري سواء  و  ة موحدة خالية من التحرف ا

شأة مستمرة وعن الإفصاح بحسب  موعة ع البقاء كم مقت وعند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن الإدارة  المسؤولة عن تقييم قدرة ا
ة، واستخدام أساس الاستمرارة  ا ال، عن الأمور المتعلقة بالاستمرار ا، أو ما لم ا موعة أو إيقاف عمليا م الإدارة تصفية ا ع اسبة، ما لم 

 يكن لدى الإدارة أي بديل واق آخر سوى القيام بذلك.

موعة. م المسؤولون عن الإشراف ع آلية التقرر الما  ا وكمة  لفون با  )(والم

 الموحدةمسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية 

ب غش أو خ س ري، سواءً  و ل تخلو من التحرف ا انت القوائم المالية الموحدة ك دافنا  الوصول إ تأكيد معقول عمّا إذا  طأ، و تتمثل أ
و مستوى تأكيد مرتفع، لكنھ لا يضمن أن المراجعة ال تم القيا ا وفقاً لمعاي المراجعة إصدار تقرر المراجع الذي يتضمن رأينا. والتأكيد المعقول  م 

ان من المت رة إذا  عَد التحرفات جو شأ التحرفات عن غش أو خطأ، وُ مكن أن ت ان موجوداً. و ري م  ل تحرف جو وقع ستكشف دائماً عن 
ا المستخدمون ع أساس ا، ع القرارات الاقتصادية ال يتخذ  ذه القوائم المالية الموحدة. بدرجة معقولة أن تؤثر، منفردة أو  مجمل

ع م ب ، ونل كم الم ة الشك الم وكجزء من المراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية، فإننا نمارس ا
 :)(طوال عملية المراجعة. ونقوم أيضاً بما ي

ري   ● و ب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة التعرف ع مخاطر التحرف ا س ا، سواءً  القوائم المالية الموحدة وتقييم
ري  و شاف التحرف ا عد خطر عدم اك افية ومناسبة لتوف أساس لرأينا. وُ صول ع أدلة مراجعة  اطر، وا ستجيب لتلك ا

طر الناتج عن خطأ، نظراً لأن الغ ر أو إغفال ذكر متعمد أو إفادات مضللة أو الناتج عن غش أع من ا ش قد ينطوي ع تواطؤ أو تزو
 تجاوز للرقابة الداخلية.

                                                           
ة المسؤولة بموجب الأنظمة أو اللوائح (أو وفقا لعقد الارتباط  ظل   ا تجاه المقصود بالإدارة  ا ا غياب نظام أو لائحة محددة) عن إعداد القوائم المالية وعن محتو

ارجية.  الاطراف ا
ما بمصط آخر مناسب  سيا ٤٥ بدال وكمة إ اس لفون با ا الإدارة والم ذه الأمثلة التوضيحية لتقارر المراجع، قد يحتاج مصط ي  المملكة خلال  ق الإطار القانو

ية السع  ودية.العر
ي: "الإدارة  ٤٦ ذه العبارة ع النحو الآ عطي صورة حقيقية وعادلة، فيمكن قراءة  ون مسؤولية الإدارة  إعداد قوائم مالية  المسؤولة عن إعداد القوائم المالية  عندما ت

ست ذه العبارة لا  عطي صورة حقيقية وعادلة ...". ووفقاً للعرف السائد  المملكة فإن  ن.ال  ر المراجع  خدم  تقار
اماً إضافية تتعلق بإعداد القوائم المالية   ان يتضمن أح ال، إذا  س)، بحسب مقت ا  .يلزم الإشارة إ النظام الأسا (أو عقد التأس

ا وذلك وفقاً لمعيار الم  وكمة  الشركة ال يراجع لفون با م الم نا من   ّ س  )٢٦٠راجعة (يجب ع المراجع أن 
زء المظلل عيار أن ذا الم(ب) من ٤١تو الفقرة   ق  تضمينھيمكن ذا ا أو اللوائح أو  الأنظمةسمح (ج) أنھ عندما ٤١رفق بتقرر المراجع. وتو الفقرة يُ  م
سلإنھ وطنية صراحةً بذلك، فالراجعة الممعاي  ي خاص  و ذه المواد يمكن أن تتم الإشارة إ موقع إلك ن  طة معنية، يحتوي ع وصف لمسؤوليات المراجع، بدلاً من تضم

ناول، ولا يتعارض مع، وصف مسؤوليات المراجع أدناه. ي ي و ون الوصف الموجود ع الموقع الإلك شرط أن ي   تقرر المراجع، 



 )٧٠٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٨١٧ ترجمة ال  ©للمحاسب

س لغرض  ● م للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم إجراءات المراجعة المناسبة  ظل الظروف القائمة، ول التوصل إ ف
 ٤٧مجموعة.إبداء رأي  فاعلية الرقابة الداخلية لل

ا الإدارة. ● ا ال أعد ية والإفصاحات المتعلقة  اس ية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات ا اس م مدى مناسبة السياسات ا  تقو

ري متعلق ● ناك عدم تأكد جو ان  اسبة، وما إذا  شأن مدى مناسبة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارة  ا تاج   التوصل إ است
صول عل ناداً إ أدلة المراجعة ال تم ا شأة مستمرة اس موعة ع البقاء كم ة حول قدرة ا اً كب و ا. بأحداث أو ظروف قد تث ش

باه  تقررنا إ الإفصاحات ذات العلاقة الواردة  القوائم المالي ري، فإن علينا أن نلفت الان ذا خلصنا إ وجود عدم تأكد جو ة و
صول  تاجاتنا إ أدلة المراجعة ال يتم ا ند است س افية. و انت تلك الإفصاحات غ  ا  الموحدة، أو علينا أن نقوم بتعديل رأينا إذا  عل

شأة مستمرة. موعة عن البقاء كم ب  توقف ا س  ح تارخ تقرر المراجع. ومع ذلك، فإن أحداثاً أو ظروفاً مستقبلية قد ت

م  ● ع عن المعامتقو انت القوائم المالية الموحدة  ا الإفصاحات، وما إذا  ا، بما ف ا ومحتوا ل ي لات العرض العام للقوائم المالية الموحدة و
ا بطرقة تحقق العرض العادل.  والأحداث ال تمثل

صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للم ● موعة، لإبداء رأي ا شطة التجارة داخل ا شآت أو الأ
ن عن رأي  ا. ونظل وحدنا المسؤول ا وتنفيذ موعة والإشراف عل  القوائم المالية الموحدة. ونحن مسؤولون عن توجيھ عملية مراجعة ا

 المراجعة.

ا نطاق ا وكمة فيما يتعلق بجملة أمور من بي ن با لف مة للمراجعة، بما  ذلك ونحن نتواصل مع الم ما والنتائج الم طط ل ا ا لمراجعة وتوقي
ا أثناء المراجعة. مة  الرقابة الداخلية نتعرف عل  أي أوجھ قصور م

م بجميع العلاقات والأ  منا بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة المتعلقة بالاستقلال، ونبلغ وكمة بأننا قد ال ن با لف مور الأخرى ال ونفيد أيضاً الم
ديدات أو التداب الوقائ م بالتصرفات المتخذة للقضاء ع ال ا تؤثر ع استقلالنا، وعند الاقتضاء، نبلغ ل معقول أ ش عتقد  ُ  ية المطبقة.قد 

مية البالغة  ا الأ انت ل وكمة، نحدد تلك الأمور ال  ن با لف ا مع الم شأ ن الأمور ال نتواصل  عند مراجعة القوائم المالية الموحدة ومن ب
رنا ما لم تمنع الأنظمة أو اللوائ ذه الأمور  تقر سة للمراجعة. ونو  ذه الأمور  الأمور الرئ عَد  ُ الية، ومن ثمّ  ة ا ح الإفصاح العل للف

ب ألا يتم الإبلاغ عنھ رنا لأن التبعات السلبية للقيام بذلك من المتوقع بدرجة  عن الأمر، أو ما لم نر،  ظروف نادرة للغاية، أن الأمر ي  تقر
ذا الإبلاغ. تبة ع  ة العامة الم  معقولة أن تفوق فوائد المص

 التقرر عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى 

ذا القسم من تقرر المراجع اعتماداً ع طبيعة مسؤوليات التقرر الأ [ ل ومحتوى  ا الأنظمة أو اللوائح سيختلف ش خرى للمراجع ال تحدد
ش ا الأنظمة أو اللوائح أو معاي المراجعة الوطنية الأخرى ُ( جب تناول الأمور ال تناول لية أو معاي المراجعة الوطنية. و ا بلفظ ا ار إل

ناول مسؤوليات التقرر الأ  ذا القسم ما لم ت خرى نفس الموضوعات المعروضة ضمن مسؤوليات التقرر ال "مسؤوليات التقرر الأخرى") ضمن 
ا معاي المراجعة كجزء من قسم "التقرر عن مراجعة القوائم المالية الموحدة". وقد يتم دمج التقرر عن مسؤوليات التقرر الأخ رى الذي تتطل

ا معاي المراجعة (أي تضمينھ  قسم "ا ناول نفس الموضوعات ال تتطل ن الفرعية ي لتقرر عن مراجعة القوائم المالية الموحدة" تحت العناو
شرط أن تم الصيغة الواردة  تقرر المراجع بوضوح مسؤوليات التقرر الأخرى عن التقرر الذي تتطلبھ معاي المراجعة ع ند وجود المناسبة) 

 اختلاف من ذلك القبيل].

و [الشرك المسؤول عن الارتباط  المراجع  ].الاسمة ال أدت إ صدور تقرر المراجع المستقل الماثل 

ما، حسب الاقتضاء[ ل  ])(التوقيع باسم مكتب المراجعة، أو الاسم ال للمراجع، أو ب

 ]عنوان المراجع[

 ]التارخ[

                                                           
ا مسؤولاً أيضاً عن إصدار رأي  فاعلية الرقابة الداخلية ٤٧ ون المراجع ف ال،  الظروف ال ي ملة، حسب مقت ا ذه ا عديل  امن مع مراجعة القوائم  يتم  بال

 المالية الموحدة. 
ية السعودية.  اسبة والمراجعة  المملكة العر نة ا ام بنظام م ب الال  ي



 )٧٠٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٨١٨ ترجمة ال  ©للمحاسب

ة ٣المثال التوضي ( شأة غ مدرجة، والمعُدَّ  وفقاً لإطار عرض عادل): تقرر المراجع عن القوائم المالية لم

اض الظروف الآتية: ذا المثال التوضي لتقرر المراجع، تم اف  لأغراض 

موعة (أي أن   ست مراجعة  شأة غ مدرجة باستخدام إطار عرض عادل. والمراجعة ل املة من القوائم المالية لم مراجعة مجموعة 
 ) غ منطبق).٦٠٠معيار المراجعة (

شأة وفقاً للمعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية، والمعاي تم إعداد القوائم   المالية من قبل إدارة الم
ن (إطار ذو غرض عام). اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  والإصدارات الأخرى المعتمدة من ال

 ).٢١٠م المالية المنصوص عليھ  معيار المراجعة (عكس شروط ارتباط المراجعة وصف مسؤولية الإدارة عن القوائ 

ا.  صول عل ناداً إ أدلة المراجعة ال تم ا  توصل المراجع إ أنھ من المناسب إبداء رأي غ معدل (أي "خال من التحفظات")، اس

ن (بما  ذلك معاي المتطلبات المسلكية ذات الصلة ال تنطبق ع المراجعة  الميثاق الدو لسلوك وآداب ا  ني ن الم نة للمحاسب لم
 الاستقلال الدولية) المعتمد  المملكة العرية السعودية.

ري فيما يتعلق بأحداث أو ظروف قد تث   ا، خلص المراجع إ أنھ لا يوجد عدم تأكد جو صول عل ناداً إ أدلة المراجعة ال تم ا  اس
شأة  ة حول قدرة الم اً كب شأة مستمرة وفقاً لمعيار المراجعة (شكو  ).٥٧٠ع البقاء كم

سة للمراجعة وفقاً لمعيار المراجعة (  ا ع أي نحو آخر.٧٠١المراجع غ مطالب بالإبلاغ عن الأمور الرئ  )، ولم يقرر الإبلاغ ع

اً   ر فاً جو شف تحر   تلك المعلومات. حصل المراجع ع جميع المعلومات الأخرى قبل تارخ تقرره، ولم يك

ذه القوائم.  ن عن إعداد   يختلف المسؤولون عن الإشراف ع القوائم المالية عن أولئك المسؤول

 . ة بموجب نظام مح  لا يتحمل المراجع مسؤوليات تقرر أخرى مطلو

ي لسلطة معنية.  و  يختار المراجع الإشارة إ وصف مسؤولياتھ الوارد ع موقع إلك

 المراجع المستقلتقرر 

 إ مسا الشركة (س) [أو أي مُخاطَب آخر مناسب]

 الرأي

شمل قائمة المركز الما كما   سم  ٣١لقد راجعنا القوائم المالية للشركة (س) (الشركة)، وال  ات ٢٠×١د ، وقائمة الدخل الشامل، وقائمة التغ
ص للسياسات  حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية عن الس خ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما  ذلك م ية  ذلك التار نة المن

مة. ية الم اس  ا

رة، (أو  و وانب ا ل عادل، من جميع ا ش عرض  ) المركز الما للشركة كما  عطي صورة حقيقية وعادلة لـو رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة 
سم ٣١ خ، وفقاً للمعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة الع ٢٠×١ د ية  ذلك التار ا النقدية للسنة المن ا الما وتدفقا رية وأدا

ن. اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  السعودية، والمعاي والإصدارات الأخرى المعتمدة من ال

 أساس الرأي

ة بمزد من  .وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعوديةلقد قمنا بالمراجعة  ومسؤولياتنا بموجب تلك المعاي مو
رنا. ونحن مستقلون عن الشركة وفقاً للميثاق الدو لسلوك وآداب  "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية"التفصيل  قسم  الوارد  تقر

ن ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية) المعتمد  الم ني ن الم ذي الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، وقد وفينا  المملكة العرية السعوديةة للمحاسب
افيةٌ ومناسب ا   ةٌ لتوف أساس لرأينا.أيضاً بمسؤولياتنا المسلكية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق. و اعتقادنا فإن أدلة المراجعة ال حصلنا عل



 )٧٠٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٨١٩ ترجمة ال  ©للمحاسب

ا"] شأ ان ذلك مناسباً مثل "معلومات أخرى بخلاف القوائم المالية وتقرر المراجع   المعلومات الأخرى [أو عنوان آخر إذا 

ي لمعيار١انظر المثال التوضي ( -) ٧٢٠يتم التقرر وفقاً لمتطلبات التقرر الواردة  معيار المراجعة ([ ق الثا  ].)٧٢٠المراجعة ( )  الم

وكمة عن القوائم المالية )(مسؤوليات الإدارة ن با لف  ٤٨والم

ا العادل، وفقاً للمعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية والمعاي  ٤٩السعودية، الإدارة  المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرض
ات ام نظام الشر ن وأح اسب ن وا يئة السعودية للمراجع ا )(والإصدارات الأخرى المعتمدة من ال ، و المسؤولة عن الرقابة الداخلية ال ترا

ب غش أو خطأ. س ري سواء  و ا من إعداد قوائم مالية خالية من التحرف ا  الإدارة ضرورة لتمكي

ال، عن  وعند إعداد القوائم شأة مستمرة وعن الإفصاح بحسب مقت ا المالية، فإن الإدارة  المسؤولة عن تقييم قدرة الشركة ع البقاء كم
ا، أو م م الإدارة تصفية الشركة أو إيقاف عمليا ع اسبة، ما لم  ة، واستخدام أساس الاستمرارة  ا ا لم يكن لدى الأمور المتعلقة بالاستمرار

 رة أي بديل واق آخر سوى القيام بذلك.الإدا

م المسؤولون عن الإشراف ع آلية التقرر الما  الشركة وكمة  لفون با  .)(والم

 مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية

ل تخلو من التحرف  انت القوائم المالية ك دافنا  الوصول إ تأكيد معقول عمّا إذا  ب غش أو خطأ، و إصدار تتمثل أ س ري، سواءً  و ا
ا وفقاً لمعا و مستوى تأكيد مرتفع، لكنھ لا يضمن أن المراجعة ال تم القيام  ي المراجعة تقرر المراجع الذي يتضمن رأينا. والتأكيد المعقول 

شأ التحرفات عن غش مكن أن ت ان موجوداً. و ري م  ل تحرف جو ان من المتوقع  ستكشف دائماً عن  رة إذا  عَد التحرفات جو أو خطأ، وُ
ذه القوائم المالية. ا المستخدمون ع أساس  ا، ع القرارات الاقتصادية ال يتخذ  بدرجة معقولة أن تؤثر، منفردة أو  مجمل

ي لـ [ و حتوي الموقع الإلك : [] ع وصف أك تفصيلاً لمسؤوليات المراجع عن اسم المؤسسةو رابط مراجعة القوائم المالية، وذلك ع الرابط التا
ي و رنا.الموقع الإلك ذا الوصف جزءاً من تقر ل  ش  ]. و

ما، حسب الاقتضاء[ ل  ])(التوقيع باسم مكتب المراجعة، أو الاسم ال للمراجع، أو ب

 ]عنوان المراجع[

 ]التارخ[

                                                           
ة المسؤولة بموجب نظام أو لائحة (أو وفقا لعقد الارتباط  ظل غياب نظام أو لائحة  المقصود  ا تجاه  نمحددة) عبالإدارة  ا ا إعداد القوائم المالية وعن محتو

ارجية.  الاطراف ا
وكمة إ ٤٨ لفون با ا الإدارة والم ذه الأمثلة التوضيحية لتقارر المراجع، قد يحتاج مصط ي  المملكة خلال  ما بمصط آخر مناسب  سياق الإطار القانو بدال  اس

ية السعودية.   العر
ي: "الإدارة  ٤٩ ذه العبارة ع النحو الآ عطي صورة حقيقية وعادلة، فيمكن قراءة  ون مسؤولية الإدارة  إعداد قوائم مالية  المسؤولة عن إعداد القوائم المالية  عندما ت

عطي  ن.ال  ر المراجع ستخدم  تقار ذه العبارة لا   صورة حقيقية وعادلة ...". ووفقاً للعرف السائد  المملكة فإن 
اماً إضافية تتعلق بإعداد القوائم المالية   ان يتضمن أح ال، إذا  س)، بحسب مقت ا  .يلزم الإشارة إ النظام الأسا (أو عقد التأس

ا وذلك وفقاً لمعيار المراجعة (يجب ع المراجع أ   وكمة  الشركة ال يراجع لفون با م الم نا من   ّ س  )٢٦٠ن 
ية السعودية.  اسبة والمراجعة  المملكة العر نة ا ام بنظام م ب الال  ي



 )٧٠٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٨٢٠ ترجمة ال  ©للمحاسب

ام ذي غرض عام): تقرر المراجع ٤المثال التوضي ( ة وفقاً لإطار ال شأة غ مدرجة، والمعُدَّ  عن القوائم المالية لم

اض الظروف الآتية: ذا المثال التوضي لتقرر المراجع، تم اف  لأغراض 

ست مراجعة   ة بموجب نظام أو لائحة. والمراجعة ل شأة غ مدرجة، مطلو املة من القوائم المالية لم موعة (أي مراجعة مجموعة 
 ) غ منطبق).٦٠٠أن معيار المراجعة (

ر ما   عبارة أخرى، إطار تقر شأة وفقاً لإطار التقرر الما (النظام س ص ع) للدولة (ص) ( شمل قام بإعداد القوائم المالية إدارة الم
كة من المعلومات المالية لقطاع واسع  س إطار عرض عادل).نظاماً أو لائحة، ومصمم لتلبية الاحتياجات المش ن، ولكنھ ل من المستخدم

 ).٢١٠عكس شروط ارتباط المراجعة وصف مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية المنصوص عليھ  معيار المراجعة ( 

ناداً إ أدلة المراجعة ال تم ا  ا.توصل المراجع إ أنھ من المناسب إبداء رأي غ معدل (أي "خال من التحفظات")، اس  صول عل

ن (بما  ذلك معاي  ني ن الم نة للمحاسب  المتطلبات المسلكية ذات الصلة ال تنطبق ع المراجعة  الميثاق الدو لسلوك وآداب الم
 الاستقلال الدولية) المعتمد  المملكة العرية السعودية.

ا، خلص المراجع  صول عل ناداً إ أدلة المراجعة ال تم ا ري فيما يتعلق بأحداث أو ظروف قد تث  اس إ أنھ لا يوجد عدم تأكد جو
شأة مستمرة وفقاً لمعيار المراجعة ( شأة ع البقاء كم ة حول قدرة الم اً كب  ).٥٧٠شكو

سة للمراجعة وفقاً لمعيار المراجعة (  ا ع٧٠١المراجع غ مطالب بالإبلاغ عن الأمور الرئ   أي نحو آخر.)، ولم يقرر الإبلاغ ع

اً  تلك المعلومات.  ر فاً جو شف تحر  حصل المراجع ع جميع المعلومات الأخرى قبل تارخ تقرره، ولم يك

ذه القوائم.  ن عن إعداد   يختلف المسؤولون عن الإشراف ع القوائم المالية عن أولئك المسؤول

ة بموجب   .لا يتحمل المراجع مسؤوليات تقرر أخرى مطلو  نظام مح

 تقرر المراجع المستقل

اطبون المعنيون]  [ا

 الرأي

شمل قائمة المركز الما كما   سم  ٣١لقد راجعنا القوائم المالية للشركة (س) (الشركة)، وال  ات  ٢٠×١د ، وقائمة الدخل، وقائمة التغ
ية  ذ ص للسياسات حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المن خ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما  ذلك م لك التار

مة. ية الم اس  ا

رة وفقاً لنظام (س ص ع) لدولة (ص). و وانب ا  و رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة للشركة معدة من جميع ا

 أساس الرأي

ة بمزد من  .للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعوديةلقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية  ومسؤولياتنا بموجب تلك المعاي مو
رنا. ونحن مستقلون عن الشركة وفقاً للميثاق الدو لسلوك وآداب  "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية"التفصيل  قسم  الوارد  تقر

ن (ب ني ن الم نة للمحاسب ذي الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، وقد وفينا  المملكة العرية السعوديةما  ذلك معاي الاستقلال الدولية) المعتمد  الم
افيةٌ ومناسبةٌ لتوف أساس لرأي ا   نا.أيضاً بمسؤولياتنا الأخرى وفقاً لذلك الميثاق. و اعتقادنا فإن أدلة المراجعة ال حصلنا عل

ا"] المعلومات شأ ان ذلك مناسباً مثل "معلومات أخرى بخلاف القوائم المالية وتقرر المراجع   الأخرى [أو عنوان آخر إذا 

ي لمعيار المراجعة (١انظر المثال التوضي ( -) ٧٢٠يتم التقرر وفقاً لمتطلبات التقرر الواردة  معيار المراجعة ([ ق الثا  ].)٧٢٠)  الم



 )٧٠٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٨٢١ ترجمة ال  ©للمحاسب

وكمة عن القوائم المالية )(رةمسؤوليات الإدا ن با لف  ٥٠والم

ا من  ٥١الإدارة  المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وفقاً لنظام (س ص ع) لدولة (ص)، ا ضرورة لتمكي و المسؤولة عن الرقابة الداخلية ال ترا
ب غش أو خطأ. س ري، سواءً  و  إعداد قوائم مالية خالية من التحرف ا

ال، عنوعند  شأة مستمرة وعن الإفصاح بحسب مقت ا  إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة  المسؤولة عن تقييم قدرة الشركة ع البقاء كم
ا، أو م م الإدارة تصفية الشركة أو إيقاف عمليا ع اسبة، ما لم  ة، واستخدام أساس الاستمرارة  ا يكن لدى ا لم الأمور المتعلقة بالاستمرار

 الإدارة أي بديل واق آخر سوى القيام بذلك.

م المسؤولون عن الإشراف ع آلية التقرر الما  الشركة وكمة  لفون با  .)(والم

 مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية

ل تخلو  انت القوائم المالية ك دافنا  الوصول إ تأكيد معقول عمّا إذا  ب غش أو خطأ، و إصدار تتمثل أ س ري، سواءً  و من التحرف ا
ا وفقاً لمعا و مستوى تأكيد مرتفع، لكنھ لا يضمن أن المراجعة ال تم القيام  ي المراجعة تقرر المراجع الذي يتضمن رأينا. والتأكيد المعقول 

شأ التح مكن أن ت ان موجوداً. و ري م  ل تحرف جو ان من المتوقع ستكشف دائماً عن  رة إذا  عَد التحرفات جو رفات عن غش أو خطأ، وُ
ذه القوائم المالية. ا المستخدمون ع أساس  ا، ع القرارات الاقتصادية ال يتخذ  بدرجة معقولة أن تؤثر، منفردة أو  مجمل

عة الشك الم وكجزء من المراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة الع م ب ، ونل كم الم رية السعودية، فإننا نمارس ا
 :)(طوال عملية المراجعة. ونقوم أيضاً بما ي

ستجيب  ● ب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة  س ا، سواءً  ري  القوائم المالية وتقييم و التعرف ع مخاطر التحرف ا
صول  اطر، وا ري الناتج عن  لتلك ا و شاف التحرف ا عد خطر عدم اك افية ومناسبة لتوف أساس لرأينا. وُ ع أدلة مراجعة 

ر أو إغفال ذكر متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز  طر الناتج عن خطأ، نظراً لأن الغش قد ينطوي ع تواطؤ أو تزو غش أع من ا
 للرقابة الداخلية.

م للرق ● س لغرض التوصل إ ف ابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم إجراءات المراجعة المناسبة  ظل الظروف القائمة، ول

 ٥٢إبداء رأي  فاعلية الرقابة الداخلية للشركة.

ا ا ● ية والإفصاحات المتعلقة  اس ية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات ا اس م مدى مناسبة السياسات ا ا الإدارة.تقو  ل أعد

ري متعلق  ● ناك عدم تأكد جو ان  اسبة، وما إذا  شأن مدى مناسبة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارة  ا تاج  التوصل إ است
ناداً إ أدلة المراجعة ال تم ا شأة مستمرة اس ة حول قدرة الشركة ع البقاء كم اً كب و ا. بأحداث أو ظروف قد تث ش صول عل

رنا إ الإفصاحات ذات العلاقة الواردة  القوائم المالي باه  تقر ري، فإن علينا أن نلفت الان ذا خلصنا إ وجود عدم تأكد جو ة، أو و
صول  تاجاتنا إ أدلة المراجعة ال يتم ا ند است س افية. و انت تلك الإفصاحات غ  ا ح تارخ  علينا أن نقوم بتعديل رأينا إذا  عل

شأة مستمرة. ب  توقف الشركة عن البقاء كم س  تقرر المراجع. ومع ذلك، فإن أحداثاً أو ظروفاً مستقبلية قد ت

                                                           
ة المسؤولة بموجب نظام أو لائحة (أو وفقا لعقد الارتباط  ظل  ا تجاه  المقصود بالإدارة  ا ا غياب نظام أو لائحة محددة) عن إعداد القوائم المالية وعن محتو

ارجية.  الاطراف ا
ما بمصط آخر مناسب  سيا ٥٠ بدال وكمة إ اس لفون با ا الإدارة والم ذه الأمثلة التوضيحية لتقارر المراجع، قد يحتاج مصط ي  المملكة خلال  ق الإطار القانو

ية الس  عودية.العر
ي: "الإدارة  ٥١ ذه العبارة ع النحو الآ عطي صورة حقيقية وعادلة، فيمكن قراءة  ون مسؤولية الإدارة  إعداد قوائم مالية  المسؤولة عن إعداد القوائم المالية  عندما ت

س ذه العبارة لا  عطي صورة حقيقية وعادلة ...". ووفقاً للعرف السائد  المملكة فإن  ن.ال  ر المراجع  تخدم  تقار
ا وذلك وفقاً لمعيار المراجعة (   وكمة  الشركة ال يراجع لفون با م الم نا من   ّ س  )٢٦٠يجب ع المراجع أن 

زء المظلل عيار أن ذا الم(ب) من ٤١تو الفقرة    ق  تضمينھيمكن ذا ا أو معاي اللوائح أو  الأنظمةسمح ) أنھ عندما (ج٤١رفق بتقرر المراجع. وتو الفقرة يُ  م
ذه المواد  إنھ وطنية صراحةً بذلك، فالراجعة الم ن  سلطة معنية، يحتوي ع وصف لمسؤوليات المراجع، بدلاً من تضم ي خاص  و يمكن أن تتم الإشارة إ موقع إلك

ون الوصف الموجود ع الموقع الإلك شرط أن ي ناول، ولا يتعارض مع، وصف مسؤوليات المراجع أدناه.تقرر المراجع،  ي ي  و
ا مسؤولاً أيضاً عن إصدار رأي  فاعلية الرقابة الداخلية ٥٢ ون المراجع ف ال،  الظروف ال ي ملة، حسب مقت ا ذه ا عديل  امن مع مراجعة القوائم  يتم  بال

 المالية. 



 )٧٠٠معيار المراجعة (
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مة للمراجعة،  ما والنتائج الم طط ل ا ا ا نطاق المراجعة وتوقي وكمة فيما يتعلق بجملة أمور من بي ن با لف  بما  ذلكونحن نتواصل مع الم
ا أثناء المراجعة. مة  الرقابة الداخلية نتعرف عل  أي أوجھ قصور م

ما، حسب الاقتضاء[ ل  ])(التوقيع باسم مكتب المراجعة، أو الاسم ال للمراجع، أو ب

 ]عنوان المراجع[

]التارخ[

                                                           
نة   ام بنظام م ب الال ية السعودية.ي اسبة والمراجعة  المملكة العر  ا



ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  SOCPA ٨٢٣ ال

سة للمراجعة  تقرر المراجع المستقل): ٧٠١معيار المراجعة (  الإبلاغ عن الأمور الرئ

 

يئة السعودية  ناعتمدت ال اسب ن وا لمراجعة الدولية للمعاي ا)، كما صدر من مجلس ٧٠١معيار المراجعة ( للمراجع
 والتأكيد.



 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٨٢٤ ترجمة ال  ©للمحاسب

 )٧٠١المعيار الدو للمراجعة (

سة للمراجعة  تقرر المراجع المستقل  الإبلاغ عن الأمور الرئ

ذا  سري  ا اعتباراً من ( عد ذلك التارخ) ١/١/٢٠١٧المعيار ع أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عل  أو 

رس  الف

 الفقرة 

 مقدمة

ذا المعيار   ١٥  ...................................................................................................................................................................................................نطاق 

 ٦  ......................................................................................................................................................................................................... تارخ السران
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 المتطلبات

سة للمراجعة   ١٠–٩  ......................................................................................................................................................................... تحديد الأمور الرئ

سة للمراجعة   ١٦ ١١  ................................................................................................................................................................... الإبلاغ عن الأمور الرئ

وكمة  ن با لف  ١٧  ................................................................................................................................................................................الاتصال بالم

 ١٨  .................................................................................................................................................................................................................. التوثيق 

ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

ذا المعيار   ٨أ١أ  ...................................................................................................................................................................................................نطاق 

سة للمراجعة   ٣٠أ٩أ  ......................................................................................................................................................................... تحديد الأمور الرئ

سة للمراجعة   ٥٩أ٣١أ  ................................................................................................................................................................... الإبلاغ عن الأمور الرئ

وكمة  ن با لف  ٦٣أ–٦٠أ  ................................................................................................................................................................................الاتصال بالم

 ٦٤أ  .................................................................................................................................................................................................................. التوثيق 

 

ب قراءة معيار المراجعة ( سة للمراجعة  تقرر المراجع المستقل") ٧٠١ي جنباً  "الإبلاغ عن الأمور الرئ
داف العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقاً للمعاي ) ٢٠٠إ جنب مع معيار المراجعة ( "الأ

 .الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية"



 )٧٠١معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٨٢٥ ترجمة ال  ©للمحاسب

 مقدمة

ذا المعيار  نطاق 

ل م .١ دف إ تناول  سة للمراجعة  تقرر المراجع. و ذا المعيار الدو للمراجعة مسؤولية المراجع عن الإبلاغ بالأمور الرئ ناول  ن حكم ي
ل ومحتوى ذلك الإبلاغ.ب بلاغالإ ما يتم شأن المراجع   ھ  تقرره وش

عزز قيم .٢ و  سة للمراجعة  ة الاتصال  تقرر المراجع عن طرق توف المزد من الشفافية عن المراجعة الغرض من الإبلاغ عن الأمور الرئ
ن  ن ("المستخدم دف سة للمراجعة معلومات إضافية لمستخدمي القوائم المالية المس وفر الإبلاغ عن الأمور الرئ ا. و ال تم تنفيذ

ا، بحسب ا انت ل م تلك الأمور ال  م  ف ن") لمساعد دف ة المس مية البالغة عند مراجعة القوائم المالية للف كم الم للمراجع، الأ
مة من  اد المُ شأة ومجالات الاج م الم ن  ف دف ن المس سة للمراجعة أيضاً المستخدم ساعد الإبلاغ عن الأمور الرئ الية. وقد  جانب ا

 )٤أ–١(راجع: الفقرات أ الإدارة  القوائم المالية المراجعة

ل .٣ ادة العمل مع الإدارة والم ن أساساً لز دف ن المس سة للمراجعة  تقرر المراجع للمستخدم ن قد يوفر أيضاً الإبلاغ عن الأمور الرئ ف
ا. عملية المراجعة ال تم تنفيذ شأة أو بالقوائم المالية المرُاجعة أو  عض الأمور المتعلقة بالم شأن  وكمة   با

عد الإبلاغ عن الأمور يتم الإبلا  .٤ ُ ل. ولا  ن المراجع لرأيھ  القوائم المالية ك و سة للمراجعة  تقرر المراجع  سياق ت  غ عن الأمور الرئ
سة للمراجعة  تقرر المراجع:  الرئ

عد ضرورة لأي بديلاً عن الإفصاحات الواردة  القوائم المالية ال يطلب إطار التقرر الما المنطبق من  (أ) ُ ا، أو ال  الإدارة تقديم
ب آخر لتحقيق العرض العادل؛ أو  س

ن وفقاً لمعيار المراجعة (عن بديلاً  (ب) اً بموجب ظروف ارتباط مراجعة مع ون ذلك مطلو  ١)؛٧٠٥إبداء المراجع لرأي معدل، عندما ي
 أو

اً ع ٢)٥٧٠بديلاً عن عملية التقرر وفقاً لمعيار المراجعة ( (ج) و ري فيما يتعلق بأحداث أو ظروف قد تث ش ند وجود عدم تأكد جو
شأة مستمرة؛ أو شأة ع البقاء كم ة حول قدرة الم  كب

ا. (راجع: الفقرات أ (د) عي  )٨أ–٥رأياً منفصلاً عن أمور 

املة من القوائم المالية ذات الغرض  .٥ ذا المعيار ع عمليات مراجعة مجموعة  شآت مدرجة، وع الظروف ال يقرر ينطبق  العام لم
اً من المراجع بموجب الأنظ ون مطلو ذا المعيار أيضاً عندما ي نطبق  سة للمراجعة  تقرره. و ا الإبلاغ عن الأمور الرئ مة أو المراجع ف

سة للمراجعة  تقرره. سة ٧٠٥( ومع ذلك، يحظر معيار المراجعة ٣اللوائح الإبلاغ عن الأمور الرئ ) ع المراجع الإبلاغ عن الأمور الرئ
اً بموجب نظام أو لائحة.  ٤للمراجعة عندما يمتنع المراجع عن إبداء رأي  القوائم المالية، ما لم يكن ذلك الإبلاغ مطلو

 تارخ السران

ا اعتباراً من  .٦ ذا المعيار ع أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عل عد ذلك التارخ. ١/١/٢٠١٧سري   أو 

داف  الأ

ن رأي  القوائم  .٧ و عد ت ا  تقرر المراجع،  ا عن طرق وصف سة للمراجعة، والإبلاغ ع داف المراجع  تحديد الأمور الرئ  المالية.تتمثل أ

 عرف

ن أدناه:الأغراض معاي  .٨ ي المع المب ون للمصط الآ  لمراجعة، ي

                                                           
 "التعديلات ع الرأي  تقرر المراجع المستقل") ٧٠٥معيار المراجعة ( ١
ة") ٥٧٠معيار المراجعة (  ٢  ٢٣و ٢٢، الفقرتان "الاستمرار
ن٧٠٠معيار المراجعة ( ٣ و  .٣١و ٣٠الرأي والتقرر عن القوائم المالية"، الفقرتان  ) "ت
 ٢٩)، الفقرة ٧٠٥معيار المراجعة (  ٤



 )٧٠١معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٨٢٦ ترجمة ال  ©للمحاسب

س ة الأمور الرئ مية البالغة عند مراجعة القوائم المالية للف كم الم للمراجع، الأ ا، بحسب ا انت ل ة للمراجعة: تلك الأمور ال 
وكمة. ن با لف ا للم ن الأمور ال يتم إبلاغ سة للمراجعة من ب تم اختيار الأمور الرئ الية. و  ا

 المتطلبات

سة للمراجعة  تحديد الأمور الرئ

اً منھ  يجب .٩ تماماً كب وكمة، تلك الأمور ال تطلبت ا ن با لف ا للم ن الأمور ال تم إبلاغ تنفيذ أثناء ع المراجع أن يحدد من ب
: (راجع: الفقرات أ سبان ما ي ذا التحديد، يجب ع المراجع أن يأخذ  ا  )١٨أ–٩المراجعة. وعند إجراء 

ا خطر (أ) الات ال يرتفع ف ا وفقاً لمعيار المراجعة ( ا مة ال تم التعرف عل اطر المُ م أو ا ري المقيَّ و  )٣١٥التحرف ا
دث  عام   )٢٢أ–١٩(راجع: الفقرات أ ٥.)٢٠١٩(ا

م من جانب  (ب) اد م الات الواردة  القوائم المالية، ال انطوت ع اج مة فيما يتعلق با ام المراجع الم الإدارة، بما  ذلك أح
يط بتقدير  ية ال تخضع لدرجة عالية من عدم التأكد ا اس ن أ .االتقديرات ا  )٢٤، أ٢٣(راجع: الفقرت

ن أ (ج) ة. (راجع: الفقرت مة ال وقعت خلال الف ب الأحداث أو المعاملات الم س  )٢٦، أ٢٥التأث الواقع ع المراجعة 

ددة وفقاً للفقرة يجب ع المراجع أن  .١٠ ن الأمور ا ة  ٩يحدد من ب مية البالغة عند مراجعة القوائم المالية للف ا الأ انت ل الأمور ال 
سة للمراجعة. (راجع: الفقرات أ عد  الأمور الرئ ُ الية، ومن ثمّ   )٣٠أ–٢٧، أ١١أ–٩ا

سة للمراجعة  الإبلاغ عن الأمور الرئ

ل .١١ استخدام عنوان فر مناسب،  تقرره تحت العنوان  يجب أن يو المراجع  سة للمراجعة  قسم منفصل، و أمر من الأمور الرئ
سة للمراجعة"، ما لم  ن تنطبق الرئ "الأمور الرئ ذا ١٥أو  ١٤الظروف الواردة  الفقرت لالية   جب أن تنص العبارات الاس . و

 القسم من تقرر المراجع ع أن:

مية البالغة عند مراجعة القوائم المالية  (أ) كم الم للمراجع، الأ ا، بحسب ا انت ل سة للمراجعة  تلك الأمور ال  الأمور الرئ
الية. ة ا  للف

ا، وأن المراجع لا يقدم رأي (ب) ن رأي المراجع ف و ل، وعند ت ا  سياق مراجعة القوائم المالية ك اً منفصلاً  ذه الأمور قد تم تناول
 )٣٣أ–٣١ذه الأمور. (راجع: الفقرات أ

ست بديلاً لإبداء رأي معدل سة للمراجعة ل  الأمور الرئ

ون المراجع مطالباً بتعديل الرأي وفقاً لمعيار المراجعة ( .١٢ ذا الأمر  قسم الأمور ٧٠٥عندما ي يجة لأمر ما، فلا يجوز لھ أن يُبلغ عن  ) ن
سة للمراجعة   )٥تقرره. (راجع: الفقرة أ الرئ

سة للمراجعة ل أمر من الأمور الرئ  وصف 

سة للمراجعة الواردة  القسم ذي الصلة من تقرر المراجع إشارة إ الإفصاحات ذات  .١٣ ل أمر من الأمور الرئ يجب أن يتضمن وصف 
ناول الوصف: (راجع: ال جب أن ي  )٤١أ–٣٤فقرات أالعلاقة، إن وجدت،  القوائم المالية، و

سة للمراجعة؛  (أ) مية بالغة عند المراجعة، ومن ثم تم تحديده بأنھ أمر من الأمور الرئ ا أ ب  اعتبار الأمر أحد الأمور ال ل الس
 )٤٥أ–٤٢(راجع: الفقرات أ

 )٥١أ–٤٦الأمر أثناء المراجعة. (راجع: الفقرات أالتعامل مع كيفية  (ب)

                                                           
دث  عام ) ٣١٥معيار المراجعة (  ٥ االتعرف ع ") ٢٠١٩(ا ري وتقييم و  "مخاطر التحرف ا
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ا  سة للمراجعةالظروف ال لا يتم ف  الإبلاغ  تقرر المراجع عن أمر تم تحديده بأنھ أحد الأمور الرئ

سة للمراجعة، ما لم: (راجع: الفقرات أ .١٤ ل أمر من الأمور الرئ  )٥٦أ–٥٣يجب ع المراجع أن يو  تقرره 

ذا الأمر؛ أو (راجع: الفقرة  (أ)  )٥٢أتمنع الأنظمة أو اللوائح الإفصاح العل عن 

ب ألا يتم الإبلاغ عنھ  تقرره لأن التبعات السلبية للقيام بذلك من المتو  (ب) قع يرى المراجع، وذلك  ظروف نادرة للغاية، أن الأمر ي
ور عن  م ت ل شأة قد أف انت الم ذا الإبلاغ. ولا ينطبق ذلك إذا  تبة ع  ة العامة الم بدرجة معقولة أن تفوق فوائد المص

ذا الأمر. شأن   معلومات 

ا  تقرر المراجع سة للمراجعة والعناصر الأخرى المطلوب إدراج ن وصف الأمور الرئ  التفاعل ب

شأ عنھ رأي معدل وفقاً لمعيار المراجعة ( .١٥ عد الأمر الذي ي ري فيما يتعلق بأحداث أو ظروف قد ٧٠٥ُ شأ عنھ عدم تأكد جو )، أو الذي ي
اً كب و شأة مستمرة وفقاً لمعيار المراجعة (تث ش شأة ع البقاء كم سة للمراجعة. ٥٧٠ة حول قدرة الم عد بطبيعتھ من الأمور الرئ ُ  ،(

سة للمراجعة  تقرر المراجع، ولا تنطبق  ذه الأمور  قسم الأمور الرئ ذه الظروف، لا يجوز أن يتم إيضاح  ومع ذلك، ففي مثل 
ن المتطلبات الواردة   دلاً من ذلك، يجب ع المراجع:١٤و ١٣الفقرت  . و

ذه الأمور وفقاً لمعاي المراجعة المنطبقة؛ (أ)  التقرر عن 

ري المتعلق  (ب) و سة للمراجعة إ قسم أساس الرأي المتحفظ (المعارض) أو إ قسم عدم التأكد ا إدراج إشارة  قسم الأمور الرئ
ن أبالاستمرارة. (راجع: الفقر   )٧، أ٦ت

سة للمراجعة  ظروف أخرى  ل ومحتوى قسم الأمور الرئ  ش

ا، أو أن الأمور الرئ .١٦ سة للمراجعة للإبلاغ ع شأة والمراجعة، أنھ لا توجد أمور رئ سة إذا حدد المراجع، اعتماداً ع حقائق وظروف الم
ا  فقط تلك الأمور ال تم تناول ذا المع  قسم منفصل من ١٥ا  الفقرة للمراجعة المراد الإبلاغ ع ، فيجب عليھ إدراج عبارة 

سة للمراجعة". (راجع: الفقرات أ  )٥٩أ–٥٧تقرره تحت عنوان "الأمور الرئ

وكمة ن با لف  الاتصال بالم

١٧. : وكمة بما ي ن با لف  يجب ع المراجع أن يبلغ الم

ا الأمور  (أ) سة للمراجعة؛ أوتلك الأمور ال حدد أ  الرئ

شأة  (ب) ون ذلك منطبقاً بناءً ع حقائق وظروف الم ا  تقرره، عندما ي سة للمراجعة ليتم الإبلاغ ع عدم وجود أمور رئ قراره 
 )٦٣أ–٦٠وعملية المراجعة. (راجع: الفقرات أ

 التوثيق

١٨. : ن  توثيقھ لأعمال المراجعة ما ي  )٦٤(راجع: الفقرة أ ٦يجب ع المراجع أن يُضمِّ

ددة وفقاً للفقرة  (أ) اً منھ وا تماماً كب ساً ٩الأمور ال تطلبت ا عد أمراً رئ ُ ذه الأمور  ل من  ان  ره  تحديد ما إذا  ، وم
 ؛١٠للمراجعة أم لا وفقاً للفقرة 

سة للمراجعة للإبلاغ الاقتضاء عند (ب) ره  تحديد عدم وجود أي أمور رئ سة للمراجعة المراد ، م ا  تقرره، أو أن الأمور الرئ ع
ا  الفقرة  ا  فقط تلك الأمور ال تم تناول  ؛١٥الإبلاغ ع

ره  الاقتضاء عند (ج)  سة للمراجعة. تحديد، م  عدم الإبلاغ  تقرره عن أمر تم تحديده بأنھ أحد الأمور الرئ

*** 

                                                           
 ٦، وأ١١-٨، الفقرات "توثيق أعمال المراجعة" )٢٣٠معيار المراجعة (  ٦
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ية الأخرى المواد التطبيقية والمواد   التفس

ذا المعيار   )٢(راجع: الفقرة نطاق 

مية أي أمر من قبل المراجع  السياق الذ .١أ كم ع أ تم ا مية أمر ما، مأخوذاً  سياقھ. و س لأ ا الوزن ال مية بأ ي يمكن وصف الأ
مية  سياق العوامل الكمية وايُنظر  َ الأ مكن أن تُرا ذا الأمر. و س والطبيعة والتأث ع الموضوع فيھ   م ال لنوعية، مثل ا

قائق والظروف، بم ذا ع إجراء تحليل موضو ل نطوي  ن أو مستل التقرر. و دف ن المس اصة بالمستخدم ا ا ّ ع ا والمصا المُع
وكمة. ن با لف   ذلك طبيعة ومدى الاتصال بالم

ن  لقد أعرب مستخدمو القوائم .٢أ لف وارات الأك جدّية مع الم ا ا شأ م بتلك الأمور ال أجرى المراجع  تمام لد المالية عن وجود ا
وكمة كجزء من الاتصال المتبادل المطلوب بموجب معيار المراجعة ( وطالبوا بالمزد من الشفافية حول تلك الاتصالات. فع  ٧)،٢٦٠با

يل المثال، أعرب المستخدمون عن  ون الرأي  القوائم المالية س ا المراجع عند ت مة ال أجرا ام الم م الأح م بف تمام خاص لد وجود ا
مة من جانب الإدارة عند إعداد القوائم المالية. ادات م الات ال انطوت ع اج ون ذات علاقة با ا غالباً ما ت ل، لأ  ك

ن بالإبلاغ عن الأمو  .٣أ وكمة حول إن مطالبة المراجع ن با لف ن المراجع والم عزز أيضاً الاتصالات ب سة للمراجعة  تقرر المراجع قد  ر الرئ
وكمة إ الإفصاحات الواردة  القوائم المالية وال تمت الإشارة إ ن با لف باه الإدارة والم ادة ان ا  تقرر تلك الأمور، وقد تؤدي إ ز ل

 المراجع.

اض لمراجع لأنھ من المعقول  ٨)٣٢٠ر المراجعة (يو معيا .٤أ  أن مستخدمي القوائم المالية:اف

شطة التجارة والاقتصاديةاللمحاسبة و يتمتعون بمعرفة معقولة  (أ) م الرغبة  دراسة المعلومات الواردة  القوائم المالية لأ ، ولد
 مع بذل قدر معقول من العناية؛

مون أن القوائم  (ب) ية؛يف س مية ال ات من الأ ا تبعاً لمستو ا ومراجع ا وعرض  المالية قد تم إعداد

اد وأخذ الأحداث المستقبلية   (ج) ون حالات عدم التأكد الملازمة لقياس المبالغ ع أساس استخدام التقديرات والاج يدر
سبان؛  ا

 دة  القوائم المالية.يتخذون قرارات اقتصادية معقولة ع أساس المعلومات الوار  (د)

ن  دف ن المس م نفس المستخدم بالقوائم ولأن تقرر المراجع يُرفق بالقوائم المالية المرُاجعة، فإنھ يُنظر إ مستخدمي تقرر المراجع ع أ
 المالية.

سة للمراجعة ورأي المراجع والعناصر الأخرى  تقرر المراجع  ن الأمور الرئ  )١٥، ١٢، ٤لفقرات (راجع: االعلاقة ب

ن رأي  القوائم المالية.٧٠٠يضع معيار المراجعة ( .٥أ و شأن ت وفر إرشادات  سة للمراجعة  ٩) متطلبات و عد الإبلاغ عن الأمور الرئ ولا 
عد ضرورة  ُ ا، أو ال  ب بديلاً عن الإفصاحات الواردة  القوائم المالية ال يطلب إطار التقرر الما المنطبق من الإدارة تقديم لأي س

ناول معيار المراجعة ( ا الم٧٠٥آخر لتحقيق العرض العادل. و ري فيما يتعلق بمدى ) الظروف ال يخلص ف راجع إ وجود تحرف جو
 ١٠مناسبة أو كفاية الإفصاحات الواردة  القوائم المالية.

شأ عنھ الرأي المعدل  قسم ٧٠٥عندما يُبدي المراجع رأياً متحفظاً أو معارضاً وفقاً لمعيار المراجعة ( .٦أ )، فإن تقديم وصف للأمر الذي 
ا. ولذلك، فإن  أساس الرأي المتحفظ (المعارض) ذه الظروف عند حدو ن والتعرف ع مثل  دف ن المس م المستخدم عزز ف ساعد  

ل منفصل عن الإبلاغ عن الأمور  ش ذا الأمر  عطيھ الأخرى الإبلاغ عن  سة للمراجعة  ة  قسم الأمور الرئ سة للمراجعة المو الرئ
مية المناسبة  تقرر المراجع (انظر ال ق معيار المراجعة (١٥فقرة الأ تضمن م ا العبارات ٧٠٥). و ) أمثلة توضيحية للكيفية ال تتأثر 

سة أخرى للمرا تم الإبلاغ عن أمور رئ سة للمراجعة عندما يبدي المراجع رأياً متحفظاً أو معارضاً، و لالية  قسم الأمور الرئ جعة  الاس

                                                           
وكمة" ) "٢٦٠المراجعة (معيار   ٧ ن با لف  الاتصال بالم
ية عند تخطيط وتنفيذ المراجعة"، الفقرة ٣٢٠معيار المراجعة ( ٨ س مية ال  ٤) "الأ
 ١٥أ-١وأ ١٥-١٠)، الفقرات ٧٠٠معيار المراجعة (  ٩

 ). ٧٠٥من معيار المراجعة ( ٧انظر الفقرة أ  ١٠



 )٧٠١معيار المراجعة (
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سة للمراجعة عندما يقرر المراجع أنھ لا توجد أي من  ٥٨تقرر المراجع. وتو الفقرة أ ا قسم الأمور الرئ عرَض  ُ ذا المعيار الكيفية ال 
ا  قسم أساس الرأي المتحفظ (المعا ا  تقرر المراجع خلاف الأمور ال تم تناول سة أخرى للمراجعة من المقرر الإبلاغ ع رض) أو أمور رئ

ري الم و  تعلق بالاستمرارة  تقرر المراجع.قسم عدم التأكد ا

ن .٧أ م المستخدم سة الأخرى للمراجعة سيظل ذا صلة بتعزز ف  عندما يُبدي المراجع رأياً متحفظاً أو معارضاً، فإن الإبلاغ عن الأمور الرئ
سة للمراجعة. ومع ذلك، فعند إ التا تنطبق متطلبات تحديد الأمور الرئ ن للمراجعة، و دف بداء رأي معارض  الظروف ال المس

شرة  القوائم المالية، فإنھ: رة وأيضاً من عدّ جو ُ ا،  فات، منفردة أو  مجمل ا المراجع إ أن التحر  ١١يخلص ف

عدّ أموراً  (أ) ُ شأ عنھ الرأي المعارض، قد يقرر المراجع أنھ لا توجد أي أمور أخرى  مية الأمر (الأمور) الذي  سةً بناءً ع أ  رئ
ذه الظروف، ينطبق المتطلب الوارد  الفقرة   ).٥٨(انظر الفقرة أ ١٥للمراجعة. و مثل 

م بصفة خاصة  (ب) شأ عنھ الرأي المعارض، فمن الم سة للمراجعة بخلاف الأمر الذي  ون أموراً رئ إذا تم تحديد أمر واحد أو أك لت
سة الأخرى للم ذه الأمور الرئ عد ذات مصداقية فيما يتعلق بتلك الأمور أك مما ألا يو وصف  ُ ل  راجعة بأن القوائم المالية ك

ب  ظل الظروف القائمة،  ضوء الرأي المعارض (انظر الفقرة أ  ).٤٧ي

ن بلاغ إضا  تقرر ١٢)٧٠٦يضع معيار المراجعة ( .٨أ شآت ليقوموا بتضم ميع الم م من خلال استخدام آليات لمراج القوائم المالية 
ذه الفقرات الات، يتم عرض  ذه ا باه وفقرات الأمر الآخر، عندما يرى المراجع أنھ من الضروري القيام بذلك. و مثل   فقرات لفت الان

سة للمراجعة، فإ ون أحد الأمور الرئ سة للمراجعة  تقرر المراجع. وعند تحديد أمر لي ل منفصل عن قسم الأمور الرئ ن استخدام ش
سة للمراجعة وفقاً للفقرة  ل أمر من الأمور الرئ عد بديلاً عن وصف  ُ قدم معيار المراجعة ( ١٣.١٣ذه الفقرات لا  داً من ٧٠٦و ) مز

باه وفقاً لذلك المعيار. سة للمراجعة وفقرات لفت الان ن الأمور الرئ شأن العلاقة ب  ١٤الإرشادات 

سة للمراجعة  ن (تحديد الأمور الرئ  )١٠، ٩راجع: الفقرت

ن الأمور ال .٩أ سة للمراجعة إ اختيار عدد أقل من ب ا المراجع لاتخاذ القرارات المتعلقة بتحديد الأمور الرئ بع تم  دف الآلية ال ي
مية البالغة عن ا الأ انت ل شأن الأمور ال  ناداً إ حكم المراجع  وكمة، وذلك اس ن با لف ا للم ة إبلاغ د مراجعة القوائم المالية للف

الية.  ا

ة ا .١٠أ مية البالغة عند مراجعة القوائم المالية للف ا الأ انت ل سة للمراجعة ع تلك الأمور ال  الية، يقتصر تحديد المراجع للأمور الرئ
ش رأي المراجع  عبارة أخرى، ح عندما  ا).ح عندما يتم عرض قوائم مالية مقارنة ( ة تم عرض القوائم المالية ل ل ف  ١٥إ 

ذا المعيار .١١أ الية، وع الرغم من أن  ة ا و لمراجعة القوائم المالية للف سة للمراجعة  لا  ع الرغم من أن تحديد المراجع للأمور الرئ
ة  سة للمراجعة الواردة  تقرر المراجع للف ون من المفيد للمراجع مع ذلك أن يتطلب من المراجع تحديث الأمور الرئ السابقة، فقد ي

ساً للمراجعة ة السابقة ما زال أمراً رئ ساً للمراجعة عند مراجعة القوائم المالية للف ان أمراً رئ ان الأمر الذي  عند مراجعة  ينظر فيما إذا 
الية. ة ا  القوائم المالية للف

اً من المر  تماماً كب  )٩(راجع: الفقرة اجع الأمور ال تطلبت ا

ا تركز ع التعرف ع مخاطر  .١٢أ تمام الكب من جانب المراجع مسألة أن المراجعة تتم ع أساس وجود مخاطر وأ ترا فكرة الا
صول ع اطر، وا ا، وع تصميم وتنفيذ إجراءات المراجعة استجابةً لتلك ا ري  القوائم المالية وتقييم و  أدلة التحرف ا

افية ومناسبة لتوف أساس لرأي المراجع. لما  مراجعة  ن، ف ن أو فئة معينة من المعاملات أو إفصاح مع وفيما يتعلق برصيد حساب مع
ا تخطيط وتنفيذ إجراءات المراجع ام ال ينطوي عل ري ع مستوى الإقرارات، زادت غالباً الأح م لوجود تحرف جو طر المقيَّ ة ارتفع ا
طر. لما ارتفع تقييمھ ل صول ع أدلة أك إقناعاً  ا. وعند تصميم إجراءات مراجعة إضافية، فإن المراجع مطالب با م نتائج  ١٦وتقو

                                                           
 ٨)، الفقرة ٧٠٥معيار المراجعة (  ١١
باه وفقرات أمور أخرى  تقرر المراجع المستقل" )٧٠٦لمراجعة (معيار ا ١٢  "فقرات لفت الان
ن   ١٣  ).٧٠٦(ب) من معيار المراجعة (١٠(ب) و٨انظر الفقرت
 ٣أ-١)، الفقرات أ٧٠٦معيار المراجعة (  ١٤
 ة"الأرقام المقابلة والقوائم المالية المقارن -"المعلومات المقارنة  )٧١٠معيار المراجعة ( ١٥
مة"، الفقرة  المراجع) "استجابات ٣٣٠معيار المراجعة ( ١٦  (ب)٧للمخاطر المقُيَّ
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صول ع أدلة أك ادة كمية الأدلة، أو ا طر، فقد يقوم المراجع بز ب ارتفاع تقييم ا س صول ع أدلة مراجعة أك إقناعاً   وعند ا
صول ع أدلة من طرف ثالث أو ملاءم ل أك ع ا ش ك  يل المثال، عن طرق ال ا، ع س انية الاعتماد عل ة أو أفضل  إم

دة من عدد من المصادر المستقلة. ِ
صول ع أدلة مؤّ  ١٧با

صول ع ما يكفي من أدلة الم .١٣أ ل تحدياً للمراجع عند ا ش ناءً عليھ، فإن الأمور ال  ل تحدياً للمراجع عند و ش راجعة المناسبة، أو 
سة للمراجعة. مية خاصة عند تحديد المراجع للأمور الرئ ون ذات أ ن رأي  القوائم المالية قد ت و  ت

اد ك .١٤أ عقيد واج الات ال تنطوي ع  تمام كب من المراجع ذات علاقة با الات ال تحتاج إ ا ون ا ب من جانب الإدارة غالباً ما ت
اتيجية الم ذا غالباً ع اس اماً صعبة أو معقدة من جانب المراجع. وعليھ، يؤثر  ستلزم أح التا غالباً ما  راجع  القوائم المالية، و

ذه  مكن أن تتضمن  د المبذول  المراجعة فيما يتعلق بتلك الأمور. و يل العامة للمراجعة وتخصيص الموارد ومدى ا ات، ع س التأث
ة   ه من الأفراد ذوي ا ن بھ المراجع أو غ ستع ب الذي  ن  ارتباط المراجعة أو مشاركة ا مجال المثال، مدى مشاركة كبار العامل

الات. ذه ا ن  المكتب للتعامل مع  انوا متعاقدين أو موظف اسبة أو المراجعة، سواءً   متخصص  ا

الات ال تطلبت تتطل .١٥أ ذه الاتصالات با م، وقد تتعلق  وكمة وغ ن با لف تلفة إجراء اتصالات محددة مع الم ب معاي المراجعة ا
يل المثال: اً من المراجع. فع س تماماً كب  ا

ة، إن وجدت،٢٦٠يتطلب معيار المراجعة (  ات الكب وكمة بالصعو ن با لف ا أثناء المراجعة. ) من المراجع إبلاغ الم  ١٨ال واج
يل المثال: ا، ع س ات فيما يتعلق بأمور م  وتقر معاي المراجعة باحتمال وجود صعو

o ،ت  ١٩المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة صول ع أدلة مراجعة تث التحديد القيود المفروضة ع قدرة المراجع  ا و
وانب الأخرى من المعاملة م افئة لتلك المعاملات المماثلة ال تتم ع أن جميع ا عد م ُ ع طرف ذي علاقة (عدا السعر) 

 أساس تجاري.

o  موعة إ المعلومات ون وصول فرق ارتباط ا يل المثال، عندما ي موعة، ع س ما قد تم القيود ع مراجعة ا ر
 ٢٠.تقييده

شأن الأمور الصعبة أو ) متطلبات للشرك المسؤول عن ٢٢٠يضع معيار المراجعة (  شاور المناسب  الارتباط فيما يتعلق بإجراء ال
دل. ة ل و ما قد  ٢١المث م، و شاور مع آخرن داخل المكتب أو خارجھ ع أمر ف م ون المراجع قد  يل المثال، قد ي فع س

عد الشرك المسؤو  سة للمراجعة. وُ عد أحد الأمور الرئ ُ ذا الأمر  ل عن الارتباط مطالباً أيضاً بمناقشة جملة أمور ش إ أن 
ر أثناء ارتباط المراجعة مع فاحص رقابة جودة الارتباط. مة ال تظ ا الأمور الم  ٢٢من بي

اً من المراجع  تماماً كب سبان عند تحديد الأمور ال تطلبت ا  )٩(راجع: الفقرة الاعتبارات ال تؤخذ  ا

ة مبدئية عن مرحلة التخطيط قد يضع المراجع  .١٦أ تمل أن  رؤ اً منھ عند المراجعة،  تمثّلالأمور ال من ا تماماً كب مجالات تتطلب ا
وكمة عند مناقشة نطاق المراجعة وتوقي ن با لف سةً للمراجعة. وقد يقوم المراجع بإبلاغ تلك الأمور للم ون أموراً رئ التا قد ت ا و

ما وفقاً  طط ل ند إ نتائج المراجعة أو الأدلة ال ٢٦٠لمعيار المراجعة (ا س سة للمراجعة  ). ومع ذلك، فإن تحديد المراجع للأمور الرئ
ا طوال المراجعة. صول عل  يتم ا

اً منھ. وتركز  ٩تتضمن الفقرة  .١٧أ تماماً كب ة عند تحديد المراجع لتلك الأمور ال تطلبت ا ذه الاعتبارات ع اعتبارات محددة مطلو
ا أ قصد م ا  القوائم المالية، وُ وكمة، وال غالباً ما ترتبط بأمور تم الإفصاح ع ن با لف ا للم عكس طبيعة الأمور ال تم إبلاغ ن 

ذه الاعتبارات ن. وحقيقة أن  دف ن المس مية خاصة للمستخدم ون ذات أ ة لا  مجالات مراجعة القوائم المالية ال قد ت عد مطلو ُ

نما المقصود أن الأمور المتعلقة بتلك الاع سة للمراجعة؛ و ون دائماً أموراً رئ ا ت ع ضمناً أن الأمور المتعلقة  ا أن  تبارات يُقصد م

                                                           
 ١٩)، الفقرة أ٣٣٠معيار المراجعة ( ١٧
 ٢١(ب) وأ١٦)، الفقرتان ٢٦٠معيار المراجعة (  ١٨
 ٤٢، الفقرة أ"الأطراف ذات العلاقة" )٥٥٠معيار المراجعة ( ١٩
موعة)" -"اعتبارات خاصة ) ٦٠٠معيار المراجعة (  ٢٠ ونات ا  )د(٤٩، الفقرة عمليات مراجعة القوائم المالية للمجموعة (بما  ذلك عمل مراج م
ودة لمراجعة القوائم المالية") ٢٢٠معيار المراجعة (  ٢١  ١٨، الفقرة "رقابة ا
  ١٩)، الفقرة ٢٢٠معيار المراجعة (  ٢٢
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مية البالغة عند المراجعة وفقاً للفقرة  ا الأ د أن ل سةً للمراجعة فقط إذا حُدِّ عد أموراً رئ ددة  ون . وحيث ١٠ا إن الاعتبارات قد ت
ن  نة  الفقرت يل المثال، الأمور المتعلقة بالظروف المب مة)، فإن ٩متداخلة (ع س ا مخاطر م ا ع أ (ب)، (ج) يمكن أيضاً تحديد

انية انطباق أك  وكمة بھ قد تزد من احتمالية تحديد المرامن إم ن با لف ن تم إبلاغ الم جع لذلك الأمر ع أنھ اعتبار واحد ع أمر مع
سة للمراجعة.  أحد الأمور الرئ

ة  الفقرة  .١٨أ اصة المطلو تماماً ٩إضافة إ الأمور ال تتعلق بالاعتبارات ا وكمة وتطلبت ا ن با لف ا للم ، قد توجد أمور أخرى تم إبلاغ
سة لل ا أمور رئ ا ع أ ناءً عليھ قد يتم تحديد اً من المراجع، و يل ١٠مراجعة وفقاً للفقرة كب ذه الأمور، ع س ن  ون من ب . وقد ي

يل المثال، قد ي ا  القوائم المالية. فع س اً الإفصاح ع ون مطلو ا، وقد لا ي ون تطبيق المثال، أموراً ذات صلة بالمراجعة ال تم تنفيذ
ة ع نظام تقن ات كب غي تمام كب من جانب المراجع، نظام تقنية معلومات جديد (أو إدخال  ة مجال ا ) خلال الف ا ية المعلومات ا

غي  يل المثال،  م (ع س ان متعلقاً بخطر م اتيجية المراجع العامة للمراجعة أو  ذا التغي تأث كب ع اس ان ل ات خصوصاً إذا 
 النظام ال تؤثر ع إثبات الايرادات).

الات ال يرتفع ف ا وفقاً لمعيار المراجعة (ا مة ال تم التعرف عل اطر المُ م أو ا ري المقيَّ و دث  عام  )٣١٥ا خطر التحرف ا ) ٢٠١٩(ا
 (أ))٩(راجع: الفقرة 

ا المراجع.٢٦٠يتطلب معيار المراجعة ( .١٩أ عرف عل مة ال  اطر الم شأن ا وكمة  ن با لف  ١٣وتو الفقرة أ ٢٣) من المراجع الاتصال بالم
ا ٢٦٠من معيار المراجعة ( الات ال ترتفع ف شأن كيفية تخطيط المراجع للتعامل مع ا وكمة  ن با لف ) أن المراجع قد يتصل أيضاً بالم

مة. ري المقيَّ و  مخاطر التحرف ا

دث  عام ٣١٥عرّف معيار المراجعة ( .٢٠أ م بأنھ خطر تح٢٠١٩) (ا طر الم طر الملازم ) ا ب تقييم ا ري تم التعرف عليھ يق رف جو
م ذلك  ل من احتمالية حدوث تحرف ما و طر الملازم ع  ب درجة تأث عوامل ا س طر الملازم  لھ من الطرف الأع لنطاق ا

تمل  حال حدوثھ. م ٢٤التحرف ا ادات م الات ال انطوت ع اج مة غ وغالباً ما يتم تحديد ا ة من جانب الإدارة والمعاملات الم
اً من المراجع. المعتادة تماماً كب مة مجالات تتطلب ا اطر الم ون ا مة. ولذلك، غالباً ما ت ا مخاطر م  ع أ

ض معيار المراجعة ( .٢١أ يل المثال، يف مة. فع س اطر الم و حال جميع ا ذا  ون  خاطر غش عند إثبات ) وجود م٢٤٠ومع ذلك، قد لا ي
مة. ا مخاطر م ب الغش ع أ س ري  و مة للتحرف ا اطر المقيَّ تطلب من المراجع التعامل مع تلك ا ضافة لذلك،  ٢٥الإيرادات و و

ا تجاوز الإدارة لأدوات الرقاب٢٤٠ش معيار المراجعة ( ب عدم القدرة ع توقع الطرقة ال يمكن أن يحدث  س ة، فإن ذلك ) إ أنھ 
ماً. عد خطراً م ُ ب الغش، ومن ثم  س ري  اً من  ٢٦عد خطراً لوجود تحرف جو تماماً كب ا قد لا تتطلب ا اطر، فإ ناءً ع طبيعة ا و

سة للمراجعة وفقاً للفقرة  ا عند تحديد المراجع للأمور الرئ  .١٠المراجع، ولذلك فلن يتم النظر إل

دث  عام ) ٣١٥يو معيار المراجعة ( .٢٢أ ري ع مستوى الإقرارات قد يتغ خلال ) ٢٠١٩(ا و اطر التحرف ا أن تقييم المراجع 
صول ع أدلة مراجعة إضافية. يجة ا م إجراءات  ٢٧س المراجعة ن عادة تقو وقد يؤدي إعادة النظر  تقييم المراجع للمخاطر و

طط ل يل المثال، إذا المراجعة ا غي كب  من المراجعة، ع س عبارة أخرى، حدوث  ن  القوائم المالية ( ا فيما يتعلق بمجال مع
ا لم تكن ت أ ل فعّال وحصل المراجع ع أدلة مراجعة تث ش عمل  انت  ند تقييم المراجع للمخاطر إ توقع بأن أدوات رقابة معينة   اس

ة الم ال ع أنھ أحد الأمور كذلك خلال ف ذا ا مة)، إ تحديد  ري المقيَّ و راجعة، خصوصاً  مجال ترتفع فيھ مخاطر التحرف ا
اً من المراجع. تماماً كب  ال تتطلب ا

                                                           
 ١٥)، الفقرة ٢٦٠معيار المراجعة (  ٢٣
دث  عام  )٣١٥( معيار المراجعة  ٢٤  (ل)١٢، الفقرة )٢٠١٩(ا
 ٢٨، ٢٧ انالقوائم المالية"، الفقرتعند مراجعة ذات العلاقة بالغش  المراجع) "مسؤوليات ٢٤٠معيار المراجعة ( ٢٥
 ٢٣)، الفقرة ٢٤٠معيار المراجعة (  ٢٦
دث  عام  )٣١٥معيار المراجعة (  ٢٧  ٣٧، الفقرة )٢٠١٩(ا
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م من جانب الإدار  اد م الات الواردة  القوائم المالية، ال انطوت ع اج مة فيما يتعلق با ام المراجع الم ية أح اس ة، بما  ذلك التقديرات ا
ا ال  يط بتقدير  (ب))٩(راجع: الفقرة تخضع لدرجة عالية من عدم التأكد ا

ية ٢٦٠يتطلب معيار المراجعة ( .٢٣أ اس مة للممارسات ا وانب النوعية الم شأن ا ات نظره  وكمة بوج ن با لف ) أن يقوم المراجع بإبلاغ الم
شأة، بما  ية والإفصاحات  القوائم المالية. الم اس ذا بالتقديرات  ٢٨ ذلك السياسات والتقديرات ا الات، يتعلق  و كث من ا

ا، ال من المر أن  مة والإفصاحات المتعلقة  ية الم اس تمامتتطلب مجالات  تمثلا مكن أيضاً  اً كب  اً ا من جانب المراجع، و
ا مخاطر ا ع أ مة. تحديد  م

ا  .٢٤أ يط بتقدير ية ال تخضع لدرجة عالية من عدم التأكد ا اس م بالتقديرات ا تمام ومع ذلك، فقد أكد مستخدمو القوائم المالية ا
دث)٥٤٠(انظر معيار المراجعة ( مة. ٢٩ ) (ا ا مخاطر م ا ع أ ما لم يتم تحديد ل كب ع جملة ) ور ش ذه التقديرات  عتمد  أمور و

عقيداً  القوائم المالية، وقد تتطلب الاستعانة بخب من جانب   الات الأك  ون  ا ادات الإدارة، وغالباً ما ت ا اج ل من من بي
ات  ا تأث كب ع القوائم المالية (والتغي ية ال ل اس ة  تلك الإدارة والمراجع. وقد أكد المستخدمون أيضاً ع أن السياسات ا الكب

سقة مع الممارسات الأخر  ّ شأة غ مُ ا ممارسات الم ون ف م للقوائم المالية، وخاصةً  الظروف ال ت م عد ذات صلة بف ُ ى السياسات) 
ا.   صناع

ة (راجع: الفقرة  مة ال وقعت خلال الف ب الأحداث أو المعاملات الم س  (ج))٩التأث الواقع ع المراجعة 

تمام كب من المراجع، وقد يتم ت .٢٥أ ا تأث كب ع القوائم المالية أو المراجعة مجالات ا ان ل ا قد تمثل الأحداث أو المعاملات ال  حديد
وكمة  مراحل مخ ن با لف ون المراجع قد أجرى مناقشات مكثفة مع الإدارة والم يل المثال، قد ي مة. فع س ا مخاطر م تلفة ع أ

مة ال ت مة مع الأطراف ذات العلاقة أو المعاملات الم ب المعاملات الم س شأن التأث الواقع ع القوائم المالية  مت خارج خلال المراجعة 
شأة أو ال تبدو غ  ادات صعبة أو معقدة ٣٠لأي أسباب أخرى.معتادة مسار العمل الطبي للم ون الإدارة قد قامت باج ما ت فيما  ور

اتيجية العامة للمراجع. ون لھ تأث كب ع الاس ا، مما قد ي ا أو الإفصاح ع ا أو عرض  يتعلق بإثبات تلك المعاملات أو قياس

ادات الإدارة .٢٦أ اضات أو اج اسبة أو الأنظمة أو الصناعة أو التطورات الأخرى ال أثرت ع اف مة  الاقتصاد أو ا قد  التطورات الم
اً من المراجع. تماماً كب  تؤثر أيضاً ع من المراجع العام للمراجعة، وقد تؤدي إ أمر يتطلب ا

مية البالغة  ا الأ  )١٠(راجع: الفقرة الأمور ال ل

وكم .٢٧أ ن با لف اً من المراجع قد أدت أيضاً إ تفاعل كب مع الم تماماً كب ون الأمور ال تطلبت ا ما ت ة. وغالباً ما توفر طبيعة ومدى ر
يل المثال، ق مية البالغة عند المراجعة. فع س ا الأ وكمة مؤشراً ع الأمور ال ل ن با لف ذه الأمور مع الم شأن مثل  ون الاتصال  د ي

عقيداً، ة و شأن الأمور الأك صعو وكمة  ن با لف ل عميق ومتكرر وجاد مع الم ش ية  المراجع قد تفاعل  اس مثل تطبيق السياسات ا
مة من جانب المراجع أو الإدارة. ادات الم انت موضع الاج مة ال   الم

ذا النحو، فإن تحديد المراجع للأم .٢٨أ ا. وع  شأة والمراجعة ال تم تنفيذ مية البالغة  سياق الم ا الأ وم الأمور ال ل ور ينطبق مف
سة للمراجعة والإبلاغ سبة لأمور أخرى  المراجعة. الرئ ا بال مي شأن أ ام  اصة بالمراجعة واتخاذ أح دف إ تحديد الأمور ا ا   ع

ذا الأم .٢٩أ ان  وكمة، وما إذا  ن با لف مية أمر تم إبلاغھ للم س لأ ون ذات صلة بتحديد الوزن ال ر تتضمن الاعتبارات الأخرى ال قد ت
عد أحد الأمور الرئ ُ:  سة للمراجعة ما ي

ية للقوائم المالية.  س ميتھ ال صوص أ ل، وع وجھ ا ن للقوائم المالية ك دف ن المس م المستخدم مية الأمر لف  أ

ية الأساسية المتعلقة بالأمر أو درجة التعقيد أو التقدير ال  اختيار الإدارة لسياسة مناسبة   اس طبيعة السياسة ا
ا.بالمقارنة مع  شآت الأخرى  صناع  الم

                                                           
 (أ)١٦)، الفقرة ٢٦٠(معيار المراجعة   ٢٨
ن   ٢٩ دث) )٥٤٠من معيار المراجعة ( ١٧و ١٦انظر الفقرت ية (ا اس ا من  "مراجعة التقديرات ا  ".إفصاحاتوما يتعلق 
ق ٢٢(ج) وأ١٦(أ) و١٦انظر الفقرات   ٣٠  ).٢٦٠من معيار المراجعة ( ٢، والم
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ية، من حيث   س ا ال مي ة، وأ عة غ الم مَّ ُ ة وا ب غش أو خطأ، الم س طبيعة التحرفات ذات العلاقة بالأمر ال 
 الكم والنوع، إن وجدت.

ود المراجعة اللازمة    الأمر، بما  ذلك: للتعامل معطبيعة ومدى ج

o ارة أو المعرفة المتخصص م نتائج تلك الإجراءات، إن  للتعامل معة اللازمة لتطبيق إجراءات المراجعة مدى الم الأمر أو تقو
 وجدت

o .شأن الأمر  طبيعة المشاورات خارج فرق الارتباط 

مكن   صول ع أدلة ملائمة و م نتائج تلك الإجراءات، وا ات عند تطبيق إجراءات المراجعة، وتقو طبيعة وخطورة الصعو
.الاعتماد  ل أك ش صية  ام المراجع  التحديد عندما تصبح أح ل أساساً لرأي المراجع، و ش ا،   عل

ذا الأمر.  عد ذات صلة  ا وُ  خطورة أي أوجھ قصور  الرقابة تم التعرف عل

يل المثال  ا. فع س ا مرتبطة ببعض ان الأمر ينطوي ع عدد من اعتبارات المراجعة المستقلة، لك ، قد تنطوي العقود ما إذا 
تملة،  امات الأخرى ا تمام كب من المراجع فيما يتعلق بإثبات الإيرادات أو الدعاوى القضائية أو الال لة الأجل ع ا طو

ية الأخرى. اس ا تأث ع التقديرات ا ون ل مكن أن ي  و

مية البالغة عند مراجعة ال .٣٠أ ا الأ انت ل اً إن تحديد الأمور ال  تماماً كب ن الأمور ال تطلبت ا ا، من ب الية، وعدد ة ا قوائم المالية للف
عقيد الم م ومدى  ا  تقرر المراجع ب تم إدراج سة للمراجعة ال س . وقد يتأثر عدد الأمور الرئ عد مسألة حكم م ُ شأة من المراجع، 

ا، وحقائق وظروف ارتباط الم ئ ا و سةً وطبيعة أعمال ون أموراً رئ ا  البداية لت لما زاد عدد الأمور ال تم تحديد ل عام،  ش راجعة. و
س للمراجعة.  عرف الأمر الرئ ستو  ذه الأمور  ل أمر من  ان  للمراجعة، زادت احتمالية حاجة المراجع إ إعادة النظر فيما إذا 

سة للمراجعة قد ت لة من الأمور الرئ مية البالغة عند المراجعة.فالقوائم الطو ا الأ انت ل  ون مخالفة لفكرة أن تلك الأمور  ال 

سة للمراجعة  الإبلاغ عن الأمور الرئ

سة للمراجعة  تقرر المراجع   )١١(راجع: الفقرة القسم المنفصل للأمور الرئ

سة للمراجعة بالقرب م .٣١أ اص بالأمور الرئ ّ ذلك قد يؤدي وضع القسم المنفصل ا ع مية لتلك المعلومات وقد  ن رأي المراجع إ إعطاء أ
ن. دف ن المس اصة بالارتباط من قيمة متصورة لدى المستخدم  عمّا تمثلھ المعلومات ا

يل المثال، يمكن تنظيم تلك المعلومات  .٣٢أ . فع س سة للمراجعة مسألة حكم م ل أمر  قسم الأمور الرئ ب عرض  عد ترت ا ُ حسب وز
ا  القوائم المالية. والمقصد من المتطلب الوارد  ا مع طرقة الإفصاح ع ناداً إ حكم المراجع، أو قد يتوافق ترتي ، اس س  ١١الفقرة  ال

ن الأمور. ادة التمي ب و ز ن فرعية  ن عناو  بتضم

عديل العبارات  .٣٣أ باه إ حقيقة أن عندما يتم عرض معلومات مالية مقارنة، يتم  سة للمراجعة للفت الان لالية  قسم الأمور الرئ الاس
ذه العبارات إشارة إ ال الية، وقد تتضمن  ة ا ا تتعلق فقط بمراجعة القوائم المالية للف سة للمراجعة ال تم إيضاح ة الأمور الرئ ف

يل المثال ا تلك القوائم المالية (ع س غط ددة ال  ية  ا سم  ٣١، "للسنة المن  ").٢٠X١د

سة للمراجعة (راجع: الفقرة  ل أمر من الأمور الرئ  )١٣وصف 

س للمراجعة إ توف شرح موجز ومتوازن  .٣٤أ دف وصف الأمر الرئ . و سة للمراجعة مسألة حكم م عد كفاية وصف أحد الأمور الرئ ُ

م الأ  ن من ف دف ن المس ن المستخدم مية البالغة عند المراجعة، والكيفية لتمك ا الأ انت ل ذا الأمر أحد الأمور ال  سباب ال جعلت 
ات المراجعة ال ع درجة عالية من التقنية أيضاً  أثناء مع الأمر ا ال تم التعامل  د من استخدام مصط ساعد ا المراجعة. و

ست لد ن الذين ل دف ن المس ن المستخدم م الأساس الذي جعل المراجع يركز ع أمور معينة تمك م معرفة معقولة بالمراجعة من ف
عبارة  ل طرف ( ا  سياق مسؤوليات  ا ومدا ون المعلومات المقدمة من المراجع متوازنة  طبيع و أن ت أثناء المراجعة. والمقصود 

ل مختصر وم وم، أخرى، ع المراجع أن يقدم معلومات مفيدة  ش شأةف و مصدر المعلومات الأصلية عن الم ون   ).دون أن ي

ا  القوائم المالية  الأصليةالمعلومات  .٣٥أ يل المثال، لم يتم تضمي ا للعموم من قبل (ع س شأة بإتاح شأة لم تقم الم  أي معلومات عن الم
ن أو  المعلومات الأخرى المتاحة  تارخ تقرر المراجع، أو لم  لف ة من قبل الإدارة أو الم ية أو المكتو ا  الاتصالات الأخرى الشف يتم تناول
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شأ ذه المعلومات  من مسؤولية إدارة الم ثمرن). فمثل  ي عن المعلومات المالية أو تقارر إحاطة المس وكمة، مثل الإعلان المبد ة با
ا. وكمة ف ن با لف  والم

س ا .٣٦أ ذا الوصف يقدم ع نحو غ مناسب معلومات من المناسب أن  ان  سة للمراجعة إذا  لمراجع إ تجنب وصف أمر من الأمور الرئ
سة للمراجعة،  حد ذاتھ، معلومات  أصلية عد وصف أحد الأمور الرئ ُ شأة. وعادةً، لا  ، بل إنھ يو الأمر  سياق أصليةعن الم

ا المراجعة. ومع ذلك، فقد يرى المراجع أ انت ل ب  اعتبار الأمر أحد الأمور ال  نھ من الضروري إدراج معلومات إضافية لتوضيح الس
سة للمراجعة، ولتوضيح الكيفية ال تم التعامل  أحد الأمور الرئ التا تم تحديده  مية البالغة عند المراجعة، و أثناء مع الأمر ا الأ

ون الإفصاح عن تل شرط ألا ي عد المراجعة،  ُ ك المعلومات محظوراً بموجب نظام أو لائحة. وعندما يحدد المراجع أن تلك المعلومات 
وكمة ع الإفصاح عن معلومات إضافية، بدلاً من أن يقوم المراجع بتوف معلومات  ن با لف ع الإدارة أو الم ة، فإنھ قد  ضرور

  تقرره. أصلية

ن  .٣٧أ لف ان آخر  التقرر السنوي، تتعلق قد تقرر الإدارة أو الم وكمة إدراج إفصاحات جديدة أو مُحسّنة  القوائم المالية أو  أي م با
ن تلك الإفصا يل المثال، قد يتم تضم تم الإبلاغ عنھ  تقرر المراجع. فع س ذا الأمر س سة للمراجعة  ضوء أن  حات بأحد الأمور الرئ

سّنة لتقد ُ ديدة أو ا ر ا ية، أو عن م اس سية المستخدمة  التقديرات ا اضات الرئ يم معلومات أك دقة عن حساسية الاف
ا بموجب إطار التقرر الما المنطبق. ية معينة عند وجود بدائل مقبولة ل شأة لاستخدام سياسة أو ممارسة محاس  الم

ل جزءاً من التقرر السنوي، مثل تقرر ) مصط التقرر السنوي، ٧٢٠عرّف معيار المراجعة ( .٣٨أ ش وأو أن عدداً من الوثائق قد 
يل المثال، ت وكمة (ع س ن با لف شغي والما أو تقارر أخرى مماثلة من قبل الم عليقات الإدارة، أو الاستعراض ال قرر الإدارة، أو 

س مجلس الإدارة، أو بيان حوكمة ا اطر.مجلس الإدارة)، أو بيان رئ ناول معيار  ٣١لشركة، أو تقارر الرقابة الداخلية وتقييم ا و
) مسؤوليات المراجع فيما يتعلق بالمعلومات الأخرى المضمنة  التقرر السنوي. وع الرغم من أن رأي المراجع  القوائم ٧٢٠المراجعة (

سبا غطي المعلومات الأخرى، فإن المراجع قد يأخذ  ا ا من البلاغات المتاحة للعموم من المالية لا  ذه المعلومات، بالإضافة إ غ ن 
سة للمراجعة. اص بأحد الأمور الرئ شأة أو من مصادر أخرى ذات مصداقية، عند صياغة الوصف ا  جانب الم

ون وثائق أعمال المراجعة المُعدّة أثناء المراجعة مفيدة للمراجع  صياغة  .٣٩أ سة للمراجعة. يمكن أيضاً أن ت اص بأحد الأمور الرئ الوصف ا
وكمة ووثائق أعمال المراجعة الأ  ن با لف ية، مع الم ة، أو توثيق المراجع للاتصالات الشف يل المثال، توفر الاتصالات المكتو خرى فع س

دف إ التعامل مع الأمور ٢٣٠فقاً لمعيار المراجعة (أساساً مفيداً لما يقوم المراجع بالإبلاغ بھ  تقرره. وذلك لأن توثيق أعمال المراجعة و   (
ا للتوصل  مة ال يتم اتخاذ نية الم ام الم ا، والأح شأ ا  تاجات ال يتم التوصل إل ر أثناء المراجعة، والاست مة ال تظ إ تلك المُ

ل لطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات  ذا التوثيق بمثابة  ون  تاجات، و المراجعة المُنفذة، ونتائج تلك الإجراءات، وأدلة المراجعة الاست
ساعد التوثيق  مية الأمر، وقد  سة للمراجعة يو أ ذا التوثيق المراجع  وضع وصف للأمور الرئ ساعد  ا. وقد  صول عل ال تم ا

 .١٨أيضاً  تطبيق المتطلب الوارد  الفقرة 

ان الإفصاح عن الأمر  )١٣ القوائم المالية (راجع: الفقرة  الإشارة إ م

ب  نظرة المراجع للأمر ع أنھ أحد الأمور ال ١٣تتطلب الفقرتان  .٤٠أ سة للمراجعة الس ل أمر من الأمور الرئ ناول وصف  (أ) و(ب) أن ي
مية البالغة عند المراجعة، والكيفية ال تم التعامل  ا الأ سة للمراجعة  المراجعة.أثناء مع الأمر ا ل عد وصف الأمور الرئ ُ ناءً عليھ، لا  و

ن  دف ن المس من مجرد تكرار لما تم الإفصاح عنھ  القوائم المالية. ومع ذلك، فإن الاشارة إ أي إفصاحات ذات علاقة تُمكّن المستخدم
ا الإدارة مع الأمر عند إعداد القوائم المالية عاملت  م للكيفية ال  م ادة ف  .ز

ا. وقد يؤدي مدى الإفصاح من جانب .٤١أ سية ف باه إ جوانب رئ  بالإضافة إ الإشارة إ الإفصاحات ذات العلاقة، فقد يلفت المراجع الان
الية إ مساعدة المراجع  إ ة ا ن ع القوائم المالية للف براز الإدارة عن جوانب أو عوامل محددة فيما يتعلق بكيفية تأث أمر مع

ذا الأمر  ا مع  م الأسباب وراء اعتبار أثناء جوانب معينة للكيفية ال تم التعامل  ن من ف دف ن المس ن المستخدم المراجعة، بما يمكِّ
يل المثال: سة للمراجعة. فع س  الأمر أحد الأمور الرئ

ية، فقد يلفت الم  اس شأة إفصاحاً جاداً عن التقديرات ا سية، عندما تقدّم الم اضات الرئ باه إ الإفصاح عن الاف راجع الان
سية لعدم تأكد التقدير أو  تملة، والإفصاحات الكمية والنوعية الأخرى المتعلقة بالمصادر الرئ والإفصاح عن نطاق النتائج ا

                                                           
 ٣أ-١(أ) وأ١٢، الفقرات بالمعلومات الأخرى""مسؤوليات المراجع ذات العلاقة ) ٧٢٠معيار المراجعة ( ٣١
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ان أحد الأمور ال ب  اعتبار أن الأمر  مّة، كجزء من تناول الس ية المُ اس مية البالغة عند المراجعة  التقديرات ا ا الأ ل
ا مع الأمر   المراجعة.أثناء والكيفية ال تم التعامل 

اً ٥٧٠عندما يخلص المراجع وفقاً لمعيار المراجعة (  و ري فيما يتعلق بأحداث أو ظروف قد تث ش ) إ أنھ لا يوجد عدم تأكد جو
شأة مستمرة،  شأة ع البقاء كم ة حول قدرة الم تاج كب ذا الاست فإنھ قد يحدد مع ذلك أن واحداً أو أك من الأمور المتعلقة 

ود المراجع المبذول  العمل بموجب معيار المراجعة ( ذه الظروف، ٥٧٠والناتجة عن مج سة للمراجعة. و مثل  عد أموراً رئ ُ  (
سة للمراجعة  تقرره جوانب  ا والمف يمكن أن يتضمن وصف المراجع للأمور الرئ من الأحداث أو الظروف ال تم التعرف عل

ام  ل الديون، أو عدم الال انية إعادة تمو م اض المتاحة، و يلات الاق س ة، و شغيل الكب ا  القوائم المالية، مثل خسائر ال ع
ففة ذات العلاقة.  ٣٢باتفاقيات القروض، والعوامل ا

ب  قيام المراجع باعتبار الأ  مية بالغة عند المراجعة (راجع: الفقرة الس ا أ  (أ))١٣مر أحد الأمور ال ل

ناءً  .٤٢أ س للمراجعة. و ة لأسباب تحديد الأمر ع أنھ أمر رئ سة للمراجعة  تقرر المراجع  توف رؤ دف من وصف الأمور الرئ  يتمثل ال
ن  ون  ٢٩أ-١٢طبيق  الفقرات أومواد الت ١٠و ٩عليھ، فإن المتطلبات الواردة  الفقرت سة للمراجعة قد ت والمتعلقة بتحديد الأمور الرئ

يل المثال، من المر أن ا عن تلك الأمور  تقرر المراجع. فع س تم الإبلاغ  ون  مفيدة أيضاً للمراجع عند النظر  الكيفية ال س ي
دفون شر  ا المستخدمون المس تم  ن الأمور ال  اً منھ، من ب تماماً كب تاج أن أمراً معيناً تطلب ا ح العوامل ال أدت بالمراجع إ است

مية البالغة عند المراجعة. انت لھ الأ  و

ب إدراجھ  وصف  .٤٣أ ون محل نظر المراجع عند تحديد ما ي ن أحد العوامل ال ت دف ن المس عد مدى ملاءمة المعلومات للمستخدم ُ

ام المراجع.الأمر الرئ م أفضل للمراجعة ولأح ن من تحقيق ف ان الوصف سيُمكِّ ذا ما إذا  شمل   س للمراجعة. وقد 

د من احتمال أن يصبح ذلك الوصف  .٤٤أ شأة  ا اصة بالم ل مباشر بالظروف ا ش ساعد أيضاً رط الأمر  أك من اللازم وأقل  نمطياً قد 
يل المث شآت فائدة بمرور الوقت. فع س سة للمراجعة  صناعة معينة ع عدد من الم ا أمور رئ عض الأمور ع أ ال، قد يتم تحديد 

ب وراء اعتبار المراجع للأمر ع أنھ أحد الأمور ال . وعند وصف الس امن  عملية التقرر الما  نظراً لظروف الصناعة أو التعقيد ال
ون من الم مية بالغة، فقد ي ا أ يل المثال، الظروف ال انت ل شأة (ع س سليط الضوء ع جوانب خاصة بالم فيد أن يقوم المراجع ب

ن. وقد  دف ن المس الية) من أجل جعل الوصف أك ملاءمة للمستخدم ة ا ام الأساسية الواردة  القوائم المالية للف أثرت ع الأح
ماً أيضاً عند وصف أحد الأمور الر  ذا مُ ون  ات.ي سة للمراجعة ال تتكرر  عدة ف  ئ

ون أحد الأمور ا .٤٥أ سية ال أدت بالمراجع،  ظروف المراجعة، إ تحديد أن الأمر سي ل قد يتضمن الوصف أيضاً إشارة إ الاعتبارات الرئ
يل المثال: مية بالغة، ع س ا أ  ل

يل المثال نقص السيولة  الأسواق  الأوضاع الاقتصادية ال أثرت ع قدرة المراجع ع  صول ع أدلة المراجعة، ع س ا
اصة بأدوات مالية معينة.  ا

شأة معينة أو صناعة معينة وال قام فرق   اصة بم يل المثال الأمور ا ديدة أو الناشئة، ع س ية ا اس السياسات ا
ا داخل المكتب. شأ شاور   الارتباط بال

ات    ري ع القوائم المالية.التغي ا تأث جو ان ل ا ال  شأة أو نموذج عمل اتيجية الم  اس

 (ب))١٣الأمر أثناء المراجعة (راجع: الفقرة التعامل مع كيفية 

سة للمراج .٤٦أ ا مع أحد الأمور الرئ تم تقديمھ  تقرر المراجع لوصف الكيفية ال تم التعامل  عد مدى التفصيل الذي س أثناء عة ُ
. ووفقاً للفقرة   (ب)، فقد يصف المراجع:١٣المراجعة مسألة حكم م

ري؛ أو  و م للتحرف ا طر المقيَّ انت خاصة با انت أك ملاءمة للأمر أو ال  يتھ ال   جوانب من استجابتھ أو من

 ة مختصرة عن الإجراءات المنفذة؛ أو 
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ا؛  تائج الإجراءات ال نفّذ  أو بياناً ب

سية فيما يتعلق بالأمر،   الملاحظات الرئ

نأو  ل أو بآخر ب ش  ذه العناصر. قد يجمع 

سة للمراجعة، أو قد تحدد إدر  اج وقد تفرض الأنظمة أو اللوائح أو معاي المراجعة الوطنية شكلاً أو محتوى معيناً لوصف أحد الأمور الرئ
ذه العناصر.  واحد أو أك من 

م  .٤٧أ ن الأمور من أجل ف ل، بالإضافة إ العلاقة ب س للمراجعة  سياق مراجعة القوائم المالية ك مية أمر رئ ن لأ دف ن المس المستخدم
ون من الضروري بذل العناية  صياغة وصف الأمر سة للمراجعة والعناصر الأخرى  تقرر المراجع، بما  ذلك رأي المراجع، فقد ي  الرئ

س للمراجعة  بحيث: الرئ

ن الرأي  القوائم المالية.  و ل مناسب من قبل المراجع عند ت ش  لا يو بأن الأمر لم يتم حلھ 

شأة، مع تجنب استخدام صياغة عامة أو موحدة.  اصة بالم  يرط الأمر مباشرةً بالظروف ا

ا  الإفصاحات ذات العلاقة    سبان الكيفية ال يتم تناول الأمر   القوائم المالية، إن وجدت.يأخذ  ا

شأن العناصر المستقلة  القوائم المالية.  ذه الآراء   لا يحتوي ع آراء منفصلة أو يو بوجود مثل 

ناسب مع  .٤٨أ ماً لي ھ  التعامل مع أمر ما، وخصوصاً عندما يتطلب من المراجعة تكييفاً م إن وصف جوانب استجابة المراجع أو من
م الظروف غ حقائق وظرو  ن  ف دف ن المس ساعد المستخدم شأة، قد  ة خطر  المعتادةف الم مة اللازمة لمواج ام المراجع الم وأح

شأة، أو بالأوضاع الاقتصادية،  اصة بالم ة معينة بالظروف ا ون من المراجعة قد تأثر  ف ما ي ضافة لذلك، ر ري. و و التحرف ا
وكمة حول الأمر.أو بتطورات الصناعة.  ن با لف ش المراجع إ طبيعة ومدى الاتصالات ال تمت مع الم ون من المفيد أيضاً أن   وقد ي

يل المثال، عند وصف من المراجع  التعامل مع تقدير محاس تم تحديد أنھ ينطوي ع عدم تأكد مرتفع  التقدير، مثل  .٤٩أ ع س
م الأدوات المالية الم م. ولا تقلل مثل تقو ن  ستع اء الذين  عاقد مع أحد ا نَ أو  َ سليط الضوء ع أنھ عَ عقدة، قد يرغب المراجع  

ن  التا لا تتعارض مع الفقرت اء من مسؤولية المراجع عن رأيھ  القوائم المالية، و من معيار  ١٥و ١٤ذه الإشارة إ الاستعانة بأحد ا
 ٣٣).٦٢٠المراجعة (

صوص، قد  .٥٠أ كم. وع وجھ ا ناك تحديات  وصف إجراءات المراجع، خاصةً  مجالات المراجعة المعقدة ال تخضع ل ون  قد ت
م للتحرف  طر المقيَّ افٍ عن طبيعة ومدى استجابة المراجع ل ل  ش علن  ذة بطرقة موجزة  يص الإجراءات المنفَّ ون من الصعب ت ي

ري، وما ان و عض الإجراءات المنفذة للإبلاغ ا مة. ومع ذلك قد يرى المراجع أنھ من الضروري وصف  ام م طوت عليھ الاستجابة من أح
ا مع الأمر  ون ذلك الوصف وصفاً عاماً  الغالب، بدلاً من إدراج وصف مفصّل أثناء عن الكيفية ال تم التعامل  المراجعة. وقد ي

 للإجراءات.

س للمراجعة الوارد  تقرره. ولكن  ٤٦و مشار إليھ  الفقرة أوفقاً لما  .٥١أ يجة استجابتھ  وصف الأمر الرئ ش المراجع أيضاً إ ن ، قد 
ذرحالة القيام بذلك، يلزم  سة للمراجعة أو  تو ا عطي المراجع انطباعاً بأن الوصف يقدم رأياً منفصلاً عن أحد الأمور الرئ لتجنب أن 

ل. ا الوصفذ أن شكيك  رأي المراجع  القوائم المالية ك  يدعو، بأي حال من الأحوال، إ ال

سة للمراجعة ا الإبلاغ  تقرر المراجع عن أمر تم تحديده بأنھ أحد الأمور الرئ  )١٤(راجع: الفقرة  الظروف ال لا يتم ف

، سواء م .٥٢أ س للمراجعة. فع قد تمنع الأنظمة أو اللوائح الإفصاح العل ن تم تحديده ع أنھ أمر رئ ن قبل الإدارة أو المراجع، عن أمر مع
صوص أي إبلاغ عل من شأنھ أن يخل بتحقيق تجرھ سلطة معنية  تصرف غ  يل المثال، قد تحظر الأنظمة أو اللوائح ع وجھ ا س

يل المثال، الأمور المتعل بھ فيھ (ع س ي فع أو مش غسل الأموال).قانو ا تتعلق   قة أو ال يبدو أ

و مشار إليھ  الفقرة  .٥٣أ س للمراجعة،  تقرر ١٤كما  ون من النادر للغاية عدم الإبلاغ عن أمر تم تحديده ع أنھ أمر رئ (ب)، سي
ن الم اض أن توف قدر أك من الشفافية عن المراجعة للمستخدم ذا إ اف عزى  ة العامة. المراجع. وُ ون مفيداً للمص ن سي دف س
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ا إ ا الات ال يُنظر ف ون مناسباً إلا  ا سة للمراجعة لا ي عدم الإبلاغ عن أحد الأمور الرئ ناءً عليھ، فإن حكم المراجع  لتبعات و
ة جداً لدرجة أن ا كب يجةً لذلك الإبلاغ ع أ شأة أو العموم ن تبة ع الم ذه السلبية الم ون من المتوقع بدرجة معقولة أن تفوق  ھ سي

ة العامة من الإبلاغ عن الأمر.  التبعات منافع المص

ن  .٥٤أ لف ساعد الاتصال بالإدارة والم قائق والظروف المتعلقة بالأمر. و سبان ا س للمراجعة  ا عدم الإبلاغ عن أمر رئ يأخذ القرار 
ات نظ م وج وكمة المراجع ع ف يجة الإبلاغ عن الأمر. وع وجھ با شأ ن مية التبعات السلبية ال قد ت شأن مدى أ ر الإدارة 

تم الإبلاغ عن  ان س كم المراجع عند تحديد ما إذا  وكمة ع توف أساس مدروس  ن با لف ساعد الاتصال بالإدارة والم التحديد، 
 الأمر، وذلك عن طرق:

ب   م س عض أطر مساعدة المراجع  ف ون الأنظمة أو اللوائح أو  يل المثال، قد ت شأة عن الأمر للعموم (ع س عدم إفصاح الم
ة الإدارة للتبعات السلبية للإفصاح، إن وجدت. وقد تلفت  عدم الإفصاح عن الأمر) ورؤ سمح بتأخ الإفصاح أو  التقرر الما 

باه إ جوانب معينة  الأنظمة أو ا ون ذات صلة بالنظر  التبعات السلبية الإدارة الان للوائح أو  مصادر أخرى ملزمة قد ت
شأة). ومع ذلك، فإن  وانب الإضرار بالمفاوضات التجارة أو الموقف التناف للم يل المثال، يمكن أن تتضمن تلك ا (ع س

ا حول التبعات السلبية لا تخفف من حاجة المراجع إ ات نظر الإدارة وحد ان من المعقول توقع أن التبعات وج  تحديد ما إذا 
تبة ع الإبلاغ وفقاً للفقرة  ة العامة الم  (ب).١٤السلبية ستفوق منافع المص

ذا الأمر، وع وجھ   ناك أي اتصالات مع سلطات تنظيمية أو تنفيذية أو إشرافية معنية فيما يتعلق  انت  توضيح ما إذا 
ان يت شأن أسباب عدم مناسبة الإفصاح العل عن الأمر.التحديد، ما إذا  ا تدعم إقرار الإدارة    من تلك المناقشات أ

وكمة ع الإفصاح العل عن المعلومات ذات الصلة   ن با لف يع الإدارة والم ان ذلك مناسباً، من  ن المراجع، م  تمك
ون ذلك ممكناً، ع وجھ التحدي وكمة من الإبلاغ تقتصر ع المتعلقة بالأمر. وقد ي ن با لف انت مخاوف الإدارة والم د، إذا 

ا. مكن الإبلاغ ع ناك معلومات معينة عن الأمر أقل حساسية و ون   جوانب محددة تتعلق بالأمر، بحيث ت

ة من الإدارة عن الأسباب وراء عدم  صول ع إفادة مكتو مناسبة الإفصاح العل عن الأمر، وقد يرى المراجع أيضاً أنھ من الضروري ا
يجةً لذلك الإبلاغ. شأ ن مية التبعات السلبية ال قد ت ة نظر الإدارة حول مدى أ  بما  ذلك وج

س للمراجعة .٥٥أ تبة ع الإبلاغ عن أمر ما تم تحديده ع أنھ أمر رئ سبان الآثار الم ون من الضروري أيضاً للمراجع أن يأخذ  ا   قد ي
ون المراجع مطالباً بموجب الأنظمة أو اللوائح بالتواصل مع السلطات  المسلكيةضوء المتطلبات  ضافة لذلك، فقد ي ذات الصلة. و

ان قد تم الإبلاغ عن الأمر  تقرر المراجع غض النظر عمّا إذا  ون التنظيمية أو التنفيذية أو الإشرافية المعنية فيما يتعلق بالأمر،  . وقد ي
شأ عن الإبلاغ بالأمر.ذ  لك التواصل مفيداً أيضاً  توف أساس مدروس لنظر المراجع  التبعات السلبية ال قد ت

ا المراجع .٥٦أ مة يتخذ ام م ا ع أح انطوا سبان عند تقرر عدم الإبلاغ عن أمر ما بالتعقيد و ا المراجع  ا . تتصف القضايا ال يأخذ
ناءً عليھ، فقد صول ع مشورة قانونية. و  يرى المراجع أنھ من المناسب ا

سة للمراجعة  ظروف أخرى  ل ومحتوى قسم الأمور الرئ  )١٦(راجع: الفقرة ش

  ثلاث حالات: ١٦ينطبق المتطلب الوارد  الفقرة  .٥٧أ

سة للمراجعة (انظر ا ١٠أن يحدد المراجع وفقاً للفقرة  (أ)  ).٥٩لفقرة أأنھ لا توجد أي أمور رئ

ون أموراً  ١٤أن يحدد المراجع وفقاً للفقرة  (ب) س للمراجعة  تقرره، وأنھ لم يتم تحديد أمور أخرى لت أنھ لن يتم الإبلاغ عن أمر رئ
سةً للمراجعة.  رئ

ا وفقاً  (ج) سة للمراجعة  فقط تلك ال تم الإبلاغ ع ا الأمور الرئ ون الأمور ال تم تحديد أ  .١٥للفقرة  أن ت

ا: .٥٨أ سة للمراجعة للإبلاغ ع  يو ما ي طرقة العرض  تقرر المراجع إذا قرر المراجع أنھ لا توجد أمور رئ

سة للمراجعة  الأمور الرئ

ري المتعلق  و ناء الأمر المو  قسم أساس الرأي المتحفظ (المعارض) أو قسم عدم التأكد ا [باست
ة،] قررن رنا.بالاستمرار ا  تقر سة للمراجعة [أخرى] ليتم الإبلاغ ع  ا أنھ لا توجد أي أمور رئ
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اً من المراجع. ول .٥٩أ تماماً كب مية الأمور ال تطلبت ا س لأ شأن الوزن ال ام  سة للمراجعة ع اتخاذ أح ذلك، ينطوي تحديد الأمور الرئ
ون من النادر ألا يحدد المراجع الذي يقوم  ساً فقد ي شأة مدرجة أمراً رئ املة من القوائم المالية ذات الغرض العام لم بمراجعة مجموعة 

وكمة ليتم الإبلاغ عنھ  تقرر المراجع. ومع ذلك، ففي ظرو  ن با لف ا للم ن الأمور ال تم إبلاغ ف واحداً ع الأقل للمراجعة من ب
شأة مد يل المثال،  حالة م سة للمراجعة محدودة معينة (ع س ا عمليات محدودة جداً) قد يحدد المراجع أنھ لا توجد أمور رئ رجة لد

اً منھ. ١٠وفقاً للفقرة  تماماً كب  لأنھ لا توجد أمور تطلبت ا

وكمة  ن با لف  )١٧(راجع: الفقرة الاتصال بالم

وكمة  ال٢٦٠يتطلب معيار المراجعة ( .٦٠أ ن با لف ختلف التوقيت المناسب للاتصالات المتعلقة  ٣٤وقت المناسب.) أن يتصل المراجع بالم و
ات نظره  سة للمراجعة باختلاف ظروف الارتباط. غ أنھ يمكن للمراجع أن يُبلغ بوج سة للمراجعة عند  الأوليةبالأمور الرئ عن الأمور الرئ

امناقشة نطاق المراجعة  ما، وقد يقوم المراجع أيضاً بمناق وتوقي طط ل تائج المراجعة. وقد ا شة تلك الأمور عندما يتعلق اتصالھ ب
سة للمراجعة  الوقت الذي يتم فيھ اولة إجراء حوار جاد متبادل حول الأمور الرئ د من التحديات العملية   ساعد القيام بذلك  ا

ا. ائية من أجل إصدار ا ال  وضع القوائم المالية  صور

ا  تقرره، يؤدي الاتصال بالم .٦١أ م المراجع الإبلاغ ع ع سة للمراجعة ال  ونوا ع علم بالأمور الرئ م من أن ي وكمة إ تمكي ن با لف
ذه  س  وكمة بمسودة من تقرره لت ن با لف د الم يضاح إذا لزم الأمر. وقد يرى المراجع أنھ من المفيد تزو م الفرصة للاس يح ل و

ؤكد م الأساس لقرارات  المناقشة. و م الفرصة لف يح ل ، و م  الإشراف ع آلية التقرر الما م الم وكمة ع دور ن با لف الاتصال بالم
ذه الأمور  تقرر المراجع. وأيضاً، فإن الاتصال بالم ا إيضاح  تم  سة للمراجعة والكيفية ال س ن المراجع فيما يتعلق بالأمور الرئ لف

وكم ون مفيداً  ضوء حقيقة أن با ن الإفصاحات القائمة قد ي انت إضافة إفصاحات جديدة أو تحس م من النظر فيما إذا  ة يمكِّ
ا  تقرر المراجع. تم الإبلاغ ع  ذه الأمور س

وكمة المطلوب بموجب الفقرة  .٦٢أ ن با لف ناول الاتصال بالم ا الإبلاغ  تقرر المراجع عن (أ) أيضاً الظروف النادرة للغاية ال١٧ي  لا يتم ف
ن  س للمراجعة (انظر الفقرت  ).٥٤وأ ١٤أمر ما تم تحديده ع أنھ أمر رئ

ا  ١٧إن المتطلب الوارد  الفقرة  .٦٣أ سة للمراجعة للإبلاغ ع وكمة عندما يحدد المراجع أنھ لا توجد أي أمور رئ ن با لف (ب) للاتصال بالم
شأ (بما   تقرره، قد مة ال قد ت م ع دراية بالمراجعة والأمور الم يوفر فرصة للمراجع لإجراء المزد من النقاش مع الآخرن الذين 

م قراره بأنھ لا ذه المناقشات إ قيام المراجع بإعادة تقو ن واحد لذلك). وقد تُف  عي  ذلك، فاحص رقابة جودة الارتباط، عندما يتم 
سة للمراجعة.توجد أي أم  ور رئ

 )١٨(راجع: الفقرة التوثيق 

، لم تكن لھ صلة ٢٣٠من معيار المراجعة ( ٨تتطلب الفقرة  .٦٤أ ن أي مراجع خب ) أن يقوم المراجع بتوثيق أعمال المراجعة ع نحوٍ يكفي لتمك
مة. و سياق نية الم ام الم ا الأح م جملة أمور من بي نية   السابق بالمراجعة، من ف ام الم ذه الأح سة للمراجعة، تتضمن  الأمور الرئ

ل أمر  ان  وكمة، وأيضاً ما إذا  ن با لف ا للم ن الأمور ال تم إبلاغ اً من المراجع من ب تماماً كب ذه تحديد الأمور ال تطلبت ا من 
ام المر  ون أح ساً للمراجعة من عدمھ. ومن المر أن ت عد أمراً رئ ُ اصة باتصالات المراجع الأمور  ذا الشأن مدعومة بالوثائق ا اجع  

ل أمر (انظر الفقرة أ وكمة ووثائق أعمال المراجعة المتعلقة ب ن با لف عض وثائق أعمال المراجعة الأخرى ٣٩مع الم )، بالإضافة إ 
يل المثال، مذكرة الإ  ر أثناء المراجعة (ع س مة ال تظ ذا المعيار من المراجع توثيق المتعلقة بالأمور الم نجاز). ومع ذلك، لا يتطلب 

اً منھ. تماماً كب وكمة من الأمور ال تطلبت ا ن با لف ا للم  أسباب عدم اعتبار الأمور الأخرى ال تم إبلاغ

                                                           
 ٢١)، الفقرة ٢٦٠معيار المراجعة (  ٣٤



ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  SOCPA ٨٣٩ ال

 التعديلات ع الرأي  تقرر المراجع المستقل): ٧٠٥معيار المراجعة (
 

يئة السعودية  ناعتمدت ال اسب ن وا لمراجعة الدولية للمعاي ا)، كما صدر من مجلس ٧٠٥معيار المراجعة ( للمراجع
ا  وثيقة الاعتماد. والتأكيد، سبان التعديلات العامة السابق إيضاح  مع الأخذ  ا
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ب قراءة معيار المراجعة ( داف العامة ) ٢٠٠جنباً إ جنب مع معيار المراجعة ( "التعديلات ع الرأي  تقرر المراجع المستقل") ٧٠٥ي "الأ
 .للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية"



 )٧٠٥معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٨٤١ ترجمة ال  ©للمحاسب

 مقدمة

ذا المعيار  نطاق 

ون رأي وفقاً لمعيار المراجعة ( .١ ا، عند ت تج ف ست ذا المعيار مسؤولية المراجع عن إصدار تقرر مناسب  ظل الظروف ال  ناول   ١)،٧٠٠ي
ل تقرر المراجع ومحتواه عندم ا ش ذا المعيار أيضاً الكيفية ال يتأثر  ناول  عديل رأيھ  القوائم المالية. و ا يُبدي المراجع أنھ من الضروري 

الات، تنطبق متطلبات التقرر الواردة  معيار المراجعة ( ذا المع٧٠٠رأياً معدلاً. و جميع ا ا   ا أو )، ولن يتم تكرار يار ما لم يتم تناول
ذا المعيار. ا صراحةً بموجب متطلبات   عديل

 أنواع الآراء المعدلة

عتمد القرار  .٢ ذا المعيار ثلاثة أنواع من الآراء المعدلة، ألا و الرأي المتحفظ، والرأي المعارض، والامتناع عن إبداء رأي. و شأن تحديد يحدد 
:  نوع الرأي المعدل المناسب ع

ا  (أ) ري أو أ لٍ جو ش انت القوائم المالية محرفة  عبارة أخرى، ما إذا  شأ عنھ التعديل، و  حالة عدم القدرة ع -طبيعة الأمر الذي 
صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة ري؛ -ا لٍ جو ش ون محرفة   قد ت

ات أو  (ب) شار التأث شأن مدى ان تملة للأمر  القوائم المالية. (راجع: الفقرة أحكم المراجع  ات ا  )١التأث

 تارخ السران

ا اعتباراً من  .٣ ذا المعيار ع أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عل عد ذلك التارخ. ١/١/٢٠١٧سري   أو 

دف  ال

و أن يُبدي بوضوح رأياً معدلاً ع نحو مناسب  ال .٤ الات الآتية:دف المراجع  اً  ا ذا الرأي ضرور ون مثل   قوائم المالية، و

ري؛ أو (أ) و ل لا تخلو من التحرف ا ا أن القوائم المالية ك صول عل ناداً إ أدلة المراجعة ال تم ا تج المراجع اس ست  عندما 

صول ع ما يكفي من أدلة المر  (ب) ون المراجع غ قادر ع ا ل تخلو من عندما ي تاج أن القوائم المالية ك اجعة المناسبة لاست
ري. و  التحرف ا

 التعرفات

نة  .٥ ّ ي المب ات الآتية المعا ون للمصط  :أدناهلأغراض معاي المراجعة، ت

ات ا (أ) ات التحرفات ع القوائم المالية أو التأث ستخدم  سياق التحرفات لوصف تأث شر: مصط  ب من س ا  تملة عل
ات  صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة. والتأث انية ا ب عدم إم س انت موجودة،  ا، إن  شاف التحرفات ال لا يتم اك

ون، حسب حكم المراجع: شرة  القوائم المالية  ال ت  المن

 المالية؛ أوغ مقتصرة ع عناصر أو حسابات أو بنود معينة  القوائم  .١

ا تمثل أو يمكن أن تمثل جزءاً أساسياً من القوائم المالية؛ أو .٢ انت مقتصرة، فإ  إذا 

ن للقوائم المالية. .٣ م المستخدم ون أساسية لف ا ت  فيما يتعلق بالإفصاحات، فإ

 ة.الرأي المعدل: رأي متحفظ أو رأي معارض أو الامتناع عن إبداء رأي  القوائم المالي (ب)

                                                           
ون الرأي والتقرر عن القوائم المالية )٧٠٠(معيار المراجعة   ١  ""ت



 )٧٠٥معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٨٤٢ ترجمة ال  ©للمحاسب

 المتطلبات

عديل رأي المراجع ا   الظروف ال يلزم ف

الات الآتية: .٦ عديل الرأي  تقرره  ا  يجب ع المراجع 

ري؛ أو  (أ) و ل لا تخلو من التحرف ا ا أن القوائم المالية ك صول عل ناداً إ أدلة المراجعة ال تم ا تج المراجع اس ست عندما 
 )٧أ–٢أ(راجع: الفقرات 

ل تخلو من  (ب) تاج أن القوائم المالية ك صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لاست ون المراجع غ قادر ع ا عندما ي
ري. (راجع: الفقرات أ و  )١٢أ–٨التحرف ا

 تحديد نوع التعديل ع رأي المراجع

 الرأي المتحفظ

 الات الآتية:يجب ع المراجع إبداء رأي متحفظ  ا .٧

سبة  (أ) رة بال عد جو ُ ا،  عد حصولھ ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، أن التحرفات، منفردة أو  مجمل تج،  ست عندما 
ا  ا؛ أو غللقوائم المالية، لك شرة ف  من

صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة ال (ب) ون غ قادرٍ ع ا ل أساسعندما ي ش ات  اً   تج أن التأث ست للرأي، ولكنھ 
شفة، إن وجدت،  ب التحرفات غ المك س تملة ع القوائم المالية  رة،  قدا ون جو شرة.و ت ا غ من  لك

 الرأي المعارض

عد حصولھ ع ما يكفي من أدلة المراجعة .٨ تج،  ست المناسبة، أن التحرفات، منفردة أو   يجب ع المراجع أن يبدي رأياً معارضاً عندما 
ا. شرة ف سبة للقوائم المالية، وأيضاً من رة بال عد جو ُ ا،   مجمل

 الامتناع عن إبداء رأي

ل أساس .٩ ش صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة ال  ون غ قادرٍ ع ا أي، للر  اً يجب ع المراجع الامتناع عن إبداء رأي عندما ي
شفة، إن وجدت،  ب التحرفات غ المك س تملة ع القوائم المالية  ات ا تج أن التأث ست شرة.قد و رة وأيضاً من ون جو  ت

تج أنھ بالرغم من  .١٠ ست  ظروف نادرة للغاية تنطوي ع حالات متعددة من عدم التأكد، يجب ع المراجع أن يمتنع عن إبداء رأي عندما 
صول  ون رأي  القوائم المالية  ا ل حالة من حالات عدم التأكد من غ الممكن ت ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق ب

تمل ع القوائم المالية. اك ا ا ال الات عدم التأكد وتأث تمل  ب التفاعل ا  س

صول ع ما يكفي من أدلة  عد قبول المراجع للارتباطتبعات عدم القدرة ع ا ب قيد فرضتھ الإدارة  س  المراجعة المناسبة 

اجة لإ  .١١ عد قبولھ للارتباط، أن الإدارة قد فرضت قيداً ع نطاق المراجعة، ورأى أنھ من المر أن يؤدي ذلك إ ا بداء رأي إذا علم المراجع، 
ذا القيد. متحفظ، أو الامتناع عن إبداء رأي  القوائم المالية،  فيجب عليھ أن يطلب من الإدارة إزالة 

وكمة، ما لم يكن جميع  ١١إذا رفضت الإدارة إزالة القيد المشار إليھ  الفقرة  .١٢ ن با لف ذا المعيار، فيجب ع المراجع إبلاغ الأمر للم من 
شأة، ن  إدارة الم وكمة مشارك ن با لف ان من الممكن ٢الم صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة  وتحديد ما إذا  تنفيذ إجراءات بديلة ل

 المناسبة.

١٣. : تبة ع ذلك كما ي صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، فيحب عليھ أن يحدد الآثار الم ان المراجع غ قادر ع ا  إذا 

تملة ع القوائم الم (أ) ات ا تج المراجع أن التأث شفة، إن وجدت، إذا است ب التحرفات غ المك س ا غ قد الية  رة ولك ون جو ت
شرة، فيجب عليھ أن يتحفظ  الرأي؛ أو  من

                                                           
وكمة"، ٢٦٠معيار المراجعة (  ٢ ن با لف  ١٣الفقرة ) "الاتصال بالم



 )٧٠٥معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٨٤٣ ترجمة ال  ©للمحاسب

شفة، إن وجدت،  (ب) ب التحرفات غ المك س تملة ع القوائم المالية  ات ا تج المراجع أن التأث رة وأيضاً قد إذا است ون جو ت
شرة لدرجة أن التحف افياً للإبلاغ عن خطورة الموقف، فيجب عليھ:من ون   ظ  الرأي لن ي

ان ذلك عملياً ومسموحاً بھ بموجب الأنظمة أو اللوائح المنطبقة؛ أو (راجع: الفقرة أ .١ ب من المراجعة، م   )١٣أن ي

اب من المراجعة قبل  .٢ ان الا إصدار تقرر المراجع غ عم أو غ ممكن. أن يمتنع عن إبداء رأي  القوائم المالية، إذا 
 )١٤(راجع: الفقرة أ

اب المراجع، وفقاً لما تنص عليھ الفقرة  .١٤ وكمة بأي أمور تتعلق ١(ب)(١٣ حالة ا ن با لف اب أن يبلغ الم )، فيجب عليھ قبل الا
عديل للرأي. (را ا  شأ ع ان سي شفة أثناء المراجعة،   )١٥جع: الفقرة أبالتحرفات المك

 اعتبارات أخرى فيما يتعلق بإبداء رأي معارض أو الامتناع عن إبداء رأي

ل، فيجب ألا يتضمن تقرره أيضاً  .١٥ رأياً غ  عندما يرى المراجع أنھ من الضروري إبداء رأي معارض أو الامتناع عن إبداء رأي  القوائم المالية ك
  قائمة مالية واحدة أو واحد أو أك من عناصر أو حسابات أو بنود معينة  إحدى القوائم المالية. معدل بموجب نفس إطار التقرر الما

ذا الرأي غ المعدل  نفس التقرر ن مثل  ناقض مع رأي المراجع المعارض أو امتناعھ عن إبداء رأي   ٣فمن شأن تضم ذه الظروف أن ي  
ل. (راجع: ال  )١٦فقرة أالقوائم المالية ك

ل تقرر المراجع ومحتواه عندما يكون الرأي مُعدّلاً   ش

 رأي المراجع

ستخدم لقسم الرأي العنوان "الرأي المتحفظ" أو "الرأي المعارض" أو "الامتناع عن  .١٦ عدّل المراجع رأي المراجعة، فيجب عليھ أن  ُ إبداء عندما 
ال. (راجع: الفقرات أ  )١٩أ–١٧رأي"، حسب مقت ا

 الرأي المتحفظ

ات .١٧ ناء تأث ري  القوائم المالية، فيجب عليھ أن ينص  رأيھ ع أنھ باست ب وجود تحرف جو س الأمر أو  عندما يُبدي المراجع رأياً متحفظاً 
ة  قسم أساس الرأي المتحفظ:  الأمور المو

وا (أ) ل عادل، من جميع ا ش عرض  عطي صورة حقيقية وعادلة لـ) [...] وفقاً لـ [إطار فإن القوائم المالية المرفقة  رة (أو  و نب ا
ون عملية التقرر وفقاً لإطار عرض عادل؛ أو  التقرر الما المنطبق]، وذلك عندما ت

رة، وفقاً لـ [إطار التقرر الما المنطبق]، و  (ب) و وانب ا ا، من جميع ا ون عملية فإن القوائم المالية المرفقة تم إعداد ذلك عندما ت
ام.  التقرر وفقاً لإطار ال

ستخدم العبارة  صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، فيجب ع المراجع أن  شأ التعديل عن عدم القدرة ع ا وعندما ي
تملة للأمر (الأمور) ..." لإبداء الرأي المعدل. (راجع: الفقرة أ ات ا ناء التأث  )٢٠"باست

 الرأي المعارض

ة  قسم أساس الرأي المع .١٨ مية الأمر أو الأمور المو ب أ س  ارض:عندما يُبدي المراجع رأياً معارضاً، فيجب عليھ أن ينص  رأيھ ع أنھ 

عطي صورة حقيقية وعادلة لـ) [...] وفقاً لـ [إطار  (أ) ل عادل (أو لا  ش عرض  التقرر الما المنطبق]، وذلك فإن القوائم المالية المرفقة لا 
ون عملية التقرر وفقاً لإطار عرض عادل؛ أو  عندما ت

ون  (ب) رة، وفقاً لـ [إطار التقرر الما المنطبق]، وذلك عندما ت و وانب ا ا، من جميع ا  فإن القوائم المالية المرفقة لم يتم إعداد
ام.  عملية التقرر وفقاً لإطار ال

                                                           
ناول معيار المراجعة (  ٣ ا المراجع  -) "اعتبارات خاصة ٨٠٥ي لَّف ف عمليات مراجعة قائمة مالية واحدة وعناصر أو حسابات أو بنود محددة  قائمة مالية" الظروف ال يُ

 بإبداء رأى منفصل عن واحد أو أك من عناصر أو حسابات أو بنود محددة  قائمة مالية.



 )٧٠٥معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٨٤٤ ترجمة ال  ©للمحاسب

 إبداء رأيالامتناع عن 

صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، فيجب عليھ: .١٩ ب عدم القدرة ع ا س  عندما يمتنع المراجع عن إبداء رأي 

 أن ينص ع أنھ لا يُبدي رأياً  القوائم المالية المرفقة؛ (أ)

ة  قسم أساس الام (ب) مية الأمر أو الأمور المو ب أ س صول ع ما أن ينص ع أنھ  تناع عن إبداء رأي، فإنھ لم يكن قادراً ع ا
 يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لتوف أساس لإبداء رأي مراجعة  القوائم المالية؛

ة بموجب الفقرة  (ج) عدّل العبارة المطلو ش إ أن القوائم المالية قد تمت مراج٧٠٠(ب) من معيار المراجعة (٢٤أن  ا، )، وال  ع
ليفھ بمراجعة القوائم المالية.  لتنص ع أن المراجع تم ت

 أساس الرأي

ة بموجب معيار المراجعة ( .٢٠ ددة المطلو عدّل المراجع الرأي  القوائم المالية، فيجب عليھ، بالإضافة إ العناصر ا ُ ): (راجع: ٧٠٠عندما 
 )٢١الفقرة أ

عدّل العنوان "أساس الرأي" الذ (أ) ) إ "أساس الرأي المتحفظ" أو "أساس الرأي ٧٠٠من معيار المراجعة ( ٢٨ي تتطلبھ الفقرة أن 
ال؛  المعارض" أو "أساس الامتناع عن إبداء رأي"، حسب مقت ا

شأ عنھ التعديل. (ب) ذا القسم وصفاً للأمر الذي  ن    أن يُضمِّ

ري  القوائم المالية  .٢١ ، فيجب ع المراجع أن  القوائم المالية الإفصاحات الكمية) ايتعلق بمبالغ محددة (بما ف حالة وجود تحرف جو
ات المالية  ن  قسم أساس الرأي وصفاً للتأث ا، لتحرف،الناجمة عن ايُضمِّ م ذا لم يكن  وتحديداً  ما لم يكن ذلك غ ممكن عملياً. و

ات الم م التأث ذا القسم. (راجع: الفقرة أمن الممكن عملياً تحديد   )٢٢الية، فيجب ع المراجع أن ينص ع ذلك  

ن  قسم أساس الرأي  .٢٢ ري  القوائم المالية يتعلق بإفصاحات نوعية، يجب ع المراجع أن يُضمِّ اً لكيفية شرح حالة وجود تحرف جو
 تحرف الإفصاحات.

ري  القوائم .٢٣ :  حالة وجود تحرف جو ا، فيجب ع المراجع القيام بما ي عدم الإفصاح عن المعلومات المطلوب الإفصاح ع  المالية يتعلق 

وكمة؛ (أ) ن با لف  أن يناقش عدم الإفصاح مع الم

ا؛ (ب) غفِل ذكر
ُ
 أن يو  قسم أساس الرأي طبيعة المعلومات ال أ

ا، ما ل (ج) غفِل ذكر
ُ
ن الإفصاحات ال أ ون ذلك ممكناً عملياً وأن أن يُضمِّ م يكن ذلك محظوراً بموجب الأنظمة أو اللوائح، وشرط أن ي

ا. (راجع: الفقرة أ ون المراجع قد حصل ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة عن المعلومات المغفل ذكر  )٢٣ي

صول ع ما يكفي من أدلة  .٢٤ ان التعديل ناتجاً عن عدم القدرة ع ا المراجعة المناسبة، فيجب ع المراجع إدراج أسباب عدم القدرة  إذا 
 قسم أساس الرأي.

ة بموجب الفقرة  .٢٥ عديل العبارة المطلو شأن ما إذا ٧٠٠(د) من معيار المراجعة (٢٨عندما يُبدي المراجع رأياً متحفظاً أو معارضاً، فيجب عليھ   (
ا  صول عل لمة "المتحفظ" أو "المعارض"، حسب مقت انت أدلة المراجعة ال تم ا ن  افية ومناسبة لتوف أساس لرأيھ، لتضم عد  ُ

ال.  ا

ن  .٢٦ ة بموجب الفقرت (د) من ٢٨(ب) و٢٨عندما يمتنع المراجع عن إبداء رأي  القوائم المالية، فلا يجوز أن يتضمن تقرره العناصر المطلو
:). وتتمثل تلك ال٧٠٠معيار المراجعة (  عناصر فيما ي

 إشارة إ القسم الذي يو مسؤوليات المراجع  تقرر المراجع؛ (أ)

افية ومناسبة لتوف أساس لرأي المراجع. (ب) عدّ  ُ ا  صول عل انت أدلة المراجعة ال تم ا شأن ما إذا   عبارة 

ائم المالية، فيجب عليھ أن يو  قسم أساس الرأي أسباب أي أمور أخرى ح لو أبدى المراجع رأياً معارضاً أو امتنع عن إبداء رأي  القو  .٢٧
ا. (راجع: الفقرة أ تبة عل ات الم عديلاً  الرأي، والتأث تطلب  انت س ا،  ون ع علم   )٢٤ي
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 اليةوصف مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية عندما يمتنع المراجع عن إبداء رأي  القوائم الم

صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، فيجب عل .٢٨ ب عدم القدرة ع ا س يھ عندما يمتنع المراجع عن إبداء رأي  القوائم المالية 
ة بموجب الفقرات  ي: (راجع: الفقرة أ٧٠٠من معيار المراجعة ( ٤١-٣٩عديل وصف مسؤولياتھ المطلو  )٢٥) لتتضمن فقط الآ

شأة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة  عبارة (أ) تفيد بأن مسؤولية المراجع  القيام بمراجعة القوائم المالية للم
ا؛  العرية السعودية، وصدار تقرر المراجع ع

ة  قسم أساس الامتناع عن إبداء رأي، فإن الم (ب) ب الأمر أو الأمور المو س صول ع ما عبارة تفيد بأنھ  راجع لم يكن قادراً ع ا
 يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لتوف أساس لإبداء رأي مراجعة  القوائم المالية؛

شأن استقلال المراجع والمسؤوليات  (ج) ة بموجب الفقرة  المسلكيةعبارة   ).٧٠٠(ج) من معيار المراجعة (٢٨الأخرى المطلو

 راجع عن إبداء رأي  القوائم الماليةالاعتبارات عندما يمتنع الم

ن  .٢٩ اً بموجب الأنظمة أو اللوائح، فعندما يمتنع المراجع عن إبداء رأي  القوائم المالية، فلا يجوز لھ أن يُضمِّ  تقرره ما لم يكن ذلك مطلو
سة للمراجعة وفقاً لمعيار المراجعة ( (راجع: الفقرة  ٥ ،٤).٧٢٠ات الأخرى وفقاً لمعيار المراجعة () أو قسماً عن المعلوم٧٠١قسماً عن الأمور الرئ

 )٢٦أ

وكمة ن با لف  الاتصال بالم

وكمة بالظروف ال أدت إ التعديل المتوقع وصيغة التعد .٣٠ ن با لف عديل الرأي  تقرره، فيجب عليھ إبلاغ الم يل. عندما يتوقع المراجع 
 )٢٧(راجع: الفقرة أ

*** 

ية الأخرى المواد   التطبيقية والمواد التفس

 )٢(راجع: الفقرة  أنواع الآراء المعدلة

ت .١أ اتھ ا اتھ، أو تأث شار تأث شأن طبيعة الأمر النا عنھ التعديل ومدى ان دول المو أدناه كيفية تأث حكم المراجع  ّن ا ملة،  يب
تم إبداؤه  .القوائم المالية ع نوع الرأي الذي س

 

 طبيعة الأمر النا عنھ التعديل

تملة   ات ا ات أو التأث شار التأث شأن مدى ان حكم المراجع 
 القوائم المالية

شر ري ولكنھ غ من شر جو ري ومن  جو

ري  لٍ جو ش  رأي معارض رأي متحفظ القوائم المالية محرفة 

صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة  عدم القدرة ع ا
 المناسبة

 الامتناع عن إبداء رأي رأي متحفظ

عديل رأي المراجع ا   الظروف ال يلزم ف

رة و  (أ))٦(راجع: الفقرة  طبيعة التحرفات ا

ان قد تم الوصول إ تأكيد معقول ٧٠٠يتطلب معيار المراجعة ( .٢أ تاج ما إذا  ن رأي  القوائم المالية، باست و ) أن يقوم المراجع، عند ت

                                                           
سة للمراجعة  تقرر المراجع المستقل") ٧٠١معيار المراجعة (  ٤  ١٣-١١، الفقرات "الإبلاغ عن الأمور الرئ
 ٥٤) "مسؤوليات المراجع ذات العلاقة بالمعلومات الأخرى"، الفقرة أ٧٢٠معيار المراجعة (  ٥
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ري. و ل من التحرف ا ة، إن  ٦شأن خلو القوائم المالية ك َ م المراجع للتحرفات غ المُ سبان تقو تاج  ا ذا الاست أخذ  و
 ٧).٤٥٠ع القوائم المالية وفقاً لمعيار المراجعة (وجدت، 

يفھ أو عرضھ أو الإفصاح عنھ وما يجب ٤٥٠عرِّف معيار المراجعة ( .٣أ ن مبلغ بند من بنود القوائم المالية أو تص ) التحرف بأنھ اختلاف ب
يفھ أو عرضھ أو الإفصاح عنھ وفقاً لإطار  ذا البند أو تص ون عليھ مبلغ  ري  أن ي شأ تحرف جو ، قد ي التا التقرر الما المنطبق. و

:  القوائم المالية فيما يتعلق بما ي

تارة؛ أو (أ) ية ا اس  مناسبة السياسات ا

تارة؛ أو (ب) ية ا اس  تطبيق السياسات ا

 مناسبة أو كفاية الإفصاحات الواردة  القوائم المالية. (ج)

تارةمناسبة السياسات  ية ا اس  ا

يل المث .٤أ شأ، ع س رة  القوائم المالية قد ت و ا الإدارة، فإن التحرفات ا ية ال اختار اس ال، فيما يتعلق بمناسبة السياسات ا
 عندما: 

سقة مع إطار التقرر الما المنطبق؛ أو (أ) ّ تارة غ م ية ا اس ون السياسات ا  ت

م  قائمة المركز الما أو قائمة الدخل الشامل أو قائمة لا تصف ال (ب) ند م ية تتعلق ب يح سياسة محاس ل  ش قوائم المالية 
ات  حقوق الملكية أو قائمة التدفقات النقدية؛ أو  التغ

ا بطرقة تحقق العرض الع )ج( ع القوائم المالية أو لا تف عن المعاملات والأحداث ال تمثل  ادل.لا 

شأة من  .٥أ غ الم ية. وعندما  اس ات  السياسات ا غالباً ما تحتوي أطر التقرر الما ع متطلبات للمحاسبة والإفصاح عن التغي
ذه المتطلبات. شأة  م الم ري  القوائم المالية عندما لا تل شأ تحرف جو مة، فقد ي ية م ا لسياسات محاس  اختيار

تارةتطبيق السياسا ية ا اس  ت ا

شأ: .٦أ رة  القوائم المالية قد ت و تارة، فإن التحرفات ا ية ا اس  فيما يتعلق بتطبيق السياسات ا

، بما  ذلك عندما لا تطبق الإدارة السياسا (أ) سق مع إطار التقرر الما لٍ ي ش تارة  ية ا اس ت عندما لا تطبق الإدارة السياسات ا
ساق  التطبيق)؛ أوا ة (الا شا ات أو ع المعاملات والأحداث الم ن الف سق ب لٍ م ش تارة  ية ا  اس

تارة (مثل وجود خطأ غ متعمد  التطبيق). (ب) ية ا اس ب طرقة تطبيق السياسات ا  س

 مناسبة أو كفاية الإفصاحات الواردة  القوائم المالية

شأ:فيما يتعلق ب .٧أ رة  القوائم المالية قد ت و  مناسبة أو كفاية الإفصاحات  القوائم المالية، فإن التحرفات ا

ة بموجب إطار التقرر الما المنطبق؛ أو (أ)  عندما لا تتضمن القوائم المالية جميع الإفصاحات المطلو

  لإطار التقرر الما المنطبق؛ أوعندما لا يتم عرض الإفصاحات الواردة  القوائم المالية وفقاً  (ب)

ة ع وجھ  (ج) عندما لا تقدم القوائم المالية الإفصاحات الإضافية اللازمة لتحقيق العرض العادل بما يتعدى الإفصاحات المطلو
 التحديد بموجب إطار التقرر الما المنطبق.

شأ  الإفصاحات النوعية.٤٥٠من معيار المراجعة ( ١٧تقدم الفقرة أو  رة ال قد ت و  ) المزد من الأمثلة ع التحرفات ا

                                                           
 ١١)، الفقرة ٧٠٠معيار المراجعة (  ٦
م التحرف٤٥٠معيار المراجعة (  ٧ شفة خلال المراجعة"، الفقرة ) "تقو  ١١ات المك
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صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة  (ب))٦(راجع: الفقرة  طبيعة عدم القدرة ع ا

صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة قد  .٨أ شأ عدم قدرة المراجع ع ا شار المناسبة (ت ا أيضاً بالقيد ع نطاق المراجعة) عن:ُ  إل

شأة؛ أو (أ)  ظروف خارجة عن سيطرة الم

 ظروف تتعلق بطبيعة أو توقيت عمل المراجع؛ أو (ب)

ا الإدارة. (ج)  قيود تفرض

ان المراجع قادراً  .٩أ ن قيداً ع نطاق المراجعة إذا  ل عدم القدرة ع تنفيذ إجراء مع ش صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة  لا  ع ا
ان ذلك غ ممكن، فإن متطلبات الفقرة  ذا  ن ٧المناسبة عن طرق تنفيذ إجراءات بديلة. و تنطبق، حسب الاقتضاء.  ١٠-٩(ب) والفقرت

يل المثال ع تقييم المر  اسات أخرى ع المراجعة، ع س ع ا الإدارة ا ون للقيود ال تفرض اطر الغش والنظر  استمرار وقد ي اجع 
 الارتباط.

شأة: ةمن أمثل .١٠أ ارجة عن سيطرة الم  الظروف ا

شأة.  ية للم اس لات ا  تلف ال

موعة إ أجل غ محدد.  ونات ا م من م ون م ِ
ّ اصة بم ية ا اس لات ا ومية لل  مصادرة السلطات ا

 أو توقيت عمل المراجع: من أمثلة الظروف المتعلقة بطبيعة .١١أ

ون المراجع غ قادر ع   شأة زميلة، و اسبة عن م شأة استخدام طرقة حقوق الملكية  ا ون عندما يُطلب من الم ما ي
ان قد تم تطبيق طرقة  م ما إذا  شأة الزميلة لتقو صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة عن المعلومات المالية للم ا

لٍ مناسب.حق ش  وق الملكية 

 . زون الفع ليف المراجع  توقيت لا يمكّنھ من ملاحظة جرد ا ون عندما يتم ت  ما ي

افياً،   ون  ا لن ي ون عندما يقرر المراجع أن تنفيذ الإجراءات الأساس وحد ست فعّالة. ولكنما ي شأة ل  أدوات الرقابة  الم

ص .١٢أ يجة قيد تفرضھ الإدارة ع نطاق المراجعة:من أمثلة عدم القدرة ع ا  ول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، ن

 . زون الفع  منع الإدارة المراجع من ملاحظة جرد ا

 منع الإدارة المراجع من طلب مصادقة خارجية لأرصدة حسابات معينة. 

 تحديد نوع التعديل ع رأي المراجع

عد قبول المراجع للارتباطتبعات عدم القدرة ع  ب قيد فرضتھ الإدارة  س صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة  ن  ا (راجع: الفقرت
 )١٤)، ١(ب)(١٣

ا إنجاز أعمال الارتباط  الوقت الذي تفرض فيھ الإدار  .١٣أ اب من المراجعة ع المرحلة ال وصل إل انية العملية للا عتمد الإم ة قد 
اً  المراجعة، فقد يقرر استكمال المراجعة إ المدى الممكن، والامتناع عن  ان المراجع قد قطع شوطاً كب إبداء قيداً ع النطاق. فإذا 

اب. يضاح القيد المفروض ع النطاق  قسم أساس الامتناع عن إبداء رأي قبل الا  رأي، و

اب  .١٤أ ون الا ان المراجع مطالباً بموجب الأنظمة أو اللوائح بالاستمرار  ارتباط  ظروف معينة، قد لا ي من المراجعة ممكناً إذا 
ال أيضاً   و ا ذا  ون  شآت القطاع العام. وقد ي ن لمراجعة القوائم المالية لم ع ُ و حال المراجع الذي  ذا  ون  الدول المراجعة. وقد ي

ا المراجع لمراجعة ال َّن ف ع ُ اب قبل اكتمال ال  منع من الا ة محددة، وُ ا لف َّن ف ع ُ ة محددة، أو ال  غطي ف قوائم المالية ال 
ن  تقرره ف ب. وقد يرى المراجع أيضاً أنھ من الضروري أن يُضمِّ ت ة، ع ال اية تلك الف قرة أمر مراجعة تلك القوائم المالية، أو قبل 

 ٨آخر.

                                                           
باه، وفقرات أمور أخرى  تقرر المراجع المستقل") ٧٠٦معيار المراجعة (  ٨  ١٠، الفقرة أ"فقرات لفت ان
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ناك متطلب م أو نظامي أو عندما يَخْلُ  .١٥أ ون  ب قيد مفروض ع النطاق، فقد ي س اب من المراجعة ضروري  ص المراجع إ أن الا
اب من الارتباط. شأة بالأمور المتعلقة بالا  تنظي يفرض ع المراجع إبلاغ السلطات التنظيمية أو ملاك الم

 )١٥(راجع: الفقرة الامتناع عن إبداء رأي  اعتبارات أخرى فيما يتعلق بإبداء رأي معارض أو

ناقض مع إبداء المراجع لرأي معارض أو امتناعھ عن إبداء رأي: .١٦أ  فيما ي أمثلة لظروف آلية التقرر ال لن ت

ن، و نفس التقرر، إبداء رأي معارض  نفس ا  لقوائم إبداء رأي غ معدل  قوائم مالية معدة بموجب إطار تقرر ما مع
 ٩المالية بموجب إطار تقرر ما مختلف.

بداء رأي غ معدل فيما   ون ذلك ملائماً، و تائج العمليات، والتدفقات النقدية، عندما ي الامتناع عن إبداء رأي فيما يتعلق ب
ون المراجع قد امتنع عن  ١٠.)٥١٠يتعلق بالمركز الما (انظر معيار المراجعة ( الة، لا ي ذه ا ل.   إبداء رأيھ  القوائم المالية ك

ل تقرر المراجع ومحتواه عندما يكون الرأي مُعدّلاً   ش

 )١٦(راجع: الفقرة أمثلة توضيحية لتقارر المراجع 

ب أن القوائم ٢) و(١يحتوي المثالان التوضيحيان ( .١٧أ س ب،  ت ق ع تقارر بآراء متحفظة ومعارضة، ع ال المالية ) الواردان  الم
ري. لٍ جو ش  مُحرفة 

صول ع ما يكفي ٣يحتوي المثال التوضي ( .١٨أ ب أن المراجع لم يكن قادراً ع ا س ق ع تقرر مراجع برأي متحفظ،  ) الوارد  الم
حتوي المثال التوضي ( ب عدم القدرة٤من أدلة المراجعة المناسبة. و س صول ع ما يكفي من  ) ع حالة امتناع عن إبداء رأي،  ع ا

حتوي المثال التوضي ( ب عدم القدرة ٥أدلة المراجعة المناسبة عن عنصر واحد  القوائم المالية. و س ) ع حالة امتناع عن إبداء رأي، 
ل حالة من  صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة عن عناصر متعددة  القوائم المالية. و  عد ع ا ُ ن،  ت ن الأخ الت ا

شرة. وتتضمن أيضاً ملاحق معاي المراجعة الأخرى ال تحت رة ومن ات جو تملة لعدم القدرة ع القوائم المالية تأث ات ا وي ع التأث
ا آرا ١١)،٥٧٠متطلبات لآلية التقرر، بما  ذلك معيار المراجعة (  ء معدلة.أمثلة توضيحية لتقارر المراجع ال 

 )١٦(راجع: الفقرة رأي المراجع 

ش التعديل كذلك إ نوع التعديل. .١٩أ عديلھ، و ذا العنوان يجعل من الوا للمستخدم أن رأي المراجع تم  عديل   إن 

 )١٧الرأي المتحفظ (راجع: الفقرة 

ون من المناسب استخدام  .٢٠أ ناداً إ الشرح السابق" أو "مع مراعاة"  قسم الرأي، عندما يُبدي المراجع رأياً متحفظاً، فلن ي عبارات مثل "اس
افٍ. لٍ  ش ة  ة أو قو ست وا ذه العبارات ل  لأن 

 )٢٧، ٢٣، ٢١، ٢٠(راجع: الفقرات أساس الرأي 

ن، والتعرف ع الظروف غ  .٢١أ م المستخدم عزز ف ساق  تقرر المراجع ع  ناءً عليھ، ورغم أن  المعتادةساعد الا ا. و عند حدو
و أمر  ل تقرر المراجع ومحتواه  لٍ من ش ساق   ون ممكناً، فإن الا التوحيد  صيغة الرأي المعدل و وصف أسباب التعديل قد لا ي

 مُستحسن.

ا المراجع  قسم أساس ال .٢٢أ رة ال قد يو و ات المالية للتحرفات ا اة ا مرأي  تقرره، تحديد من أمثلة التأث ات ع الز لتأث
ماً بأك مما يجب. زون مُقيَّ ان ا اة والضرائب، وصا الدخل وحقوق الملكية، إذا   وضربة الدخل، والدخل قبل الز

الات الآتية: .٢٣أ ا  ا ون من الممكن عملياً الإفصاح  قسم أساس الرأي عن المعلومات المغفل ذكر  لن ي

ا الإفصاحاتتكن إذا لم  (أ) ولة للمراجع بطرقة أخرى؛ أو متاحة، أو إذا لم تكن الإفصاحات قد قامت الإدارة بإعداد  س

                                                           
ذا الظرف.٧٠٠من معيار المراجعة ( ٣١انظر الفقرة أ  ٩  ) لوصف 

 ١٠، الفقرة الافتتاحية" الأرصدة -"ارتباطات المراجعة لأول مرة  )٥١٠(معيار المراجعة   ١٠
ة") ٥٧٠معيار المراجعة (  ١١  "الاستمرار



 )٧٠٥معيار المراجعة (
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انت الإفصاحات، بحسب حكم المراجع،  (ب) م دون داع  إذا  ة ا  تقرر المراجع.كب

عد إبداء رأي معارض أو الامتناع عن إبداء رأي فيما  .٢٤أ ُ راً لعدم ذكر وصف للأمور لا  يتعلق بأمرٍ محددٍ مو  قسم أساس الرأي م
ذه الأمور الأخ ون الإفصاح عن مثل  الات، قد ي ذه ا عديلاً  رأي المراجع. ففي  تطلب  انت س ا وال  رى الأخرى ال تم التعرف عل

ماً لمستخدمي القوائم المالية ا م ون المراجع ع علم   .ال ي

 )٢٨(راجع: الفقرة وصف مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية عندما يمتنع المراجع عن إبداء رأي  القوائم المالية 

ون من الأفضل ذكر العبارات الآتية  قسم مسؤوليات المراجع عن مراجعة  .٢٥أ عندما يمتنع المراجع عن إبداء رأي  القوائم المالية، ي
ن (القوائم الم ن التوضيحي و مو  المثال ذا المعيار:٥) و(٤الية  تقرر المراجع، كما  ق   )  م

ة بموجب الفقرة   ا لتنص ع أن مسؤولية المراجع  القيام بمراجعة ٧٠٠(أ) من معيار المراجعة (٢٨العبارة المطلو عديل عد   ،(
شأة وفقاً للمعاي الدولية ل  لمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية؛القوائم المالية للم

ة بموجب الفقرة   شأن الاستقلال والمسؤوليات ٧٠٠(ج) من معيار المراجعة (٢٨العبارة المطلو  الأخرى. المسلكية) 

 )٢٩(راجع: الفقرة الاعتبارات عندما يمتنع المراجع عن إبداء رأي  القوائم المالية 

صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة،  قسم أساس الامتناع عن إبداء رأي  يوفر النص ع أسباب  .٢٦أ عدم قدرة المراجع ع ا
م أسباب امتناع المراجع عن إبداء رأي  القوائم المالية، وقد يوفر ذلك أيضاً حماية  ن  ف تقرر المراجع، معلومات تفيد المستخدم

شأ إضافية من الاعتماد غ المن سة للمراجعة بخلاف الأمر أو الأمور ال  اسب ع القوائم المالية. ومع ذلك، فإن الإبلاغ عن أي أمور رئ
ب  ظل الظروف  ل ذات مصداقية فيما يتعلق بتلك الأمور أك مما ي ا الامتناع عن إبداء الرأي قد يو بأن القوائم المالية ك ع

سق مع ا ون غ م ن القسم "معلومات القائمة، وسي ون من غ المناسب تضم المثل، سي ل. و لامتناع عن إبداء رأي  القوائم المالية ك
ناءً عليھ، فإن الفقرة ٧٢٠أخرى" وفقا لمعيار المراجعة ( ساق المعلومات الأخرى مع القوائم المالية. و ذا  ٢٩) لتناول نظر المراجع  ا من 

ن قسم للأمو  سة للمراجعة أو قسم للمعلومات الأخرى  تقرر المراجع عندما يمتنع المراجع عن إبداء رأي  المعيار تحظر تضم ر الرئ
سة للمراجعة أو التقرر عن المعلومات الأخرى بموجب الأنظمة أ  و اللوائح.القوائم المالية، ما لم يكن المراجع مطالباً بالإبلاغ عن الأمور الرئ

وك ن با لف  )٣٠(راجع: الفقرة مة الاتصال بالم

عديل  رأي المراجع .٢٧أ وكمة بالظروف ال من المتوقع أن تؤدي إ  ن با لف مإن إبلاغ الم بلاغ ن: ، و ذا التعديل، يُمكِّ  بصيغة 

وكمة بالتعديلات المرتقبة، وأسباب (أو ظروف) التعديلات؛  (أ) ن با لف  المراجع من إخطار الم

وكمة معرفة مدى اتفاق المراجع من  (ب) ن با لف اصة بقائق مع االم ا التعديل ا أن ، أو التأكد من المتوقعالأمر أو الأمور النا ع
ن الإدارةمحل خلاف  الأمور تلك  م و  ؛بي

وكمة من  (ج) ن با لف ان ذلك مناسباً، بمعلومات وتوضيحات إضافياغتنام الم د المراجع، م  و ة فيما يتعلق بالأمر أو الفرصة ل
ا التعديل المتوقع.  الأمور النا ع
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ق  )(الم

 )٢٥، أ١٨، أ١٧(راجع: الفقرات أ

ا إدخال   )(عديلات ع الرأيأمثلة توضيحية لتقارر المراجع المستقل ال تم ف

ري  القوائم المالية.١المثال التوضي (  ب تحرف جو س  ): تقرر مراجع يحتوي ع رأي متحفظ 

ري  القوائم المالية الموحدة.٢المثال التوضي (  ب تحرف جو س  ): تقرر مراجع يحتوي ع رأي معارض 

صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة  ): تقرر مراجع يحتوي ع رأي٣المثال التوضي (  ب عدم قدرة المراجع ع ا س متحفظ 
ية زميلة. شأة أجن  فيما يتعلق بم

صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة ٤المثال التوضي (  ب عدم قدرة المراجع ع ا س ): تقرر مراجع يحتوي ع امتناع عن إبداء رأي 
  القوائم المالية الموحدة. المناسبة عن عنصر واحد

صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة ٥المثال التوضي (  ب عدم قدرة المراجع ع ا س ): تقرر مراجع يحتوي ع امتناع عن إبداء رأي 
 المناسبة عن عناصر متعددة  القوائم المالية.

 

                                                           
ئ  ذا المعيار ومعاي التقرر الأخرى، بما يتفق مع الب عض التعديلات ع صياغة نماذج تقرر المراجع المستقل الواردة   ية تم إدخال  ة النظامية  المملكة العر

غ أي من تلك التعديلا  ل معيار.السعودية. ولم  ونات تقرر المراجع المستقل حسب ما يتطلبھ   ت من م
يئة السعودية  -أينما يرد  -ع مصط معاي المراجعة   المعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية، وفقاً لوثيقة الاعتماد الصادرة عن مجلس إدارة ال

ن اسب ن وا  .للمراجع
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ري  القوائم المالية -) ١المثال التوضي ( ب تحرف جو س  رأي متحفظ 

اض الظروف الآتية: ذا المثال التوضي لتقرر المراجع، تم اف  لأغراض 

شأة   املة من القوائم المالية لم موعة (أي أن مراجعة مجموعة  ست مراجعة  مدرجة باستخدام إطار عرض عادل. والمراجعة ل
 غ منطبق). ١٢)٦٠٠معيار المراجعة (

ية السعودية  شأة وفقاً للمعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العر ، والمعاي )(تم إعداد القوائم المالية من قبل إدارة الم
يئة السعودية  نوالإصدارات الأخرى المعتمدة من ال اسب ن وا  (إطار ذو غرض عام). )(للمراجع

 ١٣).٢١٠عكس شروط ارتباط المراجعة وصف مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية المنصوص عليھ  معيار المراجعة ( 

اً، ولكنھ غ م  ر عد التحرف جو زون مُحرَّف. و و إبداء رأي متحفظ).ا شر  القوائم المالية (أي، المناسب   ن

ن (بما  ذلك   ني ن الم نة للمحاسب المتطلبات المسلكية ذات الصلة ال تنطبق ع المراجعة  الميثاق الدو لسلوك وآداب الم
 معاي الاستقلال الدولية) المعتمد  المملكة العرية السعودية.

ناداً إ   ري فيما يتعلق بأحداث أو ظروف قد اس ا، خلص المراجع إ أنھ لا يوجد عدم تأكد جو صول عل أدلة المراجعة ال تم ا
شأة مستمرة وفقاً لمعيار المراجعة ( شأة ع البقاء كم ة حول قدرة الم اً كب  ).٥٧٠تث شكو

سة للمراجعة، وفقاً لمعيار المراجع   ).٧٠١ة (تم الإبلاغ عن الأمور الرئ

حصل المراجع ع جميع المعلومات الأخرى قبل تارخ تقرره، والأمر الذي نتج عنھ الرأي المتحفظ  القوائم المالية الموحدة يؤثر  
 أيضاً ع المعلومات الأخرى.

ذه القوائم.  ن عن إعداد   يختلف المسؤولون عن الإشراف ع القوائم المالية عن أولئك المسؤول

.بالإضافة   ة بموجب نظام مح  إ مراجعة القوائم المالية، يتحمل المراجع مسؤوليات تقرر أخرى مطلو

 تقرر المراجع المستقل

 إ مسا الشركة (س) [أو أي مُخاطَب آخر مناسب]

 ١٤التقرر عن مراجعة القوائم المالية

 لرأي المتحفظا

شمل قائمة المركز الما كما  لقد راجعنا القوائم المالية للشركة (س) (الشركة)،  سم  ٣١وال  ات ٢٠×١د ، وقائمة الدخل الشامل، وقائمة التغ
خ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما  ذلك م ية  ذلك التار ص للسياسات  حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المن

مة. ية الم اس  ا

ل عادل، من  و رأينا، ش عرض  ات الأمر المو  قسم "أساس الرأي المتحفظ" الوارد  تقررنا، فإن القوائم المالية المرفقة  ناء تأث است جميع و
عطي صورة حقيقية وعادلة لـ) المركز الما للشركة كما   رة، (أو  و وانب ا سم  ٣١ا ا النقدي٢٠×١د ا الما وتدفقا ية  ، وأدا ة للسنة المن

خ، وفقاً للمعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية، والمعاي والإصدارات الأخرى المعتمدة يئة السعودية  ذلك التار من ال
ن اسب ن وا  .للمراجع

                                                           
موعة)" -"اعتبارات خاصة ) ٦٠٠المراجعة ( معيار  ١٢ ونات ا  عمليات مراجعة القوائم المالية للمجموعة (بما  ذلك عمل مراج م
يئة لب   ا ال لس الدو بالإضافة إ إفصاحات أضاف وفقاً لما ورد  وثيقة  عض تلك المعايالمعاي الدولية المعتمدة  المعاي الدولية للتقرر الما كما صدرت من ا

ن. اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  اعتماد المعاي الدولية للتقرر الما الصادرة من ال
ا ا   غط ن من معاي أو أراء فنية لمواضيع لا  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع عتمده ال و ما  اة. لمعاي الدوليةيقصد بالمعاي والإصدارات الأخرى   مثل موضوع الز

 ) "الاتفاق ع شروط ارتباطات المراجعة"٢١٠معيار المراجعة (  ١٣
ي "التقرر عن الم  ١٤ ا العنوان الفر الثا ون ف تطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى" العنوان الفر "التقرر عن مراجعة القوائم المالية" غ ضروري  الظروف ال لا ي

 منطبقاً.
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 أساس الرأي المتحفظ

ل  قائمة المركز الما بمبلغ  لفة أو صا القيمة القابلة للتحقق×. ××مخزون الشركة مُ زون بالت ر الإدارة ا ما أقل، ولك ،ولم تُظ رتھ  اأ أظ
ل خروجاً عن المعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية والمعاي والإصدارات الأ  ش لفة فقط، مما   المعتمدة منخرى بالت

يئة السعودية  نال اسب ن وا لفة أو صا القيمة القابلة للتحققللمراجع زون بالت رت الإدارة ا لات الشركة إ أنھ لو أظ ش  ما  ،. و أ
زون بمبلغ  ب تخفيض ا ان ي لفة المبيعات بمبلغ ليصل إ ××× أقل، ل يد ت انت س  ، التا ، وتنخفض ×××صا قيمتھ القابلة للتحقق. و

اة ن بمبلغ  الز م ب.××× ، و ×××، و ×××وضربة الدخل، وصا الدخل، وحقوق المسا ت  ع ال

ة بمزد من  لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك المعاي مو
رنا. التفصيل  قسم "مسؤوليات المراجع عن مراج ونحن مستقلون عن الشركة وفقاً للميثاق الدو لسلوك وآداب عة القوائم المالية" الوارد  تقر

ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية) المعتمد  المملكة العرية السعودية ذي الصلة بمراجعتنا للقوائ ني ن الم نة للمحاسب م المالية، وقد وفينا الم
افيةٌ  نا المسلكية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق.أيضاً بمسؤوليات ا   لتوف أساس لرأينا المتحفظ. ومناسبةٌ  و اعتقادنا فإن أدلة المراجعة ال حصلنا عل

ا"] شأ ان ذلك مناسباً مثل "معلومات أخرى بخلاف القوائم المالية وتقرر المراجع   المعلومات الأخرى [أو عنوان آخر إذا 

ي لمعيار المراجعة (٦انظر المثال التوضي ( -) ٧٢٠ر وفقاً لمتطلبات التقرر الواردة  معيار المراجعة (يتم التقر [ ق الثا عديل ٧٢٠)  الم تم  )]. و
ة من قسم "المعلومات الأخرى"  المثال التوضي ( اص الذي نتج عنھ الرأي المتحفظ والذي يؤثر ٦الفقرة الأخ أيضاً ع ) لتصف الأمر ا

 ]المعلومات الأخرى.

سة للمراجعة  الأمور الرئ

ة ا مية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية للف ، الأ ا، بحسب حكمنا الم انت ل سة للمراجعة  تلك الأمور ال  الية. وقد تم تناول الأمور الرئ
ل، وعند  الإضافة إ الأمر المو  ذه الأمور  سياق مراجعتنا للقوائم المالية ك ذه الأمور. و ا، ونحن لا نقدم رأياً منفصلاً   ون رأينا ف ت

ا  تقررنا. سة للمراجعة ال يلزم الإبلاغ ع ون الأمور الرئ ة أدناه لت  قسم "أساس الرأي المتحفظ"، حددنا الأمور المو

سة للمراجعة وفقاً  يتم[ ل أمر من الأمور الرئ  ])٧٠١لمعيار المراجعة ( وصف 

وكمة عن القوائم المالية ن با لف  ١٥مسؤوليات الإدارة والم

 ])٧٠٠) الوارد  معيار المراجعة (١انظر المثال التوضي ( -) ٧٠٠يتم التقرر وفقاً لمعيار المراجعة ([

 مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية

 ])٧٠٠) الوارد  معيار المراجعة (١انظر المثال التوضي ( -) ٧٠٠المراجعة (يتم التقرر وفقاً لمعيار [

 التقرر عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى 

 ])٧٠٠) الوارد  معيار المراجعة (١انظر المثال التوضي ( -) ٧٠٠يتم التقرر وفقاً لمعيار المراجعة ([

و [الشرك المسؤول عن الارتباط    ].الاسمالمراجعة ال أدت إ صدور تقرر المراجع المستقل الماثل 

ما، حسب الاقتضاء[ ل  ])(التوقيع باسم مكتب المراجعة، أو الاسم ال للمراجع، أو ب

 ]عنوان المراجع[

 ]التارخ[
  

                                                           
ما بمصط آخر مناسب  سيا  ١٥ بدال وكمة إ اس لفون با ا الإدارة والم ذه الأمثلة التوضيحية لتقارر المراجع، قد يحتاج مصط ي  المملكة خلال  ق الإطار القانو

ية السعودية.  العر
ية السعودية.   اسبة والمراجعة  المملكة العر نة ا ام بنظام م ب الال  ي



 )٧٠٥معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٨٥٣ ترجمة ال  ©للمحاسب

ري  القوائم المالية الموحدة -) ٢المثال التوضي ( ب تحرف جو س  رأي معارض 

اض الظروف الآتية: ذا المثال التوضي لتقرر المراجع، تم اف  لأغراض 

شأة مدرجة باستخدام إطار عرض عادل. والمراجعة   املة من القوائم المالية الموحدة لم مراجعة مجموعة  مراجعة مجموعة 
عة (أي أن معيار المراجعة ( شآت تا ا م شأة ل  ) منطبق).٦٠٠لم

شأة، وفقاً للمعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السع  ودية، تم إعداد القوائم المالية الموحدة من قبل إدارة الم
يئة السعودية  المعتمدة منوالمعاي والإصدارات الأخرى  نال اسب ن وا  (إطار ذو غرض عام). للمراجع

 ).٢١٠مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية الموحدة المنصوص عليھ  معيار المراجعة ( عكس شروط ارتباط المراجعة وصف 

شراً  القوائم المالية   ري من و عد التحرف ا عة. و شأة تا ب عدم توحيد م س ري  لٍ جو ش القوائم المالية الموحدة محرّفة 
ات التحرف ع القوائم الما و الموحدة. ولم يتم تحديد تأث لية الموحدة، لأنھ لم يكن من الممكن عملياً القيام بذلك (أي المناسب 

 إبداء رأي معارض).

ن (بما  ذلك   ني ن الم نة للمحاسب المتطلبات المسلكية ذات الصلة ال تنطبق ع المراجعة  الميثاق الدو لسلوك وآداب الم
 رية السعودية.معاي الاستقلال الدولية) المعتمد  المملكة الع

ري فيما يتعلق بأحداث أو ظروف قد   ا، خلص المراجع إ أنھ لا يوجد عدم تأكد جو صول عل ناداً إ أدلة المراجعة ال تم ا اس
شأة مستمرة وفقاً لمعيار المراجعة ( شأة ع البقاء كم ة حول قدرة الم اً كب  ).٥٧٠تث شكو

سة للمراجعة بخلاف الأمر المو  قسم أساس  ) منطبق؛ ومع٧٠١معيار المراجعة (  ذلك، فقد حدد المراجع أنھ لا توجد أي أمور رئ
 الرأي المعارض.

حصل المراجع ع جميع المعلومات الأخرى قبل تارخ تقرره، والأمر الذي نتج عنھ الرأي المعارض  القوائم المالية الموحدة يؤثر  
 أيضاً ع المعلومات الأخرى.

ذه القوائم.يخت  ن عن إعداد   لف المسؤولون عن الإشراف ع القوائم المالية الموحدة عن أولئك المسؤول

 . ة بموجب نظام مح  بالإضافة إ مراجعة القوائم المالية الموحدة، يتحمل المراجع مسؤوليات تقرر أخرى مطلو

 تقرر المراجع المستقل

 آخر مناسب]إ مسا الشركة (س) [أو أي مُخاطَب 

 ١٦التقرر عن مراجعة القوائم المالية الموحدة

 الرأي المعارض

شمل قائمة المركز الما الموحدة كما   موعة)، وال  ا (ا عة ل شآت التا سم  ٣١لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة للشركة (س) والم ، ٢٠×١د
ات  خ،  وقائمة الدخل الشامل الموحدة، وقائمة التغ ية  ذلك التار حقوق الملكية الموحدة، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المن

مة.المرفقة بوالإيضاحات  ية الم اس ص للسياسات ا  القوائم المالية الموحدة، بما  ذلك م

عرض لأ  ونظراً و رأينا،  رنا، فإن القوائم المالية الموحدة المرفقة لا  مية الأمر الذي تمت مناقشتھ  قسم "أساس الرأي المعارض" الوارد  تقر
عطي صورة حقيقية وعادلة لـ) المركز الما الموحد للمجموعة كما   ل عادل، (أو لا  سم  ٣١ش ا النقد٢٠×١د ا الما الموحد وتدفقا ية ، وأدا

خ، وفقاً للمعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية، والمعاي  ية  ذلك التار والإصدارات الأخرى الموحدة للسنة المن
يئة السعودية  نالمعتمدة من ال اسب ن وا  .للمراجع

                                                           
ي "التقرر عالعن  ١٦ ا العنوان الفر الثا ون ف ن المتطلبات النظامية والتنظيمية وان الفر "التقرر عن مراجعة القوائم المالية الموحدة" غ ضروري  الظروف ال لا ي

 الأخرى" منطبقاً.



 )٧٠٥معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٨٥٤ ترجمة ال  ©للمحاسب

 أساس الرأي المعارض

ن  الإيضاح  و مب موع×كما  موعة خلال عام ، لم توحد ا ا ا عة (ص) ال استحوذت عل ا لم تكن قادرة ع تحديد ٢٠×١ة الشركة التا ، لأ
ثمار ع أساس  ذا الاس اسبة عن  عة  تارخ الاستحواذ. ولذلك تمت ا مة للشركة التا امات الم لفة. القيم العادلة لبعض الأصول والال الت

موجب المعاي الدولية للتقر  يئة السعودية  المعتمدة منر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية والمعاي والإصدارات الأخرى و ن ال للمراجع
ن اسب انت الشركة وا اسبة عن الاستحواذ ع أساس مبالغ مبدئية. ولو  عة، وا ذه الشركة التا ب ع الشركة أن تقوم بتوحيد  ان ي ، فقد 
ات الفشل  التوحي (ص) قد تم ري. ولم يتم تحديد تأث لٍ جو ش ان العديد من العناصر  القوائم المالية الموحدة المرفقة قد تأثر  ا، ل د توحيد

 ع القوائم المالية الموحدة.

ة بمزد من لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية. ومسؤولياتن ا بموجب تلك المعاي مو
موعة وفقاً للميثاق الدو التفصيل  قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة" الوارد  تقررنا.  ونحن مستقلون عن ا

ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية) المعتمد   ني ن الم نة للمحاسب المملكة العرية السعودية ذي الصلة بمراجعتنا للقوائم لسلوك وآداب الم
افيةٌ  المالية الموحدة، وقد وفينا أيضاً بمسؤولياتنا المسلكية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق. ا   ومناسبةٌ  و اعتقادنا فإن أدلة المراجعة ال حصلنا عل

 لتوف أساس لرأينا المعارض.

ا"]:المعلومات الأخرى [أو عنوان آخر  شأ ان ذلك مناسباً مثل "معلومات أخرى بخلاف القوائم المالية وتقرر المراجع   إذا 

ي لمعيار المراجعة (٧انظر المثال التوضي ( -) ٧٢٠يتم التقرر وفقاً لمتطلبات التقرر الواردة  معيار المراجعة ([ ق الثا عديل ٧٢٠)  الم تم  )]. و
ة من قسم "المعلومات الأخرى"  المثال التوضي ( اص الذي نتج عنھ الرأي المتحفظ والذي يؤثر أيضاً ع ٧الفقرة الأخ ) لتصف الأمر ا

 .]المعلومات الأخرى 

سة للمراجعة  الأمور الرئ

ن رنا.باست ا  تقر سة أخرى للمراجعة ليتم الإبلاغ ع  اء الأمر المو  قسم أساس الرأي المعارض، قررنا أنھ لا توجد أي أمور رئ

وكمة عن القوائم المالية الموحدة ن با لف  ١٧مسؤوليات الإدارة والم

 ])٧٠٠د  معيار المراجعة () الوار ٢انظر المثال التوضي ( -) ٧٠٠يتم التقرر وفقاً لمعيار المراجعة ([

 مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة

 ])٧٠٠) الوارد  معيار المراجعة (٢انظر المثال التوضي ( -) ٧٠٠يتم التقرر وفقاً لمعيار المراجعة ([

 التقرر عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى 

 ])٧٠٠) الوارد  معيار المراجعة (٢انظر المثال التوضي ( -) ٧٠٠المراجعة (يتم التقرر وفقاً لمعيار [

و [  ].الاسمالشرك المسؤول عن الارتباط  المراجعة ال أدت إ صدور تقرر المراجع المستقل الماثل 

ما، حسب الاقتضاء[ ل  ])(التوقيع باسم مكتب المراجعة، أو الاسم ال للمراجع، أو ب

 ]عنوان المراجع[

 ]التارخ[
  

                                                           
لفون   ١٧ ا الإدارة والم ذه الأمثلة التوضيحية لتقارر المراجع، قد يحتاج مصط ي  المملكة خلال  ما بمصط آخر مناسب  سياق الإطار القانو بدال وكمة أن يتم اس با

ية السعودية  العر
ية السعودية.   اسبة والمراجعة  المملكة العر نة ا ام بنظام م ب الال  ي



 )٧٠٥معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٨٥٥ ترجمة ال  ©للمحاسب

ية زميلة -) ٣المثال التوضي ( شأة أجن صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة فيما يتعلق بم ب عدم قدرة المراجع ع ا س  رأي متحفظ 

اض الظروف الآتية: ذا المثال التوضي لتقرر المراجع، تم اف  لأغراض 

املة من القوائم المال  شأة مدرجة باستخدام إطار عرض عادل. والمراجعة مراجعة مجموعة  مراجعة مجموعة  ية الموحدة لم
عة (أي أن معيار المراجعة ( شآت تا ا م شأة ل  ) منطبق).٦٠٠لم

شأة، وفقاً للمعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السع  ودية، تم إعداد القوائم المالية الموحدة من قبل إدارة الم
يئة السعودية  المعتمدة منوالمعاي والإصدارات الأخرى  نال اسب ن وا  (إطار ذو غرض عام). للمراجع

 ).٢١٠مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية الموحدة المنصوص عليھ  معيار المراجعة ( عكس شروط ارتباط المراجعة وصف 

عدّ   ية زميلة. وُ شأة أجن ثمار  م صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بالاس لم يكن المراجع قادراً ع ا
صول ع ما يك تملة لعدم القدرة ع ا ات ا شرة  القوائم المالية التأث ا غ من ة، لك ر في من أدلة المراجعة المناسبة جو

و إبداء رأي متحفظ).  الموحدة (أي المناسب 

ن (بما  ذلك   ني ن الم نة للمحاسب المتطلبات المسلكية ذات الصلة ال تنطبق ع المراجعة  الميثاق الدو لسلوك وآداب الم
 لية) المعتمد  المملكة العرية السعودية.معاي الاستقلال الدو 

ري فيما يتعلق بأحداث أو ظروف قد   ا، خلص المراجع إ أنھ لا يوجد عدم تأكد جو صول عل ناداً إ أدلة المراجعة ال تم ا اس
شأة مستمرة وفقاً لمعيار المراجعة ( شأة ع البقاء كم ة حول قدرة الم اً كب  ).٥٧٠تث شكو

سة للمراجعة، وفقاً لمعيار المراجعة (تم    ).٧٠١الإبلاغ عن الأمور الرئ

حصل المراجع ع جميع المعلومات الأخرى قبل تارخ تقرره، والأمر الذي نتج عنھ الرأي المتحفظ  القوائم المالية الموحدة يؤثر  
 أيضاً ع المعلومات الأخرى.

ذه القوائم.يختلف المسؤولون عن الإشراف ع القوائم الم  ن عن إعداد   الية الموحدة عن أولئك المسؤول

 . ة بموجب نظام مح  بالإضافة إ مراجعة القوائم المالية الموحدة، يتحمل المراجع مسؤوليات تقرر أخرى مطلو

 تقرر المراجع المستقل

 إ مسا الشركة (س) [أو أي مُخاطَب آخر مناسب]

 ١٨المالية الموحدةالتقرر عن مراجعة القوائم 

 الرأي المتحفظ

شمل قائمة المركز الما الموحدة كما   موعة)، وال  ا (ا عة ل شآت التا سم  ٣١لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة للشركة (س) والم ، ٢٠×١د
ات  حقوق الملكية الموحدة، وقائمة التدفقا خ، وقائمة الدخل الشامل الموحدة، وقائمة التغ ية  ذلك التار ت النقدية الموحدة للسنة المن

مة. ية الم اس ص للسياسات ا  والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة، بما  ذلك م

رنا، فإن القوائم المالية الموح تملة للأمر المو  قسم "أساس الرأي المتحفظ" الوارد  تقر ات ا ناء التأث است عرض و رأينا، و دة المرفقة 
عطي صورة حقيقية وعادلة لـ) المركز الما للمجموعة كما   رة، (أو  و وانب ا ل عادل، من جميع ا سم  ٣١ش ا الما الموحد ، ٢٠×١د وأدا

خ، وفقاً للمعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية ال ية  ذلك التار ا النقدية الموحدة للسنة المن سعودية، والمعاي وتدفقا
يئة السعودية  نوالإصدارات الأخرى المعتمدة من ال اسب ن وا  .للمراجع

                                                           
ي "التقرر عن المتطلبات النظامية والتنظيمية العنوان الفر "التقرر عن مراجعة القوائم المالية الموحدة" غ ضروري  الظروف ا  ١٨ ا العنوان الفر الثا ون ف ل لا ي

 الأخرى" منطبقاً.



 )٧٠٥معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٨٥٦ ترجمة ال  ©للمحاسب

 أساس الرأي المتحفظ

ا بطرقة حقوق المتم  اسبة ع ا خلال العام، وتتم ا ية زميلة تم الاستحواذ عل شأة أجن موعة  الشركة (ص)، و م ثمار ا لكية، يل اس
سم  ٣١ قائمة المركز الما الموحدة كما  ××× بمبلغ  ن حصة الشركة (س) من صا دخل الشركة (ص) والبالغة قيم٢٠×١د ××× ا ، وتم تضم

شأن المبلغ ال صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة  ية  ذلك التارخ. ولم يكن بمقدورنا ا ثمار  دخل الشركة (س) للسنة المن ي لاس دف
سم  ٣١الشركة (س)  الشركة (ص) كما   ا من الوصول إ لأننا مُنعن، وحصة الشركة (س)  صا دخل الشركة (ص) لنفس العام ٢٠×١د

ن  الشركة (ص). ذه  المعلومات المالية والإدارة والمراجع عديلات ع  ناك ضرورة لإجراء أية  انت  ناءً عليھ، فلم نكن قادرن ع تحديد ما إذا  و
 المبالغ.

ة بمزد من لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية. و  مسؤولياتنا بموجب تلك المعاي مو
موعة وفقاً للميثاق الدو التفصيل  قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة" الوارد  تقررنا.  ونحن مستقلون عن ا

ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية) الم ني ن الم نة للمحاسب عتمد  المملكة العرية السعودية ذي الصلة بمراجعتنا للقوائم لسلوك وآداب الم
افيةٌ  المالية الموحدة، وقد وفينا أيضاً بمسؤولياتنا المسلكية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق. ا   ومناسبةٌ  و اعتقادنا فإن أدلة المراجعة ال حصلنا عل

 لتوف أساس لرأينا المتحفظ.

ا"]:المعلومات الأخرى [أو ع شأ ان ذلك مناسباً مثل "معلومات أخرى بخلاف القوائم المالية وتقرر المراجع   نوان آخر إذا 

ي لمعيار المراجعة (٦انظر المثال التوضي ( -) ٧٢٠يتم التقرر وفقاً لمتطلبات التقرر الواردة  معيار المراجعة ([ ق الثا عديل ٧٢٠)  الم تم  )]. و
ة  اص الذي نتج عنھ الرأي المتحفظ والذي يؤثر أيضاً ع ٦من قسم "المعلومات الأخرى"  المثال التوضي (الفقرة الأخ ) لتصف الأمر ا

 .]المعلومات الأخرى 

سة للمراجعة  الأمور الرئ

مية البالغة عند مراجعتن ، الأ ا، بحسب حكمنا الم انت ل سة للمراجعة  تلك الأمور ال  الية. وقد الأمور الرئ ة ا ا للقوائم المالية الموحدة للف
ذه الأ  ا، ونحن لا نقدم رأياً منفصلاً   ن رأينا ف و ل، وعند ت ذه الأمور  سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ك الإضافة إ تم تناول  مور. و

ة أد رنا.الأمر المو  قسم "أساس الرأي المتحفظ"، حددنا الأمور المو ا  تقر سة للمراجعة ال يلزم الإبلاغ ع ون الأمور الرئ  ناه لت

سة للمراجعة وفقاً لمعيار المراجعة ( يتم[ ل أمر من الأمور الرئ  ])٧٠١وصف 

وكمة عن القوائم المالية الموحدة ن با لف  ١٩مسؤوليات الإدارة والم

 ])٧٠٠) الوارد  معيار المراجعة (٢ثال التوضي (انظر الم -) ٧٠٠يتم التقرر وفقاً لمعيار المراجعة ([

 مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة

 ])٧٠٠) الوارد  معيار المراجعة (٢انظر المثال التوضي ( -) ٧٠٠يتم التقرر وفقاً لمعيار المراجعة ([

 التقرر عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى 

 ])٧٠٠) الوارد  معيار المراجعة (٢انظر المثال التوضي ( -) ٧٠٠التقرر وفقاً لمعيار المراجعة (يتم [

و [  ].الاسمالشرك المسؤول عن الارتباط  المراجعة ال أدت إ صدور تقرر المراجع المستقل الماثل 

م[ ل  ])(ا، حسب الاقتضاءالتوقيع باسم مكتب المراجعة، أو الاسم ال للمراجع، أو ب

 ]عنوان المراجع[

  ]التارخ[

                                                           
ما بمصط آخر مناسب    ١٩ بدال وكمة أن يتم اس لفون با ا الإدارة والم ذه الأمثلة التوضيحية لتقارر المراجع، قد يحتاج مصط ي  المملكخلال  ة سياق الإطار القانو

ية السعودية  العر
ية السعودية.   اسبة والمراجعة  المملكة العر نة ا ام بنظام م ب الال  ي



 )٧٠٥معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٨٥٧ ترجمة ال  ©للمحاسب

صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة عن عنصر  -) ٤المثال التوضي ( ب عدم قدرة المراجع ع ا س الامتناع عن إبداء رأي 
 واحد  القوائم المالية الموحدة

اض  ذا المثال التوضي لتقرر المراجع، تم اف  الظروف الآتية:لأغراض 

شأة غ مدرجة باستخدام إطار عرض عادل. والمراجعة   املة من القوائم المالية الموحدة لم مراجعة مجموعة  مراجعة مجموعة 
عة (أي أن معيار المراجعة ( شآت تا ا م شأة ل  ) منطبق).٦٠٠لم

شأة، وفقاً للمعاي   الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية، تم إعداد القوائم المالية الموحدة من قبل إدارة الم
يئة السعودية  المعتمدة منوالمعاي والإصدارات الأخرى  نال اسب ن وا  (إطار ذو غرض عام). للمراجع

 ).٢١٠لمراجعة (عكس شروط ارتباط المراجعة وصف مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية الموحدة المنصوص عليھ  معيار ا 

عبارة   صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة عن عنصر واحد  القوائم المالية الموحدة. و لم يكن المراجع قادراً ع ا
ك، يمثل ما يزد عن  ثمار  مشروع مش شأن المعلومات المالية لاس صول ع أدلة مراجعة   %٩٠أخرى، لم يتمكن المراجع من ا

رة وأيضاً من ص صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة جو تملة لعدم القدرة ع ا ات ا عدّ التأث شأة. وُ ا أصول الم
و الامتناع عن إبداء رأي). شرة  القوائم المالية الموحدة (أي المناسب   من

ن (بما  ذلك المتطلبات المسلكية ذات الصلة ال تنطبق ع المراجعة  الميثاق   ني ن الم نة للمحاسب الدو لسلوك وآداب الم
 معاي الاستقلال الدولية) المعتمد  المملكة العرية السعودية.

ذه القوائم.  ن عن إعداد   يختلف المسؤولون عن الإشراف ع القوائم المالية الموحدة عن أولئك المسؤول

 قسم مسؤوليات المراجع.يتطلب الأمر استخدام وصف أك محدودية   

 . ة بموجب نظام مح  بالإضافة إ مراجعة القوائم المالية الموحدة، يتحمل المراجع مسؤوليات تقرر أخرى مطلو

 تقرر المراجع المستقل

 إ مسا الشركة (س) [أو أي مُخاطَب آخر مناسب]

 ٢٠التقرر عن مراجعة القوائم المالية الموحدة

 رأي الامتناع عن إبداء

شمل قائمة المركز الما الموحدة موعة)، وال  ا (ا عة ل شآت التا ليفنا بمراجعة القوائم المالية الموحدة للشركة (س) والم سم  ٣١كما   تم ت د
ات  حقوق الملكية الموحدة، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة ٢٠×١ خ، ، وقائمة الدخل الشامل الموحدة، وقائمة التغ ية  ذلك التار للسنة المن

مة. ية الم اس ص للسياسات ا  والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة، بما  ذلك م

مية الأمر المو  قسم أساس الامتناع عن إبداء رأي  رنا، الوارد  تقونحن لا نبدي رأياً  القوائم المالية الموحدة المرفقة للمجموعة. فنظراً لأ ر
ذه القوائم المالية الموحدة. صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لتوف أساس لإبداء رأي مراجعة    فإننا لم نتمكن من ا

 أساس الامتناع عن إبداء رأي

ك مع الشركة (ص) بـمبلغ  ا المش موعة  مشروع ثمار ا ل اس مثل ذلك ما يزد عن  قائمة المركز الما الموحدة ××× ُ من  %٩٠للمجموعة، و
موعة كما   سم  ٣١صا أصول ا ا، بما  ذلك إ توثيق مراج الشركة ٢٠×١د سمح لنا بالوصول إ إدارة الشركة (ص) ومراجع ُ . ولم 

عد ضر  ُ عديلات  ناك أي  انت  يجة لذلك، لم نتمكن من تحديد ما إذا  اصة (ص) لأعمال المراجعة. ون ية ا صة التناس ورة فيما يتعلق با
ا م امات الشركة (ص)، وال  مسؤولة ع ية  ال ا التناس كة، وحص ا سيطرة مش سيطر عل موعة  أصول الشركة (ص)، وال  سؤولية با

و  ية  دخل ومصروفات الشركة (ص) عن تلك السنة، والعناصر ال تت ا التناس كة، وحص ات  حقوق الملكية الموحدة مش ا قائمة التغ ن م
 وقائمة التدفقات النقدية الموحدة.

                                                           
ي "التقر   ٢٠ ا العنوان الفر الثا ون ف والتنظيمية ر عن المتطلبات النظامية العنوان الفر "التقرر عن مراجعة القوائم المالية الموحدة" غ ضروري  الظروف ال لا ي

 الأخرى" منطبقاً.



 )٧٠٥معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٨٥٨ ترجمة ال  ©للمحاسب

وكمة عن القوائم المالية الموحدة ن با لف  ٢١مسؤوليات الإدارة والم

 ])٧٠٠) الوارد  معيار المراجعة (٢انظر المثال التوضي ( -) ٧٠٠يتم التقرر وفقاً لمعيار المراجعة ([

 اجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدةمسؤوليات المر 

ي نا  القيام بمراجعة القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العر ة السعودية، تتمثل مسؤولي
ا. ولكن نظراً للأمر المو  قسم أساس الامتناع عن إبداء  صدار تقرر المراجع ع صول ع ما يكفي و رنا، فإننا لم نتمكن من ا رأي الوارد  تقر

ذه القوائم المالية الموحدة.  من أدلة المراجعة المناسبة لتوف أساس لإبداء رأي مراجعة  

ن (بما  ذلك معاي الاست ني ن الم نة للمحاسب موعة وفقاً للميثاق الدو لسلوك وآداب الم قلال الدولية) المعتمد  المملكة ونحن مستقلون عن ا
 العرية السعودية ذي الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، وقد وفينا أيضاً بمسؤولياتنا المسلكية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق.

 التقرر عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى 

 ])٧٠٠) الوارد  معيار المراجعة (٢وضي (انظر المثال الت -) ٧٠٠يتم التقرر وفقاً لمعيار المراجعة ([

ما، حسب الاقتضاء[ ل  ])(التوقيع باسم مكتب المراجعة، أو الاسم ال للمراجع، أو ب

 ]عنوان المراجع[

 ]التارخ[
  

                                                           
ما بمصط آخر مناسب    ٢١ بدال وكمة أن يتم اس لفون با ا الإدارة والم ذه الأمثلة التوضيحية لتقارر المراجع، قد يحتاج مصط ي  المملكة خلال  سياق الإطار القانو

ية السعودية  العر
اسبة والمراجعة  ا  نة ا ام بنظام م ب الال ية السعودية. ي  لمملكة العر



 )٧٠٥معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٨٥٩ ترجمة ال  ©للمحاسب

صول ع ما يكفي من أدلة  -) ٥المثال التوضي ( ب عدم قدرة المراجع ع ا س المراجعة المناسبة عن عناصر الامتناع عن إبداء رأي 
 متعددة  القوائم المالية

اض الظروف الآتية: ذا المثال التوضي لتقرر المراجع، تم اف  لأغراض 

موعة (أي   ست مراجعة  شأة غ مدرجة باستخدام إطار عرض عادل. والمراجعة ل املة من القوائم المالية لم مراجعة مجموعة 
 ) غ منطبق).٦٠٠أن معيار المراجعة (

شأة وفقاً للمعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية، والم  عاي تم إعداد القوائم المالية من قبل إدارة الم
يئة السعودية  نوالإصدارات الأخرى المعتمدة من ال اسب ن وا  (إطار ذو غرض عام). للمراجع

 ).٢١٠عة وصف مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية المنصوص عليھ  معيار المراجعة (عكس شروط ارتباط المراج 

عبارة أخرى،   شأن عناصر متعددة  القوائم المالية، و صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة  لم يكن المراجع قادراً ع ا
زون صول ع أدلة مراجعة عن ا تملة لعدم  لم يتمكن المراجع من ا ات ا عدّ التأث شأة. وُ والمبالغ مستحقة التحصيل  الم

شرة  القوائم المالية. رة وأيضاً من صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة جو  القدرة ع ا

نة ل  ن (بما  ذلك المتطلبات المسلكية ذات الصلة ال تنطبق ع المراجعة  الميثاق الدو لسلوك وآداب الم ني ن الم لمحاسب
 معاي الاستقلال الدولية) المعتمد  المملكة العرية السعودية.

ذه القوائم.  ن عن إعداد   يختلف المسؤولون عن الإشراف ع القوائم المالية عن أولئك المسؤول

 يتطلب الأمر استخدام وصف أك محدودية  قسم مسؤوليات المراجع. 

.بالإضافة إ   ة بموجب نظام مح  مراجعة القوائم المالية، يتحمل المراجع مسؤوليات تقرر أخرى مطلو

 تقرر المراجع المستقل

 إ مسا الشركة (س) [أو أي مُخاطَب آخر مناسب]

 ٢٢التقرر عن مراجعة القوائم المالية

 الامتناع عن إبداء رأي

ليفنا بمراجعة القوائم المالية للشركة (س)  شمل قائمة المركز الما كما  تم ت سم  ٣١(الشركة)، وال  ، وقائمة الدخل الشامل، وقائمة ٢٠×١د
خ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما  ية  ذلك التار ات  حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المن ص التغ  ذلك م

مة. ية الم اس  للسياسات ا

ة  قسم أساس الامتناع عن إبداء رأي الوارد  مية الأمور المو رنا، فإننا لم ونحن لا نبدي رأياً  القوائم المالية المرفقة للشركة. فنظراً لأ  تقر
ذه القوائم المالية. صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لتوف أساس لإبداء رأي مراجعة    نتمكن من ا

 س الامتناع عن إبداء رأيأسا

عد  ن للشركة إلا  سم  ٣١لم يتم التعاقد معنا كمراجع ا. ولم نتمكن ٢٠×١د اي زون الفع  بداية السنة و التا لم نقم بملاحظة جرد ا ، و
ا   تفظ  زون ا شأن كميات ا سم  ٣١من الوصول، عن طرق وسائل بديلة، إ قناعة  ر  قائم المركز الما ٢٠×١و ٢٠×٠د ، وال تظ

تم عام ××× و ××× بمبلغ  ر س ي جديد للمبالغ مستحقة التحصيل  ش و ضافة لذلك، فإن إدخال نظام إلك ب. و ت أدى إ أخطاء  ٢٠×١ع ال
انت الإدارة لا تزال بصدد تدارك أوجھ القصور  يح الأخطاء. ولم نتمكن عن طرق وسائل عديدة  تلك المبالغ. وح تارخ تقررنا،   النظام وت

سم  ٣١كما  ××× بديلة من التأكد أو التحقق من المبالغ مستحقة التحصيل الواردة  قائمة المركز الما بمبلغ إجما قدره  ذه ٢٠×١د يجة ل . ون
ان من  ما  عديلات ر ناك أي  انت  زون الأمور، لم نتمكن من تحديد ما إذا  ل من ا ل أو غ م و م ا فيما يتعلق بما  الضروري إدخال

ات  حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدي ا قائمة الدخل الشامل، وقائمة التغ ون م  ة.والمبالغ مستحقة التحصيل، والعناصر ال تت

                                                           
ي "التقرر عن الم  ٢٢ ا العنوان الفر الثا ون ف تطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى" العنوان الفر "التقرر عن مراجعة القوائم المالية" غ ضروري  الظروف ال لا ي

 منطبقاً.



 )٧٠٥معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٨٦٠ ترجمة ال  ©للمحاسب

وكمة عن القوائم المالية ن با لف  ٢٣مسؤوليات الإدارة والم

 ])٧٠٠) الوارد  معيار المراجعة (١انظر المثال التوضي ( -) ٧٠٠ر وفقاً لمعيار المراجعة (يتم التقر [

 مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية

نا  القيام بمراجعة القوائم المالية للشركة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية  صدار تقرر تتمثل مسؤولي السعودية، و
صول ع ما  رنا، فإننا لم نتمكن من ا ة  قسم أساس الامتناع عن إبداء رأي الوارد  تقر ا. ولكن نظراً للأمور المو يكفي من أدلة المراجع ع

ذه القوائم المالية.  المراجعة المناسبة لتوف أساس لإبداء رأي مراجعة  

ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية) المعتمد  المملكة ونحن مستقلون عن الشركة  ني ن الم نة للمحاسب وفقاً للميثاق الدو لسلوك وآداب الم
 العرية السعودية ذي الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، وقد وفينا أيضاً بمسؤولياتنا المسلكية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق.

 نظامية والتنظيمية الأخرى التقرر عن المتطلبات ال

 ])٧٠٠) الوارد  معيار المراجعة (١انظر المثال التوضي ( -) ٧٠٠يتم التقرر وفقاً لمعيار المراجعة ([

ما، حسب الاقتضاء[ ل  ])(التوقيع باسم مكتب المراجعة، أو الاسم ال للمراجع، أو ب

 ]عنوان المراجع[

 ]التارخ[

 

                                                           
ذه الأمثلة التوضيحية لتقارر المراجع، قد يحتاج م  ٢٣ ي  المملكة خلال  ما بمصط آخر مناسب  سياق الإطار القانو بدال وكمة أن يتم اس لفون با ا الإدارة والم صط

ية السعودية  العر
ية السعودية.   اسبة والمراجعة  المملكة العر نة ا ام بنظام م ب الال  ي



يئة  نال اسب ن وا  SOCPA ٨٦١ السعودية للمراجع

باه، وفقرات أمور أخرى  تقرر المراجع المستقل): ٧٠٦معيار المراجعة (  فقرات لفت الان

 

يئة السعودية  ناعتمدت ال اسب ن وا لمراجعة الدولية للمعاي ا)، كما صدر من مجلس ٧٠٦معيار المراجعة ( للمراجع
ا  وثيقة الاعتماد. سبان التعديلات العامة السابق إيضاح  والتأكيد، مع الأخذ  ا
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باه وفقرات أمور أخرى    تقرر المراجع المستقلفقرات لفت الان

ا اعتباراً من  ذا المعيار ع أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عل سري  عد ذلك التارخ) ١/١/٢٠١٧(  أو 
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وكمة  ن با لف  ١٨أ  ............................................................................................................................................................................الاتصال بالم

ق الأول: قائمة بالمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  باهالم   المملكة العرية السعودية ال تحتوي ع متطلبات لفقرات لفت الان

ي: قائمة بالمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية ال تحتوي ع متطلبات لفقرات أمور أخرى  ق الثا  الم

ق الثالث: مثال توضي لتقرر مراجع يحتوي ع قسم للأمور  باه وفقرة أمور أخرى  الم سة للمراجعة وفقرة لفت ان  الرئ

ب تضمن فقرة لفت ان روج عن إطار التقرر الما المنطبق، و ب ا س ع: مثال توضي لتقرر مراجع يحتوي ع رأي متحفظ،  ق الرا  اهالم
 
 

ب قراءة معيار المراجعة ( باه وفقرات أمور أخرى  ٧٠٦ي تقرر المراجع المستقل" جنباً إ جنب مع ) "فقرات لفت الان
داف العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  ٢٠٠معيار المراجعة ( ) "الأ

 المملكة العرية السعودية".
 

 



 )٧٠٦معيار المراجعة (
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 مقدمة

ذا المعيار  نطاق 

ذا المعيار  .١ ناول   الإبلاغ الإضا  تقرر المراجع عندما يرى المراجع أنھ ضروري:ي

ا  (أ) مية بحيث إ عد ع قدر كب من الأ ا  القوائم المالية، و ا أو الإفصاح ع ن لأمرٍ أو أمورٍ تم عرض باه المستخدم لفت ان
ن للقوائم المالية؛ أو م المستخدم ل أساساً لف  ش

باه المستخ (ب) م لفت ان عد ذات صلة بف ا  القوائم المالية، و ن لأي أمرٍ أو أمور أخرى بخلاف تلك المعروضة أو المف ع دم
ن للمراجعة أو مسؤوليات المراجع أو تقرر  .المراجع المستخدم

بلغ ١)٧٠١يضع معيار المراجعة ( .٢ سة للمراجعة، وُ قدم إرشادات عندما يحدد المراجع أموراً رئ ن  متطلبات و ا  تقرره. وعندما يُضمِّ ع
سة للمراجعة وأي إبلاغ إضا  ن الأمور الرئ ناول العلاقة ب ذا المعيار ي سة للمراجعة  تقرره، فإن   تقرر المراجع قسماً للأمور الرئ

ذا المعيار. (راجع: الفقرات أ  )٣أ–١المراجع وفقاً ل

ة  ٣)٧٢٠جعة (ومعيار المرا ٢)٥٧٠يضع معيار المراجعة ( .٣ شأن الإبلاغ  تقرر المراجع عن الاستمرار قدمان إرشادات  متطلبات و
ب. ت  والمعلومات الأخرى ع ال

قان ( .٤ باه أو فقرات أمور أخرى  ٢) و (١يحدد الم ن فقرات لفت ان ) معاي المراجعة ال تحتوي ع متطلبات محددة للمراجع لتضم
ذه الفقرات. (راجع: الفقرة أتقرره. و تلك  ل مثل  ش ذا المعيار فيما يتعلق   )٤الظروف، تنطبق المتطلبات الواردة  

 تارخ السران

ا اعتباراً من  .٥ ذا المعيار ع أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عل عد ذلك التارخ. ١/١/٢٠١٧سري   أو 

دف  ال

عد .٦ و أن يقوم،  ون من الضروري القيام بذلك  دف المراجع  ، عندما ي ن إ ما ي باه المستخدم ن رأي  القوائم المالية، بلفت ان و ت
ن إبلاغ إضا وا  تقرر المراجع: ، عن طرق تضم  بحسب حكمھ الم

مية بح (أ) ل مناسب  القوائم المالية، لكنھ ع قدر كب من الأ ش م أمرٍ معروض أو مف عنھ  ل أساساً لف ش يث إنھ 
ن للقوائم المالية؛ أو  المستخدم

ال. (ب) ن للمراجعة أو لمسؤوليات المراجع أو لتقرره، حسب مقت ا م المستخدم عدّ ذا صلة بف ُ  أي أمر آخر 

 التعرفات

نة  .٧ ّ ي المب ات الآتية المعا ون للمصط  :أدناهلأغراض معاي المراجعة، ت

عد، فقرة لفت الا  (أ) ل مناسب  القوائم المالية وُ ش ش إ أمر تم عرضھ أو الإفصاح عنھ  ا تقرر المراجع  باه: فقرة يتضم ن
ن للقوائم المالية. م المستخدم ل أساساً لف ش مية بحيث إنھ   حسب حكم المراجع، ع قدر كب من الأ

ش إ (ب) عد فقرة أمر آخر: فقرة ترد  تقرر المراجع، و ا  القوائم المالية، وُ حسب - أمر ما بخلاف الأمور المعروضة أو المف ع
ن للمراجعة أو مسؤوليات المراجع أو تقرره. -حكم المراجع م المستخدم  ذات صلة بف

                                                           
سة للمراجعة  تقرر المراجع المستقل") ٧٠١معيار المراجعة ( ١  "الإبلاغ عن الأمور الرئ
ة") ٥٧٠معيار المراجعة (  ٢  "الاستمرار
 ) "مسؤوليات المراجع ذات العلاقة بالمعلومات الأخرى"٧٢٠معيار المراجعة ( ٣



 )٧٠٦معيار المراجعة (
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 المتطلبات

باه  تقرر المراجع  فقرات لفت الان

ن  .٨ باه المستخدم عد بحسب حكم المراجع، إذا رأى المراجع أنھ من الضروري لفت ان لأمرٍ ما تم عرضھ أو الإفصاح عنھ  القوائم المالية، وُ
ن  تقرره فقرة لفت  ن للقوائم المالية، فيجب ع المراجع أن يُضمِّ م المستخدم ل أساساً لف ش مية بحيث إنھ  ع قدر كب من الأ

ن أ : (راجع: الفقرت باه شرطة ما ي  )٦، أ٥ان

عديل الرأي وفقاً لمعيار المراجعة (ألا ي (أ) اً من المراجع  ذا الأمر؛ ٤)٧٠٥ون مطلو يجةً ل  ن

ون  (ب) ا  تقرر المراجع، وذلك عندما ي تم الإبلاغ ع سة للمراجعة ال س ون الأمر قد تم تحديده ع أنھ أحد الأمور الرئ ألا ي
 )٣أ–١أ) منطبقاً. (راجع: الفقرات ٧٠١معيار المراجعة (

باه، فيجب عليھ: .٩ ن المراجع  تقرره فقرة لفت ان  عندما يُضمِّ

باه"؛ (أ) ن الفقرة  قسم منفصل من تقرر المراجع تحت عنوان مناسب يتضمن العبارة "لفت ان  تضم

باه إليھ والموضع  القوائم المالية  (ب) ة  الفقرة إ الأمر الذي يتم لفت الان ع الذي يمكن العثور فيھ إضافة إشارة وا
ا أو الإفصاح  ش الفقرة فقط إ المعلومات ال تم عرض جب أن  الإفصاحات ذات الصلة ال تصف الأمر ع نحو وافٍ. و

ا  القوائم المالية؛  ع

باه إليھ. (راجع: الفقرات أ )(ج عديلھ بناءً ع الأمر الذي تم لفت الان  )١٧أ، ١٦، أ٨أ، ٧الإشارة إ أن رأي المراجع لم يتم 

 فقرات أمور أخرى  تقرر المراجع

ا  القو  .١٠ ا أو الإفصاح ع عد إذا رأى المراجع أنھ من الضروري الإبلاغ عن أمر آخر بخلاف الأمور ال تم عرض ُ ذا الأمر  ائم المالية، لأن 
ن  تقرره فقرة  ن للمراجعة أو مسؤوليات المراجع أو تقرره، فيجب ع المراجع أن يُضمِّ م المستخدم بحسب حكم المراجع ذا صلة بف

:  أمر آخر شرطة ما ي

ون ذلك محظوراً بموجب الأنظمة أو اللوائح؛ (أ)  ألا ي

ون الأمر قد تم تحد (ب) ون ألا ي ا  تقرر المراجع، وذلك عندما ي تم الإبلاغ ع سة للمراجعة ال س يده ع أنھ أحد الأمور الرئ
 )١٤أ–٩) منطبقاً. (راجع: الفقرات أ٧٠١معيار المراجعة (

ن فقرة أمر آخر  تقرره، فيجب عليھ أن يضيف الفقرة  قسم منفصل تحت عنوان "أمر .١١ آخر" أو أي عنوان  عندما يقوم المراجع بتضم
 )١٧أ–١٥آخر مناسب. (راجع: الفقرات أ

وكمة ن با لف  الاتصال بالم

ذا التوقع والصيغة  .١٢ وكمة  ن با لف باه أو فقرة أمر آخر  تقرره، فيجب عليھ إبلاغ الم ان المراجع يتوقع إدراج فقرة لفت ان إذا 
ذه الفقرة. (راجع: الفقرة أ حة ل  )١٨المق

*** 

ية الأخرى الم  واد التطبيقية والمواد التفس

سة للمراجعة  تقرر المراجع  باه والأمور الرئ ن فقرات لفت الان ن العلاقة ب  (ب))٨، ٢(راجع: الفقرت

مية البالغة عند ٧٠١عرِّف معيار المراجعة ( .١أ كم الم للمراجع، الأ ا، بحسب ا انت ل ا تلك الأمور ال  سة للمراجعة بأ ) الأمور الرئ
وكمة، و  ن با لف ا للم ن الأمور ال تم إبلاغ سة للمراجعة من ب تم اختيار الأمور الرئ الية. و ة ا ال مراجعة القوائم المالية للف

                                                           
 "التعديلات ع الرأي  تقرر المراجع المستقل" )٧٠٥معيار المراجعة ( ٤
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الية. ة ا مة من مراجعة القوائم المالية للف سة للمراجعة معلومات إضافية لمستخدمي  ٥تتضمن نتائج م وفر الإبلاغ عن الأمور الرئ و
مية البالغة عند المراجعة كم الم للمراجع، الأ ا، بحسب ا انت ل م تلك الأمور ال  م  ف ن لمساعد دف وال  القوائم المالية المس

مة من جانب الإدارة  القوائم المالية المراجعة. وعند ادات م الات ال انطوت ع اج شأة وا م الم م أيضاً  ف ساعد ما يمكن أن 
ون معيار المراجعة ( سة للمراجعة.٧٠١ي ل أمر من الأمور الرئ باه بديلاً لوصف  عد استخدام فقرات لفت الان ُ  ) منطبقاً، فلا 

سة للمراجعة وفقاً لمعيار المراجعة ( .٢أ ا الأمور الرئ ون الأمور ال تم تحديد أ م ٧٠١قد ت ) أساسية أيضاً، بحسب حكم المراجع، لف
س للمراجعة وفقاً لمعيار المراجعة ( أمر رئ الات، وعند الإبلاغ عن الأمر  ذه ا ن للقوائم المالية. و مثل  )، فقد يرغب ٧٠١المستخدم

ل أك وضوحاً من المرا ش . وقد يقوم المراجع بذلك عن طرق عرض الأمر  س باه إ وزنھ ال سليط الضوء أو لفت المزد من الان جع  
و الأمر الأول) أو عن طرق إدراج معلومات إضافية  وص ون  يل المثال، بأن ي سة للمراجعة (ع س ف الأمور الأخرى  قسم الأمور الرئ

ن للقوائم المالية.الأمر ال م المستخدم مية الأمر لف س للمراجعة للإشارة إ أ  رئ

سة للمراجعة وفقاً لمعيار المراجعة ( .٣أ اً من المراجع)، ٧٠١قد يوجد أمرٌ لم يتم تحديده ع أنھ أحد الأمور الرئ تماماً كب ) (لأنھ لم يتطلب ا
م المست ل أساساً لف ش ذا رأى المراجع أنھ من ولكنھ بحسب حكم المراجع،  يل المثال، حدث لاحق). و ن للقوائم المالية (ع س خدم

ذا المعيار. باه  تقرر المراجع وفقاً ل ن لذلك الأمر، فعندئذٍ يتم تضمينھ  فقرة لفت ان باه المستخدم  الضروري لفت ان

ة  باه ضرور ا فقرة لفت الان  )٨، ٤ن (راجع: الفقرتالظروف ال قد تكون ف

ق ( .٤أ باه  تقرره  ظروف معينة. ١يحدد الم ن فقرات لفت ان ) معاي المراجعة ال تحتوي ع متطلبات محددة للمراجع ليقوم بتضم
ذه الظروف: ن   ومن ب

ون إطار التقرر الما المفروض بموجب الأنظمة أو اللوائح لم يكن ليتم قبولھ لولا أنھ مفروض بمو   جب الأنظمة أو عندما ي
 اللوائح.

ن إ أن القوائم المالية مُعدّة وفقاً لإطار ذي غرض خاص.  يھ المستخدم  تن

راً جديداً أو معدلاً (أي، أحداث لاحقة).  قدم تقر عد تارخ تقرره، و  ٦عندما يصبح المراجع ع علم بحقائق 

ا أنھ من الضروري  .٥أ : من أمثلة الظروف ال قد يرى المراجع ف باه ما ي ن فقرة لفت ان  تضم

ود.  ي أو تنظي غ مع يجة المستقبلية لإجراء قضا  وجود حالة عدم تأكد فيما يتعلق بالن

ن تارخ القوائم المالية وتارخ تقرر المراجع.  م ب  ٧وقوع حدث لاحق م

ري ع  ون مسموحاً بھ) لمعيار محاس جديد لھ تأث جو   القوائم المالية.التطبيق المبكر (عندما ي

شأة.  ا، تأث كب ع المركز الما للم ا، أو لا يزال ل ان ل ة  ارثة كب  وقوع 

ذه الأمور. .٦أ باه قد يقلل من فاعلية إبلاغ المراجع عن مثل   ومع ذلك، فإن الاستخدام واسع النطاق لفقرات لفت الان

باه  تقرر المراجع  ن فقرة لفت ان  )٩الفقرة (راجع: تضم

باه بديلاً عن: .٧أ عد فقرة لفت الان ُ باه  تقرر المراجع ع رأي المراجع. ولا  ن فقرة لفت ان  لا يؤثر تضم

 ) عندما يتطلب ذلك ظروف ارتباط المراجعة؛ أو٧٠٥إبداء رأي معدل وفقاً لمعيار المراجعة ( (أ)

ب الإفصاحات الواردة  القوائم المالية ال يطلب  (ب) عد ضرورة لأي س ُ ا، أو ال  إطار التقرر الما المنطبق من الإدارة تقديم
 آخر لتحقيق العرض العادل؛ أو

                                                           
وكمة"، الفقرة ٢٦٠المراجعة (معيار  ٥ ن با لف  ١٦) "الاتصال بالم
 ١٦(ب) و١٢، الفقرتان "الأحداث اللاحقة") ٥٦٠معيار المراجعة (  ٦
 ٦)، الفقرة ٥٦٠معيار المراجعة (  ٧



 )٧٠٦معيار المراجعة (
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ة حول قدرة  ٨)٥٧٠التقرر وفقاً لمعيار المراجعة ( (ج) اً كب و ري فيما يتعلق بأحداث أو ظروف قد تث ش عند وجود عدم تأكد جو
شأة مستمرة. شأة ع البقاء كم  الم

باه  ظروف معينة. ١٧وأ ١٦تقدم الفقرتان أ .٨أ ان إدراج فقرات لفت الان شأن م  المزد من الإرشادات 

ن (راجع: الفقفقرات أمور أخرى  تقرر المراجع   )١١، ١٠رت

ا فقرة أمر آخر ضرورة ون ف  الظروف ال قد ت

ن للمراجعة م المستخدم  صلة الأمر بف

اطر ٢٦٠يتطلب معيار المراجعة ( .٩أ تضمن ذلك الإبلاغ عن ا ما، و طط ل ا ا وكمة بنطاق المراجعة وتوقي ن با لف ) من المراجع إبلاغ الم
ا المراج مة ال يتعرف عل سة للمراجعة، فمن  ٩ع.الم أحد الأمور الرئ ا  مة قد يتم تحديد اطر الم وع الرغم من أن الأمور المتعلقة با

ي س مية ال طط لھ، أو تطبيق الأ يل المثال، نطاق المراجعة ا ون الأمور الأخرى المتعلقة بالتخطيط والنطاق (ع س ة غ المر أن ت
سة للمراجعة  معيار المراجعة ( سياق المراجعة) أموراً رئ ب طرقة تحديد الأمور الرئ س ). ومع ذلك، فقد تتطلب ٧٠١سة للمراجعة 

عن  الأنظمة أو اللوائح من المراجع أن يبلغ عن الأمور المتعلقة بالتخطيط والنطاق  تقرره، أو قد يرى المراجع أنھ من الضروري الإبلاغ
 تلك الأمور  فقرة أمر آخر.

تمل لعدم القدرة ع  .١٠أ اب من الارتباط ع الرغم من أن التأث ا ا غ قادر ع الا ون المراجع ف  الظروف النادرة ال ي
شراً، اً من عد تأث ُ ب قيد فرضتھ الإدارة ع نطاق المراجعة  س صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة  ن قد يرى المراجع أنھ م ١٠ا

ابھ من الارتباط. انية ا ب عدم إم ن فقرة أمر آخر  تقرره لتوضيح س  الضروري تضم

ن لمسؤوليات المراجع أو تقرره م المستخدم  صلة الأمر بف

سمح لھ بتوضيح أمور توفر تف .١١أ ا  دولة معينة من المراجع، أو قد  اً إضافياً قد تتطلب الأنظمة أو اللوائح أو الممارسة المتعارف عل س
عد، بحسب حكم  ُ ا. وعندما يتضمن قسم الأمور الأخرى أك من أمر  شأ لمسؤولياتھ عند مراجعة القوائم المالية أو لتقرر المراجع 

ن فرعية مختلفة ل ون من المفيد استخدام عناو ن للمراجعة أو مسؤوليات المراجع أو تقرره، فقد ي م المستخدم ل المراجع، ذا صلة بف
 أمر.

ا المراجع مسؤوليات تقرر أخرى، بالإضافة إ مسؤوليتھ بموجب معاي المراجعة (ا .١٢أ ناول فقرة الأمر الآخر الظروف ال يتحمل ف نظر لا ت
ا، أو )، أو عندما يُطلب من المراجع تنفيذ إجراءات إضافية محددة والتقر ١١)٧٠٠قسم مسؤوليات التقرر الأخرى  معيار المراجعة ( ر ع

 إبداء رأي  أمور محددة.

 التقرر عن أك من مجموعة واحدة من القوائم المالية

) ومجموعة أخرى من  .١٣أ يل المثال، الإطار الوط شأة مجموعة واحدة من القوائم المالية وفقاً لإطار ذي غرض عام (ع س عِد الم ُ قد 
يل المثال، المعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية القوائم المالية وفقاً لإطار آخر ذي غرض عام )، )((ع س

عد مقبولة  ظل  ُ ذا حدد المراجع أن تلك الأطر  ن من القوائم المالية. و موعت ن ا ات لٍ من  ليف المراجع بالتقرر عن  وتقوم بت
ن   تقرره فقرة أمر آخر للإشارة إ حقيقة أنھ قد تم إعداد مجموعة أخرى من القوائم المالية من قبل الظروف ذات الصلة، فقد يُضمِّ

راً عن تلك القوائم المالية. شأة وفقاً لإطار آخر ذي غرض عام وأن المراجع قد أصدر تقر  نفس الم

                                                           
 ٢٣و ٢٢، الفقرتان )٥٧٠(معيار المراجعة   ٨
  ١٥)، الفقرة ٢٦٠معيار المراجعة (  ٩

ذا الظرف.٧٠٥معيار المراجعة () من ٢(ب)(١٣انظر الفقرة   ١٠  ) للاطلاع ع نقاش ل
ون الرأي والتقرر عن القوائم المالية"، الفقرتان ٧٠٠معيار المراجعة ( ١١   ٤٤و ٤٣) "ت
ي   ا ال لس الدو بالإضافة إ إفصاحات أضاف ئة لبعض تلك المعاي وفقاً لما ورد  وثيقة المعاي الدولية المعتمدة  المعاي الدولية للتقرر الما كما صدرت من ا

يئة السعودية  ناعتماد المعاي الدولية للتقرر الما الصادرة من ال اسب ن وا  للمراجع



 )٧٠٦معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٨٦٧ ترجمة ال  ©للمحاسب

ع تقرر المراجع أو استخدامھ  تقييد توز

دفون أن القوائم المالية ذات الغرض يمكن إعداد القوائم المالية الم .١٤أ عدة لغرض خاص وفقاً لإطار ذي غرض عام إذا قرر المستخدمون المس
ن محددين، فقد يرى المراجع أنھ من الضرور  اً لمستخدم ون موج م من المعلومات المالية. وحيث إن تقرر المراجع ي ي العام تفي باحتياجا

ن فقرة أمر آخر تنص عھ أو استخدامھ  بحسب الظروف تضم ب توز ن، ولا ي دف ن المس ع أن تقرر المراجع موجھ فقط للمستخدم
 من قبل أطراف أخرى.

ن فقرة أمر آخر  تقرر المراجع  تضم

عكس محتوى فقرة أمر آخر بوضوح أن ذلك الأمر الآخر لا يلزم عرضھ والإفصاح عنھ  القوائم المالية. ولا تتضمن فقرة أمر آخر  .١٥أ
يل المثال، معاي  نية الأخرى، ع س ا بموجب الأنظمة أو اللوائح أو المعاي الم سلوك وآداب المعلومات ال يُحظر ع المراجع تقديم

نة  سرة المعلومات. ولا المالم ن ع المعلومات ال أيضاً فقرة أمر آخر تتضمن تعلقة  االإدارة يتع  .تقديم

باه وفقرات أمور أخرى  تقرر المراجع  ان فقرات لفت الان ن م  )١١، ٩(راجع: الفقرت

باه أو فقرة الأمر الآخر  تقرر المراجع ع .١٦أ ان إضافة فقرة لفت الان ا، وحكم المراجع فيما  عتمد م تم الإبلاغ  طبيعة المعلومات ال س
ا وفق ن، مقارنةً بالعناصر الأخرى المطلوب التقرر ع دف ن المس ا تلك المعلومات للمستخدم مية ال تمثل س للأ اً يتعلق بالوزن ال

يل المثال:٧٠٠لمعيار المراجعة (  ). فع س

باه  فقرات لفت الان

ا المراجع أن إطار التقرر الما عندما تتعل  باه بإطار التقرر الما المنطبق، بما  ذلك الظروف ال يقرر ف ق فقرة لفت الان
فقد يرى المراجع أنھ من  ١٢المفروض بموجب الأنظمة أو اللوائح لم يكن ليتم قبولھ لولا أنھ مفروض بموجب الأنظمة أو اللوائح،

عد قسم أساس الرأي لتوف سياق مناسب لرأي المراجع.  الضروري وضع الفقرة مباشرةً 

سة   باه إما قبل قسم الأمور الرئ سة للمراجعة  تقرر المراجع، يمكن عرض فقرة لفت الان عندما يتم عرض قسم للأمور الرئ
ناداً إ ح عده مباشرةً، اس باه. وقد للمراجعة أو  مية المعلومات الواردة  فقرة لفت الان س لأ كم المراجع فيما يتعلق بالوزن ال

باه  باه"، ومثال ذلك "لفت الان حدث لاحق"، لتمي فقرة لفت  -يضيف المراجع أيضاً المزد من السياق إ عنوان "لفت الان
نة  قسم الأمور الرئ ّ باه عن الأمور الفردية المب  سة للمراجعة.الان

 فقرات الأمور الأخرى 

سة للمراجعة  تقرر المراجع واعتبار أنھ من الضروري أيضاً إضافة فقرة أمر آخر، فقد يضيف   عند عرض قسم للأمور الرئ
الأمور  نطاق المراجعة"، لتمي فقرة الأمر الآخر عن -المراجع المزد من السياق إ العنوان "أمر آخر"، ومثال ذلك "أمر آخر 

سة للمراجعة. نة  قسم الأمور الرئ ّ  الفردية المب

ن   ن لأمر متعلق بمسؤوليات تقرر أخرى تم تناولھ  تقرر المراجع، يمكن تضم باه المستخدم ن فقرة أمر آخر للفت ان عند تضم
 ذه الفقرة  قسم "التقرر عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى".

ون الأ   ن فقرة الأمر الآخر كقسم منفصل عندما ي ن لتقرره، يمكن تضم م المستخدم مر ذا صلة بجميع مسؤوليات المراجع أو بف
 عد "التقرر عن مراجعة القوائم المالية" و"التقرر عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى".

ن قسم الأمور  .١٧أ ق الثالث مثالاً توضيحياً للتفاعل ب عرض يقدم الم ُ باه وفقرة الأمر الآخر، عندما  سة للمراجعة وفقرة لفت الان الرئ
شأة غ مدر  باه  تقرر مراجع لم ع فقرة لفت ان ق الرا تضمن المثال التوضي للتقرر الوارد  الم ا  تقرر المراجع. و جة، جميع

سة لل  مراجعة.يحتوي ع رأي متحفظ ولم يتم الإبلاغ فيھ عن الأمور الرئ

                                                           
و مطلوب بموجب الفقرة  ١٢ يل المثال، وفقاً لما  ) ٨٠٠من معيار المراجعة ( ٤١) "الاتفاق ع شروط ارتباطات المراجعة"، والفقرة ٢١٠من معيار المراجعة ( ١٩ع س

 عمليات مراجعة القوائم المالية المعدة وفقاً لأطر ذات غرض خاص". –"اعتبارات خاصة 



 )٧٠٦معيار المراجعة (

يئة السعودية ن ترجمة ال اسب ن وا نالاتحاد الدو  ٨٦٨ للمراجع  ©للمحاسب

وكمة  ن با لف  )١٢(راجع: الفقرة الاتصال بالم

ن الإبلاغ المطلوب بموجب الفقرة  .١٨أ ا  ١٢يُمكِّ سليط الضوء عل وكمة من العلم والإحاطة بطبيعة أي أمور محددة ينوي المراجع  ن با لف الم
يضاح من المراجع عند الضرورة. وعندما يتك م فرصة للاس وفر ل ن  تقرر المراجع   تقرره، و رر إدراج فقرة أمر آخر عن أمر مع

ل ارتباط، ما لم يكن مطالباً بالقيام بذلك بموجب الأنظم عة، فقد يقرر المراجع أنھ من غ الضروري تكرار الإبلاغ   ة أو ارتباطات متتا
 اللوائح.



 )٧٠٦معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٨٦٩ ترجمة ال  ©للمحاسب

ق الأول   الم

ن   )٤، أ٤(راجع: الفقرت

باه  قائمة بالمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية ال تحتوي ع متطلبات لفقرات لفت الان

ق الفقرات الواردة  معاي  ذا الم عد يحدد  باه  تقرره  ظروف معينة. ولا  ن فقرات لفت ان المراجعة الأخرى وال تتطلب من المراجع تضم
ية أخرى  معاي المراجعة. ا من مواد تطبيقية ومواد تفس  ذه القائمة بديلاً عن النظر  المتطلبات وما يتعلق 

 (ب)١٩، الفقرة راجعة""الاتفاق ع شروط ارتباطات الم) ٢١٠معيار المراجعة ( 

 ١٦(ب) و١٢، الفقرتان "الأحداث اللاحقة") ٥٦٠معيار المراجعة ( 

 ١٤، الفقرة عمليات مراجعة القوائم المالية المعدة وفقاً لأطر ذات غرض خاص" -"اعتبارات خاصة ) ٨٠٠معيار المراجعة ( 

 
  



 )٧٠٦معيار المراجعة (

يئة السعودية ن ترجمة ال اسب ن وا نالاتحاد الدو  ٨٧٠ للمراجع  ©للمحاسب

ي ق الثا  الم

 )٤(راجع: الفقرة 

 المعتمدة  المملكة العرية السعودية ال تحتوي ع متطلبات لفقرات أمور أخرى  قائمة بالمعاي الدولية للمراجعة

ن فقرة أمر آخر  تقرره  ظروف معينة.  ق الفقرات الواردة  معاي المراجعة الأخرى وال تتطلب من المراجع تضم ذا الم ذه يحدد  عد  ولا 
ية أخرى  معاي المراجعة.القائمة بديلاً عن النظر  المتطلبات وما  ا من مواد تطبيقية ومواد تفس  يتعلق 

 ١٦(ب) و١٢، الفقرتان "الأحداث اللاحقة") ٥٦٠معيار المراجعة ( 

 ١٧و ١٦و ١٤و ١٣، الفقرات الأرقام المقابلة والقوائم المالية المقارنة" -"المعلومات المقارنة ) ٧١٠معيار المراجعة ( 

 

 



 )٧٠٦المراجعة (معيار 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٨٧١ ترجمة ال  ©للمحاسب

ق الثالث  )(الم

 )١٧(راجع: الفقرة أ

باه وفقرة أمور أخرى  سة للمراجعة وفقرة لفت ان  )(مثال توضي لتقرر مراجع مستقل يحتوي ع قسم للأمور الرئ

اض الظروف الآتية: ذا المثال التوضي لتقرر المراجع، تم اف  لأغراض 

املة من  موعة (أي أن  مراجعة مجموعة  ست مراجعة  شأة مدرجة باستخدام إطار عرض عادل. والمراجعة ل القوائم المالية لم
 غ منطبق). ١٣)٦٠٠معيار المراجعة (

شأة، وفقاً للمعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية، وا   لمعايتم إعداد القوائم المالية من قبل إدارة الم
يئة السعودية  نوالإصدارات الأخرى المعتمدة من ال اسب ن وا  (إطار ذو غرض عام).)(للمراجع

 ).٢١٠عكس شروط ارتباط المراجعة وصف مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية المنصوص عليھ  معيار المراجعة ( 

ا. ھ من المناسبتوصل المراجع إ أن  صول عل ناداً إ أدلة المراجعة ال تم ا  إبداء رأي غ معدل (أي "خال من التحفظات")، اس

ن (بما  ذلك   ني ن الم نة للمحاسب المتطلبات المسلكية ذات الصلة ال تنطبق ع المراجعة  الميثاق الدو لسلوك وآداب الم
 كة العرية السعودية.معاي الاستقلال الدولية) المعتمد  الممل

ري فيما يتعلق بأحداث أو ظروف قد   ا، خلص المراجع إ أنھ لا يوجد عدم تأكد جو صول عل ناداً إ أدلة المراجعة ال تم ا اس
شأة مستمرة وفقاً لمعيار المراجعة ( شأة ع البقاء كم ة حول قدرة الم اً كب  ).٥٧٠تث شكو

ن تارخ القوائم المالية  شأة عن ذلك باعتباره  ب ت الم شأة، وقد أف اصة بالم افق الإنتاج ا وتارخ تقرر المراجع، اندلع حرق  مر
ن للقوائم المالية. م المستخدم ل أساساً لف ش مية بحيث إنھ  عد ع قدر كب من الأ ُ حسب حكم المراجع، فإن الأمر   حدثاً لاحقاً. و

تماماً كب الية.ولم يتطلب الأمر ا ة ا  اً من المراجع عند مراجعة القوائم المالية  الف

سة للمراجعة، وفقاً لمعيار المراجعة (   ).٧٠١تم الإبلاغ عن الأمور الرئ

اً  تلك المعلومات.  ر فاً جو شف تحر  حصل المراجع ع جميع المعلومات الأخرى قبل تارخ تقرره، ولم يك

ة السابقة بواسطة مراجع سابق. ولا توجد أنظمة أو لوائح تمنع المراجع تم عرض الأرقام المقابلة، وت  مت مراجعة القوائم المالية للف
شأن الأرقام المقابلة، وقد قرر القيام بذلك.  من الإشارة إ تقرر المراجع السابق 

ذه   ن عن إعداد   القوائم.يختلف المسؤولون عن الإشراف ع القوائم المالية عن أولئك المسؤول

 . ة بموجب نظام مح  بالإضافة إ مراجعة القوائم المالية، يتحمل المراجع مسؤوليات تقرر أخرى مطلو

                                                           
ئ  ذا المعيار ومعاي التقرر الأخرى، بما يتفق مع الب عض التعديلات ع صياغة نماذج تقرر المراجع المستقل الواردة   ية ة النظامية  المملكة تم إدخال  العر

ل معيار. ونات تقرر المراجع المستقل حسب ما يتطلبھ  غ أي من تلك التعديلات من م  السعودية. ولم 
يئة السعودية المعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية، وفقاً لوثيقة الاعتماد الصادرة عن مجلس إدارة  -أينما يرد  -ع مصط معاي المراجعة    ال

ن اسب ن وا  .للمراجع
موعة)" -"اعتبارات خاصة  )٦٠٠معيار المراجعة (  ١٣ ونات ا  عمليات مراجعة القوائم المالية للمجموعة (بما  ذلك عمل مراج م

يئة السعودية    عتمده ال و ما  نيقصد بالمعاي والإصدارات الأخرى  اسب ن وا اة.آمن معاي أو  للمراجع ا المعاي الدولية مثل موضوع الز غط  راء فنية لمواضيع لا 



 )٧٠٦معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٨٧٢ ترجمة ال  ©للمحاسب

 تقرر المراجع المستقل

 إ مسا الشركة (س) [أو أي مُخاطَب آخر مناسب]

 ١٤التقرر عن مراجعة القوائم المالية

 الرأي

شمل قائمة المركز الما كما  لقد راجعنا القوائم المالية للشركة (س)  سم  ٣١(الشركة)، وال  ات ٢٠×١د ، وقائمة الدخل الشامل، وقائمة التغ
خ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما  ذلك م ية  ذلك التار ص للسياسات  حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المن

مة. ية الم اس  ا

رة، (أو  و وانب ا ل عادل، من جميع ا ش عرض  ) المركز الما للشركة كما  عطي صورة حقيقية وعادلة لـو رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة 
سم  ٣١ خ، وفقاً للمعاي الدولية للتقرر الما ٢٠×١د ية  ذلك التار ا النقدية للسنة المن ا الما وتدفقا  المعتمدة  المملكة العرية وأدا

يئة السعودية  نالسعودية، والمعاي والإصدارات الأخرى المعتمدة من ال اسب ن وا  .للمراجع

 أساس الرأي

ة مزد من ب لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك المعاي مو
رنا.  ونحن مستقلون عن الشركة وفقاً للميثاق الدو لسلوك وآداب التفصيل  قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية" الوارد  تقر

ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية) المعتمد  المملكة العرية السعودية ذي الصلة بمرا ني ن الم نة للمحاسب جعتنا للقوائم المالية، وقد وفينا الم
افيةٌ  أيضاً بمسؤولياتنا المسلكية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق. ا   لتوف أساس لرأينا. ومناسبةٌ  و اعتقادنا فإن أدلة المراجعة ال حصلنا عل

باه  ١٥لفت الان

باه إ الإيضاح  عديل رأينا فيما يتعلق المرفق بالقوائم المالية، الذي يو ت Xنود أن نلفت الان ات حرق اندلع  مرافق إنتاج الشركة. ولم يتم  أث
 ذا الأمر.

سة للمراجعة  الأمور الرئ

ة ا مية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية للف ، الأ ا، بحسب حكمنا الم انت ل سة للمراجعة  تلك الأمور ال  الية. وقد تم تناول الأمور الرئ
ذه الأمور.ذ ا، ونحن لا نقدم رأياً منفصلاً   ن رأينا ف و ل، وعند ت  ه الأمور  سياق مراجعتنا للقوائم المالية ك

سة للمراجعة وفقاً لمعيار المراجعة (يتم [ ل أمر من الأمور الرئ  ])٧٠١وصف 

 أمر آخر

ية   سم  ٣١تمت مراجعة القوائم المالية للشركة (س) للسنة المن مارس  ٣١، من قبل مراجع آخر أبدى رأياً غ معدل  تلك القوائم  ٢٠×٠د
٢٠×١. 

ا"]: شأ ان ذلك مناسباً مثل "معلومات أخرى بخلاف القوائم المالية وتقرر المراجع   المعلومات الأخرى [أو عنوان آخر إذا 

ي لمعيار المراجعة (١انظر المثال التوضي ( -) ٧٢٠جعة (يتم التقرر وفقاً لمتطلبات التقرر الواردة  معيار المرا[ ق الثا  ].)٧٢٠)  الم

                                                           
ي "التقرر عن الم ١٤ ا العنوان الفر الثا ون ف تطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى" العنوان الفر "التقرر عن مراجعة القوائم المالية" غ ضروري  الظروف ال لا ي

 منطبقاً.
و مشار إليھ  الفقرة أ وفقاً  ١٥ ناداً إ حكم المراجع فيما يتعلق بالوزن ١٦لما  عده مباشرةً، اس سة للمراجعة أو  باه إما قبل قسم الأمور الرئ ، يمكن عرض فقرة لفت الان

باه. مية المعلومات الواردة  فقرة لفت الان س لأ  ال



 )٧٠٦المراجعة (معيار 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٨٧٣ ترجمة ال  ©للمحاسب

وكمة عن القوائم المالية ن با لف  ١٦مسؤوليات الإدارة والم

 ])٧٠٠) الوارد  معيار المراجعة (١انظر المثال التوضي ( -) ٧٠٠يتم التقرر وفقاً لمعيار المراجعة ([

 مراجعة القوائم الماليةمسؤوليات المراجع عن 

 ])٧٠٠) الوارد  معيار المراجعة (١انظر المثال التوضي ( -) ٧٠٠يتم التقرر وفقاً لمعيار المراجعة ([

 التقرر عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى 

 ])٧٠٠المراجعة () الوارد  معيار ١انظر المثال التوضي ( -) ٧٠٠يتم التقرر وفقاً لمعيار المراجعة ([

و [  ].الاسمالشرك المسؤول عن الارتباط  المراجعة ال أدت إ صدور تقرر المراجع المستقل الماثل 

ما، حسب الاقتضاء[ ل  ])(التوقيع باسم مكتب المراجعة، أو الاسم ال للمراجع، أو ب

 ]عنوان المراجع[

 ]التارخ[

 

                                                           
ما بمصط آخر مناسب  سيا ١٦ بدال وكمة إ اس لفون با ا الإدارة والم ذه الأمثلة التوضيحية لتقارر المراجع، قد يحتاج مصط ي  المملكة خلال  ق الإطار القانو

ية السعودية.   العر
ام ب  ب الال اسبة والمراجعةي نة ا ية السعودية. نظام م    المملكة العر



 )٧٠٦معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٨٧٤ ترجمة ال  ©للمحاسب

ع ق الرا  الم

 )٨(راجع: الفقرة أ

تضمن فقرة  روج عن إطار التقرر الما المنطبق، و ب ا س مثال توضي لتقرر مراجع مستقل يحتوي ع رأي متحفظ، 
باه  لفت ان

اض الظروف الآتية: ذا المثال التوضي لتقرر المراجع، تم اف  لأغراض 

موعة (أي أن   ست مراجعة  شأة غ مدرجة باستخدام إطار عرض عادل. والمراجعة ل املة من القوائم المالية لم مراجعة مجموعة 
 ) غ منطبق).٦٠٠معيار المراجعة (

شأة وفقاً للمعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية، والم  عاي تم إعداد القوائم المالية من قبل إدارة الم
يئة السعودية  نوالإصدارات الأخرى المعتمدة من ال اسب ن وا  (إطار ذو غرض عام). للمراجع

 ).٢١٠الإدارة عن القوائم المالية المنصوص عليھ  معيار المراجعة (عكس شروط ارتباط المراجعة وصف مسؤولية  

روج عن إطار التقرر الما المنطبق إ إبداء رأي متحفظ.   أدى ا

ن (بما  ذلك  المتطلبات المسلكية ذات الصلة  ني ن الم نة للمحاسب ال تنطبق ع المراجعة  الميثاق الدو لسلوك وآداب الم
 الاستقلال الدولية) المعتمد  المملكة العرية السعودية.معاي 

ري فيما يتعلق بأحداث أو ظروف قد   ا، خلص المراجع إ أنھ لا يوجد عدم تأكد جو صول عل ناداً إ أدلة المراجعة ال تم ا اس
شأة مستمرة وفقاً لمعيار المراج شأة ع البقاء كم ة حول قدرة الم اً كب  ).٥٧٠عة (تث شكو

شأة عن ذلك باعتبار   ت الم شأة، وقد أف اصة بالم افق الإنتاج ا ن تارخ القوائم المالية وتارخ تقرر المراجع، اندلع حرق  مر ه ب
ن للقوائم الم م المستخدم ل أساساً لف ش مية بحيث إنھ  عد ع قدر كب من الأ ُ حسب حكم المراجع، فإن الأمر  الية. حدثاً لاحقاً. و

الية. ة ا اً من المراجع عند مراجعة القوائم المالية  الف تماماً كب  ولم يتطلب الأمر ا

سة للمراجعة وفقاً لمعيار المراجعة (  ا ع أي نحو آخر.٧٠١المراجع غ مطالب بالإبلاغ عن الأمور الرئ  )، ولم يقرر الإبلاغ ع

 ل تارخ تقرره.لم يحصل المراجع ع أية معلومات أخرى قب 

ذه القوائم.  ن عن إعداد   يختلف المسؤولون عن الإشراف ع القوائم المالية عن أولئك المسؤول

 . ة بموجب نظام مح  بالإضافة إ مراجعة القوائم المالية، يتحمل المراجع مسؤوليات تقرر أخرى مطلو

 تقرر المراجع المستقل

 مُخاطَب آخر مناسب]إ مسا الشركة (س) [أو أي 

 ١٧التقرر عن مراجعة القوائم المالية

 الرأي المتحفظ

شمل قائمة المركز الما كما   سم  ٣١لقد راجعنا القوائم المالية للشركة (س) (الشركة)، وال  ات ٢٠×١د ، وقائمة الدخل الشامل، وقائمة التغ
ص للسياسات   حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية عن السنة خ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما  ذلك م ية  ذلك التار المن

مة. ية الم اس  ا

ش عرض  ات الأمر المو  قسم "أساس الرأي المتحفظ" الوارد  تقررنا، فإن القوائم المالية المرفقة  ناء تأث است ل عادل، من جميع و رأينا، و
وانب ا عطي صورة حقيقية وعادلة لـ) المركز الما للشركة كما  ا رة، (أو  سم  ٣١و ية  ٢٠×١د ا النقدية للسنة المن ا الما وتدفقا ، وأدا

                                                           
ي "التقرر عن الم ١٧ ا العنوان الفر الثا ون ف تطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى" العنوان الفر "التقرر عن مراجعة القوائم المالية" غ ضروري  الظروف ال لا ي

 منطبقاً.



 )٧٠٦معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٨٧٥ ترجمة ال  ©للمحاسب

خ، وفقاً للمعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية، والمعاي والإصدارات الأخرى الم يئة السعودية ذلك التار عتمدة من ال
ن اسب ن وا  .للمراجع

 أساس الرأي المتحفظ

لة  قائمة المركز الما بمبلغ  اصة بالشركة م ة الأجل القابلة للتداول ا ا ×××. الأوراق المالية قص سعر ذه الأوراق المالية  ولم ترط الإدارة 
ل خروجاً عن المعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المم ش لفة، مما  ا بالت ر ا بدلاً من ذلك أظ ، ولك لكة العرية السعودية والمعاي السو

يئة السعودية  نوالإصدارات الأخرى المعتمدة من ال اسب ن وا لات الشركة إ أنھ  حالة قيام الإدارة برط الأوراق المالية للمراجع ش  . و
انت الشركة قد قامت بإثبات خسارة غ محققة بمبلغ  ، ل ا السو سعر تم تخفيض  ××× القابلة للتداول  ان س قائمة الدخل الشامل للسنة. و

ي للأوراق المالية  قائمة المركز الما بنفس المبلغ   سم  ٣١المبلغ الدف اة وضربة الدخل، وصا الدخل، ٢٠×١د تم تخفيض الز ان س ، و
ن بمبلغ  م ب.××× و ××× و ××× وحقوق المسا ت  ع ال

ة بمزد من لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للم عاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك المعاي مو
رنا.  ونحن مستقلون عن الشركة وفقاً للميثاق الدو لسلوك وآداب التفصيل  قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية" الوارد  تقر

نة للمحاسب ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية) المعتمد  المملكة العرية السعودية ذي الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، وقدالم ني وفينا  ن الم
افيةٌ  أيضاً بمسؤولياتنا المسلكية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق. ا   لتوف أساس لرأينا المتحفظ. ومناسبةٌ  و اعتقادنا فإن أدلة المراجعة ال حصلنا عل

باه  رق -لفت ان ات ا  تأث

باه إ الإيضاح  عديل رأينا فيما يتعلق  Xنود أن نلفت الان ات حرق اندلع  مرافق إنتاج الشركة. ولم يتم  المرفق بالقوائم المالية، الذي يو تأث
 ذا الأمر.

وكمة عن القوا ن با لف  ١٨ئم الماليةمسؤوليات الإدارة والم

 ])٧٠٠) الوارد  معيار المراجعة (١انظر المثال التوضي ( -) ٧٠٠يتم التقرر وفقاً لمعيار المراجعة ([

 مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية

 ])٧٠٠) الوارد  معيار المراجعة (١انظر المثال التوضي ( -) ٧٠٠يتم التقرر وفقاً لمعيار المراجعة ([

 لتقرر عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى ا

 ])٧٠٠) الوارد  معيار المراجعة (١انظر المثال التوضي ( -) ٧٠٠يتم التقرر وفقاً لمعيار المراجعة ([

ما، حسب الاقتضاء[ ل  ])(التوقيع باسم مكتب المراجعة، أو الاسم ال للمراجع، أو ب

 ]عنوان المراجع[

 ]التارخ[

 

                                                           
وك ١٨ لفون با ا الإدارة والم ذه الأمثلة التوضيحية لتقارر المراجع، قد يحتاج مصط ي  المملكة خلال  ما بمصط آخر مناسب  سياق الإطار القانو بدال مة أن يتم اس

ية السعودية  العر
ام ب  ب الال اسبة والمراجعةي نة ا ية السعودية. نظام م    المملكة العر





 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  SOCPA ٨٧٧ ال

 الأرقام المقابلة والقوائم المالية المقارنة -ومات المقارنة ): المعل٧١٠معيار المراجعة (
 

ن معيار المراجعة (ا اسب ن وا يئة السعودية للمراجع للمراجعة  )، كما صدر من مجلس المعاي الدولية٧١٠عتمدت ال
ا سبان التعديلات العامة السابق إيضاح  . وثيقة الاعتماد والتأكيد، مع الأخذ  ا

 



 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٨٧٨ ترجمة ال  ©للمحاسب

 )٧١٠المعيار الدو للمراجعة (

 المعلومات المقارنة 
 الأرقام المقابلة والقوائم المالية المقارنة

ا اعتباراً من  ذا المعيار ع أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عل سري  عد ذلك التارخ) ١/١/٢٠١٧(  أو 

رس  الف

 الفقرات
 مقدمة

ذا المعيار   ١  ...................................................................................................................................................................................................نطاق 

 ٢٣  ..................................................................................................................................................................................... طبيعة المعلومات المقارنة 

 ٤  ......................................................................................................................................................................................................... تارخ السران

داف  ٥  ................................................................................................................................................................................................................  الأ

 ٦  .............................................................................................................................................................................................................  التعرفات

 المتطلبات

 ٧٩  .................................................................................................................................................................................................  إجراءات المراجعة

 ١٠١٩  .................................................................................................................................................................................  عملية التقرر عن المراجعة

ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

 ١أ  ................................................................................................................................................................................................. إجراءات المراجعة 

 ١٣أ٢أ  ................................................................................................................................................................................. عملية التقرر عن المراجعة 

ق: أمثلة توضيحية لتقارر المراجع  المستقل الم
 

 

ب قراءة معيار المراجعة ( جنباً إ جنب مع  الأرقام المقابلة والقوائم المالية المقارنة" -"المعلومات المقارنة ) ٧١٠ي
داف العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقاً للمعاي ) ٢٠٠معيار المراجعة ( الدولية للمراجعة "الأ

 .المعتمدة  المملكة العرية السعودية"



 )٧١٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٨٧٩ ترجمة ال  ©للمحاسب

 مقدمة

ذا المعيار  نطاق 

ذا المعيار الدو للمراجعة مسؤوليات المراجع فيما يتعلق  .١ ناول  ون القوائم ي بالمعلومات المقارنة عند مراجعة القوائم المالية. وعندما ت
ون غ مراجعة، تنطبق أيضاً عندئذٍ المتطلبات والإرشادات الو  ا من قبل مراجع سابق أو عندما ت ة السابقة قد تم مراجع اردة المالية للف

 المتعلقة بالأرصدة الافتتاحية. ١)٥١٠ معيار المراجعة (

 عة المعلومات المقارنةطبي

ان عامّ  .٢ وجد من شأة ع متطلبات إطار التقرر الما المنطبق. و ان عتمد طبيعة المعلومات المقارنة المعروضة  القوائم المالية للم
شأن مسؤوليات المراجع  عملية التقرر عن تلك المعلومات المقارنة: الأرقام المقابلة والقوائم الم د غالباً المن مختلفان  حدَّ الية المقارنة. وُ

يھ عن طرق الأنظمة أو اللوائح، وقد يتم تحديده أيضاً  شروط الارتباط. تم تب  الذي س

٣. : ن عند التقرر عن المراجعة فيما ي ن المن  تتمثل الاختلافات الأساسية ب

ش رأي المراجع  القوائم ا (أ) سبة للأرقام المقابلة،  الية فقط؛بال ة ا  لمالية إ الف

ا. (ب) ة يتم عرض قوائم مالية ل ل ف ش رأي المراجع إ  سبة للقوائم المالية المقارنة،   بال

ل من ع حدة. ا المراجع  عملية التقرر ل ع  ُ ذا المعيار المتطلبات ال  ناول   و

 تارخ السران

ذا المعيار ع أعمال  .٤ ا اعتباراً من سري  عد ذلك التارخ. ١/١/٢٠١٧مراجعة القوائم المالية المرتبط عل  أو 

داف  الأ

٥. : داف المراجع فيما ي  تتمثل أ

ا، م (أ) نة  القوائم المالية قد تم عرض انت المعلومات المقارنة المضُمَّ شأن ما إذا  صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة  ن ا
رة، وفقاً لمتطلبات المعلومات المقارنة الواردة  إطار التقرر الما المنطبق؛جميع  و وانب ا  ا

شأن عملية التقرر. (ب)  إعداد تقرر وفقاً لمسؤوليات المراجع 

 التعرفات

نة أدناه: .٦ ّ ي المب ات الآتية المعا ون للمصط  لأغراض معاي المراجعة، ت

ات السابقة وفقاً لإطار المعلومات المقارن (أ) ة واحدة أو أك من الف نة  القوائم المالية فيما يتعلق بف ة: المبالغ والإفصاحات المضُمَّ
 التقرر الما المنطبق.

ة السابقة كجزء لا يتجزأ من القوا (ب) ن المبالغ والإفصاحات الأخرى للف ا تضم ئم المالية الأرقام المقابلة:  معلومات مقارنة يتم ف
ة ا بلفظ "أرقام الف شار إل ُ الية ( ة ا و أن تُقرأ فقط  مقابل المبالغ والإفصاحات الأخرى للف ا  الية، والقصد م ة ا  للف
ل أسا بناءً ع مدى الملاءمة لأرقام الف ش ر بھ المبالغ والإفصاحات المقابلة  د مستوى التفصيل الذي تظ حدَّ الية"). وُ ة ا

الية.  ا

ا مع القوائم  (ج) ة السابقة لغرض مقارن ن المبالغ والإفصاحات الأخرى للف ا تضم القوائم المالية المقارنة:  معلومات مقارنة يتم ف
ون مستوى المعلومات المُضمنة  ا  رأي المراجع. و ا، فيتم الإشارة إل الية، ولكن إذا تمت مراجع ة ا  تلك القوائم المالية للف

الية. ة ا اً لمستوى المعلومات الواردة  القوائم المالية للف  المالية المقارنة مشا

                                                 
 الأرصدة الافتتاحية" -مرة "ارتباطات المراجعة لأول ) ٥١٠معيار المراجعة ( ١



 )٧١٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٨٨٠ ترجمة ال  ©للمحاسب

ات السابقة" عندما تتضمن المعلومات الم ا إشارات إ "الف ة السابقة" ع أ ب قراءة الإشارات إ "الف ذا المعيار، ي قارنة مبالغ لأغراض 
فصاحات لأك من  ة واحدة.و  ف

 المتطلبات
 إجراءات المراجعة

ة بموجب إطار التقرر الما المنطبق، وما إذ .٧ انت القوائم المالية تتضمن المعلومات المقارنة المطلو انت يجب ع المراجع تحديد ما إذا  ا 
انت: م ما إذا  ذا الغرض، يجب ع المراجع تقو لٍ مناسب. ول ش  تلك المعلومات مُصنفة 

ا؛ (أ) ال، قد تم إعادة عرض ة السابقة، أو حسب مقت ا  المعلومات المقارنة تتفق مع المبالغ والإفصاحات الأخرى المعروضة  الف

ات  السياسات  (ب) غي الية. و حالة وجود  ة ا سق مع تلك المطبقة  الف ية المنعكسة  المعلومات المقارنة ت اس السياسات ا
ا ا ا ا والإفصاح ع لٍ سليم، وتم عرض ش ا  اسبة ع ات قد تمت ا انت تلك التغي م ما إذا  ية، فيجب ع المراجع تقو س

افٍ. لٍ   ش

الية، فيجب عليھ تنفيذ المزد من .٨ ة ا ري محتمل  المعلومات المقارنة أثناء تنفيذ المراجعة للف  إذا علم المراجع بوجود تحرفٍ جو
ان إجر  صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لتحديد ما إذا  اءات المراجعة بحسب ما تقتضيھ الضرورة  ظل الظروف القائمة ل

ة السابقة، فيجب عليھ أيضاً اتباع المتطلبات ذات الصلة ا ان المراجع قد قام بمراجعة القوائم المالية للف ذا  ري. و لواردة يوجد تحرف جو
لة، فيجب ع المراجع تحديد أن المعلومات المقارنة تتفق مع القوائم ٢)٥٦٠معيار المراجعة (  ة السابقة مُعدَّ انت القوائم المالية للف ذا  . و

 المالية المعدلة.

ات ٣)٥٨٠وفقاً لمتطلبات معيار المراجعة ( .٩ ميع الف ة  صول ع إفادات مكتو جب ، يجب ع المراجع أن يطلب ا ا  رأيھ. و المشار إل
ة  ري وارد  القوائم المالية للف يح تحرفٍ جو ة محددة فيما يتعلق بأي إعادة عرض تم لت عليھ أيضاً أن يحصل ع إفادة مكتو

 )١السابقة، ولھ تأث ع المعلومات المقارنة. (راجع: الفقرة أ

 عملية التقرر عن المراجعة

 الأرقام المقابلة

ة  الفقرات  .١٠ ا إلا  الظروف المو ش رأي المراجع إل  )٢. (راجع: الفقرة أ١٤و ١٢و ١١عندما يتم عرض أرقام مقابلة، يجب ألا 

ة السابقة، وفق ما صدر سابقاً، رأياً متحفظاً أو امتناعاً عن إبداء رأي أو رأياً معارضاً، ولم يتم .١١ الأمر  علاج إذا تضمن تقرر المراجع عن الف
الية. و فقرة "أساس التعديل"  تقرر المرا ة ا عدل رأيھ  القوائم المالية للف شأ عنھ التعديل، فيجب ع المراجع أن  جع، يجب الذي 

 ع المراجع إما:

شأ عنھ التعديل،  (أ) ا عند وصف الأمر الذي  الية والأرقام المقابلة ل ة ا لٍ من أرقام الف ات الإشارة ل ات أو التأث ون التأث عندما ت
رة؛ أو الية جو ة ا تملة للأمر ع أرقام الف  ا

تملة للأمر الذي لم يتم علاجھ ع قابلية  (ب) ات ا ات أو التأث ب التأث س عديلھ   حالات أخرى، توضيح أن رأي المراجعة قد تم 
الية والأرقام المقابلة ة ا ا. (راجع: الفقرات أ مقارنة أرقام الف  )٥أ–٣ل

ا سابقاً رأي غ معدلٍ، و  .١٢ شأ ة السابقة، وال صدر  ري  القوائم المالية للف لم إذا حصل المراجع ع أدلة مراجعة بوجود تحرف جو
لٍ سليم أو لم يتم تقديم الإفصاحات المناسبة، فيجب ع المراجع أ ش ن يبدي  تقرره عن القوائم المالية يتم إعادة عرض الأرقام المقابلة 

الية رأياً متحفظاً أو رأياً معارضاً، مُعدّلاً فيما يتعلق بالأرقام المقابلة الواردة  القوائم المالية. (راجع: الفقر  ة ا  )٦ة أللف

                                                 
 ١٧–١٤، الفقرات "الأحداث اللاحقة") ٥٦٠معيار المراجعة (  ٢
ة") ٥٨٠معيار المراجعة ( ٣  ١٤، الفقرة "الإفادات المكتو



 )٧١٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٨٨١ ترجمة ال  ©للمحاسب

ة السابقة المرُاجعة من قبل مراجع سابق  القوائم المالية للف

انت القوائم المالية ل .١٣ ة السابقة مراجعة من قبل مراجع سابق، ولا توجد أنظمة أو لوائح تمنع المراجع من الإشارة إ تقرر المراجع إذا  لف
:  السابق عن الأرقام المقابلة، وقرر المراجع أن يقوم بذلك، فيجب ع المراجع أن ينص  فقرة أمر آخر  تقرره ع ما ي

 ة السابقة روجعت من قبل مراجع سابق؛حقيقة أن القوائم المالية للف (أ)

ان الرأي معدلاً، فأسباب ذلك التعديل؛ (ب) ذا   نوع الرأي الذي أبداه المراجع السابق، و

 )٧تارخ ذلك التقرر. (راجع: الفقرة أ (ج)

ة السابقة  القوائم المالية غ المرُاجعة للف

ة السابقة غ مر  .١٤ انت القوائم المالية للف اجعة، فيجب ع المراجع أن ينص  فقرة أمر آخر  تقرره ع أن الأرقام المقابلة لم تتم إذا 
صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة بأن الأرصد عفي المراجع من متطلب ا ذه العبارة لا  ن مثل  ا. ومع ذلك، فإن تضم ة مراجع

لٍ  ش الية. (راجع: الفقرة أ الافتتاحية لا تحتوي ع تحرفات تؤثر  ة ا ري ع القوائم المالية للف  ٤)٨جو

 القوائم المالية المقارنة

ة المُبدَ  .١٥ جب أن يحدد الف ا، و ة تم عرض قوائم مالية ل ل ف ش إ  ى عندما يتم عرض قوائم مالية مقارنة، فإن رأي المراجع يجب أن 
ن  ا رأي المراجعة. (راجع: الفقرت  )١٠، أ٩أشأ

الية، ففي حالة اختلاف رأي المراجع  القوائم المالي .١٦ ة ا ة السابقة فيما يتصل بمراجعة الف ة عند التقرر عن القوائم المالية للف ة للف
لمعيار المراجعة  السابقة عن الرأي الذي أبداه سابقاً، فيجب عليھ الإفصاح عن الأسباب الأساسية لاختلاف الرأي  فقرة أمر آخر وفقاً 

 )١١(راجع: الفقرة أ ٥).٧٠٦(

ة السابقة المرُاجعة من قبل مراجع سابق  القوائم المالية للف

ة السابقة مراجعة من قبل مراجع سابق، فيجب ع المراجع، إضافة إ إبداء رأي  القوائم المالية لل .١٧ انت القوائم المالية للف ة إذا  ف
الية، أن ينص   :ا  فقرة أمر آخر ع ما ي

ة السابقة روجعت من قبل مراجع سابق؛ (أ)  حقيقة أن القوائم المالية للف

ان الرأي معدلاً، فأسباب ذلك التعديل؛ (ب) ذا   نوع الرأي الذي أبداه المراجع السابق، و

 تارخ ذلك التقرر، (ج)

عيد إصداره مع القوائم المالية.وذلك ما لم يكن تقرر المراجع السابق عن القوائم المالية 
ُ
ة السابقة قد أ  للف

ا  .١٨ شأ راً  ة السابقة، ال سبق أن أصدر المراجع السابق تقر ري يؤثر ع القوائم المالية للف دون إذا خلص المراجع إ وجود تحرف جو
ن  إدارة عديل، فيجب ع المراجع إبلاغ التحرف إ المستوى الإداري المناسب، و  ونوا جميعاً مشارك وكمة ما لم ي ن با لف الم

شأة، ة السابقة، ووافق المراجع السابق ع إصدار تقرر  ٦الم عديل القوائم المالية للف ذا تم  والمطالبة بإطلاع المراجع السابق ع ذلك. و
ة السابقة، فيجب ع المراجع أن الية فقط. (راجع: الفقرة أ جديد عن القوائم المالية المعدلة للف ة ا  )١٢عد تقرره عن الف

                                                 
 ٦)، الفقرة ٥١٠معيار المراجعة (  ٤
باه، وفقرات أمور أخرى  تقرر المراجع المستق) ٧٠٦معيار المراجعة (  ٥  ٨، الفقرة ل""فقرات لفت الان
وكمة"، الفقرة ٢٦٠معيار المراجعة ( ٦ ن با لف  ١٣) "الاتصال بالم



 )٧١٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٨٨٢ ترجمة ال  ©للمحاسب

ة السابقة  القوائم المالية غ المرُاجعة للف

ة السابقة غ مراجعة، فيجب ع المراجع أن ينص  فقرة أمر آخر ع أن القوائم المالية المقارنة ل .١٩ انت القوائم المالية للف م تتم إذا 
ا. ومع ذلك، فإن صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة بأن الأرصدة  مراجع عفي المراجع من متطلب ا ذه العبارة لا  ن مثل  تضم

الية. (راجع: الفقرة أ ة ا ري ع القوائم المالية للف لٍ جو ش  ٧)١٣الافتتاحية لا تحتوي ع تحرفات تؤثر 

*** 

ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

 إجراءات المراجعة

ة   )٩(راجع: الفقرة الإفادات المكتو
ا  رأي المراجع، لأن الإدارة تحتاج إ  .١أ ات المشار إل ميع الف ة  أن تؤكد مجدداً  حالة القوائم المالية المقارنة، يتم طلب الإفادات المكتو

ا  وقت سابق فيما يتعلق  ة ال قدم ة السابقة لا تزال مناسبة. و حالة الأرقام المقابلة، يتم طلب الإفادات أن الإفادات المكتو بالف
ون عن تلك القوائم المالية، ال تتضمن الأرقام المقابلة. ومع ذل الية فقط، لأن رأي المراجع ي ة ا ة للقوائم المالية للف ك، يطلب المكتو

ة محددة فيما يتعلق بأي إعادة ة السابقة، ولھ تأث ع  المراجع إفادة مكتو ري وارد  القوائم المالية للف يح تحرف جو عرض تم لت
 المعلومات المقارنة.

 عملية التقرر عن المراجعة

 الأرقام المقابلة

 )١٠عدم الإشارة  رأي المراجع (راجع: الفقرة 

ون  .٢أ ش رأي المراجع إ الأرقام المقابلة، لأن رأي المراجع ي ل، بما  ذلك الأرقام المقابلة.لا  الية ك ة ا  عن القوائم المالية للف

ة السابقة (راجع: الفقرة   )١١التعديل الذي لم يتم علاجھ  تقرر المراجع عن الف

ة السابقة، وفق ما صدر سابقاً، رأياً متحفظاً أو امتناعاً عن إبداء رأي أو .٣أ تم علاج الأمر  عندما يتضمن تقرر المراجع عن الف رأياً معارضاً، و
لٍ سليم  القوائم المالية وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق، فلا حاجة ش اسبة أو الإفصاح عنھ  شأ عنھ الرأي المعدل وا للإشارة  الذي 

الية. ة ا  إ التعديل السابق  رأي المراجع عن الف

ة  .٤أ ون رأي المراجع عن الف شأ عنھ التعديل قد عندما ي السابقة، وفق ما تم إبداؤه سابقاً، رأياً معدلاً، فإن الأمر الذي لم يتم علاجھ والذي 
الية. ومع ذلك، فقد يتطلب الأمر إبداء رأي متحفظ أو الامتناع عن إبداء رأي أو إبداء رأي معارض (ح ة ا ون ذا صلة بأرقام الف سب لا ي

ال)  القوائم الم تملة للأمر الذي لم يتم علاجھ ع قابلية مقارنة الأرقام مقت ا ات ا ات أو التأث ب التأث س الية  ة ا الية للف
الية والمقابلة.  ا

ة السابقة رأياً معدلاً  ٢و ١يحتوي المثالان التوضيحيان  .٥أ ق ع أمثلة توضيحية لتقرر المراجع إذا تضمن تقرر المراجع عن الف ، ولم  الم
شأ عنھ التعديل.  يتم علاج الأمر الذي 

ة السابقة (راجع: الفقرة   )١٢التحرف  القوائم المالية للف

عاد إصدار تقرر المراجع، لكن الأرقام المقابلة يتم إعادة عر  .٦أ ُ ة السابقة، ولا  فة للف رَّ عديل القوائم المالية ا ل سليم عندما لا يتم  ش ا  ض
ش أو يتم تق باه تصف الظروف و الية، فقد يتضمن تقرر المراجع عندئذٍ فقرة لفت ان ة ا ديم إفصاحات مناسبة  القوائم المالية للف

إ الموضع  القوائم المالية الذي يمكن العثور فيھ ع الإفصاحات ذات الصلة ال تصف الأمر ع نحوٍ وافٍ (انظر معيار المراجعة 
)٧٠٦.(( 

                                                 
 ٦)، الفقرة ٥١٠معيار المراجعة (  ٧



 )٧١٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٨٨٣ ترجمة ال  ©للمحاسب

ة السابقة المرُاجعة من قبل مراجع سابق (راجع: الفقرة القوا  )١٣ئم المالية للف

ة السابقة مراجعة من قبل مراجع ٣يحتوي المثال التوضي ( .٧أ انت القوائم المالية للف ق ع مثال توضي لتقرر المراجع إذا  )  الم
 إ تقرر المراجع السابق عن الأرقام المقابلة.سابق، ولا يوجد نظام أو لائحة تمنع المراجع من الإشارة 

ة السابقة (راجع: الفقرة   )١٤القوائم المالية غ المرُاجعة للف

صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بالأرصدة الافتتاحية، فإنھ مطالب بموجب م . ٨أ عيار إذا لم يكن المراجع قادراً ع ا
ة   ٨)٥٧٠المراجعة ( ة كب ذا واجھ المراجع صعو ال. و بإبداء رأي متحفظ، أو الامتناع عن إبداء رأي  القوائم المالية، حسب مقت ا

ري ع القوائ ل جو ش صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة ال تفيد بأن الأرصدة الافتتاحية لا تحتوي ع تحرفات تؤثر  م ا
ة  ساً للمراجعة وفقاً لمعيار المراجعة (المالية للف عد أمراً رئ ُ ذا  الية، فقد يحدد المراجع أن   ٩).٧٠١ا

 القوائم المالية المقارنة

 )١٥الإشارة  رأي المراجع (راجع: الفقرة 

ات  .٩أ ل من الف المعروضة، فإن المراجع قد يُبدي رأياً متحفظاً نظراً لأن تقرر المراجع عن القوائم المالية المقارنة ينطبق ع القوائم المالية ل
، فيما يُبدي رأياً مختلفاً  القو  ة واحدة أو أك باه فيما يتعلق بف ن فقرة لفت ان ة أو معارضاً أو يمتنع عن إبداء رأي، أو يُضمِّ ائم المالية لف

 أخرى.

ق ع مثال لتقرر المرا٤يحتوي المثال التوضي ( .١٠أ الية والقوائم )  الم ة ا ل من القوائم المالية للف جع إذا طُلب منھ إعداد تقرر عن 
شأ  ة السابقة تتضمن رأياً معدلاً ولم يتم علاج الأمر الذي  انت الف الية، و ة السابقة، فيما يتصل بمراجعة السنة ا عنھ المالية للف

 التعديل.

ة ال  )١٦سابقة عن الرأي الذي تم إبداؤه سابقاً (راجع: الفقرة اختلاف الرأي  القوائم المالية للف

الية، فإن الرأي الذي يتم إبداؤه عن القوائم الم .١١أ ة ا ة السابقة فيما يتصل بمراجعة الف الية عندما يتم التقرر عن القوائم المالية للف
ة السابقة قد يختلف عن الرأي الذي تم إبداؤه سابقاً، وذلك إذا  ري ع القوائم المالية للف ل جو ش علم المراجع بظروف أو أحداث تؤثر 

دف إ منع الاعتماد  عض الدول قد يتحمل المراجع مسؤوليات تقرر إضافية  الية. و  ة ا ة السابقة خلال س المراجعة للف للف
ة ساب  قة.مستقبلاً ع تقرر المراجع الصادر سابقاً عن القوائم المالية لف

ة السابقة المرُاجعة من قبل مراجع سابق (راجع: الفقرة   )١٨القوائم المالية للف

ون لديھ رغبة  ذلك. و .١٢أ ة السابقة، أو قد لا ت ون المراجع السابق قادراً ع إعادة إصدار تقرره عن القوائم المالية للف مكن أن قد لا ي
ا  تقرر ا.  ش فقرة أمر آخر يتم إضاف عديل ة السابقة قبل  المراجع إ أن المراجع السابق قد أصدر تقرره عن القوائم المالية للف

الإضافة إ ذلك، فإنھ إذا تم التعاقد مع المراجع لمراجعة التعديل وحصل المراجع ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة بحيث أصب ح و
 رر المراجع يمكن أن يتضمن أيضاً الفقرة التالية:راضياً عن مدى مناسبة التعديل، فإن تق

نة  الإيضاح ٢٠×٢ إطار مراجعتنا للقوائم المالية لعام  ال طُبقت لتعديل القوائم المالية لعام  X، راجعنا أيضاً التعديلات المب
لٍ سليم. ونحن لم نتعا٢٠×١ ش عد مناسبة وقد طُبقت  ُ ذه التعديلات  قد لمراجعة أو فحص أو تطبيق أي . و رأينا، فإن 

لٍ آخر من  ٢٠×١إجراءات تتعلق بالقوائم المالية للشركة لعام  التا فإننا لا نبدي رأياً أو أي ش بخلاف ما يتعلق بالتعديلات، و
شأن القوائم المالية لعام  ال التأكيد  ل. ٢٠×١أش  ك

ة السابقة (راجع: ال  )١٩فقرة القوائم المالية غ المرُاجعة للف

صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بالأرصدة الافتتاحية، فإنھ مطالب بموجب م . ١٣أ عيار إذا لم يكن المراجع قادراً ع ا
ة ٧٠٥المراجعة ( ة كب ذا واجھ المراجع صعو ال. و  ) بإبداء رأي متحفظ، أو الامتناع عن إبداء رأي  القوائم المالية، حسب مقت ا

                                                 
 "التعديلات ع الرأي  تقرر المراجع المستقل") ٧٠٥معيار المراجعة ( ٨
سة للمراجعة  تقرر المراجع ) ٧٠١معيار المراجعة ( ٩  المستقل""الإبلاغ عن الأمور الرئ



 )٧١٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٨٨٤ ترجمة ال  ©للمحاسب

ري ع القوائ ل جو ش صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة ال تفيد بأن الأرصدة الافتتاحية لا تحتوي ع تحرفات تؤثر  م ا
ساً للمراجعة وفقاً لمعيار المراجعة  عد أمراً رئ ُ ذا  الية، فقد يقرر أن  ة ا  .٧٠١المالية للف



 )٧١٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٨٨٥ ترجمة ال  ©للمحاسب

ق  )(الم

 )١٠أ ،٧، أ٥(راجع: الفقرات أ

 )(أمثلة توضيحية لتقارر المراجع المستقل

 ): الأرقام المقابلة١المثال التوضي (

اض الظروف الآتية: ذا المثال التوضي لتقرر المراجع، تم اف  لأغراض 

ست مراجعة   شأة غ مدرجة باستخدام إطار عرض عادل. والمراجعة ل املة من القوائم المالية لم موعة (أي أن مراجعة مجموعة 
 غ منطبق). ١٠)٦٠٠معيار المراجعة (

ية السعودية  شأة، وفقاً للمعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العر ، والمعاي )(تم إعداد القوائم المالية من قبل إدارة الم
ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  (إطار ذو غرض عام). )(والإصدارات الأخرى المعتمدة من ال

 ١١).٢١٠عكس شروط ارتباط المراجعة وصف مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية المنصوص عليھ  معيار المراجعة ( 

ة السابقة، وفق ما صدر سابقاً، رأياً متحفظاً.   تضمن تقرر المراجع عن الف

شأ عنھ التعديل.   لم يتم علاج الأمر الذي 

ات أو   عد التأث الية. ُ ة ا شأن أرقام الف عديلاً ع رأي المراجع  ة، وتتطلب  ر الية جو ة ا تملة للأمر ع أرقام الف ات ا  التأث

ن (بما  ذلك معاي  ني ن الم نة للمحاسب  المتطلبات المسلكية ذات الصلة ال تنطبق ع المراجعة  الميثاق الدو لسلوك وآداب الم
 لدولية) المعتمد  المملكة العرية السعودية.الاستقلال ا

ري فيما يتعلق بأحداث أو ظروف قد   ا، خلص المراجع إ أنھ لا يوجد عدم تأكد جو صول عل ناداً إ أدلة المراجعة ال تم ا اس
شأة مستمرة وفقاً لمعيار المراجعة ( شأة ع البقاء كم ة حول قدرة الم اً كب  ١٢).٥٧٠تث شكو

سة للمراجعة وفقاً لمعيار المراجعة (  ا ع أي نحو آخر.٧٠١المراجع غ مطالب بالإبلاغ عن الأمور الرئ  )، ولم يقرر الإبلاغ ع

 لم يحصل المراجع ع أية معلومات أخرى قبل تارخ تقرره. 

ذه   ن عن إعداد   القوائم.يختلف المسؤولون عن الإشراف ع القوائم المالية عن أولئك المسؤول

 . ة بموجب نظام مح  بالإضافة إ مراجعة القوائم المالية، يتحمل المراجع مسؤوليات تقرر أخرى مطلو

                                                 
ئ   ذا المعيار ومعاي التقرر الأخرى، بما يتفق مع الب عض التعديلات ع صياغة نماذج تقرر المراجع المستقل الواردة   ية السعودية. تم إدخال  ة النظامية  المملكة العر

ل م ونات تقرر المراجع المستقل حسب ما يتطلبھ  غ أي من تلك التعديلات من م  عيار.ولم 
يئة السعودية  -أينما يرد  -ع مصط معاي المراجعة    المعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية، وفقاً لوثيقة الاعتماد الصادرة عن مجلس إدارة ال

ن اسب ن وا  .للمراجع
موعة)"عمليات مراجعة  -"اعتبارات خاصة ) ٦٠٠معيار المراجعة (  ١٠ ونات ا  القوائم المالية للمجموعة (بما  ذلك عمل مراج م

يئة لب   ا ال لس الدو بالإضافة إ إفصاحات أضاف عض تلك المعاي وفقاً لما ورد  وثيقة اعتماد المعاي الدولية المعتمدة  المعاي الدولية للتقرر الما كما صدرت من ا
ن.المعاي الدول اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  ية للتقرر الما الصادرة من ال

ن من معاي أو    اسب ن وا يئة السعودية للمراجع عتمده ال و ما  اة.آيقصد بالمعاي والإصدارات الأخرى  ا المعاي الدولية مثل موضوع الز غط  راء فنية لمواضيع لا 
 "الاتفاق ع شروط ارتباطات المراجعة") ٢١٠معيار المراجعة (  ١١
ة") ٥٧٠معيار المراجعة (  ١٢  "الاستمرار



 )٧١٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٨٨٦ ترجمة ال  ©للمحاسب

 تقرر المراجع المستقل

 إ مسا الشركة (س) [أو أي مُخاطَب آخر مناسب]

 ١٣التقرر عن مراجعة القوائم المالية

 الرأي المتحفظ

شمل قائمة المركز الما كما  لقد راجعنا القوائم المالية  سم  ٣١للشركة (س) (الشركة)، وال  ات ٢٠×١د ، وقائمة الدخل الشامل، وقائمة التغ
خ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما  ذلك م ية  ذلك التار ص للسياسات  حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المن

اس مة.ا  ية الم

ش عرض  ات الأمر المو  قسم "أساس الرأي المتحفظ" الوارد  تقررنا، فإن القوائم المالية المرفقة  ناء تأث است ل عادل، من جميع و رأينا، و
عطي صورة حقيقية وعادلة لـ) المركز الما للشركة كما   رة، (أو  و وانب ا سم  ٣١ا ا الم٢٠×١د ية  ، وأدا ا النقدية للسنة المن ا وتدفقا

خ، وفقاً للمعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية، والمعاي والإصدارات الأخرى المعتمدة يئة السعودية  ذلك التار من ال
ن. اسب ن وا  للمراجع

 أساس الرأي المتحفظ

ل خروجاً ع المعاي الدولية للتقرر  Xوفقاً لما تمت مناقشتھ  الإيضاح  ش لاك  القوائم المالية، الأمر الذي  ر أي اس المرفق بالقوائم المالية، لم يظ
يئة السعودية للمر  يجة لقرار الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية، والمعاي والإصدارات الأخرى المعتمدة من ال ي ذلك ن أ ن. و اسب ن وا اجع

شأن مراجعة القوائم المالية المتعلقة بتلك السنة. واس ناداً إ طرقة القسط اتخذتھ الإدارة  بداية السنة المالية السابقة، مما جعلنا نتحفظ  رأينا 
سبة  ة ب لاك ومعدلات سنو ي و %٥الثابت للاس ب أن تزد بـ للمعدات، فإن خسا %٢٠للمبا ـ ٢٠×١ سنة ××× رة السنة ي ، ٢٠×٠ سنة ××× ، و

لاك مجمع بـ  ب أن تخفض عن طرق اس ـ  ٢٠×١ سنة ××× والعقارات والآلات والمعدات ي معة ٢٠×٠ سنة ××× و سارة ا ب أن تزد ا ، و
ـ  ٢٠×١ سنة ××× بـ   .٢٠×٠ سنة ××× و

ة بمزد من )(وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعوديةلقد قمنا بالمراجعة  . ومسؤولياتنا بموجب تلك المعاي مو
رنا.  ونحن مستقلون عن الشركة وفقاً للميثاق الدو لسلوك وآداب التفصيل  قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية" الوارد  تقر

ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية) المعتمد  المملكة العرية السعودية ذي الصلة بمراجعتنا للقوائم الم ني ن الم المالية، وقد وفينا نة للمحاسب
افيةٌ  أيضاً بمسؤولياتنا المسلكية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق. ا   لتوف أساس لرأينا المتحفظ. ناسبةٌ وم و اعتقادنا، فإن أدلة المراجعة ال حصلنا عل

وكمة عن القوائم المالية الموحدة ن با لف  ١٤مسؤوليات الإدارة والم

 ])٧٠٠) الوارد  معيار المراجعة (١انظر المثال التوضي ( - ١٥)٧٠٠يتم التقرر وفقاً لمعيار المراجعة ([

 مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية

 ])٧٠٠) الوارد  معيار المراجعة (١انظر المثال التوضي ( -) ٧٠٠وفقاً لمعيار المراجعة (يتم التقرر [

 التقرر عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى 

 ])٧٠٠) الوارد  معيار المراجعة (١انظر المثال التوضي ( -) ٧٠٠يتم التقرر وفقاً لمعيار المراجعة ([
                                                 

ي "التقرر عن الم ١٣ ا العنوان الفر الثا ون ف تطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى" العنوان الفر "التقرر عن مراجعة القوائم المالية" غ ضروري  الظروف ال لا ي
 منطبقاً.

عديلات محدودة لتكييف ت معاي   لس الدو مع  ئة المراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية  معاي المراجعة الدولية كما صدرت من ا ا بما يتفق مع الب طبيق
. ذه التعديلات أيا من متطلبات تلك المعاي غ  ية السعودية. ولم   النظامية  المملكة العر

ذه الأ  ١٤ ما بمصط آخر مناسب  سياق الإطار القخلال  بدال وكمة إ اس لفون با ا الإدارة والم ر المراجع، قد يحتاج مصط ية مثلة التوضيحية لتقار ي  المملكة العر انو
 السعودية.

ون الرأي والتقرر عن القوائم المالية) ٧٠٠معيار المراجعة ( ١٥  ""ت



 )٧١٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٨٨٧ ترجمة ال  ©للمحاسب

ما، حسب الاقتضاءالتوقيع باسم مكتب [ ل  ])(المراجعة، أو الاسم ال للمراجع، أو ب

 ]عنوان المراجع[

 ]التارخ[
  

                                                 
نة ا  ام بنظام م ب الال ية السعودية. ي  اسبة والمراجعة  المملكة العر



 )٧١٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٨٨٨ ترجمة ال  ©للمحاسب

 ): الأرقام المقابلة٢المثال التوضي (

اض الظروف الآتية: ذا المثال التوضي لتقرر المراجع، تم اف  لأغراض 

شأة غ مدرجة   املة من القوائم المالية لم موعة (أي أن مراجعة مجموعة  ست مراجعة  باستخدام إطار عرض عادل. والمراجعة ل
 ) غ منطبق).٦٠٠معيار المراجعة (

شأة وفقاً للمعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية، والم  عاي تم إعداد القوائم المالية من قبل إدارة الم
ن (إطار ذو غرض عام).والإصدارات الأخرى المعتمدة من  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  ال

 ).٢١٠عكس شروط ارتباط المراجعة وصف مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية المنصوص عليھ  معيار المراجعة ( 

ة السابقة، وفق ما صدر سابقاً، رأياً متحفظاً.   تضمن تقرر المراجع عن الف

 شأ عنھ التعديل.لم يتم علاج الأمر الذي  

ب ال  س عديلاً ع رأي المراجع  ا تتطلب  ة، إلا أ ر الية غ جو ة ا تملة للأمر ع أرقام الف ات ا ات أو التأث ات عد التأث تأث
الية والأرقام المقابلة  ة ا تملة للأمر الذي لم يتم علاجھ ع قابلية مقارنة أرقام الف ات ا ا.أو التأث  ل

ن (بما  ذلك معاي  ني ن الم نة للمحاسب  المتطلبات المسلكية ذات الصلة ال تنطبق ع المراجعة  الميثاق الدو لسلوك وآداب الم
 الاستقلال الدولية) المعتمد  المملكة العرية السعودية.

ا، خلص المراجع إ أن  صول عل ناداً إ أدلة المراجعة ال تم ا ري فيما يتعلق بأحداث أو ظروف قد اس ھ لا يوجد عدم تأكد جو
شأة مستمرة وفقاً لمعيار المراجعة ( شأة ع البقاء كم ة حول قدرة الم اً كب  ).٥٧٠تث شكو

سة للمراجعة وفقاً لمعيار المراجعة (  ا ع أي ن٧٠١المراجع غ مطالب بالإبلاغ عن الأمور الرئ  حو آخر.)، ولم يقرر الإبلاغ ع

 لم يحصل المراجع ع أية معلومات أخرى قبل تارخ تقرره. 

ذه القوائم.  ن عن إعداد   يختلف المسؤولون عن الإشراف ع القوائم المالية عن أولئك المسؤول

 . ة بموجب نظام مح  بالإضافة إ مراجعة القوائم المالية، يتحمل المراجع مسؤوليات تقرر أخرى مطلو

 المراجع المستقلتقرر 

 إ مسا الشركة (س) [أو أي مُخاطَب آخر مناسب]

 ١٦التقرر عن مراجعة القوائم المالية

 الرأي المتحفظ

شمل قائمة المركز الما كما   سم  ٣١لقد راجعنا القوائم المالية للشركة (س) (الشركة)، وال  ات ٢٠×١د ، وقائمة الدخل الشامل، وقائمة التغ
ص   خ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما  ذلك م ية  ذلك التار للسياسات حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المن

مة. ية الم اس  ا

رنا ع ا تملة للأمر المو  قسم "أساس الرأي المتحفظ" الوارد  تقر ات ا ناء التأث است لأرقام المقابلة، فإن القوائم المالية المرفقة و رأينا، و
عطي صورة حقيقية وعادلة لـ) المركز الما للشركة كما   رة، (أو  و وانب ا ل عادل، من جميع ا ش سم  ٣١عرض  ا الما ٢٠×١د ، وأدا

خ، وفقاً للمعاي الدولية للتقر ية  ذلك التار ا النقدية للسنة المن ر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية، والمعاي والإصدارات الأخرى وتدفقا
ن. اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  المعتمدة من ال

                                                 
ي "التقرر عن الم ١٦ ا العنوان الفر الثا ون ف تطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى" العنوان الفر "التقرر عن مراجعة القوائم المالية" غ ضروري  الظروف ال لا ي

 منطبقاً.



 )٧١٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٨٨٩ ترجمة ال  ©للمحاسب

 أساس الرأي المتحفظ

عاقدنا ع المراجعة مع الشركة خلال عام  زون الفع  بداية تلك ٢٠×٠نظراً لأننا  ة، ولم نتمكن كذلك من ، فلم نتمكن من حضور جرد ا الف
ة يؤثر ع تحديد نتائج العمليات، فإننا لم  زون. ونظراً لأن مخزون أول الف شأن كميات ا نكن قادرن الوصول عن طرق وسائل بديلة إ قناعة 

ون ض ة يمكن أن ت تجزة أول الف اح ا انت التعديلات ع نتائج العمليات والأر ة لسنة ع تحديد ما إذا  عديل رأينا  ٢٠×٠رور . وعليھ، فقد تم 
ية   سم  ٣١مراجعة القوائم المالية للسنة المن ذا الأمر ع ٢٠×٠د تمل ل ب التأث ا س لٌ أيضاً  الية مُعدَّ ة ا . ورأينا  القوائم المالية للف

ا. الية والأرقام المقابلة ل ة ا  قابلية مقارنة أرقام الف

ة بمز  لقد د من التفصيل قمنا بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك المعاي مو
نة ونحن مستقلون عن الشركة وفقاً للميثاق الدو ل قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية" الوارد  تقررنا.  سلوك وآداب الم

ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية) المعتمد  المملكة العرية السعودية ذي الصلة بمراجعتنا للقوائم المال ني ن الم ية، وقد وفينا أيضاً للمحاسب
افيةٌ و اعتقادنا، فإن أدلة المراجعة ال حصلنا عل بمسؤولياتنا المسلكية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق.  لتوف أساس لرأينا المتحفظ. ومناسبةٌ  ا 

وكمة عن القوائم المالية ن با لف  ١٧مسؤوليات الإدارة والم

 ])٧٠٠) الوارد  معيار المراجعة (١انظر المثال التوضي ( -) ٧٠٠يتم التقرر وفقاً لمعيار المراجعة ([

 مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية

 ])٧٠٠) الوارد  معيار المراجعة (١انظر المثال التوضي ( -) ٧٠٠التقرر وفقاً لمعيار المراجعة (يتم [

 التقرر عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى 

 ])٧٠٠) الوارد  معيار المراجعة (١انظر المثال التوضي ( -) ٧٠٠يتم التقرر وفقاً لمعيار المراجعة ([

ما، حسب الاقتضاء التوقيع باسم[ ل  ])(مكتب المراجعة، أو الاسم ال للمراجع، أو ب

 ]عنوان المراجع[

 ]التارخ[
  

                                                 
ذه الأمثلة التوضيحية لتقارر ا ١٧ ي  المملكة خلال  ما بمصط آخر مناسب  سياق الإطار القانو بدال وكمة أن يتم اس لفون با ا الإدارة والم لمراجع، قد يحتاج مصط

ية السعودية  العر
ية السعودية.   اسبة والمراجعة  المملكة العر نة ا ام بنظام م ب الال  ي



 )٧١٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٨٩٠ ترجمة ال  ©للمحاسب

 ): الأرقام المقابلة٣المثال التوضي (

اض الظروف الآتية: ذا المثال التوضي لتقرر المراجع، تم اف  لأغراض 

شأة غ   املة من القوائم المالية لم موعة (أي أن مراجعة مجموعة  ست مراجعة  مدرجة باستخدام إطار عرض عادل. والمراجعة ل
 ) غ منطبق).٦٠٠معيار المراجعة (

شأة وفقاً للمعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية، والم  عاي تم إعداد القوائم المالية من قبل إدارة الم
ن (إطار ذو غرض عام).والإصدارات الأخرى المعتم اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  دة من ال

 ).٢١٠عكس شروط ارتباط المراجعة وصف مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية المنصوص عليھ  معيار المراجعة ( 

ا. ھ من المناسبتوصل المراجع إ أن  صول عل ناداً إ أدلة المراجعة ال تم ا  إبداء رأي غ معدل (أي "خال من التحفظات")، اس

ن (بما  ذلك معاي  ني ن الم نة للمحاسب  المتطلبات المسلكية ذات الصلة ال تنطبق ع المراجعة  الميثاق الدو لسلوك وآداب الم
 كة العرية السعودية.الاستقلال الدولية) المعتمد  الممل

ري فيما يتعلق بأحداث أو ظروف قد   ا، خلص المراجع إ أنھ لا يوجد عدم تأكد جو صول عل ناداً إ أدلة المراجعة ال تم ا اس
شأة مستمرة وفقاً لمعيار المراجعة ( شأة ع البقاء كم ة حول قدرة الم اً كب  ).٥٧٠تث شكو

سة للمراجعة وفقاً لمعيار المراجعة (المراجع غ مطالب بالإبلا   ا ع أي نحو آخر.٧٠١غ عن الأمور الرئ  )، ولم يقرر الإبلاغ ع

اً  تلك المعلومات.  ر فاً جو شف تحر  حصل المراجع ع جميع المعلومات الأخرى قبل تارخ تقرره، ولم يك

ة    السابقة بواسطة مراجع سابق.تم عرض الأرقام المقابلة، وتمت مراجعة القوائم المالية للف

شأن الأرقام المقابلة، وقد قرر القيام بذلك.   ولا توجد أنظمة أو لوائح تمنع المراجع من الإشارة إ تقرر المراجع السابق 

ذه القوائم.  ن عن إعداد   يختلف المسؤولون عن الإشراف ع القوائم المالية عن أولئك المسؤول

.بالإضافة إ مراجعة القو   ة بموجب نظام مح  ائم المالية، يتحمل المراجع مسؤوليات تقرر أخرى مطلو

 تقرر المراجع المستقل

 إ مسا الشركة (س) [أو أي مُخاطَب آخر مناسب]

 ١٨التقرر عن مراجعة القوائم المالية

 الرأي

شمل قائمة المركز  سم  ٣١الما كما  لقد راجعنا القوائم المالية للشركة (س) (الشركة)، وال  ات ٢٠×١د ، وقائمة الدخل الشامل، وقائمة التغ
خ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما  ذلك م ية  ذلك التار ص للسياسات  حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المن

مة. ية الم اس  ا

رة، (أو و رأينا، فإن القوائم المالية الم و وانب ا ل عادل، من جميع ا ش عرض  ) المركز الما للشركة كما  عطي صورة حقيقية وعادلة لـرفقة 
سم  ٣١ خ، وفقاً للمعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة الع ٢٠×١د ية  ذلك التار ا النقدية للسنة المن ا الما وتدفقا رية وأدا

ن.السع اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  ودية، والمعاي والإصدارات الأخرى المعتمدة من ال

 أساس الرأي

ة بمزد من التفصيل  لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك المعاي مو
نة لمراجع عن مراجعة القوائم المالية" الوارد  تقررنا.  قسم "مسؤوليات ا ونحن مستقلون عن الشركة وفقاً للميثاق الدو لسلوك وآداب الم

                                                 
ي "التقرر عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى العنوان الفر "التقرر عن مراجعة  ١٨ ا العنوان الفر الثا ون ف " القوائم المالية" غ ضروري  الظروف ال لا ي

 منطبقاً.



 )٧١٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٨٩١ ترجمة ال  ©للمحاسب

ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية) المعتمد  المملكة العرية السعودية ذي الصلة بمراجعتنا للقوائم المال ني ن الم يضاً ية، وقد وفينا أللمحاسب
افيةٌ  بمسؤولياتنا المسلكية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق. ا   لتوف أساس لرأينا. ومناسبةٌ  و اعتقادنا، فإن أدلة المراجعة ال حصلنا عل

 أمر آخر

ية   سم  ٣١تمت مراجعة القوائم المالية للشركة للسنة المن  .٢٠×١مارس  ٣١ك القوائم  ، من قبل مراجع آخر أبدى رأياً غ معدل  تل٢٠×٠د

ا"]: شأ ان ذلك مناسباً مثل "معلومات أخرى بخلاف القوائم المالية وتقرر المراجع   المعلومات الأخرى [أو عنوان آخر إذا 

ي ١انظر المثال التوضي ( -) ٧٢٠يتم التقرر وفقاً لمتطلبات التقرر الواردة  معيار المراجعة ([ ق الثا  ١٩])٧٢٠لمعيار المراجعة ()  الم

وكمة عن القوائم المالية ن با لف  ٢٠مسؤوليات الإدارة والم

 ])٧٠٠) الوارد  معيار المراجعة (١انظر المثال التوضي ( -) ٧٠٠يتم التقرر وفقاً لمعيار المراجعة ([

 مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية

 ])٧٠٠) الوارد  معيار المراجعة (١انظر المثال التوضي ( -) ٧٠٠المراجعة (يتم التقرر وفقاً لمعيار [

 التقرر عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى 

 ])٧٠٠) الوارد  معيار المراجعة (١انظر المثال التوضي ( -) ٧٠٠يتم التقرر وفقاً لمعيار المراجعة ([

ما، حسب الاقتضاءالتوقيع باسم مكتب المراجعة، أو الا [ ل  ])(سم ال للمراجع، أو ب

 ]عنوان المراجع[

 ]التارخ[

 

                                                 
 ) "مسؤوليات المراجع ذات العلاقة بالمعلومات الأخرى"٧٢٠معيار المراجعة ( ١٩
ذه الأمثلة التوضيحية لتقارر المراجع، قد ٢٠ ي  المملكة  خلال  ما بمصط آخر مناسب  سياق الإطار القانو بدال وكمة أن يتم اس لفون با ا الإدارة والم يحتاج مصط

ية السعودية  العر
ية السعودية.   اسبة والمراجعة  المملكة العر نة ا ام بنظام م ب الال  ي



 )٧١٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٨٩٢ ترجمة ال  ©للمحاسب

 

 ): القوائم المالية المقارنة٤المثال التوضي (

اض الظروف الآتية: ذا المثال التوضي لتقرر المراجع، تم اف  لأغراض 

شأة غ مدرجة باستخدام   املة من القوائم المالية لم موعة (أي أن مراجعة مجموعة  ست مراجعة  إطار عرض عادل. والمراجعة ل
 ) غ منطبق).٦٠٠معيار المراجعة (

شأة وفقاً للمعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية، والم  عاي تم إعداد القوائم المالية من قبل إدارة الم
يئة ال ن (إطار ذو غرض عام).والإصدارات الأخرى المعتمدة من ال اسب ن وا  سعودية للمراجع

 ).٢١٠عكس شروط ارتباط المراجعة وصف مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية المنصوص عليھ  معيار المراجعة ( 

ة السابقة فيما يتص  الية والقوائم المالية للف ة ا لٍ من القوائم المالية للف ل بمراجعة السنة مطلوب من المراجع التقرر عن 
الية.  ا

ة السابقة، وفق ما صدر سابقاً، رأياً متحفظاً.   تضمن تقرر المراجع عن الف

شأ عنھ التعديل.   لم يتم علاج الأمر الذي 

الية والقوا  ة ا ل من القوائم المالية للف ة ل ر الية جو ة ا تملة للأمر ع أرقام الف ات ا ات أو التأث عد التأث ة ُ ئم المالية للف
عديلاً  رأي المراجع.  السابقة، وتتطلب 

ن (بما  ذلك معاي  ني ن الم نة للمحاسب  المتطلبات المسلكية ذات الصلة ال تنطبق ع المراجعة  الميثاق الدو لسلوك وآداب الم
 الاستقلال الدولية) المعتمد  المملكة العرية السعودية.

ناداً إ   ري فيما يتعلق بأحداث أو ظروف قد اس ا، خلص المراجع إ أنھ لا يوجد عدم تأكد جو صول عل أدلة المراجعة ال تم ا
شأة مستمرة وفقاً لمعيار المراجعة ( شأة ع البقاء كم ة حول قدرة الم اً كب  ).٥٧٠تث شكو

سة للمراجعة وفقاً   ا ع أي نحو آخر.٧٠١لمعيار المراجعة ( المراجع غ مطالب بالإبلاغ عن الأمور الرئ  )، ولم يقرر الإبلاغ ع

 لم يحصل المراجع ع أية معلومات أخرى قبل تارخ تقرره. 

ذه القوائم.  ن عن إعداد   يختلف المسؤولون عن الإشراف ع القوائم المالية عن أولئك المسؤول

.بالإضافة إ مراجعة القوائم المالية، يتحمل المراجع   ة بموجب نظام مح  مسؤوليات تقرر أخرى مطلو

 تقرر المراجع المستقل

 إ مسا الشركة (س) [أو أي مُخاطَب آخر مناسب]

 ٢١التقرر عن مراجعة القوائم المالية

 الرأي المتحفظ

شمل قائم المركز الما كما   سم  ٣١لقد راجعنا القوائم المالية للشركة (س) (الشركة)، وال  ، وقائم الدخل الشامل، وقائم ٢٠×٠و ٢٠×١د
ن، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المال ذين التارخ ن   يت ن المن ت ات  حقوق الملكية، وقائم التدفقات النقدية عن الس ية، بما  ذلك التغ

مة. ية الم اس ص للسياسات ا  م

ات الأمر  ناء تأث است ل عادل، من جميع و رأينا، و ش عرض  المو  قسم "أساس الرأي المتحفظ" الوارد  تقررنا، فإن القوائم المالية المرفقة 
عطي صورة حقيقية وعادلة لـ) المركز الما للشركة كما   رة، (أو  و وانب ا سم  ٣١ا ن ٢٠×٠و ٢٠×١د ت ا النقدية للس ا الما وتدفقا ، وأدا

                                                 
ي "التقرر عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى" العنوان الفر "التقرر عن مراجعة القوائم المالية ٢١ ا العنوان الفر الثا ون ف " غ ضروري  الظروف ال لا ي

 منطبقاً.



 )٧١٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٨٩٣ ترجمة ال  ©للمحاسب

يت ن، وفقاً للمعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية، والمعاي والإصدارات الأخرى المن ذين التارخ يئة ن   المعتمدة من ال
ن. اسب ن وا  السعودية للمراجع

 أساس الرأي المتحفظ

ل خروجاً ع المعاي الدولية للتقرر  Xوفقاً لما تمت مناقشتھ  الإيضاح  ش لاك  القوائم المالية، الأمر الذي  ر أي اس المرفق بالقوائم المالية، لم يظ
ن. وا اسب ن وا يئة السعودية للمراجع ناداً إ طر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية، والمعاي والإصدارات الأخرى المعتمدة من ال قة س

سبة  ة ب لاك ومعدلات سنو ي و %٥القسط الثابت للاس ب أن تزد بـ  %٢٠للمبا ـ ٢٠×١ سنة ××× للمعدات، فإن خسارة السنة ي  سنة ××× ، و
لاك مجمع بـ ٢٠×٠ ب أن تخفض عن طرق اس ـ  ٢٠×١ سنة ××× ، والعقارات والآلات والمعدات ي ب أن ت٢٠×٠ سنة ××× و سارة ، و زد ا

معة بـ  ـ  ٢٠×١ سنة ××× ا  .٢٠×٠ سنة ××× و

ة بمزد من التفصيل  لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك المعاي مو
نة لوارد  تقررنا.  قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية" ا ونحن مستقلون عن الشركة وفقاً للميثاق الدو لسلوك وآداب الم

ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية) المعتمد  المملكة العرية السعودية ذي الصلة بمراجعتنا للقوائم المال ني ن الم ية، وقد وفينا أيضاً للمحاسب
افيةٌ  قاً لذلك الميثاق.بمسؤولياتنا المسلكية الأخرى وف ا   لتوف أساس لرأينا المتحفظ. ومناسبةٌ  و اعتقادنا، فإن أدلة المراجعة ال حصلنا عل

وكمة عن القوائم المالية ن با لف  ٢٢مسؤوليات الإدارة والم

 ])٧٠٠المراجعة () الوارد  معيار ١انظر المثال التوضي ( -) ٧٠٠يتم التقرر وفقاً لمعيار المراجعة ([

 مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية

 ])٧٠٠) الوارد  معيار المراجعة (١انظر المثال التوضي ( -) ٧٠٠يتم التقرر وفقاً لمعيار المراجعة ([

 التقرر عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى 

 ])٧٠٠) الوارد  معيار المراجعة (١لمثال التوضي (انظر ا -) ٧٠٠يتم التقرر وفقاً لمعيار المراجعة ([

ما، حسب الاقتضاء[ ل  ])(التوقيع باسم مكتب المراجعة، أو الاسم ال للمراجع، أو ب

 ]عنوان المراجع[

 ]التارخ[

                                                 
ما بمصط آخر مناسب   ٢٢ بدال وكمة أن يتم اس لفون با ا الإدارة والم ذه الأمثلة التوضيحية لتقارر المراجع، قد يحتاج مصط ي  المملكة سياق الإ خلال  طار القانو

ية السعودية  العر
ية السعودية.   اسبة والمراجعة  المملكة العر نة ا ام بنظام م ب الال  ي





 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  SOCPA ٨٩٥ ال

 مسؤوليات المراجع ذات العلاقة بالمعلومات الأخرى ): ٧٢٠معيار المراجعة (
 

يئة السعودية  ناعتمدت ال اسب ن وا لمراجعة الدولية للمعاي ا)، كما صدر من مجلس ٧٢٠معيار المراجعة ( للمراجع
ا  وثيقة الاعتماد. سبان التعديلات العامة السابق إيضاح  والتأكيد، مع الأخذ  ا

 

 



 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٨٩٦ ترجمة ال  ©للمحاسب

 )٧٢٠المعيار الدو للمراجعة (

 مسؤوليات المراجع ذات العلاقة بالمعلومات الأخرى 

ذا المعيار ع  سري  ا اعتباراً من ( عد ذلك التارخ) ١/١/٢٠١٧أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عل  أو 

رس  الف

 الفقرة

 مقدمة

ذا المعيار   ٩-١  .......................................................................................................................................................................................................نطاق 

 ١٠  ............................................................................................................................................................................................................. تارخ السران

داف  ١١  ....................................................................................................................................................................................................................  الأ

 ١٢  .................................................................................................................................................................................................................  التعرفات

 المتطلبات

صول ع المعلومات الأخرى   ١٣  ............................................................................................................................................................................... ا

ا   ١٥–١٤  ........................................................................................................................................................................ قراءة المعلومات الأخرى والنظر ف

ري  لٍ جو ش ري أو عندما يبدو أن المعلومات الأخرى محرفة  ساق جو  ١٦  ........................................ الاستجابة عندما يبدو أنھ يوجد عدم ا

ري  المعلومات الأخرى  تج المراجع وجود تحرف جو ست  ١٩–١٧  ....................................................................................................الاستجابة عندما 

م الم ون ف ري  القوائم المالية، أو عندما ي ا بحاجة إ تحديثالاستجابة عند وجود تحرف جو ئ شأة و  ٢٠  .............................. راجع للم

 ٢٤–٢١  ....................................................................................................................................................................................................................... التقرر 

 ٢٥  ...................................................................................................................................................................................................................... التوثيق 

ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

 ١٠أ-١أ  .................................................................................................................................................................................................................. التعرفات 

صول ع المعلومات الأخرى   ٢٢أ–١١أ  .............................................................................................................................................................................. ا

ا   ٣٨أ–٢٣أ  ............................................................................................................................................ ………………………قراءة المعلومات الأخرى والنظر ف

ري أو عندما يبدو أن  ساق جو  الاستجابة عندما يبدو أنھ يوجد عدم ا

ري  لٍ جو ش  ٤٣أ-٣٩أ  ................................................................................................................................................................ المعلومات الأخرى محرفة 

ري  المعلومات الأخرى  تج المراجع وجود تحرف جو ست  ٥٠أ–٤٤أ  ....................................................................................................الاستجابة عندما 

ون  ري  القوائم المالية، أو عندما ي م  الاستجابة عند وجود تحرف جو ا بحاجة إ تحديثف ئ شأة و  ٥١أ  .............................. المراجع للم

 ٥٩أ–٥٢أ  ....................................................................................................................................................................................................................... التقرر 

ا  المعلومات الأخرى  ق الأول: أمثلة لمبالغ أو بنود أخرى يمكن إدراج  الم

ي: أمثلة توضيحية لتقارر المراجع  ق الثا  فيما يتعلق بالمعلومات الأخرى المستقل الم
 



 )٧٢٠معيار المراجعة (

يئة  نترجمة ال اسب ن وا نالاتحاد الدو  ٨٩٧ السعودية للمراجع  ©للمحاسب

 

ب قراءة معيار المراجعة ( جنباً إ جنب  "مسؤوليات المراجع ذات العلاقة بالمعلومات الأخرى") ٧٢٠ي
داف العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية ) ٢٠٠مع معيار المراجعة ( "الأ

 .للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية"

 



 )٧٢٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٨٩٨ ترجمة ال  ©للمحاسب

 مقدمة

ذا المعيار  نطاق 

ذا المعيار  .١ ناول  انت معلومات مالية أو غ مالية (بخلاف القوائم المالية ي مسؤوليات المراجع فيما يتعلق بالمعلومات الأخرى، سواءً 
ند نداً واحداً أو مجموعة من المس شأة مس ون التقرر السنوي للم شأة. وقد ي ا)، المدرجة  التقرر السنوي للم ات وتقرر المراجع عل

 ال تخدم نفس الغرض.

م .٢ ذا المعيار تُف داف المراجع   ذا المعيار  سياق اضطلاع مراجع مستقل بمراجعة القوائم المالية. ووفقاً لذلك، فإن أ   تمت صياغة 
ا  الفقرة  داف العامة للمراجع المنصوص عل دف المتطلبات  معاي المراجعة إ تمك ١).٢٠٠من معيار المراجعة ( ١١سياق الأ ن و

غطي رأي المراجع  القوائم الما داف العامة للمراجع. ولا  التا تحقيق الأ ، و ذه المعاي ددة   داف ا لية المراجع من تحقيق الأ
ن رأي  القوائم المال و ة لت صول ع أدلة مراجعة تتجاوز تلك المطلو ذا المعيار من المراجع ا  ية.المعلومات الأخرى، كما لا يتطلب 

ري مع القوائم الم .٣ لٍ جو ش سق  ا، لأن المعلومات الأخرى ال لا ت ذا المعيار من المراجع قراءة المعلومات الأخرى والنظر ف الية أو يتطلب 
ر  ري  القوائم المالية، أو وجود تحرف جو ش إ وجود تحرف جو ا المراجع أثناء المراجعة قد  ي  مع المعرفة ال حصل عل

رة أيضاً  و ا. وقد تؤثر تلك التحرفات ا شأ المعلومات الأخرى، وقد يقوض أي من ذلك من مصداقية القوائم المالية وتقرر المراجع 
م تقرر المراجع. ملائمةغ بصورة  ن المعد ل  ع القرارات الاقتصادية للمستخدم

ام .٤ ذا المعيار أيضاً المراجع  الال ساعد  ن اسمھ، ال تتطلب من المراجع تجنب  ٢ذات الصلة المتطلبات المسلكيةب قد  عن علم أن يق
مال، أو معلومات  ،منھ ة بإ ري أو إفادات أو معلومات مُعدَّ لٍ جو ش ا تحتوي ع إفادات خاطئة أو مضللة  عتقد المراجع أ بمعلومات 

ون ذلك ا، عندما ي ة، أو ت ب مضللاً. غفل ذكر معلومات ضرور  الإغفال أو ا

ون  نفس المبالغ أو البنود الأخرى الواردة  القوائم المالية، والمبالغ أخرى الم اً قد تتضمن المعلومات الأخرى مبالغ أو بنود .٥ ا أن ت قصد م
ا عند المراجعة، أو الم شأ ذهأو البنود الأخرى ال حصل المراجع ع معرفة  ص  ا أن ت المبالغ أو البنود، أو توفر تفصيلاً أك  قصد م

ا.  وقد تتضمن المعلومات الأخرى أيضاً أموراً أخرى. ع

ان المراجع قد  .٦ غض النظر عمّا إذا  إن مسؤوليات المراجع فيما يتعلق بالمعلومات الأخرى (بخلاف مسؤوليات التقرر المنطبقة) تنطبق 
عده.حصل ع المعلومات الأخرى قبل تارخ تق  رره أو 

٧. : ذا المعيار ع ما ي  لا ينطبق 

 الإعلانات الأولية عن المعلومات المالية؛ أو (أ)

شرات الاكتتاب. (ب)  وثائق طرح الأوراق المالية، بما  ذلك 

شأن المعلومات الأخرى، ولا تفرض ع  .٨ ذا المعيار ارتباط تأكيد  اماً بالوصول إ تأكيد عن لا تمثل مسؤوليات المراجع بموجب  المراجع ال
 المعلومات الأخرى.

ذا المعيار. .٩ امات إضافية ع المراجع فيما يتعلق بالمعلومات الأخرى ال  خارج نطاق   قد يفرض نظام أو لائحة ال

 تارخ السران

ا  .١٠ ذا المعيار ع أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عل عد ذلك التارخ. ١/١/٢٠١٧اعتباراً من سري   أو 

داف  الأ

١١. : عد قراءة المعلومات الأخرى، فيما ي داف المراجع،   تتمثل أ

                                                           
داف العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقاً ٢٠٠معيار المراجعة ( ١  للمعاي الدولية للمراجعة") "الأ
ن (بما   ٢ ني ن الم نة للمحاسب ن (الميثاق  ) ذلك معاي الاستقلال الدوليةالميثاق الدو لسلوك وآداب الم نة للمحاسب الصادر عن مجلس المعاي الدولية لسلوك وآداب الم

(  ١١١/٢، الفقرة يالدو



 )٧٢٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٨٩٩ ترجمة ال  ©للمحاسب

ن المعلومات الأخرى والقوائم المالية؛  (أ) ري ب ساق جو ناك عدم ا ان   النظر فيما إذا 

ن المعلومات الأ  (ب) ري ب ساق جو ناك عدم ا ان  ا المراجع أثناء المراجعة؛النظر فيما إذا   خرى والمعرفة ال حصل عل

ري، أو عندما يصبح ع علم،  (ج) ساق جو لٍ مناسب عندما يحدد المراجع أنھ توجد ع ما يبدو أوجھ عدم ا ش الاستجابة 
ا بطرقة أخرى، بأن المعلومات الأخرى يبدو  ري؛أ لٍ جو ش  محرفة 

ذا الإعداد  (د)  المعيار.تقرر وفقاً ل

 التعرفات

١٢. : ا فيما ي ل م نة قرن  ّ ي المب ات الآتية المعا ون للمصط  لأغراض معاي المراجعة، ت

وكمة طبقاً للأنظمة أو  (أ) لفون با ل سنوي الإدارة أو الم ش ا عادةً  عد ندات،  ند، أو مجموعة من المس التقرر السنوي: مس
تمثل ا ا اللوائح أو الأعراف، و شأة ونتائج ن) بمعلومات عن عمليات الم ة مماثل اب مص د الملاك (أو أ ا  تزو لغرض م

شأ تضمن التقرر السنوي، أو تُرفق بھ، القوائم المالية وتقرر المراجع  و مو  القوائم المالية. و ا الما كما  ا، المالية ومركز
شتمل عادةً ع معلومات عن التطورات ال ا و شأة، وآفاق ا الم د ا وحالات عدم التأكد المستقبلية  ش اومخاطر يطة  ، ا

وكمة. (راجع: الفقرات أ ناول المسائل المتعلقة با شأة، وتقارر ت اكمة للم يئة ا يان من ال  )٥أ–١و

ون تحرف المعلومات الأخرى: يوجد تحرف  المعلومات الأخرى عندما يتم ذكر المعلوما (ب) يح أو عندما ت لٍ غ  ش ت الأخرى 
م أمر مف عنھ  المعلومات الأخرى).  ب معلومات لازمة لسلامة ف غفل أو ت ا  ا أ مضللة بأية صورة أخرى (لأسباب من بي

ن أ  )٧، أ٦(راجع: الفقرت

ا  التقرر السنوي  المعلومات الأخرى: معلومات مالية أو غ مالية (بخلاف القوائم المالية وتقرر (ج) ا) يتم تضمي شأ المراجع 
شأة. (راجع: الفقرات أ  )١٠أ–٨للم

 المتطلبات

صول ع المعلومات الأخرى   ا

 )٢٢أ–١١يجب ع المراجع: (راجع: الفقرات أ .١٣

ل التقرر السنوي، والطرقة ال  (أ) ش ندات ال  شأة لإصدار تلك أن يحدد، من خلال المناقشة مع الإدارة، المس تخطط الم
ذا الإصدار؛ ا والتوقيت المقرر ل ندات   المس

ائية من  (ب) ة ال ن أمكن، قبل تارخ تقرر المراجع ع ال صول  الوقت المناسب، و بات المناسبة مع الإدارة ل ت أن يضع ال
ل التقرر السنوي؛ ش ندات ال   المس

ا، وقبل أن أن يطلب من الإدارة تقديم  (ج) ا للمراجع عند توفر تم تقديم ندات س ائية من المس ة ال ة بأن ال إفادة مكتو
ددة  البند  ندات ا ون المس ذا المعيار، وذلك عندما ت ا  ستطيع المراجع إكمال الإجراءات ال يتطل شأة، بحيث  ا الم تصدر

ا (أ)  عد تارخ لن يتم إتاح ا إلا  عض ا أو   )٢٢تقرر المراجع. (راجع: الفقرة أل

ا  قراءة المعلومات الأخرى والنظر ف

ن أ .١٤  )٢٤، أ٢٣يجب أن يقرأ المراجع المعلومات الأخرى، وعند القيام بذلك يجب عليھ: (راجع: الفقرت

أساس ل (أ) ن المعلومات الأخرى والقوائم المالية. و ري ب ساق جو ناك عدم ا ان  ساق النظر فيما إذا  م مدى ا ذا النظر، ولتقو
ون   ا من البنود الواردة  المعلومات الأخرى (المقصود أن ت المعلومات الأخرى، يجب ع المراجع مقارنة مبالغ مختارة أو غ

ذه المبالغ أو البنود أو أن توف ص  ا) نفس المبالغ أو البنود الأخرى الواردة  القوائم المالية، أو المقصود أن ت ر تفصيلاً أك ع
 )٢٩أ–٢٥مع تلك المبالغ أو البنود الأخرى  القوائم المالية؛ (راجع: الفقرات أ



 )٧٢٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٩٠٠ ترجمة ال  ©للمحاسب

ا المراجع أثناء المراجعة،  سياق  (ب) ن المعلومات الأخرى والمعرفة ال حصل عل ري ب ساق جو ناك عدم ا ان  النظر فيما إذا 
ا والا  صول عل ا عند المراجعة. (راجع: الفقرات أأدلة المراجعة ال تم ا تاجات ال تم التوصل إل  )٣٦أ–٣٠ست

ش إ أن المعلومات الأخرى، ال لا تتعلق بالقوائم ١٤أثناء قراءة المعلومات الأخرى وفقاً للفقرة  .١٥ ل ما  اً ل ، يجب ع المراجع أن يظل منت
ا المراجع أثن ري.المالية أو بالمعرفة ال حصل عل لٍ جو ش ا محرفة   )٣٨، أ٣٧، أ٢٤(راجع: الفقرات أ اء المراجعة، يبدو أ

ري  لٍ جو ش ري أو عندما يبدو أن المعلومات الأخرى محرفة  ساق جو  الاستجابة عندما يبدو أنھ يوجد عدم ا

ري (أو علم بأن المعلومات الأخرى  .١٦ ساق جو ري)، فيجب عليھ إذا حدد المراجع أنھ يوجد ع ما يبدو عدم ا لٍ جو ش ا محرفة  يبدو أ
ان: (راجع: الفقرات أ تاج ما إذا   )٤٣أ–٣٩أن يناقش الأمر مع الإدارة وأن ينفذ، عند اللزوم، إجراءات أخرى لاست

ري  المعلومات الأخرى؛ أو (أ)  يوجد تحرف جو

ري  القوائم المالية؛ أو (ب)  يوجد تحرف جو

ش (ج) م المراجع للم ا يحتاج إ تحديث.ف ئ  أة و

ري  المعلومات الأخرى  تج المراجع وجود تحرف جو ست  الاستجابة عندما 

يح المعلومات الأخرى. و حالة: خلصإذا  .١٧ ري  المعلومات الأخرى، فيجب عليھ أن يطلب من الإدارة ت  المراجع إ وجود تحرف جو

ي (أ) يح قد تم إجراؤه؛ أوموافقة الإدارة ع إجراء الت  ح، فيجب ع المراجع تحديد أن الت

يح. (ب) م بإجراء الت وكمة، ومطالب ن با لف يح، فيجب ع المراجع إبلاغ الأمر للم  رفض الإدارة إجراء الت

ا قبل تارخ تقررخلص إذا  .١٨ صول عل ري  المعلومات الأخرى ال تم ا يح تلك  المراجع إ وجود تحرف جو المراجع، ولم يتم ت
وكمة، فيجب ع المراجع اتخاذ تصرف مناسب، بما  ذلك: (راجع: الفقرة أ ن با لف عد إبلاغ الم  )٤٤المعلومات 

تب ع ذلك من آثار  (أ) ة التحرف  النظر فيما ي ا المراجع لمعا وكمة بالكيفية ال يخطط  ن با لف بلاغ الم تقرر المراجع، و
ري  تقرره (انظر الفقرة  و ـ)(٢٢ا  )٤٥))؛ أو (راجع: الفقرة أ٢(

ن أ (ب) ان مسموحاً بذلك بموجب الأنظمة أو اللوائح المنطبقة. (راجع: الفقرت اب من الارتباط، م   )٤٧أ، ٤٦الا

عد تارخ تقرر المراجع، فيجب عليھ:خلص إذا  .١٩ ا  صول عل ري  المعلومات الأخرى ال تم ا  المراجع إ وجود تحرف جو

يح المعلومات الأخرى؛ أو (راجع: الفقرة أ (أ)  )٤٨تنفيذ الإجراءات اللازمة  ظل الظروف القائمة إذا تم ت

ن  (ب) لف عد إبلاغ الم يح المعلومات الأخرى  امات القانونية للمراجع، إذا لم يتم ت قوق والال اتخاذ التصرف المناسب  ضوء ا
وكمة،  . (راجع: سعياً با ري غ الم و لٍ مناسب، للتحرف ا ش م تقرر المراجع،  ن المعدّ ل باه المستخدم للفت ان
ن أ  )٥٠، أ٤٩الفقرت

ا بحاجة إ تحديثالاست ئ شأة و م المراجع للم ري  القوائم المالية، أو عندما يكون ف  جابة عند وجود تحرف جو

ن خلص إذا  .٢٠ يجة لتنفيذ الإجراءات الواردة  الفقرت م ١٥و ١٤المراجع، ن ان ف ري  القوائم المالية، أو إذا  ، إ وجود تحرف جو
ا  ئ شأة و لٍ مناسب وفقاً لمعاي المراجعة الأخرى. (راجع: الفقرة أالمراجع للم ش  )٥١بحاجة إ تحديث، فيجب عليھ الاستجابة 

 التقرر

ون  .٢١ عنوان "معلومات أخرى"، أو عنوان آخر مناسب، عندما ي ال  تارخ التقرر يجب أن يتضمن تقرر المراجع قسماً منفصلاً  واقع ا
 :أن المراجع

ا،  قد حصل (أ) صول عل شأة مدرجة؛ أوفيما يخص ع المعلومات الأخرى، أو يتوقع ا  مراجعة القوائم المالية لم

ل المعلومات الأخرى،  (ب) عض أو  شأة غ مدرجة. (راجع: الفقرة أفيما يخص قد حصل ع   )٥٢مراجعة القوائم المالية لم
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ذا القسم: (راجع: الفقرة أ٢١ للمعلومات الأخرى وفقاً للفقرة عندما يتطلب الأمر أن يتضمن تقرر المراجع قسماً  .٢٢  )٥٣، فيجب أن يتضمن 

 عبارة تفيد بأن الإدارة  المسؤولة عن المعلومات الأخرى؛ (أ)

: (ب)  تحديداً لما ي

ا المراجع قبل تارخ تقرره؛ )١(  المعلومات الأخرى، إن وجدت، ال حصل عل

عد تارخ تقرر المراجع، المعلومات الأخرى، إ )٢( ا  صول عل شأة فيما يخص ن وجدت، المتوقع ا مراجعة القوائم المالية لم
 مدرجة؛

ل من  (ج) التا فإن المراجع لا يبدي (أو لن يُبدي) رأي مراجعة أو أي ش غطي المعلومات الأخرى، و عبارة تفيد بأن رأي المراجع لا 
ا؛ شأ تاج التأكيدي  ال الاست  أش

ذا المعيار؛ (د) و مطلوب بموجب  ا، حسبما  ا والتقرر ع  وصفاً لمسؤوليات المراجع المتعلقة بقراءة المعلومات الأخرى والنظر ف

ذا القسم إمّا: (ه) ا قبل تارخ تقرر المراجع، يتضمن  صول عل ون المعلومات الأخرى قد تم ا  عندما ت

س لديھ )١(  ما يتم التقرر عنھ؛ أو عبارة تفيد بأن المراجع ل

ري غ الم  المعلومات الأخرى إذا  )٢( و ري غ خلص عبارة تصف التحرف ا المراجع إ وجود تحرف جو
 م  المعلومات الأخرى.

عديل فيجب عليھ أن ينظر فيما  ٣)،٧٠٥عندما يبدي المراجع رأياً متحفظاً أو معارضاً وفقاً لمعيار المراجعة ( .٢٣ شأ عنھ  تب ع الأمر الذي  ي
ة  الفقرة ـ). (راجع: الفقرات أ٢٢ الرأي من آثار  العبارة المطلو  )٥٨أ–٥٤(

 التقرر المفروض بموجب نظام أو لائحة

ان المراجع مطالباً بموجب الأنظمة أو اللوائح  دولة معينة بالإشارة إ المعلومات الأخرى  تقرر الم .٢٤ سيق أو صيغة إذا  راجع باستخدام ت
ش تقرر المراجع إ المعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية إلا إذا تضمن التقرر،  )(محددة، فلا يجوز أن 

ى: (راجع: الفقر   )٥٩أ ةكحد أد

ا المراجع قبل تارخ تقرره؛ل اً تحديد (أ)  لمعلومات الأخرى ال حصل عل

 وصفاً لمسؤوليات المراجع فيما يتعلق بالمعلومات الأخرى؛ (ب)

ذا الغرض. (ج) يجة عمل المراجع ل ناول ن  عبارة صرحة ت

 التوثيق

ن  توثيقھ لأعمال المراجعة: ٤)٢٣٠عند تناول متطلبات معيار المراجعة ( .٢٥ ذا المعيار، يجب ع المراجع أن يُضمِّ  المنطبقة ع 

ذا المعيار؛توثيق الإ  (أ)  جراءات المنفذة بموجب 

ذا المعيار. (ب) ا العمل المطلوب بموجب  ائية من المعلومات الأخرى ال نفذ المراجع عل ة ال  ال

*** 

                                                           
 الرأي  تقرر المراجع المستقل") "التعديلات ع ٧٠٥معيار المراجعة ( ٣

ية السعودية    ئة لعاي الدولية الممعاي المراجعة المعتمدة  المملكة العر ا بما يتفق مع الب عديلات محدودة لتكييف تطبيق لس الدو مع  لمراجعة كما صدرت من ا
ذه التعديلات أ غ  ية السعودية. ولم  .النظامية  المملكة العر  يا من متطلبات تلك المعاي

 ١١-٨) "توثيق أعمال المراجعة"، الفقرات ٢٣٠معيار المراجعة (  ٤
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ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

 التعرفات

 (أ))١٢(راجع: الفقرة التقرر السنوي 

شار بھ إليھ؛ قد تحدد الأنظمة أو اللوائح أو  ١أ ُ شآت  دولة معينة، والاسم الذي يجب أن  الأعراف السائدة محتوى التقرر السنوي للم
توى والاسم قد يختلفان داخل الدولة الواحدة ومن دولة لأخرى.  ومع ذلك، فإن ا

عد التقرر السنوي  ٢أ ون القوائم المالية محل المعادةً ُ ة أقل ع أساس سنوي. ومع ذلك، فعندما ت ة لف ا، من راجعة مُعدَّ سنة أو أك م
ا القوائم المالية. غط ة ال  غطي نفس الف  فيمكن أيضاً إعداد تقرر سنوي 

عنوان آخر. و  ٣أ عنوان "التقرر السنوي" أو  شار إليھ  ند واحد وُ شأة  صورة مس ون التقرر السنوي للم الات، قد ي عض ا  
ن) يحتوي ع حالات أخرى،  ة مماثل اب مص راً للملاك (أو لأ شأة تقر عد الم ُ قد تتطلب الأنظمة أو اللوائح أو الأعراف السائدة أن 

اً)  صور  راً سنو م تقر و مو  القوائم المالية (أي تقدم ل ، كما  ا الما ا المالية ومركز شأة ونتائج ند معلومات عن عمليات الم ة مس
يل المثال، بناءً ع الأنظمة أو اللوائح أو الأعراف واحد، أو  ن يحققان معاً نفس الغرض. وع س ندين أو أك منفصل  صورة مس

ندات الآتية جزءاً من التقرر السنوي: ل واحداً أو أك من المس ش  السائدة  دولة معينة، فقد 

عليقات الإدارة، أو الاستعراض ال  يل المثال، تقرر الإدارة، أو  وكمة (ع س ن با لف شغي والما أو تقارر مماثلة من قبل الم
 تقرر مجلس الإدارة).

س مجلس الإدارة.   بيان رئ

 بيان حوكمة الشركة. 

اطر.   تقارر الرقابة الداخلية وتقييم ا

ونياً، بما  ذلك ع ٤أ ل مطبوع أو إلك ن  ش ند ما (أو قد يُتاح التقرر السنوي للمستخدم ستو مس شأة. وقد  ي للم و  الموقع الإلك
ن. غض النظر عن طرقة إتاحتھ للمستخدم عرف التقرر السنوي،  ندات)   مجموعة من المس

التقرر المُعدّ مثلاً لتلبية حاجة مجموعة معينة  ٥أ من يختلف التقرر السنوي  طبيعتھ والغرض منھ ومحتواه عن التقارر الأخرى، 
داف التقرر (ح عندما يتطلب الأمر إتاحة مثل  ن من أ دف تنظي مع ام  اب المصا إ المعلومات، أو التقرر المعُدّ للال ذا أ

ا  ا التقرر السنوي، عند صدور شمل ندات ال  ل عادةً جزءاً من مجموعة المس ش التقرر للعموم). ومن أمثلة التقارر ال لا 
ن ذاكمس عدّ من المعلومات الأخرى الواقعة ضمن نطاق  ُ ا (مع مراعاة الأنظمة أو اللوائح أو الأعراف السائدة)، ومن ثمّ لا   دات قائمة بذا

:  المعيار، ما ي

يل المثال، التقارر عن مدى كفاية رأس المال)، كتلك ال قد يت  م تقارر الصناعة أو التقارر التنظيمية المنفصلة (ع س
ن والمعاشات التقاعدية. ا  صناعات المصارف والتأم  إعداد

ات.   تقارر المسؤولية الاجتماعية للشر

 تقارر الاستدامة. 

افؤ الفرص.   تقارر التنوع وت

 تقارر المسؤولية عن المنتج. 

 تقارر ظروف العمل وممارسات العمالة. 

سان.   تقارر حقوق الا
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 (ب))١٢الفقرة (راجع: تحرف المعلومات الأخرى 

م ذلك  ٦أ ب المعلومات الضرورة لسلامة ف غفل أو ت ن  المعلومات الأخرى، فإن المعلومات الأخرى قد  عندما يتم الإفصاح عن أمر مع
ا الإدارة، فإن إغف ستخدم سية ال  دف تناول مؤشرات الأداء الرئ س انت المعلومات الأخرى  يل المثال، إذا  ال ذكر الأمر. فع س

ش إ أن المعلومات الأخرى مضللة. ستخدمھ الإدارة قد   مؤشر أداء رئ 

ذا الإطار ٧أ ان الأمر كذلك، يمكن أن يوفر مثل  ذا  ية  إطار قابل للتطبيق ع المعلومات الأخرى، و س مية ال وم الأ  يمكن مناقشة مف
م ام عن الأ ناك إطار إطاراً مرجعياً للمراجع عند إصدار الأح ون  الات، قد لا ي ذا المعيار. إلا أنھ  العديد من ا ية بموجب  س ية ال

صائص الآتية  ذه الظروف، توفر ا ا ع المعلومات الأخرى. و مثل  ية عند تطبيق س مية ال وم الأ قابل للتطبيق يتضمن مناقشة لمف
ان تحرف الم اً:للمراجع إطاراً مرجعياً  تحديد ما إذا  ر عدّ جو ُ  علومات الأخرى 

ون   ن كمجموعة واحدة. ومن المتوقع أن ي كة من المعلومات للمستخدم ية  سياق الاحتياجات المش س مية ال أن يتم النظر للأ
ن سيقرؤون  ذا النحو يمكن توقع أن المستخدم م نفس مستخدمي القوائم المالية، وع  مستخدمو المعلومات الأخرى 

 ات الأخرى لتوف سياق للقوائم المالية.المعلوم

تأثرون   ان المستخدمون س اصة بالتحرف، مع مراعاة ما إذا  سبان الظروف ا ية  ا س مية ال شأن الأ ام  أن تأخذ الأح
ن. ل التحرفات ع القرارات الاقتصادية للمستخدم . ولا تؤثر   بالتحرف غ الم

شأن الأ   ام  شتمل الأح ام  أن  ناءً عليھ، قد تأخذ مثل تلك الأح ل من الاعتبارات النوعية والكمية. و ية ع  س مية ال
شأة. ا المعلومات الأخرى  سياق التقرر السنوي للم ناول م البنود ال ت سبان طبيعة أو   ا

 (ج))١٢(راجع: الفقرة  المعلومات الأخرى 

ق الأول ع أمثلة  ٨أ ا  المعلومات الأخرى.يحتوي الم  للمبالغ أو البنود الأخرى ال قد يتم تضمي

ا خارج القوائم المالية. ٩أ سمح بوضع الات، قد يتطلب إطار التقرر الما المنطبق إفصاحات محددة، ولكن  عض ا ذه  ٥  ولأن مثل 
ل جزء ش ا  ة بموجب إطار التقرر الما المنطبق، فإ ذا الإفصاحات مطلو ، لا تمثل معلومات أخرى لغرض  التا اً من القوائم المالية. و

 المعيار.

ذا المعيار.XBRLلا تمثل لغة تقارر الأعمال التجارة الموسعة ( ١٠أ  ) معلومات أخرى حسب التعرف الوارد  

صول ع المعلومات الأخرى   )١٣(راجع: الفقرة ا

ند الذي يمثل ال ١١أ ون تحديد المس ناداً إ الأنظمة أو اللواي اً غالباً اس ا ذلك التقرر، وا ل م ش ندات ال ي ح ئتقرر السنوي أو المس
وكمة قد أصدرت وفقاً لما جرت عليھ العادة حزمة من  لفون با ون الإدارة أو الم ما ت الات، ر أو الأعراف السائدة. و العديد من ا

ل معاً التقر  ش ندات ال  اً ما المس ون وا الات، قد لا ي عض ا ا القيام بذلك. إلا أنھ   ون قد آلت ع نفس ما ت ر السنوي، أو ر
دف ا (والمس ندات والغرض م عد توقيت المس ُ الات،  ذه ا ا، التقرر السنوي. و مثل  ل م ش ندات ال تمثل، أو ال ي ن  المس

ا) من الأمور ال قد  ا، التقرر السنوي.باستخدام ل م ش ندات ال تمثل، أو ال ي ون ذات صلة بتحديد المراجع للمس  ت

عندما تتم ترجمة التقرر السنوي إ لغات أخرى بمقت الأنظمة أو اللوائح (مثلما قد يحدث عندما توجد  دولة معينة أك من لغة  ١٢أ
ة" مت شأة مدرجة  أك من رسمية)، أو عندما يتم إعداد "تقارر سنو ون الم يل المثال، عندما ت ن مختلفة (ع س عددة بموجب قوان

ل جزءاً من المعلومات الأخر  ش ا،  ة"، أو أك من تقرر م ان أحد "التقارر السنو ناك حاجة إ النظر فيما إذا  ون  ى. دولة)، فقد ت
لية المزد من الإ  ذا الصدد.وقد توفر الأنظمة أو اللوائح ا  رشادات  

شأن م ١٣أ وكمة  ن با لف مكن أن يتصل المراجع بالإدارة أو الم م المسؤولون عن إعداد التقرر السنوي. و وكمة  لفون با ا الإدارة أو الم
:  ي

                                                           
سمح المعيار الدو للتقرر الما (  ٥ يل المثال،  ا المعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة ٧ع س  ) "الأدوات المالية: الإفصاحات" بأن يتم إدراج إفصاحات معينة تتطل

عض الق ذه الإفصاحات عن طرق وضع إحالات مرجعية  القوائم المالية إ  ن  ية السعودية  القوائم المالية، أو بتضم عليق الإدارة أو المملكة العر وائم الأخرى، مثل 
ون متاحة لمستخدمي القوائم المالية بنفس شروط القوائم المالية و نفس الوقت. اطر، ال ت  تقرر ا
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ائية من التقرر السنوي (بما  ذلك أية مجموعة من ا  ة ال صول ع ال ندات ال توقعات المراجع فيما يتعلق با لمس
ة بموجب  ستطيع المراجع إنجاز الإجراءات المطلو ل معاً التقرر السنوي)  الوقت المناسب قبل تارخ تقرر المراجع، بحيث  ش
ون ذلك قبل  ذا المعيار قبل تارخ تقرره، أو إذا لم يكن ذلك ممكناً، ففي أقرب وقت ممكن عملياً، وع أية حال يجب أن ي

 شأة لتلك المعلومات.إصدار الم

عد تارخ تقرر المراجع.  صول ع المعلومات الأخرى  تبة عندما يتم ا تملة الم  الآثار ا

ا  الفقرة أ ١٤أ ون الاتصالات المشار إل يل المثال: ١٣قد ت لٍ خاص، ع س ش  مناسبة 

 عند تنفيذ ارتباط مراجعة لأول مرة. 

غي  الإ   ناك  ون  وكمة.عندما ي ن با لف  دارة أو الم

عد تارخ تقرر المراجع.  صول ع المعلومات الأخرى  ون من المتوقع أن يتم ا  عندما ي

ذه المعلوم ١٥أ ائية من مثل  ة ال شأة، فإن ال ا من الم وكمة باعتماد المعلومات الأخرى قبل إصدار لفون با ن أن يقوم الم ات عندما يتع
وكمة للإصدار.الأخرى  تلك  ن با لف ا من الم  ال تم اعتماد

ند واحد يتم إصداره، وفقاً للأنظمة أو اللوائح أو ممارسات التقرر  ١٦أ شأة عبارة عن مس ون التقرر السنوي للم الات، قد ي عض ا  
ون متاحاً لل شأة بحيث ي ة التقرر الما للم ة من ف ة وج عد ف شأة،  اصة بالم مراجع قبل تارخ تقرر المراجع. و حالات أخرى، قد ا

ند ح وقتٍ لاحق، أو قد يتم إصدار  ذا المس ناك حاجة لإصدار مثل  ون  ناك أيضاً ظروف  هلا ت ون  شأة. وقد ت  وقت تختاره الم
ا لمتطلبات  ل م ندات، يخضع  شأة عبارة عن مجموعة من المس ا التقرر السنوي للم ون ف مختلفة أو ممارسات تقرر مختلفة من ي

ا. شأة فيما يتعلق بتوقيت صدور  قبل الم

شأة  ١٧أ ون جزءاً من التقرر السنوي للم ند قد ي سبان إعداد مس شأة  ا ا الم ناك ظروف تأخذ عند ون   تارخ تقرر المراجع، قد ت
) ولكن لا  اب المصا يل المثال، تقرر اختياري لأ ذا (ع س ون باستطاعة الإدارة أن تؤكد للمراجع غرض أو توقيت صدور مثل  ي

عد معلومات أخرى لأغراض  ند لا  ند، فإن المس ذا المس ان المراجع غ قادر ع التأكد من غرض أو توقيت صدور مثل  ذا  ند. و المس
 ذا المعيار.

صول ع المعلومات الأخرى  الوقت المناسب  ١٨أ ن ا ا يمكِّ ن أنھ من الضروري إجراؤ ب عديلات ي قبل تارخ تقرر المراجع من القيام بأي 
ش خطاب ارتباط المراجعة ا. وقد  إ اتفاق مع الإدارة  ٦ع القوائم المالية، أو ع تقرر المراجع، أو ع المعلومات الأخرى قبل صدور

يح المعلومات الأخرى للمراجع  الوقت المن ن أمكن، قبل تارخ تقرر المراجع.ع أن ت  اسب، و

ا من  ١٩أ صول عل ة المعلومات الأخرى ال تم ا شأة فقط، فإن  ي للم و ن ع الموقع الإلك عند إتاحة المعلومات الأخرى للمستخدم
ا المراجع الإج نفذ عل شأة،  الوثيقة ذات الصلة ال س س مباشرةً من موقع الم شأة، ول ذا المعيار. ولا يتحمل المراجع الم راءات وفقاً ل

ون ع الموقع ا ذا المعيار للبحث عن المعلومات الأخرى، بما  ذلك المعلومات الأخرى ال قد ت شأة، لإأية مسؤولية بموجب  ي للم و لك
لٍ مناسب أية مسؤولية ولا  ش ا قد تم لتنفيذ أي إجراءات للتأكد من أن المعلومات الأخرى معروضة  شأة، أو أ ي للم و ع الموقع الإلك

لٍ مناسب. ش ونياً  ا إلك ا أو عرض  إرسال

عض أو جميع المعلومات الأخرى. ٢٠أ  لا يوجد ما يمنع المراجع من تأرخ أو إصدار تقرره  حالة عدم حصولھ ع 

عد تارخ تقرر المراجع ٢١أ صول ع المعلومات الأخرى  ن عندما يتم ا من  ٧و ٦، لا يُطالب المراجع بتحديث الإجراءات المنفذة وفقاً للفقرت
 ٧).٥٦٠معيار المراجعة (

ة، ال تتطلب  ٨)٥٨٠يضع معيار المراجعة ( ٢٢أ دف من الإفادة المكتو تمثل ال ة. و شأن استخدام الإفادات المكتو قدم إرشادات  متطلبات و
ا فيما يتعلق١٣الفقرة  صول عل عد تارخ تقرر المراجع،  دعم قدرة المراجع ع  (ج) ا ون متاحة إلا  بالمعلومات الأخرى ال لن ت

                                                           
 ٢٤) "الاتفاق ع شروط ارتباطات المراجعة"، الفقرة أ٢١٠معيار المراجعة (  ٦
 ) "الأحداث اللاحقة"٥٦٠معيار المراجعة (  ٧
ة"٥٨٠معيار المراجعة (  ٨  ) "الإفادات المكتو
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صول ع ضافة لذلك، قد يجد المراجع أنھ من المفيد طلب ا ذا المعيار فيما يتعلق بتلك المعلومات. و ا   استكمال الإجراءات ال يتطل
يل المث ة أخرى تفيد، ع س :إفادات مكتو  ال، بما ي

ا المعلومات الأخرى؛لإ أن ا  ل م ش ا وال قد ت ندات المتوقع أن تصدر  دارة قد أبلغت المراجع بجميع المس

ا، وأن المعلومات الأخرى لا   عض سقة مع  عد م ُ ا المراجع قبل تارخ تقرره  أن القوائم المالية وأي معلومات أخرى حصل عل
رة  ؛تحتوي ع أي تحرفات جو

ا المراجع قبل تارخ تقرره، والتوقيت المتوقع لذلك الإصدار.  صدار المعلومات الأخرى ال لم يحصل عل م إعداد و ع  أن الإدارة 

ا   )١٥، ١٤(راجع: الفقرة قراءة المعلومات الأخرى والنظر ف

عد المراجع مطالباً بموجب معيار المراجعة ( ٢٣أ فاظ ع بالتخطيط للمراجعة وتن ٩)٢٠٠ُ تضمن ا . و عة الشك الم ا مع التح ب فيذ
شأن نجاح ون مفرطة  التفاؤل  يل المثال، إدراك أن الإدارة قد ت ا، ع س  نزعة الشك الم عند قراءة المعلومات الأخرى والنظر ف

سقة مع: ّ ون غ م باه للمعلومات ال قد ت ا، والان  خطط

 أوالقوائم المالية؛  (أ)

ا المراجع أثناء المراجعة. (ب)  المعرفة ال حصل عل

فإن الشرك المسؤول عن الارتباط مطالب بتحمل المسؤولية عن توجيھ ارتباط المراجعة وتنفيذه والإشراف  ١٠)،٢٢٠وفقاً لمعيار المراجعة ( ٢٤أ
نية والمتطلبات النظامية والتنظيمية ا ام بالمعاي الم ذا المعيار، فإن العوامل ال يمكن أن تؤخذ عليھ،  إطار الال لمنطبقة. و سياق 

ن  ة متطلبات الفقرت ن لمعا سبان عند تحديد أعضاء فرق الارتباط المناسب :١٥و ١٤ ا شمل ما ي  ، 

ية لأعضاء فرق الارتباط.  س ة ال  ا

ام لد  م بالم ليف تم ت ان أعضاء فرق الارتباط الذي س ا أثناء المراجعة لتحديد ما إذا  صول عل م المعرفة الملائمة ال تم ا
ن المعلومات الأخرى وتلك المعرفة. ساق ب  أوجھ عدم الا

ن   ا تناول متطلبات الفقرت كم ال ينطوي عل ة  فرق ١٥و ١٤درجة ا يل المثال، قد يقوم الأعضاء الأقل خ . فع س
نفيذ الإجراءات ال ون  نفس  الارتباط ب ساق المبالغ الواردة  المعلومات الأخرى ال من المقصود أن ت م ا دف إ تقو

 المبالغ الواردة  القوائم المالية.

ة المعلومات الأخرى   ونات عند معا موعة توجيھ استفسارات لمراجع أحد الم ان من الضروري  حالة مراجعة ا ما إذا 
ون.  المتعلقة بذلك الم

ن المعلومات الأخرى والقوائم المالية  ري ب ساق جو ناك عدم ا ان   (أ))١٤(راجع: الفقرة النظر فيما إذا 

ون  نفس المبالغ أو البنود الأخرى الواردة  القوائم المالية، ٢٥أ ا أن ت أو  قد تتضمن المعلومات الأخرى مبالغ أو بنود أخرى المقصود م
ذه الم ص  ا. وقد تتضمن أمثلة تلك المبالغ أو البنود الأخرى:المقصود أن ت  بالغ أو البنود أو أن توفر تفصيلاً أك ع

 جداول أو خرائط أو رسوم بيانية تحتوي ع معلومات مستخلصة من القوائم المالية. 

ر  القوائم المالية، مثل "الإيراد لسنة   ، Xمليون من المنتج  XXXشمل  ٢٠×١إفصاحاً يوفر تفصيلاً أك عن رصيد أو حساب يظ
 ".Yمليون من المنتج  YYYو

ان   ر   ".٢٠×١ عام  XXXتوضيحات للنتائج المالية، مثل "إجما مصروفات البحث والتطو

عد المراج ٢٦أ ُ تارة الواردة  المعلومات الأخرى مع القوائم المالية، لا  ساق المبالغ أو البنود الأخرى ا م مدى ا ع مطالباً بمقارنة جميع عند تقو
ون  نفس المبالغ أو البنود الأخرى الواردة  القوائم ا أن ت المالية، أو  المبالغ أو البنود الأخرى الواردة  المعلومات الأخرى، المقصود م

                                                           
 ١٥، الفقرة ٢٠٠معيار المراجعة  ٩

ودة لمراجعة القوائم المالية"، ٢٢٠معيار المراجعة (  ١٠  (أ)١٥الفقرة ) "رقابة ا
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ا، مع تلك المبالغ أو البنود الأ  ذه المبالغ أو البنود أو أن توفر تفصيلاً أك ع ص   خرى الواردة  القوائم المالية.المقصود أن ت

: ٢٧أ كم ما ي ذا ا ن العوامل ذات الصلة  . ومن ب ا مسألة حكم م تم المقارنة بي عد اختيار المبالغ أو البنود الأخرى ال س ُ 

مية ال قد   مية المبلغ أو البند الآخر  السياق الذي يتم عرضھ فيھ، وال قد تؤثر ع الأ ذا المبلغ أو أ ا المستخدمون ل يول
.( سبة أو مبلغ رئ يل المثال،   البند الآخر (ع س

ا الواردة  القوائم المالية أو المعل  سابات أو البنود ال يتعلق  س للمبلغ بالمقارنة مع ا م ال ، ا ّ ومات  حالة القياس الك
 الأخرى.

م للإدارة العليا.حساسية المبلغ أو البند الآخر المع  يل المثال، المدفوعات ع أساس الأس  ن الوارد  المعلومات الأخرى، ع س

ناول المتطلب الوارد  الفقرة  ٢٨أ عدّ تحديد طبيعة ومدى الإجراءات ال ت ، مع إدراك أن مسؤوليات المراجع بموجب ١٤ُ (أ) مسألة حكم م
شأ ل ارتباط تأكيد  ش ذه ذا المعيار لا  اماً بالوصول إ تأكيد عن المعلومات الأخرى. ومن أمثلة  ن المعلومات الأخرى، ولا تفرض ال

:  الإجراءات ما ي

ون  نفس المعلومات الواردة  القوائم المالية  ا أن ت سبة للمعلومات ال يُقصد م  .مقارنة المعلومات بالقوائم المالية، وذلك بال

لمات المست  ع مقارنة ال انت تلك الاختلافات  مية الاختلافات  الصيغة المستخدمة، وما إذا  سبان أ خدمة والأخذ  ا
عطي نفس مع الإفصاحات الواردة  القوائم المالية. ُ ا أن  سبة للمعلومات ال يُقصد م ي مختلفة، وذلك بال  ضمناً معا

ن المبلغ  المع  صول من الإدارة ع مطابقة ب :ا  لومات الأخرى والمبلغ  القوائم المالية والقيام بما ي

o مقارنة البنود الواردة  المطابقة مع القوائم المالية والمعلومات الأخرى؛ 

o .ًسابية داخل المطابقة دقيقة حسابيا انت العمليات ا  التحقق مما إذا 

تارة  ٢٩أ ساق المبالغ أو البنود الأخرى ا م ا ا مقارنةً بالقوائم يتضمن تقو م طرقة عرض الواردة  المعلومات الأخرى مع القوائم المالية، تقو
ون ذلك ملائماً بالنظر لطبيعة المعلومات الأخرى.  المالية، عندما ي

ا المراجع أثناء المراجعة  ن المعلومات الأخرى والمعرفة ال حصل عل ري ب ساق جو ناك عدم ا ان   (ب))١٤راجع: الفقرة (النظر فيما إذا 

ا المراجع أثناء المراجعة (بخلاف تلك الواردة  الفقرة ٣٠أ ا علاقة بالمعرفة ال حصل عل (أ)). ١٤ قد تتضمن المعلومات الأخرى مبالغ أو بنود ل
 وقد تتضمن أمثلة تلك المبالغ أو البنود:

ص ذلك الإنتاج حسب  غرافية. إفصاحاً عن الوحدات المنتَجة، أو جدولاً ي  المنطقة ا

 خلال العام". Yوالمنتج  Xإفادة بأن "الشركة استحدثت المنتج  

شأة يقع  الدولة   شأة، مثل "مركز العمليات الرئ للم سية للم صاً لمواقع العمليات الرئ ، وتوجد أيضاً عمليات  Xم
ن   ".Zو Yالدولت

اشمل المعرفة ال  ٣١أ س االمراجع أثناء الم يك ئ شأة و م المراجع للم طار التقرر الما المنطبق ونظام ا راجعة ف شأة، للرقابة الداخلية و لم
دث  عام  )٣١٥الذي يتم التوصل إليھ وفقاً لمعيار المراجعة ( حدد معيار المراجعة ( ١١.)٢٠١٩(ا دث  عام ) ٣١٥و م ) ٢٠١٩(ا الف

ناول المطلوب من المراجع، والذي  : اً أمور  ي م لما ي  مثل التوصل إ ف

ا، بما  ذلك مدى دمج استخدام تقنية المعلومات  نموذج الأعمال؛ (أ) ا ونموذج أعمال ا وحوكم شأة وملكي ل التنظي للم ي  ال

ارجية الأخرى ذات الصلة؛ (ب)  عوامل الصناعة والعوامل التنظيمية وا

س ذات الصلة المستخدمة (ج) شأة.المقاي  ، داخلياً وخارجياً، لتقييم الأداء الما للم

                                                           
دث  عام ) ٣١٥معيار المراجعة (  ١١ ا "التعرف ع) ٢٠١٩(ا ري وتقييم و  ٢٧-١٩ت ا"، الفقر مخاطر التحرف ا
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ا المعرفة ال شمل قد  ٣٢أ س ع مستقبالمراجع أثناء المراجعة أيضاً الأمور ال يك ا طا يل المثال، ل ذه الأمور قد تتضمن، ع س . ومثل 
ا المراجع  ا ا الإدارة  التوقعات التجارة والتدفقات النقدية المستقبلية ال يأخذ ستخدم اضات ال  م الاف سبان عند تقو

شأ شأة ع البقاء كم م تقدير الإدارة لقدرة الم رة، أو عند تقو بوط  القيمة ع الأصول غ الملموسة مثل الش ة تطبيق اختبارات ال
 مستمرة.

ن المعلومات الأخرى  ٣٣أ ري ب ساق جو ناك عدم ا ان  ا المراجع أثناء المراجعة، قد يركز المراجع  عند النظر فيما إذا  والمعرفة ال حصل عل
مية بحيث إن أي تحرف  المعلومات الأخرى فيما يتعلق بتل افٍ من الأ ك ع تلك الأمور الواردة  المعلومات الأخرى وال ع قدرٍ 

اً. ر ون جو  الأمور قد ي

تاجات ال تم  فيما يتعلق بالعديد من الأمور الواردة ٣٤أ ا والاست صول عل  المعلومات الأخرى، فإن تذكر المراجع لأدلة المراجعة ال تم ا
ن المعلومات الأخرى والم ري ب ساق جو ناك عدم ا ان  ن المراجع من النظر فيما إذا  افياً لتمك ون  ا أثناء المراجعة قد ي عرفة التوصل إل

ا المراجع أثناء  ون تذكر ال حصل عل سية للمراجعة، زادت احتمالية أن ي وانب الرئ ة المراجع ودرايتھ با لما زادت خ المراجعة. و
ن  ري ب ساق جو ناك عدم ا ان  ون المراجع قادراً ع النظر فيما إذا  يل المثال، قد ي افياً. فع س المراجع للأمور ذات الصلة 

اجة لاتخاذ مزد من التصرفات،  ضوء تذكر المراجع للمناقشات ال المعلومات الأخرى والمعرفة ال حصل عل ا أثناء المراجعة، دون ا
ا أثناء المراجعة، مثل قراءة محاضر اجتماعات مجلس الإد وكمة، أو نتائج الإجراءات ال تم القيام  ن با لف  ارة.جرت مع الإدارة أو الم

ن  فرق الارتباط أو إ قد يحدد المراجع أن الرجوع إ ت ٣٥أ وثيق أعمال المراجعة ذي الصلة أو توجيھ الاستفسارات إ الأعضاء المعني
يل المثال: ري. فع س ساق جو ان يوجد عدم ا أساس لنظر المراجع فيما إذا  و أمر مناسب  ن  موعة المعني ونات ا  مراج م

ط  طط  ذا التوقف، قد يقوم  عندما تصف المعلومات الأخرى التوقف ا ، فإن المراجع ع الرغم من علمھ  إنتاج رئ
ال لدعم نظر المراجع فيما إذا  ذا ا ن الذين نفذوا إجراءات المراجعة   بتوجيھ استفسارات إ أعضاء فرق الارتباط المعني

ا المراجع أثناء ا ري مع المعرفة ال حصل عل لٍ جو ش سق   لمراجعة.ان الوصف غ م

ا ع نحو   ستطع المراجع تذكر ا أثناء المراجعة، ولكن لم  مة لدعوى قضائية تم تناول عندما تصف المعلومات الأخرى تفاصيل م
ذه التفاصيل. ص ل ون من الضروري الرجوع إ توثيق أعمال المراجعة الذي يحتوي ع م  افٍ، فقد ي

عد رجوع المراجع إ توثيق أعمال  ٣٦أ ن  فرق الارتباط ُ المراجعة ذي الصلة ومدى ذلك الرجوع، أو توجيھ الاستفسارات إ الأعضاء المعني
ون من الضروري للمراجع الرجوع إ توثيق أعمال المراجع . ومع ذلك، قد لا ي ن، مسألة حكم م موعة المعني ونات ا ة أو إ مراج م

ن عن أي أمر وارد  ذي الصلة، أو توجيھ الاستفسارات إ  موعة المعني ونات ا ن  فرق الارتباط أو إ مراج م الأعضاء المعني
 المعلومات الأخرى.

ري  لٍ جو ش ا محرفة  باه الدائم للإشارات الأخرى ال تفيد بأن المعلومات الأخرى يبدو أ  )١٥(راجع: الفقرة الان

ا قد تتضمن المعلومات الأخرى مناقشة ل ٣٧أ عد من المعرفة ال حصل عل و أ لأمور غ المتعلقة بالقوائم المالية، وقد تمتد أيضاً إ ما 
راري من الم بة للاحتباس ا يل المثال، قد تتضمن المعلومات الأخرى قوائم عن انبعاثات الغازات المس  شأة.المراجع أثناء المراجعة. فع س

باه الدائم للإشارات  ٣٨أ ري  المعلومات الأخرى ال لا تتعلق بالقوائم المالية أنھ يوجد، فيما يبدو، الأخرى ال تدل ع إن الان تحرف جو
ام بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة ال تتطلب من المرا ساعد المراجع  الال ا المراجع أثناء المراجعة  جع تجنب أو بالمعرفة ال حصل عل

ن اسمھ، أن  ري أو إفادات مُعدة  ،لم منھعن عيق لٍ جو ش ا تحتوي ع إفادات خاطئة أو مضللة  عتقد المراجع أ بمعلومات أخرى 
ون  ا بحيث ت ة أو ت غفل ذكر معلومات ضرور مال، أو معلومات  باه الدائم  ١٢المعلومات الأخرى مضللة.تلك بإ حتمل أن يؤدي الان و

عرف المراجع ع أمور، مثل:للإشارات الأخرى تدل فيما يبدو  ري  المعلومات الأخرى إ   ع وجود تحرف جو

ن المعلومات الأخرى والمعرفة العامة لعضو فرق الارتباط الذي يقرأ تلك المعلومات الأخرى، فضلاً عن المعرفة ال تم   الاختلافات ب
ا أثناء المراجعة، ال تدعو المراجع إ الاعتقاد صول عل ري؛ أو ا لٍ جو ش ا محرفة   بأن المعلومات الأخرى يبدو أ

ري.  لٍ جو ش ا محرفة  ساق الداخ  المعلومات الأخرى الذي يدعو المراجع إ الاعتقاد بأن المعلومات الأخرى يبدو أ  عدم الا

                                                           
نة، الفقرة ي  ١٢  ١١١/٢الميثاق الدو لسلوك وآداب الم
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ري أو عندما يبدو أن المعلومات الأخرى م ساق جو ري الاستجابة عندما يبدو أنھ يوجد عدم ا لٍ جو ش  )١٦(راجع: الفقرة حرفة 

ري) مطالبة  ٣٩أ لٍ جو ش ا محرفة  ري (أو المعلومات الأخرى ال يبدو أ و ساق ا قد تتضمن مناقشة المراجع مع الإدارة حول عدم الا
ات الإ  ناداً إ المعلومات أو التفس ا  المعلومات الأخرى. واس ضافية المقدمة من الإدارة، قد يقتنع الإدارة بتقديم الدعم لأساس إفادا

افية  ات الإدارة إ وجود أسباب معقولة و ش تفس يل المثال، قد  ري. فع س لٍ جو ش المراجع بأن المعلومات الأخرى غ محرفة 
اد. ة  الاج  للاختلافات الوج

ري  المعلومات الأخرى.و المقابل، قد توفر المناقشة مع الإدارة المزد من المعلومات  ٤٠أ شأن وجود تحرف جو تاج المراجع   ال تدعم است

.  ٤١أ ل أك ش ا  الأمور ال تمثل حقائق  ادية أصعب من مخالفتھ ل ون مخالفة المراجع للإدارة  الأمور الاج ون قد ت ومع ذلك، فقد ت
ا المراجع إ أن المعلومات الأخرى تحت ا ناك ظروف يخلُص ف سق مع القوائم المالية أو مع المعرفة ال حصل عل وي ع إفادات لا ت

ا المراجع أثناء  المراجع أثناء المراجعة. اً حول المعلومات الأخرى أو القوائم المالية أو المعرفة ال حصل عل و ذه الظروف ش وقد تث 
 المراجعة.

رة ا ٤٢أ و ساع نطاق التحرفات ا ا المراجع نظراً لا تملة  المعلومات الأخرى، فإن طبيعة ومدى الإجراءات الأخرى ال قد ينفذ
كم الم للمراجع بحسب الظروف القائمة عود إ ا ما من الأمور ال  ري  المعلومات الأخرى  ناك تحرف جو ان  تاج ما إذا   .لاست

ون قادراً ع إجراء  عندما يوجد أمر ما غ متعلق بالقوائم المالية ٤٣أ ا المراجع أثناء المراجعة، فإن المراجع قد لا ي أو بالمعرفة ال حصل عل
عد ال ات الإضافية المقدمة من الإدارة، أو  ناداً إ المعلومات أو التفس امل لردود الإدارة ع استفساراتھ. ومع ذلك، واس ات تقييم  تغي

ا الإدارة ع المعلوم عد من الوا أنھ موجود أو أن المعلومات ال تجر ري لم  و ساق ا ات الأخرى، قد يقتنع المراجع بأن عدم الا
عد من  ري لم  و ساق ا تاج أن عدم الا ون المراجع قادراً ع است ري. وعندما لا ي لٍ جو ش ا محرفة  عد من الوا أ الأخرى لم 

شاور مع طرف الوا أنھ موجود، أو أن المعلومات الأخ ري، فإنھ قد يطلب من الإدارة ال لٍ جو ش ا محرفة  عد من الوا أ رى لم 
سبان  عد الأخذ  ا ي). و حالات معينة، و شار قانو م الإدارة أو مس ن  ستع اء الذين  يل المثال، أحد ا ل (ع س ثالث مؤ

شاور مع الإدارة، قد لا  ا من ال ري  المعلومات الأخرى الردود المتحصل عل ناك تحرف جو ان  تاج ما إذا  ون المراجع قادراً ع است ي
: ا المراجع عندئذ واحد أو أك مما ي ن التصرفات ال قد يتخذ  أم لا. ومن ب

ي للمراجع؛ أو  شار القانو شارة المس  اس

تب ع ذلك من آثار   يل الم النظر فيما ي تم وصف الظروف عندما يوجد قيد مفروض تقرر المراجع، ع س ان س ثال ما إذا 
 من الإدارة؛ أو

ان مسموحاً بذلك بموجب الأنظمة أو اللوائح المنطبقة.  اب من المراجعة، م   الا

ري  المعلومات الأخرى  تج المراجع وجود تحرف جو ست  الاستجابة عندما 

ا قبل تارخ تقرر المراجع  صول عل ري  المعلومات الأخرى ال تم ا تج المراجع وجود تحرف جو ست  )١٨(راجع: الفقرة الاستجابة عندما 

ا، مسألة حكم م للمر  ٤٤أ وكمة  ن با لف عد إبلاغ الم يح المعلومات الأخرى  ا المراجع  حالة عدم ت عد التصرفات ال يتخذ اجع. ُ
ة  اً حول نزا و يح يث ش وكمة لعدم إجراء الت لفون با ر الذي قدمتھ الإدارة والم ان الم سبان ما إذا  أو وقد يأخذ المراجع  ا
شك المراجع  وجود نية للتضليل. وقد يرى المراجع أيضاً أنھ  ال عندما  ون عليھ ا وكمة، مثلما ي ن با لف من أمانة الإدارة أو الم

نية أخرى  اً من المراجع بموجب الأنظمة أو اللوائح أو معاي م ون مطلو الات، قد ي عض ا صول ع مشورة قانونية. و  المناسب ا
نية معنية. يئة م  إبلاغ الأمر لسلطة تنظيمية أو 

تبة  الآثار   (أ))١٨عملية التقرر (راجع: الفقرة الم

ون  ٤٥أ ري   حالات نادرة، قد ي و يح التحرف ا من المناسب الامتناع عن إبداء رأي  القوائم المالية عندما يث الرفض لت
لٍ عام. ش انية الاعتماد ع أدلة المراجعة  وكمة مما يدعو للشك  إم ن با لف ة الإدارة والم اً حول نزا و  المعلومات الأخرى ش
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اب من الارتباط (راجع: الفقرة   (ب))١٨الا

يطة  ٤٦أ ان ذلك ممكناً بموجب الأنظمة أو اللوائح المنطبقة، عندما تث الظروف ا اب من الارتباط، م  ون من المناسب الا قد ي
انية الاعتماد  وكمة مما يدعو للشك  إم ن با لف ة الإدارة والم اً حول نزا و ري  المعلومات الأخرى ش و يح التحرف ا برفض ت

م أثناء المراجعة.ع ا م صول عل   الإفادات ال تم ا

شآت القطاع العام (راجع: الفقرة  اصة بم  (ب))١٨الاعتبارات ا

راً إ السلطة المعنية يذكر  ٤٧أ الات، قد يصدر المراجع تقر ذه ا اب من الارتباط ممكناً  القطاع العام. و مثل  ون الا فيھ قد لا ي
 مر، أو قد يتخذ تصرفات أخرى مناسبة.تفاصيل الأ 

عد تارخ تقرر المراجع  ا  صول عل ري  المعلومات الأخرى ال تم ا تج المراجع وجود تحرف جو ست  )١٩(راجع: الفقرة الاستجابة عندما 

عد تار  ٤٨أ ا  صول عل ري  المعلومات الأخرى ال تم ا يح ذلك التحرف إذا خلُص المراجع إ وجود تحرف جو خ تقرره، وقد تم ت
يح قد تم إجراؤه (وفقاً للفقرة  ري، فإن إجراءات المراجع اللازمة  ظل الظروف القائمة تتضمن تحديد أن الت و (أ)) وقد ١٧ا

انت قد  ا الإدارة للاتصال بأولئك الذين استلموا المعلومات الأخرى، إذا  طوات ال اتخذ م تتضمن مراجعة ا صدرت سابقاً، لإبلاغ
 بالتعديل.

باه  ٤٩أ وكمة ع إعادة النظر  المعلومات الأخرى، فإن اتخاذ التصرف المناسب سعياً للفت ان ن با لف  حالة عدم موافقة الم
كم  ، يتطلب ممارسة ا ري غ الم و ل مناسب إ التحرف ا ش م تقرر المراجع  ن المُعدّ ل ، وقد يتأثر ذلك المستخدم الم

اماتھ  شأن حقوقھ وال صول ع مشورة قانونية  ناءً عليھ، فقد يرى المراجع أنھ من المناسب ا بالأنظمة أو اللوائح ذات الصلة. و
 القانونية.

ا المراج ٥٠أ يح، فإن التصرفات المناسبة ال قد يتخذ ري للمعلومات الأخرى دون ت و باه عندما يظل التحرف ا ع سعياً للفت ان
سمح الأنظمة أو اللوائح بذلك، تتضمن  ، عندما  ري غ الم و لٍ مناسب إ التحرف ا ش م تقرر المراجع  ن المُعدّ ل المستخدم

يل المثال:  ع س

ديد ، ومطالبة الإدارة بتق٢٢تقديم تقرر مراجع جديد أو معدل للإدارة، بما  ذلك قسم معدل وفقاً للفقرة   ذا التقرر ا ديم 
، إن وجد، ع تارخ  م تقرر المراجع. وعند القيام بذلك، قد يحتاج المراجع إ النظر  التأث ن المُعدّ ل أو المعدل للمستخدم

ديد أو المعدل،  ضوء متطلبات معاي المراجعة أو  ضوء الأنظمة أو اللوائح المنطبقة. وقد يقوم المراجع أيضاً  تقرر المراجع ا
ن؛ أو ؤلاء المستخدم ديد أو المعدل ل ا الإدارة لتقديم التقرر ا طوات ال اتخذ  بمراجعة ا

يل المثال، عن طرق تناول   ري  المعلومات الأخرى (ع س و م تقرر المراجع إ التحرف ا ن المُعدّ ل باه المستخدم لفت ان
معية العموم ن)؛ أوالأمر  اجتماع ا م  ية للمسا

؛ أو  ري غ الم و نية المعنية بالتحرف ا يئة الم  إبلاغ السلطة التنظيمية أو ال

تب ع ذلك من آثار    ).٤٦استمرار الارتباط (انظر أيضاً الفقرة أ النظر فيما ي

م المراجع لل ري  القوائم المالية، أو عندما يكون ف ا بحاجة إ تحديث الاستجابة عند وجود تحرف جو ئ شأة و  )٢٠(راجع: الفقرة م

ا آثار  ٥١أ تبة عند قراءة المعلومات الأخرى، قد يصبح المراجع ع علم بمعلومات جديدة ل قم  :ما ي ت

ا  ئ شأة و م المراجع للم شأة ف طار التقرر الما ونظام الرقابة الداخلية للم ش إ و إعادة النظر  تقييم  ضرورة، مما قد 
 ١٣المراجع للمخاطر.

ة، إن وجدت، ع القوائم   َ َ َ شفة ع المراجعة وتأث التحرفات غ المُ م تأث التحرفات المكُ مسؤولية المراجع عن تقو
 ١٤المالية.

                                                           
دث  عام  )٣١٥معيار المراجعة (  ١٣  ٣٧و ٢٦-١٩، الفقرات )٢٠١٩(ا
شفة خلال المراجعة") ٤٥٠معيار المراجعة ( ١٤ م التحرفات المك  "تقو
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 ١٥مسؤوليات المراجع فيما يتعلق بالأحداث اللاحقة. 

 )٢٤-٢١(راجع: الفقرات عملية التقرر 

صول  ٥٢أ شأة غ مدرجة، قد يرى المراجع أنھ من المناسب أن يحدد  تقرره المعلومات الأخرى ال يتوقع ا ا لمراجعة القوائم المالية لم عل
ذا المعيار. وقد يرى  اضعة لمسؤوليات المراجع بموجب  شأن المعلومات الأخرى ا عد تارخ تقرره، من أجل توف المزد من الشفافية 

ذه المعلومات الأخرى ستص ون الإدارة قادرة ع أن تؤكد للمراجع أن  يل المثال، عندما ت در المراجع أنھ من المناسب القيام بذلك، ع س
 عد تارخ تقرره.

ن عبارات توضيحية   )٢٢، ٢١(راجع: الفقرت

ي أمثلة توضيحية لقسم "المعلومات الأخرى"  تقرر  ٥٣أ ق الثا  المراجع.يتضمن الم

تبة الآثار  ون رأي المراجع  القوائم المالية متحفظاً أو معارضاً  الم  )٢٣(راجع: الفقرة عملية التقرر عندما ي

ة بموجب الفقرة  ٥٤أ ون لرأي المراجع المتحفظ أو المعارض  القوائم المالية تأث ع العبارة المطلو ان الأمر المتعلق ب٢٢قد لا ي ھ (ه) إذا 
. عديل رأي المراجع لم يتم تضمينھ أو تناولھ بطرقة أخرى  المعلومات الأخرى، ولم يكن للأمر تأث ع أي جزء من المعلومات الأخرى 

ب عدم الإفصاح عن أجور أعضاء مجلس الإدارة ع النحو المطلوب  س ون للرأي المتحفظ  القوائم المالية  يل المثال، قد لا ي فع س
تبة  جب إطار التقرر الما المنطبق، أي آثار بمو  ناك آثار م ون  ذا المعيار. و ظروف أخرى، قد ت ة بموجب  عملية التقرر المطلو

تبة   و مو  الفقرات أم  .٥٨أ-٥٥عملية التقرر كما 

ري  القوائم المالية ب تحرف جو س  الرأي المتحفظ 

الات ال يبدي  ٥٥أ ري لنفس الأمر الذي  ا لٍ جو ش فة  انت المعلومات الأخرى أيضاً مُحرَّ ا المراجع رأياً متحفظاً، يمكن النظر فيما إذا  ف
 شأ عنھ الرأي المتحفظ  القوائم المالية أو لأمر ذي علاقة بھ.

ب قيد ع النطاق س  الرأي المتحفظ 

ناك قيد ع النطاق فيما يتعلق  ٥٦أ ون  ري  القوائم المالية، فإن المراجع لن يحصل ع ما يكفي من أدلة المراجعة عندما ي ند جو ب
انت المبالغ أو البنود الأخرى الواردة  ا تاج ما إذا  ون المراجع غ قادر ع است ذه الظروف، قد ي ذا الأمر. و  لمعلومات المناسبة عن 

ذا الأمر تؤدي إ تحر ة الأخرى فيما يتعلق  عديل العبارة المطلو ناءً عليھ، فإن المراجع قد يحتاج إ  ري  المعلومات الأخرى. و ف جو
(ه) للإشارة إ عدم قدرتھ ع النظر  الوصف الذي أوردتھ الإدارة  المعلومات الأخرى للأمر الذي يتعلق بھ رأي ٢٢بموجب الفقرة 

ن ع المراجع التقرر عن أي تحرفات المراجع المتحفظ  القوائم المالية حسبما  و مو  فقرة أساس الرأي المتحفظ. ومع ذلك يتع
ا  المعلومات الأخرى. شاف ة يتم اك رة أخرى غ م  جو

 الرأي المعارض

ة  فقرة أساس الرأي المعار  ٥٧أ ر عدم التقرر  تقرر إن إبداء رأي معارض  القوائم المالية فيما يتعلق بأمر أو أمور معينة مو ض لا ي
ا المراجع  المعلومات الأخرى. وعندما يتم إبداء رأي معارض  ٢(ه)(٢٢المراجع وفقاً للفقرة  شف رة ال اك و ) عن التحرفات ا

ة بموجب الفقرة  عديل العبارة المطلو لٍ مناسب، ع س٢٢القوائم المالية، فقد يحتاج المراجع إ  ش ـ)  يل المثال، للإشارة إ أن (
شأ عنھ الرأي المعارض  القوائم المالية أ ري لنفس الأمر الذي  لٍ جو ش فة  و لأمر ذي المبالغ أو البنود الواردة  المعلومات الأخرى مُحرَّ

 علاقة بھ.

 الامتناع عن إبداء رأي

ناول  ٥٨أ ن قسم ي عندما يمتنع المراجع عن إبداء رأي  القوائم المالية، فإن توف المزد من التفاصيل عن المراجعة، بما  ذلك تضم
ل.  ب حقيقة الامتناع عن إبداء رأي  القوائم المالية ك ) ألا ٧٠٥وتبعاً لذلك، يتطلب معيار المراجعة (المعلومات الأخرى، قد يؤدي إ 

                                                           
 ١٤و ١٠)، الفقرتان ٥٦٠معيار المراجعة (  ١٥
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ناول يتض ذا المعيار.من تقرر المراجع  تلك الظروف قسماً ي  متطلبات التقرر ال بموجب 

 )٢٤(راجع: الفقرة التقرر المفروض بموجب نظام أو لائحة 

ام بمتطلبات نظامية أو تنظيمية، بالإضافة إ معاي الم ١٦)٢٠٠يو معيار المراجعة ( ٥٩أ ون مطالباً بالال راجعة. وعندما أن المراجع قد ي
عزز  ذا المعيار. و ة   سيق أو صيغة محددة  تقرره تختلف عن تلك المو م المراجع باستخدام ت ال، فقد يل و ا ذا  ون  ي

ون عملية المراجعة قد تمت وفقاً لمعاي المراجعة، المصداقيةَ  ساق  تقرر المراجع، عندما ت س الا يل  السوق العالمية عن طرق 
ون الاختلافات فيما يتعلق بالمعلومات الأخرى ب ا عالمياً. وعندما ت ف  ن التعرف ع عمليات المراجعة ال تمت وفقاً للمعاي المع
سيق والصيغة  تقرر المراجع، وعندما يتضمن ت ذا المعيار متعلقة فقط بالت ن  قرر المتطلبات النظامية أو التنظيمية لإعداد التقرر و

ددة  الفقرة  ل عنصر من العناصر ا ى  ناءً ٢٤المراجع كحد أد ش تقرر المراجع عندئذ إ المعاي الدولية للمراجعة. و ، يمكن أن 
سيق والصيغة المستخدمان  تقرر ون الت ذا المعيار، ح عندما ي م بمتطلبات  ذه الظروف أنھ قد ال عد المراجع  مثل  ُ  عليھ، 

 المراجع محددين بموجب متطلبات تقرر نظامية أو تنظيمية.

 

                                                           
 ٦٠)، الفقرة أ٢٠٠معيار المراجعة ( ١٦
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ق الأول   الم

ن   )٨، أ١٤(راجع: الفقرت

ا  المعلومات الأخرى   أمثلة للمبالغ أو البنود الأخرى ال قد يتم تضمي

ذه القائمة قائمة  ون  س المقصود أن ت ا  المعلومات الأخرى. ول  شاملة.فيما ي أمثلة للمبالغ أو البنود الأخرى ال قد يتم تضمي

 المبالغ

شغيلية الأخ  يرادات المبيعات والإيرادات ال اح و م وتوزعات الأر ل س سية، مثل صا الدخل ورحية  ص النتائج المالية الرئ رى بنود ت
شغيلية. يات والمصروفات ال  والمش

سي  شغيل الرئ شغيلية مُختارة، مثل الدخل من العمليات المستمرة حسب مناطق ال غرافية أو بيانات  ة، أو المبيعات حسب القطاعات ا
 خطوط الإنتاج.

ية،   ة والضر و بوط  قيمة الأصول، والتعديلات الز بعاد الأصول، ومخصصات الدعاوى القضائية، وال بنود خاصة، مثل عمليات اس
عادة التنظيم. لة و ي ئة، ومصروفات إعادة ال فاظ ع الب  ومخصصات ا

اح؛ والديون والإيجار معلومات عن السيول  ة والموارد الرأسمالية، مثل النقد ومعادلات النقد، والأوراق المالية القابلة للتداول، وتوزعات الأر
امات حقوق الأقلية. ، وال  الرأسما

ل قطاع أو قسم.   النفقات الرأسمالية حسب 

، والتأ  بات خارج قائمة المركز الما ا ترت ات المالية ذات الصلة.المبالغ ال تنطوي عل  ث

تملة الأخرى.  امات ا ية، والال امات التعاقدية، والمطالبات القانونية أو البي ا الضمانات والال  المبالغ ال تنطوي عل

امش الرح، والعائد ع متوسط رأس المال المستخدم، والعائد ع متوسط حقوق المسا  س أو المعدلات المالية مثل  ن، ومعدل المقاي م
ل مباشر. ش ون قابلاً للمطابقة مع القوائم المالية  ذه المبالغ قد ي سبة الديون. وعض  غطية الفائدة و سبة   السيولة، و

 البنود الأخرى 

ا.  اضات المتعلقة  مة والاف ية الم اس ات للتقديرات ا  تفس

م.   تحديد الأطراف ذات العلاقة ووصف المعاملات مع

يل المثال من خلال الإعلان   ية أو مخاطر معدل الفائدة، ع س ا  إدارة السلع، ومخاطر تبادل العملات الأجن شأة أو من عن سياسات الم
ا من الأدوات المالية.  استخدام العقود الآجلة، وعقود مبادلة معدلات الفائدة، أو غ

 . بات خارج قائمة المركز الما ت  توضيحات لطبيعة ال

تملة توض  امات ا ام البي أو بموجب الدعاوى القضائية، والال امات التعاقدية، وحالات الال ضات، والال يحات للضمانات، والتعو
شأة.  الأخرى، بما  ذلك تقييمات الإدارة النوعية للمخاطر المتعلقة بالم

ات  المتطلبات النظامية أو التنظيمية، كفرض لوائح ض  ري ع عمليات توضيحات للتغ لٍ جو ش ية جديدة، ال أثّرت  ية أو بي ر
شأة. ري ع التوقعات المالية المستقبلية للم ا تأث جو ون ل ، أو ال سي ا الما شأة أو مركز  الم

ة، أو  ذه الف ديدة ال دخلت ح النفاذ خلال  ات معاي التقرر الما ا ة  تقييمات الإدارة النوعية لتأث ال ستدخل ح النفاذ  الف
شأة.  التالية، ع النتائج المالية والمركز الما والتدفقات النقدية للم

ئة الأعمال والآفاق المستقبلية.   التوضيحات العامة لب

اتيجية.   نظرة عامة ع الاس
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ام.  ات الأسعار السوقية للسلع الأساسية أو المواد ا  توضيحات لاتجا

غرافية.التباين   ن الأقاليم ا   العرض والطلب والظروف التنظيمية ب

شأة  قطاعات محددة.  ات لعوامل معينة تؤثر ع القدرة الرحية للم  تفس
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ي ق الثا  الم

 )٥٣، أ٢٢، ٢١(راجع: الفقرات 

 أمثلة توضيحية لتقارر المراجع المستقل فيما يتعلق بالمعلومات الأخرى 

شأة، سواءً مدرجة أو غ مدرجة، والذي يحتوي ع رأي غ معدل عند حصول المراجع ع ): تقرر المراجع عن أية ١المثال التوضي (  م
ري  تلك المعلومات. شافھ لتحرف جو  جميع المعلومات الأخرى قبل تارخ تقرره وعدم اك

شأة مدرجة والذي يحتوي ع رأي غ معدل عند حصول الم٢المثال التوضي (  راجع ع جزء من المعلومات الأخرى ): تقرر المراجع عن م
عد تارخ تقرره. صول ع المعلومات الأخرى  ري  تلك المعلومات، وتوقعھ با شافھ لتحرف جو  قبل تارخ تقرره وعدم اك

شأة غ مدرجة والذي يحتوي ع رأي غ معدل عند حصول المراجع ع جزء٣المثال التوضي (  من المعلومات  ): تقرر المراجع عن م
عد تارخ تقرره. صول ع المعلومات الأخرى  ري  تلك المعلومات، وتوقعھ با شافھ لتحرف جو  الأخرى قبل تارخ تقرره وعدم اك

شأة مدرجة والذي يحتوي ع رأي غ معدل عند عدم حصول المراجع ع أي معلومات أخرى ٤المثال التوضي (  ): تقرر المراجع عن م
عد تارخ تقرره. صول ع المعلومات الأخرى   قبل تارخ تقرره ولكنھ يتوقع ا

شأة، سواءً مدرجة أو غ مدرجة، والذي يحتوي ع رأي غ معدل عند حصول المراجع ع ٥المثال التوضي (  ): تقرر المراجع عن أية م
ري  تلك المعلومات.جميع المعلومات الأخرى قبل تارخ تقرره وخلوصھ إ وجود   تحرف جو

شأة، سواءً مدرجة أو غ مدرجة، والذي يحتوي ع رأي معدل عند حصول المراجع ع جميع ٦المثال التوضي (  ): تقرر المراجع عن أية م
ري  القوائم المالية المو  ند جو حدة يؤثر أيضاً ع المعلومات المعلومات الأخرى قبل تارخ تقرره ووجود قيد ع النطاق فيما يتعلق ب

 الأخرى.

شأة، سواءً مدرجة أو غ مدرجة، والذي يحتوي ع رأي معارض عند حصول المراجع ع ٧المثال التوضي (  ): تقرر المراجع عن أية م
 المعلومات الأخرى. جميع المعلومات الأخرى قبل تارخ تقرره، وتأث الرأي المعارض  القوائم المالية الموحدة أيضاً ع
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شأة، سواءً مدرجة أو غ مدرجة، والذي يحتوي ع رأي غ معدل عند حصول المراجع ع ): تقرر ١المثال التوضي ( المراجع عن أية م
ري  تلك المعلومات. شافھ لتحرف جو  جميع المعلومات الأخرى قبل تارخ تقرره وعدم اك

اض الظروف الآتية: ذا المثال التوضي لتقرر المراجع، تم اف  لأغراض 

ست  مراجعة  انت مدرجة أو غ مدرجة، باستخدام إطار عرض عادل. والمراجعة ل شأة، سواءً  املة من القوائم المالية لم مجموعة 
موعة (أي أن معيار المراجعة (  غ منطبق). ١٧)٦٠٠مراجعة 

شأة وفقاً للمعاي الدولية للتقرر الما المعت  مدة  المملكة العرية السعودية، والمعاي تم إعداد القوائم المالية من قبل إدارة الم
يئة السعودية  نوالإصدارات الأخرى المعتمدة من ال اسب ن وا  (إطار ذو غرض عام). للمراجع

 ).٢١٠عكس شروط ارتباط المراجعة وصف مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية المنصوص عليھ  معيار المراجعة ( 

ا. المناسبھ من توصل المراجع إ أن  صول عل ناداً إ أدلة المراجعة ال تم ا  إبداء رأي غ معدل (أي "خال من التحفظات")، اس

ن (بما  ذلك   ني ن الم نة للمحاسب المتطلبات المسلكية ذات الصلة ال تنطبق ع المراجعة  الميثاق الدو لسلوك وآداب الم
  المملكة العرية السعودية.معاي الاستقلال الدولية) المعتمد 

ري فيما يتعلق بأحداث أو ظروف قد   ا، خلص المراجع إ أنھ لا يوجد عدم تأكد جو صول عل ناداً إ أدلة المراجعة ال تم ا اس
شأة مستمرة وفقاً لمعيار المراجعة ( شأة ع البقاء كم ة حول قدرة الم اً كب  ١٨).٥٧٠تث شكو

سة للمراجعة، وفقاً لمعيار المراجعة (تم الإبلاغ عن الأ    ١٩).٧٠١مور الرئ

اً  تلك المعلومات.  ر فاً جو شف تحر  حصل المراجع ع جميع المعلومات الأخرى قبل تارخ تقرره، ولم يك

ذه القوائم.  ن عن إعداد   يختلف المسؤولون عن الإشراف ع القوائم المالية عن أولئك المسؤول

.بالإضافة إ مرا  ة بموجب نظام مح  جعة القوائم المالية، يتحمل المراجع مسؤوليات تقرر أخرى مطلو

 تقرر المراجع المستقل

 إ مسا الشركة (س) [أو أي مُخاطَب آخر مناسب]

 ٢٠التقرر عن مراجعة القوائم المالية

 الرأي

شمل قائمة  سم  ٣١المركز الما كما  لقد راجعنا القوائم المالية للشركة (س) (الشركة)، وال  ات ٢٠×١د ، وقائمة الدخل الشامل، وقائمة التغ
خ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما  ذلك م ية  ذلك التار ص للسياسات  حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المن

مة. ية الم اس  ا

رة، (أو و رأينا، فإن القوائم الما و وانب ا ل عادل، من جميع ا ش عرض  ) المركز الما للشركة كما  عطي صورة حقيقية وعادلة لـلية المرفقة 
سم  ٣١ خ، وفقاً للمعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة الع ٢٠×١د ية  ذلك التار ا النقدية للسنة المن ا الما وتدفقا ية روأدا

يئة السعودية  نالسعودية، والمعاي والإصدارات الأخرى المعتمدة من ال اسب ن وا  .للمراجع

 أساس الرأي

ة بمزد من  لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك المعاي مو
رنا.   لسلوك وآداب ونحن مستقلون عن الشركة وفقاً للميثاق الدوالتفصيل  قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية" الوارد  تقر

                                                           
موعة)" -) "اعتبارات خاصة ٦٠٠معيار المراجعة (  ١٧ ونات ا  عمليات مراجعة القوائم المالية للمجموعة (بما  ذلك عمل مراج م
ة"٥٧٠(معيار المراجعة   ١٨  ) "الاستمرار
شآت المدرجة فقط.٧٠١معيار المراجعة ( ١٩ سة للمراجعة مطلوب للم سة للمراجعة  تقرر المراجع المستقل" قسم الأمور الرئ  ) "الإبلاغ عن الأمور الرئ
ا  ٢٠ ون ف ي "التقرر عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى" العنوان الفر "التقرر عن مراجعة القوائم المالية" غ ضروري  الظروف ال لا ي العنوان الفر الثا

 منطبقاً.
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ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية) المعتمد  المملكة العرية السعودية ذي الصلة بمراجعتنا للقوائ ني ن الم نة للمحاسب م المالية، وقد وفينا الم
افيةٌ و اعتقادنا فإن أدلة المراجعة ال حصلنا  أيضاً بمسؤولياتنا المسلكية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق. ا   لتوف أساس لرأينا. ومناسبةٌ  عل

سة للمراجعة[  ٢١الأمور الرئ

ة ا مية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية للف ، الأ ا، بحسب حكمنا الم انت ل سة للمراجعة  تلك الأمور ال  الية. وقد تم تناول الأمور الرئ
ذه الأمور.ذه الأمور  سياق مراجعتنا للقوائم  ا، ونحن لا نقدم رأياً منفصلاً   ن رأينا ف و ل، وعند ت  المالية ك

سة للمراجعة وفقاً لمعيار المراجعة (يتم [ ل أمر من الأمور الرئ  ]])٧٠١وصف 

ان ذلك مناسباً مثل "معلومات أخرى بخلاف القوائم المالية وتقرر المراجع ا"] المعلومات الأخرى [أو عنوان آخر إذا   شأ

شمل المعلومات الأخرى [المعلومات الواردة  التقرر  ٢٢الإدارة ا لا تتضمن القوائم المالية وتقرر  ٢٣،X المسؤولة عن المعلومات الأخرى. و ولك
ا.]  المراجع ع

تاج ال ال الاست ل من أش غطي رأينا  القوائم المالية المعلومات الأخرى، ونحن لا نبدي أي ش ا.ولا  شأ  تأكيدي 

انت الم نا تتمثل  قراءة المعلومات الأخرى، والنظر عند القيام بذلك فيما إذا  علومات الأخرى وفيما يتصل بمراجعتنا للقوائم المالية، فإن مسؤولي
انت ا أثناء المراجعة، أو ما إذا  ري مع القوائم المالية أو مع المعرفة ال حصلنا عل لٍ جو ش سقة  لٍ  غ م ش فة  تبدو بأية صورة أخرى مُحرَّ

نفيذه، فإننا مطالبون بالتقر ناداً إ العمل الذي قمنا ب ذه المعلومات الأخرى، اس ري   ذا خَلُصنا إ وجود تحرف جو ري. و ر عن تلك جو
ذا الشأن. س لدينا ما نقرر عنھ   قيقة. ول  ا

وكمة عن ا ن با لف  ٢٤لقوائم الماليةمسؤوليات الإدارة والم

 ])٧٠٠) الوارد  معيار المراجعة (١انظر المثال التوضي ( - ٢٥)٧٠٠يتم التقرر وفقاً لمعيار المراجعة ([

 مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية

 ])٧٠٠() الوارد  معيار المراجعة ١انظر المثال التوضي ( -) ٧٠٠يتم التقرر وفقاً لمعيار المراجعة ([

 التقرر عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى 

 ])٧٠٠) الوارد  معيار المراجعة (١انظر المثال التوضي ( -) ٧٠٠يتم التقرر وفقاً لمعيار المراجعة ([

و [  ]٢٦].الاسم[الشرك المسؤول عن الارتباط  المراجعة ال أدت إ صدور تقرر المراجع المستقل الماثل 

ما، حسب الاقتضاء[ ل  ])(التوقيع باسم مكتب المراجعة، أو الاسم ال للمراجع، أو ب

 ]عنوان المراجع[

  ]التارخ[

                                                           
شآت المدرجة فقط.  ٢١ سة للمراجعة مطلوب للم  قسم الأمور الرئ
ما بمصط آخ  ٢٢ بدال وكمة أن يتم اس لفون با ا الإدارة والم ذه الأمثلة التوضيحية لتقارر المراجع، قد يحتاج مصط ي  المملكة خلال  ر مناسب  سياق الإطار القانو

ية السعودية  العر
س مجلس الإدارة" لتحديد المعلومات الأخرى.  ٢٣ يان رئ  يمكن استخدام وصف أك تحديداً للمعلومات الأخرى، مثل "تقرر الإدارة و
ما بمصط آخر مناسب  سيا ٢٤ بدال وكمة إ اس لفون با ا الإدارة والم ذه الأمثلة التوضيحية لتقارر المراجع، قد يحتاج مصط ي  المملكة خلال  ق الإطار القانو

ية السعودية.   العر
ون الرأي والتقرر عن القوائم المالية"٧٠٠معيار المراجعة (  ٢٥  ) "ت
شآت المدرجة، ما لم ييُذكر اسم الشر ٢٦ املة من القوائم المالية ذات الغرض العام للم كن من المتوقع ك المسؤول عن الارتباط  تقرر المراجع لأعمال مراجعة مجموعة 

ديد كب للأمن ال (انظر معيار المراجعة (  ).٤٦الفقرة )، ٧٠٠بدرجة معقولة، وذلك  ظروف نادرة للغاية، أن يؤدي ذلك الإفصاح إ 
ية السعودية.   اسبة والمراجعة  المملكة العر نة ا ام بنظام م ب الال  ي
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شأة مدرجة والذي يحتوي ع رأي غ معدل عند حصول المراجع ع جزء من المعلومات الأخرى ٢المثال التوضي ( ): تقرر المراجع عن م
عد تارخ تقرره.قبل تارخ تقرره وعدم  صول ع المعلومات الأخرى  ري  تلك المعلومات، وتوقعھ با شافھ لتحرف جو  اك

اض الظروف الآتية: ذا المثال التوضي لتقرر المراجع، تم اف  لأغراض 

ست مرا  شأة مدرجة باستخدام إطار عرض عادل. والمراجعة ل املة من القوائم المالية لم موعة (أي أن مراجعة مجموعة  جعة 
 ) غ منطبق).٦٠٠معيار المراجعة (

شأة وفقاً للمعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية، والم  عاي تم إعداد القوائم المالية من قبل إدارة الم
يئة السعودية  نوالإصدارات الأخرى المعتمدة من ال اسب ن وا  (إطار ذو غرض عام). للمراجع

 ).٢١٠عكس شروط ارتباط المراجعة وصف مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية المنصوص عليھ  معيار المراجعة ( 

ا. ھ من المناسبتوصل المراجع إ أن  صول عل ناداً إ أدلة المراجعة ال تم ا  إبداء رأي غ معدل (أي "خال من التحفظات")، اس

ن (بما  ذلك  المتطلبات  ني ن الم نة للمحاسب المسلكية ذات الصلة ال تنطبق ع المراجعة  الميثاق الدو لسلوك وآداب الم
 معاي الاستقلال الدولية) المعتمد  المملكة العرية السعودية.

ا، خلص المراجع إ أنھ لا يوجد عدم   صول عل ناداً إ أدلة المراجعة ال تم ا ري فيما يتعلق بأحداث أو ظروف قد اس تأكد جو
شأة مستمرة وفقاً لمعيار المراجعة ( شأة ع البقاء كم ة حول قدرة الم اً كب  ).٥٧٠تث شكو

سة للمراجعة، وفقاً لمعيار المراجعة (   ).٧٠١تم الإبلاغ عن الأمور الرئ

صول حصل المراجع ع جزء من المعلومات الأخرى قبل تارخ تقرره ول  توقع ا ري  تلك المعلومات، و شف أي تحرف جو م يك
عد تارخ تقرره.  ع المعلومات الأخرى 

ذه القوائم.  ن عن إعداد   يختلف المسؤولون عن الإشراف ع القوائم المالية عن أولئك المسؤول

.بالإضافة إ مراجعة القوائم المالية، يتحمل المراجع مسؤوليات تقرر أخرى مطل  ة بموجب نظام مح  و

 تقرر المراجع المستقل

 إ مسا الشركة (س) [أو أي مُخاطَب آخر مناسب]

 ٢٧التقرر عن مراجعة القوائم المالية

 الرأي

شمل قائمة المركز الما كما   سم  ٣١لقد راجعنا القوائم المالية للشركة (س) (الشركة)، وال  ات ، وقائمة الدخل الشامل، ٢٠×١د وقائمة التغ
خ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما  ذلك م ية  ذلك التار ص للسياسات  حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المن

مة. ية الم اس  ا

رة، (أو  و وانب ا ل عادل، من جميع ا ش عرض  ) المركز الما للشركة كما  عطي صورة حقيقية وعادلة لـو رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة 
سم  ٣١ خ، وفقاً للمعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة الع ٢٠×١د ية  ذلك التار ا النقدية للسنة المن ا الما وتدفقا رية وأدا

يئ نة السعودية السعودية، والمعاي والإصدارات الأخرى المعتمدة من ال اسب ن وا  .للمراجع

 أساس الرأي

ة بمزد من  لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك المعاي مو
رنا.   لسلوك وآداب ونحن مستقلون عن الشركة وفقاً للميثاق الدوالتفصيل  قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية" الوارد  تقر

                                                           
ي "التقرر عن الم ٢٧ ا العنوان الفر الثا ون ف تطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى" العنوان الفر "التقرر عن مراجعة القوائم المالية" غ ضروري  الظروف ال لا ي

 قاً.منطب



 )٧٢٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٩١٨ ترجمة ال  ©للمحاسب

ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية) المعتمد  المملكة العرية السعودية ذي الصلة بمراجعتنا للقوائ ني ن الم نة للمحاسب م المالية، وقد وفينا الم
افيةٌ  أيضاً بمسؤولياتنا المسلكية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق. ا   لتوف أساس لرأينا. ومناسبةٌ  و اعتقادنا فإن أدلة المراجعة ال حصلنا عل

سة للمراجعة  الأمور الرئ

ة ا مية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية للف ، الأ ا، بحسب حكمنا الم انت ل سة للمراجعة  تلك الأمور ال  الية. وقد تم تناول الأمور الرئ
ذه الأمور. ا، ونحن لا نقدم رأياً منفصلاً   ن رأينا ف و ل، وعند ت  ذه الأمور  سياق مراجعتنا للقوائم المالية ك

سة للمراجعة وفقاً لمعيار المراجعة (يتم [ ل أمر من الأمور الرئ  ])٧٠١وصف 

ان ذلك مناسباً مثل "معلومات أخرى بخالأ علومات الم ا"]خرى [أو عنوان آخر إذا  شأ  لاف القوائم المالية وتقرر المراجع 

شمل المعلومات الأخرى التقرر  ٢٨الإدارة ا)، الذي حصلنا عليھ  X٢٩ المسؤولة عن المعلومات الأخرى. و ا لا تتضمن القوائم المالية وتقررنا ع (ولك
ون متاحاً لناYقبل تارخ تقرر المراجع، والتقرر   عد ذلك التارخ. ، الذي من المتوقع أن ي

ا. شأ تاج التأكيدي  ال الاست ل من أش غطي رأينا  القوائم المالية المعلومات الأخرى، ونحن لا نبدي، ولن نبدي، أي ش  ولا 

ددة أعلاه، والنظر عند القيام بذ نا تتمثل  قراءة المعلومات الأخرى ا انت وفيما يتصل بمراجعتنا للقوائم المالية، فإن مسؤولي لك فيما إذا 
انت تبدو  ا أثناء المراجعة، أو ما إذا  ري مع القوائم المالية أو مع المعرفة ال حصلنا عل لٍ جو ش سقة  بأية صورة أخرى المعلومات الأخرى غ م

ري. لٍ جو ش فة   مُحرَّ

ناداً إ العمل ذه المعلومات الأخرى، اس ري   ذا خَلُصنا إ وجود تحرف جو ا قبل  و نفيذه ع المعلومات الأخرى ال حصلنا عل الذي قمنا ب
ذا الشأن. س لدينا ما نقرر عنھ   قيقة. ول ذا التقرر، فإننا مطالبون بالتقرر عن تلك ا  تارخ 

ن بالإبلاغ عن ذلك الأ Y[وعند قراءتنا للتقرر  ون مطالب ري فيھ، فإننا ن وكمة و[وصف ، فإذا خلصنا إ وجود تحرف جو ن با لف مر للم
 ٣٠التصرفات المنطبقة  الدولة.]]

وكمة عن القوائم المالية ن با لف  ٣١مسؤوليات الإدارة والم

 ])٧٠٠) الوارد  معيار المراجعة (١انظر المثال التوضي ( -) ٧٠٠يتم التقرر وفقاً لمعيار المراجعة ([

 ةمسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالي

 ])٧٠٠) الوارد  معيار المراجعة (١انظر المثال التوضي ( -) ٧٠٠يتم التقرر وفقاً لمعيار المراجعة ([

 التقرر عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى 
 ])٧٠٠) الوارد  معيار المراجعة (١انظر المثال التوضي ( -) ٧٠٠يتم التقرر وفقاً لمعيار المراجعة ([

و [ الشرك  ٣٢].الاسمالمسؤول عن الارتباط  المراجعة ال أدت إ صدور تقرر المراجع المستقل الماثل 

ما، حسب الاقتضاء[ ل  ])(التوقيع باسم مكتب المراجعة، أو الاسم ال للمراجع، أو ب

 ]عنوان المراجع[

  ]التارخ[
                                                           

ما بمصط آخر مناسب    ٢٨ بدال وكمة أن يتم اس لفون با ا الإدارة والم ذه الأمثلة التوضيحية لتقارر المراجع، قد يحتاج مصط ي  المملكة خلال  سياق الإطار القانو
ية السعودية  العر

يا  ٢٩ س مجلس الإدارة" لتحديد المعلومات الأخرى.يمكن استخدام وصف أك تحديداً للمعلومات الأخرى، مثل "تقرر الإدارة و  ن رئ
عد ت  ٣٠ ا  صول عل اً غ م  المعلومات الأخرى ال تم ا ر فاً جو شف المراجع تحر ذه الفقرة الإضافية مفيدة عندما يك ون  ارخ تقرر المراجع، مع تحملھ قد ت

ي باتخاذ تصرف محدد استجابة لذلك. ام قانو  لال
ما بمصط آخر مناسب  سياق خلال  ٣١ بدال وكمة أن يتم اس لفون با ا الإدارة والم ي  المملكة ذه الأمثلة التوضيحية لتقارر المراجع، قد يحتاج مصط الإطار القانو

ية السعودية.  العر
املة من  ٣٢ شآت المدرجة، ما لم يكن من المتوقع يُذكر اسم الشرك المسؤول عن الارتباط  تقرر المراجع لأعمال مراجعة مجموعة  القوائم المالية ذات الغرض العام للم

ديد كب للأمن ال (انظر معيار المراجعة (  ).٤٦)، الفقرة ٧٠٠بدرجة معقولة، وذلك  ظروف نادرة للغاية، أن يؤدي ذلك الإفصاح إ 
اسبة والمراجعة     نة ا ام بنظام م ب الال ية السعودية.ي  المملكة العر



 )٧٢٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٩١٩ ترجمة ال  ©للمحاسب

شأة غ ٣المثال التوضي ( ر المراجع عن م مدرجة والذي يحتوي ع رأي غ معدل عند حصول المراجع ع جزء من المعلومات ): تقر
عد تارخ تقرره. صول ع المعلومات الأخرى  ري  تلك المعلومات، وتوقعھ با شافھ لتحرف جو  الأخرى قبل تارخ تقرره وعدم اك

اض الظروف  ذا المثال التوضي لتقرر المراجع، تم اف  الآتية:لأغراض 

موعة (أي   ست مراجعة  شأة غ مدرجة باستخدام إطار عرض عادل. والمراجعة ل املة من القوائم المالية لم مراجعة مجموعة 
 ) غ منطبق).٦٠٠أن معيار المراجعة (

شأة وفقاً للمعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  الم  ملكة العرية السعودية، والمعاي تم إعداد القوائم المالية من قبل إدارة الم
يئة السعودية  نوالإصدارات الأخرى المعتمدة من ال اسب ن وا  (إطار ذو غرض عام). للمراجع

 ).٢١٠عكس شروط ارتباط المراجعة وصف مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية المنصوص عليھ  معيار المراجعة ( 

ا.إ ھ من المناسبتوصل المراجع إ أن  صول عل ناداً إ أدلة المراجعة ال تم ا  بداء رأي غ معدل (أي "خال من التحفظات")، اس

ن (بما  ذلك   ني ن الم نة للمحاسب المتطلبات المسلكية ذات الصلة ال تنطبق ع المراجعة  الميثاق الدو لسلوك وآداب الم
 العرية السعودية. معاي الاستقلال الدولية) المعتمد  المملكة

ري فيما يتعلق بأحداث أو ظروف قد   ا، خلص المراجع إ أنھ لا يوجد عدم تأكد جو صول عل ناداً إ أدلة المراجعة ال تم ا اس
شأة مستمرة وفقاً لمعيار المراجعة ( شأة ع البقاء كم ة حول قدرة الم اً كب  ).٥٧٠تث شكو

سة للمراجعة وفقاً لمعيار المراجعة (المراجع غ مطالب بالإبلاغ   ا ع أي نحو آخر.٧٠١عن الأمور الرئ  )، ولم يقرر الإبلاغ ع

صول   توقع ا ري  تلك المعلومات، و شف أي تحرف جو حصل المراجع ع جزء من المعلومات الأخرى قبل تارخ تقرره ولم يك
عد تارخ تقرره.  ع المعلومات الأخرى 

ذه القوائم.يختلف   ن عن إعداد   المسؤولون عن الإشراف ع القوائم المالية عن أولئك المسؤول

ة بموجب أنظمة أو لوائح.   لا يتحمل المراجع مسؤوليات تقرر أخرى مطلو

 تقرر المراجع المستقل

 إ مسا الشركة (س) [أو أي مُخاطَب آخر مناسب]

 الرأي

شمل قائمة المركز الما كما  لقد راجعنا القوائم المالية للشر  سم  ٣١كة (س) (الشركة)، وال  ات ٢٠×١د ، وقائمة الدخل الشامل، وقائمة التغ
خ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما  ذلك م ية  ذلك التار ص للسياسات  حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المن

ية ا اس مة.ا  لم

رة، (أو  و وانب ا ل عادل، من جميع ا ش عرض  ) المركز الما للشركة كما  عطي صورة حقيقية وعادلة لـو رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة 
سم  ٣١ خ، وفقاً للمعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة الع ٢٠×١د ية  ذلك التار ا النقدية للسنة المن ا الما وتدفقا رية وأدا

يئة السعودية  ن واالسعودية، والمعاي والإصدارات الأخرى المعتمدة من ال نللمراجع  .اسب

 أساس الرأي

ة بمزد من  لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك المعاي مو
رنا.  وفقاً للميثاق الدو لسلوك وآداب ونحن مستقلون عن الشركة التفصيل  قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية" الوارد  تقر

ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية) المعتمد  المملكة العرية السعودية ذي الصلة بمراجعتنا للقوائ ني ن الم نة للمحاسب م المالية، وقد وفينا الم
افيةٌ و اعتقادنا فإن أدلة ا أيضاً بمسؤولياتنا المسلكية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق. ا   لتوف أساس لرأينا. ومناسبةٌ  لمراجعة ال حصلنا عل



 )٧٢٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٩٢٠ ترجمة ال  ©للمحاسب

ا"] شأ ان ذلك مناسباً مثل "معلومات أخرى بخلاف القوائم المالية وتقرر المراجع   المعلومات الأخرى [أو عنوان آخر إذا 

صول  ٣٣الإدارة ذا التقرر  [المعلومات الواردة  التقرر   المسؤولة عن المعلومات الأخرى. وتتمثل المعلومات الأخرى ال تم ا ا  تارخ   ٣٤،Xعل
ا] ا لا تتضمن القوائم المالية وتقرر المراجع ع  ولك

ا. شأ تاج التأكيدي  ال الاست ل من أش غطي رأينا  القوائم المالية المعلومات الأخرى، ونحن لا نبدي أي ش  ولا 

انت المعلومات الأخرى وفيما يتصل بمراجعتنا للقوائم  نا تتمثل  قراءة المعلومات الأخرى، والنظر عند القيام بذلك فيما إذا  المالية، فإن مسؤولي
انت تبدو بأية صورة أخرى مُ  ا أثناء المراجعة، أو ما إذا  ري مع القوائم المالية أو مع المعرفة ال حصلنا عل لٍ جو ش سقة  لٍ غ م ش فة  حرَّ

ري.  جو

نفيذه ع المعلومات الأخرى ال حصلنو  ناداً إ العمل الذي قمنا ب ذه المعلومات الأخرى، اس ري   ا قبل ذا خَلُصنا إ وجود تحرف جو ا عل
ذا الشأن. س لدينا ما نقرر عنھ   قيقة. ول ذا التقرر، فإننا مطالبون بالتقرر عن تلك ا  تارخ 

لف وكمة عن القوائم الماليةمسؤوليات الإدارة والم  ٣٥ن با

 ])٧٠٠) الوارد  معيار المراجعة (١انظر المثال التوضي ( -) ٧٠٠يتم التقرر وفقاً لمعيار المراجعة ([

 مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية

 ])٧٠٠ار المراجعة () الوارد  معي١انظر المثال التوضي ( -) ٧٠٠يتم التقرر وفقاً لمعيار المراجعة ([

ما، حسب الاقتضاء[ ل  ])(التوقيع باسم مكتب المراجعة، أو الاسم ال للمراجع، أو ب

 ]عنوان المراجع[

 ]التارخ[
  

                                                           
ما بمصط آخر مناسب    ٣٣ بدال وكمة أن يتم اس لفون با ا الإدارة والم ذه الأمثلة التوضيحية لتقارر المراجع، قد يحتاج مصط ي  المملكة خلال  سياق الإطار القانو

ية السعودية  العر
س مجلس الإدارة" لتحديد المعلومات الأخرى.يمكن استخدام وصف أك تحديداً للمعلومات الأخرى، مث  ٣٤ يان رئ  ل "تقرر الإدارة و
ما بمصط آخر مناسب   ٣٥ بدال وكمة أن يتم اس لفون با ا الإدارة والم ذه الأمثلة التوضيحية لتقارر المراجع، قد يحتاج مصط ي  المملكة خلال  سياق الإطار القانو

ية السعودية  العر
ب الال   ية السعودية.ي اسبة والمراجعة  المملكة العر نة ا  ام بنظام م



 )٧٢٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٩٢١ ترجمة ال  ©للمحاسب

شأة مدرجة والذي يحتوي ع رأي غ معدل عند عدم حصول المراجع ع أي معلومات أخرى ٤المثال التوضي ( ): تقرر المراجع عن م
عد تارخ تقرره.قبل تا صول ع المعلومات الأخرى   رخ تقرره ولكنھ يتوقع ا

اض الظروف الآتية: ذا المثال التوضي لتقرر المراجع، تم اف  لأغراض 

موعة (أي أن   ست مراجعة  شأة مدرجة باستخدام إطار عرض عادل. والمراجعة ل املة من القوائم المالية لم مراجعة مجموعة 
 ) غ منطبق).٦٠٠المراجعة (معيار 

شأة وفقاً للمعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية، والم  عاي تم إعداد القوائم المالية من قبل إدارة الم
يئة السعودية  نوالإصدارات الأخرى المعتمدة من ال اسب ن وا  (إطار ذو غرض عام). للمراجع

 ).٢١٠رتباط المراجعة وصف مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية المنصوص عليھ  معيار المراجعة (عكس شروط ا 

ا. ھ من المناسبتوصل المراجع إ أن  صول عل ناداً إ أدلة المراجعة ال تم ا  إبداء رأي غ معدل (أي "خال من التحفظات")، اس

ن (بما  ذلك المتطلبات المسلكية ذات الصلة ال تنطبق   ني ن الم نة للمحاسب ع المراجعة  الميثاق الدو لسلوك وآداب الم
 معاي الاستقلال الدولية) المعتمد  المملكة العرية السعودية.

ري فيما يتعلق بأحداث أو   ا، خلص المراجع إ أنھ لا يوجد عدم تأكد جو صول عل ناداً إ أدلة المراجعة ال تم ا ظروف قد  اس
شأة مستمرة وفقاً لمعيار المراجعة ( شأة ع البقاء كم ة حول قدرة الم اً كب  ).٥٧٠تث شكو

سة للمراجعة، وفقاً لمعيار المراجعة (   ).٧٠١تم الإبلاغ عن الأمور الرئ

صول ع المعلومات الأخ  عد تارخ تقرره.لم يحصل المراجع ع أي معلومات أخرى قبل تارخ تقرره ولكنھ يتوقع ا  رى 

ذه القوائم.  ن عن إعداد   يختلف المسؤولون عن الإشراف ع القوائم المالية عن أولئك المسؤول

 . ة بموجب نظام مح  بالإضافة إ مراجعة القوائم المالية، يتحمل المراجع مسؤوليات تقرر أخرى مطلو

 تقرر المراجع المستقل

 مُخاطَب آخر مناسب]إ مسا الشركة (س) [أو أي 

 ٣٦التقرر عن مراجعة القوائم المالية

 الرأي

شمل قائمة المركز الما كما   سم  ٣١لقد راجعنا القوائم المالية للشركة (س) (الشركة)، وال  ات ٢٠×١د ، وقائمة الدخل الشامل، وقائمة التغ
ي ص للسياسات  حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المن خ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما  ذلك م ة  ذلك التار

مة. ية الم اس  ا

رة، (أو  و وانب ا ل عادل، من جميع ا ش عرض  ) المركز الما للشركة كما  عطي صورة حقيقية وعادلة لـو رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة 
سم  ٣١ خ، وفقاً للمعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العروأ ٢٠×١د ية  ذلك التار ا النقدية للسنة المن ا الما وتدفقا ية دا

يئة السعودية  نالسعودية، والمعاي والإصدارات الأخرى المعتمدة من ال اسب ن وا  .للمراجع

 أساس الرأي

ة بمزد من  لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك المعاي مو
رنا.   لسلوك وآداب ونحن مستقلون عن الشركة وفقاً للميثاق الدوالتفصيل  قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية" الوارد  تقر

                                                           
ي "التقرر عن الم ٣٦ ا العنوان الفر الثا ون ف تطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى" العنوان الفر "التقرر عن مراجعة القوائم المالية" غ ضروري  الظروف ال لا ي

 منطبقاً. 



 )٧٢٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٩٢٢ ترجمة ال  ©للمحاسب

ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية) المعتمد  المملكة العرية السعودية ذي الصلة بمراجعتنا للقوائ ني ن الم نة للمحاسب م المالية، وقد وفينا الم
افيةٌ و اعتقادنا فإن أدلة المراجعة ال حصلنا  أيضاً بمسؤولياتنا المسلكية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق. ا   لتوف أساس لرأينا. ومناسبةٌ  عل

سة للمراجعة  الأمور الرئ

ة ا مية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية للف ، الأ ا، بحسب حكمنا الم انت ل سة للمراجعة  تلك الأمور ال  الية. وقد تم تناول الأمور الرئ
ذه الأمور.ذه الأمور  سياق مراجعتنا للقوائم المالية  ا، ونحن لا نقدم رأياً منفصلاً   ن رأينا ف و ل، وعند ت  ك

سة للمراجعة وفقاً لمعيار المراجعة (يتم [ ل أمر من الأمور الرئ  ])٧٠١وصف 

ا"] شأ ان ذلك مناسباً مثل "معلومات أخرى بخلاف القوائم المالية وتقرر المراجع   المعلومات الأخرى [أو عنوان آخر إذا 

شمل المعلومات الأخرى [المعلومات الواردة  التقرر  ٣٧الإدارة ا لا تتضمن القوائم المالية وتقرر  ٣٨،X المسؤولة عن المعلومات الأخرى. و ولك
ون التقرر  ا]. ومن المتوقع أن ي ذا التقرر. Xالمراجع ع عد تارخ   متاحاً لنا 

غطي رأينا  القوائم المالية  ا.ولا  شأ تاج التأكيدي  ال الاست ل من أش  المعلومات الأخرى، ونحن لن نبدي أي ش

ددة أعلاه عندما تصبح متاحة لنا، والنظ نا تتمثل  قراءة المعلومات الأخرى ا ر عند القيام وفيما يتصل بمراجعتنا للقوائم المالية، فإن مسؤولي
سق انت المعلومات الأخرى غ م انت تبدو بذلك فيما إذا  ا أثناء المراجعة، أو ما إذا  ري مع القوائم المالية أو مع المعرفة ال حصلنا عل لٍ جو ش ة 

ري. لٍ جو ش فة   بأية صورة أخرى مُحرَّ

وكمX[وعند قراءتنا للتقرر  ن با لف ن بالإبلاغ عن ذلك الأمر للم ون مطالب ري فيھ، فإننا ن ة و[وصف ، فإذا خلصنا إ وجود تحرف جو
 ٣٩التصرفات المنطبقة  الدولة].]

وكمة عن القوائم المالية ن با لف  ٤٠مسؤوليات الإدارة والم

 ])٧٠٠) الوارد  معيار المراجعة (١انظر المثال التوضي ( -) ٧٠٠يتم التقرر وفقاً لمعيار المراجعة ([

 مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية

 ])٧٠٠) الوارد  معيار المراجعة (١انظر المثال التوضي ( -) ٧٠٠ لمعيار المراجعة (يتم التقرر وفقاً [

 التقرر عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى 

 ])٧٠٠) الوارد  معيار المراجعة (١انظر المثال التوضي ( -) ٧٠٠يتم التقرر وفقاً لمعيار المراجعة ([

و [الشرك المسؤول عن الارتبا  ].الاسمط  المراجعة ال أدت إ صدور تقرر المراجع المستقل الماثل 

ما، حسب الاقتضاء[ ل  ])(التوقيع باسم مكتب المراجعة، أو الاسم ال للمراجع، أو ب

 ]عنوان المراجع[

 ]التارخ[
  

                                                           
ذه الأمثلة  ٣٧ ما بمصط آخر مناسب  سياق الإطار القان خلال  بدال وكمة أن يتم اس لفون با ا الإدارة والم ي  المملكة التوضيحية لتقارر المراجع، قد يحتاج مصط و

ية السعودية  العر
س مجلس الإدارة" لتح  ٣٨ يان رئ  ديد المعلومات الأخرى.يمكن استخدام وصف أك تحديداً للمعلومات الأخرى، مثل "تقرر الإدارة و
عد ت  ٣٩ ا  صول عل اً غ م  المعلومات الأخرى ال تم ا ر فاً جو شف المراجع تحر ذه الفقرة الإضافية مفيدة عندما يك ون  ارخ تقرر المراجع، مع تحملھ قد ت

ي باتخاذ تصرف محدد استجابة لذلك. ام قانو  لال
ذه الأمثلة التوضيحية لت ٤٠ ي  المملخلال  ما بمصط آخر مناسب  سياق الإطار القانو بدال وكمة أن يتم اس لفون با ا الإدارة والم كة قارر المراجع، قد يحتاج مصط

ية السعودية  العر
ية السعودية.   اسبة والمراجعة  المملكة العر نة ا ام بنظام م ب الال  ي



 )٧٢٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٩٢٣ ترجمة ال  ©للمحاسب

شأة، سواءً مدرجة أو غ ٥المثال التوضي ( مدرجة، والذي يحتوي ع رأي غ معدل عند حصول المراجع ع ): تقرر المراجع عن أية م
ري  تلك المعلومات.  جميع المعلومات الأخرى قبل تارخ تقرره وخلوصھ إ وجود تحرف جو

اض الظروف الآتية: ذا المثال التوضي لتقرر المراجع، تم اف  لأغراض 

شأة  املة من القوائم المالية لم ست مراجعة مجموعة  انت مدرجة أو غ مدرجة، باستخدام إطار عرض عادل. والمراجعة ل ، سواءً 
موعة (أي أن معيار المراجعة (  ) غ منطبق).٦٠٠مراجعة 

شأة وفقاً للمعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية، والم  عاي تم إعداد القوائم المالية من قبل إدارة الم
يئة السعودية  نوالإصدارات الأخرى المعتمدة من ال اسب ن وا  (إطار ذو غرض عام). للمراجع

 ).٢١٠الإدارة عن القوائم المالية المنصوص عليھ  معيار المراجعة (عكس شروط ارتباط المراجعة وصف مسؤولية  

ا. ھ من المناسبتوصل المراجع إ أن  صول عل ناداً إ أدلة المراجعة ال تم ا  إبداء رأي غ معدل (أي "خال من التحفظات")، اس

ن (بما  ذلك المتطلبات المسلكية ذات الصلة ال تنطبق ع المراجعة  الميثاق الد  ني ن الم نة للمحاسب و لسلوك وآداب الم
 معاي الاستقلال الدولية) المعتمد  المملكة العرية السعودية.

ري فيما يتعلق بأحداث أو ظروف قد   ا، خلص المراجع إ أنھ لا يوجد عدم تأكد جو صول عل ناداً إ أدلة المراجعة ال تم ا اس
ة  اً كب شأة مستمرة وفقاً لمعيار المراجعة (تث شكو شأة ع البقاء كم  ).٥٧٠حول قدرة الم

سة للمراجعة، وفقاً لمعيار المراجعة (   ).٧٠١تم الإبلاغ عن الأمور الرئ

ري  تلك المعلومات.   حصل المراجع ع جميع المعلومات الأخرى قبل تارخ تقرره، وخلص إ وجود تحرف جو

ذه القوائم.يختلف المسؤولون ع  ن عن إعداد   ن الإشراف ع القوائم المالية عن أولئك المسؤول

ة بموجب أنظمة أو لوائح.   لا يتحمل المراجع مسؤوليات تقرر أخرى مطلو

 تقرر المراجع المستقل

 إ مسا الشركة (س) [أو أي مُخاطَب آخر مناسب]

 الرأي

شمل قائمة المركز الما كما  لقد راجعنا القوائم المالية للشركة (س)  سم  ٣١(الشركة)، وال  ات ٢٠×١د ، وقائمة الدخل الشامل، وقائمة التغ
خ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما  ذلك م ية  ذلك التار ص للسياسات  حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المن

مة. ية الم اس  ا

رة، (أو  و وانب ا ل عادل، من جميع ا ش عرض  ) المركز الما للشركة كما  عطي صورة حقيقية وعادلة لـو رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة 
سم  ٣١ خ، وفقاً للمعاي الدولية للتقرر الما ٢٠×١د ية  ذلك التار ا النقدية للسنة المن ا الما وتدفقا  المعتمدة  المملكة العرية وأدا

يئة السعودية  نالسعودية، والمعاي والإصدارات الأخرى المعتمدة من ال اسب ن وا  .للمراجع

 أساس الرأي

ة مزد من ب لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك المعاي مو
رنا.  ونحن مستقلون عن الشركة وفقاً للميثاق الدو لسلوك وآداب التفصيل  قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية" الوارد  تقر

ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية) المعتمد  المملكة العرية السعودية ذي الصلة بمرا ني ن الم نة للمحاسب جعتنا للقوائم المالية، وقد وفينا الم
افيةٌ  أيضاً بمسؤولياتنا المسلكية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق. ا   لتوف أساس لرأينا. ومناسبةٌ  و اعتقادنا فإن أدلة المراجعة ال حصلنا عل



 )٧٢٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٩٢٤ ترجمة ال  ©للمحاسب

ان ذلك مناسباً مثل "معلومات أخرى بخلاف القوائم الم ا"]المعلومات الأخرى [أو عنوان آخر إذا  شأ  الية وتقرر المراجع 

شمل المعلومات الأخرى [المعلومات الواردة  التقرر  ٤١الإدارة ا لا تتضمن القوائم المالية وتقرر  ٤٢،X المسؤولة عن المعلومات الأخرى. و ولك
ا.]  المراجع ع

ل  غطي رأينا  القوائم المالية المعلومات الأخرى، ونحن لا نبدي أي ش ا.ولا  شأ تاج التأكيدي  ال الاست  من أش

انت الم نا تتمثل  قراءة المعلومات الأخرى، والنظر عند القيام بذلك فيما إذا  علومات الأخرى وفيما يتصل بمراجعتنا للقوائم المالية، فإن مسؤولي
ا أثناء الم ري مع القوائم المالية أو مع المعرفة ال حصلنا عل لٍ جو ش سقة  لٍ غ م ش فة  انت تبدو بأية صورة أخرى مُحرَّ راجعة، أو ما إذا 

ري.  جو

نفيذه، فإننا مطالبون بالتقرر عن تل ناداً إ العمل الذي قمنا ب ذه المعلومات الأخرى، اس ري   ذا خَلُصنا إ وجود تحرف جو قيقة.و  ك ا
ري من ذلك القبيل  المعلومات الأخرى. و مو أدناه، فقد خَلُصنا إ وجود تحرف جو  وكما 

ري  المعلومات الأخرى [ و  ]وصف التحرف ا

سة للمراجعة  ٤٣[الأمور الرئ

مية البالغة عند مراجعتن ، الأ ا، بحسب حكمنا الم انت ل سة للمراجعة  تلك الأمور ال  الية. وقد تم تناول الأمور الرئ ة ا ا للقوائم المالية للف
ذه الأمور. ا، ونحن لا نقدم رأياً منفصلاً   ن رأينا ف و ل، وعند ت  ذه الأمور  سياق مراجعتنا للقوائم المالية ك

سة للمراجعة وفقاً لمعيار المراجعة (يتم [ ل أمر من الأمور الرئ  ]]).٧٠١وصف 

وكمة عن القوائم الماليةمسؤوليات الإدارة  ن با لف  ٤٤والم

 ])٧٠٠) الوارد  معيار المراجعة (١انظر المثال التوضي ( -) ٧٠٠يتم التقرر وفقاً لمعيار المراجعة ([

 مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية

 ])٧٠٠ معيار المراجعة ( ) الوارد١انظر المثال التوضي ( -) ٧٠٠يتم التقرر وفقاً لمعيار المراجعة ([

و [  ]٤٥].الاسم[الشرك المسؤول عن الارتباط  المراجعة ال أدت إ صدور تقرر المراجع المستقل الماثل 

ما، حسب الاقتضاء[ ل  ])(التوقيع باسم مكتب المراجعة، أو الاسم ال للمراجع، أو ب

 ]عنوان المراجع[

 ]التارخ[
  

                                                           
ذه الأمثلة التوضيحية   ٤١ ي  المخلال  ما بمصط آخر مناسب  سياق الإطار القانو بدال وكمة أن يتم اس لفون با ا الإدارة والم ملكة لتقارر المراجع، قد يحتاج مصط

ية السعودية  العر
س مجلس الإدارة" لتحديد المعلوم  ٤٢ يان رئ  ات الأخرى.يمكن استخدام وصف أك تحديداً للمعلومات الأخرى، مثل "تقرر الإدارة و
شآت المدرجة فقط.  ٤٣ سة للمراجعة مطلوب للم  قسم الأمور الرئ
ما بمصط آخر مناسب   ٤٤ بدال وكمة أن يتم اس لفون با ا الإدارة والم ذه الأمثلة التوضيحية لتقارر المراجع، قد يحتاج مصط ي  المملكة خلال  سياق الإطار القانو

ية السعودية  العر
شآت المدرجة، ما يُذكر اسم ٤٥ املة من القوائم المالية ذات الغرض العام للم لم يكن من المتوقع  الشرك المسؤول عن الارتباط  تقرر المراجع لأعمال مراجعة مجموعة 

ديد كب للأمن ال (انظر معيار المراجعة (  ).٤٦)، الفقرة ٧٠٠بدرجة معقولة، وذلك  ظروف نادرة للغاية، أن يؤدي ذلك الإفصاح إ 
ية السعودية.   اسبة والمراجعة  المملكة العر نة ا ام بنظام م ب الال  ي
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شأة، سواءً مدرجة أو غ مدرجة، والذي يحتوي ع رأي معدل عند حصول المراجع ع جميع ٦(المثال التوضي  ): تقرر المراجع عن أية م
ري  القوائم المالية الموحدة يؤثر أيضاً ع المعلو  ند جو مات المعلومات الأخرى قبل تارخ تقرره ووجود قيد ع النطاق فيما يتعلق ب

 الأخرى.

اض الظروف الآتية:لأغراض   ذا المثال التوضي لتقرر المراجع، تم اف

انت مدرجة أو غ مدرجة، باستخدام إطار عرض عادل.   شأة، سواءً  املة من القوائم المالية الموحدة لم مراجعة مجموعة 
 ) منطبق).٦٠٠مراجعة مجموعة (أي أن معيار المراجعة ( والمراجعة 

شأة، وفقاً للمعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السع  ودية، تم إعداد القوائم المالية الموحدة من قبل إدارة الم
يئة السعودية  المعتمدة منوالمعاي والإصدارات الأخرى  نال اسب ن وا  (إطار ذو غرض عام). للمراجع

 ).٢١٠مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية الموحدة المنصوص عليھ  معيار المراجعة ( عكس شروط ارتباط المراجعة وصف 

عدّ   ية زميلة. وُ شأة أجن ثمار  م صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بالاس لم يكن المراجع قادراً ع ا
صول ع ما يك تملة لعدم القدرة ع ا ات ا شرة  القوائم المالية التأث ا غ من ة، لك ر في من أدلة المراجعة المناسبة جو

و إبداء رأي متحفظ).  الموحدة (أي المناسب 

ن (بما  ذلك   ني ن الم نة للمحاسب المتطلبات المسلكية ذات الصلة ال تنطبق ع المراجعة  الميثاق الدو لسلوك وآداب الم
 لية) المعتمد  المملكة العرية السعودية.معاي الاستقلال الدو 

ري فيما يتعلق بأحداث أو ظروف قد   ا، خلص المراجع إ أنھ لا يوجد عدم تأكد جو صول عل ناداً إ أدلة المراجعة ال تم ا اس
شأة مستمرة وفقاً لمعيار المراجعة ( شأة ع البقاء كم ة حول قدرة الم اً كب  ).٥٧٠تث شكو

سة للمراجعة، وفقاً لمعيار المراجعة (تم ا   ).٧٠١لإبلاغ عن الأمور الرئ

حصل المراجع ع جميع المعلومات الأخرى قبل تارخ تقرره، والأمر الذي نتج عنھ الرأي المتحفظ  القوائم المالية الموحدة يؤثر  
 أيضاً ع المعلومات الأخرى 

ذه القوائم.يختلف المسؤولون عن الإشراف ع القوائم الما  ن عن إعداد   لية الموحدة عن أولئك المسؤول

ة بموجب أنظمة أو لوائح.   لا يتحمل المراجع مسؤوليات تقرر أخرى مطلو

 تقرر المراجع المستقل

 إ مسا الشركة (س) [أو أي مُخاطَب آخر مناسب]

 الرأي المتحفظ

شمل قائمة المركز الما الموحدة كما  لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة للشركة (س)  موعة)، وال  ا (ا عة ل شآت التا سم  ٣١والم ، ٢٠×١د
ية  ذلك ا ات  حقوق الملكية الموحدة، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المن خ، وقائمة الدخل الشامل الموحدة، وقائمة التغ لتار

مة.والإيضاحات المرفقة بالقوائم  ية الم اس ص للسياسات ا  المالية الموحدة، بما  ذلك م

رنا، فإن القوائم المالية الموح تملة للأمر المو  قسم "أساس الرأي المتحفظ" الوارد  تقر ات ا ناء التأث است عرض و رأينا، و دة المرفقة 
عطي صورة حقيق رة، (أو  و وانب ا ل عادل، من جميع ا سم  ٣١ية وعادلة لـ) المركز الما للمجموعة كما  ش ا الما الموحد ٢٠×١د ، وأدا

خ، وفقاً للمعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية ال ية  ذلك التار ا النقدية الموحدة للسنة المن سعودية، والمعاي وتدفقا
يئة السعودية والإصدارات الأخرى المعتمدة من ا نل اسب ن وا  .للمراجع



 )٧٢٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٩٢٦ ترجمة ال  ©للمحاسب

 أساس الرأي المتحفظ

ا بطرقة حقوق  اسبة ع ا خلال العام، وتتم ا ية زميلة تم الاستحواذ عل شأة أجن موعة  الشركة (ص)، و م ثمار ا يل اس الملكية،  تم 
سم  ٣١ قائمة المركز الما الموحدة كما  ××× بمبلغ  ا ، و ٢٠×١د ن حصة الشركة (س) من صا دخل الشركة (ص) والبالغة قيم ××× تم تضم

شأن المبلغ ال صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة  ية  ذلك التارخ. ولم يكن بمقدورنا ا ثمار  دخل الشركة (س) للسنة المن ي لاس دف
سم  ٣١الشركة (س)  الشركة (ص) كما   الوصول إ  مُنعنا منحصة الشركة (س)  صا دخل الشركة (ص) لنفس العام لأننا ، و ٢٠×١د

ناك ضرورة لإجراء أية  انت  ناءً عليھ، فلم نكن قادرن ع تحديد ما إذا  ن  الشركة (ص). و ذه المعلومات المالية والإدارة والمراجع عديلات ع 
 المبالغ.

ة بمزد من لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعا ي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك المعاي مو
موعة وفقاً للميثاق الدو التفصيل  قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة" الوارد  تقررنا.  ونحن مستقلون عن ا

نة ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية) المعتمد  المملكة العرية السعودية ذي الصلة بمراجعتنا للقوائم  لسلوك وآداب الم ني ن الم للمحاسب
افيةٌ  المالية الموحدة، وقد وفينا أيضاً بمسؤولياتنا المسلكية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق. ا   ومناسبةٌ  و اعتقادنا فإن أدلة المراجعة ال حصلنا عل

 لتوف أساس لرأينا المتحفظ.

ا"] شأ ان ذلك مناسباً مثل "معلومات أخرى بخلاف القوائم المالية وتقرر المراجع   المعلومات الأخرى [أو عنوان آخر إذا 

شمل المعلومات الأخرى [المعلومات الواردة  التقرر  ٤٦الإدارة ا لا تتضمن القوائم المالية الموحدة  ٤٧،X المسؤولة عن المعلومات الأخرى. و ولك
ا.]  وتقرر المراجع ع

ا. شأ تاج التأكيدي  ال الاست ل من أش غطي رأينا  القوائم المالية الموحدة المعلومات الأخرى، ونحن لا نبدي أي ش  ولا 

نا تتمثل  قراءة الم انت المعلومات وفيما يتصل بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فإن مسؤولي علومات الأخرى، والنظر عند القيام بذلك فيما إذا 
انت تبدو بأ ا أثناء المراجعة، أو ما إذا  ري مع القوائم المالية الموحدة أو مع المعرفة ال حصلنا عل لٍ جو ش سقة  ية صورة أخرى الأخرى غ م

ري. لٍ جو ش فة   مُحرَّ

ري  ذا خَلُصنا إ وجود تحرف جو قيقة.  و نفيذه، فإننا مطالبون بالتقرر عن تلك ا ناداً إ العمل الذي قمنا ب ذه المعلومات الأخرى، اس  
صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة عن المبلغ الدف  و مو  قسم أساس الرأي المتحفظ أعلاه، فإننا لم نتمكن من ا ي وكما 

ثمار الشركة (س)  الش سم  ٣١ركة (ص) كما  لاس ، فلم نتمكن  ، وحصة الشركة (س)  صا دخل الشركة (ص) لنفس السنة.٢٠×١د التا و
ذا الأمر أم لا. ري فيما يتعلق  لٍ جو ش فة  انت المعلومات الأخرى مُحرَّ تاج ما إذا   من است

سة للمراجعة  ٤٨[الأمور الرئ

سة للمراجعة  تلك الأمور  الية. وقد الأمور الرئ ة ا مية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة للف ، الأ ا، بحسب حكمنا الم انت ل ال 
ذه الأ  ا، ونحن لا نقدم رأياً منفصلاً   ن رأينا ف و ل، وعند ت ذه الأمور  سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ك الإضافة إ تم تناول  مور. و

ا  تقرالأم سة للمراجعة ال يلزم الإبلاغ ع ون الأمور الرئ ة أدناه لت  رنا.ر المو  قسم "أساس الرأي المتحفظ"، حددنا الأمور المو

سة للمراجعة وفقاً لمعيار المراجعة (يتم [ ل أمر من الأمور الرئ  ]])٧٠١وصف 

وكمة عن القوائم المالي ن با لف  ٤٩ةمسؤوليات الإدارة والم

 ])٧٠٠) الوارد  معيار المراجعة (٢انظر المثال التوضي ( -) ٧٠٠يتم التقرر وفقاً لمعيار المراجعة ([

                                                           
ما بمصط آخر مناسب    ٤٦ بدال وكمة أن يتم اس لفون با ا الإدارة والم ذه الأمثلة التوضيحية لتقارر المراجع، قد يحتاج مصط ي  المملكة خلال  سياق الإطار القانو

ية السعوديةا  لعر
س مجلس الإدارة" لتحديد المعلومات الأخرى.  ٤٧ يان رئ  يمكن استخدام وصف أك تحديداً للمعلومات الأخرى، مثل "تقرر الإدارة و
شآت المدرجة فقط.  ٤٨ سة للمراجعة مطلوب للم  قسم الأمور الرئ
ا  ٤٩ ذه الأمثلة التوضيحية لتقارر المراجع، قد يحتاج مصط ي  المملكة خلال  ما بمصط آخر مناسب  سياق الإطار القانو بدال وكمة أن يتم اس لفون با الإدارة والم

ية السعودية  العر
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 مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية

 ])٧٠٠) الوارد  معيار المراجعة (٢انظر المثال التوضي ( -) ٧٠٠يتم التقرر وفقاً لمعيار المراجعة ([

و [[الشرك   ]٥٠].الاسمالمسؤول عن الارتباط  المراجعة ال أدت إ صدور تقرر المراجع المستقل الماثل 

ما، حسب الاقتضاء[ ل  ])(التوقيع باسم مكتب المراجعة، أو الاسم ال للمراجع، أو ب

 ]عنوان المراجع[

 ]التارخ[
  

                                                           
شآت ا ٥٠ املة من القوائم المالية ذات الغرض العام للم كن من المتوقع لمدرجة، ما لم ييُذكر اسم الشرك المسؤول عن الارتباط  تقرر المراجع لأعمال مراجعة مجموعة 

ديد كب للأمن ال (انظر معيار المراجعة (  ).٤٦)، الفقرة ٧٠٠بدرجة معقولة، وذلك  ظروف نادرة للغاية، أن يؤدي ذلك الإفصاح إ 
ية السعودية.   اسبة والمراجعة  المملكة العر نة ا ام بنظام م ب الال  ي
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شأة، ٧المثال التوضي ( سواءً مدرجة أو غ مدرجة، والذي يحتوي ع رأي معارض عند حصول المراجع ع ): تقرر المراجع عن أية م
 جميع المعلومات الأخرى قبل تارخ تقرره، وتأث الرأي المعارض  القوائم المالية الموحدة أيضاً ع المعلومات الأخرى.

اض الظروف الآتية ذا المثال التوضي لتقرر المراجع، تم اف  :لأغراض 

انت مدرجة أو غ مدرجة، باستخدام إطار عرض عادل.   شأة، سواءً  املة من القوائم المالية الموحدة لم مراجعة مجموعة 
 ) منطبق).٦٠٠مراجعة مجموعة (أي أن معيار المراجعة ( والمراجعة 

شأة، وفقاً للمعاي الدولية للت  قرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية، تم إعداد القوائم المالية الموحدة من قبل إدارة الم
يئة السعودية  المعتمدة منوالمعاي والإصدارات الأخرى  نال اسب ن وا  (إطار ذو غرض عام). للمراجع

 ).٢١٠عكس شروط ارتباط المراجعة وصف مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية الموحدة المنصوص عليھ  معيار المراجعة ( 

شراً  القوائم المالية   ري من و عد التحرف ا عة. و شأة تا ب عدم توحيد م س ري  لٍ جو ش القوائم المالية الموحدة محرّفة 
و  ات التحرف ع القوائم المالية الموحدة، لأنھ لم يكن من الممكن عملياً القيام بذلك (أي المناسب  الموحدة. ولم يتم تحديد تأث

 ارض).إبداء رأي مع

ن (بما  ذلك   ني ن الم نة للمحاسب المتطلبات المسلكية ذات الصلة ال تنطبق ع المراجعة  الميثاق الدو لسلوك وآداب الم
 معاي الاستقلال الدولية) المعتمد  المملكة العرية السعودية.

ا، خلص المراجع إ   صول عل ناداً إ أدلة المراجعة ال تم ا ري فيما يتعلق بأحداث أو ظروف قد اس أنھ لا يوجد عدم تأكد جو
شأة مستمرة وفقاً لمعيار المراجعة ( شأة ع البقاء كم ة حول قدرة الم اً كب  ).٥٧٠تث شكو

سة للمراجعة، وفقاً لمعيار المراجعة (   ).٧٠١تم الإبلاغ عن الأمور الرئ

ره، والأمر الذي نتج عنھ الرأي المعارض  القوائم المالية الموحدة يؤثر حصل المراجع ع جميع المعلومات الأخرى قبل ت  ارخ تقر
 أيضاً ع المعلومات الأخرى 

ذه القوائم.  ن عن إعداد   يختلف المسؤولون عن الإشراف ع القوائم المالية الموحدة عن أولئك المسؤول

ة بموجب أنظم   ة أو لوائح.لا يتحمل المراجع مسؤوليات تقرر أخرى مطلو

 تقرر المراجع المستقل

 إ مسا الشركة (س) [أو أي مُخاطَب آخر مناسب]

 الرأي المعارض

شمل قائمة المركز الما الموحدة كما   موعة)، وال  ا (ا عة ل شآت التا سم  ٣١لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة للشركة (س) والم ، ٢٠×١د
خ، وقائمة الدخل  ية  ذلك التار ات  حقوق الملكية الموحدة، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المن الشامل الموحدة، وقائمة التغ

مة. ية الم اس ص للسياسات ا  والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة، بما  ذلك م

عرض ونظراً لأ و رأينا،  رنا، فإن القوائم المالية الموحدة المرفقة لا  مية الأمر الذي تمت مناقشتھ  قسم "أساس الرأي المعارض" الوارد  تقر
عطي صورة حقيقية وعادلة لـ) المركز الما الموحد للمجموعة كما   ل عادل، (أو لا  سم  ٣١ش ا النقد٢٠×١د ا الما الموحد وتدفقا ية ، وأدا

خ، وفقاً للمعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية، والمعاي  ية  ذلك التار والإصدارات الأخرى الموحدة للسنة المن
يئة السعودية  نالمعتمدة من ال اسب ن وا  .للمراجع

 أساس الرأي المعارض

ن  الإيضاح  و مب موع×كما  موعة خلال عام ، لم توحد ا ا ا عة (ص) ال استحوذت عل ا لم تكن قادرة ع تحديد ٢٠×١ة الشركة التا ، لأ
ثمار ع أساس  ذا الاس اسبة عن  عة  تارخ الاستحواذ. ولذلك تمت ا مة للشركة التا امات الم لفة. القيم العادلة لبعض الأصول والال الت
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موجب المعاي الدولية للتقر  يئة السعودية  المعتمدة منر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية والمعاي والإصدارات الأخرى و ن ال للمراجع
ن اسب انت وا اسبة عن الاستحواذ ع أساس مبالغ مبدئية. ولو  عة، وا ذه الشركة التا موعة أن تقوم بتوحيد  ب ع ا ان ي ، فقد 

ات الفشل  الشركة (ص) قد  ري. ولم يتم تحديد تأث لٍ جو ش ان العديد من عناصر القوائم المالية الموحدة المرفقة قد تأثر  ا، ل تم توحيد
 التوحيد ع القوائم المالية الموحدة.

ة بمزد من لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية. ومسؤولياتنا ب موجب تلك المعاي مو
موعة وفقاً للميثاق الدو التفصيل  قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة" الوارد  تقررنا.  ونحن مستقلون عن ا
ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية) المعتمد  الم ني ن الم نة للمحاسب ملكة العرية السعودية ذي الصلة بمراجعتنا للقوائم لسلوك وآداب الم

افيةٌ  المالية الموحدة، وقد وفينا أيضاً بمسؤولياتنا المسلكية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق. ا   ومناسبةٌ  و اعتقادنا فإن أدلة المراجعة ال حصلنا عل
 لتوف أساس لرأينا المعارض.

ا"] المعلومات الأخرى [أو عنوان آخر إذا شأ  ان ذلك مناسباً مثل "معلومات أخرى بخلاف القوائم المالية وتقرر المراجع 

شمل المعلومات الأخرى [المعلومات الواردة  التقرر  ٥١الإدارة ا لا تتضمن القوائم المالية الموحدة  ٥٢،X المسؤولة عن المعلومات الأخرى. و ولك
ا.]  وتقرر المراجع ع

غطي رأينا ا. ولا  شأ تاج التأكيدي  ال الاست ل من أش   القوائم المالية الموحدة المعلومات الأخرى، ونحن لا نبدي أي ش

نا تتمثل  قراءة المعلومات الأخرى، والنظر عند القيام بذلك فيما إذا  انت المعلومات وفيما يتصل بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فإن مسؤولي
س انت تبدو بأية صورة أخرى الأخرى غ م ا أثناء المراجعة، أو ما إذا  ري مع القوائم المالية الموحدة أو مع المعرفة ال حصلنا عل لٍ جو ش قة 

نفيذه، فإننا  ناداً إ العمل الذي قمنا ب ذه المعلومات الأخرى، اس ري   ذا خَلُصنا إ وجود تحرف جو ري. و لٍ جو ش فة  بالتقرر  مطالبون مُحرَّ
و مو  قسم أساس الرأي  قيقة. وكما  اسبة عن  المعارضعن تلك ا موعة أن تقوم بتوحيد الشركة (ص) وا ب ع ا ان ي أعلاه، فقد 

ب فيما يتعلق بالمبا الاستحواذ ع أساس مبالغ مبدئية. ري لنفس الس لٍ جو ش فة  لغ أو البنود الأخرى وقد خَلُصنا إ أن المعلومات الأخرى مُحرَّ
عدم توحيد الشركة (ص). Xالواردة  التقرر   وال تأثرت 

سة للمراجعة  ٥٣[الأمور الرئ

مية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة  ، الأ ا، بحسب حكمنا الم انت ل سة للمراجعة  تلك الأمور ال  الية. وقد الأمور الرئ ة ا للف
اتم تناول  ذه الأمور. و ا، ونحن لا نقدم رأياً منفصلاً   ن رأينا ف و ل، وعند ت لإضافة إ ذه الأمور  سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ك

سة للمراجعة ال يلزم الإبلاغ ع ون الأمور الرئ ة أدناه لت رنا.الأمر المو  قسم "أساس الرأي المعارض"، حددنا الأمور المو  ا  تقر

سة للمراجعة وفقاً لمعيار المراجعة (يتم [ ل أمر من الأمور الرئ  ]])٧٠١وصف 

وكمة عن القوائم المالية ن با لف  ٥٤مسؤوليات الإدارة والم

 ])٧٠٠) الوارد  معيار المراجعة (٢انظر المثال التوضي ( -) ٧٠٠يتم التقرر وفقاً لمعيار المراجعة ([

 المراجع عن مراجعة القوائم الماليةمسؤوليات 

 ])٧٠٠) الوارد  معيار المراجعة (٢انظر المثال التوضي ( -) ٧٠٠يتم التقرر وفقاً لمعيار المراجعة ([

                                                           
ذه الأمثلة التوضيحية لتقار  ٥١ ي  المملكة خلال  ما بمصط آخر مناسب  سياق الإطار القانو بدال وكمة أن يتم اس لفون با ا الإدارة والم ر المراجع، قد يحتاج مصط

ية السعودية  العر
س مجلس الإدارة" لتحديد المعلومات الأ   ٥٢ يان رئ  خرى.يمكن استخدام وصف أك تحديداً للمعلومات الأخرى، مثل "تقرر الإدارة و
شآت المدرجة فقط.  ٥٣ سة للمراجعة مطلوب للم  قسم الأمور الرئ
ما بمصط آخر مناسب   ٥٤ بدال وكمة أن يتم اس لفون با ا الإدارة والم ذه الأمثلة التوضيحية لتقارر المراجع، قد يحتاج مصط ي  المملكة خلال  سياق الإطار القانو

ية السعودية  العر



 )٧٢٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٩٣٠ ترجمة ال  ©للمحاسب

و [  ]٥٥].الاسم[الشرك المسؤول عن الارتباط  المراجعة ال أدت إ صدور تقرر المراجع المستقل الماثل 

ما، حسب الاقتضاءالتوقيع باسم مكتب الم[ ل  ])(راجعة، أو الاسم ال للمراجع، أو ب

 ]عنوان المراجع[

 ]التارخ[

                                                           
شآت المدرجة، ما لم ييُذكر اسم الشر ٥٥ املة من القوائم المالية ذات الغرض العام للم كن من المتوقع ك المسؤول عن الارتباط  تقرر المراجع لأعمال مراجعة مجموعة 

ديد كب للأمن ال (انظر معيار المراجعة (  ).٤٦الفقرة )، ٧٠٠بدرجة معقولة، وذلك  ظروف نادرة للغاية، أن يؤدي ذلك الإفصاح إ 
ية السعودية.   اسبة والمراجعة  المملكة العر نة ا ام بنظام م ب الال  ي



ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  SOCPA ٩٣١ ال

 عمليات مراجعة القوائم المالية المُعدة وفقاً لأطر ذات غرض خاص –اعتبارات خاصة ): ٨٠٠معيار المراجعة (

 

يئة السعودية  ناعتمدت ال اسب ن وا لمراجعة الدولية للمعاي ا)، كما صدر من مجلس ٨٠٠معيار المراجعة ( للمراجع
ا  وثيقة الاعتماد. سبان التعديلات العامة السابق إيضاح  والتأكيد، مع الأخذ  ا

 



 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٩٣٢ ترجمة ال  ©للمحاسب

 )٨٠٠المعيار الدو للمراجعة (

 عمليات مراجعة القوائم المالية  -اعتبارات خاصة 
 المعدة وفقاً لأطر ذات غرض خاص

ا اعتباراً من  ذا المعيار ع أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عل سري  عد ذلك التارخ) ١/١/٢٠١٧(  أو 

رس  الف

 الفقرة 
 مقدمة

ذا المعيار   ٣-١  ...................................................................................................................................................................................................نطاق 

 ٤  ......................................................................................................................................................................................................... تارخ السران

دف  ٥  ...................................................................................................................................................................................................................  ال

 ٧-٦  .............................................................................................................................................................................................................  التعرفات

 المتطلبات

سبان عند قبول الارتباط   ٨  ...................................................................................................................................... الاعتبارات ال تؤخذ  ا

ا سبان عند التخطيط للمراجعة وتنفيذ  ١٠–٩  .............................................................................................................الاعتبارات ال تؤخذ  ا

عداد التقرر ن الرأي و و سبان عند ت  ١٤–١١  .................................................................................................................الاعتبارات ال تؤخذ  ا

ية الأ   خرى المواد التطبيقية والمواد التفس

اص   ٤أ–١أ  ...................................................................................................................................................................... عرف الإطار ذي الغرض ا

سبان عند قبول الارتباط   ٨أ–٥أ  ...................................................................................................................................... الاعتبارات ال تؤخذ  ا

ا سبان عند التخطيط للمراجعة وتنفيذ  ١٢أ–٩أ  .............................................................................................................الاعتبارات ال تؤخذ  ا

عداد التقرر ن الرأي و و سبان عند ت  ٢١أ–١٣أ  .................................................................................................................الاعتبارات ال تؤخذ  ا

ق: أمثلة تو  اصالم  ضيحية لتقارر المراجع المستقل عن القوائم المالية ذات الغرض ا
 

ب قراءة معيار المراجعة ( عمليات مراجعة القوائم المالية المعدة وفقاً لأطر ذات  -"اعتبارات خاصة ) ٨٠٠ي
داف العامة للمراجع المستقل والقيام ) ٢٠٠جنباً إ جنب مع معيار المراجعة ( غرض خاص" بالمراجعة "الأ

 .وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية"



 )٨٠٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٩٣٣ ترجمة ال  ©للمحاسب

 مقدمة

ذا المعيار  نطاق 

ذا المعيار اعتبارات خاصة عند تطبيق تلك المعاي  ٧٠٠-١٠٠السلسلة تنطبق معاي المراجعة   .١ ناول  ع مراجعة القوائم المالية. و
 ع مراجعة القوائم المالية المُعدّة وفقاً لإطار ذي غرض خاص.

املة من القوائم المالية المُعدة وفقاً لإطار ذي  .٢ ذا المعيار  سياق مراجعة مجموعة  ناول معيار المراجعة تمت صياغة  غرض خاص. و
 اعتبارات خاصة ذات صلة بمراجعة قائمة مالية واحدة، أو عناصر أو حسابات أو بنود محددة  قائمة مالية. ١)٨٠٥(

دف  .٣ ذا المعيار متطلبات معاي المراجعة الأخرى؛ ولا  ون ذات صلةإ لا يتجاوز  اصة ال قد ت ظروف  ظل  تناول جميع الاعتبارات ا
 الارتباط.

 تارخ السران

ا اعتباراً من  .٤ ذا المعيار ع أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عل عد ذلك التارخ. ١/١/٢٠١٧سري   أو 

دف  ال

و التن .٥ اول المناسب للاعتبارات دف المراجع من تطبيق معاي المراجعة عند مراجعة القوائم المالية المُعدّة وفقاً لإطار ذي غرض خاص 
: اصة ذات الصلة بما ي  ا

 قبول الارتباط؛  (أ)

 التخطيط للارتباط وتنفيذه؛ (ب)

عداد تقرر عن القوائم المالية. (ج) ن رأي و و  ت

 التعرفات

٦. : ا فيما ي ل م نة قرن  ّ ي المب ات الآتية المعا ون للمصط  لأغراض معاي المراجعة، ت

ة طبقاً لإطار ذي غرض خاص. (راجع: الفقرة أ القوائم (أ) اص: قوائم مالية مُعدَّ  )٤المالية ذات الغرض ا

ون  (ب) مكن أن ي ن من المعلومات المالية. و ن معين اص: إطار تقرر ما مصمم لتلبية احتياجات مستخدم الإطار ذو الغرض ا
ام.  )٤أ–١(راجع: الفقرات أ ٢إطار التقرر الما إطار عرض عادل أو إطار ال

اص". وتحدد متطلبات إطار التقر  .٧ املة من القوائم المالية ذات الغرض ا ع "مجموعة  ذا المعيار  ر الإشارة إ "القوائم المالية"  
املةً من القوائم المالية. وتتضم ا، وما يمثل مجموعةً  ا ومحتوا ل ي ن الإشارة إ "القوائم المالية الما المنطبق عرض القوائم المالية و

ا من إفصاحات. اص" ما يتعلق   ذات الغرض ا

 المتطلبات

سبان عند قبول الارتباط  الاعتبارات ال تؤخذ  ا

انية قبول إطار التقرر الما  إم

وعند مراجعة قوائم  ٣إعداد القوائم المالية.) من المراجع أن يحدد مدى قبول إطار التقرر الما المطبق  ٢١٠يتطلب معيار المراجعة ( .٨
: (راجع: الفقرات أ م لما ي  )٨أ–٥مالية ذات غرض خاص، يجب ع المراجع أن يتوصل إ ف

                                                           
 عمليات مراجعة قائمة مالية واحدة وعناصر أو حسابات أو بنود محددة  قائمة مالية" -"اعتبارات خاصة  )٨٠٥(معيار المراجعة  ١
داف العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة"، الفقرة  )٢٠٠(معيار المراجعة   ٢  (أ). ١٣"الأ
 (أ)٦شروط ارتباطات المراجعة"، الفقرة  ) "الاتفاق ع٢١٠معيار المراجعة (  ٣



 )٨٠٠اجعة (معيار المر 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٩٣٤ ترجمة ال  ©للمحاسب

 الغرض الذي أعدت القوائم المالية من أجلھ؛ (أ)

ن؛ (ب) دف ن المس  المستخدم

ا الإدارة لتحديد أن إطار التقرر الم (ج) طوات ال اتخذ عد مقبولاً  ظل الظروف القائمة.ا  ا المنطبق 

ا سبان عند التخطيط للمراجعة وتنفيذ  الاعتبارات ال تؤخذ  ا

م المراجع بجميع معاي المراجعة ٢٠٠يتطلب معيار المراجعة ( .٩  ٤ذات الصلة بالمراجعة. )(المعتمدة  المملكة العرية السعودية) أن يل
ان تطبيق معاي المراجعة وعند التخطيط لمرا جعة قوائم مالية ذات غرض خاص، وتنفيذ المراجعة، يجب ع المراجع أن يحدد ما إذا 

 )١٢أ–٩يتطلب إيلاء اعتبار خاص بحسب ظروف الارتباط. (راجع: الفقرات أ

دث  عام ) ٣١٥يتطلب معيار المراجعة ( .١٠ شأن ) ٢٠١٩(ا م  يةمن المراجع أن يتوصل إ ف اس شأة للسياسات ا  اختيار الم
ا ام  ٥.وتطبيق مة أن يتوصل ، يجب ع المراجع أحد العقودو حالة القوائم المالية المُعدّة وفقاً لأح ات م م لأي تفس ا إ ف وضع

ماً عندما للعقد الإدارة  ون التفس م ري  المعلومات تفس آخر معقو  يؤدي تبعند إعداد تلك القوائم المالية. و ل إ اختلاف جو
 المعروضة  القوائم المالية.

عداد التقرر ن الرأي و سبان عند تكو  الاعتبارات ال تؤخذ  ا

اص، يجب ع المراجع تطبيق متطلبات معيار المراجعة ( .١١ عداد تقرر عن القوائم المالية ذات الغرض ا ن رأي و و (راجع:  ٦).٧٠٠عند ت
 )١٩أ–١٣ات أالفقر 

 وصف إطار التقرر الما المنطبق

لٍ ٧٠٠يتطلب معيار المراجعة ( .١٢ ش ش إ إطار التقرر الما المنطبق أو تصفھ  انت القوائم المالية  م ما إذا  ) أن يقوم المراجع بتقو
ام عقد ما، يجب ع المراجع تق ٧افٍ. افٍ أي و حالة القوائم المالية المُعدة وفقاً لأح لٍ  ش انت القوائم المالية تصف  م ما إذا  و

عدت ع أساسھ القوائم المالية.
ُ
مة للعقد الذي أ ات م  تفس

ناول معيار المراجعة ( .١٣ دد لعناصر معينة. و حالة إعداد تقرر المراجع عن ٧٠٠ي ب ا ت ل تقرر المراجع ومحتواه، بما  ذلك ال ) ش
 ض خاص:قوائم مالية ذات غر 

ن، أو  (أ) دف ن المس عدت القوائم المالية، وعند الضرورة، المستخدم
ُ
يجب أن يو تقرر المراجع أيضاً الغرض الذي من أجلھ أ

اص يحتوي ع تلك المعلومات؛  ش إ إيضاح  القوائم المالية ذات الغرض ا

ن عدة  (ب) انية الاختيار من ب ان متاحاً للإدارة إم طُر للتقرر الما عند إعداد تلك القوائم المالية، فإن توضيح مسؤولية الإدارةإذا 
ُ
 ٨أ

عد مقبولاً  ظل الظروف  ُ ا عن تحديد أن إطار التقرر الما المنطبق  شار فيھ إ مسؤولي ُ عن القوائم المالية يجب أيضاً أن 
 القائمة.

ة وف يھ القراء إ أن القوائم المالية مُعدَّ  قاً لإطار ذي غرض خاصتن

بھ مستخدمي تقرر المراجع إ أن القوائم  .١٤ باه، ت اص فقرة لفت ان يجب أن يتضمن تقرر المراجع عن القوائم المالية ذات الغرض ا
ون مناسبة لغرض آخر. (راجع: الفقر  يجة لذلك، قد لا ت ن أالمالية مُعدة وفقاً لإطار ذي غرض خاص وأن القوائم المالية، ن  )٢١، أ٢٠ت

                                                           
عديلات محدودة ل  لس الدو مع  ئة معاي المراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية  معاي المراجعة الدولية كما صدرت من ا ا بما يتفق مع الب تكييف تطبيق

ذه التعديلا  غ  ية السعودية. ولم  .النظامية  المملكة العر  ت أيا من متطلبات تلك المعاي
 ١٨)، الفقرة ٢٠٠معيار المراجعة (  ٤
دث  عام ) ٣١٥معيار المراجعة (  ٥ امخاطر التحرف التعرف ع ") ٢٠١٩(ا ري وتقييم و  )ب(٩١"، الفقرة ا
ون الرأي والتقرر عن القوائم المالية"٧٠٠معيار المراجعة (  ٦  ) "ت
 ١٥)، الفقرة ٧٠٠(معيار المراجعة   ٧
ية السعودية ٨ ي  المملكة العر  أو مصط آخر مناسب  سياق الإطار القانو



 )٨٠٠معيار المراجعة (
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ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

اص   )٦(راجع: الفقرة عرف الإطار ذي الغرض ا

اص: .١أ  أمثلة للأطر ذات الغرض ا

شأة؛ أو  وي والضر لم موعة قوائم مالية مرفقة مع الإقرار الز وي وضر   أساس محاسبة ز

ا  الأساس النقدي للمقبوضات والمصروفات  شأة إعداد للمحاسبة عن معلومات التدفقات النقدية ال قد يطلب من الم
ن؛ أو  للدائن

ا سلطة تنظيمية للوفاء بمتطلبات تلك السلطة؛ أو  ام التقرر الما ال تضع  أح

ن، مثل عقد سند، أو اتفاقية قرض، أو منحة مشروع.  ام التقرر الما لعقد مع  أح

ن .٢أ س ، أو قد توجد ظروف  ا بوضع المعاي ا أو مصرح ل ف  ة مع اص إ إطار تقرر ما موضوع من ج ا الإطار ذو الغرض ا د ف
ل متطلبات ذلك الإطار. ومثال ذلك، وجود عقد يتطلب إعداد القوائم المالية وفقاً  م ب موضوع بموجب نظام أو لائحة، ولكنھ لا يل

س جميع، معاي التقرر ا ون ذلك مقبولاً بحسب ظروف الارتباط، فمن غ المناسب لوصف إطار Xلما للدولة لمعظم، ول . وعندما ي
امل بإطار التقرر الما الموضوع من ا ام ال اص أن يفيد بالال ف التقرر الما المنطبق الوارد  القوائم المالية ذات الغرض ا ة المع

ا أو بوضع المعاي ش وصف إطار التقرر ا أو المصرح ل ، أو الموضوع بموجب النظام أو اللائحة. و مثال العقد السابق، يمكن أن 
ام التقرر الما للعقد، بدلاً من الإشارة إ معاي التقرر الما للدولة   .Xالما المنطبق إ أح

ة  الفقرة أ .٣أ اص ٢وفقاً للظروف المو ان إطار التقرر الما الذي ، فإن الإطار ذا الغرض ا ون إطار عرض عادل، ح ولو  قد لا ي
م بجميع المتطلبات اللازمة لتحقيق العرض العادل للقوائم اص قد لا يل ذا لأن الإطار ذا الغرض ا عد إطار عرض عادل. و ُ ند إليھ   اس

ة المع ا  إطار التقرر الما الموضوع من ا ، أو الموضوع بموجب نظام أو المالية والمنصوص عل ا بوضع المعاي ا أو المصرح ل ف 
 لائحة.

ذه الظروف، قد .٤أ شأة. و مثل  ا الم عد ون القوائم المالية المُعدّة وفقاً لإطار ذي غرض خاص  القوائم المالية الوحيدة ال  يتم  قد ت
ع واسع  الرغم من التوز . و م إطار التقرر الما دف س ؤلاء الذين  ن آخرن بخلاف  استخدام تلك القوائم المالية من قِبَل مستخدم

دف المتطلبات ال نطاق للقوائم المالية  تلك الظروف، تظل تلك القوائم المالية قوائم مالية ذات غرض خاص لأغراض معاي المراجعة. و
ن  شتمل الإفصاحات ع معلومات  ١٤و ١٣الواردة  الفقرت عدت القوائم المالية من أجلھ. و

ُ
م الغرض الذي أ إ تجنب سوء ف

ل آخر بموجب إطار التقرر الما المنطبق،  توضيحية أو وصفية، و مطلوب أو مسموح بھ صراحةً أو مصرح بھ بأي ش ة حسبما  مو
ا   ٩مرجعية. بإحالات صلب القوائم المالية أو  الإيضاحات، أو مُضمّنة ف

سبان عند قبول الارتباط  الاعتبارات ال تؤخذ  ا

انية قبول إطار التقرر الما   )٨راجع: الفقرة (إم

سية  تح .٥أ ن إ المعلومات المالية أحد العوامل الرئ دف ن المس عد احتياجات المستخدم ُ اص،  ديد  حالة القوائم المالية ذات الغرض ا
 مدى قبول إطار التقرر الما المطبق  إعداد القوائم المالية.

شمل إطار التقرر الما المنطبق معاي .٦أ ا بإصدار المعاي للقوائم المالية ذات قد  ا أو مرخص ل ف  ة مع  التقرر الما الموضوعة من ج
شتمل  ة آلية مستقرة وشفافة  ون تلك المعاي مقبولة لذلك الغرض إذا اتبعت تلك ا ض أن ت الة، يُف اص. و تلك ا الغرض ا

اب المصا ا ات نظر أ شاور ومراعاة وج تم ع ال عض الدول قد يفرض نظام أو لائحة إطار التقرر الما الذي س ن. و  لمعني
يل المثال، قد تضع سلطة تنظيمية  ن. فع س شأة من نوع مع اص لم استخدامھ من قبل الإدارة  إعداد القوائم المالية ذات الغرض ا

اماً للتقرر الما للوفاء بمتطلبات تلك السلطة. و حال ون أي إطار تقرر ما من أح ض أن ي ة عدم وجود ما يدل ع نقيض ذلك، يُف
شأة. ذه الم اص بواسطة   ذا القبيل مقبولاً لإعداد القوائم المالية ذات الغرض ا

                                                           
 (و) ١٣، الفقرة )٢٠٠(معيار المراجعة   ٩



 )٨٠٠اجعة (معيار المر 
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ا  الفقرة أ .٧أ ) يتطلب من المراجع ٢١٠اجعة (متطلبات نظامية أو تنظيمية، فإن معيار المر  ٦حينما يضاف إ معاي التقرر الما المُشار إل
ا من تم اتخاذ فرض التصرفات ال س ن معاي التقرر الما والمتطلبات الإضافية، و عارض موجودة ب ناك أي أوجھ  ان   تحديد ما إذا 

ذا التعارض.  ١٠قبل المراجع  حال وجود مثل 

ام عقد  .٨أ شتمل إطار التقرر الما المنطبق ع أح ن أيمكن أن  ة  الفقرت  ٦تتعلق بالتقرر الما أو مصادر أخرى بخلاف تلك المو
ر السمات ٧وأ ان الإطار يُظ الة، فإن مدى قبول إطار التقرر الما بحسب ظروف الارتباط يتحدد عن طرق النظر فيما إذا  . و تلك ا

و مو  طر التقرر الما المقبولة كما 
ُ
ا عادةً أ سم  ق (ال ت اص، ٢١٠) من معيار المراجعة (٢ الم ). و حالة الإطار ذي الغرض ا

. فع عد مسألة حكم م ُ ا عادةً أطر التقرر الما المقبولة  ل سمة من السمات ال تبد مية  ن لأ س  ارتباط مع  فإن الوزن ال
شآت  يل المثال، لأغراض تحديد القيمة لصا أصول إحدى الم ي قد اتفقا ع أن التقديرات س ون المورد والمش ما ي ا، ر  تارخ بيع

ما، ع الرغم من عدم حيادية تلك  ا مناسبة لاحتياجا صصات المبالغ مستحقة التحصيل ال لا يمكن تحصيل ذرة جداً  ا
ة وفقاً لإطار ذي  ا بالمعلومات المالية المُعدَّ  غرض عام.المعلومات المالية عند مقارن

ا سبان عند التخطيط للمراجعة وتنفيذ  )٩(راجع: الفقرة  الاعتبارات ال تؤخذ  ا

ي (أ) ٢٠٠يتطلب معيار المراجعة ( .٩أ ام بالآ ، بما  ذلك تلك ال تخص الاستقلال، فيما المتطلبات المسلكية ذات الصلة) من المراجع الال
المالية، و(ب) جميع معاي المراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية ذات الصلة بالمراجعة. كما يتعلق بارتباطات مراجعة القوائم 

امل غ ذي صلة أو ما لم  ل متطلب وارد  أي معيار من معاي المراجعة ما لم يكن معيار المراجعة بال ام ب يكن يتطلب من المراجع الال
ب أنھ مش س نائية، قد يرى المراجع أنھ من المتطلب غ ذي صلة  روط والشرط غ متحقق، بحسب ظروف المراجعة. و ظروف است

دف من ذلك  روج عن متطلب ذي صلة وارد  أحد معاي المراجعة عن طرق تنفيذ إجراءات مراجعة بديلة لتحقيق ال الضروري ا
 ١١المتطلب.

عض متطلبات معاي المراجعة  .١٠أ عند مراجعة قوائم مالية ذات غرض خاص إيلاء اعتبار خاص من جانب المراجع. فع قد يتطلب تطبيق 
يل المثال،  معيار المراجعة ( رة لمستخدمي القوائم المالية إ النظر  المعلومات ٣٢٠س عد جو ُ ام المتعلقة بالأمور ال  ند الأح س  ،(

ا المستخدمون كمج كة ال يحتاج إل ام  ١٢موعة.المالية المش اص، فإن تلك الأح أمّا  حالة مراجعة القوائم المالية ذات الغرض ا
دفون. ا المستخدمون المس ند إ النظر  المعلومات المالية ال يحتاج إل  س

ة وفقاً لمتطلبات عقد ما، قد تتفق الإدارة  .١١أ اص، مثل تلك المُعدَّ د  حالة القوائم المالية ذات الغرض ا ن ع ا دف ن المس مع المستخدم
ذا ا عفي وجود مثل  ُ ا بأية صورة أخرى. ولا  عديل ا أو  يح شفة أثناء المراجعة فإنھ لن يتم ت د الذي إذا لم تتخطاه التحرفات المك

ية وفقاً لمعيار المراجعة ( س مية ال اص، ) لأغراض التخطيط لمراجعة القو ٣٢٠المراجع من متطلب تحديد الأ ائم المالية ذات الغرض ا
ا.  وتنفيذ

تم الاتصال بھ.٢٦٠يتطلب معيار المراجعة ( .١٢أ شأة الذي س ل حوكمة الم ي اص) المع ضمن  ص (الأ  ١٣) أن يقوم المراجع بتحديد ال
ش معيار المراجعة ( وكمة  إدارة٢٦٠و ن با لف شارك جميع الم الات،  عض ا عديل تطبيق  ) كذلك إ أنھ   تم  شأة، و الم

ذا الوضع. ؤلاء  ١٤متطلبات الاتصال بما يناسب  املة من القوائم المالية ذات الغرض العام، فإن  شأة أيضاً مجموعة  عد الم وعندما 
ن با لف م الم م أنفس ونون  اص قد لا ي ن عن الإشراف ع إعداد القوائم المالية ذات الغرض ا اص المسؤول ن الأ وكمة المسؤول

 عن الإشراف ع إعداد القوائم المالية ذات الغرض العام.

                                                           
 ١٨)، الفقرة ٢١٠معيار المراجعة (  ١٠
 ٢٣و ٢٢و ١٨و ١٤)، الفقرات ٢٠٠معيار المراجعة (  ١١
ية عند ٣٢٠معيار المراجعة ( ١٢ س مية ال  ٢تخطيط وتنفيذ المراجعة"، الفقرة ) "الأ
وكمة"٢٦٠معيار المراجعة (  ١٣ ن با لف  ) "الاتصال بالم
 ٨)، الفقرة أ٢٦٠معيار المراجعة (  ١٤



 )٨٠٠معيار المراجعة (
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عداد التقرر  ن الرأي و سبان عند تكو  )١١(راجع: الفقرة  الاعتبارات ال تؤخذ  ا

ون  .١٣أ ذا المعيار ع أمثلة توضيحية لتقارر المراجع المستقل عن قوائم مالية ذات غرض خاص. وقد ت ق  ناك أمثلة توضيحية  يحتوي م
يل المثال، ملاحق اص (انظر ع س عملية التقرر عن القوائم المالية ذات الغرض ا ون ذات صلة   أخرى لتقارر المراجع ال يمكن أن ت

 ١٨)).٧٠٦ومعيار المراجعة ( ١٧)٧٢٠ومعيار المراجعة ( ١٦)٥٧٠ومعيار المراجعة ( ١٥)٧٠٥) ومعيار المراجعة (٧٠٠معيار المراجعة (

 ) عند التقرر عن قوائم مالية ذات غرض خاص٧٠٠تطبيق معيار المراجعة (

ذا المعيار أن المراجع مطالب بتطبيق معيار المراجعة ( ١١تو الفقرة  . ١٤أ عداد تقرر عن القوائم المالية ذات ٧٠٠من  ن رأي و و ) عند ت
عد المراجع  ُ يل القيام بذلك،  اص. و س مطالباً أيضاً بتطبيق متطلبات التقرر الواردة  معاي المراجعة الأخرى، وقد الغرض ا

اصة المتناولة  الفقرات أ ن المراجع  ذلك بالاعتبارات ا  أدناه. ١٩أ-١٥ستع

ة  الاستمرار

ون  . ١٥أ اص وفقاً لإطار تقرر ما ي اسبة ملائماً لھ (ع قد يتم، أو لا يتم، إعداد القوائم المالية ذات الغرض ا أساس الاستمرارة  ا
اسبة ملائماً لبعض القوائم المالية المُعدة ع أساس الضربة  دول معينة). عد أساس الاستمرارة  ا ُ يل المثال، لا  ناءً ع  ١٩س و

اص، ف إن الوصف الوارد  تقرر المراجع لمسؤوليات إطار التقرر الما المنطبق المستخدم  إعداد القوائم المالية ذات الغرض ا
فيما يتعلق بالاستمرارة قد يحتاج إ تكييفھ عند الضرورة. وقد يحتاج أيضاً الوصف الوارد  تقرر المراجع لمسؤوليات  ٢٠الإدارة
 .)  ظل ظروف الارتباط٥٧٠إ تكييفھ عند الضرورة تبعاً لكيفية تطبيق معيار المراجعة ( ٢١المراجع

سة للمراجعة  الأمور الرئ

سة للمراجعة وفقاً لمعيار المراجعة (٧٠٠يتطلب معيار المراجعة ( . ١٦أ املة  ٢٢)٧٠١) من المراجع الإبلاغ عن الأمور الرئ عند مراجعة مجموعات 
اص،  شآت مدرجة. ولأغراض مراجعة القوائم المالية ذات الغرض ا ) لا ٧٠١فإن معيار المراجعة (من القوائم المالية ذات الغرض العام لم

اً بموجب نظا اص مطلو سة للمراجعة  تقرر المراجع عن القوائم المالية ذات الغرض ا ون الإبلاغ عن الأمور الرئ م أو يُطبق إلا عندما ي
ب آخر. وعندما يتم الإبلاغ عن سة للمراجعة لأي س سة للمراجعة  تقرر  لائحة، أو عندما يقرر المراجع الإبلاغ عن الأمور الرئ الأمور الرئ

اص، فإن معيار المراجعة ( املھ.٧٠١المراجع عن القوائم المالية ذات الغرض ا  ٢٣) يطبق ب

 المعلومات الأخرى 

ناول معيار المراجعة ( .١٧أ ذا المعيار، فإن التقارر ال ٧٢٠ي تحتوي ع قوائم ) مسؤوليات المراجع فيما يتعلق بالمعلومات الأخرى. و سياق 
ن) بمعلومات عن الأمور الواردة  اب مصا مشا د الملاك (أو أ ا تزو ون الغرض م ا، وال ي مالية ذات غرض خاص، أو ال تُرفق 

ة لأغراض معيار المراجعة ( عد تقارر سنو ُ اص،  باستخدام إطار  ). و حالة القوائم المالية المُعدة٧٢٠ القوائم المالية ذات الغرض ا
م من المعلومات المالية  ددين الذين يل احتياجا ن ا ن" يتضمن المستخدم اب مصا مشا ذي غرض خاص، فإن مصط "أ
شأة تخطط  اص. وعندما يحدد المراجع أن الم اص المستخدم  إعداد القوائم المالية ذات الغرض ا تصميمُ الإطار ذي الغرض ا

اص.٧٢٠ذا التقرر، فإن المتطلبات الواردة  معيار المراجعة (لإصدار مثل   ) تنطبق ع مراجعة القوائم المالية ذات الغرض ا

                                                           
 ) "التعديلات ع الرأي  تقرر المراجع المستقل"٧٠٥معيار المراجعة ( ١٥
ة" )٥٧٠معيار المراجعة (  ١٦  "الاستمرار
 ؤوليات المراجع ذات العلاقة بالمعلومات الأخرى") "مس٧٢٠معيار المراجعة (  ١٧
باه وفقرات أمور أخرى  تقرر المراجع المستقل"٧٠٦معيار المراجعة ( ١٨  ) "فقرات لفت الان
 ٢)، الفقرة ٥٧٠معيار المراجعة (  ١٩
 ٤٨(ب) وأ٣٤)، الفقرتان ٧٠٠معيار المراجعة (  ٢٠
 ).٤(ب)(٣٩)، الفقرة ٧٠٠معيار المراجعة (  ٢١
سة للمراجعة  تقرر المراجع المستقل" )٧٠١معيار المراجعة ( ٢٢  "الإبلاغ عن الأمور الرئ
  ٣١)، الفقرة ٧٠٠معيار المراجعة (  ٢٣



 )٨٠٠اجعة (معيار المر 
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 اسم الشرك المسؤول عن الارتباط

ن المراجع لاسم الشرك المسؤول عن الارتباط  تقرر المراجع،٧٠٠إن المتطلب الوارد  معيار المراجعة ( . ١٨أ شأن تضم ينطبق أيضاً عند  )، 
شآت المدرجة. اص للم ن اسم  ٢٤مراجعة القوائم المالية ذات الغرض ا اً من المراجع بموجب نظام أو لائحة أن يُضمِّ ون مطلو وقد ي

ب آخر القيام بذلك عند التقرر عن القوائم المالية  ذات الشرك المسؤول عن الارتباط  تقرر المراجع، أو قد يقرر المراجع لأي س
شآت غ المدرجة. اص للم  الغرض ا

املة من القوائم المالية ذات الغرض العام ن إشارة إ تقرر المراجع عن مجموعة   تضم

موعة  .١٩أ اص، إ تقرره عن ا قد يرى المراجع أنھ من المناسب الإشارة،  فقرة أمر آخر  تقرره عن القوائم المالية ذات الغرض ا
املة م ا فيھ (انظر معيار المراجعة (ال يل المثال، قد  ٢٥)).٧٠٦ن القوائم المالية ذات الغرض العام أو إ أمر أو أمور تم التقرر ع فع س

ري المتعلق  و عنوان "عدم التأكد ا اص إ قسم  يرى المراجع أنھ من المناسب الإشارة  تقرره عن القوائم المالية ذات الغرض ا
املة من القوائم المالية ذات الغرض العام. موعة ال  بالاستمرارة" وارد  تقرره عن ا

يھ القراء إ أن القوائ ة وفقاً لإطار ذي غرض خاصتن  )١٤(راجع: الفقرة  م المالية مُعدَّ

يل المثال، قد تطلب سلطة  . ٢٠أ ا. فع س انت مقصودة م اص لأغراض أخرى غ تلك ال  ستخدم القوائم المالية ذات الغرض ا ُ قد 
ل عام.  اص   شآت معينة أن تضع القوائم المالية ذات الغرض ا بھ المراجع مستخدمي تقرره تنظيمية من م م، ي وتجنباً لسوء الف

ون مناسبة لغرض آخر.  ا قد لا ت ذا فإ باه تو أن القوائم المالية معدة وفقاً لإطار ذي غرض خاص، ول ن فقرة لفت ان عن طرق تضم
تطلب معيار المراجعة ( ذه الفقرة  قسم منفصل من تقرر المراجع تحت عنوان ٧٠٦و ن  باه".) تضم  ٢٦مناسب يتضمن العبارة "لفت ان

ع أو الاستخدام   )١٤(راجع: الفقرة تقييد التوز

يھ الذي تتطلبھ الفقرة  . ٢١أ ناءً ١٤إضافة إ التن ن محددين. و ، قد يرى المراجع أنھ من المناسب الإشارة إ أن تقرره موجھ فقط لمستخدم
ذه الظروف، ع الأنظمة أو اللوائح  الدولة المعنية، ي ع تقرر المراجع أو تقييد استخدامھ. و  مكن تحقيق ذلك عن طرق تقييد توز

ا  الفقرة  عديل عنوان الفقرة تبعاً لذلك. (انظر الأمثلة  ١٤يمكن توسيع نطاق الفقرة المشار إل ذه الأمور الأخرى، مع  لتتضمن 
ذا المعيار). ق   التوضيحية الواردة  م

                                                           
  ٥٨أ-٥٦وأ ٤٥)، الفقرات ٧٠٠معيار المراجعة (  ٢٤
  ١١و ١٠)، الفقرتان ٧٠٦معيار المراجعة (  ٢٥
 )٧٠٦(أ) من معيار المراجعة (٩انظر الفقرة   ٢٦



 )٨٠٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٩٣٩ ترجمة ال  ©للمحاسب

ق  )(الم

 )١٤(راجع: الفقرة أ

اص  )(أمثلة توضيحية لتقارر المراجع المستقل عن القوائم المالية ذات الغرض ا
ام تقرر ما لعقد ما (إطار ١(المثال التوضي   ة وفقاً لأح شأة غ مدرجة، مُعدَّ املة من القوائم المالية لم ): تقرر مراجع عن مجموعة 

.( ذا المثال التوضي ام، لأغراض   ال

ة وفقاً لأس٢المثال التوضي (  شأة غ مدرجة، مُعدَّ املة من القوائم المالية لم وي وضر  ): تقرر مراجع عن مجموعة  اس محاسبة ز
). Xالدولة  ذا المثال التوضي ام، لأغراض   (إطار ال

ام تقرر ما تم وضعھ من جانب ٣المثال التوضي (  ة وفقاً لأح شأة مدرجة، مُعدَّ املة من القوائم المالية لم ): تقرر مراجع عن مجموعة 
ذا المثال ال ).سلطة تنظيمية (إطار عرض عادل، لأغراض   توضي

  

                                                           
ئة اتم   ذا المعيار ومعاي التقرر الأخرى، بما يتفق مع الب عض التعديلات ع صياغة نماذج تقرر المراجع المستقل الواردة   ية إدخال  لنظامية  المملكة العر

ل معيار. ونات تقرر المراجع المستقل حسب ما يتطلبھ  غ أي من تلك التعديلات من م  السعودية. ولم 
يئة السعودية  -أينما يرد  -ع مصط معاي المراجعة    المعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية، وفقاً لوثيقة الاعتماد الصادرة من مجلس إدارة ال

ن اسب ن وا ة لتكييف تطبيق المعاي الدولية للمراللمراجع عض الإضافات الضرور غ من ، وال تتضمن  ا لم  ية السعودية، ولك جعة المعتمدة  المملكة العر
ا.  متطلبا



 )٨٠٠معيار المراجعة (

ن  يئة السعودية للمراجع نترجمة ال اسب نالاتحاد الدو  ٩٤٠ وا  ©للمحاسب

ام تقرر ما لعقد ما (إطار ١المثال التوضي ( ة وفقاً لأح شأة غ مدرجة، مُعدَّ املة من القوائم المالية لم ): تقرر مراجع عن مجموعة 
.( ذا المثال التوضي ام، لأغراض   ال

اض الظروف الآتية: ذا المثال التوضي لتقرر المراجع، تم اف  لأغراض 

عبارة أخرى، إطار ذو غرض خاص). ولا تملك الإدارة تم   ام تقرر ما لعقد ما ( شأة وفقاً لأح إعداد القوائم المالية من قبل إدارة الم
. انية اختيار إطار التقرر الما  إم

ام.  و إطار ال  إطار التقرر الما المنطبق 

املة من القوائم ا  موعة ال  لمالية ذات الغرض العام.لم يصدر تقرر مراجع عن ا

 ).٢١٠عكس شروط ارتباط المراجعة وصف مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية المنصوص عليھ  معيار المراجعة ( 

ا. ھ من المناسبتوصل المراجع إ أن  صول عل ناداً إ أدلة المراجعة ال تم ا  إبداء رأي غ معدل (أي "خال من التحفظات")، اس

ن (بما  ذلك المتط  ني ن الم نة للمحاسب لبات المسلكية ذات الصلة ال تنطبق ع المراجعة  الميثاق الدو لسلوك وآداب الم
 معاي الاستقلال الدولية) المعتمد  المملكة العرية السعودية.

ا، خلص المراجع إ أنھ لا يوجد   صول عل ناداً إ أدلة المراجعة ال تم ا ري فيما يتعلق بأحداث أو ظروف قد اس عدم تأكد جو
شأة مستمرة وفقاً لمعيار المراجعة ( شأة ع البقاء كم ة حول قدرة الم اً كب  ).٥٧٠تث شكو

ع تقرر المراجع واستخدامھ.   ثمة قيد مفروض ع توز

سة للمراجعة وفقاً لمعيار المراجع  ا ع أي نحو آخر.٧٠١ة (المراجع غ مطالب بالإبلاغ عن الأمور الرئ  )، ولم يقرر الإبلاغ ع

 ) غ منطبقة).٧٢٠حدد المراجع أنھ لا توجد أي معلومات أخرى (أي إن متطلبات معيار المراجعة ( 

ن عن إعداد القوائم المالية.   يختلف المسؤولون عن الإشراف ع آلية التقرر الما عن أولئك المسؤول

ة بموجب أنظمة أو لوائح محلية.لا يتحمل المراجع مسؤوليا   ت تقرر أخرى مطلو

 تقرر المراجع المستقل

اطبون المعنيون]  [ا

 الرأي

شمل قائمة المركز الما كما   سم  ٣١لقد راجعنا القوائم المالية للشركة (س) (الشركة)، وال  ات  ٢٠×١د ، وقائمة الدخل، وقائمة التغ
ص للسياسات حقوق الملكية، وقائمة  خ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما  ذلك م ية  ذلك التار التدفقات النقدية عن السنة المن

مة. ية الم اس  ا

ية   سم  ٣١و رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة للشركة عن السنة المن رة وفقاً لأح٢٠×١د و وانب ا ة من جميع ا ام التقرر الما ، مُعدَّ
ن الشركة والشركة (ع) ("العقد"). ٢٠×١يناير  ١الواردة  البند (ي) من العقد المؤرخ    ب

 أساس الرأي

ة بمزد من  لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك المعاي مو
رنا. التف ونحن مستقلون عن الشركة وفقاً للميثاق الدو لسلوك وآداب صيل  قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية" الوارد  تقر

ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية) المعتمد  المملكة العرية السعودية ذي الصلة بمراجعتنا للقوائ ني ن الم نة للمحاسب م المالية، وقد وفينا الم
افيةٌ  أيضاً بمسؤولياتنا المسلكية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق. ا   لتوف أساس لرأينا. ومناسبةٌ  و اعتقادنا فإن أدلة المراجعة ال حصلنا عل

باه  ع والاستخدام –لفت ان اس وتقييد التوز  الأساس ا

باه إ الإيضاح  ام  Xنود أن نلفت الان . وقد تم إعداد القوائم المالية لمساعدة الشركة  الال اس المرفق بالقوائم المالية، الذي يو الأساس ا
رنا مُعدّ  ون مناسبة لأغراض أخرى. وتقر يجة لذلك، فإن القوائم المالية قد لا ت ام التقرر الما للعقد المُشار إليھ أعلاه. ون  فقط للشركة بأح



 )٨٠٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٩٤١ ترجمة ال  ©للمحاسب

عدوالشركة ( ، أو استخدامھ من قبل، أي أطراف أخرى بخلاف الشركة أو الشركة (ع). ولم يتم  عھ ع ب توز ذا ع)، ولا ي يل رأينا فيما يتعلق 
 الأمر.

وكمة عن القوائم المالية )(مسؤوليات الإدارة ن با لف  ٢٧والم

ام التقرر  ة الإدارة  المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وفقاً لأح ا ضرور الما للبند (ي) من العقد، و المسؤولة عن الرقابة الداخلية ال ترا
ب غش أو خطأ. س ري، سواءً  و ا من إعداد قوائم مالية خالية من التحرف ا  لتمكي

شأة مستمرة وع ال، عن وعند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة  المسؤولة عن تقييم قدرة الشركة ع البقاء كم ن الإفصاح بحسب مقت ا
اسبة،  ة، واستخدام أساس الاستمرارة  ا م ما لم الأمور المتعلقة بالاستمرار ا، أو ما لم يكن لدع ى الإدارة تصفية الشركة أو إيقاف عمليا

 واق آخر سوى القيام بذلك.بديل أي الإدارة 

م المسؤولون عن الإشراف ع وكمة  لفون با  .)( آلية التقرر الما  الشركةوالم

 مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية

ب غش أو خطأ، و  س ري، سواءً  و ل تخلو من التحرف ا انت القوائم المالية ك دافنا  الوصول إ تأكيد معقول عمّا إذا  إصدار تتمثل أ
ا وفقاً لمعاو مستوى تأكيد مرتفعتقرر المراجع الذي يتضمن رأينا. والتأكيد المعقول  ي المراجعة ، لكنھ لا يضمن أن المراجعة ال تم القيام 

ان من المتوقع ل ستكشف دائماً عن  رة إذا  عَد التحرفات جو شأ التحرفات عن غش أو خطأ، وُ مكن أن ت ان موجوداً. و ري م  تحرف جو
ذه القوائم الم ا المستخدمون ع أساس  ا، ع القرارات الاقتصادية ال يتخذ  الية.بدرجة معقولة أن تؤثر، منفردة أو  مجمل

ع م ب ، ونل كم الم ة الشك الم طوال وكجزء من المراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية، فإننا نمارس ا
 :)(عملية المراجعة. ونقوم أيضاً بما ي

ب غش أو خطأ،   س ا، سواءً  ري  القوائم المالية وتقييم و ستجيب التعرف ع مخاطر التحرف ا وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة 
ري الناتج عن غش  و شاف التحرف ا عد خطر عدم اك افية ومناسبة لتوف أساس لرأينا. وُ صول ع أدلة مراجعة  اطر، وا لتلك ا

طر  ر أو إغفال ذكر متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز للرقابة أع من ا الناتج عن خطأ، نظراً لأن الغش قد ينطوي ع تواطؤ أو تزو
 الداخلية.

س لغرض   م للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم إجراءات المراجعة المناسبة  ظل الظروف القائمة، ول التوصل إ ف
 ٢٨فاعلية الرقابة الداخلية للشركة.إبداء رأي  

م مدى مناسبة   ية المستخدمة ومدى تقو اس يةمعقولية السياسات ا اس ا  التقديرات ا ا ال أعد  .الإدارةوالإفصاحات المتعلقة 

ري متعلق  توصلال  ناك عدم تأكد جو ان  اسبة، وما إذا  شأن مدى مناسبة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارة  ا تاج  إ است
ذا  ةاً كب و بأحداث أو ظروف قد تث ش ا. و صول عل ناداً إ أدلة المراجعة ال تم ا شأة مستمرة اس حول قدرة الشركة ع البقاء كم

رنا إ الإفصاحات ذات العلاقة الواردة  القوائم المالية، أو علينا أن خلصنا إ و  باه  تقر ري، فإن علينا أن نلفت الان جود عدم تأكد جو

                                                           
ة المسؤولة بموجب نظام أو لائحة (أو وفقاً لعقد الارتباط  ظل غياب نظام أو لائحة محددة)عن إعداد القوائ  ا تجاه المقصود بالإدارة  ا ا م المالية وعن محتو

ارجية .  الاطراف ا
ذه ٢٧ ما بمصط آخر مناسب  سياق الإطار  خلال  بدال وكمة إ اس لفون با ا الإدارة والم ي  المملكة الأمثلة التوضيحية لتقارر المراجع، قد يحتاج مصط القانو

ية السعودية.  العر
ا وذلك وفقاً لم   وكمة  الشركة ال يراجع لفون با م الم نا من   ّ س  )٢٦٠عيار المراجعة (يجب ع المراجع أن 

ق يُرفق بتقرر المراجع.٧٠٠(ب) من معيار المراجعة (٤١تو الفقرة   زء المظلل يمكن تضمينھ  م ذا ا ) أنھ ٧٠٠(ج) من معيار المراجعة (٤١وتو الفقرة  ) أن 
سمح الأنظمة أو اللوائح أو معاي المراجعة الوطنية صراحةً بذلك، فإنھ يمكن  سلطة معنية، يحتوي ع وصف لمسؤوليات عندما  ي خاص  و أن تتم الإشارة إ موقع إلك

ناول، ولا يتعارض مع،  ي ي و ون الوصف الموجود ع الموقع الإلك شرط أن ي ذه المواد  تقرر المراجع،  ن   وصف مسؤوليات المراجع.المراجع، بدلاً من تضم
ملة، حسب مقت   ٢٨ ذه ا عديل  امن مع مراجعة القوائم يتم  ا مسؤولاً أيضاً عن إصدار رأي  فاعلية الرقابة الداخلية بال ون المراجع ف ال،  الظروف ال ي ا

  المالية.



 )٨٠٠معيار المراجعة (

ن  يئة السعودية للمراجع نترجمة ال اسب نالاتحاد الدو  ٩٤٢ وا  ©للمحاسب

ا ح تارخ تقر صول عل تاجاتنا إ أدلة المراجعة ال يتم ا ند است س افية. و انت تلك الإفصاحات غ  ر نقوم بتعديل رأينا إذا 
شأة مستمرة.المرا ب  توقف الشركة عن البقاء كم س  جع. ومع ذلك، فإن أحداثاً أو ظروفاً مستقبلية قد ت

مة للمراجعة،  ما والنتائج الم طط ل ا ا ا نطاق المراجعة وتوقي وكمة فيما يتعلق بجملة أمور من بي ن با لف بما  ذلك أي ونحن نتواصل مع الم
مة  الرقاب ا ة الداخلية أوجھ قصور م  أثناء المراجعة.نتعرف عل

ما، حسب الاقتضاء[ ل  ])(التوقيع باسم مكتب المراجعة، أو الاسم ال للمراجع، أو ب

ن التارخ والعنوان]عنوان المراجع[  ] [يمكن تبديل الأماكن ب

 ]التارخ[
  

                                                           
ية السعودية.  اسبة والمراجعة  المملكة العر نة ا ام بنظام م ب الال  ي



 )٨٠٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٩٤٣ ترجمة ال  ©للمحاسب

ة وفقاً لأساس محاسبة زكوي وضر  ٢المثال التوضي ( شأة غ مدرجة، مُعدَّ املة من القوائم المالية لم ): تقرر مراجع عن مجموعة 
). Xالدولة  ذا المثال التوضي ام، لأغراض   (إطار ال

اض الظروف الآتية: ذا المثال التوضي لتقرر المراجع، تم اف  لأغراض 

املة من القوائم المالية المعدة من قبل إدارة شركة تضامن، وفقاً لأساس محاسبة زكوي وضر  الدولة    Xمراجعة مجموعة 
انية  م. ولا تملك الإدارة إم اصة  اة وضربة الدخل ا اء  إعداد إقرارات الز عبارة أخرى، إطار ذو غرض خاص) لمساعدة الشر )

.اختيار إطار التقرر ا  لما

ام.  و إطار ال  إطار التقرر الما المنطبق 

 ).٢١٠عكس شروط ارتباط المراجعة وصف مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية المنصوص عليھ  معيار المراجعة ( 

ناداً إ أدلة المراجعة  ھ من المناسبتوصل المراجع إ أن  ا.إبداء رأي غ معدل (أي "خال من التحفظات")، اس صول عل  ال تم ا

ن (بما  ذلك   ني ن الم نة للمحاسب المتطلبات المسلكية ذات الصلة ال تنطبق ع المراجعة  الميثاق الدو لسلوك وآداب الم
 معاي الاستقلال الدولية) المعتمد  المملكة العرية السعودية.

ا، خ  صول عل ناداً إ أدلة المراجعة ال تم ا ري فيما يتعلق بأحداث أو ظروف قد اس لص المراجع إ أنھ لا يوجد عدم تأكد جو
شأة مستمرة وفقاً لمعيار المراجعة ( شأة ع البقاء كم ة حول قدرة الم اً كب  ).٥٧٠تث شكو

ع تقرر المراجع.   ثمة قيد مفروض ع توز

سة للمراجعة وفق  ا ع أي نحو آخر.٧٠١اً لمعيار المراجعة (المراجع غ مطالب بالإبلاغ عن الأمور الرئ  )، ولم يقرر الإبلاغ ع

 ) غ منطبقة).٧٢٠حدد المراجع أنھ لا توجد أي معلومات أخرى (أي إن متطلبات معيار المراجعة ( 

ذه القوائم.  ن عن إعداد   يختلف المسؤولون عن الإشراف ع القوائم المالية عن أولئك المسؤول

ة بموجب أنظمة أو لوائح محلية.لا يتحمل المراج   ع مسؤوليات تقرر أخرى مطلو

 تقرر المراجع المستقل

اطبون المعنيون]  [ا

 الرأي

شمل قائمة المركز الما كما   سم  ٣١لقد راجعنا القوائم المالية لشركة التضامن (س) (شركة التضامن)، وال  ، وقائمة الدخل عن ٢٠×١د
ية   مة.السنة المن ية الم اس ص للسياسات ا خ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما  ذلك م  ذلك التار

ية   سم  ٣١و رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة لشركة التضامن عن السنة المن رة وفقاً لـ [وصف ٢٠×١د و وانب ا ة من جميع ا ، مُعدَّ
 نظام ضربة الدخل المنطبق].

 أساس الرأي

ة بمزد من  لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك المعاي مو
فقاً للميثاق الدو لسلوك ونحن مستقلون عن شركة التضامن و التفصيل  قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية" الوارد  تقررنا. 

ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية) المعتمد  المملكة العرية السعودية ذي الصلة بمراجعتنا  ني ن الم نة للمحاسب للقوائم المالية، وآداب الم
افيةٌ و اعتقادنا فإن أدلة الم وقد وفينا أيضاً بمسؤولياتنا المسلكية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق. ا   لتوف أساس لرأينا. ومناسبةٌ  راجعة ال حصلنا عل

باه  اس وتقييد التوزع –لفت ان  الأساس ا

باه إ الإيضاح  اء  شركة  Xنود أن نلفت الان . وقد تم إعداد القوائم المالية لمساعدة الشر اس المرفق بالقوائم المالية، الذي يو الأساس ا
م. اصة  اة وضربة الدخل ا رنا مُعدّ  التضامن  إعداد إقرارات الز ون مناسبة لأغراض أخرى. وتقر يجة لذلك، فإن القوائم المالية قد لا ت ون

ذا الأمر.فقط لشركة  عديل رأينا فيما يتعلق  ا. ولم يتم  ا عھ ع أي أطراف أخرى بخلاف شركة التضامن وشر ب توز ا، ولا ي ا  التضامن وشر



 )٨٠٠معيار المراجعة (

ن  يئة السعودية للمراجع نترجمة ال اسب نالاتحاد الدو  ٩٤٤ وا  ©للمحاسب

وكمة عن القوائم المالية ن با لف  ٢٩مسؤوليات الإدارة والم

اس الضر  ا ضرورة X الدولة (الإدارة  المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وفقاً للأساس ا )، و المسؤولة عن الرقابة الداخلية ال ترا
ب غش أو خطأ. س ري، سواءً  و ا من إعداد قوائم مالية خالية من التحرف ا  لتمكي

شأة مستمرة وعن الإفصاح بح ال، عن وعند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة  المسؤولة عن تقييم قدرة الشركة ع البقاء كم سب مقت ا
اسبة، ما لم  ة، واستخدام أساس الاستمرارة  ا م الأمور المتعلقة بالاستمرار ا، أو ما لم يكن لدع ى الإدارة تصفية الشركة أو إيقاف عمليا

 سوى القيام بذلك.آخر واق بديل أي الإدارة 

م المسؤولون عن الإشراف ع آلية التق وكمة  لفون با   )(رر الما  شركة التضامن.والم

 مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية

ب غش أو خطأ، و  س ري، سواءً  و ل تخلو من التحرف ا انت القوائم المالية ك دافنا  الوصول إ تأكيد معقول عمّا إذا  إصدار تتمثل أ
ا وفقاً للمعاي الدولية و مستوى تأكيد مرتفعتقرر المراجع الذي يتضمن رأينا. والتأكيد المعقول  ، لكنھ لا يضمن أن المراجعة ال تم القيام 

شأ التحرفات عن غش أو ل للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية ستكشف دائماً عن  مكن أن ت ان موجوداً. و ري م  تحرف جو
ان من  رة إذا  عَد التحرفات جو ا المستخدمون خطأ، وُ ا، ع القرارات الاقتصادية ال يتخذ المتوقع بدرجة معقولة أن تؤثر، منفردة أو  مجمل

ذه القوائم المالية.  ع أساس 

ع م ب ، ونل كم الم لشك الم طوال ة اوكجزء من المراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية، فإننا نمارس ا
 :)(عملية المراجعة. ونقوم أيضاً بما ي

ري  القوائم التحرف مخاطر التعرف ع   و اا ب المالية وتقييم س ستجيب غش أو خطأ، سواءً  ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة 
عد  افية ومناسبة لتوف أساس لرأينا. وُ صول ع أدلة مراجعة  اطر، وا ري الناتج عن غش لتلك ا و شاف التحرف ا خطر عدم اك

ر أو إغفال ذكر متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز للرقابة  طر الناتج عن خطأ، نظراً لأن الغش قد ينطوي ع تواطؤ أو تزو أع من ا
 الداخلية.

م للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم إجراءات   س لغرض التوصل إ ف المراجعة المناسبة  ظل الظروف القائمة، ول
 ٣٠إبداء رأي  فاعلية الرقابة الداخلية لشركة التضامن.

ري متعلق  توصلال  ناك عدم تأكد جو ان  اسبة، وما إذا  شأن مدى مناسبة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارة  ا تاج  إ است
ذا  ة اً كبو بأحداث أو ظروف قد تث ش ا. و صول عل ناداً إ أدلة المراجعة ال تم ا شأة مستمرة اس حول قدرة الشركة ع البقاء كم

رنا إ الإفصاحات ذات العلاقة الواردة  القوائم المالية، أو باه  تقر ري، فإن علينا أن نلفت الان علينا أن  خلصنا إ وجود عدم تأكد جو
ا ح تارخ تقرر نقوم بتعديل رأينا إذا   صول عل تاجاتنا إ أدلة المراجعة ال يتم ا ند است س افية. و انت تلك الإفصاحات غ 

شأة مستمرة. ب  توقف الشركة عن البقاء كم س  المراجع. ومع ذلك، فإن أحداثاً أو ظروفاً مستقبلية قد ت

م مدى مناسبة   ية المستخدمة ومدى تقو اس ية ولية معقالسياسات ا اس ا التقديرات ا ا ال أعد  .الإدارةوالإفصاحات المتعلقة 

مة للمراجعة،  ما والنتائج الم طط ل ا ا ا نطاق المراجعة وتوقي وكمة فيما يتعلق بجملة أمور من بي ن با لف بما  ذلك أي ونحن نتواصل مع الم
مة  الرقابة الداخلية  ا أوجھ قصور م  أثناء المراجعة.نتعرف عل

                                                           
ذه الأمثلة التوضيحية لتقارر المراجع، قد  ٢٩ ي  المملكة خلال  ما بمصط آخر مناسب  سياق الإطار القانو بدال وكمة أن يتم اس لفون با ا الإدارة والم يحتاج مصط

ية السعودية  العر
ا وذلك وفقاً لمعيار المراجعة (  وكمة  الشركة ال يراجع لفون با م الم نا من   ّ س  )٢٦٠يجب ع المراجع أن 
ق يُرفق بتقرر المراجع.٧٠٠(ب) من معيار المراجعة (٤١تو الفقرة   زء المظلل يمكن تضمينھ  م ذا ا ) أنھ ٧٠٠(ج) من معيار المراجعة (٤١وتو الفقرة  ) أن 

ي خاص  و سمح الأنظمة أو اللوائح أو معاي المراجعة الوطنية صراحةً بذلك، فإنھ يمكن أن تتم الإشارة إ موقع إلك سلطة معنية، يحتوي ع وصف لمسؤوليات عندما 
ناول، ولا يتعارض مع،  ي ي و ون الوصف الموجود ع الموقع الإلك شرط أن ي ذه المواد  تقرر المراجع،  ن   وصف مسؤوليات المراجع.المراجع، بدلاً من تضم

ون المراجع   ٣٠ ال،  الظروف ال ي ملة، حسب مقت ا ذه ا عديل  امن مع مراجعة القوائم يتم  ا مسؤولاً أيضاً عن إصدار رأي  فاعلية الرقابة الداخلية بال ف
 المالية.



 )٨٠٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٩٤٥ ترجمة ال  ©للمحاسب

ما، حسب الاقتضاء[ ل  ])(التوقيع باسم مكتب المراجعة، أو الاسم ال للمراجع، أو ب

ن التارخ والعنوان]عنوان المراجع[  ] [يمكن تبديل الأماكن ب

 ]التارخ[
  

                                                           
ية السعودية.  اسبة والمراجعة  المملكة العر نة ا ام بنظام م ب الال  ي



 )٨٠٠معيار المراجعة (

ن  يئة السعودية للمراجع نترجمة ال اسب نالاتحاد الدو  ٩٤٦ وا  ©للمحاسب

شأة مدرجة، ٣المثال التوضي ( املة من القوائم المالية لم ام تقرر ما تم وضعھ من جانب ): تقرر مراجع عن مجموعة  ة وفقاً لأح مُعدَّ
.( ذا المثال التوضي  سلطة تنظيمية (إطار عرض عادل، لأغراض 

اض الظروف الآتية: ذا المثال التوضي لتقرر المراجع، تم اف  لأغراض 

شأة،  ة من قبل إدارة الم شأة مدرجة، مُعدَّ املة من القوائم المالية لم ا سلطة  مراجعة مجموعة  ام التقرر الما ال وضع وفقاً لأح
. انية اختيار إطار التقرر الما عبارة أخرى، إطار ذو غرض خاص) للوفاء بمتطلبات تلك السلطة. ولا تملك الإدارة إم  تنظيمية (

و إطار عرض عادل.   إطار التقرر الما المنطبق 

 ).٢١٠ة عن القوائم المالية المنصوص عليھ  معيار المراجعة (عكس شروط ارتباط المراجعة وصف مسؤولية الإدار  

ا. ھ من المناسبتوصل المراجع إ أن  صول عل ناداً إ أدلة المراجعة ال تم ا  إبداء رأي غ معدل (أي "خال من التحفظات")، اس

ن (بما  ذلك المتطلبات المسلكية ذات الصلة ال تنطبق ع المراجعة  الميثاق الدو   ني ن الم نة للمحاسب لسلوك وآداب الم
 معاي الاستقلال الدولية) المعتمد  المملكة العرية السعودية.

ري   ا، خلص المراجع إ وجود عدم تأكد جو صول عل ناداً إ أدلة المراجعة ال تم ا اً يتعلق اس بأحداث أو ظروف قد تث شكو
شأة ة حول قدرة الم شأة مستمرة وفقاً لمعيار المراجعة ( كب عد الإفصاح  القوائم المالية عن عدم التأكد ٥٧٠ع البقاء كم ). وُ
افياً. ري إفصاحاً  و  ا

ع تقرر المراجع أو استخدامھ.   ثمة قيد مفروض ع توز

سة للمراجعة وفقاً    ).٧٠١لمعيار المراجعة ( المراجع مطالب من قبل السلطة التنظيمية بالإبلاغ عن الأمور الرئ

ة وفقاً   راً عن القوائم المالية المعدة من الشركة (س) لنفس الف ش الفقرة "أمر آخر" إ حقيقة أن المراجع قد أصدر أيضاً تقر
 لإطار ذي غرض عام.

 ) غ منطبقة).٧٢٠حدد المراجع أنھ لا توجد أي معلومات أخرى (أي إن متطلبات معيار المراجعة ( 

ذه القوائم.يخ  ن عن إعداد   تلف المسؤولون عن الإشراف ع القوائم المالية عن أولئك المسؤول

ة بموجب أنظمة أو لوائح محلية.   لا يتحمل المراجع مسؤوليات تقرر أخرى مطلو

 تقرر المراجع المستقل

 [إ مسا الشركة (س) أو أي مُخاطَب آخر مناسب]

 الرأي

شمل قائمة المركز الما كما   سم  ٣١لقد راجعنا القوائم المالية للشركة (س) (الشركة)، وال  ات  ٢٠×١د ، وقائمة الدخل، وقائمة التغ
خ، والإيضاحات  ية  ذلك التار ص للسياسات القوائم المالية، بما  ذلك المرفقة بحقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المن م

مة. ية الم اس  ا

رة، (أو  و وانب ا ل عادل، من جميع ا ش عرض  ) المركز الما للشركة كما  عطي صورة حقيقية وعادلة لـو رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة 
سم  ٣١ خ، وفقاً  ٢٠×١د ية  ذلك التار ا النقدية للسنة المن ا الما وتدفقا ام التقرر الما الواردة  البند (س) من اللائحة (ي).وأدا   لأح

 أساس الرأي

ة بمزد من  لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك المعاي مو
رنا. التفصيل  قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائ ونحن مستقلون عن الشركة وفقاً للميثاق الدو لسلوك وآداب م المالية" الوارد  تقر

ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية) المعتمد  المملكة العرية السعودية ذي الصلة بمراجعتنا للقوائ ني ن الم نة للمحاسب م المالية، وقد وفينا الم
افيةٌ  ية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق.أيضاً بمسؤولياتنا المسلك ا   لتوف أساس لرأينا. ومناسبةٌ  و اعتقادنا فإن أدلة المراجعة ال حصلنا عل



 )٨٠٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٩٤٧ ترجمة ال  ©للمحاسب

باه  اس -لفت ان  الأساس ا

باه إ الإيضاح  . وقد تم إعداد القوائم المالية لمساعدة الشركة  الوفاء  Xنود أن نلفت الان اس المرفق بالقوائم المالية، الذي يو الأساس ا
عديل رأينا فيما يتعلق ون مناسبة لأغراض أخرى. ولم يتم  يجة لذلك، فإن القوائم المالية قد لا ت  ذا الأمر. بمتطلبات السلطة التنظيمية (ع). ون

ةعدم التأكد  ري المتعلق بالاستمرار و  ا

باه للإيضاح ( ية  ٦نود أن نلفت الان ا (س) خلال السنة المن ش إ أن الشركة تكبدت صا خسارة قدر  ٣١) المرفق بالقوائم المالية، الذي 
سم  ا بمقدا٢٠×١د امات المتداولة للشركة مجموع أصول خ، تجاوزت الال ور  الإيضاح (، واعتباراً من ذلك التار و مذ )، فإن ٦ر (ص). ووفقاً لما 

ا  الإيضاح ( ة ٦ذه الأحداث أو الظروف، جنباً إ جنب مع الأمور الأخرى المنصوص عل اً كب و ري، قد يث ش ش إ وجود عدم تأكد جو  ،(
عديل رأينا فيما يتعلق  شأة مستمرة. ولم يتم   ذا الأمر.حول قدرة الشركة ع البقاء كم

سة للمراجعة  الأمور الرئ

ة ا مية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية للف ، الأ ا، بحسب حكمنا الم انت ل سة للمراجعة  تلك الأمور ال  الية. وقد تم تناول الأمور الرئ
ا، ونح ون رأينا ف ل، وعند ت الإضافة إ الأمر المو  ذه الأمور  سياق مراجعتنا للقوائم المالية ك ذه الأمور. و ن لا نقدم رأياً منفصلاً  

سة للمراجعة ال يلزم الإبلا  ون الأمور الرئ ة أدناه لت ري المتعلق بالاستمرارة" أعلاه، حددنا الأمور المو و رنا.قسم "عدم التأكد ا ا  تقر  غ ع

سة للمراجعةيتم [ ل أمر من الأمور الرئ ذه المراجعة.٧٠١وفقاً لمعيار المراجعة ( وصف   ]) وفقاً لما ينطبق ع 

 أمر آخر

ية   سم  ٣١لقد أعدت الشركة مجموعة منفصلة من القوائم المالية للسنة المن وفقاً للمعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة  ٢٠×١د
يئة السعودية ، )(العرية السعودية نوالمعاي والإصدارات الأخرى المعتمدة من ال اسب ن وا ا أصدرنا تقرر مراجع )(للمراجع ، وال ع أساس

 .٢٠×٢مارس  ٣١منفصل لمسا الشركة بتارخ 

وكمة عن القوائم المالية ن با لف  ٣١مسؤوليات الإدارة والم

ام التقرر الما الواردة  البند (س) من اللائحة (ي)الإدارة  المسؤولة عن إعداد القوائم  ل عادل وفقاً لأح ش ا  ، و المسؤولة ٣٢المالية وعرض
ب غش أو خطأ. س ري، سواءً  و ا من إعداد قوائم مالية خالية من التحرف ا ة لتمكي ا ضرور  عن الرقابة الداخلية ال ترا

ال، عن وعند إعداد القوائم المالية، فإن الإد شأة مستمرة وعن الإفصاح بحسب مقت ا ارة  المسؤولة عن تقييم قدرة الشركة ع البقاء كم
اسبة،  ة، واستخدام أساس الاستمرارة  ا م ما لم الأمور المتعلقة بالاستمرار ا، أو ما لم يكن لدع ى الإدارة تصفية الشركة أو إيقاف عمليا

 آخر سوى القيام بذلك.واق بديل أي الإدارة 

م المسؤولون عن الإشراف ع آلية التقرر الما  الشركة. وكمة  لفون با  )(والم

 مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية

ب س ري، سواءً  و ل تخلو من التحرف ا انت القوائم المالية ك دافنا  الوصول إ تأكيد معقول عمّا إذا  غش أو خطأ، و إصدار  تتمثل أ
ا وفقاً للمعاي الدولية و مستوى تأكيد مرتفعتقرر المراجع الذي يتضمن رأينا. والتأكيد المعقول  ، لكنھ لا يضمن أن المراجعة ال تم القيام 

                                                           
لس الد  يئة لبعض تلك المعاي وفقاً لما ورد  وثيقة المعاي الدولية المعتمدة  المعاي الدولية للتقرر الما كما صدرت من ا ا ال و بالإضافة إ إفصاحات أضاف

يئة السعودية  ناعتماد المعاي الدولية للتقرر الما الصادرة من ال اسب ن وا  .للمراجع
يئة السعودية    عتمده ال و ما  نيقصد بالمعاي والإصدارات الأخرى  اسب ن وا اة.آمن معاي أو  للمراجع ا المعاي الدولية مثل موضوع الز غط  راء فنية لمواضيع لا 

ما بمصط آخر مناسب   ٣١ بدال وكمة أن يتم اس لفون با ا الإدارة والم ذه الأمثلة التوضيحية لتقارر المراجع، قد يحتاج مصط ي  المملكة خلال  سياق الإطار القانو
ية السعودية  العر

ي:  ٣٢ ذه العبارة ع النحو الآ عطي صورة حقيقية وعادلة، فيمكن قراءة  ون مسؤولية الإدارة  إعداد قوائم مالية  "الإدارة  المسؤولة عن إعداد القوائم المالية  عندما ت
ام التقرر الما الواردة  البند (س) من اللائحة (ي)، و عطي صورة حقيقية وعادلة وفقاً لأح   المسؤولة عن ...".ال 

ا وذلك وفقاً لمعيار المراجعة (  وكمة  الشركة ال يراجع لفون با م الم نا من   ّ س  )٢٦٠يجب ع المراجع أن 



 )٨٠٠معيار المراجعة (

ن  يئة السعودية للمراجع نترجمة ال اسب نالاتحاد الدو  ٩٤٨ وا  ©للمحاسب

ان موجوداً. ول للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية ستكشف دائماً عن  ري م  شأ التحرفات عن غش أو تحرف جو مكن أن ت
ا، ع القرارات الاقتصادية ال يتخذ ان من المتوقع بدرجة معقولة أن تؤثر، منفردة أو  مجمل رة إذا  عَد التحرفات جو ا المستخدمون خطأ، وُ

ذه القوائم المالية.  ع أساس 

عة الشك الم طوال وكجزء من المراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمد م ب ، ونل كم الم ة  المملكة العرية السعودية، فإننا نمارس ا
 :)(عملية المراجعة. ونقوم أيضاً بما ي

ري  القوائم التحرف مخاطر التعرف ع   و اا ب المالية وتقييم س ستجيب غش أو خطأ، سواءً  ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة 
ري الناتج عن غش لتلك  و شاف التحرف ا عد خطر عدم اك افية ومناسبة لتوف أساس لرأينا. وُ صول ع أدلة مراجعة  اطر، وا ا

ر أو إغفال ذكر متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز للرقابة  طر الناتج عن خطأ، نظراً لأن الغش قد ينطوي ع تواطؤ أو تزو أع من ا
 الداخلية.

س لغرض التوص  م للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم إجراءات المراجعة المناسبة  ظل الظروف القائمة، ول ل إ ف
 ٣٣إبداء رأي  فاعلية الرقابة الداخلية للشركة.

م مدى مناسبة   ية المستخدمة ومدى تقو اس ية معقولية السياسات ا اس ا والإفصاحات المالتقديرات ا ا ال أعد  .الإدارةتعلقة 

ري متعلق  توصلال  ناك عدم تأكد جو ان  اسبة، وما إذا  شأن مدى مناسبة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارة  ا تاج  إ است
ذا  ةاً كب و بأحداث أو ظروف قد تث ش ا. و صول عل ناداً إ أدلة المراجعة ال تم ا شأة مستمرة اس حول قدرة الشركة ع البقاء كم

رنا إ الإفصاحات ذات العلاقة الواردة  القوائم المالية، أو باه  تقر ري، فإن علينا أن نلفت الان علينا أن  خلصنا إ وجود عدم تأكد جو
ان ا ح تارخ تقرر نقوم بتعديل رأينا إذا  صول عل تاجاتنا إ أدلة المراجعة ال يتم ا ند است س افية. و ت تلك الإفصاحات غ 

شأة مستمرة. ب  توقف الشركة عن البقاء كم س  المراجع. ومع ذلك، فإن أحداثاً أو ظروفاً مستقبلية قد ت

ا، بما   ا ومحتوا ل ي م العرض العام للقوائم المالية و ع عن المعاملات والأحداث ال تقو انت القوائم المالية  ا الإفصاحات، وما إذا  ف
ا بطرقة تحقق العرض العادل.  تمثل

مة للمراجعة،  ما والنتائج الم طط ل ا ا ا نطاق المراجعة وتوقي وكمة فيما يتعلق بجملة أمور من بي ن با لف بما  ذلك أي ونحن نتواصل مع الم
مة  الرقابة الداخلية  اأوجھ قصور م  أثناء المراجعة. نتعرف عل

منا بالمتطل وكمة بأننا قد ال ن با لف م بجميع العلاقات والأمور الأخرى ال قد ونفيد أيضاً الم بات المسلكية ذات الصلة المتعلقة بالاستقلال، ونبلغ
ديدات أو التداب الوقائية  م بالتصرفات المتخذة للقضاء ع ال ا تؤثر ع استقلالنا، وعند الاقتضاء، نبلغ ل معقول أ ش عتقد   المطبقة.ُ

شأ ن الأمور ال نتواصل  الية، ومن ب ة ا مية البالغة عند مراجعة القوائم المالية للف ا الأ انت ل وكمة، نحدد تلك الأمور ال  ن با لف ا مع الم
رنا ما لم تمنع الأنظمة أو اللوائح الإفصاح العل ذه الأمور  تقر سة للمراجعة. ونو  ذه الأمور  الأمور الرئ عَد  ُ  مما لعن الأمر، أو  ومن ثمّ 

رنا لأن التبعات السلبية للقيام بذلك من المتوقع بدرجة معقو  ب ألا يتم الإبلاغ عنھ  تقر لة أن تفوق فوائد نر،  ظروف نادرة للغاية، أن الأمر ي
ذا الإبلاغ. تبة ع  ة العامة الم  المص

و [الشرك المسؤول عن الارتباط  المراجعة ال أدت إ صدور تقرر المراجع   ].الاسمالمستقل الماثل 

ما، حسب الاقتضاء[ ل  ])(التوقيع باسم مكتب المراجعة، أو الاسم ال للمراجع، أو ب

ن التارخ والعنوان]عنوان المراجع[  ] [يمكن تبديل الأماكن ب

 ]التارخ[
                                                           

ق يُرفق بتقرر المراجع.٧٠٠(ب) من معيار المراجعة (٤١تو الفقرة   زء المظلل يمكن تضمينھ  م ذا ا ) أنھ ٧٠٠(ج) من معيار المراجعة (٤١وتو الفقرة  ) أن 
سلطة مع ي خاص  و سمح الأنظمة أو اللوائح أو معاي المراجعة الوطنية صراحةً بذلك، فإنھ يمكن أن تتم الإشارة إ موقع إلك نية، يحتوي ع وصف لمسؤوليات عندما 

ون ال شرط أن ي ذه المواد  تقرر المراجع،  ن  ناول، ولا يتعارض مع، وصف مسؤوليات المراجع.المراجع، بدلاً من تضم ي ي و  وصف الموجود ع الموقع الإلك
ا مسؤولاً أيضاً عن إصدار رأي  فاعلية الرقابة الداخلية  ٣٣ ون المراجع ف ال،  الظروف ال ي ملة، حسب مقت ا ذه ا عديل  امن مع مراجعة القوائم  يتم  بال

 المالية.
ب الا  ية السعودية.ي اسبة والمراجعة  المملكة العر نة ا ام بنظام م  ل



 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  SOCPA ٩٤٩ ال

 ): ٨٠٥معيار المراجعة (
 عمليات مراجعة قائمة مالية واحدة، وعناصر أو حسابات أو بنود محددة  قائمة مالية –اعتبارات خاصة 

 

يئة السعودية  ناعتمدت ال اسب ن وا لمراجعة الدولية للمعاي ا)، كما صدر من مجلس ٨٠٥معيار المراجعة ( للمراجع
ا  وثيقة الاعتماد. سبان التعديلات العامة السابق إيضاح  والتأكيد، مع الأخذ  ا



 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٩٥٠ ترجمة ال  ©للمحاسب

 )٨٠٥المعيار الدو للمراجعة (

 عمليات مراجعة قائمة مالية واحدة  -اعتبارات خاصة 
 وعناصر أو حسابات أو بنود محددة  قائمة مالية

ذا المعيار  سري  ا اعتباراً من ( عد ذلك التارخ) ١/١/٢٠١٧ع أعمال المراجعة المرتبط عل  أو 

رس  الف

 الفقرة

 مقدمة

ذا المعيار   ٣-١  ...................................................................................................................................................................................................نطاق 

 ٤  ......................................................................................................................................................................................................... تارخ السران

دف  ٥  ...................................................................................................................................................................................................................  ال

 ٦  .............................................................................................................................................................................................................  التعرفات

 المتطلبات

سبان عند قبول الارتباط   ٩–٧  ...................................................................................................................................... الاعتبارات ال تؤخذ  ا

ا  سبان عند التخطيط للمراجعة وتنفيذ  ١٠  ............................................................................................................ الاعتبارات ال تؤخذ  ا

عداد التقرر ن الرأي و و سبان عند ت  ١٧-١١  .................................................................................................................الاعتبارات ال تؤخذ  ا

ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

ذا المعيار   ٤أ–١أ  ...................................................................................................................................................................................................نطاق 

سبان عند قبول الارتباط   ٩أ–٥أ  ...................................................................................................................................... الاعتبارات ال تؤخذ  ا

ا سبان عند التخطيط للمراجعة وتنفيذ  ١٥أ–١٠أ  .............................................................................................................الاعتبارات ال تؤخذ  ا

عداد التقرر ن الرأي و و سبان عند ت  ٢٨أ–١٦أ  ................................................................................................................  الاعتبارات ال تؤخذ  ا

ق الأول: أمثلة لعناصر أو حسابات أو بنود محددة  قائمة مالية  الم

ي: أمثلة توضيحية لتقارر الم ق الثا  عن قائمة مالية واحدة، وعن عنصر محدد  قائمة مالية المستقل راجعالم
 

ب قراءة معيار المراجعة ( عمليات مراجعة قائمة مالية واحدة وعناصر أو حسابات  -"اعتبارات خاصة ) ٨٠٥ي
داف العامة للمراجع ) ٢٠٠جنباً إ جنب مع معيار المراجعة ( أو بنود محددة  قائمة مالية" المستقل "الأ

ية السعودية"  .والقيام بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العر

 



 )٨٠٥معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٩٥١ ترجمة ال  ©للمحاسب

 مقدمة

ذا المعيار  نطاق 

ق المعاي الدولية  .١ ا  ٧٠٠-١٠٠ السلسلة  )(للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعوديةتُطبَّ تم تكييف ع مراجعة القوائم المالية، و
ذا المعيار اعتبارات  ناول  ق ع عمليات مراجعة معلومات مالية تارخية أخرى. و اجة  ظل الظروف القائمة، عندما تُطبَّ حسب ا

 ع مراجعة قائمة مالية واحدة أو مراجعة عنصر أو حساب أو بند محدد  قائمة مالية. وقد يتم إعداد خاصة عند تطبيق تلك المعاي
دد  قائمة مالية وفقاً لإطار ذي غرض عام أو غرض خاص. و حالة الإعدا ساب أو البند ا د القائمة المالية الواحدة أو العنصر أو ا

 )٤أ–١ينطبق أيضاً ع المراجعة. (راجع: الفقرة أ ١)٨٠٠ر المراجعة (وفقاً لإطار ذي غرض خاص، فإن معيا

ون، بناءً ع طلب من .٢ يجة لعمل تم تنفيذه ع المعلومات المالية لم موعة، الصادر ن ون ا ذا المعيار ع تقرر مراجع م  لا ينطبق 
موعة لأغراض مراجعة القوائم المالية للمجموعة (ا  ٢)).٦٠٠نظر معيار المراجعة (فرق ارتباط ا

ون ذات صلة  .٣ اصة ال قد ت ناول جميع الاعتبارات ا دف منھ أن ي س ذا المعيار متطلبات معاي المراجعة الأخرى؛ ولا  لا يتجاوز 
 بحسب ظروف الارتباط.

 تارخ السران

ذا المعيار ع أعمال مراجعة قائمة مالية واحدة أو مراجعة عنا .٤ ا اعتباراً من سري  صر أو حسابات أو بنود محددة، مرتبط عل
عد ذلك التارخ. و حالة أعمال مراجعة قائمة مالية واحدة أو مراجعة عناصر أو حسابات أو بنود محددة  قائمة مالية  ١/١/٢٠١٧ أو 

ا اعت ذه المعلومات المرتبط عل ذا المعيار ع أعمال مراجعة  سري  ن،  عد ذلك التارخ. ١/١/٢٠١٧باراً من  تارخ مع  أو 

دف  ال

و التناول  .٥ دف المراجع من تطبيق معاي المراجعة عند مراجعة قائمة مالية واحدة أو عنصر أو حساب أو بند محدد  قائمة مالية، 
: عد ذات صلة بما ي ُ اصة ال   المناسب للاعتبارات ا

 قبول الارتباط؛ (أ)

 للارتباط وتنفيذه؛التخطيط  )ب(

دد  قائمة مالية. )ج( ساب أو البند ا عداد تقرر عن القائمة المالية الواحدة أو عن العنصر أو ا ن رأي و و  ت

 التعرفات

ذا المعيار، فإن ا .٦ :لإ لأغراض   شارة إ

ع "عنصراً أو حساباً أو بنداً  قائمة ما (أ)  ؛لية""عنصر  قائمة مالية" أو "عنصر" 

ع المعاي الدولية للتقرر الما الصادرة عن مجلس المعاي الدولية للمحاسبة )ب(  "  ؛)("المعاي الدولية للتقرر الما

شتمل الإفصاحات ذات الصلة عادةً ع  )ج( قائمة مالية واحدة أو عنصر محدد  قائمة مالية تتضمن الإفصاحات ذات الصلة. و
 )٢ة أو أخرى وصفية ذات صلة بالقائمة المالية أو بالعنصر. (راجع: الفقرة أمعلومات توضيحي

                                                           
عديلات محدودة ل   لس الدو مع  ئة معاي المراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية  معاي المراجعة الدولية كما صدرت من ا ا بما يتفق مع الب تكييف تطبيق

ذه التعديلات أيا من  غ  ية السعودية. ولم   متطلبات تلك المعايالنظامية  المملكة العر
 عمليات مراجعة القوائم المالية المعدة وفقاً لأطر ذات غرض خاص" -"اعتبارات خاصة ) ٨٠٠معيار المراجعة (  ١
موعة)" -"اعتبارات خاصة ) ٦٠٠معيار المراجعة (  ٢ ونات ا  عمليات مراجعة القوائم المالية للمجموعة (بما  ذلك عمل مراج م

، المعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية، كما صدرت من ايقصد   لس الدو بالإضافة إ إفصاحات بمصط المعاي الدولية للتقرر الما
يئة لبعض تلك المعاي وفقاً لما ورد  وثيقة اعتماد المعاي الدولية للتقرر الما الصا ا ال نأضاف اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  درة من ال



 )٨٠٥معيار المراجعة (

يئة السعودية  نترجمة ال اسب ن وا نالاتحاد الدو  ٩٥٢ للمراجع  ©للمحاسب

 المتطلبات

سبان عند قبول الارتباط  الاعتبارات ال تؤخذ  ا

 تطبيق معاي المراجعة

م المراجع بجميع معاي المراجعة ذات الصلة بالمراجعة.٢٠٠يتطلب معيار المراجعة ( .٧ و حالة مراجعة قائمة مالية واحدة أو  ٣) أن يل
املة من  لَّف أيضاً بمراجعة مجموعة  ان المراجع مُ غض النظر عمّا إذا  ذا المتطلب ينطبق أيضاً  عنصر محدد  قائمة مالية، فإن 

املة من القوائم الما موعة ال فاً بمراجعة ا لَّ ذا لم يكن المراجع مُ شأة. و ان القوائم المالية للم شأة، فيجب عليھ أن يحدد ما إذا  لية للم
ن أ  )٦، أ٥من الممكن عملياً مراجعة قائمة مالية واحدة أو عنصر محدد  تلك القوائم المالية وفقاً لمعاي لمراجعة. (راجع: الفقرت

 مدى قبول إطار التقرر الما

و حالة مراجعة قائمة  ٤ار التقرر الما المطبق  إعداد القوائم المالية.) من المراجع أن يحدد مدى قبول إط٢١٠يتطلب معيار المراجعة ( .٨
ان تطبيق إطار التقرر الما سيؤدي إ عرض يوفر  ذا ما إذا  مالية واحدة أو عنصر محدد  قائمة مالية، فيجب أن يتضمن 

م المعلومات الواردة ن من ف دف ن المس ن المستخدم افية تمكِّ م تأث المعاملات والأحداث  إفصاحات   القائمة المالية أو العنصر، وف
مة ع المعلومات الواردة  القائمة المالية أو العنصر. (راجع: الفقرة أ  )٧الم

ل الرأي  ش

ا الم٢١٠يتطلب معيار المراجعة ( .٩ ل المتوقع لأي تقارر سيصدر و حالة  ٥راجع.) أن تتضمن شروط الاتفاق ع ارتباط المراجعة الش
عد ُ ل المتوقع للرأي  ان الش سبان ما إذا   مراجعة قائمة مالية واحدة أو عنصر محدد  قائمة مالية، فيجب ع المراجع أن يأخذ  ا

ن أ  )٩، أ٨مناسباً  ظل الظروف القائمة. (راجع: الفقرت

سبان عند التخطيط للمراجعة وتنفيذ  االاعتبارات ال تؤخذ  ا

اجة  ٢٠٠ينص معيار المراجعة ( .١٠ ا حسب ا ا يتم تكييف ا  سياق مراجعة القوائم المالية؛ وأ ) ع أن معاي المراجعة قد تمت صياغ
ا ع عمليات مراجعة معلومات مالية تارخية أخرى. وعند التخطيط لمراجعة قائمة مالية  ٧ ،٦ظل الظروف القائمة، عندما يتم تطبيق

ذه المراجعة، يجب ع المراجع تكييف جميع معاي المراجعة ذات الصلة بالمراجعة  واحدة أو عنصر محدد  قائمة مالية، وتنفيذ 
اجة  ظل ظروف الارتباط. (راجع: الفقرات أ  )١٥أ–١٠حسب ا

ن الرأي سبان عند تكو عداد التقرر الاعتبارات ال تؤخذ  ا  و

عداد تقرر عن قائمة مالية واحدة أو عن عنصر محدد  قائمة مالية، فيجب ع المراجع تطبيق المتطلبات الواردة   .١١ ن رأي و و عند ت
اجة  ظل ظروف الارتباط. (راجع: ا٨٠٠وعند الاقتضاء، معيار المراجعة ( ٨)،٧٠٠معيار المراجعة ( ما حسب ا عد تكييف لفقرات ) 

 )٢٢أ–١٦أ

شأة وعن قائمة مالية واحدة أو عنصر محدد  تلك القوائم المالية املة من القوائم المالية للم موعة ال  التقرر عن ا

امن مع ارتباط لمراجعة ا .١٢ نفيذ ارتباط للتقرر عن قائمة مالية واحدة، أو عن عنصر محدد  قائمة مالية بال م المراجع ب موعة إذا ال
ل ارتباط. شأة، فيجب عليھ إبداء رأي منفصل ل املة من القوائم المالية للم  ال

                                                           
داف العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة") "٢٠٠معيار المراجعة ( ٣  ١٨، الفقرة الأ
 (أ)٦، الفقرة "الاتفاق ع شروط ارتباطات المراجعة") ٢١٠معيار المراجعة (  ٤
 (ه)١٠)، الفقرة ٠٢١معيار المراجعة (  ٥
 ٢)، الفقرة ٢٠٠معيار المراجعة (  ٦
ا متطلبات إطار التقرر الما ٢٠٠(و) من معيار المراجعة (١٣تو الفقرة   ٧ املة من القوائم المالية ال تحدد ش عادةً إ مجموعة  ) أن مصط "القوائم المالية" 

 المنطبق.
ون الرأي  )٧٠٠(معيار المراجعة   ٨  "والتقرر عن القوائم المالية"ت



 )٨٠٥معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٩٥٣ ترجمة ال  ©للمحاسب

موعة  .١٣ دد الذي تمت مراجعتھ  إحدى القوائم المالية مع ا ا أو العنصر ا شر القائمة المالية الواحدة ال تمت مراجع قد يتم 
ا للم املة من القوائم المالية ال تمت مراجع دد  إحدى ال تج المراجع أن عرض القائمة المالية الواحدة أو العنصر ا ذا است شأة. و

املة من القوائم المالية، فيجب ع المراجع أن يطلب من الإدارة موعة ال ذا العنصر عن ا ذه القائمة أو   القوائم المالية لا يم 
ن  ذا الوضع. ومع مراعاة الفقرت يح  دد ، يجب ١٦و ١٥ت ن الرأي  القائمة المالية الواحدة أو العنصر ا ع المراجع أيضاً أن يم ب

املة من القوائم المالية. ولا يجوز أن يصدر المراجع تقرره الذي يحتوي ع رأيھ  موعة ال القائمة   إحدى القوائم المالية والرأي  ا
دد  إحدى ا .المالية الواحدة أو العنصر ا ذا التمي ون مقتنعاً   لقوائم المالية ح ي

شأة ع مراجعة القائمة الم املة من القوائم المالية للم موعة ال نة  تقرر المراجع عن ا عض الأمور المضُمَّ اسات  ع الية النظر  ا
دد  إحدى الق ذه القاو الواحدة أو العنصر ا ذا العنصرائم المالية وع تقرر المراجع عن   .ئمة أو 

شأة يتضمن: .١٤ املة من القوائم المالية لم ان تقرر المراجع عن مجموعة   إذا 

 أو ٩)؛٧٠٥رأياً معدلاً وفقاً لمعيار المراجعة ( (أ)

باه أو فقرة أمر آخر، وفقاً لمعيار المراجعة ( )ب(  أو ١٠)؛٧٠٦فقرة لفت ان

ري  )ج( و عنوان "عدم التأكد ا  أو ١١)؛٥٧٠المتعلق بالاستمرارة" وفقاً لمعيار المراجعة (قسماً 

سة للمراجعة وفقاً لمعيار المراجعة ( )د(  أو ١٢)؛٧٠١إبلاغاً عن الأمور الرئ

اً غ م  المعلومات الأخرى وفقاً لمعيار المراجعة ( )ه( ر فاً جو  ١٣)؛٧٢٠عبارة تصف تحر

اسات مثل  ع دد  إحدى فيجب ع المراجع النظر  ا ذه الأمور، إن وجدت، ع مراجعة القائمة المالية الواحدة أو العنصر ا
ما. (راجع: الفقرات أ  )٢٧أ–٢٣القوائم المالية وع تقرر المراجع ع

شأة املة من القوائم المالية للم موعة ال  الرأي المعارض أو الامتناع عن إبداء رأي  تقرر المراجع عن ا

ل،إذ .١٥ شأة ك املة من القوائم المالية للم موعة ال  ا خلص المراجع إ أنھ من الضروري إبداء رأي معارض أو الامتناع عن إبداء رأي  ا
ل جزءاً من تلك ٧٠٥فإن معيار المراجعة ( ش ن رأيٍ غ معدل  نفس تقرر المراجع عن قائمة مالية واحدة  سمح للمراجع بتضم ) لا 

ناقض مع الرأي المعارض أو الامتناع  ١٤المالية أو عن عنصر محدد من تلك القوائم المالية.القوائم  ذا الرأي غ المعدل سي ذا لأن مثل  و
ل. (راجع: الفقرة أ شأة ك املة من القوائم المالية للم موعة ال  )٢٨عن إبداء الرأي  ا

ل، إذا خلص المراجع إ أنھ من الضروري إبداء رأي م .١٦ شأة ك املة من القوائم المالية للم موعة ال عارض أو الامتناع عن إبداء رأي  ا
ولكن  سياق إجراء مراجعة منفصلة لعنصر محدد  تلك القوائم المالية، رأي المراجع أنھ من المناسب مع ذلك إبداء رأي غ معدل عن 

 ذلك العنصر، فلا يجوز للمراجع أن يقوم بذلك إلا إذا:

 لم توجد أنظمة أو لوائح تمنع المراجع من القيام بذلك؛ (أ)

شره مع تقرر المراجع الذي يحتوي ع الرأي المعارض أو الامتناع عن إبداء الرأي؛ (ب)  تم إبداء ذلك الرأي  تقرر للمراجع لا يتم 

املة من القوائم المالي (ج) موعة ال اً من ا شأة.ان العنصر لا يمثل جزءاً كب  ة للم

ان قد أبدى رأياً معارضاً أو ا .١٧ املة من القوائم المالية إذا  متنع لا يجوز للمراجع إبداء رأي غ معدل عن قائمة مالية واحدة من مجموعة 
شر تقرر المراجع عن القائمة ن لم يتم  ذا ح و نطبق  ل. و املة من القوائم المالية ك موعة ال المالية الواحدة مع  عن إبداء رأي  ا

                                                           
 "التعديلات ع الرأي  تقرر المراجع المستقل") ٧٠٥معيار المراجعة (  ٩

باه وفقرات أمور أخرى  تقرر المراجع المستقل") ٧٠٦معيار المراجعة (  ١٠  "فقرات لفت الان
ة") ٥٧٠معيار المراجعة (  ١١  ٢٢، الفقرة "الاستمرار
سة للمراجعة  تقرر المراجع المستقل") ٠١٧معيار المراجعة (  ١٢  ١٣، الفقرة "الإبلاغ عن الأمور الرئ
 )٢(ه)(٢٢) "مسؤوليات المراجع ذات العلاقة بالمعلومات الأخرى"، الفقرة ٧٢٠معيار المراجعة (  ١٣
 ١٥)، الفقرة ٧٠٥معيار المراجعة (  ١٤



 )٨٠٥معيار المراجعة (

يئة السعودية  نترجمة ال اسب ن وا نالاتحاد الدو  ٩٥٤ للمراجع  ©للمحاسب

ا تمثل جزءاً  ض أ ذا لأن القائمة المالية الواحدة يف اً من  تقرر المراجع الذي يحتوي ع الرأي المعارض أو الامتناع عن إبداء الرأي. و كب
 تلك القوائم المالية.

*** 

ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

ذا المعيار  ن نطاق   (ج))٦، ١(راجع: الفقرت

ات مالية، ٢٠٠عرّف معيار المراجعة ( . ١أ ا بمصط ٌ ع شأة معينة، مُع ا معلوماتٌ تخص م ) مصط "المعلومات المالية التارخية" بأ
شأن الأوضاع ات زمنية سابقة، أو  شأن الأحداث الاقتصادية ال حدثت  ف شأة،  اس لتلك الم أو  ومستمدة أساساً من النظام ا

.  ١٥الظروف الاقتصادية  نقاط زمنية  الما

ا ٢٠٠عرِّف معيار المراجعة ( . ٢أ دف إ الإبلاغ ) مصط "القوائم المالية" بأ ا الإفصاحات،  يك لمعلومات مالية تارخية، بما ف عرض 
ظة زمنية معينة، أو الإبلاغ  ا   شأة أو واجبا ة بالموارد الاقتصادية للم ذه الموارد أو الواجبات خلال ف ات ال طرأت ع  بالتغ

طُر التقرر الما
ُ
ا زمنية معينة، وفقاً لأحد أ املة من القوائم المالية، كما تحدد ش مصط "القوائم المالية" عادةً إ مجموعة  . و

ش أيضاً إ قا شتمل الإفصاحات ع معلومات توضيحية أو متطلبات إطار التقرر الما المنطبق، ولكنھ يمكن أن  ئمة مالية واحدة. و
ل آخر بموجب إطار التقرر الما المنطبق،  صلب  و مطلوب أو مسموح بھ صراحةً أو مصرح بھ بأي ش ة حسبما  وصفية، مو

ا  ور  لماووفقاً  ١٦مرجعية. بإحالاتالقوائم المالية أو  الإيضاحات، أو مُضمّنة ف (ج)، فإن الإشارة إ قائمة مالية ٦ الفقرة و مذ
 واحدة أو عنصر محدد  قائمة مالية تتضمن الإفصاحات ذات الصلة.

اجة  ظل الظروف القائمة عندما تطبق ع  ١٧تمت صياغة معاي المراجعة  سياق مراجعة القوائم المالية، . ٣أ ا حسب ا ن تكييف تع و
ذا الصدد. مراجعة معلومات مالية تارخ ذا المعيار دعماً   قدم  ية أخرى، مثل قائمة مالية واحدة أو عنصر محدد  قائمة مالية. و

ذه المعلومات المالية التارخية الأخرى). ق الأول أمثلة ل  (يتضمن الم

ذ أي ارتباط تأكيد معقول بخلاف إجراء مراجعة للمعلومات المالية التارخية وفقاً لم . ٤أ  ١٨).٣٠٠٠عيار ارتباطات التأكيد (يُنفَّ

سبان عند قبول الارتباط  الاعتبارات ال تؤخذ  ا

 )٧تطبيق معاي المراجعة (راجع: الفقرة 

ي (أ) ٢٠٠يتطلب معيار المراجعة ( . ٥أ ام بالآ ، بما  ذلك تلك ال تخص الاستقلال، فيما المتطلبات المسلكية ذات الصلة) من المراجع الال
ما يتعلق بارتباطات مراجعة القوائم المالية، و(ب) جميع معاي المراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية ذات الصلة بالمراجعة. ك

امل غ ذي صلة أو ما لم  ل متطلب وارد  أي معيار من معاي المراجعة ما لم يكن معيار المراجعة بال ام ب  يكنيتطلب من المراجع الال
نائية، قد يرى المراجع أنھ من  ب أنھ مشروط والشرط غ متحقق، بحسب ظروف المراجعة. و ظروف است س المتطلب غ ذي صلة 
دف من ذلك  روج عن متطلب ذي صلة وارد  أحد معاي المراجعة عن طرق تنفيذ إجراءات مراجعة بديلة لتحقيق ال الضروري ا

 ١٩المتطلب.

ام  . ٦أ ون ممكناً إن الال بمتطلبات معاي المراجعة ذات الصلة بمراجعة قائمة مالية واحدة أو عنصر محدد  إحدى القوائم المالية قد لا ي
الات، غالباً  ذه ا شأة. ففي مثل  املة من القوائم المالية للم موعة ال فاً أيضاً بمراجعة ا لَّ ون المراجع م م عملياً عندما لا ي ون ف لا ي

املة من الم موعة ال م الذي يحظى بھ المراجع الذي يراجع أيضاً ا و نفس الف ا الداخلية،  ا، بما  ذلك رقاب ئ شأة و راجع للم
ية الأخر  اس ية أو المعلومات ا اس لات ا ودة العامة لل شأة. ولا يملك المراجع أيضاً أدلة المراجعة عن ا ى ال القوائم المالية للم

                                                           
 (ز)١٣)، الفقرة ٢٠٠معيار المراجعة (  ١٥
 (و) ١٣، الفقرة )٢٠٠(ة معيار المراجع  ١٦
 ٢)، الفقرة ٢٠٠معيار المراجعة (  ١٧
 ""ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التارخية) ٣٠٠٠معيار ارتباطات التأكيد (  ١٨
 ٢٣و ٢٢و ١٨و ١٤)، الفقرات ٢٠٠معيار المراجعة (  ١٩



 )٨٠٥معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٩٥٥ ترجمة ال  ©للمحاسب

ناءً عليھ، قد يحتاج المراجع إ أدلة إضافا شأة. و املة من القوائم المالية للم ا عند إجراء مراجعة للمجموعة ال صول عل تم ا ية ن س
عض معاي  ية. و حالة مراجعة عنصر محدد  قائمة مالية، فإن  اس لات ا ا من ال صول عل لتأييد أدلة المراجعة ال تم ا

يل المثال، ع الرغم من أن متطلبات المراجع ون غ متناسبة مع العنصر الذي تتم مراجعتھ. فع س ة تتطلب أعمال مراجعة قد ت
ام بتلك المتطلبات قد ٥٧٠معيار المراجعة ( ون ذات صلة بظروف مراجعة جدول للمبالغ مستحقة التحصيل، فإن الال ) من المر أن ت

ون ممكناً عملياً نظر  ذا خلص المراجع إ أن مراجعة قائمة مالية واحدة أو عنصر محدد  قائمة مالية لا ي د المراجعة المطلوب. و اً 
ناك نوع آخر من أنواع الارتباط  ان  ون ممكناً عملياً، فيمكن أن يناقش المراجع مع الإدارة ما إذا  من الممكن وفقاً لمعاي المراجعة قد لا ي

ون عملياً بدر  .أن ي  جة أك

 )٨(راجع: الفقرة مدى قبول إطار التقرر الما 

ند إ إطار تقرر ما موضوع من ج . ٧أ س ة قد يتم إعداد قائمة مالية واحدة أو عنصر محدد  قائمة مالية وفقاً لإطار تقرر ما منطبق 
املة من القوائم  ، لإعداد مجموعة  ا بوضع المعاي ا أو مصرح ل ف  ). و مع يل المثال، المعاي الدولية للتقرر الما ذا المالية (ع س

ال كذلك ان ذلك الإطار يتضمن جميع متطلبات الإطار الذي انت ا شمل النظر فيما إذا  ، فإن تحديد مدى قبول الإطار المنطبق قد 
عرض قائمة مالية واحدة أو عنصر محدد  قائمة مال ند إليھ وال تتعلق   ية مع توف ما يكفي من الإفصاحات.اس

ل الرأي   )٩(راجع: الفقرة ش

بديھ المراجع ع إطار التقرر الما المنطبق وأي أنظمة أو لوائح منطبقة. . ٨أ ل الرأي الذي س  ٢١):٧٠٠ووفقاً لمعيار المراجعة ( ٢٠عتمد ش

املة من القوائم المالية المعد )أ( ستخدم عند إبداء رأي غ معدل  مجموعة  ما لم -ة وفقاً لإطار عرض عادل، فإن رأي المراجع 
ن -تتطلب الأنظمة أو اللوائح خلاف ذلك ت ن الآت  :)(إحدى العبارت

رة، وفقاً لـ [إطار التقرر الما المنطبق]؛ أو )١( و وانب ا ل عادل، من جميع ا ش عرض   إن القوائم المالية 

عطي صورة حقيقية )٢(  وعادلة وفقاً لـ [إطار التقرر الما المنطبق]؛ إن القوائم المالية 

ام، فإن رأي المراجع ينص ع أن القوائم  )ب( املة من القوائم المالية المعدة وفقاً لإطار ال عند إبداء رأي غ معدل  مجموعة 
رة، وفقاً لـ [إطار التقرر الما المنطبق]. و وانب ا ة، من جميع ا  المالية مُعدَّ

ل صرح عرض القائمة  . ٩أ ش ناول إطار التقرر الما المنطبق   حالة مراجعة قائمة مالية واحدة أو عنصر محدد  قائمة مالية، قد لا ي
ند إطار التقرر الما المنطبق إ إطار تقرر ما س ال عندما  و ا ذا  ون  دد  القائمة المالية. وقد ي ع  موضو المالية أو العنصر ا

يل المثال، المعاي الدولية للتقرر املة من القوائم المالية (ع س ، لإعداد مجموعة  ا بوضع المعاي ا أو مصرح ل ف  ة مع ).  من ج الما
عد مناسباً  ضوء إطار التقرر الما المنطبق. وتتضمن العوامل ال ُ ل المتوقع للرأي  ان الش ذا ينظر المراجع فيما إذا   قد تؤثر ع ول

عطي صورة حقيقية وعادلة": رة،" أو " و وانب ا ل عادل، من جميع ا ش عرض  ستخدم  رأيھ عبارة " ان س  نظر المراجع فيما إذا 

املة من القوائم المالية.  ، ع إعداد مجموعة  ل صرح أو ضم ش ان إطار التقرر الما المنطبق قاصراً،   ما إذا 

انت   دد  إحدى القوائم المالية سوف:ما إذا   القائمة المالية الواحدة أو العنصر ا

ن، وعرض القائمة المالية أو  ○ ل متطلبات الإطار ذات الصلة بالقائمة المالية المعينة أو بالعنصر المع امل ب م بال يل
تضمن الإفصاحات ذات الصلة. دد  إحدى القوائم المالية س  العنصر ا

صوص، أو سيخرج يوفر  ○ ا الإطار ع وجھ ا نائية-إفصاحات تتجاوز تلك ال يتطل عن أحد متطلبات  - ظروف است
اً لتحقيق العرض العادل. ان ذلك ضرور  الإطار، إذا 

                                                           
 ٨)، الفقرة ٢٠٠معيار المراجعة (  ٢٠
 ٢٦و ٢٥)، الفقرتان ٧٠٠معيار المراجعة (  ٢١
: و    ا  نماذج تقارر المراجع المستقل  تم استخدام عرض "تمشياً مع العرف السائد  المملكة العرية السعودية، فإن العبارة ال س رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة، 

رة  و وانب ا  التقرر الما المنطبق].وفقاً لـ [إطار […] عدل من جميع ا
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ش عرض  ان استخدام عبارة " . وقد يتأثر ذلك بما إذا  ل المتوقع للرأي مسألة حكم م شأن الش عد قرار المراجع  ل عادل، من جميع وُ
شأن قائمة مالية واحدة أو عنصر محدد  قائمة مالية تم  عطي صورة حقيقية وعادلة"  رأي المراجع  رة" أو عبارة " و وانب ا ا

ل عام  الدولة المعنية. ش عد مقبولاً  ُ ا وفقاً لإطار عرض عادل   إعداد

سبان عند التخطيط للم ا الاعتبارات ال تؤخذ  ا  )١٠(راجع: الفقرة راجعة وتنفيذ

ل معيار من معاي المراجعة يتطلب نظراً متأنياً. وح عندما يقتصر موضوع المراجعة ع عنصر محدد  قائمة  . ١٠أ إن تحديد مدى ملاءمة 
عد معاي  ) ذات صلة. ٥٧٠عيار المراجعة (وم ٢٣)٥٥٠ومعيار المراجعة ( ٢٢)٢٤٠راجعة مثل معيار المراجعة (الممالية، فمن حيث المبدأ 

يح لأساس  يجة لغش، أو لتأث المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، أو التطبيق غ ال ون محرفاَ ن رجع ذلك إ أن العنصر قد ي و
اسبة  ظل إطار التقرر الما المنطبق.  الاستمرارة  ا

تم الاتصال بھ.) أن يقوم ٢٦٠يتطلب معيار المراجعة ( . ١١أ شأة الذي س ل حوكمة الم ي اص) المع ضمن  ص (الأ  ٢٤المراجع بتحديد ال
ش معيار المراجعة ( عديل تطبيق ٢٦٠و تم  شأة، و وكمة  إدارة الم ن با لف شارك جميع الم الات،  عض ا ) كذلك إ أنھ  

ذا الوضع. عد الم ٢٥متطلبات الاتصال بما يناسب  ن وعندما  اص المسؤول ؤلاء الأ املة من القوائم المالية، فإن  شأة أيضاً مجموعة 
ن عن الإشراف  وكمة المسؤول ن با لف م الم م أنفس ونون  عن الإشراف ع إعداد القائمة المالية الواحدة أو إعداد العنصر قد لا ي

املة من القوائم المالية.  موعة ال  ع إعداد ا

اجة  ظل الظروف وعلاوة  . ١٢أ ا حسب ا ن تكييف تع ع ذلك، فقد تمت صياغة معاي المراجعة  سياق مراجعة القوائم المالية؛ و
ة من الإدارة  ٢٦القائمة عندما تطبق ع مراجعة قائمة مالية واحدة يل المثال، الإفادات المكتو أو عنصر محدد  قائمة مالية. فع س

املة موعة ال شأن عرض القائمة المالية أو العنصر وفقاً لإطار التقرر الما  شأن ا ة  ا الإفادات المكتو من القوائم المالية سيحل محل
  المنطبق.

اسات ع مراجعة قائمة مالية واحدة أو عن .١٣أ ع املة من القوائم المالية ا موعة ال نة  تقرر المراجع عن ا ون للأمور المضُمَّ  صر قد ي
امن مع ١٤قائمة مالية (انظر الفقرة  ). وعند التخطيط لمراجعة قائمة مالية واحدة أو عنصر محدد  قائمة مالية وتنفيذ المراجعة بال

ا  إطار  صول عل ستطيع المراجع استخدام أدلة المراجعة ال تم ا شأة، فقد  املة من القوائم المالية للم موعة ال مراجعة ا
شأة عند مراجعة القائمة المالية أو العنصر. ومع ذلك، فإن معاي المراجعة تتطلب من مراجعة ا املة من القوائم المالية للم موعة ال

ل  ش صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة ال  المراجع التخطيط لمراجعة القائمة المالية أو العنصر، وتنفيذ المراجعة، ل
تم إبداؤه  القائمة المالية أو العنصر.أساساً للرأي ا  لذي س

ددة  تلك ال . ١٤أ املة من القوائم المالية، وكذلك العديد من العناصر ا ا أية مجموعة  ون م قوائم، تتداخل القوائم المالية الفردية ال تت
ا ذات الصلة. ولذلك، فإنھ عند مراجعة قائمة مالية واحدة ستطيع المراجع  بما  ذلك إفصاحا أو عنصر محدد  قائمة مالية، قد لا 

، قد يحتاج المراجع إ تنفيذ إجراءات فيما يتعل التا ق النظر  القائمة المالية أو العنصر بمعزل عن القوائم أو العناصر الأخرى. و
دف المراجعة.  بالبنود المتداخلة لتحقيق 

مية ال . ١٥أ ية بالإضافة لما سبق، فإن الأ س مية ال ون أقل من الأ ددة لقائمة مالية واحدة أو لعنصر محدد  قائمة مالية قد ت ية ا س
م التحرفات غ  ذا  طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة وتقو شأة؛ وسوف يؤثر  املة من القوائم المالية للم للمجموعة ال

ة.  الم

                                                           
 ) "مسؤوليات المراجع ذات العلاقة بالغش عند مراجعة القوائم المالية"٢٤٠معيار المراجعة (  ٢٢
 "الأطراف ذات العلاقة") ٥٥٠معيار المراجعة (  ٢٣
وكمة"، الفقرة ٢٦٠معيار المراجعة ( ٢٤ ن با لف  ١١) "الاتصال بالم
 ٨وأ ٢(النقطة الثالثة) وأ ١وأ ١٣(ب) و٠١)، الفقرات ٢٦٠معيار المراجعة (  ٢٥
 ٢)، الفقرة ٢٠٠معيار المراجعة (  ٢٦
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سبان عند ت عداد التقرر الاعتبارات ال تؤخذ  ا ن الرأي و  )١١(راجع: الفقرة كو

ن ٧٠٠يتطلب معيار المراجعة ( . ١٦أ افية لتمك انت القوائم المالية توفر إفصاحات  م ما إذا  ن رأيھ، بتقو و ) من المراجع أن يقوم، عند ت
مة ع المعلومات الواردة م تأث المعاملات والأحداث الم ن من ف دف ن المس و حالة مراجعة قائمة مالية  ٢٧ القوائم المالية. المستخدم

م أن توفر القائمة المالية أو العنصر،  ضوء متطلبات إطار التقرر الما المنطبق،  واحدة أو عنصر محدد  قائمة مالية، فمن الم
م المعلومات الواردة  القائمة الم ن من ف دف ن المس ن المستخدم افية تمكِّ م تأث المعاملات والأحداث إفصاحات  الية أو العنصر، وف

مة ع المعلومات الواردة  القائمة المالية أو العنصر.  الم

ناك . ١٧أ ون  ي ع أمثلة توضيحية لتقارر المراجع المستقل عن قائمة مالية واحدة أو عنصر محدد  قائمة مالية. وقد ت ق الثا  يحتوي الم
عملية التقرر عن قائمة مالية واحدة أو عن عنصر محدد  قائمة أمثلة توضيحية أخرى  ون ذات صلة  لتقارر المراجع ال يمكن أن ت

يل المثال، ملاحق معيار المراجعة ( ) ومعيار ٧٢٠) ومعيار المراجعة (٥٧٠) ومعيار المراجعة (٧٠٥) ومعيار المراجعة (٧٠٠مالية (انظر ع س
 )).٧٠٦المراجعة (

 ) عند التقرر عن قائمة مالية واحدة أو عن عنصر محدد  قائمة مالية٧٠٠عيار المراجعة (تطبيق م

ذا المعيار أن المراجع مطالب بتطبيق المتطلبات الواردة  معيار المراجعة ( ١١تو الفقرة  . ١٨أ اجة  ظل ٧٠٠من  ا حسب ا عد تكييف  ،(
عداد تقر ن رأي و و يل القيام بذلك، ظروف الارتباط، عند ت  فإنر عن قائمة مالية واحدة أو عن عنصر محدد  قائمة مالية. و س

اجة  ظل ظروف الارتباط، وقد  المراجع مطالبٌ  ا حسب ا عد تكييف أيضاً بتطبيق متطلبات التقرر الواردة  معاي المراجعة الأخرى 
ن المراجع  ذلك بالاعتبارات المتناولة  ال  أدناه. ٢١أ-١٩فقرات أستع

ة  الاستمرار

دد  إحدى القوائم المالية، فإ . ١٩أ ناءً ع إطار التقرر الما المنطبق المستخدم  إعداد القائمة المالية الواحدة أو العنصر ا ن الوصف و
ة قد يحتاج إ تكيي ٢٨الوارد  تقرر المراجع لمسؤوليات الإدارة فھ عند الضرورة. وقد يحتاج أيضاً الوصف الوارد  فيما يتعلق بالاستمرار

 )  ظل ظروف الارتباط.٥٧٠إ تكييفھ عند الضرورة تبعاً لكيفية تطبيق معيار المراجعة ( ٢٩تقرر المراجع لمسؤوليات المراجع

سة للمراجعة  الأمور الرئ

املة ٧٠١سة للمراجعة وفقاً لمعيار المراجعة () من المراجع الإبلاغ عن الأمور الرئ٧٠٠يتطلب معيار المراجعة ( . ٢٠أ ) عند مراجعة مجموعات 
شآت مدرجة. فإن معيار  وعند مراجعة قائمة مالية واحدة أو عنصر محدد من قائمة مالية، ٣٠من القوائم المالية ذات الغرض العام لم

سة للمراجع٧٠١المراجعة ( ون الإبلاغ عن الأمور الرئ ذه العناصر ) لا يُطبق إلا عندما ي ذه القوائم المالية أو  ة  تقرر المراجع عن 
ب آخر. وعندما يتم الإبلاغ عن الأم سة للمراجعة لأي س اً بموجب نظام أو لائحة، أو عندما يقرر المراجع الإبلاغ عن الأمور الرئ ور مطلو

سة للمراجعة  تقرر المراجع عن قائمة مالية واحدة أو عنصر محدد   ) يطبق ٧٠١إحدى القوائم المالية، فإن معيار المراجعة (الرئ
املھ.  ٣١ب

 المعلومات الأخرى 

ناول معيار المراجعة ( .٢١أ ، أو ٧٢٠ي ذا المعيار، فإن التقارر ال تحتوي ع ) مسؤوليات المراجع فيما يتعلق بالمعلومات الأخرى. و سياق 
ن)  اب مصا مشا د الملاك (أو أ ا تزو ون الغرض م ا، قائمة مالية واحدة أو عنصر محدد  قائمة مالية، وال ي ال تُرفق 

ة لأغراض معيار بمعل عد تقارر سنو ُ دد  إحدى القوائم المالية،  ومات عن الأمور الواردة  القائمة المالية الواحدة أو العنصر ا

                                                           
 (ه)١٣)، الفقرات ٧٠٠معيار المراجعة (  ٢٧
 ٤٨(ب) وأ٣٤)، الفقرتان ٧٠٠معيار المراجعة (  ٢٨
 ).٤(ب)(٣٩)، الفقرة ٧٠٠معيار المراجعة (  ٢٩
 ٣٠)، الفقرة ٧٠٠معيار المراجعة (  ٣٠
  ٣١)، الفقرة ٧٠٠(معيار المراجعة   ٣١
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ذا التقرر، فإن المتطلبات الواردة  معيار المراجعة (٧٢٠المراجعة ( شأة تخطط لإصدار مثل  ) تنطبق ٧٢٠). وعندما يحدد المراجع أن الم
 راجعة القائمة المالية الواحدة أو العنصر.ع م

 اسم الشرك المسؤول عن الارتباط

ن المراجع لاسم الشرك المسؤول عن الارتباط  تقرر المراجع، ينطبق أيضاً ع ٧٠٠إن المتطلب الوارد  معيار المراجعة ( . ٢٢أ شأن تضم  ،(
شآت المد شآت المدرجة.عمليات مراجعة القوائم المالية الواحدة للم ددة  القوائم المالية للم اً من  ٣٢رجة أو العناصر ا ون مطلو وقد ي

ب آخر القيام ن اسم الشرك المسؤول عن الارتباط  تقرر المراجع، أو قد يقرر المراجع لأي س  المراجع بموجب نظام أو لائحة أن يُضمِّ
شآت غ المدرجة.بذلك عند التقرر عن قائمة مالية واحدة أو عن عنصر    إحدى القوائم المالية للم

شأة وعن قائمة مالية واحدة أو عنصر محدد  قائمة مالية املة من القوائم المالية للم موعة ال  )١٤(راجع: الفقرة  التقرر عن ا

املة من القوائم ا موعة ال نة  تقرر المراجع عن ا عض الأمور المضُمَّ اسات  ع شأة ع مراجعة القائمة المالية الواحدة أو النظر  ا لمالية للم
دد  إحدى الق ذا العنصرو العنصر ا ذه القائمة أو   ائم المالية وع تقرر المراجع عن 

ا ١٤تتطلب الفقرة  .٢٣أ موعة ال نة  تقرر المراجع عن ا عض الأمور، إن وجدت، المضُمَّ اسات  ع ملة من القوائم من المراجع أن ينظر  ا
ذا ذه القائمة أو  دد  إحدى القوائم المالية، وع تقرر المراجع عن   المالية ع مراجعة القائمة المالية الواحدة أو العنصر ا

املة من القوائم الم موعة ال ن  تقرر المراجع عن ا ان أمر مُضمَّ كم الم عند النظر فيما إذا  مارَس ا عد ذا صلة  العنصر. وُ ُ الية 
 سياق تنفيذ ارتباط للتقرر عن قائمة مالية واحدة أو عنصر محدد  قائمة مالية.

اسات: .٢٤أ ع ون ذات صلة عند النظر  تلك الا ن العوامل ال قد ت  من ب

املة من القوائم المالية،   موعة ال ة  تقرر المراجع عن ا ن  القائمة طبيعة الأمر أو الأمور المو و مضمَّ ا بما  ومدى علاق
دد  إحدى القوائم المالية.  المالية الواحدة أو العنصر ا

املة من القوائم المالية.  موعة ال ة  تقرر المراجع عن ا شار الأمر أو الأمور المو  مدى ان

ن أطر التقرر الما المنطبقة.   طبيعة ومدى الاختلافات ب

ات أو توارخ القائمة المالية مدى الاختلاف   ة أو ف املة من القوائم المالية مقارنةً بف موعة ال ا ا غط ات ال  ة أو الف ن الف ب
دد  إحدى القوائم المالية.  الواحدة أو العنصر ا

املة من القوائم المالية.  موعة ال  الوقت المنق منذ تارخ تقرر المراجع عن ا

املة من ع  .٢٥أ موعة ال يل المثال،  حالة وجود تحفظ  رأي المراجع فيما يتعلق بالمبالغ مستحقة التحصيل  تقرر المراجع عن ا س
دد  إحدى القوائم المالية بمبا علق العنصر ا لغ القوائم المالية، واشتمال القائمة المالية الواحدة ع مبالغ مستحقة التحصيل، أو 

موعة مستحقة  ان التحفظ  رأي المراجع عن ا ة أخرى، إذا  اسات ع المراجعة. ومن ج ع ناك ا ون  التحصيل، يُر عندئذ أن ت
اسات ع مراجعة القائمة المالية الواحدة ع ل الأجل، تقل عندئذ احتمالية وجود ا يف دين طو املة من القوائم المالية متعلقاً بتص  ال

انت قائمة دخ دد  القائمة المالية متعلقاً بالمبالغ مستحقة التحصيل.إذا  ان العنصر ا  ل، أو إذا 

اسات ع مراجعة قائمة . ٢٦أ ع املة من القوائم المالية ا موعة ال ا  تقرر المراجع عن ا سة للمراجعة المبلغ ع ون للأمور الرئ مالية  قد ي
سة للمراجعة عن الكيفية ال تم  واحدة أو عنصر محدد  قائمة مالية. وقد نة  قسم الأمور الرئ ون المعلومات المضُمَّ ا معت  التعامل 

املة من القوائم المالية، مفيدة عند تحديد المراجع للكيفية ال  أثناءالأمر  موعة ال تعاملمراجعة ا ون ذا صلة مع ا  س الأمر عندما ي
دد  القائمة المالية.بمراجعة القائمة المالية الواحدة   أو العنصر ا

                                                           
  ٦٣أ-٦١وأ ٤٦)، الفقرات ٧٠٠معيار المراجعة (  ٣٢
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املة من القوائم المالية موعة ال ن إشارة إ تقرر المراجع عن ا  تضم

اسات ع مراجعة القائمة  . ٢٧أ ع املة من القوائم المالية ا موعة ال نة  تقرر المراجع عن ا ون لبعض الأمور المُضمَّ المالية ح عندما لا ي
ذا العنصر، فقد يرى المراجع أنھ من الواحدة أو  ذه القائمة أو  دد  إحدى القوائم المالية، أو ع تقرر المراجع عن  العنصر ا

دد  إحدى القوائم  المالية المناسب الإشارة إ الأمر أو الأمور  فقرة أمر آخر  تقرره عن القائمة المالية الواحدة أو عن العنصر ا
يل المثال، قد يرى المراجع أنھ من المناسب الإشارة  تقرره عن القائمة المالية الواحدة أو عن  ٣٣)).٧٠٦ر المراجعة ((انظر معيا فع س

املة من  موعة ال ري المتعلق بالاستمرارة" وارد  تقرره عن ا و عنوان "عدم التأكد ا عنصر محدد  القائمة المالية إ قسم 
 ية.القوائم المال

شأة (راجع: الفقرة  املة من القوائم المالية للم موعة ال  )١٥الرأي المعارض أو الامتناع عن إبداء رأي  تقرر المراجع عن ا

تائج العمليات  .٢٨أ سمح بالامتناع عن إبداء رأي فيما يتعلق ب ُ شآت،  املة من القوائم المالية لإحدى الم  تقرر المراجع عن مجموعة 
تائج وال ، وذلك لأن الامتناع عن إبداء الرأي متعلق ب بداء رأي غ معدل فيما يتعلق بالمركز الما تدفقات النقدية، عند الاقتضاء، و

ل. س بالقوائم المالية ك  ٣٤العمليات والتدفقات النقدية فقط، ول

 

                                                           
  ١١و ١٠)، الفقرتان ٧٠٦معيار المراجعة (  ٣٣
 ١٦)، الفقرة أ٧٠٥، ومعيار المراجعة (٨الأرصدة الافتتاحية"، الفقرة أ –) "ارتباطات المراجعة لأول مرة ٥١٠معيار المراجعة (  ٣٤
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ق الأول   الم

 )٣(راجع: الفقرة أ

 أمثلة لعناصر أو حسابات أو بنود محددة  قائمة مالية

طة   شأن المنافع المستحقة وفقاً  امات  زون، أو الال ا، أو ا وك  تحصيل سابات المش المبالغ مستحقة التحصيل، أو مخصص ا
لة لأصول غ  ام المتعلق بالمطالبات "المتكبدة ولكن دون أن يتم الإبلاغ معاشات تقاعد خاصة، أو القيمة الم ملموسة محددة، أو الال

ن، بما  ذلك الإيضاحات ذات الصلة. ا"  محفظة تأم  ع

 جدول بالأصول المدارة خارجياً والدخل من خطة معاشات تقاعد خاصة، بما  ذلك الإيضاحات ذات الصلة. 

 ما  ذلك الإيضاحات ذات الصلة.جدول بصا الأصول الملموسة، ب 

ية.  عقار مستأجر، بما  ذلك الإيضاحات التفس  جدول بالنفقات المتعلقة 

ية.  ن، بما  ذلك الإيضاحات التفس افآت الموظف اح أو م  جدول بالمشاركة  الأر

 



 )٨٠٥عيار المراجعة (م
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ي ق الثا  )(الم

 )١٧(راجع: الفقرة أ

 )(أمثلة توضيحية لتقارر المراجع المستقل عن قائمة مالية واحدة وعن عنصر محدد  قائمة مالية

ة وفقاً لإطار ذي غرض عام (إطار عرض عادل، لأغراض  ): تقرر مراجع عن١المثال التوضي (  شأة غ مدرجة، مُعدَّ قائمة مالية واحدة لم
.(  ذا المثال التوضي

ة وفقاً لإطار ذي غرض خاص (إطار عرض عادل، لأغراض ٢المثال التوضي (  شأة غ مدرجة، مُعدَّ ): تقرر مراجع عن قائمة مالية واحدة لم
).ذا المثال   التوضي

ام، لأغراض ٣المثال التوضي (  ة وفقاً لإطار ذي غرض خاص (إطار ال شأة مدرجة، مُعدَّ ): تقرر مراجع عن عنصر محدد  قائمة مالية لم
.(  ذا المثال التوضي

                                                           
عض التعديلات ع ص  ئة النظامية  المملكة العريتم إدخال  ذا المعيار ومعاي التقرر الأخرى، بما يتفق مع الب غ أي ياغة نماذج تقرر المراجع المستقل الواردة   ة السعودية. ولم 

ل معيار. ونات تقرر المراجع المستقل حسب ما يتطلبھ   من تلك التعديلات من م
يئة السعودية ل -نما يرد أي -ع مصط معاي المراجعة   ن المعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية، وفقاً لوثيقة الاعتماد الصادرة من مجلس إدارة ال لمراجع

عض الإضافات الضرورة لتكييف تطبيق المعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية ن، وال تتضمن  اسب ا. وا غ من متطلبا ا لم   السعودية، ولك
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ة وفقاً لإطار ذي غرض عام (إطار عرض عادل، لأغراض ١المثال التوضي ( شأة غ مدرجة، مُعدَّ ): تقرر مراجع عن قائمة مالية واحدة لم
.(  ذا المثال التوضي

اض الظروف الآتية: ذا المثال التوضي لتقرر المراجع، تم اف  لأغراض 

شأة غ مدرجة.مراجعة   عبارة أخرى، قائمة مالية واحدة) لم  قائمة المركز الما (

شأة وفقاً لمتطلبات إطار التقرر الما ذات الصلة بإعداد قائمة المركز الما     .Xالدولة تم إعداد قائمة المركز الما من قبل إدارة الم

 ).٢١٠لقوائم المالية المنصوص عليھ  معيار المراجعة (عكس شروط ارتباط المراجعة وصف مسؤولية الإدارة عن ا 

كة من المعلومات المالية لقطاع عرض من   دف إ تلبية الاحتياجات المش و إطار عرض عادل  إطار التقرر الما المنطبق 
ن.  المستخدم

ل عادل، من جميع   ش عرض  ستخدم  رأيھ عبارة " رة".حدد المراجع أنھ من المناسب أن  و وانب ا  ا

نة الميثاق الدو لع المراجعة   ال تنطبق المتطلبات المسلكية ذات الصلة  ن (بما  ذلك سلوك وآداب الم ني ن الم للمحاسب
  المملكة العرية السعودية. المعتمدمعاي الاستقلال الدولية) 

ا، خلص   صول عل ناداً إ أدلة المراجعة ال تم ا ري اس اً  يتعلقالمراجع إ وجود عدم تأكد جو بأحداث أو ظروف قد تث شكو
شأة مستمرة وفقاً لمعيار المراجعة ( شأة ع البقاء كم ة حول قدرة الم عد الإفصاح  القائمة المالية الواحدة عن عدم ٥٧٠كب ). وُ

افياً. ري إفصاحاً  و  التأكد ا

سة للمراجعة وفقاً لمعيار المراجعة (المراجع غ مطالب بالإبلاغ عن الأ   ، ولم يقرر ٧٠١مور الرئ )  سياق مراجعة قائمة المركز الما
ب آخر. ا لأي س  الإبلاغ ع

 ) غ منطبقة).٧٢٠حدد المراجع أنھ لا توجد أي معلومات أخرى (أي إن متطلبات معيار المراجعة ( 

ذه القائمة. يختلف المسؤولون عن الإشراف ع القائمة المالية  ن عن إعداد   عن أولئك المسؤول

ة بموجب أنظمة أو لوائح محلية.   لا يتحمل المراجع مسؤوليات تقرر أخرى مطلو

 تقرر المراجع المستقل

اطبون المعنيون]  [ا

 الرأي

سم  ٣١لقد راجعنا قائمة المركز الما للشركة (س) (الشركة) كما   ص للسياسات  ، والايضاحات المرفقة٢٠×١د بالقائمة المالية، بما  ذلك م
م معاً بلفظ "القائمة المالية"). شار إل مة ( ية الم اس  ا

رة، المركز الما للشركة كما   و وانب ا ل عادل، من جميع ا ش عرض  سم  ٣١و رأينا، فإن القائمة المالية المرفقة  ، وفقاً لمتطلبات ٢٠×١د
ذه القائمة المالية. الما ذات الصلةإطار التقرر   )(بإعداد مثل 

 أساس الرأي

ة بمزد من  لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك المعاي مو
رنا.   لسلوك وآداب ونحن مستقلون عن الشركة وفقاً للميثاق الدوالتفصيل  قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القائمة المالية" الوارد  تقر

ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية) المعتمد  المملكة العرية السعودية ذي الصلة بمراجعتنا للقائم ني ن الم نة للمحاسب ة المالية، وقد وفينا الم

                                                           
و مطلوب بموجب معيار المراجعة (   ).٧٠٠تم وضع قسم الرأي أولاً كما 



 )٨٠٥معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٩٦٣ ترجمة ال  ©للمحاسب

افيةٌ  و اعتقادنا، فإن أدلة المراجعة ال حصلنا أيضاً بمسؤولياتنا المسلكية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق. ا   )(لتوف أساس لرأينا. ومناسبةٌ  عل

ة ري المتعلق بالاستمرار و  عدم التأكد ا

باه للإيضاح ( ية  ٦نود أن نلفت الان ا (س) خلال السنة المن ش إ أن الشركة تكبدت صا خسارة قدر  ٣١) المرفق بالقائمة المالية، الذي 
سم  ور  الإيضاح (، واعتباراً من ذلك التار ٢٠×١د و مذ ا بمقدار (ص). ووفقاً لما  امات المتداولة للشركة مجموع أصول )، فإن ٦خ، تجاوزت الال

ا  الإيضاح ( ة ٦ذه الأحداث أو الظروف، جنباً إ جنب مع الأمور الأخرى المنصوص عل اً كب و ري، قد يث ش ش إ وجود عدم تأكد جو  ،(
ذا الأمر.حول قدرة الشركة ع عديل رأينا فيما يتعلق  شأة مستمرة. ولم يتم    البقاء كم

وكمة عن القائمة المالية )(مسؤوليات الإدارة ن با لف  ٣٥والم

ذه الق ل عادل وفقاً لمتطلبات إطار التقرر الما ذات الصلة بإعداد مثل  ش ا  ائمة المالية  الإدارة  المسؤولة عن إعداد القائمة المالية وعرض
ا من إعداد قائمة مالية خالية من التحرفXالدولة  ا الإدارة ضرورة لتمكي ب  ، و المسؤولة عن الرقابة الداخلية ال ترا س ري، سواءً  و ا

 غش أو خطأ.

ا شأة مستمرة وعن الإفصاح بحسب مقت ا ل، عن وعند إعداد القائمة المالية، فإن الإدارة  المسؤولة عن تقييم قدرة الشركة ع البقاء كم
اسبة،  ة، واستخدام أساس الاستمرارة  ا م ما لم الأمور المتعلقة بالاستمرار ا، أو ما لم يكن لدالإدارة تصفيع ى ة الشركة أو إيقاف عمليا

 واق آخر سوى القيام بذلك.بديل أي الإدارة 

م المسؤولون عن الإشراف ع آلية التقرر الما  الشركة. وكمة  لفون با   )(والم

 مسؤوليات المراجع عن مراجعة القائمة المالية

ب غش أو خطأ، و  س ري، سواءً  و ل تخلو من التحرف ا انت القائمة المالية ك دافنا  الوصول إ تأكيد معقول عمّا إذا  إصدار تتمثل أ
و مستوى تأكيد مرتفعتقرر المراجع الذي يتضمن رأينا.  ا وفقاً لمعاوالتأكيد المعقول  ي المراجعة ، لكنھ لا يضمن أن المراجعة ال تم القيام 

ان من المتوقع ل ستكشف دائماً عن  رة إذا  عَد التحرفات جو شأ التحرفات عن غش أو خطأ، وُ مكن أن ت ان موجوداً. و ري م  تحرف جو
ذه القائمة الم ا المستخدمون ع أساس  ا، ع القرارات الاقتصادية ال يتخذ  الية.بدرجة معقولة أن تؤثر، منفردة أو  مجمل

ع م ب ، ونل كم الم ة الشك الم طوال وكجزء من المراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية، فإننا نمارس ا
:  )(عملية المراجعة. ونقوم أيضاً بما ي

ري  القائمة التحرف مخاطر التعرف ع   و اا ب المالية وتقييم س ستجيب غش أو خطأ، سواءً  ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة 
ري الناتج عن غش  و شاف التحرف ا عد خطر عدم اك افية ومناسبة لتوف أساس لرأينا. وُ صول ع أدلة مراجعة  اطر، وا لتلك ا

ر أو طر الناتج عن خطأ، نظراً لأن الغش قد ينطوي ع تواطؤ أو تزو إغفال ذكر متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز للرقابة  أع من ا
 الداخلية.

س لغرض   م للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم إجراءات المراجعة المناسبة  ظل الظروف القائمة، ول التوصل إ ف

                                                           
عد   ذا القسم  قسم "مسؤوليات المراجع". كما تم وضع قسم "أساس الرأي" مباشرة  ة الواردتان   ملتان الأو والأخ لمتطلبات معيار المراجعة قسم "الرأي" وفقاً  تُذكر عادةً ا

)٧٠٠( 
ة المسؤولة بموجب نظام أو لائحة (أو وفقاً لعقد الارتباط  ظل غياب نظام أو لائحة محددة) عن إعداد القوا   ارجية.المقصود بالإدارة  ا ا تجاه الاطراف ا ا  ئم المالية وعن محتو
ذه الأمثلة التوضيحية لتقارر المراجع، قد  ٣٥ ي  المملكة خلال  ما بمصط آخر مناسب  سياق الإطار القانو بدال وكمة إ اس لفون با ا الإدارة والم يحتاج مصط

ية السعودية.  العر
ا وذلك وفقاً لمعيار المراجعة (   وكمة  الشركة ال يراجع لفون با م الم نا من   ّ س  )٢٦٠يجب ع المراجع أن 

ق يُرفق بتقرر المراجع.٧٠٠(ب) من معيار المراجعة (٤١تو الفقرة   زء المظلل يمكن تضمينھ  م ذا ا ) أنھ عندما ٧٠٠(ج) من معيار المراجعة (٤١وتو الفقرة  ) أن 
وي خاص  سلطة معنية، يحتوي ع وصف لمسؤوليات المراجع، بدلاً من سمح الأنظمة أو اللوائح أو معاي المراجعة الوطنية صراحةً بذلك، فإنھ يمكن أن تتم الإشارة إ موقع إلك

ناول، ولا يتعارض مع، وصف مسؤوليات المرا وي ي ون الوصف الموجود ع الموقع الإلك شرط أن ي ذه المواد  تقرر المراجع،  ن   جع.تضم
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 ٣٦إبداء رأي  فاعلية الرقابة الداخلية للشركة.

م مدى مناسبة   ية المستخدمة ومدى السياسات اتقو يةمعقولية اس اس ا التقديرات ا ا ال أعد ، إن وجدت، والإفصاحات المتعلقة 
 .الإدارة

ري متعلق  توصلال  ناك عدم تأكد جو ان  اسبة، وما إذا  شأن مدى مناسبة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارة  ا تاج  إ است
ذا  ةكب  اً و بأحداث أو ظروف قد تث ش ا. و صول عل ناداً إ أدلة المراجعة ال تم ا شأة مستمرة اس حول قدرة الشركة ع البقاء كم

رنا إ الإفصاحات ذات العلاقة الواردة  القوائم المالية، أو باه  تقر ري، فإن علينا أن نلفت الان علينا أن  خلصنا إ وجود عدم تأكد جو
ا ح تارخ تقرر نقوم بتعديل رأينا إ صول عل تاجاتنا إ أدلة المراجعة ال يتم ا ند است س افية. و انت تلك الإفصاحات غ  ذا 

شأة مستمرة. ب  توقف الشركة عن البقاء كم س  المراجع. ومع ذلك، فإن أحداثاً أو ظروفاً مستقبلية قد ت

ا  ا ومحتوا ل ي م العرض العام للقائمة المالية و ع عن المعاملات والأحداث ال تقو انت القائمة المالية  ا الإفصاحات، وما إذا  ، بما ف
ا بطرقة تحقق العرض العادل.  تمثل

مة للمراجعة،  ما والنتائج الم طط ل ا ا ا نطاق المراجعة وتوقي وكمة فيما يتعلق بجملة أمور من بي ن با لف بما  ذلك أي ونحن نتواصل مع الم
مة  الرقابة الداخلية أ ا وجھ قصور م  أثناء المراجعة.نتعرف عل

ما، حسب الاقتضاء[ ل  ])(التوقيع باسم مكتب المراجعة، أو الاسم ال للمراجع، أو ب

ن التارخ والعنوان]عنوان المراجع[  ] [يمكن تبديل الأماكن ب

 ]التارخ[
 
 

                                                           
ون المراجع ف  ٣٦ ال،  الظروف ال ي ملة، حسب مقت ا ذه ا عديل  امن مع مراجعة القائمة يتم  ا مسؤولاً أيضاً عن إصدار رأي  فاعلية الرقابة الداخلية بال

 .المالية

اسبة والمراجعة  المملكة العرية السعودية.  نة ا ام بنظام م ب الال  ي



 )٨٠٥معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٩٦٥ ترجمة ال  ©للمحاسب

ة وفقاً لإطار ذي غرض خاص): تقرر المراجع عن ٢المثال التوضي ( شأة غ مدرجة، مُعدَّ  قائمة مالية واحدة لم

اض الظروف الآتية: ذا المثال التوضي لتقرر المراجع، تم اف  لأغراض 

شأة غ مدرجة.  عبارة أخرى، قائمة مالية واحدة) لم  مراجعة قائمة المقبوضات والمدفوعات النقدية (

املة من القوائم المالية.لم يصدر تقرر مراجع عن   موعة ال  ا

اس للمقبوضات والمدفوعات النقدية استجابة لطلب مستلَم من دائن   شأة القائمة المالية وفقاً للأساس ا أعدت إدارة الم
. انية اختيار إطار التقرر الما صول ع معلومات التدفقات النقدية. وللإدارة إم  با

ن محددين إ المعلومات المالية.إطار التقرر الما الم  دف إ تلبية احتياجات مستخدم و إطار عرض عادل   ٣٧نطبق 

ا. إبداء رأي غ معدل (أي "خال من التحفظات")، ھ من المناسبتوصل المراجع إ أن  صول عل ناداً إ أدلة المراجعة ال تم ا  اس

ستخدم  رأيھ   رة".حدد المراجع أنھ من المناسب أن  و وانب ا ل عادل، من جميع ا ش عرض   عبارة "

نة الميثاق الدو لع المراجعة   ال تنطبقالمتطلبات المسلكية ذات الصلة   ن (بما  ذلك سلوك وآداب الم ني ن الم للمحاسب
  المملكة العرية السعودية. المعتمدمعاي الاستقلال الدولية) 

 ع تقرر المراجع أو استخدامھ.ثمة قيد مفروض ع توز 

ري فيما يتعلق بأحداث أو ظروف قد   ا، خلص المراجع إ أنھ لا يوجد عدم تأكد جو صول عل ناداً إ أدلة المراجعة ال تم ا اس
شأة مستمرة وفقاً لمعيار المراجعة ( شأة ع البقاء كم ة حول قدرة الم اً كب  ).٥٧٠تث شكو

سة للمراجعة وفقاً لمعيار المراجعة ( المراجع غ مطالب  )  سياق مراجعة قائمة المقبوضات والمدفوعات ٧٠١بالإبلاغ عن الأمور الرئ
 النقدية.

 ) غ منطبقة).٧٢٠حدد المراجع أنھ لا توجد أي معلومات أخرى (أي إن متطلبات معيار المراجعة ( 

ذه القائمة المالية.الإدارة  المسؤولة عن إعداد القائمة المالية والاشر    اف ع آلية التقرر الما لإعداد 

ة بموجب أنظمة أو لوائح محلية.   لا يتحمل المراجع مسؤوليات تقرر أخرى مطلو

 تقرر المراجع المستقل

اطبون المعنيون]  [ا

 الرأي

ية  لقد راجعنا قائمة المقبوضات والمدفوعات النقدية للشركة (س) (الشركة) للسنة  سم  ٣١المن ذه القائمة، بما  ٢٠×١د والإيضاحات المرفقة 
م معاً بلفظ "القائمة المالية"). شار إل مة ( ية الم اس ص للسياسات ا   ذلك م

رة، المقبوضات والمدفوعات النقدية لل و وانب ا ل عادل، من جميع ا ش عرض  ية  و رأينا، فإن القائمة المالية المرفقة  شركة عن السنة المن
سم  ٣١ ن  الإيضاح ٢٠×١د اس للمقبوضات والمدفوعات النقدية المب  )(.)X(، وفقاً للأساس ا

 أساس الرأي

ة بمزد من  لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك المعاي مو
رنا.  ونحن مستقلون عن الشركة وفقاً للميثاق الدو لسلوك وآداب التفصيل  قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القائمة المالية" الوارد  تقر

                                                           
ل ومحتوى القوائم المالية المع٨٠٠يحتوي معيار المراجعة (  ٣٧ شأن ش رشادات   دة وفقاً لإطار ذي غرض خاص.) ع متطلبات و
و مطلوب بموجب معيار المراجعة (    ).٧٠٠تم وضع قسم الرأي أولاً كما 



 )٨٠٥معيار المراجعة (

يئة السعودية  نترجمة ال اسب ن وا نالاتحاد الدو  ٩٦٦ للمراجع  ©للمحاسب

ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية) المعتمد  المملكة العرية السعودية ذي الصلة بمراجعتنا للقائم ني ن الم نة للمحاسب ة المالية، وقد وفينا الم
افيةٌ  أيضاً بمسؤولياتنا المسلكية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق. ا   )(لتوف أساس لرأينا. ومناسبةٌ  و اعتقادنا فإن أدلة المراجعة ال حصلنا عل

باه  اس -لفت ان  الأساس ا

باه إ الإيضاح  . وقد تم إعداد القائمة المالية لتوف معلومات للدائن (ص Xنود أن نلفت الان اس ). المرفق بالقائمة المالية، الذي يو الأساس ا
ذا الأمر. عديل رأينا فيما يتعلق  ون مناسبة لأغراض أخرى. ولم يتم  يجةً لذلك، فإن القائمة قد لا ت  ون

وكمة عن القائمة المالية ن با لف  ٣٨مسؤوليات الإدارة والم

اس للمقبوضات والم ل عادل وفقاً للأساس ا ش ا  ن  الإيضاح الإدارة  المسؤولة عن إعداد القائمة المالية وعرض ؛ Xدفوعات النقدية المب
عد أساساً مقبولاً لإعداد القائمة المالية  ظل الظروف القائ ُ اس للمقبوضات والمدفوعات النقدية  ذا تحديد أن الأساس ا شمل  مة، و و

ا من إعداد قائمة مالية خالي ا ضرورة لتمكي ب غش أو خطأ.المسؤولة كذلك عن الرقابة الداخلية ال ترا س ري، سواءً  و  ة من التحرف ا

ا شأة مستمرة وعن الإفصاح بحسب مقت ا ل، عن وعند إعداد القائمة المالية، فإن الإدارة  المسؤولة عن تقييم قدرة الشركة ع البقاء كم
اسبة،  ة، واستخدام أساس الاستمرارة  ا م ما لم الأمور المتعلقة بالاستمرار ا، أو ما لم يكن لدع ى الإدارة تصفية الشركة أو إيقاف عمليا

 واق آخر سوى القيام بذلك.بديل أي الإدارة 

 مسؤوليات المراجع عن مراجعة القائمة المالية

ب غش  س ري، سواءً  و ل تخلو من التحرف ا انت القائمة المالية ك دافنا  الوصول إ تأكيد معقول عمّا إذا  أو خطأ، و إصدار تتمثل أ
و مستوى تأكيد مرتفعتقرر المراجع الذي يتضمن رأينا.  ا وفقاً لمعاي المراجعة والتأكيد المعقول  ، لكنھ لا يضمن أن المراجعة ال تم القيام 

عَد التحرفل ستكشف دائماً عن  شأ التحرفات عن غش أو خطأ، وُ مكن أن ت ان موجوداً. و ري م  ان من المتوقع تحرف جو رة إذا  ات جو
ذه القائمة المالية. ا المستخدمون ع أساس  ا، ع القرارات الاقتصادية ال يتخذ  بدرجة معقولة أن تؤثر، منفردة أو  مجمل

كم ا عة الشك الم طوال وكجزء من المراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية، فإننا نمارس ا م ب ، ونل لم
:  )(عملية المراجعة. ونقوم أيضاً بما ي

ري  القائمة التحرف مخاطر التعرف ع   و اا ب المالية وتقييم س ستجيب غش أو خطأ، سواءً  ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة 
افية ومناسبة لتوف صول ع أدلة مراجعة  اطر، وا ري الناتج عن غش  لتلك ا و شاف التحرف ا عد خطر عدم اك أساس لرأينا. وُ

ر أو إغفال ذكر متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز للرقابة  طر الناتج عن خطأ، نظراً لأن الغش قد ينطوي ع تواطؤ أو تزو أع من ا
 الداخلية.

م للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل  س لغرض  التوصل إ ف تصميم إجراءات المراجعة المناسبة  ظل الظروف القائمة، ول
 ٣٩إبداء رأي  فاعلية الرقابة الداخلية للشركة.

ري متعلق  توصلال  ناك عدم تأكد جو ان  اسبة، وما إذا  شأن مدى مناسبة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارة  ا تاج  إ است
ةبأحداث أو ظروف قد تث ش اً كب ذا  و ا. و صول عل ناداً إ أدلة المراجعة ال تم ا شأة مستمرة اس حول قدرة الشركة ع البقاء كم

                                                           
عد  ذا القسم  قسم "مسؤوليات المراجع". كما تم وضع قسم "أساس الرأي" مباشرة  ة الواردتان   ملتان الأو والأخ المراجعة قسم "الرأي" وفقاً لمتطلبات معيار  تُذكر عادةً ا

)٧٠٠( 
ما بمصط آخر مناسب   ٣٨ بدال وكمة أن يتم اس لفون با ا الإدارة والم ذه الأمثلة التوضيحية لتقارر المراجع، قد يحتاج مصط ي  المملكة خلال  سياق الإطار القانو

ية السعودية  العر
زء المظلل ٧٠٠(ب) من معيار المراجعة (٤١تو الفقرة   ذا ا ق يُرفق بتقرر المراجع.) أن  سمح ٧٠٠(ج) من معيار المراجعة (٤١وتو الفقرة  يمكن تضمينھ  م ) أنھ عندما 

سلطة معنية، يحتوي  وي خاص  ن ع وصف لمسؤوليات المراجع، بدلاً الأنظمة أو اللوائح أو معاي المراجعة الوطنية صراحةً بذلك، فإنھ يمكن أن تتم الإشارة إ موقع إلك  من تضم
ناول، ولا يتعارض مع، وصف مسؤوليات المراجع. وي ي ون الوصف الموجود ع الموقع الإلك شرط أن ي  ذه المواد  تقرر المراجع، 

ا مسؤولاً أيضاً عن إصدار رأي  فاعلية الرقابة ال  ٣٩ ون المراجع ف ال،  الظروف ال ي ملة، حسب مقت ا ذه ا عديل  امن مع مراجعة القائمة يتم  داخلية بال
 .المالية



 )٨٠٥معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٩٦٧ ترجمة ال  ©للمحاسب

رنا إ الإفصاحات ذات العلاقة الواردة  القائمة المالية، أو باه  تقر ري، فإن علينا أن نلفت الان علينا أن  خلصنا إ وجود عدم تأكد جو
ا ح تارخ تقرر نقوم بتعديل رأي صول عل تاجاتنا إ أدلة المراجعة ال يتم ا ند است س افية. و انت تلك الإفصاحات غ  نا إذا 

شأة مستمرة. ب  توقف الشركة عن البقاء كم س  المراجع. ومع ذلك، فإن أحداثاً أو ظروفاً مستقبلية قد ت

م مدى مناسبة   ية المستخدمة تقو اس ية، معقولية ومدى السياسات ا اس ا التقديرات ا ا ال أعد إن وجدت، والإفصاحات المتعلقة 
 .الإدارة

ع عن المعاملات والأحد  انت القائمة المالية  ا الإفصاحات، وما إذا  ا، بما ف ا ومحتوا ل ي م العرض العام للقائمة المالية و اث ال تقو
ا بطرقة تحقق العرض العادل.  تمثل

مة للمراجعة، بمون ما والنتائج الم طط ل ا ا ا نطاق المراجعة وتوقي وكمة فيما يتعلق بجملة أمور من بي ن با لف ا  ذلك أي حن نتواصل مع الم
مة  الرقابة الداخلية  ا أوجھ قصور م  أثناء المراجعة.نتعرف عل

ما، حسب الاقتضاء التوقيع باسم مكتب المراجعة، أو الاسم ال للمراجع، أو[ ل  ])(ب

ن التارخ والعنوان]عنوان المراجع[  ] [يمكن تبديل الأماكن ب

 ]التارخ[

                                                           
اسبة والمراجعة  المملكة العرية السعودية.  نة ا ام بنظام م ب الال  ي



 )٨٠٥معيار المراجعة (

يئة السعودية  نترجمة ال اسب ن وا نالاتحاد الدو  ٩٦٨ للمراجع  ©للمحاسب

ة وفقاً لإطار ذي غرض خاص.٣المثال التوضي ( شأة مدرجة، مُعدَّ  ): تقرر المراجع عن عنصر محدد  قائمة مالية لم

ذا المثال التوضي لتقرر المراجع، تم  اض الظروف الآتية:لأغراض   اف

عبارة أخرى، عنصر أو حساب أو بند  قائمة مالية).   مراجعة جدول المبالغ مستحقة التحصيل (

ا سلطة تنظيمية للوفاء بمتطلبات تلك السلطة. ولا تمل  ام التقرر الما ال وضع شأة المعلومات المالية وفقاً لأح ك أعدت إدارة الم
انية  .الإدارة إم  اختيار إطار التقرر الما

ن محددين إ المعلومات المالية.  دف إ تلبية احتياجات مستخدم ام  و إطار ال  ٤٠إطار التقرر الما المنطبق 

 ).٢١٠عكس شروط ارتباط المراجعة وصف مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية المنصوص عليھ  معيار المراجعة ( 

ا. ھ من المناسبنتوصل المراجع إ أ  صول عل ناداً إ أدلة المراجعة ال تم ا  إبداء رأي غ معدل (أي "خال من التحفظات")، اس

نة الميثاق الدو لع المراجعة   ال تنطبقالمتطلبات المسلكية ذات الصلة   ن (بما  ذلك سلوك وآداب الم ني ن الم للمحاسب
  المملكة العرية السعودية. عتمدالممعاي الاستقلال الدولية) 

ع تقرر المراجع.   ثمة قيد مفروض ع توز

ري فيما يتعلق بأحداث أو ظروف قد   ا، خلص المراجع إ أنھ لا يوجد عدم تأكد جو صول عل ناداً إ أدلة المراجعة ال تم ا اس
شأة مستمرة وف شأة ع البقاء كم ة حول قدرة الم اً كب  ).٥٧٠قاً لمعيار المراجعة (تث شكو

سة للمراجعة وفقاً لمعيار المراجعة (  )  سياق مراجعة جدول المبالغ مستحقة ٧٠١المراجع غ مطالب بالإبلاغ عن الأمور الرئ
ب آخر. ا لأي س  التحصيل، ولم يقرر الإبلاغ ع

 ) غ منطبقة).٧٢٠ة (حدد المراجع أنھ لا توجد أي معلومات أخرى (أي إن متطلبات معيار المراجع 

ذه القائمة.  ن عن إعداد   يختلف المسؤولون عن الإشراف ع القائمة المالية عن أولئك المسؤول

ة بموجب أنظمة أو لوائح محلية.   لا يتحمل المراجع مسؤوليات تقرر أخرى مطلو

 تقرر المراجع المستقل

 [إ مسا الشركة (س) أو أي مُخاطَب آخر مناسب]

 الرأي

سم  ٣١لقد راجعنا جدول المبالغ مستحقة التحصيل للشركة (س) (الشركة) كما   دول"). ٢٠×١د  ("ا

سم  ٣١و رأينا، فإن المعلومات المالية  جدول الشركة كما   ام التقرر الما ٢٠×١د رة وفقاً لـ [توضيح أح و وانب ا ة من جميع ا ، مُعدَّ
 )(السلطة التنظيمية].الموضوعة من قبل 

 أساس الرأي

ة بمزد من  لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك المعاي مو
دول" الوارد  تقررنا.  نة ونحن مستقلون عن الالتفصيل  قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة ا شركة وفقاً للميثاق الدو لسلوك وآداب الم

دول، وقد و  ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية) المعتمد  المملكة العرية السعودية ذي الصلة بمراجعتنا ل ني ن الم فينا أيضاً للمحاسب
افيةٌ و اعتقادنا فإن أدلة المرا بمسؤولياتنا المسلكية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق. ا   )(لتوف أساس لرأينا. ومناسبةٌ  جعة ال حصلنا عل

                                                           
ل ومحتوى القوائم المالية المعدة وفقاً لإطار ذي غرض خاص.٨٠٠يحتوي معيار المراجعة (  ٤٠ شأن ش رشادات   ) ع متطلبات و
و مطلوب بموجب معيار المراجعة (تم وضع قسم الرأي     ).٧٠٠أولاً كما 

عد  ذا القسم  قسم "مسؤوليات المراجع". كما تم وضع قسم "أساس الرأي" مباشرة  ة الواردتان   ملتان الأو والأخ قسم "الرأي" وفقاً لمتطلبات معيار المراجعة  تُذكر عادةً ا
)٧٠٠( 



 )٨٠٥معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٩٦٩ ترجمة ال  ©للمحاسب

باه  اس وتقييد التوزع –لفت ان  الأساس ا

باه إ الإيضاح  دول لمساعدة الشركة  الوفاء بمتطلبات  Xنود أن نلفت الان . وقد تم إعداد ا اس دول، الذي يو الأساس ا المرفق با
رنا مُعدّ فقط للشركة والسلطة التنظيمية (ع ون مناسباً لأغراض أخرى. وتقر دول قد لا ي يجةً لذلك، فإن ا ب السلطة التنظيمية (ع). ون )، ولا ي

عھ ع أي أطراف  ذا الأمر.توز عديل رأينا فيما يتعلق   أخرى بخلاف الشركة أو السلطة التنظيمية (ع). ولم يتم 

دول  وكمة عن ا ن با لف  ٤١مسؤوليات الإدارة والم

ام التقرر الما الموضوعة من قبل السلطة التنظيمية]، و المسؤولة عن دول وفقاً لـ [توضيح أح الرقابة الداخلية  الإدارة  المسؤولة عن إعداد ا
ب غش أو خطأ. س ري، سواءً  و دول بطرقة خالية من التحرف ا ا من إعداد ا ا ضرورة لتمكي  ال ترا

ال، عن الأ  شأة مستمرة وعن الإفصاح بحسب مقت ا دول، فإن الإدارة  المسؤولة عن تقييم قدرة الشركة ع البقاء كم مور وعند إعداد ا
اسبة، ما لم المتعلقة با ة، واستخدام أساس الاستمرارة  ا م لاستمرار ا، أو ما لم يكن لدع أي ى الإدارة الإدارة تصفية الشركة أو إيقاف عمليا

 سوى القيام بذلك.آخر واق بديل 

م المسؤولون عن الإشراف ع آلية التقرر الما  الشركة. وكمة  لفون با  )(والم

دول مسؤوليات   المراجع عن مراجعة ا

ب غش أو خطأ، و إصدار تقر س ري، سواءً  و ل يخلو من التحرف ا دول ك ان ا دافنا  الوصول إ تأكيد معقول عمّا إذا  ر تتمثل أ
و مستوى تأكيد مرتفعالمراجع الذي يتضمن رأينا.  ا وفقاً لمعاي المراجعة ستكشف  ، لكنھ لا يضمن أن المراجعة ال تم القياموالتأكيد المعقول 

ان من المتوقع بدرجة ل دائماً عن  رة إذا  عَد التحرفات جو شأ التحرفات عن غش أو خطأ، وُ مكن أن ت ان موجوداً. و ري م  تحرف جو
ا المستخدمون ع أساس  ا، ع القرارات الاقتصادية ال يتخذ دول.معقولة أن تؤثر، منفردة أو  مجمل  ذا ا

ع م ب ، ونل كم الم ة الشك الم طوال وكجزء من المراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية، فإننا نمارس ا
:  )(عملية المراجعة. ونقوم أيضاً بما ي

دول  التحرفمخاطر التعرف ع   ري  ا و ا ا ب ، سواءً وتقييم ستجيب لتلك غش أو خطأس ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة 
ري الناتج عن غش أع  و شاف التحرف ا عد خطر عدم اك افية ومناسبة لتوف أساس لرأينا. وُ صول ع أدلة مراجعة  اطر، وا ا

ر أو إغفال ذ طر الناتج عن خطأ، نظراً لأن الغش قد ينطوي ع تواطؤ أو تزو  كر متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز للرقابة الداخلية.من ا

س لغرض   م للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم إجراءات المراجعة المناسبة  ظل الظروف القائمة، ول التوصل إ ف
 ٤٢إبداء رأي  فاعلية الرقابة الداخلية للشركة.

ري متعلق  توصلال  ناك عدم تأكد جو ان  اسبة، وما إذا  شأن مدى مناسبة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارة  ا تاج  إ است
ةبأحداث أو ظروف قد تث ش اً كب ذا  و ا. و صول عل ناداً إ أدلة المراجعة ال تم ا شأة مستمرة اس حول قدرة الشركة ع البقاء كم

دول، أو علينا أن نقوم خلصنا إ و  رنا إ الإفصاحات ذات العلاقة الواردة  ا باه  تقر ري، فإن علينا أن نلفت الان جود عدم تأكد جو
ا ح تارخ تقرر الم صول عل تاجاتنا إ أدلة المراجعة ال يتم ا ند است س افية. و انت تلك الإفصاحات غ  راجع. ومع بتعديل رأينا إذا 

شأة مستمرة.ذ ب  توقف الشركة عن البقاء كم س  لك، فإن أحداثاً أو ظروفاً مستقبلية قد ت

                                                           
ذه الأمثلة التوضيحية لتق ٤١ ي  المملكخلال  ما بمصط آخر مناسب  سياق الإطار القانو بدال وكمة أن يتم اس لفون با ا الإدارة والم ة ارر المراجع، قد يحتاج مصط

ية السعودية  العر
ا وذلك وفقاً لمعيار المراجعة (  وكمة  الشركة ال يراجع لفون با م الم نا من   ّ س  )٢٦٠يجب ع المراجع أن 
ق يُرفق بتقرر المراجع.٧٠٠(ب) من معيار المراجعة (٤١تو الفقرة   زء المظلل يمكن تضمينھ  م ذا ا سمح ٧٠٠(ج) من معيار المراجعة (٤١وتو الفقرة  ) أن  ) أنھ عندما 

ن  الأنظمة أو اللوائح أو معاي المراجعة الوطنية صراحةً بذلك، فإنھ يمكن أن تتم الإشارة إ موقع سلطة معنية، يحتوي ع وصف لمسؤوليات المراجع، بدلاً من تضم وي خاص  إلك
ناول، ولا يتعارض مع، وصف مسؤوليات المراجع. وي ي ون الوصف الموجود ع الموقع الإلك شرط أن ي  ذه المواد  تقرر المراجع، 

ال،  الظروف ال ي  ٤٢ ملة، حسب مقت ا ذه ا عديل  دول يتم  امن مع مراجعة ا ا مسؤولاً أيضاً عن إصدار رأي  فاعلية الرقابة الداخلية بال  ون المراجع ف



 )٨٠٥معيار المراجعة (

يئة السعودية  نترجمة ال اسب ن وا نالاتحاد الدو  ٩٧٠ للمراجع  ©للمحاسب

م مدى مناسبة   ية المستخدمة ومدى تقو اس ية، معقولية السياسات ا اس ا التقديرات ا ا ال أعد إن وجدت، والإفصاحات المتعلقة 
 .الإدارة

وكمة فيما  ن با لف مة للمراجعة، بما  ذلك أي ونحن نتواصل مع الم ما والنتائج الم طط ل ا ا ا نطاق المراجعة وتوقي يتعلق بجملة أمور من بي
مة  الرقابة الداخلية  ا أوجھ قصور م  أثناء المراجعة.نتعرف عل

منا بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة المتعلقة  وكمة بأننا قد ال ن با لف م بجميع العلاقات والأمور الأخرى ال قد ونفيد أيضاً الم بالاستقلال، ونبلغ
ديدات أو التداب الوقائية  م بالتصرفات المتخذة للقضاء ع ال ا تؤثر ع استقلالنا، وعند الاقتضاء، نبلغ ل معقول أ ش عتقد   المطبقة.ُ

و [الشرك المسؤول عن الارتباط  المراجعة ال أدت إ صدور تقرر ا  ].الاسملمراجع المستقل الماثل 

ما، حسب الاقتضاء[ ل  ])(التوقيع باسم مكتب المراجعة، أو الاسم ال للمراجع، أو ب

ن التارخ والعنوان]عنوان المراجع[  ] [يمكن تبديل الأماكن ب

 ]التارخ[

                                                           
اسبة والمراجعة  المملكة العرية السعودية.  نة ا ام بنظام م ب الال  ي



 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  SOCPA ٩٧١ ال

صةالارتباطات لإعداد التقارر عن القوائم المالية ): ٨١٠معيار المراجعة (  الم

 

يئة السعودية  ناعتمدت ال اسب ن وا لمراجعة الدولية للمعاي ا)، كما صدر من مجلس ٨١٠معيار المراجعة ( للمراجع
ا  وثيقة الاعتماد. سبان التعديلات العامة السابق إيضاح  والتأكيد، مع الأخذ  ا



 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٩٧٢ ترجمة ال  ©للمحاسب

 )٨١٠المعيار الدو للمراجعة (

صة  الارتباطات لإعداد التقارر عن القوائم المالية الم

ذا  سري  ا اعتباراً من ( صة، المرتبط عل عد ذلك التارخ) ١/١/٢٠١٧المعيار ع ارتباطات إعداد التقارر عن القوائم المالية الم  أو 

رس  الف

 الفقرة

 مقدمة

ذا المعيار   ١ ...........................................................................................................................................................................................................نطاق 

 ٢ ................................................................................................................................................................................................................. تارخ السران

داف  ٣ ........................................................................................................................................................................................................................  الأ

 ٤ .....................................................................................................................................................................................................................  التعرفات

 المتطلبات

 ٥٧ ................................................................................................................................................................................................................قبول الارتباط 

 ٨ .......................................................................................................................................................................................................... طبيعة الإجراءات 

ل الرأي   ٩١١ .................................................................................................................................................................................................................... ش

 ١٢١٣ ..................................................................................................توقيت العمل والأحداث اللاحقة لتارخ تقرر المراجع عن القوائم المالية المُراجعة

صة ندات ال تحتوي ع القوائم المالية المُ  ١٤١٥ ................................................................................................................ المعلومات الواردة  المس

صة   ١٦٢١ .................................................................................................................................................................. تقرر المراجع عن القوائم المالية الم

ع أو الاستخدام اس  تقييد التوز يھ القراء إ الأساس ا  ٢٢ ............................................................................................................................ أو تن

 ٢٣٢٤ ........................................................................................................................................................................................................................ المقارنات 

صة  التكميليةالمعلومات   ٢٥ ................................................................................................................ غ المراجعة المعروضة مع القوائم المالية الم

ندات ان اسم المراجع بأحد المس  ٢٦٢٧ ............................................................................................................................................................................اق

ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

 ٧أ١أ ................................................................................................................................................................................................................قبول الارتباط 

م مدى إتاحة القوائم المالية المرُاجعة   ٨أ ..................................................................................................................................................................تقو

ل الرأي  ٩أ ..................................................................................................................................................................................................................... ش

 ١٠أ ................................................................................................. توقيت العمل والأحداث اللاحقة لتارخ تقرر المراجع عن القوائم المالية المُراجعة 

صة  ندات ال تحتوي ع القوائم المالية المُ  ١٦أ ١١أ ............................................................................................................... المعلومات الواردة  المس

صةتقرر المراجع عن القوائم الم  ٢٣أ١٧أ ................................................................................................................................................................... الية الم

 ٢٥أ٢٤أ ........................................................................................................................................................................................................................ المقارنات 



 )٨١٠معيار المراجعة (

نترجمة  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٩٧٣ ال  ©للمحاسب

صةالتكميلية المعلومات   ٢٦أ ................................................................................................................  غ المراجعة المعروضة مع القوائم المالية الم

ندات ان اسم المراجع بأحد المس  ٢٧أ ............................................................................................................................................................................اق

صة ق: أمثلة توضيحية لتقارر المراجع المستقل عن القوائم المالية الم  الم

 

ب قراءة معيار المراجعة ( صة") ٨١٠ي جنباً إ جنب مع  "الارتباطات لإعداد التقارر عن القوائم المالية الم
داف العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة ) ٢٠٠معيار المراجعة ( "الأ

 .المعتمدة  المملكة العرية السعودية"

 



 )٨١٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٩٧٤ ترجمة ال  ©للمحاسب

 مقدمة

ذا المعيار  نطاق 

ذا  .١ ناول  صة مشتقة من قوائم مالية تمت ي نفيذ ارتباط لإعداد تقرر عن قوائم مالية م المعيار مسؤوليات المراجع فيما يتعلق ب
ا وفقاً لمعاي المراجعة بواسطة نفس المراجع.  مُراجع

 تارخ السران

صة المرت .٢ ذا المعيار ع ارتباطات إعداد التقارر عن القوائم المالية الم ا اعتباراً من سري  عد ذلك التارخ. ١/١/٢٠١٧بط عل  أو 

داف  الأ

٣. : داف المراجع فيما ي  تتمثل أ

صة؛ (أ) ان من المناسب قبول الارتباط لإعداد تقرر عن القوائم المالية الم  تحديد ما إذا 

صة: (ب) ليف المراجع بإعداد تقرر عن القوائم المالية الم   حالة ت

ن  )١( و ا؛ت صول عل بطة من الأدلة ال تم ا تاجات المست م الاست ناداً إ تقو صة اس  رأي عن القوائم المالية الم

 التعب بوضوح عن ذلك الرأي من خلال تقرر مكتوب يو أيضاً أساس ذلك الرأي. )٢(

 التعرفات

نة قر  .٤ ّ ي المب ات الآتية المعا ون للمصط ذا المعيار، ت :لأغراض  ا فيما ي ل م  ن 

صة. )أ( ا الإدارة  إعداد القوائم المالية الم  الضوابط المطبقة: الضوابط ال تطبق

صة. ١القوائم المالية المرُاجعة: قوائم مالية )ب( ا القوائم المالية الم شتق م ا طبقاً لمعاي المراجعة، وُ  قام المراجع بمراجع

ا تحتو القوائم المالية الم )ج( ع تفاصيل أقل من القوائم المالية، ومع  ي صة: معلومات مالية تارخية مُشتقة من القوائم المالية، لك
شأة أو  سق مع العرض الوارد  القوائم المالية للموارد الاقتصادية للم لياً ي ي اذلك ف لا تزال توفر عرضاً  ظة  واجبا  

ة زمنية. ا خلال ف ات الطارئة عل ذه  ٢زمنية معينة، أو التغ ات مختلفة لوصف مثل  ستخدم دول مختلفة مصط وقد 
 المعلومات المالية التارخية.

 المتطلبات

 قبول الارتباط

ذا  .٥ صة وفقاً ل ليفھ بإجراء لا يجوز للمراجع قبول أي ارتباط لإعداد تقرر عن القوائم المالية الم ون المراجع قد تم ت المعيار إلا عندما ي
ا. (راجع: الفقرة أ صة م  )١مراجعة، وفقاً لمعاي المراجعة، للقوائم المالية ال تم اشتقاق القوائم المالية الم

صة: (راجع: الفقرة أ .٦  )٢يجب ع المراجع قبل قبول أي ارتباط لإعداد تقرر عن القوائم المالية الم

انت الضوابط المطبقة مقبولة؛ (راجع: (أ)  )٧أ–٣الفقرات أ تحديد ما إذا 

ا عن الأمور الآتية: (ب) م مسؤولي ا تقر وتف صول ع موافقة الإدارة بأ  ا

صة وفقاً للضوابط المطبقة؛ )١(  إعداد القوائم المالية الم

                                                           
داف العامة للمراجع ، ")٢٠٠(عرّف معيار المراجعة   ١  (و)، مصط "القوائم المالية". ١٣،  الفقرة المستقل والقيام بالمراجعة وفقاً لمعاي المراجعة الدولية"الأ
 (و) ١٣، الفقرة )٢٠٠(معيار المراجعة  ٢



 )٨١٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٩٧٥ ترجمة ال  ©للمحاسب

انت  )٢( ذا  ا (و ة لا موجب ل ن دون صعو دف صة المس جعل القوائم المالية المرُاجعة متاحة لمستخدمي القوائم المالية الم
صة  اجة لإتاحة القوائم المالية المرُاجعة لمستخدمي القوائم المالية الم ناك أنظمة أو لوائح تنص ع عدم ا

ن، وتضع ضوابط لإعداد القوائم  دف ذه الأنظمة أو اللوائح). المس صة، تتمثل مسؤولية الإدارة  توضيح   المالية الم

صة والإشارة إ أن المراجع  )٣( ند يحتوي ع القوائم المالية الم صة  أي مس ن تقرر المراجع عن القوائم المالية الم تضم
ا. شأ راً   قد أعد تقر

ل الرأي ا (ج) صة (انظر الفقرات الاتفاق مع الإدارة ع ش تم إبداؤه عن القوائم المالية الم  ).١١-٩لذي س

ة  الفقرة  .٧ صول ع موافقة الإدارة المو (ب)، فلا ٦إذا خلص المراجع إ أن الضوابط المطبقة غ مقبولة، أو إذا لم يتمكن من ا
صة، ما عد الارتباط المنُفّذ  يجوز لھ قبول الارتباط لإعداد تقرر عن القوائم المالية الم ُ لم يكن مطالباً بذلك بموجب نظام أو لائحة. ولا 

ص ش تقرر المراجع عن القوائم المالية الم ناءً عليھ، فلا يجوز أن  ذا المعيار. و ذه اللائحة مستوفياً ل ذا النظام أو  ة إ أن وفقاً ل
جب ع الم ذا المعيار. و جب أيضاً أن الارتباط قد تم تنفيذه وفقاً ل قيقة  شروط الارتباط. و ذه ا ن إشارة مناسبة ل راجع أن يُضمِّ

ا. صة م تب ع ارتباط مراجعة القوائم المالية ال تم اشتقاق القوائم المالية الم  يحدد التأث الذي قد ي

 طبيعة الإجراءات

صة: يجب ع المراجع تنفيذ الإجراءات الآتية، وأي إجراءات أخرى  .٨ أساس لرأيھ عن القوائم المالية الم ة،  ا ضرور  يرا

ا المُوجزة وتحدد القوائم المالية المرُاجعة. (أ) افٍ عن طبيع لٍ  ش صة تف  انت القوائم المالية الم م ما إذا   تقو

م ما  (ب) صة مرفقة بالقوائم المالية المرُاجعة، تقو ون القوائم المالية الم ن بوضوح:عندما لا ت انت تب  إذا 

صول منھ ع القوائم المالية المُراجعة؛ أو )١( ان الذي يمكن ا ص أو الم  ال

صة  )٢( الأنظمة أو اللوائح ال تنص ع أنھ لا حاجة لتوف القوائم المالية المرُاجعة لمستخدمي القوائم المالية الم
ن، وال تضع الضوابط لإعداد القوائم ا دف صة.المس  لمالية الم

افٍ عن الضوابط المطبقة. (ج) لٍ  ش صة تف  انت القوائم المالية الم م ما إذا   تقو

انت القوائم المالية الم (د) ا من معلومات  القوائم المالية المرُاجعة لتحديد ما إذا  صة بما يتعلق  صة مقارنة القوائم المالية الم
ا من مع ا.تتفق مع ما يتعلق  ا م سا عاد اح ُ  لومات  القوائم المالية المراجعة، أو يمكن أن 

ة وفقاً للضوابط المطبقة. (ه) صة مُعدَّ انت القوائم المالية الم م ما إذا   تقو

صة تحتوي ع المعلوما (و) انت القوائم المالية الم م ما إذا  صة بتقو ة، القيام  ضوء الغرض من القوائم المالية الم ت الضرور
ة بمستوى  ون مضللة  ظل الظروف القائمة.تجميع مناسب ومُعدَّ  ، ح لا ت

ن، ما لم  (ز) دف صة المس ا لمستخدمي القوائم المالية الم ة لا موجب ل انت القوائم المالية المرُاجعة متاحة بدون صعو م ما إذا  تقو
صة.توجد أنظمة أو لوائح تنص ع أنھ لا حاجة لإتاحة   القوائم المالية المراجعة، وتضع الضوابط لإعداد القوائم المالية الم

 )٨(راجع: الفقرة أ

ل الرأي  ش

ستخدم رأي المراجع، ما لم يتطلب  .٩ صة، فيجب أن  و إبداء رأي غ معدل  القوائم المالية الم عندما يخلص المراجع إ أن المناسب 
ن: (راجع: الفقرة أنظام أو لائحة خلاف ذلك، إحدى  ت ن الآت  )٩العبارت

رة، مع القوائم المالية المرُاجعة، وفقاً لـ [الضوابط المطبقة]؛  (أ) و وانب ا سق، من جميع ا صة المرفقة ت أن القوائم المالية الم
 أو

صاً عادلاً للقوائم المالية المرُاجعة، و  (ب) عد م ُ صة المرفقة   فقاً لـ [الضوابط المطبقة].أن القوائم المالية الم
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ة  الفقرة  .١٠ صة بألفاظ تختلف عن تلك المو  ، فيجب ع المراجع:٩إذا فرض نظام أو لائحة صياغة الرأي  القوائم المالية الم

نة  الفقرة  (أ) ن المراجع من إبداء الرأي المفروض؛ ٨تطبيق الإجراءات المب  وأي إجراءات إضافية ضرورة لتمك

ال  (ب) ان ا ذا  صة، و م رأي المراجع  القوائم المالية الم ئون ف س صة قد  ان مستخدمو القوائم المالية الم م ما إذا  تقو
تمل. م ا صة يمكن أن يخفف من سوء الف ان ذكر تفس إضا  تقرر المراجع عن القوائم المالية الم  كذلك، ما إذا 

ة  .١١ الة المو صة لن يخفف من سوء ١٠ الفقرة  ا تج المراجع أن ذكر تفس إضا  تقرره عن القوائم المالية الم (ب)، إذا است
ذا ا عد الارتباط المُنفّذ وفقاً ل ُ تمل، فلا يجوز لھ قبول الارتباط، ما لم يكن مطالباً بذلك بموجب نظام أو لائحة. ولا  م ا لنظام أو الف

صة إ أن الارتباط قد تم تنفيذه ذه اللائحة مست ش تقرر المراجع عن القوائم المالية الم ناءً عليھ، فلا يجوز أن  ذا المعيار. و وفياً ل
ذا المعيار.  وفقاً ل

 توقيت العمل والأحداث اللاحقة لتارخ تقرر المراجع عن القوائم المالية المرُاجعة

ون تقرر المراجع عن القوائم  .١٢ الات، يجب قد ي ذه ا عد تارخ تقرر المراجع عن القوائم المالية المرُاجعة. و مثل  صة مؤرخاً  المالية الم
ات الأ  عكس تأث صة والقوائم المالية المُراجعة لا  صة ع أن القوائم المالية الم حداث ال أن ينص تقرر المراجع عن القوائم المالية الم

عد تارخ تقر  )١٠ر المراجع عن القوائم المالية المرُاجعة. (راجع: الفقرة أوقعت 

ا  السابق. و .١٣ انت موجودة  تارخ تقرر المراجع عن القوائم المالية المرُاجعة، ولكنھ لم يكن ع علم  علم المراجع بحقائق  ذه قد   
الات، يجب ع المراجع ألا يصدر تقرره عن القوائم المالية ا قائق فيما يتعلق بالقوائم المالية ا ت من نظره  تلك ا صة ح ي لم

 ٣).٥٦٠المرُاجعة وفقاً لمعيار المراجعة (

صة ندات ال تحتوي ع القوائم المالية المُ  المعلومات الواردة  المس

ند الذي يحتوي ع القو  .١٤ نة  المس ان يجب ع المراجع قراءة المعلومات المضُمَّ نظر فيما إذا  ا، و صة وتقرر المراجع ع ائم المالية الم
صة. ن تلك المعلومات والقوائم المالية الم ري ب ساق جو  ناك عدم ا

صة أو  . ١٥ انت القوائم المالية الم ري، فيجب عليھ مناقشة الأمر مع الإدارة وتحديد ما إذا  ساق جو شف المراجع وجود عدم ا إذا اك
ذا حدد المراجع أن  عديل. و ا تحتاج إ  صة وتقرر المراجع ع ند الذي يحتوي ع القوائم المالية الم تلك المعلومات الواردة  المس

اجة، فيجب ع المراجع أن يتخذ التصرف المناسب  ظل  عدل المعلومات حسب ا عديل، ورفضت الإدارة أن  المعلومات تحتاج إ 
صة. (راجع: الفقرات أالظروف الق اسات ذلك ع تقرر المراجع عن القوائم المالية الم ع  )١٦أ١١ائمة، بما  ذلك النظر  ا

صة  تقرر المراجع عن القوائم المالية الم

 عناصر تقرر المراجع

صة العناصر الآتية: .١٦  )٢٣(راجع: الفقرة أ ٤يجب أن يتضمن تقرر المراجع عن القوائم المالية الم

ش بوضوح إ أنھ تقرر مراجع مستقل. (راجع: الفقرة أ )أ(  )١٧عنوان 

اطب بالتقرر. (راجع: الفقرة أ )ب(  )١٨ا

صة.  (ج) ل قائمة مُدرجة  القوائم المالية الم ا، بما  ذلك عنوان  شأ راً  عد المراجع تقر صة ال  تحديد القوائم المالية الم
 )١٩(راجع: الفقرة أ

 تحديد القوائم المالية المرُاجعة. (د)

 ).١١-٩(انظر الفقرات  ٢٠عب وا عن الرأي، مع مراعاة الفقرة  (ه)

                                                           
 "الأحداث اللاحقة") ٥٦٠معيار المراجعة (  ٣
عديل ٢٠و ١٩تحتاج الفقرتان   ٤ ا  ذه الفقرة.، اللتان تتعاملان مع الظروف ال تم ف  تقرر المراجع عن القوائم المالية، إ عناصر أخرى إضافة لتلك المدرجة  
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ة بموجب إطار التقرر الما المطبق عند إعداد  (و) صة لا تحتوي ع جميع الإفصاحات المطلو ش إ أن القوائم المالية الم بيان 
غ عن قراءة القوائم المالية المرُاجعة وتقرر القوائم ا ا لا  صة وتقرر المراجع ع لمالية المرُاجعة، وأن قراءة القوائم المالية الم

ا.  المراجع ع

 ، عند الاقتضاء.١٢البيان المطلوب بموجب الفقرة  (ز)

التقرر، والإشارة إ حقيقة أنھ تم إبداء رأي غ معدل  الإشارة إ تقرر المراجع عن القوائم المالية المرُاجعة وتارخ ذلك  (ح)
ن   .٢٠و ١٩القوائم المالية المرُاجعة، مع مراعاة الفقرت

صة، وتوضيح أن الإدارة ٥وصف لمسؤولية الإدارة (ط) صة وفقاً  ٦عن القوائم المالية الم  المسؤولة عن إعداد القوائم المالية الم
 للضوابط المطبقة.

انت القوائم ا (ي) ذا المعيار، عمّا إذا  ا وفقاً ل ناداً إ الإجراءات ال نفذ و المسؤول عن إبداء رأي، اس لمالية عبارة تفيد بأن المراجع 
صاً عادلاً لـ] القوائم المالية المرُاجعة. عدّ م ُ رة مع [أو  و وانب ا سقة من جميع ا عدّ م ُ صة   الم

 توقيع المراجع. (ك)

 عنوان المراجع. (ل)

 )٢٠(راجع: الفقرة أ تارخ تقرر المراجع. )م(

اطب بتقرر المراجع عن القوائم المالية المُراجعة، فيجب ع المراج .١٧ و نفس ا صة  اطب بالقوائم المالية الم ع إذا لم يكن الطرف ا
م مدى مناسبة استخدام طرف مخاطب مختلف. (راجع: الفقرة أ  )١٨تقو

: (راجع: الفقرة أ .١٨ سبق ما ي صة بتارخ لا   )٢٠يجب ع المراجع أن يؤرخ تقرره عن القوائم المالية الم

صة  (أ) ل أساساً لرأيھ، بما  ذلك الأدلة ع أن القوائم المالية الم ش التارخ الذي حصل فيھ ع ما يكفي من الأدلة المناسبة ال 
ؤلاء  ا وأن  ا؛قد تم إعداد ا قد أقروا بتحمل المسؤولية ع ف   الذين يتمتعون بالسلطة المع

 تارخ تقرر المراجع عن القوائم المالية المرُاجعة. (ب)

 )٢٣(راجع: الفقرة أ الإشارة إ تقرر المراجع عن القوائم المالية المُراجعة

 عندما يتضمن تقرر المراجع عن القوائم المالية المرُاجعة: .١٩

 أو ٧)؛٧٠٥رأياً متحفظاً وفقاً لمعيار المراجعة ( (أ)

باه أو فقرة أمر آخر، وفقاً لمعيار المراجعة ( (ب)  أو ٨)؛٧٠٦فقرة لفت ان

ري المتعلق بالاستمرارة" وفقاً لمعيار المراجعة ( (ج) و عنوان "عدم التأكد ا  أو ٩)؛٥٧٠قسماً 

سة للمراجعة وفقاً  (د)  أو ١٠)؛٧٠١لمعيار المراجعة (إبلاغاً عن الأمور الرئ

اً غ م  المعلومات الأخرى وفقاً لمعيار المراجعة ( (ه) ر فاً جو  ١١)؛٧٢٠عبارة تصف تحر

                                                           
ية السعودية ٥ ي  المملكة العر  أو مصط آخر مناسب  سياق الإطار القانو
ية السعودية ٦ ي  المملكة العر  أو مصط آخر مناسب  سياق الإطار القانو
 عديلات ع الرأي  تقرر المراجع المستقل""الت) ٧٠٥معيار المراجعة ( ٧
باه وفقرات أمور أخرى  تقرر المراجع المستقل") ٧٠٦معيار المراجعة (  ٨  "فقرات لفت الان
ة") ٥٧٠معيار المراجعة (  ٩  ٢٢، الفقرة "الاستمرار

سة للمراجعة  تقرر المراجع ) ٧٠١معيار المراجعة ( ١٠  المستقل""الإبلاغ عن الأمور الرئ
 ) "مسؤوليات المراجع ذات العلاقة بالمعلومات الأخرى"٧٢٠معيار المراجعة (  ١١
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عد  ُ ا  رة، مع القوائم المالية المرُاجعة أو أ و وانب ا سقة، من جميع ا صة مُ ان المراجع مقتنعاً بأن القوائم المالية الم صاً و م
، إضافة إ العناصر الواردة  عادلاً ل صة يجب أن يتضمن ما ي ا، وفقاً للضوابط المطبقة، فإن تقرر المراجع عن القوائم المالية الم
 :١٦الفقرة 

باه، أو فقرة أمر آخر، أو قسم )١( اً النص ع أن تقرر المراجع عن القوائم المالية المرُاجعة يتضمن رأياً متحفظاً، أو فقرة لفت ان
اً غ  ر فاً جو سة للمراجعة، أو عبارة تصف تحر ة، أو إبلاغاً عن الأمور الرئ ري المتعلق بالاستمرار و عنوان "عدم التأكد ا

 )٢١م  المعلومات الأخرى؛ (راجع: الفقرة أ

: (راجع: الفقرة أ )٢(  )٢٢وصفاً لما ي

صة؛ أوأساس الرأي المتحفظ  القوائم المالية المرُاجع أ.  ة وتأث ذلك، إن وجد، ع القوائم المالية الم

ري المتعلق بالاستمرارة"   ب. و باه، أو فقرة الأمر الآخر، أو القسم "عدم التأكد ا الأمر المشار إليھ  فقرة لفت الان
صة؛ أوتقرر المراجع عن القوائم المالية المرُاجعة وتأث ذلك، إن وجد، ع القوائم المالية ا  لم

ند يحتوي  ج. نة  أي مس ري غ الم  المعلومات الأخرى وتأث ذلك، إن وجد، ع المعلومات المضُمَّ و التحرف ا
ا. (راجع: الفقرة أ صة وتقرر المراجع ع  )١٥ع القوائم المالية الم

أي معارض أو امتناع عن إبداء رأي، فإن تقرر المراجع عن القوائم المالية عندما يحتوي تقرر المراجع عن القوائم المالية المرُاجعة ع ر  .٢٠
، إضافة إ العناصر الواردة  الفقرة  صة يجب أن يتضمن ما ي  :١٦الم

 النص ع أن تقرر المراجع عن القوائم المالية المرُاجعة يحتوي ع رأي معارض أو امتناع عن إبداء رأي؛ (أ)

 وصفاً لأساس ذلك الرأي المعارض أو الامتناع عن إبداء رأي؛  (ب)

يجةً للرأي المعارض أو الامتناع عن إبداء رأي  القوائم المالية المُراجعة فمن غ المناسب إبداء رأي  القوائم  (ج) النص ع أنھ ن
صة. (راجع: الفقرة أ  )٢٣المالية الم

صةالرأي المعدل  القوائم المالية   الم

صاً عادلاً  .٢١ رة مع القوائم المالية المرُاجعة، أو إذا لم تكن م و وانب ا سقة من جميع ا صة غ م انت القوائم المالية الم ا،  إذا  ل
ة، فيجب ع المراجع إبداء رأي معارض  القوائ ات الضرور م المالية وفقاً للضوابط المطبقة، ولم توافق الإدارة ع إجراء التغي

صة. (راجع: الفقرة أ  )٢٣الم

اس يھ القراء إ الأساس ا  تقييد التوزع أو الاستخدام أو تن

بّھ تقرر المراجع عن القوائم المالي .٢٢ ع أو استخدام تقرر المراجع عن القوائم المالية المُراجعة مقيداً، أو عندما ي ون توز ة المُراجعة عندما ي
صة القراء إ أن  ن تقرره عن القوائم المالية الم ة وفقاً لإطار ذي غرض خاص، فيجب ع المراجع أن يُضمِّ القوائم المالية المرُاجعة مُعدَّ

اً مماثلاً. ب  قيداً أو ت

 المقارنات

صة ع ذلك، .٢٣ ان   حالة احتواء القوائم المالية المُراجعة ع مقارنات، ولم تحتوي القوائم المالية الم فيجب ع المراجع أن يحدد ما إذا 
جب ع المراجع أن يحدد تأث أي إغفال غ معقول ع تقرره عن القوائم المالية عد معقولاً  ظل ظروف الارتباط. و ُ  ذا الإغفال 

صة. (راجع: الفقرة أ  )٢٤الم

صة ع مقارنات قام بالتقر  .٢٤ صة يجب  حالة احتواء القوائم المالية الم ا مراجع آخر، فإن تقرر المراجع عن القوائم المالية الم ر ع
ا  تقرره عن القوائم المالية المرُاجعة.٧١٠أيضاً أن يحتوي ع الأمور ال يتطلب معيار المراجعة ( (راجع: الفقرة  ١٢) من المراجع أن يُضمِّ

 )٢٥أ

                                                           
 الأرقام المقابلة والقوائم المالية المقارنة" -"المعلومات المقارنة ) ٧١٠معيار المراجعة ( ١٢
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صةغ المراجعة المعروضة مع ا التكميليةالمعلومات   لقوائم المالية الم

ان أي من المعلومات  .٢٥ م ما إذا  ة بوضوح عن  التكميليةيجب ع المراجع تقو صة مم غ المُراجعة المعروضة مع القوائم المالية الم
شأة للمعلومات  ذا توصل المراجع إ أن عرض الم صة. و ا بوضوح عن القوائم المالية  التكميليةالقوائم المالية الم غ المراجعة لا يم
غي عرض المعلومات ال صة، فيجب ع المراجع أن يطلب من الإدارة  ذا رفضت الإدارة القيام بذلك، فيجب  تكميليةالم غ المراجعة. و

غط صة أن تلك المعلومات لا   )٢٦ا ذلك التقرر. (راجع: الفقرة أع المراجع أن يو  تقرره عن القوائم المالية الم

ندات ان اسم المراجع بأحد المس  اق

ند يحتوي ع تلك القوائم، .٢٦ صة  مس راً عن القوائم المالية الم شأة تخطط للنص ع أن المراجع قد أعد تقر  إذا علم المراجع أن الم
ن تقرر المراجع ذي الصلة، فيجب ع المر  ا لا تخطط لتضم ذا لم تقم الإدارة لك ند. و ن تقرره  المس اجع أن يطلب من الإدارة تضم

ل غ مناسب بالقوائم  ش غية منع الإدارة من إقران اسمھ  ا،  بذلك، فيجب ع المراجع تحديد التصرفات الأخرى المناسبة والقيام 
ند. (راجع: الفقرة أ صة  ذلك المس  )٢٧المالية الم

لي .٢٧ ذا علم المراجع قد يتم ت صة. و ليفھ بإعداد تقرر عن القوائم المالية الم شأة، ولا يتم ت  ف المراجع بإعداد تقرر عن القوائم المالية لم
صة مشتقة من القوائم المالية  ش إ المراجع وحقيقة أن القوائم المالية الم ند  شأة تخطط لإدراج عبارة  مس الة أن الم ذه ا

:المرُ  ون مطمئناً إ ما ي  اجعة من قبل المراجع، فيجب ع المراجع أن ي

 أن الإشارة إ المراجع ترد  سياق تقرر المراجع عن القوائم المالية المُراجعة؛ )أ(

صة. )ب( راً عن القوائم المالية الم عطي انطباعاً بأن المراجع قد أعد تقر  أن العبارة لا 

يفاء ما، أو عدم الإشارة إليھ   و حالة عدم اس غي العبارة للوفاء  ن (أ) و(ب) أعلاه، فيجب ع المراجع أن يطلب من الإدارة  الشرط
ن تقرر المراجع ذي الصلة  صة وتقوم بتضم شأة المراجع بإعداد تقرر عن القوائم المالية الم لف الم ند. و حالات أخرى، قد ت  المس

ذا لم  ند. و ند المس صة  المس ن تقرر المراجع عن القوائم المالية الم غ الإدارة العبارة، أو تحذف الإشارة إ المراجع، أو تقم بتضم
عدم موافقتھ ع الإشارة إليھ، وأن يحدد التصرفات الأخرى المناسبة ذه القوائم، فيجب ع المراجع أن يخطر الإدارة   الذي يحتوي ع 

نفيذ قوم ب ل غ مناسب. (راجع: الفقرة أو ش غية منع الإدارة من الإشارة إليھ   )٢٧ا، 

*** 

ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

ن قبول الارتباط   )٦، ٥(راجع: الفقرت

ا المراجع بالمعرفة اللازمة  .١أ صة م للوفاء بمسؤولياتھ فيما يتعلق بالقوائم تزود مراجعة القوائم المالية ال تم اشتقاق القوائم المالية الم
ن الرأ و ل أساساً لت ش ذا المعيار ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة ال  ذا المعيار. ولن يوفر تطبيق  صة وفقاً ل ي  المالية الم

و من قام أيضاً بمراجعة القوائم المالية ال  صة إذا لم يكن المراجع  ا.القوائم المالية الم صة م  تم اشتقاق القوائم المالية الم

نة  الفقرة  .٢أ ي لشروط الارتباط. ٦يمكن إثبات موافقة الإدارة ع الأمور المب ا الكتا  من خلال قبول

 (أ))٦(راجع: الفقرة  الضوابط

صة من الإدارة أن تحدد المعلومات ال تحتاج أن  .٣أ سقة، يتطلب إعداد القوائم المالية الم ون م صة ح ت ا القوائم المالية الم عكس
صة تحتو  ا. ونظراً لأن القوائم المالية الم صاً عادلاً ل رة مع القوائم المالية المرُاجعة، أو ح تمثل م و وانب ا ي من جميع ا

ا قد لا تحتو  ايد بأ فصاحٍ محدود، فإنھ يوجد خطر م عة و ا ع معلومات مُجمَّ ون مضللة  بطبيع ي ع المعلومات اللازمة ح لا ت
صة. طر عندما لا توجد ضوابط مفروضة لإعداد القوائم المالية الم ذا ا ايد   ظل الظروف القائمة. و

: .٤أ انية قبول الضوابط المطبقة ما ي  شمل العوامل ال قد تؤثر ع تحديد المراجع لإم

شأة؛   طبيعة الم
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صة؛الغرض من    القوائم المالية الم

دفون؛  صة المس ا مستخدمو القوائم المالية الم  المعلومات ال يحتاج إل

صة غ مضللة  ظل الظروف القائمة.  انت الضوابط المطبقة ستؤدي إ قوائم مالية م  ما إذا 

ف  .٥أ ة مع صة موضوعة من قبل ج ون ضوابط إعداد القوائم المالية الم ا بوضع المعاي أو موضوعة بموجب نظام قد ت ا أو مصرح ل
سبة للقوائم المالية، كما سبق شرحھ  معيار المراجعة ( ال بال و ا الات، يمكن  ١٣)،٢١٠أو لائحة. وكما  ذه ا ففي العديد من مثل 

ض المراجع قبول تلك الضوابط.  أن يف

ناداً إ عندما لا توجد ضوابط مفروضة لإعداد القوائم  .٦أ يل المثال، اس صة، يمكن للإدارة وضع تلك الضوابط، ع س المالية الم
ا: صة تتصف بأ  الممارسات المتبعة  صناعة معينة. وتؤدي الضوابط المقبولة  ظل الظروف القائمة إ قوائم مالية م

ا الموجزة وتحدد القوائم المالية المرُا )أ( افٍ عن طبيع لٍ  ش  جعة؛تف 

ناك أنظمة أو لوائح تنص  )ب( انت  ذا  صول منھ ع القوائم المالية المرُاجعة، و ان الذي يمكن ا ص أو الم تصف بوضوح ال
ن، وتضع ضوابط لإعداد القوائم  دف صة المس اجة لإتاحة القوائم المالية المرُاجعة لمستخدمي القوائم المالية الم ع عدم ا

صة، ا تصف بوضوح تلك الأنظمة أو اللوائح؛ المالية الم  فإ

افٍ عن الضوابط المطبقة؛ )ج( لٍ  ش  تف 

ا؛ )د( ا م سا عاد اح ُ ا من معلومات  القوائم المالية المرُاجعة، أو يمكن أن   تتوافق مع ما يتعلق 

صة،  )ه( ة،  ضوء الغرض من القوائم المالية الم ة بمستوىٍ مناسب من التجميع، ح لا تحتوي ع المعلومات الضرور ون مُعدَّ وت
ون مضللة  ظل الظروف القائمة.  ت

و مشار إ .٧أ صة وتحديد القوائم المالية المُراجعة، وفقاً لما  ا عن الطبيعة الموجزة للقوائم المالية الم ليھ  يمكن أن يتحقق الإفصاح ال
يل المثال، عن طرق إ٦الفقرة أ ية  (أ)، ع س ة من القوائم المالية المرُاجعة للسنة المن صة المُعدَّ ضافة عنوان مثل "القوائم المالية الم

سم  ٣١  ".٢٠×١د

م مدى إتاحة القوائم المالية المرُاجعة  (ز))٨(راجع: الفقرة  تقو

انت القوائم المالية المرُاجعة متاحة لمستخدمي  .٨أ م المراجع لما إذا  ا يتأثر تقو ة لا موجب ل ن دون صعو دف صة المس القوائم المالية الم
انت:  عوامل مثل ما إذا 

صول منھ ع القوائم المالية المُراجعة؛ أو  ان الذي يمكن ا ص أو الم صة تصف بوضوح ال  القوائم المالية الم

ل عام؛ أو   القوائم المالية المرُاجعة موجودة  

ولة إ القوائم المالية الإدارة قد وضعت آلية   س دفون الوصول  صة المس ا مستخدمو القوائم المالية الم ستطيع من خلال
 المرُاجعة.

ل الرأي  )٩(راجع: الفقرة  ش

ا من تنفيذ الإجراءات الواردة  الفقرة  .٩أ صول عل م الأدلة ال تم ا ند إ تقو تاج المس ناسب إبداء ، والذي يفيد بأنھ من الم٨إن الاست
ن  الفقرة  ن الواردت صة يُمكّن المراجع من إبداء رأي يحتوي ع إحدى العبارت . وقد يتأثر قرار ٩رأي غ معدل عن القوائم المالية الم

ا  الدولة المعنية. ا بالممارسة المتعارف عل تم استخدام شأن تحديد العبارة ال س  المراجع 

                                                           
 ٩وأ ٨وأ ٣، الفقرات أ"الاتفاق ع شروط ارتباطات المراجعة") ٢١٠معيار المراجعة (  ١٣
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 )١٢(راجع: الفقرة  للاحقة لتارخ تقرر المراجع عن القوائم المالية المرُاجعةتوقيت العمل والأحداث ا

ة  الفقرة  .١٠أ راً عن القوائم  ٨غالباً ما يتم تنفيذ الإجراءات المو عد المراجع تقر ا مباشرة. وعندما  عد أثناء مراجعة القوائم المالية أو 
عد إتمام مراجعة القوائم ا صة  شأن القوائم المالية المالية الم صول ع أدلة مراجعة إضافية  ون مطالباً با لمالية، فإن المراجع لا ي

عد تارخ تقرر المراجع عن القوائم المالية المرُاجعة لأن القوائم المال ات الأحداث ال وقعت  صة المرُاجعة، أو إعداد تقرر عن تأث ية الم
عد مُشتقة من القوائم المالية ا ا.ُ  لمرُاجعة ولا تقوم بتحدي

صة ندات ال تحتوي ع القوائم المالية المُ ن  المعلومات الواردة  المس  )١٥، ١٤(راجع: الفقرت

ناول معيار المراجعة ( .١١أ ) مسؤوليات المراجع فيما يتعلق بالمعلومات الأخرى عند إجراء مراجعة للقوائم المالية. و سياق معيار ٧٢٠ي
ا  ٧٢٠جعة (المرا ا) يتم تضمي شأ )، يُقصد بالمعلومات الأخرى معلومات مالية أو غ مالية (بخلاف القوائم المالية وتقرر المراجع 

ما. ون مرفقاً  ا، أو ي حتوي التقرر السنوي ع القوائم المالية وتقرر المراجع ع شأة. و  التقرر السنوي للم

ناول ا .١٢أ صة  ١٥و ١٤لفقرتان  المقابل، ت ند يحتوي أيضاً ع القوائم المالية الم مسؤوليات المراجع فيما يتعلق بالمعلومات الواردة  مس
ذه المعلومات: مكن أن تتضمن  ا. و  وتقرر المراجع ع

يل  ا  المعلومات الأخرى الواردة  التقرر السنوي (ع س ن  عض أو جميع نفس الأمور ال تم تناول المثال، عندما يتم تضم
ص)؛ أو ا  تقرر سنوي م صة وتقرر المراجع ع  القوائم المالية الم

ا  المعلومات الأخرى الواردة  التقرر السنوي.   أموراً لم يتم تناول

علم المراجع أن تلك المعلومات  . ١٣أ ا، قد  صة وتقرر المراجع ع ند يحتوي ع القوائم المالية الم مضللة عند قراءة المعلومات الواردة  مس
ن اسمھ، من المراجع تجنب أن  ١٤المتطلبات المسلكية ذات الصلة وتتطلبوقد يحتاج إ اتخاذ تصرف مناسب.   ،عن علم منھيق

غفل  مال، أو معلومات  ة بإ ري أو إفادات أو معلومات مُعدَّ لٍ جو ش ا تحتوي ع إفادات خاطئة أو مضللة  عتقد المراجع أ بمعلومات 
ب مضللاً. ون ذلك الإغفال أو ا ا، عندما ي ة، أو ت  ذكر معلومات ضرور

ص ند يحتوي ع القوائم المالية الم عض أو جميع نفس الأمور الواردة  المعلومات الأخرى  التقرر المعلومات الواردة  مس ناول  ة، وال ت
 السنوي 

عض أو جميع  .١٤أ ناول تلك المعلومات  ا، وت صة وتقرر المراجع ع ند يحتوي ع القوائم المالية الم ن معلومات  مس عندما يتم تضم
ذ ع تلك المعلومات الأخرى وفقاً لمعيار المراجعة (نفس الأمور الواردة  المعلومات الأخرى  ال ) قد ٧٢٠تقرر السنوي، فإن العمل المنُفَّ

ن  افياً لأغراض الفقرت ون  ذا المعيار. ١٥و ١٤ي  من 

َّ  المعلومات الأخرى تم تحديده  تقرر المراجع عن القوائم المالية المُ  .١٥أ ري غ مُ ناك تحرف جو ون  ان ذلك عندما ي راجعة، و
صة وتقرر المراج ند يحتوي ع القوائم المالية الم ري غ الم يتعلق بأمر تم تناولھ  المعلومات الواردة  مس و ع التحرف ا

ون المعلومات مضللة. صة وتلك المعلومات أو قد ت ن القوائم المالية الم ري ب ساق جو ا، فقد يوجد عدم ا  ع

ا  المعلومات الأخرى الواردة  التقرر المعلومات ا ناول أموراً لم يتم تناول صة، وال ت ند يحتوي ع القوائم المالية الم  السنوي لواردة  مس

ون معيار المراجعة ( .١٦أ اجة  ظل الظروف القائمة، مفيداً للمراجع  تحديد التصرف المناسب ٧٢٠قد ي عد تكييفھ حسب ا  ،(
اسات ذلك ع تقرر المراجع عن القوائم للاستج ع ابة لرفض الإدارة إجراء التعديلات الضرورة ع المعلومات، بما  ذلك النظر  ا

صة.  المالية الم

                                                           
ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية) ا  ١٤ ني ن الم نة للمحاسب نلميثاق الدو لسلوك وآداب الم نة للمحاسب (الميثاق  الصادر عن مجلس المعاي الدولية لسلوك وآداب الم

)، الفقرة ي  ١١١/٢الدو
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صة  تقرر المراجع عن القوائم المالية الم

 عناصر تقرر المراجع

 (أ))١٦العنوان (راجع: الفقرة 

يل المثال "تقرر المراجع المستقل"، إ تأكيد أن المراجع قد  .١٧أ و تقرر مراجع مستقل، ع س ش إ أن التقرر  يؤدي وضع عنوان 
ا آخرون. المتطلبات المسلكية ذات الصلةاستو جميع  ذا تقرر المراجع المستقل عن التقارر ال يصدر م   المتعلقة بالاستقلال. و

اطب ب ن ا  )١٧(ب)، ١٦التقرر (راجع: الفقرت

شأة،  .١٨أ صة شروط الارتباط، وطبيعة الم اطب بالقوائم المالية الم م المراجع لمدى مناسبة ا تتضمن العوامل ال قد تؤثر ع تقو
صة.  والغرض من القوائم المالية الم

صة (راجع: الفقرة   (ج))١٦تحديد القوائم المالية الم

صة وتقرر المراجع عندم .١٩أ ند يحتوي ع معلومات بخلاف القوائم المالية الم ن  مس صة ستُضمَّ علم المراجع أن القوائم المالية الم ا 
ساعد  ل العرض بذلك. و صة، إذا سمح ش ا القوائم المالية الم سبان تحديد أرقام الصفحات المعروضة ف ا، فقد يأخذ المراجع  ا ع

ا تقرر المراجع.ذلك القرّ  صة ال يتعلق   اء  تحديد القوائم المالية الم

ن   )١٨(م)، ١٦تارخ تقرر المراجع (راجع: الفقرت

ا ولتحمل  .٢٠أ صة قد تم إعداد تاج أن القوائم المالية الم ا لاست ف  م سلطة مع اص الذين لد ص أو الا عتمد تحديد ال
ا ع شروط ا صة.المسؤولية ع شأة والغرض من القوائم المالية الم  لارتباط وطبيعة الم

 )١٩الإشارة إ تقرر المراجع عن القوائم المالية المرُاجعة (راجع: الفقرة 

صة عندما يتضمن تقرر الم١٩تتطلب الفقرة  .٢١أ ذا المعيار أن يقوم المراجع بإدراج عبارة  تقرره عن القوائم المالية الم راجع عن (ط) من 
ة وفقاً لمعيار المراجعة ( سة للمراجعة المو س  ١٥).٧٠١القوائم المالية المرُاجعة الإبلاغ عن واحد أو أك من الأمور الرئ ومع ذلك، ل

صة. سة للمراجعة  تقرره عن القوائم المالية الم ل أمر من الأمور الرئ اً من المراجع وصف   مطلو

ة بموجب الفقرة  المقصود من العبارات .٢٢أ ا عن قراءة تقرر  ١٩والأوصاف والتوضيحات المطلو ستغ  ُ باه إ تلك الأمور، ولا  و لفت الان
س من الضروري تكرار ة إ بيان طبيعة الأمر أو الأمور، ول دف الأوصاف والتوضيحات المطلو  المراجع عن القوائم المالية المرُاجعة. و

املھ. النص المقابل  تقرر  المراجع عن القوائم المالية المرُاجعة ب

 )٢١-١٩، ١٦الأمثلة التوضيحية (راجع: الفقرات 

،  .٢٣أ صة ال ن عن القوائم المالية الم ذا المعيار ع أمثلة توضيحية لتقارر المراجع ق   مختلفة: بطرق يحتوي م

 تحتوي ع آراء غ معدلة؛ )أ(

عد مشتقة من قوائم  )ب( ا المراجع آراءً معدلة؛ُ شأ  مالية مُراجعة أصدر 

 تحتوي ع آراء معدلة؛ )ج(

اً غ م  المعلومات الأخرى وفقاً  (د) ر فاً جو ا عبارة تصف تحر عد مشتقة من قوائم مالية مُراجعة يتضمن تقرر المراجع ع ُ

 )؛٧٢٠لمعيار المراجعة (

عد مشتقة من قوائم مالية مُراجع (ه) بلاغاً ُ ري المتعلق بالاستمرارة" و و عنوان "عدم التأكد ا ا قسماً  ة يتضمن تقرر المراجع ع
سة الأخرى للمراجعة.  عن الأمور الرئ

                                                           
 ١٣، الفقرة )٧٠١(معيار المراجعة  ١٥



 )٨١٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٩٨٣ ترجمة ال  ©للمحاسب

ن المقارنات   )٢٤، ٢٣(راجع: الفقرت

ض أن تحتوي القوائم المالية  .٢٤أ صة أيضاً ع مقارنات. وقد يُنظر إ  حالة احتواء القوائم المالية المرُاجعة ع مقارنات، فيف الم
و معيار المراجعة ( ا معلومات مالية مقارنة. و ا أرقام مقابلة أو أ ذا ٧١٠المقارنات  القوائم المالية المرُاجعة ع أ ) كيف يؤثر 

صوص، الإشارة إ ا ن الآخرن الذين قاموا بمراجعة القوائم الفرق ع تقرر المراجع عن القوائم المالية، بما  ذلك ع وجھ ا لمراجع
ة السابقة.  المالية للف

ن  .٢٥أ عد معقولاً من ب ُ ان إغفال ذكر المقارنات  صة،  ،الظروف ال قد تؤثر ع تحديد المراجع لما إذا  دف القوائم المالية الم طبيعة و
ا مستخدمو ا دفون.والضوابط المطبقة، والمعلومات ال يحتاج إل صة المس  لقوائم المالية الم

صة التكميليةالمعلومات   )٢٥(راجع: الفقرة  غ المراجعة المعروضة مع القوائم المالية الم

رشادات تُطبّق عندما يتم عرض معلومات  ١٦)٧٠٠يحتوي معيار المراجعة ( .٢٦أ غ مراجعة مع القوائم المالية المرُاجعة  تكميليةع متطلبات و
اجة  ظل الظروف القائمة،  تطبيق المتطلب الوارد  الفقرة  ا حسب ا عد تكييف ون مفيدة،   .٢٥وقد ت

ندات ان اسم المراجع بأحد المس ن  اق  )٢٧، ٢٦(راجع: الفقرت

ا المر  .٢٧أ ن قد تتضمن التصرفات الأخرى المناسبة ال قد يتخذ دف ن المس اجع عندما لا تتخذ الإدارة التصرف المطلوب إعلام المستخدم
امات القانونية  قوق والال عتمد التصرف الذي يتخذه المراجع ع ا والأطراف الأخرى المعروفة بالإشارة غ المناسبة للمراجع. و

صول ع مشور  ، فقد يرى المراجع أنھ من المناسب ا التا  ة قانونية.للمراجع. و

 

                                                           
ون الرأي ٧٠٠معيار المراجعة (  ١٦  ٥٤و ٥٣والتقرر عن القوائم المالية"، الفقرتان ) "ت



 )٨١٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٩٨٤ ترجمة ال  ©للمحاسب

ق  )(الم

 )٢٣الفقرة أ(راجع: 

صة  )(أمثلة توضيحية لتقارر المراجع المستقل عن القوائم المالية الم

ة وفقاً لضوابط مفروضة. وقد تم إبداء رأي غ معدل  القوائم المالية ١المثال التوضي (  صة مُعدَّ ): تقرر مراجع عن قوائم مالية م
ا القوائم المالية المرُاجعة. وتقرر المراجع عن القوائم المالية الم عد تارخ تقرر المراجع عن القوائم المالية ال اشتقت م صة مؤرخ 

بلاغاً عن ري المتعلق بالاستمرارة" و و عنوان "عدم التأكد ا تضمن تقرر المراجع عن القوائم المالية المرُاجعة قسماً  صة. و أمور  الم
سة أخرى للمراجعة.  رئ

افٍ  القوائم المالية ٢المثال التوضي (  لٍ  ش ا  ة وفقاً لضوابط من إعداد الإدارة، ومف ع صة مُعدَّ ): تقرر مراجع عن قوائم مالية م
عد مقبولة  ظل الظروف القائمة. وقد تم إبداء رأي غ معدل  القوائم المالية المرُ  ُ صة. وحدد المراجع أن الضوابط المطبقة  اجعة. الم

صة. وتقرر الم ا القوائم المالية الم صة مؤرخ بنفس تارخ تقرر المراجع عن القوائم المالية ال اشتقت م راجع عن القوائم المالية الم
اً غ م  المعلومات الأخرى. والمعلومات الأخرى ا ر فاً جو تضمن تقرر المراجع عن القوائم المالية المرُاجعة عبارة تصف تحر ل و

ا.يتعل صة وتقرر المراجع ع ند يحتوي ع القوائم المالية الم ري غ الم  أيضاً معلومات واردة  مس و ذا التحرف ا ا   ق 

افٍ  القوائم ٣المثال التوضي (  لٍ  ش ا  ة وفقاً لضوابط من إعداد الإدارة، ومف ع صة مُعدَّ المالية ): تقرر مراجع عن قوائم مالية م
عد مقبولة  ظل الظروف القائمة. وقد تم إبداء رأي متحفظ  القوائم المالية المرُاجع ُ صة. وحدد المراجع أن الضوابط المطبقة  ة. الم

ا القوائم المال صة مؤرخ بنفس تارخ تقرر المراجع عن القوائم المالية ال اشتقت م صة.وتقرر المراجع عن القوائم المالية الم  ية الم

افٍ  القوائم المالية ٤المثال التوضي (  لٍ  ش ا  ة وفقاً لضوابط من إعداد الإدارة، ومف ع صة مُعدَّ ): تقرر مراجع عن قوائم مالية م
عد مقبولة  ظل الظروف القائمة. وقد تم إبداء رأي معارض  القوائم ا ُ صة. وحدد المراجع أن الضوابط المطبقة  لمالية المرُاجعة. الم
ا القوائم المالية الم صة مؤرخ بنفس تارخ تقرر المراجع عن القوائم المالية ال اشتقت م  صة.وتقرر المراجع عن القوائم المالية الم

ة وفقاً لضوابط مفروضة. وقد تم إبداء رأي غ مع٥المثال التوضي (  صة مُعدَّ دل  القوائم المالية ): تقرر مراجع عن قوائم مالية م
صة. وتقرر المراجع عن القوائم المال صة المرُاجعة. وخلُص المراجع إ أنھ من غ الممكن إبداء رأي غ معدل  القوائم المالية الم ية الم

صة. ا القوائم المالية الم  مؤرخ بنفس تارخ تقرر المراجع عن القوائم المالية ال اشتقت م
  

                                                           
ئ  ذا المعيار ومعاي التقرر الأخرى، بما يتفق مع الب عض التعديلات ع صياغة نماذج تقرر المراجع المستقل الواردة   ية تم إدخال  ة النظامية  المملكة العر

ونات تقر غ أي من تلك التعديلات من م ل معيار.السعودية. ولم   ر المراجع المستقل حسب ما يتطلبھ 
يئة السعودية  -أينما يرد  -ع مصط معاي المراجعة   المعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية، وفقاً لوثيقة الاعتماد الصادرة من مجلس إدارة ال

عض الإضافات ن، وال تتضمن  اسب ن وا غ من  للمراجع ا لم  ة لتكييف تطبيق المعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية، ولك الضرور
ا.  متطلبا



 )٨١٠معيار المراجعة (

يئة  نترجمة ال اسب ن وا نالاتحاد الدو  ٩٨٥ السعودية للمراجع  ©للمحاسب

 ):١التوضي ( المثال

:  تتضمن الظروف ما ي

شأة مدرجة.   تم إبداء رأي غ معدل  القوائم المالية المرُاجعة لم

صة.   توجد ضوابط مفروضة لإعداد القوائم المالية الم

ا   عد تارخ تقرر المراجع عن القوائم المالية ال اشتقت م صة مؤرخ  القوائم المالية تقرر المراجع عن القوائم المالية الم
صة.  الم

ة".  ري المتعلق بالاستمرار و عنوان "عدم التأكد ا  يتضمن تقرر المراجع عن القوائم المالية المرُاجعة قسماً 

سة أخرى للمراجعة.   ١٧يتضمن تقرر المراجع عن القوائم المالية المرُاجعة إبلاغاً عن أمور رئ

صةتقرر المراجع المستقل عن القوائم   المالية الم

اطبون المعنيون]  [ا

 الرأي

صة كما   شمل قائمة المركز الما الم صة، وال  سم  ٣١القوائم المالية الم ات  حقوق الملكية  ٢٠×١د صة وقائمة التغ وقائمة الدخل الم
خ،  ية  ذلك التار صة عن السنة المن صة وقائمة التدفقات النقدية الم والإيضاحات ذات الصلة، مشتقة من القوائم المالية المُراجعة للشركة الم

ية   سم  ٣١(أ) عن السنة المن  .٢٠×١د

صاً عادلاً لـ) القوائم المالية  عد م ُ رة، مع (أو  و وانب ا سق، من جميع ا صة المرفقة ت المرُاجعة وفقاً لـ [يتم و رأينا، فإن القوائم المالية الم
 ضيح الضوابط المفروضة].تو 

صة  القوائم المالية الم

ة بموجب [يتم توضيح إطار التقرر الما المطبق  إعداد القوائم الم صة ع جميع الإفصاحات المطلو الية المرُاجعة لا تحتوي القوائم المالية الم
صة وتقر  غ قراءة القوائم المالية الم ُ ناءً عليھ، لا  عكس للشركة (أ)]. و ا. ولا  ا عن قراءة القوائم المالية المرُاجعة وتقرر المراجع ع ر المراجع ع

رنا عن القوائم المالية المرُاجعة. عد تارخ تقر ات الأحداث ال وقعت  صة والقوائم المالية المرُاجعة تأث  القوائم المالية الم

ا  القوائم المالية المرُاجعة وتقررنا ع

رنا المؤرخ   لقد أبدينا اير  ١٥رأي مراجعة غ معدل  القوائم المالية المرُاجعة  تقر تضمن ذلك التقرر أيضاً:٢٠×٢ف  . و

باه إ الإيضاح (  ري المتعلق بالاستمرارة" والذي يلفت الان و عنوان "عدم التأكد ا ش الإيضاح ٦قسماً  )  القوائم المالية المرُاجعة. و
ية  )  ٦( ا (س) خلال السنة المن سم  ٣١القوائم المالية المرُاجعة إ أن الشركة (أ) تكبدت صا خسارة قدر ، واعتباراً من ذلك ٢٠×١د

ذه الأحداث أو الظروف، جنباً إ جنب مع الأمور الأ  ش  ا بمقدار (ص). و امات المتداولة للشركة مجموع أصول خ، تجاوزت الال خرى التار
ا  الإيضاح ( ة حول قدرة الشركة ع البقاء ٦المنصوص عل اً كب و ري قد يث ش ) من القوائم المالية المرُاجعة إ وجود عدم تأكد جو

ذه الأمور  الإيضاح ( شأة مستمرة. وقد تم تناول  صة.٥كم  ) المرفق بالقوائم المالية الم

سة الأخرى   مية البالغة للمرا ١٨الإبلاغ عن الأمور الرئ ، الأ ا، بحسب حكمنا الم انت ل سة للمراجعة  تلك الأمور ال  جعة. [الأمور الرئ
الية.] ة ا  ١٩عند مراجعتنا للقوائم المالية للف

                                                           
و مو  الفقرة  ١٧ سة للمراجعة ولك٧٠١من معيار المراجعة ( ١٥كما  عد بطبيعتھ أحد الأمور الرئ ُ ة  ري المتعلق بالاستمرار و ن يلزم التقرر عنھ  )، فإن عدم التأكد ا

 ).٥٧٠من معيار المراجعة ( ٢٢قسم منفصل  تقرر المراجع وفقاً للفقرة 
لمة "أخرى"  القائمة للإبلاغ عن الأ  ١٨ ون من الضروري إدراج  ة، فلن ي ري متعلق بالاستمرار ا عدم تأكد جو سة للمراجعة. الظروف ال لا يوجد ف  مور الرئ
ن الم  ١٩ صة.قد يضمِّ عد مفيدة لمستخدمي تقرر المراجع عن القوائم المالية الم ُ سة للمراجعة ال   راجع شرحاً إضافياً عن الأمور الرئ



 )٨١٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٩٨٦ ترجمة ال  ©للمحاسب

صة )(٢٠مسؤولية الإدارة  عن القوائم المالية الم

صة وفقاً لـ [يتم   توضيح الضوابط المفروضة].الإدارة  المسؤولة عن إعداد القوائم المالية الم

 مسؤولية المراجع

صاً ع عد م ُ رة، مع [أو  و وانب ا سقة من جميع ا ّ عد م ُ صة  انت القوائم المالية الم نا  إبداء رأي عمّا إذا  ادلاً لـ] القوائم تتمثل مسؤولي
ا وفقاً لمعيا ناداً إ إجراءاتنا ال قمنا  صة" المعتمد ٨١٠ر المراجعة (المالية المرُاجعة، وذلك اس ) "الارتباطات لإعداد التقارر عن القوائم المالية الم

  المملكة العرية السعودية.

 [توقيع المراجع]

 [عنوان المراجع]

 [تارخ تقرر المراجع]
  

                                                           
ية السعودية ٢٠ ي  المملكة العر  أو مصط آخر مناسب  سياق الإطار القانو

ة المسؤولة بموجب نظام أو لائحة (أو وفقا لعقد  ا تجاه  المقصود بالإدارة  ا ا الارتباط  ظل غياب نظام أو لائحة محددة) عن إعداد القوائم المالية وعن محتو
ارجية.  الاطراف ا



 )٨١٠معيار المراجعة (

يئة  نترجمة ال اسب ن وا نالاتحاد الدو  ٩٨٧ السعودية للمراجع  ©للمحاسب

 ):٢المثال التوضي (

:  تتضمن الظروف ما ي

 المرُاجعة.تم إبداء رأي غ معدل  القوائم المالية  

افٍ  الإيضاح   لٍ  ش عد مقبولة  Xتم وضع الضوابط من قبل الإدارة وتم الإفصاح عن ذلك  . وقد حدد المراجع أن الضوابط 
 ظل الظروف القائمة.

ا القوا  صة مؤرخ بنفس تارخ تقرر المراجع عن القوائم المالية ال اشتقت م ئم المالية تقرر المراجع عن القوائم المالية الم
صة.  الم

اً غ م  المعلومات الأخرى. والمعلومات الأخرى   ر فاً جو يتضمن تقرر المراجع عن القوائم المالية المرُاجعة عبارة تصف تحر
صة و  ند يحتوي ع القوائم المالية الم ري غ الم  أيضاً معلومات واردة  مس و ذا التحرف ا ا  ر ال يتعلق  تقر

ا.  المراجع ع

صة  تقرر المراجع المستقل عن القوائم المالية الم

اطبون المعنيون]  [ا

 الرأي

صة كما   شمل قائمة المركز الما الم صة، وال  سم  ٣١القوائم المالية الم ات  حقوق الملكية  ٢٠×١د صة وقائمة التغ وقائمة الدخل الم
صة وقائمة  خ، والإيضاحات ذات الصلة، مشتقة من القوائم المالية المُراجعة للشركة الم ية  ذلك التار صة عن السنة المن التدفقات النقدية الم

ية   سم  ٣١(أ) عن السنة المن  .٢٠×١د

عد م ُ رة، مع (أو  و وانب ا سق، من جميع ا صة المرفقة ت صاً عادلاً لـ) القوائم المالية المرُاجعة، ع الأساس و رأينا، فإن القوائم المالية الم
ّن  الإيضاح   .Xالمب

صة  القوائم المالية الم

ة بموجب [يتم توضيح إطار التقرر الما المطبق  إعداد القوائم الم صة ع جميع الإفصاحات المطلو الية المرُاجعة لا تحتوي القوائم المالية الم
ا عن قراءة القوائم المالية المرُاجعة وتقرر المراجع عللشركة (أ)].  صة وتقرر المراجع ع غ قراءة القوائم المالية الم ُ ناءً عليھ، لا   ا.و

ا  القوائم المالية المرُاجعة وتقررنا ع

رنا المؤرخ   ا ١٥لقد أبدينا رأي مراجعة غ معدل  القوائم المالية المرُاجعة  تقر نة  التقرر السنوي ٢٠×٢ير ف . [القوائم المالية المرُاجعة مُضمَّ
اً غ م  المعلومات الأخرى ضمن مناقشة وتحليل ٢٠×١لسنة  ر فاً جو تضمن تقرر المراجع عن القوائم المالية المرُاجعة عبارة تصف تحر . و

نان أيضاً  التقرر . ومناقشة وتحليل الإدارة وا٢٠×١الإدارة للتقرر السنوي لسنة  ري غ الم  المعلومات الأخرى، مُضمَّ و لتحرف ا
ص لسنة  ري غ الم الذي تحتوي عليھ المعلومات الأخرى .] [يتم ٢٠×١السنوي الم و  ]وصف التحرف ا

صة ٢١مسؤولية الإدارة  عن القوائم المالية الم

ّن  الإيضاح  صة ع الأساس المب  .Xالإدارة  المسؤولة عن إعداد القوائم المالية الم

 مسؤولية المراجع

صاً ع عد م ُ رة، مع [أو  و وانب ا سقة من جميع ا ّ عد م ُ صة  انت القوائم المالية الم نا  إبداء رأي عمّا إذا  ادلاً لـ] القوائم تتمثل مسؤولي
ا وفقاً لمعيار المراجعة (المالية المُ  ناداً إ إجراءاتنا ال قمنا  صة" المعتمد ٨١٠راجعة، وذلك اس ) "الارتباطات لإعداد التقارر عن القوائم المالية الم

                                                           
ية السعودية ٢١ ي  المملكة العر  أو مصط آخر مناسب  سياق الإطار القانو



 )٨١٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٩٨٨ ترجمة ال  ©للمحاسب

  المملكة العرية السعودية.

 [توقيع المراجع]

 [عنوان المراجع]

  [تارخ تقرر المراجع]



 )٨١٠معيار المراجعة (

يئة  نترجمة ال اسب ن وا نالاتحاد الدو  ٩٨٩ السعودية للمراجع  ©للمحاسب

 ):٣المثال التوضي (

:تتضمن   الظروف ما ي

 تم إبداء رأي متحفظ  القوائم المالية المرُاجعة. 

افٍ  الإيضاح   لٍ  ش عد مقبولة  Xتم وضع الضوابط من قبل الإدارة وتم الإفصاح عن ذلك  . وقد حدد المراجع أن الضوابط 
 ظل الظروف القائمة.

صة مؤرخ بنفس تارخ   ا القوائم المالية تقرر المراجع عن القوائم المالية الم تقرر المراجع عن القوائم المالية ال اشتقت م
صة.  الم

صة  تقرر المراجع المستقل عن القوائم المالية الم

اطبون المعنيون]  [ا

 الرأي

صة كما   شمل قائمة المركز الما الم صة، وال  سم  ٣١القوائم المالية الم ات  حقوق  وقائمة الدخل الشامل ٢٠×١د صة وقائمة التغ الم
خ، والإيضاحات ذات الصلة، مشتقة من القوائم الما ية  ذلك التار صة عن السنة المن صة وقائمة التدفقات النقدية الم لية المرُاجعة الملكية الم

ية   سم  ٣١للشركة (أ) (الشركة) عن السنة المن رنا المؤرخ   . وقد أبدينا رأي مراجعة متحفظ٢٠×١د اير  ١٥ تلك القوائم المالية  تقر ف
٢٠.٢٢×٢ 

صاً عادلاً لـ) القوائم المالية  عد م ُ رة، مع (أو  و وانب ا سق، من جميع ا صة المرفقة ت المرُاجعة ع الأساس و رأينا، فإن القوائم المالية الم
ّن  الإيضاح  عد القوائم Xالمب ُ ية  . ومع ذلك،  صة مُحرفةً بقدر مماثل لتحرف القوائم المالية المرُاجعة للشركة (أ) عن السنة المن  ٣١المالية الم

سم   .٢٠×١د

صة  القوائم المالية الم

ة بموجب [يتم توضيح إطار التقرر الما المطبق  إعداد  صة ع جميع الإفصاحات المطلو القوائم المالية المرُاجعة لا تحتوي القوائم المالية الم
ا عن قراءة القوائم المالية المرُاجعة وتقر صة وتقرر المراجع ع غ قراءة القوائم المالية الم ُ ناءً عليھ، لا  ا.للشركة (أ)]. و  ر المراجع ع

ا  القوائم المالية المرُاجعة وتقررنا ع

رنا المؤرخ  لقد أبدينا رأي مراجعة متحفظ  القوائم المالية المُ  اير  ١٥راجعة  تقر ان أساس رأينا المتحفظ  المراجعة [أن الإدارة لم ٢٠×٢ف . و
ل خروجاً عن المعاي الدو  ش لفة فقط، مما  رتھ بالت ا أظ ما أقل، ولك لفة أو صا القيمة القابلة للتحقق، أ زون بالت ر ا لية للتقرر الما تُظ

يئة السعودية  المعتمدة من، والمعاي والإصدارات الأخرى )(لكة العرية السعوديةالمعتمدة  المم نال اسب ن وا لات )(للمراجع ش  ]. و
زون بمبلغ  ب تخفيض ا ان ي ما الأقل، ل لفة أو صا القيمة القابلة للتحقق، أ زون بالت رت الإدارة ا وصولاً ××× الشركة إ أنھ لو أظ

لفة المبيعات بمبلغ ل يد ت انت س  ، التا ن ×××صا قيمتھ القابلة للتحقق. و م اة وضربة الدخل، وصا الدخل، وحقوق المسا ، وتنخفض الز
ب.××× ، و ×××، و ×××بمبلغ  ت  ع ال

                                                           
ذه الإشارة إ الرأي المتحفظ  تقرر المراجع عن القوائم المالية المراجع ٢٢ م أنھ ع الرغم من أن وضع  ن  ف ساعد المستخدم صة  ة  فقرة الرأي عن القوائم المالية الم

 ُ عكس البيانات المالية المراجعة ال  صة  صة، فإن القوائم المالية الم ري.المراجع قد أبدى رأياً غ معدل  القوائم المالية الم ل جو ش فة   عد مُحرَّ
يئة لبعض تلك المعاي و المعاي الدولية    ا ال لس الدو بالإضافة إ إفصاحات أضاف فقاً لما ورد  وثيقة المعتمدة  المعاي الدولية للتقرر الما كما صدرت من ا

ن. اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  اعتماد المعاي الدولية للتقرر الما الصادرة من ال
ا المعاي الدولية ميقصد بالمعاي وا   غط ن من معاي أو أراء فنية لمواضيع لا  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع عتمده ال و ما  اة.لإصدارات الأخرى   ثل موضوع الز



 )٨١٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٩٩٠ ترجمة ال  ©للمحاسب

صة ٢٣مسؤولية الإدارة  عن القوائم المالية الم

ّن  الإيضاح  صة ع الأساس المب  .Xالإدارة  المسؤولة عن إعداد القوائم المالية الم

 مسؤولية المراجع

صاً ع عد م ُ رة، مع [أو  و وانب ا سقة من جميع ا ّ عد م ُ صة  انت القوائم المالية الم نا  إبداء رأي عمّا إذا  ادلاً لـ] القوائم تتمثل مسؤولي
ا وفقاً لمعيار المراجعة (المالية المُ  ناداً إ إجراءاتنا ال قمنا  صة" المعتمد ٨١٠راجعة، وذلك اس ) "الارتباطات لإعداد التقارر عن القوائم المالية الم

  المملكة العرية السعودية.

 [توقيع المراجع]

 [عنوان المراجع]

 [تارخ تقرر المراجع]
  

                                                           
ية السعودية ٢٣ ي  المملكة العر  أو مصط آخر مناسب  سياق الإطار القانو



 )٨١٠معيار المراجعة (

يئة  نترجمة ال اسب ن وا نالاتحاد الدو  ٩٩١ السعودية للمراجع  ©للمحاسب

 ):٤المثال التوضي (

:تتضمن ا  لظروف ما ي

 تم إبداء رأي معارض  القوائم المالية المرُاجعة. 

افٍ  الإيضاح   لٍ  ش عد مقبولة  Xتم وضع الضوابط من قبل الإدارة وتم الإفصاح عن ذلك  . وقد حدد المراجع أن الضوابط 
 ظل الظروف القائمة.

صة مؤرخ بنفس تارخ   ا القوائم المالية تقرر المراجع عن القوائم المالية الم تقرر المراجع عن القوائم المالية ال اشتقت م
صة.  الم

صة  تقرر المراجع المستقل عن القوائم المالية الم

اطبون المعنيون]  [ا

 الامتناع عن إبداء رأي

صة كما   شمل قائمة المركز الما الم صة، وال  سم  ٣١القوائم المالية الم ات  حقوق الملكية وقا ٢٠×١د صة وقائمة التغ ئمة الدخل الم
خ، والإيضاحات ذات الصلة، مشتقة من القوائم المالية المُ  ية  ذلك التار صة عن السنة المن صة وقائمة التدفقات النقدية الم راجعة للشركة الم

ية   سم  ٣١(أ) عن السنة المن  .٢٠×١د

يجةً للرأي المعارض  ال رنا، فإنھ من غ ون ا" الوارد  تقر رنا ع قوائم المالية المُراجعة الذي تمت مناقشتھ  قسم "القوائم المالية المرُاجعة وتقر
صة المرفقة.  المناسب إبداء رأي  القوائم المالية الم

صة  القوائم المالية الم

صة ع جميع الإفصاحات  ة بموجب [يتم توضيح إطار التقرر الما المطبق  إعداد القوائم المالية المرُاجعة لا تحتوي القوائم المالية الم المطلو
ا عن قراءة القوائم المالية المرُاجعة وتقر صة وتقرر المراجع ع غ قراءة القوائم المالية الم ُ ناءً عليھ، لا  ا.للشركة (أ)]. و  ر المراجع ع

االقوائم المالية المرُاجعة   وتقررنا ع

اير  ١٥ تقررنا المؤرخ   ية  ٢٠×٢ف سم  ٣١، أبدينا رأياً معارضاً  القوائم المالية المرُاجعة للشركة (أ) عن السنة المن ان أساس ٢٠×١د . و
 رأينا المعارض [يتم توضيح أساس رأي المراجعة المعارض].

صة ٢٤مسؤولية الإدارة  عن القوائم المالية الم

ن  الإيضاح  ّ  .Xالإدارة  المسؤولة عن إعداد القوائم المالية ع الأساس المب

 مسؤولية المراجع

صاً ع عد م ُ رة، مع [أو  و وانب ا سقة من جميع ا ّ عد م ُ صة  انت القوائم المالية الم نا  إبداء رأي عمّا إذا  ادلاً لـ] القوائم تتمثل مسؤولي
ا وفقاً لمعيار المراجعة (المالية المرُاجعة،  ناداً إ إجراءاتنا ال قمنا  صة" المعتمد ٨١٠وذلك اس ) "الارتباطات لإعداد التقارر عن القوائم المالية الم

  المملكة العرية السعودية.

 [توقيع المراجع]

 [عنوان المراجع]

 [تارخ تقرر المراجع]

                                                           
ية السعوديةأو مصط آخر مناسب  سياق الإطار القان ٢٤ ي  المملكة العر  و



 )٨١٠معيار المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٩٩٢ ترجمة ال  ©للمحاسب

 ):٥المثال التوضي (

:تتضمن الظروف ما   ي

 تم إبداء رأي غ معدل  القوائم المالية المرُاجعة. 

صة.   توجد ضوابط مفروضة لإعداد القوائم المالية الم

صة.   خلُص المراجع إ أنھ من غ الممكن إبداء رأي غ معدل  القوائم المالية الم

صة مؤرخ بنفس تارخ تقرر   ا القوائم المالية تقرر المراجع عن القوائم المالية الم المراجع عن القوائم المالية ال اشتقت م
صة.  الم

صة  تقرر المراجع المستقل عن القوائم المالية الم

اطبون المعنيون]  [ا

 الرأي المعارض

صة كما   شمل قائمة المركز الما الم صة، وال  سم  ٣١القوائم المالية الم ات  حقوق الملكية وقائمة الدخل الم ٢٠×١د صة وقائمة التغ
خ، والإيضاحات ذات الصلة، مشتقة من القوائم المالية المُ  ية  ذلك التار صة عن السنة المن صة وقائمة التدفقات النقدية الم راجعة للشركة الم

ية   سم  ٣١(أ) عن السنة المن  .٢٠×١د

مية الأمر المو   صاً عادلاً لـ) و رأينا، ونظراً لأ عد م ُ سقة مع (أو لا  صة المرفقة غ م قسم "أساس الرأي المعارض"، فإن القوائم المالية الم
ية   سم  ٣١القوائم المالية المرُاجعة للشركة (أ) عن السنة المن  وفقاً لـ [يتم توضيح الضوابط المفروضة]. ٢٠×١د

 أساس الرأي المعارض

صاً عادلاً لـ) القوائم [يتم توضيح الأمر الذ ست م رة، مع (أو ل و وانب ا سقة، من جميع ا ّ صة غ م ون القوائم المالية الم ب  أن ت س ي 
 المالية المرُاجعة، وفقاً للضوابط المطبقة].

صة  القوائم المالية الم

ة بموجب [يتم صة ع جميع الإفصاحات المطلو توضيح إطار التقرر الما المطبق  إعداد القوائم المالية المرُاجعة  لا تحتوي القوائم المالية الم
ا عن قراءة القوائم المالية المرُاجعة وتقر صة وتقرر المراجع ع غ قراءة القوائم المالية الم ُ ناءً عليھ، لا  ا.للشركة (أ)]. و  ر المراجع ع

ا  القوائم المالية المرُاجعة وتقررنا ع

رنا المؤرخ  لقد أب اير  ١٥دينا رأي مراجعة غ معدل  القوائم المالية المرُاجعة  تقر  .٢٠×٢ف

صة ٢٥مسؤولية الإدارة  عن القوائم المالية المراجعة الم

صة وفقاً لـ [يتم توضيح الضوابط المفروضة].  الإدارة  المسؤولة عن إعداد القوائم المالية الم

 مسؤولية المراجع

صاً عادلاً تتمث عد م ُ رة، مع [أو  و وانب ا سقة من جميع ا ّ عد م ُ صة  انت القوائم المالية الم نا  إبداء رأي عمّا إذا   لـ] القوائم ل مسؤولي
ا وفقاً لمعيار المراجعة ( ناداً إ إجراءاتنا ال قمنا  صة" المعتمد ) "الارتباطات لإعداد التقارر ٨١٠المالية المرُاجعة، وذلك اس عن القوائم المالية الم

  المملكة العرية السعودية.

                                                           
ية السعودية ٢٥ ي  المملكة العر  أو مصط آخر مناسب  سياق الإطار القانو



 )٨١٠معيار المراجعة (

يئة  نترجمة ال اسب ن وا نالاتحاد الدو  ٩٩٣ السعودية للمراجع  ©للمحاسب

 [توقيع المراجع]

 [عنوان المراجع]

 [تارخ تقرر المراجع]

 





 

 

 

 

يالقسم   الثا

دمات ذات العلاقة  المعاي الدولية للفحص والتأكيد وا



ن اصة بمجلس المعاي الدولية للمراجعة والتأكيد. IFAC®أو  ®يقوم الاتحاد الدو للمحاسب شغيلية ا ل والآليات ال تدعم العمليات ال يا س عمل ال  بت

ق سائر ال ت ن المسؤولية عن ا ص يتصرف، أو يمتنع عن التصرف، اعتماداً ع  ولا يتحمل مجلس المعاي الدولية للمراجعة والتأكيد ولا الاتحاد الدو للمحاسب بأي 
ان شور، سواءً  ذا الم سارة  تمحتوى  ب ذه ا مال أو غ ذلك.س  الإ

دمات ذات العلاقة والمعاي  ودة والمعايإن المعاي الدولية للمراجعة والمعاي الدولية لارتباطات التأكيد والمعاي الدولية لارتباطات الفحص والمعاي الدولية لإدارة ا الدولية ل
اصة بم شورات ا ة وسائر الم شار ودة ومذكرات ممارسات المراجعة الدولية ومسودات العرض ع العموم والأوراق الاس جلس المعاي الدولية للمراجعة الدولية لرقابة ا

ش ا و ن وحقوق تأليف ا الاتحاد الدو للمحاسب شر ا محفوظة للاتحاد.والتأكيد قام ب  ر

شر  ن  © حقوق التأليف وال سم محفوظة للاتحاد الدو للمحاسب شور للاستخدام ال غ التجاري (أي ٢٠٢٢د ذا الم جوز تحميل  قوق محفوظة. و . جميع ا
) أو يمكن شراؤه من خلال الرابط  شاد أو البحث الم ھ أو تخزنھ أو إرسالھ www.iaasb.orgلأغراض الاس ند أو  ذا المس جمة  صول ع موافقة خطية ل لزم ا . و

ة.  أو استخدامھ بأية طرق أخرى مشا

 الدولية لارتباطات الفحص" و"المعاي الدولية لإدارة إن "مجلس المعاي الدولية للمراجعة والتأكيد" و"المعاي الدولية للمراجعة" و"المعاي الدولية لارتباطات التأكيد" و"المعاي
ودة" و"مذكرات ممارسات المراجعة الدولية" والاختصا دمات ذات العلاقة" و"المعاي الدولية لرقابة ا ودة" و"المعاي الدولية ل " ISAE" و"ISA" و"IAASBرات "ا

ة  " وشعار مجلسIAPN" و"ISQM" و"ISQC" و"ISRS" و"ISREو" ن، أو علامات تجار ة للاتحاد الدو للمحاسب المعاي الدولية للمراجعة والتأكيد  علامات تجار
ن  الولايات المتحدة وسائر الدول. لة للاتحاد الدو للمحاسب  وعلامات خدمة م

ح، الرجاء الانتق ة والتصار شر والعلامات التجار حال إ للمعلومات المتعلقة بحقوق التأليف وال  .permissions@ifac.orgأو الاتصال ع  التصار

 

 

529 Fifth Avenue, New York, NY 10017 
 +١) ٢١٢( ٢٨٦-٩٥٧٠فاكس  + ١) ٢١٢( ٢٨٦-٩٣٤٤اتف 

www.iaasb.org 

 ٩٧٨-٦٠٣-٩١٦٣٣-٩-٨ردمك: 

 

ة  العلامات التجار
لة دمة الم ة وعلامات ا  والعلامات التجار

 ®مجلس المعاي الدولية للمراجعة والتأكيد

®IAASB 

 

 

 

 ISA® ®المعاي الدولية للمراجعة
 TM TMISAEالتأكيدالمعاي الدولية لارتباطات 

 TM TMISREالمعاي الدولية لارتباطات الفحص
دمات ذات العلاقة  TM TMISRSالمعاي الدولية ل

ودة  TM TMISQCالمعاي الدولية لرقابة ا
ودة  TM TMISQMالمعاي الدولية لإدارة ا

 TM TMIAPNمذكرات ممارسات المراجعة الدولية

 



ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  SOCPA ٩٩٧ ال

 التارخيةالارتباطات لفحص القوائم المالية ): ٢٤٠٠معيار ارتباطات الفحص (
 

ن معيار الفحص ( اعتمدت اسب ن وا يئة السعودية للمراجع )، كما صدر من مجلس المعاي الدولية للمراجعة ٢٤٠٠ال
ا  وثيقة الاعتماد. سبان التعديلات العامة ال سبق إيضاح والتأكيد، مع الأخذ  ا



 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ٩٩٨ ترجمة ال  ©للمحاسب

 )٢٤٠٠(المعيار الدو لارتباطات الفحص 

  ارخيةالارتباطات لفحص القوائم المالية الت

ا اعتباراً من  ذا المعيار ع أعمال فحص القوائم المالية المرتبط عل سري  عد ذلك التارخ) ١/١/٢٠١٧(  أو 

رس  الف
 الفقرة

 مقدمة
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 مقدمة

ذا المعيار  نطاق 

: (راجع: .١ ذا المعيار ما ي ناول   )١الفقرة أ ي

و مراجع  (أ) ي  اسب القانو ون ا ي عندما يتعاقد لتنفيذ فحص للقوائم المالية التارخية، عندما لا ي اسب القانو مسؤوليات ا
شأة؛الق  وائم المالية للم

ي عن القوائم المالية. (ب) اسب القانو ل ومحتوى تقرر ا  ش

عد المراج .٢ ُ ي الذي  اسب القانو شأة، الذي ينفّذه ا ذا المعيار فحص القوائم المالية أو المعلومات المالية الأولية للم ناول  ع المستقل لا ي
شأة (راجع: الفقرة   )٢أللقوائم المالية للم

تم تنفيذ ارتباطات التأكيد ا .٣ اجة، ع عمليات فحص المعلومات المالية التارخية الأخرى. و عد تكييفھ حسب ا ذا المعيار،  ق  دود يُطبَّ

 ١).٣٠٠٠الأخرى بخلاف عمليات فحص المعلومات المالية التارخية وفقاً لمعيار ارتباطات التأكيد (

ودة  ٢)١( العلاقة بمعيار رقابة ا

ودة ( .٤ نطبق معيار رقابة ا ا من مسؤوليات المكتب. و جراءا ا و ودة وسياسا عد نظم رقابة ا ن فيما ١ُ ني ن الم اسب اتب ا ) ع م

ل ارتباط من ارت ٣يتعلق بارتباطات المكتب لفحص القوائم المالية. ودة ع مستوى  ذا المعيار المتعلقة برقابة ا ام  ب أح باطات وت
ودة ( اض أساس بأن المكتب يخضع لمعيار رقابة ا ة ع الأقل لمتطلبات ذلك المعيار. (راجع: الفقرات ١الفحص ع اف ) أو لمتطلبات مساو

 )٥أ–٣أ

 الارتباط لفحص القوائم المالية التارخية

ن  .٥ و ارتباط تأكيد محدود، ع النحو المب (راجع:  ٤(إطار التأكيد). الإطار الدو لارتباطات التأكيد فحص القوائم المالية التارخية 
ن أ  )٧، أ٦الفقرت

ن  إعداد أية قوائم ما .٦ دف ن المس عزز درجة ثقة المستخدم دف إ  تاجاً  ي است اسب القانو لية عند فحص القوائم المالية، يُبدي ا
ند س شأة وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق. و ي  للم اسب القانو تضمن تقرر ا ي إ وصولھ إ تأكيد محدود. و اسب القانو تاج ا است

تاج. م الاست  وصفاً لطبيعة ارتباط الفحص باعتباره السياق الذي يمكّن القرّاء من ف

صول ع ما يكفي .٧ ل رئ بتوجيھ استفسارات وتنفيذ إجراءات تحليلية ل ش ي  اسب القانو ل  يقوم ا ش من الأدلة المناسبة ال 
ل. شأن القوائم المالية ك ذا المعيار،  تاج، يتم إبداؤه وفقاً لمتطلبات   أساساً للتوصل إ است

ن عليھ تصميم وتنفيذ المزد من  .٨ ري، فيتع ل جو ش ون محرفة  عتقد بأن القوائم المالية قد ت ي بأمر يجعلھ  اسب القانو إذا علم ا
ذا المعيار.الإجراءا تاج  القوائم المالية وفقاً ل ون قادراً ع إبداء است اً  ظل الظروف القائمة، لي  ت حسبما يراه ضرور

ذا المعيار  نطاق اختصاص 

داف توفر السياق الذي وضعت فيھ  .٩ ذه الأ ي عند اتباع معيار ارتباطات الفحص، و اسب القانو داف ا ذا المعيار ع أ يحتوي 
م ما يلزم تنفيذه  ارتباطات الفحص. ي ع ف اسب القانو و مساعدة ا ا   متطلبات المعيار، والمراد م

داف الموضوعة. .١٠ ي من الوفاء بالأ اسب القانو ن ا دف إ تمك لمة "يجب"، و ا ب َّ ع  يحتوي المعيار ع متطلبات مُع

ذا المعيار .١١ م السليم للمعيار. بالإضافة إ ذلك، يحتوي  ية، توفر سياقاً ذا صلة بالف عرفات ومواد تطبيقية وأخرى تفس  ع مقدمة و

                                                           
 "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التارخية") ٣٠٠٠معيار ارتباطات التأكيد ( ١
ودة ( ٢ ودة ) ١معيار رقابة ا دمات ذات العلاقة""رقابة ا اتب ال تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية وارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات ا  للم
ودة ( ٣  ٤)، الفقرة ١معيار رقابة ا
 ١٦و ١٥إطار التأكيد، الفقرتان  ٤
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ذه الإرشادات لا تفر  .١٢ ن أن مثل  ا. و ح رشادات لتنفيذ ية الأخرى شرحاً إضافياً للمتطلبات و ض  تقدم المواد التطبيقية والمواد التفس
عد ُ ا  ا متطلباً، إلا أ ية الأخرى معلومات  حد ذا يح للمتطلبات. وقد توفر أيضاً المواد التطبيقية والمواد التفس ذات صلة بالتطبيق ال

ساعد  تطبيق المتطلبات. ذا المعيار، و ا    عامة تتعلق بالأمور ال تم تناول

 تارخ السران

ذا المعيار ع أعمال فحص القوائم المالية المرتبط عل .١٣ عد ذلك التارخ. ١/١/٢٠١٧ا اعتباراً من سري   أو 

داف  الأ

١٤. : ذا المعيار فيما ي ي من فحص القوائم المالية وفقاً ل اسب القانو داف ا  تتمثل أ

ل أسا عن طرق  (أ) ش ل تخلو الجراءات الإ ستفسارات و الا الوصول إ تأكيد محدود،  انت القوائم المالية ك شأن ما إذا  تحليلية، 
ري،  و ن من التحرف ا ان قد نما إ علمھ مما يمكِّ تاج عمّا إذا  ي من إبداء است اسب القانو يدعوه إ الاعتقاد بأن  ماا

رة، وفقاً لإطار التقرر الما الم و وانب ا ة، من جميع ا  نطبق؛القوائم المالية غ مُعدَّ

ذا المعيار. (ب) ل والإبلاغ ع النحو المطلوب بموجب   إعداد تقرر عن القوائم المالية ك

افٍ  ظل  .١٥ ي غ  اسب القانو تاج متحفظ  تقرر ا ون إبداء است الات، عندما لا يمكن الوصول إ تأكيد محدود و  جميع ا
ذا المعيار يتطلب أن تاج  التقرر الصادر عن الارتباط، أو  الظروف القائمة، فإن  ي إما بالامتناع عن إبداء است اسب القانو يقوم ا

ان ذلك ممكناً بموجب الأنظمة أو اللوائح المنطبقة. (راجع: الفقرات أ اب من الارتباط إذا  ال، الا ، ١٢١، أ١٠أ–٨بحسب مقت ا
 )١٢٢أ

 التعرفات

ات .١٦ ذا المعيار، (الم ٥يتضمن مسرد المصط ات الأخرى المستخدمة   ذا المعيار بالإضافة إ شرح للمصط فة   ات المعرَّ سرد) المصط
ن وكمة" المستخدم لفون با عرف مصطل "الإدارة" و"الم يل المثال، يحتوي المسرد ع  . فع س ساق التطبيق والتفس  للمساعدة  ا

ذا المعيار. (راجع: الفقرت  )١٢، أ١١ن أ 

١٧. : ا فيما ي ل م نة قرن  ّ ي المب ات الآتية المعا ون للمصط ذا المعيار، ت  لأغراض 

ل من البيانات المالية وغ المالية. الإجراءات التحليلية (أ) ن  م المعلومات المالية من خلال تحليل العلاقات المنطقية ب : عمليات تقو
شمل الإجراءات التحليلية أيض سق مع المعلومات و ا وال لا ت اً التحري الضروري عن التقلبات أو العلاقات ال يتم التعرف عل

.  الأخرى ذات الصلة أو تختلف عن القيم المتوقعة بمبلغ كب

ل جوخطر الارتباط (ب) ش فة  ون القوائم المالية مُحرَّ تاجاً غ مناسب عندما ت ي است اسب القانو  ري.: خطر إبداء ا

 : قوائم مالية معدة وفقاً لإطار ذي غرض عام.القوائم المالية ذات الغرض العام (ج)

ن. الإطار ذو الغرض العام (د) كة من المعلومات المالية لقطاع واسع من المستخدم : إطار تقرر ما مصمم لتلبية الاحتياجات المش
ون إطار التقرر الما إطار عرض عادل أو إ مكن أن ي ام.و  طار ال

ا.الاستفسار (ه) شأة أو خارج ن من داخل الم اص مطلع صول ع معلومات من أ ون الاستفسار من طلب ا  : يت

دود (و) : مستوى التأكيد الذي يتم الوصول إليھ عند تخفيض خطر الارتباط إ مستوى يمكن قبولھ  ظل ظروف التأكيد ا
طر يظل أك ون  الارتباط، ولكن ذلك ا ذا المعيار. وت تاج وفقاً ل أساس لإبداء است ون عليھ  ارتباط التأكيد المعقول،  مما ي

ي إ مستوى تأكيد مجدٍ. وح  اسب القانو ا، لوصول ا ا ومدا ا وتوقي افية ع الأقل، من حيث طبيع إجراءات جمع الأدلة 
ي اسب القانو ون مستوى التأكيد الذي يصل إليھ ا ن   ي دف ن المس عزز مدى ثقة المستخدم مجدياً، فإنھ من المر أن 

 )١٣القوائم المالية. (راجع: الفقرة أ

                                                           
ات المعاي الدولية الصادر عن مجلس المعاي الدولية للمراجعة والتأ ٥ ودة والمراجعة والفحص والتأكيدات كيد  كتاب مسرد مصط إصدارات المعاي الدولية لرقابة ا

دمات ذات العلاقة ن. الأخرى وا اسب ن وا يئة السعودية للمراجع ن، والمعتمد من ال شره الاتحاد الدو للمحاسب  (الكتاب)، الذي 
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ي (ز) اسب القانو شمل المصط الشرك المسؤول عن الارتباط أو أعضاء فرق الارتباط  )(: محاسب م  الممارسة العامة.ا و
ذا المعيار صراحة إ قيام الشرك المسؤول عن الارتباط  ا  دف ف ال. و المواطن ال  الآخرن أو المكتب، حسب مقت ا

ستخدم مصط "الشرك المسؤول عن الا  ُ قرأ بالوفاء بأحد المتطلبات أو المسؤوليات،  ي". وُ اسب القانو رتباط" بدلاً من "ا
ما  القطاع العام، عند الاقتضاء. عادل ان إ ما  ش ما  ا "الشرك المسؤول عن الارتباط" و"المكتب" ع أ  مصط

كم الم (ح) اسبا ة،  السياق الذي توفره معاي التأكيد وا و ملائم من تدرب ومعرفة وخ ة ومعاي سلوك وآداب : تطبيق ما 
يطة بارتباط الفحص. ون مناسبة  ظل الظروف ا شأن التصرفات ال ت نة، عند اتخاذ قرارات مدروسة   الم

ا فرق الارتباط عند تنفيذ ارتباطات الفحص، وال تتألف عادةً المتطلبات المسلكية ذات الصلة (ط) : المتطلبات المسلكية، ال يخضع ل
ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية)الواردة  من النصوص  ني ن الم نة للمحاسب الصادر عن  الميثاق الدو لسلوك وآداب الم

ون أك  )، جنباً إ جنب مع المتطلبات الوطنية ال ت ن (الميثاق الدو نة للمحاسب مجلس المعاي الدولية لسلوك وآداب الم
 )(شدداً.

اصالقوائم  (ي) ة وفقاً لإطار ذي غرض خاص.المالية ذات الغرض ا  : قوائم مالية مُعدَّ

اص (ك) ون إطار الإطار ذو الغرض ا مكن أن ي ن من المعلومات المالية. و ن معين : إطار تقرر ما مصمم لتلبية احتياجات مستخدم
ام  .التقرر الما إطار عرض عادل أو إطار ال

 المتطلبات

ذا المعيارالقيام بارت  باطات الفحص وفقاً ل

ية الأخرى، من أجل ف .١٨ املھ، بما  ذلك المواد التطبيقية والمواد التفس ذا المعيار ب م لنص  ي ف اسب القانو م يجب أن يتوفر لدى ا
يح. (راجع: الفقرة أ ل ال دافھ وتطبيق متطلباتھ بالش  )١٤أ

ام بالمتطلبات ذات الصلة  الال

ون المتطلب ذا  يجب .١٩ ذا المعيار ما لم يكن المتطلب غ ذي صلة بارتباط الفحص. و ل متطلب وارد   ام ب ي الال اسب القانو ع ا
ا المتطلب. ناول  صلة بارتباط الفحص عندما توجد الظروف ال ي

ي  .٢٠ ملا يجوز للمحاسب القانو ذا المعيار ذات الصلة بارتباط ذا المعيار  تقرره ما ل الإفادة بأنھ مل م بجميع متطلبات  م يكن قد ال
 الفحص.

 المتطلبات المسلكية

ن أ .٢١ ام بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة، بما  ذلك تلك المتعلقة بالاستقلال. (راجع: الفقرت ي الال اسب القانو  )١٦، أ١٥يجب ع ا

كم الم  نزعة الشك الم وا

ب  تحرف القوائم يجب ع .٢٢ س دراك أنھ قد توجد ظروف ت عة الشك الم و ي التخطيط للارتباط وتنفيذه مع التح ب اسب القانو  ا
ري. (راجع: الفقرات أ ل جو ش  )٢٠أ–١٧المالية 

كم الم عند القيام بارتباط الفحص. (راجع: الفقرات أ .٢٣ ي ممارسة ا اسب القانو  )٢٥أ–٢١يجب ع ا

ودة ع مستوى الارتباط  رقابة ا

، بما يناسب ظروف الارتبا .٢٤ ارات وأساليب التأكيد والكفاءة  التقرر الما ط. يجب أن يتمتع الشرك المسؤول عن الارتباط بالكفاءة  م
 )٢٦(راجع: الفقرة أ

                                                           
لمة "الممارس"    غي  ا  المملكة العرية السعودية. "practitioner"تم  اسب القانوي تماشياً مع الأنظمة واللوائح المعمول   إ ا

ام   نة الدو ل يثاقالمبيجب الال ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية) سلوك وآداب الم ني ن الم ية السعودية.للمحاسب  المعتمد  المملكة العر
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٢٥.  :  )٣٠أ–٢٧(راجع: الفقرات أيجب ع الشرك المسؤول عن الارتباط تحمل المسؤولية عمّا ي

ل ارتباط فحص يتم إسناده لذلك الشرك؛ (أ) ودة العامة ل  ا

نية والمتطلبات النظامية والتنظيمية  (ب) ام بالمعاي الم توجيھ ارتباط الفحص والإشراف عليھ والتخطيط لھ وتنفيذه،  إطار الال
 )٣١المنطبقة؛ (راجع: الفقرة أ

اسب (ج) ل مناسب  ظل الظروف القائمة؛ صدور تقرر ا ش ي   القانو

: (د) ودة  المكتب، بما  ذلك ما ي  تنفيذ الارتباط وفقاً لسياسات رقابة ا

تاجات  )١( ا، وأن الاست الاقتناع بأن الإجراءات المناسبة المتعلقة بقبول واستمرار العلاقات مع العملاء والارتباطات قد تم اتباع
ا أن تجعل الشرك المسؤول عن  ال تم الوصول  ناك معلومات من شأ انت  عد مناسبة، بما  ذلك النظر فيما إذا  ُ ا  إل

ة؛ (راجع: الفقرت ا  )٣٣أ، ٣٢أ نالارتباط يخُلص إ أن الإدارة تفتقر إ ال

ة  الاقتناع بأن فرق الارتباط يتمتع مجتمعاً بالكفاءة والقدرات المناسبة، بما  ذل )٢( ارات وأساليب التأكيد وا ك م
، وذلك من أجل:  التقرر الما

نية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة؛ أ.  تنفيذ ارتباط الفحص وفقاً للمعاي الم

عد مناسباً  ظل الظروف القائمة؛ ب. ُ  التمكن من إصدار تقرر 

فاظ ع التوثيق المناسب  )٣(  لأعمال الارتباط.تحمل مسؤولية ا

عد قبول الارتباطات  الاعتبارات ذات الصلة 

انت تلك المعلومات متاحة  .٢٦ ب  رفض المكتب لارتباط الفحص فيما لو  س انت ست إذا حصل الشرك المسؤول عن الارتباط ع معلومات 
س للمكتب  ذه المعلومات، ح ي  وللشرك المسؤول عن الارتباط اتخاذ التصرف اللازم.من قبل، فيجب عليھ إبلاغ المكتب ع الفور 

ام بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة  الال

اً، من خلال الملاحظة وطرح الاستفسارات عند الضرورة، لما يدل  .٢٧ طوال مدة الارتباط، يجب ع الشرك المسؤول عن الارتباط أن يظل منت
ذا نمت إ علم الشرك المسؤول عن الارتباط، من خلال نظام رقابة ع مخالفة أعضاء فرق الارتباط للمتطلبا ت المسلكية ذات الصلة. و

ش إ مخالفة أعضاء فرق الارتباط للمتطلبات المسلكية ذات الصلة، فيجب ع  اص بالمكتب أو من مصادر أخرى، أمورٌ  ودة ا ا
شاور مع الأفراد الآخرن  المكتب.الشرك المسؤول عن الارتباط تحديد التصرف المناسب با  ل

عة  المتا

جراءات المكتب  .٢٨ د المكتب بتأكيد معقول بأن سياسات و دف إ تزو عة  ودة  المكتب تطبيق آلية متا يتضمن النظام الفعّال لرقابة ا
جب ع الشرك المسؤول  عمل بفاعلية. و افية و ودة ملائمة و عة المتعلقة بنظام رقابة ا سبان نتائج آلية المتا عن الارتباط أن يأخذ  ا

اتب الأخرى ضمن الشبكة  حال الانطباق، وما إذا  ا من خلال المكتب، ومن خلال الم عميم اصة بالمكتب الثابتة  آخر معلومات تم  ا
ا  تلك المعلومات أن تؤثر ع ا  رتباط الفحص.ان من الممكن لأوجھ القصور ال تمت الإشارة إل

 قبول العلاقات مع العملاء وارتباطات الفحص والاستمرار  تلك العلاقات والارتباطات

 العوامل ال تؤثر ع قبول العلاقات مع العملاء وارتباطات الفحص والاستمرار  تلك العلاقات والارتباطات

ي قبول ارتباط الفحص، ما لم يكن ملز  .٢٩ ن ألا يجوز للمحاسب القانو الات الآتية: (راجع: الفقرت ، ٣٤ماً بذلك موجب نظام أو لائحة،  ا
 )٣٥أ

: (أ) ي بما ي اسب القانو  عدم اقتناع ا

 )٣٦وجود غرض منطقي للارتباط؛ أو (راجع: الفقرة أ )١(

 )٣٧مناسبة ارتباط الفحص  ظل الظروف القائمة؛ أو (راجع: الفقرة أ )٢(
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ب يدعو ا (ب) ي إ الاعتقاد بأن المتطلبات المسلكية ذات الصلة، بما  ذلك متطلبات الاستقلال، لن يتم الوفاء وجود س اسب القانو
 ا؛ أو

ون  (ج) ش إ أن المعلومات اللازمة لتنفيذ ارتباط الفحص من المر أن ت ي لظروف الارتباط  اسب القانو م أو لدى ا وجود ف
ا؛ أو (راجع: الفقرة أغ متاحة أو لا يمكن ا  )٣٨لاعتماد عل

ة الإدارة بحيث يصبح من المر أن يؤثر ذلك ع سلامة تنفيذ الفحص؛ أو  (د) ي إ الشك  نزا اسب القانو ب يدعو ا وجود س
 )٣٣(راجع: الفقرة أ

ي   (ه) اسب القانو وكمة قيداً ع نطاق عمل ا ن با لف ي فرض الإدارة أو الم اسب القانو عتقد ا ح بحيث  ارتباط الفحص المق
تاج  القوائم المالية. ذا القيد سيؤدي إ امتناعھ عن إبداء است  أن 

 الشروط المسبقة لقبول ارتباط الفحص

ي: (راجع: الفقرة أ .٣٠ اسب القانو  )٣٩قبل قبول ارتباط الفحص، يجب ع ا

ان إطار التقرر (أ) عد مقبولاً بما  ذلك،  حالة القوائم المالية ذات الغرض  تحديد ما إذا  ُ الما المطبق  إعداد القوائم المالية 
ن؛ (راجع: الفقرات أ دف ن المس م للمستخدم م للغرض الذي أعدت من أجلھ القوائم المالية وف اص، التوصل إ ف  )٤٦أ–٤٠ا

ا تقر وتف (ب) صول ع موافقة الإدارة بأ ا عن الأمور الآتية: (راجع: الفقرات أا  )٥٠أ–٤٧م مسؤوليا

ا العادل، عند الاقتضاء؛ )١(  إعداد القوائم المالية وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق، بما  ذلك عرض

ن من إعداد قوائم مالية خالية من التحرف ا )٢( ا ضرورة للتمك ب الرقابة الداخلية ال ترى الإدارة أ س ري، سواءً  و
 غش أو خطأ؛

)٣( : ي بما ي اسب القانو د ا  تزو

ون ذات صلة بإعداد القوائم المالية مثل  أ. ا وال ت ون الإدارة ع دراية  انية الوصول إ جميع المعلومات ال ت إم
لات والوثائق والأمور الأخرى؛  ال

اسب ب. ا ا ي من الإدارة لغرض الفحص؛ المعلومات الإضافية ال قد يطل  القانو

م  ج. صول م ي أنھ من الضروري ا اسب القانو شأة الذين يرى ا اص من داخل الم الوصول غ المقيد إ الأ
 ع الأدلة.

ا الشروط المسبقة لقبول ارتباط الفحص .٣١ ي بأيٍ من الأمور الواردة أعلاه بوصف اسب القانو ، فيجب عليھ مناقشة  حالة عدم قناعة ا
ي بتحقق تلك الأمور، فلا يجوز  اسب القانو ات لإقناع ا غي انية إجراء  وكمة. و حالة عدم إم ن با لف لھ أن الأمر مع الإدارة أو الم

ح ما لم يكن مطالباً بذلك بموجب نظام أو لائحة. لكن الارتباط الذي يتم تنفيذه  ظل تلك ا ذا يقبل الارتباط المق ماً  ون مل لظروف لا ي
ذا المعيار. ن  تقرره أية إشارة إ أن الفحص قد تم وفقاً ل ي أن يُضمِّ  المعيار. وعليھ، فإنھ لا يجوز للمحاسب القانو

عد قبول الارتباط، فيجب عليھ من .٣٢ ورة أعلاه  ي غ مقتنع بتحقق أيٍ من الشروط المسبقة المذ اسب القانو اقشة الأمر مع إذا صار ا
جب أن يحدد: وكمة، و ن با لف  الإدارة أو الم

ان يمكن حل الأمر؛ (أ)  ما إذا 

ان من المناسب الاستمرار  الارتباط؛ (ب)  ما إذا 

ذا الإبلاغ  حال القيام بھ. (ج) بلغ عن الأمر  تقرره وكيفية  ان س  ما إذا 

ون صيغة تقرر  ي مفروضة بموجب نظام أو لائحةاعتبارات إضافية عندما ت اسب القانو  ا

يفاء التقرر لمتطلبات الفقرة  .٣٣ ذا المعيار إلا  حالة اس شأن ارتباط الفحص إ  ي الصادر  اسب القانو ش تقرر ا  .٨٦لا يجوز أن 

الات، عندما يتم تنفيذ الفحص وفقاً لأنظمة أو لوائح منطبقة  دولة م .٣٤ عض ا سيق   ا، فإن الأنظمة أو اللوائح ذات الصلة قد تفرض ت
اسب  ذا المعيار. و تلك الظروف، يجب ع ا اً عن متطلبات  ل أو محتوى يختلف اختلافاً كب ش ي أو صياغتھ  اسب القانو تقرر ا
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م التأكيد الذي تم الوصول إليھ من ئون ف س ان المستخدمون قد  م ما إذا  ي تقو ان الأمر كذلك، ما إذا  القانو ذا  فحص القوائم المالية، و
ن أ تمل. (راجع: الفقرت م ا ي يمكن أن يخفف من سوء الف اسب القانو ن توضيح إضا  تقرر ا  )١٤٨، أ٥١ان تضم

تمل، فلا ي .٣٥ م ا ي أن التفس الإضا  تقرره لن يخفف من سوء الف اسب القانو تج ا جوز لھ قبول ارتباط الفحص، ما لم إذا است
ذا المعيار.  ذه اللائحة مستوفياً ل ذا النظام أو  عد ارتباط الفحص المنُفّذ وفقاً ل ُ وعليھ، فإنھ يكن مطالباً بذلك بموجب نظام أو لائحة. ولا 

ذا ا ن  تقرره أية إشارة إ أن الفحص قد تم وفقاً ل ي أن يُضمِّ ن ألا يجوز للمحاسب القانو  )١٤٨، أ٥١لمعيار. (راجع: الفقرت

 الاتفاق ع شروط الارتباط

ال، قبل تنفيذ  .٣٦ وكمة، حسب مقت ا ن با لف ي أن يتفق ع شروط ارتباط الفحص مع الإدارة أو الم اسب القانو يجب ع ا
 الارتباط.

ا  خطاب ارتباط أو  .٣٧ ل شروط الارتباط المتفق عل َّ ُ جب أن تتضمن: (راجع:  يجب أن  ال الاتفاق المكتوب، و ل آخر مناسب من أش ش
 )٥٦، أ٥٤أ–٥٢الفقرات أ

ع، إن وجدت؛ (أ) دف للقوائم المالية وأي قيود ع الاستخدام أو التوز ع المس  الاستخدام والتوز

 تحديد إطار التقرر الما المنطبق؛ (ب)

 دف ونطاق ارتباط الفحص؛ (ج)

ي؛ مسؤوليات (د) اسب القانو  ا

 )٥٥، أ٥٠أ–٤٧(ب)؛ (راجع: الفقرات أ٣٠مسؤوليات الإدارة، بما  ذلك تلك الواردة  الفقرة  (ه)

ي لن يُبدي رأي مراجعة  القوائم المالية؛ (و) اسب القانو س ارتباط مراجعة، وأن ا  عبارة تفيد أن الارتباط ل

ن إ إشارة  (ز) توى المتوقع ل وا ا الش انية وجود ظروف قد يختلف ف ي، وعبارة تفيد بإم اسب القانو للتقرر الذي سيصدره ا
ن. لھ ومحتواه المتوقع  التقرر عن ش

 الارتباطات المتكررة

ات  اعتبارات قب .٣٨ انت الظروف، بما  ذلك التغي م ما إذا  ي تقو اسب القانو ول الارتباط،  ارتباطات الفحص المتكررة، يجب ع ا
شروط  ال،  وكمة، حسب مقت ا ن با لف ناك حاجة إ تذك الإدارة أو الم انت  تتطلب إعادة النظر  شروط الارتباط وما إذا 

 )٥٧الارتباط القائمة. (راجع: الفقرة أ

 قبول التغي  شروط ارتباط الفحص

غي  ش .٣٩ ي أن يقبل بأي  رات معقولة لذلك. (راجع: الفقرات ألا يجوز للمحاسب القانو  )٦٠أ–٥٨روط الارتباط، ما لم توجد م

اس .٤٠ غي الارتباط إ ارتباط لم يتم الوصول فيھ إ أي تأكيد، فيجب ع ا ي قبل إنجاز ارتباط الفحص  اسب القانو ب إذا طُلب من ا
رات معقولة للقيام بذل ناك م انت  ي تحديد ما إذا  ن أالقانو  )٦٢، أ٦١ك. (راجع: الفقرت

ال،  .٤١ وكمة، حسب مقت ا ن با لف ي والإدارة أو الم اسب القانو غي شروط الارتباط خلال س الارتباط، فيجب ع ا  حالة 
ال الاتفاق  ل آخر مناسب من أش ا  خطاب ارتباط أو  أي ش يل ديدة للارتباط، و  المكتوب.الاتفاق ع الشروط ا

وكمة ن با لف  الاتصال بالإدارة والم

ال،  الوقت المناسب خلال س ارتباط الفحص، بجميع  .٤٢ وكمة، حسب مقت ا ن با لف ي إبلاغ الإدارة أو الم اسب القانو يجب ع ا
ي، ما يكفي كم الم للمحاسب القانو ا، بحسب ا تمام الإدارة أو  الأمور المتعلقة بارتباط الفحص ال ل ا جديرة با عل مية  من الأ

ال. وكمة، حسب مقت ا ن با لف  )٦٩أ–٦٣(راجع: الفقرات أ الم
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 تنفيذ الارتباط

ية عند فحص القوائم المالية س مية ال  الأ

ي .٤٣ س مية ال ذه الأ ل، وتطبيق  ية للقوائم المالية ك س مية ال ي تحديد الأ اسب القانو م يجب ع ا ة عند تصميم الإجراءات وتقو
ا من تلك الإجراءات. (راجع: الفقرات أ صول عل  )٧٣أ–٧٠النتائج ال تم ا

انت ستجع .٤٤ ل إذا أصبح أثناء الفحص ع دراية بمعلومات  ية للقوائم المالية ك س مية ال ي إعادة النظر  الأ اسب القانو لھ يجب ع ا
 )٧٤لبداية. (راجع: الفقرة أيحدد مبلغاً مختلفاً من ا

ي اسب القانو م ا  ف

الات ال من المر أن .٤٥ طار التقرر الما المنطبق، من أجل تحديد ا ا و ئ شأة و م للم ي التوصل إ ف اسب القانو شأ  يجب ع ا ت
رة  القوائم المالية، ومن ثمّ من أجل توف أساس لتصميم  ا تحرفات جو الات. (راجع: الفقرات أف –٧٥إجراءات للتعامل مع تلك ا

 )٧٧أ

: (راجع: الفقرات أ .٤٦ ي ما ي اسب القانو م ا شمل ف  )٩٠، أ٨٧، أ٧٨يجب أن 

ارجية الأخرى ذات الصلة، بما  ذلك إطار التقرر الما المنطبق. (أ)  عوامل الصناعة والعوامل التنظيمية وا

شأة،  (ب)  بما  ذلك:طبيعة الم

ا؛ )١(  عمليا

ا؛ )٢( وكمة  ل الملكية وا  يا

ا؛ )٣( شأة وال تخطط للقيام  ا الم ثمارات ال تقوم   أنواع الاس

ا؛ )٤( ل شأة وطرقة تمو ل التنظي للم ي  ال

ا؛ )٥( اتيجيا شأة واس داف الم  أ

ية؛ (ج) اس ا ا لا شأة و ية للم اس  النُظُم ا

ية. (د) اس شأة للسياسات ا  اختيار وتطبيق الم

 تصميم وتنفيذ الإجراءات

اسب  .٤٧ ل، يجب ع ا شأن القوائم المالية ك تاج  ل الأساس للتوصل إ است ش صول ع ما يكفي من الأدلة المناسبة ال  عند ا
جراءات تحليلية: (راجع: الفقرات أ ي تصميم وتنفيذ استفسارات و  )٩٠، أ٨٧، أ٨٣أ–٧٩القانو

مة  القوائم المالية بما  ذلك الإفصاحات؛ (أ)  لتناول جميع البنود الم

رة  القوائم المالية. (ب) ا تحرفات جو شأ ف الات ال من المر أن ت ك ع تناول ا  لل

ة للإدارة والأفراد الآخ .٤٨ ي الموج اسب القانو : (راجع: يجب أن تتضمن استفسارات ا ال، ما ي شأة، حسب مقت ا رن داخل الم
 )٨٨أ–٨٤الفقرات أ

ة بموجب إطار التقرر الما المنطبق؛ (أ) مة المطلو ية الم اس  كيفية إجراء الإدارة للتقديرات ا

م، بما  ذلك الغرض من تلك المعاملات؛ (ب)  تحديد الأطراف ذات العلاقة والمعاملات مع

شاة، ما إذا   (ج) مة أو غ معتادة أو معقدة قد أثرت أو يمكن أن تؤثر ع القوائم المالية للم ناك معاملات أو أحداث أو أمور م انت 
 بما  ذلك:

شأة؛ )١( شطة أو العمليات التجارة للم ة  الأ ات الكب  التغي



 )٢٤٠٠( حصارتباطات الفمعيار 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ١٠٠٧ ترجمة ال  ©للمحاسب

ري ع القو  )٢( ل جو ش ة  شروط العقود ال تؤثر  ات الكب ل وعقود التغي شأة، بما  ذلك شروط التمو ائم المالية للم
 أو شروط الديون؛

مة أو التعديلات الأخرى  القوائم المالية؛ )٣(  قيود اليومية الم

ر؛ )٤( ة التقر اية ف ا بالقرب من  ا أو إثبا مة ال يتم إجراؤ  المعاملات الم

ا أ )٥( شاف ة تم اك َّ  ثناء الارتباطات السابقة؛حالة أي تحرفات غ مُ

ب المعاملات أو العلاقات مع الأطراف ذات العلاقة؛ )٦( س شأة  تملة ع الم اسات ا ع ات أو الا  التأث

: (د) بھ بھ أو المزعوم لأي مما ي  الوجود الفع أو المش

شأة؛ )١(  الغش أو التصرفات غ القانونية ال تؤثر ع الم

ام  )٢( مة  عدم الال اً مباشراً ع تحديد المبالغ والإفصاحات الم ا تأث ل عام ع أن ل ش ام الأنظمة واللوائح المتعارف  بأح
اة والضربة ومعاشات التقاعد؛ اصة بالز  القوائم المالية، مثل الأنظمة واللوائح ا

ن تارخ  (ه) عاملت مع الأحداث الواقعة ب انت الإدارة قد حددت و ي وال تتطلب ما إذا  اسب القانو القوائم المالية وتارخ تقرر ا
 عديلاً أو إفصاحاً  القوائم المالية؛

شأة مستمرة؛ (راجع: الفقرة أ (و) شأة ع البقاء كم  )٨٩أساس تقييم الإدارة لقدرة الم

شأة ع (ز) اً حول قدرة الم و ا تث ش ناك أحداث أو ظروف يبدو أ انت  شأة مستمرة؛ ما إذا   البقاء كم

شاة، بما   (ح) مة ال أثرت أو يمكن أن تؤثر ع القوائم المالية للم تملة الم امات ا امات التعاقدية أو الال دات أو الال ذلك التع
 الإفصاحات؛

ة التقرر  )ط( ا دون مقابل  ف مة أو المعاملات ال يتم إجراؤ  الما قيد النظر.المعاملات غ النقدية الم

لا  .٤٩ ا من النُظُم وال صول عل انت البيانات ال تم ا ي أن ينظر فيما إذا  اسب القانو ت عند تصميم الإجراءات التحليلية، يجب ع ا
افية لغرض تنفيذ الإجراءات التحليلية. (راجع: الفقرات أ عد  ُ شأة  ية للم اس  )٩٢أ–٩٠ا

 وف خاصةإجراءات للتعامل مع ظر 

 الأطراف ذات العلاقة

ش إ وجود علاقات أو معاملات تمت مع أطراف ذ .٥٠ بات أو المعلومات ال قد  ت اً أثناء الفحص لل ي منت اسب القانو ات يجب أن يظل ا
ي. ا للمحاسب القانو ا أو الإفصاح ع  علاقة، ولم تقم الإدارة  السابق بتحديد

اسب  .٥١ شأة، فيجب عليھ الاستفسار من الإدارة إذا حدد ا مة تمت خارج مسار العمل الطبي للم ي خلال س الفحص معاملات م القانو
 عن:

 طبيعة تلك المعاملات؛ (أ)

ون مشاركة  تلك المعاملات؛ (ب) ناك أطراف ذات علاقة يمكن أن ت انت   ما إذا 

ر التجاري (أو عدمھ) لتلك المعاملات. (ج)  الم

ام بالأنظمة واللوائحال  غش وعدم الال

ام بالأنظمة واللوائح،  .٥٢ باه  حدوث غش أو عدم ال ام بالأنظمة واللوائح، أو الاش ناك مؤشر ع حدوث غش أو عدم ال ون  عندما ي
ي: اسب القانو  فيجب ع ا

وكمة، حس (أ) ن با لف ال، ما لم يكن ذلك محظوراً بموجب الأنظمة إبلاغ ذلك الأمر للمستوى الإداري المناسب أو للم ب مقت ا
 )٩٣أو اللوائح؛ (راجع: الفقرة أ
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ات، إن وجدت، ع القوائم المالية؛ (ب)  مطالبة الإدارة بتقييم التأث أو التأث

شأن القوائم المالية وع  (ج) ي  اسب القانو تاج ا ي، والناتج من النظر  التأث الواقع، إن وجد، ع است اسب القانو تقرر ا
دد حدوث ام بالأنظمة واللوائح، ا ات الغش أو عدم الال ي بھ، لتأث اسب القانو ھ التقييم الذي تجرھ الإدارة، والذي يتم إبلاغ ا

بھ  حدوثھ؛  أو المش

انت الأنظمة أو اللوائح أو المتطلبات المسلكية ذات الصلة: (د)  )٩٨أ–٩٤(راجع: الفقرات أ تحديد ما إذا 

شأة. )١( ي أن يقرر عن ذلك لسلطة معنية خارج الم اسب القانو  تتطلب من ا

ون تفرض مسؤوليات قد  )٢( اي شأة. ، ظل الظروف القائمة ،من المناسب بموج  التقرر عن ذلك لسلطة معنية خارج الم

ة  الاستمرار

شأة ع البقاء شمل فحص القوائم المالية النظر  ق .٥٣ شأة مستمرة. وعند النظر  تقييم الإدارة لقدرة الم شأة ع البقاء كم درة الم
و مطلوب بموجب إطار  ا الإدارة لإجراء التقييم حسبما  ة ال استخدم غطية نفس الف ي  اسب القانو شأة مستمرة، يجب ع ا كم

ة أطول محددة.التقرر الما المنطبق أو بموجب نظام أو لائح ناك ف ون   ة عندما ت

شأة مستمرة، فيجب  .٥٤ شأة ع البقاء كم اً حول قدرة الم و ي خلال تنفيذ الفحص بأحداث أو ظروف قد تث ش اسب القانو إذا علم ا
 )٩٩عليھ: (راجع: الفقرة أ

ا للتصرفات المستقبلية ال تؤثر ع قدرة (أ) شأة مستمرة وعن جدوى تلك  الاستفسار من الإدارة عن خطط شأة ع البقاء كم الم
شأة  شأة ع البقاء كم طط ستحسن من الوضع المتعلق بقدرة الم يجة تلك ا عتقد أن ن انت الإدارة  طط، وأيضاً عمّا إذا  ا

 مستمرة؛

افياً  (ب) انت ردود الإدارة توفر أساساً  م نتائج تلك الاستفسارات، للنظر فيما إذا  :تقو  لما ي

اض بقاء  )١( ان إطار التقرر الما المنطبق يتضمن اف وم الاستمرارة إذا  الاستمرار  عرض القوائم المالية ع أساس مف
شأة مستمرة؛ أو شأة كم  الم

ري، أو مضللة بأية صورة أخرى فيما يتعلق بقدرة  )٢( ل جو ش فة  انت القوائم المالية مُحرَّ تاج ما إذا  شأة ع البقاء است الم
شأة مستمرة؛  كم

يجةً للفحص. (ج) ا ن ي ع علم  اسب القانو ون ا  النظر  ردود الإدارة  ضوء جميع المعلومات ذات الصلة ال ي

 استخدام العمل المنفذ من قبل آخرن

ي، عند تنفيذ الفحص، استخدام العمل المنف .٥٥ ون من الضروري للمحاسب القانو ن آخرن أو عمل فرد أو قد ي ن قانوني ذ من قبل محاسب
ي  ي خلال تنفيذه للفحص باستخدام عمل محاسب قانو اسب القانو ذا قام ا اسبة أو التأكيد. و ة  مجال آخر غ ا كيان لديھ ا

عد  ُ ون مقتنعاً بأن العمل المنفذ  طوات المناسبة لي ، فيجب عليھ اتخاذ ا  )٨٠افياً لأغراضھ. (راجع: الفقرة أآخر أو عمل خب

ية ذات الصلة اس لات ا  مطابقة القوائم المالية بال

شأة. (راجع: .٥٦ ية ذات الصلة للم اس لات ا ا مع ال ت اتفاق القوائم المالية أو تطابق صول ع أدلة تث ي ا اسب القانو  يجب ع ا
 )١٠٠الفقرة أ

ع ري الإجراءات الزائدة عندما  ل جو ش ون محرفة  ي بأن القوائم المالية قد ت اسب القانو  لم ا

ري، فيجب عليھ تصميم وتن .٥٧ ل جو ش فة  ون مُحرَّ ي بأمر أو أمور تدعوه إ الاعتقاد بأن القوائم المالية قد ت اسب القانو فيذ إذا علم ا
: (راجع: الفقر   )١٠٥أ–١٠١ات أالمزد من الإجراءات بما يكفي لتمكينھ مما ي

ري؛ أو (أ) ل جو ش ل محرفة  ب  جعل القوائم المالية ك س تاج أن الأمر أو الأمور من غ المر أن ت  است

ري. تحديد (ب) ل جو ش ل محرفة  ب  جعل القوائم المالية ك س  أن الأمر أو الأمور ت
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 الأحداث اللاحقة

ن .٥٨ ي بأحداث وقعت ب اسب القانو عديل أو إفصاح  القوائم المالية، فيجب  إذا علم ا تارخ القوائم المالية وتارخ تقرره تتطلب إجراء 
يح تلك التحرفات.  عليھ أن يطلب من الإدارة ت

عد تارخ تقرره. ومع ذلك، فعندما  .٥٩ نفيذ أي إجراءات فيما يتعلق بالقوائم المالية  ام ب ي أي ال اسب القانو اسب لا يقع ع ا علم ا
ما أدت  انت معروفة لھ  تارخ تقرره لر عد تارخ تقرره ولكن قبل تارخ إصدار القوائم المالية، وال لو  ي بحقيقةٍ ما  إ قيامھ القانو

 بتعديل تقرره، فيجب عليھ:

ال؛ (أ) وكمة، حسب مقت ا ن با لف  مناقشة الأمر مع الإدارة أو الم

عديل؛تحديد ما إذ (ب) انت القوائم المالية بحاجة إ   ا 

ة الأمر  القوائم المالية. (ج) ا الإدارة معا م  ع عديل، الاستفسار عن الكيفية ال  انت بحاجة إ  ذا   و

ا بحاجة إ التعديل،  .٦٠ ا أ ي ف اسب القانو عتقد ا عدل الإدارة القوائم المالية  الظروف ال  ُ ي قد تم إذا لم  اسب القانو ان تقرر ا و
عدم إصدار القوائم المالية لأطراف خارجية قب وكمة  ن با لف ي إبلاغ الإدارة والم اسب القانو شأة، فيجب ع ا ل تقديمھ بالفعل للم

ي إجراء التعديلات اللازمة. و حالة إصدار القوائم المالية  وقت لاحق لكن بدون إجراء التعديلات ال اسب القانو لازمة، فيجب ع ا
 اتخاذ التصرف المناسب سعياً لمنع الاعتماد ع تقرره.

ة  الإفادات المكتو

ددة  شروط الارتباط المتفق عل .٦١ ا ا ا قد أوفت بمسؤوليا ة بأ ي أن يطلب من الإدارة تقديم إفادة مكتو اسب القانو ا. يجب ع ا
شتمل  جب أن  : (راجع: الفقرات أو ة ع ما ي  )١٠٨أ–١٠٦الإفادة المكتو

ا العا (أ) ا عن إعداد القوائم المالية وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق، بما  ذلك عند الاقتضاء عرض دل، أن الإدارة قد أوفت بمسؤولي
ي جميع المعلومات ذات الصلة وسمحت لھ بال ا قد قدمت للمحاسب القانو وصول إ المعلومات ع النحو المتفق عليھ  وأ

 شروط الارتباط؛

ا منعكسة  القوائم المالية. (ب) ا، وأ يل  أن جميع المعاملات قد تم 

ي أن تلك البيانات  اسب القانو ا، ورأى ا شأن مسؤوليا ة  انت الأنظمة أو اللوائح تتطلب من الإدارة تقديم بيانات عامة مكتو ذا  توفر  و
ا تلك البيانات لا يلزم تضمي غط ن (أ) و(ب)، فإن الأمور ذات الصلة ال  ن الفرعيت ة بموجب الفقرت ا  عض أو جميع الإفادات المطلو

ة.  الإفادة المكتو

ت لھ عن: (راجع: الفقرة .٦٢ ا قد أف ة بأ ي أيضاً أن يطلب من الإدارة إفادات مكتو اسب القانو  )١٠٧أ يجب ع ا

ا؛ (أ) شأة وجميع العلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة ال لدى الإدارة علم  ة الأطراف ذات العلاقة بالم  و

شأة؛ (ب) ون قد أثرت ع الم ما ت ا الإدارة ور علم  ا  بھ ف مة ال تتعلق بأي عمليات غش أو عمليات غش مش قائق الم  ا

علمھ من حالا  (ج) شأة؛ما  ون لذلك تأث ع القوائم المالية للم ام فع أو محتمل بالأنظمة واللوائح، عندما ي  ت عدم ال

اض الاستمرارة  القوائم المالية؛ (د)  جميع المعلومات ذات الصلة باستخدام اف

ا قد تم التعديل أو أن جميع الأحداث اللاحقة لتارخ القوائم المالية، ال يتطلب إطار التقرر الما (ه) عديل أو إفصاح ل  المنطبق إجراء 
ا.  الإفصاح ع

شاة، بما   (و) مة ال أثرت أو يمكن أن تؤثر ع القوائم المالية للم تملة الم امات ا امات التعاقدية أو الال دات أو الال ذلك التع
 الإفصاحات؛

مة أو المعاملات  (ز) ة التقرر الما قيد النظر.المعاملات غ النقدية الم شأة  ف ا الم ذ ا دون مقابل وال نفَّ  ال يتم إجراؤ
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ي: (راجع: الفقرة أ .٦٣ اسب القانو ة، فيجب ع ا ة المطلو  )١٠٦إذا لم تقدم الإدارة واحدة أو أك من الإفادات المكتو

وكمة، حسب مق (أ) ن با لف ال؛مناقشة الأمر مع الإدارة أو الم  ت ا

ل  (ب) ش ة)، والأدلة  ية أو المكتو انية الاعتماد ع الإفادات (الشف تمل لذلك ع إم م التأث ا ة الإدارة، وتقو م نزا إعادة تقو
 عام؛

ي وفق (ج) اسب القانو تاج الوارد  تقرر ا تمل ع الاست ذا المعيار.اتخاذ التصرفات المناسبة بما  ذلك تحديد التأث ا  اً ل

اب ممكناً بموجب  .٦٤ ان الا اب من الارتباط إذا  تاج  القوائم المالية، أو الا ي الامتناع عن إبداء است اسب القانو يجب ع ا
الات الآتية: ال،  ا  الأنظمة أو اللوائح المنطبقة، حسب مقت ا

تج  (أ) افإذا است وك  ي وجود ش اسب القانو ة الإدارة حول  يةا ا؛ أومما ينزا ة لا يمكن الاعتماد عل  جعل الإفادات المكتو

اإذا لم تقدم الإدارة الإفادات  (ب)  .٦١الفقرة  ال تتطل

ا غط ات ال  ة والف  تارخ الإفادات المكتو

ة أقرب  .٦٥ ون تارخ الإفادات المكتو اسب القانما يمكن يجب أن ي ي، ولكن لتارخ تقرر ا ون بما لا يتجاوز و جب أن ت ذلك التارخ. و
ي. اسب القانو ا  تقرر ا ات) المشار إل ة (الف ميع القوائم المالية، وللف ة   الإفادات المكتو

ا من الإجراءات المنفذة م الأدلة المتحصل عل  تقو

صول  .٦٦ ان قد تم ا م ما إذا  ي تقو اسب القانو ذا لم يكن الأمر يجب ع ا ع ما يكفي من الأدلة المناسبة من الإجراءات المنفذة، و
تاج  ن است و ون قادراً ع ت ا ضرورة  ظل الظروف القائمة لي ي تنفيذ الإجراءات الأخرى ال يرا اسب القانو  كذلك، فيجب ع ا

 )١٠٩القوائم المالية. (راجع: الفقرة أ

ا .٦٧ ات تلك القيود إذا لم يكن ا تاج، فيجب عليھ مناقشة تأث ن است و صول ع ما يكفي من الأدلة المناسبة لت ي قادراً ع ا سب القانو
ن أ ال. (راجع: الفقرت وكمة، حسب مقت ا ن با لف  )١١١، أ١١٠المفروضة ع نطاق الفحص مع الإدارة والم

ي: اسب القانو م التأث ع تقرر ا  تقو

ا ع تقرره. (راجع: الفقرة أ .٦٨ ا من الإجراءات المنفذة لتحديد تأث صول عل م الأدلة ال تم ا ي تقو اسب القانو  )١٠٩يجب ع ا

شأن القوائم المالية ي  اسب القانو تاج ا ن است  تكو

 النظر  إطار التقرر الما المنطبق فيما يتعلق بالقوائم المالية

ي:عند  .٦٩ اسب القانو شأن القوائم المالية، يجب ع ا تاج  ن الاست و  ت

ن أ (أ) افٍ؛ (راجع: الفقرت لٍ  ش ش إ إطار التقرر الما المنطبق أو تصفھ  انت القوائم المالية  م ما إذا   )١١٣، أ١١٢تقو

انت:النظر،  سياق متطلبات إطار التقرر الما المنطبق ونتائج الإجراء (ب)  ات المنفذة، فيما إذا 

ات المستخدمة  القوائم المالية )١( ل قائمة مالية؛مناسبة المصط  ، بما  ذلك عنوان 

ا. )٢( ا وتطبيق مة ال تم اختيار ية الم اس افٍ عن السياسات ا ل  ش  القوائم المالية تُف 

سقة مع إطا )٣( تارة والمطبقة م ية ا اس  ر التقرر الما المنطبق، ومناسبة؛السياسات ا

ية ال أ )٤( اس االتقديرات ا  الإدارة تبدو معقولة؛ عد

م؛ )٥( ا، وقابلة للمقارنة والف مكن الاعتماد عل  المعلومات المعروضة  القوائم المالية تبدو ملائمة، و

ن المس )٦( ن المستخدم افية لتمك مة ع القوائم المالية توفر إفصاحات  ات المعاملات والأحداث الم م تأث ن من ف دف
 )١١٦أ–١١٤المعلومات الواردة  القوائم المالية. (راجع: الفقرات أ
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٧٠. : ي أن ينظر  تأث اسب القانو  يجب ع ا

شأة  العام السابق (أ) شفة أثناء الفحص، و فحص القوائم المالية للم ة المك ل؛التحرفات غ الم  ، ع القوائم المالية ك

ادات الإدارة. (راجع:  (ب) شأة، بما  ذلك المؤشرات ع وجود تح محتمل  اج اصة بالم ية ا اس وانب النوعية للممارسات ا ا
ن أ  )١١٨، أ١١٧الفقرت

اسب الق .٧١ : (راجع: الفقرة أ حالة إعداد القوائم المالية باستخدام إطار عرض عادل، يجب أيضاً ع ا ي أن ينظر فيما ي  )١١٥انو

ا وفقاً للإطار المنطبق؛ (أ) ا ومحتوا ل ي  العرض العام للقوائم المالية و

ا بطرقة تحقق العرض  (ب) ّ عن المعاملات والأحداث ال تمثل ع ا،  انت القوائم المالية، بما  ذلك الإيضاحات المتعلقة  ما إذا 
عطي ل. العادل، أو  ال،  سياق القوائم المالية ك  صورة حقيقية وعادلة، حسب مقت ا

تاج ل الاست  ش

ل المناسب  سياق إطار  .٧٢ تاجاً غ معدل أو معدلاً، بالش ان است شأن القوائم المالية، سواء  ي  اسب القانو تاج ا يجب إبداء است
 التقرر الما المنطبق  القوائم المالية.

لالاس تاج غ المُعدَّ  ت

نھ من ا .٧٣ ل عندما يصل إ تأكيد محدود يُمَكِّ ل  تقرره عن القوائم المالية ك تاجاً غ مُعدَّ ي است اسب القانو تاج أنھ يجب أن يُبدي ا ست
رة، و وانب ا ة، من جميع ا  وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق. لم ينم إ علمھ ما يدعوه إ الاعتقاد بأن القوائم المالية غ مُعدَّ

ستخدم إحد .٧٤ ل، فيجب عليھ، ما لم يكن مطالباً بخلاف ذلك بموجب نظام أو لائحة، أن  تاجاً غ مُعدَّ ي است اسب القانو ى عندما يُبدي ا
ال: ن، حسب مقت ا ت ن الآت ن أ )(العبارت  )١٢٠، أ١١٩(راجع: الفقرت

ناداً إ ال (أ) ل عادل، من جميع "اس ش عرض  فحص الذي قمنا بھ، فإنھ لم ينم إ علمنا ما يدعونا إ الاعتقاد بأن القوائم المالية لا 
عطي صورة حقيقية وعادلة)، ... وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق،" (للقوائم المالية المعُدّة باستخدام رة (أو لا  و وانب ا إطار  ا

 عرض عادل)؛ أو

وا ب)( ة، من جميع ا ناداً إ الفحص الذي قمنا بھ، فإنھ لم ينم إ علمنا ما يدعونا إ الاعتقاد بأن القوائم المالية غ مُعدَّ نب "اس
ام). رة، وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق،" (للقوائم المالية المُعدّة باستخدام إطار ال و  ا

ل تاج المُعدَّ  الاست

ل عندما:يجب ع .٧٥ لاً  تقرره عن القوائم المالية ك تاجاً معدَّ ي أن يُبدي است اسب القانو   ا

ري؛ أو (أ) ل جو ش فة  ا، أن القوائم المالية مُحرَّ صول عل ذة والأدلة ال تم ا ناداً إ الإجراءات المنُفَّ  يحدد، اس

صول ع ما يكفي من الأدلة  (ب) ون غ قادر ع ا ق بالقوائم المالية ي مة فيما يتعلَّ ند أو أك من البنود الم المناسبة فيما يتعلق ب
ل.  ك

شأن القوائم المالية، فيجب عليھ: .٧٦ تاج الذي تم إبداؤه  ي الاست اسب القانو ل ا عدِّ ُ  عندما 

تاج معارض"، أو "الامتناع عن إبداء (أ) تاج متحفظ"، أو "است ال، لفقرة  استخدام العنوان "است تاج"، حسب مقت ا است
ي؛ اسب القانو تاج  تقرر ا  الاست

                                                           
: "تمشياً مع العرف    اسب القانوي  ا  نماذج تقارر ا تم استخدام ناداً إ الفحص الذي قمنا بھ، فإنھ لم ينم السائد  المملكة العرية السعودية، فإن العبارة ال س اس

رة، ..." و وانب ا ل عادل، من جميع ا ش عرض   إ علمنا ما يدعونا إ الاعتقاد بأن القوائم المالية لا 
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تاج المتحفظ"، أو "أساس  (ب) يل المثال، "أساس الاست شأ عنھ التعديل، تحت عنوان مناسب (ع س تقديم وصف للأمر الذي 
ال)، تاج"، حسب مقت ا تاج المعارض"، أو "أساس الامتناع عن إبداء است ي،  الاست اسب القانو  فقرة منفصلة  تقرر ا

تاج). ا بفقرة أساس الاست شار إل ُ تاج مباشرةً (  قبل فقرة الاست

ري  لٍ جو ش رفة   القوائم المالية ا

ري، فيجب عليھ: .٧٧ ل جو ش فة  ي أن القوائم المالية مُحرَّ اسب القانو  إذا حدد ا

تاج متحفظ، عندما  (أ) شرة  القوائم إبداء است ست من ا ل رة، ولك ا التعديل جو شأ ع ات الأمر أو الأمور ال  يخلُص إ أن تأث
 المالية؛ أو

شرة  القوائم المالية. (ب) رة وأيضاً من ا التعديل جو شأ ع ات الأمر أو الأمور ال  ون تأث تاج معارض، عندما ت  إبداء است

اسب  .٧٨ ري، فيجب عليھ، ما لم يكن مطالباً بخلاف ذلك عندما يُبدي ا ب تحرف جو س شأن القوائم المالية  تاجاً مُتحفظاً  ي است القانو
ال: ن، حسب مقت ا ت ن الآت ستخدم إحدى العبارت  بموجب نظام أو لائحة، أن 

ات الأمر أو الأمور المو (أ) ناء تأث است ناداً إ الفحص الذي قمنا بھ، و تاج المتحفظ، فإنھ لم ينم إ "اس ة  فقرة أساس الاست
عطي صورة حقيقية  رة (أو لا  و وانب ا ل عادل، من جميع ا ش عرض  علمنا ما يدعونا إ الاعتقاد بأن القوائم المالية لا 

 ر عرض عادل)؛ أووعادلة)، ... وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق،" (للقوائم المالية المُعدّة باستخدام إطا

تاج المتحفظ، فإنھ لم ينم إ  (ب) ة  فقرة أساس الاست ات الأمر أو الأمور المو ناء تأث است ناداً إ الفحص الذي قمنا بھ، و "اس
رة، وفقاً لإطار التقرر الما و وانب ا ة، من جميع ا  المنطبق،" (للقوائم علمنا ما يدعونا إ الاعتقاد بأن القوائم المالية غ مُعدَّ

ام).  المالية المُعدّة باستخدام إطار ال

شأن القوائم المالية، فيجب عليھ، ما لم يكن مطالباً بخلاف ذلك بموجب نظام أو لائ .٧٩ تاجاً معارضاً  ي است اسب القانو حة، عندما يُبدي ا
ال: ن، حسب مقت ا ت ن الآت ستخدم إحدى العبارت  أن 

ن (أ) تاج المعارض، فإن القوائم المالية لا "اس ة  فقرة أساس الاست مية الأمر أو الأمور المو ب أ س اداً إ الفحص الذي قمنا بھ، و
عطي صورة حقيقية وعادلة)، ... وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق،"  رة (أو لا  و وانب ا ل عادل، من جميع ا ش عرض 

 عدّة باستخدام إطار عرض عادل)؛ أو(للقوائم المالية المُ 

تاج المعارض، فإن القوائم المالية  (ب) ة  فقرة أساس الاست مية الأمر أو الأمور المو ب أ س ناداً إ الفحص الذي قمنا بھ، و "اس
رة، وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق،" (للقوائم المالية المُ  و وانب ا ة، من جميع ا ام).غ مُعدَّ  عدّة باستخدام إطار ال

اسب  .٨٠ تاج معارض، يجب ع ا تاج متحفظ أو است ا إما است شأ ع رة ال  و ق بالتحرفات ا تاج، فيما يتعلَّ  فقرة أساس الاست
ي أن:  القانو

ري متعلقاً بمبالغ م (أ) و ان التحرف ا ات المالية للتحرف إذا  حدد كمّياً التأث عينة  القوائم المالية (بما  ذلك يصف وُ
ي أن ينص ع ذلك؛ أو اسب القانو الة، يجب ع ا ذه ا ان ذلك غ ممكن عملياً، ففي   الإفصاحات الكمية)، إلا إذا 

ري متعلقاً بإفصاحات وصفية؛ أو (ب) و ان التحرف ا ا تحرف الإفصاحات إذا   شرح الكيفية ال تم 

ا. وما لم يصف طبيع (ج) عدم الإفصاح عن معلومات مطلوب الإفصاح ع ري متعلقاً  و ان التحرف ا ا إذا  ة المعلومات المغفل ذكر
ون من  ا، عندما ي ن الإفصاحات المغفل ذكر ي أن يُضمِّ اسب القانو يكن ذلك محظوراً بموجب نظام أو لائحة، فيجب ع ا

 الممكن عملياً القيام بذلك.

صول ع ما يكفي من الأدلة المناسبةعدم القدر   ة ع ا

صول ع ما يكفي من الأدلة  .٨١ ب عدم قدرتھ ع ا س شأن القوائم المالية  تاج  ن است و ي غ قادر ع ت اسب القانو ان ا إذا 
 المناسبة، فيجب عليھ أن:

تملة (أ) ُ ات ا تاجاً متحفظاً إذا خلُص إ أن التأث شفة ع القوائم المالية، إن وجدت، من الممُكن أن  يُبدي است للتحرفات غ المكُ
شرة؛ أو ا غ من رة ولك ون جو  ت
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شفة ع القوائم المالية، إن وجدت، من الممُكن أ (ب) تملة للتحرفات غ المكُ ُ ات ا تاج إذا خلُص إ أن التأث ن يمتنع عن إبداء است
رة وأيضاً  ون جو شرة.ت  من

الات الآتية: (راجع: الفقرات أ .٨٢ ب من الارتباط  ا ي أن ي اسب القانو  )١٢٣أ–١٢١يجب ع ا

ب قيد فرضتھ الإدارة ع  (أ) س شأن القوائم المالية،  تاج  ن است و صول ع ما يكفي من الأدلة المناسبة لت إذا لم يكن قادراً ع ا
ا عد قبول ا ي للارتباط؛نطاق الفحص   سب القانو

شرة؛ (ب) رة ومن عد جو ُ شفة ع القوائم المالية  تملة للتحرفات غ المكُ ُ ات ا  إذا حدد أن التأث

اب ممكنًا بموجب الأنظمة أو اللوائح المنطبقة. (ج) ان الا  إذا 

شأن القوائم المالي .٨٣ تاجاً مُتحفظاً  ي است اسب القانو صول ع ما يكفي من الأدلة المناسبة، عندما يُبدي ا ب عدم قدرتھ ع ا س ة 
ال: ن، حسب مقت ا ت ن الآت ستخدم إحدى العبارت  فيجب عليھ، ما لم يكن مطالباً بخلاف ذلك بموجب نظام أو لائحة، أن 

تملة للأمر أو الأمور ا (أ) ات ا ناء التأث است ناداً إ الفحص الذي قمنا بھ، و تاج المتحفظ، فإنھ "اس ة  فقرة أساس الاست لمو
عطي صورة  رة (أو لا  و وانب ا ل عادل، من جميع ا ش عرض  لم ينم إ علمنا ما يدعونا إ الاعتقاد بأن القوائم المالية لا 

 إطار عرض عادل)؛ أو حقيقية وعادلة)، ... وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق،" (للقوائم المالية المُعدّة باستخدام

تاج المتحفظ، فإنھ  (ب) ة  فقرة أساس الاست تملة للأمر أو الأمور المو ات ا ناء التأث است ناداً إ الفحص الذي قمنا بھ، و "اس
رة، وفقاً لإط و وانب ا ة، من جميع ا ار التقرر الما لم ينم إ علمنا ما يدعونا إ الاعتقاد بأن القوائم المالية غ مُعدَّ

ام).  المنطبق،" (للقوائم المالية المُعدّة باستخدام إطار ال

تاج أنھ: .٨٤ ِن  فقرة الاست
ّ ي أن يب اسب القانو شأن القوائم المالية، يجب ع ا تاج   عند الامتناع عن إبداء است

ة  فقرة أساس الامتناع عن إ (أ) مية الأمر أو الأمور المو ب أ صول ع ما يكفي من س تاج، فإنھ غ قادر ع ا بداء است
شأن القوائم المالية؛ تاج  ن است و  الأدلة المناسبة لت

شأن القوائم المالية. (ب) تاجاً  ناءً عليھ، فإنھ لم يُبد است  و

صول ع .٨٥ ب عدم القدرة ع ا س تاج المتحفظ  تاج، وفيما يتعلق بالاست  ما يكفي من الأدلة المناسبة، أو عندما  فقرة أساس الاست
صول ع ما يكفي من الأدلة المناسبة. ب أو أسباب عدم قدرتھ ع ا تاج، فيجب عليھ أن يدرج س ي عن إبداء است اسب القانو  يمتنع ا

ي اسب القانو  تقرر ا

ي عن ارتباط الفحص  صورة كتابي .٨٦ اسب القانو ون تقرر ا ، ١٢٧أ–١٢٤ة، وأن يحتوي ع العناصر الآتية: (راجع: الفقرات أيجب أن ي
 )١٥٠، أ١٤٨أ

ي مُستقل لارتباط فحص؛ (أ) ش بوضوح إ أن التقرر أعدّه محاسب قانو ُ  عنوان، 

اطب بالتقرر، وفقاً لما تتطلبھ ظروف الارتباط. (ب)  ا

 مقدمة: (ج)

ا،  )١( ل قائمة من القوائم الواردة  مجموعة القوائم المالية والتارخ تُحدد القوائم المالية ال تم فحص بما  ذلك عنوان 
ل قائمة مالية؛ ا  غط ة ال   والف

مة والمعلومات التوضيحية الأخرى؛ )٢( ية الم اس ُ ص للسياسات ا ش إ م ُ 

ا؛ )٣(  تنص ع أن القوائم المالية قد تم فحص

 )١٣١أ–١٢٨ارة عن إعداد القوائم المالية، بما  ذلك شرح لمسؤولية الإدارة عن: (راجع: الفقرات أوصف لمسؤولية الإد (د)

ا العادل، عند الاقتضاء؛ )١(  إعداد القوائم المالية وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق، بما  ذلك عرض
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ن من إع )٢( ا ضرورة للتمك ب الرقابة الداخلية ال ترى الإدارة أ س ري، سواءً  و داد قوائم مالية خالية من التحرف ا
 غش أو خطأ؛

انت القوائم المالية قوائم مالية ذات غرض خاص: (ه)  إذا 

ن، أو الإشارة إ إيضاح   )١( دف ن المس عدت القوائم المالية، وعند الضرورة، المستخدم
ُ
وصف للغرض الذي من أجلھ أ

 اص يحتوي ع تلك المعلومات؛القوائم المالية ذات الغرض ا

انية اختيار إطار التقرر الما عند إعداد تلك القوائم المالية، إشارة ضمن شرح مسؤولية الإدارة  )٢( ان متاحاً للإدارة إم إذا 
عد مقبولاً  ظل الظروف القا ُ ا عن تحديد أن إطار التقرر الما المنطبق   ئمة؛عن القوائم المالية إ مسؤولي

ذا المعيار، وعند الاقتضاء، إ  (و) شأن القوائم المالية، بما  ذلك الإشارة إ  تاج  ي عن إبداء است اسب القانو وصف لمسؤولية ا
 )١٤٩، أ١٣٣، أ١٣٢الأنظمة أو اللوائح المنطبقة؛ (راجع: الفقرات أ

 )١٣٤(راجع: الفقرة أوصف لفحص القوائم المالية وقيوده، مع العبارات الآتية:  (ز)

و ارتباط تأكيد محدود؛ )١( ذا المعيار   أن ارتباط الفحص المنفذ بموجب 

شأة، بحسب  )٢( ا داخل الم ون أساساً من طرح استفسارات ع الإدارة وغ ي ينفذ الإجراءات، ال تت اسب القانو أن ا
م الأدلة ال ال، وتطبيق إجراءات تحليلية، وتقو ا؛ مقت ا صول عل  تم ا

ناءً  )٣( ذة  المراجعة ال تتم وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة، و ذة  الفحص  أقل بكث من تلك المنُفَّ أن الإجراءات المنُفَّ
ي لا يُبدي رأي مراجعة  القوائم المالية؛ اسب القانو  عليھ، فإن ا

: (ح) تاج" تتضمن ما ي عنوان "الاست  فقرة 

ل وفقاً للفقرات  )١( شأن القوائم المالية ك ي  اسب القانو تاج ا ال؛٨٥-٧٢است  ، حسب مقت ا

شئة لإطار التقرر  )٢( إشارة إ إطار التقرر الما المنطبق المُستخدم  إعداد القوائم المالية، بما  ذلك تحديد الدولة الم
ون المعاي الدولية ل ، والذي لا ي ة والمتوسطة الصادرة عن الما شآت الصغ لتقرر الما أو المعيار الدو للتقرر الما للمُ

مجلس المعاي الدولية للمحاسبة، أو المعاي الدولية للمحاسبة  القطاع العام الصادرة عن مجلس المعاي الدولية 
ن أ  )١٣٦، أ١٣٥للمحاسبة  القطاع العام؛ (راجع: الفقرت

شأن القوائم المالية مُعدلاً:عند )ط( ي  اسب القانو تاج ا ون است  ما ي

ل وفقاً للفقرات  )١( ي المُعدَّ اسب القانو تاج ا عنوان مُناسب تحتوي ع است ال؛٨٥-٧٥و ٧٢فقرة   ، حسب مقت ا

ا التعديل؛ (راجع: ا )٢( شأ ع م وصفاً للأمر أو الأمور ال  عنوان مناسب تُقدِّ  )١٣٧لفقرة أفقرة 

ذا المعيار، بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة؛ (ي) ي، بموجب  اسب القانو ام ا  إشارة إ ال

ي؛ (راجع: الفقرات أ (ك) اسب القانو  )١٤٧أ–١٤٤تارخ تقرر ا

ي؛ (راجع: الفقرة أ (ل) اسب القانو  )١٣٨توقيع ا

ي عم (م) اسب القانو ان الذي يُمارِس فيھ ا  لھ  الدولة.الم

ي اسب القانو باه وفقرات أمور أخرى  تقرر ا  فقرات لفت الان

باه  فقرات لفت الان

عد بحسب ح .٨٧ ن لأمر ما تم عرضھ أو الإفصاح عنھ  القوائم المالية، وُ باه المُستخدم ي أنھ من الضروري لفت ان اسب القانو كم قد يرى ا
ي، ع قدرٍ كب اسب القانو الات، يجب أن ا ذه ا ن للقوائم المالية. و مثل  م المستخدم ل أساساً لف ش مية بحيث إنھ  ٍ من الأ

تاج أن الأمر من غ ون قد حصل ع ما يكفي من الأدلة المناسبة لاست شرط أن ي باه  تقرره،  ي فقرة لفت ان اسب القانو ن ا  يُضمِّ
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ل ج ش ون محرفاً  َّ أن ي ا أو المرُ ذه الفقرة إلا إ معلومات تم عرض ش  و معروض بھ  القوائم المالية. ولا يجوز أن  ري وفق ما  و
ا  القوائم المالية.  الإفصاح ع

اسب  .٨٨ بّھ مستخدمي تقرر ا باه، ت اص فقرة لفت ان ي عن القوائم المالية ذات الغرض ا اسب القانو ي يجب أن يتضمن تقرر ا القانو
ون مناسبة لأغراض أخرى. (راجع: ال يجة لذلك، قد لا ت ن إ أن القوائم المالية مُعدة وفقاً لإطار ذي غرض خاص وأن القوائم المالية، ن فقرت

 )١٤٠، أ١٣٩أ

شأن ا .٨٩ تاجھ  عد الفقرة ال تحتوي ع است باه مباشرةً  ي فقرة لفت الان اسب القانو ن ا لقوائم المالية وتحت عنوان "لفت يجب أن يُضمِّ
باه" أو أي عنوان آخر مُناسب.  ان

 فقرات الأمور الأخرى 

ا  القوائم المالية، لأن .٩٠ ا أو الإفصاح ع ي أنھ من الضروري الإبلاغ عن أمر آخر بخلاف الأمور ال تم عرض اسب القانو ذا الأمر  إذا رأى ا
ي ذا اسب القانو عد بحسب حكم ا ي أو تقرره ولم يكن ذلك محظوراً  ُ اسب القانو ن للفحص أو مسؤوليات ا م المستخدم صلة بف

ي أن يقوم بذلك  فقرة  تقرره تحت عنوان "أمر آخر" أو أي عنوان آخر مناسب. اسب القانو  بموجب الأنظمة أو اللوائح، فيجب ع ا

 مسؤوليات التقرر الأخرى 

اسب قد يُطلَب من ا .٩١ ناول مسؤوليات تقرر أخرى  تقرره عن القوائم المالية، وذلك بالإضافة إ مسؤوليات ا ي أن ي اسب القانو
ذه المسؤوليا ي  اسب القانو ناول ا الات، يجب أن ي ذه ا ذا المعيار لإعداد تقرر عن القوائم المالية. و مثل  ي بموجب  ت القانو

توى الأخرى  قسم منفصل   تقرره تحت عنوان "التقرر عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى"، أو أي عنوان آخر مناسب 
عنوان "التقرر عن القوائم المالية". (راجع: الفقرات أ عد القسم الوارد  التقرر   )١٤٣أ–١٤١القسم، وذلك 

ي اسب القانو  تارخ تقرر ا

اس .٩٢ ل أساساً يجب أن يؤرّخِ ا ش سبق التارخ الذي حصل فيھ ع ما يكفي من الأدلة المناسبة، ال  ي تقرره بتارخ لا  ب القانو
شأن القوائم المالية، بما  ذلك اقتناعھ بأن: (راجع: الفقرات أ تاجھ   )١٤٧أ–١٤٤لاست

ا القوائم المالية بموجب إطار التقرر الم (أ) ا، حسب جميع القوائم ال تتألف م ا المنطبق، بما  ذلك الإيضاحات المتعلقة 
ا؛  الاقتضاء، قد تم إعداد

م يتحملون المسؤولية عن تلك القوائم المالية. (ب) ا قد أقرّوا بأ ف  م السلطة المع  أولئك الذين لد

 التوثيق

م إعداد توثيق لأعمال الفحص أدلةً ع أن الفحص قد تم تنفيذه وفقاً  .٩٣ ذا المعيار ووفقاً للمتطلبات النظامية والتنظيمية، عند يقدِّ  ل
ق جوانب الار  ي أن يوثِّ اسب القانو جب ع ا ي. و اسب القانو افياً ومناسباً لأساس إعداد تقرر ا لاً  قدم كذلك  تباط الاقتضاء، و

ي خب لم ن أي محاسب قانو : (راجع: الفقرة  الآتية  الوقت المناسب، ع نحوٍ يكفي لتمك م ما ي تكن لھ صلة سابقة بالارتباط من ف
 )١٥١أ

ذا المعيار والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة؛ (أ) ام   طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المنفذة للال

ية ع  (ب) ي المب اسب القانو تاجات ا ا من الإجراءات، واست صول عل  أساس تلك النتائج؛النتائج ال تم ا

نية الم (ج) ام الم ذه الأمور والأح شأن  ا  ي ال تم التوصل إل اسب القانو تاجات ا رت أثناء الارتباط واست مة ال ظ مة الأمور الم
تاجات. يل التوصل إ تلك الاست ا  س  ال تم اتخاذ

يل:عند توثيق طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المنفذة ع  .٩٤ ي  اسب القانو ذا المعيار، يجب ع ا  النحو المطلوب  

ذه الأعمال؛ (أ) اء من  نفيذ الأعمال وتارخ الان  مَن قام ب

ذا الفحص ومداه. (ب)  مَن قام بفحص العمل المنفذ لغرض رقابة جودة الارتباط، وتارخ 
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ي أيضاً أن يوثّق المناقشات ا .٩٥ اسب القانو ون لتلك المناقشات صلة يجب ع ا م عندما ت وكمة وغ ن با لف ل جرت مع الإدارة والم
رت أثناء الارتباط، بما  ذلك طبيعة تلك الأمور. مّة ال ظ  بأداء الفحص للأمور المُ

سقة مع نتائجھ فيما يتعلق بالأمور  .٩٦ ّ ي خلال س الارتباط، معلومات غ م اسب القانو شف ا مّة ال تؤثر ع القوائم المالية، إذا اك المُ
ساق. ا التعامل مع عدم الا ق الكيفية ال تم   فيجب عليھ أن يوثِّ

*** 

ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

ذا المعيار  ن نطاق   )٢، ١(راجع: الفقرت

اسب القان .١أ اً من ا ون مطلو ون مختلفة عن عند تنفيذ فحص للقوائم المالية، قد ي ما ت ام بمتطلبات نظامية أو تنظيمية، ر ي الال و
ذه الظروف، ف ذا المعيار معينة لھ  مثل  ي قد يجد جوانب   اسب القانو ذا المعيار. وع الرغم من أن ا إنھ من المتطلبات الواردة  

ام بجميع الواجبات النظامية والتنظيمية والم  نية ذات الصلة.مسؤوليتھ ضمان الال

شآت موعة مُ موعة  سياق مراجعة القوائم المالية  ونات ا  عمليات فحص المعلومات المالية لم

ونة للمجموعة. .٢أ شآت الم ذا المعيار للم شآت تنفيذ ارتباطات فحص وفقاً ل موعة م وقد يصاحب أي  ٦قد يطلب مراجع القوائم المالية 
اجة   نفيذ أعمال أو إجراءات إضافية حسب ا موعة ب ذا المعيار، طلب من مراجع ا ارتباط فحص من ذلك القبيل يتم تنفيذه وفقاً ل

موعة.  ظل ظروف ارتباط مراجعة ا

ودة (  )٤(راجع: الفقرة  )١العلاقة بمعيار رقابة ا

ود .٣أ ناول المعيار الدو لرقابة ا ودة  ارتباطات التأكيد، بما ١ة (ي فاظ عليھ، لرقابة ا ) مسؤوليات المكتب عن وضع نظام خاص بھ، وا
دف تلك المسؤوليات وضع: س   ذلك ارتباطات الفحص. و

اص بالمكتب؛ • ودة ا  نظام رقابة ا

جراءات المكتب لتط • ودة، و داف نظام رقابة ا ام بتلك السياسات، بما  سياسات المكتب المصممة لتحقيق أ عة الال بيق ومتا
ناول كلاً من العناصر الآتية:  ذلك السياسات والإجراءات ال ت

ودة داخل المكتب. ○  مسؤوليات القيادة عن ا

 المتطلبات المسلكية ذات الصلة. ○

ن والاستمرار  تلك العلاقات والا  ○ ل ارتباط مع  رتباطات.قبول العلاقات مع العملاء وقبول 

شرة. ○  الموارد ال

 تنفيذ الارتباط. ○

عة. ○  المتا

ودة ( .٤أ فاظ عليھ ليوفر لھ تأكيداً معقولاً بأن:١بموجب معيار رقابة ا ودة وا اماً بوضع نظام لرقابة ا  )، فإن المكتب يتحمل ال

نية والمتطلبات النظامية  (أ) مون بالمعاي الم ن فيھ يل  والتنظيمية المنطبقة؛المكتب والعامل

ن عن الارتباطات مناسبة  ظل الظروف القائمة. (ب) اء المسؤول  ٧التقارر الصادرة عن المكتب أو الشر

ة ع الأقل لمتطلبات معيار ر  .٥أ فاظ عليھ، مساو ودة، وا ناول مسؤوليات المكتب عن وضع نظام لرقابة ا عد المتطلبات الوطنية ال ت قابة ُ
                                                           

موعة)" -"اعتبارات خاصة ) ٦٠٠معيار المراجعة ( ٦ ونات ا  ٥٢، الفقرة أعمليات مراجعة القوائم المالية للمجموعة (بما  ذلك عمل مراج م
ودة ( ٧  ١١)، الفقرة ١معيار رقابة ا
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ود ا  الفقرة أ١ة (ا ناول جميع العناصر المشار إل ا   ٣) عندما ت داف المتطلبات المنصوص عل امات ع المكتب لتحقيق أ وتفرض ال
ودة (  ).١معيار رقابة ا

 )١٤، ٨–٥(راجع: الفقرات الارتباط لفحص القوائم المالية التارخية 

م، أو من حيث مستوى التعقيد قد يتم تنفيذ عمليات فحص للقوائم المالية  .٦أ شآت ال تختلف من حيث النوع أو ا لقطاع عرض من المُ
شآت خاضعاً لأنظمة أو لوائح محلية ومتطلبات  ون فحص القوائم المالية لأنواع معينة من المُ عض الدول، قد ي . و  ا الما ر تقرر  تقر

 ذات صلة.

شآت المعُفاة من  قد يتم تنفيذ عمليات الفحص  ظل .٧أ اً للمُ ون الفحص مطلو يل المثال، قد ي مجموعة متنوعة من الظروف. فع س
ا و ا ا  نظام أو لائحة. وقد يُطلب تنفيذ عمليات الفحص أيضاً ع أساس اختياري، مثلما  ل متطلبات المراجعة الإلزامية المنصوص عل

ل.فيما يتصل بإعداد التقارر المالية وفاءً ل بات التمو بات بموجب شروط عقد خاص، أو لدعم ترت  ت

داف  )١٥(راجع: الفقرة  الأ

الات الآتية: .٨أ شأن القوائم المالية  ا تاج  ي الامتناع عن إبداء است اسب القانو ذا المعيار من ا  يتطلب 

اً منھ إصدار تقرر  (أ) ان مطلو راً، أو  ي تقر اسب القانو  عن الارتباط؛إذا أصدر ا

صول ع ما يكفي من الأدلة المناسبة، وخلص  (ب) ب عدم قُدرتھ ع ا س شأن القوائم المالية  تاج  ن است و إذا لم يكن قادراً ع ت
شرة. رة وأيضاً من ون جو شفة ع القوائم المالية، إن وجدت، قد ت تملة للتحرفات غ المكُ ُ ات ا  إ أن التأث

شار إ تلك قد  .٩أ ُ صول ع ما يكفي من الأدلة المناسبة  ارتباط فحص ( ي غ قادر ع ا اسب القانو ون فيھ ا شأ الوضع الذي ي ي
الة بلفظ "قيد ع النطاق") عن:  ا

شأة؛ أو (أ)  ظروف خارجة عن سيطرة الم

ي؛ أو (ب) اسب القانو  ظروف تتعلق بطبيعة أو توقيت عمل ا

شأة. قيود (ج) وكمة  المُ ن با لف  مفروضة من الإدارة أو الم

ي عندما يواجھ قيداً ع نطاق عملھ، سواءً قبل قبول ارتباط الفحص أو أثناء  .١٠أ قدم إرشادات للمحاسب القانو ذا المعيار متطلبات و يضع 
 الارتباط.

 )١٦(راجع: الفقرة التعرفات 

لف وكمة"استخدام مُصطل "الإدارة" و"الم  ن با

ذه الاختلافات ع ط .١١أ ا. وتؤثر  شآت بمُختلف أنواع ن الم ن الدول، و وكمة ب ن با لف ل من الإدارة والم اصة ب رقة تختلف المسؤوليات ا
ناءً عليھ، فإن العبارة  وكمة. و ن با لف ذا المعيار المتعلقة بالإدارة أو الم ي لمتطلبات  اسب القانو وكمة، تطبيق ا لفون با "الإدارة والم

تلفة ال ُ ئات ا قيقة أن الب ي  اسب القانو يھ ا ا تن ذا المعيار يُقصد م ال" المُستخدمة  مواضع مُختلفة من   حسب مقت ا
وكمة. بات مُختلفة للإدارة وا ل وترت يا ا  شآت قد توجد ف ا المُ  عمل ف

تلف .١٢أ وكمة وفقاً لعوامل تقع المسؤوليات ا ن با لف ار إمّا ع عاتق الإدارة أو الم ة المتعلقة بإعداد المعلومات المالية والتقرر الما ا
 مثل:

ا؛ • ل ي شأة و  موارد الم

شأة ع النحو المنصوص عليھ  الأنظمة أو اللوائح ذا • وكمة  المُ ن با لف ل من الإدارة والم اصة ب ت الصلة، أو إذا الأدوار ا
شأة بات حوكمة أو مُساءلة رسمية موضوعة للمُ شأة غ خاضعة للتنظيم، ففي أي ترت يل المثال، ع النحو  انت المُ (ع س

شأة). اصة بالم س ا شأة أو  أي نوع آخر من وثائق التأس ل  العقود أو النظام الأسا للمُ  المُ

يل المثال، لا يوجد   ون الإدارة  وع س ، غالباً ما ت شآت الأك وكمة. و المُ ن أدوار الإدارة وا ة غالباً فصل ب شآت الصغ  المُ
وكمة ع الإدارة. لفون با شرِف الم ُ ن  ا،  ح عداد التقارر ع شأة و شطة المُ ون  المسؤولة عن تنفيذ أعمال أو أ عض الدول، ت و 
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ون ضمن مسؤوليات مسؤولية إعداد القوائم  عض الدول الأخرى ت وكمة، و  ن با لف شأة ضمن المسؤوليات النظامية للم المالية للمُ
 الإدارة.

دود   (و))١٧(راجع: الفقرة استخدام مصط ما يكفي من الأدلة المناسبة  –التأكيد ا

صول ع ما يكفي من الأدلة المناسبة للوصول إ تأكيد  .١٣أ ا، يلزم ا ذه الأدلة تراكمية بطبيع ي. و اسب القانو تاج ا محدود لدعم است
ل أسا من الإجراءات المنفذة خلال س الفحص. ش ا  صول عل تم ا  و

ذا المعيار   )١٨(راجع: الفقرة القيام بارتباطات الفحص وفقاً ل

ذا المعيار الأنظمة واللوائح ال تحكم فحص القوائم .١٤أ ذا  لا يل  المالية. و حالة اختلاف الأنظمة أو اللوائح عن المتطلبات الواردة  
ذا المعيار.  المعيار، فإن القيام بالفحص وفقاً للأنظمة واللوائح فقط سيُعد تلقائياً غ مستوفٍ لمتطلبات 

 )٢١(راجع: الفقرة المتطلبات المسلكية 

نة  .١٥أ :يحدد الميثاق الدو لسلوك وآداب الم نة، وال تتمثل فيما ي  المبادئ الأساسية لآداب الم

ة؛ (أ) ا  ال

 الموضوعية؛ (ب)

نية والعناية الواجبة؛ (ج)  الكفاءة الم

 السرة؛ (د)

. (ه)  السلوك الم

 . اسب الم نة مستوى السلوك المأمول من ا  وتحدد المبادئ الأساسية لآداب الم

ام   ديدات ال تمس الال اسب الم تطبيقھ عند التعرف ع ال ن ع ا يم يحدد المن الذي يتع وفر الميثاق الدو إطار مفا بالمبادئ و
ا. و حالات المراجعة والفحص وارتباطات التأكيد الأخرى، ينص الميثاق الدو ع  ا ومواج م الدولية معاي الاستقلال الأساسية، وتقو

ديدات ال تمس الاستقلال  تلك الارتباطات. يم ع ال ا عن طرق تطبيق إطار المفا  ال تم تحديد

ش .١٦أ ي مُستقلاً عن المُ اسب القانو ون ا نة أن ي أة ال  حال تنفيذ ارتباط لفحص القوائم المالية، يتطلب الميثاق الدو لسلوك وآداب الم
حفظ استقلال يتم فحص قوائم ري. و شمل كلاً من الاستقلال الذ والاستقلال الظا و الميثاق الدو أن الاستقلال  ا المالية. و

ا عزز الاستقلال قدرة ا تاج. و تاج دون التأثر بمؤثرات قد تخل بذلك الاست ن است و ي ع ت اسب القانو ي قدرة ا اسب القانو سب ا
ي ع العمل  .القانو ي قائم ع نزعة الشك الم ام بموقف سلو ة والتح بالموضوعية والال ا  ب

كم الم  نزعة الشك الم وا

 )٢٢(راجع: الفقرة نزعة الشك الم 

ساق  .١٧أ نطوي ذلك ع البحث عن أوجھ عدم الا عد نزعة الشك الم ضرورة لإجراء تقييم نقدي للأدلة عند إجراء فحص. و والتحري عن ُ
ا من الإدارة  صول عل انية الاعتماد ع الردود ع الاستفسارات والمعلومات الأخرى ال يتم ا شكيك  إم الأدلة المتناقضة، وال

ا  ضوء ظروف الارتباط القائمة. نطوي أيضاً ع النظر  كفاية ومناسبة الأدلة المتحصل عل وكمة. و ن با لف  والم

:تتضم .١٨أ يل المثال، لما ي باه، ع س  ن نزعة الشك الم الان

ا. •  الدليل الذي يتعارض مع الأدلة الأخرى المتحصل عل

أدلة. • ا  تم استخدام ندات والردود ع الاستفسارات ال س انية الاعتماد ع المس شكيك  إم ستد ال  المعلومات ال 

ش إ  • انية وجود غش.الظروف ال قد   إم

اجة لتنفيذ المزد من الإجراءات. •  أي ظروف أخرى تو با
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يل المثال، تخفيض مخاطر: .١٩أ ي، ع س اسب القانو فاظ ع نزعة الشك الم طوال عملية الفحص إذا أراد ا  من الضروري ا

 التغا عن الظروف غ المعتادة. •

د عند اس • ا.التعميم الزائد عن ا تاجات من الأدلة المتحصل عل باط الاست  ت

ذه الإجراءات. • م نتائج  اضات غ مناسبة عند تحديد طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المنفذة  الفحص، وتقو  استخدام اف

ة إدارة الم .٢٠أ اتھ السابقة المتعلقة بأمانة ونزا ل خ ي بتجا اسب القانو وكمة. ومع ذلك، فإن لا يمكن التوقع بأن يقوم ا ن با لف شأة والم
فاظ ع نزعة الشك الم ي من ضرورة ا اسب القانو عفي ا ة لا  ا وكمة يتمتعون بالأمانة وال ن با لف ، ولا الاعتقاد بأن الإدارة والم

افية لغرض الفحص.  سمح لھ بأن ير بأدلة غ 

كم الم  )٢٣(راجع: الفقرة  ا

ع .٢١أ اجة ُ ذا المعيار، وا سن إجراء ارتباط الفحص. وذلك لأن تفس المتطلبات المسلكية ذات الصلة ومتطلبات  اً  كم الم ضرور د ا
كم  عد ا ات ذات الصلة ع حقائق وظروف الارتباط. وُ لاتخاذ قرارات مدروسة أثناء تنفيذ ارتباط الفحص، يتطلب تطبيق المعارف وا

اً بصفة خاصة:الم ضرو   ر

ذا المعيار، وجمع  • ية، وطبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المُستخدمة للوفاء بمتطلبات  س مية ال ق بالقرارات المتعلقة بالأ فيما يتعلَّ
 الأدلّة.

ذة تُقلل من خطر الارتباط إ مست • ا من الإجراءات المنُفَّ صول عل انت الأدلة ال تم ا م ما إذا  وى مقبول  ظل ظروف عند تقو
 الارتباط.

شأة. • اص بالم ادات الإدارة عند تطبيق إطار التقرر الما المنطبق ا  عند النظر  اج

ا، بما  ذلك النظر  مدى معقولية التقديرات  • صول عل ناداً إ الأدلة ال تم ا شأن القوائم المالية اس تاج  ن است و عند ت
ا الإ   دارة عند إعداد القوائم المالية.ال أجر

بھ  .٢٢أ م تدر ي سا كم من جانب محاسب قانو ذا ا ي  أن تتم ممارسة  اسب القانو كم الم المأمول من ا ة ل تتمثل السمة المم
ر الكفاءات اللازمة لتحقيق أح ارات وأساليب التأكيد،  تطو تھ، بما  ذلك عند استخدام م شاور ومعرفتھ وخ ساعد ال ام معقولة. و

اص آخرن ع مستوى مناس ن فرق الارتباط وأ دل أثناء الارتباط، سواءً داخل فرق الارتباط أو ب ة ل ب شأن الأمور الصعبة أو المث
ام مدروسة ومعقولة. ي  القيام بأح اسب القانو  داخل المكتب أو خارجھ، ا

كم الم .٢٣أ ي أثناء الارتباط، بما  ذلك: عتمد ممارسة ا قائق والظروف المعلومة للمحاسب القانو عينھ ع ا   أي ارتباط 

ات سابقة، حيثما أمكن. • شأة  ف ذت فيما يتعلق بالقوائم المالية للمُ سبة من الارتباطات ال نُفِّ  المعرِفة المكُ

ا، بما  ذ • ئ شأة و ي للمُ اسب القانو م ا شأة.ف ، وتطبيق إطار التقرر الما المنطبق  صناعة الم اس ُ ا ا  لك نظام

اد. •  مدى حاجة إعداد وعرض القوائم المالية إ ممارسة الإدارة للاج

اسبة  .٢٤أ عكس التطبيق الكفؤ لمبادئ التأكيد وا كم المتوصل إليھ  ان ا كم الم بناءً ع ما إذا  م ا عد يمكن تقو ُ كم  ان ا وما إذا 
ي ح تارخ تقرره. قائق والظروف المعلومة للمحاسب القانو سق مع، ا ما ي  مناسباً  ضوء، و

كم الم .٢٥أ ذا المعيار. ولا يمكن استخدام ا ب أيضاً توثيقھ بصورة سليمة وفقاً ل كم الم طوال مدة الارتباط. و ر  يلزم ممارسة ا كم
ا. لاتخاذ صول عل ا حقائق الارتباط وظروفھ أو الأدلة ال تم ا  قرارات لا تدعم

ودة ع مستوى الارتباط  ن رقابة ا  )٢٥، ٢٤(راجع: الفقرت

ارات وأساليب التأكيد: .٢٦أ  شمل م

صول ع الأ  • كم الم لتخطيط وتنفيذ ارتباط التأكيد، بما  ذلك ا ا؛تطبيق نزعة الشك الم وا م  دلة وتقو
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ا؛ • م نُظُم المعلومات ودور الرقابة الداخلية والقيود المفروضة عل  ف

ية ومخاطر الارتباط بطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات الفحص؛ • س مية ال  رط النظر  الأ

شمل أنواعاً أخرى من الإجراءات إضافةً إ • و ما قد  الاستفسارات والإجراءات  تطبيق الإجراءات المناسبة لارتباط الفحص، و
عادة التنفيذ والملاحظة والمصادقة)؛ ساب و عادة الاح  التحليلية (مثل الفحص المادي و

ية؛ •  مُمارسات التوثيق المن

ارات والممارسات ذات الصلة بكتابة التقارر لارتباطات التأكيد. •  تطبيق الم

ودة بالمكتب، تتحمل فرق  .٢٧أ د المكتب   سياق نظام رقابة ا ودة المنطبقة ع الارتباط، وتزو الارتباط مسؤولية تطبيق إجراءات رقابة ا
اص بالمكتب. ودة ا زء المتعلق بالاستقلال من نظام رقابة ا  بالمعلومات الملائمة لتمكينھ من التفعيل السليم لذلك ا

فات الشرك المسؤول عن الارتباط والرسائل المنا .٢٨أ د تصرُّ ا لأعضاء فرق الارتباط الآخرن،  سياق تحملھ المسؤولية عن تؤكِّ سبة ال ينقل
ا  مية ال يمثل ودة  أمر أسا عند تنفيذ ارتباط الفحص، والأ ل ارتباط من ارتباطات الفحص، ع حقيقة أن ا ودة العامة   ا

ودة ارتباط الفحص:  ما ي 

نية والمتطلبات النظامية والتنظيمية.تنفيذ العمل المستو لمتطلبا (أ)  ت المعاي الم

ودة. (ب) جراءات المكتب المنطبقة فيما يتعلق برقابة ا سياسات و ام   الال

ون مناسباً  ظل الظروف القائمة. (ج)  إصدار تقرر عن الارتباط ي

م دون خوف من ردود الفعل الانتقامي (د)  ة.قدرة فرق الارتباط ع طرح مخاوف

اص بالمكت .٢٩أ ودة ا عتمد ع نظام رقابة ا ا المكتب أو أطراف أخرى غ ذلك، يحق لفرق الارتباط أن  ب. ما لم تقتض المعلومات ال يقدم
: اص بالمكتب فيما يتعلق بما ي ودة ا يل المثال، يمكن لفرق الارتباط الاعتماد ع نظام رقابة ا  فع س

نية • . الكفاءة الم م الرس م وتدر ن من خلال توظيف  للعامل

ا. •  الاستقلال من خلال جمع معلومات الاستقلال الملائمة والإبلاغ 

فاظ ع العلاقات مع العملاء، من خلال نُظُم القبول والاستمرار. •  ا

عة. •  التقيد بالمتطلبات التنظيمية والنظامية، من خلال آليات المتا

اص بالمكتب، وال قد تؤثر ع ارتباط الفحص، فقد ينظر وعند النظر  أ  ودة ا ا  نظام رقابة ا وجھ القصور ال تم التعرف عل
ا المكتب لتدارك أوجھ القصور تلك.  الشرك المسؤول عن الارتباط  التداب ال اتخذ

اص بالمكتب بالضرورة إ .٣٠أ ودة ا ش القصور  نظام رقابة ا نية والمتطلبات لا   أنھ لم يتم تنفيذ ارتباط الفحص وفقاً للمعاي الم
ي لم يكن مناسباً. اسب القانو  النظامية والتنظيمية المنطبقة، أو إ أن تقرر ا

ن فرق الارتباط   (ب))٢٥(راجع: الفقرة عي

عض الأمور  عند النظر  القدرات والكفاءات المناسبة المتوقعة من فرق الارتباط .٣١أ سبان  ل، قد يأخذ الشرك المسؤول عن الارتباط  ا ك
 المتعلقة بالفرق مثل:

ن. • ا، من خلال المشاركة والتدرب المناسب ة العملية ف م ارتباطات الفحص ذات الطبيعة ودرجة التعقيد المماثلة، وا  ف

نية والمتطلبات النظامية والتنظيمية ا • م المعاي الم  لمنطبقة.ف

اسبة أو التأكيد المتخصصة. • ة  تقنية المعلومات ذات الصلة ومجالات ا ة الفنية، بما  ذلك ا  ا

ا العميل. • عمل ف  المعرفة بالقطاعات ذات الصلة ال 

• . كم الم  القدرة ع تطبيق ا
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اصة بالمكتب. • ودة ا جراءات رقابة ا م سياسات و  ف

 ))١(د)(٢٥(راجع: الفقرة  لاقات مع العملاء وارتباطات الفحص والاستمرار  تلك العلاقات والارتباطاتقبول الع

ودة ( .٣٢أ ا ضرورة  ظل الظروف القائمة قبل قبول الارتباط مع عميل ١يتطلب معيار رقابة ا ) أن يحصل المكتب ع المعلومات ال يرا
ساعد  جديد، وعند اتخاذ قرار بالاستمرار ُ شمل المعلومات ال  . وقد   ارتباط قائم، وعند النظر  قبول ارتباط جديد مع عميل حا

ذه العلاقات ان من المناسب قبول العلاقات مع العملاء وارتباطات الفحص والاستمرار    الشرك المسؤول عن الارتباط  تحديد ما إذا 
:  والارتباطات، معلومات تتعلق بما ي

وكمة؛ • ن با لف ن والإدارة العليا والم سي ة الملاك الرئ  نزا

ا من آثار ع استمرار العلاقة. • تب عل ا أو ارتباط فحص سابق، وما ي رت أثناء ارتباط الفحص ا مة ال ظ  الأمور الم

ة الإدارة .٣٣أ ب يدعوه إ الشك  نزا ان لدى الشرك المسؤول عن الارتباط س ر ع سلامة تنفيذ الفحص، فمن  إذا  َّ أن تؤثِّ لدرجة من المر
اً بموجب نظام أو لائحة، لأن القيام بذلك قد  ذا المعيار، قبول الارتباط، ما لم يكن ذلك مطلو يؤدي إ غ المناسب عندئذٍ، وفقاً لمتطلبات 

شأة بطرقة غ م ي بالقوائم المالية للمُ اسب القانو ان اسم ا  ناسبة.اق

 )٢٩(راجع: الفقرة قبول العلاقات مع العملاء وارتباطات الفحص والاستمرار  تلك العلاقات والارتباطات 

ت ظ .٣٤أ غ لما  ي  استمرار الارتباط والمتطلبات المسلكية ذات الصلة، بما  ذلك الاستقلال، طوال مدة الارتباط  اسب القانو روف ينظر ا
ؤد ا الاستقلال) ووقعت أحداث. و م المتطلبات المسلكية ذات الصلة (بما ف ي تنفيذ الإجراءات المبدئية ع استمرار العلاقة مع العميل وتقو

شطة ا ي لاتخاذ القرارات والتصرفات اللازمة قبل تنفيذ الأ اسب القانو ا ا مة  بداية الارتباط إ توف المعلومات ال يحتاج إل لم
 تباط.الأخرى للار 

 )٢٩(راجع: الفقرة العوامل ال تؤثر ع قبول العلاقات مع العملاء وارتباطات الفحص والاستمرار  تلك العلاقات والارتباطات 

ددة  ٨لا يمكن قبول ارتباطات التأكيد إلا عندما تتوفر  الارتباط خصائص مُعيّنة .٣٥أ ُ ي ا اسب القانو داف ا ون مواتية لتحقيق أ ت
 لارتباط.ل

 ))١(أ)(٢٩(راجع: الفقرة  الغرض المنطقي

الات الآتية: .٣٦أ يل المثال،  ا ون للارتباط غرض منطقي، ع س اً أن ي ون مر  قد لا ي

ي؛ أو (أ) اسب القانو ناك قيد كب ع نطاق عمل ا ان   إذا 

ليف (ب) بھ  أن الطرف القائم بالت ش ي  اسب القانو ان ا ي بالقوائم المالية بطرقة غ  إذا  اسب القانو م أن يقرن اسم ا ع
 مناسبة؛ أو

انت تلك الأنظمة أو اللوائح تتطلب إجراء  (ج) ام بأنظمة أو لوائح ذات صلة و ان المقصود من الارتباط الوفاء بمتطلبات الال إذا 
 مراجعة للقوائم المالية.

 ))٢(أ)(٢٩مناسبة ارتباط الفحص (راجع: الفقرة 

ي  .٣٧أ اسب القانو ون مناسباً، فقد يأخذ ا ي لظروف الارتباط إ أن قبول ارتباط الفحص لن ي ي المبد اسب القانو م ا ش ف ُ  عندما 
ي، بناءً ع الظروف، أن تنفيذ ارتباط مراجعة،  اسب القانو نفيذ نوع آخر من الارتباطات. وقد يرى ا سبان التوصية ب يل ا ع س

انت ظروف الارتباط تحول دون تنفيذ ارتباط تأكيد، فقد  ون أك مناسبة من تنفيذ ارتباط فحص. و حالات أخرى، إذا  المثال، قد ي
ال. ية أخرى، حسب مقت ا نفيذ ارتباط تجميع أو ارتباط خدمات مُحاس ي ب اسب القانو  يو ا

                                                           
 ٢٢إطار التأكيد، الفقرة  ٨
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 (ج))٢٩ص (راجع: الفقرة المعلومات اللازمة لتنفيذ ارتباط الفح

انية .٣٨أ ي إ الشك  توفر المعلومات اللازمة لتنفيذ الفحص أو  إم اسب القانو ا أسباب تدعو ا  من أمثلة المواقف ال قد تتوفر ف
ية اللازمة لأغراض تنفيذ الإجراءا اس ُ لات ا باه  أن ال ناك اش ون  ذه المعلومات، أن ي ت التحليلية، غ دقيقة أو غ الاعتماد ع 

اجة ال تطرأ أحيانًا  سياق ارتباط الفحص لمساعدة الإدارة عن طرق  ا نحو ا ً ذا الاعتبار موجّ عد  ُ ة. ولا  التوصية مُكتملة بدرجة كب
ة من جانب الإدارة.  بتعديل القيود اللازمة لاستكمال القوائم المالية المُعدَّ

 )٣٠(راجع: الفقرة ل ارتباط الفحص الشروط المسبقة لقبو 

دارة المُ  .٣٩أ ي و اسب القانو ا ا عض الأمور، ال من الضروري أن يتفق عل ي أن يتأكد أيضاً من  اسب القانو ذا المعيار من ا شأة، يتطلب 
ي للارتباط. اسب القانو شأة، وذلك قبل قبول ا  وال تقع  نطاق سيطرة المُ

 (أ))٣٠ر الما المنطبق (راجع: الفقرة إطار التقر

ون الضوابط .٤٠أ ن. ٩من شروط قبول ارتباط التأكيد أن ت دف ن المس عرف ارتباط التأكيد مناسبة ومتاحة للمستخدم ا    ١٠المشار إل
اسب القان ا ا ستخدم ذا المعيار، فإن إطار التقرر الما المنطبق يوفر الضوابط ال  ي لفحص القوائم المالية، بما  ذلك ولأغراض  و

ام. وتحدد متطلبات عض أطر التقرر الما  أطر للعرض العادل والبعض الآخر أطر ال  عند الاقتضاء، العرض العادل للقوائم المالية. 
املةً م ا، بما  ذلك ما يمثل مجموعةً  ل القوائم المالية ومحتوا  ن القوائم المالية.إطار التقرر الما المنطبق ش

 مدى قبول إطار التقرر الما المنطبق

ي ضوا .٤١أ اسب القانو ون لدى ا ون لدى الإدارة أساس مناسب لإعداد القوائم المالية، ولن ي ، لن ي بط بدون وجود إطار مقبول للتقرر الما
 مناسبة لفحص القوائم المالية.

ي مدى قبول إ .٤٢أ اسب القانو ن. يُحدد ا دف ة مستخدمي القوائم المالية المس و مھ ل ق  القوائم المالية،  سياق ف طار التقرر الما المطُبَّ
اسب  ون ا ي التقرر. وقد لا ي اسب القانو م ا عد ل اص الذين  اص أو فئة الأ ص أو الأ م ال دفون  والمستخدمون المس

ي قادراً ع تحديد جميع من  م القانو ون بمقدور اص الذين سي ناك عدد كب من الأ ان  سيقرؤون تقرر التأكيد، ولاسيّما إذا 
 الوصول إ التقرر.

ي أن إطار التقرر الما المنطبق  .٤٣أ اسب القانو ض ا الات، و حال غياب أي مؤشرات ع خلاف ذلك، يمكن أن يف  العديد من ا
يل المثال،  إطار التقرر الما المفروض بموجب نظام أو لائحة  دولة ما ليتم استخدامھ  إعداد القوائم المالية ذات الغرض مقبول (ع س

شآت).  العام لأنواع معينة من المُ

تم تطبيقھ  إعداد القوائم .٤٤أ ي لمدى قبول إطار التقرر الما الذي س اسب القانو : شمل العوامل ذات الصلة بتحديد ا  المالية ما ي

ادفة للرح). • شأة قطاع عام أو منظمة غ  شأة تجارة أو م انت م يل المثال ما إذا  شأة (ع س  طبيعة الم

كة من المعلومات المالية لقطاع عرض  • ا للوفاء بالاحتياجات المش ان قد تم إعداد يل المثال ما إذا  غرض القوائم المالية (ع س
ن محددين).من المستخدم  ن، أو الاحتياجات من المعلومات المالية لمستخدم

املة من القوائم المالية أو قائمة مالية واحدة). • انت القوائم المالية مجموعة  يل المثال ما إذا   طبيعة القوائم المالية (ع س

ان إطار التقرر الما المنطبق منصوصاً عليھ  الأنظمة أو اللوائح •  ذات الصلة. ما إذا 

ان إطار التقرر الما المُستخدم لإعداد القوائم المالية غ مقبول  ضوء الغرض من القوائم المالية، ولم توافق الإدارة ع .٤٥أ استخدام  إذا 
ذا المعيار بر  ي ملزم بموجب  اسب القانو ي، فإن ا اسب القانو ة نظر ا عد مقبولاً من وج ُ  فض الارتباط.إطار تقرر ما 

ون  .٤٦أ عد قبول ارتباط الفحص. وعندما لا ي ش إ أن الإطار غ مقبول، وذلك  ر أوجھ قصور  إطار التقرر الما المنطبق،  قد تظ
ون استخدام ذلك الإطار مفروضاً بموجب نظام أو لائحة، فقد تقرر الإدارة اعتماد إطار آخر يمكن قبولھ. وعندما تقرر الإدارة ذل ك، ي

                                                           
 ٤٢إطار التأكيد، الفقرة  ٩

 )٢(ب)(٢٢إطار التأكيد، الفقرة  ١٠
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عكس التغي  إطار  ديدة لارتباط الفحص ال  ذا المعيار أن يتفق مع الإدارة ع الشروط ا ي بموجب  اسب القانو اً من ا مطلو
 التقرر الما المنطبق.

وكمة  ن با لف ن مسؤوليات الإدارة والم  (ه))٣٧(ب)، ٣٠(راجع: الفقرت

وكمة. ولا يفرض القوائم المالية ال تخضع للف .٤٧أ ن با لف شأة تحت إشراف الم ا إدارة الم شأة، ال أعد اصة بالم حص  تلك القوائم ا
م. ومع ذلك، فإن الفح ل م وكمة ولا يل الأنظمة واللوائح ال تنظم مسؤوليات  ن با لف ص ذا المعيار مسؤوليات ع الإدارة أو الم

ذ ع ذا المعيار يُنفَّ ة للقيام  وفقاً ل ال، قد أقروا بمسؤوليات معينة ضرور وكمة، حسب مقت ا ن با لف اض أساس بأن الإدارة والم اف
م. وكمة من مسؤوليا ن با لف عفي فحص القوائم المالية الإدارة والم ُ  بالفحص. ولا 

عد الإدارة  .٤٨أ ُ ا عن إعداد القوائم المالية،  ية المعقولة  ظل باعتباره جزءاً من مسؤولي اس اد عند إجراء التقديرات ا مطالبة بممارسة الاج
ادات  سياق إطار التقرر الما المنطبق ذه الاج ية المناسبة. وتُنفذ  اس  .الظروف القائمة، ومطالبة باختيار وتطبيق السياسات ا

مية الشروط المُسبقة للقيام بفحص القوائم المالي .٤٩أ ي أن يحصل، قبل قبول ارتباط نظراً لأ اسب القانو ذا المعيار يتطلب من ا ة، فإن 
اً أو كتابياً.  ي ع موافقة الادارة إما شفو اسب القانو مكن أن يحصل ا ا. و م مسؤوليا ا تف ومع الفحص، ع موافقة من الإدارة بأ

ل موافقة الإدارة لاحقاً ضمن شروط الارتباط المك َّ ُ ة.ذلك،   تو

ا لاحقاً  .٥٠أ م فيما يتعلق بالقوائم المالية، أو إذا لن يقروا  ال، بمسؤوليا وكمة، حسب مقت ا لفون با س من إذا لم تُقرّ الإدارة والم ، فل
اس ون ا ي مطالباً بذلك بموجب نظام أو لائحة. و الظروف ال ي اسب القانو ي مطالباً المناسب قبول الارتباط ما لم يكن ا ب القانو

اسا ع ذه الأمور وا مية  ن، أ ونون مختلف وكمة، عندما ي ن با لف شرح للإدارة والم ا بقبول ارتباط الفحص، فإنھ قد يحتاج لأن  ا ف
 ع الارتباط.

ي مفروضة بموجب نظام أو لائحة  اسب القانو ون صيغة تقرر ا  )٣٥، ٣٤ن (راجع: الفقرتاعتبارات إضافية عندما ت

ي  .٥١أ اسب القانو ذا المعيار من ا م بجميع متطلباتھ ذات الصلة بارتباط عدم الإفادة يتطلب  ذا المعيار ما لم يكن قد ال م  بأنھ مل
ي للا  اسب القانو ب عادةً  رفض ا س ذه الأمور أن ت رتباط، إن الفحص. وقد يفرض نظام أو لائحة أموراً تتعلق بارتباط ما ومن شأن 

يل المثال، إذا:  ان ذلك ممكناً، ع س

ي أن إطار التقرر الما المفروض بموجب النظام أو اللائحة غ مقبول؛ أو • اسب القانو  اعت ا

سيق أو الصيغة  • ات مختلفة إ حد كب عن الت ل أو مصط ش ي  اسب القانو سيق أو الصيغة المفروضة لتقرر ا ان الت
ذا المعيار. ة بموجب   المطلو

ي   ذا المعيار، ولا يُمكن للمحاسب القانو ون مستوفياً لمتطلبات  الات لا ي ذه ا ذا المعيار، فإن الفحص الذي يتم   الإفادة بأنھ ووفقاً ل
م ي غ مسموح لھ مل اسب القانو م بأن يفيد  ذا المعيار  التقرر الصادر للارتباط. وع الرغم من أن ا ذا المعيار، إلا أنھ بأنھ مل

اسب القا م، قد ينظر ا ذا المعيار، بما  ذلك متطلبات التقرر، إ أق مدى ممكن عملياً. وتجنباً لسوء الف ع ع تطبيق  َّ ي  ُ نو
ان ذلك مناس ذا المعيار، إن  ن عبارة  التقرر تفيد بأن الفحص لم يتم وفقاً ل  باً.تضم

 الاتفاق ع شروط الارتباط

ال الاتفاق المكتوب (راجع: الفقرة  ل آخر من أش  )٣٧خطاب الارتباط أو ش

ي خطاب ارتباط قبل تنفيذ ارتباط  .٥٢أ اسب القانو ي، أن يُرسِل ا اسب القانو وكمة، وكذلك ا ن با لف ل من الإدارة والم ة  من مص
م فيما يخص الارتباط. الفحص، للمساعدة  تجنب حالات  سوء الف

ل ومحتوى خطاب الارتباط  ش

ش خطاب الارتباط، ع .٥٣أ ذا المعيار، فقد  ا  ن الأمور ال يتطل الإضافة إ تضمن ل ارتباط. و ل ومحتوى خطاب الارتباط ل  قد يختلف ش
: يل المثال، إ ما ي  س

ن قانوني • بات المتعلقة بإشراك محاسب ت اء آخرن  ارتباط الفحص.ال  ن وخ
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شأة لأول مرة. • ي السابق، إن وجد،  حالة إجراء ارتباط لم اسب القانو ا مع ا تم القيام  بات ال س ت  ال

 حقيقة أن ارتباط الفحص لن يفي بأي متطلبات نظامية أو متطلبات تخص طرفاً ثالثاً لإجراء مراجعة. •

ي.التوقع بأن الإدارة ستق • ة للمحاسب القانو  دم إفادات مكتو

ا • قائق ال يمكن أن تؤثر ع القوائم المالية، وال قد تصبح الإدارة ع دراية  ي با اسب القانو  موافقة الإدارة ع إبلاغ ا
ي وح تارخ إصدار القوائم المالية. اسب القانو ة من تارخ تقرر ا  خلال الف

طاب.مطالبة الإدار  • ة  ا ا ع شروط الارتباط المو طاب الارتباط وموافق ا   ة بتأكيد استلام

شآت ونات مجموعات المُ  فحص م

ناءً  .٥٤أ موعة. و ونات ا شأة من م ي فحصاً للمعلومات المالية لمُ شآت أن ينفذ محاسب قانو موعة مُ ع قد يطلب مراجع القوائم المالية 
موعة أيضاً عليمات مراجع  ذا المعيار. وقد يُحدد مراجع ا ونات وفقاً ل اصة بأحد الم ذ فحص للمعلومات المالية ا موعة، قد ينفَّ ا

و  ي الذي يقوم بالفحص  اسب القانو ون ا ذا المعيار. وعندما ي المزد من الإجراءات لاستكمال العمل الذي تم للفحص المنفذ بموجب 
ذا المعيار.مراجع القوائم الما ذاً وفقاً ل عد مُنفَّ ُ وِّن، فإن الفحص لا   لية للم

 (ه))٣٧مسؤوليات الإدارة المفروضة بموجب نظام أو لائحة (راجع: الفقرة 

يل شروط معينة للارتباط  خطاب الارتباط، فإن  .٥٥أ س من الضروري  ي،  ظل ظروف الارتباط، إ أنھ ل اسب القانو إذا خلص ا
وكمة، حسب ا ن با لف ذا المعيار من الإدارة والم ة بموجب  ة المطلو صول ع الموافقة المكتو ي يظل مطالباً بالس ل اسب القانو

ة استخدام  ذه الموافقة المكتو جوز   ذا المعيار. و ا   م المنصوص عل مون مسؤوليا ف م يقرّون و ال، وال تفيد بأ مقت ا
ذا المالصيغة ا نة   ا تلك المب عادل  تأث ُ انت الأنظمة أو اللوائح تحدد مسؤوليات للإدارة  ا  الأنظمة أو اللوائح إذا   عيار.لمنصوص عل

طاب الارتباط (راجع: الفقرة   )٣٧مثال توضي 

طاب ارتباط الفحص. .٥٦أ ذا المعيار ع مثال توضي  ق الأول ل  يحتوي الم

 )٣٨طات المتكررة (راجع: الفقرة الارتبا

ش العوامل الآتية إ أ .٥٧أ ة. ومع ذلك، فقد  ل ف ي عدم إرسال خطاب ارتباط جديد، أو أي اتفاق آخر مكتوب   اسب القانو نھ قد يقرر ا
شر  ال،  وكمة، حسب مقت ا ن با لف عديل شروط ارتباط الفحص أو تذك الإدارة والم  وط الارتباط القائمة:من المناسب 

دف ونطاق الفحص. • م الإدارة ل  أي مؤشر ع سوء ف

 أي شروط معدلة أو خاصة للارتباط. •

شأة. •  غي حديث  الإدارة العليا للم

شأة. • م  ملاك الم  غي م

شأة. • م أعمال الم م  طبيعة أو   غي م

 ة.غي  المتطلبات النظامية أو التنظيمي •

 غي  إطار التقرر الما المنطبق. •

 قبول التغي  شروط ارتباط الفحص

غي شروط ارتباط الفحص (راجع: الفقرة   )٣٩طلب 

ا: .٥٨أ ي بتغي شروط ارتباط الفحص عن عوامل من بي شأة للمحاسب القانو تج طلب المُ  قد ي

دمة. • اجة ل  غ  الظروف يؤثر ع ا
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م طبيعة ارتباط الفحص الذي طُلب ابتداءً. •  إساءة ف

ت فيھ ظروف أخرى. • سب ان مفروضاً من الإدارة أو   وجود قيد ع نطاق ارتباط الفحص، سواءً 

ة ابتداءً أساساً منطقياً  .٥٩أ دمة المطلو م لطبيعة ا شأة أو حدوث سوء ف عد التغ  الظروف الذي يؤثر ع احتياجات الم ُ  لطلب إدخال قد 
 غي ع شروط ارتباط الفحص.

يحة أو غ مكتملة أو غ مرضية بأية  .٦٠أ ان من الوا أنھ يتعلق بمعلومات غ  عد التغ معقولاً إذا  وع العكس من ذلك، قد لا 
صول ع ما يكفي من الأد ي ع ا اسب القانو م  القوائم المالية، طرقة أخرى. ولعل من أمثلة ذلك عدم قدرة ا لة المناسبة لبند م

ل. تاج مُعدَّ ي لاست اسب القانو ب إبداء ا غي الارتباط إ ارتباط خدمات ذات علاقة لتجنُّ  وقيام الإدارة بطلب 

غي طبيعة الارتباط (راجع: الفقرة   )٤٠طلب 

غي ارتباط الفحص إ نوع آخر من الارتب .٦١أ ليفھ قبل الموافقة ع  ي الذي تم ت اسب القانو اطات أو إ خدمة ذات علاقة، قد يحتاج ا
ذا المعي ا   ، بالإضافة للأمور الأخرى المشار إل عاقدية للتغي ذا المعيار إ تقييم أي آثار قانونية أو   ار.بأداء الفحص وفقاً ل

رات منطقية لتغ .٦٢أ ناك م ي أن  اسب القانو تج ا ي ارتباط الفحص إ نوع آخر من الارتباطات أو إ خدمة ذات علاقة، فإن إذا است
ون ذا صلة بالارتباط الذي تم التغي إليھ؛ غ أن العمل المطلوب أد اؤه العمل الذي تم تنفيذه  ارتباط الفحص ح تارخ التغي قد ي

ون ذلك المناسب للارتباط المعدل دمة والتقرر المطلوب إصداره سي . وح لا يتم إراك القارئ، فإن التقرر المتعلق بالارتباط الآخر أو با
:  ذات العلاقة لن يتضمن الإشارة إ ما ي

 ارتباط الفحص المطلوب ابتداءً؛ أو (أ)

غي ارتباط الفح (ب) ا  ارتباط الفحص المطلوب ابتداءً، إلا عندما يتم  ون قد تم تنفيذ ما ي ص إ ارتباط لتطبيق أي إجراءات ر
ون الإشارة إ الإجراءات المنفذة جزءاً عادياً من التقرر. ا فعندئذٍ ت  إجراءات متفق عل

وكمة  ن با لف  )٤٢(راجع: الفقرة الاتصال بالإدارة والم

ل: .٦٣أ وكمة ش ن با لف ي مع الإدارة والم اسب القانو   ارتباط الفحص، تأخذ اتصالات ا

ي أثناء تنفيذ إجراءات الفحص؛استف (أ) اسب القانو ا ا  سارات يطرح

ناء علاقة عمل بنّاءة للارتباط. (ب) م الأمور الناشئة و  اتصالات أخرى،  سياق إجراء اتصال متبادل فعّال لف

مية  .٦٤أ وطبيعة الأمر وأي تصرف من المتوقع أن يختلف التوقيت المناسب للاتصالات باختلاف ظروف الارتباط. وتتضمن العوامل ذات الصلة أ
يل الفحص  أقرب وقت  ض س ع ة  ة كب ون من المناسب الإبلاغ بصعو يل المثال، قد ي وكمة. فع س لفون با تتخذه الإدارة أو الم

ي  التغلب ع اسب القانو وكمة قادرن ع مساعدة ا لفون با انت الإدارة أو الم ة.ممكن عملياً إذا    تلك الصعو

يل المثال، قد تحظر الأنظمة .٦٥أ وكمة. فع س ن با لف ي بالإبلاغ عن أمور معينة للم اسب القانو أو  قد تقيّد الأنظمة أو اللوائح قيام ا
صوص إجراء اتصال أو اتخاذ أي إجراء آخر قد يخل بالتحقيق الذي تجرھ سلطة معنية  تصرف غ  نظامي فع أو اللوائح ع وجھ ا

اماتھ بالإبلاغ محاطة بالتعقي ي بالسرة وال اسب القانو امات ا ن ال تملة ب ون التعارضات ا عض الظروف، قد ت بھ فيھ. و  د. مش
صول ع مشورة قانونية. ي  ضرورة ا اسب القانو الات، قد ينظر ا ذه ا  و مثل 

 الإبلاغ بالأمور المتعلقة بالفحص

: .٦٦أ ذا المعيار ما ي ال، بموجب  وكمة، حسب مقت ا ن با لف ا إ الإدارة أو الم ن إبلاغ شمل الأمور ال يتع  قد 

ال الاتفاق  • ل آخر مناسب من أش ي  ارتباط الفحص، ع النحو الوارد  خطاب الارتباط أو  أي ش اسب القانو مسؤوليات ا
 المكتوب.

يل المثال:النتائج المُ  •  مّة للفحص، ع س

شأة، بما  ذلك السياسات  ○ ية  الم اس مة للممارسات ا وانب النوعية الم شأن ا ي  اسب القانو ة نظر ا وج
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فصاحات القوائم المالية. ية و اس  والتقديرات ا

ا ا ○ الات ال رأى ف مة من تنفيذ الإجراءات، بما  ذلك ا ي ضرورة تنفيذ المزد من الإجراءات النتائج الم اسب القانو
قائق والظروف  م ل م نفس الف وكمة لد ن با لف ي للتأكد من أن الم اسب القانو ذا المعيار. وقد يحتاج ا بموجب 

 ذات الصلة بمعاملات أو أحداث محددة.

اسب القان ○ تاج ا عديل  است ي.الأمور الناشئة ال قد تؤدي إ   و

ر المعلومات المتوقعة؛ أو عدم القدرة  ○ يل المثال، عدم توفُّ يل الفحص؛ ع س ض س ع ة، إن وجدت، ال  ات الكب الصعو
اسب  ي ضرورة للفحص؛ أو القيود المفروضة ع ا اسب القانو ا ا صول ع الأدلة ال يرا غ المتوقّعة ع ا

عض ي من الإدارة. و  ھ الإدارة أو  القانو عا ات قيداً ع النطاق قد يؤدي، إذا لم  ذه الصعو ل  ِ
ّ ش ُ الظروف، قد 

ي من الارتباط  ظروف معينة. اسب القانو اب ا ي، أو ا اسب القانو تاج ا عديل است وكمة، إ  لفون با  الم

اص المسؤولون عن الإدارة عن المس .٦٧أ شآت، يختلف الأ عض الم ذه الظروف، قد تتحمل الإدارة مسؤولية   شأة. و  ن عن حوكمة الم ؤول
ن  وكمة بالأمور ال يتع ن با لف تب ع قيام الإدارة بإبلاغ الم وكمة. ولا ي ن با لف وكمة إ الم اسب إبلاغ الأمور المتعلقة با ع ا

ي من مسؤولية اسب القانو ا إعفاء ا ي الإبلاغ  ل أو  القانو ذه الأمور قد يؤثر ع ش ا أيضاً. غ أن قيام الإدارة بالإبلاغ عن  م  إبلاغ
وكمة. ن با لف ي بالم اسب القانو  توقيت اتصال ا

 الاتصال بأطراف ثالثة

يل المثال، بم .٦٨أ عض الدول بالقيام، ع س ي مطالباً بموجب الأنظمة أو اللوائح   اسب القانو ون ا :قد ي  ا ي

ي   • اسب القانو ن ع ا يل المثال، يتع وكمة. فع س ن با لف ا للم إبلاغ سلطة تنظيمية أو تنفيذية بأمور معينة تم إبلاغ
. ي وكمة  اتخاذ إجراء ت لفون با  عض الدول تقديم تقرر بالتحرفات إ السلطات عندما تفشل الإدارة والم

ُ من  • ر،  تقديم  ل، أو جعل تلك التقار ات التمو وكمة إ السلطة التنظيمية المعنية أو إ ج ن با لف ة للم تقارر مُعيّنة مُعدَّ
الات، مُتاحة للعموم.  عض ا

د طرف ثالث .٦٩أ و وكمة قبل القيام ب ن با لف صول ع موافقة مسبقة من الإدارة أو الم ي ل اسب القانو ة من بلاغاتھ  قد يحتاج ا ب
اً منھ بموجب الأنظمة أو اللوائح. ة، ما لم يكن ذلك مطلو  المكتو

 تنفيذ الارتباط

ية عند فحص القوائم المالية  س مية ال  )٤٣(راجع: الفقرة الأ

عض أطر التقر  .٧٠أ ية  سياق إطار التقرر الما المنطبق. وتناقش  س مية ال ي  الأ اسب القانو ية  ينظر ا س مية ال وم الأ ر الما مف
ل عام تو ما  ش ا  ات مختلفة، فإ ية بمصط س مية ال سياق إعداد وعرض القوائم المالية. ورغم أن أطر التقرر الما قد تناقش الأ

:  ي

ان من المتوقع بدرجة معقولة أن تؤثر،  • رة إذا  عد جو ُ فات، بما  ذلك الإغفالات،  ا، ع القرارات أن التحر منفردة أو  مجمل
ا المستخدمون ع أساس القوائم المالية؛  الاقتصادية ال يتخذ

ما؛ • ل م أو طبيعة التحرف، أو ب يطة، وتتأثر ب ية تتم  ضوء الظروف ا س مية ال شأن الأ ام   أن الأح

رة لمستخدمي القوا • عد جو ُ اصة بالأمور ال  ام ا كة ال أن الأح ئم المالية تتم ع أساس النظر  المعلومات المالية المش
باين  ن الذين قد ت ن من المستخدم تمل للتحرفات ع أفراد معين ا المستخدمون كمجموعة. ولا يُنظر إ التأث ا يحتاج إل

. ل كب ش م   احتياجا

ي   حال احتواء إطار التقرر الما المنطبق ع .٧١أ ذه المناقشة توفر إطاراً مرجعياً للمحاسب القانو ية، فإن  س مية ال وم الأ مناقشة لمف
ي إطاراً مرجعياً. ورة أعلاه توفر للمحاسب القانو ا، فإن الاعتبارات المذ ية للفحص. و حال عدم وجود س مية ال  عند تحديد الأ

ي لاحتياجات مستخدمي القوائ .٧٢أ اسب القانو تأثر بتصور ا ، و كم الم ية أمراً خاضعاً ل س مية ال ي للأ اسب القانو عد تحديد ا م ُ
ي  ون من المعقول للمحاسب القانو ذا السياق، ي ن. و  دف اض المالية المس ن:اف  أن المستخدم
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م الرغبة  دراسة المعلومات الواردة  القوائم المالية يتمتعون بمعرفة معقولة للمحاسبة والأ • شطة التجارة والاقتصادية، ولد
 مع بذل قدر معقول من العناية؛

ية؛ • س مية ال ات من الأ ا تبعاً لمستو ا وفحص ا وعرض مون أن القوائم المالية قد تم إعداد  يف

ون حالات عدم التأكد الملازمة لقياس المبالغ ع • سبان؛يدر اد وأخذ الأحداث المستقبلية  ا   أساس استخدام التقديرات والاج

 يتخذون قرارات اقتصادية معقولة ع أساس المعلومات الواردة  القوائم المالية. •

ن محددين، فلا يتم النظر   دف تلبية احتياجات معينة لمستخدم س تمل وما لم يكن ارتباط الفحص منفذاً لقوائم مالية  عادةً  الأثر ا
. ل كب ش ا  باين المعلومات ال يحتاجون إل ن الذين قد ت  للتحرفات ع مجموعة محددة من المستخدم

غض النظر عن مستوى التأك .٧٣أ و نفسھ  ل  ياً فيما يتعلق بالقوائم المالية ك س مة  عدّ م ُ شأن الأمور ال  ي  اسب القانو ون حكم ا يد ي
شأن القوائم المالية.الذ تاج  أساس لإبداء الاست ي  اسب القانو  ي يصل إليھ ا

ية (راجع: الفقرة  س مية ال  )٤٤إعادة النظر  الأ

: .٧٤أ يجةً لما ي ل إ إعادة نظر أثناء الارتباط ن ية للقوائم المالية ك س مية ال ي للأ اسب القانو  قد يحتاج تحديد ا

غ   • شأة).حدوث  يل المثال، اتخاذ قرار بالتخلص من جزء رئ من أعمال الم  الظروف أثناء الفحص (ع س

ذا المعيار  • يجة لتنفيذ إجراءات الفحص وفقاً ل ا ن ئ شأة و ي للم اسب القانو م ا غ  ف ور معلومات جديدة أو حدوث  ظ
ن أثناء الفحص أن النتائ يل المثال، إذا تب ون مختلفة إ حد كب عن النتائج المالية (ع س ج المالية الفعلية من المر أن ت

ل). ية للقوائم المالية ك س مية ال ة وال استخدمت  البداية لتحديد الأ اية الف  المتوقعة  

ي  اسب القانو م ا ن ف  )٤٦، ٤٥(راجع: الفقرت

كم الم  .٧٥أ ي ا اسب القانو ذا المعيار. ستخدم ا شأة وفقاً ل ا لتنفيذ فحص القوائم المالية للم ئ شأة و م المطلوب للم لتحديد مدى الف
اسب القان داف ا افياً لتحقيق أ عد  ُ م الذي تم التوصل إليھ  ان الف ي  معرفة ما إذا  تمثل الاعتبار الأسا للمحاسب القانو ي و و

ساع و  عد ا ي أقل مما لدى الإدارة.من تنفيذ الارتباط. و اسب القانو م الشامل الذي يتوصل إليھ ا  عمق الف

توصل  .٧٦أ ا طوال ارتباط الفحص. و ا وتحليل ا عملية مستمرة ومتجددة تنطوي ع جمع المعلومات وتحدي ئ شأة و م للم عد التوصل إ ف ُ

ل متكرر  ش قوم بتطبيقھ  م و ذا الف ي إ  اسب القانو ات ع  ا غ لما طرأت  م  ذا الف تم تحديث  طوال مدة تنفيذ الارتباط، و
اسب  م ا عتمد الإجراءات المبدئية لقبول الارتباط والاستمرار فيھ  وقت بدء ارتباط الفحص ع ف الظروف والأوضاع القائمة. و

شأة وظروف الارتباط. وعند الاستمرار  علاقة مع ي للم ي المبد ا  القانو ي المعرفة ال حصل عل اسب القانو م ا شمل ف أحد العملاء، 
شأة والمعلومات المالية الأخرى. ا فيما يتعلق بالقوائم المالية للم ي من الارتباطات السابقة ال نفذ اسب القانو  ا

قوم .٧٧أ ي  نطاقھ لارتباط الفحص و اسب القانو م إطاراً مرجعياً يخطط ا كم الم طوال مدة  يضع الف مارس  نطاقھ ا نفيذه، و ب
ا  شأ ف الات ال من المر أن ت ي من تحديد ا اسب القانو ن ا افياً لتمك م  ون الف صوص، يجب أن ي الارتباط. وع وجھ ا

ي  اسب القانو رة  القوائم المالية، وتوف ما يلزم من معلومات لمن ا ا للتعامل مع تلك  تحرفات جو تصميم الإجراءات وتنفيذ
الات.  ا

: .٧٨أ ي أيضاً فيما ي اسب القانو طار التقرر الما المنطبق، قد ينظر ا ا، و ئ شأة و م للم  عند التوصل إ ف

شأة أخرى. • شأة زميلة لم ا م شآت، أو أ وناً  مجموعة م عد م ُ شأة  انت الم  ما إذا 

عق • .مدى   يد إطار التقرر الما

امات أو المتطلبات قائمة بموجب نظام أو لائحة منطبقة أو قائمة • انت تلك الال شأة وما إذا  امات أو متطلبات التقرر الما للم  ال
يل المثال، بموجب  وكمة والمساءلة، ع س بات رسمية ل بات تقرر ما اختيارة محددة بموجب ترت عاقدية  سياق ترت بات  ترت

 مع طرف ثالث.

رة   • و اً مباشراً ع تحديد المبالغ والإفصاحات ا ا تأث ل عام ع أن ل ش ام ذات الصلة  الأنظمة واللوائح المتعارف  الأح



 )٢٤٠٠( ارتباطات الفحصمعيار 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ١٠٢٨ ترجمة ال  ©للمحاسب

اة والضربة ومعاشات التقاعد. اصة بالز  القوائم المالية، مثل الأنظمة واللوائح ا

ل إدار  • ي ا مستوى تطور  عتمد عل ا ال  شأة ونُظُم التقرر الما ف ية للم اس لات ا ا فيما يتعلق بإدارة ال شأة وحوكم ة الم
ن، مما قد يؤثر ع  شآت الأصغر غالباً عدداً أقل من الموظف لات والنُظم. وتضم الم إعداد القوائم المالية، والإشراف ع تلك ال

ام ون من الممكن عملياً الفصل  الواجبات. ومع ذلك، فإن المدير  كيفية ممارسة الإدارة لم يل المثال، قد لا ي الإشراف. فع س
ذا عوض  . وقد  شآت الأك ون قادراً ع ممارسة إشراف أك فاعلية مقارنة بالم ا قد ي ا مالك ة ال يدير شأة الصغ  المالك  الم

دودة عادةً للف  صل  الواجبات.الإشراف عن الفرص ا

اطر المتعلقة بالتقرر الما وال • ما التعامل مع ا شأة من خلال شأة، اللذين يمكن للم ئة الرقابة  الم وفاء "ن الإدارة العليا" و
ا. اصة  امات التقرر الما ا  بال

اسبة المالية والتقرر الم • اصة با شأة ا عقيد نُظُم الم ا حفظ مستوى تطور و ا ال يتم من خلال ا وأدوات الرقابة المتعلقة 
ا. شأة والمعلومات المتعلقة  ية للم اس لات ا  ال

ا. • ا  القوائم المالية والإفصاحات المتعلقة  يص المعاملات وجمع المعلومات لإدراج يف وت يل وتص شأة ل  إجراءات الم

عديلات • ات السابقة. أنواع الأمور ال تطلبت  شأة  الف ية  القوائم المالية للم  محاس

ن تصميم وتنفيذ الإجراءات   )٥٥، ٤٧(راجع: الفقرت

صول ع ما يكفي من  .٧٩أ ا ضرورة ل ي أ اسب القانو و مخطط لھ من طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات ال يرى ا يؤثر ما ي ع ما 
ل ا ش ل:الأدلة المناسبة ال  شأن القوائم المالية ك تاج   لأساس اللازم لإبداء است

ذا المعيار؛ (أ)  متطلبات 

ا الأنظمة أو اللوائح  (ب) ددة بموجب الأنظمة أو اللوائح المنطبقة، بما  ذلك متطلبات التقرر الإضافية ال تحتوي عل المتطلبات ا
 المنطبقة.

ي  .٨٠أ اسب القانو ليف ا ون التخطيط لطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات الفحص عندما يتم ت شآت، ي موعة من الم بفحص القوائم المالية 
ذا المعيار، ولكن  سياق القوائم المالية للمجموع ة   ي فيما يتعلق بارتباط الفحص المو اسب القانو داف ا اً نحو تحقيق أ  ة.موج

ذا المعيار المتعلقة بتصم .٨١أ دف إ إن متطلبات  يم وتنفيذ الاستفسارات والإجراءات التحليلية، والإجراءات ال تتعامل مع ظروف خاصة، 
ون  التا يمكن أن ت ، و ل كب ش باين ظروف ارتباطات الفحص  ذا المعيار. وت ددة   داف ا ي من تحقيق الأ اسب القانو ن ا تمك

ا أن ي ف اسب القانو يل المثال،  سياق التوصل إ ناك ظروف قد يرى ا ھ من المؤثر أو الفعّال تصميم وتنفيذ إجراءات أخرى. فع س
م، فإنھ قد يفضل قراءة العقد. ي بوجود عقد م اسب القانو شأة، إذا علم ا م للم  ف

دفھ الم .٨٢أ غ من  ي أنھ من الضروري تنفيذ إجراءات أخرى فإن ذلك لا  اسب القانو تعلق بالوصول إ تأكيد محدود فيما يتعلق إذا رأى ا
ل.  بالقوائم المالية ك

مة أو غ المعتادة  المعاملات الم

تماماً خاصاً عند  .٨٣أ مة أو غ المعتادة ال قد تتطلب ا غية تحديد المعاملات الم ية  اس لات ا ي بفحص ال اسب القانو تم ا قد 
 الفحص.

 )٤٨–٤٦ت الاستفسار (راجع: الفقرا

شأة، ع النحو الذي يراه  .٨٤أ اص الآخرن داخل الم صول ع معلومات من الإدارة والأ شمل الاستفسار محاولة ا عند إجراء فحص، 
صول ع البيانات غ  ي أيضاً من نطاق الاستفسارات ل اسب القانو ي مناسباً  ظل ظروف الارتباط. وقد يوسع ا اسب القانو ا

م الردود المقدمة من الإدارة جزءاً لا يتجزأ من آلية الاستفسار.الم عد تقو ان ذلك مناسباً. وُ  الية إذا 

شمل الاستفسارات أيضاً استفسارات حول: .٨٥أ  تبعاً لظروف الارتباط، يمكن أن 
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عة  • ان التا وكمة وال ن با لف ا  اجتماعات الملاك والم م، والإجراءات  الاجتماعات الأخرى، إن التصرفات ال تم اتخاذ ل
 وجدت، ال تؤثر ع المعلومات والإفصاحات الواردة  القوائم المالية.

ا من السلطات التنظيمية. • صول عل ا أو ا شأة أو تتوقع تلق ا الم  الاتصالات ال تلق

ا، الأمور الناشئة أثناء تطبيق إجراءات أخرى. وعند طرح مزد من  • شاف ساق ال تم اك الاستفسارات فيما يتعلق بأوجھ عدم الا
ا من الإجراءات الأخرى، ومعرفة  صول عل ساق ردود الإدارة  ضوء النتائج ال تم ا ي  مدى معقولية وا اسب القانو ينظر ا

ا. عمل ف شأة والصناعة ال  مھ للم ي وف اسب القانو  ا

ون المعلومات تمثل غالباً  .٨٦أ ية الإدارة. ومع ذلك، قد ت ا من خلال الاستفسار المصدر الرئ للأدلة المتعلقة ب صول عل الأدلة ال تم ا
ا، والأسباب ال حد ا المصرح  م التارخ السابق للإدارة  تنفيذ نوايا الة، فإن ف ا الإدارة المتاحة لدعم نية الإدارة محدودة. و تلك ا د

ا من خلال  صول عل د الأدلة ال تم ا ن، قد يوفر معلومات ملائمة تؤ ن، وقدرة الإدارة ع تنفيذ تصرف مع لاختيار تصرف مع
ا م ما إذا  ي من تقو اسب القانو ن ا ماً لتمك م الردود المقدمة من الإدارة م عدّ تطبيق نزعة الشك الم عند تقو ناك الاستفسار. وُ نت 

ري.أي أم ل جو ش فة  ون مُحرَّ ي أن القوائم المالية قد ت اسب القانو ب  اعتقاد ا س ا أن ت  ور من شأ

ون قادراً  .٨٧أ م، ح ي ذا الف ا أو  تحديث  ئ شأة و م للم ي أيضاً  التوصل إ ف اسب القانو ع  ساعد تنفيذ إجراءات الاستفسار ا
الات ال من الم رة  القوائم المالية.تحديد ا ا تحرفات جو شأ ف  ر أن ت

ام  .٨٨أ عدم ال ي مسؤوليات إضافية، بموجب الأنظمة أو اللوائح أو المتطلبات المسلكية ذات الصلة، فيما يتعلق  اسب القانو قد يتحمل ا
ذه المسؤوليات عن  شأة بالأنظمة واللوائح، وفيما يتعلق بالغش، وقد تختلف  ا، ومن أمثلة الم ذا المعيار، أو قد تتجاوز ورة   تلك المذ

 ذلك:

بھ  حدوثھ، بما  ذلك المتطلبات المتعلقة بإجراء اتصالات  (أ) دد حدوثھ أو المش ام بالأنظمة واللوائح، ا الاستجابة لعدم الال
ناك حاجة لاتخ انت  وكمة، وتحديد ما إذا  ن با لف  اذ المزد من التصرفات؛محددة مع الإدارة والم

دد حدوثھ أو  (ب) ام بالأنظمة واللوائح، ا عدم الال موعة،  يل المثال الشرك المسؤول عن ارتباط ا ن، ع س إبلاغ أحد المراجع

بھ  حدوثھ؛  ١١المش

بھ  (ج) دد حدوثھ أو المش ام بالأنظمة واللوائح، ا عدم الال   حدوثھ.متطلبات التوثيق فيما يتعلق 

ذا المعيار (ع   ي، وفقاً ل اسب القانو عمل ا ام بأي مسؤوليات إضافية إ توف المزد من المعلومات ذات الصلة  يل وقد يؤدي الال س
ال). وكمة، حسب مقت ا ن با لف ة الإدارة أو الم ا  المثال، فيما يتعلق ب

شأ شأة ع البقاء كم  (و))٤٨ة مستمرة (راجع: الفقرة الاستفسار عن قدرة الم

عتمد بدلاً  .٨٩أ ا قد  شأة مستمرة، ولك شأة ع البقاء كم ون الإدارة قد أعدت تقييماً لقدرة الم شآت الأصغر غالباً، يُحتمل ألا ت  من ذلك  الم
ون من المناسب  ذه الظروف، قد ي الآفاق المستقبلية المتوقعة. و  ا بالأعمال و لة الأجل ع معرف مناقشة التوقعات متوسطة وطو

شأة. ي للم اسب القانو م ا انت مزاعم الإدارة لا تتعارض مع ف شأة مع الإدارة، بما  ذلك النظر فيما إذا  ل الم  وتمو

 )٤٩، ٤٧، ٤٦الإجراءات التحليلية (راجع: الفقرات 

ساعد تنفيذ الإجراءات  .٩٠أ :عند إجراء فحص للقوائم المالية،  ي فيما ي اسب القانو  التحليلية ا

الات ال من المر أن  • ي قادراً ع تحديد ا اسب القانو ون ا م، ح ي ذا الف ا أو  تحديث  ئ شأة و م للم التوصل إ ف
رة  القوائم المالية. ا تحرفات جو شأ ف  ت

ساق أو الانحرافات عن الاتجا • ات أو القيم أو القواعد المتوقعة  القوائم المالية، مثل مستوى تطابق القوائم تحديد أوجھ عدم الا
سية. سية، بما  ذلك مؤشرات الأداء الرئ  المالية مع البيانات الرئ

 توف أدلة داعمة فيما يتعلق بالاستفسارات والإجراءات التحليلية الأخرى المنفذة بالفعل. •

                                                           
يل المثال، الفقرات يانظر ١١ . ١ت ٣٦٠/٣٥–٣٦٠/٣١، ع س  من الميثاق الدو
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ا إجراءات زائدة • ري.  اعتبار أ ل جو ش ون محرفة  ي بأمور تدعوه إ الاعتقاد بأن القوائم المالية قد ت اسب القانو علم ا عندما 
ونات  رة ع مراكز الرح أو الفروع أو م اليف الش ذا الإجراء الزائد تنفيذ تحليل مقارن لأرقام الإيرادات والت ومن أمثلة مثل 

شأة الأخرى، لتقديم أدلة حول الم  علومات المالية الواردة  البنود المفردة أو الإفصاحات الواردة  القوائم المالية.الم

سيطة إ القيام بتحليلات معقدة  .٩١أ ن تنفيذ مقارنات  ذه الطرق ما ب اوح  قد يتم استخدام طرق متنوعة لتنفيذ الإجراءات التحليلية. وت
مكن للمحاسب القا ند باستخدام أساليب إحصائية. و س م المعلومات المالية ال  يل المثال، تطبيق الإجراءات التحليلية لتقو ي، ع س نو

ل من البيانات المالية وغ المالية، وتقييم النتائج للتحقق من  ن  ا القوائم المالية وذلك من خلال تحليل العلاقات المنطقية ب ا مع إل ساق ا
غية تحديد العلاقات  ات أو القيم المتوقعة. وقد يقارن القيم المتوقعة  والبنود الفردية ال تبدو غ معتادة أو ال تختلف عن الاتجا

ي من المعلومات  اسب القانو ا ا لة بالتوقعات ال خلص إل سبة من المبالغ الم سب ا لة أو ال ي المبالغ الم اسب القانو ال ا
ا من المصادر الملائمة. وف ي  الغالب لبناء التوقعات، تبعاً حصل عل اسب القانو ا ا ستخدم يما ي أمثلة ع مصادر المعلومات ال 

 لظروف الارتباط:

ات المعروفة. • سبان التغ ات سابقة قابلة للمقارنة، مع الأخذ  ا ة أو ف اصة بف  المعلومات المالية ا

شغيلية  • بؤات، بما  ذلك التقديرات المسُتقرأة من البيانات المعلومات المتعلقة بالنتائج ال والمالية المتوقعة، مثل الموازنات أو الت
ة.  الأولية أو السنو

ة المعنية. • ن عناصر المعلومات المالية خلال الف  العلاقات ب

امش الرح الاجما  • شأة، مثل معلومات  ا الم عمل ف شأة إ المبالغ المعلومات المتعلقة بالصناعة ال  سبة مبيعات الم أو مقارنة 
م مماثل  نفس الصناعة. شآت أخرى ذات   مستحقة التحصيل مع متوسطات الصناعة أو مع م

ن. • اليف الأجور إ عدد الموظف ا، كت ن المعلومات المالية والمعلومات غ المالية ذات الصلة   العلاقات ب

اسب القانو  .٩٢أ ند نظر ا عد مرضية للغرض أو الأغراض س ُ ا  الإجراءات التحليلية  تم استخدام انت البيانات ال س ي فيما إذا 
الظروف ال تم ف ذا النظر بطبيعة ومصدر البيانات و تأثر  ا، و ئ شأة و ي للم اسب القانو م ا ا المقصودة من تلك الإجراءات إ ف

ون  صول ع البيانات. وقد ت  الاعتبارات الآتية ذات صلة:ا

ا من مصادر مستقلة من  • صول عل انية الاعتماد ع المعلومات إذا تم ا يل المثال، قد تزد إم مصدر المعلومات المتاحة. فع س
شأة؛  خارج الم

ون بيانات الصناعة العامة بحاج • يل المثال، قد ت ا مدى قابلية المعلومات المتاحة للمقارنة. فع س عديل ا أو  ة لأن يتم استكمال
يع منتجات متخصصة؛ شأة تقوم بإنتاج و اصة بم  ح تصبح قابلة للمقارنة بالبيانات ا

داف يتم  • أ س  ا ول ا كنتائج يتم توقع شأة قد تم إعداد انت موازنات الم طبيعة وملاءمة المعلومات المتاحة؛ ومثال ذلك، ما إذا 
ا؛  الس لتحقيق

ا. وقد المعر  • ا و دف إ ضمان اكتمال المعلومات وضمان دق ة  إعداد المعلومات، وأدوات الرقابة ذات الصلة ال  فة وا
ا. فاظ عل ا وا يل المثال، أدوات الرقابة ع إعداد المعلومات المتعلقة بالموازنة ومراجع  شمل تلك الأدوات الرقابية، ع س

 ظروف خاصة إجراءات للتعامل مع

ام بالأنظمة واللوائح (راجع: الفقرة   (أ) و(د))٥٢الغش وعدم الال

وكمة ن با لف  الاتصال بالإدارة والم

وكمة .٩٣أ ن با لف ي بالإبلاغ عن أمور معينة للإدارة أو الم اسب القانو عض الدول، قد تفرض الأنظمة أو اللوائح قيوداً ع قيام ا . وقد  
صوص القيام بإبلاغ، أو اتخاذ أي تصرف آخر، قد يخل بالتحقيق الذي تجرھ سلطة معنية  فعل تحظر  الأنظمة أو اللوائح ع وجھ ا

ي مطالباً بالتقرر عن  اسب القانو ون ا يل المثال، عندما ي شأة، ع س يھ الم بھ فيھ، بما  ذلك حظر تن ي فع أو مش عدم غ قانو
ام بالأ  ذه الظروف، قد ال افحة غسل الأموال. و  بھ  حدوثھ، إ سلطة معنية بموجب أنظمة م نظمة واللوائح، محدد حدوثھ أو مش

صول ع مشورة قانونية. ي أنھ من المناسب ا اسب القانو ي معقدة، وقد يرى ا اسب القانو ا ا ون القضايا ال ينظر ف  ت
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ام  شأةالتقرر عن عدم ال بھ  حدوثھ، إ سلطة معنية خارج الم  بالأنظمة واللوائح، محدد حدوثھ أو مش

ون من  .٩٤أ بھ  الضروري قد ي دد حدوثھ أو المش ام بالأنظمة واللوائح، ا أو من المناسب  ظل الظروف القائمة التقرر عن عدم الال
شأة إ حدوثھ،   :للأسباب الآتيةسلطة معنية خارج الم

ي القيام بذلك؛ أواللأن الأنظمة أو اللوائح أو المتطلبات المسلكية ذات  (أ) اسب القانو  صلة تتطلب من ا

ي  (ب) اسب القانو بھ  حدد لأن ا ا أو المش دد حدو ام ا الة عدم الال عد تصرفاً مناسباً للاستجابة  ُ أن التقرر عن ذلك 
ا، وفقاً للمتطلبات المسلك  )؛ أو٩٥ية ذات الصلة (انظر الفقرة أحدو

ق  القيام بذلك (انظر الفقرة أ (ج) ي ا اسب القانو  ).٩٦لأن الأنظمة أو اللوائح أو المتطلبات المسلكية ذات الصلة تمنح ا

ي مطالباً بموجب المتطلبات المسلكية ذات الصلة بأن يقرر عن، .٩٥أ اسب القانو ون ا الات، قد ي عض ا ان من    أو بأن ينظر فيما إذا 
ا، إ بھ  حدو ا أو المش دد حدو ام بالأنظمة واللوائح، ا  المناسب  ظل الظروف القائمة أن يقرر عن، حالات الغش أو عدم الال

اسب ا نة أن يتخذ ا يل المثال، يتطلب الميثاق الدو لسلوك وآداب الم شأة. وع س ي خطوات للاستجابة سلطة معنية خارج الم لقانو
ناك حاجة إ اتخاذ المزد من التصرفات انت  بھ  حدوثھ، والنظر فيما إذا  دد حدوثھ أو المش ام بالأنظمة واللوائح ا ، وال لعدم الال

شأة. ا التقرر إ سلطة معنية خارج الم ون من بي ُ  ١٢قد ي و الميثاق الدو أن مثل ذلك التقرر لن  اً لواجب السرة الذي و ا عد ان

 ١٣يقتضيھ الميثاق.

دد حدوثھ  .٩٦أ ام ا ناول التقرر عن عدم الال انت الأنظمة أو اللوائح أو المتطلبات المسلكية ذات الصلة لا تتضمن متطلبات ت أو ح إذا 
ق  التقرر عن الغش أو ي ا اسب القانو ا قد تمنح ا بھ  حدوثھ، فإ بھ   المش دد حدوثھ أو المش ام بالأنظمة واللوائح ا عدم الال

شأة.  حدوثھ لسلطة معنية خارج الم

بھ  حدوثھ إ سلطة معنية خارج  .٩٧أ دد حدوثھ أو المش ام بالأنظمة واللوائح ا ون محظوراً التقرر عن عدم الال  ظروف أخرى، قد ي
شأة، نظراً لواجب السرة الذي يت ي بموجب الأنظمة أو اللوائح أو المتطلبات المسلكية ذات الصلة.الم اسب القانو  حملھ ا

صول ع ٥٢قد ينطوي التحديد الذي تتطلبھ الفقرة  .٩٨أ ي  ا اسب القانو نية معقدة. ولذلك، قد ينظر ا ام م (د) ع اعتبارات وأح
يل المثال، من داخل المكتب أو شارة داخلية (ع س ل سري (ما لم  اس ش نية  يئة تنظيمية أو م شارة  من مكتب ضمن الشبكة) أو اس

صول  ي أيضاً  ا اسب القانو  يكن ذلك محظوراً بموجب الأنظمة أو اللوائح أو ما لم يكن من شأنھ أن يخل بواجب السرة). وقد ينظر ا
نية أو ا يارات المتاحة والآثار الم م ا ن.ع مشورة قانونية لف تبة ع اتخاذ أي تصرف مع  لنظامية الم

اض الاستمرارة  القوائم المالية (راجع: الفقرة  اً حول استخدام اف و  )٥٤الأحداث أو الظروف ال قد تث ش

ة حول  .٩٩أ اً كب و ا، ش ، منفردة أو  مجمل ورة أدناه أمثلة ع أحداث أو ظروف قد تث ذه تضم قائمة العوامل المذ اض الاستمرارة. و اف
شأة مستمر  شأة قادرة ع البقاء كم انت الم ش دائماً إ وجود حالة عدم تأكد مما إذا  ست قائمة شاملة، ووجود عنصر أو أك لا   ة.ل

 الأمور المالية

امات المتداولة • امات أو الال  وجود مركز صافٍ مُثقَل بالال

اب القروض محددة الأجل  • اض اق ا دون وجود فرص واقعية للتجديد أو للسداد؛ أو الاعتماد المفرط ع الاق من موعد استحقاق
لة الأجل ل أصول طو  قص الأجل لتمو

ن • ب الدعم الما من قبل الدائن  المؤشرات ع 

ا القوائم المالية التارخية أو المستقبلية • ش إل شغيلية سالبة   وجود تدفقات نقدية 

سية السلبية •  المعدلات المالية الرئ

ور الكب  قيمة الأصول المستخدمة لتوليد التدفقات النقدية • رة أو التد و شغيلية ا سائر ال  ا

                                                           
يل المثال، الفقرات ي ١٢ . ٣ت ٣٦٠/٣٦–٣٦٠/٣٦انظر، ع س  من الميثاق الدو
يل المثال، الفقرات ي ١٣ . ٣٦٠/٣٧وي  ١ت ١١٤/١و ١١٤/١انظر، ع س  من الميثاق الدو
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ا • اح أو توقف  التأخر  توزعات الأر

ن  توارخ الاستحقاق •  عدم القدرة ع السداد للدائن

شروط  • ام   اتفاقيات القروضعدم القدرة ع الال

 التحول من نظام الائتمان إ نظام الدفع عند الاستلام  المعاملات مع الموردين •

ثمارات ضرورة أخرى  • ر منتج جديد ضروري، أو اس ل لتطو صول ع تمو  عدم القدرة ع ا

شغيلية  الأمور ال

شأة أو إيقاف العمليات •  عزم الإدارة ع تصفية الم

 صب الإدارة العليا مع عدم توفر البديلخلو المنا •

، أو حق امتياز، أو رخصة، أو مورد رئ • ، أو عميل رئ  خسارة سوق رئ

 مشكلات العمالة •

مة •  نقص الإمدادات الم

لٍ كب • ش ور منافس نا   ظ

 أمور أخرى 

ام بمتطلبات رأس المال أو المتطلبات النظامية الأخرى  •  عدم الال

شأة  • ون الم ا، قد تؤدي إ مطالبات من غ المر أن ت شأة، وال  حال نجاح وجود دعاوى قانونية أو تنظيمية منظورة ضد الم
ا  قادرة ع الوفاء 

شأة • ومة، ال من المتوقع أن تؤثر سلباً ع الم ات  الأنظمة أو اللوائح أو  سياسة ا  التغي

وارث غ المؤ  • اال ا بأقل مما يجب  حال حدو ا أو المؤمن ضد  مّن ضد

شأة   يل المثال، يمكن موازنة تأث عدم قدرة الم ذه الأحداث أو الظروف. فع س مية  وثمة عوامل أخرى يمكن أن تخفف  الغالب من أ
افية من خلال  ا العادية عن طرق خطط الإدارة لتوف تدفقات نقدية  وسائل بديلة، مثل التخلص من أصول، أو إعادة ع سداد ديو

. وع نحو مماثل، يمكن التخفيف من أثر فقدان مورِّد رئ عن طرق  صول ع رأس مال إضا جدولة دفعات سداد القروض، أو ا
 توف مصدر تورد بديل ومناسب.

ية ذات الصلة  اس لات ا  )٥٦(راجع: الفقرة مطابقة القوائم المالية بال

ا عن طرق .١٠٠أ ند إل س ية ال  اس لات ا ي عادةً ع الأدلة المتعلقة بتوافق أو تطابق القوائم المالية مع ال اسب القانو عقب  يحصل ا
ل أو جد ية ذات الصلة، مثل دف الأستاذ العام، أو وصولاً إ  اس لات ا عكس مبالغ وأرصدة القوائم المالية وصولاً إ ال ول موجز 

ان المراجعة). ا (مثل م ند إل س ية ال  اس لات ا  اتفاق أو تطابق مبالغ القوائم المالية مع ال

 )٥٧(راجع: الفقرة تنفيذ المزد من الإجراءات 

ي ع علم بأمر يدعوه إ الا  .١٠١أ اسب القانو ذا المعيار تنفيذ المزد من الإجراءات إذا أصبح ا ون يتطلب  عتقاد بأن القوائم المالية قد ت
ري. ل جو ش  محرفة 

ي أسباب تدعوه إ .١٠٢أ اسب القانو ند لدى ا ي عند القيام بمزد من الإجراءات فيما يتعلق ب اسب القانو باين تبعاً للظروف استجابة ا  ت
عد تلك الاستجا ُ ري  القوائم المالية، كما  ل جو ش ي.الاعتقاد بأنھ محرف   بة مسألة حكم م للمحاسب القانو

صول ع أدلة إما  .١٠٣أ كم الم حول طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات الزائدة اللازمة ل ي بما ي عند ممارستھ ل اسب القانو شد ا س
ري: ري أو لتحديد وجود تحرف جو تاج أنھ من غ المر وجود تحرف جو  لاست

ذة بالفعل؛المعلومات ال  • ي لنتائج الإجراءات المنُفَّ اسب القانو م ا ا من تقو صول عل  تم ا
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ا الذي يتم تحديثھ طوال مدة الارتباط؛ • ئ شأة و ي للم اسب القانو م ا  ف

ي • اسب القانو ا الأدلة لعلاج الأمر الذي دعا ا ي لدرجة الإقناع ال يلزم أن تحظى  اسب القانو ة ا إ الاعتقاد بأن القوائم  رؤ
ري. ل جو ش ون محرفة   المالية قد ت

ع .١٠٤أ شأن الأمور ال  تاج  ن است و ي من ت اسب القانو ن ا صول ع ما يكفي من الأدلة المناسبة لتمك تقد تركز الإجراءات الزائدة ع ا
ري. وقد ت ل جو ش باً  تحرف القوائم المالية  ون س ا قد ت ذه الإجراءات:أ  تضمن 

ك ع البنود المتأثرة (أي، المبالغ أو  • يل المثال، بتفصيل أك أو لل توجيھ استفسارات أو تنفيذ إجراءات تحليلية إضافية، ع س
سابات أو المعاملات المتأثرة)؛ أو رة  القوائم المالية فيما يتعلق با  الإفصاحات الظا

ارجية.أنواع أخرى من الإجراءا • يل المثال، اختبارات التفاصيل الأساسية أو المصادقات ا  ت، ع س

عتقد أن الإجراءات الزائد .١٠٥أ اجة إ تنفيذ المزد من الإجراءات، واستجابتھ عندما  ي لمدى ا اسب القانو م ا ي تقو عد يو المثال الآ ُ ة 
 ضرورة.

ماً أثناء تنفيذ الاستفسارات والإجراءات الت • ي للمبالغ مستحقة التحصيل مبلغاً م اسب القانو حليلية للفحص، يو تحليل ا
ا. وك  تحصيل ا أي مخصص للديون المعدومة أو المش ا، ولم يكن ل  للمبالغ مستحقة التحصيل ال فات موعد

ي بأن رصيد المبالغ مستحقة التحصيل  القو  • اسب القانو ذا  اعتقاد ا ب  س ري. و ل جو ش ون محرفاً  ائم المالية قد ي
بوط  ا  ار ناك مبالغ مستحقة التحصيل غ قابلة للتحصيل يلزم إظ ان  ي من الإدارة عمّا إذا  اسب القانو ستفسر ا وعندئذٍ 

  القيمة.

ي للرد قد: • اسب القانو م ا  بناءً ع رد الإدارة، فإن تقو

اسب  (أ) ن ا ري. يُمكِّ ل جو ش فاً  ون مُحرَّ تاج أن رصيد المبالغ مستحقة التحصيل من غ المر أن ي ي من است القانو
ن تنفيذ إجراءات إضافية. الة، لا يتع  و تلك ا

الة، لا  (ب) ري. و تلك ا ل جو ش باً  تحرف القوائم المالية  عد س ُ ي من تحديد أن الأمر  اسب القانو ن ا ن يُمكِّ يتع
ري. ل جو ش فة  ل مُحرَّ تاج بأن القوائم المالية ك ي إ است اسب القانو  تنفيذ المزد من الإجراءات، وقد يخلص ا

ل  (ج) ش ون محرفاً  ي إ الاستمرار  اعتقاده بأن رصيد المبالغ مستحقة التحصيل من المر أن ي اسب القانو يدعو ا
م لا  ذا التقو ري، ولكن  ي أن الرصيد مُحرَّف  واقع جو اسب القانو يوفر ما يكفي من الأدلة المناسبة ح يحدد ا

 الأمر.

ي تنفيذ المزد من الإجراءات، مثل مطالبة الإدارة بإجراء تحليل للمبالغ المستلمة    اسب القانو ن ع ا الة، يتع و تلك ا
عد تارخ قائمة المركز الما  سابات  للتعرف ع المبالغ مستحقة التحصيل غ القابلة للتحصيل. وقد يتمكن لتلك ا

ذا لم يتحقق ذلك،  م نتائج الإجراءات الزائدة. و يجة (أ) أو (ب) أعلاه من خلال تقو ي من الوصول إ الن اسب القانو ا
ي: اسب القانو ن ع ا  فيتع

يجة (أ) أو (ب) أعلاه؛ أوالاستمرار  تنفيذ المزد من الإجراءات ح ي )١(  صل إمّا إ الن

فة  )٢( ل مُحرَّ ب  جعل القوائم المالية ك س تاج أن الأمر من غ المر أن ي ي من است اسب القانو إذا لم يتمكن ا
ري،  ل جو ش فة  ل مُحرَّ ب  جعل القوائم المالية ك س ري، أو لم يتمكن من تحديد أن الأمر ي ل جو ش

شأن القوائم المالية. فعندئذ تاج غ معدل  ن است و ي ت اسب القانو ستطيع ا ون النطاق مقيداً ولا   ي

ة   )٦٣–٦١(راجع: الفقرات الإفادات المكتو

ا،  .١٠٦أ ة ال طُلبت م لت الإدارة الإفادات المكتو ذا عدَّ ماً للأدلة  ارتباطات الفحص. و ة مصدراً م عد الإفادات المكتو ا، ُ أو لم تقم بتقديم
ة،  صول ع إفادات مكتو ضافة لذلك، فإن تقديم طلب ل . و مة أو أك الية م ي إ احتمال وجود إش اسب القانو بّھ ذلك ا فقد ي

عزز جودة الإفادات. ية، قد يدفع الإدارة  حالات عديدة إ النظر  تلك الأمور بصورة أك جدية، مما  ست شف  ول

ة أخرى عن  .١٠٧أ ي أنھ من الضروري طلب إفادات مكتو اسب القانو ذا المعيار، قد يرى ا ة بموجب  ة المطلو إضافة إ الإفادات المكتو
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نود أو إفصاحات معي ي فيما يتعلق ب اسب القانو يل المثال، لاستكمال أدلة ا ذه الإفادات لازمة، ع س ون  نة القوائم المالية. وقد ت
رة  شأن القوائم المالية إمّا ع أساس ظا تاج  ن است و مة لت ذه الإفادات م ي أن مثل  اسب القانو  القوائم المالية، عندما يرى ا

 معدل أو غ معدل.

ة ع حد علم الإد .١٠٨أ ش إ أن الإفادات مُعدَّ ة  ستخدم الإدارة لغة متحفظة  الإفادات المكتو الات، قد  عض ا ا. ومن   ارة واقتناع
م مسؤوليات ومعرفة مناس عدت بواسطة مَنْ لد

ُ
ان مقتنعاً بأن الإفادات قد أ ذه الصياغة إذا  ي مثل  اسب القانو بة المعقول أن يقبل ا

نة  الإفادات.  بالأمور المتُضمَّ

ا من الإجراءات المنفذة م الأدلة المتحصل عل  )٦٨–٦٦(راجع: الفقرات  تقو

ا من خلال تصميم الاستفسارات والإجراءات  .١٠٩أ صول عل ان يتوقع ا ي ع الأدلة ال  اسب القانو الات، قد لا يحصل ا عض ا  
ا من الإجراءات  ي أن الأدلة ال حصل عل اسب القانو عت ا ذه الظروف،  التحليلية والإجراءات ال تتعامل مع ظروف خاصة. و 

ذة غ :المنُفَّ ي أن يقوم بما ي شأن القوائم المالية. وعندئذٍ، يمكن للمحاسب القانو تاج  ن است و افية وغ مناسبة لتمكينھ من ت   

 توسيع نطاق العمل المنفذ؛ أو •

ا ضرورة  ظل الظروف القائمة. • ي أ اسب القانو  تنفيذ إجراءات أخرى يرى ا

ذين   ون أيٌّ من  صول ع ما يكفي من وعندما لا ي ي من ا اسب القانو الإجراءين ممكناً عملياً  ظل الظروف القائمة، فلن يتمكن ا
ذا المعيار بتحديد تأث ذلك ع تقرره، أو ع قدرتھ ع الم  الارتب ون مطالباً بموجب  تاج، و ن است و اط، ع الأدلة المناسبة لت

ان أحد  يل المثال، إذا  ذا س شأ  مة. وقد ي ي حول أمور م اسب القانو أعضاء الإدارة غ موجود  وقت الفحص للرد ع استفسارات ا
و مو  ري، كما  ل جو ش فة  ون مُحرَّ ي ما يدعوه إ الاعتقاد بأن القوائم المالية قد ت اسب القانو   الوضع ح لو لم ينم إ علم ا

 .٥٧الفقرة 

 نطاقالقيود ع ال

صول ع ما يكفي من الأدلة المناسبة .١١٠أ ان المراجع قادراً ع ا ن قيداً ع نطاق الفحص إذا  ل عدم القدرة ع تنفيذ إجراء مع ش عن  لا 
 طرق تنفيذ إجراءات أخرى.

يل الم .١١١أ اسات أخرى ع الفحص، ع س ع ون للقيود المفروضة ع الفحص من قبل الإدارة ا ي  قد ي اسب القانو ثال ع نظر ا
ري، وع الاستمرار  الارتباط. ل جو ش ا  فة ف ون القوائم المالية مُحرَّ الات ال من المر أن ت  ا

شأن القوائم المالية ي  اسب القانو تاج ا ن است  تكو

 (أ))٦٩(راجع: الفقرة وصف إطار التقرر الما المنطبق 

عد وصف إ .١١٢أ ند إليھ القوائم الماليةُ س ماً لأنھ يخ مستخدمي القوائم المالية بالإطار الذي  . فإذا طار التقرر الما المنطبق  القوائم المالية م
ليف  ا وفقاً لإطار تقرر ما ذي غرض خاص متاح فقط للطرف القائم بالت ة لغرض خاص، فقد يتم إعداد انت القوائم المالية مُعدَّ

ون وا اص قد لا ت ماً لأن القوائم المالية ذات الغرض ا اص م عد وصف إطار التقرر الما المستخدم ذي الغرض ا ي. وُ اسب القانو
اص. دد للقوائم المالية ذات الغرض ا  مناسبة لأي استخدام آخر بخلاف الاستخدام المقصود ا

عد وصف إطار التقرر الما المنطبق ب .١١٣أ ُ دة لغة غ دقيقة لا  ل كب بالمعاي متحفظة أو مقيِّ ش م  يل المثال، "إن القوائم المالية تل (ع س
افياً لذلك الإطار لأن ذلك الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية")  قد يضلل مستخدمي القوائم المالية. وصفاً 

ات المعاملات والأ  مة ع المعلومات الواردة  القوائم الماليةالإفصاح عن تأث ن  حداث الم  )٧١)، ٦(ب)(٦٩(راجع: الفقرت

ن من ف .١١٤أ دف ن المس ن المستخدم افية لتمك انت القوائم المالية توفر إفصاحات  م ما إذا  ي تقو اسب القانو ذا المعيار من ا م يتطلب 
مة ع الم شأة.تأث المعاملات والأحداث المُ  ركز الما والأداء الما والتدفقات النقدية للم
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ن إفصاحات إضافية  القوائم المالية  .١١٥أ ة وفقاً لمتطلبات إطار عرض عادل، قد تحتاج الإدارة إ تضم تتعدى تلك  حالة القوائم المالية المُعدَّ
ة ع وجھ التحديد بموجب إطار التقرر الما المنطبق أو روج،  ظروف نادرة للغاية، عن متطلب وارد  الإطار من أجل  المطلو إ ا

 تحقيق العرض العادل للقوائم المالية.

ام سبان عند استخدام إطار ال  أمور تؤخذ  ا

عت مضللة إذ .١١٦أ ن  ام مع ي أن القوائم المالية المعدة وفقاً لإطار ال اسب القانو ذا من النادر جداً أن يرى ا ي وفقاً ل اسب القانو ا قرر ا
عد مقبولاً. ُ  المعيار  وقت قبول الارتباط أن الإطار 

شأة  اصة بالم ية ا اس وانب النوعية للممارسات ا  (ب))٧٠(راجع: الفقرة ا

ي .١١٧أ اسب القانو علم ا شأة، قد  اصة بالم ية ا اس وانب النوعية للممارسات ا ادات الإدارة.  عند النظر  ا بوجود تح محتمل  اج
ون  ب  أن ت س ة، ي ة غ المُ يادية، مع تأث التحرفات الوا اك لغياب ا ي إ أن التأث ال اسب القانو وقد يخلُص ا

يادية مما قد ي ن المؤشرات الدالة ع غياب ا ري. ومن ب لٍ جو ش فة  ل مُحرَّ ي لما إذا القوائم المالية ك اسب القانو م ا ؤثر ع تقو
: ري ما ي لٍ جو ش فة  ون مُحرَّ ل يمكن أن ت  انت القوائم المالية ك

يح التحرفات ال تؤثر  • يل المثال، ت ا أثناء الفحص (ع س باه الإدارة إل رة ال تم لفت ان ي للتحرفات الظا يح الانتقا الت
اح  ادة  الأر اح المُعلنة).بالز يح التحرفات ال تؤثر بالنقصان  الأر  المُعلنة، وعدم ت

ية. • اس تمل من جانب الإدارة عند إجراء التقديرات ا  التح ا

باط  .١١٨أ ع بالضرورة وجود تحرفات لأغراض است تمل من جانب الإدارة لا  تاجات عن الا إن المؤشرات الدالة ع التح ا مدى ست
ل قد انت القوائم المالية ك ي فيما إذا  اسب القانو ذه المؤشرات ع نظر ا ل تقدير محاس ع حدة. ومع ذلك، فقد تؤثر   معقولية 

ري. ل جو ش فة  ون مُحرَّ  ت

تاج  ل الاست  )٧٤(راجع: الفقرة ش

ا القوائم المالية  وصف المعلومات ال تقدم

ي ع أنھ لم ينم إ علمھ ما يدعوه إ الاعتقاد بأن  حالة القوائم الما .١١٩أ اسب القانو تاج ا ة وفقاً لإطار عرض عادل، ينص است لية المُعدَّ
عطي صورة حقيقية وعادلة لـ ...) وفقاً لـ [إطار العرض  رة، ... (أو لا  و وانب ا ل عادل، من جميع ا ش عرض  العادل القوائم المالية لا 

عطي  المنطبق]. ل عادل (أو أن  ش عرض القوائم المالية  يل المثال، يتطلب الأمر أن  و حالة العديد من الأطر ذات الغرض العام، ع س
ة. ا النقدية لتلك الف شأة وتدفقا ة، والأداء الما للم اية الف شأة كما    صورة حقيقية وعادلة لـ) المركز الما للم

ل عادل، م ش عرض  عطي صورة حقيقية وعادلة"" رة" أو " و وانب ا  ن جميع ا

عطي صورة حقيقية وعادلة"  أية دولة معينة تبعاً  .١٢٠أ رة" أو عبارة " و وانب ا ل عادل، من جميع ا ش عرض  د استخدام عبارة " يُحدَّ
ا  تلك الدولة. وعندما تتطلب للأنظمة أو اللوائح ال تحكم فحص القوائم المالية  تلك الدولة، أو من خلا ل الممارسة المتعارف عل

ي تقو  اسب القانو ذا المعيار، الذي يتطلب من ا م الأنظمة أو اللوائح استخدام صيغة مختلفة، فإن ذلك لا يؤثر ع المتطلب الوارد  
ة وفقاً لإطار عرض عادل.  العرض العادل للقوائم المالية المُعدَّ

عد قبول الارتباطعدم القدرة ع ب قيد فرضتھ الإدارة ع نطاق الفحص  س تاج  ن است و ن   ت  )٨٢، ١٥(راجع: الفقرت

ا إنجاز أعمال الارتباط  الوقت الذي تفرض فيھ الإدار  .١٢١أ اب من الارتباط ع المرحلة ال وصل إل انية العملية للا عتمد الإم ة قيداً قد 
ان اً  الفحص، فقد يقرر استكمال الفحص إ المدى الممكن، والامتناع عن إبداء  ع النطاق. فإذا  ي قد قطع شوطاً كب اسب القانو ا

تاج. يضاح القيد المفروض ع النطاق  الفقرة الواردة  تقرره ال تصف أساس الامتناع عن إبداء است تاج، و  است

ون الا .١٢٢أ ي مطالباً بموجب الأنظمة أو اللوائح بالاستمرار  ارتباط  ظروف معينة، قد لا ي اسب القانو ان ا اب من الارتباط ممكناً إذا 
شآت القطاع العام. وقد  ن لفحص القوائم المالية لإحدى م ي المع اسب القانو ال مع ا و ا ذا  ون  يل المثال، قد ي الفحص. فع س

ال أيضاً  الدو  و ا ذا  ون  ة ي ا لف َّن ف ع ُ ة محددة، أو ال  غطي ف ي لفحص القوائم المالية ال  اسب القانو ا ا َّن ف ع ُ ل ال 
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ي  اسب القانو ب. وقد يرى ا ت ة، ع ال اية تلك الف اب قبل اكتمال فحص تلك القوائم المالية، أو قبل  منع من الا أنھ محددة، وُ
ن فقر  ابھ من الارتباط.من الضروري تضم انية ا ب عدم إم ي لتوضيح س اسب القانو  ة "أمر آخر"  تقرر ا

شأة ي الم  الاتصال بالسلطات التنظيمية أو مال

ناك متطلب م أو  .١٢٣أ ون  ب قيد مفروض ع النطاق، فقد ي س اب من الارتباط ضروري  ي إ أن الا اسب القانو عندما يَخْلُص ا
اب من الارتباط.نظام شأة بالأمور المتعلقة بالا ي إبلاغ السلطات التنظيمية أو ملاك الم اسب القانو  ي أو تنظي يفرض ع ا

ي  اسب القانو  )٩٢–٨٦(راجع: الفقرات تقرر ا

ة ورقية وتلك ال تصدر باستخدام وسيط  .١٢٤أ ل  ي.شمل التقرر المكتوب التقارر الصادرة  ش و  إلك

ي اسب القانو  )٨٦(راجع: الفقرة  عناصر تقرر ا

ي المستقل"، إ  .١٢٥أ اسب القانو يل المثال "تقرر فحص ا ي مستقل، ع س و تقرر محاسب قانو ش إ أن التقرر  يؤدي وضع عنوان 
ي قد استو جميع المتطلبات المسلكية ذات الصلة ا اسب القانو ي تأكيد أن ا اسب القانو لمتعلقة بالاستقلال، مما يم تقرر ا

ه.  المستقل عن التقارر الصادرة عن غ

اً عادةً إ أو  .١٢٦أ ي موج اسب القانو ون تقرر ا ي. و اسب القانو م تقرر ا اص الذين سيوجھ إل لئك قد تحدد الأنظمة أو اللوائح الأ
م، وغال ا المالية.الذين تم إعداد التقرر ل شأة ال يتم فحص قوائم وكمة  الم ن با لف ن أو الم م اً إمّا إ المسا ون موج  باً ما ي

، فق .١٢٧أ ند يحتوي ع معلومات أخرى، مثل التقرر الما ن  مس ا ستُضمَّ ي أن القوائم المالية ال تم فحص اسب القانو علم ا د عندما 
ي  اسب القانو ل العرض بذلك. يأخذ ا ا، إذا سمح ش ا القوائم المالية ال تم فحص سبان تحديد أرقام الصفحات المعروضة ف  ا

ي. اسب القانو ا تقرر ا ن  تحديد القوائم المالية ال يتعلق  ساعد ذلك المستخدم  و

 (د))٨٦(راجع: الفقرة  مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية

ي ع من  .١٢٨أ اسب القانو ذا المعيار بوجوب أن يحصل ا المتطلبات الأساسية لإجراء الفحص والتقرر عن الارتباط المتطلب الذي ينص عليھ 
قدم وصف مسؤوليات الإدا ل من إعداد القوائم المالية وارتباط الفحص. و ا، فيما يتعلق ب م ا وتف ا تقر بمسؤوليا رة  موافقة الإدارة بأ

ذ.تقر  ا بارتباط الفحص المنُفَّ علق شأن مسؤوليات الإدارة، من حيث  ي  اسب القانو ي سياقاً لقراء تقرر ا اسب القانو  ر ا

ستخدم المصط المناسب  سياق الإط .١٢٩أ صوص، ولكن بدلاً من ذلك قد  ي إ "الإدارة" ع وجھ ا اسب القانو ش تقرر ا ار لا يلزم أن 
شأة.القا وكمة  الم ن با لف ون الإشارة المناسبة إ الم عض الدول، قد ت ي  الدولة المعنية. و   نو

ذا المعيار ليعكس  .١٣٠أ ة   ي أن يضيف إ وصف مسؤوليات الإدارة المو ا للمحاسب القانو ون من المناسب ف قد توجد ظروف ي
شأة.المسؤوليات الإضافية ذات الصلة بإعداد ال ب طبيعة الم س  قوائم المالية  سياق الدولة المعنية أو 

لات  .١٣١أ ل خاص إ المسؤولية عن مدى كفاية الدفاتر وال ش ش الأنظمة أو اللوائح، ال تحدد مسؤوليات الإدارة،  عض الدول، قد   
لات والنُظُم  . ونظراً لأن الدفاتر وال اس ية أو النظام ا اس ستخدم ا ذا المعيار لا  عد جزءاً لا يتجزأ من الرقابة الداخلية، فإن  ُ

ا.  ذه الأوصاف ولا يذكر أية إشارة محددة ل

ي اسب القانو  (و))٨٦(راجع: الفقرة  مسؤولية ا

شأن القوائم  .١٣٢أ تاج  ي تتمثل  إبداء است اسب القانو ي ع أن مسؤولية ا اسب القانو ذ، ينص تقرر ا المالية ع أساس الفحص المنُفَّ
ي ومسؤولية الإدارة عن إعداد القوائم المالية. اسب القانو ن مسؤولية ا  وذلك للتمي ب

 (و))٨٦الإشارة إ المعاي (راجع: الفقرة 

ي لإجراء الفحص تخ مستخدمي تقر .١٣٣أ اسب القانو ي بأن الفحص قد تم إن الإشارة إ المعاي المستخدمة من جانب ا اسب القانو ر ا
 وفقاً لمعاي مستقرة.
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 (ز))٨٦الابلاغ عن طبيعة فحص القوائم المالية (راجع: الفقرة 

ة قراء التقرر. وتجنباً للشك،  .١٣٤أ ذ وحدوده وذلك لمص ي نطاق الارتباط المنُفَّ اسب القانو يو وصف طبيعة ارتباط الفحص  تقرر ا
ذا ا ي لا يُبدي رأي مراجعة  القوائم المالية.يو  اسب القانو ناءً عليھ فإن ا س مراجعة، و  لشرح أن الفحص ل

ي (راجع: الفقرة  اسب القانو تاج ا  ))٢(ح)(٨٦وصف إطار التقرر الما المنطبق وكيف يمكن أن يؤثر ع است

ي بالسياق الذي تم المقصود من تحديد إطار التقرر الما المنطبق   .١٣٥أ اسب القانو و إعلام مستخدمي تقرر ا ي  اسب القانو تاج ا است
م الذي تتطلبھ الفقرة  د من التقو س المقصود ا تاج. ول ات ٣٠فيھ إبداء ذلك الاست تم تحديد إطار التقرر الما المنطبق بمصط (أ). و

 مثل:

والمعاي والإصدارات الأخرى المعتمدة من  )(المعتمدة  المملكة العرية السعودية لتقرر المال"... وفقاً للمعاي الدولية 
ن" اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  أو )(ال

ا  الدولة (ص) ..." ية المتعارف عل اس  "... وفقاً للمبادئ ا

شمل إطار التقرر الما المنطبق معاي تقرر ما  .١٣٦أ ات مثل "... وفقاً عندما  ومتطلبات نظامية أو تنظيمية، يتم تحديد الإطار بمصط
يئة السعودية ن  للمعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية، والمعاي والإصدارات الأخرى المعتمدة من ال للمراجع

ات  الدولة (ص)". ن ومتطلبات نظام الشر اسب  وا

تاج معدلاً (راجع: الفقرة فق ون الاست  ))٢(ح)(٨٥رة أساس التعديل عندما ي

راً لعدم ذكر وصف .١٣٧أ تاج فيما يتعلق بأمرٍ محددٍ مو  فقرة أساس التعديل م تاج معارض أو الامتناع عن إبداء است عد إبداء است ُ  لا 
عد تطلب  انت س ا وال  ون الإفصاح عن مثل للأمور الأخرى ال تم التعرف عل الات، قد ي ذه ا ي. ففي  اسب القانو تاج ا يلاً  است

ماً لمستخدمي القوائم المالية. ا م ي ع علم  اسب القانو ون ا  ذه الأمور الأخرى ال ي

ي (راجع: الفقرة  اسب القانو  (ل))٨٦توقيع ا

ي إما باستخدام  .١٣٨أ اسب القانو ون توقيع ا ما، حسب ي ل ي أو ب ي، أو الاسم ال للمحاسب القانو اسب القانو اسم مكتب ا
ي  دول معينة أن يف  تق اسب القانو ي، قد يُطلَب من ا اسب القانو الإضافة إ توقيع ا ال  الدولة المعنية. و رره مقت ا

نية أو الاعتماد من قبل سلطة ال   خيص المعنية  تلك الدولة.عن المُسمّيات الم

ة وفقاً لإطار ذي غرض خاص  يھ القراء إ أن القوائم المالية مُعدَّ  )٨٨(راجع: الفقرة تن

يل المثال، قد تطلب سلطة  .١٣٩أ ا. فع س انت مقصودة م اص لأغراض أخرى غ تلك ال  ستخدم القوائم المالية ذات الغرض ا ُ قد 
شآت معين اسب تنظيمية من م بّھ ا م أن ي م، فمن الم ل عام. وتجنباً لسوء الف اص   ة أن تضع القوائم المالية ذات الغرض ا

ون مناسبةً لأغراض أخرى. ا قد لا ت التا فإ ة وفقاً لإطار ذي غرض خاص و ي مستخدمي تقرره إ أن القوائم المالية مُعدَّ  القانو

ع أو الاستخدام  تقييد التوز

ة باستخدام إطار ذي غرض  .١٤٠أ ون القوائم المالية مُعدَّ ي عندما ت اسب القانو يھ قارئ تقرر ا ذا المعيار من تن خاص، إضافة إ ما يقتضيھ 
ناءً ع الأنظمة أو اللوائح   ددين. و ن ا ي أنھ من المناسب الإشارة إ أن تقرره مخصص فقط للمستخدم اسب القانو قد يرى ا
ذه الظروف، قد يتم توسيع  ي أو تقييد استخدامھ. و  اسب القانو ع تقرر ا الدولة المعنية، يمكن تحقيق ذلك عن طرق تقييد توز

عديل العنوان تبعاً لذلك. تم  ذه الأمور الأخرى، و شمل  يھ المتعلق باستخدام إطار ذي غرض خاص ل  الفقرة ال تحتوي ع التن

 )٩١(راجع: الفقرة ر الأخرى مسؤوليات التقر

ذا المعيار. فع  .١٤١أ ي مسؤوليات إضافية للتقرر عن أمور أخرى تُضاف إ مسؤولياتھ بموجب  اسب القانو عض الدول، قد يتحمل ا  

                                                           
يئة لبعض تلك المعاي وفقاً لما ورد  وثيقةالمعاي الدولية المعتمدة  المعاي   ا ال لس الدو بالإضافة إ إفصاحات أضاف اعتماد  الدولية للتقرر الما كما صدرت من ا

ن. اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  المعاي الدولية للتقرر الما الصادرة من ال
و ما   اة.يقصد بالمعاي والإصدارات الأخرى  ا المعاي الدولية مثل موضوع الز غط ن من معاي أو أراء فنية لمواضيع لا  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  عتمده ال
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ھ أثناء فحص القوائم ا با عت ان ي التقرر عن أمور معينة إذا اس اسب القانو يل المثال، قد يُطلب من ا لمالية. و حالات أخرى، قد س
شأن أمور محددة، مثل مدى كفاية  تاج  ا، أو إبداء است شأ عداد تقرر  ي تنفيذ إجراءات إضافية محددة و اسب القانو يُطلب من ا

شأن مسؤ  ية. وقد توفر معاي ارتباطات فحص القوائم المالية  الدولة المعنية إرشادات  اس لات ا اسب الدفاتر وال وليات ا
ددة  تلك الدولة. ي فيما يتعلق بمسؤوليات التقرر الإضافية ا  القانو

ذه المسؤوليات الأخرى ضمن  .١٤٢أ ي بالتقرر عن  سمح للمحاسب القانو الات، قد تتطلب الأنظمة أو اللوائح ذات الصلة أو قد  عض ا  
ا  تقرر منفصل.تقرره عن القوائم المالية. و حالات أخرى، قد  سمح لھ بالتقرر ع ُ ي أو قد  اسب القانو  يُطلب من ا

ي بموجب  .١٤٣أ اسب القانو ا بوضوح عن مسؤولية ا ي لتمي اسب القانو يتم تناول مسؤوليات التقرر الأخرى  قسم منفصل من تقرر ا
شأن القوائم المالية. وعندما ي ن فرعية تو محتوى ذا المعيار عن إعداد تقرر  ذا القسم ع عناو ون ذلك ملائماً، قد يحتوي 

عض الدول، يمكن تناول مسؤوليات التقرر الإضافية  تقرر منفصل عن تقرر  اصة بمسؤوليات التقرر الأخرى. و  الفقرات ا
ي المقدم عن فحص القوائم المالية. اسب القانو  ا

اسب القانو ن ي تارخ تقرر ا  )٩٢(ك)، ٨٦(راجع: الفقرت

سبان تأث الأحداث والمعاملات ا .١٤٤أ ي قد أخذ  ا اسب القانو ذا التقرر أن ا ي من خلال تارخ  اسب القانو ل علم مستخدم تقرر ا
ي وال حدثت ح ذلك التارخ. اسب القانو ا ا  علم 

ي مقد .١٤٥أ اسب القانو تاج ا ون است يح لھ ي ي  وضع ي اسب القانو عد ا ُ شأن القوائم المالية، ال  من مسؤوليات الإدارة. ولا  ماً 
ا القوائم المالية، بما  صول ع ما يكفي من الأدلة المناسبة إلا إذا اقتنع بأن جميع القوائم ال تتألف م تاج أنھ قد تم ا  ذلك است

ا، قد تم ا. الإيضاحات المتعلقة  ا وأن الإدارة قد قبلت بتحمل المسؤولية ع  إعداد

تاج أن جميع  .١٤٦أ ن عن است يل المثال، أعضاء مجلس الإدارة) المسؤول ات (ع س عض الدول، تحدد الأنظمة أو اللوائح الأفراد أو ا  
ا،  ا القوائم المالية، بما  ذلك الإيضاحات المتعلقة  الات، القوائم ال تتألف م ا، وتحدد الآلية اللازمة للاعتماد. و تلك ا قد تم إعداد

ون آلية الاعتم ذا الاعتماد قبل تارخ التقرر عن القوائم المالية. ومع ذلك، ففي دول أخرى، لا ت صول ع الأدلة المتعلقة  دة يتم ا اد مُحدَّ
الات، يتم النظر  ذه ا ل   الأنظمة أو اللوائح. و مثل  يا ا  ضوء  اء م ا المالية والان شأة عند إعداد قوائم ا الم بع الإجراءات ال ت

ا القوائم المالية بما  شمل تاج أن جميع القوائم ال  ا سلطة است ة ال لد ا، من أجل التعرف ع الأفراد أو ا ا وحوكم  ذلك إدار
ا.  ا، قد تم إعداد الات، قد يحدد نظام أو لائحة المرحلة  آلية التقرر عن القوائم المالية، ال من الإيضاحات المتعلقة  عض ا و 

ا الفحص.  المتوقع أن يكتمل عند

ذه الدول، .١٤٧أ ن قبل إصدار القوائم المالية للعموم. و  م ي من قبل المسا ا ل  ش عض الدول، يتطلب الأمر اعتماد القوائم المالية  لا   
ون تارخ اعتماد ال شأن القوائم المالية. و تاجھ  ي است اسب القانو ي يبدي ا اً ل ن ضرور م ي من قبل المسا ا عد الاعتماد ال قوائم ُ
ا ا ا أن جميع القوائم ال تتألف م ف  اص الذين يتمتعون بالسلطة المع و أقرب تارخ يحدد فيھ الأ ذا المعيار  لقوائم المالية لأغراض 

ا. م يقرون بتحمل المسؤولية ع ا وأ ا، قد تم إعداد  المالية، بما  ذلك الإيضاحات المتعلقة 

ي المفروض بموجب نظام أو لائحة اسب القانو  )٨٦، ٣٥، ٣٤(راجع: الفقرات  تقرر ا

ون عملية الفحص قد تمت وفق .١٤٨أ ي، عندما ت اسب القانو ساق  تقرر ا ذا المعيار، المصداقية  السوق العالمية عن طرق عزز الا اً ل
ي اسب القانو ش تقرر ا مكن أن  ا عالمياً. و ف  يل التعرف ع عمليات فحص القوائم المالية ال تمت وفقاً للمعاي المع ذا  س إ 

ذ ن المتطلبات النظامية أو التنظيمية و ون الاختلافات ب ي، المعيار عندما ت اسب القانو سيق أو صيغة تقرر ا ا المعيار متعلقة فقط بت
ى، متطلبات الفقرة  ون التقرر مستوفياً، كحد أد ذه الظروف أنھ قد  ٨٦و ي  مثل  اسب القانو عد ا ُ ناءً عليھ،  ذا المعيار. و من 

سيق والصيغة المستخدما ون الت ذا المعيار، ح عندما ي م بمتطلبات  ي محددين بموجب متطلبات تقرر ال اسب القانو ن  تقرر ا
ذ سيق والصيغة الواردة   ذا المعيار، فإن اتباع الت ددة  دولة معينة مع  عارض المتطلبات ا ا نظامية أو تنظيمية. و حالة عدم 

ل ع تقر ي  التعرف بصورة أس اسب القانو ساعد مستخدمي تقرر ا ون معداً لعملية فحص المعيار  ي الذي ي اسب القانو ر ا
اسب القا سيق وصيغة تقرر ا ا الأنظمة أو اللوائح ت الات ال تفرض ف ذا المعيار. وفيما يتعلق با ي للقوائم المالية تمت وفقاً ل نو

ا وفقاً لم ذا المعيار، فإنھ يتم التعامل مع ات تختلف إ حد كب عن متطلبات  ذا المعيار المتعلقة بقبول ارتباطات بمصط تطلبات 
 الفحص واستمرار العلاقات مع العملاء.
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ذا المعيار  لٍ من المعاي ذات الصلة لدولة معينة و ي عن عمليات الفحص ال تمت وفقاً ل اسب القانو  (و))٨٦(راجع: الفقرة تقرر ا

ي بالمعاي الوط .١٤٩أ اسب القانو م ا ش إ أن عندما يل ذا المعيار، فإن التقرر يمكن أن  امھ بمتطلبات  نية ذات الصلة بالإضافة إ ال
اصة بفحص القوائم المالية. ولكن الإ  ذا المعيار ووفقاً للمعاي الوطنية ذات الصلة للارتباطات ا ل من  شارة الفحص قد تم إجراؤه وفقاً ل

ذا المعيار والمعاي الو  لٍ من  ذا المعيار ومتطلبات المعاي الوطنية إ  ن متطلبات  عارض ب عدّ مناسبة  حال وجود  ُ طنية ذات الصلة لا 
باه أو فقرة  ن فقرة لفت ان تاج مختلف أو إ عدم تضم ن است و ي إ ت اسب القانو ذا التعارض أن يقود ا ان من شأن  ذات الصلة، و

ذا المعيار  ا ا  ي فقط إ المعاي ذات الصلة (سواء أمر آخر يتطل اسب القانو ش تقرر ا الة،  ذه ا لظروف ذات الصلة. و مثل 
ا.  ذا المعيار أو المعاي الوطنية ذات الصلة) ال تم إعداد تقرره وفقاً ل

 )٨٦(راجع: الفقرة أمثلة توضيحية لتقارر الفحص 

ذا المع .١٥٠أ ي من  ق الثا ن عن فحص القوائم المالية وفقاً لمتطلبات التقرر يحتوي الم ن القانوني اسب يار ع أمثلة توضيحية لتقارر ا
ذا المعيار.  الواردة  

 التوثيق

 )٩٣(راجع: الفقرة توقيت توثيق أعمال الارتباط 

ودة ( .١٥١أ عكس ضرورة ١يتطلب المعيار الدو لرقابة ا ائية  الوقت ) من المكتب وضع حدود زمنية  اء من تجميع ملفات الارتباط ال الان
  المناسب.
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ق الأول   الم

 )٥٦(راجع: الفقرة أ

طاب ارتباط لفحص القوائم المالية التارخية  مثال توضي 
المعتمدة  المملكة العرية فيما ي مثال ع خطاب ارتباط لفحص قوائم مالية ذات غرض عام (معدّة وفقاً للمعاي الدولية للتقرر الما 

ن)، يو عملياً المتطلبات والإرشادات ذ اسب ن وا يئة السعودية للمراجع ا ال ات الصلة السعودية، والمعاي والإصدارات الأخرى ال اعتمد
ون نموذجاً إرشادياً قد يتم  نما المقصود أن ي س ملزماً، و طاب ل ذا ا ذا المعيار. و استخدامھ جنباً إ جنب مع الاعتبارات الواردة  الواردة  

طاب وفقاً للمتطلبات والظروف الفردية. وقد تمت صياغتھ للإشارة إ فحص قوائم مالية عن ذا ا عديل  ون من اللازم  ة  ذا المعيار. وسي ف
ان من المقصود أو من المتوقع تطبيقھ ع صول ع  تقرر واحدة، وقد يحتاج إ تكييفھ إذا  ون من المناسب ا عمليات فحص متكررة. وقد ي

ح.  مشورة قانونية لتحديد مناسبة أي خطاب مق

*** 

وكمة  الشركة (س): ن با لف طاب إ ممثل الإدارة المع أو الم ھ ا  ١٤يُوجَّ

 ]دف ونطاق الفحص[

شمل قائمة المركز الما كما  أن نقوم بفحص القوائم المالية ذات الغرض العام للشركة ( ١٥لقد طلبتم سم  ٣١س)، وال  ، وقائمة ٢٠×١د
صاً بالسياسات ا خ، وم ية  ذلك التار ات  حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المن ية الدخل الشامل، وقائمة التغ اس

سعدنا أن نؤكد لكم بموجب خط مة ومعلومات توضيحية أخرى. و منا لارتباط الفحص المطلوب منا.الم ذا قبولنا وف  ابنا 

ناداً إ الفحص  ل التا "اس ان غ معدل، بالش تاجنا، إذا  ون است شأن القوائم المالية. وسي تاج  دف إبداء است الذي قمنا وسنقوم بالفحص 
ذه القوائم المالي رة (بھ، فإنھ لم ينم إ علمنا ما يدعونا إ الاعتقاد بأن  و وانب ا ل عادل، من جميع ا ش عرض  عطي صورة ة لا  أو لا 

ية  ذلك التارخ وفقاً للمعاي الدولية لحقيقية وعادلة لـ ا النقدية للسنة المن ا الما وتدفقا لتقرر الما ) المركز الما للشركة كما  [تارخ] وأدا
ن."المعتمدة  المملكة العرية السعودية،  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع ا ال  )(والمعاي والإصدارات الأخرى ال اعتمد

ي[ اسب القانو  ]مسؤوليات ا

المعتمد  المملكة العرية السعودية.  "الارتباطات لفحص القوائم المالية التارخية") ٢٤٠٠سنقوم بالفحص وفقاً للمعيار الدو لارتباطات الفحص (
تطلب منا معيار ارتباطات الفحص ( ست معدة، من ٢٤٠٠و ل ل ان قد نما إ علمنا ما يدعونا إ الاعتقاد بأن القوائم المالية ك تاج ما إذا  ) است

تطلب منا معيار ارتباط رة، وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق. و و وانب ا ام بالمتطلبات المسلكية ذات ٢٤٠٠ات الفحص (جميع ا ) أيضاً الال
 الصلة.

عدّ فحص القوائم المالية وفقاً لمعيار ارتباطات الفحص ( ون أساساً من طرح ٢٤٠٠وُ نفيذ الإجراءات، ال تت ) ارتباط تأكيد محدود. وسنقوم ب
ال، و  شأة، بحسب مقت ا ا داخل الم ا. وسنقوم أيضاً استفسارات ع الإدارة وغ صول عل م الأدلة ال تم ا تطبيق إجراءات تحليلية، وتقو

تم تنفي ري. و ل جو ش فة  ون مُحرَّ ل قد ت نفيذ المزد من الإجراءات إذا علمنا بأمور تدعونا إ الاعتقاد بأن القوائم المالية ك ذه الإجراءات ب ذ 
شأن القوائم الما تاج  نا من إبداء است اً من خلال ٢٤٠٠لية وفقاً لمعيار ارتباطات الفحص (لتمكي ه ضرور عت تارة ع ما  ). وستعتمد الإجراءات ا

ي منا للمعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العر ا، وف ئ منا للشركة (س) و ناءً ع ف ، و كمنا الم ا  تطبيقنا  ة السعودية، وتطبيق
 عة.سياق الصنا

                                                           
م الإشا ١٤ و مناسب  ظل ظروف الارتباط، بما  ذلك الدولة ذات الصلة. ومن الم طاب وفقاً لما  ن والإشارات  ا اطب ون تحديد ا ن رة إ الأي انظر  -اص المعني

ذا المعيار. ٣٦الفقرة   من 
ي" ١٥ اسب القانو وكمة" و"ا ن با لف تم استخدام الإشارة إ الضمائر "أنتم" و"نحن" و"لنا" وألفاظ "الإدارة" و"الم طاب س ذا ا ا حسب مقت    عديل تم  أو س

ال تبعاً للظروف.  ا
ناداً إ الفحص الذي قمنا بھ، فتمشياً مع العرف السائد  الممل   : "اس اسب القانوي  ا  نماذج تقارر ا تم استخدام إنھ لم ينم إ كة العرية السعودية، فإن العبارة ال س

رة...." و وانب ا ل عادل، من جميع ا ش عرض  ذه القوائم المالية لا   علمنا ما يدعونا إ الاعتقاد بأن 
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ناءً عليھ: عد الفحص مراجعة للقوائم المالية، و ُ  ولا 

رة الموجودة  القوائم  (أ) و ون  المراجعة، يتمثل  احتمال عدم كشف الفحص عن التحرفات ا ناك خطر أك مقارنةً بالذي سي فإن 
ل سليم وفقاً لمعيار ارت ش ا، ح ولو تم تنفيذ الفحص   ).٢٤٠٠باطات الفحص (المالية ال يتم فحص

رنا عن القوائم المالية صراحةً عن إبداء أي رأي مراجعة   (ب) تاجنا المتوصل إليھ من فحص القوائم المالية، سيمتنع تقر فعند إبداء است
 القوائم المالية.

اسب[ ض أن ا ف ذا المثال، يُ ي لم يقرر أن الأنظمة أو اللوائح تفرض تلك  مسؤوليات الإدارة وتحديد إطار التقرر الما المنطبق (لأغراض  القانو
ل الواجب. ولذلك تم استخدام التوصيفات الواردة  الفقرة  ذا المعيار).٣٠المسؤوليات بالش  ](ب) من 

ال] وكمة، حسب مقت ا ن با لف تم إجراء الفحص ع أساس أن [الادارة والم م يتحملون المسؤولية ١٦س مون أ ف : يقرون و  عمّا ي

 ١٧الإعداد والعرض العادل للقوائم المالية وفقاً للمعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية؛ (أ)

ب غش أو خطأ (ب)  س ري، سواءً  و ن من إعداد قوائم مالية خالية من التحرف ا ا ضرورة للتمك  ؛الرقابة الداخلية ال ترى الإدارة أ

: (ج)  نا مما ي  تمكي

ا العادل مثل )١( ون ذات صلة بإعداد القوائم المالية وعرض ا وال ت ون الإدارة ع دراية  انية الوصول إ جميع المعلومات ال ت  إم
لات والوثائق والأمور الأخرى؛  ال

ا من الإدارة لغرض الفحص؛ )٢(  المعلومات الإضافية ال قد نطل

م ع الأدلة.الوص )٣( صول م اص داخل الشركة الذين نرى أنھ من الضروري ا  ول غ المقيد إ الأ

ة فيما يتعلق بالإفادات المقدمة لنا ف ال] تقديم مصادقة مكتو وكمة، حسب مقت ا ن با لف يما وكجزء من الفحص، سنطلب من [الإدارة والم
 يتعلق بالفحص.

 من جانب موظفي شركتكم أثناء الفحص.ونتطلع إ التعاون التام 

 ]معلومات أخرى ذات صلة[

ال[ عاب والفوات وأي شروط أخرى خاصة، حسب مقت ا بات المتعلقة بالأ ت  .]يتم إضافة أي معلومات أخرى، مثل ال

 ]التقرر[

ي.[ اسب القانو ن لتقرر ا توى المتوقع ل وا  ]يتم إضافة إشارة مناسبة للش

ا من الفحص.وقد يل رنا  ضوء النتائج المتوصل إل ل ومحتوى تقر عديل ش  زم 

بات فحصنا للقوائم المالية بما  ذل ت ا إلينا، بما يفيد علمكم ب عادة إرسال طاب و ذا ا ة المرفقة من  ك مسؤوليات نرجو التفضل بتوقيع ال
ا.  ل منا، وموافقتكم عل

 [اسم المكتب]

 بول بالنيابة عن الشركة (س)أقر بالعلم والق

 (التوقيع)

...................... 

 الاسم والوظيفة

  التارخ

                                                           
 المصط المناسب تبعاً للظروف.يتم استخدام  ١٦
ستخدم  المملكة. ١٧ عطي صورة حقيقية وعادلة ..." لا   وفقاً للعرف السائد  المملكة فإن عبارة "إعداد القوائم المالية ال 
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ي ق الثا  الم

 )١٥٠(راجع: الفقرة أ

ي اسب القانو  مثال توضي لتقارر فحص ا

 تقارر فحص عن القوائم المالية ذات الغرض العام

تاجات غ   معدلةأمثلة توضيحية لتقارر فحص تحتوي ع است

كة من ١المثال التوضي ( ● دف إ تلبية الاحتياجات المش ة وفقاً لإطار عرض عادل  ي عن القوائم المالية المُعدَّ اسب القانو ): تقرر ا
ة والمتوسطة شآت الصغ يل المثال، المعيار الدو للتقرر الما للم ن (ع س  ).المعلومات المالية لقطاع عرض من المستخدم

تاجات معدلة  أمثلة توضيحية لتقارر فحص تحتوي ع است

ري وا  القوائم المالية. والقوائم المالية ٢المثال التوضي ( ● ب تحرف جو س تاج متحفظ  ي يحتوي ع است ): تقرر محاسب قانو
كة من المعلومات لقطاع  ام مصمم لتلبية الاحتياجات المش ن. (القوائم المالية معدة باستخدام معدّة وفقاً لإطار ال عرض من المستخدم

ام)  إطار ال

صول ع ما يكفي من ٣المثال التوضي ( ● ي ع ا اسب القانو ب عدم قدرة ا س تاج متحفظ  ي يحتوي ع است ): تقرر محاسب قانو
 ي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية)المعا -الأدلة المناسبة. (القوائم المالية معدة باستخدام إطار عرض عادل 

ري  القوائم المالية. (القوائم المالية معدة ٤المثال التوضي ( ● ب تحرف جو س تاج معارض  ي يحتوي ع است ): تقرر محاسب قانو
  المملكة العرية السعودية)المعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  -باستخدام إطار عرض عادل 

صول ع ما ٥المثال التوضي ( ● ي ع ا اسب القانو ب عدم قدرة ا س تاج  ي يحتوي ع امتناع عن إبداء است ): تقرر محاسب قانو
ي ع -يكفي من الأدلة المناسبة عن عناصر متعددة  القوائم المالية  اسب القانو  استكمال الفحص. (القوائم مما ترتب عليھ عدم قدرة ا

 المعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية) -المالية معدة باستخدام إطار عرض عادل 

اص  تقارر فحص عن القوائم المالية ذات الغرض ا

ة ٦المثال التوضي ( ● ي عن القوائم المالية المُعدَّ اسب القانو ذا المثال ): تقرر ا ام، لأغراض  ام تقرر ما لعقد ما (إطار ال وفقاً لأح
.(  التوضي

اص بالمقبوضات والمدفوعات النقدية ٧المثال التوضي ( ● اس ا ة وفقاً للأساس ا ي عن قائمة مالية واحدة مُعدَّ ): تقرر محاسب قانو
.( ذا المثال التوضي  (إطار عرض عادل، لأغراض 
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 )١المثال التوضي (

:  تتضمن الظروف ما ي

املة من القوائم المالية.   فحص مجموعة 

ة والمتوسطة.  شآت الصغ شأة، وفقاً للمعيار الدو للتقرر الما للم  تم إعداد القوائم المالية لغرض عام من قبل إدارة الم

ذا المعيار.٣٠المالية المنصوص عليھ  الفقرة (عكس شروط ارتباط الفحص وصف مسؤولية الإدارة عن القوائم    ) من 

 . ي مسؤوليات تقرر أخرى بموجب نظام مح اسب القانو  بالإضافة إ فحص القوائم المالية، يتحمل ا

ي المستقل اسب القانو  تقرر فحص ا

اطبون المعنيون]  [ا

 ١٨التقرر عن القوائم المالية

شمل قائمة المركز الما كما  لقد قمنا بفحص القوائم الم سم  ٣١الية المرفقة للشركة (س)، وال  ، وقائمة الدخل الشامل، وقائمة ٢٠×١د
مة ومعلوم ية الم اس صاً بالسياسات ا خ، وم ية  ذلك التار ات  حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المن ات توضيحية التغ

 أخرى.

 عن القوائم المالية ١٩الإدارة مسؤولية

ة والمتوس شآت الصغ ل عادل وفقاً للمعيار الدو للتقرر الما للم ش ا  ذه القوائم المالية وعرض و  ٢٠طة،الإدارة  المسؤولة عن إعداد 
ب غش أو خطأ. س ري، سواءً  و ا من إعداد قوائم مالية خالية من التحرف ا ا ضرورة لتمكي  المسؤولة عن الرقابة الداخلية ال ترا

ي اسب القانو  مسؤولية ا

شأن القوائم المالية المرفقة. وقد قمنا بالفحص وفقاً للمعيار الدو لا  تاج  نا  إبداء است "الارتباطات ) ٢٤٠٠رتباطات الفحص (تتمثل مسؤولي
تطلب منا معيار ارتباطات الفحص ( لفحص القوائم المالية التارخية" ان قد نما إ ٢٤٠٠المعتمد  المملكة العرية السعودية. و تاج ما إذا  ) است

و  وانب ا ست معدة، من جميع ا ل ل ذا علمنا ما يدعونا إ الاعتقاد بأن القوائم المالية ك تطلب منا  رة، وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق. و
ام بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة.  المعيار أيضاً الال

عدّ فحص القوائم المالية وفقاً لمعيار ارتباطات الفحص ( ون أساساً من ٢٤٠٠وُ ي الإجراءات، ال تت اسب القانو نفذ ا ) ارتباط تأكيد محدود. و
ا.طرح استف صول عل م الأدلة ال تم ا ال، وتطبيق إجراءات تحليلية، وتقو شأة، بحسب مقت ا ا داخل الم  سارات ع الإدارة وغ

عد الإجراءات المنفذة  الفحص أقل بكث من تلك المنفذة  المراجعة ال تتم وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  الم ملكة العرية وُ
ذه القوائم المالية. )(السعودية. ناءً عليھ، فإننا لا نبدي رأي مراجعة    و

تاج  الاست

ل عادل، من ج ش عرض  ذه القوائم المالية لا  ناداً إ الفحص الذي قمنا بھ، فإنھ لم ينم إ علمنا ما يدعونا إ الاعتقاد بأن  وانب اس ميع ا

                                                           
ي ١٨ ا العنوان الفر الثا ون ف  "التقرر عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى" منطبقاً. العنوان الفر "التقرر عن القوائم المالية" غ ضروري  الظروف ال لا ي
ية السعودية ١٩ ي  المملكة العر  أو مصط آخر مناسب  سياق الإطار القانو
ي: "الإدار  ٢٠ ذه العبارة ع النحو الآ عطي صورة حقيقية وعادلة، فيمكن قراءة  ون مسؤولية الإدارة  إعداد قوائم مالية  ة  المسؤولة عن إعداد القوائم المالية عندما ت

ة والمتوسطة، و المسؤولة عن ...". ووفقاً للعر  شآت الصغ عطي صورة حقيقية وعادلة وفقاً للمعيار الدو للتقرر الما للم ذه العبارة لا ال  ف السائد  المملكة فإن 
ن. ن القانوني اسب ر ا  ستخدم  تقار

عديلات محدودة لتكييف تطبيقمعاي المر    لس الدو مع  ئة اجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية  معاي المراجعة الدولية كما صدرت من ا ا بما يتفق مع الب
. ذه التعديلات أيا من متطلبات تلك المعاي غ   النظامية  المملكة العرية السعودية. ولم 
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رة (أو  و عطي صورة حقيقية ا سم  ٣١) المركز الما للشركة (س) كما  وعادلة لـلا  ية   ٢٠×١د ا النقدية للسنة المن ا الما وتدفقا وأدا
ة والمتوسطة. شآت الصغ خ، وفقاً للمعيار الدو للتقرر الما للم  ذلك التار

 التقرر عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى 

ذا ا ل ومحتوى  ي.][يختلف ش اسب القانو ا ا ي تبعاً لطبيعة مسؤوليات التقرر الأخرى ال يتحمل اسب القانو  لقسم من تقرر ا

ي] اسب القانو  [توقيع ا

ي] اسب القانو  [تارخ تقرر ا

ي] اسب القانو   [عنوان ا
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 )٢المثال التوضي (

:  تتضمن الظروف ما ي

املة من القوائم   المالية بموجب نظام أو لائحة.فحص مجموعة 

عبارة أخرى، إطار تق  ر الما (النظام س ص ع) للدولة (ص) ( شأة بإعداد القوائم المالية لغرض عام وفقاً لإطار التقر ر قامت إدارة الم ر
كة من المعلومات المالية لقطاع واسع من الم شمل نظاماً أو لائحة، ومصمم لتلبية الاحتياجات المش س إطار ما  ن، ولكنھ ل ستخدم

 عرض عادل).

ذا المعيار.٣٠عكس شروط ارتباط الفحص وصف مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية المنصوص عليھ  الفقرة (   ) من 

شر  القوائم المالية.  اً ولكنھ غ من ر عد التحرف جو زون محرف. وُ ناداً إ الفحص، فإن ا  اس

.بالإضافة إ فحص ال  ي مسؤوليات تقرر أخرى بموجب نظام مح اسب القانو  قوائم المالية، يتحمل ا

ي المستقل اسب القانو  تقرر فحص ا

اطبون المعنيون]  [ا

 ٢١التقرر عن القوائم المالية

شمل قائمة المركز الما كما   سم  ٣١لقد قمنا بفحص القوائم المالية المرفقة للشركة (س)، وال  ، وقائمة الدخل الشامل، وقائمة ٢٠×١د
مة ومعلوم ية الم اس صاً بالسياسات ا خ، وم ية  ذلك التار ات  حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المن ات توضيحية التغ

 أخرى.

 عن القوائم المالية ٢٢مسؤولية الإدارة

ذه القو  ا ضرورة الإدارة  المسؤولة عن إعداد  ائم المالية وفقاً للنظام (س ص ع) للدولة (ص)، و المسؤولة عن الرقابة الداخلية ال ترا
ب غش أو خطأ. س ري، سواءً  و ا من إعداد قوائم مالية خالية من التحرف ا  لتمكي

ي اسب القانو  مسؤولية ا

شأن القوائم المالية الم تاج  نا  إبداء است "الارتباطات ) ٢٤٠٠رفقة. وقد قمنا بالفحص وفقاً للمعيار الدو لارتباطات الفحص (تتمثل مسؤولي
تطلب منا معيار ارتباطات الفحص ( لفحص القوائم المالية التارخية" ان قد نما إ ٢٤٠٠المعتمد  المملكة العرية السعودية. و تاج ما إذا  ) است

ذا  علمنا ما يدعونا إ الاعتقاد بأن القوائم تطلب منا  رة، وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق. و و وانب ا ست معدة، من جميع ا ل ل المالية ك
ام بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة.  المعيار أيضاً الال

عدّ فحص القوائم المالية وفقاً لمعيار ارتباطات الفحص ( اسب القان٢٤٠٠وُ نفذ ا ون أساساً من ) ارتباط تأكيد محدود. و ي الإجراءات، ال تت و
ا. صول عل م الأدلة ال تم ا ال، وتطبيق إجراءات تحليلية، وتقو شأة، بحسب مقت ا ا داخل الم  طرح استفسارات ع الإدارة وغ

عد الإجراءات المنفذة  الفحص أقل بكث من تلك المنفذة  المراجعة ال تتم وفقاً للمعاي ا لدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية وُ
ذه القوائم المالية. ناءً عليھ، فإننا لا نبدي رأي مراجعة    السعودية. و

تاج المتحفظ  أساس الاست

ل  قائمة المركز الما بمبلغ  لفة أو صا القيمة القابلة للتحقق،×××. مخزون الشركة مُ زون بالت ر الإدارة ا رتھ  ولم تظ ا أظ ما أقل، ولك أ
رت ا لات الشركة إ أنھ لو أظ ش  ل خروجاً عن متطلبات إطار التقرر الما (النظام س ص ع) للدولة (ص). و ش لفة فقط، مما  لإدارة بالت

زون بمبلغ  ب تخفيض ا ان ي ما أقل، ل لفة أو صا القيمة القابلة للتحقق، أ زون بالت ،  ليصل××× ا التا إ صا قيمتھ القابلة للتحقق. و
                                                           

ي "التقرر عن المتطلبات النظامية والتنظيالعنوان الفر "ا ٢١ ا العنوان الفر الثا ون ف  مية الأخرى" منطبقاً.لتقرر عن القوائم المالية" غ ضروري  الظروف ال لا ي
ية السعودية ٢٢ ي  المملكة العر  أو مصط آخر مناسب  سياق الإطار القانو
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لفة المبيعات بمبلغ  يد ت ن بمبلغ ×××انت س م اة وضربة الدخل، وصا الدخل، وحقوق المسا ب.××× ، و ×××، و ×××، وتنخفض الز ت  ع ال

تاج المتحفظ  الاست

ات الأمر المو  ناء تأث است ناداً إ الفحص الذي قمنا بھ، و تاج المتحفظ، فإنھ لم ينم إ علمنا ما يدعونا إ الاعتقاد اس  فقرة أساس الاست
رة، وفقاً لإطار التقرر الما (النظام س ص ع) للدولة (ص). و وانب ا ة، من جميع ا  بأن القوائم المالية للشركة (س) غ مُعدَّ

 التقرر عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى 

ي.][يختلف ش اسب القانو ا ا ي تبعاً لطبيعة مسؤوليات التقرر الأخرى ال يتحمل اسب القانو ذا القسم من تقرر ا  ل ومحتوى 

ي] اسب القانو  [توقيع ا

ي] اسب القانو  [تارخ تقرر ا

ي] اسب القانو   [عنوان ا
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 )٣المثال التوضي (

:  تتضمن الظروف ما ي

املة   دف إ تحقيق فحص مجموعة  شأة وفقاً لـ [إطار تقرر ما  ة من قبل إدارة الم من القوائم المالية ذات الغرض العام المعُدَّ
ا العرض العادل خلافاً للمعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية، والمعاي والإصدارات الأخرى ال اع تمد

يئة السعودية ل ن].ال اسب ن وا  لمراجع

ذا المعيار.٣٠عكس شروط ارتباط الفحص وصف مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية المنصوص عليھ  الفقرة (   ) من 

عة.   ية تا شأة أجن ثمارات  م صول ع ما يكفي من الأدلة المناسبة فيما يتعلق بأحد الاس ي قادراً ع ا اسب القانو لم يكن ا
ع شرة  القوائم المالية.وُ ا غ من رة ولك صول ع ما يكفي من الأدلة المناسبة جو تملة لعدم القدرة ع ا ات ا  دّ التأث

ي مسؤوليات تقرر أخرى بموجب نظام مح إضافة إ فحص القوائم المالية الموحدة.  اسب القانو  لا يتحمل ا

ي المستق اسب القانو  لتقرر فحص ا

اطبون المعنيون]  [ا

شمل قائمة المركز الما كما   سم  ٣١لقد قمنا بفحص القوائم المالية المرفقة للشركة (س)، وال  ، وقائمة الدخل الشامل، وقائمة ٢٠×١د
صاً بالسياسات خ، وم ية  ذلك التار ات  حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المن مة ومعلومات توضيحية  التغ ية الم اس ا

 أخرى.

 عن القوائم المالية ٢٣مسؤولية الإدارة

ل عادل وفقاً لـ [اسم إطار التقرر الما المنطبق، بما  ذلك إشارة ش ا  ذه القوائم المالية وعرض شئة  الإدارة  المسؤولة عن إعداد  إ الدولة الم

ون  و المعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية]، لإطار التقرر الما عندما لا ي و  ٢٤إطار التقرر الما المستخدم 
ب غش أو خطأ. س ري، سواءً  و ا من إعداد قوائم مالية خالية من التحرف ا ا ضرورة لتمكي  المسؤولة عن الرقابة الداخلية ال ترا

اسب القانو   يمسؤولية ا

شأن القوائم المالية المرفقة. وقد قمنا بالفحص وفقاً للمعيار الدو لارتباطات الفحص ( تاج  نا  إبداء است "الارتباطات ) ٢٤٠٠تتمثل مسؤولي
تطلب منا معيار ارتباطات الفحص ( لفحص القوائم المالية التارخية" تاج ما٢٤٠٠المعتمد  المملكة العرية السعودية. و ان قد نما إ  ) است إذا 

رة، وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق. و وانب ا ست معدة، من جميع ا ل ل ذا  علمنا ما يدعونا إ الاعتقاد بأن القوائم المالية ك تطلب منا  و
ام بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة.  المعيار أيضاً الال

عدّ فحص القوائم المالية وفقاً لمعيار ا ون أساساً من ٢٤٠٠رتباطات الفحص (وُ ي الإجراءات، ال تت اسب القانو نفذ ا ) ارتباط تأكيد محدود. و
ا. صول عل م الأدلة ال تم ا ال، وتطبيق إجراءات تحليلية، وتقو شأة، بحسب مقت ا ا داخل الم  طرح استفسارات ع الإدارة وغ

عد الإجراءات المنفذة  الفحص أق ل بكث من تلك المنفذة  المراجعة ال تتم وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية وُ
ذه القوائم المالية. ناءً عليھ، فإننا لا نبدي رأي مراجعة    السعودية. و

تاج المتحفظ  أساس الاست

شأة أجن ثمار الشركة (س)  الشركة (ص)، و م يل اس ا بطرقة حقوق تم  اسبة ع ا خلال العام، وتتم ا ية زميلة تم الاستحواذ عل

                                                           
ية السعوديةأو مصط آخر مناسب  سياق الإطار  ٢٣ ي  المملكة العر  القانو
ي: "الإدارة  ٢٤ ذه العبارة ع النحو الآ عطي صورة حقيقية وعادلة، فيمكن قراءة  ون مسؤولية الإدارة  إعداد قوائم مالية  المسؤولة عن إعداد قوائم مالية  عندما ت

و عطي صورة حقيقية وعادلة وفقاً لـ [اسم إطار التقرر الما الم ون إطار التقرر الما المستخدم  شئة لإطار التقرر الما عندما لا ي نطبق، بما  ذلك إشارة إ الدولة الم
 المعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية]، و المسؤولة عن ..."
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سم  ٣١ قائمة المركز الما كما  ××× الملكية، بمبلغ  ا ٢٠×١د ن حصة الشركة (س) من صا دخل الشركة (ص) والبالغة قيم ××× ، وتم تضم
ية  ذلك التارخ. ولم نكن قادرن ع الوصول إ المعلومات المالية ذات الصلة للشركة (ص) المتعلقة بالمبلغ   دخل الشركة (س) للسنة المن
ثمار الشركة (س)  الشركة (ص) كما   ي لاس سم  ٣١الدف ناءً ٢٠×١د ، وحصة الشركة (س)  صا دخل الشركة (ص) لنفس السنة. و

 ا ضرورة.عليھ، فلم نكن قادرن ع تنفيذ الإجراءات ال نرا

تاج المتحفظ  الاست

تاج المتحفظ، فإنھ لم ينم إ عل تملة للأمر المو  فقرة أساس الاست ات ا ناء التأث است ناداً إ الفحص الذي قمنا بھ، و منا ما يدعونا إ اس
رة، (أو و وانب ا ل عادل، من جميع ا ش عرض  عطي صورة حقيقية وعادلة لـ الاعتقاد بأن القوائم المالية المرفقة لا  ) المركز الما للشركة لا 

سم  ٣١(س) كما   ية  ذلك التارخ وفقاً لـ [اسم إطار التقرر الما المنطبق، بما  ذلك إشارة  ٢٠×١د ا النقدية للسنة المن ا الما وتدفقا وأدا
ون  شئة لإطار التقرر الما عندما لا ي و المعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية إ الدولة الم إطار التقرر الما المستخدم 

 السعودية].

ي] اسب القانو  [توقيع ا

ي] اسب القانو  [تارخ تقرر ا

ي] اسب القانو   [عنوان ا
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 )٤المثال التوضي (

:  تتضمن الظروف ما ي

ة من قبل إدارة الشركة الأم وفقاً للمعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة فحص القوائم المالية الموحدة   ذات الغرض العام المعُدَّ
ن. اسب ن وا يئة السعودية للمراجع ا ال  العرية السعودية، والمعاي والإصدارات الأخرى ال اعتمد

ذا المعيار.٣٠وائم المالية المنصوص عليھ  الفقرة (عكس شروط ارتباط الفحص وصف مسؤولية الإدارة عن الق   ) من 

شراً  القوائم المالية. ولم يتم تحديد  ري من و عد التحرف ا عة. و شأة تا ب عدم توحيد م س ري  لٍ جو ش  القوائم المالية محرّفة 
ات التحرف ع القوائم المالية، لأنھ لم يكن من الممكن عملياً القيام   بذلك.تأث

ي مسؤوليات تقرر أخرى بموجب نظام مح إضافة إ فحص القوائم المالية الموحدة.  اسب القانو  لا يتحمل ا

ي المستقل اسب القانو  تقرر فحص ا

اطبون المعنيون]  [ا

 ٢٥التقرر عن القوائم المالية الموحدة

شمل قائمة المركز الما الموحدة كما  لقد قمنا بفحص القوائم المالية الموحدة المرفقة للشركة  سم  ٣١(س)، وال  ، وقائمة الدخل ٢٠×١د
صاً بالسياسات  خ، وم ية  ذلك التار ات  حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المن ية الشامل الموحدة، وقائمة التغ اس ا

مة ومعلومات توضيحية أخرى.  الم

 عن القوائم المالية ٢٦دارةمسؤولية الإ 

ا العادل، وفقاً للمعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  الم ذه القوائم المالية الموحدة وعرض ملكة العرية الإدارة  المسؤولة عن إعداد 

يئة السعودية  ٢٧السعودية، نوالمعاي والإصدارات الأخرى المعتمدة من ال اسب ن وا ا ، و للمراجع المسؤولة عن الرقابة الداخلية ال ترا
ب غش أو خطأ. س ري، سواءً  و ا من إعداد قوائم مالية موحدة خالية من التحرف ا  ضرورة لتمكي

ي اسب القانو  مسؤولية ا

شأن القوائم المالية الموحدة المرفقة. وقد قمنا بالفحص وفقاً للمعيار تاج  نا  إبداء است ) ٢٤٠٠الدو لارتباطات الفحص ( تتمثل مسؤولي
تطلب منا معيار ارتباطات الفحص ( "الارتباطات لفحص القوائم المالية التارخية" ان ٢٤٠٠المعتمد  المملكة العرية السعودية. و تاج ما إذا  ) است

ست معدة، من جميع ا ل ل تطلب قد نما إ علمنا ما يدعونا إ الاعتقاد بأن القوائم المالية ك رة، وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق. و و وانب ا
ام بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة. ذا المعيار أيضاً الال  منا 

عدّ فحص القوائم المالية الموحدة وفقاً لمعيار ارتباطات الفحص ( ون ٢٤٠٠وُ ي الإجراءات، ال تت اسب القانو نفذ ا ) ارتباط تأكيد محدود. و
صو أ م الأدلة ال تم ا ال، وتطبيق إجراءات تحليلية، وتقو شأة، بحسب مقت ا ا داخل الم ل ساساً من طرح استفسارات ع الإدارة وغ

ا.  عل

عد الإجراءات المنفذة  الفحص أقل بكث من تلك المنفذة  المراجعة ال تتم وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية  وُ
ذه القوائم المالية الموحدة. ناءً عليھ، فإننا لا نبدي رأي مراجعة    السعودية. و

                                                           
ي "التقرر عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى" العنوان الفر "التقرر عن القوائم المالية الموحدة" غ ٢٥ ا العنوان الفر الثا ون ف  ضروري  الظروف ال لا ي

 منطبقاً.
ية السعودية ٢٦ ي  المملكة العر  أو مصط آخر مناسب  سياق الإطار القانو
عطي صورة حقيقي ٢٧ ون مسؤولية الإدارة  إعداد قوائم مالية  ي: "الإدارة  المسؤولة عن إعداد القوائم المالية عندما ت ذه العبارة ع النحو الآ ة وعادلة، فيمكن قراءة 

ن. ن القانوني اسب ر ا ستخدم  تقار ذه العبارة لا  عطي صورة حقيقية وعادلة ...". ووفقاً للعرف السائد  المملكة فإن   ال 
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تاج المعارض  أساس الاست

ن  الإيضاح  و مب ا الشركة خلال عام ×كما  عة (ص) ال استحوذت عل شأة التا ا لم تكن قادرة٢٠×١، لم توحد الشركة القوائم المالية للم  ، لأ
ثما ذا الاس اسبة عن  عة  تارخ الاستحواذ. ولذلك تمت ا شأة التا مة للم امات الم ر ع أساس ع تحديد القيم العادلة لبعض الأصول والال

عة لأ شأة التا ب توحيد الم ان ي موجب المعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية،  لفة. و ا من جانب الت ا مسيطر عل
ري. لٍ جو ش ان العديد من العناصر  القوائم المالية المرفقة قد تأثر  ا، ل عة (ص) قد تم توحيد شأة التا انت الم  الشركة. ولو 

تاج المعارض  الاست

تا مية الأمر الذي تمت مناقشتھ  فقرة "أساس الاست ب أ س ناداً إ الفحص الذي قمنا بھ، و ج المعارض"، فإن القوائم المالية الموحدة لا اس
ل عادل (أو  ش عطي صورة حقيقية وعادلة لـعرض  عة كما  لا  ا التا شآ سم  ٣١) المركز الما للشركة (س) وم ا ٢٠×١د ا الما وتدفقا ، وأدا

خ، وفقاً للمعاي الدولية للتقرر الم ية  ذلك التار ا المعتمدة  المملكة العرية السعودية، والمعاي والإصدارات الأخرى ال النقدية للسنة المن
يئة السعودية  ا ال ن وااعتمد ن.للمراجع  اسب

 التقرر عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى 

ي تبعاً لطبيعة مسؤوليات التقرر الأ  اسب القانو ذا القسم من تقرر ا ل ومحتوى  ي.][يختلف ش اسب القانو ا ا  خرى ال يتحمل

ي] اسب القانو  [توقيع ا

ي] اسب القانو  [تارخ تقرر ا

ي] اسب القانو   [عنوان ا
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 )٥المثال التوضي (

:  تتضمن الظروف ما ي

شأة وفقاً   ة من قبل إدارة الم املة من القوائم المالية ذات الغرض العام المعُدَّ للمعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  فحص مجموعة 
ن. اسب ن وا يئة السعودية للمراجع ا ال  المملكة العرية السعودية، والمعاي والإصدارات الأخرى ال اعتمد

ذا المعيار.٣٠عكس شروط ارتباط الفحص وصف مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية المنصوص عليھ  الفقرة (   ) من 

صول ع ما يكفي من الأدلة   شأن القوائم المالية نظراً لعدم قدرتھ ع ا تاج  ن است ي قادراً ع تكو اسب القانو لم يكن ا
ل  ش شر  القوائم المالية. و ري ومن ي أن التأث جو اسب القانو عتقد ا أك المناسبة حول العديد من العناصر  القوائم المالية، و

شأة.تحديداً  زون الفع والمبالغ مستحقة التحصيل للم صول ع أدلة حول ا ي قادراً ع ا اسب القانو  ، لم يكن ا

ي المستقل اسب القانو  تقرر فحص ا

اطبون المعنيون]  [ا

شمل قائمة المركز الما كما  ليفنا بفحص القوائم المالية المرفقة للشركة (س)، وال  سم  ٣١ لقد تم ت ، وقائمة الدخل الشامل، وقائمة ٢٠×١د
مة ومعلوم ية الم اس صاً بالسياسات ا خ، وم ية  ذلك التار ات  حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المن ات توضيحية التغ

 أخرى.

 عن القوائم المالية ٢٨مسؤولية الإدارة

ذه  ا العادل، وفقاً للمعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية،الإدارة  المسؤولة عن إعداد   ٢٩القوائم المالية وعرض
يئة السعودية  نوالمعاي والإصدارات الأخرى المعتمدة من ال اسب ن وا ا من للمراجع ا ضرورة لتمكي ، و المسؤولة عن الرقابة الداخلية ال ترا

ب غش أو خطأ.إعداد ق س ري، سواءً  و  وائم مالية خالية من التحرف ا

ي اسب القانو  مسؤولية ا

تاج، فإن ب الأمر المو  فقرة أساس الامتناع عن إبداء است س شأن القوائم المالية المرفقة. و تاج  نا  إبداء است نا لم نتمكن من تتمثل مسؤولي
صول ع ما يكفي من الأدلة الم شأن القوائم المالية.ا تاج   ناسبة لتوف أساس لإبداء است

تاج  أساس الامتناع عن إبداء است

ا ضرورة فيما يتع اية العام. ولم نكن قادرن ع تنفيذ الإجراءات ال نرا زون لم تقم الإدارة بإجراء جرد للمخزون الفع المتاح   لق بكميات ا
انت موجودة   سم ٣١ال  رة بـ ٢٠×١ د سم  ٣١ قائمة المركز الما  ××× ، والظا  .٢٠×١د

تم عام  ر س ي جديد للمبالغ مستحقة التحصيل  ش و ضافة لذلك، فإن إدخال نظام إلك أدى إ أخطاء عديدة  تلك المبالغ و  ٢٠×١و
انت الإدارة لا تزال بصدد تدارك أ رنا،  زون. وح تارخ تقر ذه الأمور، لم نتمكن من تحديد ا يجة ل يح الأخطاء. ون وجھ القصور  النظام وت

زون والمبالغ مستحقة التحصيل ل من ا ل أو غ م و م ا فيما يتعلق بما  ان من الضروري إدخال ما  عديلات ر ناك أي  انت  ، ما إذا 
ا قائمة الدخل الشامل، وقائمة ال ون م ات  حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية.والعناصر ال تت  تغ

تاج  الامتناع عن إبداء است

صول ع ما يكفي من الأدلة المناسبة لت تاج، فلم نكن قادرن ع ا ة  فقرة أساس الامتناع عن إبداء است مية الأمور المو ب أ ون س
ناءً عليھ،  شأن القوائم المالية المرفقة. و تاج  ذه القوائم المالية.است شأن  تاج   فإننا لا نبدي أي است

                                                           
ية السعودية أو مصط آخر مناسب  سياق الإطار ٢٨ ي  المملكة العر  القانو
ي: "الإدارة  ٢٩ ذه العبارة ع النحو الآ عطي صورة حقيقية وعادلة، فيمكن قراءة  ون مسؤولية الإدارة  إعداد قوائم مالية  المسؤولة عن إعداد القوائم المالية  عندما ت

عطي صورة حقيقية وعادلة ...". ووفقاً للعرف السائد  ن.ال  ن القانوني اسب ر ا ستخدم  تقار ذه العبارة لا    المملكة فإن 
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ي] اسب القانو  [توقيع ا

ي] اسب القانو  [تارخ تقرر ا

ي] اسب القانو   [عنوان ا
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 )٦المثال التوضي (

:  تتضمن الظروف ما ي

ام تقرر ما لعقد ما   شأة وفقاً لأح ام تم إعداد القوائم المالية من قبل إدارة الم ام بأح عبارة أخرى، إطار ذو غرض خاص)، للال )
. انية اختيار إطار التقرر الما  العقد. ولا تملك الإدارة إم

ام.  و إطار ال  إطار التقرر الما المنطبق 

ذا المعيار٣٠عكس شروط ارتباط الفحص وصف مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية المنصوص عليھ  الفقرة (   .) من 

ي أو استخدامھ.  اسب القانو ع تقرر ا  ثمة قيد مفروض ع توز

ي المستقل اسب القانو  تقرر فحص ا

اطبون المعنيون]  [ا

شمل قائمة المركز الما كما   سم  ٣١لقد قمنا بفحص القوائم المالية المرفقة للشركة (س)، وال  ات  ٢٠×١د ، وقائمة الدخل، وقائمة التغ
مة ومعلومات توضيحية أخ ية الم اس صاً بالسياسات ا ية  ذلك التارخ، وم رى. وقد حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المن

ام التقرر الما  البند (ي) من العقد المؤرخ   ن ٢٠×١يناير  ١قامت إدارة الشركة (س) بإعداد القوائم المالية ع أساس أح الشركة (س)  ب
 والشركة (ص) ("العقد").

 عن القوائم المالية ٣٠مسؤولية الإدارة

ام التقرر الما للبند (ي) من العقد، و المسؤولة عن الرقابة الدا ذه القوائم المالية وفقاً لأح ا الإدارة  المسؤولة عن إعداد  خلية ال ترا
ا من إعداد قوائم مالية خالية م ب غش أو خطأ.ضرورة لتمكي س ري، سواءً  و  ن التحرف ا

ي اسب القانو  مسؤولية ا

شأن القوائم المالية المرفقة. وقد قمنا بالفحص وفقاً للمعيار الدو لارتباطات الفحص ( تاج  نا  إبداء است "الارتباطات ) ٢٤٠٠تتمثل مسؤولي
تطلب منا معيار ارتباطات الفحص (المعتمد  المملكة العر  لفحص القوائم المالية التارخية" ان قد نما إ ٢٤٠٠ية السعودية. و تاج ما إذا  ) است

رة، وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق. و وانب ا ست معدة، من جميع ا ل ل ذا  علمنا ما يدعونا إ الاعتقاد بأن القوائم المالية ك تطلب منا  و
ام بالمتطلبا  ت المسلكية ذات الصلة.المعيار أيضاً الال

عدّ فحص القوائم المالية وفقاً لمعيار ارتباطات الفحص ( ون أساساً من ٢٤٠٠وُ ي الإجراءات، ال تت اسب القانو نفذ ا ) ارتباط تأكيد محدود. و
م ا ال، وتطبيق إجراءات تحليلية، وتقو شأة، بحسب مقت ا ا داخل الم ا.طرح استفسارات ع الإدارة وغ صول عل  لأدلة ال تم ا

عد الإجراءات المنفذة  الفحص أقل بكث من تلك المنفذة  المراجعة ال تتم وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  الم ملكة العرية وُ
ذه القوائم المالية. ناءً عليھ، فإننا لا نبدي رأي مراجعة    السعودية. و

تاج  الاست

ناداً  وانب ااس ة، من جميع ا ذه القوائم المالية غ مُعدَّ رة، وفقاً  إ الفحص الذي قمنا بھ، فإنھ لم ينم إ علمنا ما يدعونا إ الاعتقاد بأن  و
ام التقرر الما الواردة  البند (ي) من العقد.  لأح

ع والاستخدام اس وتقييد التوز  الأساس ا

باه إ الإيضاح  تاجنا، نود أن نلفت الان عديل است . وقد تم إعداد القوائم المالية  Xبدون  اس المرفق بالقوائم المالية، الذي يو الأساس ا
يجة لذلك، فإن القوائم المالية قد لا  ام التقرر الما للعقد المُشار إليھ أعلاه. ون ام بأح ون مناسبة لأغراض أخرى. لمساعدة الشركة (س)  الال ت

                                                           
ية السعودية ٣٠ ي  المملكة العر  أو مصط آخر مناسب  سياق الإطار القانو
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، أو استخدامھ من قبل، أي أطراف أخرى بخلاف الشركة (س) أو الشركة عھ ع ب توز رنا مُعدّ فقط للشركة (س) والشركة (ص)، ولا ي  وتقر
 (ص).

ي] اسب القانو  [توقيع ا

ي] اسب القانو  [تارخ تقرر ا

ي] اسب القانو   [عنوان ا
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 )٧(المثال التوضي 

:  تتضمن الظروف ما ي

 فحص قائمة المقبوضات والمدفوعات النقدية.

اس للمقبوضات والمدفوعات النقدية استجابة لطلب مستلَم من دائن   شأة القائمة المالية وفقاً للأساس ا أعدت إدارة الم
شأة والدائن ع  ن الم صول ع معلومات التدفقات النقدية. وقد تم الاتفاق ب اس المطبق  إعداد القائمة المالية.با  الأساس ا

ن محددين إ المعلومات المالية.  دف إ تلبية احتياجات مستخدم و إطار عرض عادل   إطار التقرر الما المنطبق 

وانب ا  ل عادل، من جميع ا ش عرض  تاجھ عبارة " ستخدم  است ي أنھ من المناسب أن  اسب القانو رة".حدد ا  و

ذا المعيار.٣٠عكس شروط ارتباط الفحص وصف مسؤولية الإدارة عن القائمة المالية المنصوص عليھ  الفقرة (   ) من 

ي أو استخدامھ.  اسب القانو ع تقرر ا  لا يوجد قيد مفروض ع توز

ي المستقل اسب القانو  تقرر فحص ا

اطبون المعنيون]  [ا

ية   سم  ٣١لقد قمنا بفحص قائمة المقبوضات والمدفوعات النقدية المرفقة للشركة (س) عن السنة المن ية ٢٠×١د اس ص للسياسات ا ، وم
ا معاً بلفظ "القائمة المالية"). وقد قامت إدارة الشركة (س) بإعداد القائمة المالية باستخ شار إل مة ومعلومات توضيحية أخرى ( ام الأساس دالم

اس للمقبوضات والمدفوعات النقدية المو  الإيضاح   .Xا

 عن القائمة المالية ٣١مسؤولية الإدارة

اس للمقبوضات والمدفوعات النقدية المو  ا ا العادل وفقاً للأساس ا ذه القائمة المالية وعرض ، Xلإيضاح الإدارة  المسؤولة عن إعداد 
ب غش أو خطأ.و المسؤولة عن  س ري، سواءً  و ا من إعداد قائمة مالية خالية من التحرف ا ا ضرورة لتمكي  الرقابة الداخلية ال ترا

ي اسب القانو  مسؤولية ا

شأن القائمة المالية المرفقة. وقد قمنا بالفحص وفقاً للمعيار الدو لارتباطات الفحص ( تاج  نا  إبداء است "الارتباطات ) ٢٤٠٠تتمثل مسؤولي
تطلب منا معيار ارتباطات الفحص ( لفحص القوائم المالية التارخية" ان قد نما إ ٢٤٠٠المعتمد  المملكة العرية السعودية. و تاج ما إذا  ) است

رة، وفقاً لإطار الت و وانب ا ست معدة، من جميع ا ذا المعيار علمنا ما يدعونا إ الاعتقاد بأن القائمة المالية ل تطلب منا  قرر الما المنطبق. و
ام بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة.  أيضاً الال

عدّ فحص القوائم المالية وفقاً لمعيار ارتباطات الفحص ( ون أساساً من ٢٤٠٠وُ ي الإجراءات، ال تت اسب القانو نفذ ا ) ارتباط تأكيد محدود. و
ا.طرح استفسارات ع الإدارة وغ صول عل م الأدلة ال تم ا ال، وتطبيق إجراءات تحليلية، وتقو شأة، بحسب مقت ا  ا داخل الم

عد الإجراءات المنفذة  الفحص أقل بكث من تلك المنفذة  المراجعة ال تتم وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  الم ملكة العرية وُ
ناءً  ذه القائمة المالية.السعودية. و  عليھ، فإننا لا نبدي رأي مراجعة  

تاج  الاست

ل عادل، من ج ش عرض  ذه القائمة المالية لا  ناداً إ الفحص الذي قمنا بھ، فإنھ لم ينم إ علمنا ما يدعونا إ الاعتقاد بأن  وانب اس ميع ا
رة، (أو  و عطي صورة حقيقية وعادلة لـا ية   ) المقبوضاتلا  سم  ٣١والمدفوعات النقدية للشركة (س)  السنة المن وفقاً للأساس  ٢٠×١د

اس للمقبوضات والمدفوعات النقدية المو  الإيضاح   .Xا

                                                           
ية السعودية ٣١ ي  المملكة العر  أو مصط آخر مناسب  سياق الإطار القانو
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اس  الأساس ا

باه إ الإيضاح  تاجنا، نود أن نلفت الان عديل است . وقد تم إعداد القائمة المالية المرفق بالقائمة المالية، الذي يو الأساس ا Xبدون  اس
ون مناسبة لأغراض أخرى. يجة لذلك، فإن القائمة المالية قد لا ت  لتوف معلومات للدائن (ص). ون

ي] اسب القانو  [توقيع ا

ي] اسب القانو  [تارخ تقرر ا

ي] اسب القانو   [عنوان ا



ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  SOCPA ١٠٥٧ ال

شأة٢٤١٠معيار ارتباطات الفحص ( ذ من قبل المراجع المستقل للم  ): فحص المعلومات المالية الأولية المنُفَّ
 

ن معيار الفحص ( اسب ن وا يئة السعودية للمراجع )، كما صدر من مجلس المعاي الدولية للمراجعة ٢٤١٠اعتمدت ال
سبان التعديلات  ا  وثيقة الاعتمادوالتأكيد، مع الأخذ  ا  .العامة ال سبق إيضاح
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 )٢٤١٠المعيار الدو لارتباطات الفحص (

ذ من قبل المراجع  شأةفحص المعلومات المالية الأولية المنُفَّ  المستقل للم

ا اعتباراً من  ذا المعيار ع أعمال فحص المعلومات المالية الأولية المرتبط عل سري  عد ذلك التارخ) ١/١/٢٠١٧(  أو 

رس  الف

 الفقرة
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طاب ارتباط لفحص المعلومات المالية الأولية ق الأول: مثال   الم

سبان عند تنفيذ فحص لمعلومات مالية أولية ا المراجع  ا ي: الإجراءات التحليلية ال قد يأخذ ق الثا  الم

طاب إفاد ق الثالث: مثال   الإدارة اتالم

ع:  ق الرا  أمثلة لتقارر فحص المعلومات المالية الأوليةالم

روج عن إطار التقرر الما المنطبق ب ا س تاج متحفظ  امس: أمثلة لتقارر فحص تحتوي ع است ق ا  الم

ب قيد ع النطاق لم تفرضھ الإدارة س تاج متحفظ  ق السادس: أمثلة لتقارر فحص تحتوي ع است  الم

ع:  ق السا روج عن إطار التقرر الما المنطبقالم ب ا س تاج معارض   أمثلة لتقارر فحص تحتوي ع است
 

 

ب قراءة المعيار الدو لارتباطات الفحص ( ذ من قبل ) ٢٤١٠ي "فحص المعلومات المالية الأولية المُنفَّ
شأة" يد لإصدارات المعاي جنباً إ جنب مع  المراجع المستقل للم ودة والمراجعة التم الدولية لرقابة ا

دمات ذات العلاقة  .والفحص والتأكيدات الأخرى وا
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 مقدمة

و  .١ ذا المعيار الدو لارتباطات الفحص  نية للمراجع عندما يتو ارتباطاً الغرض من  وضع معاي وتقديم إرشادات عن المسؤوليات الم
ذا المعيار،  ستخدم مصط "المراجع" خلال  ل التقرر ومحتواه. وُ لفحص المعلومات المالية الأولية لأحد عملاء المراجعة، وكذلك عن ش

نما لأ  ام المراجعة، و ب أن المراجع يُنفذ إحدى م س س  ذه المراجع ل ذا المعيار يقتصر ع فحص المعلومات المالية الأولية الذي ينفِّ ن نطاق 
شأة.  المستقل للقوائم المالية للم

ة والمعروضة وفقاً لإطار تقرر ما منطبق .٢ ذا المعيار، فإن المعلومات المالية الأولية  المعلومات المالية المعُدَّ شمل إما  ١لأغراض  و 
شأة. مجموعة ة أقل من السنة المالية للم  املة أو مختصرة من القوائم المالية لف

ذا المعيار. .٣ نفيذ فحص للمعلومات المالية الأولية أن يُنفذ الفحص وفقاً ل ليفھ ب ب ع المراجع الذي يتم ت توصل المراجع خلال  ي و
شأة  م للم ة إ ف ليف المراجع بفحص المعلومات تنفيذه لمراجعة القوائم المالية السنو ا الداخلية. وعندما يتم ت ا، بما  ذلك رقاب ئ و

ن بھ المراجع  ترك استفساراتھ ال ستع م يتم تحديثھ من خلال الاستفسارات ال تتم أثناء الفحص، و ذا الف  المالية الأولية، فإن 
جراءات الفحص الأ  ا، والإجراءات التحليلية و تم طرح نفيذ فحص س ليفھ ب ي الذي يتم ت اسب القانو ا. أما ا تم تطبيق خرى ال س

شأة، فإنھ يُنفذ الفحص وفقاً لمعيار ارتباطات الفحص ( و مراجع الم ون  ) "الارتباطات لفحص ٢٤٠٠للمعلومات المالية الأولية، والذي لا ي
ي لا  اسب القانو ا الداخلية، فإنھ القوائم المالية التارخية". وحيث إن ا ا، بما  ذلك رقاب ئ شأة و م المراجع للم يملك عادةً نفس ف

دف الفحص.  يحتاج لطرح استفسارات وتنفيذ إجراءات مختلفة لتحقيق 

عد تكييفھ حسب ا أ.٣ ق  شأة. ومع ذلك، فإنھ يُطبَّ ذا المعيار فحص المعلومات المالية الأولية الذي ينفذه مراجع الم دف  اجة  ظل س
شأة ارتباطاً لفحص معلومات مالية تارخية أخرى بخلاف المعلومات المالية الأولية لأحد عملاء  الظروف القائمة عندما يتو مراجع الم

 .#المراجعة

 المبادئ العامة لفحص المعلومات المالية الأولية

اصة .٤ م المراجع بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة ا ب أن يل شأة. ي ة للم ذه المتطلبات  بمراجعة القوائم المالية السنو وتحكم 
نية والعناية الواجبة والسر  ة والموضوعية والكفاءة الم ا الات الآتية: الاستقلال وال نية للمراجع  ا ة والسلوك المسلكية المسؤوليات الم

 الم والمعاي الفنية.

ب ع المراجع تطبيق  .٥ ل ارتباط.ي ودة المنطبقة ع  ل ارتباط  إجراءات رقابة ا ودة ذات الصلة ب وتتضمن عناصر رقابة ا
ن والاستمرار  تلك العلا ل ارتباط مع قات مسؤوليات القيادة عن جودة الارتباط، والمتطلبات المسلكية، وقبول العلاقات مع العملاء وقبول 

ن فرق الارتباط،  عي عة.والارتباطات، و  وتنفيذ الارتباط، والمتا

، مع إدراك أنھ قد توجد ظروف  .٦ ي قائم ع نزعة الشك الم ام بموقف سلو ب ع المراجع التخطيط للفحص وتنفيذه مع الال ي
وانب ا ة من جميع ا ا ح تكون مُعدَّ ري عل عديل جو باً  حاجة المعلومات المالية الأولية إ إدخال  رة وفقاً لإطار تكون س و

ة  التقرر الما المنطبق. سائلة، ل عقلٍية م عمل تقييم نقدي،  ي القائم ع نزعة الشك الم أن يقوم المراجع  والمقصود بالموقف السلو
ندات أو الإفادات المقدمة من إدار  ناقض مع المس اً للأدلة ال ت ون منت ا، وأن ي صول عل شأة، أو تث الشك  الأدلة ال تم ا ة الم

ا. انية الاعتماد عل  إم

 دف ارتباط فحص المعلومات المالية الأولية

ان قد .٧ تاج، ع أساس الفحص، عمّا إذا  ن المراجع من إبداء است دف من إجراء ارتباط لفحص المعلومات المالية الأولية  تمك  يتمثل ال
رة، وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق. نما إ علمھ ما يدعوه إ الاعتقاد  و وانب ا ة، من جميع ا بأن المعلومات المالية الأولية غ مُعدَّ

تاج  جراءات فحص أخرى من أجل أن يخفِّض إ مستوى معتدل خطر إبداء است نفذ إجراءات تحليلية و طرح المراجع استفسارات، و و
ون المعلومات الما ري.غ مناسب عندما ت لٍ جو ش فة   لية الأولية مُحرَّ

                                                           
يل المثال، المعاي   ١ ية السعوديةع س  الدولية للتقرر الما الصادرة عن مجلس المعاي الدولية للمحاسبة والمعتمدة  المملكة العر

اشية السفلية رقم ٣تم إدراج الفقرة   # سم  ٤أ، وا ذا المعيار  د  لتوضيح تطبيق المعيار. ٢٠٠٧ 
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ا وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة ا .٨ دف المراجعة ال يتم القيام  لٍ كب عن  ش دف من فحص المعلومات المالية الأولية  لمعتمدة يختلف ال
عطي صورة حقيقية  )( المملكة العرية السعودية. انت المعلومات المالية  ولا يوفر فحص المعلومات المالية الأولية أساساً لإبداء رأي عمّا إذا 

رة، وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق. و وانب ا ل عادل، من جميع ا ش ا معروضة   وعادلة، أو أ

دف الفحص للوصول إ تأكيد م .٩ تألف الفحص ع عكس المراجعة، لا  ري. و و عقول بأن المعلومات المالية الأولية تخلو من التحرف ا
ا من إجراءات  ية، وتطبيق إجراءات تحليلية وغ اس ن عن الأمور المالية وا اص المسؤول لٍ أسا ع الأ ش من طرح استفسارات، 

مة تؤثر ع الم باه المراجع لأمورٍ م  علومات المالية الأولية، ولكنھ لا يوفر جميع الأدلة ال تُطلب  المراجعة.الفحص. وقد يلفت الفحص ان

 الاتفاق ع شروط الارتباط

ب أن يتفق المراجع والعميل ع شروط الارتباط. .١٠  ي

ال الاتصال  تجنب س .١١ ل من أش ذا الش ساعد  ا  خطاب ارتباط. و ل عادةً شروط الارتباط المتفق عل م فيما يتعلق بطبيعة ُ وء الف
تم الوصول إليھ،  دف الفحص ونطاقھ، ومسؤوليات الإدارة، ومدى مسؤوليات المراجع، والتأكيد الذي س الارتباط، وتحديداً فيما يتعلق 

طاب عادةً الأمور الآتية: ذا ا غطي  ل التقرر. و  وطبيعة وش

دف من فحص المعلومات المالية الأولية.   ال

 الفحص.نطاق  

 مسؤولية الإدارة عن المعلومات المالية الأولية. 

فاظ عليھ.   مسؤولية الإدارة عن وضع نظام فعال للرقابة الداخلية ذات الصلة بإعداد المعلومات المالية الأولية، وا

ا من معلومات للمراجع.  لات المالية وما يتعلق   مسؤولية الإدارة عن إتاحة جميع ال

ياً أثناء الفحص، بالإضافة إ الإفادات الضمنية موافقة الإدارة   ة للمراجع لتأكيد الإفادات المقدمة شف ع تقديم إفادات مكتو
شأة. لات الم   

اطب بالتقرر.  ة ا و ن للتقرر الذي سيصدر، بما  ذلك تحديد  توى المتوقع ل وا  الش

ند يح  توي ع المعلومات المالية الأولية إ أن تلك المعلومات المالية الأولية قد تم موافقة الإدارة ع أنھ  حال إشارة أي مس
ند.   ذا المس تم تضمينھ أيضاً   شأة، فإن تقرر الفحص س ا من قبل مراجع الم  فحص

مكن أيضاً دمج شروط ارتباط لفحص الم طاب ارتباط. و ذا المعيار ع مثال توضي  ق الأول ل حتوي الم علومات المالية الأولية مع و
ة.  شروط ارتباط لمراجعة القوائم المالية السنو

 إجراءات فحص المعلومات المالية الأولية

ا م الرقابة الداخلية  ا، بما  ذلك ف ئ شأة و م الم  ف

ا الداخلية، المتعلقة ب .١٢ ا، بما  ذلك رقاب ئ شأة و م للم ب أن يكون لدى المراجع ف ة ي لٍ من المعلومات المالية السنو إعداد 
: ل يكفي للتخطيط للارتباط وتنفيذه، وح يكون قادراً ع ش  والأولية، 

تملة والنظر  احتمال حدوثھ؛ )أ( رة ا و  تحديد أنواع التحرفات ا

جراءات الفحص الأخرى ال ستوفر  )ب( ان قد اختيار الاستفسارات والإجراءات التحليلية و للمراجع أساساً لإعداد تقرر عمّا إذا 
ة، وفقاً لإطار التقرر  ر و وانب ا ة، من جميع ا نما إ علمھ ما يدعوه إ الاعتقاد بأن المعلومات المالية الأولية غ مُعدَّ

 الما المنطبق.

                                                           
ية السعودية   ئة معاي المراجعة المعتمدة  المملكة العر ا بما يتفق مع الب عديلات محدودة لتكييف تطبيق لس الدو مع   معاي المراجعة الدولية، كما صدرت من ا

. ذه التعديلات أيا من متطلبات تلك المعاي غ  ية السعودية. ولم   النظامية  المملكة العر
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دث  عام ) ٣١٥وفقاً لمتطلبات معيار المراجعة ( .١٣ ري ) ٢٠١٩(ا و ا"التعرف ع مخاطر التحرف ا "، فإن المراجع الذي راجع وتقييم
ا الداخلية، المتعل ا، بما  ذلك رقاب ئ شأة و مٍ للم ون قد توصل إ ف ، ي ة واحدة أو أك ة سنو شأة لف قة بإعداد القوائم المالية للم

افياً للقيا م  ذا الف ان  ة، و ذا المعلومات المالية السنو م بالمراجعة. وعند التخطيط لفحص المعلومات المالية الأولية، يُحدّث المراجع 
ا قد تختلف عن ال افٍ للرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد المعلومات المالية الأولية، حيث إ مٍ  توصل المراجع أيضاً إ ف م. و رقابة الف

ة.  الداخلية المتعلقة بالمعلومات المالية السنو

ج .١٤ ا والإجراءات التحليلية و تم طرح ا الداخلية، لتحديد الاستفسارات ال س ا، بما  ذلك رقاب ئ شأة و مھ للم راءات ستخدم المراجع ف
ا أو ال ي شأ ا، وتحديد الأحداث أو المعاملات أو الإقرارات المعينة ال يمكن طرح الاستفسارات  تم تطبيق مكن الفحص الأخرى ال س

ا.  تطبيق الإجراءات التحليلية أو إجراءات الفحص الأخرى عل

١٥. : ا الداخلية، ما ي ا، بما  ذلك رقاب ئ شأة و مھ للم ا المراجع لتحديث ف  تتضمن عادةً الإجراءات ال ينفذ

ات) الأولية الس  ة (الف اصة بمراجعة السنة السابقة وعمليات فحص الف ات) قراءة الوثائق ا ة (الف الية والف ابقة  السنة ا
ن المراجع من تحديد الأمور ال قد تؤثر ع المعلومات المالية ا ا  السنة السابقة، وذلك بالقدر اللازم لتمك لأولية الأولية المقابلة ل

الية. ة ا  للف

ا عند مراجعة القوائم المالية لل  مة تم التعرف عل سنة السابقة، بما  ذلك مخاطر تجاوز الإدارة لأدوات النظر  أي مخاطر م
 الرقابة.

ات السابقة القابلة للمقارنة.  ة والمعلومات المالية الأولية للف  قراءة أحدث المعلومات المالية السنو

ية مع الرجوع إ إطار التقرر الما المنطبق المتعلق بالمعلومات المالية   س مية ال الأولية للمساعدة  تحديد طبيعة النظر  الأ
م تأث التحرفات. ا وتقو تم تنفيذ  ومدى الإجراءات ال س

ا  القوائم المالية للسنة   شاف ة تم اك َّ رة غ مُ ة، وأي تحرفات غ جو َّ رة مُ النظر  طبيعة أي تحرفات جو
 السابقة.

اسبة  مة المتعلقة با مة  الرقابة  النظر  الأمور المُ مية دائمة مثل أوجھ القصور المُ ا أ ون ل ، وال قد ت المالية والتقرر الما
 الداخلية.

الية.  ا فيما يتعلق بالقوائم المالية للسنة ا  النظر  نتائج أي إجراءات مراجعة تم تنفيذ

ا والإجراءات اللاحقة ال   ا الإدارة.النظر  نتائج أية مراجعة داخلية تم تنفيذ  اتخذ

يجة لغش.  ري ن لٍ جو ش طر احتمال تحرف المعلومات المالية الأولية  ا   الاستفسار من الإدارة عن نتائج تقييم

شأة.  شطة أعمال الم ات  أ  الاستفسار من الإدارة عن تأث التغي

مة  الرقابة الداخلية والتأث ا  ات م غي ات ع إعداد المعلومات المالية الاستفسار من الإدارة عن أي  تمل لأي من تلك التغي
 الأولية.

ية الأساسية  اس لات ا انية الاعتماد ع ال ا المعلومات المالية الأولية، ومدى إم عدت 
ُ
 الاستفسار من الإدارة عن الآلية ال أ

ا المعلومات المالية الأولية.  ال تتفق أو تتطابق مع

ذه الأمور يحدد المر  .١٦ قوم، عند الاقتضاء، بإبلاغ  موعة و ونات ا ا ع م تم تنفيذ اجع طبيعة إجراءات الفحص، إن وجدت، ال س
ية للمعلومات المالية الأولية لم س مية ال سبان الأ ا  ا تم أخذ ن  الفحص. وتتضمن العوامل ال س ن الأخرن المشارك ونات للمراجع

موعة وخطر ا ذه المعلومات.ا م المراجع لمدى المركزة أو عدم المركزة  الرقابة الداخلية المطبقة ع إعداد  ا، وف  لتحرف ف

عد  .١٧ لف حديثاً، والذي لم ينفذ  ب ع المراجع الم ذا الفحص، ي جراء  من أجل التخطيط لفحص المعلومات المالية الأولية، و
شأة مراجعة للقوائم المالية السن مٍ للم ة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية، أن يتوصل إ ف و

ة والأولية. لٍ من المعلومات المالية السنو ا الداخلية، المتعلقة بإعداد  ا، بما  ذلك رقاب ئ  و
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م المراجع من ترك الاستفسارات المطروحة،  .١٨ ذا الف جراءات الفحص الأخرى المطبقة عند تنفيذ فحص يمكّن  والإجراءات التحليلية و
م، يطرح المراجع عادةً استفسارات ع المراجع السابق  ذا الف ذا المعيار. و إطار التوصل إ  قوم، م للمعلومات المالية الأولية وفقاً ل و

ا ان ذلك ممكناً عملياً، بفحص وثائق المراجع السابق عن الم الية تم فحص ات أولية سابقة  السنة ا ة السابقة، وعن أي ف راجعة السنو
ة قام  َّ ة، وأي تحرفات غ مُ َّ سبان طبيعة أي تحرفات مُ من قبل المراجع السابق. وعند القيام بذلك، يأخذ المراجع  ا

مة، بما  ذلك مخاطر تجا ا المراجع السابق، وأي مخاطر م مة وأي أمور تتعلق بتجميع ية الم اس وز الإدارة لأدوات الرقابة، والأمور ا
مة  الرقابة الداخلية. مية دائمة، مثل أوجھ القصور المُ ا أ ون ل  عملية التقرر قد ت

جراءات الفحص الأخرى   الاستفسارات والإجراءات التحليلية و

لٍ أسا  .١٩ ش ب ع المراجع طرح استفسارات،  ية، وتنفيذ إجراءات تحليلية ي اس ن عن الأمور المالية وا اص المسؤول ع الأ
ان قد نما إ علمھ ما يدعوه إ الاعتقاد بأن  تج، ع أساس الإجراءات المنُفذة، ما إذا  ست جراءات فحص أخرى لتمكينھ من أن  و

و  وانب ا ة، من جميع ا ة، وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق.المعلومات المالية الأولية غ مُعدَّ  ر

ية من خلال الفحص المادي أو الملاحظة أو المصادقة. وتقتصر عادةً  .٢٠ اس لات ا لا يتطلب ارتباط الفحص عادةً إجراء اختبارات لل
ل أسا ع الأ ش ن عن الأمور المالية الإجراءات اللازمة لتنفيذ فحص للمعلومات المالية الأولية ع طرح استفسارات  اص المسؤول

ا شأن الأمور ا ا  صول عل جراءات الفحص الأخرى، بدلاً من تأييد المعلومات ال تم ا ية، وتطبيق الإجراءات التحليلية و اس ية وا س
مة المتعلقة بالمعلومات المالية الأولية. وتتأثر طبيعة ومدى الاستفسارات المطروحة والإجراءا ة الم جراءات الفحص الأخرى المنُفذَّ ت التحليلية و

اطر فيما يتعلق بالمراجعة السابقة، ونظر المراجع  ا الداخلية، ونتائج تقييمات ا ا، بما  ذلك رقاب ئ شأة و م المراجع للم مية بف  الأ
ية المتعلقة بالمعلومات المالية الأولية. س  ال

 الإجراءات الآتية:ينفذ المراجع عادةً  .٢١

ان المعنية الأخرى للتعرف ع الأمور ال قد تؤثر ع المعلومات   وكمة وال ن با لف ن والم م قراءة محاضر اجتماعات المسا
ا محاضر متاحة، وال قد تؤثر ع المع ا  الاجتماعات ال لا توجد ل لومات المالية الأولية، والاستفسار عن الأمور ال تم تناول

 المالية الأولية.

فا  ية أو التحر اس ، و التعديلات ا ذا التأث عديل  تقرر المراجعة أو الفحص، إن وجد  ا  شأ ع ت النظر  تأث الأمور ال 
لة،  وقت المراجعة أو عمليات الفحص السابقة.  غ المُعدَّ

ن الآخرن   ان ذلك مناسباً، بالمراجع مة  الاتصال، م  ونات المُ اصة بالم الذين ينفذون فحصاً للمعلومات المالية الأولية ا
شأة المعدة للتقرر محل الفحص.  الم

ال:  اص حسب مقت ا م من الأ ية، وغ اس ن عن الأمور المالية وا  الاستفسار عمّا ي من أعضاء الإدارة المسؤول

ان قد تم إعداد وعرض المعلومات  ○  المالية الأولية وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق.ما إذا 

ا. ○ ية أو  طرق تطبيق اس ات  المبادئ ا غي ناك أي  انت   ما إذا 

ناك أي معاملات جديدة استلزمت تطبيق مبدأ محاس جديد. ○ انت   ما إذا 

انت المعلومات المالية الأولية تحتوي ع أي تحرفات معروفة غ  ○ ة.ما إذا  َّ  مُ

بعاد  ○ ون قد أثرت ع المعلومات المالية الأولية، مثل تجميع الأعمال أو اس المواقف غ المعتادة أو المُعقدة ال يمكن أن ت
 قطاع أعمال.

ا ع تنفيذ تصرفات  ○ ا، ونية الإدارة وقدر مة ذات الصلة بقياس القيمة العادلة أو الإفصاحات المتعلقة  اضات المُ الاف
شأة.  معينة نيابة عن الم

ل مناسب  المعلومات المالية الأولية. ○ ش ا  اسبة والإفصاح ع انت المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة قد تمت ا  ما إذا 

امات التعاقدية. ○ دات والال مة  التع ات المُ  التغي
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تملة بما  ذلك الدعاوى الق ○ امات ا مة  الال ات المُ  ضائية أو المطالبات.التغي

شروط الديون. ○ ام   الال

ساؤلات أثناء تطبيق إجراءات الفحص. ○  الأمور ال تث 

ة الأولية التالية. ○ ة الأولية أو الأيام القليلة الأو من الف ة من الف مة ال تتم  الأيام القليلة الأخ  المعاملات المُ

بھ فيھ يؤثر  ○ ن فيھ:المعرفة بأي غش أو غش مش ن المتورط ون من ب شأة و  ع الم

 الإدارة؛ أو 

مة  الرقابة الداخلية؛ أو  م أدوار م  الموظفون الذي ل

ري ع المعلومات المالية الأولية.  ون للغش تأث جو اص آخرون، عندما يُحتمل أن ي  أ

ا موظفون أو موظفون سابقون أو محللون أو سلطا ○ ت تنظيمية أو آخرون، تدل ع وجود غش، المعرفة بأي مزاعم أبلغ ع
بھ فيھ، يؤثر ع المعلومات المالية الأولية.  أو غش مش

ري ع المعلومات  ○ ا تأث جو ون ل ام بالأنظمة واللوائح، ال قد ي المعرفة بأية حالة فعلية أو محتملة من حالات عدم الال
 المالية الأولية.

دف تحديد العلاقات والبنود الفردية ال تبدو غ معتادة، وال قد تطبيق الإجراءات التحليلية ع ا  لمعلومات المالية الأولية 
سب والأساليب الإحصائية مثل تحليل  اً  المعلومات المالية الأولية. وقد تتضمن الإجراءات التحليلية تحليل ال ر فاً جو عكس تحر

ات أو تحليل الانحدار، وقد يتم تنفي ي الاتجا ق الثا حتوي الم اسب. و اً أو باستخدام أساليب بمساعدة ا ذه الإجراءات يدو ذ 
سبان عند تنفيذ فحص للمعلومات المالية الأولية. ا المراجع  ا ذا المعيار ع أمثلة للإجراءات التحليلية ال قد يأخذ  من 

ان قد ن  ست قراءة المعلومات المالية الأولية، والنظر فيما إذا  ما إ علم المراجع ما يدعوه إ الاعتقاد بأن المعلومات المالية الأولية ل
رة، وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق. و وانب ا ة، من جميع ا  مُعدَّ

امن مع إعداد .٢٢ شأة للمعلومات المالية الأولية أو بال يل المثال، قد قد ينفذ المراجع العديد من إجراءات الفحص قبل إعداد الم ا. فع س
اية الف  اضر المنطبقة قبل  ا الداخلية، والبدء  قراءة ا ا بما  ذلك رقاب ئ شأة و م الم ون من الممكن عملياً تحديث ف ة الأولية. ي

اس ة الأولية بالتحديد المبكر للأمور ا عضٍ إجراءات الفحص  وقت مبكر من الف سمح أيضاً تنفيذ  مة ال تؤثر ع المعلومات و ية المُ
ذه الأمور. النظر  مثل   المالية الأولية، و

شأة. ولأغراض  .٢٣ ة للم نفيذ مراجعة للقوائم المالية السنو ليفھ أيضاً ب المواءمة إن المراجع الذي ينفذ الفحص للمعلومات المالية الأولية يتم ت
سبة والكفاءة، قد يقرر المراجع تنفيذ إجراءا يل المثال، المعلومات المك امن مع فحص المعلومات المالية الأولية. فع س ت مراجعة معينة بال

ة. وقد يقرر  ستخدم أيضاً  المراجعة السنو ُ  من قراءة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة فيما يتصل بفحص المعلومات المالية الأولية، قد 
ة، ع  المراجع أيضاً أن ينفذ،  وقت الفحص ا لغرض مراجعة القوائم المالية السنو ون من اللازم تنفيذ ، إجراءات مراجعة سي الأو

ة، مثل عمليات تجميع الأعمال، أو ع مة أو غ المعتادة ال وقعت خلال الف يل المثال، تنفيذ إجراءات مراجعة ع المعاملات المُ مليات س
لة، أو معاملات الإيرادات  ي مة.إعادة ال  المُ

ون من الض .٢٤ روري لا يتطلب فحص المعلومات المالية الأولية عادةً تأييد الاستفسارات المتعلقة بالدعاوى القضائية أو المطالبات. ولذلك، لا ي
شأة فيما يتعلق بالدعاوى القضائية أو الم شأة. لكن الاتصال المباشر بمحامي الم ون عادةً إرسال خطاب استفسار إ محامي الم طالبات قد ي

و  وانب ا ة من جميع ا انت المعلومات المالية الأولية غ مُعدَّ ساؤل عمّا إذا  رة وفقاً لإطار مناسباً إذا نما إ علم المراجع ما يدعوه إ ال
ون لديھ معلومات وثيقة الصلة.  التقرر الما المنطبق، واعتقد المراجع أن محامي الشركة قد ت

ب .٢٥ مكن أن يحصل المراجع  ي ية الأساسية. و اس لات ا أن يحصل المراجع ع أدلة بأن المعلومات المالية الأولية تتفق أو تتطابق مع ال
بع المعلومات المالية الأولية إ ية الأساسية عن طرق ت اس لات ا  :ع أدلة بأن المعلومات المالية الأولية تتفق أو تتطابق مع ال

ية؛ )أ( اس لات ا ية، مثل دف الأستاذ العام، أو جدول التوحيد الذي يتفق أو يتطابق مع ال اس لات ا  ال
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اً. )ب( ان ذلك ضرور لما  شأة  لات الم  البيانات الأخرى الداعمة  

اقعة ح ت .٢٦ انت الإدارة قد حددت جميع الأحداث الو ستفسر عمّا إذا  ب ع المراجع أن  عديلاً ي ارخ تقرر الفحص، وال قد تتطلب 
عد تارخ تقرر  أو إفصاحاً  المعلومات المالية الأولية. ومن غ الضروري أن يُنفذ المراجع إجراءات أخرى لتحديد الأحداث الواقعة 

 الفحص.

ش .٢٧ ا لقدرة الم ت تقييم ّ انت الإدارة قد غ ستفسر عمّا إذا  ب ع المراجع أن  شأة مستمرة. وعندما يصبح المراجع ي أة ع البقاء كم
شأة  شأة ع البقاء كم ة حول قدرة الم اً كب ذا الاستفسار أو لإجراءات فحص أخرى، بأحداث أو ظروف قد تث شكو يجةً ل ع علم، ن

ب ع المراجع:  مستمرة، في

ا المتعلقة بالتصرفات الم )أ( طط، وما الاستفسار من الإدارة عن خطط ذه ا ة، وجدوى  ا للاستمرار ناداً إ تقييم ستقبلية اس
ن الوضع؛ طط ستؤدي إ تحس ذه ا يجة  عتقد أن ن انت الإدارة   إذا 

 النظر  مدى كفاية الإفصاح عن تلك الأمور  المعلومات المالية الأولية. )ب(

اً  .٢٨ و انت الأحداث أو الظروف ال قد تث ش ما  شأة مستمرة موجودة  تارخ القوائم المالية ر شأة ع البقاء كم ة حول قدرة الم كب
يجةً للاستفسارات المطروحة ع الإدارة أو أثناء تنفيذ إجراءات الفحص الأخرى. وعندما تث تلك  ا ن ة، أو قد يتم التعرف عل السنو

باه المراجع، فع المراجع أن  يل الأحداث أو الظروف ان س ا ل ، مثل خطط شأن التصرف المستقب ا  ستفسر من الإدارة عن خطط
ستفسر أيضاً  ادة رأس المال. وع المراجع أن  ا، أو ز لة الديون، أو تخفيض النفقات أو تأجيل ي اض الأموال أو إعادة   عن الأصول، أو اق

يجة تلك ا عتقد بأن ن انت الإدارة  سبة جدوى خطط الإدارة، وما إذا  س من الضروري عادةً بال ن الوضع. ولكن ل طط ستؤدي إ تحس
ن الوضع. طط ستؤدي إ تحس ذه ا يجة  انت ن  للمراجع أن يتأكد من جدوى خطط الإدارة وما إذا 

ريِ ع المعلو  .٢٩ عديلٍ جو ب إجراء  ان ي ساؤل عمّا إذا  قوده إ ال باه المراجع و مات المالية الأولية، ح تكون عندما يلفت أمر ما ان
ب ع المراجع طرح استفسارات إضافية أو تنفيذ إجراءات رة وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق، في و وانب ا ة من جميع ا  مُعدَّ

تاج  تقرر الفحص.  ا اأخرى لتمكينھ من إبداء است يل المثال، إذا أدت إجراءات الفحص ال قام  ساؤلھ عمّا إذا فع س لمراجع إ 
لة وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق، فع المراجع تنفيذ المزد من الإجراءات بما يكفي للإجابة ع َّ مة مُ ساؤلاتھ، انت معاملة بيع مُ  

اسبة أو قراءة عقد البيع. ق وا سو  مثل مناقشة شروط المعاملة مع كبار موظفي ال

م التحرفات  تقو

سبة  .٣٠ رة بال ا، جو عد، منفردة أو  مجمل ُ ھ  با ة ال لفتت ان َّ انت التحرفات غ المُ ب ع المراجع أن يُقوّم ما إذا  ي
 للمعلومات المالية الأولية.

دف فحص المعلومات المالية الأولية للوصول إ تأكيد معقول بأن المعل .٣١ ومات المالية الأولية تخلو من ع عكس ارتباط المراجعة، لا 
ا منفردة و مج م افية، يتم تقو باه المراجع، بما  ذلك الإفصاحات غ ال ري. ومع ذلك، فإن التحرفات ال تلفت ان و ا التحرف ا مل

ة من جميع ا ون مُعدَّ ري ع المعلومات المالية الأولية ح ت عديل جو ان يلزم إجراء  رة وفقاً لإطار التقرر لتحديد ما إذا  و وانب ا
 الما المنطبق.

سبان أموراً مثل طب .٣٢ أخذ المراجع  ا شأة. و ا الم ية لأي تحرفات لم ت س مية ال م الأ اد الم عند تقو يعة يمارس المراجع الاج
شأت  السنة الساب انت التحرفات قد  ا، وما إذا  ا ومبلغ تمل التحرفات وسب الية، والتأث ا ة أولية من السنة ا قة أو  ف

ة أو الأولية المستقبلية. ات السنو  للتحرفات ع الف

ون لھ تأث  .٣٣ ري قد يحدد المراجع مبلغاً، لا يلزم تجميع التحرفات ال تقل عنھ، لأنھ يتوقع أن تجميع تلك المبالغ من الوا أنھ لن ي جو
ية ينطوي ع اعتبارات كمّية  ع المعلومات س مية ال سبان حقيقة أن تحديد الأ المالية الأولية. وعند القيام بذلك، يأخذ المراجع  ا

ري ع المعلومات المالية الأولية. ا مع ذلك تأث جو ون ل ياً قد ي س ة  ون بمبالغ صغ  وأيضاً نوعية، وأن التحرفات ال ت

 إفادات الإدارة

ة:ي .٣٤  ب ع المراجع أن يحصل من الإدارة ع إفادة مكتو
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طأ؛ )أ( شاف الغش وا ا عن تصميم وتطبيق الرقابة الداخلية لمنع واك ا تقر بمسؤولي  بأ

ة ومعروضة وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق؛ )ب(  بأن المعلومات المالية الأولية مُعدَّ

ات  )ج( عتقد أن تأث ا  رة بأ ا، غ جو عد، سواءً منفردة أو  مجمل ُ ا المراجع أثناء الفحص  ة ال جمع َّ التحرفات غ المُ
ا. ة، أو يُرفق  ذه البنود  الإفادة المكتو ص  ن م تم تضم ل. و سبة للمعلومات المالية الأولية ك  بال

مة ال )د( قائق الم ت للمراجع عن جميع ا ا قد أف ما  بأ ا الإدارة ور علم  ا  بھ ف تتعلق بأي حالات غش أو حالات غش مش
شأة؛  تكون قد أثرت ع الم

يجة لغش؛ )ه( ري ن ل جو ش اطر أن تكون المعلومات المالية الأولية مُحرفّة  ا  ت للمراجع عن نتائج تقييم ا قد أف  ٢بأ

ت للمراجع عن جميع حالات عدم الا )و( ا قد أف تملة بالأنظمة واللوائح، وال من المقرر أن يؤخذ  بأ ام الفعلية أو ا ل
ا عند إعداد المعلومات المالية الأولية؛ ا سبان تأث  ا

عد تارخ قائمة المركز الما وح تارخ تقرر الفحص وال قد  )ز( مة ال وقعت  ت للمراجع عن جميع الأحداث المُ ا قد أف بأ
 عديلاً أو إفصاحاً  المعلومات المالية الأولية.تتطلب 

ذا  .٣٥ ق الثالث من  حتوي الم ا. و شأة أو صناع عمل الم اصة  يحصل المراجع ع إفادات إضافية، حسب الاقتضاء، فيما يتعلق بالأمور ا
طاب إفاد  الإدارة. اتالمعيار ع مثال توضي 

 رفقةمسؤولية المراجع عن المعلومات الم

سقة .٣٦ انت أي من تلك المعلومات غ م ب ع المراجع قراءة المعلومات الأخرى المرفقة بالمعلومات المالية الأولية للنظر فيما إذا  لٍ  ي ش
ري مع المعلومات المالية الأولية. انت المعلومات المالية الأولية أو  جو ري، فإنھ ينظر فيما إذا  ساق جو ذا حدد المراجع وجود عدم ا و

عديل من الضروري إجرائھ  المعلومات المالية الأولية ورفضت الإدارة إجراءه، فإ ناك  ان  ذا  عديل. و ن المعلومات الأخرى بحاجة إ 
اسات ذلك ع تقر  ع عديل من الضروري إجرائھ  المعلومات الأخرى ورفضت الإدارة إجراءه، المراجع ينظر  ا ناك  ان  ذا  ر الفحص. و

ري، أو ينظر  اتخاذ إجراءات أخرى، مثل الامتناع  و ساق ا ن فقرة إضافية  تقرر الفحص تصف عدم الا فإن المراجع ينظر  تضم
اب من الارتباط ل عن إصدار تقرر الفحص أو الا ش اح تصور الأداء الما  س بديلة للأر عرض الإدارة مقاي يل المثال، قد  . فع س

ا ب ، أو لا يتم مطابق لٍ وا ش ون محددة  مية زائدة، أو لا ت س أ عطى تلك المقاي وضوح مع أك إيجابية من المعلومات المالية الأولية، وُ
ون مُركة لة. المعلومات المالية الأولية بحيث ت ما مضلِّ  ور

ب عليھ مناقشة الأمر  .٣٧ قائق، في اً لإحدى ا ر فاً جو باه المراجع ما يدعوه للاعتقاد بأن المعلومات الأخرى تتضمن تحر إذا لفت ان
شأة.  باه المراجع تحرمع إدارة الم رة، فقد يلفت ان و ساق ا ري وا وعند قراءة المعلومات الأخرى لغرض تحديد أوجھ عدم الا ف جو

لٍ غ  ش ا أو معروضة  رة  المعلومات المالية الأولية، ومنصوص عل عبارة أخرى، معلومات لا تتعلق بالأمورٍ الظا قائق ( لإحدى ا
ة المعلومات الأخرى، وردود الإدارة ع استفساراتھ، وما إذا شأة، ينظر المراجع   ناك  يح). وعند مناقشة الأمر مع إدارة الم انت 

ذا  قائق. و ل التحرف الوا  ا ل  شارة طرف ثالث مُؤ ان سيطلب من الإدارة اس كم أو الرأي، وما إذا  يحة  ا اختلافات 
ذا التعديل، فع المراجع أن ينظر  قائق ورفضت الإدارة إجراء  ري  إحدى ا و يح التحرف ا عديل لت ان من الضروري إجراء 

صول ع مشورة قانونية.  وكمة وا ن با لف  اتخاذ الإجراء الإضا المناسب، مثل إخطار الم

 الاتصال

عديل  .٣٨ يجة لتنفيذ فحص المعلومات المالية الأولية، أمر يدعوه إ الاعتقاد بأنھ من الضروري إجراء  باه المراجع، ن عندما يلفت ان
ري  المعلومات المالية الأولية ح ب ع المراجع جو رة وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق، في و وانب ا ة من جميع ا  تكون مُعدَّ

ذا الأمر  أقرب وقت ممكن عملياً للمستوى الإداري المناسب.  إبلاغ 

                                                           
ذا التقييم ونطاقھ ومدى وتكراره يختلف ) "مسؤوليات المراجع ٢٤٠من معيار المراجعة ( ٣٦تو الفقرة   ٢ ذات العلاقة بالغش عند مراجعة القوائم المالية" أن طبيعة مثل 

ذه الإفادة، ط عة المستمرة. وعليھ، فإن  شأة لأخرى، وأن الإدارة قد تقوم بإجراء تقييم تفصي ع أساس سنوي أو كجزء من المتا انت متعلقة بالمعلومات الماليمن م ة الما 
شأة. اصة بالم ا لتتما مع الظروف ا  الأولية، يتم تكييف
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ب  .٣٩ ة زمنية معقولة، في ل المناسب خلال ف ستجيب الإدارة بالش كم المراجع، فعندما لا  وكمة.وفقاً  ن با لف  ع المراجع إبلاغ الم
عوامل مثل طب ياً أو كتابياً  شأن الإبلاغ شف تأثر قرار المراجع  ياً أو كتابياً. و تم الإبلاغ  أقرب وقت ممكن عملياً، إما شف يعة الأمر الذي و

ذا تم الإبلاغ بالمعلومات ميتھ وتوقيت ذلك الإبلاغ. و تھ وأ تم الإبلاغ بھ وحساس ياً، فع المراجع توثيق الإبلاغ. س  شف

ب ع المراجع أن ينظر  .٤٠ ة زمنية معقولة، في ل المناسب خلال ف وكمة بالش لفون با ستجيب الم كم المراجع، فعندما لا  وفقاً 
:  فيما ي

عديل التقرر؛ أو )أ(  إمّا 

اب من الارتباط؛ و )ب( انية الا  إم

انية الاستقالة )ج( ة. إم ن لمراجعة القوائم المالية السنو  من التعي

ام من جانب  .٤١ يجة لتنفيذ فحص المعلومات المالية الأولية، أمر يدعوه إ الاعتقاد بوجود غش أو عدم ال باه المراجع، ن عندما يلفت ان
ب عليھ إبلاغ الأمر  أقرب وقت ممكن عملياً للمستوى  شأة بالأنظمة واللوائح، في تأثر تحديد المستوى الإداري  الإداري المناسب. الم و

وكمة، و  ن با لف اجة إ التقرر عن تلك الأمور للم نظر المراجع أيضاً  ا نظر المناسب باحتمال تواطؤ أو تورط أحد أعضاء الإدارة. و
  الأثر المنعكس ع الفحص.

وكمة بالأ  .٤٢ ن با لف ب ع المراجع أن يبلغ الم شأت عن فحص المعلومات ي وكمة وال  مية من حيث ا ا أ مور ذات الصلة ال ل
وكمة  المالية الأولية. ن با لف مة وتخص أيضاً الم عد  رأيھ م ُ يجةً لفحص المعلومات المالية الأولية، قد يصبح المراجع ع علم بأمور  ون

م ع آلية التقرر الما والإفصاحات. و  وكمة.عند إشراف ن با لف  قوم المراجع بإبلاغ تلك الأمور للم

 إعداد تقرر عن طبيعة ومدى ونتائج فحص المعلومات المالية الأولية

٤٣. : ب ع المراجع إصدار تقرر مكتوب يحتوي ع ما ي  ي

 عنوان مناسب. )أ(

ر، وفقاً لما تتطلبھ ظروف الارتباط. )ب( اطب بالتقر  ا

املة أو الموجزة من القوائم المالية تحديد  )ج( موعة ال ل قائمة  ا ا، بما  ذلك عنوان  المعلومات المالية الأولية ال تم فحص
ا المعلومات المالية الأولية؛ غط ة ال   والتارخ والف

ا العادل  )د( وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق، وذلك إذا عبارة بأن الإدارة  المسؤولة عن إعداد المعلومات المالية الأولية وعرض
ة وفقاً لإطار تقرر ما  املة من القوائم المالية ذات الغرض العام المعُدَّ شتمل ع مجموعة  انت المعلومات المالية الأولية 

 دف إ تحقيق العرض العادل.

 وعرض المعلومات المالية الأولية وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق.  الظروف الأخرى، عبارة بأن الإدارة  المسؤولة عن إعداد )ه(

ناداً إ الفحص. )و( شأن المعلومات المالية الأولية اس تاج   عبارة بأن المراجع مسؤول عن إبداء است

) "فحص المعلومات ٢٤١٠ص (عبارة بأن فحص المعلومات المالية الأولية تم القيام بھ وفقاً للمعيار الدو لارتباطات الفح )ز(
ذا الفحص  شأة" المعتمد  المملكة العرية السعودية، وعبارة بأن مثل  ذ من قبل المراجع المستقل للم المالية الأولية المنُفَّ
ية، وتطبيق إجراءات تحليلية  اس ن عن الأمور المالية وا اص المسؤول لٍ أسا ع الأ ش يتألف من طرح استفسارات، 

ا من إجراءات الفحص.و   غ

ا وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة  )ح( عدّ أقل بكث  نطاقھ من المراجعة ال يتم القيام  ُ عبارة بأن الفحص 
م ن المراجع من الوصول إ تأكيد بأنھ سيعلم بجميع الأمور المُ ا العرية السعودية، وتبعاً لذلك فإنھ لا يمكِّ شاف ة ال يمكن اك

، فإن المراجع لا يبدي أي رأي مراجعة. التا  خلال أي من عمليات المراجعة، و

ة وفقاً لإطار تقرر  )ط( املة من القوائم المالية ذات الغرض العام، المعُدَّ شتمل ع مجموعة  انت المعلومات المالية الأولية  إذا 
دف إ تحقيق العرض العادل، فإ ان قد نما إ علم المراجع ما يدعوه إ ما  شأن ما إذا  تاج  ن التقرر يحتوي ع است
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رة  و وانب ا ل عادل من جميع ا ش عرض  عطي صورة حقيقية وعادلة، أو لا  الاعتقاد بأن المعلومات المالية الأولية لا 
شئة لإطار التقرر الما عندما لا يكون الإطار وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق (بما  ذلك إشارة إ الإقلي م أو الدولة المُ

و المعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية  ).)(المستخدم 

ان قد نما إ علم المراجع ما يدعوه إ  )ي( شأن ما إذا  تاج  الاعتقاد بأن المعلومات  الظروف الأخرى، يحتوي التقرر ع است
ر الما المنطبق (بما  ذلك إشارة إ الإقليم أو الدو  رة وفقاً لإطار التقر و وانب ا ة من جميع ا لة المالية الأولية غ مُعدَّ

و المعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  ر الما عندما لا يكون الإطار المستخدم  شئة لإطار التقر  المملكة العرية المُ
 ).)(السعودية

 تارخ التقرر. (ك)

ان الذي يُمارِس فيھ المراجع عملھ  الدولة. (ل)  الم

 توقيع المراجع. (م)

ذا المعيار ع أمثلة توضيحية لتقارر الفحص. ع ل ق الرا حتوي الم  و

عض الدول، قد تفرض الأنظمة أو اللوائح ال تحكم فحص  .٤٤ تاج المراجع تختلف عن الصيغة   المعلومات المالية الأولية صيغة لاست
ة  الفقرة  ون ملزماً باستخدام الصيغة المفروضة بموجب الأنظمة أو اللوائح، فإن ٤٣المو (ط) أو (ي). وع الرغم من أن المراجع قد ي

. تاج تظل كما  ذا المعيار للوصول إ الاست ة    مسؤولياتھ المو

روج عن إطار التقرر الما المنطبق  ا

ري  .٤٥ عديل جو ب إجراء  ھ أمر يدعوه إ الاعتقاد بأنھ ي با تاجاً متحفظاً أو معارضاً عندما يلفت ان ب ع المراجع أن يبدي است  ي
رة وفقاً لإطار الت و وانب ا ة من جميع ا  قرر الما المنطبق.ع المعلومات المالية الأولية ح تكون مُعدَّ

ب خروج عن  .٤٦ س ري  لٍ جو ش باه المراجع أمور تدعوه إ الاعتقاد بأن المعلومات المالية الأولية تتأثر أو يمكن أن تتأثر  إطار إذا لفت ان
ل تقرر الفحص. وصف الت عدِّ نص، إن التقرر الما المنطبق، ولم ت الإدارة المعلومات المالية الأولية، فإنھ  روج و عديل طبيعة ا

ا ضرورة لغرض الإفصاح عتقد المراجع أ ن المعلومات ال  ات ذلك ع المعلومات المالية الأولية. و حالة عدم تضم ا  أمكن، ع تأث ال
ذكر فيھ، إن أمكن، المعلومات الضرور عدل تقرر الفحص و تم التعديل ع تقرر الفحص  المعلومات المالية الأولية، فإن المراجع  ة. و

ذا المعيار ع أمثلة توضيحية لتقارر الفحص  امس ل ق ا حتوي الم تاج. و عادةً عن طرق إضافة فقرة توضيحية، والتحفظ  الاست
تاج متحفظ.  ال تحتوي ع است

ش .٤٧ اً ومن ر روج عن إطار التقرر الما المنطبق جو ون تأث ا ا المراجع إ عندما ي راً جداً  المعلومات المالية الأولية إ درجة يخلص مع
افياً للإفصاح عن الطبيعة المضللة أو غ المكتملة للمعلومات المالية الأولية، فإن المراجع يبدي اس عد  ُ تاج المتحفظ لا  تاجاً أن الاست ت

ذا المعيار ع أمثلة ت ع ل ق السا حتوي الم تاج معارض.معارضاً. و  وضيحية لتقارر الفحص ال تحتوي ع است

 القيد ع النطاق

 تمنع عادةً القيود المفروضة ع النطاق المراجع من إكمال الفحص. .٤٨

س .٤٩ وكمة  ن با لف ب عليھ أن يبلغ كتابياً المستوى الإداري المناسب والم ب عدم عندما يكون المراجع غ قادر ع إكمال الفحص، في
ان من المناسب إصدار تقرر.  استطاعتھ إكمال الفحص، وأن ينظر فيما إذا 

                                                           
  ... : ر المراجع المستقل  ا  نماذج تقار تم استخدام وانب تمشياً مع العرف السائد  المملكة العرية السعودية، فإن العبارة ال س ل عادل من جميع ا ش عرض 

رة  و  .٢٥)، الفقرة ٧٠٠(انظر معيار   المنطبق].وفقاً لـ [إطار التقرر الما […]ا
يئة ل   ا ال لس الدو بالإضافة إ إفصاحات أضاف ، كما صدرت من ا بعض تلك المعاي وفقاً لما ورد  وثيقة اعتماد المعاي الدولية المعتمدة  المعاي الدولية للتقرر الما

ن. المعاي الدولية للتقرر الما الصادرة اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  من ال
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 القيد المفروض من الإدارة ع النطاق 

ون قادراً  .٥٠ ش إ أنھ لن ي انت معرفتھ المبدئية بظروف الارتباط  ع إكمال لا يقبل المراجع أي ارتباط لفحص المعلومات المالية الأولية إذا 
شأة ع نطاق الفحص الذي يقوم بھ المراجع. الفحص  نظراً لوجود قيد مفروض من إدارة الم

ذا رفضت الإدارة القيام بذلك، .٥١ عد قبول الارتباط، فع المراجع أن يطلب إزالة ذلك القيد. و  إذا فرضت الإدارة قيداً ع نطاق الفحص 
بداء است ون المراجع غ قادرٍ ع إكمال الفحص و وكمة ي ن با لف الات، يبلغ المراجع كتابياً المستوى الإداري المناسب والم تاج. و تلك ا

عديل باه المراجع أمرٍ يدعوه إ الاعتقاد بأنھ من الضروري إجراء  الرغم من ذلك، فعندما يلفت ان ب عدم استطاعتھ إكمال الفحص. و  س
و  ري ع المعلومات المالية الأولية ح ت رة وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق، فإن المراجع يقوم بالإبلاغ جو و وانب ا ة من جميع ا ن مُعدَّ

ة  الفقرات  ذا الأمر وفقاً للإرشادات المو  .٤٠-٣٨عن 

ناك متطلب بأن ي .٥٢ ان  سبان المسؤوليات النظامية والتنظيمية، بما  ذلك ما إذا  راً. و حال يأخذ المراجع أيضاً  ا صدر المراجع تقر
ب عدم استطاعتھ إكمال الفحص. ومع ذلك،  ذكر  تقرر الفحص س تاج، و ذا المتطلب، فإن المراجع يمتنع عن إبداء است وجود مثل 

ري ع المعلومات المالية الأ  عديل جو باه المراجع أمرٍ يدعوه إ الاعتقاد بأنھ من الضروري إجراء  ة من فعندما يلفت ان ون مُعدَّ ولية ح ت
ذا الأمر  التقرر. رة وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق، فإن المراجع يبلغ أيضاً عن مثل  و وانب ا  جميع ا

 القيود الأخرى ع النطاق

ون  .٥٣ ب ظروف أخرى بخلاف ما تفرضھ الإدارة من قيود. و تلك الظروف، ي س المراجع عادةً غ قادرٍ ع إكمال قد يوجد قيد ع النطاق 
ن  شد  ذلك بالفقرت س تاج، وعليھ أن  بداء است ا القيد ع ٥٢و ٥١الفحص و عض الظروف النادرة ال يقتصر ف . ولكن قد توجد 

ري، إلا أنھ بحسب حكم المراجع غ م ، ومع أنھ جو لٍ وا ع أمرٍ واحد محدد أو أك ش شر  المعلومات المالية نطاق عمل المراجع  ن
ناء الأمر المو  فقرة توضيحية واردة  تقر عدل المراجع تقرر الفحص عن طرق الإشارة إ أنھ باست ر الأولية. و تلك الظروف، 

ق  حتوي الم تاج. و ذا المعيار، وأيضاً عن طرق التحفظ  الاست ذا المعيار ع الفحص، فإن الفحص قد تم القيام بھ وفقاً ل السادس ل
تاج متحفظ.  أمثلة توضيحية لتقارر الفحص ال تحتوي ع است

ب قيد مفروض ع نطاق المراجعة. وع المراجع أن يأخذ  .٥٤ س ة  ون المراجع قد أبدى رأياً متحفظاً  مراجعة آخر قوائم مالية سنو  قد ي
ان ذلك القيد المفروض ع ا سبان ما إذا  اسات ذلك ع تقرر الفحص.ا ع الة فإنھ ينظر  ا ذه ا  لنطاق لا يزال موجوداً، و 

مة ة وحالات عدم التأكد المُ  الاستمرار

سليط الضوء ع أمرٍ تم تضمين .٥٥ تاج المراجع، ل باه إ تقرر الفحص، دون أن يؤثر ذلك ع است ھ  ظروفٍ معينة، قد تُضاف فقرة لفت ان
تاج، وعادةً ما  إيض عد فقرة الاست ن تلك الفقرة  فضل تضم ساعاً. وُ اح مرفق بالمعلومات المالية الأولية، يناقش الأمر ع نطاق أك ا

ذا الصدد. تاج غ متحفظ    ش إ حقيقة أن الاست

ري متع .٥٦ افٍ  المعلومات المالية الأولية عن عدم تأكد جو ل  ش ة حول قدرة إذا تم الإفصاح  اً كب لق بحدثٍ أو ظرف قد يث شكو
الة. ذه ا سليط الضوء ع  باه إ تقرر الفحص ل ب ع المراجع أن يضيف فقرة لفت ان شأة مستمرة، في شأة ع البقاء كم  الم

راً سابقاً لعملية مراجعة أو فحص عن طرق إضافة فقرة لفت  .٥٧ ل تقر ون المراجع قد عدَّ ري قد ي سليط الضوء ع عدم تأكد جو باه ل ان
ري لايزال موجوداً  و ان عدم التأكد ا ذا  شأة مستمرة. و شأة ع البقاء كم ة حول قدرة الم اً كب و  متعلق بحدثٍ أو ظرف قد يث ش

عدل تقرر الفحص المتعل افٍ  المعلومات المالية الأولية، فإن المراجع  ل  ش الية عن وتم الإفصاح عنھ  ق بالمعلومات المالية الأولية ا
ري. و سليط الضوء ع استمرار حالة عدم التأكد ا  طرق إضافة فقرة ل

ة  .٥٨ اً كب و ري متعلق بحدثٍ أو ظرف قد يث ش يجةً للاستفسارات أو إجراءات الفحص الأخرى، عدم تأكد جو باه المراجع، ن إذا لفت ان
شأة ع ال عدّل تقرر حول قدرة الم افٍ عن ذلك  المعلومات المالية الأولية، فإن المراجع  ل  ش شأة مستمرة، وتم الإفصاح  بقاء كم

باه.  الفحص عن طرق إضافة فقرة لفت ان

ة حول قدرة  .٥٩ اً كب ري تث شكو افٍ  المعلومات المالية الأولية عن حالة عدم تأكد جو ل  ش شأة ع البقاء إذا لم يتم الإفصاح  الم
ب أن يتضمن التقرر إشارة  ال. و تاج متحفظ أو معارض، حسب مقت ا ب ع المراجع إبداء است شأة مستمرة، في كم

ري.  محددة إ حقيقة وجود حالة عدم تأكد جو
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سليط .٦٠ عديل تقرر الفحص عن طرق إضافة فقرة ل سبان  ب ع المراجع أن يأخذ  ا ري (بخلاف  ي و الضوء ع عدم التأكد ا
عتمد حلھ ع أحداث مستقبلية والذي قد يؤثر ع المعلومات المالية  باه المراجع، والذي  شأة) الذي لفت ان ة الم لة استمرار مش

 الأولية.

 اعتبارات أخرى 

ند يحتوي  .٦١ ع المعلومات المالية الأولية إ أن تلك المعلومات المالية تتضمن شروط الارتباط موافقة الإدارة ع أنھ  حال إشارة أي مس
ن تقرر  ذا لم تقم الإدارة بتضم ند. و ذا المس تم تضمينھ أيضاً   شأة، فإن تقرر الفحص س ا من قبل مراجع الم الأولية قد تم فحص

صول ع مشورة قانونية لمس ند، فإن المراجع ينظر  ضرورة ا  اعدتھ  تحديد التصرف المناسب  ظل الظروف القائمة.الفحص  المس

ند الذي .٦٢ ن تقرر الفحص المعدل  المس ان المراجع قد أصدر تقرر فحص معدل، وأصدرت الإدارة المعلومات المالية الأولية دون تضم  إذا 
صول ع  مشورة قانونية لمساعدتھ  تحديد التصرف المناسب  ظل يحتوي ع المعلومات المالية الأولية، فإن المراجع ينظر  ضرورة ا

ة. ليفھ بمراجعة القوائم المالية السنو انية الاستقالة من ت م  الظروف القائمة، و

س من الضروري أن تحتوي المعلومات المالية الأولية، ال تتألف من مجموعة مختصرة من القوائم المالية، ع جميع المعلومات ال .٦٣  ل
م الت مة لف عد م ُ ات ال  اً للأحداث والتغ عرض تفس ا بدلاً من ذلك  املة من القوائم المالية، ولك نة  مجموعة  ون مُضمَّ ات  ست غ

ون لمستخدمي المعلومات المال ض أن ي ب أنھ من المف س ذا  شأة منذ تارخ التقرر السنوي. و انية المركز الما والأداء الما للم ية الأولية إم
اج شآت المدرجة. و ظروفٍ أخرى، يناقش المراجع مع الإدارة مدى ا سبة للم ال بال و ا ة الوصول إ أحدث قوائم مالية مُراجعة، كما 

ا جنباً إ جنب مع أحدث القوائم المالية المراجعة. و  حال غياب ذلك البيان، لأن تتضمن المعلومات المالية الأولية بياناً بأنھ يجب قراء
عد مضللة  ظل الظروف ال ُ انت المعلومات المالية الأولية، بدون ذكر إشارة إ أحدث قوائم مالية مُراجعة،  قائمة، ينظر المراجع فيما إذا 

اسات ذلك ع تقرر الفحص. ع نظر أيضاً  ا  و

 التوثيق

٦٤.  ُ ب ع المراجع إعداد توثيق لأعمال الفحص  ذ ي تاج المراجع وتوف أدلة ع أن الفحص قد نُفِّ افياً ومناسباً لتوف أساس لاست عد 
ذا المعيار ووفقاً للمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة. ن التوثيق أي مراجع خب لم تكن لھ صلة  السابق بالارتباط من  وفقاً ل مكِّ و

م طبيعة وتوقيت ومدى الاستفسارات المطر  صول ف جراءات الفحص الأخرى المطبقة، والمعلومات ال تم ا وحة والإجراءات التحليلية و
سبان أثناء تنفيذ الفحص، بما  ذلك التصرف المتخذ  تلك الأمور. ا  ا مة تم أخذ ا، وأي أمور م  عل

 تارخ السران

ذا المعيار ع أعمال فحص المعلومات المالية الأولية .٦٥ ا اعتباراً من  سري  عد ذلك التارخ. ١/١/٢٠١٧المرتبط عل  أو 

 المعيار من منظور القطاع العام

م فيما  ١١أن يتفق المراجع والعميل ع شروط الارتباط. وتو الفقرة  ١٠تتطلب الفقرة  .١ ساعد  تجنب سوء الف أن خطاب الارتباط 
دف ا تم يتعلق بطبيعة الارتباط، وتحديداً فيما يتعلق  لفحص ونطاقھ، ومسؤوليات الإدارة، ومدى مسؤوليات المراجع، والتأكيد الذي س

ا ن المراجع. و ل التقرر. وتلزم الأنظمة أو اللوائح ال تحكم ارتباطات الفحص  القطاع العام عادةً بتعي ، الوصول إليھ، وطبيعة وش لتا
عة  الق ون ممارسة شا ا  فإن خطابات الارتباط قد لا ت الرغم من ذلك، فإن خطاب الارتباط الذي يو الأمور المُشار إل طاع العام. و

انية الاتفاق مع العميل ع  ١١الفقرة  لٍ من المراجع  القطاع العام والعميل. ولذلك، ينظر مراجعو القطاع العام  إم ون مفيداً ل قد ي
 شروط ارتباط الفحص عن طرق تحرر خطاب ارتباط.

ي للمراجع فيما يتعلق بالمراجعة لأعمال أخرى، مثل فحص المعلومات المالية الأولية. و  .٢ ام القانو الة،  القطاع العام، قد يمتد الال ذه ا
نھ من عدم القبول (انظر الفقرة  ون  وضع لا يمكِّ التا قد ي ام، و ذا الال ستطيع المراجع  القطاع العام تجنب مثل  ) أو من ٥٠لا 

ن  اب من ارتباط الفحص (انظر الفقرت نھ من الاستقالة من ٤٠و ٣٦الا ون المراجع  القطاع العام  وضع يمكِّ ، قد لا ي (ب)). وأيضاً
ن  ة (انظر الفقرت ن لمراجعة القوائم المالية السنو  ).٦٢(ج)) و٤٠التعي
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ھ أم ٤١تناقش الفقرة  .٣ با شأة بالأنظمة واللوائح. مسؤولية المراجع عندما يلفت ان ام من جانب الم ر يدعوه إ الاعتقاد بوجود غش أو عدم ال
وقد يخضع المراجع  القطاع العام لمتطلبات نظامية أو متطلبات تنظيمية أخرى للتقرر عن أمر للسلطات التنظيمية أو السلطات العامة 

 الأخرى.
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ق الأول   الم

طاب ارتباط لفحص المعلومات المالية   الأوليةمثال 

نة  الفقرة  ّ شاد بھ، إ جانب الاعتبارات المب طاب التا للاس ستخدم ا ل  ١٠ُ ون من اللازم تكييفھ وفقاً لمتطلبات وظروف  ذا المعيار، وسي من 
 ارتباط.

(  إ مجلس الإدارة (أو ممثل الإدارة العليا المع

شأة كما   داف ارتباطنا لفحص قائمة المركز الما الأولية للم منا لشروط وأ طاب لتأكيد ف ذا ا ا من قوائم  ٢٠×١يونيو  ٣٠نقدم  وما يتعلق 
ية  ذلك التارخ.   ر المن ات  حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن الستة أش  للدخل والتغ

شأة" المعتمد ٢٤١٠لدو لارتباطات الفحص (وسنقوم بالفحص وفقاً للمعيار ا ذ من قبل المراجع المستقل للم ) "فحص المعلومات المالية الأولية المنُفَّ
ان قد نما إ علمنا ما يدعونا للاعتقاد بأن المعلومات ا دنا بأساس للتقرر عمّا إذا  دف تزو لمالية الأولية غ  المملكة العرية السعودية، وذلك 

شئة لمُ  شار إ إطار التقرر الما المنطبق، بما  ذلك إشارة للإقليم أو الدولة المُ ُ رة وفقاً لـ [ و وانب ا ة من جميع ا ون عدَّ لتقرر الما عندما لا ي
و المعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية].  ذا الفحص من طرح استفسارات، إطار التقرر الما المستخدم  تألف مثل  و

ا من إجراءات الفحص، ولكنھ لا يتطل ية، وتطبيق إجراءات تحليلية وغ اس ن عن الأمور المالية وا اص المسؤول لٍ أسا ع الأ ب عادةً ش
عد نطاق فحص المعلومات المالية الأولية أقل ب ا. وُ صول عل ذ وفقاً للمعاي الدولية تأييد المعلومات ال تم ا كث من نطاق المراجعة ال تُنفَّ

، فإننا لن التا ا  إبداء رأي يتعلق بالقوائم المالية، و دف م نُبدي أي رأي من ذلك  للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية، وال يتمثل ال
 القبيل.

رنا عن المعلومات الما ون تقر :  ونحن نتوقع أن ي  لية الأولية كما ي

 [يتم إدراج نص نموذج التقرر]

شمل ذلك تصميم الرقابة الداخل شأة. و ا، من مسؤوليات إدارة الم افية ف عد المعلومات المالية الأولية، بما  ذلك الإفصاحات ال ية ذات الصلة وُ
ري  و ا؛ بإعداد وعرض المعلومات المالية الأولية ال تخلو من التحرف ا فاظ عل ب غش أو خطأ، وتطبيق تلك الرقابة الداخلية وا س ، سواءً 

ية المعقولة  ظل الظروف القائمة. وكجزء من الفحص، سنطلب إ اس جراء التقديرات ا ية المناسبة؛ و اس فادات واختيار وتطبيق السياسات ا
ة من الإدارة تتعلق بالإقرارات المقدمة بخصوص الفحص. وس ند يحتوي ع المعلومات المالية الأولية إ مكتو نطلب أيضاً أنھ  حال إشارة أي مس

ند. ذا المس تم تضمينھ أيضاً   رنا س ا، فإن تقر  أن تلك المعلومات المالية الأولية قد تم فحص

م ا خلال أي من عمليات المراجعة. ولا يوفر فحص المعلومات المالية الأولية تأكيداً بأننا سنصبح ع دراية بجميع الأمور الم شاف ة ال يمكن اك
بلغكم بأ الإضافة إ ذلك، فإن ارتباطنا لا يمكن الاعتماد عليھ للإفصاح عن وجود أي غش أو خطأ أو تصرفات غ قانونية. ومع ذلك، س ي أمورٍ و

نا. با رة تلفت ان  جو

ا فيما يتعلق بالفحص.ونتطلع إ التعاون التام من جانب موظفي شركتكم، ونثق  لات أو وثائق أو معلومات أخرى نطل م سيوفرون لنا أي   بأ

ال.] ، حسب مقت ا عاب والفوات بات الأ ت نا المعلومات الإضافية المتعلقة ب  [تُضاف 

عديلھ أو إحلالھ بآخر (عند الاقتض اؤه أو  اً للسنوات القادمة ما لم يتم إ طاب سار ذا ا ون   اء).سي

عادة إرسال بات فحصنا للقوائم المالية، و ت مكم ل ا تتفق مع ف طاب، للإشارة إ أ ذا ا ة المرفقة من   ا إلينا.نرجو التفضل بتوقيع ال

 
شأة عنبالنيابة  والقبول أقر بالعلم   (س) الم

 (التوقيع)

 الاسم والوظيفة

 التارخ
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ي ق الثا  الم

ا  سبان عند تنفيذ فحص لمعلومات مالية أوليةالإجراءات التحليلية ال قد يأخذ  المراجع  ا

سبان عند تنفيذ فحص للمعلومات المالية الأولية: ا المراجع  ا  فيما ي أمثلة للإجراءات التحليلية ال قد يأخذ

ة الأولية السابقة مباشرةً،   ة الأولية المقابلة  مقارنة المعلومات المالية الأولية بالمعلومات المالية الأولية للف المعلومات المالية الأولية للف و
ة المرُا أحدث القوائم المالية السنو الية، و ة ا ا الإدارة للف المعلومات المالية الأولية ال توقع  جعة.السنة المالية السابقة، و

الية بالنتائج المتوقعة، مثل الموازن  اة والضربة والعلاقة مقارنة المعلومات المالية الأولية ا يل المثال، مقارنة أرصدة الز بؤات (ع س ات أو الت
ا  (أ)  الية بالمعلومات المقابلة ل اة والضربة  المعلومات المالية الأولية ا اة وضرائب الدخل إ الدخل قبل الز ن مخصص ز الموازنات، ب

ات السابقة).باستخدام المعدلات المتوقعة، و(ب) المعلومات المالي  ة للف

الية بالمعلومات غ المالية ذات الصلة.   مقارنة المعلومات المالية الأولية ا

ضع المراجع تل  لة، بالتوقعات الموضوعة من جانب المراجع. و ا من المبالغ الم سب ال تم التوصل إل لة، أو ال ك مقارنة المبالغ الم
شأة.التوقعات عن طرق تحديد وتطبيق العلا ا الم عمل  شأة والصناعة ال  م المراجع للم ناداً إ ف ا اس  قات المتوقع بدرجة معقولة وجود

شآت أخرى  نفس الصناعة.  اصة بم الية بتلك ا ة الأولية ا سب والمؤشرات للف  مقارنة ال

الية بالعلاق  ن العناصر  المعلومات المالية الأولية ا يل مقارنة العلاقات ب ات السابقة، ع س ا  المعلومات المالية الأولية للف ات المقابلة ل
ة للتغ   سبة المئو ة من إجما الأصول، وال سبة مئو ا ك ة من المبيعات، والأصول حسب نوع سبة مئو المثال، المصروف حسب نوعھ ك

ة للتغ  المبالغ مستحقة التحصيل. سبة المئو  المبيعات إ ال

معة. وفيما ي أمثلة لطرق تفصيل البيانات:   مقارنة البيانات غ ا

رة، أو أسبوعية. ○ ة، أو ش ع سنو لة إ مبالغ ر يل المثال، بنود الإيرادات أو المصروفات مُفصَّ ة، ع س  حسب الف

ط الإنتا أو مصدر الإيراد. ○  حسب ا

ونات  ○ يل المثال، حسب م موعة.حسب الموقع، ع س  ا

ن. ○ رفي ن، أو ا ن، أو المعمار يل المثال، الإيراد المتولد من المصمم  حسب صفات المعاملة، ع س

ر. ○ يل المثال، المبيعات حسب المنتج والش  حسب الصفات المتعددة للمعاملة، ع س



 )٢٤١٠( ارتباطات الفحصمعيار 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ١٠٧٣ ترجمة ال  ©للمحاسب

ق الثالث  الم

طاب إفاد  الإدارة اتمثال 

طاب التا خطاباً قياسياً. بل إن إفادات الإدارة ستختلف من  ون ا س المقصود أن ي ا.ل ة ال تل ة أولية للف شأة لأخرى، ومن ف  م

شأة) اصة بالم سة ا و  (ال

 (التارخ) (إ المراجع)

شتمل ع قوائم مالية مختصرة: انت المعلومات المالية الأولية   فقرات افتتاحية إذا 

شأة (س اتنقدم خطاب الإفاد تصرة للم ات  حقوق  ٢٠×١مارس  ٣١) كما  الماثل بخصوص فحصكم لقائمة المركز الما ا وقوائم الدخل والتغ
ان قد نما إ شأن ما إذا  تاج  ية  ذلك التارخ لأغراض إبداء است ر المن ة الثلاثة أش تصرة لف علمكم ما يدعوكم  الملكية والتدفقات النقدية ا

ة من جمي شار إ إطار التقرر الما المنطبق، بما  ذلك إشارة إ إ الاعتقاد بأن المعلومات المالية الأولية غ مُعدَّ ُ رة وفقاً لـ [ و وانب ا ع ا
و المعاي الدولية للتقرر الما ون إطار التقرر الما المستخدم  ، عندما لا ي شئة لإطار التقرر الما  المعتمدة  المملكة العرية الإقليم أو الدولة المُ

 السعودية].

شار إ إطار التقرر الما المنطبق].و  ُ نا عن إعداد وعرض المعلومات المالية الأولية وفقاً لـ [  نقر بمسؤولي

ة وفقاً لإ  املة من القوائم المالية ذات الغرض العام المُعدَّ شتمل ع مجموعة  انت المعلومات المالية الأولية  دف فقرات افتتاحية إذا  طار تقرر ما 
 حقيق العرض العادل:إ ت

شأة (س) كما   اتنقدم خطاب الإفاد ات  حقوق الملكية  ٢٠×١مارس  ٣١الماثل بخصوص فحصكم لقائمة المركز الما للم وقوائم الدخل والتغ
مة والإيضاحات ال ية الم اس ص بالسياسات ا ية  ذلك التارخ وم ر المن ة الثلاثة أش ية الأخرى لأغراض إبداء والتدفقات النقدية لف تفس

عطي صورة حقيقية وعادلة (أو  ان قد نما إ علمكم ما يدعوكم إ الاعتقاد بأن المعلومات المالية الأولية لا  شأن ما إذا  تاج  ل است ش عرض  لا 
رة) و وانب ا شأة (س) كما   )(عادل، من جميع ا شار إ إطار التقرر  ٢٠×١مارس  ٣١المركز الما للم ُ ا النقدية وفقاً لـ [ ا الما وتدفقا وأداء

ون إطار التقرر الما المست ، عندما لا ي شئة لإطار التقرر الما و المعاي الالما المنطبق، بما  ذلك إشارة إ الإقليم أو الدولة المُ دولية للتقرر خدم 
 الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية].

شار إ إطار التقرر الما المنطبق]. ُ نا عن العرض العادل للمعلومات المالية الأولية وفقاً لـ [  ونقر بمسؤولي

 ونؤكد، ع حد علمنا واعتقادنا، ع الإفادات الآتية:

شار إ إطار التقرر الما المنطبق].لقد تم إعداد وعرض المعلومات المالية   ُ ا أعلاه وفقاً لـ [  الأولية المُشار إل

ن ومجلس الإدارة (وتحديداً تلك ال عُقدت   م ية والوثائق الداعمة، وجميع محاضر اجتماعات المسا اس  لقد وفرنا لكم جميع الدفاتر ا
 [يتم إدراج التوارخ المنطبقة]).

ا المعلومات المالية الأولية.لا توجد أية   ند إل س ية ال  اس لات ا لٍ سليم  ال ش ا  يل مة لم يتم   معاملات م

ري ع ا  ا تأث جو ون ل ام بالأنظمة واللوائح ال قد ي ام فعلية أو محتملة معروفة من حالات عدم الال لمعلومات لم توجد أية حالة عدم ال
ام. المالية الأولية   حال عدم الال

طأ.  شاف الغش وا نا عن تصميم وتطبيق الرقابة الداخلية لمنع واك  نقر بمسؤولي

شأة.  ون قد أثرت ع الم ما ت ا ر بھ ف مة ال تتعلق بأي حالات غش معروفة أو مش قائق الم نا لكم عن جميع ا  لقد أف

طر احتمال تحرف  نا لكم عن نتائج تقييمنا  يجة للغش. لقد أف ري ن لٍ جو ش  المعلومات المالية الأولية 

                                                           
ناداً إ    : اس ا  نماذج تقارر المراجع  تم استخدام فحصنا، فلم ينم إ علمنا ما يدعونا إ تمشياً مع العرف السائد  المملكة العرية السعودية، فإن العبارة ال س

رة .....الاعتقاد بأن المعلومات المالية الأولية المرفقة  و وانب ا ل عادل، من جميع ا ش عرض   لا 
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سبة ل  رة بال ا، غ جو عد، سواءً منفردة أو  مجمل ُ دول المرفق  صة  ا ة الم َّ ات التحرفات غ المُ عتقد أن تأث لمعلومات أننا 
ل.  المالية الأولية ك

ة الأطراف ذات العلاقة.إننا نؤكد اكتمال المعلومات المقدمة لكم فيما يتعلق    و

افٍ  المعلومات المالية الأولية:  لٍ  ش لٍ سليم، وعند الاقتضاء، تم الإفصاح عنھ  ش يل ما ي   لقد تم 

بات التأج وضماناتھ، والمبالغ  ○ لات، وترت يات، والقروض، والتحو المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، بما  ذلك المبيعات، والمش
ا؛مس  تحقة التحصيل من الأطراف ذات العلاقة أو واجبة السداد ل

شأة؛ ○ امات مُحتملة ع الم ية، وال قد ترتب ال ة أو شف انت مكتو  الضمانات، سواءً 

ا سابقاً. ○  اتفاقيات وخيارات إعادة شراء الأصول ال تم بيع

اما  اضات إن العرض والإفصاح عن قياسات القيمة العادلة للأصول والال شار إ إطار التقرر الما المنطبق]. إن الاف ُ ت تم وفقاً لـ [
ون لذلك صلة بقياسات القيمة العادلة أو الإفص شأة، عندما ي نا وقدرتنا ع تنفيذ إجراءات محددة بالنيابة عن الم عكس ني اح المستخدمة 

ا.  ع

ري ع القيم  لٍ جو ش ست لدينا خطط أو نوايا قد تؤثر  امات المنعكسة  المعلومات المالية الأولية أو ع ل ية للأصول والال ة الدف
ا. يف  تص

زون أو تقادمھ، ولا يوجد مخزون تم تحديده   ادة  ا ست لدينا خطط للتخ عن خطوط إنتاج أو خطط أو نوايا أخرى ستؤدي إ أية ز ل
 بمبلغ يزد ع القيمة القابلة للتحقق.

شأ  شأة.لدى الم ونات أو أعباء ع أصول الم ميع الأصول ولا توجد أي ر وك ملكية مقبولة   ة ص

تملة.  امات الفعلية وا ل من الال ال، عن  نا، حسب مقت ا لنا أو أف  لقد 

س  ؤخذ  ا ا لأول مرة، و ديدة ال يتم تطبيق اسبة ا ن أية إفادات إضافية [يتم إضافة أية إفادات إضافية تتعلق بمعاي ا بان تضم
ون ذات صلة بالمعلومات المالية الأولية.] ا أي معيار دو جديد للمراجعة وت  يتطل

عديلاً أو إفصاحاً  طاب يمكن أن تتطلب  ذا ا عد تارخ قائمة المركز الما وح تارخ   المعلومات  وع حد علمنا واعتقادنا، لم تقع أي أحداث 
ورة آنفاً.المالية الأ   ولية المذ

__________________________ 

 (المسؤول التنفيذي الأول)

 

 

__________________________ 

 (المسؤول الما الأول)
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ع ق الرا  الم

 أمثلة لتقارر فحص المعلومات المالية الأولية

دف ة وفقاً لإطار تقرر ما  املة من القوائم المالية ذات الغرض العام المعُدَّ  (ط))٤٣إ تحقيق العرض العادل (انظر الفقرة  مجموعة 

 تقرر عن فحص المعلومات المالية الأولية

اطبون المعنيون)  (ا

 مقدمة

شأة (س) كما   ة الثلاثة ٢٠×١مارس  ٣١لقد فحصنا قائمة المركز الما المرفقة للم ات  حقوق الملكية والتدفقات النقدية لف ، وقوائم الدخل والتغ
ر ية الأخرى. أش مة والإيضاحات التفس ية المُ اس ص بالسياسات ا خ، وم ية  ذلك التار ذه المعلومات  ٣المن عد الإدارة  المسؤولة عن إعداد  وُ

تاج  نا  إبداء است شار إ إطار التقرر الما المنطبق]. وتتمثل مسؤولي ُ ل عادل وفقاً لـ [ ش ا  ذه المعلومات المالية الأولية المالية الأولية وعرض شأن 
ناداً إ فحصنا.  اس

 نطاق الفحص

شأة"، المعتمد ٢٤١٠لقد قمنا بالفحص وفقاً للمعيار الدو لارتباطات الفحص ( ذ من قبل المراجع المستقل للم ) "فحص المعلومات المالية الأولية المنُفَّ
ن عن الأمور المالية  ٤ المملكة العرية السعودية. اص المسؤول لٍ أسا ع الأ ش تألف فحص المعلومات المالية الأولية من طرح استفسارات،  و

ا وف عد الفحص أقل بكث  نطاقھ من المراجعة ال يتم القيام  ا من إجراءات الفحص. وُ ية، وتطبيق إجراءات تحليلية وغ اس قاً للمعاي وا
ننا من الوصول إ تأكيد بأننا سنصبح ع دراية بجميع الأ الدولية لل مة مراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية، وتبعاً لذلك فإنھ لا يمكِّ مور المُ

ناءً عليھ، فإننا لا نبدي أي رأي مراجعة. ا خلال أي من عمليات المراجعة. و شاف  ال يمكن اك

تاج  الاست

ناداً إ الفحص ا عطي صورة حقيقية وعادلة لـ (أواس "لا  لذي قمنا بھ، فلم ينم إ علمنا ما يدعونا إ الاعتقاد بأن المعلومات المالية الأولية المرفقة لا 
شأة كما   رة،") المركز الما للم و وانب ا ل عادل، من جميع ا ش ة ا ٢٠×١مارس  ٣١عرض  ا النقدية لف ا الما وتدفقا ر وأدا لثلاثة أش

شئة لإطار التقرر ا ية  ذلك التارخ وفقاً لـ [إطار التقرر الما المنطبق، بما  ذلك إشارة إ الإقليم أو الدولة الم ون إطار التقرر المن لما عندما لا ي
و المعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودي  ة].الما المستخدم 

 المراجع
 التارخ

 العنوان

                                                           
ا المعلومات المالية الأولية.  ٣ ا من السلطات ال تُقدم ل عادل  قد يرغب المراجع  تحديد السلطة التنظيمية أو ما 
ذه  ٤ ب قراءة  ي: لقد قمنا بالفحص وفقاً للمعيار الدو لارتباطات  حالة فحص المعلومات المالية التارخية بدلاً من المعلومات المالية الأولية، ي ملة ع النحو الآ ا

اجة ٢٤١٠الفحص ( عديل بقية التقرر حسب ا جب  شأة. و  ظل الظروف )، الذي يُطبق ع فحص المعلومات المالية التارخية المُنفذ من قبل المراجع المستقل للم
 القائمة.
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 (ي))٤٣المعلومات المالية الأولية الأخرى (انظر الفقرة 

 تقرر عن فحص المعلومات المالية الأولية

اطبون المعنيون)  (ا

 مقدمة

شأة (س) كما   تصرة] المرفقة للم ات  ٢٠×١مارس  ٣١لقد فحصنا قائمة المركز الما [ا حقوق الملكية والتدفقات النقدية ، وقوائم الدخل والتغ
ية  ذلك التارخ. ر المن ة الثلاثة أش تصرة] لف شار إ إطار  ٥[ا ُ ا وفقاً لـ [ ذه المعلومات المالية الأولية وعرض عد الإدارة  المسؤولة عن إعداد  وُ

ذه المع شأن  تاج  نا  إبداء است ناداً إ فحصنا.التقرر الما المنطبق]. وتتمثل مسؤولي  لومات المالية الأولية اس

 نطاق الفحص

شأة"، المعتمد ٢٤١٠لقد قمنا بالفحص وفقاً للمعيار الدو لارتباطات الفحص ( ذ من قبل المراجع المستقل للم ) "فحص المعلومات المالية الأولية المنُفَّ
ن عن الأمور المالية  ٦ المملكة العرية السعودية. اص المسؤول لٍ أسا ع الأ ش تألف فحص المعلومات المالية الأولية من طرح استفسارات،  و

ا وف عد الفحص أقل بكث  نطاقھ من المراجعة ال يتم القيام  ا من إجراءات الفحص. وُ ية، وتطبيق إجراءات تحليلية وغ اس قاً للمعاي وا
ننا من الوصول إ تأكيد بأننا سنصبح ع دراية بجميع الأ الدولية لل مة مراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية، وتبعاً لذلك فإنھ لا يمكِّ مور المُ

ناءً عليھ، فإننا لا نبدي أي رأي مراجعة. ا خلال أي من عمليات المراجعة. و شاف  ال يمكن اك

تاج  الاست

ناداً إ الفحص ا واس وانب ا ة من جميع ا رة لذي قمنا بھ، فلم ينم إ علمنا ما يدعونا إ الاعتقاد بأن المعلومات المالية الأولية المرفقة غ مُعدَّ
ون الإ  شئة لإطار التقرر الما عندما لا ي و المعاي الدولية طاوفقاً ل ـ[إطار التقرر الما المنطبق، بما  ذلك إشارة إ الإقليم أو الدولة المُ ر المستخدم 

 للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية].

 المراجع
 التارخ

 العنوان

                                                           
اشية رقم   ٥  .١انظر ا
اشية رقم  ٦  .٢انظر ا
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امس ق ا  الم

روج عن إطار التقرر الما المنطبق ب ا س تاج متحفظ   أمثلة لتقارر فحص تحتوي ع است

ة  املة من القوائم المالية ذات الغرض العام المعُدَّ دف إ تحقيق العرض العادل (انظر الفقرة مجموعة   (ط))٤٣وفقاً لإطار تقرر ما 

 تقرر عن فحص المعلومات المالية الأولية

اطبون المعنيون)  (ا

 مقدمة

شأة (س) كما   ات  حقوق الملكية والتدفقات٢٠×١مارس  ٣١لقد فحصنا قائمة المركز الما المرفقة للم ة الثلاثة  ، وقوائم الدخل والتغ النقدية لف
ية الأخرى. مة والإيضاحات التفس ية المُ اس ص بالسياسات ا خ، وم ية  ذلك التار ر المن ذه المعلومات  ٧أش عد الإدارة  المسؤولة عن إعداد  وُ

شار إ إطار التقرر الما المنطبق]. ُ ل عادل وفقاً لـ [ ش ا  ذه المعلومات المالية الأولية وتتمثل  المالية الأولية وعرض شأن  تاج  نا  إبداء است مسؤولي
ناداً إ فحصنا.  اس

 نطاق الفحص

شأة"، المعتمد ٢٤١٠لقد قمنا بالفحص وفقاً للمعيار الدو لارتباطات الفحص ( ذ من قبل المراجع المستقل للم ) "فحص المعلومات المالية الأولية المنُفَّ
ن عن الأمور المالية  ٨سعودية. المملكة العرية ال اص المسؤول لٍ أسا ع الأ ش تألف فحص المعلومات المالية الأولية من طرح استفسارات،  و

ا وف عد الفحص أقل بكث  نطاقھ من المراجعة ال يتم القيام  ا من إجراءات الفحص. وُ ية، وتطبيق إجراءات تحليلية وغ اس قاً للمعاي وا
ننا من الوصول إ تأكيد بأننا سنصبح ع دراية بال مة دولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية، وتبعاً لذلك فإنھ لا يمكِّ جميع الأمور المُ

ناءً عليھ، فإننا لا نبدي أي رأي مراجعة. ا خلال أي من عمليات المراجعة. و شاف  ال يمكن اك

تاج المتحفظ  أساس الاست

امات عقود إيجار م لة الأجل ال شأة (س) من العقارات والديون طو بعدت الم ا لنا الإدارة، فقد اس ناداً إ المعلومات ال وفر عتقد أنھ اس عينة، 
ا ذه المعلومات إ أنھ إذا تمت رسملة ال ش  شار إ إطار التقرر الما المنطبق]. و ُ ي تتفق مع [ ا ل ب رسمل مارس  ٣١مات عقود الإيجار تلك  ي

نقص) ٢٠×١ يد (س م س ال، وكذلك فإن صا الدخل ورحية الس لة الأجل بمبلغ ____ ر ال، والديون طو يد بمبلغ ______ ر ، فإن العقارات س
ر المن ة الثلاثة أش ب، لف ت ال، ع ال ال، و____ ر ال، و______ ر ال، و______ ر  ية  ذلك التارخ.بمبلغ _____ ر

تاج المتحفظ  الاست

ناء الأمر المو  الفقرة السابقة، فلم ينم إ علمنا ما يدعونا إ الاعتقاد بأن المعل است ناداً إ الفحص الذي قمنا بھ، و ومات المالية الأولية اس
عطي صورة حقيقية وعادلة لـ  ل عادل، من جميع االمرفقة لا  ش عرض  رة،")(أو "لا  و شأة كما   وانب ا ا  ٢٠×١مارس  ٣١المركز الما للم وأدا

شار إ إطار التقرر الما المنطبق، بما  ذ ُ ية  ذلك التارخ وفقاً لـ [ ر المن ة الثلاثة أش ا النقدية لف لك إشارة إ الإقليم أو الدولة الما وتدفقا
شئة لإطار التقرر الما عند و المعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية].الم ون إطار التقرر الما المستخدم   ما لا ي

 المراجع

 التارخ
 العنوان

                                                           
اشية رقم   ٧ ع. ١انظر ا ق الرا   الم
اشية رقم  ٨ ع. ٢انظر ا ق الرا   الم



 )٢٤١٠( ارتباطات الفحصمعيار 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ١٠٧٨ ترجمة ال  ©للمحاسب

 (ي))٤٣المعلومات المالية الأولية الأخرى (انظر الفقرة 

 تقرر عن فحص المعلومات المالية الأولية

اطبون المعنيون)  (ا

 مقدمة

شأة (س) كما   تصرة] المرفقة للم ات  حقوق الملكية والتدفقات النقدية ٢٠×١مارس  ٣١لقد فحصنا قائمة المركز الما [ا ، وقوائم الدخل والتغ
ية  ذلك التارخ. ر المن ة الثلاثة أش تصرة] لف ذه المعلومات المالي ٩[ا عد الإدارة  المسؤولة عن إعداد  شار إ إطار وُ ُ ا وفقاً لـ [ ة الأولية وعرض

ناداً إ فحصنا. ذه المعلومات المالية الأولية اس شأن  تاج  نا  إبداء است  التقرر الما المنطبق]. وتتمثل مسؤولي

 نطاق الفحص

شأة"، المعتمد ) "فحص المعلومات المالية ٢٤١٠لقد قمنا بالفحص وفقاً للمعيار الدو لارتباطات الفحص ( ذ من قبل المراجع المستقل للم الأولية المنُفَّ
ن عن الأمور المالية  ١٠ المملكة العرية السعودية. اص المسؤول لٍ أسا ع الأ ش تألف فحص المعلومات المالية الأولية من طرح استفسارات،  و

ا من إجراءات الفحص.  ية، وتطبيق إجراءات تحليلية وغ اس ا وفقاً للمعاي وا عد الفحص أقل بكث  نطاقھ من المراجعة ال يتم القيام  وُ
ننا من الوصول إ تأكيد بأننا سنصبح ع دراية مة  الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية، وتبعاً لذلك فإنھ لا يمكِّ بجميع الأمور المُ

ا خلال أي من ع شاف ناءً عليھ، فإننا لا نبدي أي رأي مراجعة.ال يمكن اك  مليات المراجعة. و

تاج المتحفظ  أساس الاست

امات عقود إيجار م لة الأجل ال شأة (س) من العقارات والديون طو بعدت الم ا لنا الإدارة، فقد اس ناداً إ المعلومات ال وفر عتقد أنھ اس عينة، 
شار إ ُ ي تتفق مع [ ا ل ب رسمل امات عقود الإيجار تلك  ي ذه المعلومات إ أنھ إذا تمت رسملة ال ش  مارس  ٣١ إطار التقرر الما المنطبق]. و

نقص) ٢٠×١ يد (س م س ال، وكذلك فإن صا الدخل ورحية الس لة الأجل بمبلغ ____ ر ال، والديون طو يد بمبلغ ______ ر ، فإن العقارات س
ا ية  ذلك التارخ.بمبلغ _____ ر ر المن ة الثلاثة أش ب، لف ت ال، ع ال ال، و____ ر ال، و______ ر  ل، و______ ر

تاج المتحفظ  الاست

ناء الأمر المو  الفقرة السابقة، فلم ينم إ علمنا ما يدعونا إ الاعتقاد بأن المعل است ناداً إ الفحص الذي قمنا بھ، و الأولية ومات المالية اس
شار إ إطار التقرر الما المنطبق، بما  ذلك إشارة إ الإقليم أو ُ رة وفقاً لـ [ و وانب ا ة من جميع ا شئة لإطار التقرر  المرفقة غ مُعدَّ الدولة المُ

و المعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة  ون الإطار المستخدم   العرية السعودية].الما عندما لا ي

 المراجع
 التارخ

 العنوان

                                                           
اشية رقم   ٩ ع. ١انظر ا ق الرا   الم

اشية رقم  ١٠ ع. ٢انظر ا ق الرا   الم



 )٢٤١٠( ارتباطات الفحصمعيار 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ١٠٧٩ ترجمة ال  ©للمحاسب

ق السادس  الم

ب قيد ع النطاق لم تفرضھ الإدارة س تاج متحفظ   أمثلة لتقارر فحص تحتوي ع است

دف إ تحقيق العرض العادل (انظر الفقرة  ة وفقاً لإطار تقرر ما  املة من القوائم المالية ذات الغرض العام المعُدَّ  (ط))٤٣مجموعة 

 تقرر عن فحص المعلومات المالية الأولية

اطبون المعنيون)  (ا

 مقدمة

شأة (س) كما   ة الثلاثة ٢٠×١مارس  ٣١لقد فحصنا قائمة المركز الما المرفقة للم ات  حقوق الملكية والتدفقات النقدية لف ، وقوائم الدخل والتغ
ص بالسياسات ا خ، وم ية  ذلك التار ر المن ية الأخرى.أش مة والإيضاحات التفس ية المُ ذه  ١١اس عد الإدارة  المسؤولة عن إعداد  وُ

تا نا  إبداء است شار إ إطار التقرر الما المنطبق]. وتتمثل مسؤولي ُ ل عادل وفقاً لـ [ ش ا  ذه المعلومات المعلومات المالية الأولية وعرض شأن  ج 
ناداً   إ فحصنا.المالية الأولية اس

 نطاق الفحص

و مو  الفقرة التالية، فقد قمنا بالفحص وفقاً للمعيار الدو لارتباطات الفحص ( ناء ما  ذ ٢٤١٠باست ) "فحص المعلومات المالية الأولية المنُفَّ
شأة"، المعتمد  المملكة العرية السعودية. لٍ أسا  ١٢من قبل المراجع المستقل للم ش تألف فحص المعلومات المالية الأولية من طرح استفسارات،  و

عد الفحص أقل بكث   ا من إجراءات الفحص. وُ ية، وتطبيق إجراءات تحليلية وغ اس ن عن الأمور المالية وا اص المسؤول نطاقھ من ع الأ
ا وفقاً للمعاي الدولية لل ننا من الوصول إ تأكيد المراجعة ال يتم القيام  مراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية، وتبعاً لذلك فإنھ لا يمكِّ

ناءً عليھ، فإننا لا نبدي أي رأي م ا خلال أي من عمليات المراجعة. و شاف مة ال يمكن اك  راجعة.بأننا سنصبح ع دراية بجميع الأمور المُ

تاج المتحفظ  أساس الاست

يجة  اصة بذلك الفرع، لم نتمكن من إكمال فحصنان لات المبالغ مستحقة التحصيل ا  حدوث حرق  مكتب أحد الفروع  (التارخ) أدى إ تلف 
لات، و  ذه ال شاء  شأة بصدد إعادة إ ال والواردة  المعلومات المالية الأولية. والم ا ______ ر تأكدة مما غ ملمبالغ مستحقة التحصيل بلغ مجموع

لات ستدعم المبلغ المو أعلاه وما يتعلق بھ من مخصص للمبالغ غ القابلة للتحصيل. ولو استطعنا إكمال فحصنا للمب ذه ال انت  الغ إذا 
ا  المعلومات المالية الأ  ان من الضروري إجراؤ عديلات  ش إ أن ثمة  نمو إ علمنا أمور  انت س ما   ولية.مستحقة التحصيل، ر

تاج المتحفظ  الاست

ناداً إ الفحص  نمو إ علمنا لولا الوضع المو أعلاه، واس انت س ما  ناء التعديلات ع المعلومات المالية الأولية ال ر الذي قمنا بھ، فلم باست
عطي صورة  وانب ينم إ علمنا ما يدعونا إ الاعتقاد بأن المعلومات المالية الأولية المرفقة لا  ل عادل، من جميع ا ش عرض  حقيقية وعادلة ل ـ(أو "لا 

شأة كما   رة،") المركز الما للم و شار إ إطار  ٢٠×١مارس  ٣١ا ُ ية  ذلك التارخ وفقاً لـ [ ر المن ة الثلاثة أش ا النقدية لف ا الما وتدفقا وأدا
و المعاي الدولية  التقرر الما المنطبق، بما  ذلك إشارة إ ون إطار التقرر الما المستخدم  شئة لإطار التقرر الما عندما لا ي الإقليم أو الدولة الم

 للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية].

 المراجع
 التارخ
 العنوان

                                                           
اشية رقم   ١١ ع. ١انظر ا ق الرا   الم
اشية رقم  ١٢ ع. ٢انظر ا ق الرا   الم



 )٢٤١٠( ارتباطات الفحصمعيار 

نترجمة  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ١٠٨٠ ال  ©للمحاسب

 (ي))٤٣المعلومات المالية الأولية الأخرى (انظر الفقرة 

 المعلومات المالية الأوليةتقرر عن فحص 

اطبون المعنيون)  (ا

 مقدمة

شأة (س) كما   تصرة] المرفقة للم ات  حقوق الملكية والتدفقات النقدية ٢٠×١مارس  ٣١لقد فحصنا قائمة المركز الما [ا ، وقوائم الدخل والتغ
ية  ذلك التارخ. ر المن ة الثلاثة أش تصرة] لف شار إ إطار  ١٣[ا ُ ا وفقاً لـ [ ذه المعلومات المالية الأولية وعرض عد الإدارة  المسؤولة عن إعداد  وُ

ناداً إ فحصنا. ذه المعلومات المالية الأولية اس شأن  تاج  نا  إبداء است  التقرر الما المنطبق]. وتتمثل مسؤولي

 نطاق الفحص

و مو  الفقرة الت ناء ما  ذ ٢٤١٠الية، فقد قمنا بالفحص وفقاً للمعيار الدو لارتباطات الفحص (باست ) "فحص المعلومات المالية الأولية المنُفَّ
شأة"، المعتمد  المملكة العرية السعودية. لٍ أسا  ١٤من قبل المراجع المستقل للم ش تألف فحص المعلومات المالية الأولية من طرح استفسارات،  و

اص عد الفحص أقل بكث  نطاقھ من  ع الأ ا من إجراءات الفحص. وُ ية، وتطبيق إجراءات تحليلية وغ اس ن عن الأمور المالية وا المسؤول
ن ا وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية، وتبعاً لذلك فإنھ لا يمكِّ وصول إ تأكيد نا من الالمراجعة ال يتم القيام 

ناءً عليھ، فإننا لا نبدي أي رأي م ا خلال أي من عمليات المراجعة. و شاف مة ال يمكن اك  راجعة.بأننا سنصبح ع دراية بجميع الأمور المُ

تاج المتحفظ  أساس الاست

لات المبالغ مستحقة التحص يجة حدوث حرق  مكتب أحد الفروع  (التارخ) أدى إ تلف  اصة بذلك الفرع، لم نتمكن من إكمال فحصنا ن يل ا
لات، و  ذه ال شاء  شأة بصدد إعادة إ ال والواردة  المعلومات المالية الأولية. والم ا ______ ر غ متأكدة مما لمبالغ مستحقة التحصيل بلغ مجموع

لات ستدعم المبلغ المو أعلاه وما يتعلق بھ من مخصص لل ذه ال انت  مبالغ غ القابلة للتحصيل. ولو استطعنا إكمال فحصنا للمبالغ إذا 
ا  المعلومات المالية الأولية. ان من الضروري إجراؤ عديلات  ش إ أن ثمة  نمو إ علمنا أمور  انت س ما   مستحقة التحصيل، ر

تاج المتحفظ  الاست

ناء التعديلات ع المعلومات المالية الأولية ال ر  ناداً إ الفحص الذي قمنا بھ، فلم باست نمو إ علمنا لولا الوضع المو أعلاه، واس انت س ما 
ش ُ ة وفقاً لـ [ ر و وانب ا ة من جميع ا ار إ إطار التقرر الما ينم إ علمنا ما يدعونا إ الاعتقاد بأن المعلومات المالية الأولية المرفقة غ مُعدَّ

و المعاي الدولية للتقرر الماالمنطبق، بما   ون الإطار المستخدم  شئة لإطار التقرر الما عندما لا ي  المعتمدة ذلك إشارة إ الإقليم أو الدولة المُ
  المملكة العرية السعودية].

 المراجع
 التارخ

 العنوان

                                                           
اشية رقم   ١٣ ع. ١انظر ا ق الرا   الم
اشية رقم  ١٤ ع. ٢انظر ا ق الرا   الم



 )٢٤١٠( ارتباطات الفحصمعيار 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ١٠٨١ ترجمة ال  ©للمحاسب

ع ق السا  الم

روج عن إطار  ب ا س تاج معارض   التقرر الما المنطبقأمثلة لتقارر فحص تحتوي ع است

دف إ تحقيق العرض العادل (انظر الفقرة  ة وفقاً لإطار تقرر ما  املة من القوائم المالية ذات الغرض العام المعُدَّ  (ط))٤٣مجموعة 

 تقرر عن فحص المعلومات المالية الأولية

اطبون المعنيون)  (ا

 مقدمة

شأة (س) كما  لقد فحصنا قائمة المركز الما المرفقة  ة الثلاثة ٢٠×١مارس  ٣١للم ات  حقوق الملكية والتدفقات النقدية لف ، وقوائم الدخل والتغ
ية الأخرى. مة والإيضاحات التفس ية المُ اس ص بالسياسات ا خ، وم ية  ذلك التار ر المن ذه  ١٥أش عد الإدارة  المسؤولة عن إعداد  وُ

ذه المعلوماالمعلومات المالية ا شأن  تاج  نا  إبداء است شار إ إطار التقرر الما المنطبق]. وتتمثل مسؤولي ُ ل عادل وفقاً لـ [ ش ا  ت لأولية وعرض
ناداً إ فحصنا.  المالية الأولية اس

 نطاق الفحص

شأة"، المعتمد  ) "فحص المعلومات المالية٢٤١٠لقد قمنا بالفحص وفقاً للمعيار الدو لارتباطات الفحص ( ذ من قبل المراجع المستقل للم الأولية المنُفَّ
ن عن الأمور المالية  ١٦ المملكة العرية السعودية. اص المسؤول لٍ أسا ع الأ ش تألف فحص المعلومات المالية الأولية من طرح استفسارات،  و

ا من إجراءات الفحص. ية، وتطبيق إجراءات تحليلية وغ اس ا وفقاً للمعاي  وا عد الفحص أقل بكث  نطاقھ من المراجعة ال يتم القيام  وُ
ننا من الوصول إ تأكيد بأننا سنصبح ع دراية مة  الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية، وتبعاً لذلك فإنھ لا يمكِّ بجميع الأمور المُ

ا خلال أي من  شاف ناءً عليھ، فإننا لا نبدي أي رأي مراجعة.ال يمكن اك  عمليات المراجعة. و

تاج المعارض  أساس الاست

ون غ منا عة، حيث ترى الإدارة أن التوحيد سي ا التا ا شأة عن توحيد القوائم المالية لشر ة، توقفت إدارة الم ذه الف ب وجود بدايةً من  س سب 
ة جديدة غ مسيطرة. ولا يتفق شئة لإطار التقرر  حصص كب شار إ إطار التقرر الما المنطبق، بما  ذلك إشارة إ الإقليم أو الدولة الم ُ ذا مع [

و المعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية]. و  ون إطار التقرر الما المستخدم  انت القوائم الماليالما عندما لا ي ة لو 
ري. ل جو ش انت ستختلف  باً  ا، فإن جميع القوائم الواردة  المعلومات المالية الأولية تقر  الموحدة قد تم إعداد

تاج المعارض  الاست

و مو  الفقرة السابقة، عة ع أساس التوحيد، كما  ات التا شأة  الشر ثمارات الم اسبة عن اس ب عدم ا س ذه  ش فحصنا إ أنھ  فإن 
رة،") المركز الما للم و وانب ا ل عادل، من جميع ا ش عرض  عطي صورة حقيقية وعادلة لـ (أو "لا   ٣١شأة كما  المعلومات المالية الأولية لا 

شار إ إط ٢٠×١مارس  ُ ية  ذلك التارخ وفقاً لـ [ ر المن ة الثلاثة أش ا النقدية لف ا الما وتدفقا ار التقرر الما المنطبق، بما  ذلك إشارة إ وأدا
و المعاي الدولية للتقرر الما  ون إطار التقرر الما المستخدم  شئة لإطار التقرر الما عندما لا ي المعتمدة  المملكة العرية الإقليم أو الدولة الم

 السعودية].

 المراجع

 التارخ
 العنوان

                                                           
اشية رقم   ١٥ ع. ١انظر ا ق الرا   الم
اشية رقم  ١٦ ع. ٢انظر ا ق الرا   الم



 )٢٤١٠( ارتباطات الفحصمعيار 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ١٠٨٢ ترجمة ال  ©للمحاسب

 (ي))٤٣لأولية الأخرى (انظر الفقرة المعلومات المالية ا

 تقرر عن فحص المعلومات المالية الأولية

اطبون المعنيون)  (ا

 مقدمة

شأة (س) كما   تصرة] المرفقة للم ات  حقوق الملكية والتدفقات النقدية ٢٠×١مارس  ٣١لقد فحصنا قائمة المركز الما [ا ، وقوائم الدخل والتغ
ة  تصرة] لف ية  ذلك التارخ.[ا ر المن شار إ إطار  ١٧الثلاثة أش ُ ا وفقاً لـ [ ذه المعلومات المالية الأولية وعرض عد الإدارة  المسؤولة عن إعداد  وُ

ناداً إ فحصنا. ذه المعلومات المالية الأولية اس شأن  تاج  نا  إبداء است  التقرر الما المنطبق]. وتتمثل مسؤولي

 لفحصنطاق ا

شأة"، المعتمد ٢٤١٠لقد قمنا بالفحص وفقاً للمعيار الدو لارتباطات الفحص ( ذ من قبل المراجع المستقل للم ) "فحص المعلومات المالية الأولية المنُفَّ
اص  ١٨ المملكة العرية السعودية. لٍ أسا ع الأ ش تألف فحص المعلومات المالية الأولية من طرح استفسارات،  ن عن الأمور المالية و المسؤول

ا وف عد الفحص أقل بكث  نطاقھ من المراجعة ال يتم القيام  ا من إجراءات الفحص. وُ ية، وتطبيق إجراءات تحليلية وغ اس قاً للمعاي وا
ننا من الو  مة الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة العرية السعودية، وتبعاً لذلك فإنھ لا يمكِّ صول إ تأكيد بأننا سنصبح ع دراية بجميع الأمور المُ

ناءً عليھ، فإننا لا نبدي أي رأي مراجعة. ا خلال أي من عمليات المراجعة. و شاف  ال يمكن اك

تاج المعارض  أساس الاست

عة، حي ا التا ا شأة عن توحيد القوائم المالية لشر ة، توقفت إدارة الم ذه الف ب وجود بدايةً من  س ون غ مناسب  ث ترى الإدارة أن التوحيد سي
شار إ إطار التقرر الما المنطبق، بما  ذلك إشارة إ الإقليم أو الدولة الم ُ ذا مع [ ة جديدة غ مسيطرة. ولا يتفق  شئة لإطار التقرر حصص كب

و المعاي ون إطار التقرر الما المستخدم  انت القوائم المالية الما عندما لا ي  الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية]. ولو 
ري. ل جو ش انت ستختلف  باً  ا، فإن جميع القوائم الواردة  المعلومات المالية الأولية تقر  الموحدة قد تم إعداد

تاج المعارض  الاست

اسبة عن  ب عدم ا س ذه ش فحصنا إ أنھ  و مو  الفقرة السابقة، فإن  عة ع أساس التوحيد، كما  ات التا شأة  الشر ثمارات الم اس
شار إ إطار التقرر الما المنطبق، بما  ذلك إش ُ رة وفقاً لـ [ و وانب ا ة من جميع ا ارة إ الإقليم أو الدولة المعلومات المالية الأولية غ مُعدَّ

شئة لإ  و المعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية السعودية].المُ ون الإطار المستخدم   طار التقرر الما عندما لا ي

 المراجع

 التارخ

 العنوان

                                                           
اشية رقم   ١٧ ع. ١انظر ا ق الرا   الم
اشية رقم  ١٨ ع. ٢انظر ا ق الرا   الم



ن  يئة السعودية للمراجع نال اسب  SOCPA ١٠٨٣ وا

 )٣٠٠٠معيار ارتباطات التأكيد (
 ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التارخية

 

ن معيار التأكيد ( اسب ن وا يئة السعودية للمراجع )، كما صدر من مجلس المعاي الدولية للمراجعة ٣٠٠٠اعتمدت ال
 والتأكيد.
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ب قراءة المعيار الدو لارتباطات التأكيد (  التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التارخية" "ارتباطات) ٣٠٠٠ي
دمات ذات العلاقةجنباً إ جنب مع  ودة والمراجعة والفحص والتأكيدات الأخرى وا يد لإصدارات المعاي الدولية لرقابة ا  .التم

 
  



 )٣٠٠٠( تأكيدارتباطات المعيار 
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 مقدمة

ذا المعيار ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف  .١ ناول  ا  معاي المراجعة ي عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التارخية، ال تم تناول
ب. ت ن أ )(ومعاي ارتباطات الفحص ع ال  )٢٢، أ٢١(راجع: الفقرت

ي بقياس أو  .٢ اسب القانو ا طرف آخر خلاف ا م الموضوع محل شمل ارتباطات التأكيد كلاً من ارتباطات التصديق، ال يقوم ف تقو
م الموضوع محل الارتباط مقارنة  ي بقياس أو تقو اسب القانو ا ا الارتباط مقارنة بالضوابط؛ والارتباطات المباشرة، ال يقوم ف

دو  ية خاصة بارتباطات التصديق للتأكيد المعقول وا ذا المعيار ع متطلبات ومواد تطبيقية وأخرى تفس حتوي  مكن بالضوابط. و د. و
اجة  ظل ظروف عد تكييفھ والإضافة إليھ حسب ا دود،  ذا المعيار أيضاً ع الارتباطات المباشرة للتأكيد المعقول وا ق   أن يُطبَّ

 الارتباط.

اض أساس بأن: .٣ ذا المعيار ع اف ب   ي

ُ  (أ) ا أحد الفاحصن) يخضعون للنصوص الواردة  أعضاء فرق الارتباط وفاحص رقابة جودة الارتباط (للارتباطات ال  ن ف ع
ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية) ني ن الم نة للمحاسب الصادر عن مجلس المعاي الدولية  الميثاق الدو لسلوك وآداب الم

) فيما يتعلق بارتباطات التأكيد، أو المتطل ن (الميثاق الدو نة للمحاسب نية الأخرى، أو المتطلبات المنصوص لسلوك وآداب الم بات الم
ة ع الأقل لنصوص الميثاق؛ ون مساو ا  نظام أو لائحة، ال ت  )٣٤أ–٣٠(راجع: الفقرات أ )(عل

ودة  (ب) و عضو  مكتب يخضع للمعيار الدو لرقابة ا ي الذي ينفذ الارتباط  اسب القانو نية الأخرى، ١،١ا أو  أو المتطلبات الم
ة ع  ون مساو ودة، وال ت اص برقابة ا شأن مسؤولية المكتب عن نظامھ ا ا  نظام أو لائحة،  المتطلبات المنصوص عل

ودة   )٦٦أ–٦١. (راجع: الفقرات أ١الأقل لمتطلبات المعيار الدو لرقابة ا

ا متطلبات الا  .٤ ام بالمبادئ المسلكية، بما ف اتب ال تنفذ ارتباطات التأكيد، والال ودة داخل الم و متعارف عليھ أن رقابة ا ستقلال، مما 
ونو  نيون  الممارسة العامة سي اسبون الم ودة. وا عدان جزءاً أساسياً من ارتباطات التأكيد عالية ا ة العامة وُ ن ع يحققان المص

اسب الم  الممارسة العامة  ل بخلاف ا ذا اختار ممارس مؤ م علم بتلك المتطلبات. و ذا المعيار أو معيار آخر من الإفادة بأنھ مل
اض الأساس الوارد  الفقرة السابقة. عكس الاف شتمل ع متطلبات  ذا المعيار  م إدراك أن   )(معاي ارتباطات التأكيد، فمن الم

 النطاق

و مو   .٥ ذا المعيار ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التارخية، كما  الإطار الدو غطي 
ن،  لارتباطات التأكيد ون أحد معاي ارتباطات التأكيد المتعلقة بموضوعات محددة ذا صلة بموضوع ارتباط مع (إطار التأكيد). وعندما ي

ن أ  )٢٢، أ٢١فإنھ يتم تطبيق ذلك المعيار إضافة إ المعيار الماثل. (راجع: الفقرت

اسبون القانونيون ارتباطات ت .٦ ا ا ست جميع الارتباطات ال يقوم  ست ل ا ول ن الارتباطات الأخرى ال يك القيام  أكيد. فمن ب
:١٢ارتباطات تأكيد، حسب التعرف الوارد  الفقرة  ذا المعيار) ما ي ا  غط التا لا   (أ) (و

ا وارت (أ) دمات ذات العلاقة، مثل ارتباطات الإجراءات المتفق عل ا المعاي الدولية ل غط  ٢باطات التجميع؛الارتباطات ال 

تاج تأكيدي؛ (ب) ية عندما لا يتم إبداء أي است  إعداد الإقرارات الضر

                                                           
ية السعودية، و المعاي الدولية للمراجعة والفحص كما  يقصد بمعاي المراجعة ومعاي ارتباطات الفحص   أينما وردت معاي المراجعة والفحص المعتمدة  المملكة العر

ذه  غ  ئة النظامية  المملكة العرية السعودية. ولم  ا بما يتفق مع الب عديلات محدودة لتكييف تطبيق لس الدو مع  متطلبات تلك التعديلات أيا من صدرت من ا
.  المعاي

ن (بما  ذلك معاي الاستقلا  ني ن الم نة للمحاسب ية يخضع فرق الارتباط وفاحص رقابة جودة الارتباط للميثاق الدو لسلوك وآداب الم ل الدولية) المعتمد  المملكة العر
 السعودية.

ودة ( ١ اتب ال تنفذ ) ١معيار رقابة ا ودة للم دمات ذات العلاقة""رقابة ا  ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية وارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات ا
ن.  ن قانوني م محاسب ونوا مرخصن باعتبار  يجب مراعاة أن جميع مقدمي خدمات التأكيد  المملكة يجب أن ي

دمات ذات العلاقة ( ٢ ا فيما يتعلق بالمعلومات المالية""الارتباطات لتنفيذ إجراءا) ٤٤٠٠معيار ا دمات ذات العلاقة (ت متفق عل  "ارتباطات التجميع") ٤٤١٠، ومعيار ا



 )٣٠٠٠( ارتباطات التأكيدمعيار 
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ية. (راجع: الفقرة أ (ج) شارات الإدارة والضر شارة)، مثل الاس شارات (أو الارتباطات الاس  )١ارتباطات الاس

ون ارتباط التأكيد المنفذ بموجب معاي ارتباطات التأكيد  .٧ ون معاي ارتباطات يمكن أن ي ذه الظروف، ت . و مثل  جزءاً من ارتباط أك
زء المرتبط بالتأكيد  الارتباط.  التأكيد ذات صلة فقط با

سقة مع الوصف الوارد  الفقرة  .٨ ون م عد الارتباطات الآتية، ال قد ت ُ (أ)، ارتباطات تأكيد بالمع المقصود  معاي ارتباطات ١٢لا 
 كيد:التأ

ا من الأمور؛ (أ) اسبة أو المراجعة أو الضربة أو غ ادة  إجراءات قضائية تتعلق با  الارتباطات للش

ا المستخدم نوعاً من التأكيد،  حالة انطباق جميع  (ب) بط م ست ات نظر أو أقوال قد  نية أو وج شتمل ع آراء م الارتباطات ال 
:  ما ي

ون تلك الآ  )١( ات النظر أو الأقوال مجرد أمر عارض  سياق الارتباط عموماً؛أن ت  راء أو ج

داً صراحةً  )٢( ون أي تقرر مكتوب يتم إصداره مُقيَّ ددين  التقرر؛ أن ي ن ا دف ن المس  باستخدام المستخدم

ددين ع أن الارتباط لا )٣( ن ا دف ن المس م مكتوب مع المستخدم ناك تفا ون  ون ارتباط تأكيد؛أن ي   يُقصد منھ أن ي

ي. )٤( اسب القانو  ألا يُصوّر الارتباط ع أنھ ارتباط تأكيد  تقرر ا

 تارخ السران

ا مؤرخاً   .٩ ون تقرر التأكيد ف ذا المعيار ع ارتباطات التأكيد ال ي عد ذلك التارخ. ١/١/٢٠١٧سري   أو 

داف  الأ

:عند القيام  .١٠ ي فيما ي اسب القانو داف ا  بارتباط تأكيد، تتمثل أ

انت معلومات الموضوع خالية من التحرف  (أ) ال، عمّا إذا  الوصول إمّا إ تأكيد معقول أو تأكيد محدود، حسب مقت ا
ري؛ و  ا

م الموضوع محل الارتباط من خلال تقرر مك (ب) شأن مخرجات قياس أو تقو تاج  تاج تأكيد معقول أو إبداء است توب يتضمن إمّا است
تاج؛ (راجع: الفقرة أ  )٢تأكيد محدود، وصف أساس الاست

ذا المعيار وأي معيار آخر من معاي ارتباطات التأكيد ذات الصلة. (ج) ة بموجب   القيام بالاتصالات الأخرى المطلو

ا إ تأكيد معق .١١ الات ال لا يمكن الوصول ف تاج متحفظ  جميع ا ا إبداء است ون ف ال، وال ي ول أو تأكيد محدود، حسب مقت ا
ذا المعيار ن، فإن  دف ن المس افٍ  ظل الظروف القائمة لأغراض تقديم التقرر إ المستخدم ي غ  اسب القانو   تقرر تأكيد ا

تاج، أو أن ي ي عن إبداء است اسب القانو اب ممكناً وفقاً يتطلب أن يمتنع ا ون الا ستقيل منھ)، عندما ي ب من الارتباط (أو 
 للأنظمة أو اللوائح المنطبقة.

 التعرفات
نة  .١٢ َّ ي المبُ ات الآتية المعا ون للمصط ذا المعيار ومعاي ارتباطات التأكيد الأخرى، وما لم تتم الإشارة إ عكس ذلك، ي ل لأغراض  قرن 

. ا فيما ي  )٢٧(راجع: الفقرة أ م

دف إ رفع درجة  (أ) تاج  صول ع ما يكفي من الأدلة المناسبة لإبداء است ي إ ا اسب القانو دف فيھ ا ارتباط التأكيد: ارتباط 
م أو قياس موضوع ما ن، بخلاف الطرف المسؤول، حيال معلومات الموضوع (أي مخرجات تقو دف ن المس  الثقة لدى المستخدم

ن: (راجع: الفقرة أ ل ارتباط تأكيد تبعاً لبُعدين اثن صنّف   )٣محل ارتباط مقارنة بالضوابط). وُ

 إما أنھ ارتباط تأكيد معقول أو ارتباط تأكيد محدود: )١(

ي بتخفيض خطر الارتباط إ مستوى منخفض  أ. اسب القانو و ارتباط تأكيد يقوم فيھ ا ارتباط التأكيد المعقول: 
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تاج الذي خلص بدرج َّ عن الاست ع ي. وُ اسب القانو تاج ا أساس لاست ا  ظل ظروف الارتباط،  ة يمكن قبول
م الموضوع محل الارتباط  ي  مخرجات قياس أو تقو اسب القانو ي بصيغة تن برأي ا اسب القانو إليھ ا

 مقارنة بالضوابط.

و ارتباط تأك ب. دود:  ي بتخفيض خطر الارتباط إ مستوى يمكن ارتباط التأكيد ا اسب القانو يد يقوم فيھ ا
أساس لإبداء  ون عليھ  ارتباط التأكيد المعقول،  طر يظل أك مما ي قبولھ  ظل ظروف الارتباط، ولكن ذلك ا

ي، بناءً ع الإجراءات الم اسب القانو ان قد نما إ علم ا تاج بصيغة تن بما إذا  نفذة والأدلة ال تم است
ون الإجراءات  ري. وت ل جو ش ا، ما يدعوه إ الاعتقاد بأن المعلومات موضوع الارتباط مُحرّفة  صول عل ا
و مطلوب  ارتباط التأكيد  ا مقارنة بما  ا ومدا ا وتوقي دود محدودة  طبيع المنفذة  إطار ارتباط التأكيد ا

ذه الأمور ط المعقول ولكن يتم التخطي كم الم للمحاسب  ل ون بحسب ا صول ع مستوى من التأكيد ي ل
عزز  ي مجدياً، فإنھ من المر أن  اسب القانو ون مستوى التأكيد الذي يصل إليھ ا ي مجدياً. وح ي القانو

ست بلا ط ا ل ن  معلومات الموضوع بدرجة من الوا أ دف ن المس ائل. (راجع: الفقرات مدى ثقة المستخدم
 )٧أ–٣أ

 )٨إما أنھ ارتباط تصديق أو ارتباط مباشر: (راجع: الفقرة أ )٢(

م الموضوع محل  أ. ي بقياس أو تقو اسب القانو و ارتباط تأكيد يقوم فيھ طرف آخر خلاف ا ارتباط التصديق: 
اسب  عرض غالباً أيضاً طرف آخر خلاف ا ي معلومات الموضوع الناتجة  الارتباط مقارنة بالضوابط. و القانو

عرض معلومات الموضوع  تقرر التأكيد.  ي  اسب القانو الات قد يقوم ا عض ا صورة تقرر أو بيان. لكن  
انت معلومات الموضوع خالية من التحرف  ي ما إذا  اسب القانو تاج ا ناول است و ارتباط التصديق، ي

ون اس ري. وقد ي و ن أا ي مُصاغاً للتعب عن: (راجع: الفقرت اسب القانو تاج ا  )١٨١، أ١٧٩ت

 الموضوع محل الارتباط والضوابط المنطبقة؛ أو .١

 معلومات الموضوع والضوابط المنطبقة؛ أو .٢

 بيان مقدم من الأطراف المعنية. .٣

ي بق :الارتباط المباشر ب. اسب القانو م الموضوع محل الارتباط مقارنة و ارتباط تأكيد يقوم فيھ ا ياس أو تقو
ق  ي معلومات الموضوع الناتجة كجزء من تقرر التأكيد أو  م اسب القانو عرض ا بالضوابط المنطبقة و
م الموضوع  ا لقياس أو تقو رجات المُعلن ع ي ا اسب القانو تاج ا ناول است مرفق بھ. و الارتباط المباشر، ي

 باط مقارنة بالضوابط.محل الارت

اسب  (ب) ا ا عداد التقارر ال يتمتع  ا والاتصال و م ارات وأساليب التخطيط وجمع الأدلة وتقو ارات وأساليب التأكيد: م م
عينھ أو قياسھ أو تق ة  الموضوع الأساس لأي ارتباط تأكيد  ون مختلفة عن ا ي المنفذ لارتباط التأكيد وال ت مھ. القانو و

 )٩(راجع: الفقرة أ

م الموضوع محل الارتباط. و"الضوابط المنطبقة"  الضوابط المستخدمة  (ج) الضوابط: الأسس المرجعية المستخدمة لقياس أو تقو
ن. (راجع: الفقرة أ  )١٠فيما يتعلق بارتباط مع

ن، والذي يتضمن: شروط  (د) دد لارتباط مع ان ارتباط تأكيد معقول أو ارتباط ظروف الارتباط: السياق العام ا الارتباط، وما إذا 
ن من المعلومات،  دف ن المس م، واحتياجات المستخدم تأكيد محدود، وخصائص الموضوع محل الارتباط، وضوابط القياس أو التقو

تھ ي ليف و م، والطرف القائم بالت صائص ذات الصلة للطرف المسؤول، والقائم بالقياس أو التقو ، وأمور أخرى مثل الأحداث وا
ا تأث كب ع الارتباط. ون ل ام والممارسات ال قد ي  والمعاملات والأح

ص آخر  المكتب مسؤول عن الارتباط وتنفيذه، وعن التقرر الذي يصدر من خلال  :الشرك المسؤول عن الارتباط (ه) شرك أو 
ون لھ  قرأ مصط "الشرك المسؤول عن الصلاحية  -إذا تطلب الأمر-المكتب، وت نية أو نظامية أو تنظيمية. وُ ة م المناسبة من ج

عادلھ  القطاع العام، عند الاقتضاء. ش إ ما   )(الارتباط" ع أنھ 

                                                           
ل عام.  ش اسبة والمراجعة  اسبة والمراجعة  المملكة لغ المرخصن بتقديم خدمات ا نة ا سمح نظام م  لا 
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ري. (و) ل جو ش ون معلومات الموضوع محرفة  تاجاً غ مناسب عندما ت ي است اسب القانو (راجع:  خطر الارتباط: خطر إبداء ا
 )١٤أ–١١الفقرات أ

ي بأداء ارتباط التأكيد. (راجع: الفقرة أ (ز) اسب القانو لف ا ليف: الطرف الذي ي  )١٥الطرف القائم بالت

م من قبل المكتب أو مكتب ضمن الشبكة  (ح) ليف ن الذين ينفذون الارتباط، وأي أفراد يتم ت اء والموظف فرق الارتباط: جميع الشر
ليفھ المكتب لتنفيذ إجر  ي والذي يقوم بت اسب القانو ن بھ ا ستع ار الذي  ب ا ث من ذلك ا س اءات خاصة بالارتباط. وُ

 أو مكتب ضمن الشبكة.

تاجھ. وتتضمن الأدلة كلاً من المعلومات الواردة  نظم المعلومات )ط( ي  التوصل إ است اسب القانو ا ا ستخدم  الأدلة: معلومات 
ا من المعلومات. ولأغراض معاي ارتباطات التأكيد، فإن: (راجع: الفقرات أ  )١٥٣أ–١٤٧ذات الصلة، إن وجدت، وغ

ا. )١(  كفاية الأدلة  مقياس لكمي

ا. )٢( ود  مناسبة الأدلة  مقياس 

قرأ مصط "المكتب" ع (ي) ن. وُ ني ن م اسب ي فرد أو شركة  عادلھ  القطاع العام، عند  المكتب: محاسب قانو ش إ ما  أنھ 
 الاقتضاء.

اس لتلك  (ك) ات مالية، ومستمدة أساساً من النظام ا ا بمصط ٌ ع شأة معينة، مع المعلومات المالية التارخية: معلوماتٌ تخص م
شأن الأ  ات زمنية سابقة، أو  شأن الأحداث الاقتصادية ال حدثت  ف شأة،  وضاع أو الظروف الاقتصادية  نقاط زمنية  الم

.  الما

ن فاعلية حوكمة  (ل) م وتحس شارة مصممة لتقو شطة تأكيدية واس نفيذ أ شأة تقوم ب وظيفة المراجعة الداخلية: وظيفة  الم
اصة بالرقابة الداخلية. ا ا ا للمخاطر وآليا دار شأة و  الم

دفون: الأ  (م) ستخدمون المستخدمون المس م س ي أ اسب القانو فراد أو الكيانات أو مجموعات الأفراد أو الكيانات الذين يتوقع ا
م تقرر التأكيد. (راجع: الفقرات  دفون آخرون بخلاف الموجھ ل ناك مستخدمون مس ون  الات، قد ي عض ا تقرر التأكيد. و 

 )٣٧، أ١٨أ–١٦أ

م: الط (ن) متلك القائم بالقياس أو القائم بالقياس أو التقو س أو يُقوّم الموضوع محل الارتباط مقارنة بالضوابط. و رف الذي يق
ن أ ة  الموضوع محل الارتباط. (راجع: الفقرت م ا  )٣٩، أ٣٧التقو

م المناسب للموضوع محل الارتباط وفقاً للضوابط. و  (س) ن معلومات الموضوع والقياس أو التقو ون التحرف: اختلاف ب مكن أن ي
مكن أن يتضمن إغفالات.  التحرف متعمداً أو غ متعمد، نوعياً أو كمياً، و

رة  معلومات الموضوع أو تقرر  (ع) قائق (فيما يتعلق بالمعلومات الأخرى): معلومات أخرى غ متعلقة بالأمور الظا تحرف ا
يح. وقد يقوض الت ل غ  ش ا  ا أو عرض ند الذي يحتوي التأكيد، تم وضع قائق مصداقية المس ري لإحدى ا و حرف ا

 ع معلومات الموضوع.

ا، إما بموجب نظام أو لائحة أو  (ف) ا) ال يتم تضمي شأ المعلومات الأخرى: المعلومات (بخلاف معلومات الموضوع وتقرر التأكيد 
شأ ند يحتوي ع معلومات الموضوع وتقرر التأكيد   ا.عرف،  مس

و عادةً الشرك المسؤول عن الارتباط أو أعضاء فرق الارتباط  (ص) اص الذين يؤدون الارتباط (و ص أو الأ ي: ال اسب القانو ا
ذا المعيار صراحة إ قيام الشرك المسؤول عن الارتباط  ا  دف ف ال). و المواطن ال  الآخرن أو المكتب، حسب مقت ا

ي". (راجع:  بالوفاء بأحد اسب القانو ستخدم مصط "الشرك المسؤول عن الارتباط" بدلاً من "ا ُ المتطلبات أو المسؤوليات، 
 )٣٧الفقرة أ

ي عملھ   (ق) اسب القانو ستخدم ا ة  مجال آخر غ التأكيد،  ي: فرد أو كيان يمتلك خ اسب القانو ن بھ ا ستع ب الذي  ا
ال لمسا اً ذلك ا ون خب ي قد ي اسب القانو ن بھ ا ستع ب الذي  صول ع ما يكفي من الأدلة المناسبة. وذلك ا عدتھ  ا

ي) أو  اسب القانو ي أو مكتب ضمن شبكة ا اسب القانو ن،  مكتب ا ن المؤقت اً أو موظفاً، بما  ذلك الموظف داخلياً (أي شر
اً خارجياً.  خب
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كم ا (ر) نة، عند ا ة،  السياق الذي توفره معاي التأكيد ومعاي سلوك وآداب الم و ملائم من تدرب ومعرفة وخ : تطبيق ما  لم
يطة بالارتباط. ون مناسبة  ظل الظروف ا شأن التصرفات ال ت  اتخاذ قرارات مدروسة 

سائلة، وا (ش) عقلية م : موقف يتضمن التح  جراء تقييم نزعة الشك الم انية وجود تحرف و ش إ إم الات ال قد  لتيقّظ ل
 نقدي للأدلة.

 )٣٧الطرف المسؤول: الطرف المسؤول عن الموضوع محل الارتباط. (راجع: الفقرة أ (ت)

ري قبل الارتباط. (ث) ل جو ش ون معلومات الموضوع محرفة  ري: خطر أن ت و  خطر التحرف ا

تج من معلومات الموضو  (خ) عبارة أخرى، المعلومات ال ت م الموضوع محل الارتباط مقارنة بالضوابط، و ع: مخرجات قياس أو تقو
 )١٩تطبيق الضوابط ع الموضوع محل الارتباط. (راجع: الفقرة أ

مھ عن طرق تطبيق الضوابط. (ذ) دث الذي يتم قياسھ أو تقو  الموضوع محل الارتباط: ا

ذا الم .١٣ ا "الطرف لأغراض  عيار ومعاي ارتباطات التأكيد الأخرى، يجب أن تتم قراءة الإشارات إ "الطرف المع (الأطراف المعنية)" ع أ
ن أ ال". (راجع: الفقرت ليف، حسب مقت ا م، أو الطرف القائم بالت  )٣٧، أ٢٠المسؤول، أو القائم بالقياس أو التقو

 المتطلبات

 التأكيد وفقاً لمعاي ارتباطات التأكيدالقيام بارتباط 

ام بالمعاي ذات الصلة بالارتباط  الال

ون ذا صلة بالارتباط. .١٤ أي معيار متعلق بموضوع محدد من معاي ارتباطات التأكيد، ي ذا المعيار و ي  اسب القانو م ا  يجب أن يل

ي  .١٥ م أنالإفادة بلا يجوز للمحاسب القانو ذا المعيار ھ مل م بمتطلبات  ذا المعيار أو بأي من معاي ارتباطات التأكيد الأخرى ما لم يكن قد ال
 )١٧١، أ٢٢، أ٢١ومتطلبات أي معاي أخرى ذات صلة بالارتباط. (راجع: الفقرات أ

 نص معيار ارتباط التأكيد

املھ .١٦ ذا المعيار ب م لنص  ي ف اسب القانو م يجب أن يتوفر لدى ا ية الأخرى، من أجل ف ، بما  ذلك المواد التطبيقية والمواد التفس
يح. (راجع: الفقرات أ ل ال دافھ وتطبيق متطلباتھ بالش  )٢٨أ–٢٣أ

ام بالمتطلبات ذات الصلة  الال

ذا المعيار و  .١٧ ل متطلب من متطلبات  ام ب ي الال اسب القانو أي معيار آخر من معاي ارتباطات مع مراعاة الفقرة الآتية، يجب ع ا
ان المتطلب،  ظل ظروف الارتباط، غ ذي صلة لأنھ مشروط والشرط غ متحقق.  التأكيد ذات الصلة المتعلقة بموضوع محدد إلا إذا 

ل جدو قد و  دود أو ارتباطات التأكيد المعقول  ش ل مع إضافة حرف "د" تم عرض المتطلبات ال تنطبق فقط ع ارتباطات التأكيد ا
عد رقم الفقرة. (راجع: الفقرة أالمتأكيد للدود) أو "م" (اتأكيد لل(  )٢٩عقول) 

روج عن متطلب ذي صلة  أحد معاي ارتباطات التأكيد. و  .١٨ كم بضرورة ا نائية، إ ا ي،  ظروف است اسب القانو قد يتوصل ا
اسب ا ذه الظروف، يجب ع ا اسب مثل  شأ حاجة ا دف ذلك المتطلب. ولا يتوقع أن ت ي تنفيذ إجراءات بديلة لتحقيق  لقانو

و  ي أن ذلك الإجراء لن ي اسب القانو عتقد ا ن، و نفيذ إجراء مع ون المتطلب خاصاً ب روج عن متطلب ذي صلة إلا عندما ي ي ل ن القانو
اص دف المتطلب  ظل الظروف ا  ة بالارتباط.فعالاً  تحقيق 

دف  الفشل  تحقيق ال

ذا المعيار أو معيار آخر من معاي ارتباطات التأكيد ذات الصلة المتعلقة بموضو  .١٩ داف الواردة   انية تحقيق أحد الأ ع  حالة عدم إم
اب من تاجھ أو الا عديل است ان ذلك يتطلب منھ  م ما إذا  ي تقو اسب القانو اب  محدد، يجب ع ا ون الا الارتباط (عندما ي

داف الواردة  معاي ارتباطات التأكيد ذات الصلة أمر  مثل الفشل  تحقيق أحد الأ ماً ممكناً بموجب الأنظمة أو اللوائح المنطبقة). وُ اً م
ذا المعيار. ٧٩يتطلب التوثيق وفقاً للفقرة   من 
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 المتطلبات المسلكية

اسب القانو  .٢٠ نة فيما يتعلق بارتباطات التأكيد، أو المتطلبات يجب ع ا ام بالنصوص الواردة  الميثاق الدو لسلوك وآداب الم ي الال
ة ع الأقل لنصوص الميثاق. ون مساو نية الأخرى، أو المتطلبات المفروضة بموجب نظام أو لائحة، ال ت ، ٣٤أ–٣٠(راجع: الفقرات أ )(الم

 )٦٠أ

 ارالقبول والاستمر 

شأن قبول العلاقات مع العملاء وارتباطات التأكيد يجب أن  .٢١ يقتنع الشرك المسؤول عن الارتباط بأن المكتب قد اتبع إجراءات مناسبة 
عد مناسبة. ُ صوص  ذا ا ا   تاجات ال تم التوصل إل جب عليھ أن يحدد أن الاست  والاستمرار  تلك العلاقات والارتباطات، و

ي قبول ارتباط التأكيد أو الاستمرار فيھ إلا عندما: (راجع: الفقرات أ .٢٢  )٣٤أ–٣٠ولا يجوز للمحاسب القانو

ا؛ أو (أ) ب يدعوه إ الاعتقاد بأن المتطلبات المسلكية ذات الصلة، بما  ذلك متطلبات الاستقلال، لن يتم الوفاء   لا يوجد لديھ أي س

ون مطمئناً إ أن الأ (ب) ن يحظون الارتباط تولون تنفيذ اص الذين سي الكفاءات والقدرات المناسبة (انظر أيضاً الفقرة بمجتمع
 )؛٣٢

تم تنفيذ الارتباط بناءً عليھ، من خلال: (ج)  تتم الموافقة ع الأساس الذي س

 )؛٢٦-٢٤تحديد وجود الشروط المسبقة لارتباط التأكيد (انظر أيضاً الفقرات  )١(

شأن شروط الارتباط، بما  ذلك مسؤوليات  التأكد )٢( ليف  ي والطرف القائم بالت اسب القانو ن ا ك ب م مش من وجود ف
ي عن عملية التقرر. اسب القانو  ا

انت تلك المعلومات  .٢٣ ب  رفض المكتب لارتباط الفحص فيما لو  س انت ست متاحة إذا حصل الشرك المسؤول عن الارتباط ع معلومات 
س للمكتب وللشرك المسؤول عن الارتباط اتخاذ التصرف اللازم. ذه المعلومات، ح ي  من قبل، فيجب عليھ إبلاغ المكتب ع الفور 

 الشروط المسبقة لارتباط التأكيد

ي  .٢٤ اسب القانو انت الشروط المسبقة لارتباط التأكيد متحققة، يجب ع ا ع أساس المعرفة المبدئية بظروف -من أجل تحديد ما إذا 
ن أ -الارتباط ومناقشة الطرف المع : (راجع: الفقرت  )٣٦، أ٣٥تحديد ما ي

عد مناسبة  ظل الظروف القائمة؛ (راجع: الفقرات أ (أ) ُ انت أدوار ومسؤوليات الأطراف المعنية   )٣٩أ–٣٧ما إذا 

صائص الآ (ب) ستو جميع ا ان الارتباط   تية:ما إذا 

ون الموضوع محل الارتباط مناسباً؛ (راجع: الفقرات أ )١(  )٤٤أ–٤٠أن ي

ا  إعداد معلومات الموضوع مناسبة لظروف الارتباط، بما  ذلك  )٢( ي تطبيق اسب القانو ون الضوابط ال يتوقع ا أن ت
صائص الآتية: (راجع: الفقرات أ ذه الضوابط ل يفاء   )٥٠أ–٤٥اس

 مة.الملاء أ.

 الاكتمال. ب.

ا. ج. انية الاعتماد عل  إم

يادية. د.  ا

م. ه.  القابلية للف
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ن  )٣( دف ن المس ا  إعداد معلومات الموضوع متاحة للمستخدم ي تطبيق اسب القانو ون الضوابط ال يتوقع ا أن ت
ن أ ا؛ (راجع: الفقرت  )٥٢، أ٥١للاطلاع عل

ي  )٤( اسب القانو تاج الذي يتوصل إليھ؛ (راجع: أن يتوقع ا صول ع الأدلة اللازمة لدعم الاست ون قادراً ع ا أنھ سي
 )٥٥أ–٥٣الفقرات أ

دود، من المقرر  )٥( ل الذي يناسب ارتباط التأكيد المعقول أو ارتباط التأكيد ا ي، بالش اسب القانو تاج ا ون است أن ي
 تضمينھ  تقرر مكتوب؛

ون قادراً ع أن يوجد غر  )٦( ي أنھ سي اسب القانو ض منطقي بما  ذلك،  حالة القيام بارتباط تأكيد محدود، أن يتوقع ا
 )٥٦الوصول إ مستوى مجدٍ من التأكيد. (راجع: الفقرة أ

ي مناقشة الأمر مع الطرف .٢٥ اسب القانو ان من   حالة عدم توفر الشروط المسبقة لارتباط التأكيد، فيجب ع ا ذا  ليف. و القائم بالت
ارتباط تأكيد ما لم يكن مطالباً بذل ي قبول الارتباط  يفاء الشروط المسبقة، فلا يجوز للمحاسب القانو ات لاس غي ك غ الممكن إجراء 

ماً بمعاي ارتباطات ون مل التأكيد. وعليھ، فإنھ لا يجوز  بموجب نظام أو لائحة. لكن الارتباط الذي يتم تنفيذه  ظل تلك الظروف لا ي
ذا المعيار أو وفقاً لأي معيار آخر من معا ن  تقرر التأكيد أية إشارة إ أن الارتباط قد تم وفقاً ل ي أن يُضمِّ ي ارتباطات للمحاسب القانو

 التأكيد.

 فرض قيد ع النطاق قبل قبول الارتباط

ليف قيداً ع .٢٦ ي معھ إذا فرض الطرف القائم بالت اسب القانو عتقد ا ل  ش ح  ي  شروط ارتباط تأكيد مق اسب القانو  نطاق عمل ا
ارتباط  ذا الارتباط  ي قبول مثل  شأن معلومات الموضوع، فلا يجوز للمحاسب القانو تاج  بأن القيد سيؤدي إ امتناعھ عن إبداء است

 (ج))١٥٦ئحة. (راجع: الفقرة أتأكيد، ما لم يكن مطالباً بذلك بموجب نظام أو لا 

 الاتفاق ع شروط الارتباط

ا محددة  .٢٧ ون شروط الارتباط المتفق عل جب أن ت ليف ع شروط الارتباط. و ي مع الطرف القائم بالت اسب القانو يجب أن يتفق ا
ال الاتفاق المكتوب، أو   ل آخر مناسب من أش افٍ  خطاب ارتباط أو  ش ة، أو  نظام أو لائحة. (راجع: بتفصيل  مصادقة مكتو

ن أ  )٥٨، أ٥٧الفقرت

ن .٢٨ انت  انت الظروف تتطلب إعادة النظر  شروط الارتباط، وما إذا  ي تقييم ما إذا  اسب القانو اك  الارتباطات المتكررة، يجب ع ا
شروط الارتباط القائمة. ليف   حاجة إ تذك الطرف القائم بالت

 بول التغي  شروط الارتباطق

٢٩. ، ذا التغي رات معقولة لذلك. و حالة القيام بمثل  غي  شروط الارتباط، ما لم توجد م ي أن يقبل بأي  فلا  لا يجوز للمحاسب القانو
. (راجع: الفقرة أ ا قبل التغي صول عل ي أن يتخ عن الأدلة ال تم ا  )٥٩يجوز للمحاسب القانو

 تقرر التأكيد المفروض بموجب نظام أو لائحة

اسب  .٣٠ ذه الظروف، يجب ع ا سيق أو صيغة تقرر التأكيد. و  الات، تفرض الأنظمة أو اللوائح  الدولة ذات الصلة ت عض ا  
م: ي تقو  القانو

تاج التأكيدي؛ (أ) م الاست ئون ف س دفون قد  ان المستخدمون المس  ما إذا 

تمل. (ب) م ا ن توضيح إضا  تقرر التأكيد يمكن أن يخفف من سوء الف ان تضم ان الأمر كذلك، ما إذا  ذا   و

تمل، فلا يجوز لھ قبول الارتباط، ما   م ا ي أن التوضيح الإضا  تقرر التأكيد لن يخفف من سوء الف اسب القانو تج ا ذا است لم و
ذا المعيار. وعليھ، فإنھ لا يجوز يكن مطالباً بذلك بموج ذه اللائحة مستوفياً ل ذا النظام أو  عد الارتباط المنُفّذ وفقاً ل ُ ب نظام أو لائحة. ولا 

ذا المعيار أو وفقاً لأي معيار آخر من معا ن  تقرر التأكيد أية إشارة إ أن الارتباط قد تم وفقاً ل ي أن يُضمِّ ت ي ارتباطاللمحاسب القانو
 ).٧١التأكيد (انظر أيضاً الفقرة 
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ودة  رقابة ا

 خصائص الشرك المسؤول عن الارتباط

 يجب ع الشرك المسؤول عن الارتباط: .٣١

ون عضواً   (أ) ودة (مكتب يأن ي ا  نظام أو لائحة، ١طبق معيار رقابة ا نية أخرى، أو متطلبات منصوص عل )، أو متطلبات م
ة ع الأقل  ودة (مساو  )٦٦أ–٦٠)؛ (راجع: الفقرات أ١لمتطلبات المعيار الدو لرقابة ا

؛ (راجع: الفقرة أ (ب) ا من خلال التدرب المكثف والتطبيق العم س ارات وأساليب التأكيد، اك ون لديھ كفاءة  م  )٦٠أن ت

مھ، تكفي لق (ج) ون لديھ كفاءة  الموضوع محل الارتباط وقياسھ أو تقو ن أن ت تاج التأكيدي. (راجع: الفقرت بول المسؤولية عن الاست
 )٦٨، أ٦٧أ

ن الفرق  عي

 )٦٩يجب ع الشرك المسؤول عن الارتباط: (راجع: الفقرة أ .٣٢

اص الذين  (أ) ون مطمئناً إ أن الأ تولون تنفيذ أن ي ن  يحظون الارتباط س : (راجع:بمجتمع  الكفاءات والقدرات المناسبة لما ي
ن أ  )٧١، أ٧٠الفقرت

 تنفيذ الارتباط وفقاً للمعاي ذات الصلة والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة؛ )١(

 التمكن من إصدار تقرر تأكيد مناسب  ظل الظروف القائمة. )٢(

شارك  العمل الذي يقوم بھ: (ب) ُ ون قادراً ع أن  ون مطمئناً إ أنھ سي  أن ي

ب  )١( ن أا ؛ (راجع: الفقرت ب ون من المقرر استخدام عمل ذلك ا ي، عندما ي اسب القانو ن بھ ا ستع  )٧١، أ٧٠الذي 

ا ذلك  )٢( ون من المقرر استخدام أعمال التأكيد ال قام  س عضواً  فرق الارتباط، عندما ي ي آخر، ل أي محاسب قانو
ن أ ي، (راجع: الفقرت اسب القانو  )٧٣أ، ٧٢ا

شأن معلومات الموضوع.  تاج التأكيدي   وذلك بالقدر الذي يكفي لقبول المسؤولية عن الاست

 مسؤوليات الشرك المسؤول عن الارتباط

ذا المسؤولية عن: .٣٣ شمل  ودة العامة للارتباط. و  يتحمل الشرك المسؤول عن الارتباط مسؤولية ا

شأن قبول  (أ)  العلاقات مع العملاء والارتباطات والاستمرار  تلك العلاقات والارتباطات؛تنفيذ الإجراءات المناسبة 

نية والمتطلبات النظامية والتنظيمية  (ب) ام بالمعاي الم ن) للال التخطيط للارتباط وتنفيذه (بما  ذلك التوجيھ والإشراف المناسب
 المنطبقة؛

جراءات ا (ج) اصة بالمكتب، وفحص توثيق أعمال الارتباط  تارخ تقرر التأكيد أو تنفيذ عمليات الفحص وفقاً لسياسات و لفحص ا
 )٧٤قبلھ؛ (راجع: الفقرة أ

ي، وأن الارتباط قد تم تنفيذه  (د) اسب القانو داف ا فاظ ع التوثيق المناسب لأعمال الارتباط الذي يقدم أدلة ع تحقيق أ ا
 لصلة وأيضاً المتطلبات النظامية والتنظيمية ذات الصلة؛وفقاً لمعاي ارتباطات التأكيد ذات ا

دل. (ه) ة ل شاور المناسب من جانب فرق الارتباط  الأمور الصعبة أو المث  ال

اً، من خلال الملاحظة وطرح الاستفسارات عند الضرورة، لما ي .٣٤ دل طوال مدة الارتباط، يجب ع الشرك المسؤول عن الارتباط أن يظل منت
ذا نمت إ علم الشرك المسؤول عن الارتباط، من خلال نظام رقابة  ع مخالفة أعضاء فرق الارتباط للمتطلبات المسلكية ذات الصلة. و
ش إ مخالفة أعضاء فرق الارتباط للمتطلبات المسلكية ذات الصلة، فيجب ع  اص بالمكتب أو من مصادر أخرى، أمورٌ  ودة ا ا

شاور مع الأفراد الآخرن  المكتب.الشرك ا  لمسؤول عن الارتباط تحديد التصرف المناسب بال
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ا من .٣٥ عميم اصة بالمكتب الثابتة  آخر معلومات تم  عة ا سبان نتائج آلية المتا  يجب ع الشرك المسؤول عن الارتباط أن يأخذ  ا
اتب الأخرى ضمن الشبكة ا  تلك  خلال المكتب، ومن خلال الم ان من الممكن لأوجھ القصور ال تمت الإشارة إل  حال الانطباق، وما إذا 

 المعلومات أن تؤثر ع ارتباط التأكيد.

 فحص رقابة جودة الارتباط

ودة بموجب نظام أو لائحة أو ال قرر المكتبفيما يخص  .٣٦ أنھ من الضروري  تلك الارتباطات، إن وجدت، ال تتطلب إجراء فحص لرقابة ا
ا:  إجراء فحص لرقابة جود

مة الناشئة أثناء الارتباط مع فاحص رقابة جودة  (أ) يجب ع الشرك المسؤول عن الارتباط تحمل المسؤولية عن مناقشة الأمور الم
اء من ذلك الفحص؛ ن الان  الارتباط، وعدم تأرخ تقرر التأكيد 

تاجات ال تم  (ب) ا فرق الارتباط، والاست مة ال اتخذ ام الم م موضو للأح يجب ع فاحص رقابة جودة الارتباط إجراء تقو
ا  : (راجع: الفقرة أ عندالتوصل إل م ما ي ذا التقو جب أن يتضمن   )٧٥صياغة تقرر التأكيد. و

مة مع الشرك المسؤول عن الار  )١(  تباط؛مناقشة الأمور الم

ح؛ )٢(  فحص معلومات الموضوع وتقرر التأكيد المق

ا؛ )٣( تاجات ال تم التوصل إل ا فرق الارتباط والاست مة ال اتخذ ام الم تارة المتعلقة بالأح  فحص وثائق أعمال الارتباط ا

ا  صياغة تقرر التأكيد، والنظر فيما )٤( تاجات ال تم التوصل إل م الاست عد مناسباً. تقو ُ ح  ان تقرر التأكيد المق  إذا 

ارات وأساليب التأكيد كم الم وم  نزعة الشك الم وا

ب  تحرف  .٣٧ س دراك أنھ قد توجد ظروف ت عة الشك الم و ي التخطيط للارتباط وتنفيذه مع التح ب اسب القانو يجب ع ا
ري. (راجع:  ل جو ش  )٨٠أ–٧٦الفقرات أمعلومات الموضوع 

كم الم عند التخطيط لارتباط التأكيد وتنفيذه، بما  ذلك عند تحديد طبيعة وتوقيت ومدى  .٣٨ ي ممارسة ا اسب القانو يجب ع ا
 )٨٥أ–٨١الإجراءات. (راجع: الفقرات أ

ارات وأساليب التأكيد كجزء من آلية متكررة و  .٣٩ ي تطبيق م اسب القانو  منتظمة للارتباط.يجب ع ا

 التخطيط للارتباط وتنفيذه

 التخطيط

ي التخطيط للارتباط ح يتم تنفيذه بطرقة فعّالة، بما  ذلك تحديد نطاق وتوقيت واتجاه الارتباط، وتحديد  .٤٠ اسب القانو يجب ع ا
دف ا ا من أجل تحقيق  ا المطلوب القيام  طط ل ي. (راجع: الفقرات أطبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات ا  )٨٩أ–٨٦اسب القانو

ددة   .٤١ صائص ا انت مستوفية ل انت الضوابط مناسبة لظروف الارتباط، بما  ذلك ما إذا  ي تحديد ما إذا  اسب القانو يجب ع ا
 ).٢(ب)(٢٤الفقرة 

يفاء واحد أو أك من الشروط المسبقة لارتباط ا .٤٢ شاف عدم اس ي أن  حالة اك اسب القانو عد قبول الارتباط، يجب ع ا لتأكيد 
ذا الأمر مع الأطراف المعنية، وأن يقرر:  يناقش 

ان من الممكن حل الأمر ع نحو يحوز رضاه؛ (أ)  ما إذا 

ان من المناسب الاستمرار  الارتباط؛ (ب)  ما إذا 

بلغ عن الأمر  تقرر التأكيد وكيفية  (ج) ان س  ذا الإبلاغ  حالة القيام بھ.ما إذا 

ا غ مناسبة أو أن جزءاً من الموضوع محل الارتباط .٤٣ عض الضوابط المنطبقة أو جميع عد قبول الارتباط أن  ي  اسب القانو شف ا  إذا اك
اب من الارتبا ي أن ينظر  الا اسب القانو لھ غ مناسب للقيام بارتباط تأكيد، فيجب ع ا ان ذلك ممكناً بموجب أو  ط، إن 
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تاج متحفظ أو معارض أو الامتنا ي  الارتباط، فيجب عليھ إبداء است اسب القانو ع عن الأنظمة أو اللوائح المنطبقة. و حالة استمرار ا
ن أ ال  ظل الظروف القائمة. (راجع: الفقرت تاج، حسب مقت ا  )٩١، أ٩٠إبداء است

ية س مية ال  الأ

ية عند: (راجع: الفقرات أ .٤٤ س مية ال سبان الأ ي أن يأخذ  ا اسب القانو  )١٠٠أ–٩٢يجب ع ا

 التخطيط لارتباط التأكيد وتنفيذه، بما  ذلك عند تحديد طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات؛ (أ)

ري. (ب) و انت معلومات الموضوع خالية من التحرف ا م ما إذا   تقو

م الموضوع محل  الارتباط وظروف الارتباط الأخرى  ف

٤٥. : ي طرح استفسارات ع الأطراف المعنية فيما يتعلق بما ي اسب القانو  يجب ع ا

ام بالأنظمة واللوائح تؤثر ع  (أ) بھ فيھ أو مزعوم أو حالة عدم ال م معرفة بأية حالة تحرف متعمد فع أو مش انت لد ما إذا 
ن أمعلومات الموضوع؛ (  )١٠٢، أ١٠١راجع: الفقرت

ي المزد من  (ب) اسب القانو الة، يطرح ا ذه ا عمل  إحدى وظائف المراجعة الداخلية، و  ان الطرف المسؤول  ما إذا 
سية لوظيفة المراجعة الداخلية فيما يتعلق بمعلومات الموضوع؛ شطة والنتائج الرئ م للأ  الاستفسارات للتوصل إ ف

اء  إعداد معلومات الموضوع.ما  (ج) ان الطرف المسؤول قد استعان بأي خ  إذا 

دود  التأكيد المعقول  التأكيد ا

م للموضوع  د.٤٦ ي أن يتوصل إ ف اسب القانو يجب ع ا
محل الارتباط وظروف الارتباط الأخرى بما يكفي لتحقيق 

:  ما ي

الات ال من  (أ)  شأ تمكينھ من تحديد ا المر أن ي
ري لمعلومات الموضوع؛ ا تحرف جو  ف

ناءً عليھ، توف أساس لتصميم وتنفيذ إجراءات  (ب) و
ددة  الفقرة  الات ا ة ا د(أ) والوصول ٤٦لمعا

ي.  اسب القانو تاج ا إ تأكيد محدود لدعم است
 )١٠٨، أ١٠٥أ–١٠١(راجع: الفقرات أ

م للم د.٤٧ وضوع محل الارتباط وظروف عند التوصل إ ف
اسب ٤٦الارتباط الأخرى بموجب الفقرة  د، يجب ع ا

سبان الآلية المستخدمة  إعداد  ي أن يأخذ  ا القانو
 )١٠٧معلومات الموضوع. (راجع: الفقرة أ

م للموضوع محل  م.٤٦ ي أن يتوصل إ ف اسب القانو يجب ع ا
:الارتباط وظروف الارتباط الأخرى ب  ما يكفي لتحقيق ما ي

ري   (أ)  و تمكينھ من التعرف ع مخاطر التحرف ا
ا؛  معلومات الموضوع، وتقييم

ناءً عليھ، توف أساس لتصميم وتنفيذ إجراءات  (ب) و
مة وللتوصل إ تأكيد معقول  اطر المقيَّ ة ا لمواج
ي. (راجع: الفقرات  اسب القانو تاج ا لدعم است

 )١٠٨، أ١٠٤أ–١٠١أ

م للموضوع محل الارتباط وظروف الارتباط  م.٤٧ عند التوصل إ ف
ي ٤٦الأخرى بموجب الفقرة  اسب القانو م، يجب ع ا

م للرقابة الداخلية المطبقة ع إعداد معلومات  التوصل إ ف
م تصميم تلك  ذا تقو شمل  الموضوع وذات الصلة بالارتباط. و

ان قد تم الأدوات الرقابية ذات الص لة بالارتباط وتحديد ما إذا 
ا عن طرق تنفيذ إجراءات أخرى بالإضافة إ  تطبيق

ن عن معلومات الموضوع.  ن المسؤول الاستفسار من الموظف
 )١٠٦(راجع: الفقرة أ



 )٣٠٠٠( تأكيدارتباطات المعيار 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ١٠٩٦ ترجمة ال  ©للمحاسب

صول ع الأدلة  ا

اطر والاستجابات للمخاطر  النظر  ا

دود  التأكيد المعقول  التأكيد ا

ي (انظر الفقرة  د.٤٨ اسب القانو م ا ناداً إ ف د)، ٤٦اس
 )١١٣أ–١٠٩يجب عليھ: (راجع: الفقرات أ

ا تحرف  (أ)  شأ ف الات ال من المر أن ي تحديد ا
ري لمعلومات الموضوع؛  جو

ددة   (ب)  الات ا ة ا تصميم وتنفيذ إجراءات لمعا
ود لدعم د(أ) والوصول إ تأكيد محد٤٨الفقرة 

ي. اسب القانو تاج ا  است

 

ي (انظر الفقرة  م.٤٨ اسب القانو م ا ناداً إ ف م)، يجب ٤٦اس
 )١١١أ–١٠٩عليھ: (راجع: الفقرات أ

ري  معلومات  ) أ( و التعرف ع مخاطر التحرف ا
ا؛  الموضوع، وتقييم

اطر  (ب)  ة ا تصميم وتنفيذ الإجراءات اللازمة لمواج
تاج  المقيّمة وللتوصل إ تأكيد معقول لدعم است

الإضافة إ أي إجراءات أخرى  ي. و اسب القانو ا
ون مناسبة   ا ع معلومات الموضوع ت يتم تنفيذ

ظل ظروف الارتباط، يجب أن تتضمن إجراءات 
صول ع ما يكفي من الأدلة  ي ا اسب القانو ا

شغيل شأن الفاعلية ال ية لأدوات الرقابة ذات المناسبة 
 الصلة المطبقة ع معلومات الموضوع عندما:

اطر  شتمل ) ١( ي  اسب القانو تقييم ا
ري  و بأن أدوات  ع توقعالتحرف ا

عمل بفاعلية؛ أو  الرقابة 

لا يمكن للإجراءات الأخرى، بخلاف اختبار  ) ٢(
اأدوات الرقابة، أن توفر  ما يكفي من  بمفرد

 المناسبة. الأدلة

ان من الضروري تنفيذ المزد من الإجراءات  ارتباط  تحديد ما إذا 
 دوداتأكيد ال

ي بأمر أو أمور تدعوه إ الاعتقاد  د.٤٩ اسب القانو إذا علم ا
ري،  ل جو ش فة  ون مُحرَّ بأن معلومات الموضوع قد ت

صول  فيجب عليھ تصميم وتنفيذ المزد من الإجراءات ل
ي قادراً  ع اسب القانو ون ا المزد من الأدلة ح ي

: (راجع: الفقرات أ  )١١٨أ–١١٣ع

ب  جعل  (أ)  س تاج أن الأمر من غ المر أن ي است
ري؛ أو ل جو ش فة   معلومات الموضوع مُحرَّ

ب  جعل معلومات تحديد  (ب) س أن الأمر أو الأمور ت
ري. ل جو ش  الموضوع محرفة 

اطر  ارتباط التأكيد المعقول إعادة   النظر  تقييم ا

 

ري  م.٤٩ و اطر التحرف ا ي  اسب القانو قد يتغ تقييم ا
صول ع  يجة ل  معلومات الموضوع خلال س الارتباط، ن
ي  اسب القانو ا ا أدلة إضافية. و الظروف ال يحصل ف

سقة مع الأدلة ال ا اسب ع أدلة غ م ا ا ند إل س
ري، فيجب  و ي  البداية  تقييم مخاطر التحرف ا القانو

ا  طط ل عديل الإجراءات ا عليھ إعادة النظر  التقييم و
 )١١٣تبعاً لذلك. (راجع: الفقرة أ

أدلة  .٥٠ ا  تم استخدام ي أن يأخذ  حسبانھ مدى ملاءمة المعلومات ال س اسب القانو عند تصميم وتنفيذ الإجراءات، يجب ع ا
ذه المعلومات.  انية الاعتماد ع  م  ذا:و و

ا من مص (أ) صول عل سقة مع تلك ال تم ا ا من أحد المصادر غ م صول عل  در آخر؛ أوانت الأدلة ال تم ا
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أدلة مراجعة، (ب) ا  تم استخدام انية الاعتماد ع المعلومات ال س شأن إم وك  ي ش اسب القانو  انت لدى ا

ذا الأمر، وجب   ة  ا ع الإجراءات لمعا ات أو الإضافات ال من الضروري إدخال ي أن يحدد ما  التغي اسب القانو فيجب ع ا
ذا الأمر، إن وجد، ع جوانب الارتباط الأخرى. عليھ أن ينظر   تأث 

. (راجع: .٥١ ل وا ش ة  عد تاف ُ شفة أثناء الارتباط، بخلاف تلك ال  ة المكُ َّ ي تجميع التحرفات غ المُ اسب القانو  يجب ع ا
ن أ  )١٢٠، أ١١٩الفقرت

ي اسب القانو  العمل المنفذ من قبل خب استعان بھ ا

ي أيضاً: (راجع: الفقرات أ .٥٢ اسب القانو ي، يجب ع ا اسب القانو م ا ن  ستع اء الذي  –١٢١عندما يتم استخدام عمل أحد ا
 )١٢٥أ

ي. و حالة  (أ) اسب القانو ن بھ يتمتع بالكفاءة والقدرات والموضوعية اللازمة لتحقيق أغراض ا ستع ب الذي  ان ا م ما إذا  تقو
م الموضوعية الاستفسار عن المصا والعلاقات ال قد  ن، يجب أن يتضمن تقو ارجي اء ا ي بأحد ا اسب القانو استعانة ا

؛ (راجع: الفقرات أ ب ديداً لموضوعية ذلك ا ل  ّ ش  )١٢٩أ–١٢٦ُ

ي؛ (ر  (ب) اسب القانو ب الذي استعان بھ ا ة ا ال خ افٍ  م   )١٣١أ–١٣٠اجع: الفقرات أالتوصل إ ف

ن أ (ج) ؛ (راجع: الفقرت ب داف عمل ذلك ا ب ع طبيعة ونطاق وأ  )١٣٣، أ١٣٢الاتفاق مع ا

ن أ (د) ي. (راجع: الفقرت اسب القانو ب لتحقيق أغراض ا م مدى كفاية عمل ا  )١٣٥، أ١٣٤تقو

ن ستع ي آخر، أو خب  م، أو المنفذ من قِبل مراجع داخ  العمل المنفذ من قِبل محاسب قانو (راجع: بھ الطرف المسؤول أو القائم بالقياس أو التقو
 )١٣٦الفقرة أ

افياً لتحقيق  .٥٣ ان ذلك العمل  م ما إذا  ي تقو اسب القانو ي آخر، يجب ع ا ون من المقرر استخدام عمل محاسب قانو عندما ي
 أغراضھ.

انت المعلومات ال س .٥٤ ن بھ الطرف المسؤول أو القائم بالقياس أو إذا  ستع ا عمل خب  أدلة قد استُخدم  إعداد ا  تم استخدام
ب لتحقيق أغراضھ: مية عمل ذلك ا سبان أ اً، ومع الأخذ  ا ي، إ المدى الذي يراه ضرور اسب القانو م، فيجب ع ا  التقو

؛أن يُقَوِّم كفاءة وقدرات وموضوعية  (أ) ب  ذلك ا

؛ (ب) ب م لعمل ذلك ا  أن يتوصل إ ف

أحد الأدلة. (ج) ب   أن يقوِّم مدى مناسبة استخدام عمل ذلك ا

٥٥. : م ما ي ي يخطط لاستخدام عمل وظيفة المراجعة الداخلية، فيجب عليھ تقو اسب القانو ان ا  إذا 

ن؛مدى دعم الموقع التنظي لوظيفة المراجعة  (أ) ن الداخلي  الداخلية والسياسات والإجراءات ذات الصلة لموضوعية المراجع

 مستوى كفاءة وظيفة المراجعة الداخلية؛ (ب)

ودة؛ (ج) ا لرقابة ا اً منتظماً ومنضبطاً، بما  ذلك تطبيق انت وظيفة المراجعة الداخلية تطبق من  ما إذا 

ان  (د) افياً عمل وظيفة المراجعة الداخليما إذا   لتحقيق أغراض الارتباط. ة 

ة  الإفادات المكتو

ة: .٥٦ ي أن يطلب من الطرف المع إفادة مكتو اسب القانو  يجب ع ا

ون ذات صلة بالارتباط. (راجع: الفقرات أ (أ) ا وال ت ون ع دراية  ي جميع المعلومات ال ي ، ٥٥، أ٥٤بأنھ قدم للمحاسب القانو
 )١٣٩أ–١٣٧أ
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ا   (ب) ر أثر م الموضوع محل الارتباط مقارنة بالضوابط المنطبقة، بما  ذلك أن جميع الأمور ذات الصلة يظ تؤكد قياس أو تقو
 معلومات الموضوع.

ة أو أك لدعم أدلة أخرى  .٥٧ صول ع إفادة مكتو ي أنھ من الضروري ا اسب القانو ة، فإذا قرر ا ذات صلة  بالإضافة إ الإفادات المطلو
ة الأخرى. ذه الإفادات المكتو صول ع مثل   بمعلومات الموضوع، فيجب عليھ أن يطلب ا

ي: .٥٨ اسب القانو رة لمعلومات الموضوع، يجب ع ا ة بأمور جو  عندما تتعلق الإفادات المكتو

ا، بما (أ) صول عل ا مع الأدلة الأخرى ال تم ا ساق ا وا م مدى معقولي ة)؛ تقو ية أو المكتو   ذلك الإفادات الأخرى (الشف

ددة. (ب) يدة بتلك الأمور ا ون لدى مقدمو الإفادات المعرفة ا ان من المتوقع أن ي  النظر فيما إذا 

ة أقرب  .٥٩ ون تارخ الإفادات المكتو  ذلك التارخ.بما لا يتجاوز لتارخ تقرر التأكيد، ولكن  ما يمكنيجب أن ي

اعدم  ذه الإفادات لا يمكن الاعتماد عل ة أو أن  ة المطلو  تقديم الإفادات المكتو

افية حول كفاءة من  .٦٠ وك  ي إ وجود ش اسب القانو ة، أو إذا خلص ا ة المطلو إذا لم يتم تقديم واحدة أو أك من الإفادات المكتو
م الأخلاقية م أو قيم ة أو نزا ا لأي  يقدمون الإفادات المكتو ة لا يمكن الاعتماد عل انت الإفادات المكتو ا، أو إذا  أو العناية ال يمارسو
ي: (راجع: الفقرة أ اسب القانو ب آخر، فيجب ع ا  )١٤٠س

 مناقشة الأمر مع الطرف أو الأطراف المعنية؛ (أ)

ة أو من قاموا بتق (ب) م الإفادات المكتو ة من طُلبت م م نزا انية الاعتماد ع إعادة تقو تمل لذلك ع إم م التأث ا ا، وتقو ديم
ة) والأدلة عموماً؛ ية أو المكتو  الإفادات (الشف

تاج الوارد  تقرر التأكيد. (ج) تمل ع الاست  اتخاذ التصرفات المناسبة، بما  ذلك تحديد التأث ا

 الأحداث اللاحقة

ون لذلك صلة  .٦١ ي أن ينظر  تأث الأحداث الواقعة ح تارخ تقرر التأكيد ع معلومات عندما ي اسب القانو بالارتباط، يجب ع ا
انت  عد تارخ تقرر التأكيد، وال لو  قائق ال تصبح معروفة لھ  ل مناسب ل ش ستجيب  جب أن  الموضوع وع تقرر التأكيد، و

خ، لرم ذه معروفة لھ  ذلك التار عتمد مدى النظر  الأحداث اللاحقة ع احتمالية أن تؤثر مثل  ا أدت إ قيامھ بتعديل تقرر التأكيد. و
ي لا يتحمل أية مسؤولية لتنفيذ  اسب القانو ي. ومع ذلك، فإن ا اسب القانو تاج ا الأحداث ع معلومات الموضوع وع مناسبة است

ن أأي إجراءات فيما يتعلق بمعلوما عد تارخ تقرر التأكيد. (راجع: الفقرت  )١٤٢، أ١٤١ت الموضوع 

 المعلومات الأخرى 

ي أن يقرأ تلك  .٦٢ اسب القانو ا ع معلومات أخرى، فيجب ع ا شأ ندات ال تضم معلومات الموضوع وتقرر التأكيد  شتمل المس عندما 
ر  و ساق ا ي، إن وجدت، مع معلومات الموضوع أو تقرر التأكيد، وعند قراءة تلك المعلومات المعلومات الأخرى لتحديد أوجھ عدم الا

 )١٤٣الأخرى: (راجع: الفقرة أ

ن تلك المعلومات الأخرى ومعلومات الموضوع أو تقرر التأكيد؛ أو (أ) ري ب ساق جو ي وجود عدم ا اسب القانو  إذا حدد ا

ي ع  (ب) اسب القانو ري بدراية إذا أصبح ا سوذلك التحرف قائق  تلك المعلومات الأخرى، لوجود تحرف جو  صلةلھ  تل
ة بالأمور    معلومات الموضوع أو تقرر التأكيد،المو

ال.  ي مناقشة الأمر مع الطرف أو الأطراف المعنية واتخاذ تصرفات أخرى حسب مقت ا اسب القانو  فيجب ع ا

 وصف الضوابط المنطبقة

اف. (راجع: الفقرات أ .٦٣ ل  ش ا  ش إ الضوابط المنطبقة أو تصف انت معلومات الموضوع  م ما إذا  ي تقو اسب القانو –١٤٤يجب ع ا
 )١٤٦أ
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تاج التأكيدي ن الاست  تكو

ا  سياق الارتباط والس عند ال .٦٤ م كفاية ومناسبة الأدلة المتحصل عل ي تقو اسب القانو لزوم  ظل الظروف القائمة يجب ع ا
ان يبدو  غض النظر عمّا إذا  سبان جميع الأدلة ذات الصلة،  ي أن يأخذ  ا اسب القانو جب ع ا صول ع المزد من الأدلة. و ل

اسب ا ذا لم يكن ا م الموضوع محل الارتباط مقارنة بالضوابط المنطبقة. و د أو تتعارض مع قياس أو تقو ا تؤ ي قادراً ع أ لقانو
تاجھ المشار إليھ  الفقرة  اسات ذلك ع است ع سبان ا صول ع المزد من الأدلة اللازمة، فيجب عليھ أن يأخذ  ا . (راجع: ٦٥ا

 )١٥٣أ–١٤٧الفقرات أ

انت معلومات الموضوع خالية من التحرف ا .٦٥ تاج عمّا إذا  ن است و ي ت اسب القانو تاج، يجب ع ا ن ذلك الاست و ري. وعند ت و
ي المشار إليھ  الفقرة  اسب القانو تاج ا سبان است فيما يتعلق بمدى كفاية ومناسبة الأدلة ال تم  ٦٤يجب عليھ أن يأخذ  ا

ا. (راجع: الفقرات رة، منفردة أو  مجمل عد جو ة  انت التحرفات غ الم م ما إذا  ا وتقو صول عل  )١٥٥، أ١٥٤، أ٣أ ا

اسب  .٦٦ جب ع ا صول ع ما يكفي من الأدلة المناسبة، فعندئذٍ يوجد قيد ع النطاق و ي قادراً ع ا اسب القانو إذا لم يكن ا
اب ممكناً بموجب ان الا اب من الارتباط، م  تاج أو الا تاج متحفظ أو الامتناع عن إبداء است ي إبداء است الأنظمة أو  القانو

ال. (راجع: الفقرات أ  )١٥٨أ–١٥٦اللوائح المنطبقة، حسب مقت ا

 إعداد تقرر التأكيد

شأن معلومات الموضوع. (راجع: الفقرات أ .٦٧ ي  اسب القانو تاج ا ّ بوضوح عن است ع جب أن  اً، و ون تقرر التأكيد مكتو ، ٢يجب أن ي
 )١٦١أ–١٥٩أ

تاج  .٦٨ ون است تاج يجب أن ي ا التأث ع است دف م ون ال اً عن المعلومات أو التوضيحات ال لا ي ي مفصولاً فصلاً وا اسب القانو ا
باه أو فقرات أمر آخر أو النتائج المتعلقة بجوانب معينة للارتباط أو التوصيات أو ي، بما  ذلك أية فقرة للفت الان اسب القانو  ا

باه أو الأمر الآخر أو النتائج أو المعلومات الإضافية المُ  جب أن تو الصيغة المستخدمة أن فقرة لفت الان ضمّنة  تقرر التأكيد. و
ي. (راجع: الفقرات أ اسب القانو تاج ا دف إ الانتقاص من است  )١٦١أ–١٥٩التوصيات أو المعلومات الإضافية لا 

 محتوى تقرر التأكيد

شتمل تقرر ا .٦٩ ى، ع العناصر الأساسية الآتية:يجب أن   لتأكيد، كحد أد

و تقرر تأكيد مستقل. (راجع: الفقرة أ (أ) ش بوضوح إ أن التقرر   )١٦٢عنوان 

اطب بالتقرر. (راجع: الفقرة أ (ب)  )١٦٣ا

ي، ومعلومات الموضوع، وعند  (ج) اسب القانو الاقتضاء، للموضوع محل تحديد أو وصف لمستوى التأكيد الذي توصل إليھ ا
، فيجب أن يُرفق ذلك البيان بتقرر  يان أعده الطرف المع ي فيما يتعلق ب اسب القانو تاج ا الارتباط. وعندما تتم صياغة است

ن. (راجع: الفقرة دف ن المس شار  التقرر إ مصدر لھ متاح للمستخدم ُ عاد ذكره  تقرر التأكيد، أو  ُ  )١٦٤أ التأكيد، أو 

 )١٦٥تحديد الضوابط المنطبقة. (راجع: الفقرة أ (د)

م الموضوع محل الارتباط مقارنة بالضوابط المنطبقة. (راجع:  (ه) مة مرتبطة بقياس أو تقو وصف، عند الاقتضاء، لأي قيود ملازمة م
 )١٦٦الفقرة أ

يھ القراء (و) دف الضوابط المنطبقة لتحقيق غرض محدد، عبارة لتن يجة لذلك، فإن معلومات  عندما  قيقة، وأنھ ن ذه ا إ 
ن أ ون مناسبة لأغراض أخرى. (راجع: الفقرت  )١٦٨، أ١٦٧الموضوع قد لا ت

اسب  (ز) م ومسؤوليات ا ص، وتصف مسؤوليا ونوا نفس ال م، إذا لم ي عبارة تحدد الطرف المسؤول والقائم بالقياس أو التقو
ي. (راجع: الفقرة أ  )١٦٩القانو

ذا المعيار، أو وفقاً لمعيار تأكيد آخر عندما يوجد ارتباط متعلق بموضوع محدد. (راجع:  (ح) عبارة تفيد بأن الارتباط تم تنفيذه وفقاً ل
ن أ  )١٧١، أ١٧٠الفقرت
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ودة ( )ط( ي عضواً فيھ يطبق معيار رقابة ا اسب القانو ون ا نية أخرى، أو متطلبات ) أو متطلبات ١عبارة تفيد بأن المكتب الذي ي م
ودة ( ة ع الأقل لمتطلبات المعيار الدو لرقابة ا ا  نظام أو لائحة، مساو  )١٧٢(راجع: الفقرة أ )().١منصوص عل

ن (ي) م بمتطلبات الاستقلال والمتطلبات المسلكية الأخرى للميثاق الدو لسلوك وآداب الم ي يل اسب القانو ة، أو عبارة تفيد بأن ا
ة ع الأقل لنصوص الميثاق فيما يتعلق  ون مساو نية الأخرى، أو المتطلبات المفروضة بموجب نظام أو لائحة، ال ت المتطلبات الم

 )١٧٣(راجع: الفقرة أ )) ((بارتباطات التأكيد.

ي. و حالة تنفيذ ارتب (ك) اسب القانو تاج ا أساس لاست ص وافٍ بالعمل المنفذ  عد إدراكاط تأكيد محدود، م طبيعة وتوقيت  ُ
ص  ي. وعند تنفيذ ارتباط تأكيد محدود، يجب أن ينص م اسب القانو تاج ا م است ومدى الإجراءات المنفذة أمراً أساسياً لف

:  العمل المنفذ ع ما ي

ا )١( ا وتوقي دود تختلف  طبيع ون عن ارتباط التأكيد المعقول،  أن الإجراءات المنفذة  ارتباط التأكيد ا ا  وت أقل م
 المدى؛

تم  )٢( ان س ون أقل بكث من التأكيد الذي  دود ي ، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الوصول إليھ  ارتباط التأكيد ا التا و
 )١٧٨أ–١٧٤، أ٦الوصول إليھ فيما لو تم تنفيذ ارتباط تأكيد معقول. (راجع: الفقرات أ

ي: (راجع: الفقرات أا (ل) اسب القانو تاج ا  )١٨١أ–١٧٩، أ٢ست

اسب  )١( تاج ا ن ع السياق الذي يلزم أن يُقرأ فيھ است دف ن المس تاج المستخدم عند الاقتضاء، يجب أن يُطلِع الاست
ي. (راجع: الفقرة أ  )١٨٠القانو

تاج ب )٢(  )١٧٩صيغة الإثبات. (راجع: الفقرة أ ارتباط التأكيد المعقول، يجب التعب عن الاست

ي، بناءً ع  )٣( اسب القانو ان قد نما إ علم ا تاج بصيغة تن بما إذا  دود، يجب التعب عن الاست  ارتباط التأكيد ا
ل ش ا، ما يدعوه إ الاعتقاد بأن معلومات الموضوع محرفة  صول عل ري. (راجع:  الإجراءات المنفذة والأدلة ال تم ا جو

 )١٨١الفقرة أ

تاج  الفقرة الفرعية ( )٤( لمات مناسبة للموضوع محل الارتباط والضوابط ٣) أو (٢يجب أن تتم صياغة الاست ) باستخدام 
تاج للتعب عن: (راجع: الفقرة أ جب أن تتم صياغة الاست  )١٨٢المنطبقة  ظل ظروف الارتباط، و

 والضوابط المنطبقة؛ أوالموضوع محل الارتباط  أ.

 معلومات الموضوع والضوابط المنطبقة؛ أو ب.

 بيان مقدم من الأطراف المعنية. ج.

)٥( : تاجاً معدلاً، يجب أن يحتوي تقرر التأكيد ع ي است اسب القانو  عندما يبدي ا

ا التعديل؛ أ. شأ ع م وصفاً للأمر أو الأمور ال   قسم يقدِّ

ي المعدل. (راجع: الفقرة أقسم يحتوي ع  ب. اسب القانو تاج ا  )١٨٣است

ي. (راجع: الفقرة أ (م) اسب القانو  )١٨٤توقيع ا

ند  (ن) ي ع الأدلة ال اس اسب القانو سبق التارخ الذي حصل فيھ ا تارخ تقرر التأكيد. يجب أن يؤرخ تقرر التأكيد بتارخ لا 
تاجھ، بما  ذلك الأ  ا است م للمسؤولية عن معلومات إل ا قد أقروا بتحمل ف  م السلطة المع دلة ع أن أولئك الذين لد

                                                           
ن من النص الأص الصادر عن مجلس المعاي الدولية لارتباطات المراجعة والتأك   ني ن الم اسب اسبةتم إلغاء ما يتعلق بالمتطلبات لغ ا نة ا سمح نظام م  يد، حيث لا 

ن بتقديم خدمات التأكيد.  والمراجعة  المملكة لغ المرخص
ن من النص الأص الصادر عن مجلس المعاي الدولية لارتباطات المراجعة والتأك   ني ن الم اسب اسبة تم إلغاء ما يتعلق بالمتطلبات لغ ا نة ا سمح نظام م يد، حيث لا 

ن  بتقديم خدمات التأكيد. والمراجعة  المملكة لغ المرخص
ية السعوديالإشارة إ يجب   ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية) المعتمد  المملكة العر ني ن الم نة للمحاسب  ة.الميثاق الدو لسلوك وآداب الم
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 )١٨٥الموضوع. (راجع: الفقرة أ

ي عملھ  الدولة. (س) اسب القانو ان الذي يُمارِس فيھ ا  الم

ي  تقرر التأكيد اسب القانو ب الذي استعان بھ ا  الإشارة إ ا

ع ضمناً أن مسؤولية عندما  .٧٠ ي  تقرر التأكيد إ عمل خب استعان بھ، فإن صيغة ذلك التقرر لا يجوز أن  اسب القانو ش ا
. (راجع: الفقرات أ ب ب إشراك ذلك ا س ا  تاج الذي أبداه  ذلك التقرر قد تم الانتقاص م ي عن الاست اسب القانو  )١٨٨أ–١٨٦ا

 لمفروض بموجب نظام أو لائحةتقرر التأكيد ا

ش تقرر .٧١ سيق أو صيغة محددة لتقرر التأكيد، فلا يجوز أن  ي مطالباً بموجب الأنظمة أو اللوائح باستخدام ت اسب القانو ان ا  إذا 
ل عنصر من العن ى  ذا المعيار أو إ معاي ارتباطات التأكيد الأخرى إلا إذا تضمن كحد أد ددة  الفقرة التأكيد إ   .٦٩اصر ا

تاجات غ المعدلة والمعدلة  الاست

٧٢. : تاج غ معدل عندما يخلص إ ي إبداء است اسب القانو  يجب ع ا

رة، وفقاً للضوابط المنطبقة؛ أو (أ) و وانب ا ة، من جميع ا   حالة ارتباط التأكيد المعقول، أن معلومات الموضوع مُعدَّ

ا، فلم ينم إ علمھ أمر أو أمور  حالة  (ب) صول عل ناداً إ الإجراءات المنفذة والأدلة ال تم ا دود، أنھ اس ارتباط التأكيد ا
رة، وفقاً للضوابط المنطبقة. و وانب ا ة، من جميع ا  تدعوه إ الاعتقاد بأن معلومات الموضوع غ مُعدَّ

ي أنھ من  .٧٣ اسب القانو  الضروري:إذا رأى ا

ي  (أ) اسب القانو عد بحسب حكم ا ن إ أمر تم عرضھ أو الإفصاح عنھ  معلومات الموضوع، وُ دف ن المس باه المستخدم لفت ان
باه)؛ أو ن لمعلومات الموضوع (فقرة لفت ان دف ن المس م المستخدم ل أساساً لف ش مية بحيث إنھ   ع قدر كب من الأ

ي ذا الإبلاغ عن  (ب) اسب القانو عد بحسب حكم ا ُ ذا الأمر  أمر آخر بخلاف ما تم عرضھ أو الإفصاح عنھ  معلومات الموضوع، لأن 
ي أو تقرر التأكيد (فقرة أمر آخر)، اسب القانو ن للارتباط أو مسؤوليات ا دف ن المس م المستخدم  صلة بف

ي القيام بذلك  فقرة  تقرر التأكيد ترد تحت عنوان  ولم يكن ذلك محظوراً بموجب الأنظمة أو اللوائح،  اسب القانو فيجب ع ا
باه، يجب أ ذا الأمر. و حالة إضافة فقرة للفت الان ل فيما يتعلق  ي غ مُعدَّ اسب القانو تاج ا ش بوضوح إ أن است ن مناسب و

ا  معلومات الموضوع.ش تلك الفقرة فقط إ المعلومات المعروضة أو المف   ع

تاج معدل  الظروف الآتية: .٧٤ ي إبداء است اسب القانو  يجب ع ا

اً (انظر الفقرة  (أ) ر ون جو ي، قيدٌ ع النطاق وتأث الأمر قد ي كم الم للمحاسب القانو ). و مثل ٦٦عندما يوجد، بحسب ا
ي إب اسب القانو الات، يجب ع ا تاجھ.ذه ا تاج متحفظ أو يمتنع عن إبداء است  داء است

الات، يجب ع  (ب) ذه ا اً. و مثل  ر فاً جو ي، محرفة تحر كم الم للمحاسب القانو ون معلومات الموضوع، بحسب ا عندما ت
تاج معارض. (راجع: الفقرة أ تاج متحفظ أو است ي إبداء است اسب القانو  )١٩١ا

شرة لدرجة تتطلب يجب ع ا .٧٥ رة ومن تملة لأمر ما جو ات الفعلية أو ا ون التأث تاج مُتحفّظ عندما لا ت ي إبداء است اسب القانو
تمل ات الفعلية أو ا ناء" التأث تاج المتحفظ عن طرق "است جب إبداء الاست تاج. و تاج معارض أو الامتناع عن إبداء است ة إبداء است

ن أللأمر الذي يتع  )١٩٠، أ١٨٩لق بھ التحفظ. (راجع: الفقرت

ب  جعل معلومات المو  .٧٦ س علم أيضاً بأمر أو أمور ت ب وجود قيد ع النطاق إلا أنھ  س تاجاً معدلاً  ي است اسب القانو ضوع إذا أبدى ا
ل من ال اً ل ن  تقرر التأكيد وصفاً وا ري، فيجب عليھ أن يُضمِّ ل جو ش فة  ب  جعل مُحرَّ س قيد ع النطاق والأمر أو الأمور ال ت

ري. ل جو ش فة   معلومات الموضوع مُحرَّ

اسب  .٧٧ ري، فيجب ع ا ل جو ش فة  ل سليم، أن معلومات الموضوع مُحرَّ ش ، وصف  عندما يكشف البيان المقدم من الطرف المع
ي إمّا:  القانو
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تاج  (أ) تاج متحفظ أو است  معارض مصاغاً للتعب عن الموضوع محل الارتباط والضوابط المنطبقة؛ أوإبداء است

تاج للتعب عن بيان  (ب) اً ع وجھ التحديد بموجب شروط الارتباط أن تتم صياغة الاست ان مطلو تاج غ متحفظ، إذا  إبداء است
باه  تقرر التأكيد  ن فقرة لفت ان ، ولكن مع تضم ش إ البيان المقدم من الطرف المع الذي يحدد مقدم من الطرف المع

ري. (راجع: الفقرة أ ل جو ش ل سليم أن معلومات الموضوع محرفة  ش  )١٩٢وصف 

 مسؤوليات الاتصال الأخرى 

لزم أ .٧٨ ان أي أمر قد نما إ علمھ و ي، حسب شروط الارتباط وظروف الارتباط الأخرى، فيما إذا  اسب القانو ن يُبلغ بھ الطرف ينظر ا
اص آخرن. (راجع: الفقرات أ وكمة أو أي أ ن با لف ليف أو الم م أو الطرف القائم بالت  )١٩٩أ–١٩٣المسؤول أو القائم بالقياس أو التقو

 التوثيق

لاً لأساس إعداد  .٧٩ ل يوفر  ش ي إعداد توثيق لأعمال الارتباط  الوقت المناسب،  اسب القانو عد يجب ع ا ُ تقرر التأكيد وع نحو 
: (راجع: الفقرات أ م ما ي ، لم تكن لھ صلة  السابق بالارتباط، من ف ي خب ن أي محاسب قانو  )٢٠٤أ–٢٠٠افياً ومناسباً لتمك

ام بمعاي ارتباطات التأكيد ذات الصلة والمتطلبات النظامية وال (أ)  تنظيمية المنطبقة؛طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المنفذة للال

ا؛ (ب)  نتائج الإجراءات المنفذة، والأدلة المتحصل عل

مة ال تم اتخ (ج) نية الم ام الم ذه الأمور والأح شأن  ا  تاجات ال تم التوصل إل رت أثناء الارتباط، والاست مة ال ظ ا الأمور الم اذ
تاجات. يل التوصل إ تلك الاست   س

عرف ا .٨٠ م، فيجب عليھ توثيق كيفية إذا  شأن أمر م ي الذي تم التوصل إليھ  ا تاج ال سق مع الاست ي ع معلومات لا ت اسب القانو
ساق.  التعامل مع عدم الا

ا .٨١ مع ملف الارتباط ال ي جمع توثيقھ لأعمال الارتباط  ملف الارتباط واستكمال الآلية الإدارة  اسب القانو ي  الوقت يجب ع ا
عد تارخ تقرر التأكيد. (راجع: الفقرت  )٢٠٦أ، ٢٠٥أ نالمناسب 

ي حذف أو التخلص من أي وثائق لأعمال الارتباط من أي نوع قبل ان .٨٢ ي، لا يجوز للمحاسب القانو ا اء من جمع ملف الارتباط ال اء عد الان
ا. (راجع: الفقرة أ  )٢٠٧المدة المقررة للاحتفاظ 

عديل ع توثيق أعمال الارتباط .٨٣ ي ضرورة لإدخال  اسب القانو اء من القائم إذا وجد ا عد الان ، أو إضافة توثيق جديد لأعمال الارتباط 
ي،  ا :فإنھ جمع ملف الارتباط ال غض النظر عن طبيعة التعديلات أو الإضافات توثيق ما ي  يجب عليھ 

ددة لإجراء  (أ)  التعديلات أو الإضافات؛ذه الأسباب ا

ذه التعديلات  (ب) اتوقيت إجراء   والقائم بذلك. وفحص

*** 

ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

 )٦(راجع: الفقرة مقدمة 

ات والمعرفة. .١أ ارات الفنية والتعليم والملاحظات وا ي بتطبيق الم اسب القانو شارات، يقوم ا وتنطوي ارتباطات   ارتباط الاس
قائق  داف والتق عن ا : تحديد الأ شطة ال تتعلق بما ي شارات ع إجراء آلية تحليلية تنطوي عادةً ع مجموعة من الأ الاس
عض الأحيان التنفي م البدائل ووضع توصيات تحتوي ع إجراءات عملية والإعلان عن النتائج و  ذ وتحديد المشكلات أو الفرص وتقو

ون العمل المنفذ إلا لاس ل عام، لا ي ش ة بأسلوبٍ سرديّ (أو "مطوّل"). و ا) مكتو ون التقارر ( حال صدور عة. وعادةً ما ت تخدام والمتا
عرف ارتباط التأكيد لا  ستو  ي والعميل. وأية خدمة  اسب القانو ن ا ون العميل وفائدتھ. وتُحدّد طبيعة العمل ونطاقھ بالاتفاق ب ت

نما ارتباط تأكيد. شارات و  ارتباط اس
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داف  الأ

وانب   ))ل(٦٩، ٦٥، ١٠(راجع: الفقرات ارتباطات تحتوي ع معلومات موضوع تضم عدداً من ا

ل جانب. ولا يلزم أن تتعلق جميع تلك  .٢أ تاجات منفصلة ل وانب، فإنھ يمكن تقديم است ون معلومات الموضوع من عدد من ا عندما تت
عد مناسباً إما لارتباط تأكيد معالا  ُ ل الذي  تاج بالش ل است دلاً من ذلك، يتم إبداء  تاجات المنفصلة بنفس المستوى من التأكيد. و قول ست

تاج عندما يتم تقدي ل است تاج الوارد  تقرر التأكيد  ذا المعيار إ الاست شمل الإشارات الواردة   م أو لارتباط تأكيد محدود. و
تاجات منفصلة.  است

 التعرفات

دود والمعقول   ))١(أ)(١٢(راجع: الفقرة طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات  ارتباط التأكيد ا

دود  .٣أ ون نظراً لأن مستوى التأكيد الذي يتم الوصول إليھ  ارتباط التأكيد ا أقل منھ  ارتباط التأكيد المعقول، فإن الإجراءات ال ي
ا  ون أقل ينفذ ا  ارتباط التأكيد المعقول، وت ا عن تلك ال ينفذ ا وتوقي دود تختلف  طبيع ي  ارتباط التأكيد ا اسب القانو ا

: دود ما ي ن إجراءات ارتباط التأكيد المعقول وارتباط التأكيد ا ن الاختلافات الأساسية ب ا  المدى. ومن ب  م

ك ع  (أ) ا مصدر أن ال يل و أن يختلف اعتماداً ع ظروف الارتباط.  المرللأدلة من  اً طبيعة مختلف الإجراءات باعتبار ع س
ي أنھ من المناسب  ظروف ارتباط  اسب القانو ون اتأكيد الالمثال، قد يرى ا ياً، مما قد ي س ل أك  ش ك  دود أن يتم ال

ال عند تنفيذ ارتباط تأ ياً عليھ ا س ل أقل  ش ك  شأة والإجراءات التحليلية، وال كيد معقول، ع الاستفسارات من موظفي الم
صول ع   دلة من مصادر خارجية، إن وجدت.الأ ع اختبار أدوات الرقابة وا

ي: (ب) دود، يمكن للمحاسب القانو   ارتباط التأكيد ا

ا؛ أو  ●  اختيار بنود أقل للتحقق م

ا،  ارتباطتنف  ● يل المثال، الاقتصار ع تنفيذ إجراءات تحليلية  ظل الظروف ال قد تنفذ ف  اتيذ إجراءات أقل (ع س
ا).  التأكيد المعقول، إجراءات تحليلية وغ

طر الارتباط ع وضع توقعات (ج) دقيقة بما يكفي للتعرف   ارتباط التأكيد المعقول، تنطوي الإجراءات التحليلية المنفذة استجابةً 
دود، يمكن تصميم الإجراءات التحليلية لدعم التوقعات المتعلقة بمسار  رة. و ارتباط التأكيد ا و ع التحرفات ا

س لتحديد التحرفات بمستوى الدقة المتوقع  ارتباط التأكيد المعقول. سب ول ات والعلاقات وال  الاتجا

صول ع الأدلة المناسبة  ارتباط التأكيد  علاوة ع ذلك، عندما (د) ة، يمكن ا يتم تحديد وجود تقلبات أو علاقات أو اختلافات كب
دود عن طرق طرح الاستفسارات والنظر  الردود المستلمة  ضوء ظروف الارتباط المعروفة.  ا

يل المثال، استخدام بالإضافة إ ذلك، عند تنفيذ الإجراءات التحليلية  ارتباط الت (ه) ي، ع س دود يمكن للمحاسب القانو أكيد ا
رة، أو استخدام بيانات لم تخضع لتطبيق  ة بدلاً من البيانات الش ع السنو ، مثل البيانات ر بيانات مجمعة ع مستوى أع

ان سيُطبق لتنفيذ ا ا بنفس القدر الذي  انية الاعتماد عل  رتباط تأكيد معقول.إجراءات منفصلة لاختبار إم

دي  ن مستوى التأكيد ا  د)٤٧)(ب)، ١(أ)(١٢(راجع: الفقرت

و مسألة م .٤أ ان مجدياً  ، وتحديد ما إذا  ون عادةً قابلاً للقياس الك ي للوصول إليھ لا ي اسب القانو وكة مستوى التأكيد الذي يخطط ا
ي بحسب حكمھ الم  ظل ظر  اسب القانو عد لتحديد ا ُ ي إجراءات  اسب القانو دود، ينفذ ا وف الارتباط. و ارتباط التأكيد ا

ون  عد مجدياً. وح ي ُ دف للوصول إ مستوى تأكيد  ا، مع ذلك،  محدودة مقارنة بتلك الضرورة لتنفيذ ارتباط تأكيد معقول ولك
ي مجدياً، فمن ا اسب القانو ن  معلومات مستوى التأكيد الذي يحصل عليھ ا دف ن المس ذا المستوى ثقة المستخدم عزز  لمر أن 
ست بلا طائل (انظر أيضاً الفقرات أ ا ل  ).١٨أ-١٦الموضوع بدرجة من الوا أ

اد عن التأكيد .٥أ عد تأكيداً مجدياً من درجة تزد بال ُ اوح ما  دود، يمكن أن ي اص بجميع ارتباطات التأكيد ا الذي من المر  ع المدى ا
اد عن التأكيد  ست بلا طائل وصولاً إ ما يقل بال ا ل ن  معلومات الموضوع بدرجة من الوا أ دف ن المس عزز ثقة المستخدم أنھ 
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اد ضمن ذلك المدى بناءً ع ظروف الارتباط، بما  و الاج ن من ارتباطات التأكيد  عد مجدياً  ارتباط مع ُ  ذلك احتياجات المعقول. وما 
م مجموعة واحدة، والضوابط، والموضوع محل الارتباط. ن إ المعلومات باعتبار دف ن المس  المستخدم

دود،  .٦أ ي  ارتباطات التأكيد ا اسب القانو ص يحتوي نظراً لتباين مستوى التأكيد الذي يصل إليھ ا ي ع م اسب القانو تقرر ا
ي (مراعاةً لأن إدراك نفذة، وافٍ بالإجراءات الم اسب القانو تاج ا م است عد أمراً أساسياً لف ُ انظر طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المنفذة 

 ).١٧٨أ-١٧٤(ك) وأ٦٩الفقرات 

يل المثال: .٧أ ن، ع س ل تأكيداً مجدياً  ارتباط مع ش ون ذات صلة عند تحديد ما  ن العوامل ال قد ت  من ب

ناك أي معيار ذي صلة من معاي ارتباطات التأكيد المتعلقة بموضوعات  خصائص ● ان  الموضوع محل الارتباط والضوابط، وما إذا 
 محددة.

س الطرف القائم  ● ليف عن طبيعة التأكيد الذي  ا من الطرف القائم بالت صول عل التعليمات أو الدلالات الأخرى ال يتم ا
ليف أن يحصل عليھ يل المثال، قد تنص شروط الارتباط ع إجراءات معينة يرى الطرف القائم  بالت ي. فع س اسب القانو ا

ي إجراءاتھ  اسب القانو ليف  أن يركز ا ا ضرورة أو جوانب معينة من معلومات الموضوع يرغب الطرف القائم بالت ليف أ بالت
ي أنھ  اسب القانو ا. ومع ذلك، قد يرى ا صول ع ما يكفي من الأدلة المناسبة عل من الضروري تنفيذ إجراءات أخرى ل

 للوصول إ تأكيد مجدٍ.

ا، فيما يتعلق بارتباطات التأكيد لمعلومات الموضوع المعينة، أو لمعلومات موضوع مماثلة أو  ● ا،  حال وجود الممارسات المتعارف عل
 ذات صلة.

ا ا ● ن المعلومات ال يحتاج إل دف ن المس ت تبعات حصول المستخدم لما ك ل عام،  ش دفون، كمجموعة. و لمستخدمون المس
ي  ا ل ري، زادت درجة التأكيد ال يلزم الوصول إل ل جو ش فة  ون معلومات الموضوع مُحرَّ تاج غ مناسب عندما ت ع است

الا  عض ا يل المثال،   م. فع س ون التأكيد مجدياً ل تاج غ ي ن ع است دف ن المس ون تبعات حصول المستخدم ت، قد ت
ون مجدياً  ظل الظروف  صول ع تأكيد ي ي القيام بارتباط تأكيد معقول ل اسب القانو ة لدرجة أنھ يلزم ع ا مناسب كب

يطة.  ا

تاج تأك ● وِّن است ي سيُ اسب القانو ن بأن ا دف ن المس يد محدود عن معلومات الموضوع  إطار زم قص توقع المستخدم
لفة منخفضة. ت  و

 )(أ))٢(أ)(١٢(راجع: الفقرة أمثلة ع ارتباطات التصديق 

: .٨أ ذا المعيار ما ي ا بموجب   من أمثلة الارتباطات ال قد يتم القيام 

شأن الاستدامة الوصول إ تأكيد -الاستدامة  (أ) شأن تقرر أعدتھ الإدارة أو خب استعانت بھ الإدارة (القائم  ستلزم تنفيذ ارتباط 
شأة. م) عن أداء الاستدامة  الم  بالقياس أو التقو

ام بنظام أو لائحة  (ب) شأن بيان أعده طرف آخر  -الال ام بالأنظمة أو اللوائح الوصول إ تأكيد  شأن الال ستلزم تنفيذ ارتباط 
ام بالأنظمة أو اللوائح ذات الصلة.(القائم بالقياس أو ال م) عن الال  تقو

ققة مقابل المال المدفوع  (ج) شأن قياس أو  -القيمة ا ققة مقابل المال المدفوع الوصول إ تأكيد  ستلزم تنفيذ ارتباط عن القيمة ا
ققة مقابل المال المدفوع. م) للقيمة ا م طرف آخر (القائم بالقياس أو التقو  تقو

ارات وأساليب التأكيد   (ب))١٢(راجع: الفقرة م

ارات وأساليب التأكيد: .٩أ  شمل م

؛ ● كم الم  تطبيق نزعة الشك الم وا

ا؛ ● م صول ع الأدلة وتقو  تخطيط وتنفيذ ارتباط التأكيد، بما  ذلك ا

ا؛ ● م نُظُم المعلومات ودور الرقابة الداخلية والقيود المفروضة عل  ف
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ية ومخاطر الارتباط بطبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات؛ ● س مية ال  رط النظر  الأ

عادة التنفيذ  ● ساب و عادة الاح شمل الاستفسار والفحص المادي و ال ع الارتباط (وال قد  تطبيق الإجراءات حسب مقت ا
 والملاحظة والمصادقة والإجراءات التحليلية)؛

ارات كتابة تقارر التأكيد.ممارسات التوثيق ا ●  لمنتظم وم

ق)١٢(راجع: الفقرة الضوابط   (ج)، الم

. ودون  .١٠أ كم الم سق بدرجة معقولة للموضوع محل الارتباط  سياق ا م أو القياس الم ناك ضوابط مناسبة من أجل التقو ون  يلزم أن ت
ون  عد مدى مناسبة الضوابط  وجود الإطار المرج الذي توفره الضوابط المناسبة، ي م. وُ ات الفردية وسوء الف تاج عرضة للتفس أي است

مكن أن توجد ضوابط مختلفة ح لنفس الموضوع  عبارة أخرى، تُحدد مناسبة الضوابط  سياق ظروف الارتباط. و حساساً للسياق، و
يل الم م. فع س تب عليھ اختلاف القياس أو التقو ا بما ينال رضا محل الارتباط، مما ي اوى العملاء ال يتم حل ون عدد ش ثال، قد ي

ون محل الارتباط، فيما قد  ا كمقياس لموضوع رضا العملاء الذي ي م اختيار العملاء أحد الضوابط ال يمكن للقائم بالقياس أو التقو
ور ال م عدد مرات تكرار الشراء خلال الش ص آخر قائم بالقياس أو التقو ثلاثة ال ت أول عملية شراء. ولا تتأثر مناسبة يختار 

عبارة أخرى،  ا لنتأكيد ال اتارتباط إذا لم تكن الضوابط مناسبة لتنفيذالضوابط بمستوى التأكيد، و ون مناسبة أيضاً  المعقول، فإ ت
شمل الضوابط المناسبة، عند الاقتضاء، اتأكيد ال اتارتباط لتنفيذ يح. و  ضوابط العرض والإفصاح.دود، والعكس 

 (و))١٢(راجع: الفقرة خطر الارتباط 

سارة الناجمة عن الدعاوى القضائية أو سوء  .١١أ ي، مثل ا اسب القانو عمل ا ، الأخطار المرتبطة  ش إ شمل خطر الارتباط، ولا  لا 
ن. الات الأخرى الناشئة فيما يتصل بمعلومات موضوع مع  السمعة أو ا

ونات حاضرة  جميع ارتباطات  .١٢أ ذه الم ون جميع  س بالضرورة أن ت ونات الآتية، رغم أنھ ل وجھ عام، قد يتمثل خطر الارتباط  الم و
ا: سبة ل مة بال  التأكيد أو م

: (أ) ا مما ي ل مباشر، تتألف بدور ش ي  اسب القانو ا ا  مخاطر لا يؤثر عل

عرض معلومات الموض )١( ا الأطراف المعنية قابلية  ري قبل النظر  أية أدوات رقابة ذات علاقة تطبق و وع للتحرف ا
طر الملازم)؛  (ا

يحھ،  الوقت  )٢( شافھ وت ري الذي يحدث  معلومات الموضوع لن يتم منعھ، أو لن يتم اك و خطر أن التحرف ا
ا الأطراف ا  لمعنية (خطر الرقابة)؛المناسب بواسطة الرقابة الداخلية ال تطبق

ي لن  (ب) اسب القانو ا ا طر المتمثل  أن الإجراءات ال ينفذ و ا ل مباشر، و ش ي  اسب القانو طر الذي يؤثر فيھ ا ا
شاف). رة (خطر الاك و شف أحد التحرفات ا  تك

ونات بالارتباط بظروف الارتباط،  .١٣أ ذه الم ون من  ل م  وخصوصاً:تتأثر درجة صلة 

وم خطر الرقابة عندما يتعلق الموضوع محل  ● ون مف يل المثال، قد ي طبيعة الموضوع محل الارتباط ومعلومات الموضوع. فع س
شأة أك فائدة منھ عندما يتعلق بمعلومات عن فاعلية أداة رقابة أو وجود حالة مادية.  الارتباط بإعداد معلومات عن أداء الم

ان الا  ● ي غالباً ما إذا  اسب القانو يل المثال، يقرر ا رتباط الذي يتم تنفيذه ارتباط تأكيد معقول أم ارتباط تأكيد محدود. فع س
ون النظر   الة قد ي ذه ا دود أن يحصل ع الأدلة بوسائل أخرى خلاف اختبار أدوات الرقابة، و   ارتباطات التأكيد ا

 ارتباط التأكيد المعقول المتعلق بنفس معلومات الموضوع. خطر الرقابة أقل صلة منھ 

س أمراً يمكن قياسھ بدقة.  ، ول كم الم اطر أمراً خاضعاً ل عد النظر  ا  وُ

ون  .١٤أ ليّة أو قلّما ي ون "التأكيد المعقول" أقل من الذلك قلّما يمكن إزالة خطر الارتباط بال لفة، ولذلك ي تأكيد المطلق، مفيداً من حيث الت
: ا ما ي يجة لعوامل من بي  ن

 استخدام اختبارات انتقائية. ●
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 القيود الملازمة للرقابة الداخلية. ●

ست قطعية. ● ون مقنعة ول ي ت  حقيقة أن الكث من الأدلة المتاحة للمحاسب القانو

تاجات بناءً  ● ن الاست و ا وت م كم الم  جمع الأدلة وتقو  ع تلك الأدلة. استخدام ا

مھ مقارنة بالضوابط. ● الات، خصائص الموضوع محل الارتباط عند قياسھ أو تقو عض ا   

ليف  ق)١٢(راجع: الفقرة الطرف القائم بالت  (ز)، الم

وكمة  الطرف المسؤو  .١٥أ ن با لف و الإدارة أو الم تلفة،  ليف،  ظل الظروف ا ون الطرف القائم بالت ل، أو سلطة لوضع الأنظمة، قد ي
م، أو طرف ثالث مختلف. ن، أو القائم بالقياس أو التقو دف ن المس  أو المستخدم

دفون  ق)١٢(راجع: الفقرة المستخدمون المس  (م)، الم

ي قادراً ع  .١٦أ اسب القانو ون ا م تقرر التأكيد. وقد لا ي دفون آخرون بخلاف الموجھ ل ناك مستخدمون مس ون  الات، قد ي عض ا  
م الوصول إ التقرر. و  ون بمقدور اص الذين سي ناك عدد كب من الأ ان  تحديد جميع من سيقرؤون تقرر التأكيد، ولاسيّما إذا 

ذه ن  مثل  تمل ن ا ون للمستخدم ان من المر أن ي الات، ولاسيّما إذا  تمامات طائفة واسعة من ا الموضوع محل المتعلقة بالا
مكن تحديد  كة. و ة ومش تمامات كب م ا ن الذين ل سي ة الرئ اب المص ن ع أ دف ن المس الارتباط، يجوز قصر المستخدم

ن بطرق  دف ن المس ليف، أو المستخدم ي والطرف المسؤول أو الطرف القائم بالت اسب القانو ن ا يل المثال الاتفاق ب ا ع س مختلفة، م
م بموجب نظام أو لائحة.  تحديد

ي والطرف المسؤول (والطرف القائم  .١٧أ اسب القانو ل مباشر مع ا ش ن  م مشارك دفون أو ممثلو ون المستخدمون المس يمكن أن ي
ان مختلفاً عن الطرف المسؤول)  تحديد متطلبات الارتباط. وغض النظر عن مشاركة الآخرن، وخلافاً لارتباط الإجراءات بالت ليف إن 

ليف وأي أطراف  ا مع الطرف القائم بالت شفة بناءً ع الإجراءات المتفق عل ا (الذي ينطوي ع إعداد تقرر عن حقائق مك ثالثة المتفق عل
تاج):معنية س ع إبداء است  ، ول

ا؛ (أ) ا ومدا ي المسؤولية عن تحديد طبيعة الإجراءات وتوقي اسب القانو  يتحمل ا

اً عن المعلومات ال  (ب) ي إ تنفيذ المزد من الإجراءات إذا نمت إ علمھ معلومات تختلف اختلافاً كب اسب القانو قد يحتاج ا
ا تحديد الإجراء ند إل ا (انظر الفقرات أاس  ).١١٨أ-١١٦ات ال تم التخطيط ل

يل المثال، المصرفيون والسلطات التنظيمية) متطلباً ع الأطراف المعنية أو  .١٨أ دفون (ع س الات، يفرض المستخدمون المس عض ا  
ستخدم الارتباطات ضو  ن. وعندما  ب لتنفيذ ارتباط تأكيد لأجل غرض مع ت م بال ن، فإن تقرر يطالبو ابط موضوعة لتحقيق غرض مع

ي أنھ من المناسب الإشارة إ أن اسب القانو ضافة إ ذلك، قد يرى ا قيقة. و ذه ا ن إ  بّھ القارئ شتمل ع عبارة ت تقرر  التأكيد 
يطة بالارتباط، يمكن تحقيق ذل ناءً ع الظروف ا ن. و ن معيّن ع تقرر التأكيد أو التأكيد موجھ فقط لمستخدم ك عن طرق تقييد توز

ن أ  ).١٦٨وأ ١٦٧تقييد استخدامھ (انظر الفقرت

ق)١٢(راجع: الفقرة معلومات الموضوع   (خ)، الم

ام، مقارنة بالضوابط. ومثال ذل .١٩أ م جانب من جوانب آلية معينة، أو أداء أو ال ون معلومات الموضوع بياناً لتقو الات، قد ت عض ا ك،  
وكمة للشركة (أ) استو الضوابط (س)  ل ا ي ة ..." أو " "الرقابة الداخلية للشركة (أ) عملت بفاعلية وفقاً للضوابط (س) خلال الف

ة ...".  خلال الف

ق)١٣(راجع: الفقرة الأطراف المعنية   ، الم

ا الطرف المسؤول والقائم  .٢٠أ ليف (انظر الفقرة أيمكن أن تختلف الأدوار ال يقوم  م والطرف القائم بالت ). وتختلف ٣٧بالقياس أو التقو
شأة، ب وكمة حسب الدولة والم ل الإدارة وا يا ات  ماأيضاً  لفيات الثقافية مثل عكس تأث تلفة والنظاميةا م  ،ا وخصائص ا

ذا التنوع أنھ من غ الممكن لمعاي ارتباطات  ع مثل  اص الذين سيقوم والملكية. و ص أو الأ ميع الارتباطات ال التأكيد أن تحدد 
الات، ع  عض ا م ع أي نحو آخر  جميع الظروف. و  م، أو الاتصال  م، أو طلب إفادات م ي بالاستفسار م اسب القانو ا
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شأة نظامية مكتملة، فإ ون الطرف المع جزءاً فقط من م يل المثال، عندما ي وكمة س ن با لف ن أو الم ن تحديد موظفي الإدارة المعني
ص الذي يتحمل المسؤوليات المناسبة عن الأمور المعنية وتتوفر  كم الم لتحديد ال تطلب ممارسة ا م س تم التواصل مع الذين س

ا.  لديھ المعرفة المناسبة 

 القيام بارتباط التأكيد وفقاً لمعاي ارتباطات التأكيد

ام بالمعاي ذات الصلة بالارتباط الا  )١٥، ٥، ١(راجع: الفقرات ل

ذا المعيار المتطلبات المنطبقة ع ارتباطات التأكيد .٢١أ (بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التارخية)، بما  ذلك  ٣يتضمن 
ون أحد معاي ارتباطات التأكيد الارتباطات ال تتم وفقاً لأحد معاي ارتباطات التأكيد المتعلق الات، ي عض ا ة بموضوع محدد. و 

ون الم ون معيار ارتباطات التأكيد المتعلق بموضوع محدد ذا صلة بالارتباط عندما ي عيار المتعلقة بموضوع محدد ذا صلة أيضاً بالارتباط. و
ون الظ ون موضوع المعيار ذا صلة بالارتباط، وت ا المعيار موجودة.ساري المفعول، و ناول  روف ال ي

 تمت كتابة المعاي الدولية للمراجعة والمعاي الدولية لارتباطات الفحص لأجل عمليات مراجعة وفحص المعلومات المالية التارخية، ع .٢٢أ
ب، ولا تنطبق تلك المعاي ع ارتباطات التأكيد الأخرى. ت  إرشادات فيما يتعلق بآلية الارتباط عموماً ومع ذلك، فقد توفر تلك المعاي ال

ذا المعيار. ن الذين يتولون تنفيذ ارتباطات تأكيد وفقاً ل ن القانوني  للمحاسب

ن نص معيار ارتباط التأكيد   )١٦، ١٢(راجع: الفقرت

ي عند اتباع تلك الم .٢٣أ اسب القانو داف ا دف إ تمكينھ من تحقيق تلك تحتوي المعاي الدولية لارتباطات التأكيد ع أ ، ومتطلبات  عاي
م  ية أخرى، وع مقدمة توفر سياقاً ذا صلة بالف ل مواد تطبيقية ومواد تفس داف. وتحتوي كذلك ع إرشادات ذات صلة  ش الأ

عرفات.  السليم للمعيار، وع 

داف الواردة  أي من معاي ارتباطات التأكيد السي .٢٤أ :توفر الأ و المساعدة فيما ي ا  دت فيھ متطلبات المعيار، والمقصود م  اق الذي حُدِّ

تم إنجازه؛ (أ) م ما س  ف

داف. (ب) د لتحقيق الأ ناك حاجة لبذل المزد من ا انت   تحديد ما إذا 

اسب   ي ومن المتوقع أن يوفر التطبيق السليم لمتطلبات معيار ارتباطات التأكيد من جانب ا اسب القانو افياً لقيام ا ي أساساً  القانو
ا  معاي ارتباط ذه الظروف لا يمكن توقع داف. ومع ذلك، ونظراً للتباين الكب  ظروف ارتباطات التأكيد، ولأن جميع  ات بتحقيق الأ

و المسؤول عن تحديد الإجراءات الضرورة للوفاء بمتطلب ي  اسب القانو ات معاي ارتباطات التأكيد ذات الصلة وتحقيق التأكيد، فإن ا
ي القيام بإجراءات أخرى  اسب القانو ناك أمور معينة تتطلب من ا ون  ل ارتباط، قد ت اصة ب ا. و الظروف ا ة ف داف المو الأ

ددة  تلك المعا داف ا ا معاي ارتباطات التأكيد لتحقيق الأ .بالإضافة إ تلك ال تتطل  ي

لمة "يجب". .٢٥أ  يتم التعب عن متطلبات المعاي الدولية لارتباطات التأكيد باستخدام ال

ا: .٢٦أ ل خاص، فإ ش ا. و رشادات لتنفيذ ية الأخرى شرحاً إضافياً للمتطلبات و  عند الضرورة، تقدم المواد التطبيقية والمواد التفس

عنيھ متطل (أ) ل أك دقة ما  ش شرح  دف إ تناولھ؛قد   ب ما، أو ما 

ون مناسبة  ظل ظروف معينة. (ب) شتمل ع أمثلة قد ت  قد 

يح للمتطلبات. وقد توفر أيضاً الم  عد ذات صلة بالتطبيق ال ُ ا  ا متطلباً، إلا أ ذه الإرشادات لا تفرض  حد ذا ن أن مثل  واد و ح
ية الأخرى معلوما ون ذلك مناسباً، يتم التطبيقية والمواد التفس ا  معيار ارتباطات التأكيد. وعندما ي ت عامة عن الأمور ال تم تناول

ية الأخرى. اتب الأصغر  جزء المواد التطبيقية والمواد التفس ات المراجعة  القطاع العام أو الم ن اعتبارات إضافية خاصة بج  تضم
ذه الاعتبارات الإضافية  تطبيق ا ساعد  اصة بمعاي ارتباطات التأكيد. ومع ذلك، ف لا تحد أو تقلل من مسؤولية و لمتطلبات ا

ا. ام  ي عن تطبيق المتطلبات الواردة  معاي ارتباطات التأكيد والال اسب القانو  ا

                                                           
ية خاصة بارتباطات التصديق  ٣ ذا المعيار ع متطلبات ومواد تطبيقية وأخرى تفس ذا المعيار أيضاً ع الارتباطات يحتوي  مكن تطبيق  دود. و للتأكيد المعقول وا

اجة  ظل ظروف الارتباط. عد تكييفھ والإضافة إليھ حسب ا دود،   المباشرة للتأكيد المعقول وا
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س .٢٧أ ل م ش ا  عرفات للمساعدة  تطبيق المعاي وتفس ذه التعرفات إ تجاوز تنص معاي ارتباطات التأكيد ع  دف  ق، ولا 
ون موضوعة لأغراض أخرى، سواءً بموجب نظام أو لائحة أو غ ذلك.  التعرفات ال قد ت

ن الم .٢٨أ ن  م ق والاستخدام المقصود لھ مو ون الغرض من الم ية الأخرى. و ل الملاحق جزءاً من المواد التطبيقية والمواد التفس عيار ش
ق نفسھ.ذي   الصلة، أو  عنوان ومقدمة الم

ام بالمتطلبات ذات الصلة (راجع: الفقرة   )١٧الال

عض الإجراءات  .٢٩أ ارغم أن  ن تنفيذ دود. يتع ون مناسبة لبعض ارتباطات التأكيد ا ا مع ذلك قد ت  فقط لارتباطات التأكيد المعقول، فإ

 (أ))٢٢، ٢٠ (أ)،٣(راجع: الفقرات المتطلبات المسلكية 

: .٣٠أ نة، وال تتمثل فيما ي نة المبادئ الأساسية لآداب الم  يحدد الميثاق الدو لسلوك وآداب الم

ة؛ (أ) ا  ال

 الموضوعية؛ (ب)

نية والعناية الواجبة؛ (ج)  الكفاءة الم

 السرة؛ (د)

. (ه)  السلوك الم

نة مستوى السلوك   نية.وتحدد المبادئ الأساسية لآداب الم اسبة الم  المأمول  مجال ا

ام بالم .٣١أ ديدات ال تمس الال ة ال اسب الم تطبيقھ عند مواج ن ع ا يم يتع نة إطار مفا بادئ يوفر الميثاق الدو لسلوك وآداب الم
 الأساسية، بما  ذلك:

ام بالمبادئ الأساسية. وت (أ) ديدات ال تمس الال ديدات ضمن فئة أو أك من الفئات الآتية:التعرف ع ال  قع تلك ال

صية؛ )١( ة ال  المص

ي؛ )٢(  الفحص الذا

 موالاة العميل؛ )٣(

 الألفة؛ )٤(

يب؛ )٥(  ال

ا تقع ضمن مستوى يمكن قبولھ؛ (ب) ديدات ال تم التعرف عل انت ال م ما إذا   تقو

ا  (ج) ديدات ال تم التعرف عل ة ال ام بالمبادئ الأساسية، إذا لم تكن ضمن مستوى يمكن قبولھ، عن طرق مواج ال تمس الال
ان  اب من الارتباط م  ا إ مستوى يمكن قبولھ أو الا ا أو تطبيق تداب وقائية لتخفيض شأت ع القضاء ع الظروف ال 

 ذلك ممكناً بموجب الأنظمة أو اللوائح المنطبقة.

ا:ينص الميث .٣٢أ شأن موضوعات مختلفة، من بي نة ع متطلبات ومواد تطبيقية   اق الدو لسلوك وآداب الم

؛ ●  تضارب المصا

نية؛ ●  التعاقدات الم

ي؛ ●  الرأي الثا

عاب وأنواع الأجور الأخرى؛ ●  الأ

دايا والضيافة؛ ● ا ال  الإكراميات، بما ف
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د أصول العملاء؛ ●  ع

الات عدم ● ام بالأنظمة واللوائح. الاستجابة   الال

نة أيضاً ع  .٣٣أ شمل كلاً من  معاي الاستقلال الدولية.شتمل الميثاق الدو لسلوك وآداب الم عرِّف الميثاق الدو الاستقلال بأنھ  و
تاج تأكيدي دون التأثر ن است و ضمن الاستقلال القدرة ع ت ري. و تاج.  الاستقلال الذ والاستقلال الظا بمؤثرات قد تخل بذلك الاست

شمل الأمور ال . و ي قائم ع نزعة الشك الم ام بموقف سلو ة والتح بالموضوعية والال ا عزز الاستقلال القدرة ع العمل ب  و
ا  ناول يل المثال:معاي الاستقلال الدولية ت ، ع س   الميثاق الدو

عاب؛ ●  الأ

دايا والضياف ●  ة؛ال

تملة؛ ●  الدعاوى القضائية الفعلية أو ا

 المصا المالية؛ ●

 القروض والضمانات؛ ●

 علاقات العمل؛ ●

صية؛ ●  العلاقات العائلية وال

 العمل مؤخراً لدى عميل التأكيد؛ ●

 العمل بصفة عضو مجلس إدارة أو مسؤول لدى عميل التأكيد؛ ●

 التوظيف لدى عميل التأكيد؛ ●

ن مع عميل التأكيد؛طول علاقة  ●  العامل

 تقديم خدمات غ تأكيدية إ عميل التأكيد؛ ●

ع. ●  التقارر ال تتضمن قيداً ع الاستخدام والتوز

نة ف .٣٤أ ة ع الأقل لنصوص الميثاق الدو لسلوك وآداب الم نية، أو المتطلبات المفروضة بموجب نظام أو لائحة، مساو ون المتطلبات الم يما ت
ا  الفقرات أ ناول جميع الأمور المشار إل داف المتطلبات المنصوص  ٣٣أ-٣٠يتعلق بارتباطات التأكيد عندما ت امات تحقق أ وتفرض ال

ا  الميثاق الدو فيما يتعلق بتلك الارتباطات.  عل

 القبول والاستمرار

 )٢٤(راجع: الفقرة الشروط المسبقة للارتباط 

ئة القطاع .٣٥أ يل المثال:  ب عض الشروط المسبقة لارتباط التأكيد، ع س اض وجود   العام، يمكن اف

ا مناسبة  (أ) ض أ ومية المشمولة  نطاق ارتباطات التأكيد يُف شآت ا ات المراجعة  القطاع العام والم أن أدوار ومسؤوليات ج
ا عادةً  الأنظمة؛ ون منصوصاً عل ا ت  لأ

ون منصوصاً عليھ  الأنظمة؛أن حق ج (ب)  ات المراجعة  القطاع العام  الوصول إ المعلومات اللازمة لتنفيذ الارتباط غالباً ما ي

دود، تتطلب الأنظمة عادةً  (ج) ل الذي يناسب ارتباط التأكيد المعقول أو ارتباط التأكيد ا ي، بالش اسب القانو تاج ا أن است
 توب؛تضمينھ  تقرر مك

ون منصوصاً عليھ  الأنظمة. (د)  أنھ يوجد عادةً غرض منطقي لأن الارتباط ي
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ستطيع تحديد جانب أو أك من جوانب  .٣٦أ ي  اسب القانو املھ لكن ا إذا لم تكن الضوابط المناسبة متوفرة للموضوع محل الارتباط ب
ا تلك الضوابط، فعندئذ  انب من الموضوع محل الارتباط الموضوع محل الارتباط ال تناس يمكن تنفيذ ارتباط التأكيد فيما يتعلق بذلك ا

املھ. ون من اللازم أن يو تقرر التأكيد أنھ لا يتعلق بالموضوع الأص محل الارتباط ب الات، قد ي ذه ا  بحد ذاتھ. و مثل 

ق)٢٤، ١٣ (ش)،١٢(ص)، ١٢(ن)، ١٢(م)، ١٢الأدوار والمسؤوليات (راجع: الفقرات   (أ)، الم

ن. و العديد .٣٧أ دف ن المس ي والمستخدم اسب القانو : الطرف المسؤول وا  تحتوي جميع ارتباطات التأكيد ع ثلاثة أطراف ع الأقل، 
م، والطرف القائم و أيضاً القائم بالقياس أو القائم بالتقو ون الطرف المسؤول  ق  من ارتباطات التصديق، يمكن أن ي ليف. انظر الم بالت

ذه الأدوار بارتباط تأكيد. علق   للاطلاع ع مناقشة لكيفية 

ت وجود العلاقة المناسبة بالمسؤولية عن الموضوع محل الارتباط من خلال إقرار مقدم من الطرف  .٣٨أ صول ع الأدلة ال تث يمكن ا
ضع أيضاً مثل ذلك الإقرار أساساً للتوصل  عدّ الإقرار المكتوب المسؤول. و ي. وُ اسب القانو ك لمسؤوليات الطرف المسؤول وا م مش إ ف

ي  م الطرف المسؤول. و حالة عدم وجود إقرار مكتوب بالمسؤولية، قد يظل من المناسب للمحاسب القانو ل مناسب لتوثيق ف أفضل ش
ناك مصادر أخرى، مثل نظام أو عقد،  انت  ون من المناسب رفض الارتباط قبول الارتباط إذا  ش إ المسؤولية. و حالات أخرى، قد ي

 بناءً ع الظروف، أو الإفصاح عن الظروف  تقرر التأكيد.

عتمد ع طبيعة الموضوع مح .٣٩أ و المسؤول عن توف أساس معقول لمعلومات الموضوع. وما يمثل أساساً معقولاً  م  ل القائم بالقياس أو التقو
د  و ناك حاجة لوجود آلية رسمية تضم أدوات رقابة داخلية واسعة ل ون  الات، قد ت عض ا الارتباط وظروف الارتباط الأخرى. و 
ي  اسب القانو ري. وحقيقة أن ا و تاج أن معلومات الموضوع خالية من التحرف ا م بأساس معقول لاست القائم بالقياس أو التقو

راً عن  م لتوف أساس معقول لمعلومات الموضوع.سيقدم تقر ا القائم بالقياس أو التقو بع ست بديلاً للآليات ال ي  معلومات الموضوع ل

 ))١(ب)(٢٤مدى مناسبة الموضوع محل الارتباط (راجع: الفقرة 

مكن قياسھ أ .٤٠أ ون محل ارتباط بأنھ موضوع قابل للتحديد و سق مقارنة بالضوابط يتصف الموضوع الذي من المناسب أن ي ل م ش مھ  و تقو
تاج التأكيد المعقول  صول ع ما يكفي من الأدلة المناسبة لدعم است المنطبقة بحيث يمكن إخضاع معلومات الموضوع الناتجة لإجراءات ا

ال. دود، حسب مقت ا  أو التأكيد ا

تأكيد ال اتارتباط لتنفيذ اً رتباط مناسبالا وضوع محل إذا لم يكن المعبارة أخرى، لا تتأثر مناسبة الموضوع محل الارتباط بمستوى التأكيد، و  .٤١أ
ون مناسباً أيضاً  المعقول، فإنھ لن يح.اتأكيد ال اتارتباطلتنفيذ ي  دود، والعكس 

ا درجة الطبيعة النوعية مقابل الطبيعة .٤٢أ تلف الموضوعات محل الارتباط خصائص مختلفة، من بي ون  ذه  ي الكمية للمعلومات المتعلقة 
ا بنقطة زمنية معينة  علق ا المستقبلية و ا التارخية مقابل طبيع ا للتقدير ال وطبيع ا مقابل خضوع الموضوعات ودرجة موضوعي

ل من: صائص ع  ذه ا ة زمنية. وتؤثر  ا لف غطي  أو 

ا المو  (أ)  ضوع محل الارتباط مقارنة بالضوابط؛الدقة ال يمكن أن يُقاس أو يُقوّم 

ا الأدلة المتاحة. (ب)  درجة الإقناع ال توفر

ي عند تقييم مدى مناسبة الموضوع محل الارتباط، وكذلك عند  .٤٣أ اسب القانو ا ا ا صائص والنظر  تأث ذه ا ساعد تحديد مثل 
 ).١٦٤تحديد محتوى تقرر التأكيد (انظر الفقرة أ

ي   .٤٤أ اسب القانو ليف ا يل المثال، قد يتم ت ساعاً. فع س الات، قد يتعلق ارتباط التأكيد بجزء واحد فقط من موضوع أك ا عض ا
ية إيج ا نتائج بي شأة وال ل ا الم امج ال تدير شأة  التنمية المستدامة، مثل عدد ال مة م ابية. بتقديم تقرر عن جانب واحد من مسا

ون من المناسب للمحاسب وعن الات، قد ي ذه ا اصية أن الموضوع محل الارتباط مناسب  مثل  ان الارتباط مستوفٍ  د تحديد ما إذا 
راً عنھ من المر أن تل ا ي أن يقدم تقر اسب القانو انب المطلوب من ا انت المعلومات المتعلقة با ي أن ينظر فيما إذا  حتياجات القانو

يل المس ع معلومات الموضوع، ع س ا عرض وتوز تم  ن، كمجموعة، من المعلومات، وأن ينظر كذلك  الكيفية ال س دف ن المس تخدم
ا. شأة بالتقرر ع مية تحقق نتائج أقل إيجابية ولا تقوم الم ناك برامج أك أ انت   المثال، ما إذا 
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ا  مدى مناسبة الضوابط وتوفر

 ))٢(ب)(٢٤وابط (راجع: الفقرة مدى مناسبة الض

صائص التالية: .٤٥أ سم الضوابط المناسبة با  ت

ن  اتخاذ القرارات. (أ) دف ن المس ساعد المستخدم  الملاءمة: يؤدي تطبيق الضوابط الملائمة إ معلومات للموضوع 

غفل معلومات الموضوع المعدة و  (ب) ُ ون الضوابط مكتملة عندما لا  ل معقول أن تؤثر ع الاكتمال: ت ش مة يُتوقع  ا عوامل م فقاً ل
شمل الضوابط المكتملة، عند الاقتضاء، الأسس المرجعية  دفون بناءً ع تلك المعلومات. و ا المستخدمون المس القرارات ال يتخذ

 للعرض والإفصاح.

ا بإ (ج) سمح الضوابط ال يُمكن الاعتماد عل ا:  انية الاعتماد عل سق بدرجة معقولة للموضوع محل إم م أو قياس م جراء تقو
ن  ذه الضوابط  ظروف مماثلة من قبل محاسب ستخدم  ُ الارتباط، بما  ذلك، عند الاقتضاء، العرض والإفصاح، عندما 

ن. ن مختلف  قانوني

ايدة إ معلومات موضوع خالية من التح حسبما (د) يادية: يؤدي تطبيق الضوابط ا ون مناسباً  ظل ظروف الارتباط. ا  ي

ا. (ه) م ن ف دف ن المس م إ معلومات موضوع يمكن للمستخدم م: يؤدي تطبيق الضوابط القابلة للف  القابلية للف

ام المتعلقة بتجارب أحد الأفراد ضوابط مناسبة. .٤٦أ عد الأوصاف الغامضة للتوقعات أو الأح ُ  لا 

س عتمد مدى مناسبة الض .٤٧أ عد الوزن ال ورة أعلاه. وُ صائص المذ عكس ا انت تلك الضوابط  ن ع ما إذا  وابط لتنفيذ ارتباط مع
موعة معينة من ظروف  ون الضوابط مناسبة  مكن أيضاً أن ت . و كم الم ن مسألة تخضع ل سبة لارتباط مع ل خاصية بال مية  لأ

ون مناسبة  ا قد لا ت ومات أو الارتباط، لك يل المثال، قد يتطلب إعداد التقارر ل موعة مختلفة من ظروف الارتباط. فع س
ن. ذه الضوابط قد لا تناسب مجموعة أوسع نطاقاً من المستخدم  السلطات التنظيمية استخدام مجموعة معينة من الضوابط، لكن 

يل المث .٤٨أ ون:يمكن اختيار أو وضع الضوابط بطرق متنوعة، فع س  ال، يمكن أن ت

ا  نظام أو لائحة. ●  منصوصاً عل

بع آلية عمل شفافة. ● ا وت ف  ا أو مع اء مصرح ل يئات ل  صادرة عن 

بع آلية عمل شفافة. ●  موضوعة من قبل مجموعة لا ت

شورة  دورات أو كتب علمية. ●  م

اصة. ●  موضوعة لغرض البيع ع أساس الملكية ا

اصة للارتباط.مُصممة  ● ل خاص لغرض إعداد معلومات الموضوع  ظل الظروف ا  ش

ا.  ي لتقييم مدى مناسب اسب القانو مكن أن تؤثر طرقة وضع الضوابط ع العمل الذي يقوم بھ ا  و

ا لأغراض الارتباط. و حالة عد .٤٩أ تم استخدام الات، يفرض نظام أو لائحة الضوابط ال س عض ا ش إ عكس ذلك،   م وجود ما 
بع آلية عمل شفافة  ا ت ف  ا أو مع اء مصرح ل يئات ل ا شأن الضوابط الصادرة عن  ون مناسبة، شأ ض أن تلك الضوابط ت يُف

ا الضوا عرف بأ ن من المعلومات. ومثل تلك الضوابط  دف ن المس انت الضوابط ملائمة لاحتياجات المستخدم بط المفروضة. وذلك إذا 
وح عند وجود ضوابط مفروضة لموضوع محل ارتباط، يمكن أن يتفق مستخدمون محددون ع ضوابط أخرى لأغراض محددة خاصة 
م مدى فاعلية الرقابة الداخلية. ومع ذلك، قد يضع  يل المثال، يمكن استخدام أطر مختلفة كضوابط مفروضة لتقو م. فع س

ازي. و  مستخدمون محددون مجموعة يل المثال، بالإشراف الاح م من المعلومات فيما يتعلق، ع س ضوابط أك تفصيلاً تل احتياجا
الات، فإن تقرر التأكيد: ذه ا  مثل 

ون  (أ) يجة لذلك، فإن معلومات الموضوع قد لا ت بّھ القراء إ أن معلومات الموضوع مُعدة وفقاً لضوابط ذات غرض خاص وأنھ ن  ي
 (و))؛٦٩مناسبة لأغراض أخرى (انظر الفقرة 
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يئات  (ب) ا  نظام أو لائحة، أو غ صادرة عن  ان ذلك ملائماً لظروف الارتباط، إ أن الضوابط غ منصوص عل ، م  ش قد 
بع آلية عمل شفافة. ا ت ف  ا أو مع اء مصرح ل  ل

ل خاص لغرض إع .٥٠أ ش انت الضوابط مصممة  ان إذا  ون مناسبة إذا  ا لا ت اصة للارتباط، فإ داد معلومات الموضوع  ظل الظروف ا
ن أو الطرف القائم  دف ن المس ن. ومن المستحسن للمستخدم دف ن المس ن للمستخدم ا معلومات موضوع أو تقرر تأكيد مضلل تج ع ي

عد مناسب ُ ل خاص  ش ليف الإقرار بأن الضوابط الموضوعة  ذا الإقرار بالت ن. وقد يؤثر عدم وجود مثل  دف ن المس ة لأغراض المستخدم
تم القيام بھ لتقييم مدى مناسبة الضوابط، والمعلومات المقدمة عن الضوابط  تقرر التأكيد.  ع ما س

 ))٣(ب)(٢٤مدى توفر الضوابط (راجع: الفقرة 

دف .٥١أ ن المس ون الضوابط متاحة للمستخدم تم إتاحة يلزم أن ت مھ. و م كيفية قياس الموضوع محل الارتباط أو تقو م من ف ن لتمكي
ن بطرقة أو أك من الطرق الآتية: دف ن المس ا من جانب المستخدم  الضوابط للاطلاع عل

ا. (أ)  الإعلان ع

ل وا  معلومات الموضوع. (ب) ش ا   من خلال تضمي

ل وا  (ج) ش ا   ).١٦٥تقرر التأكيد (انظر الفقرة أ من خلال تضمي

يل المثال ضابط قياس الوقت بالساعات والدقائق. (د) ا، ع س م عام ل  عن طرق وجود ف

ا اتحاد إحدى الصناعات  .٥٢أ ن، ومثال ذلك شروط أحد العقود أو الضوابط ال يصدر دف ن المس ون الضوابط متاحة فقط للمستخدم قد ت
ون متاحة  ال، فإن الفقرة وال ت و ا ذا  ون  ّن. وعندما ي ون ملائمة إلا لغرض مع ا لا ت م داخل الصناعة لأ (و) تتطلب ٦٩فقط لمن 

ي أنھ من المناسب الإشارة إ أن تقرر التأكي اسب القانو ضافة إ ذلك، قد يرى ا قيقة. و ذه ا يھ القراء إ  د موجھ إضافة عبارة لتن
ن  ن أفقط لمستخدم ن (انظر الفقرت  ).١٦٨وأ ١٦٧معيّن

 ))٤(ب)(٢٤الوصول إ الأدلة (راجع: الفقرة 

ا  كمية الأدلة المتاحة وجود

: .٥٣أ ا بما ي  تتأثر كمية الأدلة المتاحة وجود

صول ع أدلة أقل  (أ) يل المثال، قد يُتوقع ا ون خصائص الموضوع محل الارتباط أو معلومات الموضوع. فع س موضوعية عندما ت
ست معلومات تارخية؛  معلومات الموضوع ذات توجھ مستقب ول

ب توقيت  (ب) س يل المثال  ون موجوداً، ع س ل معقول أن ي ش ان من المتوقع  ال عندما لا يتوفر دليل  و ا ظروف أخرى، كما 
اصة بالم ندات ا ي أو سياسة الاحتفاظ بالمس اسب القانو ن ا شأة أو عدم كفاية نُظُم المعلومات أو وجود قيد مفروض من عي

 الطرف المسؤول.

ست قطعية. ون الأدلة ذات طبيعة مقنعة ول  وعادةً ما ت

لات (راجع: الفقرة   )٥٦الوصول إ ال

انية الوصول إ الأ  .٥٤أ اصية إم ان الارتباط مستوفٍ  ي عند تحديده لما إذا  اسب القانو ساعد ا صول ع موافقة قد  دلة، الس ل
: ي بما ي اسب القانو د ا م عن تزو مون مسؤولي ف م يقرون و  الطرف أو الأطراف المعنية بأ

ون ذات صلة بإعداد معلومات الموضوع مثل  (أ) ا وال ت ون الأطراف المعنية ع دراية  انية الوصول إ جميع المعلومات ال ت إم
لات والو   ثائق والأمور الأخرى؛ال

ي من الأطراف المعنية لغرض الارتباط؛ (ب) اسب القانو ا ا  المعلومات الإضافية ال قد يطل

م  (ج) صول م ي أنھ من الضروري ا اسب القانو شأة الأطراف المعنية الذين يرى ا اص من داخل م الوصول غ المقيد إ الأ
 ع الأدلة.
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ي ع قد تؤثر طبي .٥٥أ اسب القانو ليف ع قدرة ا م، والطرف القائم بالت ن الطرف المسؤول، والقائم بالقياس أو التقو عة العلاقات ب
ون طبيعة تلك العلاقات أحد  أدلة لإنجاز الارتباط. ولذلك، قد ت ا  لات والوثائق والمعلومات الأخرى ال قد يطل الوصول إ ال

ذه  ١٤٠ند تحديد قبول الارتباط أو رفضھ. وتحتوي الفقرة أالاعتبارات ذات الصلة ع ا طبيعة  ع أمثلة لبعض الظروف ال قد تمثل ف
الاً.  العلاقات إش

 ))٦(ب)(٢٤الغرض المنطقي (راجع: الفقرة 

: .٥٦أ ن الاعتبارات ذات الصلة ما ي ون من ب ان الارتباط لھ غرض منطقي، فقد ي  عند تحديد ما إذا 

ون الضوابط مصممة لغرض خاص). وثمة اعتبار الم ● دفون لمعلومات الموضوع وتقرر التأكيد (وخاصة، عندما ت ستخدمون المس
ن  ما ع نطاق أوسع من المستخدم ع إضا يتمثل  احتمالية أن يتم استخدام معلومات الموضوع وتقرر التأكيد أو توز

ن. دف  المس

ان من المتوقع أن  ● ا.ما إذا  بعاد ب اس بعاد جوانب خاصة بمعلومات الموضوع من ارتباط التأكيد، وس  يتم اس

ون  ● يل المثال، عندما لا ي ليف، ع س م، والطرف القائم بالت ن الطرف المسؤول، والقائم بالقياس أو التقو خصائص العلاقات ب
ان الطرف ا و الطرف المسؤول، ما إذا  م  لمسؤول يوافق ع أوجھ استخدام معلومات الموضوع، وما إذا القائم بالقياس أو التقو

ع التعليقات مع معلومات  ن أو لتوز دف ن المس ا للمستخدم تاح لھ الفرصة للاطلاع ع معلومات الموضوع قبل إتاح انت س
 الموضوع.

م الموضوع محل الارتباط ● ا لقياس أو تقو تم تطبيق ا. ومن القائم باختيار الضوابط ال س كم ونطاق التح  تطبيق ، ودرجة ا
ا. م  اختيار دفون الضوابط، أو تم إشراك ون للارتباط غرض منطقي إذا اختار المستخدمون المس  المر أن ي

ي. ● اسب القانو ة ع نطاق عمل ا  أي قيود كب

ع ● ليف  عتقد أن الطرف القائم بالت ي  اسب القانو ان ا ي بالموضوع محل الارتباط أو ما إذا  اسب القانو م أن يقرن اسم ا
 معلومات الموضوع بطرقة غ مناسبة.

 )٢٧(راجع: الفقرة الاتفاق ع شروط الارتباط 

شروط الارتباط  .٥٧أ ي بالإبلاغ كتابياً  اسب القانو ي أن يقوم ا اسب القانو ليف وا ل من الطرف القائم بالت ة  ا قبل من مص المتفق عل
يل  ل ومضمون الاتفاق أو العقد المكتوب باختلاف ظروف الارتباط. فع س ختلف ش م. و بدء الارتباط للمساعدة  تجنب سوء الف
ن ا  اتفاق مكتوب، باست يل ي ب اسب القانو افٍ شروط الارتباط، فلا يلزم أن يقوم ا اء المثال، إذا فرض نظام أو لائحة بتفصيل 

ا بموجب ذلك القانون أو  ا المنصوص عل م مسؤوليا النص ع أنھ يجب تطبيق ذلك النظام أو تلك اللائحة وأن الأطراف المعنية تقر وتف
 تلك اللائحة.

ل محدد، مثل صلاحية ال .٥٨أ ش نص ع صلاحياتھ  ي و ن محاسب قانو عي وصول إ قد يفرض نظام أو لائحة، وتحديداً  القطاع العام، 
ي بتقديم تقرره مباشرةً إ وزر أو سلطة لوضع اسب القانو  لات الأطراف المعنية والمعلومات الأخرى، والمسؤوليات، مثل مطالبة ا

د من نطاق الارتباط. انت الأطراف المعنية تحاول ا  الأنظمة أو للعموم إذا 

 )٢٩(راجع: الفقرة تغي  شروط الارتباط القبول 

راً لطلب إدخال  .٥٩أ م لطبيعة الارتباط، م ن، أو حدوث سوء ف دف ن المس غ  الظروف ال تؤثر ع متطلبات المستخدم ون حدوث  قد ي
ه من ارتباط تأكيد لارتباط غ تأكيدي، أو من ارتباط تأكيد معقول إ ارتباط تأكيد محد غي يل المثال،  ولا  ود.غي ع الارتباط، ع س
باً مقبولاً لتغي الارتباط إ  شأن ارتباط تأكيد معقول س تاج  ن است و صول ع ما يكفي من الأدلة المناسبة لت ز عن ا عد ال ارتباط ُ

 تأكيد محدود.
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ودة  رقابة ا

نيون  الممارسة العامة  اسبون الم  ب))(–(أ)٣١، ٢٠(راجع: الفقرات ا

ذا المعيار .٦٠أ ن   لقد كُتب  ني ن الم اسب ا من قبل ا  سياق مجموعة من التداب المتخذة لضمان جودة ارتباطات التأكيد ال يتم القيام 
يئات الأعضاء  الاتحاد ام ال نامج ال ن وفقاً ل يئات الأعضاء  الاتحاد الدو للمحاسب ا ال الدو  الممارسة العامة، كتلك ال تتخذ

ن  :للمحاسب شمل تلك التداب ة. و امات العضو يانات ال  و

ر الم المستمر القائم وكذلك متطلبات التعلم  ● ة، والتطو صول ع العضو ة ل متطلبات الكفاءة، مثل شروط التعليم وا
 المستمر.

ودة ( ● نطبق معيار رقابة ا ودة المطبقة  المكتب. و جراءات رقابة ا ن فيما ) ع ١سياسات و ني ن الم اسب اتب ا جميع م
دمات ذات العلاقة.  يتعلق بارتباطات التأكيد وا

ة والموضوعية  ● ا نة، بما  ذلك متطلبات استقلال تفصيلية، قائم ع أساس المبادئ الأساسية لل ميثاق شامل لسلوك وآداب الم
نية والعناية الواجبة والسرة والسلوك الم  .والكفاءة الم

ودة ع مستوى المكتب  ن رقابة ا  (أ))٣١(ب)، ٣(راجع: الفقرت

ودة ( .٦١أ ناول المعيار الدو لرقابة ا ودة  ارتباطات التأكيد. ١ي فاظ عليھ، لرقابة ا ) مسؤوليات المكتب عن وضع نظام خاص بھ، وا
دف إ جراءات  حدد ذلك المعيار مسؤوليات المكتب عن وضع سياسات و مون  و ن فيھ مل تقديم تأكيد معقول بأن المكتب والعامل

ا أن يقوم المكت ام بذلك المعيار أموراً من بي تطلب الال ب بوضع بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة، بما  ذلك تلك المتعلقة بالاستقلال. و
ناول  فاظ عليھ، يتضمن السياسات والإجراءات ال ت ودة، وا جراءاتھ نظام لرقابة ا ل عنصر من العناصر الآتية، وأن يوثّق سياساتھ و

ن  المكتب: ا العامل بلغ   و

ودة داخل المكتب؛ (أ)  مسؤوليات القيادة عن ا

 المتطلبات المسلكية ذات الصلة؛ (ب)

ن والاستمرار  تلك العلاقات والارتباطات؛ (ج) ل ارتباط مع  قبول العلاقات مع العملاء وقبول 

شرة؛ (د)  الموارد ال

 تنفيذ الارتباطات؛ (ه)

عة. (و)  المتا

ناول مسؤوليات المكتب عن وضع نظام لرقابة ا .٦٢أ ا  نظام أو لائحة، ال ت نية الأخرى أو المتطلبات المنصوص عل عد المتطلبات الم ودة ُ
ودة ( ة ع الأقل لمتطلبات معيار رقابة ا فاظ عليھ، مساو ا  الفقرة السابقة وتفرض  ) عندما١وا ناول جميع الأمور المشار إل ت

ودة ( ا  معيار رقابة ا داف المتطلبات المنصوص عل امات ع المكتب لتحقيق أ  ).١ال

ا لأعضاء فرق الارتباط الآخرن،  سياق .٦٣أ فات الشرك المسؤول عن الارتباط والرسائل المناسبة ال ينقل د تصرُّ تحملھ المسؤولية عن  تؤكِّ
ودة ارتب ا ما ي  مية ال يمثل ودة  أمر أسا عند تنفيذ ارتباط التأكيد، والأ ل ارتباط، ع حقيقة أن ا ودة العامة   اط ا

 التأكيد:

نية والمتطلبات النظامية والتنظيمية. (أ)  تنفيذ العمل المستو لمتطلبات المعاي الم

سي (ب) ام  ودة.الال جراءات المكتب المنطبقة فيما يتعلق برقابة ا  اسات و

ون مناسباً  ظل الظروف القائمة. (ج)  إصدار تقرر عن الارتباط ي

م دون خوف من ردود الفعل الانتقامية. (د)  قدرة فرق الارتباط ع طرح مخاوف
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دف إ .٦٤أ عة  ودة تطبيق آلية متا د المكتب بتأكيد معقول بأن السياسات والإجراءات المتعلقة بنظام يتضمن النظام الفعّال لرقابة ا  تزو
عمل بفاعلية. افية و ودة ملائمة و  رقابة ا

اص بالمكت .٦٥أ ودة ا عتمد ع نظام رقابة ا ا المكتب أو أطراف أخرى غ ذلك، يحق لفرق الارتباط أن  ب. ما لم تقتض المعلومات ال يقدم
يل الم :فع س اص بالمكتب فيما يتعلق بما ي ودة ا  ثال، يمكن لفرق الارتباط الاعتماد ع نظام رقابة ا

. (أ) م الرس م وتدر ن من خلال توظيف نية للعامل  الكفاءة الم

ا. (ب)  الاستقلال من خلال جمع معلومات الاستقلال الملائمة والإبلاغ 

فاظ ع العلاقات مع العملاء، م (ج)  ن خلال نُظُم القبول والاستمرار.ا

عة. (د)  التقيد بالمتطلبات التنظيمية والنظامية، من خلال آليات المتا

اص بالمكتب، وال قد تؤثر ع ارتباط التأكيد، فقد ينظر  ودة ا ا  نظام رقابة ا  وعند النظر  أوجھ القصور ال تم التعرف عل
ا المكتب لتدارك أوجھ القصور تلك.الشرك المسؤول عن الارتباط    التداب ال اتخذ

نية والمتطل .٦٦أ اص بالمكتب بالضرورة إ أنھ لم يتم تنفيذ ارتباط التأكيد وفقاً للمعاي الم ودة ا ش القصور  نظام رقابة ا بات لا 
ي لم يكن  اسب القانو  مناسباً.النظامية والتنظيمية المنطبقة، أو إ أن تقرر ا

مھ  ة فيما يتعلق بالموضوع محل الارتباط وقياسھ أو تقو ارات والمعرفة وا  (ج))٣١(راجع: الفقرة الم

ي تنفيذ ارتباطات تأكيد بخصوص مجموعة واسعة من الموضوعات محل الارتباط ومعلومات الموضوع. وقد  .٦٧أ اسب القانو قد يُطلب من ا
عض الموضوعات والمعلوم ي بمفرده.تتطلب  ل محاسب قانو ارات ومعرفة متخصصة تفوق ما يحظى بھ عادةً   ات م

ن .٦٨أ ام بمبدأ الكفاءة الم صية الذي يمس الال ة ال ديد المص شأن  رشادات  نة ع متطلبات و ية يحتوي الميثاق الدو لسلوك وآداب الم

ان فرق الارتباط لا ي شأ إذا  نية.والعناية الواجبة الذي ي دمات الم ساب، الكفاءات اللازمة لتنفيذ ا ستطيع اك تحمل  ٤متلك، أو لا  و
ذه المسؤولية  تاج التأكيدي الذي يتم إبداؤه، ولا يُحدّ من  ه المسؤولية عن الاست ي وحده دون غ اسب القانو ي قيام ا اسب القانو ا

مااعمل أحد باستخدام  ن  ستع ذا  . ومع ذلك،ء الذين  عد اتباعھ ل ائھ،  ستخدم عمل أحد خ ي الذي  اسب القانو تج ا فإذا است
ب  م تاجات ذلك ا ي قبول نتائج أو است ي، يمكن للمحاسب القانو اسب القانو افياً لأغراض ا عد  ُ ب  جال المعيار، أن عمل ذلك ا

ا أدلة مناسبة.  عملھ ع أ

ن الفرق  عي

ماعية (راجع: الفقرة الكفاءة   )٣٢والقدرات ا

ودة ( .٦٩أ ن والاستمرار  تلك ١يتطلب معيار رقابة ا ل ارتباط مع جراءات لقبول العلاقات مع العملاء وقبول  ) من المكتب وضع سياسات و
ستمر إلا  العلاق د المكتب بتأكيد معقول بأنھ لن يقبل أو لن  غية تزو ون لديھ الكفاءة العلاقات والارتباطات،  ات والارتباطات ال ي

ا، بما  ذلك الوقت والموارد. ا والقدرات اللازمة للقيام   ٥لتنفيذ

ن  ي (راجع: الفقرت اسب القانو ن بھ ا ستع ب الذي   ))١(ب)(٣٢(أ)، ٣٢ا

اً واحداً  .٧٠أ عض أعمال التأكيد من قبل فرق متعدد التخصصات يضم خب اسب يمكن تنفيذ  م ا ن  ستع اء الذين  أو أك من ا
م للموضوع محل الارتباط ي  التوصل إ ف اسب القانو ناك حاجة للاستعانة بخب لمساعدة ا ون  يل المثال، قد ت ي. فع س  القانو

ورة  الفقرة  د ( حالة ٤٦حالة ارتباط التأكيد المعقول) أو م ( ٤٦وظروف الارتباط الأخرى أو مساعدتھ  واحد أو أك من الأمور المذ
دود).  ارتباط التأكيد ا

                                                           
، الفقرة  ٤  ٣ت ٣٢٠/٣الميثاق الدو
ودة ( ٥  ٢٦)، الفقرة ١معيار رقابة ا
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عض الإجراءات ال  .٧١أ ون من المناسب تنفيذ  ي، فقد ي اسب القانو م ا ن  ستع اء الذين  ون من المقرر استخدام عمل أحد ا عندما ي
ا الفقرة   ھ. مرحلة قبول الارتباط أو الاستمرار في ٥٢تتطل

اسبون القانونيون الآخرون (راجع: الفقرة   ))٢(ب)(٣٢ا

يل توصلھ إ  .٧٢أ ي،  س اسب القانو ا. وقد يقرر ا شأ تاجاً  ي آخر است يمكن أن تتضمن معلومات الموضوع معلومات أبدى محاسب قانو
تاج ذل ا است ند إل شأن معلومات الموضوع، استخدام الأدلة ال اس تاج  ي الآخر لتقديم الأدلة فيما يتعلق است اسب القانو ك ا

 بمعلومات الموضوع.

ؤلاء  .٧٣أ ية. ومثل  عيد أو  دولة أجن ان  يل المثال، بموضوع محل ارتباط  م ي آخر فيما يتعلق، ع س يمكن استخدام عمل محاسب قانو
عَدّون جزءاً من فرق الار  ُ ن الآخرن لا  ن القانوني اسب الاعتبارات ذات الصلة عندما يخطط فرق الارتباط لاستخدام شمل تباط. وقد ا

ي آخر:  عمل محاسب قانو

ون  ● صوص، متطلب أن ي ا، وع وجھ ا م  ل م المتطلبات المسلكية ذات الصلة بالارتباط و ي الآخر يف اسب القانو ان ا ما إذا 
 مستقلاً.

نية للمحاسب القانو  ●  ي الآخر.الكفاءة الم

ي الآخر. ● اسب القانو  مدى مشاركة فرق الارتباط  عمل ا

ي. ● اسب القانو شرف ع نحو فعّال ع ذلك ا ئة تنظيمية  عمل  ب ي الآخر  اسب القانو ان ا  ما إذا 

 (ج))٣٣(راجع: الفقرة مسؤوليات الفحص 

ودة ( .٧٤أ اصة بمسؤوليات الفحص  المكتب ع أساس قيام أعضاء الفرق )، يتم تحديد الإج١طبقاً لمعيار رقابة ا راءات والسياسات ا

ة. ة بفحص العمل الذي قام بأدائھ أعضاء الفرق الأقل خ  ٦الأك خ

 (ب))٣٦(راجع: الفقرة فحص رقابة جودة الارتباط 

سبان عند فحص رقابة ج .٧٥أ ا  ا ن الأمور الأخرى ال قد يتم أخذ  ودة الارتباط:من ب

م فرق الارتباط لاستقلال المكتب فيما يتعلق بالارتباط؛ (أ)  تقو

شأن الأمور ال  (ب) ل مناسب  ش شاور  ان قد تم ال دل، انطوت ما إذا  ة ل ع اختلاف  الرأي أو الأمور الأخرى الصعبة أو المث
تاجات الناشئة   ن تلك المشاورات؛عوالاست

عكس العمل الذي تم  (ج) تارة للفحص  انت وثائق أعمال الارتباط ا تاجات  تنفيذهما إذا  مة وتدعم الاست ام الم فيما يتعلق بالأح
ا.  ال تم التوصل إل

كم الم  نزعة الشك الم وا

 )٣٧(راجع: الفقرة نزعة الشك الم 

ي ينطوي ع الا  .٧٦أ :نزعة الشك الم  موقف سلو يل المثال إ ما ي باه ع س  ن

ا. ●  الدليل الذي يتعارض مع الأدلة الأخرى المتحصل عل

أدلة. ● ا  تم استخدام ندات والردود ع الاستفسارات ال س انية الاعتماد ع المس شكيك  إم ستد ال  المعلومات ال 

اجة إ اتخاذ إجراءات أخرى إض ● ا معاي التأكيد ذات الصلة.الظروف ال تو با  افة إ تلك ال تتطل

ش إ وجود تحرف محتمل. ●  الأوضاع ال قد 

                                                           
ودة ( ٦  ٣٣)، الفقرة ١معيار رقابة ا
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يل المثال، تخفيض مخاطر: .٧٧أ ي، ع س اسب القانو فاظ ع نزعة الشك الم طوال الارتباط إذا أراد ا  من الضروري ا

 التغا عن الظروف غ المعتادة. ●

تاجات من الملاحظات.التعميم  ● باط الاست د عند است  الزائد عن ا

ا. ● م نتائج اضات غ مناسبة عند تحديد طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات وتقو  استخدام اف

انية  .٧٨أ شكيك  الأدلة المتعارضة و إم نطوي ذلك ع ال عد نزعة الشك الم ضرورة لإجراء تقييم نقدي للأدلة. و ندات ُ الاعتماد ع المس
يطة. ا  ضوء الظروف ا نطوي أيضاً ع النظر  كفاية ومناسبة الأدلة المتحصل عل  والردود ع الاستفسارات. و

ندات ع أ .٧٩أ لات والمس ي قبول ال يحة، يمكن للمحاسب القانو ندات  انت المس شأن ما إذا  ستلزم الارتباط إجراء تأكيد  ا ما لم 
ب يدعوه إ الاعتقاد بخلاف ذلك. ومع ذلك، تتطلب الفقرة  انية الاعتماد  ٥٠يحة ما لم يكن لديھ س ي  إم اسب القانو أن ينظر ا

أدلة. ا  تم استخدام  ع المعلومات ال س

اتھ السابقة المتعلقة بأمانة مق .٨٠أ ل خ ي بتجا اسب القانو م. ومع ذلك، فإن الاعتقاد بأن لا يمكن التوقع بأن يقوم ا دمي الأدلة ونزا
. فاظ ع نزعة الشك الم ي من ضرورة ا اسب القانو عفي ا ُ ة لا  ا  مقدمي الأدلة يتمتعون بالأمانة وال

كم الم   )٣٨(راجع: الفقرة ا

سن إجراء ارتباط التأكيد. وذلك لأنھ لا يمكن .٨١أ اً  كم الم ضرور عد ا تفس المتطلبات المسلكية ذات الصلة ومعاي ارتباطات التأكيد  ُ
قائق والظروف. ة ع ا و ملائم من تدرب ومعرفة وخ  ذات الصلة واتخاذ القرارات المدروسة اللازمة طوال مدة الارتباط دون تطبيق ما 

اً بصفة خاصة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بما  كم الم ضرور عد ا :وُ  ي

ية وخطر الارتباط. ● س مية ال  الأ

صول ع الأدلة. ●  طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المستخدمة للوفاء بمتطلبات معاي ارتباطات التأكيد ذات الصلة وا

د لتحقيق ● ن بذل المزد من ا ان يتع صول ع ما يكفي من الأدلة المناسبة، وما إذا  ان قد تم ا م ما إذا  ذا المعيار  تقو داف  أ
صوص،  دود ع وجھ ا وأي معيار ذي صلة من معاي ارتباطات التأكيد المتعلقة بموضوعات محددة. و حالة ارتباط التأكيد ا

ان قد تم التوصل إ مستوى مجدٍ من التأكيد. م ما إذا  اً  تقو كم الم مطلو ون ا  ي

تاجات ال من المناسب است ● ا.الاست ا بناءً ع الأدلة المتحصل عل  باط

بھ  .٨٢أ م تدر ي سا كم من جانب محاسب قانو ذا ا ي  أن تتم ممارسة  اسب القانو كم الم المأمول من ا ة ل تتمثل السمة المم
ام معقولة. ر الكفاءات اللازمة لتحقيق أح تھ  تطو  ومعرفتھ وخ

كم الم .٨٣أ شأن الأمور الصعبة أو  عتمد ممارسة ا شاور  ساعد ال ي. و قائق والظروف المعلومة للمحاسب القانو ا ع ا عي  أية حالة 
اص آخرن ع مستوى مناسب من داخل المكتب أو ن فرق الارتباط وأ دل خلال س الارتباط، سواءً داخل فرق الارتباط أو ب ة ل  المث

ي  اسب القانو ادات الأطراف  خارجھ، ا ام مدروسة ومعقولة، بما  ذلك مدى تأثر بنود معينة  معلومات الموضوع باج القيام بأح
 المعنية.

م وما إذا  .٨٤أ عكس التطبيق الكفؤ لمبادئ التأكيد والقياس أو التقو كم المتوصل إليھ  ان ا كم الم بناءً ع ما إذا  م ا ان يمكن تقو
عد منا ُ كم  ي ح تارخ تقرر التأكيد الذي يصدره.ا قائق والظروف المعلومة للمحاسب القانو سق مع، ا ما ي  سباً  ضوء، و

ذا الصدد، تتطلب الفقرة  .٨٥أ لزم أيضاً توثيقھ ع نحو مناسب. و  كم الم طوال مدة الارتباط. و اسب  ٧٩يلزم ممارسة ا أن يقوم ا
ي بإعداد توثيق مة ال تم  القانو نية الم ام الم م الأح ، لم تكن لھ صلة  السابق بالارتباط، من ف ي خب ن أي محاسب قانو يكفي لتمك

ر لاتخاذ قرارات كم الم كم رت أثناء الارتباط. ولا يمكن استخدام ا مة ال ظ شأن الأمور الم تاجات  ا للتوصل إ الاست لا  اتخاذ
ا حقائق الارتب  اط وظروفھ أو ما يكفي من الأدلة المناسبة.تدعم
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 التخطيط للارتباط وتنفيذه

 )٤٠(راجع: الفقرة التخطيط 

ع .٨٦أ ن تا سي ن رئ اء خارجي ن الآخرن  فرق الارتباط، وأي خ س ن ينطوي التخطيط ع قيام الشرك المسؤول عن الارتباط، والأعضاء الرئ
اتيجي ي بوضع اس ه وتوقيتھ والقيام بھ، وع وضع خطة للارتباط تتألف من من للمحاسب القانو ة عامة لنطاق الارتباط ومحاور ترك

تمام المناسب  ا ع تخصيص الا ساعد التخطيط ال ا. و ا، وأسباب اختيار تم تنفيذ مفصل لطبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات ال س
تم ل ا مة، وتحديد المشا س تنفيذه بطرقة تمتاز وانب الارتباط الم ل سليم ح ي ش دارة الارتباط  لة  الوقت المناسب، وتنظيم و

ل عليھ س ل سليم ع أعضاء فرق الارتباط، و ش ع العمل  ي  توز اسب القانو ا أيضاً ا ساعد التخطيط ال  بالكفاءة والفاعلية. و
ساعده ك ا. و ا وفحص م والإشراف عل اسبون القانونيون الآخرون توجيھ أعمال ا ا سيق الأعمال ال ينفذ ذلك، عند الاقتضاء،  ت

عقيد الموضوع محل الارتباط والضوابط.  يل المثال،  ا باختلاف ظروف الارتباط، ع س شطة التخطيط ومدا اء. وتختلف طبيعة أ وا
سبان ما ي ا  ا سية ال يمكن أخذ  :ومن أمثلة الأمور الرئ

 خصائص الارتباط ال تحدد نطاقھ، بما  ذلك شروط الارتباط وخصائص الموضوع محل الارتباط والضوابط. ●

ا. ● ة وطبيع  التوقيت المتوقع للاتصالات المطلو

سبة من الارتباطات الأخرى ال قام الشرك الم ● شطة قبول الارتباط، وعند الاقتضاء، مدى صلة المعرفة المك سؤول عن نتائج أ
ا للأطراف المعنية؛ نفيذ  الارتباط ب

 آلية الارتباط. ●

ري. ● ل جو ش فة  ون معلومات الموضوع مُحرَّ ا، بما  ذلك مخاطر أن ت ئ ي للأطراف المعنية و اسب القانو م ا  ف

ية وعناصر ● س مية ال م من المعلومات، ومراعاة الأ ن واحتياجا دف ن المس  خطر الارتباط. تحديد المستخدم

 مدى صلة خطر الغش بالارتباط. ●

ات، بما  ذلك طبيعة ومدى مشاركة  ● ن وا طبيعة وتوقيت ومدى الموارد اللازمة لتنفيذ الارتباط، مثل المتطلبات من العامل
اء.  ا

 تأث وظيفة المراجعة الداخلية ع الارتباط. ●

ي مناقشة ع .٨٧أ اسب القانو عض قد يقرر ا سيق  يل المثال، لت دارتھ (ع س يل القيام بالارتباط و س ناصر التخطيط مع الأطراف المعنية ل
اتيجية  ذه المناقشات  غالب الأحيان، فإن الاس الرغم من حدوث  ن لدى الأطراف المعنية). و ا مع أعمال الموظف طط ل الإجراءات ا

اتيجية  العامة للارتباط وخطة الارتباط تظلان من ذر عند مناقشة الأمور الواردة  الاس جب تو ا ي. و اسب القانو مسؤوليات ا
يل المثال، قد تُضعِ و العامة للارتباط أو  خطة الارتباط ح لا يتم إضعاف فاعلية الارتباط.  ف مناقشة طبيعة الإجراءات ع س

ا،التفصيلية بؤ بالإجراءاتالارتباط مع الأطراف المعنية من فاعلية  ، وتوقي ادة القدرة ع الت  .ةكب بدرجة  عن طرق ز

ات  الظروف .٨٨أ يجة للأحداث غ المتوقعة، أو التغ و عملية مستمرة ومتكررة طوال الارتباط. ون نما  عد التخطيط مرحلة منفصلة، و ُ ، لا 
ي إ اسب القانو ا، قد يحتاج ا صول عل ما أو الأدلة ال تم ا عديل ما ترتب عل اتيجية العامة وخطة الارتباط، ومن ثم  عديل الاس  

ا. ا ومدا ا وتوقي ا من حيث طبيع  من إجراءات مخطط ل

ما يضم فقط الشرك المسؤول  .٨٩أ امل بواسطة فرق ارتباط صغ جداً، ر عقيداً، يمكن تنفيذ الارتباط بال  عن الارتباطات الأصغر أو الأقل 
سيق  ون الت ، ي عمل بدون أي أعضاء آخرن  فرق الارتباط. ومع وجود فرق صغ ي فرد) الذي  ون محاسب قانو الارتباط (الذي قد ي
لك الات ممارسة معقدة أو مس ذه ا اتيجية العامة للارتباط  مثل  ون تحديد الاس ل. ولا يلزم أن ي ن أعضاء الفرق أس ة والاتصال ب

م فرق الارتباط.  للوقت، د الارتباط، بما  ذلك الموضوع محل الارتباط والضوابط، و عقُّ شأة ومدى  م الم ا تختلف حسب  وذلك لأ
ة السابقة، بناءً ع فحص أوراق العم اء الف ا عند ان يل المثال،  حالة الارتباط المتكرر، يمكن لمذكرة مختصرة تم إعداد ل فع س

ون بمثوالأمور الم الية، بناءً ع المناقشات مع الأطراف المعنية، أن ت ة ا ا  الف ا  الارتباط المنجز للتو، وتم تحدي ابة مة المتعرف عل
. ا اتيجية الارتباط الموثقة للارتباط ا  اس
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نة  الفقرة  .٩٠أ ي  الارتباط  ظل الظروف المب اسب القانو  :٤٣إذا استمر ا

ي، أن تؤدي الضوابط المنطبقة غ المناسبة أو الموضوع محل  (أ) كم الم للمحاسب القانو ، بحسب ا ون من المر عندما ي
تاج معارض  تاج متحفظ أو است ون من المناسب إبداء است ن، فعندئذ سي دف ن المس الارتباط غ المناسب إ تضليل المستخدم

شاره. ظل الظروف القائمة بناءً ع رة الأمر وان   مدى جو

شاره،  (ب) رة الأمر وان تاج، بناءً ع مدى جو تاج مُتحفّظ أو الامتناع عن إبداء است ون من المناسب إبداء است  حالات أخرى، سي
ي. كم الم للمحاسب القانو  بحسب ا

عد قبول الارتباط .٩١أ ي  اسب القانو شف ا يل المثال، إذا اك ة، وأن  ع س أن تطبيق الضوابط المنطبقة يؤدي إ معلومات موضوع متح
تاج معارض  ظل الظروف القائمة. ون من المناسب إبداء است شراً، فعندئذ سي اً ومن ر عد جو ُ  التح  معلومات الموضوع 

ية  س مية ال  )٤٤(راجع: الفقرة الأ

نية فيما يتعلق  .٩٢أ ام الم داف تُمارس الأح عبارة أخرى، فعند اس ا لا تتأثر بمستوى التأكيد، و يطة، لك ية  ضوء الظروف ا س مية ال بالأ
ا  القيام بارتباط تأكيد محدود  ية  القيام بارتباط تأكيد معقول  نفس س مية ال ون الأ ن ولتحقيق نفس الغرض، ت نفس المستخدم

عتمد ع المع ية  س مية ال دفون.لأن الأ ا المستخدمون المس  لومات ال يحتاج إل

التا قد توفر إطاراً مرجعياً للمحاسب  .٩٣أ ية  سياق إعداد وعرض معلومات الموضوع، و س مية ال وم الأ قد تناقش الضوابط المنطبقة مف
ية للارتباط. وع الرغم من أن الضوابط المنطبقة س مية ال ي عند النظر  الأ ات مختلفة،  القانو ية بمصط س مية ال قد تناقش الأ

ا الفقرات أ ناول ل عام الأمور ال ت ش ية يتضمن  س مية ال وم الأ ذا لم تتضمن الضوابط المنطبقة ن١٠٠أ-٩٢فإن مف وم  اً اشق. و لمف
ي إطاراً مرجعياً. ذه الفقرات توفر للمحاسب القانو ية، فإن  س مية ال  الأ

عد التحرف .٩٤أ ا، ع القرارات ذات الصلة ال ُ ل معقول أن تؤثر، منفردة أو  مجمل ش ان يُتوقع  رة إذا  ات، بما  ذلك الإغفالات، جو
تأثر  ، و كمھ الم ية  س مية ال ي  الأ اسب القانو خضع نظر ا دفون ع أساس معلومات الموضوع. و ا المستخدمون المس يتخذ

اسب ون من المعقول  ذلك بتصور ا ذا السياق، ي دفون كمجموعة. و  ا المستخدمون المس كة ال يحتاج إل ي للمعلومات المش القانو
ي  اض للمحاسب القانو ن:اف دف ن المس  أن المستخدم

م معرفة معقولة بالموضوع محل الارتباط، ورغبة  دراسة معلومات الموضوع بدرجة معقولة من  (أ)  العناية؛لد

مون أن معلومات الموضوع مُعدّة  (ب) مية  وفق ومؤكدةيف يم تتعلق بالأ م لأي مفا م ف ية، ولد س مية ال ات مناسبة من الأ مستو
ية واردة  الضوابط المنطبقة؛ س  ال

م الموضوع محل الارتباط؛ (ج) مون أي حالات عدم تأكد ملازمة لقياس أو تقو  يف

ل.يتخذون قرارات م (د)  عقولة ع أساس معلومات الموضوع ك

تمل للتحرفات ع  ا مستخدمون محددون، فلا يتم النظر عادةً  الأثر ا و توف معلومات معينة يحتاج إل دف الارتباط   وما لم يكن 
ل كب (انظر أيضاً  ش ا  باين المعلومات ال يحتاجون إل ن الذين قد ت  ).١٨أ-١٦ الفقرات أمجموعة محددة من المستخدم

مية العوامل ا .٩٥أ س لأ عد الوزن ال ية  سياق العوامل النوعية، وعند الاقتضاء،  سياق العوامل الكمية. وُ س مية ال لنوعية يُنظر إ الأ
ي. كم الم للمحاسب القانو ن أمراً خاضعاً ل ية  ارتباط مع س مية ال  والكمية عند النظر  الأ

 يمكن أن تتضمن العوامل النوعية أشياء مثل: .٩٦أ

شآت المتأثرن بالموضوع. ● اص أو الم  عدد الأ

ونات متعددة، ومثال ذلك  ● ون المعلومات من م ا، عندما تت مي س لأ ونات معلومات الموضوع، والوزن ال ن مختلف م التفاعل ب
 تقرر يتضمن مؤشرات أداء متعددة.

تارة  ● لٍ سرديّ.الصيغة ا ش ا   لمعلومات الموضوع ال يتم التعب ع

ال مختلفة لذلك العرض. ● سمح الضوابط المنطبقة بأش  خصائص العرض المقرّة لمعلومات الموضوع عندما 
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ون معلومات الموضوع عب ● وظة عن إحدى أدوات الرقابة عندما ت يل المثال، طبيعة الانحرافات الم ارة عن طبيعة التحرف، ع س
 بيان بأن أداة الرقابة فعّالة.

ام بنظام أو لائحة. ● ان التحرف يؤثر ع الال  ما إذا 

الية، أو من المر أن يؤثر ع معلومات الموضوع  المستقبل، وذلك  ● تأث التعديل الذي يؤثر ع معلومات الموضوع الماضية أو ا
 حل الارتباط. حالة تقديم تقارر دورة عن الموضوع م

يجة تصرف متعمد أو غ متعمد. ● و ن ان التحرف   ما إذا 

يل  ● ن، ع س ي للإبلاغات السابقة المعروفة المرسلة للمستخدم اسب القانو م ا ماً بالنظر إ ف عد م ُ ان يوجد تحرف  ما إذا 
م الموضوع محل ا صلة المتوقعة لقياس أو تقو  لارتباط.المثال، فيما يتعلق با

م  ● ليف أو علاق م، أو الطرف القائم بالت ن الطرف المسؤول، أو القائم بالقياس أو التقو ان يوجد تحرف يرتبط بالعلاقة ب ما إذا 
 مع أطراف أخرى.

يجة الإجراء تنحرف عن تلك القيمة. ● انت ن ا، ما إذا  ناك حد أو قيمة مرجعية تم تحديد ون   عندما ي

ون  ● شأة عندما ي ومي أو م نامج ا ن من ال ان جانب مع شأة قطاع عام، ما إذا  ومياً أو م الموضوع محل الارتباط برنامجاً ح
شأة. نامج أو الم ماً فيما يتعلق بطبيعة ووضوح وحساسية ال عد م  القطاع العام 

تاج  ● ون معلومات الموضوع ذات علاقة باست ام عندما ت ام بنظام أو لائحة.خطورة تبعات عدم الال  شأن الال

وانب من معلومات الموضوع، إن وجدت، ال  .٩٧أ ا لتلك ا سبة إ المبالغ ال تم التقرر ع م التحرفات بال ون:تتعلق العوامل الكمّية ب  ت

ا رقمياً؛ أو ● اً ع َّ  مع

يل المثال، قد ● وظة عن أداة رقابة معينة عاملاً كمياً  ذات علاقة بأية طرقة أخرى بالقيم الرقمية (ع س ون عدد الانحرافات الم ي
ون معلومات الموضوع عبارة عن بيان بأن أداة الرقابة فعّالة).  ذا صلة عندما ت

غفل حقيقة أن مجموع .٩٨أ ا الفردية فقط  رة بصور و فات ا شاف التحر  عند انطباق العوامل الكمية، فإن التخطيط للارتباط لاك
ل  ش ب  جعل معلومات الموضوع محرفة  س ا قد ي شاف ا ولم يتم اك يح ا الفردية ال لم يتم ت رة بصور و التحرفات غ ا
مية  ي عند التخطيط لطبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات تحديد كمية أقل من الأ ون من المناسب للمحاسب القانو ري. ولذلك، قد ي جو

أساس لتحدي ية  س  د طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات.ال

ا حول الم .٩٩أ عض جوانب المعلومات المبلغ  غطي الارتباط  ا تقرر التأكيد. ولذلك، فعندما  غط ية بالمعلومات ال  س مية ال وضوع تتعلق الأ
زء الذي ية فيما يتعلق فقط بذلك ا س مية ال وانب، يُنظر إ الأ س جميع ا  غطيھ الارتباط. محل الارتباط، ول

يل المثال: .١٠٠أ نياً. فع س يجة للإجراءات المنفذة يتطلب حكماً م شفة ن ية للتحرفات المك س مية ال شأن الأ تاج   إن الوصول إ است

شفي ● ققة مقابل المال المدفوع لقسم الطوارئ  إحدى المس ن الضوابط المنطبقة لارتباط عن القيمة ا ون من ب ات، سرعة قد ي
ذا  شفيات الأخرى المماثلة. و دمات بالمس لفة ا ة، ومقارنة ت وا خلال المناو دمات المقدمة، وعدد المر الذين عو وجودة ا
ناك حاجة  ون  ئذ ت يل، فحي امش ض س مقنعاً  ا ل ذه الضوابط المنطبقة مقنعة، ولكن ضابطاً واحداً م انت ثلاثة من 

كم الم شفى يحقق قيمة مقابل المال المدفوع بوجھ عام.لممارسة ا ان قسم الطوارئ  المس تاج ما إذا    لاست

م بحكم واحد.  ● ا لم تل ام النظام أو اللائحة ذات الصلة، ولك سعة من أح مت ب شأة قد ال ون الم ام، يمكن أن ت  ارتباط ال
كم الم لاس ناك حاجة لممارسة ا ون  ئذ ت ل. فع وحي مت بالنظام أو اللائحة ذات الصلة ك شأة قد ال انت الم تاج ما إذا  ت

ام  كم بالأح شأة، إضافة إ علاقة ذلك ا م بھ الم كم الذي لم تل مية ا سبان أ ي  ا اسب القانو يل المثال، قد يأخذ ا س
 المتبقية من النظام أو اللائحة ذات الصلة.

م ظروف الارتباط   م)٤٧–٤٥(راجع: الفقرات ف

ن الآ  .١٠١أ سي ن الشرك المسؤول عن الارتباط والأعضاء الرئ قَ الارتباط  التخطيط للارتباط وتنفيذه، إجراءُ مناقشات ب ن فر ع ُ خرن  مما قد 
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انية وجود تحرف  شأن إم ي،  اسب القانو م ا ن  ستع ن  سي ن رئ اء خارجي ري  معلومات الموضوع محل فرق الارتباط، وأي خ جو
وأي الارتباط، وتطبيق الضوابط المنطبقة ع حقائق وظروف الارتباط. ومن المفيد أيضاً إبلاغ الأمور ذات الصلة إ أعضاء فرق الارتباط، 

ن  المناقشات. ي، من غ المشارك اسب القانو م ا ن  ستع ن  اء خارجي  خ

اسب ا .١٠٢أ ام قد يتحمل ا عدم ال ي مسؤوليات إضافية، بموجب الأنظمة أو اللوائح أو المتطلبات المسلكية ذات الصلة، فيما يتعلق  لقانو
ا، ومن أمثلة ذا المعيار، أو قد تتجاوز ي بموجب  اسب القانو ذه المسؤوليات عن مسؤوليات ا شأة بالأنظمة واللوائح، وقد تختلف   الم

 ذلك:

بھ  حدوثھ، بما  ذلك المتطلبات المتعلقة بإجراء اتصالات الاستجابة لعدم  (أ) دد حدوثھ أو المش ام بالأنظمة واللوائح، ا الال
ناك حاجة لاتخاذ المزد من التصرفات؛ انت  وكمة، وتحديد ما إذا  ن با لف  محددة مع الإدارة والم

ام بالأنظمة واللوائح، (ب) عدم الال ن  بھ  حدوثھ؛ إبلاغ أحد المراجع دد حدوثھ أو المش  ٧ا

بھ  حدوثھ. (ج) دد حدوثھ أو المش ام بالأنظمة واللوائح، ا عدم الال  متطلبات التوثيق فيما يتعلق 

ذا المعيار و   ي، وفقاً ل اسب القانو عمل ا ام بأي مسؤوليات إضافية إ توف المزد من المعلومات ذات الصلة  وفقاً لأي وقد يؤدي الال
ناول الفقرات وكمة). وت ن با لف ة الطرف المسؤول أو الم ا يل المثال، فيما يتعلق ب  معيار آخر من معاي ارتباطات التأكيد (ع س

ي بموجب الأنظمة أو اللوائح أو المتطلبات المسلكية ذات الصلة فيما يتعلق بالإبلا  ١٩٨أ-١٩٤أ اسب القانو غ بالتفصيل مسؤوليات ا
ا. بھ  حدو ا أو المش دد حدو ام بالأنظمة واللوائح، ا  والتقرر عن حالات عدم الال

كم الم طوال  .١٠٣أ ي بإطار مرج لممارسة ا اسب القانو م للموضوع محل الارتباط وظروف الارتباط الأخرى يزود ا إن التوصل إ ف
يل المثال عند:  الارتباط، ع س

 خصائص الموضوع محل الارتباط؛ النظر  ●

 تقييم مدى مناسبة الضوابط؛ ●

ون  ● ود فرق الارتباط، بما  ذلك عندما ت مة  توجيھ ج ي، م كم الم للمحاسب القانو عد، بحسب ا ُ مراعاة العوامل ال 
ارات متخصصة أو عمل  اجة إ م يل المثال، ا ؛ناك ضرورة لإيلاء اعتبار خاص؛ ع س  خب

مية  ● ا، ومراعاة العوامل النوعية للأ م مدى مناسبة استمرار ية الكمية (عند الاقتضاء) وتقو س مية ال ات الأ تحديد مستو
ية؛ س  ال

ا عند تنفيذ الإجراءات التحليلية؛ ●  وضع توقعات لاستخدام

 تصميم وتنفيذ الإجراءات؛ ●

م الأدلة، بما  ذلك مدى معقولية الإف ● ي.تقو اسب القانو ا ا ة ال يحصل عل ية والمكتو  ادات الشف

ون ف .١٠٤أ م الطرف المسؤول. وعادةً ما ي م للموضوع محل الارتباط وظروف الارتباط الأخرى أقل عمقاً من ف ي عادةً بف اسب القانو م يحظى ا
ي أيضاً للموضوع محل الارتباط وظروف الارتباط الأخرى  اسب القانو دود أقل عمقاً منھ  ارتباط التأكيد المعقول، ا  ارتباط التأكيد ا

م للرقابة الداخلية المطبقة ع إعداد معلوما دود إ ف عض ارتباطات التأكيد ا ي   اسب القانو يل المثال، قد يتوصل ا ت وع س
ال  غالب الأحيان. و ا س  ذا ل  الموضوع، إلا أن 

ي  ارت .١٠٥أ اسب القانو ن ا ري لمعلومات الموضوع إ تمك ا تحرف جو شأ ف الات ال من المر أن ي دود، يؤدي تحديد ا باط التأكيد ا
ون معلومات الموضوع  أحد الارتباطات  تقرر عن الاستدامة، فإ يل المثال، عندما ت الات. فع س ن من ترك الإجراءات ع تلك ا

ي بتصميم وتنفيذ إجراءات ع الموضوع محل الارتباط ا اسب القانو ي قد يركز ع جوانب معينة من التقرر. وقد يقوم ا اسب القانو
شأن جميع مجالات معلومات الموضوع  ون الوصول إ تأكيد  امل عندما تتألف معلومات الموضوع من مجال واحد فقط، أو عندما ي بال

اً لل  وصول إ تأكيد مجدٍ.أمراً ضرور

                                                           
يل المثال، الفقرات ي ٧ . ١ت ٣٦٠/٣٥–٣٦٠/٣١انظر، ع س  من الميثاق الدو
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ي  التعرف ع أنواع  .١٠٦أ اسب القانو م الرقابة الداخلية المطبقة ع معلومات الموضوع ا ساعد ف  حالة ارتباط التأكيد المعقول، 
ي  اسب القانو طلب من ا رة  معلومات الموضوع. وُ و م تصميم أدوات التحرفات والعوامل ال تؤثر ع مخاطر التحرفات ا تقو

لزم  ا، وذلك عن طرق تنفيذ إجراءات بالإضافة إ الاستفسار من الطرف المسؤول. و ان قد تم تطبيق الرقابة ذات الصلة وتحديد ما إذا 
كم الم لتحديد أدوات الرقابة الملائمة  ظل ظروف الارتباط.  ممارسة ا

ساع .١٠٧أ دود،  ي  تصميم وتنفيذ  حالة ارتباط التأكيد ا اسب القانو د النظر  الآلية المستخدمة  إعداد معلومات الموضوع ا
ستخ ري لمعلومات الموضوع. وعند النظر  الآلية المستخدمة،  ا تحرف جو شأ ف الات ال من المر أن ي ناول ا دم الإجراءات ال ت

وان ي حكمھ الم لتحديد ا اسب القانو وانب.ا ستفسر من الطرف المع عن تلك ا  ب ذات صلة بالارتباط  تلك الآلية، وقد 

ي  .١٠٨أ اسب القانو اطر ا شأة لتقييم ا ساعد أيضاً نتائج آلية الم دود، قد  ل من ارتباط التأكيد المعقول وارتباط التأكيد ا التوصل   
م للموضوع محل الارتباط وظروف الار   تباط الأخرى.إ ف

صول ع الأدلة  ا

 (م))٤٩–(د)٤٨(راجع: الفقرات طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات 

مكن استخدام  .١٠٩أ ال. و ي مجموعة من الإجراءات للوصول إ تأكيد معقول أو تأكيد محدود، حسب مقت ا اسب القانو يختار ا
يل المثال، للتخطيط ورة أدناه، ع س ي: الإجراءات المذ اسب القانو ا فيھ ا ذا ع السياق الذي يطبق توقف   للارتباط أو تنفيذه، و

 الفحص المادي؛ ●

 الملاحظة؛ ●

 المصادقة؛ ●

ساب؛ ●  إعادة الاح

 إعادة التنفيذ؛ ●

 الإجراءات التحليلية؛ ●

 الاستفسار. ●

ي  .١١٠أ اسب القانو ن العوامل ال قد تؤثر ع اختيار ا تم الوصول من ب للإجراءات طبيعة الموضوع محل الارتباط، ومستوى التأكيد الذي س
لفة ذات الصلة. ليف، بما  ذلك قيود الوقت والت دفون والطرف القائم بالت ا المستخدمون المس  إليھ، والمعلومات ال يحتاج إل

الات، قد يتضمن أحد معاي ارتباطات التأكيد المتع .١١١أ عض ا لقة بموضوع محدد متطلبات تؤثر ع طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات.  
ا، أو  تم تنفيذ ددة ال س يل المثال، قد يصف معيار ارتباطات التأكيد المتعلق بموضوع محدد طبيعة أو مدى الإجراءات ا فع س

ن من أنواع الارتباطات. وح  ا مستوى التأكيد المتوقع الوصول إليھ  نوع مع عد تحديد طبيعة الإجراءات وتوقي ُ الات،  ذه ا  مثل 
ذه الأمور من ارتباط لآخر. باين  كم الم وت ا ع وجھ الدقة أمراً خاضعاً ل  ومدا

غ .١١٢أ ري لمعلومات الموضوع. و ا تحرف جو شأ ف ي أي مجالات من المر أن ي اسب القانو عض الارتباطات، قد لا يحدد ا ض النظر عمّا  
ي بتصميم وتنفيذ إجراءات للوصول إ مستوى مجدٍ من التأكيد. اسب القانو الات، يقوم ا ذه ا ان قد تم تحديد أي من   إذا 

عد ارتباط التأكيد آلية  .١١٣أ ع ُ اً عن المعلومات تنمو إ علم تكراري، وقد ذات طا ي معلومات تختلف اختلافاً كب اسب القانو ا ا ند إل ال اس
ا، قد  طط ل ي للإجراءات ا اسب القانو ا. وأثناء تنفيذ ا ا تدعو تحديد الإجراءات ال تم التخطيط ل صول عل الأدلة ال تم ا

ي إ تنفيذ المزد من الإجراءات.  اسب القانو م بالتحقق منا ذه الإجراءات مطالبة القائم بالقياس أو التقو شمل  عرف  وقد  الأمر الذي 
ان ذلك مناسباً. عديلات ع معلومات الموضوع إذا  ي، أو إجراء  اسب القانو  عليھ ا

ان من الضروري تنفيذ المزد من الإجراءات  ارتباط   د)٤٩(راجع: الفقرة دود اتأكيد التحديد ما إذا 

. وتو الأمثلة الآتية .١١٤أ كم الم عد تطبيق ا رة،  ا لا تدل ع وجود تحرفات جو ي بتحرفات من الوا أ اسب القانو علم ا  قد 
ا من الوا أ ي، فإن التحرفات ال تم تحديد كم الم للمحاسب القانو ستد تنفيذ المزد من الإجراءات لأنھ، بحسب ا ا حالات لا 
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ري:لا   تدل ع وجود تحرف جو

ية  ● س مية ال انت الأ ي وجود خطأ   ١٠٫٠٠٠إذا  اسب القانو تمل بحسب حكم ا ان من ا وحدة، فلا يتطلب  ١٠٠وحدة، و
سبان، لأن خطر وجود ا  ا ناك عوامل نوعية أخرى يتطلب أخذ  الأمر عادةً عندئذٍ تنفيذ المزد من الإجراءات، ما لم تكن 

ون مقبولاً  ظل ظروف الارتباط. ري من المر أن ي  تحرف جو

ن  ● رة، فإذا لم يكن الرد ع استفسار من ب شأ فيھ تحرفات جو عند تنفيذ مجموعة من الإجراءات ع مجال من المر أن ت
ناك حاجة إ تنفيذ ا ون  ان خطر وجود العديد من الاستفسارات الأخرى ع النحو المتوقع، فقد لا ت لمزد من الإجراءات إذا 

ري يقع، رغم ذلك، عند مستوى مقبول  ظروف الارتباط  ضوء نتائج الإجراءات الأخرى.  تحرف جو

ي بأمر يدعوه إ الاعتقاد بأن معلومات الموضوع  .١١٥أ اسب القانو علم ا ري. وتو الأمثلة الآتية حالات قدقد  ل جو ش فة  ون مُحرَّ قد  ت
ري: ل جو ش فة  ون محرَّ ش إ أن معلومات الموضوع قد ت شفة   ستد تنفيذ المزد من الإجراءات لأن التحرفات المك

سق مع المعلومات الأخرى ذات الصلة، أو  ● ي تقلبات أو علاقات لا ت اسب القانو شف ا عند تنفيذ الإجراءات التحليلية، قد يك
اً عن المبال سب المتوقعة.تختلف كث  غ أو ال

ري محتمل من فحصھ لمصادر خارجية. ● ي بتحرف جو اسب القانو علم ا  قد 

سبة خطأ  ● سمح ب انت الضوابط المنطبقة  سبة خطأ %١٠إذا  ي وجود  اسب القانو شف ا ن، اك ناءً ع اختبار مع ، %٩، و
ون مقبولاً  ظل ظروف فقد يتطلب الأمر عندئذٍ تنفيذ المزد من الإجراءات لأن  ري قد لا ي طر المتعلق بوجود تحرف جو ا

 الارتباط.

ا، مع ذلك، قربة من تجاوز القيمة المتوقعة، فقد يتطلب الأمر عندئذٍ  ● انت نتائج الإجراءات التحليلية تقع ضمن التوقعات ولك إذا 
طر المتعلق بوجود تحرف جو ون مقبولاً  ظل ظروف الارتباط.تنفيذ المزد من الإجراءات لأن ا  ري قد لا ي

فة .١١٦أ ون مُحرَّ دود، بأمر أو أمور تدعوه إ الاعتقاد بأن معلومات الموضوع قد ت ي،  حال ارتباط التأكيد ا اسب القانو ل  إذا علم ا ش
ري، فإنھ  يل المثال، د بتصميم وتنفيذ المزد من الإجراءات. وقد ي٤٩بموجب الفقرة  مطالبٌ جو ذه الإجراءات الزائدة، ع س ن  ون من ب

 الاستفسار من الأطراف المعنية أو تنفيذ إجراءات أخرى مناسبة  ظل الظروف القائمة.

عد تنفيذ الإجراءات الزائدة  .١١٧أ صول ع ما يكفي من الأدلة المناسبة  ي قادراً ع ا اسب القانو اإذا لم يكن ا د، ٤٩الفقرة  ال تتطل
س من المر أن  تاج أن الأمر ل ري يسواءً لاست ب  وجود تحرف جو ب  وجود تحرف   معلومات الموضوع أو لتحديد أنھس س

ري  معلومات الموضوع، فإن ذلك   .٦٦الفقرة تنطبق عندئذ وجود قيد ع النطاق و يفيد بجو

يل الم .١١٨أ ي ع س اسب القانو شد ا صول س كم الم حول طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات الزائدة اللازمة ل ثال بما ي عند ممارستھ ل
ري: ري أو لتحديد وجود تحرف جو تاج أنھ من غ المر وجود تحرف جو  ع أدلة إما لاست

ي لنتائج الإجراءات المُ  ● اسب القانو م ا ا من تقو صول عل ذة بالفعل؛المعلومات ال تم ا  نفَّ

ث طوال مدة الارتباط للموضوع محل الارتباط وظروف الارتباط الأخرى؛ ● دَّ ي ا اسب القانو م ا  ف

ي إ الاعتقاد بأن  ● اسب القانو ا الأدلة لعلاج الأمر الذي دعا ا ي لدرجة الإقناع ال يلزم أن تحظى  اسب القانو ة ا رؤ
ون  ري. معلومات الموضوع قد ت ل جو ش فة   مُحرَّ

ة  ن تجميع التحرفات غ الم  )٦٥، ٥١(راجع: الفقرت

ة أثناء الارتباط (انظر الفقرة  .١١٩أ ا، ٥١يتم تجميع التحرفات غ الم رة، منفردة أو  مجمل عد جو ُ انت  م ما إذا  غرض تقو ) وذلك 
ي. اسب القانو تاج ا ن است و  عند ت

ي يتوقع أن قد يحدد  .١٢٠أ اسب القانو ا لأن ا ، ولا يلزم تجميع ل وا ش ة  ون أي تحرفات أقل منھ تاف ي مبلغاً بحيث ت اسب القانو ا
اً آخراً لم عب  " ل وا ش ة  عَد مصط "تاف ُ ري ع معلومات الموضوع. ولا  ون لھ تأث جو صط تجميع تلك المبالغ من الوا أنھ لن ي

ددة وفقاً للفقرة "غ جو ية ا س مية ال لياً (أصغر) عن الأ م مختلف  ون ذات  ل وا ست ش ة  ون ٤٤ري". فالأمور التاف ، وسي
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ا بحسب أي ضوابط تتعلق  كم عل ا منفردة أو مجتمعة، وسواءً تم ا مة، سواءً تم النظر ل ا تبعات م ست ل ا أمور ل من الوا أ
م أو الطبيعة أو  ان بند أو أك با عد الظروف. وعند عدم التأكد مما إذا  ، فإن الأمر لا تنطبق عليھ تلك الصفة.ُ ل وا ش اً   تاف

ي  الارتباط اسب القانو م ا ن  ستع اء الذي   اعتبارات عند إشراك أحد ا

 )٥٢طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات (راجع: الفقرة 

ون الأمور  .١٢١أ اسب غالباً ما ت ن بھ ا ستع ب الذي  عمل ا الآتية ذات صلة عند تحديد طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات فيما يتعلق 
ي (انظر الفقرة أ اسب القانو م ا ن  ستع اء الذي  عض أعمال التأكيد من قبل واحد أو أك من ا ي عندما يتم تنفيذ   ):٧٠القانو

ب  سيا (أ) مية عمل ذلك ا ن أأ  )؛١٢٣وأ ١٢٢ق الارتباط (انظر أيضاً الفقرت

؛ (ب) ب  طبيعة الأمر الذي يتعلق بھ عمل ذلك ا

؛ (ج) ب ري  الأمر الذي يتعلق بھ عمل ذلك ا و  مخاطر التحرف ا

؛ (د) ب ا ذلك ا تھ بالأعمال السابقة ال نفذ ي وخ اسب القانو  معرفة ا

ب  (ه) ان ذلك ا ن أما إذا  ي (انظر أيضاً الفقرت اسب القانو اصة بمكتب ا ودة ا جراءات رقابة ا  ١٢٤يخضع لسياسات و
 ).١٢٥وأ

ي اسب القانو ن بھ ا ستع ب الذي   دمج عمل ا

ارات ومعرفة متخصصة تتجاوز تلك  .١٢٢أ ا يمكن تنفيذ ارتباطات التأكيد ع مجموعة واسعة من الموضوعات وال تتطلب م ال يتمتع 
اسب  م ا ن  ستع اء الذين  الشرك المسؤول عن الارتباط والأعضاء الآخرن  فرق الارتباط، ومن ثم يتم استخدام عمل أحد ا

شأن أمور فردية، ولكن  ي لتوف المشورة  اسب القانو ن بھ ا ستع ب الذي  شاور مع ا الات، يتم ال عض ا ي. و  لما زادت القانو
اء  أمور محددة  ب كجزء من فرق متعدد التخصصات يضم خ عمل ا ب  سياق الارتباط، زادت احتمالية أن  مية عمل ا أ

مية الاتصال الفعّ  د العمل عموماً، زادت أ ب  طبيعة وتوقيت ومدى ج لما زاد دمج عمل ا ن  ارتباط التأكيد. و م من العامل ال وغ
ل الاتصال الفعال المتبادل الدمج الالم س ن الآخرن  ارتباط التأكيد. و ي والعامل اسب القانو ن بھ ا ستع ب الذي  ن ا سليم تبادل ب

ب مع عمل الآخرن  الارتباط.  لعمل ا

و مشار إليھ  الفقرة أ .١٢٣أ اء ال٧١كما  ون من المقرر استخدام عمل أحد ا ون من ، فعندما ي ي، فقد ي اسب القانو م ا ن  ستع ذين 
ا الفقرة  عض الإجراءات ال تتطل ل خاص عندما يتم  ٥٢المناسب تنفيذ  ش ال  و ا ذا   مرحلة قبول الارتباط أو الاستمرار فيھ. و

ن الآخرن  ار  امل مع عمل العامل ل  ش ي  اسب القانو ب الذي استعان بھ ا ن استخدام عمل دمج عمل ا تباط التأكيد وعندما يتع
اطر. يل المثال، أثناء التخطيط الأو وتقييم ا ي  المراحل المبكرة من الارتباط، ع س اسب القانو ب الذي استعان بھ ا  ا

ي اسب القانو اصة بمكتب ا ودة ا جراءات رقابة ا  سياسات و

ب الداخ الذي  .١٢٤أ ون ا اسب قد ي ن،  مكتب ا ن المؤقت م الموظف ن، بمن ف اء أو الموظف ي أحد الشر اسب القانو استعان بھ ا
ودة ( ودة  ذلك المكتب وفقاً لمعيار رقابة ا جراءات رقابة ا ون خاضعاً لسياسات و التا ي ي، و نية ١القانو ) أو خاضعاً لمتطلبات م

ا  ب الداخ الذي  أخرى أو متطلبات منصوص عل ون ا ة ع الأقل لمتطلبات المعيار. و حالات أخرى، قد ي نظام أو لائحة ومساو
ذ ك  ش ي، و اسب القانو اتب شبكة ا ن،  أحد م ن المؤقت م الموظف ن، بمن ف اء أو الموظف ي أحد الشر اسب القانو ا استعان بھ ا

جراءات رقابة ا ي عضواً المكتب  سياسات و اسب القانو ن بھ ا ستع ار الذي  ب ا عد ا ي. ولا  اسب القانو ودة مع مكتب ا
ودة ( ودة وفقاً لمعيار رقابة ا جراءات رقابة ا ون خاضعاً لسياسات و  ).١ فرق الارتباط، ولا ي

ودة بالمكتب، ما لم .١٢٥أ ختلف  يحق لفرق الارتباط الاعتماد ع نظام رقابة ا ا المكتب أو أطراف أخرى غ ذلك. و تقتض المعلومات ال يقدم
ا فيما يتعلق بأمور مثل: ا ومدا ي وتوقي اسب القانو  مدى ذلك الاعتماد تبعاً للظروف، وقد يؤثر ع طبيعة إجراءات ا

 الكفاءة والقدرات، من خلال برامج التوظيف والتدرب. ●
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ي لم ● اسب القانو م ا ي تقو اسب القانو م ا ن  ستع اء الداخليون الذين  خضع ا ن بھ. و ستع ب الذي  وضوعية ا
 للمتطلبات المسلكية ذات الصلة، بما  ذلك تلك المتعلقة بالاستقلال.

يل المثال، قد توفر برامج التدرب ● ن بھ. ع س ستع ب الذي  ي لمدى كفاية عمل ا اسب القانو م ا اصة بالمكتب  تقو ا
م وآلية جمع الأدلة. وقد يؤث ا ن خ ماً مناسباً حول العلاقة المتبادلة ب ي ف اسب القانو م ا ن  ستع ن الذين  اء الداخلي ر ل
ن الذي اء الداخلي اصة بتحديد نطاق عمل ا ولات ا وتو ذا التدرب وآليات المكتب الأخرى، مثل ال ن الاعتماد ع مثل 

. ب م مدى كفاية عمل ا ي الرامية إ تقو اسب القانو ي، ع طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات ا اسب القانو م ا ن   ستع

عة. ●  التقيد بالمتطلبات التنظيمية والنظامية، من خلال آليات المتا

ي. ● اسب القانو ن بھ ا ستع ب الذي   الاتفاق مع ا

ذا الا   ذا المعيار.ولا يحد مثل  ي عن الوفاء بمتطلبات  اسب القانو  عتماد من مسؤولية ا

ي وقدراتھ وموضوعيتھ (راجع: الفقرة  اسب القانو ن بھ ا ستع ب الذي   (أ))٥٢كفاءة ا

ي وقدراتھ وموضوعيتھ من مص .١٢٦أ اسب القانو ن بھ ا ستع ب الذي   ادر متنوعة مثل:يمكن استقاء المعلومات المتعلقة بكفاءة ا

● . ب صية مع العمل السابق لذلك ا  التجرة ال

● . ب  المناقشات مع ذلك ا

● . ب عمل ذلك ا م ع دراية  م ممن  ن الآخرن أو غ ن القانوني اسب  المناقشات مع ا

نية أو اتحادات الصناعة وترخ ● يئات الم تھ  ال ب وعضو لات ذلك ا ار المعرفة بمؤ ال الاعتماد ا نة أو أش يصھ لمزاولة الم
 الأخرى.

● . ب ا ذلك ا شورة ال كت  الأوراق أو الكتب الم

ن أ ● اصة بالمكتب (انظر أيضاً الفقرت ودة ا جراءات رقابة ا  ).١٢٥وأ ١٢٤سياسات و

ي لا يلزم أن  .١٢٧أ اسب القانو م ا ن  ستع اء الذين  ن أن ا ي  تنفيذ جميع جوانب ارتباط  ح اسب القانو نية ا ونوا بنفس م ي
افٍ لمعيار ارتباطات التأكيد ذي الصلة ح يتمكن من رط الأعمال مٍ  ب الذي يتم استخدام عملھ قد يحتاج إ ف  التأكيد، إلا أن ا

دف الارتباط. لة إليھ   المو

ديد .١٢٨أ انت ال م ما إذا  عتمد تقو ي ومدى قد  اسب القانو ن بھ ا ستع ب الذي  ات ال تمس الموضوعية بمستوى يمكن قبولھ ع دور ا
ديدات أو قد لا يمكن تطبيق تداب ا ال شأ ع عض الظروف، قد لا يمكن القضاء ع الظروف ال ت مية عملھ  سياق الارتباط. و   أ

ديدات إ مستوى يمكن ي فرداً أدى دوراً  وقائية لتخفيض ال اسب القانو ن بھ ا ستع ح الذي س ب المق ان ا قبولھ، ومثال ذلك، إذا 
ماً  إعداد معلومات الموضوع.  م

ون من الملائم: .١٢٩أ ي، فقد ي اسب القانو ن بھ ا ستع ار الذي  ب ا م موضوعية ا  عند تقو

، وقد تؤثر ع موضوعية ذلك الاستفسار من الأطراف المعنية عن أي مصا ● ار ب ا ن ا م و  أو علاقات معروفة تجمع بي
. ب  ا

انت التداب ● م ما إذا  ، وتقو ب نية المنطبقة ع ذلك ا ب  أي تداب وقائية منطبقة، بما  ذلك المتطلبات الم  مناقشة ذلك ا
ديدات إ مستو  د من ال افية ل ب الوقائية  ا مع ا ون من الملائم مناقش ى مقبول. وتتضمن المصا والعلاقات ال قد ي

: ي ما ي اسب القانو ن بھ ا ستع  الذي 

 المصا المالية. ○

صية. ○  علاقات العمل والعلاقات ال

ون ا ○ ا الكيان  حالة  دمات ال يقدم ب بتقديم خدمات أخرى، بما  ذلك ا ار كياناً.قيام ا  ب ا
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ن بھ   ستع ار الذي  ب ا ة من ا ي أن يحصل ع إفادة مكتو ون من المناسب أيضاً للمحاسب القانو الات، قد ي عض ا  
ا. ب ع علم  ون ذلك ا  شأن أية مصا أو علاقات مع الأطراف المعنية ي

ن ب ستع ب الذي  ة ا ال خ م  ي (راجع: الفقرة التوصل إ ف اسب القانو  (ب))٥٢ھ ا

ي من: .١٣٠أ اسب القانو ي يمكن ا اسب القانو ن بھ ا ستع ب الذي  ة ا ال خ افٍ  م   إن التوصل إ ف

ي؛ (أ) اسب القانو ب لأغراض ا داف عمل ذلك ا ب ع طبيعة ونطاق وأ  الاتفاق مع ا

م مدى كفاية ذلك ال (ب) ي.تقو اسب القانو  عمل لأغراض ا

: .١٣١أ ن بھ ما ي ستع ب الذي  ال ا ي  اسب القانو م ا وانب ذات الصلة بف ن ا ون من ب  قد ي

ب تقع ضمنھ مجالات تخصص ذات صلة بالارتباط. ● ان مجال ا  ما إذا 

ا ومتطلبات نظامية أو  ● نية أو غ ناك أي معاي م انت   تنظيمية منطبقة.ما إذا 

ي وما إذا  ● اسب القانو ن بھ ا ستع ب الذي  ا ا ستخدم اضات والطرق، بما  ذلك عند الانطباق النماذج، ال  طبيعة الاف
ب ومناسبة  ظل ظروف الارتباط. ا  مجال ذلك ا  انت متعارفاً عل

ارجية ال ● ي.طبيعة البيانات أو المعلومات الداخلية وا اسب القانو ن بھ ا ستع ب الذي  ا ا ستخدم   

ي (راجع: الفقرة  اسب القانو ن بھ ا ستع ب الذي   (ج))٥٢الاتفاق مع ا

: .١٣٢أ ن بھ موضوعات مثل ما ي ستع ب الذي  ي وا اسب القانو ن ا شمل الاتفاق ب ون من المناسب أن   قد ي

؛الأدوار والمسؤوليات  (أ) ب ي وذلك ا اسب القانو ل من ا  المنوطة ب

؛ (ب) ب تم تقديمھ من قبل ذلك ا ل أي تقرر س ، بما  ذلك ش ب ي وذلك ا اسب القانو ن ا  طبيعة وتوقيت ومدى الاتصال ب

ي بمتطلبات السرة. (ج) اسب القانو ن بھ ا ستع ب الذي  ام ا اجة لال  ا

ذا  ١٢٥مور الواردة  الفقرة أقد تؤثر الأ  .١٣٣أ ن بھ ومدى رسمية  ستع ب الذي  ي وا اسب القانو ن ا ع مستوى تفصيل الاتفاق ب
س ار الذي  ب ا ي وا اسب القانو ن ا ون الاتفاق ب اً. و ون الاتفاق مكتو ان من المناسب أن ي ن بھ الاتفاق، بما  ذلك ما إذا  تع

ل خطاب ا  رتباط  الغالب. ش

ي (راجع: الفقرة  اسب القانو ن بھ ا ستع ب الذي  م مدى كفاية عمل ا  (د))٥٢تقو

ي: .١٣٤أ اسب القانو ي لتحقيق أغراض ا اسب القانو ن بھ ا ستع ب الذي  م مدى كفاية عمل ا ون الأمور الآتية ذات صلة عند تقو  قد ت

ا مع الأدلة الأخرى؛ مدى ملاءمة ومعقولية نتائج (أ) ساق ، ومدى ا ب تاجات ذلك ا  أو است

اضات والطرق  ظل  (ب) مة، مدى ملاءمة ومعقولية تلك الاف اضات وطرق م ب ينطوي ع استخدام اف ان عمل ذلك ا إذا 
 الظروف القائمة؛

ة، مدى ملاءمة (ج) ب ينطوي ع استخدام بيانات مصدر ان عمل ذلك ا ا. إذا  ا ودق  تلك البيانات المصدرة واكتمال

ي: .١٣٥أ اسب القانو افٍ لتحقيق أغراضھ، فيجب ع ا ن بھ غ  ستع ب الذي  ي أن عمل ا اسب القانو  إذا حدد ا

؛ أو (أ) ب تم تنفيذه من قبل ذلك ا ب ع طبيعة ومدى العمل الإضا الذي س  الاتفاق مع ذلك ا

 إجراءات زائدة مناسبة للظروف.تنفيذ  (ب)
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م، أو المنفذ من قِبل مراجع  ن بھ الطرف المسؤول أو القائم بالقياس أو التقو ستع ي آخر، أو خب  (راجع: داخ العمل المنفذ من قِبل محاسب قانو
 )٥٥–٥٣الفقرات 

ا  سياق استخدام العمل المنفذ ١٣٥أ-١٢١رغم أن الفقرات أ .١٣٦أ ا قد توفر  قد تمت صياغ ي، فإ اسب القانو ن بھ ا ستع من قبل خب 
ن بھ الطرف المسؤول أو القائم  ستع ي آخر، أو خب  أيضاً إرشادات مفيدة فيما يتعلق باستخدام العمل المنفذ بواسطة محاسب قانو

. م، أو مراجع داخ  بالقياس أو التقو

ة   )٥٦(راجع: الفقرة الإفادات المكتو

ي والأطراف المعنية. وعادةً ما ي .١٣٧أ اسب القانو ن ا م ب د من احتمالية سوء الف ية إ ا ة ع الإفادات الشف ون تؤدي المصادقة المكتو
ي وكمة، اعتماداً، ع س ن با لف ة أعضاءً  الإدارة العليا أو الم ي تقديم إفادات مكتو اسب القانو م ا اص الذين يطلب م ل الأ

لفيات الث ات مثل ا عكس تأث شأة، بما  نوع بحسب الدولة والم وكمة لدى الأطراف المعنية، والذي قد ي ل الإدارة وا ي قافية المثال، ع 
م والملكية. تلفة، وخصائص ا  والنظامية ا

: .١٣٨أ ا ما ي ة الأخرى ال يتم طل ن الإفادات المكتو ون من ب  قد ي

انت ● عتقد أن  ما إذا  ات الأطراف المعنية  ة تأث ستالتحرفات غ الم رة، سواءً  ل سبة  جو ا، بال منفردة أو  مجمل
ا. ة، أو يُرفق  ذه البنود  الإفادة المكتو ص  ن م تم عادةً تضم  لمعلومات الموضوع. و

عدّ  ● ُ رة  مة المستخدمة  إجراء أي تقديرات جو اضات الم  معقولة. أن الاف

ع ● ي بجميع أوجھ القصور ال  اسب القانو اأن الأطراف المعنية قد أبلغت ا ال و  الرقابة الداخلية ذات الصلة بالارتباط  رف
ست  ة و ل . لاتاف ل وا ش مة   تبعات م

م.إقرار الطرف المسؤول بمسؤوليتھ عن الموضوع محل الارتباط، عندما يختلف الطرف المسؤول عن  ●  القائم بالقياس أو التقو

ون متاحة.  .١٣٩أ ل معقول أن ت ش ي  اسب القانو ورغم لا يمكن أن تَحُل الإفادات المقدمة من الأطراف المعنية محل الأدلة الأخرى ال يتوقع ا
ا، ما يكفي من الأدلة المناسبة ا لا توفر،  حد ذا ة، فإ ة توفر أدلة ضرور ا. وعلاوة ع  أن الإفادات المكتو ناول شأن أي من الأمور ال ت

ا  ا لا يؤثر ع طبيعة أو مدى الأدلة الأخرى ال يحصل عل ة يمكن الاعتماد عل ي ع إفادات مكتو اسب القانو ذلك، فإن حصول ا
ي. اسب القانو  ا

ذه الإفادات لا يمكن الاعت ة أو أن  ة المطلو ا (راجع: الفقرة عدم تقديم الإفادات المكتو  )٦٠ماد عل

يل المثال، ما ي .١٤٠أ ة، ع س ة المطلو صول ع الإفادات المكتو ا ع ا ي قادراً ف اسب القانو ون ا ن الظروف ال قد لا ي  :من ب

م ذي الصلة، و وقت لاحق يقوم ب ● ي عندما يتعاقد الطرف المسؤول مع طرف ثالث لتنفيذ القياس أو التقو ليف محاسب قانو ت
ون لدى الطرف المسؤول  يل المثال عندما ي الات، ع س ذه ا عض  شأن معلومات الموضوع الناتجة. ففي  لتنفيذ ارتباط تأكيد 
م بتقديم الإفادات ب ليقوم القائم بالقياس أو التقو ت ستطيع الطرف المسؤول ال م، قد   علاقة دائمة مع القائم بالقياس أو التقو
ان لدى الطرف المسؤول أساس معقول  ذه الإفادات إذا  ون الطرف المسؤول  وضع يمكّنھ من تقديم  ة، أو قد ي ة المطلو المكتو

ذا النحو  حالات أخرى. س الأمور ع   للقيام بذلك، ولكن قد لا 

نفيذ ارت ● ي ب اسب القانو ليف ا ن بت دف ن المس شأن معلومات متاحة للعموم ولكن لا عندما يقوم أحد المستخدم باط تأكيد 
ي  اسب القانو ستجيب ذلك الطرف لطلب ا ن ذلك المستخدم والطرف المسؤول علاقة من النوع اللازم لضمان أن  يوجد ب

ة.  بتقديم إفادة مكتو

ون  ● م. وقد ي ال عندما يتم تنفيذ الارتباط  عندما يتم تنفيذ ارتباط التأكيد ع غ رغبة من القائم بالقياس أو التقو و ا ذا 
ي   اسب القانو يل المثال، أو عندما تطلب سلطة إصدار الأنظمة أو سلطة معنية أخرى من ا بموجب حكم محكمة، ع س

ن.  القطاع العام القيام بارتباط مع

ان  ي إم اسب القانو الات أو  حالات مماثلة، قد لا تتوفر لدى ا ذه ا ذا   ان  ذا  تاجھ. و ة لدعم است ية الوصول إ الأدلة المطلو
ال، تنطبق عندئذٍ الفقرة  ذا المعيار. ٦٦و ا  من 
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 )٦١(راجع: الفقرة الأحداث اللاحقة 

ب طبيعة الموضوع محل الارتباط.  .١٤١أ س عض ارتباطات التأكيد ملائماً  سبان   ون أخذ الأحداث اللاحقة  ا يل المثال، قد لا ي فع س
ظة الزمنية  ذه ال ن  ظة زمنية معينة، فقد لا تؤثر الأحداث الواقعة ب ي   تاجاً حول دقة إقرار إحصا عندما يتطلب الارتباط است

تاج أو قد لا تتطلب إفصاحاً  الإقرار أو تقرر التأكيد.  وتارخ تقرر التأكيد ع الاست

و وارد  الفقرة .١٤٢أ عد تارخ تقرر ٦١ كما  ي لا يتحمل أية مسؤولية لتنفيذ أي إجراءات فيما يتعلق بمعلومات الموضوع  اسب القانو ، فإن ا
عدي ي إ  اسب القانو ان من الممكن أن تؤدي با عد تارخ تقرره بحقيقة  ي  اسب القانو ي. ومع ذلك، فإذا علم ا اسب القانو ل ا

انت ي إ مناقشة الأمر مع الأطراف المعنية أو اتخاذ تصرف آخر  التقرر فيما لو  اسب القانو خ، فقد يحتاج ا معروفة لھ  ذلك التار
 مناسب  ظل الظروف القائمة.

 )٦٢(راجع: الفقرة المعلومات الأخرى 

ي ع .١٤٣أ اسب القانو شف ا ون مناسبة إذا اك ري أو إذا أصبح ع علم بوجود فيما ي أمثلة للتصرفات الأخرى ال قد ت ساق جو دم ا
قائق: ري  ا  تحرف جو

ي للأطراف المعنية. ● شار القانو ل، مثل المس شاور مع طرف ثالث مؤ  مطالبة الأطراف المعنية بال

شأن  ● صول ع مشورة قانونية   مختلف التصرفات.تبعات ا

يل المثال، سلطة ت ●  نظيمية).الاتصال بأطراف أخرى (ع س

 ب تقرر التأكيد. ●

ان مسموحاً بذلك بموجب الأنظمة أو اللوائح المنطبقة. ● اب من الارتباط، م   الا

ري  تقرر التأكيد. ● و ساق ا  وصف عدم الا

 )٦٣(راجع: الفقرة وصف الضوابط المنطبقة 

ن بالإطار  .١٤٤أ دف ن المس علم وصف الضوابط المنطبقة المستخدم مية خاصة ُ ذا الوصف أ سب  ك ند إليھ معلومات الموضوع، و س الذي 
ا تناول أمور معينة  معلومات الموضوع. شأن الكيفية ال يمكن أن يتم  ن مختلف الضوابط  رة ب ناك اختلافات جو ون   عندما ت

ن وصف بأن معلومات الموضوع مُعدّة وفقاً لضوابط منط .١٤٥أ س من المناسب تضم مت معلومات الموضوع بجميع ل بقة معينة إلا إذا ال
 المتطلبات ذات الصلة لتلك الضوابط المنطبقة السارة.

عد وصف الضوابط المنطبقة بلغة غ دقيقة  .١٤٦أ ُ دة لا  ل كب بالممتحفظة أو مقيِّ ش م  يل المثال، "إن معلومات الموضوع تل تطلبات (ع س
افياً لأن ذل  قد يضلل مستخدمي معلومات الموضوع. ك(س)") وصفاً 

تاج التأكيدي ن الاست  تكو

ن مدى كفاية ومناسبة الأدلة   )٦٤)، ١(١٢(راجع: الفقرت

ل أسا م .١٤٧أ ش ا  صول عل تم ا ا، و ذه الأدلة تراكمية بطبيع ي وتقرر التأكيد. و اسب القانو تاج ا عد الأدلة ضرورة لدعم است ن ُ
ا من مصادر أخرى مثل الارتباطات السابقة الإجراءات  صول عل شمل أيضاً المعلومات ال يتم ا مكن أن  المنفذة خلال س الارتباط. و

ا ا للارتباط ا ات منذ الارتباط السابق، قد تؤثر ع مدى ملاءم غ انت قد حدثت  ي قد حدد ما إذا  اسب القانو ون ا شرط أن ي ) ،(
م. وقد ترد الأدلة من مصادر من داخل الأطراف المعنية أو أو إجراءات  اصة بقبول العملاء واستمرار العلاقة مع ودة  المكتب ا رقابة ا

م.  عمل لدى الأطراف المعنية أو متعاقد مع أدلة من إعداد خب  ا  ون المعلومات ال من الممكن استخدام ا. وأيضاً، قد ت من خارج
شمل الأدلة الم د جوانب معينة من معلومات الموضوع، وكذلك أي معلومات تتعارض مع جوانب من معلومات و علومات ال تدعم وتؤ

يل المثال، رفض الأطراف المعنية  ي غياب المعلومات (ع س اسب القانو ستخدم ا الات،  عض ا الإضافة إ ذلك، و  الموضوع. و
عد ذل ة) ومن ثمّ  تاج التأكيدي إ جمع تقديم إفادة مطلو ن الاست و ي عند ت اسب القانو نصرف معظم عمل ا ك أيضاً أحد الأدلة. و

ا. م  الأدلة وتقو
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ري  .١٤٨أ ة بمخاطر وجود تحرف جو ا. وتتأثر كمية الأدلة المطلو ابطان. وكفاية الأدلة  مقياس لكمي ا عاملان م  كفاية الأدلة ومناسب
ودة، قلت الأدلة معلومات الموضوع  لما زادت ا ا) وأيضاً بجودة تلك الأدلة (ف صول عل اطر، زادت الأدلة ال قد يلزم ا لما زادت ا (ف

ا. عوّض عن ضعف جود صول ع المزد من الأدلة قد لا  ة). غ أن ا  المطلو

انية الاعت .١٤٩أ م ا و ا؛ أي مدى ملاءم ود ي. مناسبة الأدلة  مقياس  اسب القانو تاج الذي يخلص إليھ ا ا  توف الدعم للاست ماد عل
عميمات  مكن إصدار  ا. و صول عل يطة با ل ظرف من الظروف ا ا، وتتوقف ع  ا وطبيع انية الاعتماد ع الأدلة بمصدر وتتأثر إم

ذه التعميم انية الاعتماد ع مختلف أنواع الأدلة؛ غ أن  صول ع أدلة شأن إم مة. وح  حالة ا ناءات م ون خاضعة لاست ات ت
يل المثال، قد لا يمكن الاعتما ا. فع س انية الاعتماد عل د من مصادر من خارج الأطراف المعنية، فقد توجد ظروف يمكن أن تؤثر ع إم

اف ا من مصدر خار إذا لم يكن المصدر ذا معرفة  انية وجود ع الأدلة المتحصل عل سليم بإم ية أو لم يكن موضوعياً. ومع ال
ون مفيدة: انية الاعتماد ع الأدلة قد ت ناءات، فإن التعميمات الآتية حول إم  است

ا من مصادر من خارج الأطراف المعنية. ● صول عل انية الاعتماد ع الأدلة عندما يتم ا  تزد إم

انية الاعتماد ع الأدلة ا ● ون أدوات الرقابة ذات الصلة فعّالة.تزد إم  لمُعدّة داخلياً عندما ت

يل المثال، من خلال ملاحظة تطبيق أداة من أدوات الرقابة)  ● ل مباشر (ع س ش ي  اسب القانو ا ا عد الأدلة ال يحصل عل ُ

ل غ مباشر أو با ش ا  ا من الأدلة ال يحصل عل انية الاعتماد عل يل المثال، من خلال الاستفسار أع  إم لاستدلال (ع س
 عن تطبيق أداة من أدوات الرقابة).

يل المثال،  ● ي أو غ ذلك (ع س و انت ورقية أو  وسيط إلك ل موثق، سواءً  انية الاعتماد ع الأدلة عندما توجد  ش تزد إم
امن مع عقد اجتماع  ا بال اضر ال يتم إعداد ون ا ا من العرض الشفوي اللاحق لما تمت ت انية الاعتماد عل ما أع  إم

 مناقشتھ).

ا من مصادر مختلفة أو من الأدلة ذات الطبيعة  .١٥٠أ سقة المتحصل عل ي من الأدلة الم اسب القانو ون مستوى التأكيد الذي يتوصل إليھ ا ي
تلفة أع عادةً من التأكيد الذي يُتوصل إليھ من صول ع أدلة من  ا ضافة إ ذلك، فإن ا ا ع حدة. و ل م الأدلة ال يتم النظر  

يل المثال، قد تؤدي المعلومات الم انية الاعتماد ع أحد الأدلة. فع س ش إ عدم إم دة مصادر مختلفة أو أدلة ذات طبيعة مختلفة قد  ِ
ؤّ

ا من مصدر مستقل عن الأ  صول عل ي من إفادة مقدمة من ال يتم ا اسب القانو ادة التأكيد الذي يصل إليھ ا طراف المعنية إ ز
ا من مصدر آخر، يحدد  ا من أحد المصادر مع الأدلة المتحصل عل ساق الأدلة المتحصل عل الأطراف المعنية. و المقابل، عند عدم ا

ي الإجراءات الزائدة اللازمة لعلاج حالة اسب القانو ساق. ا  عدم الا

ون أك .١٥١أ ة من الزمن ي غطي ف شأن معلومات الموضوع ال  صول ع ما يكفي من الأدلة المناسبة، فإن التوصل إ تأكيد   فيما يتعلق با
تاجات الم ضافة إ ذلك، فإن الاست شأن معلومات الموضوع  نقطة زمنية محددة. و ة عادةً من التوصل إ تأكيد  شأن صعو قدمة 

انت شأن ما إذا  تاج  ي أي است اسب القانو عبارة أخرى، لا يقدم ا ا الارتباط؛ و غط ة ال  ون مقتصرة عادةً ع الف الآلية  الآليات ت
ددة  المستقبل. ستمر  العمل بالطرقة ا  س

صول ع ما يكفي من الأدلة المن .١٥٢أ ان قد تم ا عد تحديد ما إذا  كم ُ ي أمراً خاضعاً ل اسب القانو تاج ا ل أساساً لاست ش اسبة ال 
.  الم

ا من خلال الإجراءا .١٥٣أ صول عل ان يتوقع ا ا أو المناسب من الأدلة ال  ي ع القدر ال اسب القانو عض الظروف، قد لا يحصل ا ت  
اسب القانو  عت ا ذه الظروف،  ا. و  طط ل افية وغ مناسبة لتمكينھ من ا ذة غ  ا من الإجراءات المنُفَّ ي أن الأدلة ال حصل عل

: ي أن يقوم بما ي شأن معلومات الموضوع. وعندئذٍ، يمكن للمحاسب القانو تاج  ن است و  ت

 توسيع نطاق العمل المنفذ؛ أو ●

ا ضرورة   ● ي أ اسب القانو  ظل الظروف القائمة.تنفيذ إجراءات أخرى يرى ا

ص  ون قادراً ع ا ي لن ي اسب القانو ذين الإجراءين  ظل الظروف القائمة، فإن ا ون من الممكن عملياً تنفيذ أي من  ول وعندما لا ي
ذا الوضع ح لو لم ينم إ علم ا شأ  تاج. وقد ي ن است و ون قادراً ع ت ي ما يدعوه إ ع ما يكفي من الأدلة المناسبة لي اسب القانو

و مو  الفقرة  ري، كما  ل جو ش فة  ون مُحرَّ  د.٤٩الاعتقاد بأن معلومات الموضوع قد ت
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ا  م كفاية الأدلة ومناسب  )٦٥(راجع: الفقرة تقو

طط ل .١٥٤أ ي الإجراءات ا اسب القانو عد ارتباطات التأكيد عملية تراكمية ومتكررة. وعندما ينفذ ا ا قد ُ صول عل ا، فإن الأدلة ال يتم ا
ي معلومات  اسب القانو ا. وقد تنمو إ علم ا طط ل غي طبيعة أو توقيت أو مدى الإجراءات الأخرى ا ي إ  اسب القانو تدعو ا

يل  ا. فع س طط ل ا الإجراءات ا ندت إل  المثال:تختلف إ حد كب عن المعلومات المتوقعة وال اس

انية الاعتماد ع مصادر معلومات  ● شأن إم غي حكمھ الم  ي   اسب القانو ا ا شف ب مدى التحرفات ال يك س قد ي
 معينة.

سقة أو غ موجودة. ● ناقضات  المعلومات ذات الصلة أو بأدلة غ م ي ع علم ب اسب القانو  قد يصبح ا

ش نتائج تلك الإجراءات إ وجود مخاطر لم تكن معروفة  السابق من  حالة تنفيذ إجراءات  ● اية الارتباط، فقد  تحليلية قرب 
ري. و  مخاطر التحرف ا

ا. طط ل م الإجراءات ا ي إ إعادة تقو اسب القانو الات، قد يحتاج ا ذه ا   مثل 

ي فيما يتع .١٥٥أ كم الم للمحاسب القانو :يتأثر ا عوامل مثل ما ي افية ومناسبة  عد  ُ  لق بالأدلة ال 

تملة، ع معلومات  ● انھ بالتحرفات الأخرى ا ري، بمفرده أو عند اق ون لھ تأث جو تمل واحتمال أن ي مية التحرف ا أ
 الموضوع.

ري المعروف. ● و ة خطر التحرف ا  فاعلية استجابات الأطراف المعنية لمواج

تملة. ● ة ا سبة من ارتباطات التأكيد السابقة فيما يتعلق بالتحرفات المشا ة المك  ا

شفت تحرفات محددة. ● ذه الإجراءات قد اك انت   نتائج الإجراءات المنفذة، بما  ذلك ما إذا 

ا. ● انية الاعتماد عل م  مصدر المعلومات المتاحة و

 قدرة الأدلة ع الإقناع. ●

م ● ا. ف ئ ي للأطراف المعنية و اسب القانو  ا

ن   )٦٦، ٢٦القيود ع النطاق (راجع: الفقرت

شأ قيود ع النطاق من: .١٥٦أ  قد ت

ا مادياً قد  (أ) ي ضرورة فحص اسب القانو ون الوثائق ال يرى ا ما ت يل المثال، ر ظروف خارجة عن سيطرة الأطراف المعنية. فع س
ا ب طأ؛ أوتم إتلاف  ا

ون قد حدثت قبل الارتباط عملية فعلية يرى  (ب) ما ت يل المثال، ر ي. فع س اسب القانو ظروف تتعلق بطبيعة أو توقيت عمل ا
ا؛ أو ي أنھ من الضروري ملاحظ اسب القانو  ا

م، أو الطرف القائم (ج) ا الطرف المسؤول، أو القائم بالقياس أو التقو ي وال قد  القيود ال يفرض اسب القانو ليف ع ا بالت
ذا النوع  ون للقيود من  اً  ظل الظروف القائمة. وقد ي يل المثال، من تنفيذ إجراء يراه ضرور ي، ع س اسب القانو تمنع ا

ي  خطر الارتباط وقبول الارتباط والاستمرار في اسب القانو اسات أخرى ع الارتباط، مثل نظر ا ع  ھ.ا

صول ع ما يكفي من الأدلة الم .١٥٧أ ي قادراً ع ا اسب القانو ان ا ن قيداً ع النطاق إذا  ل عدم القدرة ع تنفيذ إجراء مع ش ناسبة لا 
 عن طرق تنفيذ إجراءات بديلة.

ا، محدودة بالمقارنة  .١٥٨أ ف عر دود، بحكم  عد الإجراءات المنفذة  ارتباط التأكيد ا عد القيود ُ مع تلك الضرورة  ارتباط التأكيد المعقول. وُ
انت الشروط المسبقة لارتباط الت دود من الاعتبارات ذات صلة عند تحديد ما إذا  ا قبل قبول ارتباط التأكيد ا أكيد ال من المعلوم وجود

انية الو  اصية إم ان الارتباط مستوفٍ  صوص، ما إذا  )) وخاصية وجود ٤(ب)(٢٤صول إ الأدلة (انظر الفقرة متحققة، وع وجھ ا
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ون ٦(ب)(٢٤غرض منطقي (انظر الفقرة  دود، فقد ي عد قبول ارتباط التأكيد ا )). و حالة قيام الأطراف المعنية بفرض قيود إضافية 
اب ممكناً بموجب الأنظمة أو اللوائح ا ان الا اب من الارتباط، م   لمنطبقة.من المناسب الا

 إعداد تقرر التأكيد

ل تقرر التأكيد  ن ش  )٦٨، ٦٧(راجع: الفقرت

ب، لا يصد .١٥٩أ ذا الس ون مدعومة بتقرر مكتوب. ول تاجات ال لا ت ال الأخرى لإبداء الاست ية أو الأش تاجات الشف م الاست ر يمكن إساءة ف
ية أو عن طرق استخدام رمو  ي تقارر شف اسب القانو لما تم ا ولة  س ز دون أن يقدم أيضاً تقرر تأكيد مكتوب يمكن الاطلاع عليھ 

نت. يل المثال، يمكن رط الرمز بتقرر تأكيد مكتوب متاح ع الإن  تقديم التقرر الشف أو تم استخدام الرموز. فع س

ذا المعيار استخدام صيغة موحدة للتقرر عن جميع ارتباطات  .١٦٠أ ا لا يتطلب  التأكيد. لكنھ يحدد العناصر الأساسية ال يجب أن يتضم
ن وأرقام  ي استخدام العناو مكن للمحاسب القانو ل ارتباط. و اصة ب تم تصميم تقارر التأكيد بما يناسب الظروف ا تقرر التأكيد. و

ا من الآليات  ط العرض، وغ يل المثال بنط ا ولة قراءتھ.الفقرات وأساليب الطباعة، ع س  لتعزز وضوح تقرر التأكيد وس

تاجھ بفاعلي .١٦١أ ن باست دف ن المس س إبلاغ المستخدم اً "موجزاً" أو "مطوّلاً"  إعداد التقارر لت ي أسلو اسب القانو ة. وتحتوي قد يختار ا
ا التقارر "الموجزة" عادةً ع العناصر الأساسية فقط. فيما تحتوي التقارر "الم دف م ون ال طوّلة" ع معلومات وتوضيحات أخرى لا ي

ضافة إ العناصر الأساسية، فقد تحتوي التقارر المطوّلة أيضاً ع وصف تفصي لشروط  ي. و اسب القانو تاج ا التأث ع است
ي الارتباط والضوابط المنطبقة المستخدمة والنتائج المتعلقة بجوانب معينة للارتباط والت اسب القانو ات ا لات وخ فاصيل المتعلقة بمؤ

الات. وقد يجد  عض ا ية إضافةً إ التوصيات   س مية ال ات الأ ن  الارتباط والإفصاح عن مستو اص الآخرن المشارك والأ
مية توف تلك المعلومات لتلبية احتياجات المستخدم ي أنھ من المفيد النظر  أ اسب القانو ن من المعلومات. ووفقاً ا دف ن المس

ا بطرقة تجعل من ٦٨لمتطلبات الفقرة  ي وتتم صياغ اسب القانو تاج ا ل وا عن است ش ا  ، فإن المعلومات الإضافية يتم فصل
تاج. دف إ الانتقاص من ذلك الاست ا لا   الوا أ

 محتوى تقرر التأكيد

 (أ))٦٩العنوان (راجع: الفقرة 

أولئك الذين  .١٦٢أ اص آخرن،  ه عن التقارر ال تصدر من قبل أ ساعد وضع عنوان مناسب لتقرر التأكيد  تحديد طبيعة التقرر وتمي
ي. ام بنفس المتطلبات المسلكية للمحاسب القانو م الال ن عل  لا يتع

اطب بالتقرر (راجع: الفقرة   (ب))٦٩ا

اص  .١٦٣أ زء ا اً عادةً إ الطرف القائم يحدد ا ون تقرر التأكيد موج م تقرر التأكيد. و اطب بالتقرر الطرف أو الأطراف الموجھ إل با
دفون آخرون. ناك مستخدمون مس ون  الات قد ي عض ا ليف، ولكن    بالت

 (ج))٦٩معلومات الموضوع والموضوع محل الارتباط (راجع: الفقرة 

:قد يتضمن ت .١٦٤أ يل المثال، ما ي  حديد ووصف معلومات الموضوع، وعند الاقتضاء، الموضوع محل الارتباط، ع س

م الموضوع محل الارتباط. ● ا قياس أو تقو ة الزمنية ال يرتبط  ظة الزمنية أو الف  ال

ون  الطرف المسؤول الذي يرتبط بھ الموضوع محل الارتباط ●  ، عند الانطباق.اسم الطرف المسؤول أو الم

ا، وكيف  ● دفون ع علم  ون المستخدمون المس صائص الموضوع محل الارتباط أو معلومات الموضوع ال يجب أن ي توضيح 
م الموضوع محل الارتباط مقارنة بالضوابط المنطبقة، أو قدرة الأدلة المتاحة  صائص أن تؤثر ع دقة قياس أو تقو ذه ا يمكن ل

 :ومثال ذلكع. ع الإقنا

، أو  ○ اد ال ا خاضعة للاج ا كمية، أو موضوعية  مقابل أ ا نوعية  مقابل أ درجة اتصاف معلومات الموضوع بأ
ا مستقبلية.  تارخية  مقابل أ
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ات  الموضوع محل الارتباط أو ظروف الارتباط الأخرى ال تؤثر ع قابلية مقارنة معلومات الم ○ ة إ التغي وضوع من ف
 أخرى.

 (د))٦٩الضوابط المنطبقة (راجع: الفقرة 

دفون ف .١٦٥أ ستطيع المستخدمون المس م الموضوع محل الارتباط بحيث  ا قياس أو تقو م يحدد تقرر التأكيد الضوابط المنطبقة ال تم وفقاً ل
ي. وقد يتضمن تقرر  اسب القانو تاج ا يعاب أساس است انت مدرجة  معلومات واس ا إذا  ش إل التأكيد الضوابط المنطبقة، أو قد 

ون من الملائم  ظل الظروف القائمة، الإفصاح  ولة. وقد ي س انت متاحة بأية صورة أخرى من مصدر يمكن الوصول إليھ  الموضوع أو إذا 
:  عمّا ي

ذه الضوابط الم ● انت  اء مصدر الضوابط المنطبقة، وما إذا  يئات ل ا  نظام أو لائحة، أو صادرة من  نطبقة منصوصاً عل
انت الضوابط ضوابط مفروضة  سياق الموضوع محل  عبارة أخرى، ما إذا  بع آلية عمل شفافة، و ا وت ف  ا أو مع مصرح ل

ا مناسبة). ذا لم تكن كذلك، يتم توضيح أسباب اعتبار  الارتباط (و

ن عدد من الطرق.طرق القياس أو الت ● يح الضوابط المنطبقة الاختيار من ب م المستخدمة عندما ت  قو

ا عند تطبيق الضوابط المنطبقة  ظل ظروف الارتباط. ● مة تم القيام  ات م  أي تفس

م المستخدمة. ● ات  طرق القياس أو التقو غي ناك أي  انت   ما إذا 

 (ه))٦٩القيود الملازمة (راجع: الفقرة 

ون  .١٦٦أ ن، إلا أنھ  حالات أخرى قد ي دف ن المس ل جيد من قبل المستخدم ش ومة  ون القيود الملازمة مف الات، يمكن توقع أن ت عض ا   
يل المثال،  تقرر التأكيد المتعلق بفاعلية نظام الرقابة الداخلية، ل صرح  تقرر التأكيد. فع س ش ا  ون  من المناسب الإشارة ل قد ي

طر أن الرقابة الداخلية قد تصبح غ   ات المستقبلية نظراً  م التار للفاعلية غ ملائم للف افية من المناسب الإشارة إ أن التقو
ام بالسياسات أو الإجراءات قد تضعف. ات  الظروف، أو أن درجة الال ب التغ  س

دد (راجع: الفقرة   (و))٦٩الغرض ا

يل المثال، قد  .١٦٧أ م الموضوع محل الارتباط مصممة لتحقيق غرض محدد. فع س ون الضوابط المنطبقة لقياس أو تقو الات، قد ت عض ا  
م، يقوم  دف إ تحقيق أغراض تنظيمية. وتجنباً لسوء الف شآت معينة استخدام ضوابط منطبقة محددة  تطلب سلطة تنظيمية من م

ي بت اسب القانو ون معلومات الموضوع مناسبة لأغراض أخرى.ا ، قد لا ت قيقة وأنھ، بالتا ذه ا  بيھ قرّاء تقرر التأكيد إ 

يھ الذي تتطلبھ الفقرة  .١٦٨أ ن ٦٩إضافة إ التن ي أنھ من المناسب الإشارة إ أن تقرره موجھ فقط لمستخدم اسب القانو (و)، قد يرى ا
ناءً ع ظروف  ع تقرر محددين. و يل المثال، الأنظمة أو اللوائح  الدولة المعنية، يمكن تحقيق ذلك عن طرق تقييد توز الارتباط، ع س

ن  ذا النحو، فإن عدم وجود قيد متعلق بمستخدم أو غرض مع ون مقيداً ع  ن أن تقرر التأكيد قد ي التأكيد أو تقييد استخدامھ. و ح
ش  حد ذاتھ إ وج عتمد تحمل لا  ي تجاه ذلك المستخدم أو فيما يتعلق بذلك الغرض. و اسب القانو ا ا ود مسؤولية قانونية يتحمل

ل حالة وع الدولة ذات الصلة.  المسؤولية القانونية ع ظروف 

ل طرف (راجع: الفقرة   (ز))٦٩مسؤوليات 

ن المس .١٦٩أ ل طرف إ إعلام المستخدم و المسؤول عن الموضوع محل الارتباط، وأن يؤدي تحديد مسؤوليات  ن بأن الطرف المسؤول  دف
ي  اسب القانو م الموضوع محل الارتباط وفقاً للضوابط المنطبقة، وأن دور ا و المسؤول عن قياس أو تقو م  و القائم بالقياس أو التقو

شأن معلومات الموضوع. تاجاً  ل مستقل است ش  أن يبدي 

 (ح))٦٩) ووفقاً لمعيار ارتباطات تأكيد متعلق بموضوع محدد (راجع: الفقرة ٣٠٠٠وفقاً لمعيار ارتباطات التأكيد ( تنفيذ الارتباط

ون من المناسب الإشارة إ  .١٧٠أ  حالة وجود معيار ارتباطات تأكيد متعلق بموضوع محدد منطبق ع جزء فقط من معلومات الموضوع، فقد ي
دد و المعيار الماثل.ذلك المعيار المتعلق با  لموضوع ا
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يل المثال "تم تنفيذ الارتباط بالرجوع إ معيار ارتبا .١٧١أ دة، (ع س ب العبارة ال تحتوي ع لغة غ دقيقة، متحفظة أو مقيِّ س طات قد ت
 )")  تضليل مستخدمي تقارر التأكيد.٣٠٠٠التأكيد (

ودة المنطبقة (راجع:  (ط))٦٩الفقرة  متطلبات رقابة ا

ودة المنطبقة: .١٧٢أ شأن متطلبات رقابة ا  فيما ي مثال توضي للعبارة ال ترد  تقرر التأكيد 

ودة ( جراءات موثقة ١يطبق المكتب معيار رقابة ا شتمل ع سياسات و ودة  التا فإنھ يحافظ ع نظام شامل لرقابة ا ) و
ام بالمتطلبات المس نية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.شأن الال  لكية والمعاي الم

ام بالاستقلال والمتطلبات المسلكية الأخرى (راجع: الفقرة   (ي))٦٩الال

ام بالمتطلبات المسلكية: .١٧٣أ شأن الال  فيما ي مثال توضي للعبارة ال ترد  تقرر التأكيد 

منا بمتطلبات الاستقلا ن ل والمتطلبات المسلكية الأخرى الواردة  لقد ال ني ن الم نة للمحاسب الميثاق الدو لسلوك وآداب الم
)، ال (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية)  ن (الميثاق الدو نة للمحاسب الصادر عن مجلس المعاي الدولية لسلوك وآداب الم

ة والمو  ا .تأسست ع المبادئ الأساسية لل نية والعناية الواجبة والسرة والسلوك الم  )(ضوعية والكفاءة الم

ن أ ص الأعمال المنفذة (راجع: الفقرت  (ك))٦٩، ٦م

ي. ففيما يتعلق بالعديد من ارتباطات التأكيد،  .١٧٤أ اسب القانو تاج ا م است ن  ف دف ن المس ص الأعمال المنفذة المستخدم ساعد م
س فيھ. يمكن من النا ل وا لا ل ش ذه التباينات  ائية  الإجراءات. ولكن عملياً، يصعب الإبلاغ  ناك تباينات لا  ون  حية النظرة أن ت

ذا  ن  إعداد  ن القانوني ون الإصدارات الملزمة الأخرى الصادرة عن مجلس المعاي الدولية للمراجعة والتأكيد مفيدة للمحاسب وقد ت
ص.  الم

ن من الموضوعات محل الارتباط،  .١٧٥أ شأن الإجراءات المنفذة لموضوع مع  حالة عدم وجود معيار ارتباطات تأكيد محدد يقدم إرشادات 
ص عبارة تفيد بأن الأعمال ال ت ون من المناسب أن يُدرج  الم ص وصفاً أك تفصيلاً للأعمال المنفذة. وقد ي شمل الم م فيمكن أن 

ا  م لمدى مناسبة الضوابط المنطبقة.تنفيذ  اشتملت ع تقو

ص القيود الم .١٧٦أ حدد الم ص الأعمال المنفذة أك تفصيلاً منھ  ارتباط التأكيد المعقول و ون عادةً م دود، ي فروضة  ارتباط التأكيد ا
تاج الذي يتم ع طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات. وذلك لأن إدراك طبيعة وتوقيت ومدى الإجرا م الاست و أمر ضروري لف ءات المنفذة 

رة تدعوه إ الاعتقاد بأ ي، بناءً ع الإجراءات المنفذة، أمور جو اسب القانو ان قد نما إ علم ا ن معلومات إبداؤه بصيغة تن بما إذا 
ص ا ون من المناسب أيضاً الإشارة  م ري. وقد ي ل جو ش فة  ا، من الموضوع مُحرَّ لأعمال المنفذة إ إجراءات معينة لم يتم تنفيذ

ذه الإجراءات لأن مستوى  ون من الممكن تحديد جميع  ا  ارتباط التأكيد المعقول. ومع ذلك، فقد لا ي م والنظر المتوقع عادةً تنفيذ الف
ي  اسب القانو ون طر الارتباط المطلوب من ا  عقول. ارتباط التأكيد الم ماأقل مي

: .١٧٧أ ص الأعمال المنفذة ما ي ه  م سبان عند تحديد مستوى التفصيل الواجب توف ن العوامل ال تؤخَذ  ا  من ب

شطة النمطية  القطاع). ● شأة مقارنة بالأ شطة الم يل المثال، اختلاف طبيعة أ شأة (ع س اصة بالم  الظروف ا

اصة بالارتباط ال  ●  تؤثر ع طبيعة ومدى الإجراءات المنفذة.الظروف ا

ن لمستوى التفصيل  ● دف ن المس ناداً إ ممارسات السوق، أو الأنظمة أو اللوائح المنطبقة.المقدم توقعات المستخدم   التقرر، اس

م العمل  .١٧٨أ ن ف دف ن المس يح للمستخدم اً بطرقة موضوعية ت ص مكتو ون الم م أن ي ي. من الم اسب القانو تاج ا أساس لاست المنفذ 
صاً مختصراً جداً لدرجة  ون م م ألا ي امل، ولكن من ناحية أخرى فمن الم و معظم الأحيان، لا ينطوي ذلك ع تفاصيل خطة العمل بال

ا أو منمقة. اً بطرقة مبالغ ف ون مكتو  تؤدي إ الغموض، وألا ي

                                                           
ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية) المعتمد  المملكة  ني ن الم نة للمحاسب ية السعودية. يجب الإشارة إ الميثاق الدو لسلوك وآداب الم  العر
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ي (را اسب القانو تاج ا ن است  (ل))٦٩)(أ)، ١(أ)(١٢جع: الفقرت

ل مناسب لارتباط التأكيد المعقول: .١٧٩أ ش ا  ّ ع تاجات مُع  فيما ي أمثلة لاست

تاج متعلق بالموضوع محل الارتباط  ● رة بالقانون (س)"، عند إبداء است و وانب ا مت من جميع ا شأة قد ال "و رأينا، فإن الم
 والضوابط المنطبقة؛ أو

ناداً إ الضوابط (س)"، عند إبداء  ● رة، اس و وانب ا شأة مُعدّ بصورة سليمة، من جميع ا "و رأينا، فإن توقع الأداء الما للم
تاج متعلق بالموضوع محل الارتباط والضوابط المنطبقة؛ أو  است

مت بالقانون ( ● شأة قد ال ] بأن الم ل "و رأينا، فإن بيان [الطرف المع ش ام  ذا الال رة عن  و وانب ا ّ من جميع ا ع س)، 
وانب  ّ من جميع ا ع سية معروضة وفقاً للضوابط (س)  ] بأن مؤشرات الأداء الرئ عادل" أو "و رأينا، فإن بيان [الطرف المع

يان مقدم من الطرف الم تاج متعلق ب ل عادل"، عند إبداء است ش ذا العرض  رة عن  و .ا  ع

شتمل تقرر  .١٨٠أ ي وذلك عندما  اسب القانو تاج ا ن بالسياق الذي يجب أن يُقرأ فيھ است دف ن المس ون من المناسب إبلاغ المستخدم قد ي
يل المثال،  ا. فع س دفون ع علم  ون المستخدمون المس ب أن ي صائص معينة للموضوع محل الارتباط، ي قد التأكيد ع توضيح 

نة  مواضع أخرى من تقرر  ّ تاج ع أساس الأمور المب ذا الاست ن  و : "تم ت ي جملة ع غرار ما ي اسب القانو تاج ا يتضمن است
 التأكيد المستقل الماثل".

دود: .١٨١أ ل مناسب لارتباط التأكيد ا ش ا  ّ ع تاجات مُع  فيما ي أمثلة لاست

م من جميع "بناءً ع الإجراءات  ● شأة] لم تل ا، فلم ينم إ علمنا ما يدعونا إ الاعتقاد بأن [الم صول عل المنفذة والأدلة ال تم ا
تاج متعلق بالموضوع محل الارتباط والضوابط المنطبقة. رة بالنظام (س)"، عند إبداء است و وانب ا  ا

ا ع تقييم مؤشرات "بناءً ع الإجراءات المنفذة والأدلة ال تم ا ● رة يلزم إدخال عديلات جو ا، فلم ينم إ علمنا أي  صول عل
تاج متعلق بمعلومات الموضوع والضوابط المنطبقة. ون متوافقة مع الضوابط (س)"، عند إبداء است سية ح ت  الأداء الرئ

ا، فلم ينم  ● صول عل ] بأن "بناءً ع الإجراءات المنفذة والأدلة ال تم ا إ علمنا ما يدعونا إ الاعتقاد بأن بيان [الطرف المع
يان مقدم  تاج متعلق ب رة"، عند إبداء است و وانب ا ل عادل من جميع ا ش مت بالنظام (س)، لم يتم عرضھ  شأة] قد ال [الم

.  من الطرف المع

ون مفيدة للموضوعات محل الا  .١٨٢أ ال التعب ال قد ت عب واحد، أو مجموعة من التعاب الآتية:شتمل أش يل المثال، ع   رتباط، ع س

ام بـ" أو "وفقاً لـ". ● ام: "بالال سبة لارتباطات الال  بال

ل سليم". ● ش ة  ية لإعداد أو عرض معلومات الموضوع: "مُعدَّ سبة للارتباطات عندما تصف الضوابط المنطبقة آلية أو من  بال

سبة  ● ل عادل".بال ش ون مبادئ العرض العادل مدرجة  الضوابط المنطبقة: "تم عرضھ   للارتباطات عندما ت

م تقر  .١٨٣أ ا التعديل، إ المساعدة  ف شأ ع تاجات معدلة، والأمر أو الأمور ال  ر يؤدي إدراج عنوان أع الفقرات ال تحتوي ع است
ي. ومن أمثلة العنا اسب القانو تاج"، و"أساس ا تاج معارض" أو "الامتناع عن إبداء است تاج متحفظ" أو "است ن المناسبة "است و

ال. تاج المعارض"، حسب مقت ا تاج المتحفظ" أو "أساس الاست  الاست

ي (راجع: الفقرة  اسب القانو  (م))٦٩توقيع ا

ي إما باستخدام اسم مكتب ا .١٨٤أ اسب القانو ون توقيع ا ما، حسب ي ل ي أو ب ي، أو الاسم ال للمحاسب القانو اسب القانو
ي  دول معينة أن يف  تق اسب القانو ي، قد يُطلَب من ا اسب القانو الإضافة إ توقيع ا ال  الدولة المعنية. و رره مقت ا

خيص المعنية  نية أو الاعتماد من قبل سلطة ال   تلك الدولة.عن المُسمّيات الم
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 (ن))٦٩التارخ (راجع: الفقرة 

ق بمعلوم .١٨٥أ سبان التأث الذي  ي قد أخذ  ا اسب القانو ن بأن ا دف ن المس ات يؤدي إدراج تارخ تقرر التأكيد إ إعلام المستخدم
ب الأحداث الواقعة ح ذلك التارخ. س  الموضوع وتقرر التأكيد 

ي  تقرر التأكيد  اسب القانو ب الذي استعان بھ ا  )٧٠(راجع: الفقرة الإشارة إ ا

يل .١٨٦أ ي  تقرر التأكيد، ع س اسب القانو ب الذي استعان بھ ا الات، قد تتطلب الأنظمة أو اللوائح الإشارة إ عمل ا عض ا   
تاج المثال، لأغراض الشفافية  القطاع العا عديل ع است يل المثال، لشرح طبيعة  ون ذلك مناسباً أيضاً  ظروف أخرى، ع س م. وقد ي

ب جزءاً أساسياً من النتائج المضمنة  تقرر مطول. ل عمل ا ش ي، أو عندما  اسب القانو  ا

تاج  .١٨٧أ ه المسؤولية عن الاست ي وحده دون غ اسب القانو ذه المسؤولية الذي يتم إبداؤهومع ذلك، يتحمل ا اسب قيام ، ولا يُحدّ من  ا
ي  م باستخدام القانو ي، فمن الم اسب القانو م. ولذلك فإذا أشار تقرر التأكيد إ خب استعان بھ ا ن  ستع اء الذين  عمل أحد ا

ي عن الاس اسب القانو ع صيغة ذلك التقرر الانتقاص من مسؤولية ا .ألا  ب ب إشراك ذلك ا س تاج الذي تم إبداؤه   ت

يلاً مناسباً من بي .١٨٨أ لون تأ م الإشارة العامة الواردة  تقرر مطول إ أن الارتباط قد قام بھ عاملون مؤ ساء ف ُ اء من غ المر أن  م خ
ا انتقاص من م تزد  حالة  متخصصون  موضوعات معينة واختصاصيون  مجال التأكيد، ع أ المسؤولية. إلا أن احتمالية سوء الف

ب الذي استعان بھ  شار إ ا ُ سياق الارتباط، أو عندما  ى من المعلومات المتعلقة  د الأد ة حيث يمكن فقط عرض ا التقارر القص
الات ح ن عبارات إضافية  تلك ا ، قد يلزم تضم التا ي باسمھ. و اسب القانو ش تقرر التأكيد ضمناً إ أن مسؤولية  ا لا 

. ب ا إشراك ا ي يحد م اسب القانو  ا

تاجات غ المعدلة والمعدلة  ق)٧٧-٧٤(راجع: الفقرات الاست  ، الم

ب التحرفات ال .١٨٩أ س ا  تملة عل ات ا ات التحرفات ع معلومات الموضوع أو التأث شر" تأث ا، إن يصف المصط "من شاف  لا يتم اك
ون، حسب شرة  معلومات الموضوع  ال ت ات المن صول ع ما يكفي من الأدلة المناسبة. والتأث انية ا ب عدم إم س  انت موجودة، 

ي: كم الم للمحاسب القانو  ا

 غ مقتصرة ع جوانب محددة من معلومات الموضوع؛ أو (أ)

انت مقتصرة ع (ب) ا تمثل أو يمكن أن تمثل جزءاً أساسياً من معلومات الموضوع؛ أوإذا    جوانب محددة، فإ

ون متعلقة بالإفصاحات. (ج) ن لمعلومات الموضوع، عندما ت دف ن المس م المستخدم  أساسية لف

تم .١٩٠أ ات ا ات أو التأث شار التأث ي لمدى ان اسب القانو تاج الذي تؤثر طبيعة الموضوع، وتقدير ا لة ع معلومات الموضوع، ع نوع الاست
تم إبداؤه.  س

تاج: .١٩١أ تاجات المتحفظة والمعارضة والامتناع عن إبداء است  فيما ي أمثلة ع الاست

ري)  ● دود ال تحتوي ع تحرف جو تاج متحفظ (مثال لارتباطات التأكيد ا ناداً إ الإجراءات المنفذة وا -است لأدلة ال "اس
رنا، فلم ينم إ علمنا ما يدعونا إ الاعتقا تاج المتحفظ"  تقر ناء تأث الأمر المو  قسم "أساس الاست است ا، و د حصلنا عل

شأة بالنظام (س)". ام الم رة، ال و وانب ا ل عادل، من جميع ا ش عرض  ] لا   بأن بيان [الطرف المع

تاج معارض (مثا ● دود) است ل من ارتباطات التأكيد المعقول والتأكيد ا شر ل ري ومن مية الأمر المو  -ل لتحرف جو "نظراً لأ
رة،  و وانب ا ل عادل، من جميع ا ش عرض  ] لا  رنا، فإن بيان [الطرف المع تاج المعارض"  تقر  قسم "أساس الاست

شأة بالنظام (س)". ام الم  ال

دود)  الامتناع عن ● ل من ارتباطات التأكيد المعقول والتأكيد ا شر ل ري ومن تاج (مثال لقيد ع النطاق جو "نظراً  -إبداء است
صول ع ما يكفي من الأدلة  رنا، فلم نتمكن من ا تاج"  تقر مية الأمر المو  قسم "أساس الامتناع عن إبداء است لأ

شأن بيان تاج  ن است و شأن ذلك البيان". المناسبة لت تاج  ناءً عليھ، فإننا لا نبدي أي است ]. و  [الطرف المع
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يل المثال،  .١٩٢أ ري. فع س ل جو ش فة  ل سليم أن معلومات الموضوع مُحرَّ ش م وصف  الات، قد يحدد القائم بالقياس أو التقو عض ا  
ل ش م  ام قد يصف القائم بالقياس أو التقو ذه الظروف، تتطلب الفقرة   ارتباط ال ام. و  اسب  ٧٦يح حالات عدم الال من ا

تاج متحفظ أو معارض أو عن طرق  ري، سواءً عن طرق إبداء است و ن لوصف التحرف ا دف ن المس باه المستخدم ي لفت ان القانو
د باه إ الأمر بالإشارة ا تاج غ متحفظ ولكن مع لفت الان  دة إليھ  تقرر التأكيد.إبداء است

 )٧٨(راجع: الفقرة مسؤوليات الاتصال الأخرى 

ليف .١٩٣أ م، أو الطرف القائم بالت ا مع الطرف المسؤول، أو القائم بالقياس أو التقو شأ ون من المناسب التواصل  ن الأمور ال قد ي أو  من ب
بھ فيھ، والتح  إعداد معل م، الغش أو الغش المش  ومات الموضوع.غ

وكمة ن با لف  الاتصال بالإدارة والم

بھ  حدوث .١٩٤أ دد حدوثھ أو المش ام بالأنظمة واللوائح ا ھ قد تتضمن المتطلبات المسلكية ذات الصلة متطلباً يق بالتقرر عن عدم الال
عض الدول، قد تفرض الأنظمة  وكمة. و  ن با لف ي بالإبلاغ عن لمستوى إداري مناسب أو للم اسب القانو أو اللوائح قيوداً ع قيام ا

صوص القيام بإبلاغ، أو اتخاذ  وكمة. وقد تحظر الأنظمة أو اللوائح ع وجھ ا ن با لف أي أمور معينة للطرف المسؤول أو الإدارة أو الم
ي فع أ يل تصرف آخر، قد يخل بالتحقيق الذي تجرھ سلطة معنية  فعل غ قانو شأة، ع س يھ الم بھ فيھ، بما  ذلك حظر تن و مش

بھ  حدوثھ إ سلطة معنية بموجب أن دد حدوثھ أو المش ام ا ي مطالباً بالتقرر عن عدم الال اسب القانو ون ا ظمة المثال، عندما ي
اسب  ا ا ون القضايا ال ينظر ف ذه الظروف، قد ت افحة غسل الأموال. و  ي أنھ من م اسب القانو ي معقدة، وقد يرى ا القانو

صول ع مشورة قانونية.  المناسب ا

شأة بھ  حدوثھ لسلطة معنية خارج الم دد حدوثھ أو المش ام بالأنظمة واللوائح ا  التقرر عن عدم الال

 إن الأنظمة أو اللوائح أو المتطلبات المسلكية ذات الصلة قد: .١٩٥أ

ا إ سلطة تتطلب  (أ) بھ  حدو ا أو المش دد حدو ام بالأنظمة واللوائح ا ي أن يقرر عن حالات عدم الال اسب القانو من ا
شأة.  معنية خارج الم

شأة. (ب) ام لسلطة معنية خارج الم ا  ظل الظروف القائمة التقرر عن عدم الال ون من المناسب بموج  ٨تفرض مسؤوليات قد ي

بھ  ق .١٩٦أ دد حدوثھ أو المش ام بالأنظمة واللوائح، ا ون من الضروري أو من المناسب  ظل الظروف القائمة التقرر عن عدم الال د ي
شأة للأسباب الآتية:  حدوثھ، إ سلطة معنية خارج الم

اسب القانو  (أ)  ي القيام بذلك؛ أولأن الأنظمة أو اللوائح أو المتطلبات المسلكية ذات الصلة تتطلب من ا

بھ   (ب) ا أو المش دد حدو ام ا الة عدم الال عد تصرفاً مناسباً للاستجابة  ُ ي حدد أن التقرر عن ذلك  اسب القانو لأن ا
ا، وفقاً للمتطلبات المسلكية ذات الصلة؛ أو  حدو

ق  القيام بذلك.لأن الأنظمة أو اللوائح أو المتطلبات المسلكية ذات الصلة تمنح ا (ج) ي ا  اسب القانو

بھ  حدوثھ، وفقاً للأنظمة أو اللوائح أو المتطلبات الم .١٩٧أ دد حدوثھ أو المش ام بالأنظمة واللوائح، ا شمل التقرر عن عدم الال سلكية قد 
ي أو الذي يصبح اسب القانو ام بالأنظمة واللوائح الذي يلاحظھ ا ن لم  ذات الصلة عدم الال ع دراية بھ أثناء تنفيذه للارتباط ح و

م للأنظمة ي مستوى من الف اسب القانو ون لدى ا ذا المعيار، لا يتوقع أن ي موجب  ام تأث ع معلومات الموضوع. و  يكن لعدم الال
لوائح أو المتطلبات المسلكية ذات الصلة من واللوائح يتجاوز ذلك الذي يؤثر ع معلومات الموضوع. ومع ذلك، فقد تتوقع الأنظمة أو ال

ش ُ ان تصرف ما  ام. أمّا الفصل فيما إذا  نية عند الاستجابة لعدم الال ة الم كم الم وا ي تطبيق المعرفة وا اسب القانو ل عدم ا ّ

يئات القضائية الأخرى المعنية اكم أو ال اية أمر تختص بھ ا و  ال ، ف ام فع  .ال

                                                           
يل المثال،  ٨ . ٣٦٠/٣٧ي–٣٦٠/٣٦الفقرات يانظر، ع س  من الميثاق الدو
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بھ  حدوثھ إ سلطة معنية خارج .١٩٨أ دد حدوثھ أو المش ام بالأنظمة واللوائح ا ون محظوراً التقرر عن عدم الال عض الظروف، قد ي   
ي بموجب الأنظمة أو اللوائح أو المتطلبات المسلكية ذات الصلة. و حالا  اسب القانو شأة، نظراً لواجب السرة الذي يتحملھ ا ت الم

اً لواجب السرة بموجب ا شأة ان بھ  حدوثھ، لسلطة معنية خارج الم دد حدوثھ أو المش ام، ا عد التقرر عن عدم الال ُ  أخرى، لن 

 ٩المتطلبات المسلكية ذات الصلة.

يل المثال، من داخل المكتب أو  .١٩٩أ شارة داخلية (ع س صول ع اس ي  ا اسب القانو صول قد ينظر ا من مكتب ضمن الشبكة)، أو ا
ل سر  ش نية  يئة تنظيمية أو م شارة  ن، أو اس تبة ع اتخاذ أي تصرف مع نية أو النظامية الم م الآثار الم شارة قانونية لف ي (ما ع اس

 ١٠لم يكن ذلك محظوراً بموجب الأنظمة أو اللوائح أو ما لم يكن من شأنھ أن يخل بواجب السرة).

 )٨٣–٧٩(راجع: الفقرات ق التوثي

كم الم  .٢٠٠أ مة ال تتطلب ممارسة ا شأن جميع الأمور الم ي  اسب القانو ل بالن المنطقي الذي اتبعھ ا يتضمن التوثيق إعداد 
قائق ذات ال ، فإن التوثيق الذي يتضمن ا تاجات ذات الصلة. وعند وجود أسئلة صعبة حول مبدأ أو حكم م انت والاست صلة ال 

ي. اسب القانو ساعد  توضيح معرفة ا تاج قد  ي  وقت الوصول إ الاست اسب القانو  معروفة لدى ا

س .٢٠١أ ل حكم م تم القيام بھ أثناء الارتباط. ول ل أمر تم النظر فيھ أو  ي أن يقوم بتوثيق  س من الضروري أو العم للمحاسب القانو من  ل
ام الضروري أ ر الال ام بالأمور ال يظ يل المثال) الال ل منفصل ( قائمة من قوائم التحقق ع س ش ي أن يوثق  يضاً للمحاسب القانو

ن  ملف الارتباط المسودات الملغا ي أن يضمِّ اسب القانو المثل، لا يلزم ا نة  ملف الارتباط. و ندات المضُمَّ ة من أوراق ا من خلال المس
ا،  ا  الطباعة أو غ يح أخطاء ف ندات تم ت اراً غ مكتملة أو أولية، وال السابقة لمس عكس أف العمل، والملاحظات ال 

ندات المكررة.  والمس

ي قد يرا .٢٠٢أ اسب القانو ا، فإن ا ا والاحتفاظ  تم إعداد م الوثائق ال س كم الم لتقييم  و ضروري لتوف   إطار تطبيق ا ما 
ست  ي آخر ل اسب قانو اصة بالارتباط)  وانب التفصيلية ا س ل سية المتخذة (ولكن ل م للعمل المنفذ وتوف أساس للقرارات الرئ ف

اصة بالار  وانب التفصيلية ا م ا ي الآخر قادراً ع ف اسب القانو ون ذلك ا تباط إلا عن طرق لديھ معرفة سابقة بالارتباط. وقد لا ي
ي الذي قام بإعداد التوثيق. اسب القانو ا مع ا  مناقش

: .٢٠٣أ يل المثال، لما ي ل، ع س شتمل التوثيق ع   قد 

ا؛ ● اصة ال تم اختبار ة للبنود أو الأمور ا ِ
ّ صائص المم  ا

ذه الأعمال؛ ● اء من  نفيذ أعمال الارتباط وتارخ الان  مَن قام ب

ذا الفحص ومداه؛ ●  مَن قام بفحص أعمال الارتباط المنفذة، وتارخ 

ذه  ● ا، وتوقيت حدوث  مة ال تمت مناقش مة مع الأطراف المعنية، بما  ذلك طبيعة الأمور الم المناقشات ال تناولت الأمور الم
 المناقشات، وأطراف النقاش.

يل الم .٢٠٤أ ل، ع س شتمل التوثيق ع  :قد   ثال، لما ي

ا. ● ام بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة وكيفية حل ا فيما يتعلق بالال  القضايا ال تم تحديد

تاجات  ● ذه شأن الاست ام بمتطلبات الاستقلال المنطبقة ع الارتباط، وأية مناقشات ذات صلة تمت مع المكتب لدعم  الال
تاجات.  الاست

تاجات ال تم  ● شأن قبول العلاقات مع العملاء وارتباطات التأكيد والاستمرار  تلك العلاقات والارتباطات.الاست ا   التوصل إل

ا. ● تاجات الناتجة ع  طبيعة ونطاق المشاورات ال تمت خلال س الارتباط، والاست

                                                           
يل المثال، الفقرات ي ٩ . ٣٦٠/٣٧وي  ١ت ١١٤/١و ١١٤/١انظر، ع س  من الميثاق الدو

يل المثال، الفقرة  ١٠ . ١ت ٣٦٠/٣٩انظر، ع س  من الميثاق الدو
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ي ا  جمع ملف الارتباط ال

ودة ( .٢٠٥أ ة ع الأقل ) (أو المتطلبات الم١يتطلب معيار رقابة ا ون مساو ا  نظام أو لائحة ال ت نية الأخرى، أو المتطلبات المنصوص عل

جراءات من أجل استكمال جمع ملفات الارتباط  الوقت المناسب. اتب بوضع سياسات و دّ الزم  ١١لمتطلبات المعيار) أن تقوم الم وا

و عادةً  ي  ا  ١٢يوماً بحد أق من تارخ تقرر التأكيد. ٦٠ المناسب لاستكمال جمع ملف الارتباط ال

عد تارخ تقرر الارتباط عملية إدارة  .٢٠٦أ ي  ا تاجات جديدة، لا عد جمع ملف الارتباط ال شتمل ع أداء إجراءات جديدة، أو استخلاص است
ا ي إذا  ا مع ال ات ع توثيق أعمال الارتباط أثناء عملية ا غي ات ولكن قد تطرأ  ذه التغي ا. ومن أمثلة  ة بطبيع ات إدار ذه التغي نت 

:  ما ي

ا بأخرى. ● بدال  حذف أو إلغاء وثائق تم اس

ضافة الإحالات المرجعية. ● ب وتجميع أوراق العمل و  ترت

اء من عملية جمع الملف. ● اصة بالان  التوقيع ع قوائم التحقق ا

ا ا ● ا مع أعضاء فرق الارتباط قبل تارخ تقرر توثيق الأدلة ال حصل عل ا والاتفاق عل ي، وال تمت مناقش اسب القانو
 الارتباط.

ودة ( .٢٠٧أ اتب بوضع سياسات ١يتطلب معيار رقابة ا ة ع الأقل لمتطلبات المعيار) أن تقوم الم ون مساو ) (أو المتطلبات الوطنية ال ت

جراءات من أجل الاحتفاظ  اصة بارتباطات التأكيد عن خمس سنوات من تارخ تقرر  ١٣بوثائق أعمال الارتباط.و ة الاحتفاظ ا ولا تقل ف

 ١٤التأكيد.

 
  

                                                           
ودة ( ١١  ٤٥)، الفقرة ١معيار رقابة ا
ودة ( ١٢  ٥٤)، الفقرة أ١معيار رقابة ا
ودة ( ١٣  ٤٧)، الفقرة ١معيار رقابة ا
ودة ( ١٤  ٦١)، الفقرة أ١معيار رقابة ا
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ق  الم

 )٣٨أ–٣٦، أ١٦، أ١١، أ٨، أ٢(راجع: الفقرات 

الأدوار والمسؤوليات

 

ناءً ع تحتوي جميع ارتباطات التأكيد ع ثلاثة  .١ ن. و دف ن المس ي والمستخدم اسب القانو : الطرف المسؤول وا أطراف ع الأقل، 
ليف. م أو الطرف القائم بالت  ظروف الارتباط، قد يوجد أيضاً دور مستقل للقائم بالقياس أو القائم بالتقو

علق الأدوار الآتية بارتباط التأكيد: .٢ ل أعلاه كيفية   يو الش

و المسؤول عن الموضوع محل الارتباط.ال (أ)  طرف المسؤول 

م الموضوع محل الارتباط بما يؤدي للتوصل إ معلومات  (ب) م الضوابط لقياس أو تقو ستخدم القائم بالقياس أو القائم بالتقو
 الموضوع.

ي ع شروط الارتباط. (ج) اسب القانو ليف مع ا  يتفق الطرف القائم بالت

ن، يحصل ا (د) دف ن المس دف إ رفع درجة الثقة لدى المستخدم تاج  ي ع ما يكفي من الأدلة المناسبة لإبداء است اسب القانو
 بخلاف الطرف المسؤول، حيال معلومات الموضوع.

م الأفراد أو  (ه) دفون  م ع أساس معلومات الموضوع. المستخدمون المس دفون قرارا الكيانات أو يتخذ المستخدمون المس
ستخدمون تقرر التأكيد. م س ي أ اسب القانو  مجموعات الأفراد أو الكيانات الذين يتوقع ا

ذه الأدوار: .٣  يمكن رصد الملاحظات الآتية فيما يتعلق 

ي. ● اسب القانو ن إضافة إ ا دف ن مس ل ارتباط تأكيد ع الأقل ع طرف مسؤول ومستخدم  يحتوي 

ن.لا  ● دف ن المس ليف أو أحد المستخدم و الطرف المسؤول أو الطرف القائم بالت ي  اسب القانو ون ا  يمكن أن ي

م. ● و أيضاً القائم بالقياس أو القائم بالتقو ي  اسب القانو ون ا   الارتباط المباشر، ي

 التأكيد:
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ليف  القائم بالقياس/الطرف القائم بالت
م  القائم بالتقو

 الطرف المسؤول

 الضوابط

الموضوع محل 
 الارتباط

 شروط الارتباط معلومات الموضوع

ي اسب القانو  ا
دفون  المستخدمون المس

 تقرر التأكيد
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ص آخر، غ  ● ون الطرف المسؤول، أو  و القائم بالقياس أو القائم  ارتباط التصديق، يمكن أن ي ي،  اسب القانو ا
م.  بالتقو

غي  ● ان الارتباط ارتباطاً مباشراً. ولا يمكن  م الموضوع محل الارتباط وفقاً للضوابط،  ي بقياس أو تقو اسب القانو م قام ا
يل المثال عن طرق صفة ذلك الارتباط إ ارتباط تصديق عن طرق تحمل طرف آخر المسؤولية عن القياس أ م، ع س و التقو

 قيام الطرف المسؤول بإرفاق بيان بمعلومات الموضوع يقر فيھ بتحملھ المسؤولية عن المعلومات.

ليف. ● و الطرف القائم بالت ون الطرف المسؤول   يمكن أن ي

و أيضاً القائم بال ● ون الطرف المسؤول  م، والطرف القائم  العديد من ارتباطات التصديق، يمكن أن ي قياس أو القائم بالتقو
شأن تقرر أعدتھ عن ممارسات الاستدامة  ي لتنفيذ ارتباط تأكيد  ليف محاسب قانو شأة بت ليف. ومن أمثلة ذلك أن تقوم الم بالت

ون  م ما ي ا الطرف المسؤول عن القائم بالقياس أو القائم بالتقو ا. ومن الأمثلة ال يختلف ف اصة  ليف ا عندما يتم ت
ومية عن ممارسات الاستدامة  شركة خاصة. ة ح شأن تقرر أعدتھ ج نفيذ ارتباط تأكيد  ي ب اسب القانو  ا

ة عن معلومات الموضوع. و  ● ي إفادة مكتو م للمحاسب القانو  ارتباط التصديق، يقدم عادةً القائم بالقياس أو القائم بالتقو
الات، قد لا ي ون الطرف عض ا يل المثال عندما لا ي صول ع مثل تلك الإفادة، ع س ي قادراً ع ا اسب القانو ون ا

م. و القائم بالقياس أو القائم بالتقو ليف   القائم بالت

ون المستخدم الوحيد. ● ن، ولكنھ لا ي دف ن المس ون الطرف المسؤول أحد المستخدم  يمكن أن ي

ون الطرف الم ● شأة. قد ي شآت مختلفة أو من نفس الم دفون من م م، والمستخدمون المس سؤول، والقائم بالقياس أو القائم بالتقو
صول ع تأكيد  ن ا شأة تحتوي ع مجلس من مستو ل تنظي لم ي لس الإشرا   الة الثانية، أن يطلب ا ومن أمثلة ا

لس التنفيذي ن الطرف المسؤول، والقائم بالقياس أو القائم  شأن المعلومات المقدمة من ا لزم النظر إ العلاقة ب شأة. و لتلك الم
دد للمسؤوليات.  سلسل التقليدي ا ذه العلاقة عن ال عينھ وقد تختلف  ل ارتباط  ن  سياق  دف ن المس م، والمستخدم بالتقو

شأة (الم لّف الإدارة العليا للم يل المثال، قد ت شأن فع س نفيذ ارتباط تأكيد  ن ب ن القانوني اسب دف) أحد ا ستخدم المس
ات الإدارة (الطرف المسؤول)، لكن المسؤولية  ى من المستو شأة يتو المسؤولية المباشرة عنھ مستوى أد شطة الم ن من أ جانب مع

ائية عنھ ترجع إ الإدارة العليا.  ال

ون الطرف القائم بالت ● دف.يمكن أن ي و المستخدم المس ون  ذات الوقت الطرف المسؤول،   ليف، الذي لا ي

ي مُصاغاً للتعب عن: .٤ اسب القانو تاج ا ون است  قد ي

 الموضوع محل الارتباط والضوابط المنطبقة؛ أو ●

 معلومات الموضوع والضوابط المنطبقة؛ أو ●

● .  بيان مقدم من الطرف المع

ناك مستخدمون  .٥ ون  ي والطرف المسؤول ع تطبيق مبادئ معاي التأكيد ع أحد الارتباطات عندما لا ي اسب القانو يجوز أن يتفق ا
دفون سوى الطرف المسؤول لكن شرطة الوفاء بجميع المتطلبات الأخرى لمعاي ال اسب مس شتمل تقرر ا الات،  ذه ا تأكيد. و مثل 

ي ع عبارة تفيد بقصر استخدام التقرر ع الطرف المسؤول. القانو
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 اختبار المعلومات المالية المستقبلية

ا اعتباراً من  ذا المعيار ع الأعمال المرتبط عل سري  عد ذلك التارخ) ١/١/٢٠١٧(  أو 
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 مقدمة

و وضع  .١ ذا المعيار  ا، بما  ذلك الغرض من  معاي وتقديم إرشادات عن الارتباطات لاختبار المعلومات المالية المستقبلية والتقرر ع
ذا المعيار ع اختبار المعلومات المالية المستقبلية ال  اضات النظرة. ولا يطبق  اضات أفضل تقدير والاف يتم إجراءات الاختبار لاف

ات عامة أ ا بمصط شأة، غ أن العديد من التعب ع ال توجد  مناقشات الإدارة والتحليل الوارد  التقرر السنوي للم و سردية، 
ون مناسبة لمثل ذلك الاختبار. ذا المعيار قد ت  الإجراءات الواردة  

ب ع المراجع أن يحصل ع ما .٢ انت: عند تنفيذ ارتباط لاختبار المعلومات المالية المستقبلية، ي  يكفي من الأدلة المناسبة عمّا إذا 

اضات  (أ) ست غ معقولة، و حالة الاف ا المعلومات المالية المستقبلية ل ند إل س اضات الإدارة لأفضل تقدير وال  اف
سق مع الغرض من المعلومات؛ اضات ت انت الاف ة، تكون الأدلة عمّا إذا   النظر

اضات؛المعلومات المالية الم (ب) لٍ سليم وع أساس الاف ش ة   ستقبلية مُعدَّ

افٍ، بما  ذلك ما إذا  (ج) لٍ  ش ا  رة مف ع و اضات ا ل سليم، وجميع الاف ش المعلومات المالية المستقبلية معروضة 
اضات نظرة؛ اضات أفضل تقدير أو اف عد اف انت  ة لما إذا   انت تحتوي ع إشارة وا

ية مناسبة. (د) استخدام مبادئ محاس سق مع القوائم المالية التارخية، و ة ع أساس ي  المعلومات المالية المستقبلية مُعدَّ

اضات عن الأحداث ال يمكن أن تحدث  المستقبل والتصرفات .٣ ندة إ اف ا معلومات مالية مس  "المعلومات المالية المستقبلية" يُقصد 
تملة من جا ر المعلومات المالية ا ة. وقد تظ ادات كب ا ممارسة اج تطلب إعداد ، و ا إ حد كب شأة. و غ موضوعية بطبيع نب الم

مس سنوات. بؤ لسنة واحدة بالإضافة إ توقع  يل المثال، ت ما، ع س ل بؤ أو توقع أو مزج من   المستقبلية  صورة ت

بؤ" يُقصد بھ معلوما .٤ ا والتصرفات ال من المتوقع "الت اضات لأحداث مستقبلية تتوقع الإدارة حدو ة ع أساس اف ت مالية مستقبلية مُعدَّ
اضات أفضل تقدير). ذه المعلومات (اف ذه الأحداث  تارخ إعداد  ا الإدارة حيال   أن تتخذ

ة ع أساس: .٥  "التوقع" يُقصد بھ معلومات مالية مستقبلية مُعدَّ

شآت   )أ( عض الم ون  ا بالضرورة، مثلاً عندما ت شأن الأحداث المستقبلية وتصرفات الإدارة ال لا يُتوقع حدو اضات نظرة  اف
ا؛ أو غي رئ  طبيعة عمليا ون بصدد إجراء  س، أو ت  مرحلة التأس

اضات النظرة. )ب( اضات أفضل تقدير والاف  مزج من اف

ذه الم نارو "ماذاوتو  ان مقدراً وقوع الأحداث والتصرفات (س تملة  تارخ إعداد المعلومات إذا   لو"). -علومات التبعات ا

ا: .٦  يمكن أن تتضمن المعلومات المالية المستقبلية قوائم مالية أو عنصر واحد أو أك من عناصر القوائم المالية، وقد يتم إعداد

ثمار رأسما محتمل؛ أو أداة داخلية للإدارة، )أ( م اس يل المثال للمساعدة  تقو  ع س

: )ب( يل المثال،  ا ع أطراف ثالثة، ع س ع  لتوز

ن.  تمل ثمرن ا  شرة اكتتاب لتوف معلومات عن التوقعات المستقبلية للمس

تمة   ن والسلطات التنظيمية والأطراف الم م  الأخرى.تقرر سنوي لتوف معلومات للمسا

بؤات للتدفقات النقدية.  يل المثال ت ن بمعلومات، قد تتضمن ع س د المقرض دف إ تزو ند   مس

ا.  .٧ ا والإفصاح ع ندت إل اضات ال اس وقد الإدارة  المسؤولة عن إعداد وعرض المعلومات المالية المستقبلية، بما  ذلك تحديد الاف
ا من قبل أطراف يُطلب من المراجع اختبار الم ة لاستخدام انت مُعدَّ ا سواءً  ا لتعزز مصداقي عداد تقرر ع علومات المالية المستقبلية و

ة لأغراض داخلية. انت مُعدَّ  ثالثة أو 



 )٣٤٠٠(ارتباطات التأكيد معيار 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ١١٤٤ ترجمة ال  ©للمحاسب

 تأكيد المراجع المتعلق بمعلومات مالية مستقبلية

عد وقد .٨ اضات ال  تتعلق المعلومات المالية المستقبلية بأحداث وتصرفات لم تحدث  الرغم من احتمال توفر أدلة تدعم الاف لا تحدث. و
ا، و ذا ف ظنية بطبيع لٍ عام، ول ش ا ذات توجھ مستقب  ا المعلومات المالية المستقبلية، فإن تلك الأدلة  حد ذا ندت إل ذا ما اس

ا عن الأدلة المتاحة عادةً عند مراجعة المعلومات المالية التار انت يم ون المراجع  وضع يمكّنھ من إبداء رأي عمّا إذا  خية. ولذلك، لا ي
تحقق. رة  المعلومات المالية المستقبلية س  النتائج الظا

و  .٩ ا المعلومات المالية المستقبلية، فإنھ قد ي ندت إل اضات ال اس ن ن موعلاوة ع ذلك، ونظراً لأنواع الأدلة المتاحة عند تقييم الاف
ذا ، ففي  التا ري. و و اضات تخلو من التحرف ا  الصعب ع المراجع الوصول إ مستوى من الاقتناع يكفي لإبداء رأي جازم بأن الاف

اضات الإدارة، يقدم المراجع فقط مستوى متوسط من التأكيد. ومع ذلك، فعندما يتم الوصول  المعيار، عند التقرر عن مدى معقولية اف
اضات.إ مس  توى مناسب من الاقتناع بحسب حكم المراجع، فلا يوجد ما يمنع المراجع من إبداء تأكيد جازم فيما يتعلق بالاف

 قبول الارتباط

ا: .١٠ سبان جملة أمور من بي  قبل قبول أي ارتباط لاختبار المعلومات المالية المستقبلية، يأخذ المراجع  ا

دف    للمعلومات؛الاستخدام المس

دود؛  ع العام أو ا ون للتوز انت المعلومات ست  ما إذا 

اضات نظرة؛  اضات أفضل تقدير أو اف عد اف انت  اضات، أي ما إذا   طبيعة الاف

ا  المعلومات؛  تم تضمي  العناصر ال س

ا المعلومات.  غط ة ال   الف

ب  .١١ ب للمراجع قبول الارتباط، أو ي عتقد لا ي ل وا أو عندما  ش اقعية  اضات غ و اب منھ، عندما تكون الاف عليھ الا
دف.  المراجع بأن المعلومات المالية المستقبلية ستكون غ مناسبة للاستخدام المس

ب أن يتفق المراجع والعميل ع شروط الارتباط. .١٢ شأة والمراجع أن يرسل المراج ي لٍ من الم ة  ع خطاب ارتباط للمساعدة  ومن مص
ناول خطاب الارتباط الأمور الواردة  الفقرة  م المتعلق بالارتباط. و اضات وعن ١٠تجنب سوء الف و مسؤوليات الإدارة عن الاف ، و

اضات. د المراجع بجميع المعلومات ذات الصلة والبيانات المصدرة المستخدمة  وضع الاف  تزو

شاط  المعرفة بال

ة  .١٣ مة المطلو اضات المُ انت جميع الاف م ما إذا  شاط ليكون قادراً ع تقو افٍ من المعرفة بال ب ع المراجع أن يحظى بمستوى  ي
ا. شأة لإعداد المعلومات المالي لإعداد المعلومات المالية المستقبلية قد تم تحديد ون ع دراية بآلية الم حتاج المراجع أيضاً أن ي ة و
: يل المثال، عن طرق النظر فيما ي  المستقبلية، ع س

عدون   اص الذين  ة وتجرة الأ أدوات الرقابة الداخلية المطبقة ع النظام المستخدم  إعداد المعلومات المالية المستقبلية وخ
 المعلومات المالية المستقبلية.

شأة والذي يدعم   اضات الإدارة.طبيعة التوثيق المُعدّ من جانب الم  اف

اسب.  ندة إ ا  مدى استخدام الأساليب الإحصائية والراضية والمس

ا.  اضات وتطبيق  الطرق المستخدمة  وضع الاف

مة.  ات سابقة وأسباب الانحرافات الم  دقة المعلومات المالية المستقبلية المُعدّة  ف

سبان المدى ا .١٤ ب ع المراجع أن يأخذ  ا راً.ي حتاج المراجع إ تحصيل  لذي يكون فيھ الاعتماد ع المعلومات المالية التارخية م و
سق مع المعلومات ا ا ع أساس ي انت المعلومات المالية المستقبلية قد تم إعداد لمالية معرفة بالمعلومات المالية التارخية لتقييم ما إذا 
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انت المعلومات  التارخية، ولتوف مقياس تار للنظر يل المثال، ما إذا  اضات الإدارة. وسيحتاج المراجع إ أن يحدد، ع س  اف
ية مقبولة. ا مبادئ محاس انت قد استُخدمت  إعداد ا، وما إذا  ا أو فحص  التارخية ذات الصلة قد تمت مراجع

س، إذا لم يكن تقرر المراجعة أو تقرر الفحص عن المعلومات الما .١٥ شأة  مرحلة التأس انت الم ة سابقة غ معدل، أو إذا  لية التارخية لف
ا ع اختبار المعلومات المالية المستقبلية. يطة وتأث قائق ا سبان ا  فع المراجع أن يأخذ  ا

ة المغُطاة  الف

ا  .١٦ غط ة الزمنية ال  سبان الف ب ع المراجع أن يأخذ  ا ل  المعلومات المالية المستقبلية.ي ش اضات تصبح ظنّية  وحيث إن الاف
ة. ولا تتجا لما طالت تلك الف اضات أفضل تقدير تقل  ا، فإن قدرة الإدارة ع إجراء اف غط ة الزمنية ال  وز أك عندما تطول الف

عض العوامل ذات الصل اضات. وفيما ي  ون فيھ لدى الإدارة أساس معقول للاف ة الوقت الذي ي ة الزمنية الف ة بنظر المراجع  الف
ا المعلومات المالية المستقبلية: غط  ال 

ة الزمنية   م قد يحدد الوقت المطلوب لإنجاز المشروع الف ي  شا يل المثال،  حالة تنفيذ مشروع إ شغيل، ع س دورة ال
 المُغطاة.

انت   يل المثال، إذا  اضات، ع س ة المستقبلية المغطاة قد درجة الاعتماد ع الاف شأة بصدد تقديم منتج جديد، فإن الف الم
و امتلاك  شأة  شاط الوحيد للم ان ال انب الآخر، إذا  ور. وع ا ة، مثلاً أسابيع أو ش ات صغ مة إ ف ة ومُقسَّ ون قص ت

ة مستقبل غطية ف ون من المعقول  لة الأجل، فقد ي ياً.عقارات بموجب عقود تأج طو س لة   ية طو

صول ع قرض   يل المثال، قد يتم إعداد المعلومات المالية المستقبلية فيما يتصل بطلب مقدم ل ن، فع س احتياجات المستخدم
يع سندات  ثمرن فيما يتصل ب ا للمس ، فإن المعلومات قد يتم إعداد التا افية للسداد. و ة لتوليد أموال  ة الزمنية المطلو وللف

ة التالية. دف للمتحصلات  الف  لتوضيح الاستخدام المس

 إجراءات الاختبار

ا: .١٧ سبان أموراً من بي ب ع المراجع أن يأخذ  ا ا، ي ا ومدا  عند تحديد طبيعة إجراءات الاختبار وتوقي

ري؛ (أ)  احتمالية وجود تحرف جو

سبة خلال أي ارتباطات سابقة؛ (ب)  المعرفة المك

 كفاءة الإدارة فيما يتعلق بإعداد المعلومات المالية المستقبلية؛ (ج)

ادات الإدارة؛ (د)  مدى تأثر المعلومات المالية المستقبلية باج

ا. (ه) انية الاعتماد عل م  مدى كفاية البيانات الأساسية و

اضات الإدارة لأفضل تقد .١٨ صول ع يتو المراجع تقييم مصدر الأدلة ال تدعم اف مكن ا ذه الأدلة. و انية الاعتماد ع  ير، وتقييم إم
اضات  ضوء المعلومات  اضات من مصادر داخلية وخارجية، بما  ذلك النظر  الاف د تلك الاف ما يكفي من الأدلة المناسبة ال تؤ

شأة. ند إ خطط تقع  نطاق قدرة الم س انت  م ما إذا   التارخية وتقو

سبان. ع .١٩ ا  ا اضات قد تم أخذ ذه الاف مة ل اسات المُ ع انت جميع الا اضات النظرة، ينظر المراجع فيما إذا   عند استخدام الاف
شأة، فإن المعلومات المالية المستقب الية لمصنع الم نمو بأك من الطاقة الإنتاجية ا ضاً أن المبيعات س ان مف يل المثال، إذا  ية يلزم لس

اليف الوسائل البديلة لتلبية المبيعات المتوقعة، مثل الإنتاج م ادة الطاقة الإنتاجية للمصنع أو ت ثمار الضروري  ز ن أن تتضمن الاس
 خلال عقود من الباطن.

اضات النظرة، فإن المراجع بحاجة لأن يقتنع بأ .٢٠ صول ع أدلة تدعم الاف اجة ل سقة مع الغرض من ع الرغم من عدم ا ا م
. ٍ لٍ وا ش ا غ واقعية  ب يدعو للاعتقاد بأ  المعلومات المالية المستقبلية وأنھ لا يوجد س
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يل .٢١ اضات الإدارة وذلك عن طرق القيام، ع س لٍ سليم من اف ش ة  المثال،  يحتاج المراجع لأن يقتنع بأن المعلومات المالية المستقبلية مُعدَّ
م الإدارة  عمليات ع ون التصرفات ال  ، أي أن ت ساق الداخ سابية وفحص الا التحقق من الأعمال الكتابية مثل إعادة العملية ا

كة مثل معدلات الفائدة. ات مش ندة إ متغ ساق  تحديد المبالغ المس ا ولا توجد حالات عدم ا عض ا متوافقة مع   اتخاذ

ة  المعلومات المالية يركز المراجع ع المد .٢٢ ري ع النتائج المو ساسة بصفة خاصة للتباين تأث جو ون فيھ للمجالات ا ى الذي سي
م المراجع لمدى مناسبة الإفصاح وكفايتھ صول ع أدلة مناسبة. وسيؤثر أيضاً ع تقو ذا ع مدى س المراجع ل  .المستقبلية. وسيؤثر 

م أن يأخذ المراجع   عند الارتباط لاختبار .٢٣ عنصر واحد أو أك من عناصر المعلومات المالية المستقبلية، كقائمة مالية فردية، فمن الم
ونات الأخرى  القوائم المالية. سبان العلاقات المتبادلة مع الم  ا

الية  المعلومات المالية المستقبلية، ينظر  .٢٤ ة ا ن أي جزء منقضٍ من الف اجة لتطبيق إجراءات ع المعلومات عند تضم المراجع  مدى ا
ة المستقبلية. يل المثال، المدة ال انقضت من الف باين الإجراءات تبعاً للظروف، ع س  التارخية. وسوف ت

دف للمعلومات المالية ا .٢٥ شأن الاستخدام المس ة من الإدارة  ب ع المراجع أن يحصل ع إفادات مكتو لمستقبلية، ومدى اكتمال ي
ا عن المعلومات المالية المستقبلية. مة، وقبول الإدارة لتحمل مسؤولي اضات الإدارة المُ  اف

 العرض والإفصاح

نية ذا .٢٦ اصة لأي أنظمة أو لوائح أو معاي م ا، بالإضافة إ المتطلبات ا ت عند تقييم عرض المعلومات المالية المستقبلية والإفصاح ع
:  صلة، يحتاج المراجع إ النظر فيما ي

ان عرض المعلومات المالية المستقبلية يقدم معلومات مفيدة وغ مضلل؛ )أ(  ما إذا 

لٍ وا  الإيضاحات المرفقة بالمعلومات المالية المستقبلية؛ )ب( ش ا  ية قد تم الإفصاح ع اس انت السياسات ا  ما إذا 

انت  )ج( لزم توضيح ما إذا ما إذا  افٍ  الإيضاحات المرفقة بالمعلومات المالية المستقبلية؛ و لٍ  ش ا  اضات قد تم الإفصاح ع الاف
رة  عد جو ُ اضات بمجالات  اضات نظرة، وعندما تتعلق الاف ا اف اضات تمثل أفضل تقديرات من جانب الإدارة أم أ انت الاف

افٍ؛ومعرضة لدرجة عالية من عدم  لٍ  ش ما  تبة عليھ  النتائج يلزم الإفصاح ع ساسية الم ذا وا  التأكد، فإن عدم التأكد 

ذا  )د( عد مناسبة   ُ اضات  لزم أن تؤكد الإدارة أن الاف ان قد تم الإفصاح عن تارخ إعداد المعلومات المالية المستقبلية. و ما إذا 
خ، ح بالرغم من أن المعلوما ة من الزمن؛التار ا ع ف ون قد يتم تجميع ما ي  ت الأساسية ر

لٍ  )ه( ش ان المدى لم يتم اختياره  ن، وما إذا  ن مدى مع ان قد تمت الإشارة بوضوح إ أساس اختيار القيم الفردية من ب ما إذا 
ر النتائج  المعلومات المالية المستقبلية  صورة م  دى؛متح أو مضلل وذلك عندما تظ

ه  )و( ب التغي وتأث ية منذ صدور آخر قوائم مالية تارخية، مع بيان س اس غي  السياسة ا ان قد تم الإفصاح عن أي  ما إذا 
 ع المعلومات المالية المستقبلية.

 التقرر عن اختبار المعلومات المالية المستقبلية

ب أن يحتوي التقرر المعُدّ من قبل المرا .٢٧ :ي شأن اختبار المعلومات المالية المستقبلية ع ما ي  جع 

 العنوان؛ (أ)

ر؛ (ب) اطبون بالتقر  ا

 تحديد المعلومات المالية المستقبلية؛ (ج)

 المستقبلية؛الإشارة إ معاي ارتباطات التأكيد، أو المعاي أو الممارسات الوطنية ذات الصلة المنطبقة لاختبار المعلومات المالية  (د)

ا؛تفيد عبارة  (ه) ندت إل اضات ال اس  بأن الإدارة  المسؤولة عن المعلومات المالية المستقبلية، بما  ذلك الاف

ع المُقيد للمعلومات المالية المستقبلية؛ (و)  عند الاقتضاء، الإشارة إ الغرض و/أو التوز
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انتشأن ما عبارة تأكيد بصيغة النفي  (ز) اضات توفر أساساً معقولاً للمعلومات المالية المستقبلية؛ إذا   الاف

اضات، ومعروضة وفقاً لإطار التقرر الما  (ح) لٍ سليم ع أساس الاف ش ة  انت المعلومات المالية المستقبلية مُعدَّ رأي فيما إذا 
 ذي الصلة؛

ا  (ط) شأن قابلية تحقق النتائج المشُار إل ات مناسبة  ب   المعلومات المالية المستقبلية؛ت

ب أن يكون تارخ اكتمال الإجراءات؛ (ي)  تارخ التقرر الذي ي

 عنوان المراجع؛ (ك)

 التوقيع. (ل)

ذا التقرر أن: (م)  من شأن مثل 

ان قد نما إ علم المراجع ما يدعوه إ  اضات، ما إذا  ناداً إ اختبار الأدلة الداعمة للاف الاعتقاد بأن  يحدد، اس
اضات لا توفر أساساً معقولاً للمعلومات المالية المستقبلية.  الاف

اضات، ومعروضة وفقاً لإطار   لٍ سليم ع أساس الاف ش ة  انت المعلومات المالية المستقبلية مُعدَّ ع عن رأي فيما إذا 
 التقرر الما ذي الصلة.

 :  يذكر ما ي

و أن النتائج الفعلية يمكن أ ○ اً ما لا تقع كما  ن تختلف عن المعلومات المالية المستقبلية لأن الأحداث المتوقعة كث
المثل، فعندما يتم التعب عن المعلومات المالية المستقبلية  صورة مدى،  اً. و ر ون جو متوقع وأن التباين قد ي

ب ذكر أنھ لا يمكن تأكيد أن النتائج الفعلية ستقع ضمن ذلك الم  دى؛في

ا لـ (يتم تحديد الغرض)، باستخدام مجموعة من  ○  حالة التوقع، أن المعلومات المالية المستقبلية قد تم إعداد
ا  اضات نظرة عن أحداث مستقبلية وتصرفات من جانب الإدارة لا يُتوقع حدو اضات ال تتضمن اف الاف

التا يتم تحذير القراء إ أن المعلومات ا لأغراض أخرى بخلاف  بالضرورة. و المالية المستقبلية لا يتم استخدام
ا.  ال حددت ل

بؤات: .٢٨  فيما ي مثال لمقتطف من تقرر غ معدل عن أحد الت

بؤ نا الت وفقاً لمعيار ارتباطات التأكيد المنطبق ع اختبار المعلومات المالية المستقبلية. والإدارة  المسؤولة عن  ١لقد اخت
ة  الإيضاح الت اضات المو ا.× بؤ، بما  ذلك الاف ناد إل  ال تم الاس

اضات لا توفر أساساً  ذه الاف اضات، فلم ينم إ علمنا ما يدعونا إ الاعتقاد بأن  ناداً إ اختبارنا للأدلة الداعمة للاف واس
ل سليم ع أساس  ش بؤ مُعدٌ  بؤ. كما نرى أن الت اضات ومعروضٌ وفقاً لـ ...معقولاً للت  ٢الاف

اً. ر ون جو و متوقع كما إن التباين قد ي اً ما لا تقع كما  بؤ لأن الأحداث المتوقعة كث مكن أن تختلف النتائج الفعلية عن الت  و

 فيما ي مثال لمقتطف من تقرر غ معدل عن أحد التوقعات: .٢٩

نا التوقع ات التأكيد المنطبق ع اختبار المعلومات المالية المستقبلية. والإدارة  المسؤولة عن وفقاً لمعيار ارتباط ٣لقد اخت
ة  الإيضاح  اضات المو ا.× التوقع، بما  ذلك الاف ناد إل  ال تم الاس

س، فقد تم إعدا شأة لا تزال  مرحلة التأس ذا التوقع لـ (يتم وصف الغرض). وحيث إن الم د التوقع باستخدام وقد تم إعداد 
ا  اضات نظرة عن أحداث مستقبلية وتصرفات من جانب الإدارة لا يُتوقع حدو اضات ال تتضمن اف مجموعة من الاف

ورة أعلاه. ون مناسباً لأغراض أخرى بخلاف المذ ذا التوقع قد لا ي بّھ القراء إ أن  ، نود أن ن التا  بالضرورة. و
                                                           

ة ال   ١ شأة والف بؤ و يتم إدراج اسم الم ا الت يل المثال عن طرق الإشارة إ أرقام الصفحات أو عن طرق تحديد القوائم الفردية.تم غط ل مناسب، ع س ش ما   تحديد
شار إ إطار التقرر الما ذي الصلة.  ٢ ُ 
ا التوقع و   ٣ غط ة ال  شأة والف يل تم يتم إدراج اسم الم ل مناسب، ع س ش ما   المثال عن طرق الإشارة إ أرقام الصفحات أو عن طرق تحديد القوائم الفردية.تحديد
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ناداً إ اختبارن اضات لا توفر أساساً واس ذه الاف اضات، فلم ينم إ علمنا ما يدعونا إ الاعتقاد بأن  ا للأدلة الداعمة للاف
اضات  ل سليم ع أساس الاف ش اضات النظرة). كما نرى أن التوقع مُعدٌ  اض أن (تتم الإشارة إ الاف معقولاً للتوقع، باف

 ٤ومعروضٌ وفقاً لـ ...

تمل أن تختلف النتائج الفعلية عن وح  حال ورة أعلاه، يظل من ا اضات النظرة المذ ة وقوع الأحداث المتوقعة وفقاً للاف
اً. ر ون جو و متوقع، كما إن التباين قد ي اً ما لا تقع كما   التوقع لأن الأحداث المتوقعة الأخرى كث

عتقد المراجع أن عرض المعلومات المالية  .٣٠ ب عليھ إبداء رأي متحفظ أو معارض  عندما  افياً، ي س  ا ل المستقبلية والإفصاح ع
ال. اب من الارتباط، حسب مقت ا ب عليھ الا ومن أمثلة ذلك ما يكون عندما  تقرره عن المعلومات المالية المستقبلية، أو ي

اف عن تبعات أي اف  ل  ش عد حساسة للغاية.تفشل المعلومات المالية  الإفصاح  ُ  اضات 

ة ع  .٣١ مة لا يوفر أساساً معقولاً للمعلومات المالية المستقبلية المعُدَّ اضات الم عتقد المراجع أن واحداً أو أك من الاف أساس عندما 
مة لا يوفر أساساً معقولاً للمعلومات الم اضات الم اضات أفضل تقدير، أو أن واحداً أو أك من الاف الية المستقبلية  ضوء اف

اب من الارتبا ب ع المراجع إمّا إبداء رأي معارض  تقرره عن المعلومات المالية المستقبلية، أو الا ة، في اضات النظر  ط.الاف

ة  ظل الظروف ال .٣٢ عد ضرور ُ ب ع المراجع عندما يتأثر الاختبار بظروف تحول دون تطبيق واحد أو أك من الإجراءات ال  قائمة، في
اب من الارتباط أو الامتناع عن إبداء رأي مع وصف القيد المفروض ع النطاق  تقرره عن المعلومات المالية المستقبلية.  إمّا الا

                                                           
اشية رقم   ٤  .٢انظر ا



 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  SOCPA ١١٤٩ ال

دمية٣٤٠٢معيار ارتباطات التأكيد ( شأة ا  ): تقارر التأكيد عن أدوات الرقابة  الم
 

ن معيار التأكيد ( اسب ن وا يئة السعودية للمراجع للمراجعة )، كما صدر من مجلس المعاي الدولية ٣٤٠٢اعتمدت ال
ا  وثيقة الاعتماد. سبان التعديلات العامة ال سبق إيضاح  والتأكيد، مع الأخذ  ا
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دمية شأة ا ق الثالث: أمثلة توضيحية لتقارر تأكيد معدلة لمراجع الم  الم
 

 

ب قراءة المعيار الدو لارتباطات التأكيد ( شأة ) ٣٤٠٢ي "تقارر التأكيد عن أدوات الرقابة  الم
دمية" ودة والمجنباً إ جنب مع  ا يد لإصدارات المعاي الدولية لرقابة ا راجعة والفحص التم

دمات ذات العلاقة  ، ال تو نطاق اختصاص معيار ارتباطات التأكيد.والتأكيدات الأخرى وا
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 مقدمة

ذا المعيار  نطاق 

ي .١ ا محاسب قانو ذا المعيار ارتباطات التأكيد ال يقوم  ناول  شأن أدوات  ١ي ا  شآت المستفيدة ومراجعو ستخدمھ الم لتقديم تقرر 
عملية التقرر الما ون ذات صلة بالرقابة الداخلية المتعلقة  شآت المستفيدة خدمة من المر أن ت شأة خدمية تقدم للم   الرقابة  م

ذا المعيار معيار المراجعة ( كمل  شآت المستفيدة. و ذا المعيار قادرة ع توف أدلة مناسبة  من حيث ٢)،٤٠٢الم ة وفقاً ل أن التقارر المُعدَّ
 )١). (راجع: الفقرة أ٤٠٢بموجب معيار المراجعة (

ون "ارتباط تأكيد معقول" أو "ارتباط تأكيد محدود" وأن ارت .٢ باط ينص "إطار ارتباطات التأكيد" (إطار التأكيد) ع أن ارتباط التأكيد قد ي
ون ارتباط تصديق أو ارتباطاً مباشراً.التأكيد  ذا المعيار فقط ارتباطات التصديق ال تقدم تأكيداً معقولاً. ٣إمّا أن ي ناول   ٤و

ذا  .٣ شأن  دمية مسؤولة عن التصميم المناسب لأدوات الرقابة، أو قادرة ع تقديم بيان  شأة ا ون الم ذا المعيار فقط عندما ت ينطبق 
: التصميم. ولا ذا المعيار ارتباطات التأكيدات لما ي ناول   ي

، أو (أ) و مو عمل وفق ما  دمية  شأة ا انت أدوات الرقابة  الم  إعداد تقرر فقط عمّا إذا 

ون ذات صلة ب (ب) دمية بخلاف تلك الأدوات ال ترتبط بخدمة من المر أن ت شأة ا الرقابة إعداد تقرر عن أدوات رقابة أخرى  الم
يل المثال، أدوات الرقابة ال تؤثر ع الإنتاج أو رقابة ا شأة المستفيدة (ع س عملية التقرر الما  الم ودة الداخلية المتعلقة 

شآت المستفيدة).   الم

ا بموجب معيار ا  عض الإرشادات لمثل تلك الارتباطات ال يتم القيام  ذا المعيار  (راجع: الفقرة  ).٣٠٠٠رتباطات التأكيد (ومع ذلك، يقدم 
 )٢أ

ا  .٤ ر، لم يتم تناول ليفھ أيضاً بتقديم تقار دمية قد يتم ت شأة ا ذا بالإضافة إ إصدار تقرر تأكيد عن أدوات الرقابة، فإن مراجع الم  
:  المعيار، مثل ما ي

ا ال  (أ) شأة المستفيدة أو أرصد دمية؛ أوتقرر عن معاملات الم شأة ا ا الم  تحتفظ 

دمية. )ب( شأة ا ا عن أدوات الرقابة  الم  تقرر إجراءات متفق عل

نية الأخرى، والمتطلبات الأخرى ٣٠٠٠العلاقة مع معيار ارتباطات التأكيد (  ) والإصدارات الم

ن  .٥ ام بمعيار ارتباطات التأكيد (يتع دمية الال شأة ا ذا المعيار عند تنفيذ ارتباط )٣٠٠٠ع مراجع الم أدوات الرقابة ب المتعلقةتأكيد ال اتو
ش ذا المعيار معيار ارتباطات التأكيد ( آت الم كمل  دمية. و توسع  كيفية تطبيق معيار ارتباطات ٣٠٠٠ا )، ولكنھ لا يحل محلھ، و

شعن أدوات الرقابللتقرر عقول المتأكيد ال ات)  ارتباط٣٠٠٠التأكيد ( دمية. آتة  الم  ا

ام بمعيار ارتباطات التأكيد ( .٦ ن ٣٠٠٠يتطلب الال ني ن الم نة للمحاسب ام بنصوص الميثاق الدو لسلوك وآداب الم ا الال ) جملة أمور من بي
ن(بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية)  نة للمحاسب ) فيما يتعلق  الصادر عن مجلس المعاي الدولية لسلوك وآداب الم (الميثاق الدو

ة ع الأقل لنصوص  ون مساو نية الأخرى، أو المتطلبات المفروضة بموجب نظام أو لائحة، ال ت بارتباطات التأكيد، أو المتطلبات الم
تطلب  ٥، )(الميثاق. ون الشرك المسؤول عن الارتباط عضواً  ذلك و ودة (طبق معيار رقابة مكتب يأيضاً أن ي نية  ٦)،١ا أو متطلبات م

ا أخرى، أو متطلبات  ودة (منصوص عل ة ع الأقل لمتطلبات المعيار الدو لرقابة ا  ).١ نظام أو لائحة، مساو
                                                 

 (ص).١٢"، الفقرة بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التارخية"ارتباطات التأكيد الأخرى ) ٣٠٠٠معيار ارتباطات التأكيد (  ١
شأة خدمية") ٤٠٢معيار المراجعة (  ٢ ستخدم م شأة   "اعتبارات المراجعة ذات العلاقة بم
 ١٢)، الفقرة ٣٠٠٠معيار ارتباطات التأكيد (  ٣
ذا المعيار٥٣و ١٣الفقرتان   ٤  (ك) من 

ام    نة الدو ل يثاقالمبيجب الال ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية) سلوك وآداب الم ني ن الم ية السعودية.للمحاسب  المعتمد  المملكة العر
 ٣٤و ٢٠(أ) و٣)، الفقرات ٣٠٠٠معيار ارتباطات التأكيد (  ٥
ودة (٣١(ب) و٣)، الفقرتان ٣٠٠٠معيار ارتباطات التأكيد (  ٦ اتب ال تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية وارتباطات ) ١(أ) المعيار الدو لرقابة ا ودة للم "رقابة ا

دمات ذات العلاقة"  التأكيد الأخرى وارتباطات ا
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 تارخ السران

ا اعتباراً من  .٧ دمية المرتبط عل شأة ا ذا المعيار ع أعمال تقارر تأكيد مراجع الم ع ١/١/٢٠١٧سري   د ذلك التارخ.أو 

داف  الأ

٨. : دمية فيما ي شأة ا داف مراجع الم  تتمثل أ

: (أ)  الوصول إ تأكيد معقول عمّا ي

ناداً إ الضوابط  )١( رة، واس و وانب ا ل عادل، من جميع ا ش عرض  ا  دمية لنظام شأة ا ان وصف الم ما إذا 
و مصمم ومطبق طوال  ددة (أو  حالة التقرر من النوع (المناسبة، النظام كما  ة ا  )، كما  تارخ محدد)؛١الف

انت مصممة، من  ) ٢( ا  دمية لنظام شاة ا ا  وصف الم داف الرقابة المنصوص عل انت أدوات الرقابة المتعلقة بأ ما إذا 
ل مناسب طوال ا ش ناداً إ الضوابط المناسبة،  رة، واس و وانب ا ددة (أو  حالة التقرر من جميع ا ة ا لف

 )، كما  تارخ محدد)؛١النوع (

ناداً إ الضوابط المناسبة، لتوف تأكيد  )٣( رة، واس و وانب ا عمل بفاعلية، من جميع ا انت أدوات الرقابة  ما إذا 
انت متحقق ا  دمية لنظام شأة ا ددة  وصف الم داف الرقابة ا ددة، وذلك  حال معقول بأن أ ة ا ة طوال الف

ا  نطاق الارتباط.  تضمي

دمية. (ب) شأة ا ا مراجع الم  إعداد تقرر عن الأمور الواردة  الفقرة الفرعية (أ) أعلاه وفقاً للنتائج ال توصل إل

 التعرفات

ل  .٩ نة قرن  ّ ي المب ات الآتية المعا ون للمصط ذا المعيار، ت :لأغراض  ا فيما ي  م

دمية  (أ) شأة ا ا وصف الم شتمل بموج شأة خدمية من الباطن،  دمات المقدمة من م ناء: طرقة للتعامل مع ا طرقة الاست
اصة بتلك  داف الرقابة ذات الصلة ا ث أ س ُ دمية من الباطن، لكن  شأة ا دمات المقدمة من الم ا ع طبيعة ا لنظام

دمية شأة ا دمية. الم شأة ا اص بمراجع الم ا ومن نطاق الارتباط ا دمية لنظام شأة ا شتمل  من الباطن من وصف الم و
دمية لرصد  شأة ا دمية ع أدوات الرقابة المطبقة لدى الم شأة ا ا ونطاق ارتباط مراجع الم دمية لنظام شأة ا وصف الم

دمية من ال شأة ا شأن فاعلية أدوات الرقابة  الم دمية بالاطلاع ع تقرر تأكيد  شأة ا شتمل ذلك ع قيام الم باطن، وقد 
دمية من الباطن. شأة ا  أدوات الرقابة المطبقة لدى الم

شآت المستفيدة  (ب) دمة، أن الم ا ل دمية،  تصميم شأة ا ض الم شأة المستفيدة: أدوات رقابة تف أدوات الرقابة المكملة  الم
داف الرقابة. ستقوم انت ضرورة لتحقيق أ دمية، إذا  شأة ا ذه الأدوات محددة  وصف نظام الم ون  ا، وت  بتطبيق

س أدوات الرقابة  (ج) اطر ال  داف الرقابة با ن من أدوات الرقابة. وترتبط أ دف الرقابة: المقصد أو الغاية من جانب مع
ا.  للتخفيف من أثر

اص بمراجع  أدوات الرقابة (د) داف الرقابة المشمولة  تقرر التأكيد ا دمية: أدوات الرقابة المطبقة ع تحقيق أحد أ شأة ا  الم
دمية. (راجع: الفقرة أ شأة ا  )٣الم

شأة خدمية من الباطن من أجل تقديم تأ (ه) دمية من الباطن: أدوات الرقابة المطبقة لدى م شأة ا كيد معقول أدوات الرقابة  الم
داف الرقابة.   شأن تحقيق أحد أ

م الموضوع محل الارتباط. و"الضوابط المنطبقة"  الضوابط المستخدمة  (و) الضوابط: الأسس المرجعية المستخدمة لقياس أو تقو
ن.  فيما يتعلق بارتباط مع

شأة خدمية من ال (ز) دمات المقدمة من م دمية الطرقة الشاملة: طرقة للتعامل مع ا شأة ا ا وصف الم شتمل بموج باطن، 
اصة بتلك  داف الرقابة ذات الصلة ا ن أ تم تضم دمية من الباطن، و شأة ا دمات المقدمة من الم ا ع طبيعة ا لنظام
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دمية.  شأة ا اص بمراجع الم ا و نطاق الارتباط ا دمية لنظام شأة ا دمية من الباطن  وصف الم شأة ا (راجع: الفقرة الم
 )٤أ

ن فاعلية حوكمة  (ح) م وتحس شارة مصممة لتقو شطة تأكيدية واس نفيذ أ شأة تقوم ب وظيفة المراجعة الداخلية: وظيفة  الم
اصة بالرقابة الداخلية. ا ا ا للمخاطر وآليا دار شأة و  الم

شطة وظيفة المرا (ط) ت المراجعون الداخليون إ قسم المراجعون الداخليون: الأفراد الذين ينفذون أ مكن أن ي جعة الداخلية. و
 المراجعة الداخلية أو وظيفة معادلة.

ذا المعيار بلفظ تقرر من النوع ( (ي) شار إليھ   ُ شأة خدمية ( ا  م و تقرر يضم:١تقرر وصف أدوات الرقابة وتصميم  :(( 

ا؛ )١( دمية لنظام شأة ا  وصف الم

ناداً إ الضوابط المناسبة، فإن:بياناً م )٢( رة، واس و وانب ا دمية بأنھ، من جميع ا شأة ا اً من قبل الم  كتو

دد؛ أ. دمية حسب تصميمھ وتطبيقھ  التارخ ا شأة ا ل عادل نظام الم ش عرض   الوصف 

ل  ب. ش انت مصممة  ا  دمية لنظام شأة ا ا  وصف الم داف الرقابة المنصوص عل أدوات الرقابة المتعلقة بأ
دد؛   مناسب  التارخ ا

ن ( )٣( شأن الأمور الواردة  الفقرت تاج تأكيد معقول  دمية يقدم است شأة ا  )أ. و ب. أعلاه.٢تقرر تأكيد من مراجع الم

ذا المعيار بلفظ تقرر من النوع (تقرر وصف  (ك) شار إليھ   شأة خدمية ( شغيلية  م ا ال ا وفاعلي )): ٢أدوات الرقابة وتصميم
شمل:  و تقرر 

ا؛ )١( دمية لنظام شأة ا  وصف الم

ناداً إ الضوابط الم )٢( رة، واس و وانب ا دمية بأنھ، من جميع ا شأة ا اً من قبل الم  ناسبة، فإن: بياناً مكتو

ددة؛  أ. ة ا دمية حسب تصميمھ وتطبيقھ طوال الف شأة ا ل عادل نظام الم ش عرض   الوصف 

ل  ب. ش انت مصممة  ا  دمية لنظام شأة ا ا  وصف الم داف الرقابة المنصوص عل أدوات الرقابة المتعلقة بأ
ددة؛ ة ا  مناسب طوال الف

عمل بفاعلية أدوات الرقابة المتعلقة ب ج. انت  ا  دمية لنظام شأة ا ا  وصف الم داف الرقابة المنصوص عل أ
ددة؛ ة ا  طوال الف

دمية: )٣( شأة ا  تقرر تأكيد من مراجع الم

شأن الأمور الواردة  الفقرات ( أ. تاج تأكيد معقول   ج. أعلاه؛-)أ.٢يقدم است

 ونتائج تلك الاختبارات.شتمل ع وصف لاختبارات أدوات الرقابة  ب.

شأة  (ل) شأن أدوات الرقابة  م شأة خدمية، تقرر تأكيد  ي يقدم، بناءً ع طلب من م و محاسب قانو دمية:  شأة ا مراجع الم
 خدمية. 

شآت مستفيدة (م) عد طرفاً ثالثاً) تقدم خدمات لم ُ شأة  عد طرفاً ثالثاً (أو قسم  م ُ شأة  دمية: م شأة ا ون الم ، ومن المر أن ت
شآت المستفيدة. عملية التقرر الما  الم دمات ذات صلة بالرقابة الداخلية المتعلقة   تلك ا

ا  الفقرة  (ن) شأن الأمور المشار إل ي  دمية: البيان الكتا شأة ا  )).١)  حالة تقرر من النوع (٢(ي)(٩) (أو الفقرة ٢(ك)(٩بيان الم

شآت المستفيدة نظام  (س) د الم و دمية ل شأة ا ا الم ا وتطبق دمية (أو النظام): السياسات والإجراءات ال تصمم شأة ا الم
دمات المشمولة؛  ا تحديد: ا دمية لنظام شأة ا تضمن وصف الم دمية. و شأة ا ا تقرر تأكيد مراجع الم غط دمات ال  با

ة، أو التارخ  حالة ال داف الرقابة؛ وأدوات الرقابة ذات العلاقة.١تقرر من النوع (والف  )، الذي يتعلق بھ الوصف؛ وأ



 )٣٤٠٢(ارتباطات التأكيد معيار 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ١١٥٥ ترجمة ال  ©للمحاسب

شآت مستفيدة، ومن  (ع) دمات المقدمة لم عض ا شأة خدمية أخرى لتأدية  ا م ستخدم شأة خدمية  دمية من الباطن: م شأة ا الم
دمات ذات صلة بالرقابة الداخلية الم ون تلك ا شآت المستفيدة.المر أن ت عملية التقرر الما  الم  تعلقة 

ا  وصف  (ف) داف الرقابة المنصوص عل شغيلية لأدوات الرقابة  تحقيق أ م الفاعلية ال اختبار أدوات الرقابة: إجراء مصمم لتقو
ا. دمية لنظام شأة ا  الم

عمليات الم (ص) شأة المستفيدة: المراجع الذي يقوم  شأة المستفيدة.مراجع الم عداد التقرر عن القوائم المالية للم   ٧راجعة و

شأة خدمية.  (ق) ستخدم م شأة  شأة المستفيدة: م  الم

 المتطلبات

 )٣٠٠٠معيار ارتباطات التأكيد (

دمية  .١٠ شأة ا م لا يجوز لمراجع الم ذا الإفادة بأنھ مل ل من  م بمتطلبات  المعيار ومعيار ارتباطات التأكيد ذا المعيار ما لم يكن قد ال
)٣٠٠٠.( 

 المتطلبات المسلكية

نة فيما يتعلق بارتباطات التأكيد، أو  .١١ ام بالنصوص الواردة  الميثاق الدو لسلوك وآداب الم دمية الال شأة ا يجب ع مراجع الم
نية الأخرى، أو المتطلبات المفروضة بموجب نظام أو لائحة، ة ع الأقل لنصوص الميثاق. المتطلبات الم ون مساو  )٥(راجع: الفقرة أ )(ال ت

وكمة لفون با  الإدارة والم

ا، أو يتفاعل مع .١٢ ا، أو يتصل  دمية، أو يطلب إفادات م شأة ا ستفسر من الم دمية أن  شأة ا ذا المعيار من مراجع الم ا عندما يتطلب 
ش ل آخر، فيجب ع مراجع الم وكمة بأي ش ل ا ي دمية أو  شأة ا ن داخل إدارة الم اص المناسب ص أو الأ دمية تحديد ال أة ا

م معرفة  تمام ولد اص الذين يتحملون المسؤوليات المناسبة عن الأمور محل الا شمل ذلك تحديد الأ جب أن  م. و تواصل مع الذين س
ا. (راجع: الفقرة أ  )٦مناسبة 

 القبول والاستمرار

دمية: .١٣ شأة ا  قبل الموافقة ع قبول الارتباط أو الاستمرار فيھ، يجب ع مراجع الم

 تحديد ما إذا: (أ)

انات والقدرات لتنفيذ الارتباط؛ (راجع: الفقرة أ )١( دمية لديھ الإم شأة ا  )٧ان مراجع الم

ا من قِبل الم )٢( ي تطبيق اسب القانو ون انت الضوابط ال يتوقع ا عد مناسبة وست ُ ا  دمية لإعداد وصف نظام شأة ا
ا؛ شآت المستفيدة ومراجع  متاحة للم

شآت المستفيدة  )٣( ما غ مفيدين للم ونا مقيدين بصورة تجعل ا لن ي دمية لنظام شأة ا ان نطاق الارتباط ووصف الم
ا.  ومراجع

ا ت (ب) دمية بأ شأة ا صول ع موافقة إدارة الم ا عن الأمور الآتية: ا م مسؤوليا  قر وتف

ما؛  )١( ما وطرقة عرض دمية المرفق بھ، بما  ذلك اكتمال ذلك الوصف والبيان ودق شأة ا يان الم ا، و إعداد وصف لنظام
 )٨(راجع: الفقرة أ

ا؛ (راجع: الفقرة  )٢( دمية المرفق بوصف نظام شأة ا  )٩أوجود أساس معقول لإعداد بيان الم

ا؛ )٣( ا  إعداد وصف نظام دمية الضوابط ال استخدم شأة ا ا  بيان الم  تضمي
                                                 

عد مرا  ٧ ُ دمية من الباطن،  شآت ا شأة مستفيدة أيضاً. حالة الم شأة خدمية من الباطن مراجع م ستخدم خدمات م شأة خدمية  اص بم دمية ا شأة ا  جع الم
ام    نة الدو ل يثاقالمبيجب الال ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية) سلوك وآداب الم ني ن الم ية السعودية.للمحاسب  المعتمد  المملكة العر
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)٤(  : ا ما ي ا لنظام ا  وصف  تضمي

داف الرقابة؛ أ.  أ

ا من قبل طرف  ب. ا بموجب نظام أو لائحة، أو تحديد داف الرقابة، عندما يتم تحديد الطرف الذي قام بتحديد أ
يل  نية)؛آخر (ع س يئة م  المثال، مجموعة مستفيدة أو 

ا  )٥( ا، وتصميم أدوات الرقابة وتطبيق ا  وصف نظام داف الرقابة المنصوص عل دد تحقيق أ اطر ال  التعرف ع ا
ذا فإن ا، ول ا  وصف نظام داف الرقابة المنصوص عل اطر لن تحول دون تحقيق أ  لتوف تأكيد معقول بأن تلك ا

ا؛ (راجع: الفقرة أ تم تحقيق ددة س داف الرقابة ا  )١٠أ

)٦( : دمية بما ي شأة ا د مراجع الم  تزو

ون  أ. دمة، ال ت لات والوثائق والأمور الأخرى، بما  ذلك اتفاقيات مستوى ا ال الوصول إ جميع المعلومات، 
ون ذات صلة بو  ا وال ت دمية ع دراية  شأة ا دمية المرفق الم شأة ا يان الم دمية و شأة ا صف نظام الم

 بھ؛

دمية لغرض ارتباط التأكيد؛ .ب شأة ا ا المراجع من الم  المعلومات الإضافية ال قد يطل

دمية أنھ من الضروري  .ج شأة ا دمية الذين يرى مراجع الم شأة ا اص من داخل الم الوصول غ المقيد إ الأ
صول م  م ع الأدلة.ا

 قبول التغي  شروط الارتباط

دمية مقتنعاً بو  .١٤ شأة ا ون مراجع الم اء من الارتباط، فيجب أن ي غي  نطاق الارتباط قبل الان دمية إدخال  شأة ا جود إذا طلبت الم
. (راجع: الفقرة أ ذا التغي ر معقول ل  )١٢، أ١١م

 تحديد مدى مناسبة الضوابط

م ما ي .١٥ ا، و تقو دمية قد استخدمت ضوابط مناسبة  إعداد وصف نظام شأة ا انت الم دمية تحديد ما إذا  شأة ا جب ع مراجع الم
لٍ مناسب، و حالة التقرر من النوع ( ش مة  انت أدوات الرقابة مُصمَّ عمل بفاعلية.٢إذا  انت أدوات الرقابة  م ما إذا   )،  تقو

انت الضوابط عند  .١٦ دمية تحديد ما إذا  شأة ا ا، يجب ع مراجع الم دمية لنظام شأة ا م وصف الم تحديد مدى مناسبة الضوابط لتقو
: ى، ع ما ي  شتمل، كحد أد

ال: (أ) دمية وتطبيقھ، بما  ذلك، حسب مقت ا شأة ا عرض كيف تم تصميم نظام الم ان الوصف   ما إذا 

ا؛أنواع ا )١( ال، فئات المعاملات ال تمت معا  دمات المقدمة، بما  ذلك، حسب مقت ا

ال،  )٢( ا، بما  ذلك، حسب مقت ا دمات  ة، ال يتم تقديم ا لٍ من تقنية المعلومات والأنظمة اليدو الإجراءات،  
ا وت ا ومعا يل شاء المعاملات و ا إ ا إ التقارر والمعلومات الإجراءات ال يتم  ا إذا اقتضت الضرورة، ونقل يح

شآت المستفيدة؛  الأخرى المُعدة للم

دة  )٣( ية والمعلومات المؤ اس لات ا ال، ال دة، بما  ذلك، حسب مقت ا لات ذات العلاقة والمعلومات المؤ ال
ا و  يل شاء المعاملات و ستخدم لإ ُ اصة ال  سابات ا يح المعلومات وا شمل ذلك ت ا؛ و ا والتقرر ع معا

شآت المستفيدة؛ ة للم يحة؛ وكيفية نقل المعلومات إ التقارر والمعلومات الأخرى المعُدَّ  غ ال

مة بخلاف المعاملات؛ )٤( دمية مع الأحداث والظروف المُ شأة ا ا نظام الم  الكيفية ال يتعامل 

شآت المستفيدة؛ الآلية المستخدم )٥(  ة لإعداد التقارر والمعلومات الأخرى للم

داف؛  )٦( ددة وأدوات الرقابة المصُممة لتحقيق تلك الأ ُ داف الرقابة ا  أ

ا  تصميم أدوات الرقابة؛ )٧( شأة المستفيدة المنصوص عل  أدوات الرقابة المكملة  الم
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شأة )٨( ئة الرقابة  الم وانب الأخرى لب اطر، ونظام المعلومات (بما  ذلك آليات العمل ذات  ا دمية، وآلية تقييم ا ا
دمات المقدمة. عة أدوات الرقابة ذات الصلة با شطة الرقابة ومتا  العلاقة) والاتصال وأ

ات ٢ حالة إعداد تقرر من النوع ( (ب) اصة بالتغي ان الوصف يتضمن التفاصيل ذات الصلة ا دمية )، ما إذا  شأة ا  نظام الم
ا الوصف.  غط ة ال   خلال الف

دمية الذي يتم وصفھ، مع الإقرار بأن  (ج) شأة ا غفل ذكر أو يحرِّف المعلومات ذات الصلة بنطاق نظام الم ان الوصف  ما إذا 
ا، و  شآت المستفيدة ومراجع كة لقطاع عرض من الم ل جانب الوصف مُعدّ لتلبية الاحتياجات المش ، فإنھ قد لا يتضمن  التا

اصة. ا ا ئ مة  ب ا م شأة مستفيدة ومراجع ل م ا  دمية ال قد ترا شأة ا  من جوانب نظام الم

شتمل،  .١٧ انت الضوابط  دمية تحديد ما إذا  شأة ا م تصميم أدوات الرقابة، يجب ع مراجع الم عند تحديد مدى مناسبة الضوابط لتقو
:كحد أ ى، ع ما ي  د

ا؛ (أ) ا  وصف نظام داف الرقابة المنصوص عل دد تحقيق أ اطر ال  عرَّفت ع ا دمية قد  شأة ا انت الم  ما إذا 

اطر لا تحول  (ب) ، تأكيداً معقولاً بأن تلك ا و مو ا كما  ددة  ذلك الوصف ستوفر،  حال عمل انت أدوات الرقابة ا ما إذا 
ا.د داف الرقابة المنصوص عل  ون تحقيق أ

ا  .١٨ داف الرقابة المنصوص عل شغيلية لأدوات الرقابة  توف تأكيد معقول بأن أ م الفاعلية ال  عند تحديد مدى مناسبة الضوابط لتقو
ى ع شتمل كحد أد انت الضوابط  دمية تحديد ما إذا  شأة ا تحقق، يجب ع مراجع الم انت أدوات الرقابة مُطبقة  الوصف س ما إذا 

م  ا أفراد لد ة يقوم بتطبيق انت أدوات الرقابة اليدو شمل ذلك ما إذا  ددة. و ُ ة ا سقة ع النحو المصممة بھ طوال الف بصورة م
 )١٥أ–١٣الكفاءة والصلاحية المناسبة. (راجع: الفقرة أ

ية س مية ال  الأ

ية فيما يتعلق بالعرض العادل عند التخطيط للارتباط  .١٩ س مية ال سبان الأ دمية أن يأخذ  ا شأة ا وتنفيذه، يجب ع مراجع الم
شغيلية لأدوات الرقابة. (راجع: ٢للوصف ومدى مناسبة تصميم أدوات الرقابة، و حالة التقرر من النوع ( )، فيما يتعلق بالفاعلية ال

 )١٨أ–١٦الفقرات أ

م ل دميةالتوصل إ ف شأة ا  نظام الم

ن أ .٢٠ دمية، بما  ذلك أدوات الرقابة الداخلة ضمن نطاق الارتباط. (راجع: الفقرت شأة ا مٍ لنظام الم  )٢٠، أ١٩يجب أن يتوصل المراجع إ ف

صول ع الأدلة المتعلقة بالوصف  ا

قرأه، و .٢١ ا و دمية لنظام شأة ا انت جوانب الوصف الواردة  نطاق يجب أن يحصل المراجع ع وصف الم جب عليھ أن يُقَوِّم ما إذا 
ن أ انت: (راجع: الفقرت لٍ عادل، بما  ذلك ما إذا  ش  )٢٢، أ٢١الارتباط معروضة 

عد معقولة  ظل الظروف القائمة؛ (راجع: الفقرة أ (أ) ُ ا  دمية لنظام شأة ا ددة  وصف الم داف الرقابة ا  )٢٣أ

ا؛ أدوا (ب) ددة  الوصف قد تم تطبيق  ت الرقابة ا

افية؛ (ج) شأة المستفيدة، إن وجدت، موصوفة بصورة   أدوات الرقابة المكملة  الم

انت قد استخدمت الطرقة  (د) افٍ، بما  ذلك ما إذا  لٍ  ش شأة خدمية من الباطن، إن وجدت، موصوفة  ا م دمات ال تنفذ ا
ا. الشاملة أو طرقة الا  ناء فيما يتعلق   ست

دمية قد تم  .٢٢ شأة ا ان نظام الم دمية أن يحدد، من خلال إجراءات أخرى إ جانب الاستفسارات، ما إذا  شأة ا يجب ع مراجع الم
ا دمية وال تُطبق  شأة ا ا نظام الم عمل  شمل تلك الإجراءات الأخرى ملاحظة الطرقة ال  جب أن  أدوات الرقابة، والفحص  تطبيقھ. و

لات والوثائق الأخرى المتعلقة بذلك. (راجع: الفقرة أ  )٢٤المادي لل



 )٣٤٠٢(ارتباطات التأكيد معيار 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ١١٥٨ ترجمة ال  ©للمحاسب

صول ع الأدلة المتعلقة بتصميم أدوات الرقابة  ا

داف الرقابة المنصوص ع .٢٣ دمية لتحقيق أ شأة ا دمية أن يحدد ما  أدوات الرقابة الضرورة  الم شأة ا ا  يجب ع مراجع الم ل
ذا التحديد يجب أن  لٍ مناسب. و ش ا  انت أدوات الرقابة تلك قد تم تصميم ا، وجب أن يُقوِّم ما إذا  دمية لنظام شأة ا وصف الم

 )٢٧أ–٢٥يتضمن: (راجع: الفقرات أ

دمية لنظام (أ) شأة ا ا  وصف الم داف الرقابة المنصوص عل دد تحقيق أ اطر ال   ا؛التعرف ع ا

اطر.  (ب) ا وتلك ا دمية لنظام شأة ا ا  وصف الم ن أدوات الرقابة المنصوص عل م الصلة ب  تقو

شغيلية لأدوات الرقابة صول ع الأدلة المتعلقة بالفاعلية ال  ا

دمية، عند تقديم تقرر من النوع ( .٢٤ شأة ا داف الرقابة  )، أن يخت أدوات الرقابة ال يرى ٢يجب ع مراجع الم ا ضرورة لتحقيق أ أ
صول ع ة. ولا توفر الأدلة ال تم ا ا طوال الف شغيلية ل م الفاعلية ال ا، وأن يقيِّ دمية لنظام شأة ا ا  وصف الم ا  المنصوص عل ل

ات سابقة أساساً لتخفيض الاختبارات، ح انت تلك الأدلة مدعومة بأدلة تم ارتباطات سابقة عن الأداء المر لأدوات الرقابة  ف  ولو 
الية. (راجع: الفقرات أ ة ا ا خلال الف صول عل  )٣٢أ–٢٨ا

٢٥. : دمية القيام بما ي شأة ا  عند تصميم وتنفيذ اختبارات أدوات الرقابة، يجب ع مراجع الم

صول ع أدلة عن:  (أ) امن مع الاستفسار ل  تنفيذ إجراءات أخرى بال

 كيفية تطبيق أداة الرقابة؛  )١(

قت بھ أداة الرقابة؛ )٢( ساق الذي طُبِّ  الا

ا.  )٣( ا   القائم بتطبيق أداة الرقابة والوسائل ال تم تطبيق

ان  (ب) ذا  عتمد ع أدوات رقابة أخرى (أدوات رقابة غ مباشرة)، و ا  تم اختبار انت أدوات الرقابة ال س ال تحديد ما إذا  ا
ن  شغيلية لتلك الأدوات غ المباشرة؛ (راجع: الفقرت صول ع أدلة تدعم الفاعلية ال ان من الضروري ا كذلك، تحديد ما إذا 

 )٣٤، أ٣٣أ

ن أ (ج) داف الإجراء. (راجع: الفقرت ون فعّالة  تحقيق أ  )٣٦، أ٣٥تحديد وسائل اختيار البنود للاختبار وال ت

ا خصائص مجتمع العينة عند تحديد مد .٢٦ سبان أموراً من بي دمية أن يأخذ  ا شأة ا ى اختبارات أدوات الرقابة، يجب ع مراجع الم
اً، يومياً، عدة مرات  اليوم الوا ر يل المثال، ش ا (ع س شمل ذلك طبيعة أدوات الرقابة، ومدى تكرار تطبيق تم اختباره، و حد)، الذي س

 لمتوقع.ومعدل الانحراف ا

 العينات

ن أ .٢٧ دمية: (راجع: الفقرت شأة ا دمية العينات، يجب ع مراجع الم شأة ا ستخدم مراجع الم  )٣٦، أ٣٥عندما 

ب منھ العينة عند تصميم العينة؛ (أ)  ُ تمع الذي س  مراعاة الغرض من الإجراء وخصائص ا

م يكفي لتخفيض خطر العينة إ م (ب)  ستوى منخفض بدرجة مناسبة؛تحديد العينة ب

تمع تحظى اختيار بنود العينة بحيث  (ج) ا؛ بل وحدة عينة  ا  فرصة لاختيار

تارة، يتم تنفيذ الإجراء ع بند بديل. (د) ُ م غ قابل للتطبيق ع أحد البنود ا   حالة وجود إجراء مصمَّ

ان تطبيق الإجراءات المصممة، أو (ه) ذا البند  إذا لم يكن بالإم تارة، تتم معاملة  ُ تطبيق إجراءات بديلة مناسبة، ع أحد البنود ا
 ع أنھ انحراف. 

ا  طبيعة الانحرافات وسب

٢٨. : جب عليھ أن يحدد ما ي ا، و دمية أن يتحرى عن طبيعة وأسباب أي انحرافات يتم تحديد شأة ا  يجب ع مراجع الم
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التا فإن الاختبار الذي تم تنفيذه يوفر أساساً  (أ) ا؛ و مكن قبول ددة تقع ضمن المعدل المتوقع للانحراف و ُ انت الانحرافات ا  ما إذا 
ددة؛ أو  ة ا عمل بفاعلية طوال الف تاج أن أداة الرقابة   مناسباً لاست

ان من الضروري تنفيذ اختبار إضا لأداة الرقابة (ب) انت أدوات  ما إذا  شأن ما إذا  تاج  أو لأدوات الرقابة الأخرى للوصول إ است
ددة؛ أو (راجع: الفقرة أ ة ا عمل بفاعلية طوال الف ن  دف رقابة مع  )٢٥الرقابة ذات الصلة 

عمل بف (ج) تاج أن أداة الرقابة لم تكن  ان الاختبار الذي تم تنفيذه يوفر أساساً مناسباً لاست ددة.ما إذا  ة ا  اعلية طوال الف

سمح لم .٢٩ عد شاذاً، ولم يتم تحديد أي أدوات رقابة أخرى  ُ شف  العينة  راجع  ظروفٍ نادرة للغاية، عندما يرى المراجع أن الانحراف المكُ
ددة، فيجب ع مر  ُ ة ا عمل بفاعلية طوال الف دف الرقابة ذي الصلة  تاج أن  دمية باست شأة ا دمية أن يتأكد الم شأة ا اجع الم

ذه الدرجة العالية من التأ دمية التوصل إ  شأة ا جب ع مراجع الم ذا الانحراف لا يمثل مجتمع العينة. و كد بدرجة عالية من أن مثل 
صول ع ما يكفي من الأدلة المناسبة بأن الانحراف لا يؤثر ع با   مجتمع العينة.عن طرق تنفيذ المزد من الإجراءات ل

 ٨عمل وظيفة المراجعة الداخلية

مٍ لوظيفة المراجعة الداخلية  التوصل إ ف

مٍ لطبيعة مسؤوليات وظيفة  .٣٠ دمية التوصل إ ف شأة ا دمية وظيفة للمراجعة الداخلية، فيجب ع مراجع الم شأة ا ان لدى الم إذا 
ا وذلك شطة ال تنفذ ون ذا صلة بالارتباط.  المراجعة الداخلية والأ ان عمل وظيفة المراجعة الداخلية من المر أن ي لغرض تحديد ما إذا 

 )٣٧(راجع: الفقرة أ

ن ومدى ذلك الاستخدام ن الداخلي تم استخدام عمل المراجع ان س  تحديد ما إذا 

دمية أن يحدد: .٣١ شأة ا  يجب ع مراجع الم

ون ع (أ) ان من المر أن ي افياً لأغراض الارتباط؛ما إذا  ن  ن الداخلي  مل المراجع

دمية. (ب) شأة ا ن ع طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات مراجع الم ن الداخلي ان الأمر كذلك، التأث المقرر لعمل المراجع  إذا 

افياً لأغراض الارتباط،  .٣٢ ن  ن الداخلي ون عمل المراجع ان من المر أن ي م:عند تحديد ما إذا  دمية تقو شأة ا  يجب ع مراجع الم

 موضوعية وظيفة المراجعة الداخلية؛ (أ)

ن؛ (ب) ن الداخلي  الكفاءة الفنية للمراجع

نية الواجبة؛ (ج) تم تنفيذه بالعناية الم ن س ن الداخلي ون عمل المراجع ان من المر أن ي  ما إذا 

ن الم (د) ان من المر وجود اتصال فعال ب دمية. ما إذا  شأة ا ن ومراجع الم ن الداخلي  راجع

شأة  .٣٣ دمية، يجب ع مراجع الم شأة ا ن ع طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات مراجع الم ن الداخلي عند تحديد التأث المقرر لعمل المراجع
سبان: (راجع: الفقرة أ دمية أن يأخذ  ا  )٣٨ا

دد الذي  (أ) نفذه، المراجعون الداخليون؛طبيعة ونطاق العمل ا  نفذه، أو الذي س

دمية؛ (ب) شأة ا تاجات مراجع الم مية ذلك العمل لاست  أ

تاجات؛ (ج) ا دعماً لتلك الاست م الأدلة ال تم جمع ا تقو  درجة عدم الموضوعية ال ينطوي عل

 استخدام عمل وظيفة المراجعة الداخلية

شأة ا .٣٤ ستخدم مراجع الم ي  نفذ إجراءات عليھ ل ن، يجب عليھ أن يُقوِّم ذلك العمل و ن الداخلي دمية عملاً محدداً من أعمال المراجع
دمية. (راجع: الفقرة أ شأة ا  )٣٩لتحديد مدى كفايتھ لأغراض مراجع الم

                                                 
ناول  ٨ دمية  تنفيذ إجراءات المراجعة لا ي شأة ا ا المراجعون الداخليون الأفراد مساعدة مباشرة لمراجع الم الات ال يقدم ف  .ذا المعيار ا
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شأة ا .٣٥ ن لأغراض مراجع الم ن الداخلي دد المنُفذ من قبل المراجع دمية لتحديد مدى كفاية العمل ا شأة ا دمية، يجب ع مراجع الم
:  أن يُقوِّم ما ي

افية؛ (أ) اعة الفنية ال حظون بال اف و نفيذه مراجعون داخليون حصلوا ع تدرب ف  ان العمل قد قام ب  ما إذا 

ان العمل قد خضع لمستوى ملائم من الإشراف والفحص والتوثيق؛ (ب)  ما إذا 

ان قد تم ا (ج) تاجات معقولة؛ما إذا  ن من الوصول إ است ن الداخلي ن المراجع افية لتمك  صول ع أدلة 

ن (د) ناك أي تقارر من إعداد المراجع انت  عد مناسبة  ظل الظروف القائمة، وما إذا  ُ ا  تاجات ال تم التوصل إل انت الاست  ما إذا 
سقة مع نتائج العمل المنفذ؛ ن م  الداخلي

لٍ سليم.ما  (ه) ش ا المراجعون الداخليون،  ناءات ذات الصلة بالارتباط أو الأمور غ المعتادة ال أف ع ان قد تم حل الاست  إذا 

دمية شأة ا  التأث ع تقرر تأكيد مراجع الم

ش إ .٣٦ دمية أن  شأة ا زء الوارد  تقرر تأكيده إذا تم استخدام عمل وظيفة المراجعة الداخلية، فلا يجوز لمراجع الم  ذلك العمل  ا
دمية. (راجع: الفقرة  شأة ا  (أ))٤٠والذي يتضمن رأي مراجع الم

زء من ٢ حالة إعداد تقرر من النوع ( .٣٧ )، إذا تم استخدام عمل وظيفة المراجعة الداخلية  تنفيذ اختبارات أدوات الرقابة، فإن ذلك ا
شتمل ع تقرر تأكيد مراجع الم دمية لأدوات الرقابة ونتائج الاختبارات، يجب أن  شأة ا دمية، الذي يصف اختبارات مراجع الم شأة ا

دمية فيما يتعلق بذلك العمل. (راجع: الفقرة أ شأة ا جراءات مراجع الم  )٤١وصف لعمل المراجع الداخ و

ة  الإفادات المكتو

دم .٣٨ شأة ا ة: (راجع: الفقرة أيجب أن يطلب مراجع الم دمية تقديم إفادات مكتو شأة ا  )٤٢ية من الم

 عيد تأكيد البيان المرفق بوصف النظام؛ (أ)

ا؛ (ب) دمية جميع المعلومات ذات الصلة وسبل الوصول المتفق عل شأة ا ا قد وفرت لمراجع الم   ٩تفيد بأ

دمية عن أي  (ج) شأة ا ت لمراجع الم ا قد أف :تفيد بأ ا مما ي  أمور تنمو إ علم

دمية وال قد تؤثر  )١( شأة ا ة للم سو ة الم ام بالأنظمة واللوائح، أو الغش، أو الانحرافات غ المُ حالات عدم الال
شآت المستفيدة؛  ع واحدة أو أك من الم

 أوجھ القصور  تصميم أدوات الرقابة؛ )٢(

ا  )٣( عمل ف الات ال لم   أدوات الرقابة حسب ما تم وصفھ؛ا

ا وح تارخ تقرر التأكيد الصادر عن مراجع  )٤( دمية لنظام شأة ا ا وصف الم غط ة ال  عد الف أي أحداث وقعت 
دمية.  شأة ا ري ع تقرر تأكيد مراجع الم ا تأث جو ون ل دمية، قد ي شأة ا  الم

ة  .٣٩ ون الإفادات المكتو ل خطاب يجب أن ت ة أقرب  اتفادللإ  ش ون تارخ الإفادات المكتو جب أن ي دمية. و شأة ا موجھ إ مراجع الم
دمية، ولكن ما يمكن  شأة ا  ذلك التارخ.بما لا يتجاوز لتارخ تقرر التأكيد الصادر عن مراجع الم

شأة ا .٤٠ عد مناقشة الأمر مع مراجع الم دمية،  شأة ا ة وفقاً للفقرة إذا لم تقدم الم ة المطلو دمية، إفادة واحدة أو أك من الإفادات المكتو
دمية أن يمتنع عن إبداء أي رأي. (راجع: الفقرة أ٣٨ شأة ا ذا المعيار، فيجب ع مراجع الم  )٤٣(أ) و(ب) من 

 المعلومات الأخرى 

دمية أن يقرأ المعلومات الأخرى، إن وج .٤١ شأة ا ا يجب ع مراجع الم دمية لنظام شأة ا ند يحتوي ع وصف الم دت، الواردة  أي مس
رة، إن وجدت، مع ذلك الوصف. وعند قراءة  و ساق ا دمية، لتحديد أوجھ عدم الا شأة ا وع تقرر التأكيد الصادر عن مراجع الم

                                                 
ذا المعيار٥(ب)(١٣الفقرة   ٩  ) من 
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ش رة، قد يصبح مراجع الم و ساق ا قائق  تلك المعلومات الأخرى لغرض تحديد أوجھ عدم الا ٍ ل دمية ع علمٍ بتحرفٍ وا أة ا
 المعلومات الأخرى.

قائق  المعلومات الأخرى،  .٤٢ ٍ لإحدى ا ري أو أصبح ع علمٍ بوجود تحرفٍ وا ساق جو دمية وجود عدم ا شأة ا إذا حدد مراجع الم
ش ذا خلص مراجع الم دمية. و شأة ا قائق فيجب عليھ مناقشة الأمر مع الم ري أو تحرفٍ لإحدى ا ساق جو دمية إ وجود عدم ا أة ا

دمية اتخاذ تصرف إضا مناسب. (راجع:  شأة ا يح ذلك، فيجب ع مراجع الم دمية ت شأة ا  المعلومات الأخرى ورفضت الم
ن أ  )٤٥، أ٤٤الفقرت

 الأحداث اللاحقة

ستفسر عمّ  .٤٣ دمية أن  شأة ا شأة يجب ع مراجع الم ة المشمولة  وصف الم دمية ع علمٍ بأي أحداث لاحقة للف شأة ا انت الم ا إذا 
دمية بتعد شأة ا ب  قيام مراجع الم س انت ست ما  دمية، ر شأة ا ا وح تارخ تقرر التأكيد الصادر عن مراجع الم دمية لنظام يل ا

شأة ا دمية بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة تقرر التأكيد. و حالة علم مراجع الم شأة ا دث، وعدم قيام الم ذا ا دمية بوقوع مثل 
دمية الإفصاح عنھ  تقرر التأكيد الصادر عنھ. شأة ا  بھ، فيجب ع مراجع الم

دمية .٤٤ شأة ا نفيذ أي إجراءات تتعلق بوصف نظام الم ام ب دمية أي ال شأة ا ، أو مدى مناسبة تصميم أدوات الرقابة لا يقع ع مراجع الم
عد تارخ تقرر التأكيد الصادر عنھ. شغيلية،  ا ال  أو فاعلي

 التوثيق

لاً لأساس إعداد تقرر التأكيد وع نح .٤٥ ل يوفر  ش دمية إعداد توثيق لأعمال الارتباط  الوقت المناسب،  شأة ا و يجب ع مراجع الم
افياً ومناسباً  عد  ُ: م ما ي ، لم تكن لھ صلة  السابق بالارتباط، من ف ن أي مراجع خب  لتمك

ذا المعيار والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة؛ (أ) ام   طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المنفذة للال

ا؛ (ب)  نتائج الإجراءات المنفذة، والأدلة المتحصل عل

رت أ (ج) مة ال ظ ا الأمور الم مة ال تم اتخاذ نية الم ام الم ذه الأمور والأح شأن  ا  تاجات ال تم التوصل إل ثناء الارتباط والاست
تاجات. يل التوصل إ تلك الاست   س

يل: .٤٦ دمية  شأة ا  عند توثيق طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المنفذة، يجب ع مراجع الم

ة للبنود (أ) ِ
ّ صائص المم ا؛ ا اصة ال تم اختبار  أو الأمور ا

ذه الأعمال؛ (ب) اء من  نفيذ الأعمال وتارخ الان  مَن قام ب

ذا الفحص ومداه. (ج)  مَن قام بفحص الأعمال المنفذة، وتارخ 

ن، فيجب عليھ توثيق النتائج .٤٧ ن الداخلي دمية عملاً محدداً من أعمال المراجع شأة ا ا فيما يتعلق  إذا استخدم مراجع الم ال تم التوصل إل
ا ع ذلك العمل. ن، والإجراءات ال نفذ ن الداخلي م مدى كفاية عمل المراجع  بتقو

ا، بما  ذلك طبيعة الأمور الم .٤٨ دمية وغ شأة ا مة مع الم دمية توثيق المناقشات ال تناولت الأمور الم شأة ا مة ال يجب ع مراجع الم
ذه المناقشات، وأطراف النقاش.تمت م ا، وتوقيت حدوث   ناقش

م، فيجب عليھ توثيق كيف .٤٩ شأن أمر م ي الذي تم التوصل إليھ  ا تاج ال سق مع الاست دمية ع معلومات لا ت شأة ا عرف مراجع الم ية إذا 
ساق.  التعامل مع عدم الا

دمية جمع توثيقھ  م .٥٠ شأة ا عد يجب ع مراجع الم ي  الوقت المناسب  ا مع ملف الارتباط ال لف للارتباط واستكمال الآلية الإدارة 
 ١٠تارخ تقرر التأكيد الصادر عنھ.

                                                 
ودة ( من ٥٥وأ ٥٤تقدم الفقرتان أ  ١٠  ) المزد من الإرشادات.١معيار رقابة ا
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اء .٥١ دمية حذف أو التخلص من أي وثائق لأعمال الارتباط قبل ان شأة ا ي، لا يجوز لمراجع الم ا اء من جمع ملف الارتباط ال المدة  عد الان
ا. (راجع: الفقرة أالم  )٤٦قررة للاحتفاظ 

اء من جمع  .٥٢ عد الان عديل ع التوثيق القائم لأعمال الارتباط، أو إضافة توثيق جديد  دمية ضرورة لإدخال  شأة ا ملف إذا وجد مراجع الم
غض النظر عن طبيعة ي، ولم يكن لذلك التوثيق تأث ع تقرره، فيجب عليھ  ا : الارتباط ال  التعديلات أو الإضافات توثيق ما ي

ذه التعديلات أو الإضافات؛ (أ) ددة لإجراء   الأسباب ا

ذه التعديلات  (ب) ا توقيت إجراء   والقائم بذلك.وفحص

دمية شأة ا  إعداد تقرر تأكيد مراجع الم

دمية شأة ا  محتوى تقرر تأكيد مراجع الم

شتمل تقرر التأكيد  .٥٣ ى، ع العناصر الأساسية الآتية: (راجع: الفقرة أيجب أن  دمية، كحد أد شأة ا  )٤٧الصادر عن مراجع الم

دمية المستقل. (أ) شأة ا و تقرر تأكيد صادر عن مراجع الم ش بوضوح إ أن التقرر   عنوان 

اطب بالتقرر. (ب)  ا

: (ج)  تحديد ما ي

ا،  )١( دمية لنظام شأة ا دمية، والذي يتضمن الأمور الواردة  الفقرة وصف الم شأة ا يان الم ) للتقرر من النوع ٢(ك)(٩و
 ).١) للتقرر من النوع (٢(ي)(٩)، أو الفقرة ٢(

دمية. )٢( شأة ا ا رأي مراجع الم غط ا، إن وجدت، ال لا  دمية لنظام شأة ا  تلك الأجزاء من وصف الم

شأة المستفيدة أو عبارة تفيد بأن مراجع الم )٣( م مدى مناسبة تصميم أدوات الرقابة المكملة  الم دمية لم يقم بتقو شأة ا
داف الرقابة  شأة المستفيدة، وأن أ اجة إ أدوات رقابة مكملة  الم ش إ ا ان الوصف  شغيلية إذا  ا ال مدى فاعلي

ا لا يم دمية لنظام شأة ا ا  وصف الم شأة المستفيدة المنصوص عل انت أدوات الرقابة المكملة  الم ا إلا إذا  كن تحقيق
دمية. شأة ا عمل بفاعلية، إ جانب أدوات الرقابة  الم لٍ مناسب أو  ش  مصممة 

شأة خدمية من الباطن، ع  )٤( دمات من قبل م دمية من الباطن إذا تم تنفيذ ا شأة ا شطة المنُفذة من الم طبيعة الأ
ناء فيما يتعلق  ان قد تم تنفيذ الطرقة الشاملة أو طرقة الاست ا، وما إذا  دمية لنظام شأة ا النحو المو  وصف الم
شأة  شتمل تقرر التأكيد ع عبارة تفيد بأن وصف الم ناء، يجب أن  دمات. و حالة استخدام طرقة الاست بتلك ا

داف الرقاب ث أ س ا  دمية لنظام دمية من الباطن ذات الصلة، وأن إجراءات ا شأة ا ا من أدوات  الم ة وما يتعلق 
دمية من الباطن. و حالة استخدام الطرقة الشاملة،  شأة ا شمل أدوات الرقابة  الم دمية لا تمتد ل شأة ا مراجع الم

دمية شأة ا شتمل تقرر التأكيد ع عبارة تفيد بأن وصف الم ا من  يجب أن  داف الرقابة وما يتعلق  شمل أ ا  لنظام
دمية  شأة ا شمل أدوات الرقابة  الم دمية تمتد ل شأة ا دمية من الباطن، وأن إجراءات مراجع الم شأة ا أدوات  الم

 من الباطن.

داف الرقابة. (د)  تحديد الضوابط المنطبقة، والطرف الذي يحدد أ

شآت المستفيدة ٢، ووصف اختبارات أدوات الرقابة  حالة التقرر من النوع (عبارة تفيد بأن التقرر (ه) دفان فقط الم س  ،(
ا معلومات عن أدوات الرقابة  م أيضاً معلومات أخرى من بي ما، وتتوفر لد افٍ للاطلاع عل م  م ف ا، الذين يتوفر لد ومراجع

ا، وذلك شآت المستفيدة نفس شآت المستفيدة.  المطبقة من قِبل الم رة  القوائم المالية للم و عند تقييم مخاطر التحرفات ا
 )٤٨(راجع: الفقرة أ

دمية مسؤولة عن: (و) شأة ا  عبارة تفيد بأن الم

ما؛ )١( ما وطرقة عرض ا، والبيان المرفق بھ، بما  ذلك اكتمال ذلك الوصف والبيان ودق اص بنظام  إعداد الوصف ا

ا؛  )٢( دمية لنظام شأة ا دمات المشمولة  وصف الم  تقديم ا
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يل المثال، مجموعة  )٣( ون محددة بموجب الأنظمة أو اللوائح، أو من طرف آخر، ع س داف الرقابة (عندما لا ت النص ع أ
نية)؛ يئة م  مستفيدة أو 

داف الرقابة المنصوص ع )٤( ا لتحقيق أ ا.تصميم أدوات الرقابة وتطبيق دمية لنظام شأة ا ا  وصف الم  ل

دمية، وتصميم أدوات الرقابة المتعلقة  (ز) شأة ا دمية تتمثل  إبداء رأي عن وصف الم شأة ا عبارة تفيد بأن مسؤولية مراجع الم
شغيلية لتلك الأدوات،  حالة إعداد تقر  ا  ذلك الوصف، وعن الفاعلية ال داف الرقابة المنصوص عل )، ٢ر من النوع (بأ

دمية. شأة ا ناداً إ إجراءات مراجع الم  اس

ودة ( (ح) ي عضواً فيھ يطبق معيار رقابة ا اسب القانو ون ا نية أخرى، أو متطلبات ١عبارة تفيد بأن المكتب الذي ي ) أو متطلبات م
ا ة ع الأقل لمتطلبات المعيار الدو منصوص عل ودة (  نظام أو لائحة، مساو  )().١لرقابة ا

نة، أو  (ط) م بمتطلبات الاستقلال والمتطلبات المسلكية الأخرى للميثاق الدو لسلوك وآداب الم ي يل اسب القانو عبارة تفيد بأن ا
ة ع الأقل لنصوص الميث ون مساو نية الأخرى، أو المتطلبات المفروضة بموجب نظام أو لائحة، ال ت اق فيما يتعلق المتطلبات الم

 )( )(بارتباطات التأكيد.

دمية" ٣٤٠٢عبارة تفيد بأن الارتباط قد تم تنفيذه وفقاً لمعيار ارتباطات التأكيد ( (ي) شأة ا )، "تقارر التأكيد عن أدوات الرقابة  الم
ا للوصول إ تأكيد  دمية التخطيط للإجراءات وتنفيذ شأة ا شأة الذي يتطلب من مراجع الم ان وصف الم شأن ما إذا  معقول 

لٍ مناسبٍ، وأيضاً  ش انت أدوات الرقابة مصممة  رة، وما إذا  و وانب ا ل عادل، من جميع ا ش ا معروضاً  دمية لنظام ا
 ).٢عمل بفاعلية  حالة إعداد تقرر من النوع (

دمية للوصول  (ك) شأة ا ا مراجع الم ص بالإجراءات ال نفذ دمية بأن م شأة ا إ تأكيد معقول وعبارة تفيد باعتقاد مراجع الم
دمية، وأيضاً  حالة إعداد تقرر من  شأة ا ل أساساً لرأي مراجع الم ش افية ومناسبة بحيث  عد  ا  صول عل الأدلة ال تم ا

دمية لم يُنفذ أي إجراءات تتعلق ١النوع ( شأة ا التا فإنھ لا ) عبارة تفيد بأن مراجع الم شغيلية لأدوات الرقابة و بالفاعلية ال
ا.  يبدي أي رأي ف

شغيلية ٢عبارة تو قيود أدوات الرقابة، وأيضاً  حالة إعداد تقرر من النوع ( (ل) م للفاعلية ال عميم أي تقو ) عبارة تو خطر 
ات المستقبلية.   لأدوات الرقابة ع الف

:  (م) شأن ما ي َّ عنھ بصيغة الإثبات،  دمية، المُع شأة ا  رأي مراجع الم

 ): ٢ حالة إعداد تقرر من النوع ( )١(

ناداً إ الضوابط المناسبة، نظام  أ. رة، واس و وانب ا ل عادل، من جميع ا ش عرض  ان الوصف  ما إذا 
ان مصمماً ومطبقاً طوال الف دمية الذي  شأة ا ددة؛الم  ة ا

انت  .ب ا  دمية لنظام شأة ا ا  وصف الم داف الرقابة المنصوص عل انت أدوات الرقابة المتعلقة بأ ما إذا 
ددة؛ ة ا ناداً إ الضوابط المناسبة، طوال الف رة، واس و وانب ا ل مناسب، من جميع ا ش  مصممة 

ة،  .ج ت ُ انت أدوات الرقابة ا ا  ما إذا  داف الرقابة المنصوص عل انت لازمة لتوف تأكيد معقول بأن أ ال 
ناداً إ الضوابط المناسبة، طوال  رة، واس و وانب ا عمل بفاعلية، من جميع ا انت  انت متحققة،  الوصف 

ددة. ُ ة ا  الف

 ):١ حالة إعداد تقرر من النوع ( )٢(

                                                 
ن من النص الأص الصادر عن مجلس المعاي الدولية لارتباطات المراجعة والتأك  ني ن الم اسب اسبة تم إلغاء ما يتعلق بالمتطلبات لغ ا نة ا سمح نظام م يد، حيث لا 

ن بتقديم خدمات التأكيد.   والمراجعة  المملكة لغ المرخص
اسبة تم إلغاء ما يتعلق بالمتطلبات لغ ا  نة ا سمح نظام م ن من النص الأص الصادر عن مجلس المعاي الدولية لارتباطات المراجعة والتأكيد، حيث لا  ني ن الم اسب

ن بتقديم خدمات التأكيد.  والمراجعة  المملكة لغ المرخص
ن (الإشارة إ يجب   ني ن الم نة للمحاسب ية السعودية.الميثاق الدو لسلوك وآداب الم  بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية) المعتمد  المملكة العر
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ل  أ. ش عرض  ان الوصف  ناداً إ الضوابط المناسبة، نظام ما إذا  رة، واس و وانب ا عادل، من جميع ا
دد؛ ان مصمماً ومطبقاً  التارخ ا دمية الذي  شأة ا  الم

انت  .ب ا  دمية لنظام شأة ا ا  وصف الم داف الرقابة المنصوص عل انت أدوات الرقابة المتعلقة بأ ما إذا 
ل مناسب، من جميع ش دد. مصممة  ناداً إ الضوابط المناسبة،  التارخ ا رة، واس و وانب ا  ا

شأة  (ن) ون بتارخ سابق ع تارخ حصول مراجع الم دمية، والذي لا يمكن أن ي شأة ا تارخ تقرر التأكيد الصادر عن مراجع الم
ا رأيھ. ند إل دمية ع الأدلة ال اس  ا

شأة ا (س) ان الذي يمارس فيھ عملھ  الدولة. اسم مراجع الم  دمية، والم

عد الرأي، أو مرفقاً معھ، يصف ٢ حالة إعداد تقرر من النوع ( .٥٤ دمية جزءاً منفصلاً  شأة ا )، يجب أن يتضمن تقرر تأكيد مراجع الم
دمية شأة ا ا ونتائج تلك الاختبارات. وعند وصف اختبارات الرقابة تلك، يجب أن ينص مراجع الم  اختبارات أدوات الرقابة ال تم تطبيق

ل و  ا،ب ة تمثل جميع بنود مجتمع العينة أو جزءاً م ت ُ انت تلك العناصر ا ا، وأن يحدد ما إذا   ضوح ع أدوات الرقابة ال تم اختبار
م  شأة المستفيدة من تحديد تأث تلك الاختبارات ع تقييما ن مراج الم افٍ ومفصلٍ لتمك لٍ  ش ش إ طبيعة الاختبارات  وأن 

شاف للمخاط ذة ال أدت إ اك ن مدى الاختبارات المُنفَّ دمية أن يضمِّ شأة ا ر. و حالة تحديد وجود انحرافات، يجب ع مراجع الم
شأة  جب ع مراجع الم ا. و ا وطبيع م العينة عندما يتم استخدام العينات) وعدد الانحرافات ال تم رصد الانحرافات (بما  ذلك 

دمية إعداد ا قد تحققت.  ا داف الرقابة المتعلقة  ا، أن أ ناداً ا الاختبارات ال تم تنفيذ تج، اس تقرر عن الانحرافات ح لو است
ن أ  )٤٩وأ ١٨(راجع: الفقرت

 الرأي المعدل

دمية أن: (راجع: الفقرات أ .٥٥ شأة ا تج مراجع الم  )٥٢أ–٥٠إذا است

ش (أ) عرض  دمية لا  شأة ا و مُصمم ومُطبق؛ أووصف الم رة، النظام كما  و وانب ا  ل عادل من جميع ا

رة؛  (ب) و وانب ا ل مناسب، من جميع ا ش ا  الوصف لم تكن مصممة  داف الرقابة المنصوص عل أدوات الرقابة المتعلقة بأ
 أو

ا،  حالة إعداد تقرر من النوع ( (ج) داف الرقابة )، وال٢أدوات الرقابة ال تم اختبار انت ضرورة لتوف تأكيد معقول بأن أ  
رة؛ أو و وانب ا عمل بفاعلية، من جميع ا ا قد تحققت، لم تكن  دمية لنظام شأة ا ا  وصف الم  المنصوص عل

صول ع ما يكفي من الأدلة المناسبة،  (د)  أنھ غ قادر ع ا

شأة   ون رأي مراجع الم دمية قسماً يحتوي ع وصف وا فيجب أن ي شأة ا جب أن يتضمن تقرر التأكيد لمراجع الم دمية مُعدلاً، و ا
 ميع أسباب التعديل.

 مسؤوليات الاتصال الأخرى 

شأة  .٥٦ ة للم سو ة م ام بالأنظمة واللوائح، أو حالات غش، أو أخطاء غ م دمية بحالات عدم ال شأة ا دمية لا إذا علم مراجع الم ا
ان قد ت دمية أن يحدد ما إذا  شأة ا شآت المستفيدة، فيجب ع مراجع الم شأة أو أك من الم ، وقد تؤثر ع م ل وا ش ة  عد تاف م ُ

انت ذا النحو، و ذا لم يكن قد تم الإبلاغ عن الأمر ع  شآت المستفيدة المتأثرة. و ذا الأمر ع نحو مناسب للم دمية  الإبلاغ عن  شأة ا الم
دمية اتخاذ التصرف المناسب. (راجع: الفقرة أ شأة ا  )٥٣غ راغبة  القيام بذلك، فيجب ع مراجع الم

*** 
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ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

ذا المعيار  ن نطاق   )٣، ١(راجع: الفقرت

انية الاعتماد ع التقرر الما وفاعلية وكفاءة الرقابة الداخلية  آلية مصممة لتوف تأكيد معقول  .١أ داف المتعلقة بإم شأن تحقيق الأ
دمية ذ شأة ا ام  الم داف الال ون أدوات الرقابة المتعلقة بالعمليات وأ ام بالأنظمة واللوائح المنطبقة. وقد ت ات صلة العمليات والال

ناول العرض والإفصاح بالرقابة الداخلية المتعلقة بالتقرر الما  ون لتلك الأدوات الرقابية صلة بإقرارات ت شأة المستفيدة. وقد ت  الم
شأة المستفيدة أ ا مراجع الم م ا صلة بالأدلة ال يُقوِّ ون ل سابات أو فئات المعاملات أو الإفصاحات، أو قد ت ن بأرصدة ا و المتعلق

ا  تطبيق إجراءات المراجعة. فع س شأة خدمية تقدم خدمات صرف الرواتب ستخدم ون أدوات الرقابة المطبقة  م يل المثال، قد ت
ومية لأن  دد إ السلطات ا ل استقطاعات الرواتب  الوقت ا شأة المستفيدة وذلك عندما تتعلق أدوات الرقابة بتحو ذات صلة بالم

ل الاستقطاعات يمكن أن يؤدي إ تحمل فو  عد التأخر  تحو ُ المثل، قد  شأة المستفيدة. و ام ع الم ا أن تؤدي إ ال ائد وغرامات من شأ
شأة  فصاح الم عرض و ثمارة من منظور تنظي ذات صلة  انية قبول المعاملات الاس شأة خدمية ع إم أدوات الرقابة المطبقة  م

ا المالي سابات  قوائم شأة خدمية فيما يتعلق المستفيدة عن المعاملات وأرصدة ا انت أدوات الرقابة المطبقة  م عد تحديد ما إذا  ة. وُ
كم  شأة مستفيدة، مسألة خاضعة ل ون ذات صلة بالرقابة الداخلية المتعلقة بالتقرر الما  م ام من المر أن ت ، بالعمليات والال الم

ا ا داف الرقابة ال حدد دمية ومدى ملاءمة الضوابط.مع الأخذ  الاعتبار أ شأة ا  لم

دمية  .٢أ شأة ا ل الم شغِّ يل المثال، عندما  ل مناسب وذلك، ع س ش دمية قادرة ع الإقرار بأن النظام مصمم  شأة ا ون الم قد لا ت
شأة  ن الم م ب شأة المستفيدة أو نظاماً منصوصاً عليھ  العقد الم ب الصلة الوثيقة نظاماً من تصميم الم س دمية. و شأة ا المستفيدة والم

شغيلية، فإن عدم وجود بيان فيما يتعلق بمدى ملاءمة التصميم من المر أن يمنع  ا ال ن التصميم المناسب لأدوات الرقابة وفاعلي ب
داف الرق تاج أن أدوات الرقابة توفر تأكيداً معقولاً بأن أ دمية من است شأة ا ن رأي مراجع الم و التا تمنعھ من ت ا، و ابة قد تم الوفاء 

ا لتنفي ي قبول تنفيذ ارتباط إجراءات متفق عل اسب القانو إجراء بديل، يمكن أن يختار ا شغيلية لأدوات الرقابة. و ذ  الفاعلية ال
انت أدوات الرقابة قد عملت ٣٠٠٠(اختبارات ع أدوات الرقابة، أو تنفيذ ارتباط تأكيد بموجب معيار ارتباطات التأكيد  تاج ما إذا  ) لاست

ناداً إ اختبارات أدوات الرقابة. ور، وذلك اس  حسب الوصف المذ

ن التعرفات   (ز))٩(د)، ٩(راجع: الفقرت

ا .٣أ شآت المستفيدة ال تصو اصة بنظم معلومات الم وانب ا دمية" ا شأة ا عرف "أدوات الرقابة  الم دمية، وقد  شمل  شأة ا الم
شمل  يل المثال، يمكن أن  دمية. فع س شأة ا ونات الرقابة الداخلية الأخرى  الم اصة بواحد أو أك من م وانب ا شمل أيضاً ا

دمات المقدمة وانب علاقة با ون لتلك ا دمية عندما ت شأة ا شطة الرقابة  الم عة وأ ئة الرقابة والمتا شمل أدوات جوانب ب . لكنھ لا 
يل المثال، ا، ع س دمية لنظام شأة ا ا  وصف الم داف الرقابة المنصوص عل دمية، ال لا تتعلق بتحقيق أ شأة ا  الرقابة  الم

دمية. شأة ا اصة بالم  أدوات الرقابة المتعلقة بإعداد القوائم المالية ا

دمية من الباطن، عند استخدام الطرقة الشاملة، فإن ا .٤أ شأة ا ا الم دمات ال تقدم ذا المعيار تنطبق أيضاً ع ا لمتطلبات الواردة  
شأن الأمور الواردة  الفقرات  صول ع الموافقة  دمية من الباطن ٥(-)١(ب)(١٣بما  ذلك ا شأة ا ) ع النحو المنطبقة بھ ع الم

ستلزم ت دمية. و شأة ا دمية بدلا من الم شأة ا دمية والم شأة ا ن الم سيق والاتصال ب دمية من الباطن الت شأة ا نفيذ الإجراءات  الم
دمية من الباط شأة ا دمية والم شأة ا انت الم ل عام فقط إذا  ش ون الطرقة الشاملة مجدية  دمية. وت شأة ا ن من الباطن ومراجع الم

ان ا ا.أطرافاً ذات علاقة، أو إذا  دمية من الباطن ينص ع استخدام شأة ا دمية والم شأة ا ن الم  لعقد ب

 )١١(راجع: الفقرة المتطلبات المسلكية 

دمية لمتطلبات الاستقلال ذات الصلة، وال تتألف عادةً من معاي الاستقلال الدولية الواردة  الميثاق الد .٥أ شأة ا و يخضع مراجع الم
شدداً.لسلوك وآداب الم ون أك  ذا المعيار، فإن الميثاق لا يتطلب  نة، جنباً إ جنب مع المتطلبات الوطنية ال ت وعند تنفيذ ارتباط وفقاً ل

شأة مستفيدة. ل م ون مستقلاً عن  دمية أن ي شأة ا  )(من مراجع الم

                                                 
ام    نة الدو ل يثاقالمبيجب الال ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية) سلوك وآداب الم ني ن الم ية السعودية.للمحاسب  المعتمد  المملكة العر
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وكمة  لفون با  )١٢(راجع: الفقرة الإدارة والم

شأة،  .٦أ وكمة حسب الدولة والم ل الإدارة وا يا ات بما تختلف  لفيات الثقافية مثل عكس تأث تلفةوالنظامية ا م  ،ا وخصائص ا
شأة  م مراجع الم اص الذين يجب أن يتواصل مع ص أو الأ ذا المعيار تحديد ال ذا التنوع أنھ من غ الممكن ل ع مثل  والملكية. و

ش دمية  ست ا شأة طرف ثالث ول دمية قطاعاً من م شأة ا ون الم يل المثال، قد ت أن أمور معينة  جميع عمليات الارتباط. فع س
لف ن أو الم كم الم لتحديد موظفي الإدارة المناسب الات، قد يتطلب الأمر ممارسة ا ذه ا ي منفصل. و مثل  شأة ذات كيان قانو ن م

وكمة الذين س ة.با م الإفادات المكتو  تُطلب م

 القبول والاستمرار

 ))١(أ)(١٣(راجع: الفقرة  القدرات والكفاءة اللازمة لتنفيذ الارتباط

: .٧أ  تتضمن القدرات والكفاءة ذات الصلة اللازمة لتنفيذ الارتباط أموراً مثل ما ي

 المعرفة بالصناعة ذات الصلة؛ 

م تقنية ونظم المعلومات؛   ف

ة   اطر المتعلقة بالتصميم المناسب لأدوات الرقابة؛ ا م ا  تقو

م النتائج.  ة  تصميم وتنفيذ اختبارات أدوات الرقابة وتقو  ا

دمية شأة ا  ))١(ب)(١٣(راجع: الفقرة  بيان الم

دمية ع قبول  .٨أ شأة ا عد موافقة مراجع الم دمية تقديم بيان مكتوب،  شأة ا الارتباط أو الاستمرار فيھ، قيداً ع النطاق يمثل رفض الم
اب من  دمية بالا شأة ا دمية من الارتباط. و حالة عدم سماح الأنظمة أو اللوائح لمراجع الم شأة ا اب مراجع الم ب  ا س ي

دمة عن إبداء أي رأي. شأة ا  الارتباط، يمتنع مراجع الم

دم شأة ا  ))٢(ب)(١٣(راجع: الفقرة ية الأساس المعقول لبيان الم

ا  وصف ٢ حالة إعداد تقرر من النوع ( .٩أ داف الرقابة المنصوص عل دمية بياناً بأن أدوات الرقابة المتعلقة بأ شأة ا )، يتضمن بيان الم
نداً إ ذا البيان مس ون  ددة. وقد ي ة ا عمل بفاعلية خلال الف انت  ا  دمية لنظام شأة ا شأة  الم عة المنفذة  الم شطة المتا أ

ذه الآلية ع تقييم مدى فاعلية أدو  عة أدوات الرقابة  آلية لتقييم فاعلية أدوات الرقابة ع مدار الوقت. وتنطوي  دمية. ومتا ات ا
شأة ن داخل الم ا للأفراد المعني يحية  الرقابة  الوقت المناسب، والتعرف ع أوجھ القصور والتقرر ع دمية، واتخاذ الإجراءات الت ا

لما زادت در  ما. و ل مات منفصلة، أو مزج من  شطة دائمة، أو تقو عة أدوات الرقابة من خلال أ دمية بمتا شأة ا جة اللازمة. وتقوم الم
عة ال شطة المتا ون أ مات منفصلة. وت اجة لإجراء تقو ا، قلت ا عة الدائمة وفاعلي شطة المتا شطة العادية أ دائمة مدمجة غالباً  الأ

م المراجعون الداخليون أو الموظفون الذين يؤدون  سا شطة الإدارة والإشرافية المنتظمة. وقد  دمية وتتضمن الأ شأة ا المتكررة للم
عة أيضاً استخدام المعلومات شطة المتا دمية. وقد تتضمن أ شأة ا شطة الم عة أ المرسلة من أطراف خارجية، مثل  وظائف مماثلة  متا

ن. ولا  سلط الضوء ع جوانب بحاجة إ التحس ش إ وجود مشكلات أو قد  اوى العملاء وملاحظات السلطات التنظيمية ال قد  ش
ش شغيلية لأدوات الرقابة بديلاً عن قيام الم دمية بتقديم تقرر عن مدى الفاعلية ال شأة ا عد قيام مراجع الم دمية بتطبيق الآليات ُ أة ا

ا. ا لتوف أساس معقول لبيا اصة   ا

اطر   ))٤(ب)(١٣(راجع: الفقرة التعرف ع ا

و مشار إليھ  الفقرة  .١٠أ يل المثال، يمكن ٩كما  ا. فع س س أدوات الرقابة للتخفيف من أثر اطر ال  داف الرقابة با (ج)، ترتبط أ
يح التعب عن خطر  يل المعاملات بالمبلغ ال داف الرقابة مفاده  دف من أ ة خاطئة  صورة  يل معاملة بمبلغ خطأ أو  ف

ا  وصف  داف الرقابة المنصوص عل دد تحقيق أ اطر ال  دمية مسؤولة عن التعرف ع ا شأة ا عد الم يحة. وُ ة ال و الف
شأة ا ون لدى الم ا. وقد ي اطر ذات الصلة. وقد تنطوي الآلية الرسمية ع تقدير نظام دمية آلية رسمية أو غ رسمية للتعرف ع ا

ا. ومع ذلك، ونظراً لأن  شأن التصرفات اللازمة لمواج ا، واتخاذ قرار  ا، وتقييم احتمالية وقوع اطر ال تم التعرف عل مية ا داف أ أ
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اطر ال  داف الرقابة عند تصميم وتنفيذ النظام الرقابة تتعلق با ا، فإن التحديد المدروس لأ س أدوات الرقابة للتخفيف من أثر
اطر ذات الصلة. شتمل  حد ذاتھ ع تطبيق آلية غ رسمية للتعرف ع ا دمية قد  شأة ا اص بالم  ا

 )١٤(راجع: الفقرة  تغي  شروط الارتباطالقبول 

ون  .١١أ داف رقابة معينة  قد لا ي بعاد أ دف الطلب إ اس يل المثال، عندما  غي  نطاق الارتباط، ع س ر معقول لطلب إدخال  ناك م
شأة د مراجع الم دمية عدم تزو شأة ا م الم ع دمية معدلاً؛ أو عندما  شأة ا ون رأي مراجع الم ب احتمال أن ي س  من نطاق الارتباط 

دمية بأحد ا ون الطلب مقدماً لتنفيذ الارتباط بموجب معيار ارتباطات التأكيد (ا ة و  ).٣٠٠٠لبيانات المكتو

شأة خدمية من الباطن  .١٢أ بعاد م ون الطلب مقدماً لاس يل المثال، عندما ي غي نطاق الارتباط، ع س ر معقول لطلب  ناك م ون  وقد ي
شأة ا ستطيع الم غي الطرقة من الارتباط عندما لا  تم  دمية من الباطن، و شأة ا ذه الم دمية ل شأة ا ب وصول مراجع الم دمية ترت

ناء. دمية من الباطن من الطرقة الشاملة إ طرقة الاست شأة ا ا تلك الم دمات ال تقدم  المستخدمة للتعامل مع ا

 )١٨–١٥(راجع: الفقرات تقييم مدى مناسبة الضوابط 

دمية عن  يلزم .١٣أ شأة ا ناداً إليھ بيان الم عد اس
ُ
م الأساس الذي أ م من ف ن من أجل تمكي دف ن المس ون الضوابط متاحة للمستخدم أن ت

داف الرقابة  شغيلية لأدوات الرقابة المتعلقة بأ  العرض العادل لوصف النظام، ومدى مناسبة تصميم أدوات الرقابة، وأيضاً للفاعلية ال
 ).٢داد تقرر من النوع (حالة إع

ا ٣٠٠٠يتطلب معيار ارتباطات التأكيد ( .١٤أ تم استخدام انت الضوابط ال س ا تحديد ما إذا  دمية جملة أمور من بي شأة ا ) من مراجع الم
عد مناسبة، وتحديد مدى مناسبة الموضوع محل الارتباط. الة الأساسية ا ١١ُ و ا عد الموضوع محل الارتباط  تمام وُ ل تحظى با

ل من الآراء  التقرر من النوع ( ى من الضوابط ل د الأد ي الموضوع وا دول الآ حدد ا ن. و دف ) والتقرر ٢مستخدمي تقرر التأكيد المس
 ١٢).١من النوع (

 التعليق الضوابط الموضوع 

رأي حول العرض 
العادل لوصف 
شأة  نظام الم
دمية (التقارر  ا

) والنوع ١النوع (من 
٢( 

دمية  شأة ا نظام الم
الذي من المر أن 
ون ذا صلة بالرقابة  ي
الداخلية المتعلقة 
بالتقرر الما  
شآت المستفيدة  الم
غطيھ تقرر  والذي 
شأة  تأكيد مراجع الم

دمية.  ا

ل عادل   ش ون الوصف معروضاً  ي
الات الآتية:  ا

عرض كيفية تصم (أ) ان  يم نظام إذا 
دمية وتطبيقھ، بما   شأة ا الم
ال، الأمور  ذلك، حسب مقت ا

ددة  الفقرة   )؛٨(-)١(أ)(١٦ا

)، ٢ حالة إعداد تقرر من النوع ( (ب)
ان يتضمن التفاصيل ذات  إذا 
ات  نظام  اصة بالتغي الصلة ا
ة ال  دمية خلال الف شأة ا الم

ا الوصف؛  غط

غفل ذكر أو لا يحرِّف  (ج) ان لا  إذا 
المعلومات ذات الصلة بنطاق نظام 
دمية الذي يتم وصفھ،  شأة ا الم
مع الإقرار بأن الوصف مُعدّ لتلبية 
كة لقطاع عرض  الاحتياجات المش

اصة بإبداء  ددة للضوابط ا ون الصيغة ا قد ت
سقة مع  ون م عديل ح ت ذا الرأي بحاجة إ 
يل المثال، بموجب  الضوابط المفروضة، ع س
ددة من قبل مجموعات  نظام أو لائحة، أو ا

حتوي المثال الت نية. و يئة م وضي مستفيدة أو 
ق الأول ع  دمية الوارد  الم شأة ا لبيان الم
ذا الرأي. وتقدم الفقرات  ن  و أمثلة لضوابط ت

ان قد  ٢٤أ – ٢١أ إرشادات إضافية لتحديد ما إذا 
ذه الضوابط. ( ضوء متطلبات  يفاء  تم اس

)، فإن معلومات ٣٠٠٠معيار ارتباطات التأكيد (
ذا الرأي  وصف الم دمية الموضوع ل شأة ا

دمية بأن الوصف  شأة ا يان الم ا و لنظام
ل عادل). ش  معروض 

                                                 
 ٤١(ب) و٢٤الفقرتان )، ٣٠٠٠معيار ارتباطات التأكيد (  ١١
تج من تطبيق ال  ١٢ عبارة أخرى، المعلومات ال ت م الموضوع محل الارتباط مقارنة بالضوابط، و ضوابط ع الموضوع محل "معلومات الموضوع"  مخرجات قياس أو تقو

 الارتباط.
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 ، التا شآت المستفيدة، و من الم
ل جانب من  فإنھ قد لا يتضمن 
دمية ال  شأة ا جوانب نظام الم

مة قد ت شأة مستفيدة م ل م ا  را
اصة. ا ا ئ   ب

الرأي  مدى 
مناسبة التصميم، 

والفاعلية 
شغيلية (التقارر  ال

 ))٢من النوع (

مدى مناسبة التصميم 
شغيلية  والفاعلية ال
لتلك الأدوات الرقابية 
عد ضرورة  ُ ال 
داف  لتحقيق أ
الرقابة المنصوص 
شأة  ا  وصف الم عل

ا. دمية لنظام  ا

ل  ش ون أدوات الرقابة مصممة  ت
شغيلية   مناسب وذات فاعلية 

الات الآتية:  ا

دمية قد  (أ) شأة ا انت الم إذا 
دد  اطر ال  عرفت ع ا
داف الرقابة المنصوص  تحقيق أ

ا؛ ا  وصف نظام  عل

ددة (ب) انت أدوات الرقابة ا   إذا 
ا  ذلك الوصف ستوفر،  حال عمل
، تأكيداً معقولاً بأن  و مو كما 
اطر لا تحول دون تحقيق  تلك ا

ا؛ داف الرقابة المنصوص عل  أ

انت أدوات الرقابة مطبقة  (ج) إذا 
سقة ع النحو المصممة  بصورة م
شمل  ددة. و ة ا بھ طوال الف
انت أدوات الرقابة  ذلك ما إذا 

ة م  اليدو ا أفراد لد يقوم بتطبيق
 الكفاءة والصلاحية المناسبة.

ون  عندما ت
الضوابط مستوفاة 
ذا الرأي،  ن  و لت
ون أدوات  ست
الرقابة قد وفرت 
تأكيداً معقولاً بأن 
داف الرقابة ذات  أ
انت  العلاقة 
متحققة طوال 
ددة. (  ة ا الف
ضوء متطلبات 
معيار ارتباطات 

)، ٣٠٠٠التأكيد (
ن معلومات فإ

ذا الرأي  الموضوع ل
شأة   بيان الم
دمية بأن أدوات  ا
الرقابة مصممة 
ل مناسب  ش

عمل بفاعلية).  و

داف الرقابة،  عد أ ُ

ا  وصف  المنصوص عل
ا،  دمية لنظام شأة ا الم
جزءاً من الضوابط لإبداء 
ذه الآراء. وسوف تختلف 
داف الرقابة المنصوص  أ

ا من ارتباط لآ  ذا عل خر. و
شأة  خلص مراجع الم
ون  دمية،  إطار ت ا
الرأي المتعلق بالوصف، إ 
داف الرقابة  أن أ
ا غ  المنصوص عل
ل عادل،  ش معروضة 
داف  ون أ فعندئذٍ لن ت
الرقابة تلك مناسبة كجزء 
ن رأي  و من الضوابط لت
سواءً  تصميم أدوات 
ا  الرقابة أو  فاعلي

شغيلية.  ال

الرأي  مدى 
مناسبة التصميم 
(التقارر من النوع 

)١(( 

 

مدى مناسبة التصميم 
لتلك الأدوات الرقابية 
عد ضرورة  ُ ال 
داف  لتحقيق أ
الرقابة المنصوص 
شأة  ا  وصف الم عل

ا. دمية لنظام  ا

ل  ش ون أدوات الرقابة مصممة  ت
الات الآتية:  مناسب  ا

شأة  (أ) انت الم دمية قد إذا  ا
دد  اطر ال  عرفت ع ا
داف الرقابة المنصوص  تحقيق أ

ا؛ ا  وصف نظام  عل

ددة   (ب) انت أدوات الرقابة ا إذا 
ا  ذلك الوصف ستوفر،  حال عمل
، تأكيداً معقولاً بأن  و مو كما 
اطر لا تحول دون تحقيق  تلك ا

ا. داف الرقابة المنصوص عل  أ

يفاء لا يقدم  اس
ذه الضوابط  
حد ذاتھ أي تأكيد 
داف  ع تحقق أ
الرقابة لأنھ لم يتم 
الوصول إ أي 
شغيل  تأكيد عن 
أدوات الرقابة. ( 
ضوء متطلبات 
معيار ارتباطات 

)، ٣٠٠٠التأكيد (
فإن معلومات 
ذا الرأي  الموضوع ل
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شأة   بيان الم
دمية بأن أدوات  ا
الرقابة مصممة 

ل مناسب)  .ش

ذه العناصر ١٦تحدد الفقرة  .١٥أ ون  ال. وقد لا ت ا، حسب مقت ا دمية لنظام شأة ا ا  وصف الم (أ) عدداً من العناصر ال يتم إدراج
ان النظام يتعلق بأدوات الرقابة  يل المثال، إذا  ة المعاملات، ع س العامة المطبقة مناسبة إذا لم يكن النظام الذي يتم وصفھ نظاماً لمعا

س أدوات الرقابة المدمجة  التطبيق نفسھ.  ع استضافة أحد تطبيقات تقنية المعلومات، ول

ية  س مية ال ن الأ  )٥٤، ١٩(راجع: الفقرت

ية بالنظام الذي .١٦أ س مية ال وم الأ شأة خدمية، يتعلق مف يتم التقرر عنھ،  عند تنفيذ ارتباط لإعداد تقرر عن أدوات الرقابة المطبقة  م
دمية  شأة ا ان وصف الم نفذ إجراءات لتحديد ما إذا  دمية و شأة ا خطط مراجع الم شآت المستفيدة. و س بالقوائم المالية للم ول

ل مناسب من ش دمية مصممة  شأة ا انت أدوات الرقابة  الم رة، وما إذا  و وانب ا ل عادل من جميع ا ش ا معروضاً  جميع  لنظام
رة، و حالة إعداد تقرر من النوع ( و وانب ا وانب ٢ا عمل بفاعلية من جميع ا دمية  شأة ا انت أدوات الرقابة  الم )، ما إذا 

دم شأة ا دمية يقدم معلومات عن نظام الم شأة ا سبان أن تقرر التأكيد لمراجع الم ية  ا س مية ال وم الأ أخذ مف رة. و و ية ا
ا  م للطرقة ال تم  م ف ا الذين يتوفر لد شآت المستفيدة ومراجع كة من المعلومات لقطاع عرض من الم لتلبية الاحتياجات المش

 استخدام ذلك النظام.

ا، وفيما يتعلق بتصميم أدوات ال .١٧أ دمية لنظام شأة ا ية فيما يتعلق بالعرض العادل لوصف الم س مية ال ل تتضمن الأ ش رقابة، النظر 
ان الوصف  مة؛ وما إذا  ة المعاملات الم مة لمعا وانب الم ان الوصف يتضمن ا يل المثال: ما إذا  غفل رئ  العوامل النوعية، ع س

تحقق. وتت داف الرقابة س ا ع توف تأكيد معقول بأن أ مية أو يحرف معلومات ذات صلة؛ وقدرة أدوات الرقابة حسب تصميم ضمن الأ
ل من العوامل الكمية والنوعية، ع شغيلية لأدوات الرقابة النظر   دمية  الفاعلية ال شأة ا ية فيما يتعلق برأي مراجع الم س يل ال  س
ب أي انحراف تمت ملاحظ )، وطبيعة وس تھ (أمر المثال، معدل الانحراف الذي يمكن تحملھ ومعدل الانحراف الذي تمت ملاحظتھ (أمر ك

.(  نو

ناك  .١٨أ ون  ية عند الإفصاح،  وصف اختبارات أدوات الرقابة، عن نتائج تلك الاختبارات عندما ت س مية ال وم الأ لا يتم تطبيق مف
ون لأحد الان ن قد ي شأة مستفيدة مع شأة مستفيدة معينة أو مراجع م اصة بم ا. وذلك لأنھ  الظروف ا حرافات انحرافات قد تم تحديد
دمية، يمنع أو لا يمنع أداة الرقابة من العمل بفاعلية. فع شأة ا ان الانحراف،  رأي مراجع الم مية لا تقتصر فقط ع ما إذا  يل  أ س

رة  الظ ون جو ن من الأخطاء ال قد ت مية خاصة  منع نوع مع ا الانحراف أ ون لأداة الرقابة ال يتعلق  اصة المثال، قد ي روف ا
شأة المستفيدة.  بالقوائم المالية للم

دمية  شأة ا م لنظام الم  )٢٠(راجع: الفقرة التوصل إ ف

دمي .١٩أ شأة ا دمية المشمول  نطاق الارتباط، بما  ذلك أدوات الرقابة، إ مساعدة مراجع الم شأة ا م لنظام الم :يؤدي التوصل إ ف  ة 

ا مع النظم الأخرى.معرفة حدود ذلك الن   ظام، والكيفية ال يتفاعل 

ل عادل النظام الذي تم تصميمھ وتطبيقھ.  ش عرض  دمية  شأة ا ان وصف الم  تقييم ما إذا 

ا.  دمية لبيا شأة ا م للرقابة الداخلية ع إعداد الم  التوصل إ ف

داف الرقابة ا  عد ضرورة لتحقيق أ ُ ا.تحديد أدوات الرقابة ال  دمية لنظام شأة ا ا  وصف الم  لمنصوص عل

ل مناسب.  ش انت أدوات الرقابة مصممة   تقييم ما إذا 

عمل بفاعلية،  حالة إعداد تقرر من النوع (  انت أدوات الرقابة   ).٢تقييم ما إذا 
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ذا ال .٢٠أ دمية للتوصل إ  شأة ا ا مراجع الم ن الإجراءات ال ينفذ ون من ب م:قد ي  ف

شأة   م معلومات ملائمة، بحسب حكم مراجع الم دمية الذين قد تتوفر لد شأة ا اص داخل الم الاستفسار من أولئك الأ
دمية.  ا

ة المعاملات.  اصة بمعا ونية ا لات المطبوعة والإلك ندات والتقارر وال  ملاحظة العمليات والفحص المادي للمس

موعة مختارة  كة. الفحص المادي  شآت المستفيدة لمعرفة الشروط المش دمية والم شأة ا ن الم  من الاتفاقيات ب

 إعادة تنفيذ إجراءات الرقابة. 

صول ع الأدلة المتعلقة بالوصف  ن ا  )٢٢، ٢١(راجع: الفقرت

انت تلك  .٢١أ دمية  تحديد ما إذا  شأة ا ساعد النظر  الأسئلة الآتية مراجع الم وانب من الوصف المشمولة  نطاق الارتباط يمكن أن  ا
رة: و وانب ا ل عادل من جميع ا ش عد معروضة  ُ 

ون ذات   ا ست دمة المقدمة (ضمن نطاق الارتباط)، ال يمكن بدرجة معقولة توقع أ سية ل وانب الرئ ناول الوصف ا ل ي
شآت كة لقطاع عرض من مراج الم شآت  صلة بالاحتياجات المش المستفيدة عند التخطيط لعمليات مراجعة القوائم المالية للم

 المستفيدة؟

شآت المستفيدة معلومات   ل الوصف مُعد بمستوى من التفصيل يمكن بدرجة معقولة توقع أن يوفر لقطاع عرض من مراج الم
م للرقابة الداخلية وفقاً لمعيار المراجعة ( دث )٣١٥افية للتوصل إ ف ل جانب  ١٣؟)٢٠١٩ عام  (ا ناول الوصف  ولا يلزم أن ي

اً لدرجة  ون الوصف مفصلاً كث شآت المستفيدة، ولا يلزم أن ي ا للم دمات المقدمة م دمية أو ا شأة ا شغيل الم من جوانب 
دمية. شأة ا يح للقارئ أن يخل بالأمن أو أدوات الرقابة الأخرى  الم  ت

شآت  ل الوصف مُعد بطرقة  كة لقطاع عرض من مراج الم غفل أو تحرف المعلومات ال قد تؤثر ع الاحتياجات المش لا 
شأة  ا مراجع الم علم  ة  ة  المعا ل يحتوي الوصف ع أي حالات إغفال أو عدم دقة كب يل المثال،  المستفيدة، ع س

دمية؟  ا

داف الرقابة المن  عض أ بعاد  ل يحدد الوصف عندما يتم اس ا من نطاق الارتباط،  دمية لنظام شأة ا ا  وصف الم صوص عل
بعدة؟ داف المس  بوضوح الأ

ددة  الوصف؟   ل تم تطبيق أدوات الرقابة ا

داف   الات، تفيد صياغة وصف أ اف؟  معظم ا ل  ش شأة المستفيدة، إن وجدت،  ل تم وصف أدوات الرقابة المكملة  الم
ا. لكن  الر  دمية وحد شأة ا ا الم شغيل الفعّال لأدوات الرقابة ال تطبق ا من خلال ال داف الرقابة يمكن تحقيق قابة بأن أ

دمية  شأة ا ا من خلال الم دمية لنظام شأة ا ا  وصف الم داف الرقابة المنصوص عل الات، لا يمكن تحقيق أ عض ا
ذه الأ ب أن تحقيق  س ا،  و وحد ذا  ون  شآت المستفيدة. وقد ي ا من قبل الم داف يتطلب أدوات رقابة معينة يتم تطبيق

داف الرقابة من قبل سلطة تنظيمية. وعندما لا يتضمن الوصف أدوات الرقابة  يل المثال، عندما يتم تحديد أ ال، ع س ا
ل منفصل أدوات الرقا ش شأة المستفيدة، يحدد الوصف  ا المكملة  الم ددة ال لا يمكن تحقيق داف الرقابة ا بة بالإضافة إ أ

ا. دمية وحد شأة ا  عن طرق الم

شأة   دمية، وأدوات الرقابة  الم شأة ا ل منفصل أدوات الرقابة  الم ش ل يحدد الوصف   حالة استخدام الطرقة الشاملة، 
دمية من الباطن؟ و حالة استخدام طرقة الاست دمية من الباطن؟ وعند ا شأة ا ا الم ام ال نفذ ل يحدد الوصف الم ناء، 

ل مفصل. ش دمية من الباطن  شأة ا ة أو أدوات الرقابة  الم ناء، لا يحتاج الوصف إ بيان المعا  استخدام طرقة الاست

                                                 
دث  عام ) ٣١٥معيار المراجعة (  ١٣ ا "التعرف ع) ٢٠١٩(ا ري وتقييم و  "مخاطر التحرف ا
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م  .٢٢أ دمية لتقو شأة ا ا مراجع الم ن الإجراءات ال ينفذ ون من ب  العرض العادل للوصف:قد ي

انت   يل المثال، ما إذا  دمية، ع س شأة ا دمات المقدمة من الم ا ا شآت المستفيدة وكيف يمكن أن تؤثر عل النظر  طبيعة الم
ومية. زة ح ا من قبل أج ان يتم تنظيم ت إ صناعة معينة، وما إذا  شآت المستفيدة ت  الم

شأة قراءة العقود القياسية، أو ال  امات التعاقدية للم م الال شآت المستفيدة لف شروط القياسية للعقود، (إن وجدت) لدى الم
دمية.  ا

دمية.  شأة ا ا موظفو الم  ملاحظة الإجراءات ال ينفذ

يل المثال، مخططات س   دمية، ع س شأة ا ر الاطلاع ع أدلة السياسات والإجراءات ووثائق النظم الأخرى  الم العمل والتقار
 السردية.

عد ٢١تتطلب الفقرة  .٢٣أ ُ ا  دمية لنظام شأة ا ا  وصف الم داف الرقابة المنصوص عل انت أ م ما إذا  دمية تقو شأة ا (أ) من مراجع الم
ذا  دمية   شأة ا ساعد النظر  الأسئلة الآتية مراجع الم مكن أن  م:معقولة  ظل الظروف القائمة. و  التقو

دمية أم من قبل أطراف خارجية كسلطة تنظيمية أو مجموعة   شأة ا ا محددة من قبل الم داف الرقابة المنصوص عل ل أ
بع آلية عمل شفافة؟ نية ت ة م  مستفيدة أو ج

داف الرقابة بأنوا  ل تتعلق أ دمية، ف شأة ا ا محددة من قبل الم داف الرقابة المنصوص عل ون أ ع الإقرارات ال ترد عندما ت
شأة  ا أدوات الرقابة  الم شآت المستفيدة وال يمكن بدرجة معقولة توقع أن تتعلق  عادةً  قطاع عرض من القوائم المالية للم

دمي شأة ا ون قادراً  العادة ع تحديد كيف أن أدوات الرقابة  الم دمية لن ي شأة ا دمية؟ ورغم أن مراجع الم ة تتعلق ا
شأة  م مراجع الم شآت المستفيدة، إلا أنھ يتم استخدام ف شأة من الم ل م ع وجھ التحديد بالإقرارات الواردة  القوائم المالية ل
ا لتحديد أنواع الإقرارات ال من  دمات ال يتم تقديم دمية، بما  ذلك أدوات الرقابة، وا شأة ا دمية لطبيعة نظام الم ا

ا أدوات الرقابة تلك.المر    أن تتعلق 

مكن أن يؤدي   عت مكتملة؟ و داف  ذه الأ ل  دمية، ف شأة ا ا محددة من قبل الم داف الرقابة المنصوص عل ون أ عندما ت
شآت المستفيدة بإطار لتقييم تأث أدوات ا د قطاع عرض من مراج الم داف الرقابة إ تزو املة من أ لرقابة  ذكر مجموعة 

شآت المستفيدة. دمية ع الإقرارات ال ترد عادة  القوائم المالية للم شأة ا  الم

اصة بالتوصل إ .٢٤أ ة لإجراءاتھ ا دمية قد تم تطبيقھ مشا شأة ا ان نظام الم دمية لتحديد ما إذا  شأة ا ون إجراءات مراجع الم  قد ت
م لذلك النظام، وقد يتم تنفيذ كلا دمية، ف شأة ا بعاً للبنود خلال نظام الم امن. وقد تتضمن أيضاً ت ل م ش ذه الإجراءات  ن من   النوع

تم ٢و حالة إعداد تقرر من النوع ( ة. و انت مطبقة خلال الف ات  أدوات الرقابة ال  شأن التغي )، قد تتضمن استفسارات محددة 
مة للم عد م ات ال  ن التغي دمية.تضم شأة ا ا  وصف نظام الم  شآت المستفيدة أو مراجع

صول ع الأدلة المتعلقة بتصميم أدوات الرقابة  ن ا  (ب))٢٨، ٢٣(راجع: الفقرت

انت ستوفر، منفردة أو ب .٢٥أ ل مناسب إذا  ش ون أداة الرقابة مصممة  شأة المستفيدة، ت شأة المستفيدة أو مراجع الم ة نظر الم ان من وج الاق
ا. ومع ذلك يح ا وت شاف رة، أو اك و ا بصورة مرضية، تأكيداً معقولاً بمنع التحرفات ا ام  ، فإن مع أدوات الرقابة الأخرى، عند الال

ا أن  شآت المستفيدة ال من شأ شأة من الم ل م علم بالظروف القائمة   دمية، لا  شأة ا دمية أو مراجع الم شأة ا ان الم تحدد ما إذا 
ة نظر مراجع الم ، فمن وج التا شآت المستفيدة. و اً أم لا لتلك الم ر عد جو ُ شأة التحرف الناتج عن الانحراف  إحدى أدوات الرقابة 

ان مع أدوات الرقابة الأخرى، عند الا انت ستوفر، منفردة أو بالاق ل مناسب إذا  ش عد أداة الرقابة مصممة  ُ دمية،  ا بصورة ا ام  ل
ا. دمية لنظام شأة ا ا  وصف الم داف الرقابة المنصوص عل  مرضية، تأكيداً معقولاً بتحقيق أ

مھ لتصميم  .٢٦أ يل ف س يانات، أو جداول القرارات ل سبان استخدام مخططات س العمل والاست دمية  ا شأة ا قد يأخذ مراجع الم
 أدوات الرقابة.
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شطة قد تتأل .٢٧أ دمية لأ شأة ا م مراجع الم ، ففي حالة تقو التا دف الرقابة. و ة لتحقيق  شطة الموج ف أدوات الرقابة من عدد من الأ
تاج أن أدوات الرقاب دمية باست شأة ا سمح لمراجع الم شطة أخرى قد  ن، فإن وجود أ دف رقابة مع ا غ فاعلة  تحقيق  ة معينة ع أ

دف ل مناسب. المتعلقة  ش عد مصممة  ُ  الرقابة 

شغيلية لأدوات الرقابة صول ع الأدلة المتعلقة بالفاعلية ال  ا

شغيلية  )٢٤(راجع: الفقرة  تقييم الفاعلية ال

انت توفر،  .٢٨أ شغيلية إذا  عد ذات فاعلية  ُ شأة المستفيدة، فإن أداة الرقابة  شأة المستفيدة أو مراجع الم ة نظر الم ان من وج منفردة أو بالاق
ا وت شاف ب غش أو خطأ، أو تأكيداً معقولاً باك س انت  رة، سواء  و ا. مع أدوات الرقابة الأخرى، تأكيداً معقولاً بمنع التحرفات ا يح

شآت الم شأة من الم ل م علم بالظروف القائمة   دمية، لا  شأة ا دمية أو مراجع الم شأة ا ا أن ومع ذلك، فإن الم ستفيدة ال من شأ
اً.  ر ان التحرف جو ان قد وقع، فتحديد ما إذا  ذا  ان التحرف الناتج عن الانحراف  إحدى أدوات الرقابة قد وقع، و تحدد ما إذا 

انت ستوفر، منفردة أ شغيلية إذا  عد أداة الرقابة ذات فاعلية  ُ دمية،  شأة ا ة نظر مراجع الم ، فمن وج التا ان مع أدوات و و بالاق
دم شأة ا المثل، فإن الم ا. و دمية لنظام شأة ا ا  وصف الم داف الرقابة المنصوص عل ية أو الرقابة الأخرى، تأكيداً معقولاً بتحقيق أ

ان أي انحراف تم ملاحظتھ  أدوات الرقابة من شأنھ  يح لھ تحديد ما إذا  س  وضع ي دمية ل شأة ا أن يؤدي إ تحرف مراجع الم
شآت المستفيدة. شأة من الم ل م ة نظر  ري من وج  جو

شغيلية، م .٢٩أ ا ال افياً فيما يتعلق بفاعلي ا دليلاً  شأن مدى مناسبة تصميم ن رأي  و افٍ لأدوات الرقابة لت م  عد التوصل إ ف ُ ا لم تكن لا 
شغيل أدوات  ساق   عض الأتمتة ال توفر الا صول ع ناك  يل المثال، لا يوفر ا ا. فع س ا وتطبيق الرقابة حسبما تم تصميم

ساق الملا  ة  نقطة زمنية معينة دليلاً ع عمل أداة الرقابة  أوقات أخرى. ومع ذلك، ونظراً للا زم معلومات عن تطبيق أداة رقابة يدو
ة باستخدام تقنية المعلومات، فإن تنفيذ الإجراءات  ا، قد للمعا انت قد تم تطبيق لتحديد تصميم إحدى أدوات الرقابة الآلية وما إذا 

دمية لأدوات الرقابة الأ  شأة ا شغيلية لتلك الأداة، وذلك اعتماداً ع تقييم واختبار مراجع الم ون بمثابة دليل ع الفاعلية ال خرى، ي
امج. ات  ال  كتلك المطبقة ع التغي

ون الت .٣٠أ انت المدة أقل من ستة ٢قرر من النوع (ح ي ذا  ر. و غطي عادة مدة لا تقل عن ستة أش شآت المستفيدة فإنھ  ) مفيداً لمراج الم
ن الظروف ال  ة  تقرر التأكيد الصادر عنھ. ومن ب دمية أنھ من المناسب توضيح أسباب تقص الف شأة ا ر، فقد يرى مراجع الم أش

دمية  وقت قرب من التارخ الذي قد تؤدي إ صد شأة ا ليف مراجع الم ون (أ) عندما يتم ت ر ما ي ة أقل من ستة أش غطي ف ور تقرر 
ن) قيد العمل منذ أقل م دمية (أو نظام أو تطبيق مع شأة ا ون الم ن من المقرر أن يصدر فيھ التقرر عن أدوات الرقابة؛ أو (ب) عندما ت

ر؛ أو (ج) ر قبل  ستة أش ون من غ الممكن عملياً الانتظار ستة أش ة قد طرأت ع أدوات الرقابة، و ات كب غي ناك  ون  عندما ت
ا. عد ات و غطي النظام قبل التغي  صدور التقرر أو إصدار تقرر 

ا يمكن اختباره  تارخ لا  .٣١أ شغيل ا دليلاً ع  عض إجراءات الرقابة وراء دمية أنھ قد لا تخلّف  شأة ا ناءً عليھ، قد يجد مراجع الم حق، و
ة التقرر. شغيلية لتلك الإجراءات  أوقات مختلفة طوال ف  من الضروري اختبار الفاعلية ال

شأة .٣٢أ ، يحتاج مراجع الم التا ة، و ل ف شغيلية لأدوات الرقابة طوال  دمية رأياً حول الفاعلية ال شأة ا دمية إ  يقدم مراجع الم ا
الية لإبداء ذلك الرأي. ومع ذلك، فإن معرفة الانحرا ة ا شغيل أدوات الرقابة خلال الف صول ع ما يكفي من الأدلة المناسبة عن  فات ا

الية. ة ا دمية إ توسيع مدى الاختبار خلال الف شأة ا  ال لوحظت  الارتباطات السابقة قد تؤدي بمراجع الم

 (ب))٢٥(راجع: الفقرة  أدوات الرقابة غ المباشرة اختبار 

يل المثال،  .٣٣أ شغيلية لأدوات الرقابة غ المباشرة. فع س صول ع أدلة تدعم الفاعلية ال ون من الضروري ا عض الظروف، قد ي  
ناءات ال ت دمية اختبار فاعلية فحص تم لتقارر الاست شأة ا ناول بالتفصيل المبيعات الزائدة عن حدود الائتمان عندما يقرر مراجع الم

دمية. وتُوصَف  شأة ا عمل مراجع الم و أداة الرقابة ذات الصلة المباشرة  عة  ون الفحص الذي تم وما يتعلق بھ من متا ا، ي المصرح 
يل المثال، أدوات ا أدوات رقابة  أدوات الرقابة المطبقة ع دقة المعلومات الواردة  التقارر (ع س الرقابة العامة ع تقنية المعلومات) بأ

 "غ مباشرة".
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سبان مع  .٣٤أ ا  ا ة بتقنية المعلومات، فإن الأدلة ع تطبيق أداة رقابة آلية ع التطبيقات، عند أخذ ساق الملازم للمعا الأدلة نظراً للا
شغيلية لأدوات الرقابة العامة شغيلية لأداة الرقابة. المتعلقة بالفاعلية ال دمية، قد توفر أيضاً أدلة أساس عن الفاعلية ال شأة ا  للم

ن  وسائل اختيار بنود للاختبار  )٢٧(ج)، ٢٥(راجع: الفقرت

: .٣٥أ دمية لاختيار بنود للاختبار  شأة ا  الوسائل المتاحة لمراجع الم

ون ذلك مناسباً  )أ( يل اختيار جميع البنود (التحقق التام). قد ي ل غ متكرر، ع س ش ا   لاختبار أدوات الرقابة ال يتم تطبيق
ل رع سنوي، أو عندما تجعل الأدلة المتعلقة بتطبيق أداة الرقابة التحقق التام إجراءً يحظى بالكفاءة؛ ش  المثال، 

ون من الكفاءة استخدام أسلوب التح )ب( ون ذلك مناسباً عندما لا ي ون العينات فعّالة، مثل اختيار بنود معينة. قد ي قق التام ولا ت
يل المثال، أدوات الرقاب ل متكرر بما يكفي لتوف مجتمع عينة كب لاختيار العينة، ع س ش ق  ة اختبار أدوات الرقابة ال لا تُطبَّ

اً أو أسبوعياً؛ ر ا ش  ال يتم تطبيق

ون ذلك مناسباً لاختبار أدوات (ج) ا  استخدام العينات. قد ي ل متكرر بطرقة موحدة، وال تخلّف وراء ش ا  الرقابة ال يتم تطبيق
ا.  أدلة وثائقية ع تطبيق

صول ع الأدلة، فإن .٣٦أ ون وسيلة فعّالة ل ي من بنود معينة غالباً ما ي ل استخداماً لمبدأ العينات. و  ذلك رغم أن التحقق الانتقا ش لا لا 
عميم  ي من نتائج يمكن  ناءً عليھ، فإن التحقق الانتقا امل؛ و ذه الطرقة ع مجتمع العينة بال تارة  الإجراءات المطبقة ع البنود ا

تاجات عن  باط است ن من است دف استخدام العينات إ التمك بنود معينة لا يوفر أدلة فيما يتعلق ببا مجتمع العينة. و المقابل، 
ام ة منھ.مجتمع عينة بال و  ل ع أساس اختبار عينة م

 عمل وظيفة المراجعة الداخلية

مٍ لوظيفة المراجعة الداخلية  )٣٠(راجع: الفقرة  التوصل إ ف

لف .٣٧أ ا من المعلومات للإدارة والم مات والتأكيدات والتوصيات وغ ون وظيفة المراجعة الداخلية مسؤولة عن تقديم التحليلات والتقو ن قد ت
شطة دمية، أو أ شأة ا اص بالم شطة تتعلق بنظام الرقابة الداخلية ا شأة خدمية أ وكمة. وقد تنفذ وظيفة المراجعة الداخلية  م  با

شآت المستفيدة. دمية للم شأة ا ا الم دمات والنظم، بما  ذلك أدوات الرقابة، ال توفر  تتعلق با

تم استخدام عمل  ان س ن ومدى ذلك الاستخدامتحديد ما إذا  ن الداخلي  )٣٣(راجع: الفقرة  المراجع

ش العوامل الآتية .٣٨أ دمية، قد  شأة ا ن ع طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات مراجع الم ن الداخلي إ  عند تحديد التأث المقرر لعمل المراجع
ان الأم  ر بخلاف ذلك:ضرورة تنفيذ إجراءات مختلفة أو إجراءات أقل شمولاً مما لو 

نفذه، المراجعون الداخليون محدوداً جداً  طبيعتھ ونطاقھ.  دد الذي نفذه، أو الذي س ون العمل ا  أن ي

دمية.  شأة ا تاجات مراجع الم مية لاست عد أقل أ ن بأدوات الرقابة ال  ن الداخلي  أن يتعلق عمل المراجع

نفذه،   صية أو معقدة.ألا يتطلب العمل الذي نفذه، أو الذي س اماً   المراجعون الداخليون أح

 )٣٤(راجع: الفقرة  استخدام عمل وظيفة المراجعة الداخلية

شأة  .٣٩أ ن ع تقييم مراجع الم ن الداخلي ا ع عمل محدد للمراجع دمية ال ينفذ شأة ا ستعتمد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات مراجع الم
مية ذلك العمل  دمية لأ ا ا س أدوات الرقابة ال تم اختبار اطر ال  مية ا يل المثال، أ دمية (ع س شأة ا تاجات مراجع الم لاست

شمل تلك الإجراءات: ن. وقد  ن الداخلي دد للمراجع م العمل ا م وظيفة المراجعة الداخلية وتقو ا)، وتقو  للتخفيف من أثر

ا بال   فعل المراجعون الداخليون؛التحقق من البنود ال تحقق م

ة؛   التحقق من بنود أخرى مشا

ا المراجعون الداخليون.   ملاحظة الإجراءات ال نفذ
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دمية شأة ا ن  التأث ع تقرر تأكيد مراجع الم  )٣٧، ٣٦(راجع: الفقرت

دمية بالمقارنة مع ما غض النظر عن درجة استقلالية وموضوعية وظيفة المراجعة الداخلية، فإن تلك الوظيفة غ .٤٠أ شأة ا  مستقلة عن الم
دمية وحده المسؤولية عن الرأي الذي أبداه  تقر شأة ا تحمل مراجع الم دمية عند تنفيذ الارتباط. و شأة ا ر و مطلوب من مراجع الم

ن الداخل دمية لعمل المراجع شأة ا ن.تأكيده، ولا يحد من تلك المسؤولية استخدام مراجع الم  ي

يل المثال: .٤١أ ا، ع س عدة طرق م دمية أن يقدم وصفھ للعمل الذي نفذتھ وظيفة المراجعة الداخلية  شأة ا  يمكن لمراجع الم

ن من أعمال وظيفة المراجعة   ن مقدمة لوصف اختبارات أدوات الرقابة مع الإشارة إ أنھ قد تم استخدام عمل مع عن طرق تضم
 اختبارات أدوات الرقابة. الداخلية عند تنفيذ

ا إ المراجعة الداخلية.  عي  سبة اختبارات 

ة ن  الإفادات المكتو  )٤٠، ٣٨(راجع: الفقرت

ة بموجب الفقرة  .٤٢أ ة المطلو عد الإفادات المكتو دمية، وتُقدم بالإضافة إليھ، حسب التعرف الوارد  الفقرة  ٣٨ُ شأة ا منفصلة عن بيان الم
 (س).٩

ة وفقاً للفقرة  .٤٣أ ة المطلو دمية الإفادات المكتو شأة ا شأة ٣٨إذا لم تقدم الم عديل رأي مراجع الم ون من المناسب  ذا المعيار، فقد ي (ج) من 
دمية وفقاً للفقرة  ذه المعيار.٥٥ا  (د) من 

 )٤٢(راجع: الفقرة  المعلومات الأخرى 

نة يتطلب الميثاق الدو  .٤٤أ ن اسم ألا لسلوك وآداب الم عتقد يق دمية بمعلومات  شأة ا دمية مراجع الم شأة ا ا:مراجع الم  أ

ري؛ أو (أ) لٍ جو ش  تحتوي ع إفادات خاطئة أو مضللة 

مال؛ أو (ب)  تحتوي ع إفادات أو معلومات معدة بإ

ون ذلك الإغفال أو  (ج) ب معلومات ضرورة عندما ي ب مضللاً.غفل أو ت  ١٤ا

دمية يحتوي أيضاً ع معلومات أخرى  شأة ا ا وتقرر تأكيد مراجع الم دمية لنظام شأة ا ند الذي يحتوي ع وصف الم ان المس ذا  و
عديلات ع النظام استجابة للانحرافات ال تم  وارث أو الطوارئ، أو خطط لإدخال  ذات توجھ مستقب مثل خطط التعا من ال

شأة ات ا بدرجة معقولة، يمكن لمراجع الم ع ترو لا يمكن إثبا دمية، أو مطالبات ذات طا شأة ا ا  تقرر تأكيد مراجع الم دمية حديد
ا.  أن يطلب إزالة تلك المعلومات أو إعادة عرض

ن التصر  .٤٥أ ا، فمن ب دمية إزالة المعلومات الأخرى أو إعادة عرض شأة ا الة، ع إذا رفضت الم ذه ا ون مناسبة   فات الإضافية ال قد ت
يل المثال:  س

شأن التصرف المناسب.  ي  ا القانو شار شاور مع مس دمية بأن ت شأة ا  مطالبة الم

قائق  تقرر التأكيد.  ري ل و ري أو التحرف ا و ساق ا  وصف عدم الا

ذه الأمر.   ب تقرر التأكيد ح يتم حل 

اب من الارتباط.   الا

                                                 
 ١١١/٢ي ، الفقرةالميثاق الدو  ١٤
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 )٥١(راجع: الفقرة التوثيق 

ودة ( .٤٦أ نية١يتطلب معيار رقابة ا ة ع الأقل لمتطلبات  ،) (أو المتطلبات الم ون مساو ا  نظام أو لائحة ال ت أو المتطلبات المنصوص عل
جراءات من أجل استكمال جمع ملفات الارتباط  الوقت المناسب. اتب بوضع سياسات و دّ الزم المناسب  ١٥المعيار) أن تقوم الم وا

و عادةً  ي  ا دمية.يوماً بح ٦٠لاستكمال جمع ملف الارتباط ال شأة ا  ١٦د أق من تارخ تقرر مراجع الم

دمية شأة ا  إعداد تقرر تأكيد مراجع الم

دمية شأة ا  )٥٣(راجع: الفقرة  محتوى تقرر تأكيد مراجع الم

ا من بيانات .٤٧أ دمية وما يتعلق  شآت ا ي ع أمثلة توضيحية لتقارر تأكيد مراج الم قان الأول والثا دمية. يحتوي الم شآت ا  للم

دمية شأة ا دفون وأغراض تقرر تأكيد مراجع الم ـ))٥٣(راجع: الفقرة  المستخدمون المس ) 

دمية ملائمة فقط لأغراض توف معلومات عن نظام  .٤٨أ شأة ا عد الضوابط المستخدمة لارتباطات إعداد تقرر عن أدوات الرقابة  الم ُ

دمية، بما  ذلك شأة ا ا استخدام النظام لإعداد التقارر المالية من جانب  الم م للكيفية ال تم  م ف أدوات الرقابة، لأولئك الذين لد
شأة ا ضافةً لذلك، قد يرى مراجع الم دمية. و شأة ا ذا  تقرر تأكيد مراجع الم شآت المستفيدة. ووفقاً لذلك، يتم النص ع  دمية الم

صوصام صيغة تقيد ع وجھ أنھ من المناسب استخد ن، أو استخدامھ من قبل  ا دف ن المس ع تقرر التأكيد ع غ المستخدم توز
 آخرن، أو استخدامھ لأغراض أخرى.

 )٥٤(راجع: الفقرة  وصف اختبارات أدوات الرقابة

ساعد قرّاء ت٢عند وصف طبيعة اختبارات أدوات الرقابة لتقرر من النوع ( .٤٩أ دمية أن يقوم مراجع )، فمما  شأة ا قرر تأكيد مراجع الم
: ن ما ي دمية بتضم شأة ا  الم

دمية   شأة ا سمح لمراجع الم ا تحديد انحرافات، ح لو تم تحديد أدوات الرقابة الأخرى ال  نتائج جميع الاختبارات ال تم ف
دف الرقابة ذي الصلة قد تحقق أو تم لاحقاً  تاج أن  ا.باست دمية لنظام شأة ا ا من وصف الم  إزالة أداة الرقابة ال تم اختبار

دمية لتلك العوامل.  شأة ا ا، بقدر تحديد مراجع الم بة للانحرافات ال تم تحديد  معلومات عن العوامل المس

 )٥٥(راجع: الفقرة  الرأي المعدل

ا .٥٠أ ق الثالث ع أمثلة توضيحية للعناصر ا دمية.يحتوي الم شأة ا  صة بتقارر التأكيد المعدلة لمراجع الم

ون من المناسب أن يو  فقرة أساس التعديل أسباب .٥١أ دمية رأياً معارضاً أو امتنع عن إبداء رأي، فقد ي شأة ا  ح لو أبدى مراجع الم
ات الم عديلاً  الرأي، والتأث تطلب  انت س ا  ون ع علم  ا.أي أمور أخرى ي  تبة عل

ن عبارات تصف  .٥٢أ ا ولا تضم س من المناسب عادةً تحديد الإجراءات ال تم تنفيذ ب قيد ع النطاق، فل س عند الامتناع عن إبداء رأي 
ب حقيقة الامتناع عن إبداء رأي. دمية؛ إذ قد يؤدي القيام بذلك إ  شأة ا  خصائص ارتباط مراجع الم

 )٥٦(راجع: الفقرة  الأخرى مسؤوليات الاتصال 

ددة  الفقرة  .٥٣أ ن التصرفات المناسبة للاستجابة للظروف ا ون من ب ، القيام بما ي ما لم يكن ذلك محظوراً بموجب الأنظمة أو ٥٦قد ي
 اللوائح:

شأن   صول ع مشورة قانونية   مختلف التصرفات.تبعات ا

شأة ا  وكمة  الم ن با لف  دمية.الاتصال بالم

يل المثال، قد تتطلب الأنظمة أو اللوائح أو المتطلبات المسلكية ذات   ان من المناسب الاتصال بأطراف ثالثة (ع س تحديد ما إذا 

                                                 
ودة (  ١٥  ٤٥)، الفقرة ١معيار رقابة ا
ودة (  ١٦  ٥٤)، الفقرة أ١معيار رقابة ا
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شأة  اص بالم ار ا شأة أو التقرر للمراجع ا دمية بالتقرر لسلطة معنية خارج الم شأة ا الصلة أن يقوم مراجع الم
دمية، ا  ظل  أو قد ١٧ا ون من المناسب بموج تفرض الأنظمة أو اللوائح أو المتطلبات المسلكية ذات الصلة مسؤوليات قد ي

ذا التقرر).  الظروف القائمة القيام بمثل 

دمية، أو إضافة فقرة أمر آخر.  شأة ا  عديل رأي مراجع الم

اب من الارتباط.   الا

 
 

                                                 
يل المثال   ١٧ . ١ت ٣٦٠/٣٥ي-٣٦٠/٣١الفقرات يانظر ع س  من الميثاق الدو
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ق الأول   الم

 )٤٧(راجع: الفقرة أ

دمية مثال لبيانات شأة ا  الم

الات. ون شاملة أو أن تنطبق ع جميع ا ا أن ت شاد فقط، ولا يقصد م دمية  للاس شأة ا  الأمثلة الآتية من بيانات الم

شأة خدمية من النوع (١مثال (  )٢): بيان لم

دمية شأة ا  بيان من الم

اف للاطلاع ع الوصف،  نوع أو اسم النظام][تم إعداد الوصف المرفق للعملاء الذين قاموا باستخدام نظام  م  م ف م الذين يتوفر لد ومراجع
م، وذلك عند تقييم مخاطر التحرفات  ا العملاء أنفس ا معلومات عن أدوات الرقابة ال يطبق م أيضاً معلومات أخرى من بي رة وتتوفر لد و ا

شأ القوائم المالية للعملاء. نؤكد نحن  : ة][اسم الم  ما ي

ل عادل نظام  ج ج] -[ب ب أن الوصف المرفق الوارد  الصفحات  (أ) ش ة من  [نوع أو اسم النظام]عرض  ة معاملات العملاء طوال الف لمعا
:[التارخ]إ  [التارخ] ذا البيان فيما ي  . وتمثلت الضوابط المستخدمة  إعداد 

عرض الوصف المرفق كيفية تصميم )١(  وتطبيق النظام، بما  ذلك: أن 

ا.  ال، فئات المعاملات ال تمت معا دمات المقدمة، بما  ذلك، حسب مقت ا  أنواع ا

ا   يح ا وت ا ومعا يل شاء تلك المعاملات و ا إ ة، ال تم  ل من نظم تقنية المعلومات والنظم اليدو الإجراءات  
ا إ   التقارر المعدة للعملاء.عند الضرورة، ونقل

ا   يل شاء المعاملات و ستخدم لإ ُ ددة ال  سابات ا ية ذات العلاقة والمعلومات الداعمة وا اس لات ا ال
اطئة وكيفية نقل المعلومات إ التقارر المعدة للعملاء. يح المعلومات ا ذا ت شمل  ا؛ و ا والتقرر ع  ومعا

عا  مة بخلاف المعاملات.الكيفية ال  ا النظام مع الأحداث والظروف المُ  مل 

 الآلية المستخدمة لإعداد التقارر للعملاء. 

داف.  داف الرقابة ذات الصلة وأدوات الرقابة المصُممة لتحقيق تلك الأ  أ

ذ  شآت المستفيدة، و تطبق من قبل الم ُ ا س ضنا، عند تصميم النظام، أ ا، إذا أدوات الرقابة ال اف ه الأدوات تم تحديد
ا  ددة ال لا يمكن أن نحقق داف الرقابة ا ورة  الوصف المرفق، إ جانب أ داف الرقابة المذ انت ضرورة لتحقيق أ

 بمفردنا.

اطر، ونظام المعلومات (بما  ذلك آليات العمل ذات العلاقة  ئة الرقابة لدينا، وآلية تقييم ا وانب الأخرى لب ) والاتصال ا
ا. ة معاملات العملاء والتقرر ع انت ذات صلة بمعا عة أدوات الرقابة ال  شطة الرقابة ومتا  وأ

ة من  )٢( دمية خلال الف شأة ا ات ال طرأت ع نظام الم إ  [التارخ]أن يتضمن الوصف المرفق التفاصيل ذات الصلة للتغي
 .[التارخ]

غفل أو يحرِّ  )٣( ُ ف الوصف المرفق المعلومات ذات الصلة بنطاق النظام الموصوف، مع الإقرار بأن الوصف مُعدّ لتلبية الاحتياجات ألا 
مة  ل عميل م ا  ل جانب من جوانب النظام ال قد يرا ، فإنھ قد لا يتضمن  التا م، و كة لقطاع عرض من العملاء ومراجع المش

اصة. تھ ا   بي

ة أن أدوات الر  (ب) عمل بفاعلية طوال الف انت  ل سليم و ش ا  ا  الوصف المرفق قد تم تصميم داف الرقابة المنصوص عل قابة المتعلقة بأ
:[التارخ]إ  [التارخ]من  ذا البيان فيما ي  . وتمثلت الضوابط المستخدمة  إعداد 

داف الرقابة المنصوص  )١( ددت تحقيق أ اطر ال  ون ا ا؛أن ت ا  الوصف قد تم التعرف عل  عل
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داف الرقابة  )٢( اطر لم تحول دون تحقيق أ ، تأكيداً معقولاً بأن تلك ا و مو ا كما  ددة،  حال عمل أن توفر أدوات الرقابة ا
ا؛  المنصوص عل

و  )٣( سق ع النحو المصممة بھ، بما  ذلك أن ت ل م ش ون أدوات الرقابة مطبقة  ا من أن ت ة قد تم تطبيق ن أدوات الرقابة اليدو
ة من  م الكفاءة والسلطة المناسبة، طوال الف  .[التارخ]إ  [التارخ]قبل أفراد لد

شأة خدمية من النوع (٢مثال (  )١): بيان لم

م الذين  [نوع أو اسم النظام]تم إعداد الوصف المرفق للعملاء الذين قاموا باستخدام نظام  اف للاطلاع ع الوصف، ومراجع م  م ف يتوفر لد
م لنظام ا م، وذلك عند التوصل إ ف ا العملاء أنفس ا معلومات عن أدوات الرقابة ال يطبق م أيضاً معلومات أخرى من بي لمعلومات ذي وتتوفر لد

اص بالعملاء. نؤكد نحن  شأة]الصلة بالتقرر الما ا : [اسم الم  ما ي

ل عادل نظام  ج ج] -[ب ب ف المرفق الوارد  الصفحات أن الوص (أ) ش ة معاملات العملاء كما   [نوع أو اسم النظام]عرض  . [التارخ]لمعا
: ذا البيان فيما ي  وتمثلت الضوابط المستخدمة  إعداد 

عرض الوصف المرفق كيفية تصميم وتطبيق النظام، بما  ذلك: )١(  أن 

دمات   ا.أنواع ا ال، فئات المعاملات ال تمت معا  المقدمة، بما  ذلك، حسب مقت ا

ا   يح ا وت ا ومعا يل شاء تلك المعاملات و ا إ ة، ال تم  ل من نظم تقنية المعلومات والنظم اليدو الإجراءات  
ا إ التقارر المعدة للعملاء.  عند الضرورة، ونقل

ية ذا  اس لات ا ا ال يل شاء المعاملات و ستخدم لإ ُ ددة ال  سابات ا ت العلاقة والمعلومات الداعمة وا
اطئة وكيفية نقل المعلومات إ التقارر المعدة للعملاء. يح المعلومات ا ذا ت شمل  ا؛ و ا والتقرر ع  ومعا

مة بخلا   ا النظام مع الأحداث والظروف المُ عامل   ف المعاملات.الكيفية ال 

 الآلية المستخدمة لإعداد التقارر للعملاء. 

داف.  داف الرقابة ذات الصلة وأدوات الرقابة المصُممة لتحقيق تلك الأ  أ

ا، إذا   ذه الأدوات تم تحديد شآت المستفيدة، و تطبق من قبل الم ُ ا س ضنا، عند تصميم النظام، أ أدوات الرقابة ال اف
ا انت ضرورة لتحقيق  ددة ال لا يمكن أن نحقق داف الرقابة ا ورة  الوصف المرفق، إ جانب أ داف الرقابة المذ أ

 بمفردنا.

اطر، ونظام المعلومات (بما  ذلك آليات العمل ذات العلاقة) والاتصال   ئة الرقابة لدينا، وآلية تقييم ا وانب الأخرى لب ا
عة أدوات الرقا شطة الرقابة ومتا ا.وأ ة معاملات العملاء والتقرر ع انت ذات صلة بمعا  بة ال 

غفل أو يحرِّف الوصف المرفق المعلومات ذات الصلة بنطاق النظام الموصوف، مع الإقرار بأن الوصف مُعدّ لتلبية الاحتياجات  )٢(
ُ ألا 

ل  ، فإنھ قد لا يتضمن  التا م، و كة لقطاع عرض من العملاء ومراجع مة المش ل عميل م ا  جانب من جوانب النظام ال قد يرا
اصة. تھ ا   بي

ل مناسب كما   (ب) ش انت مصممة  ا  الوصف المرفق  داف الرقابة المنصوص عل . وتمثلت الضوابط [التارخ]أن أدوات الرقابة المتعلقة بأ
: ذا البيان فيما ي  المستخدمة  إعداد 

اطر  )١( ون ا ا؛أن ت ا  الوصف قد تم التعرف عل داف الرقابة المنصوص عل ددت تحقيق أ  ال 

داف الرقابة  )٢( اطر لم تحول دون تحقيق أ ، تأكيداً معقولاً بأن تلك ا و مو ا كما  ددة،  حال عمل أن توفر أدوات الرقابة ا
ا.  المنصوص عل
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ي ق الثا  الم

 )٤٧(راجع: الفقرة أ

دمية شأة ا  أمثلة توضيحية لتقارر تأكيد مراجع الم

الات. ون شاملة أو أن تنطبق ع جميع ا ا أن ت شاد فقط، ولا يقصد م  الأمثلة التوضيحية الآتية للتقارر  للاس

دمية من النوع (١المثال التوضي ( شأة ا  )٢): تقرر تأكيد لمراجع الم

دمية المستقل عن شأة ا  تقرر تأكيد مراجع الم
ا وفاع شغيليةوصف أدوات الرقابة وتصميم ا ال  لي

دمية (س) شأة ا : الم  إ

 النطاق

ا  دمية (س) لنظام شأة ا ليفنا بإعداد تقرر عن وصف الم ة من  [نوع أو اسم النظام]لقد تم ت ة معاملات العملاء طوال الف اص بمعا  [التارخ]ا
ذا الوصف وارد  الصفحات [ب ب  [التارخ]إ  ا  ج ج] (الوصف)، وعن تصمي -و داف الرقابة المنصوص عل م وتطبيق أدوات الرقابة المتعلقة بأ

 ١٨الوصف.

دمية (س) شأة ا  مسؤوليات الم

دمية (س)  المسؤولة عن: إعداد الوصف والبيان المرفق بھ الوارد  الصفحة [أأ]، بما  ذلك اكتمال ودقة وطرقة عرض شأة ا الوصف  إن الم
دمات داف الرقابة  والبيان؛ وتقديم ا ا بفاعلية لتحقيق أ شغيل داف الرقابة؛ وتصميم وتطبيق أدوات الرقابة و ا الوصف؛ والنص ع أ غط ال 

ا.  المنصوص عل

ودة  الاستقلال ورقابة ا

ن (بم ني ن الم نة للمحاسب منا بمتطلبات الاستقلال والمتطلبات المسلكية الأخرى الواردة  الميثاق الدو لسلوك وآداب الم ا  ذلك معاي لقد ال
ة والموضوعية والكفاءةالمعتمد  المملكة العرية السعوديةالاستقلال الدولية)  ا نية والعناية الواجبة  ، ال تأسست ع المبادئ الأساسية لل الم

.  والسرة والسلوك الم

ودة ( طبق المكتب معيار رقابة ا ام  ١٩)١و شأن الال جراءات موثقة  شتمل ع سياسات و ودة  التا فإنھ يحافظ ع نظام شامل لرقابة ا و
نية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطب  قة.بالمتطلبات المسلكية والمعاي الم

دمية شاة ا  مسؤوليات مراجع الم

ا  داف الرقابة المنصوص عل شغيل أدوات الرقابة المتعلقة بأ شأة خدمية (س) وعن تصميم و نا  إبداء رأي عن وصف الم الوصف،  تتمثل مسؤولي
نفيذ الارتباط وفقاً لمعيار ارتباطات التأكيد ( ناداً إ إجراءاتنا. وقد قمنا ب دمية" المعتمد )، "٣٤٠٢اس شأة ا تقارر التأكيد عن أدوات الرقابة  الم

عد معرو  ُ ان الوصف  تطلب ذلك المعيار منا أن نخطط وننفذ إجراءات للوصول إ تأكيد معقول عمّا إذا  ل  المملكة العرية السعودية. و ش ضاً 
انت أدوات الرقابة مُص رة، وما إذا  و وانب ا عمل بفاعلية.عادل، من جميع ا ل مناسب و ش مة   مَّ

دمية ع تنفيذ إجراءات ل شأة ا شغيلية  الم ا ال ا وفاعلي شتمل ارتباط التأكيد لإعداد تقرر عن وصف أدوات الرقابة وتصميم صول ع و
ا ال ا، وتصميم أدوات الرقابة وفاعلي دمية لنظام شأة ا تارة ع حكم أدلة عن الإفصاحات الواردة  وصف الم عتمد الإجراءات ا شغيلية. و

ل مناسب أو لا ش ون أدوات الرقابة مصممة  ل عادل، وألا ت ش ون الوصف معروضاً  دمية، بما  ذلك تقييم مخاطر ألا ي شأة ا عمل مراجع الم  
ع شغيلية لتلك الأدوات الرقابية ال  داف الرقابة المنصوص بفاعلية. وتضمنت إجراءاتنا اختبار الفاعلية ال ا ضرورة لتوف تأكيد معقول بأن أ ت

                                                 
عض عناصر الوصف  نطاق   ١٨ ن   الارتباط، يتم توضيح ذلك  تقرر التأكيد. حالة عدم تضم
ودة (  ١٩ دمات ذات العلاقة) ١معيار رقابة ا اتب ال تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية وارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات ا ودة للم  "رقابة ا
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داف المنصوص ع م العرض العام للوصف، ومدى مناسبة الأ ذا النوع أيضاً تقو تضمن ارتباط التأكيد الذي من  ا  الوصف قد تحققت. و ا عل ل
نة   دمية والمب شأة ا ددة من قبل الم  .[أأ]الصفحة فيھ، ومدى مناسبة الضوابط ا

افيةٌ  ا   لتوف أساس لرأينا. ومناسبةٌ  و اعتقادنا، فإن الأدلة ال حصلنا عل

دمية شأة ا  القيود ع أدوات الرقابة  الم

ل ج ، فإنھ قد لا يتضمن  التا م، و كة لقطاع عرض من العملاء ومراجع دمية (س) مُعدٌّ لتلبية الاحتياجات المش شأة ا انب من إن وصف الم
دمية قد لا تمن شأة ا ا، فإن أدوات الرقابة  الم ب طبيع س اصة. وأيضاً  تھ ا مة  بي ل عميل م ا  ع أو تكشف جميع جوانب النظام ال قد يرا

ات المستقبلية يخضع  م لمدى الفاعلية ع الف عميم أي تقو ا. كما إن  ة المعاملات أو التقرر ع طر أن أدوات الأخطاء أو الإغفالات عند معا
افية أو فاشلة. دمية قد تصبح غ  شأة ا  الرقابة  الم

 الرأي

ة   ن رأينا ع أساس الأمور المو و نة  الصفحة تم ت ن رأينا  تلك المب و ا  ت . و رأينا، فإنھ من [أأ]ذا التقرر. والضوابط ال استخدمنا
رة: و وانب ا  جميع ا

ل عادل نظام  (أ) ش عرض  ة من  [نوع أو اسم النظام]الوصف  و مصمم ومطبق خلال الف  ؛[التارخ]إ  [التارخ]كما 

ة من أدوات الرقابة المتع (ب) عمل بفاعلية طوال الف انت  ل سليم و ش ا  ا  الوصف قد تم تصميم داف الرقابة المنصوص عل  [التارخ]لقة بأ
 ؛[التارخ]إ 

عمل ب (ج) انت  انت متحققة،  ا  الوصف  داف الرقابة المنصوص عل انت لازمة لتوف تأكيد معقول بأن أ ة، ال  ت ُ علية فاأدوات الرقابة ا
ة من   .[التارخ]إ  [التارخ]طوال الف

 وصف اختبارات أدوات الرقابة

ورة  الصفحات [س س  ا وطبيعة وتوقيت ونتائج تلك الاختبارات مذ ددة ال تم اختبار  ص ص]. –أدوات الرقابة ا

دفون والغرض  المستخدمون المس

ذا التقرر ووصف اختبارات أدوات الرقابة ال دف  [نوع أو اسم ص ص] فقط العملاء الذين قاموا باستخدام نظام  –وارد  الصفحات [س س س
م أيضاً معلومات أخرى م النظام] ما، وتتوفر لد اف للاطلاع عل م  م ف ؤلاء العملاء، الذين يتوفر لد دمية (س) ومراج  شأة ا اص بالم ن ا

ا  ا معلومات عن أدوات الرقابة ال يطبق رة  القوائم المالية للعملاء.بي و م، وذلك عند تقييم مخاطر التحرفات ا  العملاء أنفس

دمية[ شأة ا  ]توقيع مراجع الم

دمية[ شأة ا  ]تارخ تقرر تأكيد مراجع الم

دمية[ شأة ا  ]عنوان مراجع الم
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دمية من النوع (٢المثال التوضي ( شأة ا  )١): تقرر تأكيد لمراجع الم

دمية المستقل عن شأة ا  تقرر تأكيد مراجع الم
ا  وصف أدوات الرقابة وتصميم

دمية (س) شأة ا : الم  إ

 النطاق

ا  دمية (س) لنظام شأة ا ليفنا بإعداد تقرر عن وصف الم ة معاملات العملاء كما   [نوع أو اسم النظام]لقد تم ت اص بمعا ذا  [التارخ]ا و
ا  الوصف. -الوصف وارد  الصفحات [ب ب  داف الرقابة المنصوص عل  ٢٠ج ج] (الوصف)، وعن تصميم وتطبيق أدوات الرقابة المتعلقة بأ

ا. ، فإننا لا نبدي أي رأي ف التا شغيلية لأدوات الرقابة المضمنة  الوصف، و شأن الفاعلية ال  ونحن لم ننفذ أي إجراءات 

دمية (س)مسؤوليات  شأة ا  الم

دمية (س)  المسؤولة عن: إعداد الوصف والبيان المرفق بھ الوارد  الصفحة [أأ]، بما  ذلك اكتمال ودقة وطرقة عرض شأة ا الوصف  إن الم
ا شغيل داف الرقابة؛ وتصميم وتطبيق أدوات الرقابة و ا الوصف؛ والنص ع أ غط دمات ال  داف الرقابة  والبيان؛ وتقديم ا بفاعلية لتحقيق أ

ا.  المنصوص عل

ودة  الاستقلال ورقابة ا

ن (بم ني ن الم نة للمحاسب منا بمتطلبات الاستقلال والمتطلبات المسلكية الأخرى الواردة  الميثاق الدو لسلوك وآداب الم ا  ذلك معاي لقد ال
نية والعناية الواجبة السعوديةالمعتمد  المملكة العرية الاستقلال الدولية)  ة والموضوعية والكفاءة الم ا ، ال تأسست ع المبادئ الأساسية لل

.  والسرة والسلوك الم

ودة ( طبق المكتب معيار رقابة ا ام  ٢١)١و شأن الال جراءات موثقة  شتمل ع سياسات و ودة  التا فإنھ يحافظ ع نظام شامل لرقابة ا و
نية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.بالمتط  لبات المسلكية والمعاي الم

دمية شاة ا  مسؤوليات مراجع الم

ا  الوصف، داف الرقابة المنصوص عل شأة خدمية (س) وعن تصميم أدوات الرقابة المتعلقة بأ نا  إبداء رأي عن وصف الم ناداً  تتمثل مسؤولي اس
نفيذ الارتباط وفقاً لمعيار ارتباطات التأكيد (إ إجراءاتنا.  دمية" المعتمد  المملكة ٣٤٠٢وقد قمنا ب شأة ا )، "تقارر التأكيد عن أدوات الرقابة  الم

ش عد معروضاً  ُ ان الوصف  تطلب ذلك المعيار منا أن نخطط وننفذ إجراءات للوصول إ تأكيد معقول عمّا إذا  ل عادل، من العرية السعودية. و
رة. و وانب ا ل مناسب من جميع ا ش مة  انت أدوات الرقابة مُصمَّ رة، وما إذا  و وانب ا  جميع ا

صول ع أدلة عن الإف دمية ع تنفيذ إجراءات ل شأة ا ا  الم شتمل ارتباط التأكيد لإعداد تقرر عن وصف أدوات الرقابة وتصميم صاحات و
دمية، بما  ذلك تقييم ألا الواردة  وصف الم شأة ا تارة ع حكم مراجع الم عتمد الإجراءات ا ا، وتصميم أدوات الرقابة. و دمية لنظام شأة ا

م ا ذا النوع أيضاً تقو تضمن ارتباط التأكيد الذي من  ل مناسب. و ش ون أدوات الرقابة مصممة  ل عادل، وألا ت ش ون الوصف معروضاً  لعرض ي
نة  الصفحة العا دمية والمب شأة ا ددة من قبل الم ا فيھ، ومدى مناسبة الضوابط ا داف الرقابة المنصوص عل  .[أأ]م للوصف، ومدى مناسبة أ

، فإننا لا نبد التا شغيلية لأدوات الرقابة المضمنة  الوصف، و شأن الفاعلية ال ور أعلاه، فإننا لم ننفذ أي إجراءات  و مذ ا. يوكما   أي رأي ف

افيةٌ  ا   لتوف أساس لرأينا. ومناسبةٌ  و اعتقادنا، فإن الأدلة ال حصلنا عل

                                                 
عض عناصر الوصف  نطاق الارتباط، يتم توضيح  ٢٠ ن   ذلك  تقرر التأكيد.  حالة عدم تضم
ودة (  ٢١ دمات ذات العلاقة) ١معيار رقابة ا اتب ال تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية وارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات ا ودة للم  ""رقابة ا
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دمية شأة ا  القيود ع أدوات الرقابة  الم

ل ج ، فإنھ قد لا يتضمن  التا م، و كة لقطاع عرض من العملاء ومراجع دمية (س) مُعدٌّ لتلبية الاحتياجات المش شأة ا انب من إن وصف الم
دمية قد لا تمن شأة ا ا، فإن أدوات الرقابة  الم ب طبيع س اصة. وأيضاً  تھ ا مة  بي ل عميل م ا  ع أو تكشف جميع جوانب النظام ال قد يرا

ا. ة المعاملات أو التقرر ع  الأخطاء أو الإغفالات عند معا

 الرأي

نة  الصفحة  ن رأينا  تلك المب و ا  ت ذا التقرر. والضوابط ال استخدمنا ة   ن رأينا ع أساس الأمور المو و . و رأينا، فإنھ من [أأ]تم ت
رة: و وانب ا  جميع ا

ل عادل نظام الوص (أ) ش عرض  و مصمم ومطبق كما   [نوع أو اسم النظام]ف   ؛[التارخ]كما 

ل مناسب كما   (ب) ش انت مصممة  ا  الوصف  داف الرقابة المنصوص عل  .[التارخ]أدوات الرقابة المتعلقة بأ

دفون والغرض  المستخدمون المس

دف فقط العملاء الذين قاموا ب س م  [نوع أو اسم النظام]استخدام نظام ذا التقرر  م الذين يتوفر لد دمية (س) ومراجع شأة ا اص بالم ا
م، وذلك ا العملاء أنفس ا معلومات عن أدوات الرقابة ال يطبق م أيضاً معلومات أخرى من بي اف للاطلاع ع الوصف، وتتوفر لد م  عند  ف

م لنظام المعلومات ذي الصل اص بالعملاء.التوصل إ ف  ة بالتقرر الما ا

دمية[ شأة ا  ]توقيع مراجع الم

دمية[ شأة ا  ]تارخ تقرر تأكيد مراجع الم

دمية[ شأة ا  ]عنوان مراجع الم
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ق الثالث  الم

 )٥٠(راجع: الفقرة أ

دمية شأة ا  أمثلة توضيحية لتقارر تأكيد معدلة لمراجع الم

شاد فقط، ولا  ذه التقارر الأمثلة التوضيحية الآتية للتقارر المعدلة  للاس ند  س الات. و ون شاملة أو أن تنطبق ع جميع ا ا أن ت يقصد م
ي. ق الثا  إ الأمثلة التوضيحية للتقارر الوارد  الم

رة -): رأي متحفظ ١المثال التوضي ( و وانب ا ل عادل من جميع ا ش دمية للنظام غ معروض  شأة ا  وصف الم

… 

دميةمسؤوليات مراجع  شاة ا  الم

… 

افيةٌ  ا   لتوف أساس لرأينا المتحفظ. ومناسبةٌ  و اعتقادنا، فإن الأدلة ال حصلنا عل

 أساس الرأي المتحفظ

شغيل لمنع الوصول غ ا لمات المرور لموظفي ال عرف و ستخدم أرقام  دمية (س)  شأة ا لمصرح ينص الوصف المرفق  الصفحة [م ن] ع أن الم
لمات الم بھ شطة، فقد حددنا أن أرقام التعرف و ن وملاحظة الأ ناداً إ إجراءاتنا، وال تضمنت استفسارات من الموظف رور يتم إ النظام. واس

ن (ج) و(د). ا غ مستخدمة  التطبيق ن (أ) و(ب) ولك ا  التطبيق  استخدام

 الرأي المتحفظ

نة  الصفحة  ن رأينا  تلك المب و ا  ت ذا التقرر. والضوابط ال استخدمنا ة   ن رأينا ع أساس الأمور المو و شأة  [أأ]تم ت من بيان الم
ناء الأمر المو  فقرة "أساس الرأي المتحفظ" فإن: است دمية (س). و رأينا، و  ا

 … (أ)

ا   –فظ ): رأي متح٢المثال التوضي ( داف الرقابة المنصوص عل ل مناسب لتوف تأكيد معقول بأن أ ش أدوات الرقابة غ مصممة 
عمل بفاعلية انت أدوات الرقابة  تحقق إذا  ا س دمية لنظام شأة ا  وصف الم

… 

دمية شاة ا  مسؤوليات مراجع الم

… 

افيةٌ  ا   لتوف أساس لرأينا المتحفظ. ومناسبةٌ  و اعتقادنا، فإن الأدلة ال حصلنا عل

 أساس الرأي المتحفظ

ات ع برامج التط غي دمية (س) تقوم من وقت لآخر بإدخال  شأة ا بيقات وفقاً لما تمت مناقشتھ  الصفحة [م ن] من الوصف المرفق، فإن الم
ن القدرات. ولا تتضمن الإجراءات المتبعة  تحديد م يح أوجھ القصور أو لتحس ا، لت ات وتنفيذ ات، عند تصميم التغي غي تم إجراء  ان س ا إذا 

ات. ولا توجد أيضاً  ن  إجراء التغي ن عن أولئك المشارك ونون مستقل م بذلك الذين ي ا من قبل الأفراد المصرح ل ا واعتماد متطلبات مراجع
ات أو تقديم نتائج الاختبارات للأفراد ا ات.محددة لاختبار تلك التغي ن قبل تطبيق التغي  لمعني
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 الرأي المتحفظ

نة  الصفحة  ن رأينا  تلك المب و ا  ت ذا التقرر. والضوابط ال استخدمنا ة   ون رأينا ع أساس الأمور المو شأة  [أأ]تم ت من بيان الم
ناء الأمر المو  فقرة "أساس الرأي المتح است دمية (س). و رأينا، و  فظ" فإن:ا

 … (أ)

ددة (تقرر من النوع ( –): رأي متحفظ ٣المثال التوضي ( ة ا عمل بفاعلية طوال الف  ) فقط)٢أدوات الرقابة لم تكن 

… 

دمية شاة ا  مسؤوليات مراجع الم

… 

افيةٌ  ا   لتوف أساس لرأينا المتحفظ. ومناسبةٌ  و اعتقادنا، فإن الأدلة ال حصلنا عل

 الرأي المتحفظأساس 

رجات الناتجة. ورغم ذ ا أدوات رقابة آلية مطبقة لمطابقة دفعات القرض المستلمة مع ا ا ع أن لد دمية (س)  وصف شأة ا لك، ووفقاً تنص الم
ة من يوم/ش عمل بفاعلية خلال الف و مشار إليھ  الصفحة [م ن] من الوصف، فإن أدوات الرقابة تلك لم تكن  ر/سنة لما  ر/سنة إ يوم/ش

يل دفعات الق دف الرقابة المتمثل  أن "توفر أدوات الرقابة تأكيداً معقولاً ب مجة. وقد أدى ذلك إ عدم تحقيق  ب خطأ  ال رض المستلمة س
نامج ال اً ع ال غي ر/سنة. وأدخلت الشركة (س)  ر/سنة إ يوم/ ش ة من يوم/ش ل سليم" خلال الف سابية كما  ش ذي يقوم بالعمليات ا

ر/سنة. ر/سنة إ يوم/ ش ة من يوم/ ش عمل بفاعلية خلال الف ان  ش اختباراتنا إ أنھ   [التارخ]، و

 الرأي المتحفظ

نة ن رأينا  تلك المب و ا  ت ذا التقرر. والضوابط ال استخدمنا ة   ن رأينا ع أساس الأمور المو و شأة  [أأ] الصفحة  تم ت من بيان الم
ناء الأمر المو  فقرة "أساس الرأي المتحفظ" فإن: است دمية (س). و رأينا، و  ا

… 

صول ع ما يكفي من الأدلة المناسبة -): رأي متحفظ ٤المثال التوضي ( دمية غ قادر ع ا شأة ا  مراجع الم

… 

دمية شاة ا  مسؤوليات مراجع الم
… 

افيةٌ  ا   لتوف أساس لرأينا المتحفظ. ومناسبةٌ  و اعتقادنا، فإن الأدلة ال حصلنا عل

 أساس الرأي المتحفظ

رجات الناتجة. إلا أن ا أدوات رقابة آلية مطبقة لمطابقة دفعات القرض المستلمة مع ا ا ع أن لد دمية (س)  وصف شأة ا لات  تنص الم ال
ونية لأداء اسب، ولذلك فلم نكن قادرن ع  الإلك شغيل ا يجة خطأ   ر/سنة قد حُذِفت ن ر/سنة إ يوم/ش ة من يوم/ش ذه المطابقة للف

دف الرقابة المتمثل  أن "توفر  ان  ناءً عليھ، فلم نكن قادرن ع تحديد ما إذا  ة. و ذه الأداة الرقابية لتلك الف يداً أدوات الرقابة تأكاختبار عمل 
ر/سنة. ر/سنة إ يوم/ ش ة من يوم/ ش عمل بفاعلية خلال الف ان  ل سليم"  ش لة   معقولاً بأن دفعات القرض المستلمة م

 الرأي المتحفظ

نة  الصفحة  ن رأينا  تلك المب و ا  ت ذا التقرر. والضوابط ال استخدمنا ة   ن رأينا ع أساس الأمور المو و شأة  [أأ]تم ت من بيان الم
ناء الأمر المو  فقرة "أساس الرأي المتحفظ" فإن: است دمية (س). و رأينا، و  ا

 … (أ)



ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  SOCPA ١١٨٥ ال

راري غازات ): ارتباطات التأكيد عن قوائم ٣٤١٠معيار ارتباطات التأكيد (  الاحتباس ا
 

ن معيار  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع الدولية )، كما صدر من مجلس المعاي ٣٤١٠التأكيد (ارتباطات اعتمدت ال
ا  وثيقة الاعتماد سبان التعديلات العامة ال سبق إيضاح  .للمراجعة والتأكيد، مع الأخذ  ا
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 )٣٤١٠المعيار الدو لارتباطات التأكيد (

راري   ارتباطات التأكيد عن قوائم غازات الاحتباس ا

ذا المعيار ع أعمال التأكيد المرتبط  سري  ا اعتباراً من ( عد ذلك التارخ) ١/١/٢٠١٧عل  أو 

رس  الف

 الفقرة

 ١  ............................................................................................................................................................................................................   مقدمة

ذا المعيار   ١١–٢  .......................................................................................................................................................................................................نطاق 

 ١٢  ............................................................................................................................................................................................................ تارخ السران 

داف  ١٣  ............................................................................................................................................................................................................   الأ

 ١٤  ............................................................................................................................................................................................................   التعرفات

 المتطلبات

 ١٥  ............................................................................................................................................................................. ) ٣٠٠٠معيار ارتباطات التأكيد (

 ١٨–١٦  .................................................................................................................................................................................. قبول الارتباط والاستمرار فيھ

 ١٩  ............................................................................................................................................................................................................  التخطيط 

ية عند التخطيط للارتباط وتنفيذه  س مية ال  ٢٢–٢٠  ................................................................................................................................................. الأ

ا ري وتقييم و شأة، والتعرف ع مخاطر التحرف ا ا، بما  ذلك الرقابة الداخلية للم ئ شأة و م الم  ٣٤–٢٣  .............................................. ف

مة والإجراءات الإضافية  ري المقيَّ و اطر التحرف ا  ٥٦–٣٥  .................................................................................................... الاستجابات العامة 

ن الآخرن استخدام عمل ا ن القانوني  ٥٧  ........................................................................................................................................................ اسب

ة   ٦٠–٥٨  ...................................................................................................................................................................................................... الإفادات المكتو

 ٦١  ....................................................................................................................................................................................................... الأحداث اللاحقة 

 ٦٣–٦٢  ..................................................................................................................................................................................................... المعلومات المقارنة 

 ٦٤  ...................................................................................................................................................................................................... المعلومات الأخرى 

 ٧٠–٦٥  ............................................................................................................................................................................................................  التوثيق 

 ٧١  ..................................................................................................................................................................................... فحص رقابة جودة الارتباط 

تاج التأكيدي  ن الاست و  ٧٥–٧٢  ....................................................................................................................................................................................... ت

 ٧٧–٧٦  ............................................................................................................................................................................................... محتوى تقرر التأكيد 

 ٧٨  ........................................................................................................................................................................................ متطلبات الاتصال الأخرى 

ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

 ٧أ–١أ  ............................................................................................................................................................................................................  مقدمة 

 ١٦أ–٨أ  ............................................................................................................................................................................................................  التعرفات 
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 ١٧أ  ............................................................................................................................................................................. ) ٣٠٠٠معيار ارتباطات التأكيد (

 ٣٧أ–١٨أ  .................................................................................................................................................................................. قبول الارتباط والاستمرار فيھ

 ٤٣أ–٣٨أ  ............................................................................................................................................................................................................  التخطيط 

ية عند التخطيط للارتباط وتنفيذه  س مية ال  ٥١أ–٤٤أ  ................................................................................................................................................. الأ

ا، بما  ئ شأة و م الم اف ري وتقييم و شأة، والتعرف ع مخاطر التحرف ا  ٨٩أ–٥٢أ  ..............................................  ذلك الرقابة الداخلية للم

مة والإجراءات الإضافية  ري المقيَّ و اطر التحرف ا  ١١٢أ–٩٠أ  .................................................................................................... الاستجابات العامة 

ن الآخرن  ن القانوني اسب  ١١٥أ–١١٣أ  ........................................................................................................................................................ استخدام عمل ا

ة   ١١٦أ  ...................................................................................................................................................................................................... الإفادات المكتو

 ١١٧أ  ....................................................................................................................................................................................................... الأحداث اللاحقة 

 ١٢٣أ–١١٨أ  ..................................................................................................................................................................................................... المعلومات المقارنة 

 ١٢٦أ–١٢٤أ  ...................................................................................................................................................................................................... المعلومات الأخرى 

 ١٢٩أ–١٢٧أ  ............................................................................................................................................................................................................  التوثيق 

 ١٣٠أ  ..................................................................................................................................................................................... فحص رقابة جودة الارتباط 

تاج التأكيدي  ن الاست و  ١٣٣أ–١٣١أ  ....................................................................................................................................................................................... ت

 ١٥٢أ–١٣٤أ  ............................................................................................................................................................................................... محتوى تقرر التأكيد 

ق الأول: الانبعاثات والإزالات واقتطاعات الانبعا  ثاتالم

راري  ر التأكيد عن قوائم غازات الاحتباس ا ي: نماذج توضيحية لتقار ق الثا  الم
 

ب قراءة المعيار الدو لارتباطات التأكيد ( "ارتباطات التأكيد عن قوائم غازات الاحتباس ) ٣٤١٠ي
راري" ودة جنباً إ جنب مع  ا يد لإصدارات المعاي الدولية لرقابة ا والمراجعة والفحص التم

دمات ذات العلاقة  .والتأكيدات الأخرى وا
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 مقدمة

ا من غازات الاح .١ شآت بقياس كمية انبعاثا ، تقوم العديد من الم راري والتغ المنا ن انبعاثات غازات الاحتباس ا تباس نظراً للعلاقة ب
قوم العديد أيضاً بإعد راري لأغراض الإدارة الداخلية، و راري:ا  اد قائمة عن غازات الاحتباس ا

 كجزء من برامج الإفصاحات التنظيمية؛ أو (أ)

 كجزء من خطط تبادل إطلاق الانبعاثات؛ أو (ب)

ا   (ج) يل المثال،  صورة وثيقة مستقلة؛ أو قد يتم تضمي شر الإفصاحات الطوعية، ع س م طوعياً. وقد تُ ثمرن وغ لإعلام المس
ل الأرصدة الكرونية".تقارر الا  ا لدعم الإدراج  " شأة؛ أو قد يتم إعداد  ستدامة الأوسع نطاقاً أو  التقرر السنوي للم

ذا المعيار  نطاق 

راري. .٢ ذا المعيار ارتباطات التأكيد لإعداد التقارر عن قائمة غازات الاحتباس ا ناول   ي

ي  ا .٣ اسب القانو تاج ا غطي است ون قد  راري، ومثال ذلك، ما ي رتباط التأكيد معلومات أخرى بالإضافة إ قائمة غازات الاحتباس ا
راري جزءاً واحداً فقط.  ي لإعداد تقرر عن تقرر استدامة تمثل فيھ قائمة غازات الاحتباس ا اسب القانو و عندما يتم الارتباط مع ا

ن أ الات: (راجع: الفقرت  )٢، أ١مثل تلك ا

ا قائ (أ) ل ف ش الات ال  راري  غ ا ذ فيما يتعلق بقائمة غازات الاحتباس ا ذا المعيار ع إجراءات التأكيد ال تُنفَّ مة ينطبق 
لية ال تخضع للتأكيد؛ ياً من المعلومات ال س اً  راري جزءاً صغ  غازات الاحتباس ا

ناول مواضيع محددة محل ارتباط) ع  ١)٣٠٠٠ينطبق معيار ارتباطات التأكيد ( (ب) ه من معاي ارتباطات التأكيد ال ت (أو غ
ي. اسب القانو تاج ا ا است غط ذ فيما يتعلق ببا المعلومات ال   إجراءات التأكيد ال تُنفَّ

ذا المعيار أو لا يوفر إرشادات خاصة لارتباطات التأكيد ال تتعلق بإعدا .٤ ناول  :لا ي  د تقرر عمّا ي

ن ( (أ) وج راري، مثل أكسيدات الني يت (NOxقوائم الانبعاثات بخلاف الانبعاثات من غازات الاحتباس ا ي أكسيد الك ). 2SO) وثا

ذا المعيار رغم ذلك إرشادات لتلك الارتباطات؛  أو ٢وقد يوفر 

راري، مث (ب) غازات الاحتباس ا ا، ومعلومات "خط المعلومات الأخرى ال تتعلق  ل "البصمة الكرونية" للمنتجات خلال دورة حيا
ند إ بيانات الانبعاثات؛ أو (راجع: الفقرة أ س سية ال  ، ومؤشرات الأداء الرئ ا  )٣الأساس" الاف

اقتطاعات للا  (ج) شآت الأخرى  ا الم ستخدم ع التعوض، ال  نبعاثات. ومع ذلك، فعندما الأدوات أو العمليات أو الآليات، مثل مشار
ذا المعيار فيما يتعلق بتلك  راري ع اقتطاعات للانبعاثات تخضع للتأكيد، تنطبق متطلبات  شتمل قائمة غازات الاحتباس ا

ال (انظر الفقرة   (ف)).٧٦الاقتطاعات حسب مقت ا

 ارتباطات التصديق والارتباطات المباشرة

ذا المعيار ارتباطات  إطار ارتباطات التأكيديفيد  .٥ ناول  ون ارتباط تصديق أو ارتباطاً مباشراً. و (إطار التأكيد) أن ارتباط التأكيد إمّا أن ي

 ٣التصديق فحسب.

                                                           
 "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التارخية") ٣٠٠٠معيار ارتباطات التأكيد (  ١
وز 2NOو NO(أي  NOxترتبط المركبات الكيميائية  ٢ راري) و O2N، اللذان يختلفان عن أكسيد الني عد من غازت الاحتباس ا ُ س  2SOالذي  مضية" ول بـ "الأمطار ا

.  التغ المنا
 )٢)، الفقرة (أ)(٣٠٠٠معيار ارتباطات التأكيد ( ٣
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دود اصة بارتباطات التأكيد المعقول والتأكيد ا  الإجراءات ا

ون ارتباط ٣٠٠٠يفيد معيار ارتباطات التأكيد ( .٦ ذا المعيار كلاً من  ٤تأكيد معقول أو ارتباط تأكيد محدود.) أن ارتباط التأكيد قد ي ناول  و
دود.  ارتباطات التأكيد المعقول والتأكيد ا

ي مجموعة من إجراءات .٧ اسب القانو راري، يختار ا شأن قائمة غازات الاحتباس ا دود  لٍ من ارتباط التأكيد المعقول والتأكيد ا   
ون من  عدّ التأكيد، قد ي عادة التنفيذ؛ والإجراءات التحليلية؛ والاستفسار. وُ ساب؛ و عادة الاح ؛ والملاحظة؛ والمصادقة؛ و ا: التق بي

غط راري  . ونظراً لأن قوائم غازات الاحتباس ا كم الم عينھ مسألة تخضع ل ا ع ارتباط  تم تنفيذ ي تحديد إجراءات التأكيد ال س
لٍ كب من ارتباط لآخر.نطاقاً واسعاً من ا ش  لظروف، فإن طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات من المر أن تختلف 

دود. ونظراً لأن م .٨ لٍ من ارتباطات التأكيد المعقول والتأكيد ا ذا المعيار ينطبق ع  ل متطلب   ستوى ما لم يُنص ع خلاف ذلك، فإن 
اسب  التأكيد الذي يتم الوصول إليھ  ارتباط ا ا نفذ ون أقل منھ  ارتباط التأكيد المعقول، فإن الإجراءات ال س دود ي التأكيد ا

ا  ون أقل م ا  ارتباط التأكيد المعقول، وست نفذ ا عن تلك ال س ا وتوقي دود ستختلف  طبيع ي  ارتباط التأكيد ا  القانو

دود) أو "م" وقد تم عرض المتطلبات ال تن ٥المدى. ل جدول مع إضافة حرف "د" (للتأكيد ا طبق ع نوع واحد فقط من الارتباطات  ش
ون منا ا مع ذلك قد ت ا فقط لارتباطات التأكيد المعقول، فإ ن تنفيذ عض الإجراءات يتع عد رقم الفقرة. ورغم أن  سبة (للتأكيد المعقول) 

دود (انظر أي ي فيما  ٩٠ضاً الفقرة ألبعض ارتباطات التأكيد ا ن الإجراءات الإضافية للمحاسب القانو سية ب ال تو الاختلافات الرئ
ن أ راري). (راجع: الفقرت شأن قائمة غازات الاحتباس ا دود   )٩٠، أ٤يتعلق بارتباط التأكيد المعقول وارتباط التأكيد ا

نية الأخرى، والمتطلبات الأخرى  ) والإصدارات٣٠٠٠العلاقة مع معيار ارتباطات التأكيد (  الم

ام بمعيار ارتباطات التأكيد ( .٩ ي الال اسب القانو ن ع ا ذا المعيار عند تنفيذ ارتباطات التأكيد للتقرر عن قائمة غازات ٣٠٠٠يتع ) و
ذا المعيار معيار ارتباطات التأكيد ( كمل  راري. و توسع  كيفية تطبيق معيار ارتباطات )، ولكنھ لا يحل محلھ، و٣٠٠٠الاحتباس ا

راري. (راجع: الفقرة أ٣٠٠٠التأكيد (  )١٧)  ارتباطات التأكيد للتقرر عن قائمة غازات الاحتباس ا

ام بمعيار ارتباطات التأكيد ( .١٠ ام بنصوص ٣٠٠٠يتطلب الال ا الال نة للمحاسب) جملة أمور من بي ن الميثاق الدو لسلوك وآداب الم ني ن الم
) فيما يتعلق (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية)  ن (الميثاق الدو نة للمحاسب الصادر عن مجلس المعاي الدولية لسلوك وآداب الم

ة ع الأقل  ون مساو نية الأخرى، أو المتطلبات المفروضة بموجب نظام أو لائحة، ال ت لنصوص بارتباطات التأكيد، أو المتطلبات الم

ون الشرك المسؤول عن الارتباط عضواً   ٦الميثاق. تطلب ذلك أيضاً أن ي ودة (مكتب يو نية  ٧)،١طبق معيار رقابة ا أو متطلبات م
ودة ( ة ع الأقل لمتطلبات المعيار الدو لرقابة ا ا  نظام أو لائحة، مساو ن أ١أخرى، أو متطلبات منصوص عل  )٦أ، ٥). (راجع: الفقرت

ذا المعيار لا يط ع تلك الأنظمة أو  .١١ عندما يخضع الارتباط لأنظمة أو لوائح محلية أو لنصوص خطط لتبادل إطلاق الانبعاثات، فإن 
ذا المعيار، فإن تنفي لية أو نصوص خطط تبادل إطلاق الانبعاثات تختلف عن  انت تلك الأنظمة أو اللوائح ا ذا  ذ اللوائح أو النصوص. و

ذا المعيار. ولا يحق  ستو تلقائياً متطلبات  لية أو نصوص خطط تبادل إطلاق الانبعاثات لن  الارتباط وفقاً للأنظمة أو اللوائح ا
لية أو نصوص خطط تبادل إطلاق الانب امھ بالأنظمة أو اللوائح ا ذا المعيار، إضافة إ ال م  ي الإفادة بأنھ مل ت، عاثاللمحاسب القانو

ذا المعيار. (راجع: الفقرة أ يفاء جميع المتطلبات المنطبقة    )٧إلا عند اس

 تارخ السران

ا اعتباراً من  .١٢ ذا المعيار ع تقارر التأكيد المرتبط عل عد ذلك التارخ. ١/١/٢٠١٧سري   أو 

                                                           
 )(ب)١(أ)(١٢)، الفقرة ٣٠٠٠معيار ارتباطات التأكيد ( ٤
 )٣(أ)(١٢لفقرة )، ا٣٠٠٠معيار ارتباطات التأكيد ( ٥
 ٣٤و ٢٠(أ) و٣)، الفقرات ٣٠٠٠معيار ارتباطات التأكيد ( ٦
ودة (٣١(ب) و٣)، الفقرتان ٣٠٠٠معيار ارتباطات التأكيد ( ٧ اتب ال تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية وارتباطات ) ١(أ). ومعيار رقابة ا ودة للم "رقابة ا

د  مات ذات العلاقة"التأكيد الأخرى وارتباطات ا
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داف  الأ

١٣. : ي فيما ي اسب القانو داف ا  تتمثل أ

راري تخلو من الوصول إ  (أ) انت قائمة غازات الاحتباس ا شأن ما إذا  ال،  تأكيد معقول أو تأكيد محدود، حسب مقت ا
تاج وفقاً للتأكيد المعقول أو التأكيد  ي من إبداء است اسب القانو ن ا ب غش أو خطأ، مما يمكِّ س ري، سواءً  و التحرف ا

دود؛  ا

:إعداد تقرر، وفقاً للنتائج  (ب) شأن ما ي ي،  اسب القانو ا ا  ال خلص إل

رة، وفقاً  )١( و وانب ا ة، من جميع ا راري مُعدَّ انت قائمة غازات الاحتباس ا  حالة ارتباط التأكيد المعقول، ما إذا 
 للضوابط المنطبقة؛ أو

اسب ا )٢( ان قد نما إ علم ا دود، ما إذا  ي، بناءً ع الإجراءات المنفذة والأدلة ال تم  حالة ارتباط التأكيد ا لقانو
رة، وفقاً  و وانب ا ة، من جميع ا راري غ مُعدَّ ا، ما يدعوه إ الاعتقاد بأن قائمة غازات الاحتباس ا صول عل ا

 للضوابط المنطبقة؛

ذا المعيار، وفقاً للنتائج ال (ج) ا  ي. الإبلاغ بالأمور الأخرى ال يتطل اسب القانو ا ا  توصل إل

 التعرفات

نة أدناه: .١٤ ّ ي المب ات الآتية المعا ون للمصط ذا المعيار، ت  ٨لأغراض 

راري. (أ) ا  قائمة غازات الاحتباس ا ا والتقرر ع شأة لقياس كميات انبعاثا ا الم ستخدم  الضوابط المنطبقة:  الضوابط ال 

ا إفاداالإقرارات:  (ب) ستخدم راري، و ا  قائمة غازات الاحتباس ا انت صرحة أو غ ذلك، يتم تضمي شأة، سواءً أ ت من الم
تملة ال يمكن أن تحدث. ي للوقوف ع مختلف أنواع التحرفات ا اسب القانو  ا

شأة (ج)  ع مدى الوقت. سنة الأساس: سنة محددة أو متوسط ع مدى عدة سنوات تُقارن بھ انبعاثات الم

بادل  (د) م ب سمح ل ن، و صصات من الانبعاثات ع المشارك وزع ا لية للانبعاثات، و و نظام يفرض حدوداً  د الأع والتبادل:  ا
م. صصات وأرصدة إطلاق الانبعاثات فيما بي  ا

نة  قائمة غازات  (ه) ات المعلومات المقارنة: الكميات والإفصاحات المضُمَّ ة واحدة أو أك من الف راري فيما يتعلق بف الاحتباس ا
 السابقة.

و لو لم يتم  (و) بعث إ ا انت ست و أو ال  ة ذات العلاقة إ ا راري المنبعثة خلال الف الانبعاثات:  غازات الاحتباس ا
: يف الانبعاثات إ مكن تص ن. و ا نحو حوض مع ا وتوج  احتجاز

عرف أيضاً بانبعاثات النطاق ( ● ا. ١انبعاثات مباشرة ( سيطر عل شأة أو  ا الم ))، و انبعاثات من المصادر ال تمتلك
 )٨(راجع: الفقرة أ

شأة  ● ا م سيطر عل ا أو  ا تحدث  مصادر تمتلك شأة، ولك شطة الم انبعاثات غ مباشرة، و الانبعاثات الناتجة عن أ
مكن  :أخرى. و يف الانبعاثات غ المباشرة أيضاً إ  تص

ا. (راجع: الفقرة ٢انبعاثات النطاق ( ○ ا من قبل لاك تم اس شأة و نة بالطاقة ال تُنقل إ الم ) و الانبعاثات المق
 )٩أ

 )١٠) و جميع الانبعاثات الأخرى غ المباشرة. (راجع: الفقرة أ٣انبعاثات النطاق ( ○

ورة  اقتطاع الا  (ز) شأة يتم اقتطاعھ من مجموع الانبعاثات المذ راري للم ن  قائمة غازات الاحتباس ا نبعاثات: أي بند مُضمَّ

                                                           
ذا المعيار أيضاً التعرفات الواردة  معيار ارتباطات التأكيد ( ٨  ).٣٠٠٠تنطبق ع 
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مكن أن يتضمن أيضاً مجموعة متنوعة من الأدوات  اة، و صص الموازنة المش عد إزالة؛ وغالباً ما يتضمن ذلك ا التقرر، ولكنھ لا 
شأة جزءاً أو الآليات الأخرى مثل أرصد ون الم طط الأخرى ال ت طط التنظيمية أو ا ا من قبل ا ف  ة ومخصصات الأداء المع

ن أ ا. (راجع: الفقرت  )١٢، أ١١م

لك أو  (ح) ات من الوقود المس يل المثال، ل ن (ع س شاط مع ل مقياس  اضية لتحو سبة ر ي أو  و عامل حسا عامل الانبعاثات: 
ات من يوانات أو أطنان من المنتجات المصنوعة) إ تقدير لكمية  كيلو م بية ا يوانات  مزرعة ل مسافة مقطوعة أو عدد ا

شاط. راري المرتبطة بذلك ال  غازات الاحتباس ا

ستخدم للسيطرة ع غازات  (ط) ُ و من قائم ع أساس السوق  راري عن طرق توف خطة تبادل إطلاق الانبعاثات:  الاحتباس ا
 تلك الغازات.اقتصادية لتحقيق تخفيضات  انبعاثات حوافز 

يل المثال، مصنع  (ي) شأة قانونية أو اقتصادية (ع س زء القابل للتحديد من م شأة اقتصادية أو ا شأة قانونية أو م شأة:  م الم
شآت ا من الم شآت القانونية أو غ ال المرافق مثل مكب نفايات) أو مجموعة من الم ل آخر من أش أو أجزاء من  منفرد أو أي ش

راري. ا الانبعاثات ال  قائمة غازات الاحتباس ا ك) ترتبط  يل المثال، مشروع مش شآت (ع س  تلك الم

ن أو الأطراف الثالثة، ينطوي ع تضليل  (ك) وكمة أو الموظف ن با لف الغش: تصرف متعمد يرتكبھ فرد واحد أو أك من الإدارة أو الم
ة  صول ع م  غ عادلة أو غ قانونية.ل

ا، بما  ذلك اختبارات أدوات  (ل) ري ال تم تقييم و اطر التحرف ا ا استجابة  الإجراءات الإضافية:  إجراءات يتم تنفيذ
 الرقابة (إن وجدت) واختبارات التفاصيل والإجراءات التحليلية.

عرض ال (م) راري:  قائمة  شأة قائمة غازات الاحتباس ا راري للم س كمية الانبعاثات من غازات الاحتباس ا عناصر الأساسية وتق
شمل  ية  يضاحات تفس عرض، عند الاقتضاء، معلومات مقارنة و عرف أحياناً بلفظ مخزون الانبعاثات) و ة معينة ( خلال ف

شتمل قائ عداد التقارر. وقد  اصة بقياس الكميات و مة ا صاً للسياسات الم راري أيضاً ع قائمة م مة غازات الاحتباس ا
امل، فإن "قائمة غازات  راري بال غطي الارتباط قائمة غازات الاحتباس ا مصنفة بالإزالات أو اقتطاعات الانبعاثات. وعندما لا 

ر  عد قائمة غازات الاحتباس ا غطيھ الارتباط. وُ زء الذي  ا ذلك ا راري" تُقرأ ع أ اري  "معلومات الموضوع" الاحتباس ا

اصة بالارتباط.  ٩ا

ي أكسيد الكرون ( (ن) راري: ثا ا  قائمة غازات 2COغازات الاحتباس ا ) وأي غازات أخرى تتطلب الضوابط المنطبقة تضمي
يدروفلورو كرون ومركبات ا يت وال وز وسدا فلورد الك راري، مثل: الميثان وأكسيد الني لكرون المشبع بالفلور الاحتباس ا

ي أكسيد الكرون ( ي أكسيد الكرون بمعادِلات ثا ناء ثا َّ عن الغازات باست ع ُ لورة فلورة. وغالباً ما   ).e-2COومركبات الكرون ال

شأة. (س) راري للم ا  قائمة غازات الاحتباس ا ن العمليات ال يلزم تضمي ع دود ال  دود المؤسسية: ا  ا

ية لقائمة غازات الاحتباس  (ع) س مية ال ي بما يقل عن الأ اسب القانو ا ا ية للتنفيذ: الكمية أو الكميات ال يحدد س مية ال الأ
مية  شفة الأ ة وغ المك راري، ليقلص إ مستوى منخفض بدرجة مناسبة احتمال أن يتجاوز مجموع التحرفات غ الم ا

ية لقائمة غازا س ية للتنفيذ أيضاً،  حالة الانطباق، إ الكمية أو الكميات ال ال س مية ال ش الأ راري. و ت الاحتباس ا
ية لأنواع معينة من الانبعاثات أو الإفصاحات. س مية ال ات الأ ي بما يقل عن مستوى أو مستو اسب القانو ا ا  يحدد

اة: اقتطاع للانبعاثا (ف) صة الموازنة المش ادة ا شأة أخرى (تخفيضات الانبعاثات) أو ز شأة مقابل تقليل انبعاثات م ت تدفع فيھ الم
. (راجع: الفقرة أ ا عزز الإزالات)، مقارنةً بخط أساس اف شأة أخرى (  )١٣إزالات م

ل مباشر أو (ص) ش شأة، سواءً  راري المرتبطة بالم ا من  قياس الكمية: آلية تحديد كمية غازات الاحتباس ا غ مباشر، حسب انبعا
ا بواسطة) مصادر (أو أحواض) معينة.  (أو إزال

و لو لم يتم  (ق) بعث إ ا انت ست و، أو ال  ا من ا ة بإزال شأة خلال الف راري ال قامت الم الإزالة:  غازات الاحتباس ا
ن. (راجع: الفقرة أ ا نحو حوض مع ا وتوج  )١٤احتجاز

                                                           
 (خ)١٢)، الفقرة ٣٠٠٠معيار ارتباطات التأكيد ( ٩
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راري أو الم (ر) م انبعاثاتھ مقارنةً بمجموع الانبعاثات المدرجة  قائمة غازات الاحتباس ا ب  س مية مستقلة  م: مرفق ذو أ رفق الم
ن أ ري معينة. (راجع: الفقرت شأة مخاطر تحرف جو اصة أو الظروف ال تؤدي إ  ب طبيعتھ ا  )١٦، أ١٥س

وض: وحدة مادية أو آلية لإزالة  (ش) و.ا راري من ا  غازات الاحتباس ا

و. (ت) راري إ ا  المصدر: وحدة مادية أو آلية تطلق غازات الاحتباس ا

ناداً إ مصدر الانبعاث أو نوع الغاز أو المنطقة أو المرفق. (ث) يل المثال، اس  نوع الانبعاث: تجميع الانبعاثات ضمن مجموعات، ع س

 المتطلبات

 )٣٠٠٠التأكيد (معيار ارتباطات 

ذا المعيار ومعيار ارتباطات التأكي .١٥ ل من  م بمتطلبات  ذا المعيار ما لم يكن قد ال م  ي الإفادة بأنھ مل ). ٣٠٠٠د (لا يجوز للمحاسب القانو
 )١٢٧، أ٣٧، أ٢٢، أ٢١، أ١٧، أ٦، أ٥(راجع: الفقرات أ

 قبول الارتباط والاستمرار فيھ

ارات والمعرفة وا   ةالم

 يجب ع الشرك المسؤول عن الارتباط: .١٦

، والتمتع بما يكفي من  (أ) ا من خلال التدرب المكثف والتطبيق العم س ون قد اك ارات وأساليب التأكيد ال ت التمتع بالكفاءة  م
تاج  ا، ح يتحمل المسؤولية عن الاست عداد التقارر ع  التأكيدي؛الكفاءة  قياس كمية الانبعاثات و

ن بالكفاءات والقدرات المناسبة، بما  ذلك  قياس  (ب) تولون تنفيذ الارتباط يحظون مجتمع اص الذين س الاطمئنان إ أن الأ
ن أ ذا المعيار. (راجع: الفقرت ا و خدمات التأكيد، من أجل تنفيذ ارتباط التأكيد وفقاً ل عداد التقارر ع ، ١٨كمية الانبعاثات و

 )١٩أ

 الشروط المسبقة للارتباط

 غية التأكد من تحقق الشروط المسبقة للارتباط: .١٧

افياً بما يحقق الفائدة  (أ) راري والارتباط نطاقاً  لٍ من قائمة غازات الاحتباس ا يجب ع الشرك المسؤول عن الارتباط تحديد أن ل
، ع وجھ ا ن، مع النظر فيما ي دف ن المس  )٢٠صوص: (راجع: الفقرة أللمستخدم

ولة، يُنظر  )١( س ا  ا، أو يمكن قياس كمي مة تم قياس كمي بعد انبعاثات م س راري س انت قائمة غازات الاحتباس ا إذا 
عد معقولة  ظل الظروف القائمة؛ ُ بعادات  انت تلك الاس  فيما إذا 

م )٢( شأن انبعاثات م بعد تأكيداً  س ان الارتباط س عد إذا  ُ بعادات  انت تلك الاس شأة، يُنظر فيما إذا  ا الم ة قررت ع
 معقولة  ظل الظروف القائمة؛

ان طبيعة التأكيد الذي سيصل إليھ  )٣( شأن اقتطاعات للانبعاثات، يُنظر فيما إذا  تضمن تأكيداً  ان الارتباط س إذا 
توى المس ي فيما يتعلق بالاقتطاعات وا اسب القانو اً ا عد وا ُ دف لتقرر التأكيد فيما يتعلق بتلك الاقتطاعات 

ن أ ليف. (راجع: الفقرت وماً لدى الطرف القائم بالت  )١٢، أ١١ومعقولاً  ظل الظروف القائمة ومف

اسب ا ١٠)،٣٠٠٠عند تحديد مدى مناسبة الضوابط المنطبقة، وفقاً لمتطلبات معيار ارتباطات التأكيد ( (ب) ي تحديد يجب ع ا لقانو
ى: (راجع: الفقرات أ شمل كحد أد انت الضوابط   )٢٦أ–٢٣ما إذا 

ن أ )١( شأة؛ (راجع: الفقرت دود المؤسسية للم ن ا عي  )٢٨، أ٢٧طرقة 

ا؛ )٢( اسبة ع تم ا راري ال س  غازات الاحتباس ا

                                                           
 ٤١) و٢(ب)(٢٤)، الفقرتان ٣٠٠٠معيار ارتباطات التأكيد ( ١٠
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انت منطبقة)؛طرقاً مقبولة لقياس الكميات، بما  ذلك طرق إجراء التعديلات ع )٣(   سنة الأساس (إذا 

ا أثناء إعداد قائمة غازات  )٤( مة ال تم اتخاذ ام الم م الأح ن ف دف ن المس افية بحيث يمكن للمستخدم إفصاحات 
راري. (راجع: الفقرات أ  )٣٤أ–٢٩الاحتباس ا

م  (ج) ا تقر وتف شأة أ صول ع موافقة الم ي ا اسب القانو ا عن الأمور الآتية:يجب ع ا  مسؤوليا

ن من إعداد قائمة لغازات الاحتباس  )١( ا ضرورة للتمك شأة أ ا، ال ترى الم فاظ عل تصميم وتطبيق الرقابة الداخلية، وا
ب غش أو خطأ؛ س ري، سواءً  و راري خالية من التحرف ا  ا

راري وفقاً للضوابط  )٢(  )٣٥المنطبقة؛ (راجع: الفقرة أإعداد قائمة غازات الاحتباس ا

ا  )٣( ة ال قامت بوضع راري وا ا،  قائمة غازات الاحتباس ا ا، أو وصف الإشارة إ الضوابط المنطبقة ال استخدم
ولة من ظروف الارتباط. (راجع: الفقرة أ س ة  ون وا  )٣٦عندما لا ت

 الاتفاق ع شروط الارتباط

شمل شروط ا .١٨ ا: (راجع: الفقرة أ ١١)٣٠٠٠لارتباط ال يتطلب معيار ارتباطات التأكيد (يجب أن   )٣٧الاتفاق عل

 دف ونطاق الارتباط؛ (أ)

ي؛ (ب) اسب القانو  مسؤوليات ا

ة  الفقرة  (ج) ا تلك المو شأة، بما ف  (ج)؛١٧مسؤوليات الم

 راري؛تحديد الضوابط المنطبقة لإعداد قائمة غازات الاحتباس ا (د)

ا  (ه) انية وجود ظروف قد يختلف ف ي وعبارة تفيد بإم اسب القانو ن لأي تقرر سيصدره ا توى المتوقع ل وا إشارة إ الش
ن؛ لھ ومحتواه المتوقع  التقرر عن ش

اء الارتباط. (و) ة عند ان شأة ع تقديم إفادات مكتو  إقرار يفيد بموافقة الم

 التخطيط

ي: (راجع: الفقرات أ ١٢)،٣٠٠٠طيط للارتباط ع النحو الذي يتطلبھ معيار ارتباطات التأكيد (عند التخ .١٩ اسب القانو  )٤١أ–٣٨يجب ع ا

 أن يقف ع خصائص الارتباط ال تحدد نطاقھ؛ (أ)

اصة بالارتباط من أجل التخطيط لتوقيت الارتباط وطبيعة الاتصالا  (ب) داف التقرر ا ة؛أن يتحقق من أ  ت المطلو

ود فرق الارتباط؛ (ج) مة  توجيھ ج ي م كم الم للمحاسب القانو عد وفقاً ل ُ سبان العوامل ال   أن يأخذ  ا

سبة من الارتباطات  (د) سبان نتائج إجراءات قبول الارتباط أو الاستمرار فيھ، وعند الاقتضاء، مدى صلة المعرفة المك أن يأخذ  ا
شأة؛الأخرى  ا للم نفيذ  ال قام الشرك المسؤول عن الارتباط ب

ن آخرن؛  (ه) ن قانوني شراك محاسب اء و ا، بما  ذلك إشراك ا ا ومدا أن يتحقق من طبيعة الموارد اللازمة لتنفيذ الارتباط، وتوقي
ن أ  )٤٣، أ٤٢(راجع: الفقرت

شأ (و)  ة، إن وجد، ع الارتباط.أن يحدد تأث وظيفة المراجعة الداخلية للم

                                                           
 ٢٧)، الفقرة ٣٠٠٠معيار ارتباطات التأكيد ( ١١
 ٤٠)، الفقرة ٣٠٠٠طات التأكيد (معيار ارتبا ١٢
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ية عند التخطيط للارتباط وتنفيذه س مية ال  الأ

ية للتنفيذ عند التخطيط للارتباط س مية ال ية والأ س مية ال  تحديد الأ

راري. (ر  .٢٠ ية لقائمة غازات الاحتباس ا س مية ال ي تحديد الأ اسب القانو اتيجية العامة للارتباط، يجب ا اجع: الفقرات عند وضع الاس
 )٥٠أ–٤٤أ

ري وتحديد طبيعة وتوقيت ومدى  .٢١ و ية للتنفيذ لأغراض تقييم مخاطر التحرف ا س مية ال ي تحديد الأ اسب القانو يجب ع ا
 الإجراءات الإضافية.

 إعادة النظر خلال التقدم  الارتباط

ية .٢٢ س مية ال ي إعادة النظر  الأ اسب القانو راري إذا أصبح أثناء الارتباط ع دراية بمعلومات  يجب ع ا لقائمة غازات الاحتباس ا
 )٥١انت ستجعلھ يحدد كمية مختلفة من البداية. (راجع: الفقرة أ

ا ري وتقييم و شأة، والتعرف ع مخاطر التحرف ا ا، بما  ذلك الرقابة الداخلية للم ئ شأة و م الم  ف

شأ م للم االتوصل إ ف ئ  ة و

ن أ .٢٣ : (راجع: الفقرت م لما ي ي أن يتوصل إ ف اسب القانو  )٥٣، أ٥٢يجب ع ا

ارجية الأخرى ذات الصلة، بما  ذلك الضوابط المنطبقة. (أ)  عوامل الصناعة والعوامل التنظيمية وا

شأة، بما  ذلك: (ب)  طبيعة الم

شغيلية الموجودة ضم )١( ن أطبيعة العمليات ال شأة، بما  ذلك: (راجع: الفقرت دود المؤسسية للم  )٢٨، أ٢٧ن ا

ا، والأحواض واقتطاعات الانبعاثات، إن وجدت؛ أ.  مصادر الانبعاثات واكتمال

شأة؛ ب. لية للم ا  الانبعاثات ال ل م مة   مسا

ا  قائمة غازات الاحتباس ج. راري. (راجع: الفقرات أ أوجھ عدم التأكد المرتبطة بالكميات المقرر ع  )٥٩أ–٥٤ا

ناك أي عمليات دمج أو اقتناء أو بيع  )٢( انت  ة السابقة  طبيعة أو مدى العمليات، بما  ذلك ما إذا  ات عن الف التغ
مة؛ يد خار لوظائف ذات انبعاثات م ع  لمصادر الانبعاثات، أو أي 

شغيلية وطبي )٣( عطل العمليات ال  )٦٠عة تلك الأعطال. (راجع: الفقرة أمعدل تكرار 

ات ال تطرأ ع تلك الطرق  (ج) ر، بما  ذلك أسباب التغي شأة لطرق قياس الكميات وسياسات إعداد التقار اختيار وتطبيق الم
راري. اسبة المزدوجة عن الانبعاثات  قائمة غازات الاحتباس ا انية ا م  والسياسات، و

ا.متطلبات الضوا (د)  بط المنطبقة ذات الصلة بالتقديرات، بما  ذلك الإفصاحات المتعلقة 

اطر الاقتصادية والتنظيمية والمادية ومخاطر السمعة  (ه) شأة فيما يتعلق بتغ المناخ، إن وجدت، وا اتيجية الم داف واس أ
 )٦١المرتبطة بذلك. (راجع: الفقرة أ

ا.الإشراف ع المعلومات المتعلقة  (و) شأة، والمسؤولية ع  بالانبعاثات داخل الم

سية المتعلقة بالانبعاثات. (ز) ا الرئ ا ونتائج شط ا، أ شأة وظيفة للمراجعة الداخلية، و حال وجود انت لدى الم  ما إذا 

ا ري وتقييم و م والتعرف ع مخاطر التحرف ا  إجراءات التوصل إ ف

: (راجع: الفقرات يجب أن تتضمن إجراءات التوص .٢٤ ا ما ي ري وتقييم و جراءات التعرف ع مخاطر التحرف ا ا و ئ شأة و م للم ل إ ف
 )٦٢، أ٥٣أ ،٥٢أ

ساعد  التعرف  (أ) م معلومات من المر أن  ي، تتوفر لد اسب القانو شأة الذين، بحسب حكم ا الاستفسار من الأفراد داخل الم
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ا.ع مخاطر التحرف ا طأ، وتقييم ب الغش أو ا س ري،   و

 )٦٥أ–٦٣الإجراءات التحليلية. (راجع: الفقرات أ (ب)

 )٦٨أ–٦٦الملاحظة والفحص المادي. (راجع: الفقرات أ (ج)

شأة م للرقابة الداخلية للم  التوصل إ ف

دود  التأكيد المعقول  التأكيد ا

بقياس كمية الانبعاثات فيما يخص الرقابة الداخلية ذات الصلة  د.٢٥
أساس للتعرف ع مخاطر التحرف  ا،  عداد التقارر ع و

م،  ي التوصل إ ف اسب القانو ا، يجب ع ا ري وتقييم و ا
: (راجع: الفقرات أ ، ٦٩أ، ٥٣، أ٥٢من خلال الاستفسار، لما ي

 )٧٠أ

ئة الرقابة؛ (أ)  ب

ل ذات العلاقة، نظام المعلومات، بما  ذلك آليات العم (ب)
والإبلاغ بالأدوار والمسؤوليات المتعلقة بإعداد تقارر 

ر؛ مة المتعلقة بإعداد تلك التقار  الانبعاثات والأمور الم

اطر. (ج) شأة لتقييم ا  نتائج آلية الم

ونات الآتية  م.٢٥ م للم ي التوصل إ ف اسب القانو يجب ع ا
شأة ذات  الصلة بقياس كمية الانبعاثات للرقابة الداخلية  الم

أساس للتعرف ع مخاطر التحرف  ا  عداد التقارر ع و
ا: (راجع: الفقرات أ ري وتقييم و  )٧٠، أ٥٣، أ٥٢ا

ئة الرقابة؛ (أ)  ب

نظام المعلومات، بما  ذلك آليات العمل ذات العلاقة،  (ب)
والإبلاغ بالأدوار والمسؤوليات المتعلقة بإعداد تقارر 

ر؛ا مة المتعلقة بإعداد تلك التقار  لانبعاثات والأمور الم

اطر؛ (ج) شأة لتقييم ا  آلية الم

اسب  (د) عتقد ا شطة الرقابة ذات الصلة بالارتباط، ال  أ
ري  و ا لتقييم مخاطر التحرف ا م ي بضرورة ف القانو

ع مستوى الإقرارات وتصميم الإجراءات الإضافية 
ا. ولا يتطلب ارتباط استجابة للمخا طر ال تم تقييم

م من  ل نوع م شطة الرقابة المتعلقة ب م جميع أ التأكيد ف
م  قائمة غازات الاحتباس  ل إفصاح م أنواع الانبعاثات و

ل إقرار ذي صلة ذلك؛ (راجع:  راري، أو المتعلقة ب ا
ن أ  )٧٢، أ٧١الفقرت

عة أدوات الرقابة. (ه)  متا

م الذي تتطلبھ الفقرة عند  م.٢٦  م، يجب ع ٢٥التوصل إ الف
ان  م تصميم أدوات الرقابة وتحديد ما إذا  ي تقو اسب القانو ا

ا، وذلك عن طرق تنفيذ إجراءات إضافة إ  قد تم تطبيق
ن عن قائمة غازات  شأة المسؤول الاستفسار من موظفي الم

ن أ راري. (راجع: الفقرت  )٥٣، أ٥٢الاحتباس ا

ا ري وتقييم و م والتعرف ع مخاطر التحرف ا  إجراءات أخرى للتوصل إ ف

ا .٢٧ صول عل انت المعلومات ال تم ا شأة، فيجب عليھ النظر فيما إذا  ان الشرك المسؤول عن الارتباط قد نفذ ارتباطات أخرى للم  إذا 
ا. (ر  ري وتقييم و  )٧٣اجع: الفقرة أملائمة للتعرف ع مخاطر التحرف ا

م علم بأي غ .٢٨ ان لد شأة، عند الاقتضاء، لتحديد ما إذا  ن الآخرن داخل الم ستفسر من الإدارة والموظف ي أن  اسب القانو ش يجب ع ا
راري. (راجع: بھ فيھ أو مزعوم، يؤثر ع قائمة غازات الاحتباس ا ام بالأنظمة أو اللوائح، فع أو مش  )٨٦أ–٨٤الفقرات أ أو عدم ال

اسب  .٢٩ م ا ن  ستع ن  سي ن رئ اء خارجي ن  فرق الارتباط، وأي خ سي يجب ع الشرك المسؤول عن الارتباط والأعضاء الآخرن الرئ
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ب الغش أو س ري، سواءً  و شأة للتحرف ا اصة بالم راري ا عرض قائمة غازات الاحتباس ا ي، مناقشة قابلية  طأ، وتطبيق  القانو ا
ا إ أعضاء فرق  تم إبلاغ جب ع الشرك المسؤول عن الارتباط تحديد الأمور ال س شأة. و الضوابط المنطبقة ع حقائق وظروف الم

ن  النقاش. ي، من غ المشارك اسب القانو م ا ن  ستع ن  اء خارجي  الارتباط، وأي خ

ي  .٣٠ اسب القانو دود يجب ع ا ن ا عي شأة، بما  ذلك  اصة بالم انت أساليب قياس الكميات وسياسات إعداد التقارر ا م ما إذا  تقو
عداد التقارر المستخدمة  الصناعة  ا ومتوافقة مع الضوابط المنطبقة ومع سياسات قياس الكميات و شأة، مناسبة لعمليا المؤسسية للم

ات السابقة  .ذات الصلة و الف

شأة  تنفيذ إجراءات ميدانية  مرافق الم

مة. (راجع: الفق .٣١ ان من الضروري  ظل ظروف الارتباط تنفيذ إجراءات ميدانية  المرافق الم ي تحديد ما إذا  اسب القانو رات يجب ع ا
 )٧٧أ–٧٤، أ١٦، أ١٥أ

 المراجعة الداخلية

شأة وظيفة للمراجعة الد .٣٢ ون لدى الم : (راجع: الفقرة أعندما ي ي ما ي اسب القانو  )٧٨اخلية ذات صلة بالارتباط، يجب ع ا

تم استخدام عمل محدد من أعمال وظيفة المراجعة الداخلية، ومدى ذلك الاستخدام؛ (أ) ان س  تحديد ما إذا 

ان ذلك العمل (ب) دد، تحديد ما إذا   افياً لتحقيق أغراض الارتباط.  حالة استخدام عمل وظيفة المراجعة الداخلية ا

ا ري وتقييم و  التعرف ع مخاطر التحرف ا

دود  التأكيد المعقول  التأكيد ا

ي التعرف ع مخاطر التحرف ٣٣ اسب القانو د. يجب ع ا
ا: ري وتقييم و  ا

راري؛ (راجع:  (أ)  ع مستوى قائمة غازات الاحتباس ا
ن أ  )٨٠، أ٧٩الفقرت

ية،  (ب)  س مية ال لأنواع الانبعاثات والإفصاحات ذات الأ
 )٨١(راجع: الفقرة أ

أساس لتصميم وتنفيذ الإجراءات ال تقوم بما ي من حيث 
ا: ا ومدا ا وتوقي  طبيع

ا؛ (ج)  ري ال تم تقييم و اطر التحرف ا  ستجيب 

شأن م (د) ي الوصول إ تأكيد محدود  يح للمحاسب القانو ا ت
ة، من جميع  راري مُعدَّ انت قائمة غازات الاحتباس ا إذا 

رة، وفقاً للضوابط المنطبقة. و وانب ا  ا

ي التعرف ع مخاطر التحرف ٣٣ اسب القانو م. يجب ع ا
ا: ري وتقييم و  ا

راري؛ (راجع:  (أ)  ع مستوى قائمة غازات الاحتباس ا
ن أ  )٨٠، أ٧٩الفقرت

ى الإقرارات لأنواع الانبعاثات والإفصاحات ذات ع مستو  (ب) 
ن أ ية، (راجع: الفقرت س مية ال  )٨٢، أ٨١الأ

أساس لتصميم وتنفيذ الإجراءات ال تقوم بما ي من حيث 
ا: (راجع: الفقرة أ ا ومدا ا وتوقي  )٨٣طبيع

ا؛ (ج)  ري ال تم تقييم و اطر التحرف ا  ستجيب 

يح للمحاسب  (د) ي الوصول إ تأكيد معقول ت القانو
راري  انت قائمة غازات الاحتباس ا شأن ما إذا 

رة، وفقاً للضوابط  و وانب ا ة، من جميع ا مُعدَّ
 المنطبقة.

ري  و  أسباب مخاطر التحرف ا

ا الفقرة  .٣٤ ي النظر ع٣٣د أو ٣٣عند تنفيذ الإجراءات ال تتطل اسب القانو –٨٤الأقل  العوامل الآتية: (راجع: الفقرات أ م، يجب ع ا
 )٨٩أ

راري؛ (راجع: الفقرات أ (أ)  )٨٦أ–٨٤احتمال وجود تحرف متعمد  قائمة غازات الاحتباس ا

اً مباشراً ع محتوى قائمة غازات الاحتباس ا (ب) ا تأث ام تلك الأنظمة واللوائح المتعارف ع أن ل ام بأح راري؛ احتمال عدم الال
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 )٨٧(راجع: الفقرة أ

مة؛ (راجع: الفقرة أ (ج) ون م  (أ))٨٨احتمال إغفال ذكر انبعاثات قد ت

مة؛ (راجع: الفقرة أ (د) ات الاقتصادية أو التنظيمية الم  (ب)) ٨٨التغ

 (ج))٨٨طبيعة العمليات؛ (راجع: الفقرة أ (ه)

 (د))٨٨طبيعة طرق قياس الكميات؛ (راجع: الفقرة أ (و)

ن أ (ز) ا؛ (راجع: الفقرت انت الأطراف ذات العلاقة واقعة ضم دود المؤسسية وما إذا  ن ا عي  )٢٨، أ٢٧مدى التعقيد  

ا غ معتادة لأي أسباب أخرى؛ (راجع:  (ح) شأة، أو يبدو أ مة تحدث خارج مسار العمل الطبي للم ناك انبعاثات م انت  ما إذا 
 (ه))٨٨الفقرة أ

 (ه))٨٨الموضوعية  قياس كمية الانبعاثات؛ (راجع: الفقرة أ درجة عدم (ط)

انت انبعاثات النطاق ( (ي) راري؛ (راجع: الفقرة أ٣ما إذا   (و))٨٨) مشمولة  قائمة غازات الاحتباس ا

ا. (راجع: الفقرة أ (ك) ند إل س مة والبيانات ال  شأة بإعداد التقديرات الم  (ز))٨٨كيفية قيام الم

مة والإجراءات الإضافيةالا  ري المقيَّ و اطر التحرف ا  ستجابات العامة 

ا ع مستوى قائمة غازات  .٣٥ ري ال تم تقييم و ة مخاطر التحرف ا ي تصميم وتطبيق استجابات عامة لمواج اسب القانو يجب ع ا
راري. (راجع: الفقرات أ  )٩٣أ–٩٠الاحتباس ا

اسب ال .٣٦ ري ال تم يجب ع ا و اطر التحرف ا ا  ا ومدا ا وتوقي ستجيب من حيث طبيع ي تصميم وتنفيذ إجراءات إضافية  قانو
ال. (راجع: الفقرة أ سبان مستوى التأكيد، معقولاً أو محدوداً، حسب مقت ا ا، مع الأخذ  ا  )٩٠تقييم

 

دود  التأكيد المعقول  التأكيد ا

، يجب ٣٦وتنفيذ الإجراءات الإضافية وفقاً للفقرة عند تصميم  د.٣٧
ن أ ي: (راجع: الفقرت اسب القانو  )٩٤، أ٩٠ع ا

ري  (أ) و اطر التحرف ا النظر  أسباب التقييم الممنوح 
مية  فيما يخص أنواع الانبعاثات والإفصاحات ذات الأ

ية؛ (راجع: الفقرة أ س  )٩٥ال
صول ع أدلة أك إ (ب) اسب ا لما ارتفع تقييم ا قناعاً 

طر. (راجع: الفقرة أ ي ل  )٩٧القانو

، يجب ٣٦عند تصميم وتنفيذ الإجراءات الإضافية وفقاً للفقرة  م.٣٧
ن أ ي: (راجع: الفقرت اسب القانو  )٩٤، أ٩٠ع ا

ري  (أ) و اطر التحرف ا النظر  أسباب التقييم الممنوح 
يما يخص أنواع الانبعاثات ع مستوى الإقرارات ف

ية، بما  ذلك: (راجع:  س مية ال والإفصاحات ذات الأ
 )٩٥الفقرة أ

صائص  )١( ب ا س ري  احتمال وجود تحرف جو
عبارة  المعينة لنوع الانبعاث أو الإفصاح ذي الصلة (

طر الملازم)؛  أخرى، ا
ي ينوي الاعتماد ع  )٢( اسب القانو ان ا ما إذا 

شغيلية لأدوات الرقابة عند تحديد  الفاعلية ال
طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات الأخرى؛ (راجع: 

 )٩٦الفقرة أ
اسب  (ب) لما ارتفع تقييم ا صول ع أدلة أك إقناعاً  ا

طر. (راجع: الفقرة أ ي ل  )٩٧القانو

 اختبارات أدوات الرقابة 
ي أن يُصمم  م.٣٨ اسب القانو نفذ اختبارات أدوات يجب ع ا وُ

شأن الفاعلية  صول ع ما يكفي من الأدلة المناسبة  الرقابة ل
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دود  التأكيد المعقول  التأكيد ا

الات الآتية:  شغيلية لأدوات الرقابة ذات الصلة، وذلك  ا ال
 (أ))٩٠(راجع: الفقرة أ

ي ينوي الاعتماد ع الفاعلية  (أ) اسب القانو ان ا إذا 
شغيلية لأدوات الرقابة عند تحديد ط بيعة وتوقيت ومدى ال

 )٩٦الإجراءات الأخرى؛ أو (راجع: الفقرة أ
انت الإجراءات الأخرى خلاف اختبار أدوات الرقابة لا  (ب) إذا 

ا ما يكفي من الأدلة المناسبة ع  ا أن توفر بمفرد يمك
 )٩٨مستوى الإقرارات. (راجع: الفقرة أ

شاف انحرافات عن أدوات الرقابة ال  م.٣٩ اسب  حال اك ينوي ا
ي إجراء  اسب القانو ا، فيجب ع ا ي الاعتماد عل القانو

تبة  تملة الم ذه الأمور والتبعات ا م  استفسارات خاصة لف
انت: (راجع: الفقرة أ جب عليھ تحديد ما إذا  ا، و  )٩٠عل

ل أساساً  (أ) ش ُ ا  اختبارات أدوات الرقابة ال تم تنفيذ
 ع أدوات الرقابة؛ أومناسباً للاعتماد 

ا؛ أو (ب)  ثمة اختبارات إضافية لأدوات الرقابة يلزم تنفيذ
ا  (ج) تملة يلزم مواج ري ا و مخاطر التحرف ا

 باستخدام إجراءات أخرى.

 خلاف اختبار أدوات الرقابة الإجراءات الأخرى  
ا،  م.٤٠ ري ال تم تقييم و غض النظر عن مخاطر التحرف ا

ي تصميم وتنفيذ اختبارات يجب  اسب القانو ع ا
للتفاصيل أو إجراءات تحليلية بالإضافة إ اختبارات أدوات 
ل نوع من أنواع الانبعاثات والإفصاحات  الرقابة، إن وجدت، ل

ن أ ية. (راجع: الفقرت س مية ال  )٩٤، أ٩٠ذات الأ
ان يل م.٤١ ي أن ينظر فيما إذا  اسب القانو زم تنفيذ يجب ع ا

ن أ ارجية. (راجع: الفقرت  )٩٩، أ٩٠إجراءات للمصادقة ا

اطر التحرف  ا استجابة  الإجراءات التحليلية ال يتم تنفيذ
مة ري المُقيَّ و  ا

اسب  د.٤٢ عند تصميم وتنفيذ الإجراءات التحليلية، يجب ع ا
ي: (راجع: الفقرات أ  )١٠٢أ–١٠٠(ج)، أ٩٠القانو

ددة، مع الأخذ تحديد  (أ) مدى مناسبة الإجراءات التحليلية ا
ا  ري ال تم تقييم و سبان مخاطر التحرف ا  ا

 واختبارات التفاصيل، إن وجدت؛
ا  (ب) تج م انية الاعتماد ع البيانات ال است م مدى إم تقو

سب أو الكميات  شأن ال ي توقعاتھ  اسب القانو ا
لة، مع الأخذ   سبان مصدر المعلومات المتاحة الم ا

ا وأدوات الرقابة ع  ا وملاءم ا للمقارنة وطبيع وقابلي
ا؛  إعداد

 

اطر التحرف  ا استجابة  الإجراءات التحليلية ال يتم تنفيذ
مة ري المُقيَّ و  ا

اسب  م.٤٢ عند تصميم وتنفيذ الإجراءات التحليلية، يجب ع ا
ي: (راجع: الف  )١٠٢أ–١٠٠(ج)، أ٩٠قرات أالقانو

ددة للإقرارات  (أ) تحديد مدى مناسبة الإجراءات التحليلية ا
سبان مخاطر التحرف  قيد النظر، مع الأخذ  ا

ا واختبارات التفاصيل، إن وجدت،  ري ال تم تقييم و ا
ذه الإقرارات؛ اصة   ا

انية الاعتماد ع البيانات ال است (ب) م مدى إم ا تقو تج م
سب أو الكميات  شأن ال ي توقعاتھ  اسب القانو ا

سبان مصدر المعلومات المتاحة  لة، مع الأخذ  ا الم
ا وأدوات الرقابة ع  ا وملاءم ا للمقارنة وطبيع وقابلي

ا؛  إعداد
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دود  التأكيد المعقول  التأكيد ا

لة. (ج) سب الم  وضع توقعات فيما يخص الكميات أو ال
سق مع إذا حددت الإجراءات  د.٤٣ التحليلية تقلبات أو علاقات لا ت

ل كب عن الكميات  ش المعلومات الأخرى ذات الصلة أو تختلف 
ي الاستفسار من  اسب القانو سب المتوقعة، فيجب ع ا أو ال
ي النظر  اسب القانو جب ع ا ذه الاختلافات. و شأة عن  الم

ذه الاستفسارات لتحديد ما إذا  ان من الضروري  الردود ع 
تنفيذ إجراءات أخرى  ظل الظروف القائمة. (راجع: الفقرة 

 (ج))٩٠أ

لة،  (ج) سب الم وضع توقعات، فيما يخص الكميات أو ال
تملة.  دقيقة بما يكفي للتعرف ع مخاطر التحرف ا

سق مع  م.٤٣ إذا حددت الإجراءات التحليلية تقلبات أو علاقات لا ت
ل كب عن الكميات المعلومات الأخر  ش ى ذات الصلة أو تختلف 

ذه ي التحري عن  اسب القانو سب المتوقعة، فيجب ع ا أو ال
: (راجع: الفقرة أ  (ج))٩٠الاختلافات عن طرق ما ي

صول ع أدلة إضافية ذات  (أ) شأة وا الاستفسار من الم
شأة؛  صلة بردود الم

اجة  (ب)  ظل الظروف القائمة.تنفيذ إجراءات أخرى حسب ا

شأن التقديرات  الإجراءات 
ا، يجب ع  د.٤٤ ري ال تم تقييم و ناداً إ مخاطر التحرف ا اس

ن أ ي: (راجع: الفقرت اسب القانو  )١٠٤، أ١٠٣ا
انت: (أ) م ما إذا   تقو

ل مناسب متطلبات الضوابط  )١( ش شأة قد طبقت  الم
 بالتقديرات؛المنطبقة ذات الصلة 

ل  )٢( ش ا  طرق إعداد التقديرات مناسبة وتم تطبيق
ات، إن وجدت،   انت التغي سق، وما إذا  ّ م

ا مقارنة  ا أو  طرقة إعداد التقديرات المقرر ع
ة السابقة مناسبة  ظل الظروف القائمة؛  بالف

ان من الضروري تنفيذ إجراءات أخرى   (ب) النظر فيما إذا 
 الظروف القائمة.ظل 

شأن التقديرات  الإجراءات 
ا، يجب ع  م.٤٤ ري ال تم تقييم و ناداً إ مخاطر التحرف ا اس

انت: (راجع: الفقرة أ م ما إذا  ي تقو اسب القانو  )١٠٣ا
ل مناسب متطلبات الضوابط  (أ) ش شأة قد طبقت  الم

 المنطبقة ذات الصلة بالتقديرات؛
سق، طرق إعداد  (ب) ّ ل م ش ا  التقديرات مناسبة وتم تطبيق

ا  ات، إن وجدت،  التقديرات المقرر ع انت التغي وما إذا 
ة السابقة مناسبة  ظل  ا مقارنة بالف أو  طرقة إعداد

 الظروف القائمة.

ا، يجب ع  م.٤٥  ري ال تم تقييم و اطر التحرف ا استجابةً 
ي القي اسب القانو ، مع الأخذ  ا ام بإجراء أو أك مما ي

سبان طبيعة التقديرات: (راجع: الفقرة أ  )١٠٣ا
شأة بإعداد التقديرات والبيانات  (أ)  اختبار كيفية قيام الم

اسب  يل ذلك، يجب ع ا ا. و س ند إل س ال 
انت: م ما إذا  ي تقو  القانو

مناسبة  ظل طرقة قياس الكميات المستخدمة  )١(
 الظروف القائمة؛

شأة معقولة. )٢( ا الم اضات ال استخدم  الاف
شغيلية لأدوات الرقابة المطبقة ع  (ب)  اختبار الفاعلية ال

شأة للتقديرات، جنباً إ جنب مع  كيفية إعداد الم
 الإجراءات الأخرى المناسبة.

م الكمية  (ج)  ال تقدير كمية أو مدى من الكميات لتقو
ذا الغرض: شأة. ول ا الم  قدر

اضات أو طرقاً  )١( ي اف اسب القانو إذا استخدم ا
شأة، فيجب عليھ  ا الم تختلف عن تلك ال استخدم

شأة  اضات أو طرق الم افٍ لاف م  أن يتوصل إ ف
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دود  التأكيد المعقول  التأكيد ا

لإثبات أن الكمية أو مدى الكميات الذي قدره 
سبان الم ي يأخذ  ا اسب القانو ات ذات ا تغ

مة عن الكمية ال  م أي اختلافات م الصلة ولتقو
شأة. ا الم  قدر

ي أنھ من المناسب  )٢( اسب القانو تج ا إذا است
يق  استخدام مدى من الكميات، فيجب عليھ تض
ون  ناداً إ الأدلة المتاحة، ح ت ذلك المدى، اس

 جميع النواتج الواقعة ضمن ذلك المدى معقولة.

 العينات

ب  .٤٦ ُ تمع الذي س ي عند تصميم العينة مراعاة الغرض من الإجراء وخصائص ا اسب القانو  حالة استخدام العينات، يجب ع ا
ن أ  )١٠٥(ب)، أ٩٠منھ العينة. (راجع: الفقرت

 الغش والأنظمة واللوائح

الات الغش .٤٧ ل مناسب  ش ي الاستجابة  اسب القانو ام بالأنظمة  يجب ع ا ة عدم الال ام أو ش ة الغش، وحالات عدم الال أو ش
ن أ ا أثناء الارتباط. (راجع: الفقرت  )١٠٧، أ١٠٦واللوائح، ال يتم التعرف عل

 

دود  التأكيد المعقول  التأكيد ا

راري  شأن آلية تجميع قائمة غازات الاحتباس ا  الإجراءات 

ي الإجراءات الآتية يجب أن تتضمن إجراءات  د.٤٨ اسب القانو ا
راري: (راجع:  فيما يتعلق بآلية تجميع قائمة غازات الاحتباس ا

 )١٠٨الفقرة أ

راري  (أ) اة أو مطابقة قائمة غازات الاحتباس ا مضا
لات الأساسية؛  بال

م  (ب) شأة، إ ف التوصل، من خلال الاستفسار من الم
رة ال تمت أث و ناء إعداد قائمة غازات للتعديلات ا

ان من الضروري تنفيذ  راري والنظر فيما إذا  الاحتباس ا
 إجراءات أخرى  ظل الظروف القائمة.

راري   شأن آلية تجميع قائمة غازات الاحتباس ا  الإجراءات 

ي الإجراءات الآتية  م.٤٨ اسب القانو يجب أن تتضمن إجراءات ا
راري: (راجع: فيما يتعلق بآلية تجميع قائمة  غازات الاحتباس ا

 )١٠٨الفقرة أ

راري  (أ) اة أو مطابقة قائمة غازات الاحتباس ا مضا
لات الأساسية؛  بال

رة ال تمت أثناء إعداد  (ب) و التحقق من التعديلات ا
راري.  قائمة غازات الاحتباس ا
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دود  التأكيد المعقول  التأكيد ا

ان من  الضروري تنفيذ المزد من الإجراءات  ارتباط تحديد ما إذا 
دود  التأكيد ا

ي بأمر أو أمور تدعوه إ الاعتقاد بأن  د.٤٩ اسب القانو إذا علم ا
ري،  ل جو ش فة  ون مُحرَّ راري قد ت قائمة غازات الاحتباس ا

صول ع  فيجب عليھ تصميم وتنفيذ المزد من الإجراءات ل
: (راجع: المزد من الأدلة ح ي قادراً ع اسب القانو ون ا  ي

ن أ  )١١٠، أ١٠٩الفقرت

ب   (أ) س تاج أن الأمر أو الأمور من غ المر أن ت است
ل  ش راري محرفة  جعل قائمة غازات الاحتباس ا

ري؛ أو  جو

ب  جعل قائمة غازات  (ب) س تحديد أن الأمر أو الأمور ت
راري محرفة  ري. (راجع: الفقرة الاحتباس ا ل جو ش

 )١١١أ

اطر  ارتباط التأكيد المعقول   إعادة النظر  تقييم ا

ري ع  م.٤٩ و اطر التحرف ا ي  اسب القانو قد يتغ تقييم ا
صول ع أدلة  يجة ل مستوى الإقرارات خلال س الارتباط، ن

اسب القانو  ا ا ي ع أدلة إضافية. و الظروف ال يحصل ف
ي  البداية  اسب القانو ا ا ند إل سقة مع الأدلة ال اس غ م

عديل  عند إجراء التقييم، فيجب عليھ إعادة النظر  التقييم و
ا تبعاً لذلك. (راجع: الفقرة أ طط ل  )١٠٩الإجراءات ا

شفة  تجميع التحرفات المُك

ي تجميع التحر  .٥٠ اسب القانو . (راجع: الفقرة أيجب ع ا ل وا ش ة  عد تاف ُ شفة أثناء الارتباط، بخلاف تلك ال   )١١٢فات المكُ

شفة خلال التقدم  الارتباط  مراعاة التحرفات المُك

ا .٥١ اتيجية العامة للارتباط وخطة الارتباط بحاجة إ إعادة نظر  ا انت الاس ي تحديد ما إذا  اسب القانو  لات الآتية:يجب ع ا

رة عند  (أ) ون جو ش إ احتمال وجود تحرفات أخرى قد ت ا  يطة بحدو شفة والظروف ا انت طبيعة التحرفات المكُ إذا 
معة أثناء الارتباط؛ أو ا بالتحرفات ا ا  اق

ية  (ب) س مية ال ب من الأ معة أثناء الارتباط يق ان مجموع التحرفات ا ددة وفقاً للفقرات إذا  ُ ذا المعيار. ٢٢-٢٠ا  من 

رة ال تم .٥٢ و يح التحرفات ا ن من الانبعاثات أو الإفصاحات وت ي، بتفحص نوع مع اسب القانو شأة، بناءً ع طلب ا  إذا قامت الم
شأة ل شأن العمل الذي نفذتھ الم ي تنفيذ إجراءات  اسب القانو ا، فيجب ع ا شاف رة لا اك ناك تحرفات جو انت  تحديد ما إذا 

 تزال موجودة.

ا يح  الإبلاغ عن التحرفات وت

ا أثناء الارتباط و  .٥٣ شأة  الوقت المناسب بجميع التحرفات ال تم تجميع ي إبلاغ المستوى المناسب داخل الم اسب القانو جب يجب ع ا
يح تلك التحرفات. شأة ت  أن يطلب من الم

م  .٥٤ ي أن يتوصل إ ف اسب القانو ي، فيجب ع ا اسب القانو ا ا ا  ل التحرفات ال أبلغ عض أو  يح  شأة ت إذا رفضت الم
تاجھ. ن است و سبان عند ت م  ا جب أن يأخذ ذلك الف يحات و شأة  عدم إجراء الت  لأسباب الم

ة َّ م تأث التحرفات غ المُ  تقو

ددة وفقاً للفقرات  .٥٥ ية ا س مية ال ي إعادة تقييم الأ اسب القانو ة، يجب ع ا َّ م تأث التحرفات غ المُ ذا  ٢٢-٢٠قبل تقو من 
شأة. انت لا تزال مناسبة  سياق الانبعاثات الفعلية للم  المعيار للتأكد مما إذا 
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ي تحديد ما إذا  .٥٦ اسب القانو ذا التحديد، يجب ع ا ا. وعند إجراء  رة، منفردة أو  مجمل عد جو ُ ة  َّ انت التحرفات غ المُ
ا، بالمقارنة مع أنواع الانبعاثات أو  يطة بحدو اصة ا فات، والظروف ا م وطبيعة التحر ي النظر   اسب القانو يجب ع ا

راري   ).٧٢(انظر الفقرة  الإفصاحات المعينة وقائمة غازات الاحتباس ا

ي آخر  استخدام عمل محاسب قانو

ي آخر، فيجب عليھ: .٥٧ ي استخدام عمل محاسب قانو اسب القانو  عندما ينوي ا

ن أ (أ) شأن نطاق وتوقيت عملھ ونتائجھ؛ (راجع: الفقرت ي الآخر  اسب القانو ل وا مع ذلك ا ش  )١١٤، أ١١٣الاتصال 

م مدى كفاية ومنا (ب) راري. تقو ن المعلومات ذات العلاقة  قائمة غازات الاحتباس ا ا وآلية تضم صول عل سبة الأدلة ال تم ا
 )١١٥(راجع: الفقرة أ

ة  الإفادات المكتو

شأن الأمور المعنية تقديم .٥٨ شأة  اص ذوي المسؤوليات والمعرفة المناسبة داخل الم ي أن يطلب من الأ اسب القانو إفادات  يجب ع ا
: (راجع: الفقرة أ ة بما ي  )١١٦مكتو

ا المعلومات المقارنة عند الاقتضاء، وفقاً للضوابط  (أ) راري، بما ف م عن إعداد قائمة غازات الاحتباس ا م قد أوفوا بمسؤولي أ
نة  شروط الارتباط؛  المنطبقة، كما  مب

ي جميع المعلوم (ب) م قد قدموا للمحاسب القانو و متفق عليھ  شروط الارتباط أ ات ذات الصلة وسمحوا لھ بالوصول كما 
راري؛ وا جميع الأمور ذات الصلة  قائمة غازات الاحتباس ا  وأو

سبة لقائمة غازات  (ج) ا، بال رة، سواءً منفردة أو  مجمل ست جو ة ل ات التحرفات غ الم عتقدون أن تأث انوا  ما إذا 
ذه البنود؛الاحتباس  ص  ا، م ة، أو يُرفق  ذه الإفادة المكتو ن   جب أن يُضمَّ راري. و  ا

عدّ معقولة؛ (د) ُ مة المستخدمة  إعداد التقديرات  اضات الم عتقدون أن الاف انوا   ما إذا 

ا  الرقابة الداخل (ه) عرفو ي بجميع أوجھ القصور ال  اسب القانو م قد أبلغوا ا ة أ ست تاف ية ذات الصلة بالارتباط وال ل
؛ ل وا  ش

بھ فيھ أو مزعوم،  (و) ام بالأنظمة أو اللوائح، فع أو مش م بأي غش أو عدم ال ي عن علم وا للمحاسب القانو انوا قد أف ما إذا 
راري  ري ع قائمة غازات الاحتباس ا ام تأث جو ون للغش أو عدم الال  .م أمكن أن ي

ة أقرب ما يمكن لتارخ تقرر التأكيد، ولكن بما لا يتجاوز ذلك التارخ. .٥٩ ون تارخ الإفادات المكتو  يجب أن ي

اب  .٦٠ ان الا اب من الارتباط، م  راري أو الا تاج  قائمة غازات الاحتباس ا ي الامتناع عن إبداء است اسب القانو يجب ع ا
الات الآتية:ممكناً بموجب   الأنظمة أو اللوائح المنطبقة،  ا

ا الفقرتان  (أ) ة ال تتطل ص الذي قدم الإفادات المكتو ة ال افية حول نزا وك  ي وجود ش اسب القانو تج ا (أ) ٥٨إذا است
ا؛ أو ذا الشأن لا يمكن الاعتماد عل ة    و(ب)، مما يجعل الإفادات المكتو

ا الفقرتان إذا لم تقدم  (ب) ة ال تتطل شأة الإفادات المكتو  (أ) و(ب).٥٨الم

 الأحداث اللاحقة

ي: (راجع: الفقرة أ .٦١ اسب القانو  )١١٧يجب ع ا

عديلاً أو إفصاحاً  ق راري وتارخ تقرر التأكيد تتطلب  ن تارخ قائمة غازات الاحتباس ا انت الأحداث الواقعة ب ائمة النظر فيما إذا 
ل  ش انت تلك الأحداث تنعكس  شأن ما إذا  ا  صول عل م مدى كفاية ومناسبة الأدلة ال تم ا راري، وتقو غازات الاحتباس ا

راري وفقاً للضوابط المنطبقة؛  مناسب  قائمة غازات الاحتباس ا
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عد تارخ  ي  اسب القانو قائق ال تصبح معروفة لدى ا ل مناسب ل ش انت معروفة لھ  ذلك الاستجابة  تقرر التأكيد، وال لو 
ما أدت إ قيامھ بتعديل تقرر التأكيد.  التارخ لر

 المعلومات المقارنة

اسب  .٦٢ تاج ا عض أو جميع تلك المعلومات المقارنة  است غطية  اصة بالانبعاثات و الية ا عند عرض معلومات مقارنة مع المعلومات ا
ي، فإن : (راجع: الفقرات أ القانو م ما ي ي فيما يخص المعلومات المقارنة يجب أن تتضمن تقو اسب القانو  )١٢١أ–١١٨إجراءات ا

ة السابقة، أو عند الاقتضاء، تم إعادة  (أ) انت المعلومات المقارنة تتوافق مع الكميات والإفصاحات الأخرى المعروضة  الف ما إذا 
ل سليم وتم الإف ش ا  افية؛ (راجع: الفقرة أعرض  )١٢١صاح عن إعادة العرض بصورة 

الية، و حال وجود  (ب) ة ا سق مع تلك المطبقة  الف انت سياسات قياس الكميات المنعكسة  المعلومات المقارنة ت ما إذا 
ا ا بصورة  لٍ سليم وتم الإفصاح ع ش ا  ات قد تم تطبيق انت تلك التغي ات، ما إذا   فية.غي

انية وج .٦٣ ي ع دراية بإم اسب القانو غطي المعلومات المقارنة، فإنھ إذا أصبح ا ي  اسب القانو تاج ا ان است ود غض النظر عمّا إذا 
ري  المعلومات المقارنة المعروضة، فيجب عليھ:  تحرف جو

شأ (أ) اص ذوي المسؤوليات والمعرفة المناسبة  شأة وتنفيذ الإجراءات المناسبة  ظل مناقشة الأمر مع الأ ن الأمور المعنية داخل الم
ن أ  )١٢٣، أ١٢٢الظروف القائمة؛ (راجع: الفقرت

ري، ولم يتم إعادة عرض  (ب) ذا اشتملت المعلومات المقارنة المعروضة ع تحرف جو النظر  تأث ذلك ع تقرر التأكيد. و
 المعلومات المقارنة:

تاج معارض  يجب ع  )١( تاج متحفظ أو است تاجھ المعلومات المقارنة، إبداء است غطي است ي، عندما  اسب القانو ا
 تقرر التأكيد؛ أو

ن فقرة أمر آخر  تقرر التأكيد تو  )٢( تاجھ المعلومات المقارنة، تضم غطي است ي، عندما لا  اسب القانو يجب ع ا
 ومات المقارنة.الظروف ال تؤثر ع المعل

 المعلومات الأخرى 

راري وتقرر التأك .٦٤ ي قراءة المعلومات الأخرى الموجودة ضمن الوثائق ال تحتوي ع قائمة غازات الاحتباس ا اسب القانو يد يجب ع ا
راري أو تقرر الت رة، إن وجدت، مع قائمة غازات الاحتباس ا و ساق ا ا لمعرفة أوجھ عدم الا أكيد، وعند قراءة تلك المعلومات ع

 )١٣٩الأخرى: (راجع: الفقرة أ

راري أو تقرر التأكيد؛  (أ) ن تلك المعلومات الأخرى وقائمة غازات الاحتباس ا ري ب ساق جو ي وجود عدم ا اسب القانو إذا حدد ا
 أو

قائق  تل (ب) ري ل ي ع دراية بوجود تحرف جو اسب القانو ست لھ صلة إذا أصبح ا ك المعلومات الأخرى، وذلك التحرف ل
راري أو تقرر التأكيد، ة  قائمة غازات الاحتباس ا  بالأمور المو

ال. (راجع: الفقرات أ  شأة واتخاذ تصرفات أخرى حسب مقت ا ي مناقشة الأمر مع الم اسب القانو  )١٢٦أ–١٢٤فيجب ع ا

 التوثيق

يل: (راجع: الفقرة أعند توثيق طبيعة وتوق .٦٥ ي  اسب القانو  )١٢٧يت ومدى الإجراءات المنفذة، يجب ع ا

ا؛ (أ) اصة ال تم اختبار ة للبنود أو الأمور ا ِ
ّ صائص المم  ا

ذه الأعمال؛ (ب) اء من  نفيذ أعمال الارتباط وتارخ الان  مَن قام ب

 ذا الفحص ومداه. مَن قام بفحص أعمال الارتباط المنفذة، وتارخ (ج)

مة ال تمت .٦٦ ا، بما  ذلك طبيعة الأمور الم شأة وغ مة مع الم ي توثيق المناقشات ال تناولت الأمور الم اسب القانو  يجب ع ا
ذه المناقشات، وأطراف النقاش. (راجع: الفقرة أ ا، وتوقيت حدوث   )١٢٧مناقش
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ودة  رقابة ا

اسب  .٦٧ :يجب ع ا ن  توثيقھ لأعمال الارتباط ما ي ي أن يُضمِّ  القانو

ا؛ (أ) ام بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة وكيفية حل ا فيما يتعلق بالال  القضايا ال تم تحديد

ام بمتطلبات الاستقلال المنطبقة ع الارتباط، وأية مناقشات ذات صلة تمت مع المكتب لدع (ب) شأن الال تاجات  ذه الاست م 
تاجات؛  الاست

شأن قبول العلاقات مع العملاء وارتباطات التأكيد والاستمرار  تلك العلاقات والارتباطات؛ (ج) ا  تاجات ال تم التوصل إل  الاست

ا. (د) تاجات الناتجة ع  طبيعة ونطاق المشاورات ال تمت خلال س الارتباط، والاست

عد تارخ تقرر   التأكيدالأمور الناشئة 

عد .٦٨ تاجات جديدة  نفيذ إجراءات جديدة أو المزد من الإجراءات، أو إذا توصل إ است نائية، ب ي،  ظروف است اسب القانو  إذا قام ا
: (راجع: الفقرة أ  )١٢٨تارخ تقرر التأكيد، فيجب عليھ توثيق ما ي

ا؛ (أ)  الظروف ال تمت مواج

ديدة أ (ب) ا ع تقرر الإجراءات ا ا، وتأث تاجات ال تم التوصل إل ا، والاست صول عل ا، والأدلة ال تم ا و الزائدة ال تم تنفيذ
 التأكيد؛

ا. (ج) ات والقائم بفحص ا، والقائم بإدخال التغي ات الناتجة عن ذلك  توثيق أعمال الارتباط، وتوقيت فحص  توقيت إدخال التغي

يجمع ملف الارتبا ا  ط ال

ي  الو  .٦٩ ا مع ملف الارتباط ال ي جمع توثيقھ لأعمال الارتباط  ملف الارتباط واستكمال الآلية الإدارة  اسب القانو قت يجب ع ا
ي حذف أو التخلص ي، لا يجوز للمحاسب القانو ا اء من جمع ملف الارتباط ال عد الان عد تارخ تقرر التأكيد. و من أي وثائق  المناسب 

ا. (راجع: الفقرة أ اء المدة المقررة للاحتفاظ   )١٢٩لأعمال الارتباط من أي نوع قبل ان

عديل ع توثيق أعمال الارتباط القائم، أو ٦٨ ظروف أخرى غ تلك المتصورة  الفقرة  .٧٠ ي ضرورة لإدخال  اسب القانو ، عندما يجد ا
غض النظر عن طبيعة التعديلات أو إضافة توثيق جديد لأعمال الار  ي، فإنھ يجب عليھ  ا اء من جمع ملف الارتباط ال عد الان تباط 

:  الإضافات توثيق ما ي

ذه التعديلات أو الإضافات؛ (أ) ددة لإجراء   الأسباب ا

ا والقائم بذلك. (ب) ذه التعديلات وفحص  توقيت إجراء 

 فحص رقابة جودة الارتباط

ودة بموجب نظام أو لائحة أو ال قرر المكتب أنھ من الضروري فيما يخ .٧١ ص تلك الارتباطات، إن وجدت، ال تتطلب إجراء فحص لرقابة ا
ا فرق الارتباط،  مة ال اتخذ ام الم م موضو للأح ا، يجب ع فاحص رقابة جودة الارتباط إجراء تقو إجراء فحص لرقابة جود

تاجات ال تم  : (راجع: الفقرة أوالاست م ما ي ذا التقو جب أن يتضمن  ا عند صياغة تقرر التأكيد. و  )١٣٠التوصل إل

نية لفرق الارتباط فيما يتعلق بقياس كمية  (أ) مة مع الشرك المسؤول عن الارتباط، بما  ذلك الكفاءات الم مناقشة الأمور الم
ا و خدمات ا عداد التقارر ع  لتأكيد؛الانبعاثات و

ح؛ (ب) راري وتقرر التأكيد المق  فحص قائمة غازات الاحتباس ا

ا؛ (ج) تاجات ال تم التوصل إل ا فرق الارتباط والاست مة ال اتخذ ام الم تارة المتعلقة بالأح  فحص وثائق أعمال الارتباط ا

ا  صياغة تقرر التأك (د) تاجات ال تم التوصل إل م الاست عد مناسباً.تقو ُ ح  ان تقرر التأكيد المق  يد، والنظر فيما إذا 
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تاج التأكيدي ن الاست  تكو

شأن قائمة  .٧٢ ال،  ان قد وصل إ تأكيد معقول أو محدود، حسب مقت ا شأن ما إذا  تاج  ن است و ي ت اسب القانو يجب ع ا
تاج جب أن يرا ذلك الاست راري. و ذا المعيار. ٧٥–٧٣والفقرات  ٥٦متطلبات الفقرة  غازات الاحتباس ا  من 

دود  التأكيد المعقول  التأكيد ا

ان قد نما إ علمھ ما  د.٧٣ م ما إذا  ي تقو اسب القانو يجب ع ا
ة،  راري غ مُعدَّ يدعوه إ الاعتقاد بأن قائمة غازات الاحتباس ا

رة، وفقاً للضوابط الم و وانب ا  نطبقة.من جميع ا

انت قائمة غازات  م.٧٣ م ما إذا  ي تقو اسب القانو يجب ع ا
رة، وفقاً  و وانب ا ة، من جميع ا راري مُعدَّ الاحتباس ا

 للضوابط المنطبقة.

اصة  .٧٤ وانب النوعية لطرق قياس الكميات وممارسات إعداد التقارر ا م ع مراعاة ا ذا التقو شتمل  شأة، بما  ذلك يجب أن  بالم

راري، عداد قائمة غازات الاحتباس ا ام والقرارات المتخذة عند إجراء التقديرات و تمل  الأح ،  ١٣المؤشرات ع التح ا ومراعاة ما ي
  ضوء الضوابط المنطبقة:

سق  (أ) تارة والمطبقة ت انت طرق قياس الكميات وسياسات إعداد التقارر ا  مع الضوابط المنطبقة ومناسبة؛ما إذا 

عدّ معقولة؛ (ب) ُ راري  ا عند إعداد قائمة غازات الاحتباس ا انت التقديرات ال تم إجراؤ  ما إذا 

م؛ (ج) املة وقابلة للمقارنة والف ا و مكن الاعتماد عل راري ملائمة و انت المعلومات المعروضة  قائمة غازات الاحتباس ا  ما إذا 

ا حالات عدم  ما (د) ا من الأمور، بما ف افياً عن الضوابط المنطبقة وغ راري تقدم إفصاحاً  انت قائمة غازات الاحتباس ا إذا 
ا عند إعداد القائمة؛ (راجع: الفقرات أ مة ال تم اتخاذ ام الم م الأح دفون ف ستطيع المستخدمون المس ، ٢٩التأكد، بحيث 

 )١٣٣أ–١٣١أ

ا (ه) راري مناسبة.ما إذا  ات المستخدمة  قائمة غازات الاحتباس ا  نت المصط

م الذي تتطلبھ الفقرة  .٧٥ شمل التقو  أيضاً مراعاة: ٧٣يجب أن 

ا؛ (أ) ا ومحتوا ل ي راري، و  العرض العام لقائمة غازات الاحتباس ا

تاج التأكيدي، عند الاقتضاء  سياق الضوابط، و ظروف (ب) انت قائمة غازات الاحتباس  صياغة الاست الارتباط الأخرى، ما إذا 
سية بطرقة تحقق العرض العادل. راري تمثل الانبعاثات الرئ  ا

 محتوى تقرر التأكيد

ى، ع العناصر الأساسية الآتية: (راجع: الفقرة أ .٧٦ شتمل تقرر التأكيد، كحد أد  )١٣٤يجب أن 

ش بوضوح إ أن التقرر (أ)  و تقرر تأكيد مستقل. عنوان 

اطب بالتقرر. (ب)  ا

ي. (ج) اسب القانو دود، الذي وصل إليھ ا  تحديد أو وصف لمستوى التأكيد، المعقول أو ا

ا، و حال وجود أية معلومات  تلك القائمة لم  (د) غط ات) ال  ة (الف راري، بما  ذلك الف تحديد قائمة غازات الاحتباس ا
اضعة للتأكيد وأيضاً المعلومات غ شتمل التقرر أيضاً ع تحديد وا للمعلومات ا ي،  اسب القانو تاج ا ا است ط

بعدة، وعليھ، فإنھ لم  ي لم ينفذ أي إجراءات فيما يتعلق بالمعلومات المس اسب القانو بعدة، بالإضافة إ عبارة تفيد بأن ا المس
شأ تاج  ن أيتم إبداء أي است  )١٣٥، أ١٢٠ا. (راجع: الفقرت

شأة. (راجع: الفقرة أ (ه)  )٣٥وصف لمسؤوليات الم

                                                           
ل تقدير ع حدة. ١٣ تاجات عن مدى معقولية  باط الاست ا تحرفات لأغراض است تمل  حد ذا ل المؤشرات ع التح ا ش  لا 
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راري يخضع لعدم تأكد ملازم. (راجع: الفقرات أ (و)  )٥٩أ–٥٤عبارة تفيد بأن قياس كمية غازات الاحتباس ا

تاج  (ز) ا است غط راري اقتطاعات للانبعاثات  شتمل التقرر ع تحديد إذا تضمنت قائمة غازات الاحتباس ا ي،  اسب القانو ا
ا. (راجع: الفقرات أ ي فيما يتعلق  اسب القانو شأن مسؤولية ا  )١٣٩أ–١٣٦لتلك الاقتطاعات، وعبارة 

 تحديد الضوابط المنطبقة؛ (ح)

 تحديد كيفية الوصول إ تلك الضوابط؛ )١(

د )٢( ن مس انت تلك الضوابط متاحة فقط لمستخدم شتمل إذا  غرض محدد فقط،  انت تتعلق  ن محددين، أو إذا  ف
ون مناسبة  راري قد لا ت يجة لذلك فإن قائمة غازات الاحتباس ا قيقة، وأنھ ن ذه ا بّھ القراء إ  التقرر ع عبارة ت

ن ا ؤلاء المستخدم جب أن تقيد العبارة أيضاً استخدام تقرر التأكيد بقصره ع  ن أو ع ذلك لأغراض أخرى. و دف لمس
ن أ  )١٤١، أ١٤٠الغرض؛ (راجع: الفقرت

ية  )٣( ناك حاجة لاستكمال الضوابط المفروضة بإفصاحات  الإيضاحات التفس انت  تحديد الإيضاحات ذات الصلة إذا 
ون تلك الضوابط مناسبة. (راجع: الفقرة أ راري ح ت  )١٣١المرفقة بقائمة غازات الاحتباس ا

ودة (عب (ط) ي عضواً فيھ يطبق معيار رقابة ا اسب القانو ون ا نية أخرى، أو متطلبات ١ارة تفيد بأن المكتب الذي ي ) أو متطلبات م
ودة ( ة ع الأقل لمتطلبات المعيار الدو لرقابة ا ا  نظام أو لائحة، مساو  .)١منصوص عل

م بمتطل (ي) ي يل اسب القانو نة، أو عبارة تفيد بأن ا بات الاستقلال والمتطلبات المسلكية الأخرى للميثاق الدو لسلوك وآداب الم
ة ع الأقل لنصوص الميثاق فيما يتعلق  ون مساو نية الأخرى، أو المتطلبات المفروضة بموجب نظام أو لائحة، ال ت المتطلبات الم

 بارتباطات التأكيد.

ي، ب (ك) اسب القانو  ما  ذلك:وصف لمسؤوليات ا

"ارتباطات التأكيد عن قوائم غازات الاحتباس ) ٣٤١٠عبارة تفيد بأن الارتباط قد تم تنفيذه وفقاً لمعيار ارتباطات التأكيد ( )١(
راري"  المعتمد  المملكة العرية السعودية؛ ا

ي. و حالة تنفيذ ارت )٢( اسب القانو تاج ا أساس لاست ص وافٍ بالعمل المنفذ  عد إدراك طبيعة م ُ باط تأكيد محدود، 
ي. وعند تنفيذ ارتباط تأكيد محدود، يجب أن  اسب القانو تاج ا م است وتوقيت ومدى الإجراءات المنفذة أمراً أساسياً لف

: ص العمل المنفذ ع ما ي  ينص م

ا عن ارتبا ● ا وتوقي دود تختلف  طبيع ا  أن الإجراءات  ارتباط التأكيد ا ون أقل م ط التأكيد المعقول، وت
 المدى؛

ون أقل بكث من التأكيد الذي  ● دود ي ، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الوصول إليھ  ارتباط التأكيد ا التا و
تم الوصول إليھ فيما لو تم تنفيذ ارتباط تأكيد معقول. (راجع: الفقرات أ  )١٤٤أ–١٤٢ان س

اسب  (ل) تاج ا ي:است  القانو

تاج بصيغة الإثبات؛ أو )١(   ارتباط التأكيد المعقول، يجب التعب عن الاست

ي، بناءً ع  )٢( اسب القانو ان قد نما إ علم ا تاج بصيغة تن بما إذا  دود، يجب التعب عن الاست  ارتباط التأكيد ا
ا، ما صول عل ة، من  الإجراءات المنفذة والأدلة ال تم ا راري غ مُعدَّ يدعوه إ الاعتقاد بأن قائمة غازات الاحتباس ا
رة، وفقاً للضوابط المنطبقة. و وانب ا  جميع ا

)٣( : تاجاً معدلاً، يجب أن يحتوي تقرر التأكيد ع ي است اسب القانو  عندما يبدي ا

ا التعديل؛ أ. شأ ع م وصفاً للأمر أو الأمور ال   قسم يقدِّ

ي المعدل. ب. اسب القانو تاج ا  قسم يحتوي ع است



 )٣٤١٠(ارتباطات التأكيد معيار 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ١٢٠٧ ترجمة ال  ©للمحاسب

ي. (راجع: الفقرة أ (م) اسب القانو  )١٤٥توقيع ا

ند  (ن) ي ع الأدلة ال اس اسب القانو سبق التارخ الذي حصل فيھ ا تارخ تقرر التأكيد. يجب أن يؤرخ تقرر التأكيد بتارخ لا 
تاجھ، بما  ذلك  ا است م للمسؤولية عن قائمة غازات إل ا قد أقروا بتحمل ف  م السلطة المع الأدلة ع أن أولئك الذين لد

راري.  الاحتباس ا

ي عملھ  الدولة. (س) اسب القانو ان الذي يُمارِس فيھ ا  الم

باه وفقرات الأمور الأخرى   فقرات لفت الان

ي أنھ من الضروري: .٧٧ اسب القانو  )١٥٢أ–١٤٦(راجع: الفقرات أ إذا رأى ا

عد بحسب حكم  (أ) راري، وُ ن إ أمر تم عرضھ أو الإفصاح عنھ  قائمة غازات الاحتباس ا دف ن المس باه المستخدم لفت ان
ن لقائمة غازات الاحتباس ا دف ن المس م المستخدم ل أساساً لف ش مية بحيث إنھ  ي ع قدر كب من الأ اسب القانو راري ا

باه)؛ أو  (فقرة لفت ان

عد بحسب حكم  (ب) ُ ذا الأمر  راري، لأن  الإبلاغ عن أمر آخر بخلاف ما تم عرضھ أو الإفصاح عنھ  قائمة غازات الاحتباس ا
ي أو تقرر التأكيد (فقرة  اسب القانو ن للارتباط أو مسؤوليات ا دف ن المس م المستخدم ي ذا صلة بف اسب القانو  أمر آخر)،ا

ي القيام بذلك  فقرة  تقرر التأكيد ترد تحت عنوان   اسب القانو ولم يكن ذلك محظوراً بموجب الأنظمة أو اللوائح، فيجب ع ا
ذا الأمر. ل فيما يتعلق  ي غ مُعدَّ اسب القانو تاج ا ش بوضوح إ أن است  مناسب و

 متطلبات الاتصال الأخرى 

اص) المسؤول عن الإشراف ع ما لم يكن  .٧٨ ص (الأ ي إبلاغ ال اسب القانو ذلك محظوراً بموجب الأنظمة أو اللوائح، يجب ع ا
نا انت  جب عليھ تحديد ما إذا  ي أثناء الارتباط، و اسب القانو راري بالأمور الآتية ال نمت إ علم ا ك قائمة غازات الاحتباس ا

ا  شأة:مسؤولية للإبلاغ ع  لأطراف أخرى من داخل أو خارج الم

تمام؛ (أ) ا جديرة بالا عل مية  ي، ما يكفي من الأ كم الم للمحاسب القانو ا، بحسب ا  أوجھ القصور  الرقابة الداخلية ال ل

بھ  حدوثھ؛ (ب) دد حدوثھ أو المش  الغش ا

ام بالأنظمة واللو  (ج) . الأمور ال تنطوي ع عدم ال ل وا ش ة  انت الأمور تاف بھ  حدوثھ، إلا إذا  ائح، محدد حدوثھ أو مش
 )٨٧(راجع: الفقرة أ

*** 

ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

 مقدمة

راري  غطي معلومات أخرى بالإضافة إ قائمة غازات الاحتباس ا  )٣(راجع: الفقرة ارتباطات التأكيد ال 

عض  .١أ راري، ولكن تلك   شأن تقرر يتضمن معلومات عن غازات الاحتباس ا ي ارتباط تأكيد  اسب القانو الات، قد ينفذ ا ا
راري حسب التعرف الوارد  الفقرة  ل قائمة لغازات الاحتباس ا ش ذا المعيار ١٤المعلومات لا  الات، قد يوفر  ذه ا (م). و مثل 

 إرشادات لذلك الارتباط.

ي، فإن مدى .٢أ اسب القانو تاج ا ا است غط لية ال  ياً من المعلومات ال س اً  راري جزءاً صغ ل قائمة غازات الاحتباس ا ش صلة  عندما 
ي  ظل ظروف الارتباط. كم الم للمحاسب القانو و أمر يخضع ل  ذا المعيار 
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ند إ البيانات  س سية ال  راري مؤشرات الأداء الرئ غازات الاحتباس ا اصة   (ب))٤(راجع: الفقرة ا

ل كيلوم للمركبا .٣أ راري، المتوسط المر للانبعاثات   ند إ بيانات غازات الاحتباس ا س سية ال  ت ال من أمثلة مؤشرات الأداء الرئ
سابھ والإ  ة، الذي تتطلب الأنظمة أو اللوائح اح شأة خلال الف ا الم عض الدول.تصنع  فصاح عنھ  

دود  اصة بارتباطات التأكيد المعقول والتأكيد ا  )٨(راجع: الفقرة الإجراءات ا

دود. فع  .٤أ عض ارتباطات التأكيد ا ون مناسبة رغم ذلك   ا فقط لارتباطات التأكيد المعقول قد ت ن تنفيذ عض الإجراءات ال يتع
يل المثال، بالرغم من أنھ  ال س و ا الات، كما  عض ا دود، فإنھ   م لأدوات الرقابة  ارتباطات التأكيد ا ن التوصل إ ف لا يتع

ي قراراً بأنھ من الضروري اختب اسب القانو ي فقط، قد يتخذ ا و ل إلك ش ا  ا أو الإبلاغ ع يل المعلومات أو معا ار عندما يتم 
التا ال دود. (انظر أيضاً الفقرة أأدوات الرقابة، و شطة الرقابة ذات الصلة،  ارتباط التأكيد ا م لأ  )٩٠توصل إ ف

ن الاستقلال   )١٥، ١٠(راجع: الفقرت

نة ع  .٥أ ديدات المعاي الاستقلال الدولية، ينص الميثاق الدو لسلوك وآداب الم يم ع ال ا عن طرق تطبيق إطار المفا  ال تم تحديد
ب مجموعة واسعة من الظروف. وتندرج العديد من  س ديد  ام بالمبادئ الأساسية لل ذه الارتباطات. وقد يتعرض الال تمس الاستقلال  

ديدات ضمن الفئات الآتية:  ال

ا من  ● صول عل عاب ال يتم ا ر ع إجما الأ يل المثال، الاعتماد غ الم صية، ع س ة ال شأة.المص  الم

راري، مثل المشاركة  ● ل مباشر ع قائمة غازات الاحتباس ا ش شأة تؤثر  يل المثال، تأدية خدمة أخرى للم ي، ع س الفحص الذا
شأة.   قياس كمية انبعاثات الم

شأة فيما يتعلق بتفس الضوابط المن ● يل المثال، العمل بصفة مدافع بالنيابة عن الم  طبقة.الموالاة، ع س

شأة  ● لة أو علاقة عائلية قربة أو مباشرة لأحد أعضاء فرق الارتباط مع موظف  الم يل المثال، وجود علاقة طو الألفة، ع س
راري. م ع إعداد قائمة غازات الاحتباس ا يح لھ ممارسة تأث مباشر وم  عمل  منصب ي

يل المثال، التعرض لضغوط من أ ● يب، ع س عاب، أو ال دف تقليل الأ د، ع نحو غ مناسب، من مدى العمل المنفذ  جل ا
شأة. موعة الصناعية للم يل مرتبطة با ي من قبل سلطة  اسب القانو يل ا ب  ديد   التعرض ل

ا ضمن مستوى يمكن قبولھ، فإن الميثاق الدو يتط .٦أ ديدات ال تم التعرف عل ا عن طرق القضاء ع الظروف إذا لم تكن ال لب مواج
ان ذلك ممكناً بموجب الأنظمة  اب من الارتباط م  ا إ مستوى يمكن قبولھ أو الا ا أو تطبيق تداب وقائية لتخفيض شأت ع أو ال 

 اللوائح المنطبقة.

لية ونصوص خطط تبادل إطلاق الانبعاثات   )١١ة (راجع: الفقر الأنظمة أو اللوائح ا

ذا المعيار؛ .٧أ شتمل ع متطلبات أخرى بالإضافة إ متطلبات  لية أو نصوص خطط تبادل إطلاق الانبعاثات قد:   إن الأنظمة أو اللوائح ا
يل المثال، قد تتطلب الأنظ مة أو أو تتطلب تنفيذ إجراءات محددة  جميع الارتباطات؛ أو تتطلب تنفيذ الإجراءات بطرقة معينة. وع س

ذا المعيار. وعندما  ل لا يتوافق مع  ش ي إعداد التقارر  اسب القانو لية أو نصوص خطط تبادل إطلاق الانبعاثات من ا اللوائح ا
اسب  تج ا ست ذا المعيار، و اً عن  ل أو محتوى يختلف اختلافاً كب ش سيق تقرر المراجع أو صياغتھ  تفرض الأنظمة أو اللوائح ت

ن عبارة  التقرر القا ي  تضم اسب القانو تمل، فقد ينظر ا م ا ي أن التفس الإضا  تقرر التأكيد لن يخفف من سوء الف نو
ذا المعيار. ا وفقاً ل  تفيد بأن الارتباط لم يتم القيام 

 التعرفات

ق الأول)١٤(راجع: الفقرة الانبعاثات   (و)، الم

شمل انبعاثات  .٨أ ات والمشاعل) ١النطاق (قد  ر رق وا زة الغ وا شأة الثابتة مثل أج ق  معدات الم اق الثابت (من الوقود ا )الاح
شأة مثل الشاحنات والقطارات والطائرات والقوارب) وانبعاثات آليات ال ق  وسائل النقل لدى الم اق المتحرك (من الوقود ا عمل والاح

سرة (إطلاق الغازات (من العمليات ا ر الألومنيوم) والانبعاثات الم ة وص وكيماو ة الب يع الإسمنت والمعا يائية أو الكيميائية مثل تص لف
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ة مياه الصرف والمناجم وأبراج  سرات من وصلات وسدادات المعدات والانبعاثات من معا ل مقصود وغ مقصود، مثل ال ش والأبخرة 
يد).  الت

باً انبعاثات من النطاق (ش  .٩أ شآت تقر ون لدى جميع الم ذا ي اء أو حرارة أو بخار؛ ول ر ل ك باً الطاقة  ش شآت تقر ). ٢ي جميع الم
شأة تحدث  محطة ٢وانبعاثات النطاق ( ا الم ش اء ال  ر يل المثال، بالك )  انبعاثات غ مباشرة لأن الانبعاثات المرتبطة، ع س

شأة.الك دود المؤسسية للم ا خارج ا اء ال تقع بدور  ر

ا ٣قد تتضمن انبعاثات النطاق ( .١٠أ يد ع شطة ال يتم  ن لأغراض العمل؛ والأ ام سفر الموظف يل المثال، بم ) انبعاثات مرتبطة، ع س
شأة؛  اء اللازم لاستخدام منتجات الم ر لاك الوقود الأحفوري أو الك ا كمدخلات  خارجياً؛ واس نتاج المواد ال يتم شراؤ واستخراج و

شأة؛ ونقل الوقود الذي يتم شراؤه. وتناقش الفقرات أ  ) بمزد من التفصيل.٣انبعاثات النطاق ( ٣٤أ–٣١آليات عمل الم

ن اقتطاعات الانبعاثات  ق الأول)٣(أ)(١٧(ز)، ١٤(راجع: الفقرت  )، الم

شتمل  .١١أ الات،  عض ا ن كمية   ا صلة مؤكدة ب ا، لا يوجد فيما يخص عي اقتطاعات الانبعاثات ع أرصدة ومخصصات خاصة بدولة 
شأة بدفع أموال أو اتخاذ أي إجراء آخر يجة لقيام الم ا وفق الضوابط وأي تخفيض  الانبعاثات قد يحدث ن  الانبعاثات المسموح باقتطاع

 من أجل المطالبة باقتطاع الانبعاثات.

ذا المعيار فيما يتعلق بتلك .١٢أ راري ع اقتطاعات للانبعاثات ضمن نطاق الارتباط، تنطبق متطلبات  شتمل قائمة غازات الاحتباس ا  عندما 
ال (انظر أيضاً الفقرات أ  ).١٣٩أ-١٣٦الاقتطاعات حسب مقت ا

اة  صة الموازنة المش ق الأول)١٤(راجع: الفقرة ا  (ف)، الم

ع تخفيض  .١٣أ شأة الأخرى المال الذي تحصل عليھ من البيع ع مشار شأة أخرى، فقد تنفق تلك الم شأة حصة موازنة من م ي الم ش عندما 
اصة بكفاءة الطاقة) بدال توليد الطاقة باستخدام الوقود الأحفوري بمصادر الطاقة المتجددة، أو تطبيق التداب ا أو  الانبعاثات (مثل اس

اع إز  افظة عل ا أو ا ار ال لم يكن ليتم زراع افظة ع الأ يل المثال، عن طرق زرع وا وي (ع س  الة الانبعاثات من الغلاف ا
ا). و ور ض اتخاذه لولا ذلك (مثل إزالة الغابات أو تد ان من المف ن  ضاً عن عدم اتخاذ إجراء مع عو ون المال  عضلولا ذلك)، أو قد ي   

عزز الإزالة بالفعل. صص الموازنة إلا  حال حدوث تخفيض الانبعاثات أو   الدول، لا يمكن شراء ا

ق الأول)١٤(راجع: الفقرة الإزالة   (ق)، الم

وفية) أو أحواض بيولوجية (مثل .١٤أ راري  أحواض جيولوجية (مثل الطبقات ا  قد تتم الإزالة عن طرق تخزن غازات الاحتباس ا
شأة إ الغلاف ا ا الم انت ستطلق راري ال  راري ع إزالة غازات الاحتباس ا شتمل قائمة غازات الاحتباس ا ار). وعندما  وي الأ

وض  ل من المصدر وا ، أي يتم قياس كمية  راري ع أساس إجما ا عادةً  قائمة غازات الاحتباس ا  لولا ذلك، فإنھ يتم التقرر ع
ذا المعيار فيما يتعلق بتلك الإزالات ي إزالات، تنطبق متطلبات  اسب القانو تاج ا غطي است راري. وعندما   قائمة غازات الاحتباس ا

ال.  حسب مقت ا

م  ن المرفق الم  )٣١(ر)، ١٤(راجع: الفقرت

مة المستقلة لأحد المرافق  مجموع الانبعاثات المقرر  .١٥أ راري، زادت عادةً مخاطر التحرف لما زادت المسا ا  قائمة غازات الاحتباس ا ع
وسيلة لتحديد المرافق  ة ع أساس مرج مختار  سبة مئو ي  اسب القانو راري. وقد يطبق ا ري  قائمة غازات الاحتباس ا و ا

ا مقارنة بمجموع الانبعاثات المضم م انبعاثا ب  س مية مستقلة  ا أ نطوي تحديد الأساس ال ل راري. و نة  قائمة غازات الاحتباس ا
ي أن المرا اسب القانو عت ا يل المثال، قد  . وع س كم الم ا ع ممارسة ا تم تطبيق ة ال س سبة المئو فق ال المرج وتحديد ال

مة. ومع ذلك، يمكن تحدي %١٥تتجاوز  عد مرافق م ُ م الإنتاج الك  ي مناسباً وفقاً من  اسب القانو سبة أع أو أقل حسبما يراه ا د 
سبة أ ناك عدد قليل من المرافق، لا تقل  ون  يل المثال، عندما ي ال، ع س و ا ذا  ون  يٍّ كمھ الم  ظل الظروف القائمة. وقد ي

ا عن  كم الم للمحاسب ا %١٥م ، ولكن بحسب ا م الإنتاج الك مة؛ أو عندما يوجد من  عد جميع تلك المرافق مرافق م ي لا  لقانو
ا بقليل عن  سب مة. %١٥عدد من المرافق تقل  ي مرافق م كم الم للمحاسب القانو عد بحسب ا ، و م الإنتاج الك  من 
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ب طبيعتھ أو ظرو  .١٦أ س م  ي أيضاً مرفقاً معيناً ع أنھ مرفق م اسب القانو ري قد يحدد ا ا مخاطر تحرف جو شأ ع اصة ال ت فھ ا
اصة بالمرافق  مع البيانات أو أساليب لقياس الكميات تختلف عن تلك ا ستخدم أحد المرافق آليات  يل المثال، قد  معينة. وع س

يائية أو كيميائي  ة معقدة أو متخصصة.الأخرى، وتتطلب استخدام عمليات حسابية معقدة أو متخصصة، أو تنطوي ع عمليات ف

ن ) ٣٠٠٠معيار ارتباطات التأكيد (  )١٥، ٩(راجع: الفقرت

) المتطلبات المنطبقة ع ارتباطات التأكيد (بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية ٣٠٠٠يتضمن معيار ارتباطات التأكيد ( .١٧أ
ذا الم ذا المعيار متطلبات أو مواد تطبيقية إضافية التارخية)، بما  ذلك الارتباطات ال تتم وفقاً ل الات، قد يتضمن  عض ا عيار. و 

 فيما يتعلق بتلك الموضوعات.

 قبول الارتباط والاستمرار فيھ

 (ب))١٦(راجع: الفقرة  الكفاءات

راري: .١٨أ غازات الاحتباس ا شمل الكفاءات المتعلقة   قد 

م العام لعلم المناخ، بما  ذلك ا ● راري بتغ المناخ.الف  لعمليات العلمية ال ترط غازات الاحتباس ا

م  ● تملة لقيام شأة، والطرقة ا راري للم ن للمعلومات الواردة  قائمة غازات الاحتباس ا دف ن المس م المستخدم م من  ف
 ).٤٧باستخدام تلك المعلومات (انظر الفقرة أ

م خطط تبادل إطلاق الانبعاثات ● انت ذات صلة. ف  وآليات السوق ذات العلاقة، م 

ا، وال قد تفرض أيضاً ع  ● شأة بالتقرر عن انبعاثا معرفة الأنظمة واللوائح المنطبقة، إن وجدت، ال تؤثر ع كيفية قيام الم
شأة. يل المثال حداً معيناً ع انبعاثات الم  س

اصة بقياس كمية غازات الاح ● يات ا راري، بما  ذلك حالات عدم التأكد العل وعدم التأكد التقدير المصاحبة المن تباس ا
يات البديلة المتاحة. ا، والمن  ل

يل المثال: ●  معرفة الضوابط المنطبقة، بما  ذلك ع س

 تحديد عوامل الانبعاثات المناسبة. ○

وانب من الضوابط ال تتطلب إجراء تقديرات  ○ ة.تحديد تلك ا ام معت مة أو حساسة أو تتطلب تطبيق أح  م

راري. ○ ا  قائمة غازات الاحتباس ا تم دمج انبعاثا شآت ال س دود المؤسسية، أي الم ن ا  الطرق المستخدمة لتعي

شأة. ○ راري للم ا  قائمة غازات الاحتباس ا سمح بتضمي  اقتطاعات الانبعاثات ال 

عق .١٩أ ياً، ع تتفاوت درجة  س سيطاً  ون الارتباط  الات، قد ي عض ا راري. و  يد ارتباطات التأكيد فيما يخص قائمة غازات الاحتباس ا
شأة انبعاثات من النطاق ( ون لدى الم يل المثال، عندما لا ي ) باستخدام عامل ٢) وتقوم بالتقرر فقط عن انبعاثات من النطاق (١س

الة، قد يركز الارتباط إ حد كب ع انبعاثات محدد  اللوائ ذه ا اء  موقع واحد. و  ر لاك الك ح التنظيمية، يتم تطبيقھ ع اس
دد. ولكن عند ا لعامل الانبعاثات ا ورة  الفوات والتطبيق الر اء المذ ر لاك الك ة أرقام اس يل ومعا ما النظام المستخدم ل

ون الارتباط معقداً  شمل مجالات  ي ا. و ص متخصص  قياس كمية الانبعاثات والتقرر ع ياً، فمن المر أن يتطلب ذلك كفاءة  س
الات: ون ذات صلة  تلك ا ة ال قد ت  ا

ة  نظم المعلومات   ا

شاء البيانات و ● م كيفية إعداد المعلومات المتعلقة بالانبعاثات، بما  ذلك كيفية إ ا، عند الضرورة، ف يح ا وت ا ومعا يل
راري. ا  قائمة غازات الاحتباس ا ا والتقرر ع  وترتي
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ندسية  ة العلمية وال  ا

ا انبعاثات، بما  ذلك تحديد النقاط ذات الصلة  ● تج ع وضع مخطط بتدفق المواد خلال عمليات الإنتاج والعمليات المصاحبة ال ت
ا شأة لمصادر الانبعاثات  ال يتم عند ان تحديد الم مية خاصة عند النظر فيما إذا  ذا أ ون ل جمع البيانات المصدرة. وقد ي

 املاً.

ات الأخرى. وغالباً م ● ن الانبعاثات والمتغ رجات، والعلاقات ب ن المدخلات والعمليات وا يائية ب ا تحليل العلاقات الكيميائية والف
ون القدرة ع مة  تصميم الإجراءات التحليلية. ت ذه العلاقات م م وتحليل   ف

راري. ●  تحديد تأث عدم التأكد ع قائمة غازات الاحتباس ا

انت داخلية أو خارجية. ● نفيذ الاختبارات، سواءً  ات ال تقوم ب ت ودة المطبقة  ا جراءات رقابة ا  معرفة سياسات و

ة  الصناعات  ● زالة الانبعاثات ذات العلاقة. وتختلف الإجراءات المتبعة لقياس كمية الانبعاثات من ا ددة وآليات إنتاج و ا
ي  إنتاج ١النطاق ( ا ر يل المثال، فإن طبيعة آليات التحليل الك ل كب حسب الصناعات والآليات ذات الصلة، وع س ش  (

اق  إنتاج ال اء باستخدام الوقود الأحفوري؛ والآليات الكيميائية  إنتاج الإسمنت تختلف اختلافاً الألومنيوم؛ وآليات الاح ر ك
ا. عض  تاماً عن 

شعرات المادية وطرق قياس الكميات الأخرى واختيار عوامل الانبعاثات المناسبة. ●  شغيل المس

راري والارتباط   (أ))١٧(راجع: الفقرة نطاق قائمة غازات الاحتباس ا

بعاد مصادر  .٢٠أ راري، أو اس بعاد الانبعاثات المعروفة من قائمة غازات الاحتباس ا ا أسباب اس ون ف فيما ي أمثلة للظروف ال قد ت
ا من الارتباط، أسباباً غ معقولة  ظل الظروف القائمة:  الانبعاثات المف ع

مة من النطاق ( ● شأة انبعاثات م ون لدى الم راري سوى انبعاثات النطاق ) ١عندما ي ن  قائمة غازات الاحتباس ا ا لا تُضمِّ ولك
)٢.( 

دود المؤسسية  ● ن ا عي ب طرقة  س ا  مة لا يتم التقرر ع ا انبعاثات م شأة نظامية أك ل شأة جزءاً من م ل الم ش عندما 
دف ن المس ون من المر أن يؤدي ذلك إ تضليل المستخدم  ن.عندما ي

ة فقط من إجما الانبعاثات المدرجة  قائمة غازات الاحتباس  ● سبة صغ ي  اسب القانو ا ا ل الانبعاثات ال يقرر ع ش عندما 
راري.  ا

 )١٥(راجع: الفقرة تحديد مدى مناسبة الموضوع 

ي تحديد ما إذا ٣٠٠٠يتطلب معيار ارتباطات التأكيد ( .٢١أ اسب القانو و حالة قائمة غازات  ١٤ان الموضوع محل الارتباط مناسباً.) من ا
ون ذلك  ا)  الموضوع محل الارتباط. وسي شأة (والإزالات واقتطاعات الانبعاثات  حال انطباق راري، فإن انبعاثات الم الاحتباس ا

شأة قابلة  ون انبعاثات الم ا أن ت سق باستخدام ضوابط مناسبة.الموضوع مناسباً إذا تحققت جملة أمور من بي ياً ع نحو م  ١٥للقياس كمِّ

راري بواسطة: .٢٢أ ِّ لمصادر غازات الاحتباس ا  يمكن إجراء قياس ك

عة المستمرة للانبعاثات أو  (أ) راري باستخدام المتا عة المباشرة) لمعدلات ترك وتدفق غازات الاحتباس ا القياس المباشر (أو المتا
ة؛ أوالمعاينة الدو   ر

يل المثال باستخدام معادلات توازن الكتلة (ب) لاك الوقود، وحساب الانبعاثات، ع س شاط بديل، مثل اس أو عوامل  ١٦قياس 

                                                           
 )١(ب)(٢٤)، الفقرة ٣٠٠٠معيار ارتباطات التأكيد ( ١٤
 )٢(ب)(٢٤)، الفقرة ٣٠٠٠معيار ارتباطات التأكيد ( ١٥
سو  ١٦ ساوي كمية الكرون  الوقود المعتمأي ال يل المثال،  ا، ع س ارجة م ن الكمية الداخلة من مادة معينة إ حدود معينة والكمية ا يدروكرون الداخل ة ب د ع ال

ي أكسيد كرون. ل ثا از  ش ارجة من ا اق مع كمية الكرون ا از اح  إ ج
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شأة أو عوامل معدل الانبعاثات لمنطقة أو مصدر أو صناعة أو عملية. اصة بالم  الانبعاثات ا

 تحديد مدى مناسبة الضوابط

ل خ ش  (ب))١٧اص والمفروضة (راجع: الفقرة الضوابط الموضوعة 

ون الضوابط .٢٣أ م. وقد ت يادية والقابلية للف ا وا انية الاعتماد عل م صائص الآتية: الملاءمة والاكتمال و سم الضوابط المناسبة با  ت
ا  نظام أو لائحة، أو  يل المثال، منصوصاً عل ون "مفروضة"، ع س ل خاص" أو قد ت ش ا "موضوعة  اء مصرح ل يئات ل صادرة عن 

بع آلية عمل شفافة. ا ت ف  ون تلك السلطة  ١٧أو مع ا ملائمة عندما ت اض أ ا سلطة تنظيمية يمكن اف ورغم أن الضوابط ال تفرض
ون مناسبة للتطبي ا لغرض خاص دون أن ت عض الضوابط المفروضة يمكن وضع دف، فإن  ق  ظروف التنظيمية  المستخدم المس

تج معلومات  شتمل ع عوامل انبعاثات خاصة بمنطقة معينة قد ت ا سلطة تنظيمية و يل المثال، الضوابط ال تضع أخرى. وع س
ا للتقرر فقط عن جوانب تنظيمية معينة من الانبعاثات  ا لانبعاثات  منطقة أخرى؛ والضوابط ال يتم تصميم مضللة  حال استخدام

ون  ن بخلاف السلطة التنظيمية ال قامت بوضع الضوابط. قد ت دف ن مس  غ مناسبة للتقرر لمستخدم

شأة  .٢٤أ يل المثال، آلات متخصصة جداً أو عندما تجمع الم شأة، ع س ون لدى الم ل خاص مناسبة عندما ي ش ون الضوابط الموضوعة  قد ت
اصة بالانبعاثات من دول مختلفة ت ون من الضروري بذل عناية المعلومات ا ا. وقد ي ا الضوابط المفروضة ال يتم استخدام ختلف ف

ل أسا ع  ش عتمد تلك الضوابط  ل خاص، ولا سيّما إذا لم  ش صائص الأخرى للضوابط الموضوعة  يادية وا خاصة عند تقييم ا
ا، شأة أو منطق ا عموماً  صناعة الم ذه الضوابط. ضوابط مفروضة يتم استخدام سقة مع مثل   أو إذا لم تكن م

ا ضمن  .٢٥أ اصة وغ اضات وعوامل الانبعاثات ا دود والطرق والاف ا إفصاحات عن ا قد تتألف الضوابط من ضوابط مفروضة مضاف إل
ون الضواب الات، قد لا ت عض ا راري. و  ية المرفقة بقائمة غازات الاحتباس ا ط المفروضة مناسبة، ح عند الإيضاحات التفس

يل المثال، عندما لا تضم الأمور المشار راري، ع س ية المرفقة بقائمة غازات الاحتباس ا ا بإفصاحات ضمن الإيضاحات التفس  استكمال
ا  الفقرة   (ب).١٧إل

عبارة أخرى،  .٢٦أ إذا لم تكن الضوابط مناسبة لتنفيذ ارتباطات التأكيد وتجدر الإشارة إ أن مناسبة الضوابط لا تتأثر بمستوى التأكيد، و
يح. دود، والعكس  ون مناسبة أيضاً لتنفيذ ارتباطات التأكيد ا ا لن ت  المعقول، فإ

شأة  دود المؤسسية للم شغيلية الموجودة ضمن ا  (ز))٣٤)، ١(ب)(٢٣)، ١(ب)(١٧(راجع: الفقرات العمليات ال

عرف تحديد العمليات  .٢٧أ دود ُ ن ا عي شأة بأنھ  راري للم ا  قائمة غازات الاحتباس ا شأة لدمج ا الم سيطر عل ا أو  شغيلية ال تمتلك ال
راري للأغراض  شأة للتقرر عن انبعاثات غازات الاحتباس ا الات، تنص الأنظمة واللوائح ع حدود الم عض ا شأة. و  المؤسسية للم

يل المثال، التنظيمية. و حالات  شأة، ع س دود المؤسسية للم ن ا ن طرق مختلفة لتعي سمح الضوابط المنطبقة بالاختيار ب أخرى، قد 
يل  عامل، ع س ا المالية ومن آخر  شأة وقوائم راري للم ن قائمة غازات الاحتباس ا ن من يلائم ب سمح الضوابط بالاختيار ب قد 

كة  ع المش ل مؤسسية معقدة مثل المثال، المشار يا شأة تحليل  دود المؤسسية للم ن ا عي ل مختلف. وقد يتطلب  ش شآت الزميلة  أو الم
يل المثال، قد يمتل ات الوصاية، والعلاقات التعاقدية المعقدة أو غ المعتادة. وع س ات التضامنية، وج كة، والشرا ع المش ك طرف المشار

تو طرف آخ ل حصري.أحد المرافق و ش ة مواد لصا طرف آخر  شغيل المرفق فيما يقوم المرفق بمعا  ر 

شغيلية تتعلق بما  .٢٨أ دود ال شأة. فا شغيلية" للم دود ال ن "ا عي عض الضوابط بأنھ  شأة عمّا تصفھ  دود المؤسسية للم ن ا عي يختلف 
تم تضمينھ من فئات انبعاثات النطاقات ( دود المؤسسية.)  ق٣) و(٢) و(١س عد رسم ا ا  عيي تم  راري، و  ائمة غازات الاحتباس ا

افية  ن الإفصاحات ال  (د))٧٤)، ٤(ب)(١٧(راجع: الفقرت

افيةً لرفع التقارر إ السلطة التنظيم .٢٩أ ددة  الأنظمة أو اللوائح ذات الصلة  عدّ الإفصاحات ا ُ ية. وقد  برامج الإفصاحات التنظيمية، 
م المستخدم اً  حالات إعداد التقارر الطوعية من أجل أن يف راري عن الأمور الآتية ضرور ون الإفصاح  قائمة غازات الاحتباس ا ون ي

راري: ا عند إعداد قائمة غازات الاحتباس ا مة ال تم القيام  ادات الم دفون الاج  المس

                                                           
 ٤٨أ-٤٥)، الفقرات أ٣٠٠٠معيار ارتباطات التأكيد ( ١٧
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د (أ) شغيلية المشمولة ضمن ا دود إذا سمحت الضوابط العمليات ال ن تلك ا شأة، والطرقة المستخدمة لتعي ود المؤسسية للم
ن أ ن طرق مختلفة (انظر الفقرت  )؛٢٨، أ٢٧المنطبقة بالاختيار ب

ا: (ب) مة ال تم اختيار  طرق قياس الكميات وسياسات إعداد التقارر الم

راري (انظر ٢نطاق () وال١الطرقة المستخدمة لتحديد انبعاثات النطاق ( )١( ا  قائمة غازات الاحتباس ا ) ال تم تضمي
 )؛٣٠الفقرة أ

شأة، بما  ذلك مصادر البيانات، والإفصاح عن  )٢( مة تمت أثناء تطبيق الضوابط المنطبقة  ظل ظروف الم ات م أي تفس
ن طرق م ا عند السماح بالاختيار من ب شأة.الطرقة المستخدمة وأسباب استخدام  ختلفة أو عند استخدام طرق تخص الم

ا  السابق. )٣( ب إعادة عرض الانبعاثات ال تم التقرر ع ان ي شأة ما إذا   كيف تحدد الم

و مشار إليھ  الفقرة أ (ج) راري. وكما  شتمل قائمة غازات ١٤تحديد فئات الانبعاثات  قائمة غازات الاحتباس ا ، فعندما 
وي لولا ذلك، فإنھ يتم التقرر عادةً الاحتباس ا شأة إ الغلاف ا ا الم انت ستطلق راري ال  راري ع إزالة غازات الاحتباس ا

وض  ل من المصدر وا ، أي يتم قياس كمية  راري ع أساس إجما ل من الانبعاثات والإزالات  قائمة غازات الاحتباس ا عن 
راري؛ قائمة غازات الاحتباس   ا

ا ع قائمة  (د) ا ا وتأث ا وكيف تم علاج شأة، بما  ذلك: أسبا شأن حالات عدم التأكد ذات الصلة بقياس كمية انبعاثات الم عبارة 
راري ع انبعاثات من النطاق ( شتمل قائمة غازات الاحتباس ا راري؛ وشرح لما ي عندما  ): (انظر الفقرات ٣غازات الاحتباس ا

 )٣٤أ–٣١أ

ن جميع انبعاثات النطاق (٣طبيعة انبعاثات النطاق ( )١( شأة أن تقوم بتضم )  ٣)، بما  ذلك أنھ من غ الممكن عملياً للم
راري؛  قائمة غازات الاحتباس ا

ا؛٣أساس اختيار مصادر انبعاثات النطاق ( )٢(  ) ال تم تضمي

ات، إن وجدت،  الأمور  (ه) ري ع قابلية مقارنة قائمة غازات التغ ل جو ش ذه الفقرة أو  الأمور الأخرى ال تؤثر  ورة   المذ
ات) سابقة أو مع سنة الأساس. ة (ف راري مع ف  الاحتباس ا

 )٢) والنطاق (١انبعاثات النطاق (

ية من الن .٣٠أ س مية ال ن جميع الانبعاثات ذات الأ ن (٢) أو النطاق (١طاق (تق الضوابط عادةً بتضم ل من النطاق )  ٢) و(١) أو من 
عض انبعاثات النطاق ( بعاد  راري. وعند اس ية ٢) أو النطاق (١قائمة غازات الاحتباس ا م أن تف الإيضاحات التفس )، فإنھ من الم

نة والا  راري عن أساس تحديد الانبعاثات المضُمَّ خاصة إذا لم يكن من المر أن المرفقة بقائمة غازات الاحتباس ا بعدة، و نبعاثات المس
ا. شأة المسؤولية ع نة  الانبعاثات الأك ال تتحمل الم ون الانبعاثات المضُمَّ  ت

 )٣انبعاثات النطاق (

عض الضوابط تتطلب التقرر عن انبعاثات محددة من النطاق ( .٣١أ ن أن  ن ا٣ ح و تضم نبعاثات ذلك النطاق )، فإن الأك شيوعاً 
شمل جميع ا ذا  امل لأن  ل  ش ا غ المباشرة  باً محاولة قياس كمية انبعاثا شأة تقر اً لأنھ من غ الممكن عملياً لأية م لمصادر اختيار

شآت، يوفر التقرر عن فئات معينة من انبع عض الم شأة. وفيما يخص  اصة بالم بوطاً  سلسة التورد ا ) ٣اثات النطاق (صعوداً و
ون انبعاثات النطاق ( يل المثال، عندما ت ن، ع س دف ن المس مة للمستخدم شأة أك بكث من انبعاثات النطاق (٣معلومات م ) ١) للم

ي أنھ من غ المناس٢والنطاق ( اسب القانو الات، قد يرى ا ذه ا دمات. و  شآت قطاع ا و حال العديد من م ب تنفيذ )، مثلما 
راري ع انبعاثات النطاق ( شتمل قائمة غازات الاحتباس ا مة.٣ارتباط التأكيد إذا لم   ) الم

عض مصادر انبعاثات النطاق ( .٣٢أ راري ع  شتمل قائمة غازات الاحتباس ا ون أساس اختيار المصادر ال ٣عندما  م أن ي )، فإنھ من الم
خاص ا القائمة معقولاً، و تضم ا.س شأة مسؤولي ذه المصادر المتضمنة  المصادر الأك ال تتحمل الم ون   ة إذا لم يكن من المر أن ت

شأة بالبيانات المصدرة المستخدمة لقياس كمية انبعاثات النطاق ( .٣٣أ الات، قد تحتفظ الم عض ا يل المثال، قد تحتفظ ٣  ). وع س
أساس ل لات تفصيلية  شأة  الات الأخرى، قد يتم الاحتفاظ الم عض ا ن جواً. و  سفر الموظف قياس كمية الانبعاثات المرتبطة 
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مكن الوصول إليھ. ولكن ٣بالبيانات المصدرة المستخدمة لقياس كمية انبعاثات النطاق ( عة جيدة و شأة يخضع لمتا )  مصدر خارج الم
ون من غ ال، فقد ي ذه  ا ون  صول ع ما يكفي من الأدلة المناسبة فيما يتعلق  عندما لا ت ي ا اسب القانو ستطيع ا المر أن 

بعاد مصادر انبعاثات النطاق (٣بانبعاثات النطاق ( ون من المناسب اس الات، قد ي ذه ا  ) من الارتباط.٣). و 

بعاد انبعاثات النطاق ( .٣٤أ ون من المناسب أيضاً اس ة ع ) من الارتب٣قد ي عتمد طرق قياس الكميات المستخدمة بدرجة كب اط عندما 
تلف تج عن طرق قياس الكميات ا يل المثال، قد ي ا. وع س شأن الانبعاثات المقرر ع ة التقدير وتؤدي إ درجة عالية من عدم التأكد 

م الانبعاثات المرتبطة بالسفر جواً كميات متب ا لتقدير  عيد ح عند استخدام بيانات مصدرة متطابقة. ال يتم استخدام اينة إ حد 
ذا اشتمل الارتباط ع مصادر انبعاثات النطاق ( ل ٣و ش ا  )، فمن الضروري أن يتم اختيار طرق قياس الكميات ال يتم استخدام

ا. امل إ جانب حالات عدم التأكد المصاحبة لاستخدام ل  ش ا   موضو وأن يتم وصف

راري مسؤو  شأة عن إعداد قائمة غازات الاحتباس ا ن  لية الم  (د))٧٦)، ٢(ج)(١٧(راجع: الفقرت

و مشار إليھ  الفقرة أ .٣٥أ ا ٧٠كما  انية الاعتماد عل م شأة و لات الم يطة بحالة  اوف ا عض الارتباطات، قد تدعو ا ، ففيما يخص 
تاج مفاده أنھ من  ي إ است اسب القانو شأن ا تاج غ معدل  صول ع ما يكفي من الأدلة المناسبة لدعم إبداء است غ المر ا

ذه  راري. و مثل  شأة قليلة  إعداد قوائم غازات الاحتباس ا ة الم ون خ ذا عندما ت راري. وقد يحدث  قائمة غازات الاحتباس ا
سب أن يخضع قياس كمية الانبع ون من الأ اً الظروف، قد ي شاري تحض ا أو ارتباط اس ا لارتباط إجراءات متفق عل اثات والتقرر ع

ة لاحقة.  لتنفيذ ارتباط التأكيد  ف

ة ال قامت بوضع الضوابط   ))٣(ج)(١٧(راجع: الفقرة ا

امج للإفصاحات التنظيمية أو خطط  .٣٦أ ة للوفاء ب راري مُعدَّ ون قائمة غازات الاحتباس ا ا عندما ت لتبادل إطلاق الانبعاثات مفروض ف
طة  ال  ة المسؤولة عن ا ل التقرر، فمن المر أن يت من ظروف الارتباط أن السلطة التنظيمية أو ا الضوابط المنطبقة وش

ة ال قامت بوضع الضوابط ما  اً ا ون وا ا  قامت بوضع الضوابط. ولكن  ظروف التقرر الطوعية، قد لا ي لم يتم النص عل
راري. ية المرفقة بقائمة غازات الاحتباس ا  الإيضاحات التفس

ن غي شروط الارتباط   )١٨، ١٥(راجع: الفقرت

رات معقولة لذلك.٣٠٠٠يتطلب معيار ارتباطات التأكيد ( .٣٧أ غي  شروط الارتباط ما لم توجد م ي عدم قبول أي  اسب القانو  ١٨) من ا
بعاد مصادر انبعاثات معينة من وقد  يل المثال، طلب التغي من أجل اس ر معقول عندما يتم، ع س غي نطاق الارتباط م ون لطلب  لا ي

ي. اسب القانو تاج ا عديل است ب احتمالية  س  نطاق الارتباط 

 )١٩(راجع: الفقرة التخطيط 

اتيجية العامة للارتباط، قد ي .٣٨أ اص عند وضع الاس تلف جوانب تصميم وتطبيق نظام المعلومات ا ك المعطى  ون من الملائم النظر  ال
صوص لضرورة وجود رقابة داخلية  شأة واعية ع وجھ ا ون الم الات قد ت عض ا يل المثال،   راري. وع س غازات الاحتباس ا

انية الاعتماد ع المعلومات المقرر  صائص افية لضمان إم اً ع التحديد الدقيق ل شأة أك ترك ون الم نما  حالات أخرى قد ت ا، ب ع
ا. شغيلية أو الفنية للمعلومات المراد جمع  العلمية أو ال

سط (انظر الفقرة أ .٣٩أ اً، ١٩يمكن تنفيذ الارتباطات الأصغر أو الأ ون الفرق صغ سيق ) بواسطة فرق ارتباط صغ جداً. وعندما ي ون الت ي
لكة  سيطة إ ممارسات معقدة أو مس ة أو ال اتيجية العامة للارتباطات الصغ ن أعضاء الفرق. ولا يحتاج وضع الاس سر ب والتواصل أ

اتيجية الا  شأة، بأغراض اس ا بناءً ع المناقشات مع الم يل المثال، قد تفي المذكرة الموجزة، ال يتم إعداد رتباط الموثقة إذا للوقت. وع س
ا  الفقرة   .١٩تناولت الأمور المشار إل

يل .٤٠أ دارتھ (ع س يل القيام بالارتباط و س شأة عند تحديد نطاق الارتباط أو ل ي مناقشة عناصر التخطيط مع الم اسب القانو  قد يقرر ا
ذه المناقشات  غالب الأحيان، فإن  الرغم من حدوث  شأة). و ا مع أعمال موظفي الم طط ل عض الإجراءات ا سيق  المثال، لت

اتيجية ا ذر عند مناقشة الأمور الواردة  الاس جب تو ا ي. و اسب القانو لعامة للارتباط وخطة الارتباط تظلان من مسؤوليات ا

                                                           
 ٢٩)، الفقرة ٣٠٠٠معيار ارتباطات التأكيد ( ١٨
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يل المثال، قد تُضعِف مناقشة طبيعة  اتيجية العامة للارتباط أو  خطة الارتباط ح لا يتم إضعاف فاعلية الارتباط. وع س الاس
ة.الإجراءات التفصيلية، وت بؤ بالإجراءات بدرجة كب ادة القدرة ع الت شأة من فاعلية الارتباط عن طرق ز ا، مع الم  وقي

صو  .٤١أ ا، فإن الأدلة ال يتم ا طط ل ي الإجراءات ا اسب القانو ع تكراري. وعندما ينفذ ا عد تنفيذ ارتباط التأكيد عملية ذات طا ل ُ
ي اسب القانو ا قد تدعو ا الات، قد تنمو إ علم  عل عض ا ا. و  طط ل غي طبيعة أو توقيت أو مدى الإجراءات الأخرى ا إ 

ش يل المثال، قد  انت متوقعة  مرحلة مبكرة من الارتباط. وع س ي معلومات تختلف إ حد كب عن المعلومات ال  اسب القانو  ا
ية ال يتم الكشف ع ارة المزد من المرافق.الأخطاء المن  ا أثناء تنفيذ الإجراءات ميدانياً  مرافق مختارة إ ضرورة ز

ن آخرن  ن قانوني اء أو محاسب  (ه))١٩(راجع: الفقرة التخطيط للاستعانة بخ

، وخصوصاً  الارتباطات  .٤٢أ اً واحداً أو أك قٌ متعدد التخصصات يضم خب تمل أن قد يتو تنفيذ الارتباط فر ياً ال من ا س المعقدة 
ا (انظر الفقرة أ حتوي معيار ارتباطات التأكيد (١٩تتطلب كفاءات متخصصة  قياس كمية الانبعاثات والتقرر ع ) ع عدد من ٣٠٠٠). و

ا أثناء مرحلة التخطيط عند التحقق من طبيعة ا اء قد يلزم مراعا لموارد اللازمة لتنفيذ الارتباط، المتطلبات فيما يخص استخدام عمل ا

ا. ا ومدا  ١٩وتوقي

شأة  .٤٣أ عيد؛ أو م ان  ال المرافق  م ل آخر من أش يل المثال، فيما يتعلق بمصنع أو ش ي آخر، ع س يمكن استخدام عمل محاسب قانو
شمل الاعت شأة زميلة. وقد  ك أو م ية؛ أو مشروع مش عة أو قسم أو فرع  دولة أجن بارات ذات الصلة عندما يخطط فرق الارتباط لأن تا

: راري ما ي ا  قائمة غازات الاحتباس ا تم تضمي ي آخر تنفيذ أعمال ع معلومات س  يطلب من محاسب قانو

صوص،  ● ا، وع وجھ ا م  ل م المتطلبات المسلكية ذات الصلة بالارتباط و ي الآخر يف اسب القانو ان ا ون ما إذا  متطلب أن ي
 مستقلاً.

ي الآخر. ● نية للمحاسب القانو  الكفاءة الم

ي الآخر. ● اسب القانو  مدى مشاركة فرق الارتباط  عمل ا

ي. ● اسب القانو شرف ع نحو فعّال ع ذلك ا ئة تنظيمية  عمل  ب ي الآخر  اسب القانو ان ا  ما إذا 

ية عند التخطيط  س مية ال  للارتباط وتنفيذهالأ

ية عند التخطيط للارتباط  س مية ال ن تحديد الأ  )٢١، ٢٠(راجع: الفقرت

راري. وع الرغم من أن الضوابط قد تناقش  .٤٤أ ية  سياق إعداد وعرض قائمة غازات الاحتباس ا س مية ال وم الأ قد تناقش الضوابط مف
وم الأ  ات مختلفة، فإن مف ية بمصط س مية ال :الأ ل عام ع ما ي ش شتمل  ية  س  مية ال

ا، ع القرارات  ● ان من المتوقع بدرجة معقولة أن تؤثر، منفردة أو  مجمل رة إذا  عد جو ُ فات، بما  ذلك الإغفالات،  أن التحر
راري؛ ا المستخدمون ع أساس قائمة غازات الاحتباس ا  ذات الصلة ال يتخذ

شأن  ● ام  ما؛أن الأح ل م أو طبيعة التحرف، أو ب يطة، وتتأثر ب ية تتم  ضوء الظروف ا س مية ال  الأ

راري تتم ع أساس النظر   ● ن لقائمة غازات الاحتباس ا دف ن المس رة للمستخدم عد جو ُ اصة بالأمور ال  ام ا أن الأح
ا المستخدمون المس كة ال يحتاج إل و توف معلومات معينة يحتاج المعلومات المش دف الارتباط  دفون كمجموعة. وما لم يكن 

باين  ن الذين قد ت تمل للتحرفات ع مجموعة محددة من المستخدم ا مستخدمون محددون، فلا يتم النظر عادةً  الأثر ا إل
. ل كب ش ا   المعلومات ال يحتاجون إل

ذا النقاش،  حا .٤٥أ ذا لم يوفر مثل  ية للارتباط. و س مية ال ي عند تحديد الأ ل وجوده  الضوابط المنطبقة، إطاراً مرجعياً للمحاسب القانو
ذا الإطار  ي مثل  ا أعلاه توفر للمحاسب القانو صائص المشار إل ية، فإن ا س مية ال وم الأ تتضمن الضوابط المنطبقة نقاشاً لمف

.  المرج

                                                           
 ٥٤و ٥٢(ج) و٤٥)، الفقرات ٣٠٠٠معيار ارتباطات التأكيد ( ١٩
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ا يخضع تحديد ا .٤٦أ كة ال يحتاج إل ي للمعلومات المش اسب القانو تأثر ذلك بتصور ا ، و كمھ الم ية  س مية ال ي للأ اسب القانو
ن: دف ن المس اض أن المستخدم ي اف ون من المعقول للمحاسب القانو ذا السياق، ي دفون كمجموعة. و   المستخدمون المس

م الرغبة  دراسة المعلومات الواردة  قائمة يتمتعون بمعرفة معقولة للأ (أ) راري، ولد شطة المتعلقة بقائمة غازات الاحتباس ا
راري مع بذل قدر معقول من العناية؛  غازات الاحتباس ا

يم (ب) م لأي مفا م ف ية، ولد س مية ال ات من الأ راري مُعدّة ومؤكدة إ مستو مون أن قائمة غازات الاحتباس ا مية  يف تتعلق بالأ
ية واردة  الضوابط المنطبقة؛ س  ال

و أمر ينطوي ع عدم تأكد (انظر الفقرات أ (ج) مون أن قياس كمية الانبعاثات   )؛٥٩أ–٥٤يف

راري. (د)  يتخذون قرارات معقولة ع أساس المعلومات الواردة  قائمة غازات الاحتباس ا

دفون  .٤٧أ شمل المستخدمون المس :قد  يل المثال، ما ي ا، ع س  والمعلومات ال يحتاجون إل

تمع الأوسع نطاقاً  حال الإفصاحات الطوعية. وقد  ● ن وا ة مثل الموردين والعملاء والموظف اب المص م من أ ثمرن وغ المس
ا بقرارات شراء أو بيع حقوق الملكية   ا أو تتعلق المعلومات ال يحتاجون إل شأة أو المتاجرة مع شأة؛ أو تقديم قروض للم الم

ن. يل المثال، السياسي ا، ع س شأة أو غ ا؛ أو تقديم إفادات للم  التوظيف ف

ا بقرارات تداول الأدوات  ● ن  السوق  حالة خطط تبادل إطلاق الانبعاثات، الذين قد تتعلق المعلومات ال يحتاجون إل المشارك
ا من القابل طة، أو قرارات فرض غرامات أو غ صصات) الناشئة عن ا اخيص أو الاعتمادات أو ا ة للتفاوض (مثل ال

ات ع أساس الانبعاثات الزائدة.  العقو

ع ● ا بمتا ة السلطات التنظيمية وصا السياسات  حالة برامج الإفصاحات التنظيمية. وقد تتعلق المعلومات ال يحتاجون إل
غ المناخ والتكيف  ومية المرتبطة بالتخفيف من حدة  نامج الإفصاحات، ومدى واسع من قرارات السياسات ا ام ب مدى الال

ا. عتمد عادة ع المعلومات ال يتم جمع و ما   معھ، و

ستخدمون المعلومات المتعلقة بالانبعاثات  ● شأة الذين  وكمة  الم لفون با شغيلية، الإدارة والم اتيجية وال لاتخاذ القرارات الاس
امج الإفصاحات التنظيمية أو الدخول   ما تحسباً ل ثمارات، ر يع الاس ثمار و ن التقنيات البديلة وقرارات الاس مثل الاختيار ب

 خطط لتبادل إطلاق الانبعاثات.

ي قادراً ع تحديد جميع من سيقرؤون ت  اسب القانو ون ا اص الذين وقد لا ي ناك عدد كب من الأ ان  قرر التأكيد، ولاسيّما إذا 
ن طائفة واسعة م تمل ن ا ون للمستخدم ان من المر أن ي الات، ولاسيّما إذا  ذه ا م الوصول إ التقرر. و مثل  ون بمقدور ن سي

ن ع دف ن المس تمامات المتعلقة بالانبعاثات، يجوز قصر المستخدم كة.  الا ة ومش تمامات كب م ا ن الذين ل سي ة الرئ اب المص أ
ليف، أو  ي والطرف القائم بالت اسب القانو ن ا يل المثال الاتفاق ب ا ع س ن بطرق مختلفة، م دف ن المس مكن تحديد المستخدم و

م بموجب نظام أو لائحة.  تحديد

مية ال .٤٨أ ام المتعلقة بالأ ب ملاحظة أن يتم اتخاذ الأح ة، ع السواء. و ية ونوعيِّ عوامل كمِّ يطة، وتتأثر  ية  ضوء الظروف ا س
مية ال ية لارتباط التأكيد المعقول  نفس الأ س مية ال ية لا تتأثر بمستوى التأكيد، أي إن الأ س مية ال ية القرارات ال تتعلق بالأ س

دود.  لارتباط التأكيد ا

شمل العوامل ال قد تؤثر  تحديد  الغا .٤٩أ ية. و س مية ال ة ع أساس مرج مختار، كبداية لتحديد الأ سبة مئو لب، يتم تطبيق 
: سبة المناسبة ما ي  الأساس المرج المناسب وال

يل المثال، انبعاثات النطاق ( ● راري (ع س ) واقتطاعات ٣) والنطاق (٢اق () والنط١العناصر المشمولة  قائمة غازات الاحتباس ا
و إجما الانبعاثات ال يتم التقرر  ون مناسباً، بناءً ع الظروف القائمة،  الانبعاثات والإزالات). والأساس المرج الذي قد ي

ا، أي مجموع انبعاثات النطاق ( ا قبل طرح أي اقتطاعات للانبعاثات ٣) والنطاق (٢) والنطاق (١ع أو إزالات. وتتعلق ) المقرر ع
ي قائمة  اسب القانو تاج ا غطي است ي. ولذلك، فعندما لا  اسب القانو تاج ا ا است غط ية بالانبعاثات ال  س مية ال الأ
راري  زء من قائمة غازات الاحتباس ا ية فيما يتعلق فقط بذلك ا س مية ال ن الأ عي امل، يتم  راري بال غازات الاحتباس ا

راري.الذ و قائمة غازات الاحتباس ا زء  ان ذلك ا ي كما لو  اسب القانو تاج ا غطيھ است  ي 



 )٣٤١٠(ارتباطات التأكيد معيار 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ١٢١٧ ترجمة ال  ©للمحاسب

الات، توجد أنواع معينة من الانبعاثات أو الإفصاحات ال يمكن  ● عض ا ن.   ن من الانبعاثات أو طبيعة إفصاح مع كمية نوع مع
مية  ا قبول تحرفات بكميات أقل أو أك من الأ يل المثال، قد يرى ف ا. وع س امل راري ب ية لقائمة غازات الاحتباس ا س ال

ية أقل أو أك للانبعاثات الناتجة من دولة معينة أو لغاز أو نطاق أو مرفق  س مية  ن أ عي ي أنھ من المناسب  اسب القانو ا
ن.  مع

راري للمعلومات ذات الصل ● شتمل ع مقارنة للانبعاثات كيفية عرض قائمة غازات الاحتباس ا انت  يل المثال، ما إذا  ة، ع س
ية فيما يتعلق بالمعلومات المقارنة أحد  س مية  ن أ عي ون  الة قد ي "، و تلك ا ات سابقة أو مع سنة أساس أو "حد أع مع ف

ي س مية  ن أ عي " ذي صلة، فإنھ يمكن  د الأع الاعتبارات ذات الصلة. وعند وجود "حد أع شأة ل ة فيما يتعلق بتخصيص الم
ا. ان أقل من الانبعاثات المقرر ع  إذا 

ن  ● عي ون من المناسب  ة لأخرى، فقد ي لٍ كب من ف ش يل المثال،  حال تباين الانبعاثات  س  الانبعاثات. ع س التقلب ال
اية السفلية لمدى التذبذب  ية مقارنة بال س مية ال .الأ الية أع ة ا انت الف ن   ح و

مية  ● ش إليھ باعتبار أنھ الأ ى للدقة و الات، قد تضع الضوابط المنطبقة حداً أد عض ا متطلبات الضوابط المنطبقة.  
ة مقررة باعتبا سبة مئو يل المثال، قد تنص الضوابط ع توقع بأن يتم قياس الانبعاثات باستخدام  ية. وع س س د ال ا "ا ر أ

ي عند تحديد  ى الذي تضعھ الضوابط يوفر إطاراً مرجعياً للمحاسب القانو د الأد ال، فإن ا ذه ا ية". و  س مية ال ى للأ الأد
ية للارتباط. س مية ال  الأ

: .٥٠أ شمل العوامل النوعية ما ي  قد 

 مصادر الانبعاثات. ●

 أنواع الغازات المشمولة. ●

انت المعلومات   السياق الذي ● يل المثال، ما إذا  راري (ع س ستخدم فيھ المعلومات الواردة  قائمة غازات الاحتباس ا س
عھ  ا  تقرر للاستدامة يتم توز ا إ سلطة تنظيمية، أو لتضمي لغرض الاستخدام  خطة لتبادل إطلاق الانبعاثات، أو لتقديم

دفون. ع نطاق واسع)؛ وأنواع القرارات ا المستخدمون المس  ال من المر أن يتخذ

يل  ● ا، ع س ك عل دفون إ ال ناك نوع واحد أو أك من الانبعاثات أو الإفصاحات ال يميل المستخدمون المس ان  ما إذا 
غ المناخ. ا   م ف طبقة الأوزون فضلاً عن مسا ست  المثال، الغازات ال 

داف ذات العلاقة.طبيعة الم ● ا المتعلقة بتغ المناخ والتقدم الذي تحرزه نحو تحقيق الأ اتيجي  شأة واس

شأة. ● ا الم عمل ف ئة الاقتصادية والتنظيمية ال   الصناعة والب

 )٢٢(راجع: الفقرة إعادة النظر خلال التقدم  الارتباط 

مية .٥١أ ناك حاجة لإعادة النظر  الأ ون  يل المثال، التصرف  جزء  قد ت غ  الظروف أثناء الارتباط (ع س يجة حدوث  ية ن س ال
يجة لتنفيذ الإجراءات.  ا ن شأة وعمليا ي للم اسب القانو م ا غ  ف ور معلومات جديدة أو حدوث  شأة) أو ظ رئ من أعمال الم

يل المثال، قد يصبح من الوا أثناء الارتبا ط أن الانبعاثات الفعلية من المر أن تختلف إ حد كب عن تلك المستخدمة  وع س
ان محدداً  ية أقل مما  س مية ال ي أثناء الارتباط إ مناسبة مستوى للأ اسب القانو ذا خلص ا ية. و س مية ال ابتداءً البداية لتحديد الأ

ات راري (ومستوى أو مستو ا)، فقد  لقائمة غازات الاحتباس ا ية لأنواع معينة من الانبعاثات أو الإفصاحات،  حال انطباق س مية ال الأ
ية للتنفيذ وطبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات الإضافية. س مية ال ون من الضروري إعادة النظر  الأ  ي

شأة، والتعرف ع مخاطر التحر ا، بما  ذلك الرقابة الداخلية للم ئ شأة و م الم ا ف ري وتقييم و  )٢٦–٢٣(راجع: الفقرات ف ا

م المطلوب، وطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التعرف ع مخاطر التحرف  .٥٢أ كم الم لتحديد مدى الف ي ا اسب القانو ستخدم ا
ي فيما إذا  تمثل النظر الرئ للمحاسب القانو ال. و ة، للوصول إ تأكيد معقول أو محدود، حسب مقت ا ا المطلو ري وتقييم و ا

م الذي تم م المطلوب من  ان الف ون الف ذا المعيار. و دد   دف ا افياً للوفاء بال ا،  اطر وتقييم التوصل إليھ، والتعرف ع ا
ون أقل عمقاً م دود ي م  ارتباط التأكيد ا شأة، كما إن الف ي أقل عمقاً مما لدى الإدارة فيما يتعلق بإدارة الم اسب القانو نھ  ا
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دود  ارتباط التأكيد ا  ارتباط التأكيد ا ري وتقييم و المعقول وكذلك طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التعرف ع مخاطر التحرف ا
ا  ارتباط التأكيد المعقول. ون أقل م  ت

ع تكراري. ولا توفر الإج .٥٣أ ا عملية ذات طا ري وتقييم و م والتعرف ع مخاطر التحرف ا عد التوصل إ الف اصة بالتوصل إ ُ راءات ا
تا ا الاست ند إل س ا ما يكفي من الأدلة المناسبة ال  ا بحد ذا ري وتقييم و ا والتعرف ع مخاطر التحرف ا ئ شأة و م للم ج ف

 التأكيدي.

ن عدم التأكد   (ه))٧٦)ج، ١(ب)(٢٣(راجع: الفقرت

راري ب .٥٤أ ب: %١٠٠دقة قلما يمكن قياس كمية غازات الاحتباس ا  س

يل المثال، يخضع معدل عدم التأكد العل (أ) راري. وع س شأن قياس غازات الاحتباس ا ب نقص المعرفة العلمية  س شأ ذلك  : ي
مع الانبعاثات من  ستخدم  راري" ال  انات الاحتباس ا راري  الأحواض البيولوجية، وقيم "إم احتجاز غازات الاحتباس ا

شأة السيطرة الغازا ستطيع الم ي أكسيد الكرون، لنقص  المعرفة العلمية. ولا  ا معادِلات لغاز ثا ا ع أ تلفة والتقرر ع ت ا
انية أن تؤدي حالة  د من إم ا. ومع ذلك، فإنھ يمكن ا ع مدى تأث حالة عدم التأكد العل ع قياس كمية الانبعاثات المقرر ع

اضات عدم التأكد ال ا، عن طرق استخدام ضوابط تنص ع اف عل إ تفاوتات غ معقولة  الانبعاثات ال يتم التقرر ع
اضات؛ راري، أو عوامل معينة تجسد تلك الاف ا  إعداد قائمة غازات الاحتباس ا  علمية معينة ليتم استخدام

يط بالتقدير (ب) تج ذ(أو القياس) عدم التأكد ا ساب المستخدمة لقياس كمية الانبعاثات ضمن حدود : ي لك عن آليات القياس وا
يل المثال، قد يتعلق  ا التقدير (ع س عتمد عل يط بالتقدير بالبيانات ال  المعرفة العلمية القائمة. وقد يتعلق عدم التأكد ا

عرف عدم التأكد الملازم لأدوات القياس المستخدمة) أو بالطرق، بما  ذ ُ لك عند الاقتضاء النماذج، المستخدمة  إجراء التقدير (
يط  شأة  الغالب سيطرة ع درجة عدم التأكد ا ون للم ). و يط بالمعاملات والنماذج، ع التوا عدم التأكد ا ذلك أحياناً 

اليف مرتفعة يط بالتقدير ت د من درجة عدم التأكد ا ستلزم ا  .بالتقدير. وقد 

ون موضوعاً للتأكيد. و  .٥٥أ شأة من غ المناسب أن ت ع أن انبعاثات الم شأة يخضع لعدم التأكد لا  ع إن حقيقة أن قياس كمية انبعاثات الم
ساب انبعاثات النطاق ( يل المثال، قد تتطلب الضوابط المنطبقة اح اء بواسطة تطبيق عامل انبعاثات محدد ع٢س ر  ) الناتجة عن الك

يحة  جميع الظروف. ومع  الكيلوواطعدد ساعات  ون  اضات ونماذج قد لا ت دد ع اف لكة. وسيعتمد عامل الانبعاثات ا المس
افية، فإن المعلومات الواردة  قائمة غاز  ا بصورة  اً ع اضات والنماذج معقولة  ظل الظروف القائمة ومف انت الاف ات ذلك، فطالما 

ون قابلة عادةً لتطبيق ارتباطات التأكيد.الاحتبا راري ست  س ا

ور  الفقرة أ .٥٦أ شأة. ومن  ٥٥قد يقابل الوضع المذ ية ع الظروف الفردية للم اضات مب ستخدم نماذج واف قياس الكميات وفقاً لضوابط 
شأة قياس للكميات اصة بالم اضات ا تج عن استخدام النماذج والاف يل المثال، من استخدام متوسط  المر أن ي أك دقة، ع س

ري فيما يخص كيفية الوصول إ  و شأ عن ذلك مخاطر إضافية للتحرف ا لعوامل الانبعاثات  صناعة معينة؛ ومن المر أيضاً أن ي
و مشار إليھ  الفقرة أ شأة. وكما  اصة بالم اضات ا انت الاف٥٥تلك النماذج والاف اضات والنماذج معقولة  ظل الظروف ، فطالما 

ون قابلة عادةً لتطبيق ارتباطات الت راري ست افية، فإن المعلومات الواردة  قائمة غازات الاحتباس ا ا بصورة  اً ع  أكيد.القائمة ومف

ي، مع ذلك، أنھ من غ المناسب القيام بارتباط  .٥٧أ اسب القانو الات، قد يقرر ا عض ا ان تأث عدم التأكد ع المعلومات   التأكيد إذا 
ة من انبعاث سبة كب ون  يل المثال، عندما ت ال، ع س ذه  ا ون  راري مرتفعاً جداً. وقد ت ات الواردة  قائمة غازات الاحتباس ا

ا (انظر الفق سرة لا يتم مراقب ا ناتجة عن مصادر للانبعاثات الم شأة المقرر ع ا، أو ٨رة أالم ) ولا توجد طرق متطورة بما فيھ الكفاية لتقدير
ا معزوة إ أحواض بيولوجية. وتجدر الإشارة إ أن القرارات المتعلقة بأداء ار  شأة المقرر ع ة من إزالات الم سبة كب ون  تباطات عندما ت

عبارة أخرى، إذا  ذه الظروف لا تتأثر بمستوى التأكيد، و ون من التأكيد  ظل  لم يكن من المناسب أداء ارتباط تأكيد معقول، فإنھ لن ي
يح.  المناسب أيضاً أداء ارتباط تأكيد محدود، والعكس 

ات حالات عدم التأ .٥٨أ شأن طبيعة وأسباب وتأث راري  ية المرفقة بقائمة غازات الاحتباس ا ھ النقاش الذي يرد  الإيضاحات التفس بِّ كد ي
ن إ حالات عدم التأكد المرتبطة بقياس كمية الانبعاثات. وقد ال تؤثر ع دف ن المس شأة المستخدم راري للم  قائمة غازات الاحتباس ا

ون قائمة غازات  يل المثال، قد ت ا. وع س تم استخدام دفون الضوابط ال س مية خاصة عندما لا يحدد المستخدمون المس ذا أ ون ل ي
را ن.الاحتباس ا ا لغرض تنظي مع ن رغم أن الضوابط المستخدمة تم وضع  ري متاحة لقطاع واسع من المستخدم
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راري، فإن الفقرة  .٥٩أ ميع قوائم غازات الاحتباس ا مة  غض ٧٦نظراً لأن حالة عدم التأكد  سمة م ا  تقرر التأكيد  (ه) تتطلب ذكر

نة، إن وجدت،  راري.النظر عن الإفصاحات المضُمَّ ية المرفقة بقائمة غازات الاحتباس ا  ٢٠ الإيضاحات التفس

ا ئ شأة و  الم

شغيلية (راجع: الفقرة   ))٣(ب)(٢٣عطل العمليات ال

يل المثال، كجزء من جدول  .٦٠أ ون مخططاً لھ، ع س شمل الأعطال حوادث مثل التوقف عن العمل، الذي قد يحدث فجأة أو قد ي قد 
ات  الصيانة. و يل المثال، عند استخدام أحد المرافق  ف شغيلية ذات طبيعة متقطعة، ع س ون العمليات ال الات، قد ت عض ا

 الذروة فقط.

غ المناخ (راجع: الفقرة  اتيجيات  داف واس  (ه))٢٣أ

ري، النظر   .٦١أ و ي  التعرف ع مخاطر التحرف ا اسب القانو ساعد ا شأة، إن وجدت، مما قد  اصة بالم غ المناخ ا اتيجية  اس
ون  ا ست دات بأ ع شأة  يل المثال، إذا قدمت الم اطر الاقتصادية والتنظيمية والمادية ومخاطر السمعة المرتبطة بذلك. وع س وا

ر ال ن من الانبعاثات ح يظ و ي، فقد يوفر ذلك دافعاً لل أنھ قد تحقق ضمن الإطار الزم المعلن. محايدة من حيث الأثر الكرو دف و
طة تنظيمية لتبادل إطلاق الانبعاثات، فقد يوفر ذلك دافعاً للمبالغة  ا ستخضع مستقبلاً  شأة تتوقع أ انت الم  وع النقيض، إذا 

صصات عند إطلاق ا صول ع قدر أك من ا ا  ا ادة فرص ا لز  طة.الانبعاثات  الوقت ا

ا  ري وتقييم و م والتعرف ع مخاطر التحرف ا  )٢٤(راجع: الفقرة إجراءات التوصل إ ف

نة  الفقرة  .٦٢أ نفيذ جميع الإجراءات المب ي مطالب ب اسب القانو شأة، فإنھ غ  ٢٤بالرغم من أن ا م المطلوب للم أثناء التوصل إ الف
ذه الإجراءات  نفيذ جميع  م.مطالب ب ل جانب من جوانب ذلك الف  ل

ا ري وتقييم و ا والتعرف ع مخاطر التحرف ا ئ شأة و م للم  (ب))٢٤(راجع: الفقرة  الإجراءات التحليلية للتوصل إ ف

و .٦٣أ ا والتعرف ع مخاطر التحرف ا ئ شأة و م للم ا للتوصل إ ف ا إ التعرف قد تؤدي الإجراءات التحليلية ال يتم تنفيذ ري وتقييم
غرض توف أساس  ري  و ساعده  تقييم مخاطر التحرف ا ا وقد  ي ع دراية  اسب القانو شأة لم يكن ا ع جوانب من الم

يل المثال، مقارنة الا  شمل الإجراءات التحليلية، ع س ا. وقد  اطر ال تم تقييم ة ا ا لمواج نبعاثات من لتصميم الاستجابات وتطبيق
اصة بتلك المرافق. راري الصادرة من مرافق مختلفة بأرقام الإنتاج ا  غازات الاحتباس ا

تبة   .٦٤أ ا آثار م ش إ أمور ل ات قد  ساعد الإجراءات التحليلية  التعرف ع وجود أحداث غ معتادة ومبالغ ومعدلات واتجا قد 
ساعد العلاقات غ ي  التعرف ع مخاطر التحرف الارتباط. وقد  اسب القانو ا ا  المعتادة أو غ المتوقعة ال يتم التعرف عل

ري. و  ا

ال عند تنفيذ الإجراءات  .٦٥أ ون عليھ ا و ما قد ي ستخدم تلك الإجراءات التحليلية بيانات مجمعة ع مستوى عالٍ (و ومع ذلك، فعندما 
م ل ا)، فإن نتائج تلك الإجراءات التحليلية توفر فقط التحليلية للتوصل إ ف ري وتقييم و ا والتعرف ع مخاطر التحرف ا ئ شأة و لم

ساعد النظر  الأدلة الأخرى ال الات قد  ذه ا ناءً عليھ، فإنھ  مثل  ري. و شأن احتمالية وجود تحرف جو  تم مؤشراً مبدئياً عاماً 
ا عند التعرف ع  م تجميع ي  ف اسب القانو ري جنباً إ جنب مع النظر  نتائج تلك الإجراءات التحليلية ا و مخاطر التحرف ا

م نتائج الإجراءات التحليلية.  وتقو

 (ج))٢٤(راجع: الفقرة الملاحظة والفحص المادي 

ا آخرون، ومثال ذلك ملا  .٦٦أ ا العاملون  تتألف الملاحظة من النظر إ آليات أو إجراءات ينفذ ي للمعايرة ال ينفذ اسب القانو حظة ا
ا تقتصر ع شأن تنفيذ الآليات أو الإجراءات، ولك شطة الرقابة. وتوفر الملاحظة أدلة  عة، أو ملاحظتھ لتنفيذ أ زة المتا شأة لأج ظة الم  ال

ون مقيدة بحقيقة أن فعل الملاحظة ا الملاحظة، وت  قد يؤثر ع كيفية تنفيذ الآلية أو الإجراء. الزمنية ال تتم ف

                                                           
 (ه).٦٩)، الفقرة ٣٠٠٠انظر أيضاً معيار ارتباطات التأكيد ( ٢٠
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: .٦٧أ  ينطوي الفحص المادي ع ما ي

يل المثال،  (أ) ي أو أية صورة أخرى، ع س و ل ور أو إلك انت داخلية أو خارجية، أو  ش لات أو الوثائق، سواء  التحقق من ال
وفر الفحص الم عة. و زة المتا اصة بأج ا بناءً ع لات المعاير ا انية الاعتماد عل لات والوثائق أدلة تختلف درجة إم ادي لل

انية الاعتماد أيضاً ع فاعلية  لات والوثائق الداخلية، فتختلف درجة إم ا، و حالة ال لات والوثائق ومصدر ذه ال طبيعة 
لات والوثائق؛ أو ذه ال  أدوات الرقابة المطبقة ع إنتاج 

زة المعايرة. التحقق (ب) يل المثال، من أج  المادي، ع س

ا. ومن أمثل .٦٨أ ئ شأة و ة قد تدعم الملاحظة والفحص المادي الاستفسارات من الإدارة والأفراد الآخرن، وقد يوفران كذلك معلومات حول الم
: ذه الإجراءات الملاحظة أو الفحص المادي لما ي  مثل 

شأة. ملاحظة آل ● صوص عندما عمليات الم ون ذات صلة ع وجھ ا عة،  مرافق قد ت زة المتا زة، بما  ذلك أج يات العمل والأج
مة من النطاق ( ن انبعاثات م راري.١يتم تضم  )  قائمة غازات الاحتباس ا

لات المعايرة ونتائج ا ● لات (مثل  اتيجيات وخطط التخفيف من الانبعاثات) وال ات) وأدلة العمل ال الوثائق (مثل اس ت
 عرض بالتفصيل إجراءات جمع المعلومات وأدوات الرقابة الداخلية.

اصة بالم ● ية ا ارجية فيما يتعلق بأنظمة الإدارة البي وكمة، مثل التقارر الداخلية أو ا ن با لف  شأة.التقارر المعدة للإدارة أو الم

ا الإدارة (مثل  ● عد وكمة (مثل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة).التقارر ال  ن با لف ة) والم ع السنو  تقارر الإدارة ر

شأة  م للرقابة الداخلية للم  م)٢٦–د٢٥(راجع: الفقرات التوصل إ ف

ونات الرقابة الداخلية  .٦٩أ ميع م م  ي التوصل إ ف اسب القانو ن ع ا دود، لا يتع شأة ذات الصلة بقياس  ارتباطات التأكيد ا للم
م ت ي تقو اسب القانو ن ع ا ضافة إ ذلك، لا يتع و مطلوب  ارتباطات التأكيد المعقول. و ا كما  صميم كمية الانبعاثات والتقرر ع

ان من الم ن  دود، و ا. ولذلك، فإنھ  ارتباطات التأكيد ا انت قد تم تطبيق ناسب  الغالب الاستفسار من أدوات الرقابة وتحديد ما إذا 
ون من الضروري  الغالب  ا، فلن ي عة أدوات الرقابة ذات الصلة بقياس كمية الانبعاثات والتقرر ع شطة الرقابة ومتا شأة عن أ الم

شأة. ونات الرقابة الداخلية للم م تفصي لم  التوصل إ ف

ونات الرقا .٧٠أ ي لم اسب القانو م ا ي لإنجاز قد يث ف اً حول توفر ما يكفي من الأدلة المناسبة للمحاسب القانو و بة الداخلية ذات الصلة ش
يل المثال (انظر أيضاً الفقرات أ  ):٩٦، أ٩٣، أ٩٢، أ٧٢، أ٧١الارتباط. وع س

اسب القان ● ية تدعو ا راري مخاوفٌ جدِّ ة من يتولون إعداد قائمة غازات الاحتباس ا ا تاج أن خطر قد يحيط ب ي إ است و
ٌ يحول دون أداء الارتباط. و خطر كب راري   تقديم الإدارة لإفادات مضللة  قائمة غازات الاحتباس ا

تاج مفاده أنھ من غ المر  ● ي إ است اسب القانو ا ا انية الاعتماد عل م شأة و لات الم يطة بحالة  اوف ا قد تدعو ا
صول ع ما راري. ا شأن قائمة غازات الاحتباس ا تاج غ معدل   يكفي من الأدلة المناسبة لدعم إبداء است

شطة الرقابة ذات الصلة بالارتباط  م(د))٢٥(راجع: الفقرة  أ

عد ذات صلة بالارتباط بمستوى التقدم والتو  .٧١أ ُ شطة رقابة معينة  انت أ شأن ما إذا  ي  اسب القانو ع الرس قد يتأثر حكم ا ثيق والطا
شأة ذي الصلة بالتقرر عن الانبعاثات، بما  ذلك آليات العمل ذات العلاقة. ومع تطور التقرر عن الانبعاثات، فإ نھ لنظام معلومات الم

ا  شطة الرقابة المتعلقة  ع الرس لنظم المعلومات وأ ذات الصلة بقياس يمكن توقع ذلك أيضاً فيما يخص مستوى التقدم والتوثيق والطا
ا.  كمية الانبعاثات والتقرر ع

، وأقل توثيقاً،  .٧٢أ شطة الرقابة بدائية بدرجة أك ون أ ة جداً أو نظم المعلومات غ المتطورة، من المر أن ت شآت الصغ وقد  حالة الم
ال، فإنھ من غ المر أن يحك ذه  ا ون  . وعندما ت ل غ رس ش شطة الرقابة من توجد فقط  م أ ي بضرورة ف اسب القانو م ا

عض  ة أخرى، و  ا. ومن ج ستجيب للمخاطر ال تم تقييم ري وتصميم الإجراءات الإضافية ال  و أجل تقييم مخاطر التحرف ا
ل رس والم ش شطة الرقابة  ن توثيق نظام المعلومات وأ طط ال تخضع للوائح التنظيمية، قد يتع ا من قبل ا صادقة ع تصميم
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ا. وع  الات، قد لا يمكن توثيق جميع تدفقات البيانات ذات الصلة وأدوات الرقابة المرتبطة  ذه ا عض  السلطة التنظيمية. وح  
شطة الرقابة ال تتعلق بجمع البيانات المصدرة من المت ون أ ون من المر بدرجة أك أن ت يل المثال، قد ي شطة س عة المستمرة، أ ا

ا (انظر أيضاً الفقرات أ ة اللاحقة للبيانات والتقرر ع شطة الرقابة ال تتعلق بالمعا ل جيد وأك رسمية من أ ش ، ٧٠متطورة وموثقة 
 ).٩٦، أ٩٣، أ٩٢أ

شأة  ا للم  )٢٧(راجع: الفقرة الارتباطات الأخرى ال تم تنفيذ

ئة الرقابة قد تتعلق المعلومات ال ي .٧٣أ يل المثال، بجوانب خاصة بب شأة، ع س ا للم ا من الارتباطات الأخرى ال تم تنفيذ صول عل تم ا
شأة.   الم

شأة   )٣١(راجع: الفقرة تنفيذ إجراءات ميدانية  مرافق الم

ون تنفيذ الملاحظة والفحص المادي، بالإضافة إ الإجراءات الأخرى، ميدانياً  .٧٤أ ارة الميدانية")  قد ي شار إ ذلك بلفظ "الز  المرافق (غالباً ما 
. ونظراً لأن ي من خلال تنفيذ الإجراءات  المكتب الرئ اسب القانو شأة الذي يطوره ا م المتعلق بالم ماً  بناء الف م  عاملاً م ف

ري وتقييم و عرفھ ع مخاطر التحرف ا شأة و ي للم اسب القانو ون  ارتباط التأكيد المعقول أك شمولاً ا ا يمكن التوقع بأنھ سي
ون  د تنفيذ الإجراءات الميدانية  حالة ارتباط التأكيد المعقول سي ش دود، فإن عدد المرافق ال  ون  ارتباط التأكيد ا أك عادةً مما ي

دود. ون  حالة ارتباط التأكيد ا  مما ي

ي) كجزء من  يمكن تنفيذ .٧٥أ اسب القانو ذه الإجراءات بالنيابة عن ا نفيذ  ي آخر ب اسب قانو عاز  الإجراءات ميدانياً  المرفق (أو الإ
ري ال تم  و اطر التحرف ا ا، أو عند الاستجابة  ري وتقييم و التخطيط، عند تنفيذ إجراءات التعرف ع مخاطر التحرف ا

ا. وغالباً ما ا لأول مرة عند النظر  اكتمال  تقييم ل خاص للارتباطات ال يتم أداؤ ش اً  مة أمراً ضرور ون تنفيذ الإجراءات  المرافق الم ي
شأة، ١مصادر النطاق ( ة بيانات الم انت أنظمة جمع ومعا راري، وعند التحقق مما إذا  ) والأحواض المضمنة  قائمة غازات الاحتباس ا

ا، مناسبة مقارنة بالآليات المادية الأساس وحالات عدم التأكد ذات العلاقة.وأساليب تقد  ير

و مشار إليھ  الفقرة  .٧٦أ شأة الذي يطوره ٧٤كما  م المتعلق بالم ماً  بناء الف ون عاملاً م ، فإن تنفيذ الإجراءات ميدانياً  المرافق قد ي
ي من خلال تنفيذ الإجراءات  اسب القانو اسب ا . وفيما يخص العديد من ارتباطات التأكيد المعقول، سيحكم ا  المكتب الرئ

ا، وخصو  ري ال تم تقييم و اطر التحرف ا م للاستجابة  ل مرفق م ي أيضاً بأنھ من الضروري تنفيذ الإجراءات ميدانياً   صاً القانو
مة ذات انبعاثات من ال شأة مرافق م ا عدداً من ١نطاق (عندما تمتلك الم شأة ف دود ال تمتلك الم ). وفيما يخص ارتباطات التأكيد ا

مة ال تطلق انبعاثات من النطاق ( ي ١المرافق الم اسب القانو ون من الممكن الوصول إ مستوى تأكيد مجدٍ دون قيام ا )، فقد لا ي
مة. وع نفيذ إجراءات  مجموعة مختارة من المرافق الم مة ذات انبعاثات من النطاق (ب شأة مرافق م اسب ١ندما تمتلك الم حدد ا ) و

ي آخر بالنيابة عنھ) تنفيذ إجراءات تمتاز بالكفاءة والفاعلية ميدانياً  المرفق،  اسب قانو ي أنھ لا يمكنھ (أو لا يمكن  شمل القانو فقد 
:  الإجراءات البديلة واحداً أو أك مما ي

 وثائق المصدرة والرسومات البيانية لتدفق الطاقة والرسومات البيانية لتدفق المواد.تفحص ال ●

يانات. ● ا من إدارة المرفق ع الاست صول عل  تحليل الردود ال يتم ا

 دراسة صور الأقمار الصناعية للمرفق. ●

خاصة  ارتباطات التأكيد .٧٧أ ن تصور وافٍ عن مجموع الانبعاثات، و و ي قراراً بأنھ من المناسب تنفيذ  لت اسب القانو المعقول، قد يتخذ ا
ذا القرار: ون ذات صلة  ن العوامل ال قد ت مة. ومن ب  إجراءات ميدانية  مجموعة مختارة من المرافق غ الم

اسب القا ● يل المثال، من المر أن يختار ا ارة مرفق ذي انبعاثات من النطاق طبيعة الانبعاثات  مختلف المرافق. وع س ي ز نو
ارة مرفق ذي انبعاثات من النطاق (١( ون دراسة فوات الطاقة  ٢) بدرجة أك من ز ة، من المر أن ت الة الأخ ) فقط. و ا

سياً للأدلة.  المكتب الرئ مصدراً رئ

ا  إجما الانبعاثات. ● م م المرافق، ومدى مسا  عدد و

ون من المناسب تنفيذ إجراءات م ● ال، قد ي ذه ا ستخدم تقنيات مختلفة. و  ستخدم آليات مختلفة أو آليات  انت المرافق  ا إذا 
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ستخدم آليات أو تقنيات مختلفة.  ميدانية  مجموعة مختارة من المرافق ال 

مع المعلومات المتعلقة بالانبع ●  اثات.الطرق المستخدمة  مختلف المرافق 

ن  مختلف المرافق. ● ن المعني ة الموظف  خ

ع اختيار المرافق ع مدار الوقت. ●  تنو

 )٣٢(راجع: الفقرة المراجعة الداخلية 

شطة وظيفة المراجعة الداخلية .٧٨أ انت طبيعة مسؤوليات وأ شأة ذات صلة بالارتباط إذا  ون وظيفة المراجعة الداخلية  الم  من المر أن ت
ستخدم عمل وظيفة المراجعة الداخلية لتعديل طبيعة أو  ي يتوقع أن  اسب القانو ان ا ا و مرتبطة بقياس كمية الانبعاثات والتقرر ع

ا. د من مدا ا، أو ا تم تنفيذ  توقيت الإجراءات ال س

راري  ري ع مستوى قائمة غازات الاحتباس ا و  م(أ))٣٣-د(أ)٣٣(راجع: الفقرات مخاطر التحرف ا

شر بقائمة غازات الاحتباس  .٧٩أ ل من ش اطر ال تتعلق  راري إ ا ري ع مستوى قائمة غازات الاحتباس ا و ش مخاطر التحرف ا
ن من الانبعاثات أو مستوى م ا  نوع مع ذا النوع قابلة للتعرف عل اطر ال من  ون ا س بالضرورة أن ت ل. ول راري ك ن من ا ع

يل المثال، من خلال  ل عام، ع س ش ري  و اطر الظروف ال قد تزد من مخاطر التحرف ا ذه ا الأحرى، تمثل  الإفصاحات. و
راري ذات صلة، ع وجھ  ري ع مستوى قائمة غازات الاحتباس ا و ون مخاطر التحرف ا تجاوز الإدارة للرقابة الداخلية. وقد ت

صوص، بنظر ري الناشئة عن الغش. ا و ي  مخاطر التحرف ا اسب القانو  ا

ون لأوجھ  .٨٠أ يل المثال، قد ي ئة الرقابة. وع س ل خاص عن قصور  ب ش راري  اطر ع مستوى قائمة غازات الاحتباس ا قد تنجم ا
شر ع قائمة غازات الاح اسب القصور مثل افتقار الإدارة إ الكفاءة تأث من راري، وقد يتطلب ذلك استجابة عامة من قبل ا تباس ا

: يل المثال، ما ي راري، ع س ري الأخرى ع مستوى قائمة غازات الاحتباس ا و شمل مخاطر التحرف ا ي. وقد   القانو

مع البيانات وق ● ل جيد  ش ل جيد أو غ الموثقة  ش افية أو غ المراقبة  عداد قوائم الآليات غ ال ياس كمية الانبعاثات و
راري.  غازات الاحتباس ا

راري. ● عداد قوائم غازات الاحتباس ا ن إ الكفاءة  جمع البيانات وقياس كمية الانبعاثات و  افتقار الموظف

راري. ● عداد قوائم غازات الاحتباس ا  عدم مشاركة الإدارة  قياس كمية الانبعاثات و

راري. الإخفاق  ●  تحديد جميع مصادر غازات الاحتباس ا

يل المثال، فيما يتعلق بأسواق تبادل الانبعاثات. ●  خطر الغش، ع س

ات   ● ة أو التغ دود المتغ ب ا س يل المثال،  سق، عل س ا ع أساس م ات سابقة لم يتم إعداد غطي ف تقديم معلومات 
يات القياس.  من

ر ع البيانات أو العرض المضلل للم ● سليط الضوء غ الم يل المثال،  راري، ع س علومات  قائمة غازات الاحتباس ا
ات المواتية بصفة خاصة.  الاتجا

دود المؤسسية،  المرافق  ● ن ا تلفة لتعي ر، بما  ذلك الطرق ا ساق طرق قياس الكميات وسياسات إعداد التقار عدم ا
تلفة.  ا

ل الوحدات عند توحيد المعلومات من المرافق.الأخ ●  طاء  تحو

سية فيما يتعلق بالتقديرات. ● اضات الرئ  عدم كفاية الإفصاح عن حالات عدم التأكد العل والاف

 م(ب))٣٣–د(ب)٣٣(راجع: الفقرات استخدام الإقرارات 

ي الإقرارات  ارتباط التأكيد المعقول  .٨١أ اسب القانو دود، للنظر  مختلف أنواع ستخدم ا ا  ارتباط التأكيد ا مكنھ استخدام ، و
تملة ال قد تحدث.  التحرفات ا
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شأن قياس  .٨٢أ ل ضم أو صرح  ش شأة تقدم إقرارات  راري تتفق مع الضوابط المنطبقة، فإن الم عند الإفادة بأن قائمة غازات الاحتباس ا
ا والإ  ال الآتية:كمية الانبعاثات وعرض ا. وتندرج الإقرارات ضمن الفئات الآتية وقد تتخذ الأش  فصاح ع

اضعة للتأكيد: (أ) ة ا شأن قياس كمية الانبعاثات خلال الف  إقرارات 

دوث  )١( شأة. –ا ا قد حدثت وتخص بالم يل  الانبعاثات ال تم 

يل –الاكتمال  )٢( ب  ان ي ا (انظر الفقرات أأن جميع الانبعاثات ال  يل شأن  ٣٤أ-٣٠ا تم  للاطلاع ع نقاش 
تلفة).  الاكتمال فيما يخص النطاقات ا

ل مناسب. –الدقة  )٣( ش ا   أن الانبعاثات تم قياس كمي

يحة. –الفصل الزم  )٤( ة التقرر ال ا  ف يل  أن الانبعاثات تم 

يف  )٥( ا  –التص يل  ضمن الأنواع الملائمة.أن الانبعاثات تم 

شأن العرض والإفصاح: (ب)  إقرارات 

دوث والمسؤولية  )١( شأة. –ا ا قد حدثت و تخص الم  أن الانبعاثات والأمور الأخرى المف ع

ا. –الاكتمال  )٢( راري قد تم تضمي ا  قائمة غازات الاحتباس ا ب تضمي ان ي  أن جميع الإفصاحات ال 

م التص )٣( ا  –يف والقابلية للف ّ ع ل مناسب، والإفصاحات مُع ش ة  أن المعلومات المتعلقة بالانبعاثات معروضة ومو
 بوضوح.

راري  –الدقة وقياس الكميات  )٤( نة  قائمة غازات الاحتباس ا أن قياس كمية الانبعاثات والمعلومات ذات العلاقة المضُمَّ
ل مناسب. ش ا   مف ع

ا  –ساق الا )٥( رة وتم تطبيق عد م ُ ات  ة السابقة، أو أن التغي سق مع تلك المطبقة  الف أن سياسات قياس الكميات ت
ا  ة السابقة أو أ ا  الف افية؛ والمعلومات المقارنة، إن وجدت،  كما تم التقرر ع ا بصورة  ل سليم والإفصاح ع ش

ل مناسب. ش ا   أعيد عرض

 م)٣٣(راجع: الفقرة ع الرقابة الداخلية  الاعتماد

عبارة  .٨٣أ عمل بفاعلية ( ري ع مستوى الإقرارات ع توقع بأن أدوات الرقابة  و اطر التحرف ا ي  اسب القانو إذا اشتمل تقييم ا
شغيلية لأدوات الرقابة   ي ينوي الاعتماد ع الفاعلية ال اسب القانو ان ا تحديد طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات الأخرى)، أخرى، إذا 

ي بموجب الفقرة  اسب القانو ن ع ا اصة بتلك الأدوات الرقابية.٣٨يتع شغيلية ا  م تصميم وتنفيذ اختبارات للفاعلية ال

ري  و  )٣٤(راجع: الفقرة أسباب مخاطر التحرف ا

ن   (أ))٣٤، ٢٨الغش (راجع: الفقرت

شأ التحرف .٨٤أ ان قد ت و ما إذا  طأ  ن الغش وا طأ. والعامل الذي يفرّق ب ب الغش أو ا س راري إمّا  ات  قائمة غازات الاحتباس ا
راري متعمداً أو غ متعمد.  التصرف الأسا الذي نتج عنھ التحرف  قائمة غازات الاحتباس ا

شأ دوافع للتحرف المتعمد  قائمة غازات الاحتبا .٨٥أ ن قد ت ضات أولئك المعني عو ة من  سبة كب انت  يل المثال، إذا  راري، ع س س ا
ا إ حد كب داف مبالغ ف م الفرصة للتأث ع تلك الآلية، مشروطة بتحقيق أ ل مباشر بآلية التقرر عن الانبعاثات، أو مَن لد  فيما ش

و مشار إلي راري. ووفقاً لما  ا قد ٦١ھ  الفقرة أيخص غازات الاحتباس ا ن من الانبعاثات أو المبالغة ف و ، فإن ثمة دوافع أخرى سواءً لل
اطر الاقتصادية والتنظيمية والمادية ومخاطر السمعة المرتبطة بذ شأة، إن وجدت، وعن ا اصة بالم غ المناخ ا اتيجية  تج عن اس  لك.ت

ي واسع، فإن  .٨٦أ وم قانو و مف تب عليھ تحرف رغم أن الغش  و ذلك الذي ي ذا المعيار  ي لأغراض  اسب القانو تم بھ ا الغش الذي 
بھ  حدوث الغش، أو  حالات نادرة قد يحدد حدوثھ، إلا  ش ي قد  اسب القانو راري. ورغم أن ا ري  قائمة غازات الاحتباس ا جو

ان قد حدث بالفع ي فيما إذا  ل قانو ش  ل.أنھ لا يفصل 
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ن  ام بالأنظمة واللوائح (راجع: الفقرت  (ج))٧٨(ب)، ٣٤عدم الال

ي: .٨٧أ ن من الأنظمة واللوائح ع النحو الآ ن مختلف ام بنوع ي فيما يتعلق بالال اسب القانو ن مسؤوليات ا ذا المعيار ب  يم 

اً مباشراً ع  (أ) ا تأث ام الأنظمة واللوائح المتعارف ع أن ل ية  قائمة غازات أح س مية ال تحديد الكميات والإفصاحات ذات الأ
راري. وتتطلب الفقرة  ا  قائمة غازات الاحتباس ا ا تحدد الكميات والإفصاحات ال يتم التقرر ع راري، حيث إ الاحتباس ا

ب عدم الال٣٤ س رة  ي النظر  احتمال وجود تحرفات جو اسب القانو ام تلك الأنظمة واللوائح عند تنفيذ (ب) من ا ام بأح
ا الفقرة   م؛٣٣د أو ٣٣الإجراءات ال تتطل

راري، ولكن  (ب) ا تأث مباشر ع تحديد الكميات والإفصاحات  قائمة غازات الاحتباس ا س ل الأنظمة واللوائح الأخرى ال ل
شغيلية لل وانب ال ون أساسياً  ا ا قد ي ام  رة الال ات جو ا، أو لتفادي عقو شأة ع الاستمرار  عمل عمل، أو  قدرة الم

عدّ التخطيط للارتباط وتنفيذه مع التح  ية). وُ ام باللوائح البي شغيل معينة، أو الال شروط رخصة  ام  يل المثال، الال (ع س

، وفقاً لمتطلبات معيار ارتباطات التأكيد ( عة الشك الم باه الدائم لاحتمال أن الإجراءات  ٢١)،٠٠٣٠ب ماً  سياق الان أمراً م
ام، محدد  ي إ حالات عدم ال اسب القانو باه ا راري قد تلفت ان شأن قائمة غازات الاحتباس ا تاج  ن است و المطُبقة لغرض ت

ذه الأنظمة أو اللوائح. ا،  بھ  حدو ا أو مش  حدو

اط ري (راجع: الفقرة الأسباب الأخرى  و  )٣٤ر التحرف ا

ا  الفقرة  .٨٨أ :-(ج)٣٤من أمثلة العوامل المشار إل  (ك) ما ي

ا، مثل  (أ) ل يرتفع احتمال أن يتم إغفال ذكر واحد أو أك من مصادر الانبعاثات فيما يخص المصادر الأقل وضوحاً ال قد يتم تجا
سرة.  الانبعاثات الم

شمل  (ب) ة قد  ات الكب دفات الطاقة المتجددة أو التغ ادات  مس يل المثال، الز مة، ع س ات الاقتصادية أو التنظيمية الم التغ
ادة خطر  يل المثال إ ز صصات ال بموجب خطط تبادل إطلاق الانبعاثات، مما قد يؤدي ع س  الأسعار فيما يخص ا

اطئ للمصادر  مولدا يف ا ائية.التص ر  ت الطاقة الك

يل المثال، قد تحوي مرافق وآليات متعددة ومتباينة) أو متقطعة  (ج) شأة ذات طبيعة معقدة (ع س شغيلية للم ون العمليات ال قد ت
ن انبعاثات الم ا قلة أو ضعف العلاقات ب تب عل ائية  أوقات الذروة) أو قد ي ر يل المثال، توليد الطاقة الك شأة (ع س

الات، قد تتقلص بدرجة  ذه ا ل). و مثل  الت والني و يل المثال، معامل ال شطة الأخرى القابلة للقياس (ع س ات الأ ومستو
ة الفرصة لتنفيذ إجراءات تحليلية مجدية.  كب

يل المثال، استحداث آليات جديدة أو   دود (ع س ات  العمليات أو ا تج أيضاً عن التغ بيع مصادر انبعاثات أو أحواض وقد ي
يل المثال، من خلال عدم الإلمام بإجراءات قياس كمية  ري (ع س و ا خارجياً) مخاطر للتحرف ا يد ع ا أو  إزالة، أو اقتنا

ب س عدم كفاية  الانبعاثات أو إجراءات التقرر عن الانبعاثات). وقد يقع أيضاً حساب مزدوج لمصادر الانبعاثات أو أحواض الإزالة 
شآت المعقدة. سيق  تحديد المصادر والأحواض  الم  الت

ساب انبعاثات النطاق ( (د) يل المثال، اح ون ١اختيار طرق غ مناسبة لقياس الكميات (ع س ) باستخدام عامل انبعاثات عندما ي
سم اختيار الطر  سب استخدام طرقة قياس مباشرة وأك دقة). ي مية خاصة عند من المتاح والأ ق المناسبة لقياس الكميات بأ

ات الانبعاثات ع مدار الوقت، أو مقارنة  تمون باتجا ن غالباً ما  دف ن المس عزى ذلك إ أن المستخدم غي طرقة القياس. وُ
ون من المقرر استخد غي طرق قياس الكميات إلا عندما ي عض الضوابط عدم  ام طرقة أك دقة. سنة الأساس. وقد تتطلب 

: ن العوامل الأخرى المرتبطة بطبيعة طرق قياس الكميات ما ي  ومن ب

افية، أو استخدام عامل  ● ة  ا بوت اطئ لطرقة قياس الكميات، مثل عدم معايرة العدادات أو عدم قراء التطبيق ا
ون  يل المثال، قد ي اض بالاستخدام  انبعاثات غ مناسب  ظل الظروف القائمة. وع س ياً ع اف عامل الانبعاثات مب

عد الإغلاق. ون من المناسب استخدامھ   المتواصل وقد لا ي

                                                           
 ٣٧)، الفقرة ٣٠٠٠معيار ارتباطات التأكيد ( ٢١
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ي  ● سا ري، ومثال ذلك: التلاعب ا و التعقيد  طرق قياس الكميات، مما قد ينطوي ع ارتفاع  خطر التحرف ا
سابية المعقدة)؛ أو الاستخدام المكثف لعوامل تحول  الواسع أو المعقد  البيانات المصدرة (مثل استخدام النماذج ا

س الغازات)؛ أو الاستخدام المكثف لعوامل  س السوائل إ مقاي ل مقاي ستخدم لتحو الة (مثل تلك العوامل ال  ا
ي س الم ية إ المقاي س الإنجل ل المقاي ستخدم لتحو ل الوحدات (مثل تلك العوامل ال   ة).تحو

عتمد  ● انت طرقة قياس الكميات المستخدمة  يل المثال، إذا  ة (ع س ات  طرق قياس الكميات أو المدخلات المتغ التغي
ة). ة المستخدمة تتغ خلال الف يو ة، وتركيبة الكتلة ا يو  ع محتوى الكرون  الكتلة ا

ية أو الأم (ه) مة غ الروتي ية عد الانبعاثات الم ري أك بالمقارنة مع الانبعاثات الروتي اطر تحرف جو ادية مصدراً  مة الاج ور الم
ية  تلك الانبعاثات غ المعتادة، من  . والانبعاثات غ الروتي ل م ش عداد التقارر  غ المعقدة ال تخضع لقياس الكميات و

دو  ا، ومن ثمّ ف نادرة ا ا أو طبيع م سربات حيث  ع أو ال ث (ومثال ذلك، الأحداث ال تقع مرة واحدة مثل أعطال المصا
ب أمور مثل  س ري أك  و ون مخاطر التحرف ا ادية إجراء التقديرات غ الموضوعية. وقد ت شمل الأمور الاج ة). وقد  الكب

:  ما ي

ة التقارر. التدخل الكب من جانب الإدارة لتحديد طرق قياس الكميات أو ●  معا

ا. ● مع البيانات ومعا  التدخل اليدوي الكب 

سابية أو طرق قياس الكميات ومبادئ إعداد التقارر المعقدة. ●  العمليات ا

اطر. ● شأة تطبيق أدوات رقابة فعالة ع ا ية ال قد تجعل من الصعب ع الم  طبيعة الانبعاثات غ الروتي

 ف  تفس طرق قياس الكميات ومبادئ إعداد التقارر.احتمال الاختلا  ●

ة. ● ام المطلو  احتمال عدم الموضوعية أو التعقيد  الأح

ن انبعاثات من النطاق ( (و) شأة، أو عندما ٣تضم ا لدى الم ون البيانات المصدرة المستخدمة  قياس الكميات محتفظاً  ) عندما لا ت
ون طرق قياس الكميات الم ا (انظر ت ة  الانبعاثات ال يتم التقرر ع ستخدمة عادةً غ دقيقة أو عندما تؤدي إ اختلافات كب

 ).٣٤أ–٣١الفقرات أ

مة (ز) ا بإجراء التقديرات الم شأة من خلال م للكيفية ال تقوم الم ي عند التوصل إ ف اسب القانو ا ا  شمل الأمور ال قد ينظر ف
ذه التقديرات: والبيانات ا  ند إل س  ال 

ا التقديرات؛ ● ند إل س م البيانات ال   ف

ال، النموذج المستخدم؛ ●  الطرقة المستخدمة  إجراء التقديرات، بما  ذلك حسب مقت ا

ئة الرقابة ونظام المعلومات؛ ● وانب ذات العلاقة  ب  ا

اء ● شأة قد استعانت بخ انت الم  ؛ما إذا 

ا التقديرات؛ ● ب عل اضات ال ت  الاف

ذا  ● ة السابقة  الطرق المستخدمة لإجراء التقديرات، و ، عن الف غي ناك  ون  ب أن ي ان ي ، أو  غي ناك  ان  ما إذا 
 ان الأمر كذلك، فما أسباب ذلك؛

يط  ● شأة قد قامت بتقييم تأث عدم التأكد ا انت الم ان الأمر ما إذا  ذا  راري؛ و بالتقدير ع قائمة غازات الاحتباس ا
 كذلك، فكيف تم ذلك، بما  ذلك:

يل المثال، بإجراء  ○ اضات أو النواتج البديلة عن طرق القيام، ع س سبان الاف شأة قد أخذت  ا انت الم ما إذا 
اضات ع ال ات  الاف ان الأمر كذلك، فكيف تم ذلك؛تحليل حساسية لتحديد تأث التغي ذا   تقدير، و

ات فيما يخص النتائج؛ ○ نارو ش التحليل إ عدد من الس شأة للتقدير عندما   كيفية تحديد الم



 )٣٤١٠(ارتباطات التأكيد معيار 

ن  يئة السعودية للمراجع نترجمة ال اسب نالاتحاد الدو  ١٢٢٦ وا  ©للمحاسب

ل  ○ ش انت قد استجابت  ة السابقة، وما إذا  ا  الف يجة التقديرات ال تم إجراؤ ع ن شأة تتا انت الم ما إذا 
يجة تلك عة. مناسب لن  المتا

ري: .٨٩أ و  من أمثلة العوامل الأخرى ال قد تؤدي إ مخاطر التحرف ا

ا إذا لم يكن العاملون ع إلمام بآليات إطلاق الانبعاثات  ● شرة  قياس كمية الانبعاثات، وال قد تزد احتمالية حدو أو الأخطاء ال
ن جيداً  ذلك ا سوا مدر  ال.يل البيانات أو ل

ر ع نظام معلومات ضعيف التصميم، قد ينطوي ع القليل من أدوات الرقابة الفعالة، ومثال ذلك، استخدام  ● الاعتماد غ الم
 جداول البيانات دون توفر ما يكفي من أدوات الرقابة.

يل المثال، قد يت ● ا تلقائياً، ع س يل شاط ال يتم  ات ال مل ع التعديل اليدوي لمستو ادة ا ن إجراء إدخال يدوي  حال ز ع
 عدادات الغاز المشتعل.

ن. ● ايدة ع مرفق مع مة مثل الرقابة العامة الم ارجية الم  التطورات ا

مة والإجراءات الإضافية ري المقيَّ و اطر التحرف ا  الاستجابات العامة 

دود والمعقول   )٤٦م، ٤٣-د٤٢م، ٤١–٣٥، ٨(راجع: الفقرات ارتباط التأكيد ا

ون أقل منھ  ارتباط التأكيد المعقول، فإن الإجراءات  .٩٠أ دود ي ال نظراً لأن مستوى التأكيد الذي يتم الوصول إليھ  ارتباط التأكيد ا
ا   ا عن تلك ال ينفذ ا وتوقي دود تختلف  طبيع ي  ارتباط التأكيد ا اسب القانو ا ا ون أقل ينفذ ارتباط التأكيد المعقول، وت

ري ال و ة مخاطر التحرف ا ي لمواج اسب القانو ا ا ن الاستجابات العامة ال يطبق سية ب شمل الاختلافات الرئ ا  المدى. و  تم م
شأن دود  ا والإجراءات الإضافية فيما يخص ارتباطات التأكيد المعقول وارتباطات التأكيد ا راري: تقييم  قائمة غازات الاحتباس ا

يل  (أ) ا مصدراً للأدلة من المر أن يختلف اعتماداً ع ظروف الارتباط. وع س ك ع طبيعة مختلف الإجراءات باعتبار أن ال
 المثال:

ل أك  ● ش ك  دود أن يتم ال ي أنھ من المناسب  ظروف ارتباط التأكيد ا اسب القانو ون قد يرى ا ياً، مما قد ي س  
ل  ش ك  شأة والإجراءات التحليلية، وال ال عند تنفيذ ارتباط تأكيد معقول، ع الاستفسارات من موظفي الم عليھ ا

صول ع الأدلة من مصادر خارجية، إن وجدت. ياً ع اختبار أدوات الرقابة وا س  أقل 

زة قياس مستمر ل  ● شأة أج ستخدم الم ي  ارتباط عندما  اسب القانو قياس كمية الانبعاثات المتدفقة، قد يقرر ا
زة.  ا عن طرق الاستفسار عن مدى معدل معايرة الأج ري ال تم تقييم و اطر التحرف ا دود الاستجابة  التأكيد ا

ي التحقق من اسب القانو اصة بمعايرة  و ظل نفس الظروف  ارتباط التأكيد المعقول، قد يقرر ا شأة ا لات الم
ل مستقل. ش زة  زة أو قد يقرر اختبار معايرة الأج  الأج

ل   ● ش ي  ارتباط التأكيد المعقول أن يحلل خصائص الفحم  اسب القانو شأة بحرق فحم، قد يقرر ا عندما تقوم الم
لات الم ص  دود أن تفحُّ عد مستقل، ولكنھ قد يقرر  ارتباط التأكيد ا ُ ية  شتمل ع نتائج الاختبارات ا شأة ال 

ا. ري ال تم تقييم و اطر التحرف ا افية   استجابة 

ون أقل مما يتم تنفيذه  ارتباط التأكيد المعقول. وقد ينطوي  (ب) دود ت ا  ارتباط التأكيد ا  أن الإجراءات الإضافية ال يتم تنفيذ
:  ذلك ع ما ي

ا؛ أو ●  اختيار بنود أقل للتحقق م

ا،  ارتباطات  ● يل المثال، الاقتصار ع تنفيذ إجراءات تحليلية  ظل الظروف ال قد تنفذ ف تنفيذ إجراءات أقل (ع س
 التأكيد المعقول، إجراءات تحليلية واختبارات للتفاصيل)؛ أو

 تنفيذ إجراءات ميدانية  مرافق أقل. ●

ا ع وضع  ارتبا (ج) ري ال تم تقييم و اطر التحرف ا ط التأكيد المعقول، تنطوي الإجراءات التحليلية المنفذة استجابةً 
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دود، يمكن تصميم  رة. و ارتباط التأكيد ا و سب، للتعرف ع التحرفات ا توقعات دقيقة بما يكفي، للكميات أو ال
س لتحديد التحرفات بمستوى الدقة الإجراءات التحليلية لدعم التوقعات الم سب ول ات والعلاقات وال تعلقة بمسار الاتجا

 ٢٢المتوقع  ارتباط التأكيد المعقول.

صول غالباً ع الأدلة المناسبة  ارتباط   مة، فإنھ يمكن ا وعلاوة ع ذلك، فعندما يتم تحديد تقلبات أو علاقات أو اختلافات م
دود من خلا شأة والنظر  الردود المستلمة  ضوء ظروف الارتباط المعروفة، دون التأكيد ا ل طرح الاستفسارات ع الم

صول ع أدلة إضافية وفقاً لمقت الفقرة   م(أ)  حالة ارتباط التأكيد المعقول.٤٣ا

دود، قد يقو   ضافة إ ذلك، فعند تنفيذ الإجراءات التحليلية  ارتباطات التأكيد ا يل المثال:و ي بما ي ع س اسب القانو  م ا

، ومثال ذلك، البيانات ع مستوى المناطق بدلاً من البيانات ع مستوى  ● استخدام بيانات مجمعة ع مستوى أع
رة بدلاً من البيانات الأسبوعية.  المرافق، أو البيانات الش

ا بنفس القدر الذي تخضع لھ البيانات  استخدام بيانات لم تخضع لإجراءات منفصلة لاختبار  ● انية الاعتماد عل إم
 ارتباطات التأكيد المعقول.

مة  ري المُقيَّ و اطر التحرف ا  )٣٥(راجع: الفقرة الاستجابات العامة 

ا ع مستوى قائمة غازات ا .٩١أ ري ال تم تقييم و ة مخاطر التحرف ا :قد تتضمن الاستجابات العامة لمواج راري ما ي  لاحتباس ا

● . فاظ ع نزعة الشك الم ن  الارتباط بضرورة ا  التأكيد ع العامل

اء. ● ارات معينة أو الاستعانة بخ ة أو ذوي م ن أك خ ن موظف  عي

 توف المزد من الإشراف. ●

ا.إدخال المزد من عناصر المفاجأة عند اختيار الإجراءات الإضافية ال  ● تم تنفيذ  س

ا  تار  ● ة بدلاً من تنفيذ اية الف يل المثال: تنفيذ إجراءات   ات عامة  طبيعة أو توقيت أو مدى الإجراءات، ع س غي خ إجراء 
صول ع أدلة أك إقناعاً. عديل طبيعة الإجراءات ل ؛ أو   أو

ري ع مستوى قا .٩٢أ و م يتأثر تقييم مخاطر التحرف ا ي، بف راري، ومن ثمّ الاستجابات العامة للمحاسب القانو ئمة غازات الاحتباس ا
انية الاعتماد م ي ثقة أك  الرقابة الداخلية و اسب القانو ئة الرقابة الفعالة ا ئة الرقابة. وقد تمنح ب ي لب اسب القانو ع الأدلة  ا

س شأة، مما  ا من داخل الم اية ال يتم استخراج يل المثال، بالقيام ببعض الإجراءات  تارخ أو بدلاً من  ي، ع س مح للمحاسب القانو
ئة الرقابة غ الفعالة ي لب اسب القانو ستجيب ا يل المثال، قد  ئة الرقابة تأث معاكس. وع س ة. ولكن لأوجھ القصور  ب عن  الف

 طرق:

اية الف ● .القيام بإجراءات   ا  تارخ أو  ة أك من تلك ال يتم القيام 

صول ع أدلة أك شمولية من تنفيذ إجراءات أخرى خلاف اختبارات أدوات الرقابة. ●  ا

د تنفيذ الإجراءات. ● ش م العينات ومدى الإجراءات، مثل عدد المرافق ال  ادة   ز

ذه الاعتبارات أثر  .٩٣أ ون ل س ع نظراً لما سبق، سي ك ال يل المثال، ال ي، ع س اسب القانو بعھ ا م ع المن العام الذي ي م
 ).٩٦، والفقرة أ٧٢أ–٧٠اختبارات أدوات الرقابة مقابل الإجراءات الأخرى (انظر أيضاً الفقرات أ

 م)٤٠م،٣٧–د٣٧(راجع: الفقرات أمثلة ع الإجراءات الإضافية 

شمل الإجراءات ا .٩٤أ يل المثال:قد   لإضافية، ع س

                                                           
ال دائماً؛ ع  ٢٢ و ا ذا  ون  يائية أو الكيميائية الثابتة ح  قد لا ي عض الظروف توقعاً دقيقاً بناء ع العلاقات الف ي   اسب القانو يل المثال، قد يضع ا س

دود.  ارتباطات التأكيد ا
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شطة، مثل ساعات  ● يل بيانات الأ شغيلية لأدوات الرقابة المطبقة ع جمع و اة. الكيلوواطاختبار الفاعلية ال اء المش ر  للك

ا  ظ ● ومية) والنظر  مدى انطباق شورات ا يل المثال، الم اة عوامل الانبعاثات بالمصادر المناسبة (ع س ل الظروف مضا
 القائمة.

شأة. ● دود المؤسسية للم ن ا كة والعقود الأخرى ذات الصلة بتعي  تفحص اتفاقيات المشروعات المش

شأة. ● ا الم يل المثال،  المركبات ال تملك لة مع عدادات المسافة، ع س  مطابقة البيانات الم

يل المثال، ع ● سابية (ع س ساب توازن الطاقة وتوازن الكتلة)، ومطابقة الاختلافات ال يتم إعادة تنفيذ العمليات ا مليات اح
ا.  رصد

عة المستمرة. ● زة المتا  أخذ القراءات من أج

س  الزت. ● يائية، مثل خزانات التغط  ملاحظة أو إعادة تنفيذ القياسات الف

خاصة الطرق المعقدة ال قد تنطوي، ع تحليل مدى معقولية ومناسبة أساليب القياس أو أساليب قياس الكمي ● ات الفردة، و
ر أو التغذية المرتدة. يل المثال، ع حلقات إعادة التدو  س

اصة باختيار العينات  ● شأة ا ل مستقل مثل الفحم، أو ملاحظة أساليب الم ش استخدام العينات وتحليل خصائص مواد معينة 
تائج الاختبا اصة ب لات ا ية.وتفحص ال  رات ا

ل وتجميع القياسات المدخلة). ● يل المثال، تحو ساب المستخدمة (ع س سابية ومناسبة طرق الاح  التحقق من دقة العمليات ا

اة. ● لات استخدام الوقود وفوات الطاقة المش لات الإنتاج و ة، مثل  لة بالوثائق المصدر اة البيانات الم  مضا

مة العوامل ال قد ت ري المقيَّ و  م(أ))٣٧-د(أ)٣٧(راجع: الفقرات ؤثر ع مخاطر التحرف ا

: .٩٥أ ا ما ي ري ال تم تقييم و  شمل العوامل ال قد تؤثر ع مخاطر التحرف ا

ا. ●  القيود الملازمة لقدرات أدوات القياس ومعدل معاير

ا وم ● ا البيانات، وطبيع ا.عدد المرافق ال تُجمع م غرا وخصائص ملكي ا ا شار  دى ان

راري. ● تلفة ومصادر الانبعاثات المضمّنة  قائمة غازات الاحتباس ا  عدد وطبيعة الغازات ا

ذه الآليات. ● عطل مثل  ا الانبعاثات مستمرة أو متقطعة، ومخاطر  انت الآليات ال تتعلق   ما إذا 

شطة  ● ساب فردة.مدى التعقيد  طرق قياس الأ عض الآليات طرق قياس واح يل المثال، تتطلب  ساب الانبعاثات، ع س  واح

سرة. ●  مخاطر عدم التعرف ع الانبعاثات الم

ولة. ● س  مدى ارتباط كمية الانبعاثات بمدخلات بيانية متاحة 

م بطرق ملائمة،  ● ان العاملون الذين يتولون جمع البيانات يتم تدر ن.ما إذا  ؤلاء العامل  ومعدل دوران 

ا. ● يل البيانات ومعا شغيل الآ المستخدم    طبيعة ومستوى ال

انت داخلية أو خارجية. ● نفيذ الاختبارات، سواءً  ات ال تقوم ب ت ودة المطبقة  ا جراءات رقابة ا  سياسات و

دود المؤسسية.مدى التعقيد  الضوابط و سياسات قياس الكميات و ● ن ا عي ر، بما  ذلك كيفية   عداد التقار

شغيلية لأدوات الرقابة  ن الفاعلية ال  م(أ))٣٨)، ٢م(أ)(٣٧(راجع: الفقرت

ي .٩٦أ اسب القانو ا ا ة يمكن أن يتعرف عل شطة رقابة كث ة جداً أو نظم المعلومات غ المتطورة، قد لا توجد أ شآت الصغ أو ،  حالة الم
ي ون من الأك كفاءة للمحاسب القانو الات، قد ي ذه ا ا محدوداً. و مثل  شغيل شطة أو  ذه الأ شأة لمدى وجود  ون توثيق الم  قد ي

ون من  الات النادرة، قد ي عض ا ون بالدرجة الأو إجراءات خلاف اختبارات أدوات الرقابة. ومع ذلك، و  أن ينفذ إجراءات إضافية ت
ونات الرقابة الأخرى (انظر أيضاً الفقرات أالم شطة الرقابة أو م ب غياب أ س صول ع ما يكفي من الأدلة المناسبة   ٧٢أ–٧٠ستحيل ا
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ن أ  ).٩٣وأ ٩٢والفقرت

 م(ب))٣٧–د(ب)٣٧(راجع: الفقرات قدرة الأدلة ع الإقناع 

ب ارتفاع تقييم خطر الت .٩٧أ س صول ع أدلة أك إقناعاً  صول ل ي بزادة كمية الأدلة، أو ا اسب القانو ري، قد يقوم ا و حرف ا
دة من عدد من المصادر  صول ع أدلة مؤ يل المثال، عن طرق ا ا، ع س انية الاعتماد عل ع أدلة أك ملاءمة أو أفضل  إم

 المستقلة.

اطر ستلزم اختبار أدوات الرقابة لتوف ما يكفي  ا  م(ب))٣٨(راجع: من الأدلة المناسبة ال 

يل المثال، عند  .٩٨أ شغيل الآ ذات تدخل يدوي قليل أو معدوم، ع س ستخدم  قياس كمية الانبعاثات آليات ع درجة عالية من ال ُ قد 
ال  نظم  و ا ي فقط كما  و ل إلك ا  ش ا أو التقرر ع عة المستمرة، أو عند دمج يل المعلومات ذات الصلة أو معا المتا

الات: شغيلية أو المالية القائمة ع تكنولوجيا المعلومات. و مثل تلك ا شطة مع نظم التقارر ال ة بيانات الأ  معا

ا ع فاعلية أدوات الرقابة المطبقة ع دق ● ا ومناسب عتمد مدى كفاي ي، و و ل إلك ون الأدلة متاحة فقط  ش ا.قد ت  ا واكتمال

عمل  ● ناك أدوات رقابة مناسبة  شاف ذلك إذا لم تكن  ل غ سليم مع عدم اك ش ا  غي شاء المعلومات أو  قد يرتفع احتمال إ
ل فعّال.  ش

 م)٤١(راجع: الفقرة إجراءات المصادقة 

: .٩٩أ شأن معلومات مثل ما ي ارجية أدلة ملائمة   قد توفر إجراءات المصادقة ا

ا؛ أو  ● تي ن ال يقوم وكيل سفرات ب ة للموظف و شأن: الرحلات ا ا طرف ثالث مثل البيانات  شطة ال يقوم بتجميع بيانات الأ
شأة وال يقوم ا المركبات المملوكة للم ات ال تقطع ا؛ أو الكيلوم ن ال يقوم المورد بقياس  تدفقات الطاقة الداخلة إ مرفق مع

ا.مدير أسط يل  ول خار ب

ساب عوامل الانبعاثات. ●  البيانات المرجعية للصناعة المستخدمة  اح

انت الأطراف الأخرى تقوم أو لا  ● شأن ما إذا  شأة والأطراف الأخرى، أو المعلومات  ن الم شروط الاتفاقيات أو العقود أو المعاملات ب
اصة  ا ا ن انبعاثات معينة  قوائم شأة.تقوم بتضم دود المؤسسية للم راري، عند النظر  ا  غازات الاحتباس ا

رارة للعينات المدخلة). ● يل المثال، قيمة السعرات ا ية للعينات (ع س  نتائج التحاليل ا

مة  ري المُقيَّ و اطر التحرف ا ا استجابة   )م٤٢–د٤٢(راجع: الفقرات الإجراءات التحليلية ال يتم تنفيذ

ر أخرى قابلة للقياس بتصم .١٠٠أ ن انبعاثات معينة وظوا يائية أو الكيميائية ب سمح الطبيعة الثابتة للعلاقات الف الات،  يم  العديد من ا
وز). ي أكسيد الكرون وأكسيد الني لاك الوقود وانبعاثات ثا ن اس يل المثال، العلاقة ب ة (ع س  إجراءات تحليلية قو

يل المثال، او  .١٠١أ شغيلية (ع س ن الانبعاثات والمعلومات المالية أو ال ا بدرجة معقولة ب بؤ  لعلاقة ع نحو مماثل، قد توجد علاقات يمكن الت
ن انبعاثات النطاق ( شتمل الإجراءات ٢ب شغيل). وقد  اء أو ساعات ال ر يات الك اء والرصيد  دف الأستاذ العام لمش ر ) من الك

شأة مع بيانات خارجية مثل المعدلات داخل الصناعة؛ أو تحليل ا لتحليلية الأخرى ع إجراء مقارنات للمعلومات المتعلقة بانبعاثات الم
ا  ساق تلفة للتحقق من ا ات ا ات ع الف ا للمزد من التحري، والاتجا الات الشاذة لإخضاع ة للتعرف ع ا ات خلال الف مع الاتجا

ا.الظر  بعاد  وف الأخرى مثل اقتناء المرافق أو اس

ي  .١٠٢أ اسب القانو ون لدى ا ولة أو عندما ي س أة متاحة  زَّ ُ ون البيانات ا الة بصفة خاصة عندما ت ون الإجراءات التحليلية فعَّ ب قد ت س
ون تلك البيانات مستخرجة من مصدر  ال عندما ت و ا ا، كما  ا يمكن الاعتماد عل تم استخدام يدعوه إ اعتبار أن البيانات ال س

اص بإعداد التقارر المالية،  يخضع لة  نظام المعلومات ا ا م تم استخدام ون البيانات ال س الات، قد ت عض ا لرقابة جيدة. و 
كة ال عض أدوات الرقابة المش ا  نظام معلومات آخر بالتوازي مع إدخال البيانات المالية ذات العلاقة، مع وجود  يتم  أو قد يتم إدخال

لة  فوات الموردين بموجب نفس الشروط ال يتم تطب اة الم يل المثال، قد يتم إدخال كمية الوقود المش ا ع المدخلات. وع س يق
ا مدخلات تم استخدام ون البيانات ال س الات، قد ت عض ا ا قيد الفوات ذات الصلة  نظام المبالغ المستحقة الدفع. و   وفقاً ل



 )٣٤١٠(ارتباطات التأكيد معيار 

ن  يئة السعودية للمراجع نترجمة ال اسب نالاتحاد الدو  ١٢٣٠ وا  ©للمحاسب

شغيل، أو تخضع لإجراءات مراجعة خارجية  أساسية ن بال ن المعني شغيلية، ومن ثمّ، تخضع لمزد من التدقيق من قبل العامل  القرارات ال
ك أو جزء من إشراف تنفذه سلطة تنظيمية). يل المثال، كجزء من اتفاقية مشروع مش  منفصلة (ع س

شأن التقديرات   م)٤٥–د٤٤(راجع: الفقرات الإجراءات 

اضات أو النواتج البديلة،  .١٠٣أ سبان الاف شأة قد أخذت  ا م كيف أن الم ي تقو ون من المناسب للمحاسب القانو الات، قد ي عض ا  
ا. ا ل  وأسباب رفض

ي تنفيذ إجراء أو أك من الإجراء .١٠٤أ ون من المناسب للمحاسب القانو دود، قد ي عض ارتباطات التأكيد ا ددة  الفقرة    م.٤٥ات ا

 )٤٦(راجع: الفقرة العينات 

: .١٠٥أ  ينطوي استخدام العينات ع ما ي

ا. ونظراً لأن المستوى الذي يمكن قبولھ  (أ) م يكفي لتخفيض خطر العينة إ مستوى منخفض بدرجة يمكن قبول تحديد العينة ب
و  دود، فإن الأمر ذاتھ قد ينطبق ع مستوى طر ارتباط التأكيد  ارتباط التأكيد المعقول ي ن أقل مما  ارتباط التأكيد ا

خطر العينة الذي يمكن قبولھ  حالة اختبارات التفاصيل. ولذلك، فعند استخدام العينات  اختبارات التفاصيل  ارتباط 
ون أك مما يتم استخدامھ  ظروف مش م العينة قد ي دود.التأكيد المعقول، فإن  ة  ارتباط التأكيد ا  ا

ل بند تم  (ب) ا، وتنفيذ إجراءات مناسبة للغرض ع  تمع بفرصة لاختيار ل وحدة عينة  ا اختيار بنود العينة بحيث تحظى 
ي قادراً ع تطبيق الإجراءات المُصممة أو إجراءات بديلة مناسبة ع أحد ال اسب القانو ذا لم يكن ا تارة، فإن اختياره. و ُ بنود ا

ددة،  حال اختبارات أدوات الرقابة، أو ع أنھ تحرف،  حال  ذلك البند يتم التعامل معھ ع أنھ انحراف عن أداة الرقابة ا
 اختبارات التفاصيل.

تمل ع ا (ج) ا ا م تأث ا، وتقو ب الانحرافات أو التحرفات ال يتم تحديد لغرض من الإجراء وع مجالات التحري عن طبيعة وس
 الارتباط الأخرى.

م: (د)  تقو

تمع؛ )١( عميم التحرفات ال وجدت  العينة ع ا  نتائج العينة، بما  ذلك، فيما يخص اختبارات التفاصيل، 

شأن مجتمع العينة الذ )٢( تاجات  باط است ان استخدام العينات قد وفر أساساً مناسباً لاست  ي تم اختباره.ما إذا 

 )٤٧(راجع: الفقرة الغش والأنظمة واللوائح 

ي، ع س .١٠٦أ ون من المناسب للمحاسب القانو ا أثناء الارتباط، فإنھ قد ي ة الغش ال يتم التعرف عل الات الغش أو ش يل عند الاستجابة 
 المثال:

شأة. ●  مناقشة الأمر مع الم

شاور مع طرف ● شأة بال شأة أو سلطة تنظيمية. مطالبة الم ي للم شار القانو يلاً مناسباً، مثل المس ل تأ  ثالث مؤ

انية  ● م ي للمخاطر و اسب القانو تبة ع الأمر فيما يتعلق بجوانب الارتباط الأخرى، بما  ذلك تقييم ا النظر  الآثار الم
شأة. ة المقدمة من الم  الاعتماد ع الإفادات المكتو

صو  ● شأن تبعات مختلف التصرفات.ا  ل ع مشورة قانونية 

يل المثال، سلطة تنظيمية). ●  الاتصال بأطراف أخرى (ع س

 ب تقرر التأكيد. ●

اب من الارتباط. ●  الا
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ا  الفقرة أ .١٠٧أ ون التصرفات المشار إل ام  ١٠٦قد ت ة عدم الال ام أو ش الات عدم الال بالأنظمة واللوائح ال يتم مناسبة للاستجابة 
ون من المناسب أيضاً وصف الأمر  فقرة للأمور الأخرى  تقرر التأكيد وفقاً للفقرة  ا أثناء الارتباط. وقد ي ذا المعيار،  ٧٧التعرف عل من 

 وذلك ما لم:

ري ع قائمة غازات الاحتب (أ) ام ذو تأث جو ي أن عدم الال اسب القانو تج ا افية  ست ار ذلك بصورة  راري ولم يتم إظ اس ا
راري؛ أو  قائمة غازات الاحتباس ا

اً  (ب) ر ون جو ام، الذي قد ي ان عدم الال م ما إذا  صول ع ما يكفي من الأدلة المناسبة لتقو ي من ا اسب القانو شأة ا تمنع الم
راري، قد حدث أو من سبة لقائمة غازات الاحتباس ا الة تنطبق الفقرة  بال من معيار ارتباطات  ٦٦المر أن يحدث، و تلك ا

 ).٣٠٠٠التأكيد (

راري  شأن آلية تجميع قائمة غازات الاحتباس ا ن الإجراءات   م)٤٨د، ٤٨(راجع: الفقرت

و مشار إليھ  الفقرة أ .١٠٨أ أيضاً فيما يخص مستوى التقدم والتوثيق  ، فإنھ مع تطور التقرر عن الانبعاثات، يمكن توقع ذلك٧١وفقاً لما 
ون آلية الت ا. و نظم المعلومات غ المتطورة، قد ت ع الرس لنظم المعلومات ذات الصلة بقياس كمية الانبعاثات والتقرر ع جميع والطا

ية وموثقة رس ون آلية التجميع من . أما  النظم الأك تطوراً، قد ت عتمد طبيعة ومدى إجراءات غ رسمية إ حد كب . و مياً بدرجة أك
راري مع ال ي قائمة غازات الاحتباس ا اسب القانو ا ا ي فيما يتعلق بالتعديلات والطرقة ال يضا أو يطابق  اسب القانو لات ا

عداد التقارر ومخاطر اصة بقياس الكميات و شأة ا عقيد آلية الم ري ذات العلاقة. الأساس ع طبيعة ومدى  و  التحرف ا

ن  المزد من الإجراءات  م)٤٩د، ٤٩(راجع: الفقرت

اً عن المعلومات ال ا .١٠٩أ ي معلومات تختلف اختلافاً كب اسب القانو ع تكراري، وقد تنمو إ علم ا عد ارتباط التأكيد آلية ذات طا ا ُ ند إل س
ا.  ا تحديد الإجراءات ال تم التخطيط ل صول عل ا، قد تدعو الأدلة ال تم ا طط ل ي للإجراءات ا اسب القانو وأثناء تنفيذ ا

اسب عرف عليھ ا شأة بالتحقق من الأمر الذي  ذه الإجراءات مطالبة الم شمل  ي إ تنفيذ المزد من الإجراءات. وقد  اسب القانو  ا
عديلات ع قائمة غازات ي، أو إجراء  ان ذلك مناسباً. القانو راري إذا   الاحتباس ا

دود  ان من الضروري تنفيذ المزد من الإجراءات  ارتباط التأكيد ا ن تحديد ما إذا   د(ب))٤٩د، ٤٩(راجع: الفقرت

ش .١١٠أ فة  ون مُحرَّ راري قد ت ي بأمر يدعوه إ الاعتقاد بأن قائمة غازات الاحتباس ا اسب القانو علم ا يل المثال، قد  ري. وع س ل جو
ي مصدراً محتملاً للانبعاثات لا يبدو أنھ مُضمّن  قائمة غازات الاحتباس ا اسب القانو ارات ميدانية، قد يحدد ا راري. عند القيام بز

تمل قد ان المصدر ا شأن ما إذا  ي المزد من الاستفسارات  اسب القانو الات، يطرح ا ذه ا تم إدراجھ  قائمة غازات  و مثل 
ا، وفقاً للفقرة  عد مدى الإجراءات الزائدة ال يتم تنفيذ راري. و لما زادت احتمالية التحرف ٤٩الاحتباس ا . و د، مسألة حكم م

ي. اسب القانو ا ا ا الأدلة ال يحصل عل ري، زادت درجة الإقناع ال تحظى  و  ا

اسب ا .١١١أ ون إذا علم ا راري قد ت دود، بأمر أو أمور تدعوه إ الاعتقاد بأن قائمة غازات الاحتباس ا ي،  حال ارتباط التأكيد ا لقانو
ري، فإنھ مطالبٌ بموجب الفقرة  ل جو ش فة  ي قادراً ع ٤٩مُحرَّ اسب القانو ذا لم يكن ا د بتصميم وتنفيذ المزد من الإجراءات. و

صول ع ما يكفي ري   ا ب  وجود تحرف جو س س من المر أن ي تاج أن الأمر ل عد القيام بذلك، سواءً لاست من الأدلة المناسبة 
راري، فإن ذلك يفيد بوجود قيد  ري  قائمة غازات الاحتباس ا ب  وجود تحرف جو راري أو لتحديد أنھ س قائمة غازات الاحتباس ا

 ع النطاق.

شفة   )٥٠(راجع: الفقرة تجميع التحرفات المُك

ي يتوقع أن  .١١٢أ اسب القانو ا لأن ا ، ولا يلزم تجميع ل وا ش ة  ا تاف ون أي تحرفات أقل م ي كمية بحيث ت اسب القانو قد يحدد ا
ري ع قائمة غازات الاحتباس ا ون لھ تأث جو " تجميع تلك الكميات من الوا أنھ لن ي ل وا ش ة  عَد مصط "تاف ُ راري. ولا 

ددة وفقاً  ية ا س مية ال لياً (أصغر) عن الأ م مختلف  ون ذات  ل وا ست ش ة  ري". فالأمور التاف اً آخراً لمصط "غ جو  عب
ا منفردة أ مة، سواءً تم النظر ل ا تبعات م ست ل ا أمور ل ون من الوا أ ذا المعيار، وسي ا بحسب أي ل كم عل و مجتمعة، وسواءً تم ا

، فإن الأمر لا تنطبق عل ل وا ش اً  عد تاف ُ ان بند أو أك  م أو الطبيعة أو الظروف. وعند عدم التأكد مما إذا  يھ ضوابط تتعلق با
 تلك الصفة.
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ي آخر  استخدام عمل محاسب قانو

ي الآخر  اسب القانو  (أ))٥٧(راجع: الفقرة الاتصال مع ا

تم تنفيذه .١١٣أ ن الآخرن فيما يخص العمل الذي س ن القانوني اسب ا إ ا شمل الأمور ذات الصلة ال قد يقوم فرق الارتباط بإبلاغ  قد 
: ن الآخرن مع فرق الارتباط ما ي ن القانوني اسب ل ومحتوى اتصالات ا  والاستخدام المقصود لھ وش

اسب الق ● تعاون مع فرق طلب إ ا ستخدم فيھ فرق الارتباط عملھ، بتأكيد أنھ س عرف السياق الذي س ي الآخر، الذي  انو
 الارتباط.

ية للتنفيذ لقائمة غازات الاحتباس  ● س مية ال ون أقل من الأ ي الآخر، وال قد ت اسب القانو ية لتنفيذ عمل ا س مية ال الأ
م ات الأ راري (ومستوى أو مستو د الذي إذا ا ا) وا ية لأنواع معينة من الانبعاثات أو الإفصاحات،  حال انطباق س ية ال

راري. ل وا لقائمة غازات الاحتباس ا ش ة  ا تاف  تخطتھ التحرفات فلا يمكن اعتبار أ

راري، ذات الصلة  ● ا  قائمة غازات الاحتباس ا ري ال تم التعرف عل و ي الآخر؛ مخاطر التحرف ا اسب القانو عمل ا
رة  ون جو ا أثناء الارتباط قد ت ي الآخر بالإبلاغ  الوقت المناسب عن أي مخاطر أخرى يتم التعرف عل اسب القانو وطلب إ ا

اطر. ي الآخر لتلك ا اسب القانو راري، واستجابات ا  لقائمة غازات الاحتباس ا

اسب القانو   (أ))٥٧(راجع: الفقرة ي الآخر الاتصالات من ا

: .١١٤أ ا ما ي ي الآخر إبلاغھ  اسب القانو  شمل الأمور ذات الصلة ال قد يطلب فرق الارتباط من ا

موعة، بما  ذلك الاستقلال  ● عد ذات صلة بارتباط ا ُ م بالمتطلبات المسلكية ال  ي الآخر قد ال اسب القانو ان ا ما إذا 
نية.والك  فاءة الم

موعة. ● م بمتطلبات فرق ارتباط ا ي الآخر قد ال اسب القانو ان ا  ما إذا 

راري. ● ري  قائمة غازات الاحتباس ا ا تحرف جو شأ ع ام بالأنظمة أو اللوائح ال قد ي شأن حالات عدم الال  المعلومات 

ا ا ● شف ة ال اك .قائمة بالتحرفات غ الم ل وا ش ة  عد تاف ُ ي الآخر أثناء الارتباط وال لا   اسب القانو

تمل  إعداد المعلومات ذات الصلة. ●  المؤشرات ع التح ا

ي الآخر أثناء الارتباط. ● اسب القانو ا ا عرف عل مة  الرقابة الداخلية   وصف أي أوجھ قصور م

مة الأخرى ال قام ا ● شأة، بما  ذلك حالات الغش أو الأمور الم ا، إ الم ا، أو يتوقع أن يقوم بإبلاغ ي الآخر بإبلاغ اسب القانو
ة الغش.  ش

باه فرق  ● ي الآخر  لفت ان اسب القانو راري، أو تلك ال يرغب ا ون ذات صلة بقائمة غازات الاحتباس ا أي أمور أخرى قد ت
ا، بما  ذلك الا  شأة.الارتباط إل ي من الم اسب القانو ا ا ة طل ا  أية إفادات مكتو ناءات ال تم ذكر  ست

تاجاتھ أو رأيھ. ● ي الآخر أو است اسب القانو ا ا  النتائج العامة ال توصل إل

 (ب))٥٧(راجع: الفقرة الأدلة 

شأن عمل  .١١٥أ صول ع الأدلة  شمل الاعتبارات ذات الصلة عند ا ي آخر:قد   محاسب قانو

مة لقائمة غازات  ● ي الآخر والم اسب القانو عمل ذلك ا شطة العمل ذات الصلة  شأن أ ي الآخر  اسب القانو المناقشات مع ا
راري.  الاحتباس ا

ري. ● و عرض المعلومات ذات الصلة للتحرف ا شأن قابلية  ي الآخر  اسب القانو  المناقشات مع ا

تاجاتھ. وقد تفحص توث ● اطر واست ا واستجاباتھ لتلك ا ري ال تم التعرف عل و اطر التحرف ا ي الآخر  اسب القانو يق ا
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ا. اطر ال تم التعرف عل ي الآخر فيما يتعلق با اسب القانو تاج ا عكس است ل مذكرة   يأخذ ذلك التوثيق ش

ة   )٥٨(راجع: الفقرة الإفادات المكتو

ة بموجب الفقرة  .١١٦أ ة المطلو ة أخرى. وعادةً ما ٥٨بالإضافة إ الإفادات المكتو ي أنھ من الضروري طلب إفادات مكتو اسب القانو ، قد يرى ا
ب اختلا  س وكمة. ولكن  ن با لف ة عضواً  الإدارة العليا أو أحد الم ي الإفادات المكتو اسب القانو ص الذي يطلب منھ ا ون ال ف ي

م والملكية، تلفة، وخصائص ا لفيات الثقافية والنظامية ا ات مثل ا عكس تأث شأة، بما  وكمة حسب الدولة والم ل الإدارة وا  يا
ة. وع م الإفادات المكتو ن الذين ستُطلب م اص المناسب ص أو الأ ميع الارتباطات ال ذا المعيار أن يحدد   فإنھ من غ الممكن ل

كم المس الات، قد يتطلب الأمر ممارسة ا ذه ا ا. و مثل  شأةً قانونية مستقلة بحد ذا س م شأة مرفقاً ل ون الم  يل المثال، قد ت
ة. م الإفادات المكتو وكمة الذين ستُطلب م ن با لف ن أو الم  لتحديد موظفي الإدارة المناسب

 )٦١(راجع: الفقرة الأحداث اللاحقة 

ات  الأنظمة أو  .١١٧أ شر تحديث لعوامل الانبعاثات، أو التغ ومية ب يئة ح ة مثل  يل المثال، قيام ج شمل الأحداث اللاحقة، ع س قد 
شأة، أو توفر طرق أك دقة لقياس الكميات، أو مة  الم لية الم ي ات ال ن المعرفة العلمية، أو التغي شاف اللوائح ذات الصلة، أو تحسُّ  اك

م.  خطأ م

 (ج))٧٦، ٦٣، ٦٢(راجع: الفقرات المعلومات المقارنة 

راري والتقر  .١١٨أ عرض المعلومات المقارنة  قائمة غازات الاحتباس ا ا قد تحدد الأنظمة أو اللوائح أو شروط الارتباط المتطلبات المتعلقة  ر ع
ن القوائم  سية ب تمثل أحد الاختلافات الرئ ا. و راري  أن الكميات المعروضة  قائمة غازات وتأكيد المالية وقائمة غازات الاحتباس ا

يجة لذلك، لا تؤثر المعلومات  اكمية ع مدار الوقت. ون عتمد ع الكميات ال ة محددة ولا  س الانبعاثات لف راري تق الاحتباس ا
الية إلا إذا تم  ة بداية غ المقارنة المعروضة ع معلومات السنة ا عتمد الكميات ع ف التا قد  ة خاطئة و يل الانبعاثات  ف

 يحة للقياس.

ة .١١٩أ ة بف ة لمعلومات ف ة أو مقارنة مشا سب مئو راري ع إشارات إ تخفيضات  الانبعاثات ب شتمل قائمة غازات الاحتباس ا ، عندما 
اسب القا م أن ينظر ا ذه المقارنات غ مناسبة للأسباب الآتية:فإنھ من الم ون  ي  مدى مناسبة تلك المقارنات. وقد ت  نو

ة السابقة؛ أو (أ) مة  العمليات عن الف ات الم  التغ

ل؛ أو (ب) مة  عوامل التحو ات الم  التغ

ساق المصادر أو طرق القياس. (ج)  عدم ا

عض أو جميع تلك عند عرض معلومات مقارنة مع المعلوما .١٢٠أ غطي  ي لا  اسب القانو تاج ا الية ولكن است اصة بالانبعاثات ا ت ا
راري وتقرر التأكيد. ل من قائمة غازات الاحتباس ا ل وا   ش ذه المعلومات  م تحديد حالة   المعلومات المقارنة، فإنھ من الم

 (أ))٦٢(راجع: الفقرة إعادة العرض 

ة سابقة، وفقاً للأنظمة أو اللوائح أو الضوابط قد يلزم إعا .١٢١أ ا  ف راري ال تم التقرر ع غازات الاحتباس ا اصة  دة عرض الكميات ا
ش شأة أو توفر طرق أك دقة لقياس الكميات أو اك مة  الم لية الم ي ات ال ن المعرفة العلمية أو التغي اف خطأ المنطبقة لأسباب مثل تحسُّ

م.  م

 (أ))٦٣(راجع: الفقرة نفيذ الإجراءات ع المعلومات المقارنة ت

ري   .١٢٢أ شأن المعلومات المقارنة أنھ قد يوجد تحرف جو شتمل ع تأكيد  دود الذي  ي  ارتباط التأكيد ا اسب القانو إذا علم ا
ا يجب أن  تم تنفيذ د. و حالة ارتباط التأكيد المعقول، ٤٩تتم وفقاً لمتطلبات الفقرة المعلومات المقارنة المعروضة، فإن الإجراءات ال س

شأن المعلومات المقارنة. ن رأي  و افية لت ا  تم تنفيذ ون الإجراءات ال س  يجب أن ت

شأن المعلومات المقارنة، فإن متطلب تنفيذ الإجراءات  ظل الظروف القائمة  .١٢٣أ شتمل الارتباط ع تأكيد  و ٦٣الوارد  الفقرة إذا لم  (أ) 
ري. ل جو ش ان اسمھ، عن علم منھ، بمعلومات خاطئة أو مضللة  عدم اق ي  اسب القانو ي الذي يتحملھ ا  للوفاء بالواجب المسل
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 )٦٤(راجع: الفقرة المعلومات الأخرى 

ت .١٢٤أ ا است غط راري مع معلومات أخرى لا  شر قائمة غازات الاحتباس ا يل المثال، قد يتم دمج قائمة قد يتم  ي، ع س اسب القانو اج ا
ا مع معلومات أخرى خاصة بتغ  شأة، أو قد يتم دمج اص بالم راري كجزء من التقرر السنوي أو تقرر الاستدامة ا غازات الاحتباس ا

 المناخ مثل:

د ● غ المناخ ع الأ شأن أثر  ، بما  ذلك بيان  اتي شأة.تحليل اس اتيجية للم  اف الاس

الية والمتوقعة المرتبطة بتغ المناخ. ● مة ا  توضيح وتقييم نو للمخاطر والفرص الم

اطر والفرص والآثار المرتبطة بتغ المناخ. ● ة ا ة الأجل لمواج لة وقص ا طو شأة، بما  ذلك خطط شأن تصرفات الم  إفصاحات 

شأن الآفاق المست ● اتيجية إفصاحات  ات والعوامل المرتبطة بتغ المناخ ال من المر أن تؤثر ع اس قبلية، بما  ذلك الاتجا
اتيجية خلالھ. طط تحقيق الاس شأة أو النطاق الزم الذي من ا  الم

دا ● ا لتحديد القضايا المتعلقة بتغ المناخ و شأة ال تم تخصيص وكمة وموارد الم ا.وصف لآليات ا ع ا ومتا  ر

ا بناءً ع أساس يختلف عن ذلك المستخدم  إعداد قائمة غازات  .١٢٥أ سا شأة معلومات عن الانبعاثات يتم اح شر الم الات، قد ت عض ا  
يل المثال، قد يتم إعداد تلك المعلومات الأخرى ع أساس "المثل بالمثل" حيث يتم إعادة اح راري، ع س ساب الانبعاثات الاحتباس ا

ذه المعلومات إذا  ي حذف  اسب القانو شغيل مصنع جديد أو إغلاق أحد المرافق. وقد يطلب ا لإسقاط أثر الأحداث غ المتكررة، مثل 
راري. وقد يطلب ا ا وفقاً للضوابط المستخدمة  إعداد قائمة غازات الاحتباس ا ا غ مسموح  اسب انت الطرق المستخدمة لإعداد

راري أو أية معلومات  ا قائمة غازات الاحتباس ا سق مع البيانات الكمية ال تتضم ي أيضاً حذف أية معلومات توضيحية لا ت القانو
شأن التصرفات المستقبلية). ية  يل المثال، التوقعات أو الادعاءات التخمي ا (ع س  توضيحية لا يمكن إثبا

راري شمل التصرفات الأخر  .١٢٦أ ون مناسبة عندما يمكن أن تضعف المعلومات الأخرى من مصداقية قائمة غازات الاحتباس ا ى ال قد ت
يل المثال:  وتقرر التأكد، ع س

شأة. ● ي للم شار القانو ل، مثل المس شاور مع طرف ثالث مؤ شأة بال  مطالبة الم

شأن تبعات مختلف التصرفا ● صول ع مشورة قانونية   ت.ا

يل المثال، سلطة تنظيمية. ●  الاتصال بأطراف أخرى، ع س

 ب تقرر التأكيد. ●

ان مسموحاً بذلك بموجب الأنظمة أو اللوائح المنطبقة. ● اب من الارتباط، م   الا

 وصف الأمر  تقرر التأكيد. ●

 التوثيق

ا صول عل ا والأدلة ال تم ا  )٦٦، ٦٥، ١٥(راجع: الفقرات  توثيق الإجراءات ال تم تنفيذ

لاً لأساس تقرر ٣٠٠٠يتطلب معيار ارتباطات التأكيد ( .١٢٧أ ي إعداد توثيق لأعمال الارتباط  الوقت المناسب يوفر  اسب القانو ) من ا

ا  توثيق أعمال الارتباط: ٢٣التأكيد. ون من المناسب تضمي  وفيما ي أمثلة للأمور ال قد ي

شأن الغش الغش:  ● ري وطبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المتخذة فيما يخص الغش؛ والاتصالات ال تمت  و مخاطر التحرف ا
ا. ات التنظيمية وغ شأة وا  مع الم

شأة  ● بھ  حدوثھ، ونتائج النقاش مع الم دد حدوثھ أو المش ام بالأنظمة أو اللوائح، ا والأطراف الأخرى الأنظمة أو اللوائح: عدم الال
شأة.  من خارج الم

                                                           
 ٤٢)، الفقرة ٣٠٠٠معيار ارتباطات التأكيد ( ٢٣



 )٣٤١٠(ارتباطات التأكيد معيار 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ١٢٣٥ ترجمة ال  ©للمحاسب

ات. ● ذه التغي مة تمت أثناء الارتباط وأسباب  ات م غي اتيجية العامة للارتباط وخطة الارتباط وأي   التخطيط: الاس

ية لقائمة غازات الاح ● س مية ال ا: الأ سبان عند تحديد خذت  ا
ُ
ية: الكميات الآتية والعوامل ال أ س مية ال راري؛ الأ تباس ا

ية للتنفيذ؛ وأي  س مية ال ية لأنواع معينة من الانبعاثات أو الإفصاحات؛ والأ س مية ال ات الأ وعند الاقتضاء، مستوى أو مستو
ية أثناء التقدم  الارتباط. س مية ال  عديل ع الأ

ري: النقاش الذي اقتضتھ الفقرة  ● و مة٢٩مخاطر التحرف ا م  ، والقرارات الم سية للف ا، والعناصر الرئ ال تم التوصل إل
ددة  الفقرة  ا ا ئ شأة و ل جانب من جوانب الم شأن  ري ال اقتضت ٢٣الذي تم التوصل إليھ  و ، ومخاطر التحرف ا

ي تنفيذ إجراءات إضافية. كم الم للمحاسب القانو  بحسب ا

ن تلك الإجراءات الإضافية ومخاطر الإجراءات الإضافية: طبيعة وتوقيت  ● ا، والصلة ب ومدى الإجراءات الإضافية ال تم تنفيذ
ري، ونتائج الإجراءات. و  التحرف ا

معة أثناء الارتباط وما إ ● ، والتحرفات ا ل وا ش ة  ا تاف ا ع أ م التحرفات: الكمية ال يُنظر إ التحرفات الأقل م ذا تقو
ا،  ان قد تم رة، منفردة أو  مجمل عد جو ُ ة  انت التحرفات غ المُ شأن ما إذا  ي  اسب القانو تاج ا ا، واست يح ت

تاج.  وأساس ذلك الاست

عد تارخ تقرر التأكيد   )٦٨(راجع: الفقرة الأمور الناشئة 

قائق ال تصبح معروفة للمحاسب ا .١٢٨أ نائية ا انت موجودة  ذلك من أمثلة الظروف الاست ا  عد تارخ تقرر التأكيد، رغم أ ي  لقانو
ي بتعديل اسب القانو راري أو قيام ا عديل قائمة غازات الاحتباس ا ما أدت إ  انت معروفة  ذلك التارخ لر خ، وال لو   التار

يحھ.  م لم يتم ت شاف خطأ م تاج  تقرر التأكيد، ومثال ذلك، اك ات  توثيق أعمال الاست غي تب ع ذلك من  تم فحص ما ي و
ودة ( ا معيار رقابة ا شأن مسؤوليات الفحص ال يتطل جراءات المكتب  )، مع تحمل الشرك المسؤول عن ١الارتباط وفقاً لسياسات و

ات. ائية عن التغي  ٢٤الارتباط المسؤولية ال

ي  ا  )٦٩(راجع: الفقرة جمع ملف الارتباط ال

ودة ( .١٢٩أ ة ع الأقل ١يتطلب معيار رقابة ا ون مساو ا  نظام أو لائحة، ال ت نية الأخرى، أو المتطلبات المنصوص عل ) (أو المتطلبات الم

جراءات من أجل استكمال جمع ملفات الارتباط  الوقت المناسب. اتب بوضع سياسات و دّ  ٢٥لمتطلبات المعيار) أن تقوم الم الزم وا

و عادةً  ي  ا  ٢٦يوماً بحد أق من تارخ تقرر التأكيد. ٦٠المناسب لاستكمال جمع ملف الارتباط ال

 )٧١(راجع: الفقرة  فحص رقابة جودة الارتباط

سبان عند فحص رقابة جودة الارتباط: .١٣٠أ ا  ا ن الأمور الأخرى ال قد يتم أخذ  من ب

م فرق الارتباط لاستقلا ●  ل المكتب فيما يتعلق بالارتباط.تقو

دل،  ● ة ل شأن الأمور ال انطوت ع اختلاف  الرأي أو الأمور الأخرى الصعبة أو المث ل مناسب  ش شاور  ان قد تم ال ما إذا 
تاجات الناشئة عن تلك المشاورات.  والاست

عكس العمل ا ● تارة للفحص  انت وثائق أعمال الارتباط ا تاجات ما إذا  مة وتدعم الاست ام الم لذي تم تنفيذه فيما يتعلق بالأح
ا.  ال تم التوصل إل

                                                           
ودة ( ٢٤ اتب ال تنفذ ارتباطا) ١معيار رقابة ا ودة للم دمات ذات العلاقة""رقابة ا ، الفقرتان ت مراجعة وفحص للقوائم المالية، وارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات ا

 ٣٣و ٣٢
ودة ( ٢٥  ٤٥)، الفقرة ١معيار رقابة ا
ودة ( ٢٦  ٥٤)، الفقرة أ١معيار رقابة ا
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تاج التأكيدي ن الاست  تكو

ن وصف الضوابط المنطبقة   ))٤(ز)(٧٦(د)، ٧٤(راجع: الفقرت

اف للضوابط المنطبقة  الإيضا .١٣١أ ن وصف  راري تضم شأة لقائمة غازات الاحتباس ا ية المرفقة بقائمة يتطلب إعداد الم حات التفس
سب  ك راري، و ند إليھ قائمة غازات الاحتباس ا س ن بالإطار الذي  دف ن المس علم ذلك الوصف المستخدم راري. وُ غازات الاحتباس ا

شأن الكيفية ال يمكن أن يتم  ن مختلف الضوابط  رة ب ناك اختلافات جو ون  مية خاصة عندما ت ا تناول أمور معينة ذا الوصف أ
ا وما الذي تمثلھ؛ ا، إن وجدت؛ وكيف تم قياس كمي راري، ومثال ذلك، اقتطاعات الانبعاثات ال تم تضمي   قائمة غازات الاحتباس ا

ا.٣وأساس اختيار انبعاثات النطاق ( ا وكيف تم قياس كمي  ) ال تم تضمي

عد وصف قائمة غازات الاحتباس ا .١٣٢أ ُ راري لا  انت قائمة غازات الاحتباس ا ة وفقاً لضوابط معينة وصفاً مناسباً إلا إذا  ا مُعدَّ راري بأ
راري. ا قائمة غازات الاحتباس ا غط ة ال  ون سارة خلال الف ميع متطلبات تلك الضوابط ال ت  مستوفية 

عد وصف الضوابط المنطبقة بلغة غ دقيقة متحفظة  .١٣٣أ ُ ل كب لا  ش م  راري تل يل المثال، "إن قائمة غازات الاحتباس ا دة (ع س أو مقيِّ
راري. افياً لأن ذلك قد يضلل مستخدمي قائمة غازات الاحتباس ا  بالمتطلبات (س)")، وصفاً 

 محتوى تقرر التأكيد

 )٧٦(راجع: الفقرة أمثلة توضيحية لتقارر التأكيد 

ي .١٣٤أ ق الثا ا  الفقرة  يحتوي الم راري تتضمن العناصر المنصوص عل ع أمثلة توضيحية لتقارر التأكيد عن قوائم غازات الاحتباس ا
٧٦. 

ي  اسب القانو تاج ا ا است غط  ))د(٧٦(راجع: الفقرة المعلومات ال لا 

ر ع المعلومات ال لم تخضع للتأ .١٣٥أ م والاعتماد غ الم راري ع معلومات، تجنباً لسوء الف شتمل قائمة غازات الاحتباس ا كيد، فعندما 
ي، فإنھ يتم عادةً تحديد تلك المعلومات بتلك الصفة  قائمة غازات الا  اسب القانو تاج ا ا است غط يل المثال مقارنات، لا  حتباس ع س

ي. اسب القانو راري و تقرر تأكيد ا  ا

 ))ز(٧٦(راجع: الفقرة اقتطاعات الانبعاثات 

راري  .١٣٦أ شتمل قائمة غازات الاحتباس ا ا  تقرر التأكيد عندما  تم تضمي ، تبعاً للظروف، صيغة العبارة ال س ع قد تختلف إ حد كب
 اقتطاعات للانبعاثات.

ا في .١٣٧أ ل كب مدى توفر المعلومات ذات الصلة وال يمكن الاعتماد عل ش صص الموازنة والاقتطاعات الأخرى يختلف  ما يخص ا
شآت. ا الم ن لدعم اقتطاعات الانبعاثات ال تدع ن القانوني  للانبعاثات، ومن ثمّ، تختلف أيضاً الأدلة المتاحة للمحاسب

ة لاقتطاعات الانبعاثات والعدد المنخفض  الغالب للإجراءات ال يمكن للمحاس .١٣٨أ ب الطبيعة المتغ ا ع اقتطاعات س ي تطبيق ب القانو
ي  تقر  اسب القانو تاج ا ا است غط ذا المعيار تحديد تلك الاقتطاعات، إن وجدت، ال  ر الانبعاثات وطبيعة تلك الإجراءات، يتطلب 

ا. ي فيما يتعلق  اسب القانو شأن مسؤولية ا دراج عبارة   التأكيد، و

ي عندما تتألف الاقتطاعات قد يتم صياغة العبارة ا .١٣٩أ ي فيما يتعلق باقتطاعات الانبعاثات ع النحو الآ اسب القانو لمتعلقة بمسؤولية ا
راري ع اقتطاع من انبعاثات الشركة (س) خلال السنة بواقع (ص) أطنان من  شتمل قائمة غازات الاحتباس ا من حصص موازنة: "

ي أكسيد الكرون تتعلق بحص صص الموازنة خلال معادلات ثا ذه ا ان قد تم اقتناء  شأن ما إذا  نفيذ إجراءات  ص موازنة. ولقد قمنا ب
ا من وثائق. ولكننا  صاً معقولاً للعقود ذات الصلة وما يتعلق  راري يقدم م ا  قائمة غازات الاحتباس ا ان وصف لم نقم السنة، وما إذا 

ا شأن المزودين ا نفيذ أي إجراءات  صص الموازنة قد ب انت ا شأن ما إذا  تاج  صص الموازنة، ونحن لا نبدي أي است ذه ا ن ل رجي
ي أكسيد الكرون".  أدت، أو ستؤدي، إ تخفيض بواقع (ص) أطنان من معادلات ثا
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 ))٢)(ح(٧٦(راجع: الفقرة استخدام تقرر التأكيد 

اطب بتقرر التأكيد، قد  .١٤٠أ ن تقرر التأكيد تحدد الغرض من إضافة إ تحديد ا ن صيغة  م ي أنھ من المناسب تضم اسب القانو يرى ا
ون من المقرر إيداع قائمة غازات الاحتباس ا يل المثال، عندما ي ن من إعداد التقرر. وع س دف ن المس راري إعداد التقرر أو المستخدم

ون من المناسب أن تت لات العامة، قد ي راري وتقرر التأكيد عبارة  ال ية المرفقة بقائمة غازات الاحتباس ا ضمن الإيضاحات التفس
راري والذين قاموا بدرا غازات الاحتباس ا شطة المتعلقة  م معرفة معقولة بالأ ن الذين تتوفر لد دف المستخدم س سة تفيد بأن التقرر 

ة ومؤكدة وفق المعلومات الواردة  قائمة غازات الاحتباس ا راري مُعدَّ مون أن قائمة غازات الاحتباس ا ف عناية معقولة و راري 
ية. س مية ال ات مناسبة من الأ  مستو

ع تقرر التأكيد ع غ  .١٤١أ صوص توز ي أنھ من المناسب استخدام صيغة تقيد ع وجھ ا اسب القانو إضافةً لذلك، قد يرى ا
ن، أ دف ن المس  و استخدامھ من قبل آخرن، أو استخدامھ لأغراض أخرى.المستخدم

ي  اسب القانو ص إجراءات ا  ))٢)(ك(٧٦(راجع: الفقرة م

عزى ذلك إ أن وص .١٤٢أ قدم فقط وصفاً موجزاً للإجراءات المنفذة. وُ بع عادةً تقرر التأكيد  ارتباط التأكيد المعقول صيغة قياسية و ف ي
اصة ال م أنھ،  جميع الإجراءات ا ن ع ف ساعد المستخدم ا،  ارتباط التأكيد المعقول، وفق أي مستوى من التفصيل لن   تم تنفيذ

ي من إبداء الرأي. اسب القانو ن ا صول ع ما يكفي من الأدلة المناسبة لتمك ا تقرر غ معدل، قد تم ا  الأحوال ال يصدر ف

تاج المبدى  ارتباط التأكيد ا .١٤٣أ ن الاست دف ن المس م المستخدم عد إدراك طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المنفذة أمراً أساسياً لف ُ دود، 
ون أك تفصيلاً منھ   دود عادةً ما ي ي  ارتباط التأكيد ا اسب القانو ذا فإن وصف إجراءات ا دود. ول ارتباط  تقرر التأكيد ا

ا عادةً  ارتباط التأكيد التأكيد المع تم تنفيذ ان س ا، ال  ن وصف للإجراءات ال لم يتم تنفيذ ون من المناسب أيضاً تضم قول. وقد ي
اطر  ي  اسب القانو م والتقييم المطلوب من ا ذه الإجراءات لأن مستوى الف ون من الممكن تحديد جميع  المعقول. ومع ذلك، فقد لا ي

و ون أقل مما  ارتباط التأكيد المعقول.التحرف ا  ري ي

تم تقديمھ: ا عند القيام بذلك التحديد ومستوى التفصيل الذي س شمل العوامل ال يتم النظر ف  و

شطة النمطية  القطاع). ● شأة مقارنة بالأ شطة الم يل المثال، اختلاف طبيعة أ شأة (ع س اصة بالم  الظروف ا

اصة  ●  بالارتباط ال تؤثر ع طبيعة ومدى الإجراءات المنفذة.الظروف ا

ناداً إ ممارسات السوق، أو الأنظمة أو اللوائح المنطبقة. ● ن لمستوى التفصيل المقدم  التقرر، اس دف ن المس  توقعات المستخدم

م كتاب .١٤٤أ دود، فإنھ من الم د الذي عند وصف الإجراءات المنفذة  تقرر التأكيد ا ا إ ا يص ا بطرقة موضوعية ولكن دون أن يتم ت
ع م أيضاً ألا  ا أو منمقة أو بطرقة تو بأنھ قد تم الوصول إ تأكيد معقول. ومن الم ا بطرقة مبالغ ف ا غامضة ودون كتاب طي يجعل

ا، و م ا.وصف الإجراءات انطباعاً بأنھ قد تم تنفيذ ارتباط إجراءات متفق عل امل عطي الوصف تفاصيل خطة العمل ب الات لن   عظم ا

ي  اسب القانو  ))م(٧٦ (راجع: الفقرةتوقيع ا

ما، حسب  .١٤٥أ ل ي، أو ب ي، أو الاسم ال للمحاسب القانو اسب القانو ي إما باستخدام اسم مكتب ا اسب القانو ون توقيع ا ي
الإ  ال  الدولة المعنية. و ي مطالباً  دول معينة بأن يف  مقت ا اسب القانو ون ا ي، قد ي اسب القانو ضافة إ توقيع ا

خيص  ال، قد تم اعتماده من قبل سلطة ال ي أو المكتب، حسب مقت ا اسب القانو اه الم أو حقيقة أن ا تقرر التأكيد عن مُسمَّ
 المعنية  تلك الدولة.

باه  )٧٧(راجع: الفقرة وفقرات الأمور الأخرى  فقرات لفت الان

ذه الأمور. .١٤٦أ ي عن مثل  اسب القانو باه أو فقرات الأمور الأخرى من فاعلية إبلاغ ا  يقلل الاستخدام واسع النطاق لفقرات لفت الان

ا أو  .١٤٧أ عديل الضوابط أو تحدي ون قد تم استخدام ضوابط مختلفة أو تم  يل المثال عندما ي باه مناسبة، ع س ون فقرة لفت الان قد ت
ا، أو عند حدوث عطل  أحد الأنظمة خلال ان لذلك تأث كب ع الانبعاثات المقرر ع ات السابقة و ا ع نحو مختلف عن الف  تفس
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ا مما أدى إ استخدام الاستقراء لتقدير الانبعاثات خلال ذلك الوقت مع النص ع ذلك  قائمة جزء من ا اسبة ع ة ال يتم ا لف
راري.  غازات الاحتباس ا

ة السابقة مع عد .١٤٨أ ل كب عن الف ش غي نطاق الارتباط  يل المثال عند  ون فقرات الأمور الأخرى مناسبة، ع س م النص ع ذلك  قد ت
راري.  قائمة غازات الاحتباس ا

راري الذي ي .١٤٩أ باه إليھ والموضع  قائمة غازات الاحتباس ا ة إ الأمر الذي يتم لفت الان باه إشارة وا مكن يتضمن محتوى فقرة لفت الان
ي لم يتم العثور فيھ ع الإفصاحات ذات الصلة ال تصف الأمر ع نحو وافٍ. وش محت اسب القانو تاج ا وى الفقرة أيضاً إ أن است

باه إليھ. (انظر أيضاً الفقرة أ  )١٢٥عديلھ بناءً ع الأمر الذي تم لفت الان

راري. وتحصر  .١٥٠أ عكس محتوى فقرة الأمور الأخرى بوضوح أن ذلك الأمر الآخر لا يلزم عرضھ والإفصاح عنھ  قائمة غازات الاحتباس ا
ي أو تقرر  ٧٧الفقرة  اسب القانو ن للارتباط أو مسؤوليات ا م المستخدم استخدام فقرات الأمور الأخرى ع الأمور ذات الصلة بف

ا  تقرر التأكيد. (انظر أيضاً الفقرة أ ي أنھ من الضروري الإبلاغ ع اسب القانو  )١٢٤التأكيد، ال يرى ا

ن توصيات للمحاس .١٥١أ ش ضمناً إ أن إن تضم شأة قد  نات ع نظام معلومات الم شأن أمور مثل إدخال تحس ي  تقرر التأكيد  ب القانو
يل  ذه التوصيات، ع س مكن الإبلاغ بمثل  راري. و ل مناسب عند إعداد قائمة غازات الاحتباس ا ش ا  تلك الأمور لم يتم التعامل مع

ن المثال،  خطاب موجھ للإدارة أ تم تضم ان س شمل الاعتبارات المتعلقة بتحديد ما إذا  وكمة. و ن با لف و أثناء المناقشات مع الم
انت  ن من المعلومات، وما إذا  دف ن المس انت طبيعة تلك التوصيات ذات صلة باحتياجات المستخدم توصيات  تقرر التأكيد ما إذا 

ل مناسب لضمان عدم إسا ش شأن قائمة غازات الاحتباس التوصيات مصاغة  ي  اسب القانو تاج ا ا تحفظ ع است ا ع أ م ءة ف
راري.  ا

نية ا .١٥٢أ ا بموجب الأنظمة أو اللوائح أو المعاي الم ي تقديم اسب القانو لأخرى، لا تتضمن فقرات الأمور الأخرى المعلومات ال يُحظر ع ا
يل المثال، معاي سلوك وآ ن ع ع س سرة المعلومات. ولا تتضمن فقرات الأمور الأخرى أيضاً المعلومات ال يتع نة المتعلقة  داب الم

ا.  الإدارة تقديم
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ق الأول   الم

 )١٤أ – ٨(راجع: الفقرات أ

اقتطاعات الانبعاثات  الانبعاثات والإزالات و

 

A = ) ٨الفقرة أ) (انظر ١الانبعاثات المباشرة أو انبعاثات النطاق.( 

B = ا إ الغلاف ا دود بدلاً من إطلاق ا ضمن تلك ا ا وتخز شأة ولكن يتم جمع ا ضمن حدود الم وي. الإزالات (الانبعاثات ال يتم توليد
انبعاثات من النطاق ( ، أي  ا ع أساس الإجما اسبة ع زالات) (انظر الفقرة أ١وغالباً ما يتم ا  ).١٤) و

C =  وي) (انظر الفقرة أالإز شأة من الغلاف ا ا الم راري ال أزال  ).١٤الات (غازات الاحتباس ا

D = ) ذه التصرفات من انبعاثات النطاق ا. وقد تحد  شأة لتقليل انبعاثا ا الم يل المثال، استخدام مركبات ١التصرفات ال تتخذ ) (ع س
لاك الوقود) أو انبعاثات اة) أو ٢النطاق ( أك كفاءة  اس اء المش ر د من كمية الك يل المثال، تركيب ألواح شمسية ل ) (ع س

ا). وقد تناقش ٣انبعاثات النطاق ( ام السفر لأغراض العمل أو بيع منتجات تحتاج لطاقة أقل لاستخدام د من م يل المثال، ا ) (ع س
ية المرفق ذه التصرفات  الإيضاحات التفس شأة  ذه التصرفات لا تؤثر ع قياس كمية الم راري، ولكن  ة بقائمة غازات الاحتباس ا

انت ستصبح عليھ لولا ذلك أ ا عمّا  شأة إلا بقدر انخفاض الانبعاثات المقرر ع راري للم و الانبعاثات  صلب قائمة غازات الاحتباس ا
 ).١١بط المنطبقة (انظر الفقرة أبقدر اعتبار تلك التصرفات اقتطاعاً للانبعاثات وفقاً للضوا

E = ) ة أ٢انبعاثات النطاق  ).٩) (انظر الف

F = ) ة أ٣انبعاثات النطاق  ).١٠) (انظر الف

G = اة (انظر الفقرات أ صص الموازنة المش  ).١٣أ–١١اقتطاعات الانبعاثات، بما  ذلك ا
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ي ق الثا  الم

 )١٣٤(راجع: الفقرة أ

راري نماذج توضيحية  ر التأكيد عن قوائم غازات الاحتباس ا  لتقار

 ):١المثال التوضي (

:  تتضمن الظروف ما ي

و ارتباط تأكيد معقول.   الارتباط 

شأة ع انبعاثات من النطاق (  راري للم  ).٣لا تحتوي قائمة غازات الاحتباس ا

شأة ع اقتطاعات   راري للم  للانبعاثات.لا تحتوي قائمة غازات الاحتباس ا

راري ع معلومات مقارنة   .لا تحتوي قائمة غازات الاحتباس ا

الات. ون شاملاً أو أن ينطبق ع جميع ا شاد فقط، ولا يقصد منھ أن ي و للاس ي   التقرر التوضي الآ

راري لشركة ( ي المستقل عن قائمة غازات الاحتباس ا  أ ب ج)تقرر التأكيد المعقول للمحاسب القانو

اطبون المعنيون]  [ا

راري  و القسم الوحيد(تقرر عن قائمة غازات الاحتباس ا ذا  ان  اً إن  س ضرور  )ذا العنوان ل

ية   راري المرفقة لشركة (أ ب ج) للسنة المن نفيذ ارتباط تأكيد معقول لقائمة غازات الاحتباس ا سم  ٣١لقد قمنا ب ، ال تتألف من ٢٠×١د
ية  الصفحات مخ ن  xx-yyزون الانبعاثات والإيضاحات التفس ن قانوني ذا الارتباط فرق متعدد التخصصات يضم محاسب نفيذ  . [وقد قام ب

ئة.] ن وعلماء ب ندس  ٢٧مجال التأكيد وم

راري   مسؤولية شركة (أ ب ج) عن قائمة غازات الاحتباس ا

راري وفقاً [إن شركة (أ ب ج)  المسؤولة عن إعداد  ن  الإيضاح (٢٨للضوابط المنطبقةقائمة غازات الاحتباس ا و مب ) المرفق ١]، المطبقة كما 
فاظ ع رقابة داخلية ذات صلة بإعداد قوائم لغازات الاحتباس ذه المسؤولية تصميم وتطبيق وا شمل  راري. و  بقائمة غازات الاحتباس ا

ري  و راري خالية من التحرف ا ب غش أو خطأ.ا س  ، سواء 

راري،]١[ووفقاً لما تم مناقشتھ  الإيضاح ( راري يخضع لعدم تأكد ملازم،  ٢٩) المرفق بقائمة غازات الاحتباس ا فإن قياس كمية غازات الاحتباس ا
تلفة. ب عدم اكتمال المعرفة العملية المستخدمة  تحديد عوامل الانبعاثات والقيم اللازمة لتجميع انبعاثات الغازات ا  س

ودة  الاستقلال ورقابة ا

منا بمتطلبات الاستقلال والمتطلبات المسلكية الأخ ن (بما  ذلك معاي رى الواردة  لقد ال ني ن الم نة للمحاسب الميثاق الدو لسلوك وآداب الم
نية والعناية الواجبة الاستقلال الدولية)  ة والموضوعية والكفاءة الم ا المعتمد  المملكة العرية السعودية، ال تأسست ع المبادئ الأساسية لل

.  والسرة والسلوك الم

طبق ودة ( و ام  ٣٠)١المكتب معيار رقابة ا شأن الال جراءات موثقة  شتمل ع سياسات و ودة  التا فإنھ يحافظ ع نظام شامل لرقابة ا و

                                                           
يل المثال، إذا  ٢٧ ا ع الارتباط (ع س ملة  حال عدم انطباق ذه ا ب حذف  اء  ٢ان الارتباط للتقرر فقط عن انبعاثات من النطاق ي ولم يتم الاستعانة بأي خ

 آخرن).
 .www.######.org] متاحة للتحميل مجاناً من خلال الرابط الضوابط المنطبقة[ ٢٨
ذه العبارة.) المرفق بقائمة ١عند عدم وجود نقاش لعدم التأكد الملازم  الإيضاح ( ٢٩ راري، تُحذف   غازات الاحتباس ا
ودة ( ٣٠ دمات ذات العلاقة") ١معيار رقابة ا اتب ال تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية وارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات ا ودة للم  "رقابة ا
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نية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.  بالمتطلبات المسلكية والمعاي الم

نا  مسؤولي

نا  إبداء رأي  قائمة غاز  نفيذ ارتباط التأكيد المعقول وفقاً تتمثل مسؤولي ا. ولقد قمنا ب راري بناءً ع الأدلة ال حصلنا عل ات الاحتباس ا
راري") ٣٤١٠لمعيار ارتباطات التأكيد ( تطلب ذلك المعيار أن  "ارتباطات التأكيد عن قوائم غازات الاحتباس ا المعتمد  المملكة العرية السعودية. و

ري.نقوم بالتخطيط  و راري خالية من التحرف ا انت قائمة غازات الاحتباس ا ذا الارتباط وتنفيذه للوصول إ تأكيد معقول عمّا إذا   ل

نطوي ارتباط التأكيد المعقول وفقاً لمعيار ارتباطات التأكيد ( شأن قياس كمية الانبعاثات ٣٤١٠و صول ع أدلة  ) ع تنفيذ إجراءات ل
ي، بما  والمعلومات ذات  اسب القانو ا، ع حكم ا ا ومدا تارة، وتوقي عتمد طبيعة الإجراءات ا راري. و العلاقة  قائمة غازات الاحتباس ا

اطر، أخذنا   راري. وعند تقييم تلك ا طأ،  قائمة غازات الاحتباس ا ب الغش أو ا س ري، سواءً  و ذلك تقييم مخاطر التحرف ا
سبان : ا شتمل ارتباط التأكيد المعقول أيضاً ع ما ي راري. و  الرقابة الداخلية ذات الصلة بإعداد شركة (أ ب ج) لقائمة غازات الاحتباس ا

ن  الإيضاح (للضوابط المنطبقةتقييم مدى مناسبة استخدام شركة (أ ب ج) [ ● و مب ) المرفق ١]  ظل الظروف القائمة، المطبقة كما 
راري؛ بقائمة أساس لإعداد قائمة غازات الاحتباس ا راري،   غازات الاحتباس ا

ا شركة (أ ب ج)؛ ● م مدى مناسبة طرق قياس الكميات وسياسات إعداد التقارر المسُتخدمة، ومدى معقولية التقديرات ال أجر  تقو

راري. ● م العرض العام لقائمة غازات الاحتباس ا  تقو

افيةٌ ومناسبةٌ لتوف أساس لرأينا. و اعتقادنا، فإن ا   الأدلة ال حصلنا عل

 الرأي

ية   راري للسنة المن سم  ٣١ رأينا، إن قائمة غازات الاحتباس ا رة، وفقاً [ ٢٠×١د و وانب ا ة، من جميع ا ] للضوابط المنطبقةمُعدَّ
ن  الإيضاح ( و مب راري.) المرفق بقائمة غازا١المطُبقة كما   ت الاحتباس ا

عض الارتباطات فقط)التقرر عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى  ذا القسم ع   (ينطبق 

ي.] اسب القانو ا ا ذا القسم من تقرر التأكيد تبعاً لطبيعة مسؤوليات التقرر الأخرى ال يتحمل ل ومحتوى   [يختلف ش

ي] اسب القانو  [توقيع ا

 قرر التأكيد][تارخ ت

ي] اسب القانو  [عنوان ا
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 ):٢المثال التوضي (

:  تتضمن الظروف ما ي

و ارتباط تأكيد محدود.   الارتباط 

شأة ع انبعاثات من النطاق (  راري للم  ).٣لا تحتوي قائمة غازات الاحتباس ا

شأة ع اقتطاعات   راري للم  للانبعاثات.لا تحتوي قائمة غازات الاحتباس ا

راري ع معلومات مقارنة.   لا تحتوي قائمة غازات الاحتباس ا

الات. ون شاملاً أو أن ينطبق ع جميع ا شاد فقط، ولا يقصد منھ أن ي و للاس ي   التقرر التوضي الآ

راري لشركة  ي المستقل عن قائمة غازات الاحتباس ا دود للمحاسب القانو  (أ ب ج)تقرر التأكيد ا

اطبون المعنيون]  [ا

راري  و القسم الوحيد(تقرر عن قائمة غازات الاحتباس ا ذا  ان  اً إن  س ضرور  )ذا العنوان ل

ية   راري المرفقة لشركة (أ ب ج) للسنة المن نفيذ ارتباط تأكيد محدود لقائمة غازات الاحتباس ا سم  ٣١لقد قمنا ب ، ال تتألف من ٢٠×١د
ية  الصفحات م ن  xx-yyخزون الانبعاثات والإيضاحات التفس ن قانوني ذا الارتباط فرق متعدد التخصصات يضم محاسب نفيذ  ]. [وقد قام ب

ئة.] ن وعلماء ب ندس  ٣١مجال التأكيد وم

راري   مسؤولية شركة (أ ب ج) عن قائمة غازات الاحتباس ا

راري وفقاً [إن شركة (أ ب ج)  المسؤولة عن إعداد  ن  الإيضاح (٣٢للضوابط المنطبقةقائمة غازات الاحتباس ا و مب ) المرفق ١]، المطبقة كما 
فاظ ع رقابة داخلية ذات صلة بإعداد قوائم لغازات الاحتباس ذه المسؤولية تصميم وتطبيق وا شمل  راري. و  بقائمة غازات الاحتباس ا

ري  و راري خالية من التحرف ا ب غش أو خطأ.ا س  ، سواء 

راري،]١[ووفقاً لما تم مناقشتھ  الإيضاح ( راري يخضع لعدم تأكد ملازم،  ٣٣) المرفق بقائمة غازات الاحتباس ا فإن قياس كمية غازات الاحتباس ا
ب عدم اكتمال المعرفة العملية المستخدمة  تحديد عوامل الانبعاثات والقيم اللازمة لتجميع انبعاث تلفة.س  ات الغازات ا

ودة  الاستقلال ورقابة ا

منا بمتطلبات الاستقلال والمتطلبات المسلكية الأخرى الواردة   ن (بما  ذلك معاي لقد ال ني ن الم نة للمحاسب الميثاق الدو لسلوك وآداب الم
نية والعناية الواجبة  المعتمد  المملكة العرية السعودية، ال تأسست ع الاستقلال الدولية) ة والموضوعية والكفاءة الم ا المبادئ الأساسية لل

.  والسرة والسلوك الم

ودة ( طبق المكتب معيار رقابة ا ام  ٣٤)١و شأن الال جراءات موثقة  شتمل ع سياسات و ودة  التا فإنھ يحافظ ع نظام شامل لرقابة ا و
نية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.بالمتطلبات المسلكية والمعاي   الم

نا  مسؤولي

ا والأدلة نفيذ راري بناءً ع الإجراءات ال قمنا ب شأن قائمة غازات الاحتباس ا تاج تأكيد محدود  نا  إبداء است ال حصلنا  تتمثل مسؤولي

                                                           
ا ع الارتباط (ع س ٣١ ملة  حال عدم انطباق ذه ا ب حذف  ان الارتباط للتقرر فقط عن انبعاثات من النطاق ي اء  ٢يل المثال، إذا  ولم يتم الاستعانة بأي خ

 آخرن).
 .www.######.org] متاحة للتحميل مجاناً من خلال الرابط الضوابط المنطبقة[ ٣٢
ذه العبارة.) ١عند عدم وجود نقاش لعدم التأكد الملازم  الإيضاح ( ٣٣ راري، تُحذف   المرفق بقائمة غازات الاحتباس ا
ودة ( ٣٤ دمات ذات العلاقة") ١معيار رقابة ا اتب ال تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية وارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات ا ودة للم  "رقابة ا
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دود وفقاً لمعيار  نفيذ ارتباط التأكيد ا ا. ولقد قمنا ب راري") ٣٤١٠ارتباطات التأكيد (عل المعتمد  "ارتباطات التأكيد عن قوائم غازات الاحتباس ا
انت ق ذا الارتباط وتنفيذه للوصول إ تأكيد محدود عمّا إذا  تطلب ذلك المعيار أن نقوم بالتخطيط ل ائمة غازات  المملكة العرية السعودية. و

راري خالية من التحرف ا ري.الاحتباس ا  و

دود الذي يتم تنفيذه وفقاً لمعيار ارتباطات التأكيد ( نطوي ارتباط التأكيد ا ) ع تقييم مدى مناسبة استخدام شركة (أ ب ج) [للضوابط ٣٤١٠و
ري  قائمة غازا و راري، وتقييم مخاطر التحرف ا أساس لإعداد قائمة غازات الاحتباس ا ت الاحتباس المنطبقة]  ظل الظروف القائمة 

م العرض العام لقائ اجة  ظل الظروف القائمة، وتقو ا حسب ا طأ، والاستجابة للمخاطر ال تم تقييم ب الغش أو ا س راري سواءً  مة ا
و ارتباط أقل بكث  نطاقھ من ارتباط التأكيد المعقول فيما يخص كلاً  دود  راري. وارتباط التأكيد ا من إجراءات تقييم غازات الاحتباس ا

ا. ا استجابة للمخاطر ال تم تقييم م الرقابة الداخلية، والإجراءات ال يتم تنفيذ اطر، بما  ذلك ف  ا

ا إ حكمنا الم واشتملت ع توجيھ الاستفسارات وملاحظة آليات العمل المنفذة والفحص الم نفيذ ندت الإجراءات ال قمنا ب ادي ولقد اس
لات الأساس.للوثائ اة أو المطابقة مع ال م مدى مناسبة طرق قياس الكميات وسياسات إعداد التقارر والمضا  ق والإجراءات التحليلية وتقو

ي، معلومات  اسب القانو ا ال توفر، بحسب حكم ا صاً بطبيعة ومدى الإجراءات ال تم تنفيذ ي م اسب القانو [[قد يضيف ا
ون ذ ي.إضافية قد ت اسب القانو تاج ا ن لأساس است م المستخدم دف  ٣٥ات صلة بف شادوقد تم إيراد القسم التا  ، وأمثلة الاس

ن للعمل المنجز.] م المستخدم مة لف ون م ست قائمة شاملة لنوع أو مدى الإجراءات ال قد ت ورة ل  ٣٦الإجراءات المذ

ورة أعلاه:بالنظر إ ظروف الارتباط، فعند تنفيذ   الإجراءات المذ

ئة الرقابة  شركة (أ ب ج) ونظم المعلومات ذات الصلة بقياس كمية الانبعاثات والتقرر  ● م لب توصلنا، من خلال الاستفسارات، إ ف
شغ ا ال ا أو نخت فاعلي شأن تطبيق ا أو نحصل ع أدلة  عي شطة رقابة  م تصميم أ ا، ولكننا لم نقم بتقو  يلية.ع

ا ع نحو  ● انت تلك الطرق قد تم تطبيق عد طرقاً مناسبة وما إذا  ُ انت طرق شركة (أ ب ج)  إجراء التقديرات  م ما إذا  قمنا بتقو
م  ل منفصل لتقو ش ا التقديرات أو وضع تقديرات خاصة بنا  ندت إل سق. ولكن لم تتضمن إجراءاتنا اختبار البيانات ال اس م

ا.تقديرات ش  ركة (أ ب ج) بالمقارنة مع

اضات ● ارات ميدانية (لثلاثة مواقع) لتقييم مدى اكتمال مصادر الانبعاثات وطرق جمع البيانات والبيانات المصدرة والاف  قمنا بإجراء ز
سبا ا للاختبار مع الأخذ  ا ذه المواقع. وقد تم اختيار المواقع ال تم تحديد ا بالمقارنة مع إجما ذات الصلة المطبقة ع  ن انبعاثا

ات السابقة. [وتضمنت/ولم تتضمن] إجراءاتنا اختبار نظم المعلومات  ت  الف الانبعاثات ومصادر الانبعاثات والمواقع ال اخت

ذه المواقع.] اصة بالمرافق، أو أدوات الرقابة   اصة بجمع وتوليد البيانات ا  ٣٧ا

، فإن وتختلف الإجراءات ال ي التا ا  المدى. و ون أقل م ا عن ارتباط التأكيد المعقول، وت ا وتوقي دود  طبيع ا  ارتباط التأكيد ا تم تنفيذ
تم الوصول إليھ فيما لو قمنا ان س ون أقل بكث من التأكيد الذي  دود ي نفيذ  مستوى التأكيد الذي يتم الوصول إليھ  ارتباط التأكيد ا ب

راري لشركة (أ  انت قائمة غازات الاحتباس ا شأن ما إذا  ب ج) قد تم ارتباط تأكيد معقول. وعليھ، فإننا لا نُبدي أي رأي قائم ع تأكيد معقول 
رة، وفقاً [ و وانب ا ا، من جميع ا ن  الإيضاح (للضوابط المنطبقةإعداد و مب راري.) المرفق بقائمة غازات الاحت١] المطبقة كما   باس ا

دود تاج التأكيد ا  است

ا، فإنھ لم ينم إ علمنا ما يدعونا إ الاعتقاد بأن قائمة غا ا والأدلة ال حصلنا عل نفيذ ناداً إ الإجراءات ال قمنا ب راري اس زات الاحتباس ا
ية   سم  ٣١لشركة (أ ب ج) للسنة المن رة، وفقاً [ ٢٠X١د و وانب ا ا، من جميع ا ن  للضوابط المنطبقةلم يتم إعداد و مب ] المطبقة كما 

راري.١الإيضاح (  ) المرفق بقائمة غازات الاحتباس ا

                                                           
س إ الدرجة ال تص ٣٥ يص الإجراءات ولكن ل ا أو منمقة أو بطرقة تو بأنھ قد تم الوصول إ تأكيد معقول. ومن يتم ت قة مبالغ ف ا بطر ا غامضة ودون وصف بح مع

عطي الوصف تفاصيل خطة ا الات لن  ا، و معظم ا عطي وصف الإجراءات انطباعاً بأنھ قد تم تنفيذ ارتباط إجراءات متفق عل م ألا  ا.الم امل  لعمل ب
ذه الفقرة التوضيحية. التقر ٣٦ ي، يتم حذف  ا  ر ال
ي أنھ لا حاجة،  ظل ظروف الارتباط، إ التوسع  المعلومات المتعلقة بالإجراءات ا ٣٧ اسب القانو تج ا ذا القسم إذا است ا.يتم حذف   ل تم تنفيذ
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عض الارتباطات فقط)التقرر عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى  ذا القسم ع   (ينطبق 

ذا القس ل ومحتوى  ي.][يختلف ش اسب القانو ا ا  م من تقرر التأكيد تبعاً لطبيعة مسؤوليات التقرر الأخرى ال يتحمل

ي] اسب القانو  [توقيع ا

 [تارخ تقرر التأكيد]

ي] اسب القانو  [عنوان ا

 



ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  SOCPA ١٢٤٥ ال

 ): ارتباطات التأكيد لإعداد تقرر عن تجميع المعلومات٣٤٢٠معيار ارتباطات التأكيد (
شرات الاكتتاب   المالية التصورة المضُمنة  

 
ن معيار التأكيد  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع )، كما صدر من مجلس المعاي الدولية للمراجعة ٣٤٢٠(اعتمدت ال

ا  وثيقة الاعتماد. سبان التعديلات العامة ال سبق إيضاح  والتأكيد، مع الأخذ  ا



 

يئة السعودية  نترجمة ال اسب ن وا نالاتحاد الدو  ١٢٤٦ للمراجع  ©للمحاسب

 )٣٤٢٠المعيار الدو لارتباطات التأكيد (

شرات الاكتتاب  ارتباطات التأكيد لإعداد تقرر عن تجميع المعلومات المالية التصورة المضُمّنة  

ا اعتباراً من   ذا المعيار ع أعمال التأكيد المرتبط عل سري  عد ذلك التارخ) ١/١/٢٠١٧(  أو 
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 )٣٤٢٠( ارتباطات التأكيدمعيار 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ١٢٤٧ ترجمة ال  ©للمحاسب

 

ب قراءة المعيار الدو لارتباطات التأكيد ( "ارتباطات التأكيد لإعداد تقرر عن تجميع ) ٣٤٢٠ي
شرات الاكتتاب" يد جنباً إ جنب مع  المعلومات المالية التصورة المُضمّنة   لإصدارات المعاي التم

دمات ذات العلاقة ودة والمراجعة والفحص والتأكيدات الأخرى وا  .الدولية لرقابة ا



 )٣٤٢٠( ارتباطات التأكيدمعيار 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ١٢٤٨ ترجمة ال  ©للمحاسب

 مقدمة

ذا المعيار  نطاق 

ي .١ اسب القانو ا ا ذا المعيار ارتباطات التصديق ال يقوم  ناول   ٢للوصول إ تأكيد معقول لإعداد تقرر عن تجميع الطرف المسؤول ١ي
الات الآتية: ذا المعيار  ا نطبق  شرات الاكتتاب. و  للمعلومات المالية التصورة المضُمنة  

ة بموجب نظام الأوراق المالية أو لائحة سوق تداول الأوراق المالية ("الأنظمة أو اللوائح ذات  ● ون عملية التقرر تلك مطلو عندما ت
شر  ا   ة الاكتتاب؛ أوالصلة")  الدولة ال ستصدر ف

ا  تلك الدولة. (راجع: الفقرة أ ● ون عملية التقرر ممارسة متعارف عل  )١عندما ت

ي اسب القانو  طبيعة مسؤولية ا

شأة، حيث  .٢ ي أية مسؤولية عن تجميع المعلومات المالية التصورة للم اسب القانو ذا المعيار، لا يتحمل ا ع تق الارتباط المنفذ بموجب 
انت المعلومات المالية الت ي  إعداد تقرر عمّا إذا  صورة ذه المسؤولية ع الطرف المسؤول. وتتمثل المسؤولية الوحيدة للمحاسب القانو

رة، من قبل الطرف المسؤول ع أساس الضوابط المنطبقة. و وانب ا ا، من جميع ا  قد تم تجميع

ذا المعيار الارتباطا .٣ ناول  ا المالية التارخية.لا ي ي بتجميع قوائم اسب القانو ليف ا ا بت شأة ف  ت غ التأكيدية ال تقوم الم

شرات الاكتتاب  الغرض من المعلومات المالية التصورة المُضمنة  

شرات الاكتتاب فقط  توضيح أثر حدث أ .٤ نة   مة ع المعلومات المالية يتمثل الغرض من المعلومات المالية التصورة المضُمَّ و معاملة م
تحقق ذلك من  انت المعاملة قد تمت  تارخ سابق يتم اختياره لأغراض التوضيح. و دث قد وقع أو  ان ا شأة كما لو  غ المعدلة للم

عديلات تصورة ع المعلومات المالية غ المعدلة. ولا تمثل المعلومات المالية التصورة ا  خلال تطبيق  شأة أو أداء المركز الما الفع للم
ن أ ا النقدية. (راجع: الفقرت  )٣، أ٢الما أو تدفقا

ة  تجميع المعلومات المالية التصور

يص وعرض المعلومات المالية ال تو أثر حدث  .٥ يف وت شتمل تجميع المعلومات المالية التصورة ع قيام الطرف المسؤول بجمع وتص
تار. وتتضمنأو معا انت المعاملة قد تمت  التارخ ا دث قد وقع أو  ان ا شأة كما لو  مة ع المعلومات المالية غ المعدلة للم  ملة م

ذه العملية: طوات المتبعة    ا

ا  تجميع المعلومات المالية التصورة ● تم استخدام ، واستخراج المعلومات المالية تحديد مصدر المعلومات المالية غ المعدلة ال س
ن أ  )٥، أ٤غ المعدلة من ذلك المصدر؛ (راجع: الفقرت

ة؛ ● عرض لأجلھ المعلومات المالية التصور ُ عديلات تصورة ع المعلومات المالية غ المعدلة للغرض الذي   إجراء 

 عرض المعلومات المالية التصورة الناتجة مع الإفصاحات المرفقة. ●

 ارتباط التأكيد المعقول  طبيعة

ذا المعيار لتقي .٦ ة   يم ما ينطوي ارتباط التأكيد المعقول لإعداد تقرر عن تجميع المعلومات المالية التصورة ع تنفيذ الإجراءات المو
انت الضوابط المنطبقة المستخدمة من قبل الطرف المسؤول  تجميع المعلومات المالية التصورة توفر  ات إذا  أساساً معقولاً لعرض التأث

: (راجع: الفقرة أ شأن ما ي صول ع ما يكفي من الأدلة المناسبة  دث أو المعاملة، ول ل مباشر إ ا ش ا  سب مة ال يمكن   )٦الم

اً مناسباً لتلك الضوابط؛ ● عطي تأث انت التعديلات التصورة ذات الصلة   ما إذا 

ان العمود  ● عكس التطبيق السليم لتلك التعديلات ع المعلومات المالية غ المعدلة.١١التصوري الناتج (انظر الفقرة ما إذا   (ج)) 

                                                 
 (ص).١٢"، الفقرة "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التارخية) ٣٠٠٠معيار ارتباطات التأكيد (  ١
 (ت)١٢الفقرة )، ٣٠٠٠معيار ارتباطات التأكيد (  ٢



 )٣٤٢٠( ارتباطات التأكيدمعيار 

ن يئة السعودية للمراجع ن ترجمة ال اسب نالاتحاد الدو  ١٢٤٩ وا  ©للمحاسب

ي بتحديث أو إع اسب القانو م العرض العام للمعلومات المالية التصورة. لكنھ لا ينطوي ع قيام ا ذا الارتباط ع تقو ادة كما ينطوي 
ة، أو تنفيذ مراجعة أو فحص إصدار أي تقارر أو  شأن أي معلومات مالية تارخية مستخدمة  تجميع المعلومات المالية التصور آراء 

 للمعلومات المالية المستخدمة  تجميع المعلومات المالية التصورة.

نية الأخرى، والمتطلبات الأخرى ٣٠٠٠العلاقة مع معيار ارتباطات التأكيد (  ) والإصدارات الم

ن ع  .٧ ي يتع اسب القانو ام ا ذا المعيار عند تنفيذ ارتباط٣٠٠٠بمعيار ارتباطات التأكيد (الال تأكيد للتقرر عن تجميع ال ات) و
ذا المعيار معيار ارتباطات التأكيد ( كمل  شرات الاكتتاب. و نة   توسع٣٠٠٠المعلومات المالية التصورة المضُمَّ  )، ولكنھ لا يحل محلھ، و

عن تجميع المعلومات المالية التصورة المُضمنة  للتقرر عقول المتأكيد ال ات)  ارتباط٣٠٠٠ كيفية تطبيق معيار ارتباطات التأكيد (
 شرات الاكتتاب.

ام بمعيار ارتباطات التأكيد ( .٨ ام بنصوص الميثاق الدو لسلوك وآداب ٣٠٠٠يتطلب الال ا الال ن ) جملة أمور من بي ني ن الم نة للمحاسب الم
ن(بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية)  نة للمحاسب ) فيما يتعلق  الصادر عن مجلس المعاي الدولية لسلوك وآداب الم (الميثاق الدو

ون مس نية الأخرى، أو المتطلبات المفروضة بموجب نظام أو لائحة، ال ت ة ع الأقل لنصوص بارتباطات التأكيد، أو المتطلبات الم او
ون الشرك المسؤول عن الارتباط عضواً   ٣ ،)(الميثاق. تطلب ذلك أيضاً أن ي ودة (مكتب يو نية  ٤)،١طبق معيار رقابة ا أو متطلبات م

ودة ( ة ع الأقل لمتطلبات المعيار الدو لرقابة ا ا  نظام أو لائحة، مساو  ).١أخرى، أو متطلبات منصوص عل

 تارخ السران

ذا المعيار ع تقارر التأكيد المؤرخة   .٩ عد ذلك التارخ. ١/١/٢٠١٧سري   أو 

داف  الأ

١٠. : ي فيما ي اسب القانو داف ا  تتمثل أ

رة، من  (أ) و وانب ا ا، من جميع ا انت المعلومات المالية التصورة قد تم تجميع قبل الطرف الوصول إ تأكيد معقول عمّا إذا 
 المسؤول ع أساس الضوابط المنطبقة؛

ي. (ب) اسب القانو ا ا  إعداد تقرر وفقاً للنتائج ال خلص إل

 التعرفات

١١. : ا فيما ي ل م نة قرن  ّ ي المب ات الآتية المعا ون للمصط ذا المعيار، ت  لأغراض 

ا الطرف  (أ) ستخدم ون الضوابط الضوابط المنطبقة: الضوابط ال  المسؤول عند تجميع المعلومات المالية التصورة. وقد ت
ا لوضع المعاي أو مفروضة بموجب نظام أو لائحة. وعندما لا توجد ضوابط مفروضة،  ف  ا أو مع ة مصرح ل مفروضة من قبل ج

ا. (راجع: الفقرات أ و من يقوم بوضع  )٩أ–٧فإن الطرف المسؤول 

لة، تتضمن:التعديلات التصور  (ب)  ة: فيما يتعلق بالمعلومات المالية غ المُعدَّ

دث  )١( ان ا مة ("حدث" أو "معاملة") كما لو  لة ال تو أثر حدث أو معاملة م التعديلات ع المعلومات المالية غ المُعدَّ
انت المعاملة قد تمت  تارخ سابق يتم اختياره لأغراض التوضيح؛  قد وقع أو 

ا ع أساس ا )٢( تم تجميع عد ضرورة للمعلومات المالية التصورة ال س لة ال  لتعديلات ع المعلومات المالية غ المُعدَّ
ية بموجب ذلك الإطار. (راجع:  اس ا ا شأة") وسياسا شأة المعدة للتقرر ("الم سق مع إطار التقرر الما المنطبق  الم م

ن أ  )١٦، أ١٥الفقرت
                                                 

ام    نة الدو ل يثاقالمبيجب الال ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية) سلوك وآداب الم ني ن الم ية السعودية.للمحاسب  المعتمد  المملكة العر
 ٣٤و ٢٠(أ) و٣)، الفقرات ٣٠٠٠معيار ارتباطات التأكيد (  ٣
ودة ( .(أ)٣١(ب) و٣)، الفقرتان ٣٠٠٠معيار ارتباطات التأكيد (  ٤ اتب ال تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية وارتباطات ) ١المعيار الدو لرقابة ا ودة للم "رقابة ا

دمات ذات العلاقة"  التأكيد الأخرى وارتباطات ا



 )٣٤٢٠( ارتباطات التأكيدمعيار 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ١٢٥٠ ترجمة ال  ©للمحاسب

ا وت ا أو من المقرر أن يتم الاستحواذ عل شأة أعمال تم الاستحواذ عل تضمن التعديلات التصورة المعلومات المالية ذات الصلة لم
ان ا")، طالما  شأة المتخلص م ا ("الم ا أو من المقرر أن يتم التخلص م شأة أعمال تم التخلص م ا")، أو م شأة المستحوذ عل ت ("الم

ا").ذه المعل ا أو المتخلص م شأة المستحوذ عل  ومات مستخدمة  تجميع المعلومات المالية التصورة ("المعلومات المالية للم

عديلات لتوضيح أثر حدث أو معاملة ع المعلومات المالية غ المعدلة (ج) ر مع   المعلومات المالية التصورة: المعلومات المالية ال تظ
د ان ا ض أن كما لو  ذا المعيار، يُف انت المعاملة قد تمت  تارخ سابق يتم اختياره لأغراض التوضيح. و  ث قد وقع أو 

ل عمودي يتألف من العمود (أ) للمعلومات المالية غ المعدلة؛ والعمود (ب) للتعديلات  ا  ش ة يتم عرض المعلومات المالية التصور
و العمو  ة؛ والعمود (ج) و  )٢د التصوري الناتج. (راجع: الفقرة أالتصور

شأة، وال من المزمع أن  (د) ند صادر وفقاً للمتطلبات النظامية أو التنظيمية فيما يتعلق بالأوراق المالية للم شرات الاكتتاب: مس
ا. شأ اً  ثمار  يتخذ طرف ثالث قراراً اس

ش (ه) شورة: المعلومات المالية للم ور.المعلومات المالية الم م ون متاحة ل ا وال ت ا أو متخلص م شأة مستحوذ عل  أة أو لم

ا من قبل الطرف المسؤول. (راجع: (و) شأة ال يتم تطبيق التعديلات التصورة عل  المعلومات المالية غ المعدلة: المعلومات المالية للم
ن أ  )٥، أ٤الفقرت

 المتطلبات

 )٣٠٠٠معيار ارتباطات التأكيد (

ي  .١٢ م لا يجوز للمحاسب القانو ذا المعيار ومعيار ارتباطات التأكيد (الإفادة بأنھ مل ل من  م بمتطلبات   ).٣٠٠٠ذا المعيار ما لم يكن قد ال

 قبول الارتباط

شرة  .١٣ انت المعلومات المالية التصورة المُضمنة   ا، من جميع قبل الموافقة ع قبول ارتباط لإعداد تقرر عمّا إذا  اكتتاب قد تم تجميع
ي: اسب القانو رة، ع أساس الضوابط المنطبقة، يجب ع ا و وانب ا  ا

اص الذين  (أ) تولون تنفيذ أن يحدد أن الأ ن  يحظون الارتباط س  )١٠الكفاءات والقدرات المناسبة؛ (راجع: الفقرة أبمجتمع

ا أن يحدد، ع أساس المعرفة الأولية بظر  (ب) ي أ اسب القانو وف الارتباط والنقاش مع الطرف المسؤول، أن الضوابط ال يتوقع ا
ا؛ ون المعلومات المالية التصورة مضللة للغرض المقصود م عد مناسبة، وأنھ من غ المر أن ت ُ تطبق   س

ا  الأنظمة أو اللوائح ذات الصل (ج) م صيغة الرأي المنصوص عل ي من المر أن يتو تقو اسب القانو ة، إن وجدت، لتحديد أن ا
ذا المعيار؛ (راجع: الفقرات أ ددة   دد ع أساس تنفيذ الإجراءات ا ون قادراً ع إبداء الرأي ا  )٥٦أ–٥٤أن ي

شأ (د) ا المعلومات المالية غ المعدلة وأية معلومات مالية لم ون المصادر ال استُخرجت م ا عندما ت ا أو متخلص م ة مستحوذ عل
باه، ينظر  ان التقرر يحتوي ع فقرة لفت ان تاج فحص معدل، أو إذا  ا وتم إبداء رأي مراجعة أو است ا أو فحص قد تم مراجع

اسب ا سمح أو لا باستخدام، أو الإشارة  تقرر ا انت الأنظمة أو اللوائح ذات الصلة  ي فيما إذا  اسب القانو ، ا ي إ لقانو
باه فيما يتعلق بتلك المصادر؛ تاج الفحص المعدل أو التقرر الذي يحتوي ع فقرة لفت الان  رأي المراجعة أو است

ستطيع  (ه) ان  ي فيما إذا  اسب القانو ا مطلقاً، ينظر ا ا أو فحص شأة قد تمت مراجع إذا لم تكن المعلومات المالية التارخية للم
اسبة والتقرر الما بما يكفي لتنفيذ الارتباط؛ (راجع: الفقرة أأن يتوصل إ اصة با ا ا شأة وممارسا م للم  )٣١ ف

ا أو  (و) ا قد تمت مراجع شأة المستحوذ عل دث أو المعاملة يحتوي ع استحواذ ولم تكن المعلومات المالية التارخية للم ان ا إذا 
اسب  ا مطلقاً، ينظر ا اصة فحص ا ا ا وممارسا شأة المستحوذ عل م للم ستطيع أن يتوصل إ ف ان  ي فيما إذا  القانو

اسبة والتقرر الما بما يكفي لتنفيذ الارتباط؛  با

ن أ (ز) م مسؤوليتھ عن الأمور الآتية: (راجع: الفقرت ف  )١٢، أ١١أن يحصل ع موافقة الطرف المسؤول بأنھ يقر و

ن، إذا لم تكن متاحة للعموم؛الإفصاح  )١( دف ن المس افٍ للمستخدم لٍ  ش ا   عن الضوابط المنطبقة ووصف
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 تجميع المعلومات المالية التصورة ع أساس الضوابط المنطبقة؛ )٢(

)٣( : ي بما ي اسب القانو د ا  تزو

اجة لأغراض الا  أ. انية الوصول إ جميع المعلومات (بما  ذلك، عند ا ا إم شآت المستحوذ عل رتباط، معلومات الم
انت  م ما إذا  ون ذات صلة بتقو ا من المواد، ال ت لات والوثائق وغ  عمليات تجميع الأعمال)، مثل ال

رة، ع أساس الضوابط المنطبقة؛ و وانب ا ا، من جميع ا  المعلومات المالية التصورة قد تم تجميع

ي من الطرف المسؤول لغرض الارتباط؛المعلومات الإضافي ب. اسب القانو ا ا  ة ال قد يطل

صول  ج. ي أنھ من الضروري ا اسب القانو شأة الذين يرى ا شاري الم شأة ومس اص داخل الم الوصول إ أي أ
ا، من جميع انت المعلومات المالية التصورة قد تم تجميع م ما إذا  م ع أدلة تتعلق بتقو رة،  م و وانب ا ا

 ع أساس الضوابط المنطبقة؛

ا  عمليات تجميع  د. شآت المستحوذ عل ن داخل الم اجة لأغراض الارتباط، الوصول إ الأفراد المناسب عند ا
 الأعمال.

 التخطيط للارتباط وتنفيذه

 تحديد مدى مناسبة الضوابط المنطبقة

م ما  .١٤ ي تقو اسب القانو و مطلوب بموجب معيار ارتباطات التأكيد يجب ع ا عد مناسبة، وفقاً لما  ُ انت الضوابط المنطبقة  إذا 
)٥)،٣٠٠٠ : ى ع ما ي شتمل كحد أد ا  صوص، يجب أن يحدد أ  وع وجھ ا

 )٢٧، أ٥، أ٤ضرورة استخراج المعلومات المالية غ المعدلة من مصدر مناسب؛ (راجع: الفقرات أ (أ)

ون التعديلات التصورة:ضرور  (ب)  ة أن ت

دث أو المعاملة؛ (راجع: الفقرة أ )١( ل مباشر إ ا ش ا  سب  )١٣يمكن 

قائق؛ (راجع: الفقرة أ )٢( ا با  )١٤يمكن دعم

ن أ )٣( ية بموجب ذلك الإطار؛ (راجع: الفقرت اس ا ا شأة وسياسا سقة مع إطار التقرر الما المنطبق للم  )١٦، أ١٥م

م المعلومات المنقولة. (راجع: الفقرات  (ج) ن من ف دف ن المس ن المستخدم ضرورة توف عرض مناسب وتقديم إفصاحات مناسبة لتمك
 )٤٢، أ٣، أ٢أ

انت الضوابط المنطبقة: .١٥ ي تقييم ما إذا  اسب القانو  إضافة لذلك، يجب ع ا

سقة، وغ متعارضة، مع الأنظمة أو الل (أ) عد م  وائح ذات الصلة؛ُ

 من غ المر أن تؤدي إ معلومات مالية تصورة مضللة. (ب)

ية س مية ال  الأ

انت المعلوما .١٦ م ما إذا  ية فيما يتعلق بتقو س مية ال سبان الأ ي أن يأخذ  ا اسب القانو ت عند تخطيط وتنفيذ الارتباط، يجب ع ا
ا، من  ن أالمالية التصورة قد تم تجميع رة، ع أساس الضوابط المنطبقة. (راجع: الفقرت و وانب ا  )١٨، أ١٧جميع ا

م لكيفية تجميع الطرف المسؤول للمعلومات المالية التصورة وظروف الارتباط الأخرى   التوصل إ ف

: (راجع: الفقرة أ .١٧ م لما ي ي أن يتوصل إ ف اسب القانو  )١٩يجب ع ا

دث أو  (أ) ا؛ا شأ  المعاملة ال يتم تجميع المعلومات المالية التصورة 

                                                 
 ٤٥) وأ٢(ب)(٤٢)، الفقرتان ٣٠٠٠معيار المراجعة (  ٥



 )٣٤٢٠( ارتباطات التأكيدمعيار 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ١٢٥٢ ترجمة ال  ©للمحاسب

ن أ (ب) ة؛ (راجع: الفقرت  )٢١، أ٢٠كيفية قيام الطرف المسؤول بتجميع المعلومات المالية التصور

ن أ (ج) ا، بما  ذلك: (راجع: الفقرت ا أو متخلص م شأة مستحوذ عل شأة وأية م  )٢٣، أ٢٢طبيعة الم

ا؛ )١(  عمليا

ا؛ )٢( اما ا وال  أصول

ا؛ )٣( ل ا التنظي وكيفية تمو ل  ي

شأة مستحوذ  (د) شأة وأية م ارجية ذات الصلة ال تتعلق بالم ا من العوامل ا عوامل الصناعة والعوامل النظامية والتنظيمية وغ
ا؛ (راجع: الفقرات أ ا أو متخلص م  )٢٦أ–٢٤عل

ا، بما  ذلك إطار التقرر الم (ه) ا أو متخلص م شأة مستحوذ عل شأة وأية م اسبة والتقرر الما للم ا المنطبق وممارسات ا
ية. اس ا للسياسات ا ا وتطبيق  اختيار

شأن مدى مناسبة المصدر الذي استخرجت منھ المعلومات المالية غ المعدلة صول ع أدلة   ا

اسب القانو .١٨ ن يجب ع ا ان الطرف المسؤول قد استخرج المعلومات المالية غ المعدلة من مصدر مناسب. (راجع: الفقرت ي تحديد ما إذا 
 )٢٨، أ٢٧أ

ي  .١٩ اسب القانو  حالة عدم وجود تقرر مراجعة أو فحص عن المصدر الذي استخرجت منھ المعلومات المالية غ المعدلة، فيجب ع ا
عد مناسباً. (راجع: الفقرات أتنفيذ إجراءات لي ُ  )٣١أ–٢٩ون مقتنعاً بأن المصدر 

ل مناسب. .٢٠ ش ان الطرف المسؤول قد استخرج المعلومات المالية غ المعدلة من المصدر  ي تحديد ما إذا  اسب القانو  يجب ع ا

شأن مدى مناسبة التعديلات التصورة صول ع أدلة   ا

م ما إذا  .٢١ ان الطرف المسؤول قد حدد التعديلات عند تقو ي تحديد ما إذا  اسب القانو انت التعديلات التصورة مناسبة، يجب ع ا
ة التوضيح. (راجع: الفقرة أ دث أو المعاملة  تارخ التوضيح أو لف  )٣٢التصورة اللازمة لتوضيح أثر ا

عد م .٢٢ ُ انت التعديلات التصورة  انت:عند تحديد ما إذا  ي تحديد ما إذا  اسب القانو  توافقة مع الضوابط المنطبقة، يجب ع ا

دث أو المعاملة؛ (راجع: الفقرة أ (أ) ل مباشر إ ا ش ا  سب  )١٣يمكن 

ا  التعديلات التصورة ولا (ب) ا أو متخلص م شأة مستحوذ عل ن المعلومات المالية لم قائق. إذا تم تضم ا با يوجد تقرر  يمكن دعم
ون  ي تنفيذ إجراءات لي اسب القانو ذه المعلومات المالية، فيجب ع ا مراجعة أو فحص عن المصدر الذي استُخرجت منھ 

قائق؛ (راجع: الفقرات أ ا با  )٣٨أ–٣٣، أ١٤مقتنعاً بأن المعلومات المالية يمكن دعم

شأة وسيا (ج) سقة مع إطار التقرر الما المنطبق للم ن أم ية بموجب ذلك الإطار. (راجع: الفقرت اس ا ا  )١٦، أ١٥سا

باه، فيما يتعلق بالمصدر الذي استُخرجت منھ المعلومات المالية غ المعدلة، أ تاج فحص معدل أو فقرة لفت ان و المصدر وجود رأي مراجعة أو است
ا أو  شأة المستحوذ عل االذي استُخرجت منھ المعلومات المالية للم  المتخلص م

لة،  .٢٣ تاج فحص معدل تم إبداؤه فيما يتعلق بالمصدر الذي استُخرجت منھ المعلومات المالية غ المُعدَّ ناك رأي مراجعة أو است ون  أو قد ي
ناك تقرر يحتوي  ون  ا، أو قد ي ا أو المتخلص م شأة المستحوذ عل ع فقرة لفت المصدر الذي استُخرجت منھ المعلومات المالية للم

ذا المصدر،  انت الأنظمة أو اللوائح ذات الصلة لا تمنع استخدام مثل  ذه الظروف، إذا  ذا المصدر. و مثل  باه صدر فيما يتعلق  ان
م: ي تقو اسب القانو  فيجب ع ا

انت المعلومات المالية التصورة قد تم تجمي (أ) تملة لذلك ع تحديد ما إذا  رة، ع التبعات ا و وانب ا ا، من جميع ا ع
 )٣٩أساس الضوابط المنطبقة؛ (راجع: الفقرة أ

ا؛ (راجع: الفقرة أ (ب)  )٤٠التصرفات الإضافية المناسبة اللازم اتخاذ
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ي لإعداد تقرر وفقاً لشروط الارتباط، بما  ذلك أي  (ج) اسب القانو ان يوجد أي تأث لذلك ع قدرة ا تأث ع تقرر ما إذا 
ي. اسب القانو  ا

ة  عدم مناسبة المصدر الذي استُخرجت منھ المعلومات المالية غ المعدلة أو عدم مناسبة التعديلات التصور

ي، ع أساس الإجراءات المنفذة، أن الطرف المسؤول: .٢٤ اسب القانو  إذا حدد ا

ستخرج منھ المعلوم (أ)  ات المالية غ المعدلة؛ أواستخدم مصدراً غ مناسب ل

اً ع نحو  (ب) عديلاً تصور اً لا يتفق مع الضوابط المنطبقة، أو طبق  عديلاً تصور ب تضمينھ، أو طبق  عديل تصوري ي أغفل ذكر 
 غ مناسب بأية صورة أخرى،

اسب  ان ا ذا  ي مناقشة الأمر مع الطرف المسؤول. و اسب القانو ي غ قادر ع الاتفاق مع الطرف المسؤول ع فيجب ع ا القانو
ا. (راجع: الفقرة أ م التصرفات الإضافية اللازم اتخاذ ا، فيجب عليھ تقو ب حل الأمر   )٤٠الكيفية ال ي

ة سابية المطبقة  المعلومات المالية التصور شأن العمليات ا صول ع أدلة   ا

اسب القانو  .٢٥ سابية.يجب ع ا عد دقيقة من الناحية ا ُ سابية المطبقة  المعلومات المالية التصورة  انت العمليات ا  ي تحديد ما إذا 

م عرض المعلومات المالية التصورة  تقو

٢٦. : جب أن يتضمن ذلك النظر فيما ي م عرض المعلومات المالية التصورة. و ي تقو اسب القانو  يجب ع ا

ا عن المعلومات المالية التارخية  العرض (أ) انت معنونة بوضوح لتمي ة، بما  ذلك ما إذا  ل العام للمعلومات المالية التصور ي وال
ن أ ا؛ (راجع: الفقرت  )٣، أ٢أو غ

دث أو المعاملة (ب) ا تو أثر ا ية المتعلقة  انت المعلومات المالية التصورة والإيضاحات التفس بطرقة غ مضللة؛ (راجع:  ما إذا 
 )٤١الفقرة أ

م المعلومات  (ج) ن من ف دف ن المس ن المستخدم ناك إفصاحات مناسبة مُقدمة مع المعلومات المالية التصورة لتمك انت  ما إذا 
 )٤٢المنقولة؛ (راجع: الفقرة أ

عد تارخ ا (د) مة وقعت  ي قد علم بأي أحداث م اسب القانو ان ا لمصدر الذي استُخرجت منھ المعلومات المالية غ المعدلة، ما إذا 
ا،  المعلومات المالية التصورة. (راجع: الفقرة أ ا، أو الإفصاح ع  )٤٣وقد تتطلب الإشارة إل

شرة الاكتتاب ال تحتوي ع المعلومات الما .٢٧ نة   ي قراءة المعلومات الأخرى المضُمَّ اسب القانو ة لتحديد أوجھ يجب ع ا لية التصور
ي، عند قراءة المعلومات اسب القانو ذا حدد ا رة، إن وجدت، مع المعلومات المالية التصورة أو تقرر التأكيد. و و ساق ا  عدم الا

قيقة  تلك المعلومات الأخرى، فيجب عليھ مناقشة الأ  ري  ري أو علم بوجود تحرف جو ساق جو مر مع الطرف الأخرى، وجود عدم ا
ي اتخاذ التصرفات  اسب القانو يح الأمر ورفض الطرف المسؤول القيام بذلك، فيجب ع ا ان من الضروري ت ذا  المسؤول. و

 )٤٤الإضافية المناسبة. (راجع: الفقرة أ

ة  الإفادات المكتو

ة من الطرف المسؤول تفيد بما  .٢٨ ي إفادات مكتو اسب القانو :يجب أن يطلب ا  ي

دث  (أ) ة، حدد الطرف المسؤول جميع التعديلات التصورة المناسبة اللازمة لتوضيح أثر ا أنھ عند تجميع المعلومات المالية التصور
ة التوضيح؛ (راجع: الفقرة أ  )٤٥أو المعاملة  تارخ التوضيح أو لف

وان (ب) ا، من جميع ا رة، ع أساس الضوابط المنطبقة.أن المعلومات المالية التصورة قد تم تجميع و  ب ا
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ن الرأي  تكو

رة، من قبل  .٢٩ و وانب ا ا، من جميع ا انت المعلومات المالية التصورة قد تم تجميع ن رأي عمّا إذا  و ي ت اسب القانو يجب ع ا
 )٤٨أ–٤٦الطرف المسؤول ع أساس الضوابط المنطبقة. (راجع: الفقرات أ

ان  .٣٠ شأن ما إذا  ان قد حصل ع ما يكفي من الأدلة المناسبة  تاج ما إذا  ي است اسب القانو ن ذلك الرأي، يجب ع ا و يل ت  س
جب أن يتضمن  رة، أو الاستخدام أو التطبيق غ المناسب لتعديل تصوري. و تجميع المعلومات المالية التصورة يخلو من إغفالات جو

تا ا للعموم. (راجع: ذلك الاست افٍ عن الضوابط المنطبقة بقدر عدم توفر لٍ  ش ان الطرف المسؤول قد وصف وأف  ماً لما إذا  ج تقو
ن أ  )٥٠، أ٤٩الفقرت

ل الرأي  ش

 الرأي غ المعدل

ة قد تم  .٣١ ي إبداء رأي غ معدل عندما يخلص إ أن المعلومات المالية التصور اسب القانو وانب يجب ع ا ا، من جميع ا تجميع
رة، من قبل الطرف المسؤول ع أساس الضوابط المنطبقة. و  ا

 الرأي المعدل

انت المع .٣٢ شرات الاكتتاب ال تحتوي ع رأي معدل فيما يتعلق بما إذا  شر  لومات  العديد من الدول، تمنع الأنظمة أو اللوائح ذات الصلة 
خلص المالية التصورة قد تم تج ال و و ا ذا  ون  رة، ع أساس الضوابط المنطبقة. وعندما ي و وانب ا ا، من جميع ا ميع

ي إ أنھ من المناسب رغم ذلك إبداء رأي معدل وفقاً لمعيار ارتباطات التأكيد ( اسب القانو )، فيجب عليھ مناقشة الأمر مع الطرف ٣٠٠٠ا
ذا لم يوافق الطرف المسؤول ي: المسؤول. و اسب القانو ات اللازمة، يجب ع ا  ع إجراء التغي

 ب التقرر؛ أو (أ)

اب من الارتباط؛ أو (ب)  الا

صول ع مشورة قانونية. (ج)  النظر  ضرورة ا

شرات الاكتتاب ال تحتوي ع رأي معدل فيما  .٣٣ شر  عض الدول، قد لا تمنع الأنظمة أو اللوائح ذات الصلة  انت   يتعلق بما إذا 
اسب ذه الدول، إذا حدد ا رة، ع أساس الضوابط المنطبقة. و  و وانب ا ا، من جميع ا  المعلومات المالية التصورة قد تم تجميع

ي أنھ من المناسب إبداء رأي معدل وفقاً لمعيار ارتباطات التأكيد (  معيار ارتباطات )، فيجب عليھ تطبيق المتطلبات الواردة ٣٠٠٠القانو
 فيما يتعلق بالآراء المعدلة. ٦)٣٠٠٠التأكيد (

باه  فقرة لفت الان

ن إ أمر معروض أو مف عنھ  المعلومات المالية  .٣٤ باه المستخدم ي أنھ من الضروري لفت ان اسب القانو عض الظروف، قد يرى ا  
و  ا. و ية المرفقة  مية التصورة أو الإيضاحات التفس ٍ من الأ ي، ع قدرٍ كب اسب القانو عدّ الأمر،  رأي ا ُ ال عندما  و ا ذا  ن 

رة، ع أسا و وانب ا ا، من جميع ا انت المعلومات المالية التصورة قد تم تجميع ن لما إذا  م المستخدم ل أساساً لف ش س بحيث إنھ 
ذه الظروف، يجب ع ون قد حصل ع الضوابط المنطبقة. و مثل  شرط أن ي باه  ن  تقرره فقرة لفت ان ي أن يضمِّ اسب القانو  ا

ر  و وانب ا ا، من جميع ا انت المعلومات المالية التصورة قد تم تجميع ة، ع ما يكفي من الأدلة المناسبة بأن الأمر لا يؤثر ع ما إذا 
ذه الفق ش مثل  ة أو الإيضاحات أساس الضوابط المنطبقة. ولا  ا  المعلومات المالية التصور رة إلا إ المعلومات المعروضة أو المف ع

ا. ية المرفقة   التفس

 إعداد تقرر التأكيد

ى، ع العناصر الأساسية الآتية: (راجع: الفقرة أ .٣٥ ي، كحد أد اسب القانو شتمل تقرر ا  )٥٧يجب أن 

                                                 
 ٧٤فقرة )، ال٣٠٠٠معيار ارتباطات التأكيد (  ٦
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ش بوضوح إ  (أ) و تقرر تأكيد مستقل؛ (راجع: الفقرة أعنوان   )٥١أن التقرر 

و متفق عليھ  شروط الارتباط؛ (راجع: الفقرة أ (ب) اطبون بالتقرر، وفقاً لما   )٥٢ا

: (راجع: الفقرة أ (ج)  )٥٣مقدمة تحدد ما ي

ة؛ )١(  المعلومات المالية التصور

شر تقرر مراجعة أو فحص عن ذلك المصدر  المصدر الذي استُخرجت منھ المعلومات المالية )٢( ان قد تم  لة، وما إذا  غ المُعدَّ
 أم لا؛

ا؛ )٣( خ ا المعلومات المالية التصورة أو تار غط ة ال   الف

ة، ومصدر تلك  )٤( ا نفذ الطرف المسؤول تجميع المعلومات المالية التصور إشارة إ الضوابط المنطبقة وال ع أساس
 الضوابط؛

و المسؤول عن تجميع المعلومات المالية التصورة ع أساس الضوابط المنطبقة؛ (د)  عبارة تفيد بأن الطرف المسؤول 

ي، بما  ذلك عبارات بأن: (ه) اسب القانو  وصف لمسؤوليات ا

انت المعلومات المالية ا )١( ي تتمثل  إبداء رأي عمّا إذا  اسب القانو وانب مسؤولية ا ا، من جميع ا ة قد تم تجميع لتصور
رة، من قبل الطرف المسؤول ع أساس الضوابط المنطبقة؛ و  ا

شأن أي معلومات  )٢( ي مسؤولاً عن تحديث أو إعادة إصدار أي تقارر أو آراء  اسب القانو عد ا ُ ذا الارتباط، لا  لأغراض 
ذا الارتباط أية مراجعة أو فحص مالية تارخية مستخدمة  تجميع المعلومات الم ة، كما إنھ لم ينفذ أثناء  الية التصور

ة؛  للمعلومات المالية المستخدمة  تجميع المعلومات المالية التصور

مة ع  )٣( شرات الاكتتاب يتمثل فقط  توضيح أثر حدث أو معاملة م نة   الغرض من المعلومات المالية التصورة المضُمَّ
انت المعاملة قد تمت  تارخ سابق يتم اختياره المعلوم دث قد وقع أو  ان ا شأة كما لو  ات المالية غ المعدلة للم

دث أو المعاملة  ذلك  يجة الفعلية ل ي لا يقدم أي تأكيد بأن الن اسب القانو لأغراض التوضيح. ووفقاً لذلك، فإن ا
تحقق كما  معروضة؛ انت س  التارخ 

) "ارتباطات التأكيد لإعداد تقرر عن تجميع المعلومات المالية ٣٤٢٠عبارة تفيد بأن الارتباط تم تنفيذه وفقاً لمعيار ارتباطات التأكيد ( (و)
ا للوصول إ تأكيد  ي التخطيط للإجراءات وتنفيذ اسب القانو شرات الاكتتاب"، الذي يتطلب من ا نة   التصورة المُضمَّ

رة، ع أساس معقول عمّا إ و وانب ا ة، من جميع ا ان الطرف المسؤول قد قام بتجميع المعلومات المالية التصور ذا 
 الضوابط المنطبقة؛

ودة ( (ز) ي عضواً فيھ يطبق معيار رقابة ا اسب القانو ون ا نية أخرى، أو متطلبات ١عبارة تفيد بأن المكتب الذي ي ) أو متطلبات م
ا   ودة (منصوص عل ة ع الأقل لمتطلبات المعيار الدو لرقابة ا  )(؛)١نظام أو لائحة، مساو

م بمتطلبات الاستقلال والمتطلبات المسلكية الأخرى للميثاق الدو (ح) ي يل اسب القانو نة عبارة تفيد بأن ا ، أو لسلوك وآداب الم
نية الأخرى، أو المتطلبات المفروضة بموج ة ع الأقل لنصوص الميثاق فيما يتعلق المتطلبات الم ون مساو ب نظام أو لائحة، ال ت

 )( )(؛بارتباطات التأكيد

                                                 
ن من النص الأص الصادر عن مجلس المعاي الدولية لارتباطات المراجعة والتأك  ني ن الم اسب اسبة تم إلغاء ما يتعلق بالمتطلبات لغ ا نة ا سمح نظام م يد، حيث لا 

ن بتقديم خدمات التأكيد.  والمراجعة  المملكة لغ المرخص
سمح نظتم إلغاء ما يتعلق    ن من النص الأص الصادر عن مجلس المعاي الدولية لارتباطات المراجعة والتأكيد، حيث لا  ني ن الم اسب اسبة بالمتطلبات لغ ا نة ا ام م

ن بتقديم خدمات التأكيد.  والمراجعة  المملكة لغ المرخص
نة للمالإشارة إ يجب   ية السعودية.الميثاق الدو لسلوك وآداب الم ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية) المعتمد  المملكة العر ني ن الم  حاسب
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 بأن:تفيد عبارات  (ط)

وانب  )١( ا، من جميع ا انت المعلومات المالية التصورة قد تم تجميع ارتباط التأكيد المعقول لإعداد تقرر عمّا إذا 
رة، ع أساس  و انت الضوابط المنطبقة المستخدمة ا شتمل ع تنفيذ إجراءات لتقييم ما إذا  الضوابط المنطبقة، 

ا  سب مة ال يمكن  ات الم من قبل الطرف المسؤول  تجميع المعلومات المالية التصورة توفر أساساً معقولاً لعرض التأث
صول ع ما يكف دث أو المعاملة، ول ل مباشر إ ا :ش شأن ما ي  ي من الأدلة المناسبة 

اً مناسباً لتلك الضوابط؛ ● عطي تأث انت التعديلات التصورة ذات الصلة   ما إذا 

عكس التطبيق السليم لتلك التعديلات ع المعلومات المالية غ المعدلة؛ ● ة  انت المعلومات المالية التصور  ما إذا 

عتمد ع  )٢( تارة  دث أو الإجراءات ا شأة، وا ي لطبيعة الم اسب القانو م ا ي، مع مراعاة ف اسب القانو حكم ا
ة، وظروف الارتباط الأخرى ذات الصلة؛ ا تجميع المعلومات المالية التصور شأ  المعاملة ال تم 

ة؛ )٣( م العرض العام للمعلومات المالية التصور  الارتباط ينطوي كذلك ع تقو

ا ما لم يت (ي) ا ع أ ي باستخدام واحدة من العبارات الآتية، وال ينظر إل اسب القانو طلب نظام أو لائحة خلاف ذلك، رأي ا
افئة: (راجع: الفقرات أ  )٥٦أ–٥٤مت

رة، ع أساس [الضوابط المنطبقة]؛ أو )١( و وانب ا ة، من جميع ا  تم تجميع المعلومات المالية التصور

لٍ سليم بناءً ع الأساس المعلن؛تم تجميع ا )٢( ش  لمعلومات المالية التصورة 

ي؛ (ك) اسب القانو  توقيع ا

 تارخ التقرر؛ (ل)

ي عملھ  الدولة. (م) اسب القانو ان الذي يُمارِس فيھ ا  الم

*** 

ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

ذا المعيار  )١(راجع: الفقرة  نطاق 

شأة وفقاً لمتطلبات إطار  لا .١أ ا تقديم المعلومات المالية التصورة كجزء من القوائم المالية للم ذا المعيار الظروف ال يتم ف ناول  التقرر ي
 الما المنطبق.

شرات الاكتتاب  ة المضُمنة    (أ))٢٦(ج)، ١٤(ج)، ١١، ٤(راجع: الفقرات الغرض من المعلومات المالية التصور

ة  الفقرة أ .٢أ ا ال غالباً ما تف عن الأمور المو ية المتعلقة   .٤٢يُرفق بالمعلومات المالية التصورة الإيضاحات التفس

دث أو المعاملة، والكيفية ال  .٣أ شرات الاكتتاب اعتماداً ع طبيعة ا ن طرق عرض مختلفة للمعلومات المالية التصورة   قد يتم تضم
ستحوذ ينوي  يل المثال، قد  شأة. ع س لة للم دث أو تلك المعاملة ع المعلومات المالية غ المُعدَّ ا الطرف المسؤول توضيح أثر ذلك ا

شآت الأعمال قبل طرح أو للاكتتاب العام. و تلك الظروف، قد يختار الطرف المسؤول عرض قائمة تصورة لصا  شأة ع عدد من م الم
شآت الأصول  انت م سية مثل الديون إ حقوق الملكية كما لو  سب الرئ شأة وال لتوضيح أثر عمليات الاستحواذ ع المركز الما للم

شأة  تارخ سابق. وقد يختار الطرف المسؤول أيضاً عرض قائمة دخل تصورة لتوضيح نتائ ا مع الم ا قد تم تجميع ج الأعمال المستحوذ عل
الات، يمكن وصف طبيعة المعلومات المالية التصورة  العمليات ال ذه ا ية  ذلك التارخ. و مثل  ة المن تحقق للف انت س ما  ر

ن مثل "قائمة لصا الأصول التصورة كما   سم  ٣١عناو ية  ٢٠×١د سم  ٣١" و "قائمة الدخل التصورة للسنة المن  ".٢٠×١د
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ةالمعلومات الما تجميع  لية التصور

 (أ))١٤(و)، ١١، ٥(راجع: الفقرات المعلومات المالية غ المعدلة 

شورة مثل القوائم الم .٤أ و المعلومات المالية الم الات، سيصبح المصدر الذي استُخرجت منھ المعلومات المالية غ المعدلة  الية  كث من ا
ة أو الأولية.  السنو

:اعتماداً ع الكيفية ا .٥أ شتمل المعلومات المالية غ المعدلة إمّا ع دث أو المعاملة، قد  ا أثر ا  ل يختار الطرف المسؤول أن يو 

 قائمة واحدة أو أك من القوائم المالية، مثل قائمة للمركز الما وقائمة للدخل الشامل؛ أو ●

املة من  ● لٍ مناسب من مجموعة  ش صة  َّ يل المثال، بيان بصا الأصول.معلومات مالية مُ  القوائم المالية، ع س

 )٦(راجع: الفقرة طبيعة ارتباط التأكيد المعقول 

وانب  .٦أ ا، من جميع ا ا قد تم تجميع لٍ سليم" أ ش ا  ا قد "تم تجميع ذا المعيار، يُقصد بوصف المعلومات المالية التصورة بأ  
رة، من قبل الطرف المسؤول و  ع أساس الضوابط المنطبقة. ا

 التعرفات

 (أ))١١(راجع: الفقرة الضوابط المنطبقة 

يل  .٧أ ناداً، ع س ون قد وضع الضوابط اس ة، فإن الطرف المسؤول سي عند عدم وجود ضوابط مفروضة لتجميع المعلومات المالية التصور
ون قد أف عن تلك المثال، إ الممارسة المتبعة  صناعة معينة أو الضوابط  المطبقة  دولة قامت بوضع ضوابط مفروضة، وسي

قيقة.  ا

ة  الفقرة  .٨أ ون الضوابط المنطبقة لتجميع المعلومات المالية التصورة مناسبة  ظل الظروف القائمة إذا استوفت المتطلبات المو ست
١٤. 

عض التف .٩أ ية المرفقة ع  شتمل الإيضاحات التفس دث أو المعاملة قد  ات ا ا تو تأث شأن الضوابط لوصف كيف أ اصيل الإضافية 
يل المثال: دفة. وقد يتضمن ذلك، ع س  المس

دث أو إجراء المعاملة فيھ. ● ض وقوع ا  التارخ الذي يف

شآت الأعمال ● ن م امات ب ع الدخل والنفقات العامة والأصول والال  ذات الصلة  إحدى التصفيات. المنا المستخدمة لتوز

 قبول الارتباط

 (أ))١٣(راجع: الفقرة القدرات والكفاءة لتنفيذ الارتباط 

نة الميثاق الدو تطلب ي .١٠أ ي لسلوك وآداب الم اسب القانو ساب المعرفة من ا نية والعناية الواجبة عن طرق اك ام بمبدأ الكفاءة الم الال
نية،  ارة الم شرعات ذات الصلة، وعن والم نية القائمة وال ناداً إ المعاي الفنية والم نية وافية، اس ما، لأجل تقديم خدمات م فاظ عل وا

شرعات. نية وال ذا المتطلب ٧طرق العمل بجد وفقاً لتلك المعاي الم نية ، فإن الكفاءة و سياق  تتضمن أموراً مثل قد لتنفيذ الارتباط الم
 :ما ي

شأة؛ ● ا الم عمل ف ة  الصناعة ال   المعرفة وا

ا؛ ● م الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالأوراق المالية والتطورات المتعلقة   ف

م متطلبات الإدراج  سوق تداول الأوراق المالية ذات الصلة ومعاملات سوق رأس المال مثل عمليات الاندماج والاستحواذ وطرح  ● ف
 اق المالية للاكتتاب؛الأور 

                                                 
 ١١٣/١ة ي، الفقر الميثاق الدو  ٧
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دراج الأوراق المالية  سوق تداول الأوراق المالية؛ ● شرات الاكتتاب و عملية إعداد   الإلمام 

ا المعلومات المالية غ المعدلة، وعند الاقتضاء،  ● المعرفة بأطر التقرر الما المستخدمة  إعداد المصادر ال استُخرجت م
ا.المعلومات المالية للم  شأة المستحوذ عل

 (ز))١٣(راجع: الفقرة مسؤوليات الطرف المسؤول 

نة  الفقرة  .١١أ اضٍ أساس بأن الطرف المسؤول قد أقر بتحمل المسؤوليات المب ذا المعيار ع اف ا. و ١٣يتم إجراء الارتباط وفقاً ل م (ز) وف
ذه المسؤوليات محددة  نظام أو لائ ون  سيط، أو لا يوجد أي عض الدول، قد ت عرف نظامي أو تنظي  حة. و دول أخرى، قد يوجد 

ا انت المعلومات المالية التصورة قد تم تجميع ند ارتباط التأكيد لإعداد تقرر عمّا إذا  س ذه المسؤوليات. و ، من عرف ع الإطلاق، ل
ا رة، ع أساس الضوابط المنطبقة إ اف و وانب ا  ض بأن:جميع ا

شمل تحمل المسؤولية عن تجميع تلك المعلومات؛ (أ) ي لا  اسب القانو  دور ا

صول ع المعلومات اللازمة للارتباط. (ب) ي لديھ توقع معقول با اسب القانو  ا

م، يتم التوصل إ  عد أساساً لإجراء الارتباط. وتفادياً لسوء الف اض  ذا الاف ناءً ع ذلك، فإن  اتفاق مع الطرف المسؤول بأنھ يقر و
ا معيار ارتباطات التأكيد ( ا كجزء من الاتفاق ع شروط الارتباط ال يتطل م ذه المسؤوليات وأنھ يف ا.٣٠٠٠بتحمل مثل  يل  ٨) و

ي .١٢أ ي يحتاج فقط إ  اسب القانو افٍ ع شروط الارتباط، فإن ا ذه اللائحة عندما ينص نظام أو لائحة بتفصيل  ذا النظام أو  ل أن 
ة  الفقرة  م مسؤولياتھ المو ف عد منطبقة وأن الطرف المسؤول يقر و  (ز).١٣ُ

 التخطيط للارتباط وتنفيذه

 تقييم مدى مناسبة الضوابط المنطبقة

ن  ل مباشر (راجع: الفقرت ش ا  سب  (أ))٢٢)، ١(ب)(١٤التعديلات ال يمكن 

دث أو المعاملة لتجنب المعلومات المالية التصورة ال من الضروري أن ي .١٣أ لٍ مباشر إ ا ش ة  سبة التعديلات التصور ون من الممكن 
ل ش ا  سب بعد تلك التعديلات ال يمكن  س ست جزءاً أساسياً من المعاملة. و دث أو ال ل يجةً ل شأ فقط ن  عكس الأمور ال لا ت

ذه  مباشر التعديلات ال انت  ا بمجرد اكتمال المعاملة، ح ولو  تم اتخاذ عتمد ع تصرفات س تتعلق بأحداث مستقبلية أو 
عد الاستحواذ). اجة  يل المثال، إغلاق مواقع إنتاج زائدة عن ا شأة الداخلة  المعاملة (ع س  التصرفات أساسية للم

قائق؛ (راجع: الفقر  ا با ن التعديلات ال يمكن دعم  (ب))٢٢)، ٢(ب)(١٤ت

قائق من أجل توف أساس يمكن الاعتماد عليھ للمعلومات المالية  .١٤أ ون من الممكن دعم التعديلات التصورة با من الضروري أيضاً أن ي
. ومن مصادر دعم التعديلات التصورة  قائق قابلة للتحديد الموضو ا با ون التعديلات ال يمكن دعم قائق، ع التصورة. وت با

يل المثال:  س

 اتفاقيات الشراء والبيع. ●

دث أو المعاملة، مثل اتفاقيات الديون. ● ل ا ندات تمو  مس

م المستقلة. ●  تقارر التقو

دث أو المعاملة. ● ندات الأخرى المتعلقة با  المس

شورة. ●  القوائم المالية الم

ا   ●  شرة الاكتتاب.المعلومات المالية الأخرى المف ع

 الإجراءات النظامية أو التنظيمية ذات الصلة، كما  مجال الضرائب. ●

                                                 
 ٢٧)، الفقرة ٣٠٠٠معيار ارتباطات التأكيد (  ٨
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 اتفاقيات التوظيف. ●

وكمة. ● ن با لف  تصرفات الم

ية بموجب ذلك الإطار (راجع: الفقرات  اس ا ا شأة وسياسا سقة مع إطار التقرر الما المنطبق للم  (ج))٢٢، )٣(ب)(١٤)، ٢(ب)(١١التعديلات الم

شأ .١٥أ سقة مع إطار التقرر الما المنطبق للم ون التعديلات التصورة م ون المعلومات المالية التصورة مجدية، فمن الضروري أن ت ة ح ت
شتمل تجميع المعلومات المالية  يل المثال،  ذا الإطار. و سياق القيام بتجميع أعمال، ع س ية بموجب  اس ا ا التصورة ع وسياسا

 أساس الضوابط المنطبقة ع النظر  أمور مثل:

شأة؛ ● ا وتلك الم شأة المستحوذ عل ية للم اس ن السياسات ا ناك اختلافات ب انت   ما إذا 

شأة م ● ا الم ا وال لم تدخل ف شأة المستحوذ عل ية للمعاملات ال تمت من قبل الم اس انت السياسات ا ن قبل  ما إذا 
سبان الظروف  ا، مع الأخذ  ا اص  شأة لتلك المعاملات بموجب إطار التقرر الما المنطبق ا ا الم بنا انت ست السياسات ال 

شأة. اصة بالم  ا

يل المث .١٦أ شأة. فع س ية للم اس ون من الضروري أيضاً النظر  مدى مناسبة السياسات ا عض الظروف، قد ي شأة   ح الم ال، قد تق
: ون من الضروري النظر فيما ي ال، فقد ي و ا ذا  ان  ذا  . و دث أو المعاملة للمرة الأو  إصدار أدوات مالية معقدة كجزء من ا

اسبة عن تلك الأدوات ا ● ا  ا تم استخدام ية المناسبة ال س اس ان الطرف المسؤول قد اختار السياسات ا لمالية ما إذا 
اص بھ؛  بموجب إطار التقرر الما المنطبق ا

لٍ مناسب تلك السياسات عند تجميع المعلومات المالية التصورة. ● ش ان قد طبق   ما إذا 

ية  س مية ال  )١٦(راجع: الفقرة الأ

انت المعلومات المالية التصورة قد تم  .١٧أ ية فيما يتعلق بما إذا  س مية ال رة، ع أساس الضوابط إن الأ و وانب ا ا، من جميع ا تجميع
ة   م وطبيعة إغفال عنصر من عناصر التجميع المو عتمد ع  ا  دلاً من ذلك، فإ عتمد ع مقياس ك واحد. و المنطبقة لا 

كم المتعلق١٨الفقرة أ ان ذلك عن قصد أم لا. وسيعتمد ا ل غ سليم، سواء  ش م والطبيعة، بدوره، ع أمور  ، أو تطبيقھ  بجان ا
 مثل:

دث أو المعاملة؛ ●  سياق ا

ة؛ ●  الغرض الذي من أجلھ يتم تجميع المعلومات المالية التصور

 ظروف الارتباط ذات الصلة. ●

ما. ل م أو طبيعة الأمر، أو مزج من  اسم   مكن أن يتمثل العنصر ا  و

شأ خطر عدم تجميع  .١٨أ رة، ع أساس الضوابط المنطبقة عندما يوجد دليل ع قد ي و وانب ا ة، من جميع ا المعلومات المالية التصور
يل المثال: ، ع س  ما ي

 استخدام مصدر غ مناسب لاستخراج المعلومات المالية غ المعدلة. ●

يح للمعلومات المالية غ المعدلة من مصدر مناسب ●  .الاستخراج غ ال

شأة. ● ية للم اس ساق التعديلات مع السياسات ا ية أو عدم ا اس  فيما يتعلق بالتعديلات، سوء تطبيق السياسات ا

عديل مطلوب بموجب الضوابط المنطبقة. ●  عدم إجراء 

عديل لا يتوافق مع الضوابط المنطبقة. ●  إجراء 

سابية المطبق ● ي  العمليات ا ي أو كتا  ة  المعلومات المالية التصورة.وجود خطأ حسا

ا. ● ا أو إغفال ذكر  عدم كفاية الإفصاحات أو عدم 
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م لكيفية تجميع الطرف المسؤول للمعلومات المالية التصورة وظروف الارتباط الأخرى   )١٧(راجع: الفقرة التوصل إ ف

م من خلال مجموع .١٩أ ذا الف ي إ  اسب القانو  ة من الإجراءات مثل:يمكن أن يتوصل ا

ن  تجميع المعلومات المالية التصورة. ● شأة الآخرن المشارك  الاستفسار من الطرف المسؤول وموظفي الم

شأة. ● شاري الم وكمة ومس ن با لف  الاستفسار من الأطراف المعنية الأخرى مثل الم

 قراءة الوثائق الداعمة ذات الصلة مثل العقود أو الاتفاقات. ●

وكمة. ● ن با لف  قراءة محاضر اجتماعات الم

ة؛ (راجع: الفقرة   (ب))١٧كيفية قيام الطرف المسؤول بتجميع المعلومات المالية التصور

يل  .٢٠أ م لكيفية قيام الطرف المسؤول بتجميع المعلومات المالية التصورة عن طرق النظر، ع س ي إ ف اسب القانو يمكن أن يتوصل ا
:  المثال، فيما ي

 المصدر الذي استُخرجت منھ المعلومات المالية غ المعدلة. ●

● : ا الطرف المسؤول للقيام بما ي طوات ال اتخذ  ا

 استخراج المعلومات المالية غ المعدلة من المصدر. ○

ا ال ○ يل المثال، الطرقة ال حصل  طرف المسؤول ع المعلومات المالية تحديد التعديلات التصورة المناسبة، ع س
ا عند تجميع المعلومات المالية التصورة. شأة المستحوذ عل  للم

ة. ●  كفاءة الطرف المسؤول  تجميع المعلومات المالية التصور

ن  تجميع المعلومات المالية التصور  ● شأة الآخرن المشارك  ة.طبيعة ومدى إشراف الطرف المسؤول ع موظفي الم

 من الطرف المسؤول  تحديد الإفصاحات المناسبة لدعم المعلومات المالية التصورة. ●

عقيد  تجميع المعلومات المالية التصورة عمليات تخصيص  .٢١أ ا  شأ ع الات ال قد ي ن ا ثمار، فمن ب عند تجميع أعمال أو تصفية اس
امات ي من الطرف  الدخل والنفقات العامة والأصول والال اسب القانو م ا م أن يف شآت الأعمال ذات الصلة. ولذلك، فمن الم ن م ب

ذه الأمور. ية المرفقة بالمعلومات المالية التصورة عن  عمليات التخصيص تلك وأن تف الإيضاحات التفس  المسؤول وضوابطھ للقيام 

ا أو متخلص  شأة مستحوذ عل شأة وأية م ا (راجع: الفقرة طبيعة الم  (ج))١٧م

شأة  .٢٢أ لٍ منفصل داخل م ش ا  ي ولكن يمكن تحديد ا كيان قانو س ل ي أو عملية ل شأة ذات كيان قانو ا م شأة المستحوذ عل ون الم قد ت
عة أ شأة تا ي مثل م شأة ذات كيان قانو ا م شأة المتخلص م ون الم ك أو عملية أخرى مثل قسم أو فرع أو خط أعمال. وقد ت و مشروع مش

شأة أخرى مثل قسم أو فرع أو خط أعمال. لٍ منفصل داخل م ش ا  ي ولكن يمكن تحديد ا كيان قانو س ل  ل

ا، أو قد  .٢٣أ ل م اصة ب ئات ا ا، والب ا أو متخلص م شأة مستحوذ عل شأة وأية م م المطلوب للم ل الف ي  اسب القانو ون لدى ا قد ي
ون لديھ شآت. ي ذه الم م، وذلك إذا قام بمراجعة أو فحص المعلومات المالية ل ذا الف  جزء من 

ارجية الأخرى ذات الصلة (راجع: الفقرة   (د))١٧عوامل الصناعة والعوامل النظامية والتنظيمية والعوامل ا

ئة التنافسية والعلاقات شمل عوامل الصناعة ذات الصلة .٢٤أ ن الموردين والعملاء والتطورات التقنية. ومن أمثلة  ظروف الصناعة، مثل الب ب
سبان: ي  ا اسب القانو ا ا  الأمور ال قد يأخذ

يعابية والتنافس  الأسعار. ●  السوق والمنافسة، بما  ذلك الطلب والطاقة الاس

عة داخل الصناعة. ●  الممارسات التجارة الشا

شطة الدورة أو الموسمية. ●  الأ
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شأة. ●  تقنيات الإنتاج المتعلقة بمنتجات الم

ئة النظامية والتنظيمية.  .٢٥أ ا إطار التقرر الما المنطبق تتضمن العوامل النظامية والتنظيمية ذات الصلة الب ذا جملة أمور من بي شمل  و
ا المالية  ا، معلوما شأة المستحوذ عل شأة، أو  حالة الانطباق الم عد الم ُ ئة النظامية والسياسية.الذي  ومن أمثلة  الدورة وفقاً لھ، والب

سبان: ي  ا اسب القانو ا ا  الأمور ال قد يأخذ

ية لصناعة معينة. ● اس  الممارسات ا

 الإطار النظامي والتنظي لصناعة منظمة. ●

شأة، أو  حالة الا  ● ل كب ع عمليات الم ش ا، الأنظمة واللوائح ال تؤثر  ا أو المتخلص م شأة المستحوذ عل نطباق عمليات الم
شطة الإشراف المباشر.  بما  ذلك أ

 الضرائب. ●

ا، مثل  ● ا أو المتخلص م شأة المستحوذ عل شأة، أو  حالة الانطباق عمل الم ومية ال تؤثر حالياً ع أداء عمل الم السياسات ا
يل المثال، برامج السياسة النقدية (بما  ذلك  وافز المالية (ع س ) والسياسات المالية وا أدوات الرقابة ع الصرف الأجن

مركية أو قيود التجارة. ومي) وسياسات التعرفة ا  الدعم ا

ا. ● شأة المتخلص م ا أو الم شأة المستحوذ عل شأة أو الم ية ال تؤثر ع صناعة وأعمال الم  المتطلبات البي

ا أو المتخلص م .٢٦أ شأة المستحوذ عل شأة، و حالة الانطباق ال تؤثر ع الم ارجية الأخرى ال تؤثر ع الم ا، وال من أمثلة العوامل ا
م أو إعادة تقو ل، والت سبان الأوضاع الاقتصادية العامة، ومعدلات الفائدة وتوفر التمو ي  ا اسب القانو ا ا  م العملة.قد يأخذ

شأن مدى مناسبة المصدر الذي استخرجت منھ المعلومات المالية غ المعدلة صول ع أدلة   ا

ن  سبان (راجع: الفقرت ا  ا  )١٨(أ)، ١٤العوامل ذات الصلة ال يتم أخذ

ناك تقرر مراجعة أو تتضمن العوامل ال تؤثر ع مدى مناسبة المصدر الذي استُخرجت منھ المعلومات المالية  .٢٧أ ان  غ المعدلة ما إذا 
ان المصدر:  فحص عن ذلك المصدر وما إذا 

مسموحاً بھ أو منصوصاً عليھ صراحة  الأنظمة أو اللوائح ذات صلة، أو مسموحاً بھ من قبل سوق تداول الأوراق المالية ذات  ●
ا، أو مستخدماً ع شرة الاكتتاب ف تم إيداع   ذا النحو بموجب الأعراف والممارسات السوقية العادية. الصلة ال س

. قابلاً  ● لٍ وا ش  للتحديد 

سقاً مع  ● ان م دث أو المعاملة، بما  ذلك ما إذا  يمثل نقطة انطلاق معقولة لتجميع المعلومات المالية التصورة  سياق ا
غطي شأة ومؤرخاً بتارخ مناسب أو  ية للم اس ة مناسبة. السياسات ا  ف

ي آخر.  .٢٨أ ناك تقرر مراجعة أو فحص عن المصدر الذي استُخرجت منھ المعلومات المالية غ المعدلة، صادر من محاسب قانو ون  ما ي ر
ا ا ا شأة وممارسا م الم ذا المعيار إ ف ي الذي يقوم بإعداد تقرر بموجب  اسب القانو الة، لا تقل حاجة ا ذه ا اسبة و  صة با

ن  ون مقتنعاً بأن المصدر الذي استُخرجت منھ المعلومات المالية غ ١٧والتقرر الما وفقاً لمتطلبات الفقرت ـ)، وحاجتھ إ أن ي (ج) و (
عد مناسباً. ُ  المعدلة 

 )١٩اجع: الفقرة عدم وجود تقرر مراجعة أو فحص عن المصدر الذي استُخرجت منھ المعلومات المالية غ المعدلة (ر 

 حالة عدم وجود تقرر مراجعة أو فحص عن المصدر الذي استُخرجت منھ المعلومات المالية غ المعدلة، فمن الضروري للمحاسب  .٢٩أ
ذه الإجراءات،  ن العوامل ال قد تؤثر ع طبيعة ومدى  ي أن ينفذ إجراءات فيما يتعلق بمدى مناسبة ذلك المصدر. ومن ب ع القانو

يل المثال:  س

اسب  ● ا ا س شأة، والمعرفة ال اك ي قد قام سابقاً بمراجعة أو فحص المعلومات المالية التارخية للم اسب القانو ان ا ما إذا 
شأة من ذلك الارتباط. ي عن الم  القانو
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شأة. ● ة منذ مراجعة أو فحص المعلومات المالية التارخية للم  طول الف

يل المثال، لأغراض الوفاء بمتطلبات  ما إذا ● ي، ع س اسب القانو شأة تخضع لفحص دوري من قبل ا انت المعلومات المالية للم
 الإيداع التنظيمية.

ة المصدر الذي استُخرجت منھ الم .٣٠أ سبق مباشرةً ف ة ال  شأة للف ون قد تم مراجعة أو فحص القوائم المالية للم علومات من المر أن ي
يل الم ان المصدر الذي استُخرجت منھ المعلومات المالية غ المعدلة نفسھ لم يُراجع أو يُفحص. فع س ثال، المالية غ المعدلة، ح لو 

ا ا أو فحص و القوائم المالية الأولية ال لم يتم مراجع ون المصدر الذي استُخرجت منھ المعلومات المالية غ المعدلة  ن  قد ي عد  ح
الة، تتضمن الإجراءات ال  ذه ا ا. و مثل  ون قد تمت مراجع ما ت شأة للسنة المالية السابقة مباشرةً ر قد أن القوائم المالية للم

ي، مع مراعاة العوامل الواردة  الفقرة أ اسب القانو ا ا علومات ، فيما يتعلق بمدى مناسبة المصدر الذي استُخرجت منھ الم٢٩ينفذ
 المالية غ المعدلة:

 الاستفسار من الطرف المسؤول عن: ●

ا المصدر. ○ ية الأساسية ال يتفق أو يتطابق مع اس لات ا انية الاعتماد ع ال ا المصدر ومدى إم عد 
ُ
 الآلية ال أ

يل جميع المعاملات. ○ ان قد تم   ما إذا 

ان قد تم إعداد المصدر وفقاً  ○ شأة. ما إذا  ية للم اس  للسياسات ا

ان الأمر كذلك، فكيف  ○ ذا  ا، و ا أو فحص ة تمت مراجع ية عن آخر ف اس ات  السياسات ا غي ناك أي  انت  ما إذا 
ات.  تم التعامل مع تلك التغي

يجة لغش. ○ ري ن ل جو ش فاً  ون المصدر مُحرَّ طر احتمال أن ي  تقييمھ 

ات ○ شأة. تأث التغي شطة والعمليات التجارة للم   الأ

ذه  ● ة أو الأولية السابقة مباشرةً، النظر  نتائج  ي قد قام بمراجعة أو فحص المعلومات المالية السنو اسب القانو ان ا إذا 
ش إ أية قضايا تتعلق بإعداد المصدر الذي استُخرج ان من الممكن أن  ت منھ المعلومات المالية غ المراجعة أو الفحص وما إذا 

 المعدلة.

م  ● سقة مع ف ي عندما تبدو الردود غ م اسب القانو تأييد المعلومات المقدمة من الطرف المسؤول رداً ع استفسارات ا
شأة أو ظروف الارتباط. ي للم اسب القانو  ا

ة الساب ● ة أو الأولية السابقة مقارنة المصدر بالمعلومات المالية المقابلة لھ  الف قة، وحسب الاقتضاء، بالمعلومات المالية السنو
مة مع الطرف المسؤول. ات الم  مباشرةً، ومناقشة التغ

شأة مطلقاً (راجع: الفقرة  ـ))١٣عدم مراجعة أو فحص المعلومات المالية التارخية للم ) 

شأة  .٣١أ ذه الم شأة لأغراض المعاملة و ن م و سمح الأنظمة أو بخلاف حالة ت شاط تجاري ع الإطلاق، فمن غ المر أن  ا أي  لم يكن ل
ا مطلقاً. ا أو فحص ا المالية التارخية لم تتم مراجع شرة اكتتاب إذا لم تكن معلوما شأة بإصدار   اللوائح ذات الصلة للم

شأن مدى مناسبة التعديلات التصورة صول ع أدلة   ا

 )٢١التصورة المناسبة (راجع: الفقرة تحديد التعديلات 

اسب  .٣٢أ ي لكيفية تجميع الطرف المسؤول للمعلومات المالية التصورة وظروف الارتباط الأخرى، قد يحصل ا اسب القانو م ا  ضوء ف
لٍ مناسب التعديلات التصورة ا ش ان الطرف المسؤول قد حدد  ي ع أدلة فيما يتعلق بما إذا  لضرورة من خلال مجموعة من القانو

 الإجراءات مثل:

يل المثال، الطرقة المستخدمة عند  ● م مدى معقولية من الطرف المسؤول لتحديد التعديلات التصورة المناسبة، ع س تقو
شآت الأعمال ذات الصلة. ن م امات ب  تحديد عمليات التخصيص المناسبة للدخل والنفقات العامة والأصول والال
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ا. ● شأة المستحوذ عل ا عن من استخراج المعلومات المالية للم شأة المستحوذ عل  الاستفسار من الأطراف ذات الصلة داخل الم

ندات الأخرى ذات الصلة. ● م جوانب محددة من العقود أو الاتفاقيات أو المس  تقو

دث أو المعامل ● شأة عن جوانب محددة ل شاري الم ة والعقود والاتفاقيات ذات الصلة بتحديد التعديلات الاستفسار من مس
 المناسبة.

ن  تجميع المعلومات  ● شأة الآخرن المشارك م التحليلات وأوراق العمل ذات الصلة المعدة من قبل الطرف المسؤول وموظفي الم تقو
ة.  المالية التصور

شأة  ● صول ع أدلة لإشراف الطرف المسؤول ع موظفي الم ن  تجميع المعلومات المالية التصورة.ا  الآخرن المشارك

 تنفيذ الإجراءات التحليلية. ●

نة  التعديلات التصورة (راجع: الفقرة  ا مُضمَّ ا أو متخلص م شأة مستحوذ عل قائق لأية معلومات مالية لم  (ب))٢٢الدعم با

ا شأة المتخلص م  المعلومات المالية للم

ا من المصدر الذي استُخرجت منھ المعلومات  حالة  .٣٣أ تم اشتقاق ا س شأة المتخلص م ثمارات، فإن المعلومات المالية للم تصفية أحد الاس
، سيوفر المصدر الذي استخرجت منھ المعلومات المالية غ  التا ون مراجعاً أو مفحوصاً. و المعدلة المالية غ المعدلة، والذي غالباً ما سي

الة، تتضمن الأسا ذه ا ا. و مثل  شأة المتخلص م قائق للمعلومات المالية للم ناك دعم با ان  ي لتحديد ما إذا  س للمحاسب القانو
ل ا والم شأة المتخلص م تھ إ الم س ان الدخل والمصروف الذي يمكن  يل المثال، ما إذا  سبان، ع س ا  ا ع  الأمور ال يتم أخذ

لٍ مناسب  التعديلات التصورة.المست ش عكس   وى الموحد قد ا

ي إ الإرشادات ا .٣٤أ اسب القانو لة، قد يرجع ا لواردة  حالة عدم مراجعة أو فحص المصدر الذي استُخرجت منھ المعلومات المالية غ المُعدَّ
ن أ انت المعلومات المالية للم ٣٠وأ ٢٩ الفقرت قائق.عند تحديد ما إذا  ا با ا يمكن دعم  شأة المتخلص م

ا شأة المستحوذ عل  المعلومات المالية للم

ون المصدر  .٣٥أ ا قد تمت مراجعتھ أو فحصھ. وعندما ي شأة المستحوذ عل ون المصدر الذي استُخرجت منھ المعلومات المالية للم يمكن أن ي
لة شأة  الذي استُخرجت منھ المعلومات المالية غ المُعدَّ ي، فإن المعلومات المالية للم اسب القانو قد تمت مراجعتھ أو فحصھ من قبل ا

ا  الفقرة  اسات ناجمة عن الظروف ال تم تناول ع قائق، مع مراعاة أي ا ا با ون من الممكن دعم ا سي  .٢٣المستحوذ عل

ون المصدر الذي استُخرجت منھ المعلومات المالية ل .٣٦أ ي يمكن أن ي ا قد تمت مراجعتھ أو فحصھ من قبل محاسب قانو شأة المستحوذ عل لم
ا ومم شأة المستحوذ عل م الم ذا المعيار إ ف ي الذي يقوم بإعداد تقرر بموجب  اسب القانو الة، لا تقل حاجة ا ذه ا ا آخر. و  ارسا

ن  اسبة والتقرر الما وفقاً لمتطلبات الفقرت اصة با شأة المستحوذ ١٧ا ون مقتنعاً بأن المعلومات المالية للم ـ)، وحاجتھ إ أن ي (ج) و (
قائق. ا با ا يمكن دعم  عل

ي  .٣٧أ ا، فمن الضروري للمحاسب القانو شأة المستحوذ عل  حالة عدم مراجعة أو فحص المصدر الذي استخرجت منھ المعلومات المالية للم
يل المثال: تنفيذ إجراءات فيما يتعلق ذه الإجراءات، ع س ن العوامل ال قد تؤثر ع طبيعة ومدى   بمدى مناسبة ذلك المصدر. ومن ب

ا، والمعرفة ال  ● شأة المستحوذ عل ي قد قام سابقاً بمراجعة أو فحص المعلومات المالية التارخية للم اسب القانو ان ا ما إذا 
ي عن الم اسب القانو ا ا س ا من ذلك الارتباط.اك  شأة المستحوذ عل

ا. ● شأة المستحوذ عل ة منذ مراجعة أو فحص المعلومات المالية التارخية للم  طول الف

يل المثال، لأغراض  ● ي، ع س اسب القانو ا تخضع لفحص دوري من قبل ا شأة المستحوذ عل انت المعلومات المالية للم ما إذا 
 الإيداع التنظيمية.الوفاء بمتطلبات 

ة المصدر الذي استُخرجت منھ المعلومات المال .٣٨أ سبق مباشرةً ف ة ال  ا للف شأة المستحوذ عل ون القوائم المالية للم شأة غالباً ما ست ية للم
ان المصدر الذي استُخرجت منھ المعلومات المالية ل ا ح لو  ا أو فحص ا، قد تمت مراجع ا نفسھ لم المستحوذ عل شأة المستحوذ عل لم
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ي، مع مراعاة العوامل الواردة  الفقرة أ اسب القانو ا ا الة، تتضمن الإجراءات ال قد ينفذ ذه ا ، ٣٧يُراجع أو يُفحص. و مثل 
قائق: ا با ا يمكن دعم شأة المستحوذ عل انت المعلومات المالية للم  فيما يتعلق بما إذا 

ا عن:الاستفسار م ● شأة المستحوذ عل  ن إدارة الم

انية الاعتماد ع  ○ ا، ومدى إم شأة المستحوذ عل ا المصدر الذي استخرجت منھ المعلومات المالية للم عد 
ُ
الآلية ال أ

ا المصدر. ية الأساسية ال يتفق أو يتطابق مع اس لات ا  ال

يل جميع المعاملات. ○ ان قد تم   ما إذا 

ية ما  ○ اس عد وفقاً للسياسات ا
ُ
ا قد أ شأة المستحوذ عل ان المصدر الذي استُخرجت منھ المعلومات المالية للم إذا 

ا. شأة المستحوذ عل  للم

ان الأمر كذلك، فكيف  ○ ذا  ا، و ا أو فحص ة تمت مراجع ية عن آخر ف اس ات  السياسات ا غي ناك أي  انت  ما إذا 
ات.تم التعامل م  ع تلك التغي

ل  ○ ش فاً  ا مُحرَّ شأة المستحوذ عل ون المصدر الذي استُخرجت منھ المعلومات المالية للم طر احتمال أن ي ا  تقييم
يجة لغش. ري ن  جو

ا. ○ شأة المستحوذ عل شطة والعمليات التجارة للم ات  الأ  تأث التغي

ة أو الأولية النظر  نتائج المراجعة أو الفحص إذا  ● ي قد قام بمراجعة أو فحص المعلومات المالية السنو اسب القانو ان ا
شأة  ش إ أية قضايا تتعلق بإعداد المصدر الذي استُخرجت منھ المعلومات المالية للم ان من الممكن أن  السابقة مباشرةً، وما إذا 

ا.  المستحوذ عل

سقة مع تأييد المعلومات المقدمة من إدارة  ● ي عندما تبدو الردود غ م اسب القانو ا رداً ع استفسارات ا شأة المستحوذ عل الم
ا أو ظروف الارتباط. شأة المستحوذ عل ي للم اسب القانو م ا  ف

ا بالمعلومات المالية المقابلة لھ ● شأة المستحوذ عل ة السابقة،  مقارنة المصدر الذي استخرجت منھ المعلومات المالية للم  الف
ا شأة المستحوذ عل مة مع إدارة الم ات الم ة أو الأولية السابقة مباشرةً، ومناقشة التغ  .وحسب الاقتضاء، بالمعلومات المالية السنو

باه، فيما يتعلق بالمصدر الذي استُخرجت منھ المعلومات المالي تاج فحص معدل أو فقرة لفت ان ة غ المعدلة، أو المصدر وجود رأي مراجعة أو است
ا ا أو المتخلص م شأة المستحوذ عل  الذي استُخرجت منھ المعلومات المالية للم

تملة (راجع: الفقرة   (أ))٢٣التبعات ا

باه سواءً فيما يتعلق بالمصدر الذي استخرجت .٣٩أ تاجات الفحص المعدلة أو فقرات لفت الان منھ المعلومات  لا تؤثر جميع آراء المراجعة أو است
ا، بالضرورة، ع ما إذا ا أو المتخلص م شأة المستحوذ عل ان من  المالية غ المعدلة أو المصدر الذي استخرجت منھ المعلومات المالية للم

يل المث رة، ع أساس الضوابط المنطبقة. فع س و وانب ا ة، من جميع ا ون قد الممكن تجميع المعلومات المالية التصور ما ي ال، ر
و مطلوب بموجب إطار  وكمة كما  ن با لف افآت الم ب عدم الإفصاح عن م س شأة  تم إبداء رأي مراجعة متحفظ  القوائم المالية للم

ا المصدر الذي استُخرجت منھ المعلو  ذه القوائم المالية ع أ ال، واستُخدمت  و ا ذا  ان  ذا  مات المالية غ التقرر الما المنطبق. و
ان يمكن تجميع القوائم التصورة لصا الأصول والدخل، من جميع  ون لھ أية تبعات ع ما إذا  المعدلة، فإن ذلك التحفظ قد لا ت

رة، ع أساس الضوابط المنطبقة. و وانب ا  ا

ن   )٢٤(ب)، ٢٣التصرفات الإضافية المناسبة (راجع: الفقرت

يل المثال:تتضمن التصرفات  .٤٠أ ي، ع س اسب القانو ا ا  الإضافية المناسبة ال قد يتخذ

 (ب):٢٣فيما يتعلق بالمتطلب الوارد  الفقرة  ●

 مناقشة الأمر مع الطرف المسؤول. ○
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ي إ رأي المراجعة ○ اسب القانو ان ذلك ممكناً بموجب الأنظمة أو اللوائح ذات صلة، إضافة إشارة  تقرر ا أو  م 
افية  ي، ع درجة  كم الم للمحاسب القانو ان الأمر، بحسب ا باه، إذا  تاج الفحص المعدل، أو فقرة لفت الان است

ن للمعلومات المالية التصورة. م المستخدم مية لف  من الملاءمة والأ

ا٢٤فيما يتعلق بالمتطلب الوارد  الفقرة  ● ي، م  اسب القانو عديل رأي ا  ن ذلك ممكناً بموجب الأنظمة أو اللوائح ذات صلة.، 

ان ذلك ممكناً بموجب الأنظمة أو اللوائح ذات صلة. ● اب من الارتباط، م   ب التقرر أو الا

صول ع مشورة قانونية. ●  ا

م عرض المعلومات المالية التصورة  تقو

ان تجنب   ب))(٢٦بمعلومات مالية مضللة (راجع: الفقرة الاق

نة الميثاق الدو تطلب ي .٤١أ ن اسم األا لسلوك وآداب الم ييق بتقارر أو إقرارات أو اتصالات أو معلومات أخرى ، عن علم منھ، اسب القانو
اسب عتقد  ا:ا  ٩أ

ري؛ أو ةأو مضلل ةخاطئإفادات تحتوي ع  (أ) لٍ جو  ش

مال؛إفادات تحتوي ع  (ب)  أو أو معلومات معدة بإ

ب معلومات  (ج) ب مضللاً.ضرورة غفل أو ت ون ذلك الإغفال أو ا  عندما ي

ن   (ج))٢٦(ج)، ١٤الإفصاحات المرفقة بالمعلومات المالية التصورة (راجع: الفقرت

 قد تتضمن الإفصاحات المناسبة أموراً مثل: .٤٢أ

ة، بما  ذلك طبيعة ا ● دث أو إجراء طبيعة وغرض المعلومات المالية التصور ض فيھ وقوع ا دث أو المعاملة، والتارخ الذي يف
 المعاملة؛

شأن ذلك المصدر أم  ● شر تقرر مراجعة أو فحص  ان قد تم  لة، وما إذا  المصدر الذي استُخرجت منھ المعلومات المالية غ المُعدَّ
 لا؛

شمل ● عديل. و ل  ة، بما  ذلك وصف وشرح ل ا أو  التعديلات التصور شأة المستحوذ عل ذا،  حالة المعلومات المالية للم
شر تقرر مراجعة أو فحص عن ذلك المصدر أم لا؛ ان قد تم  ا، المصدر الذي استُخرجت منھ تلك المعلومات وما إذا   المتخلص م

ة، إذا لم ● ا تجميع المعلومات المالية التصور ذه الضوابط متاحة للعموم؛ وصف للضوابط المنطبقة ال تم ع أساس  تكن 

ع عن المركز الما  ● ا لا  ا، فإ ب طبيع س عبارة تفيد بأنھ قد تم تجميع المعلومات المالية التصورة لأغراض التوضيح فقط، وأنھ 
ا النقدية. ا الما أو تدفقا شأة أو أدا  الفع للم

 ذه الإفصاحات أو إفصاحات أخرى محددة.وقد تتطلب الأنظمة أو اللوائح ذات الصلة تقديم 

مة (راجع: الفقرة   (د))٢٦النظر  الأحداث اللاحقة الم

لة، فإنھ لا يوجد ما يتطلب م .٤٣أ راً عن المصدر الذي استُخرجت منھ المعلومات المالية غ المُعدَّ عد تقر ُ ي لا  اسب القانو نھ تنفيذ حيث إن ا
عديلاً أو إفصاحاً  ذلك المصدر. ومع ذلك، فمن الضروري للمحاس عد تارخ المصدر وال تتطلب  ب إجراءات لتحديد الأحداث ال تقع 
مة لاحقة لتارخ المصدر الذي استُخرجت منھ المعلومات المالية ھ أي أحداث م با ان قد لفتت ان ي أن يأخذ  الاعتبار ما إذا  غ  القانو

ون  ة، ح لا ت ية المرفقة بالمعلومات المالية التصور ا  الإيضاحات التفس ا أو الإفصاح ع ة المُعدلة، قد تتطلب الإشارة إل ذه الأخ
شأة وظروف الارتباط.  ي بالم اسب القانو ذا المعيار أو إ معرفة ا ذا الاعتبار إ تنفيذ الإجراءات ال بموجب  ند  س فع مضللة. و

                                                 
 ١١١/٢ة ي، الفقر الميثاق الدو  ٩
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شأة قد دخلت  معاملة  ون الم ما ت عد تارخ المصدر الذي استُخرجت منھ المعلومات المالية غ المعدلة، ر يل المثال،  رأسمالية تنطوي س
مكن أن يؤدي عدم الإفصاح عن ذلك إ جعل المعلومات المالية التصورة مضللة. ل إ حقوق ملكية، و ا القابلة للتحو ل ديو  ع تحو

ري مع المعلومات الأخرى (راجع: الفقرة  و ساق ا  )٢٧عدم الا

اسب .٤٤أ ا ا عديل المعلومات المالية التصورة أو  شمل التصرفات الإضافية المناسبة ال قد يتخذ ي إذا رفض الطرف المسؤول  القانو
يل المثال: ال، ع س  المعلومات الأخرى، حسب مقت ا

ان ذلك ممكناً بموجب الأنظمة أو اللوائح ذات صلة: ●  م 

ي. ○ اسب القانو ري  تقرر ا و ساق ا  وصف عدم الا

اسب  ○ ي.عديل رأي ا  القانو

اب من الارتباط. ○  ب التقرر أو الا

صول ع مشورة قانونية. ●  ا

ة  (أ))٢٨(راجع: الفقرة  الإفادات المكتو

شأة مضطرة  .٤٥أ ية لم تكن الم الات، قد تتطلب أنواع المعاملات من الطرف المسؤول أن يختار للتعديلات التصورة سياسات محاس عض ا  
ا  ال ي من الطرف المسؤول توسيع لبيا اسب القانو الة، قد يطلب ا ذه ا ا. و مثل  ا معاملات ذات صلة  سابق لأنھ لم تكن لد

شأة لتلك الأنواع من الم ا الم ن تارة تمثل السياسات ال ت ية ا اس ة لتتضمن التأكيد ع أن السياسات ا  عاملات.نطاق الإفادات المكتو

ن الرأ  يتكو

ة بموجب الأنظمة أو اللوائح ذات الصلة  شأن أمور إضافية مطلو  )٢٩(راجع: الفقرة التأكيد 

انت المعلومات المالية التصورة .٤٦أ ي إبداء رأي  أمور أخرى بخلاف ما إذا  اسب القانو قد  قد تتطلب الأنظمة أو اللوائح ذات الصلة من ا
وانب  ا، من جميع ا ون من الضروري للمحاسب تم تجميع الات، قد لا ي ذه ا عض  رة، ع أساس الضوابط المنطبقة. و  و ا

شأن ما إذ ي إبداء رأي  اسب القانو يل المثال، قد يتطلب نظام أو لائحة ذات صلة من ا ي تنفيذ المزد من الإجراءات. وع س ان القانو ا 
ند إليھ الطرف المسؤول  ام الأساس الذي اس وفر الال شأة. و ية للم اس سق مع السياسات ا  تجميع المعلومات المالية التصورة ي

ن  ذا الرأي.٢٢و ١٨بالمتطلبات الواردة  الفقرت ذا المعيار أساساً لإبداء مثل   (ج) من 

ي إ تنفيذ المزد من الإجراءات. وسوف تخ .٤٧أ اسب القانو ذه الإجراءات الزائدة و ظروف أخرى، قد يحتاج ا تلف طبيعة ومدى مثل 
ا. ي إبداء رأي ف اسب القانو  باختلاف طبيعة الأمور الأخرى ال تتطلب الأنظمة أو اللوائح ذات الصلة من ا

ي عن التقرر اسب القانو  عبارة بمسؤولية ا

ي أن يض .٤٨أ اسب القانو ن  تقرره عبارة صرحة تؤكد مسؤوليتھ عن التقرر. ولا يتعارض قد تتطلب الأنظمة أو اللوائح ذات الصلة من ا مِّ
ي. اسب القانو ذه العبارة الإضافية النظامية أو التنظيمية  تقرر ا ذا المعيار إدراج مثل   مع متطلبات 

 )٣٠(راجع: الفقرة الإفصاح عن الضوابط المنطبقة 

ا  الأنظمة أو لا يحتاج الطرف المسؤول أن يكرر   .٤٩أ ة أي ضوابط منصوص عل ية المرفقة بالمعلومات المالية التصور الإيضاحات التفس
ون تلك الضوابط متاحة للعموم كجزء من نظام  . وست ا لوضع المعاي ف  ا أو مع ة مرخص ل اللوائح ذات الصلة، أو الصادرة من قبل ج

لٍ  ش التا ف موجودة  ر، و  ضم  تجميع الطرف المسؤول للمعلومات المالية التصورة.إعداد التقار

ن الوصول إ  .٥٠أ عندما يضع الطرف المسؤول أي ضوابط محددة، فمن الضروري أن يتم الإفصاح عن تلك الضوابط ح يمكن للمستخدم
يح لكيفية تجميع الطرف المسؤول للمعلومات المالية التصورة. م   ف



 )٣٤٢٠( ارتباطات التأكيدمعيار 
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 دإعداد تقرر التأكي

 (أ))٣٥(راجع: الفقرة العنوان 

ي مستقل عن تجميع  .٥١أ اسب قانو يل المثال "تقرر تأكيد  ي مستقل، ع س و تقرر محاسب قانو ش إ أن التقرر  يؤدي وضع عنوان 
ي قد استو جمي اسب القانو شرة اكتتاب"، إ تأكيد أن ا نة   ع المتطلبات المسلكية ذات الصلة المعلومات المالية التصورة المضُمَّ

ا  ١٠).٣٠٠٠المتعلقة بالاستقلال وفقاً لما يتطلبھ معيار ارتباطات التأكيد ( ي المستقل عن التقارر ال يصدر اسب القانو ذا تقرر ا م  و
 آخرون.

اطب بالتقرر   (ب))٣٥(راجع: الفقرة ا

ن بالتقرر قد تحدد الأنظمة أو اللوائح ذات الصلة ا .٥٢أ اطب شأة ع ا ي مع الم اسب القانو ن بالتقرر. و حالات أخرى، قد يتفق ا اطب
 كجزء من شروط الارتباط.

 (ج))٣٥(راجع: الفقرة المقدمة 

اسب ال .٥٣أ شرة اكتتاب تحتوي ع معلومات أخرى، فقد يأخذ ا ا   تم تضمي سبان نظراً لأن المعلومات المالية التصورة س ي  ا قانو
ساعد ذلك القرّاء  تحديد المعلومات ل العرض بذلك. و ة، إذا سمح ش  إدراج إشارة تحدد القسم المعروضة فيھ المعلومات المالية التصور

ي. اسب القانو ا تقرر ا  المالية التصورة ال يتعلق 

ن الرأي   (ح))٣٥(ج)، ١٣(راجع: الفقرت

رة، ع أساس [الضوابط يتم تحديد ما  .٥٤أ و وانب ا ة، من جميع ا تم استخدام عبارة "لقد تم تجميع المعلومات المالية التصور ان س إذا 
عي ل دولة  لٍ سليم بناءً ع الأساس المعلن" لإبداء الرأي   ش ا، تبعاً المنطبقة]،" أو عبارة "لقد تم تجميع المعلومات المالية التصورة 

ا  تلك الدولة. للأنظمة  أو اللوائح ال تحكم عملية التقرر عن المعلومات المالية التصورة  تلك الدولة، أو حسب الممارسة المتعارف عل

ورة أعلاه. و  .٥٥أ ات أخرى خلاف تلك المذ ي بمصط اسب القانو عض الدول، قد تحدد الأنظمة أو اللوائح ذات الصلة صياغة رأي ا  
ذا المعيار سيمكنھ  ذه ة   ان تنفيذ الإجراءات المو ي ممارسة حكمھ لتحديد ما إذا  ون من الضروري للمحاسب القانو الات، قد ي ا

ا. ون من الضروري تنفيذ ناك إجراءات إضافية سي انت   من إبداء الرأي بالصيغة المفروضة بموجب الأنظمة أو اللوائح، أو ما إذا 

افياً لتمكينھ من إبداء الرأي بالصيغة المفروضة  عندما يخلص .٥٦أ ون  ذا المعيار سي ددة   ي إ أن تنفيذ الإجراءات ا اسب القانو ا
ذا المعي ن لإبداء الرأي   ددت ن ا ن البديلت ذه الصيغة معادلة للصيغت ون من المناسب اعتبار   ار.بموجب الأنظمة أو اللوائح، فقد ي

 )٣٥(راجع: الفقرة  للتقرر مثال توضي

ي برأي غ معدل. .٥٧أ ق ع تقرر محاسب قانو  يحتوي الم

                                                 
 ٢٠)، الفقرة ٣٠٠٠معيار ارتباطات التأكيد (  ١٠
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ق  الم

 )٥٧(راجع: الفقرة أ

ي يحتوي ع رأي غ معدل  مثال توضي لتقرر محاسب قانو

شرة اكتتاب ة المضُمّنة   ي مستقل عن تجميع المعلومات المالية التصور اسب قانو  تقرر تأكيد 

اطبون المعنيون]  [ا

شرة اكتتاب ة المضُمّنة    تقرر عن تجميع المعلومات المالية التصور

ون المعل ينا من ارتباط التأكيد لإعداد تقرر عن قيام [الطرف المسؤول] بتجميع المعلومات المالية التصورة للشركة (س). وتت ومات المالية لقد ان
ية  [التارخ]]، [قائمة التدفقات النقدية  التصورة من [قائمة صا الأصول  ة المن التصورة كما   [التارخ]]، [قائمة الدخل التصورة للف

ا [كما  واردة  الصفحات  ية  [التارخ]] والإيضاحات المتعلقة  ة المن شرة الاكتتاب الصادرة عن الشركة]. كما إن ×× -××التصورة للف من 
ا قام [الطرف المسؤول] بتجميع المعلومات المالية التصورة [محددة  [لائحة الأوراق المالية رقم الضوابط ا نة  [××] لمنطبقة ال ع أساس َّ ومب

نة  [الإيضاح ×]]/[[الإيضاح  ّ  ×]].مب

دث أو الم نة  الإيضاح وقد تم تجميع المعلومات المالية التصورة من قبل [الطرف المسؤول] لتوضيح أثر [ا ّ ع [المركز الما للشركة ×] عاملة] [المب
ية  [يتم تحديد التارخ]] كما لو أن [ ة المن ان قد كما  [يتم تحديد التارخ]] [و] [الأداء الما للشركة [والتدفقات النقدية] للف دث أو المعاملة]  ا

] [التدفقات وقع  [يتم تحديد التارخ] [و[يتم تحديد التارخ ] [الأداء الما ذه الآلية، تم استخراج معلومات عن [المركز الما ب]. وكجزء من  ت ] ع ال
ا تقرر [مر  شأ شر  ُ ية  [التارخ]]، وال [ ة المن اجعة]/[فحص]]/[لم النقدية] للشركة من قبل [الطرف المسؤول] من القوائم المالية للشركة [للف

ا  شأ شر   ١١أي تقرر مراجعة أو فحص].يُ

ة  مسؤولية [الطرف المسؤول] عن المعلومات المالية التصور

و المسؤول عن تجميع المعلومات المالية التصورة ع أساس [الطرف المسؤول[  ].الضوابط المنطبقة] 

ودة  الاستقلال ورقابة ا

منا بمتطلبات الاستقلال والمتطلبات المسلكية الأخرى ال ن (بما  ذلك معاي لقد ال ني ن الم نة للمحاسب واردة  الميثاق الدو لسلوك وآداب الم
نية والعناية الواجبة تمد  المملكة العرية السعوديةالاستقلال الدولية) المع ة والموضوعية والكفاءة الم ا ، ال تأسست ع المبادئ الأساسية لل
.  والسرة والسلوك الم

طبق  ودة (و ام  ١٢)١المكتب معيار رقابة ا شأن الال جراءات موثقة  شتمل ع سياسات و ودة  التا فإنھ يحافظ ع نظام شامل لرقابة ا و
نية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.  بالمتطلبات المسلكية والمعاي الم

ي اسب القانو  مسؤولية ا

نا  إبداء رأ ا، من جميع ××]ي [، وفقاً لمتطلبات [لائحة الأوراق المالية رقم تتمثل مسؤولي انت المعلومات المالية التصورة قد تم تجميع ،] عمّا إذا 
رة، من قبل [الطرف المسؤول] ع أساس [الضوابط المنطبقة]. و وانب ا  ا

شرات ) "ارتباطا٣٤٢٠لقد قمنا بأداء الارتباط وفقاً لمعيار ارتباطات التأكيد ( ت التأكيد لإعداد تقرر عن تجميع المعلومات المالية التصورة المضُمنة  
شأن ما إذا ذا المعيار منا تخطيط وتنفيذ إجراءات للوصول إ تأكيد معقول  تطلب  ان [الطرف  الاكتتاب" المعتمد  المملكة العرية السعودية. و

رة، ع أساس [الضوابط المنطبقة].المسؤول] قد قام بتجميع المعلومات المالية ا و وانب ا ة، من جميع ا  لتصور

                                                 
شرة الاكتتاب.عندما  ١١ ون تقرر المراجعة أو الفحص معدلاً، يمكن الإشارة إ موضع توضيح التعديل    ي
ودة (  ١٢ دمات ذات العلاقة) ١معيار رقابة ا اتب ال تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية وارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات ا ودة للم  ""رقابة ا
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شأن أية معلومات مالية تارخية مستخدمة  ذا الارتباط، لا نتحمل أية مسؤولية عن تحديث أو إعادة إصدار أي تقارر أو آراء   تجميع ولأغراض 
ذا الارتباط  ة، كما لم ننفذ أثناء   أية مراجعة أو فحص للمعلومات المالية المستخدمة  تجميع المعلومات المالية التصورة.المعلومات المالية التصور

مة ع المعلومات الم شرات الاكتتاب يتمثل فقط  توضيح أثر حدث أو معاملة م نة   الية غ المعدلة والغرض من المعلومات المالية التصورة المضُمَّ
دث قد وقع ان ا شأة كما لو  انت المعاملة قد تمت  تارخ سابق يتم اختياره لأغراض التوضيح. ووفقاً لذلك، فإننا لا نقدم أي تأكيد بأن  للم أو 

تحقق كما  معروضة. انت س دث أو المعاملة  [يتم تحديد التارخ]  يجة الفعلية ل  الن

انت المعلوما شتمل ارتباط التأكيد المعقول لإعداد تقرر عمّا إذا  رة، ع أساس و و وانب ا ا، من جميع ا ت المالية التصورة قد تم تجميع
انت الضوابط المنطبقة المستخدمة من قبل [الطرف المسؤول]  تجميع المعلومات ا لمالية الضوابط المنطبقة، ع تنفيذ إجراءات لتقييم ما إذا 

مة ال ات الم صول ع ما يكفي من الأدلة المناسبة  التصورة توفر أساساً معقولاً لعرض التأث دث أو المعاملة، ول ل مباشر إ ا ش ا  سب يمكن 
:  شأن ما ي

اً مناسباً لتلك الضوابط؛  عطي تأث انت التعديلات التصورة ذات الصلة   ما إذا 

عكس التطبيق السليم لتلك التعديلات ع   انت المعلومات المالية التصورة   المعلومات المالية غ المعدلة.ما إذا 

دث أو المعاملة ال تم  ي لطبيعة الشركة، وا اسب القانو م ا ي، مع مراعاة ف اسب القانو تارة ع حكم ا عتمد الإجراءات ا ا تجميع و شأ
ة، وظروف الارتباط الأخرى ذات الصلة.  المعلومات المالية التصور

نطوي الارتباط كذلك ع ت م العرض العام للمعلومات المالية التصورة.و  قو

افية ومناسبة لتوف أساس لرأينا. عد  ُ ا   و اعتقادنا، فإن الأدلة ال حصلنا عل

رة، ع أساس [الضوابط المنطبقة]] / [تم تجميع المعل و وانب ا ة، من جميع ا المالية ومات و رأينا، فقد [تم تجميع المعلومات المالية التصور
لٍ سليم بناءً ع الأساس المعلن]. ش  التصورة 

 التقرر عن المتطلبات النظامية أو التنظيمية الأخرى 

ن أ ي إبداء رأي  أمور أخرى (انظر الفقرت اسب القانو ذا القسم ٤٧أ-٤٦[قد تتطلب الأنظمة أو اللوائح ذات الصلة من ا ل ومحتوى  ختلف ش ). و
اسب  ي.]من تقرر ا اسب القانو ا ا ي تبعاً لطبيعة مسؤوليات التقرر الأخرى ال يتحمل  القانو

ي] اسب القانو  [توقيع ا

ي] اسب القانو  [تارخ تقرر ا

ي] اسب القانو  [عنوان ا
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دمات ذات العلاقة ( ا فيما يتعلق بالمعلومات المالية٤٤٠٠معيار ا  ): الارتباطات لتنفيذ إجراءات متفق عل

 

دمات ذات العلاقة ( ن معيار ا اسب ن وا يئة السعودية للمراجع )، كما صدر من مجلس المعاي الدولية ٤٤٠٠اعتمدت ال
ا  وثيقة الاعتماد. سبان التعديلات العامة ال سبق إيضاح للمراجعة والتأكيد، مع الأخذ  ا
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دمات ذات العلاقة (المعيار الدو   )٤٤٠٠ل

ا فيما يتعلق بالمعلومات المالية  الارتباطات لتنفيذ إجراءات متفق عل

ا اعتباراً من  ا المرتبط عل ذا المعيار ع الارتباطات لتنفيذ إجراءات متفق عل سري  عد ذلك التارخ) ١/١/٢٠١٧(  أو 

رس  الف

 الفقرة

 ٣-١ ................................................................................................................................................................................................................  مقدمة 
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شأن إجراءات متفق  طاب ارتباط  ق الأول: مثال توضي  االم  عل

شفة بخصوص مبالغ مستحقة السداد ي: مثال توضي لتقرر عن حقائق مك ق الثا  الم

 

دمات ذات العلاقة ( ب قراءة المعيار الدو ل ا فيما ) ٤٤٠٠ي "الارتباطات لتنفيذ إجراءات متفق عل
يد لإصدارات المعاي الدوليةجنباً إ جنب مع  يتعلق بالمعلومات المالية" ودة والمراجعة  التم لرقابة ا

دمات ذات العلاقة  .والفحص والتأكيدات الأخرى وا

 



دمات ذات العلاقةمعيار   )٤٤٠٠( ا
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 مقدمة

نية للمراجع .١ شأن المسؤوليات الم ذا المعيار  وضع معاي وتقديم إرشادات  عندما يتم القيام بارتباط لتنفيذ إجراءات  ١يتمثل الغرض من 
ذا الارتباط. ل ومحتوى التقرر الذي يصدره المراجع فيما يخص مثل  شأن ش ا فيما يتعلق بالمعلومات المالية، و  متفق عل

للارتباطات المتعلقة بمعلومات غ مالية، ذا المعيار موجھ للارتباطات المتعلقة بالمعلومات المالية. ومع ذلك، فإنھ قد يوفر إرشادات مفيدة  .٢
ون الإرشادات  ا النتائج. وقد ت ند إل س افية بالموضوع محل الارتباط وأن توجد ضوابط معقولة  ون لدى المراجع معرفة  شرط أن ي

ذا المعيار.  الواردة  معاي المراجعة مفيدة للمراجع عند تطبيق 

يل المثال، قد يتضمن الارتباط لتنفيذ إجر  .٣ ا  البيانات المالية (ع س عي نود  نفيذ إجراءات معينة تتعلق ب ا قيام المراجع ب اءات متفق عل
شأة) أو  اح لأحد قطاعات الم يات من الأطراف ذات علاقة، والمبيعات والأر المبالغ مستحقة السداد، والمبالغ مستحقة التحصيل، والمش

ا (ع س عي املة من القوائم المالية.قائمة مالية  ) أو ح مجموعة   يل المثال، قائمة مركز ما

ا  دف ارتباط الإجراءات المتفق عل

ن المراجع و  .٤ ا ب ا طبيعة المراجعة، تم الاتفاق عل ا  قيام المراجع بأداء إجراءات ل دف من ارتباط الإجراءات المتفق عل شأة يتمثل ال الم
شفة.وأي أطراف ثالثة م قائق المك عداد تقرر عن ا  عنية، و

دلاً م .٥ ا، فإنھ لا يتم إبداء أي تأكيد. و شفة من الإجراءات المتفق عل قائق المك و تقديم تقرر با م نظراً لأن ما يقوم بھ المراجع  ن ذلك، يقيِّ
ا من قبل الم م الإجراءات والنتائج ال تم التقرر ع م من عمل المراجع.مستخدمو التقرر لأنفس تاجات خاصة  بطون است ست  راجع، و

ن لأسباب الإجراءات قد .٦ ا، نظراً لأن الآخرن غ المدرك تم تنفيذ م التقرر إلا للأطراف ال اتفقت ع الإجراءات ال س ئون  لا يُقدَّ س ُ

 تفس النتائج.

ا  المبادئ العامة لارتباط الإجراءات المتفق عل

ام  .٧ ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية)يجب ع المراجع الال ني ن الم نة للمحاسب الصادر عن  بالميثاق الدو لسلوك وآداب الم
ن نة للمحاسب ). مجلس المعاي الدولية لسلوك وآداب الم نية المسلكية بادئ الموتتمثل  )((الميثاق الدو ال تحكم المسؤوليات الم

: ذا النوع من الارتباطات فيما ي  للمراجع عن 

ة؛ (أ) ا  ال

 الموضوعية؛ (ب)

نية والعناية الواجبة؛ )ج(  الكفاءة الم

 السرة؛ )د(

 .السلوك الم (ه)

دافھ أو المعاي الوطن ا؛ ومع ذلك، فإن شروط الارتباط أو أ عد الاستقلال متطلباً لارتباطات الإجراءات المتفق عل ية قد تتطلب من ولا 
ام ب ذا المع  تقرر الميثاق الدوالواردة  الدولية الاستقلال معاي المراجع الال ون المراجع مستقلاً، يتم إدراج عبارة  . وعندما لا ي

شفة. قائق المك  ا

ذا المعيار وشروط  .٨ ا وفقاً ل  الارتباط.يجب ع المراجع القيام بارتباط الإجراءات المتفق عل

                                                           
ل من المراجعة والفحص و  ١ ستخدم مصط "المراجع"  جميع إصدارات مجلس المعاي الدولية للمراجعة والتأكيد عند وصف  دمات الأخرى ذات خدمات ُ التأكيد وا

ا. ول العلاقة ص الذي ينفذ الفحص أو و قصس المال قد يتم تنفيذ ع ضمناً أن ال ون خدمات د من تلك الإشارة أن  دمات الأخرى ذات العلاقة يلزم أن ي التأكيد أو ا
شأة.و   مراجع القوائم المالية للم

ن (بما  ني ن الم نة للمحاسب ام بالميثاق الدو لسلوك وآداب الم ية السعودية. يجب الال   ذلك معاي الاستقلال الدولية) المعتمد  المملكة العر
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 تحديد شروط الارتباط

م  .٩ شفة، وجود ف قائق المك ر ا اً من تقر سلم  ددة ال ست شأة، وعادةً الأطراف الأخرى ا ب أن يضمن المراجع مع ممث الم ي
ا وشروط الارتباط.  :وا للإجراءات المتفق عل ا ما ي  وتتضمن الأمور ال يتم الاتفاق عل

ناءً عليھ فلن يتم إبداء أي تأكيد.طبيعة الا  ● ل مراجعة أو فحصاً، و ش  رتباط، بما  ذلك حقيقة أن الإجراءات المنفذة لن 

دد للارتباط. ●  الغرض ا

ا. ● ا الإجراءات المتفق عل  تحديد المعلومات المالية ال ستُطبق عل

ا ومد ● ا وتوقي تم تنفيذ ددة ال س ا.طبيعة الإجراءات ا  ا

شفة. ● قائق المك ل المتوقع لتقرر ا  الش

شفة. وعندما تتعارض تلك القيود مع المتطلبات النظامية، إن وجدت، فع المراجع ألا يقبل  ● قائق المك ع تقرر ا القيود ع توز
 الارتباط.

ن السلطة .١٠ يل المثال، عندما يتم الاتفاق ع الإجراءات ب عض الظروف، ع س اسبة، قد    نة ا التنظيمية وممث الصناعة وممث م
سبان، الات، قد يأخذ المراجع  ا سلم التقرر. و تلك ا ون المراجع قادراً ع مناقشة الإجراءات مع جميع الأطراف ال ست ع  لا ي

ن للأطر  ن المناسب ا مع الممثل تم تطبيق يل المثال، مناقشة الإجراءات ال س اف المعنية، أو الاطلاع ع المراسلات ذات الصلة المرسلة من س
تم إصداره. م بمسودة لنوع التقرر الذي س د  تلك الأطراف، أو تزو

ؤكد خطاب الارتباط قبول المراجع  .١١ سية للتعاقد. و ل من العميل والمراجع أن يرسل المراجع خطاب ارتباط يوثّق الشروط الرئ ة  من مص
تم للتعاقد،  ل التقارر ال س داف ونطاق الارتباط ومدى مسؤوليات المراجع وش م فيما يتعلق بأمورٍ مثل أ ساعد ع تجنب سوء الف و
ا.  إصدار

١٢. : ا  خطاب الارتباط ما ي تم إدراج  تتضمن الأمور ال س

ن الأطراف. ● ا حسب المتفق عليھ ب تم تنفيذ  قائمة بالإجراءات ال س

ا.عبار  ● تم تنفيذ ددة ال وافقت ع الإجراءات ال س شفة سيقتصر ع الأطراف ا قائق المك ع تقرر ا  ة بأن توز

حتوي  تم إصداره. و شفة الذي س سبان أن يرفق بخطاب الارتباط مسودة لنوع تقرر النتائج المك ضافة لذلك، قد يأخذ المراجع  ا و
ذا المعيار  ق الأول من  طاب الارتباط.الم  ع مثال 

 التخطيط

ل فعّال. .١٣ ش  يجب ع المراجع أن يخطط للعمل بحيث يتم تنفيذ الارتباط 

 التوثيق

شفة، والأدلة ع أن الارتباط قد تم تنفيذه وفق .١٤ قائق المك مة  توف الأدلة الداعمة لتقرر ا ذا يجب ع المراجع توثيق الأمور الم اً ل
 ووفقاً لشروط الارتباط.المعيار 

 الإجراءات والأدلة

شفة. .١٥ قائق المك أساس لإعداد تقرر ا ا  صول عل ا، واستخدام الأدلة ال تم ا  يجب ع المراجع تنفيذ الإجراءات المتفق عل

١٦. : ا ما ي  قد تتضمن الإجراءات المطبقة  ارتباط ما لتنفيذ إجراءات متفق عل

 التحليل.الاستفسار و  ●

سابية والمقارنة والطرق الأخرى للتأكد من دقة الأعمال الكتابية. ●  إعادة العملية ا



دمات ذات العلاقةمعيار   )٤٤٠٠( ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ١٢٧٥ ترجمة ال  ©للمحاسب

 الملاحظة. ●

 الفحص المادي. ●

صول ع المصادقات. ●  ا

ستخدم كجزء من ارتباط ذا المعيار مثالاً لتقرر يحتوي ع قائمة توضيحية بالإجراءات ال قد  ي من  ق الثا تضمن الم نموذ  و
ا.  لتنفيذ إجراءات متفق عل

 إعداد التقرر

ن القار  .١٧ افٍ، لتمك ا بتفصيل  ا الغرض من الارتباط والإجراءات المتفق عل ئ يجب أن يصف التقرر المتعلق بارتباط الإجراءات المتفق عل
م طبيعة العمل المنفذ ومداه.  من ف

شفة ع .١٨ قائق المك  :يجب أن يحتوي تقرر ا

 العنوان؛ (أ)

ا)؛ (ب) نفيذ الإجراءات المتفق عل لف المراجع ب اطبون بالتقرر (عادةً العميل الذي   ا

ا. (ج) ا الإجراءات المتفق عل ت عل  تحديد المعلومات المالية أو غ المالية ال طُبقَّ

ا مع مستلم التقرر؛ (د)  عبارة بأن الإجراءات المنفذة  تلك المتفق عل

ا، أو وفقاً للمعاي  (ه) دمات ذات العلاقة المنطبق ع ارتباطات الإجراءات المتفق عل عبارة بأن الارتباط تم تنفيذه وفقاً لمعيار ا
 أو الممارسات الوطنية ذات الصلة؛

شأة؛ (و) س مستقلاً عن الم  عند الاقتضاء، عبارة بأن المراجع ل

ا؛تحديد الغرض الذي من أجلھ تم تن (ز)  فيذ الإجراءات المتفق عل

ا؛ (ح) ددة ال تم تنفيذ  قائمة بالإجراءات ا

شفة؛ (ط) ناءات المك افية عن الأخطاء والاست ا المراجع، بما  ذلك تفاصيل  شف قائق ال اك  وصفاً ل

ل مراجعة أو فحصاً، ولذلك لا يتم إبداء أي تأكيد (ي) ش  ؛عبارة بأن الإجراءات المنفذة لا 

تم  (ك) ان س ت أمور أخرى  انت س ما  ان قد نفذ المزد من الإجراءات أو نفذ مراجعةً أو فحصاً، ر عبارة بأن المراجع إذا 
ا  التقرر؛  تضمي

ا؛ (ل) تم تنفيذ ع التقرر يقتصر ع تلك الأطراف ال قد اتفقت ع الإجراءات ال س  عبارة بأن توز

ددة، وأنھ لا عند الاقتضاء، عب (م) سابات أو البنود أو المعلومات المالية وغ المالية ا ارة بأن التقرر يتعلق فقط بالعناصر أو ا
ل؛ شاة ك  شمل القوائم المالية للم

 تارخ التقرر؛ (ن)

 عنوان المراجع؛ (س)

 توقيع المراجع. (ع)

ذا المعيار ع مثال لتقرر عن حق ي من  ق الثا حتوي الم ا فيما يتعلق و شفة صادر بخصوص ارتباط لتنفيذ إجراءات متفق عل ائق مك
 بمعلومات مالية.
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 المعيار من منظور القطاع العام

ون متاحاً أيضاً  .١ ا، بل قد ي تم تنفيذ ع التقرر  القطاع العام ع تلك الأطراف ال اتفقت ع الإجراءات ال س  قد لا يقتصر توز
ة  ومية معينة).موعة كب شأة عامة أو إدارة ح ي عن م يل المثال، إجراء تحقيق برلما اص (ع س شآت أو الأ  من الم

ذر لتمي الارت .٢ جب تو ا ، و ل كب ش ليفات ال تصدر  القطاع العام لتنفيذ الارتباطات تختلف  باطات تجدر الإشارة أيضاً إ أن الت
عد بحق ارتباطات ل  ُ ون ضمن عمليات مراجعة المعلومات المالية، مثل ال ا" عن الارتباطات ال من المتوقع أن ت تنفيذ "إجراءات متفق عل

 تقارر الأداء.

 



دمات ذات العلاقةمعيار   )٤٤٠٠( ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ١٢٧٧ ترجمة ال  ©للمحاسب

ق الأول   الم

شأن  طاب ارتباط  امثال توضي   إجراءات متفق عل

شاد بھ جنباً إ جنب مع الفقرة ( طاب التا للاس عديل ٩ستخدم ا ون من اللازم  ون خطاباً قياسياً. وسي ذا المعيار، ولا يقصد منھ أن ي ) من 
طاب وفقاً للمتطلبات   الفردية. والظروفذا ا

ن الآخرن للعميل  ن المناسب ليف المراجع:إ مجلس الإدارة أو الممثل  الذي قام بت

ا. ومن المقرر تنفيذ الارتباط وفق دمات ال سنقوم بتقديم داف ارتباطنا وطبيعة وحدود ا منا لشروط وأ طاب إ تأكيد ف ذا ا اً للمعيار دف 
دمات ذات العلاقة المعتمد  المملكة العرية السعودية (أو تتم الإشارة إ المعاي أو  الممارسات الوطنية ذات الصلة) المنطبق ع ارتباطات الدو ل

رنا. ش إ ذلك  تقر ا، وس  الإجراءات المتفق عل

شفة الناتجة عن عملنا: قائق المك  لقد اتفقنا ع تنفيذ الإجراءات الآتية، وتقديم تقرر لكم عن ا

ا،  ا ومدا ا وتوقي تم تنفيذ لات ال (يتم وصف طبيعة الإجراءات ال س ندات وال بما  ذلك إشارة محددة، عند الاقتضاء، إ طبيعة المس
م ع مصادقات). صول م تم ا م والأطراف الذين س تم الاتصال  ا، والأفراد الذين س تم قراء  س

رنا لأي ب استخدام تقر ا  فقط لمساعدتكم  (يتم تحديد الغرض). ولا ي نفذ و فقط لإحاطتكم علماً بالمعلومات  والإجراءات ال س غرض آخر، و
ة.  المطلو

ا مراجعة أو فحصاً وفقاً لمعاي المراجعة أو معاي ارتباطات الفحص المعتمدة  المملكة العرية ا نفذ ل الإجراءات ال س ش (أو  )(لسعوديةولن 
ال  تا لن يتم إبداء أي تأكيد.تتم الإشارة إ المعاي أو الممارسات الوطنية ذات الصلة)، و

ا فيما يتعلق بالا  لات أو وثائق أو معلومات أخرى نطل م سيوفرون لنا أي   رتباط.ونتطلع إ التعاون التام من جانب موظفي شركتكم، ونثق بأ

ا بالتوازي مع تقدم العمل، إ الوقت اللازم من قب تم إصدار فوات  عابنا، ال س ند تحديد أ س م الارتباط، بالإضافة إ و سند إل ُ ل الأفراد الذين 
ا ات والم ا وا عاب الأفراد  الساعة طبقاً لدرجة المسؤولية ال يتم تحمل ا. وتختلف معدلات أ ة.المصروفات الأخرى ال يتم تحمل  رات المطلو

ا إل عادة إرسال طاب، و ذا ا ة المرفقة من  مكم لشروط الارتباط بما  ذلك الإجراءات نرجو التفضل بتوقيع ال ا تتفق مع ف ينا، للإشارة إ أ
ا. ددة ال اتفقنا ع تنفيذ  ا

 اسم المكتب

 بالنيابة عن الشركة (س)والقبول أقر بالعلم 

 (التوقيع)

 

 الاسم والوظيفة

 التارخ

 

                                                           
ع   لس الدو مع  ا معاي المراجعة والفحص المعتمدة  المملكة العرية السعودية  معاي المراجعة والفحص الدولية كما صدرت من ا ديلات محدودة لتكييف تطبيق

ئة النظامية  .بما يتفق مع الب ذه التعديلات أيا من متطلبات تلك المعاي غ  ية السعودية. ولم    المملكة العر
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ي ق الثا  الم

شفة بخصوص مبالغ مستحقة السداد  مثال توضي لتقرر عن حقائق مك

شفة قائق المك  تقرر عن ا

ليف المراجع)إ   (الذين قاموا بت

ورة أدناه، فيما يتعلق بالمبالغ مستحقة السداد للشركة (س) كما  (التارخ)، المنصوص ا معكم والمذ داول  لقد نفذنا الإجراءات المتفق عل ا  ا عل
دما ذا المثال). وقد تم تنفيذ الارتباط وفقاً للمعيار الدو ل رة   ت ذات العلاقة المعتمد  المملكة العرية السعودية (أو تتم الإشارة المرفقة (غ ظا

ا. وقد نُفذت الإجراءات فقط لغرض مساعدت م إ المعاي أو الممارسات الوطنية ذات الصلة) المنطبق ع ارتباطات الإجراءات المتفق عل كم  تقو
ص تلك الإجراءات فيما  :ة المبالغ مستحقة السداد، وتت  ي

ا، وقارنا  .١ ان المراجعة للمبالغ مستحقة السداد كما  (التارخ)، المعدة من قبل الشركة (س)، وتحققنا م لقد حصلنا ع إضافات م
موع مع الرصيد  حساب الأستاذ العام ذي الصلة.  ا

ن والم .٢ سي ذا المثال) للموردين الرئ ر   ا  قمنا بمقارنة الكشف المرفق (لا يظ بالغ المستحقة  (التارخ) مع الأسماء والمبالغ المتعلقة 
ان المراجعة.  م

صول ع قوائم الموردين أو طلبنا من الموردين المصادقة ع الأرصدة المستحقة  (التارخ). .٣  قمنا با

ا  البند ( .٤ ا، حصلنا ع مطابقات ٢قمنا بمقارنة تلك القوائم أو المصادقات مع المبالغ المشار إل عض سبة للمبالغ ال لم تتوافق مع  ال ). و
ات  رسنا الفوات المستحقة، والإشعارات الدائنة والشي ا، حددنا وف صول عل سبة للمطابقات ال تم ا ال ا من الشركة (س). و ل

ا عن  ل م ان يزد  عد، وال  ا لاحقاً وقد حددنا واخت×××. المصدرة ال لم تصرف  نا تلك الفوات والإشعارات الدائنة ال تم استلام
ا  الواقع كمستحقات ضمن المطابقات. ب إدراج ان ي ا لاحقاً، وتأكدنا من أنھ  ات ال تم دفع  والشي

شفة: قائق المك رنا با  وفيما ي تقر

يحة والمبلغ ١فيما يتعلق بالبند ( (أ)  الإجما متطابق.)، وجدنا أن الإضافات 

 )، وجدنا أن المبالغ محل المقارنة متطابقة.٢فيما يتعلق بالبند ( (ب)

ؤلاء الموردين.٣فيما يتعلق بالبند ( (ج) ميع  ناك كشوف موردين   )، وجدنا أن 

انت قد أعدت مطابقات، )، وجدنا أن المبالغ متطابقة، أما فيما يتعلق بالمبالغ غ المتطابقة، وجدنا ٤فيما يتعلق بالبند ( (د) أن الشركة (س) 
عد، وال تزد عن  ات المصدرة ال لم تصرف  ل مناسب كبنود مطابقة ××× وأن الإشعارات الدائنة والفوات والشي ش ا  تم إدراج

: ناء ما ي  باست

ناءات)  (تفاصيل الاست

ل مراجعة أو فحصاً  ش ورة أعلاه لا  وفقاً لمعاي المراجعة أو معاي ارتباطات الفحص المعتمدة  المملكة العرية السعودية نظراً لأن الإجراءات المذ
شأن المبالغ مستحقة السداد كما  (التارخ).  (أو المعاي أو الممارسات الوطنية ذات الصلة)، فإننا لا نبدي أي تأكيد 

ة أو فحصاً للقوائم المالية وفقاً لمعاي المراجعة أو معاي ارتباطات الفحص المعتمدة  ولو أننا كنا قد نفذنا المزد من الإجراءات، أو نفذنا مراجع
نمو إ علمنا أمورٌ أخرى كنا سنقرر لكم ع انت س ما   ا.المملكة العرية السعودية (أو المعاي أو الممارسات الوطنية ذات الصلة)، ر

و فقط للغرض المنصوص عليھ  ا رنا  س لاستخدامھ  أي غرض آخر إن تقر ة، ول ذا التقرر ولإحاطتكم علماً بالمعلومات المطلو لفقرة الأو من 
ددة أعلاه، ولا يمتد إ أي قوائم مالية للشركة (س)  سابات والبنود ا ذا التقرر فقط با تعلق  ل.أو لتوزعھ ع أي أطراف أخرى. و  ك

 المراجع

 التارخ
 العنوان
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دمات ذات العلاقة  المعيار الدو ُ ) (٤٤٠٠(ل ا): ثدَّ ا  ارتباطات الإجراءات المتفق عل
 

يئة السعودية  ناعتمدت ال اسب ن وا دمات ذات العلاقة ( للمراجع ُ ) (٤٤٠٠معيار ا )، كما صدر من مجلس المعاي ثدَّ ا
سبان التعدي ا  وثيقة الاعتماد.الدولية للمراجعة والتأكيد، مع الأخذ  ا  لات العامة ال سبق إيضاح



 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ١٢٨٠ ترجمة ال  ©للمحاسب

دمات ذات العلاقة  المعيار الدو ُ ) (٤٤٠٠(ل  )ثدَّ ا
ا  ارتباطات الإجراءات المتفق عل

ا( ذا المعيار ع الارتباطات لتنفيذ الإجراءات المتفق عل ا اعتباراً من  سري  عد ذلك التارخ ٢٠٢٢يناير  ١المرتبط عل  )أو 

رس  الف

 الفقرة 

 مقدمة

ذا المعيار.............................................................................................................  ٣-١ ..................................................................................نطاق 

ا ....................................................................................................................... ارتباط الإجراءات المتفق  ٦-٤ ...................................................عل

ذا المعيار .......................................................  ١٠-٧ ...............................................................................................................................اختصاص 

 ١١ .................................................................................................................................................................................................. تارخ السران

داف  ١٢ ........................................................................................................................................................................................................... الأ

 ١٣ ........................................................................................................................................................................................................ التعرفات

 المتطلبات 

ذا المعيار ...................................................................... ا وفقاً ل  ١٦-١٤ .............................................................تنفيذ ارتباط الإجراءات المتفق عل

 ١٧ .....................................................................................................................................................ذات الصلة ................. المتطلبات المسلكية

كم الم ..........................................................................................  ١٨ .............................................................................................................ا

ودة ع مستوى الارتباط .............................................................................................  ٢٠-١٩ .....................................................................رقابة ا

 ٢٣-٢١ ..........................................................................................................................................................................قبول الارتباط والاستمرار فيھ 

 ٢٦-٢٤ ..........................................................................الاتفاق ع شروط الارتباط ...................................................................................................

ا .............  ٢٨-٢٧ ................................................................................................................................................................تنفيذ الإجراءات المتفق عل

ي ...................................... اسب القانو ن بھ ا ستع ب الذي   ٢٩ .......................................................................................استخدام عمل ا

ا ................................................................................................  ٣٣-٣٠ ..............................................................................تقرر الإجراءات المتفق عل

ا جنباً إ جنب مع ارتباط آخر   ٣٤ .................................................................................................................تنفيذ ارتباط الإجراءات المتفق عل

 ٣٥ ..........................................................................................................................................................................................التوثيق ......................

ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

ذا المعيار   ٨أ-١أ .................................................................................................................................................................................................نطاق 

 ٩أ .....................................................................................................................................................تارخ السران .................................................

 ١٣أ-١٠أ ...............................................................................................................التعرفات .............................................................................................

 ٢٠أأ-١٤أ ..............................................................ذات الصلة ........................................................................................................... المتطلبات المسلكية

كم الم ................................................................................................................  ٢٣أ-٢١أ ..........................................................................................ا



دمات ذات العلاقة (معيار  دث)٤٤٠٠ا  ) (ا

يئة السعودية للمراج نترجمة ال اسب ن وا نالاتحاد الدو  ١٢٨١ ع  ©للمحاسب

ودة ع مستوى الارتباط   ٢٧أ-٢٤أ .....................................................................................................................................................................رقابة ا

 ٣٨أ-٢٨أ ...................................................................باط والاستمرار فيھ ..........................................................................................................قبول الارت

 ٤٤أ-٣٩أ ...................................................................................................................................................الاتفاق ع شروط الارتباط .............................

ا   ٤٥أ ................................................................................................................................................................................تنفيذ الإجراءات المتفق عل

ي .......................................................................... اسب القانو ن بھ ا ستع ب الذي   ٥٠أ-٤٦أ ......................................................استخدام عمل ا

ا   ٥٨أ-٥١أ .................................................................................................................................................................................تقرر الإجراءات المتفق عل

ا جنباً إ جنب مع ارتباط آخر .............................................................  ٥٩أ .......................................................تنفيذ ارتباط الإجراءات المتفق عل

 ٦٠أ ......................................................................................................................................................التوثيق ..............................................................

ا  شأن إجراءات متفق عل طاب ارتباط  ق الأول: مثال توضي   الم

ي: أمثلة توضيحية لتقارر  ق الثا االم   الإجراءات المتفق عل
 

 

ب قراءة معيار  يد لإصدارات المعاي الدولية لرقابة ٤٤٠٠دمات ذات العلاقة (اي ا" جنباً إ جنب مع التم ) "ارتباطات الإجراءات المتفق عل
دمات ذات العلاقة ودة والمراجعة والفحص والتأكيدات الأخرى وا  .ا

 

دمات ذات العلاقة (الأجزاء المظللة باللون الرم سة بتصرف من المعيار الدو ل ) "ارتباط التجميع"، و تتعلق بالمعيار الدو لرقابة ٤٤١٠ادي مقت
ودة ( دمات ذات العلاقة١ا اتب ال تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية وارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات ا ودة للم  ".) "رقابة ا

 



دمات ذات العلاقة (معيار  دث)٤٤٠٠ا  ) (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع ناد الدو الاتح ١٢٨٢ ترجمة ال  ©للمحاسب

 مةمقد
ذا المعيار  نطاق 

ذا المعيار  .١ ناول  اص باي  : دمات ذات العلاقةا

ا؛ (أ) ليفھ لتنفيذ ارتباط إجراءات متفق عل ي عندما يتم ت اسب القانو  مسؤوليات ا

ا (ب) ل ومحتوى تقرر الإجراءات المتفق عل  .ش

ذا المعيار ع تنفيذ ارتباطات الإجراءات المتفق عل .٢ ن أ: راجع. (ا المتعلقة بالموضوعات المالية أو غ الماليةينطبق   )٢، أ١الفقرت

ودةبمعيار العلاقة   ١)١( رقابة ا

ا من مسؤوليات المكتب .٣ جراءا ا و ودة وسياسا عد نظم رقابة ا ودة . ُ نطبق معيار رقابة ا ن فيما ) ١(و ني ن الم اسب اتب ا ع م
ا المكتبيتعلق بارتباطات الإجر  ا ال يقوم  ل ارتباط من . اءات المتفق عل ودة ع مستوى  ذا المعيار المتعلقة برقابة ا ام  ب أح وت

ا ع  اض ارتباطات الإجراءات المتفق عل ودة بأساس اف ة ع الأقل لمتطلبات ذلك ) ١(أن المكتب يخضع لمعيار رقابة ا أو لمتطلبات مساو
 )٨أ–٣الفقرات أ :راجع. (المعيار

ا  ارتباط الإجراءات المتفق عل

ن الطرف  .٤ نھ و ا ب ي الإجراءات ال تم الاتفاق عل اسب القانو ا، ينفذ ا ليف،  ارتباط الإجراءات المتفق عل ون ذلك القائم بالت حيث ي
عد مناسبة للغرض من الارتبا ُ ا  تم تنفيذ ا . طالطرف قد أقر بأن الإجراءات ال س ي بإبلاغ الإجراءات المتفق عل اسب القانو قوم ا و

ا شفات ذات الصلة  تقرر الإجراءات المتفق عل ا والمك دفون . ال تم تنفيذ ليف والمستخدمون المس نظر الطرف القائم بالت ، الآخرون و
اسب القان ا ا شفات ال ذكر ا والمك م،  الإجراءات المتفق عل اصة بأنفس م ا تاجا ستخلصون است ي  تقرره و من العمل م و

ي اسب القانو  . الذي نفذه ا

ذا المعيار ممّا ي .٥ ا الذي يتم تنفيذه وفقاً ل بع قيمة ارتباط الإجراءات المتفق عل  :ت

نية، بما  ذلك  (أ) ي بالمعاي الم اسب القانو ام ا  صلة؛ ذات ال المتطلبات المسلكيةال

شفات ذات الصلة (ب) ا والمك  .الإبلاغ الوا بالإجراءات ال تم تنفيذ

ا  .٦ عد ارتباط الإجراءات المتفق عل ُ ولا ينطوي الغرض من حصول . و فحص ولا أي ارتباط آخر من ارتباطات التأكيدأمراجعة ارتباط لا 
ي ع أدلة  ارتباطات الإجراءات المتفق عل اسب القانو الا ل من الأش تاج تأكيد بأي ش  .ا ع إبداء رأي أو است

ذا المعيار  اختصاص 

ذا المعيار، و  .٧ ي عند اتباعھ ل اسب القانو داف ا ذا المعيار ع أ داف توفر يحتوي  . السياق الذي وضعت فيھ متطلبات المعيارتلك الأ
م  ي  ف اسب القانو و مساعدة ا داف  اوالمقصد من الأ  .ما يلزم إنجازه  ارتباط الإجراءات المتفق عل

لمة  .٨ ا ب َّ ع ذا المعيار ع متطلبات مُع داف الموضوعة"يجب"يحتوي  ي من الوفاء بالأ اسب القانو ن ا دف إ تمك  .، و

ية، .٩ عرفات ومواد تطبيقية وأخرى تفس ذا المعيار ع مقدمة و ذا المعيار بالإضافة إ ذلك، يحتوي  م السليم ل  .توفر سياقاً ذا صلة بالف

ا .١٠ رشادات لتنفيذ ية الأخرى شرحاً إضافياً للمتطلبات و ذه الإرشادات لا تفرض  . تقدم المواد التطبيقية والمواد التفس ن أن مثل  و ح
يح للمتطلبات عد ذات صلة بالتطبيق ال ُ ا  ا متطلباً، إلا أ ية الأخرى معلومات وقد توف. حد ذا ر أيضاً المواد التطبيقية والمواد التفس

ساعد  تطبيق المتطلبات ذا المعيار و ا    .عامة تتعلق بالأمور ال تم تناول

                                                                                 
ودة (  ١ اتب ال تنفذ١معيار رقابة ا ودة للم دمات ذات العلاقة" ) "رقابة ا  ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية وارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات ا



دمات ذات العلاقة (معيار  دث)٤٤٠٠ا  ) (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  ©نللمحاسبالاتحاد الدو  ١٢٨٣ ترجمة ال

 تارخ السران
ا اعتباراً من  .١١ ا المرتبط عل ذا المعيار ع الارتباطات لتنفيذ الإجراءات المتفق عل  )٩الفقرة أ: راجع. (عد ذلك التارخ أو ٢٠٢٢يناير  ١سري 

داف  الأ
ذا المعيار فيما ي .١٢ ا بموجب  ي عند تنفيذ ارتباط الإجراءات المتفق عل اسب القانو داف ا  :تتمثل أ

ا؛ )أ( تم تنفيذ ليف ع الإجراءات ال س  الاتفاق مع الطرف القائم بالت

ا؛ )ب(  تنفيذ الإجراءات المتفق عل

ذا المعيارإبلا  )ج( شفات ذات الصلة وفقاً لمتطلبات  ا والمك  . غ الإجراءات ال تم تنفيذ

 التعرفات
نة أدناه .١٣ ّ ي المب ات الآتية المعا ون للمصط ذا المعيار، ت  :لأغراض 

ا )أ( ي والطرف القائم با: الإجراءات المتفق عل اسب القانو ن ا ا ب ليف الإجراءات ال تم الاتفاق عل وعند الاقتضاء، الأطراف (لت
 )١٠الفقرة أ: راجع). (الأخرى 

ا )ب( ي : ارتباط الإجراءات المتفق عل اسب القانو ا ا نفيذ إجراءات وافق عل ي ليقوم ب اسب القانو ليف ا ارتباط يتم فيھ ت
ليف  شفات ذات الصلة  وليقوم بإبلاغ الإجرا) وعند الاقتضاء، الأطراف الأخرى (والطرف القائم بالت ا والمك ءات ال تم تنفيذ

ا  )١٠الفقرة أ: راجع. (تقرر الإجراءات المتفق عل

ون مسؤولاً عن الارتباط : الشرك المسؤول عن الارتباط )ج( ص آخر  المكتب ي وعن التقرر الذي يصدر من  وتنفيذهالشرك أو 
ون لھ  نية أو نظامية أو تنظيميةالصلاح -إذا تطلب الأمر-خلال المكتب، وت ة م  )(.ية المناسبة من ج

ليف )د( ا: الطرف القائم بالت ي بأداء ارتباط الإجراءات المتفق عل اسب القانو لف ا  )١١الفقرة أ: راجع. (الطرف الذي ي

ا، وأي : فرق الارتباط )ه( ن الذين ينفذون ارتباط الإجراءات المتفق عل اء والموظف م من قبل المكتب أو جميع الشر ليف أفراد يتم ت
ي والذي . الشبكة لتنفيذ إجراءات خاصة بالارتباط مكتب ضمن اسب القانو ن بھ ا ستع ار الذي  ب ا ث من ذلك ا س وُ

ليفھ المكتب أو مكتب   .الشبكةضمن يقوم بت

شفات )و( ا ال تم: المك ا  النتائج الواقعية للإجراءات المتفق عل ل . تنفيذ ش ا  انية التحقق من  شفات بإم ذه المك وتمتاز 
شمل كذلك أي . موضو ال ولا  ل من الأش تاجات بأي ش شفات الآراء أو الاست ذا المعيار إ المك شمل الإشارات الواردة   ولا 

ا ي بتقديم اسب القانو ن أ: راجع. (توصيات قد يقوم ا  ) ١٣، أ١٢الفقرت

دفون ا )ز( ستخدم تقرر الإجراءات المتفق الأفراد أو الكيانات : لمستخدمون المس ا س ي أ اسب القانو موعات ال يتوقع ا أو ا
ا ا. عل م تقرر الإجراءات المتفق عل دفون آخرون بخلاف الموجھ ل ناك مستخدمون مس ون  الات، قد ي عض ا : راجع. (و 

 ) ١٠الفقرة أ

ا )ح( يا اص الذين يؤدون الارتباط : سب القانو ص أو الأ و عادةً الشرك المسؤول عن الارتباط أو أعضاء فرق الارتباط (ال و
الو الآخر  ذا المعيار صراحة إ قيام الشرك المسؤول عن الارتباط ). ن أو المكتب، حسب مقت ا ا  دف ف و المواطن ال 

ستخدم مصط بالوفاء بأحد المتطلبات أو  ُ ي"بدلاً من " الشرك المسؤول عن الارتباط"المسؤوليات،  اسب القانو  ". ا

ي )ط( اسب القانو ن بھ ا ستع ب الذي  دمات ذات العلاقة، : ا ة  مجال آخر غ مجال التأكيد وا فرد أو كيان يمتلك خ
ستخدَ  ي ُ اسب القانو ال لمساعدة ا ام عملھ  ذلك ا ب الذي ذلك و .  الوفاء بمسؤولياتھ عن ارتباط الإجراءات المتفق عل ا

                                                                                 
سمح    اسبة والمراجعةلا  نة ا ل عام. المملكة لغ المرخصن بتقديم خدمات  نظام م ش اسبة والمراجعة   ا



دمات ذات العلاقة (معيار  دث)٤٤٠٠ا  ) (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع ناد الدو الاتح ١٢٨٤ ترجمة ال  ©للمحاسب

ي  اسب القانو ن بھ ا ون ستع اً داخلياً قد ي ي (خب اسب القانو ن،  مكتب ا ن المؤقت اً أو موظفاً، بما  ذلك الموظف أي شر
ي ضمنأو مكتب  اسب القانو اً خارجياً ) شبكة ا  . أو خب

كم الم )ي( ذا المعيار و: ا ة،  السياق الذي يوفره  و ملائم من تدرب ومعرفة وخ ذات الصلة، عند  المتطلبات المسلكيةتطبيق ما 
ا يطة بارتباط الإجراءات المتفق عل ون مناسبة  ظل الظروف ا شأن التصرفات ال ت  . اتخاذ قرارات مدروسة 

ا : المتطلبات المسلكيةالصلة ذات المتطلبات المسلكية )ك( ا فرق الارتباط عند القيام بارتباطات الإجراءات المتفق عل  .ال يخضع ل
ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية)  ني ن الم نة للمحاسب ذه المتطلبات عادةً من الميثاق الدو لسلوك وآداب الم وتتألف 

نالصادر عن مجلس المعاي الدولية لسل نة للمحاسب ) وك وآداب الم ون (الميثاق الدو ، جنباً إ جنب مع المتطلبات الوطنية ال ت
شدداً.  )(أك 

ا: الطرف المسؤول )ل( ذ عليھ الإجراءات المتفق عل  . الطرف أو الأطراف المسؤولة عن الموضوع المنُفَّ

 المتطلبات
ذ ا وفقاً ل  ا المعيارتنفيذ ارتباط الإجراءات المتفق عل

م .١٤ ية الأخرى، من أجل ف املھ، بما  ذلك المواد التطبيقية والمواد التفس ذا المعيار ب م لنص  ي ف اسب القانو ون لدى ا  يجب أن ي
يح ل ال دافھ وتطبيق متطلباتھ بالش  .أ

ام بالمتطلبات ذات الصلة  الال

ل متطلب  .١٥ م ب ي أن يل اسب القانو ست لھ صلة بارتباط الإجراءات المتفق يجب ع ا ذا المعيار إلا  حال وجود متطلب خاص ل وارد  
يل المثال  ا، ع س ا المتطلبتلك  الارتباط عندما لا توجد عل ناول  .الظروف ال ي

ي  .١٦ م بجميع متطلالإفادة لا يجوز للمحاسب القانو ذا المعيار ما لم يكن قد ال م  بات المعيار ذات الصلة بارتباط الإجراءات المتفق بأنھ مل
ا  .عل

 ذات الصلة المتطلبات المسلكية

ام  .١٧ ي الال اسب القانو  )٢٠أ–١٤أ اتالفقر : راجع. (ذات الصلة بالمتطلبات المسلكيةيجب ع ا

كم الم  ا

كم الم عند قبول ارتباط  .١٨ ي أن يمارس ا اسب القانو ا، وعند تنفيذ الارتباط والتقرر عنھ، مع الأخذ  يجب ع ا الإجراءات المتفق عل
يطة بالارتباط سبان الظروف ا  ) ٢٣أ–٢١أ اتالفقر : راجع. (ا

ودة ع مستوى الارتباط  رقابة ا

 :المسؤولية عمّا يتحمل يجب ع الشرك المسؤول عن الارتباط  .١٩

ودة العامة لارتباط الإجر  (أ) اسب ا ن بھ ا ستع ب الذي  ا بما  ذلك، عند الاقتضاء، العمل الذي ينفذه ا اءات المتفق عل
ي؛   ) ٢٤الفقرة أ: راجع(القانو

ودة  المكتب، وذلك عن طرق (ب) جراءات رقابة ا  :تنفيذ الارتباط وفقاً لسياسات و

شأن قبول العلاقات مع العم )١( : راجع(لاء والارتباطات والاستمرار  تلك العلاقات والارتباطات؛ اتباع الإجراءات المناسبة 
 ) ٢٥الفقرة أ

                                                                                 
نة للمحا  ام بالميثاق الدو لسلوك وآداب الم ية السعودية.يجب الال ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية) المعتمد  المملكة العر ني ن الم  سب



دمات ذات العلاقة (معيار  دث)٤٤٠٠ا  ) (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  ©نللمحاسبالاتحاد الدو  ١٢٨٥ ترجمة ال

ن  )٢( سوا ضمن فرق الارتباط، يتمتعون مجتمع ي ول اسب القانو م ا ن  ستع اء  الاطمئنان إ أن فرق الارتباط، وأي خ
ا  ؛ بالكفاءات والقدرات المناسبة لتنفيذ ارتباط الإجراءات المتفق عل

ام  )٣( باه لمؤشرات عدم الال ذات الصلة من جانب أعضاء فرق الارتباط، وتحديد التصرف المناسب  بالمتطلبات المسلكيةالان
ام أعضاء فرق الارتباط  ش إ عدم ال باه الشرك المسؤول عن الارتباط أمورٌ  ذات  بالمتطلبات المسلكيةإذا لفت ان

 )٢٦الفقرة أ: راجع(الصلة؛ 

نية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة؛ )٤(  توجيھ الارتباط وتنفيذه والإشراف عليھ وفقاً للمعاي الم

فاظ ع التوثيق المناسب لأعمال الارتباط )٥(  . تحمل مسؤولية ا

ان من المقرر استخدام عمل  .٢٠ م إذا  ن  ستع اء الذين  ي، فيجب عأحد ا اسب القانو الشرك المسؤول عن الارتباط الاطمئنان إ  ا
شفات الواردة  تقر ب بالقدر الذي يكفي لتحمل المسؤولية عن المك ون قادراً ع المشاركة  عمل ذلك ا ي سي اسب القانو ر أن ا

ا  ) ٢٧الفقرة أ: راجع. (الإجراءات المتفق عل

 قبول الارتباط والاستمرار فيھ

م للغرض من الارتباطقبل قبول ا .٢١ ي أن يتوصل إ ف اسب القانو ا أو الاستمرار فيھ، يجب ع ا ولا يجوز . رتباط الإجراءات المتفق عل
ش إ أن الإجراءات المطلوب منھ تنفيذ ان ع دراية بأية حقائق أو ظروف  ستمر فيھ، إذا  ي أن يقبل الارتباط، أو  ا للمحاسب القانو

عد غ من اُ  )٣١أ–٢٨أ اتالفقر : راجع. (اسبة للغرض من ارتباط الإجراءات المتفق عل

ا، أو الاستمرار فيھ، إلا عندما .٢٢ ي قبول ارتباط الإجراءات المتفق عل  ) ٣١أ–٢٨أ اتالفقر : راجع: (لا يجوز للمحاسب القانو

ا ا (أ) نفذ ليف بأن الإجراءات المتوقعة ال س عد مناسبة للغرض من الارتباط؛ يقر الطرف القائم بالت ُ ي   اسب القانو

ا؛  (ب) صول ع المعلومات اللازمة لتنفيذ الإجراءات المتفق عل ون قادراً ع ا ي أنھ سي اسب القانو  يتوقع ا

ة وغ مضللة ولا ت (ج) ألفاظ وا ، و ل موضو ش شفات ذات الصلة  ا والمك ات يمكن وصف الإجراءات المتفق عل خضع لتفس
 ) ٣٦أ–٣٢الفقرات أ: راجع(مختلفة؛ 

ب يدعوه إ الاعتقاد بأن  (د) ي أي س اسب القانو ا؛  المتطلبات المسلكيةلا يوجد لدى ا ام   ذات الصلة لن يتم الال

ب يد (ه) ام بمتطلبات تتعلق بالاستقلال، أي س ان مطالباً بالال ي، إذا  اسب القانو عوه إ الاعتقاد بأن تلك لا يوجد لدى ا
ا ام   )٣٨، أ٣٧أ نالفقرت: راجع. (المتطلبات لن يتم الال

ان .٢٣ ب تإذا حصل الشرك المسؤول عن الارتباط ع معلومات  س انت تلك المعلومات متاحة   ست ، من قبلرفض المكتب للارتباط فيما لو 
ذه المعلومات س للمكتب وللشرك المسؤول عن الارتباط اتخاذ فيجب عليھ إبلاغ المكتب ع الفور   .اللازم التصرف، ح ي

 الاتفاق ع شروط الارتباط

ل شروط الارتباط ال يتم  .٢٤ ا وأن  ليف ع شروط ارتباط الإجراءات المتفق عل ي مع الطرف القائم بالت اسب القانو يجب أن يتفق ا
ا  خطاب الارتباط أو ال الاتفاق المكتوب الاتفاق عل ل آخر مناسب من أش ذه الشروط ما ي.  أي ش جب أن تتضمن  : راجع: (و

 ) ٤٠، أ٣٩أ نالفقرت

ا؛ )أ( ا الإجراءات المتفق عل نفذ عل ُ  تحديد الموضوع أو الموضوعات ال س

ا ا )ب( ن لتقرر الإجراءات المتفق عل دف ن المس ليف؛الغرض من الارتباط والمستخدم م الطرف القائم بالت  لذين يحدد

ا يتم تنفيذه  )ج( ليف، وعبارة تفيد بأن ارتباط الإجراءات المتفق عل عند الاقتضاء، الطرف المسؤول الذي يحدده الطرف القائم بالت
ا؛ نفذ عليھ الإجراءات المتفق عل ُ  ع أساس أن الطرف المسؤول يتحمل المسؤولية عن الموضوع الذي س

ا؛ بالمتطلبات المسلكيةإقرار  )د( ي عند تنفيذ ارتباط الإجراءات المتفق عل اسب القانو ا ا م   ذات الصلة ال سيل



دمات ذات العلاقة (معيار  دث)٤٤٠٠ا  ) (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع ناد الدو الاتح ١٢٨٦ ترجمة ال  ©للمحاسب

ال كذلك، فيتم تحديد  )ه( انت ا ذا  ام بمتطلبات تتعلق بالاستقلال، و ي مطالب بالال اسب القانو ان ا عبارة تفيد بما إذا 
 )٣٨، أ٣٧أ نالفقرت: راجع(ة؛ متطلبات الاستقلال ذات الصل

ا؛ بما  ذلك  )و(  :تفيد بما ي عباراتطبيعة ارتباط الإجراءات المتفق عل

ا مع الطرف القائم  )١( نفيذ الإجراءات المتفق عل ي ب اسب القانو ا ينطوي ع قيام ا أن ارتباط الإجراءات المتفق عل
ليف  شفات؛ )وعند الاقتضاء، الأطراف الأخرى (بالت  )١٠أ ةالفقر : راجع(، وقيامھ بالتقرر عن المك

ا؛  )٢( ا ال تم تنفيذ شفات  النتائج الواقعية للإجراءات المتفق عل  أن المك

تاج تأكيد؛ )٣( ي لا يبدي أي رأي أو است اسب القانو ناءً عليھ، فإن ا س ارتباط تأكيد، و ا ل أن ارتباط الإجراءات المتفق عل
  

ليف  )ز( ا مناسبة للغرض من الارتباط؛ ) وعند الاقتضاء، الأطراف الأخرى (إقرار من الطرف القائم بالت : راجع(بأن الإجراءات المتفق عل
 )١٠أ ةالفقر 

ا؛  )ح( ن بتقرر الإجراءات المتفق عل اطب  تحديد ا

ا بألفا )ط( ا، ووصف ا ومدا ا، وتوقي تم تنفيذ ات مختلفة؛ طبيعة الإجراءات ال س ة وغ مضللة ولا تخضع لتفس : راجع(ظ وا
 )٤٢، أ٤١أ نالفقرت

ا إشارة )ي( توى المتوقع لتقرر الإجراءات المتفق عل ل وا  . للش

ليف ع .٢٥ ي مع الطرف القائم بالت اسب القانو ا أثناء تنفيذ الارتباط، يجب أن يتفق ا عديل الإجراءات المتفق عل شروط الارتباط   حالة 
عد التعديل عكس الإجراءات   )٤٣أ ةالفقر : راجع. (المعدلة ال 

ا المتكررة  ارتباطات الإجراءات المتفق عل

ات  اعتبار  .٢٦ انت الظروف، بما  ذلك التغ م ما إذا  ي تقو اسب القانو ا المتكررة، يجب ع ا ات قبول  ارتباطات الإجراءات المتفق عل
شروط الارتباط القائمةالا  ليف  ناك حاجة إ تذك الطرف القائم بالت انت  : راجع. (رتباط، تتطلب إعادة النظر  شروط الارتباط وما إذا 

 )٤٤أ ةالفقر 

ا  تنفيذ الإجراءات المتفق عل

ي أن ينفذ الإجراءات وفقاً لما تم الاتفاق عليھ  شروط الارتب .٢٧ اسب القانو  . اطيجب ع ا

ة .٢٨ صول ع إفادات مكتو ان سيطلب ا ي أن ينظر فيما إذا  اسب القانو  ) ٤٥أ ةالفقر : راجع. (يجب ع ا

ي اسب القانو ن بھ ا ستع ب الذي   استخدام عمل ا

ي .٢٩ اسب القانو م، فيجب ع ا اء الذين استعان  ي لعمل أحد ا اسب القانو  )٥٠، أ٤٧، أ٤٦الفقرات أ: راجع( : حالة استخدام ا

ن بھ وقدراتھ وموضوعيتھ؛ )أ( ستع ب الذي   أن يقوّم كفاءة ا

ب ع طبيعة  )ب( داف ھونطاقعملھ أن يتفق مع ا  ) ٤٩، أ٤٨أ نالفقرت: راجع( ھ؛وأ

ب الذي  )ج( انت طبيعة وتوقيت ومدى العمل الذي ينفذه ا سقاستعان أن يحدد ما إذا    ھ؛مع العمل الذي تم الاتفاق عليھ مع بھ ت

ب  )د( سبان العمل الذي نفذه ا افٍ نتائج العمل الذي تم تنفيذه، مع الأخذ  ا شفات تصف ع نحوٍ  انت المك أن يحدد ما إذا 
ي اسب القانو  .الذي استعان بھ ا

ا  تقرر الإجراءات المتفق عل

ون تقرر الإجراءات الم .٣٠ جب أن يحتوي ع ما ييجب أن ي ا  صورة كتابية و  )٥١أ ةالفقر : راجع: (تفق عل



دمات ذات العلاقة (معيار  دث)٤٤٠٠ا  ) (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  ©نللمحاسبالاتحاد الدو  ١٢٨٧ ترجمة ال

ا؛ (أ) و تقرر إجراءات متفق عل ش بوضوح إ أن التقرر   عنوان 

و منصوص عليھ  شروط الارتباط؛ (ب) اطب بالتقرر، وفقاً لما   ا

ا؛  (ج)  )٥٢أ ةالفقر : راجع(تحديد الموضوع المنُفذ عليھ الإجراءات المتفق عل

ون مناسباً لأي غرض آخر؛  (د) ا وعبارة تفيد بأن التقرر قد لا ي ، ٥٣أ نالفقرت: راجع(تحديد الغرض من تقرر الإجراءات المتفق عل
 )٥٤أ

ا ينص ع ما ي (ه)  :وصف لارتباط الإجراءات المتفق عل

ا ينطوي ع قيام ا )١( ا مع الطرف أن ارتباط الإجراءات المتفق عل نفيذ الإجراءات ال تم الاتفاق عل ي ب اسب القانو
ليف  شفات؛ )وعند الاقتضاء، الأطراف الأخرى (القائم بالت  )١٠أ ةالفقر : راجع(، وقيامھ بالتقرر عن المك

ا؛ )٢( ا ال تم تنفيذ شفات  النتائج الواقعية للإجراءات المتفق عل  أن المك

ليف أن الطرف القا )٣( ا مناسبة للغرض من ) وعند الاقتضاء، الأطراف الأخرى (ئم بالت قد أقر بأن الإجراءات المتفق عل
 )١٠أ ةالفقر : راجع(الارتباط؛ 

ليف، وعبارة تفيد بأن الطرف المسؤول يتحمل المسؤولية عن  (و) عند الاقتضاء، الطرف المسؤول الذي حدده الطرف القائم بالت
ا؛ الموضوع المُنفذ علي  ھ الإجراءات المتفق عل

دمات ذات العلاقة  (ز) ُ ) (٤٤٠٠(عبارة تفيد بأن الارتباط تم تنفيذه وفقاً لمعيار ا  ؛ )ثدَّ ا

ا؛ (ح) شأن مناسبة الإجراءات المتفق عل ي لا يقدم أي إقرار  اسب القانو  عبارة تفيد بأن ا

ا (ط) تاج  عبارة تفيد بأن ارتباط الإجراءات المتفق عل ي لا يبدي أي رأي أو است اسب القانو ناءً عليھ، فإن ا س ارتباط تأكيد، و ل
 تأكيد؛ 

ا فيما لو نفذ المزد من الإجراءات؛ (ي) ان سيقوم بالتقرر ع نمو إ علمھ أمورٌ أخرى  انت س ما  ي ر اسب القانو  عبارة تفيد بأن ا

ي يل  (ك) اسب القانو نةلميثاق الدو لسلوك ل بالمتطلبات المسلكيةم عبارة تفيد بأن ا نية أخرى وآداب الم أو  ،، أو متطلبات م
ة ع الأقل لمتطلبات  ،متطلبات مفروضة بموجب نظام أو لائحة  )(؛ثاقالميمساو

 :فيما يتعلق بالاستقلال (ل)

ي مطالباً بالاستقلال ولم يوافق بأية صورة أ )١( اسب القانو ام بمتطلبات إذا لم يكن ا خرى  شروط الارتباط ع الال
ي مطالباً  اسب القانو ان ا تتعلق بالاستقلال، تُضاف عبارة تفيد بأنھ لغرض الارتباط لا توجد أي متطلبات للاستقلال 

ا؛ أو  ام   بالال

ي مطالباً بالاستقلال أو وافق  شروط الارتباط ع الال )٢( اسب القانو ان ا ام بمتطلبات تتعلق بالاستقلال، تُضاف إذا 
م بمتطلبات الاستقلال ذات الصلة ي قد ال اسب القانو جب أن تحدد العبارة متطلبات الاستقلال . عبارة تفيد بأن ا و

 ذات الصلة؛ 

ودة  (م) ي عضواً فيھ يطبق معيار رقابة ا اسب القانو ون ا نية أخرى ، أو مت)١(عبارة تفيد بأن المكتب الذي ي أو  ،طلبات م
ودة  ،متطلبات  نظام أو لائحة ة ع الأقل لمتطلبات معيار رقابة ا  )().١(مساو

                                                                                 
نة المعتمد  المملكة العرية السعودية.    يجب الإشارة إ الميثاق الدو لسلوك وآداب الم

ية    تھ الإنجل : " ت المراجعة والتأكيدعن مجلس المعاي الدولية لارتباطا ةالصادر ينص المعيار   نياً، فيجب أن تحدد العبارة ع ما ي ذا لم يكن الممارس محاسباً م و
ودة ( ة ع الأقل لمتطلبات معيار رقابة ا ون مساو نية أو المتطلبات النظامية أو التنظيمية، المطبقة ال ت تم إلغاء ما يتعلق بالمتطلبات لغ ". وقد )١المتطلبات الم

ا ن من النص الأص الصادر عن ا ني ن الم سمح لساسب اسبة والمراجعة، حيث لا  نة ا ن بتقديم خدمات  نظام م ل  المملكة لغ المرخص ش اسبة والمراجعة  ا
 عام.



دمات ذات العلاقة (معيار  دث)٤٤٠٠ا  ) (ا
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ل إجراء ومداه، وعند الاقتضاء، توقيتھ وفقاً لما تم الاتفاق عليھ  شروط  (ن) وصف للإجراءات المنفذة يذكر بالتفصيل طبيعة 
 )٥٧أ–٥٥الفقرات أ: راجع(الارتباط؛ 

ا؛  (س) شاف ناءات ال تم اك ل إجراء تم تنفيذه، بما  ذلك تفاصيل الاست شفات من  نالفقر : راجع(المك  )٥٦، أ٥٥أ ت

ي؛ (ع) اسب القانو  توقيع ا

ا؛ (ف)  تارخ تقرر الإجراءات المتفق عل

ي عملھ  الدولة (ص) اسب القانو ان الذي يُمارِس فيھ ا  . الم

ا .٣١ م، فإن صيغة ذلك التقرر لا يجوز أن إذا أشار ا اء الذين استعان  ا إ عمل نفذه أحد ا ي  تقرر الإجراءات المتفق عل سب القانو
شفات قد تم  ي عن تنفيذ الإجراءات والتقرر عن المك اسب القانو دتو بأن مسؤولية ا ب ا ب إشراك ذلك ا س ا   ةالفقر : راجع. (م

 )٥٨أ

شفات الذي تتطلبھ الفقرة  .٣٢ ا إضافة إ وصف المك شفات  تقرر الإجراءات المتفق عل صاً بالمك ي م اسب القانو  ): س(٣٠إذا قدم ا

ات مختلفة؛  عرضيجب  )أ( ة وغ مضللة ولا تخضع لتفس ألفاظ وا شفات بطرقة موضوعية، و ص المك  م

امليجب أن يتضمن تقرر الإجراءات الم )ب( غ عن قراءة التقرر ال ص لا  ش إ أن قراءة الم ا عبارة   . تفق عل

ا  .٣٣ سبق التارخ الذي استكمل فيھ الإجراءات المتفق عل ا بتارخ لا  ي أن يؤرّخ تقرر الإجراءات المتفق عل اسب القانو وحدد فيھ يجب ع ا
ذا المعيار شفات وفقاً ل  .المك

ا جنباً إ جنب مع ارتباط آخر تنفيذ ارتباط  الإجراءات المتفق عل

اصة بالارتباطات الأخرى  .٣٤ ل وا عن التقارر ا ش ا   )٥٩أ ةالفقر : راجع. (يجب تمي تقرر الإجراءات المتفق عل

 التوثيق

ن  توثيقھ لأعمال الارتباط ما ي .٣٥ ي أن يُضمِّ اسب القانو  )٦٠أ ةر الفق: راجع: (يجب ع ا

عديل الإجراءات؛  (أ) ليف ع   شروط الارتباط الكتابية، وعند الاقتضاء، موافقة الطرف القائم بالت

ا؛  (ب) ا ومدا ا، وتوقي ا ال تم تنفيذ  طبيعة الإجراءات المتفق عل

ا (ج) ا ال تم تنفيذ شفات الناتجة عن الإجراءات المتفق عل  . المك

*** 

ية الأخرى  المواد التطبيقية  والمواد التفس

ذا المعيار   )٢الفقرة : راجع(نطاق 

ا، بما  ذلك المعلومات أو الوثائق أو القياسات أو " الموضوعات"الإشارة إ لفظ  .١أ ذ عليھ الإجراءات المتفق عل ل ما تُنفَّ شمل  ذا المعيار   
ون مناسباً  ام بالأنظمة واللوائح، حسبما ي  . الال

ا ما يم .٢أ ا ارتباط الإجراءات المتفق عل ذ عل  :ن أمثلة الموضوعات المالية وغ المالية ال يمكن أن يُنفَّ

 :الموضوعات المالية ال تتعلق بما ي ●

شأة أو فئات معاملات أو أرصدة حسابات أو إفصاحات معينة ضمن القوائم المالية ○  .القوائم المالية للم

صول ع ○ لية ا لأ ا من أحد برامج التمو  . النفقات المطالب 

ة من الإيراداتالفكرة الإيرادات المستخدمة لتحديد عوائد حقوق الملكية  ○ سبة مئو  .أو الإيجار أو رسوم الامتياز بناءً ع 
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م للسلطات التنظيمية ○  .سب كفاية رأس المال ال تُقدَّ

 :ي الموضوعات غ المالية ال تتعلق بما ●

ي ○ ان المد  .عدد المسافرن الذي يتم التقرر عنھ لسلطة الط

 .ملاحظة تلف بضاعة زائفة أو معيبة الذي يتم التقرر عنھ لإحدى السلطات التنظيمية ○

ب القرعات  آليات ○ ا للسلطات التنظيمية المسابقات إنتاج البيانات ل  .ال يتم التقرر ع

ا للسلطات التنظيميةم انبعاثات غازات  ○ راري ال يتم التقرر ع  .الاحتباس ا

ست شاملة ار. القائمة أعلاه ل ر أنواع موضوعات أخرى مع تطور مطالب التقرر ا  . وقد تظ

ودة   )٣الفقرة : راجع( )١(العلاقة بمعيار رقابة ا

ودة ( .٣أ ناول معيار رقابة ا دمات ذات ) مسؤوليات المكتب عن وضع نظام خ١ي ودة  ارتباطات ا فاظ عليھ، لرقابة ا اص بھ، وا
ا. دف تلك المسؤوليات وضع: العلاقة، بما  ذلك ارتباطات الإجراءات المتفق عل س   و

ودة بالمكتب؛ ●  نظام رقابة ا

عة الا ترميسياسات المكتب ال  ● جراءاتھ لتطبيق ومتا ودة و دف نظام رقابة ا ام بتلك السياساتإ تحقيق   .ل

ودة ( .٤أ فاظ عليھ ليوفر لھ تأكيداً معقولاً بأن:١بموجب معيار رقابة ا ودة وا اماً بوضع نظام لرقابة ا   )، فإن المكتب يتحمل ال

نية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة؛ (أ) مون بالمعاي الم ن فيھ يل  المكتب والعامل

ن عن الارتباطات مناسبة  ظل الظروف القائمةالتقارر ال (ب) اء المسؤول  ٢.صادرة عن المكتب أو الشر

ودة  .٥أ عتمد معيار رقابة ا اتب ال ) ١(قد تضع الدول ال لم  ودة  الم ا متطلبات لرقابة ا فيما يتعلق بارتباطات الإجراءات المتفق عل
ذا ا. تنفذ تلك الارتباطات ام  ب أح ودة ع مستوى الارتباط ع وت اض لمعيار المتعلقة برقابة ا ودة بأساس اف أن متطلبات رقابة ا

ودة  ة ع الأقل لمتطلبات معيار رقابة ا ا مساو امات ع المكتب لتحقيق ). ١(ال تم إقرار ذا عندما تفرض تلك المتطلبات ال تحقق  و
ودة ( داف متطلبات معيار رقابة ا ل عنصر من  )،١أ ناول  جراءات ت ودة يتضمن سياسات و ام بوضع نظام لرقابة ا بما  ذلك الال

  العناصر الآتية:

ودة داخل المكتب؛ ●  مسؤوليات القيادة عن ا

 ذات الصلة؛ المتطلبات المسلكية ●

ل ارتباط  ●  رتباطات؛والاستمرار  تلك العلاقات والا  عينھقبول العلاقات مع العملاء وقبول 

شرة؛ ●  الموارد ال

 ؛اتالارتباطتنفيذ  ●

عة ●  .المتا

ودة المنطبقة ع الارتباط .٦أ ودة بالمكتب، تتحمل فرق الارتباطات مسؤولية تطبيق إجراءات رقابة ا  .  سياق نظام رقابة ا

ا المعلومات تقتض ما لم  .٧أ اص بالمكتبالمكتب أو أطراف أخرى غ ذلك، يحق لفرق ال يقدم ودة ا عتمد ع نظام رقابة ا . الارتباط أن 
اص بالمكتب فيما يتعلق بما ي ودة ا يل المثال، يمكن لفرق الارتباط الاعتماد ع نظام رقابة ا  :فع س

م الرس ● م وتدر ن من خلال توظيف نية للعامل  .الكفاءة الم

                                                                                 
ودة (  ٢  ١١)، الفقرة ١معيار رقابة ا
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فاظ ع العلاقات مع العملاء، من خ ●  .لال نُظُم القبول والاستمرارا

عة ● ام بالمتطلبات النظامية والتنظيمية من خلال آلية المتا  .الال

ا وعند النظر  أوجھ القصور  ا، ال تم التعرف عل اص بالمكتب وال قد تؤثر ع ارتباط الإجراءات المتفق عل ودة ا  نظام رقابة ا
ا الشرك المسؤول عن الارتباط قد يأخذ الشرك المسؤول عن الارت يح الوضع وال يرا ا المكتب لت سبان التداب ال اتخذ باط  ا

ا  .افية  سياق ارتباط الإجراءات المتفق عل

ا وف .٨أ اص بالمكتب بالضرورة إ أنھ لم يتم تنفيذ ارتباط الإجراءات المتفق عل ودة ا ش القصور  نظام رقابة ا نية لا  قاً للمعاي الم
ا لم يكن مناسباً   .والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة، أو إ أن تقرر الإجراءات المتفق عل

 )١١الفقرة : راجع( تارخ السران

ث شروط الارتباط بحيث يتم تن .٩أ ي أن يحدِّ اسب القانو غطي عدة سنوات، قد يود ا فيذ ارتباطات فيما يخص شروط الارتباط ال 
عده ذا المعيار  تارخ السران أو  ا وفقاً ل  . الإجراءات المتفق عل

 التعرفات

دفون الآخرون  ليف والمستخدمون المس ، )١)(ه(٣٠، )ز(٢٤، )١)(و(٢٤، )ز(١٣، )د(١٣، )ب(١٣، )أ(١٣الفقرات : راجع(الطرف القائم بالت
 ))٣)(ه(٣٠

عض الظروف، قد يتم الات .١٠أ ليف  ن إضافة إ الطرف القائم بالت دف ن المس وقد يقر أيضاً المستخدمون . فاق ع الإجراءات مع المستخدم
ليف، بمناسبة الإجراءات دفون، بخلاف الطرف القائم بالت  . المس

و الطرف المسؤول أو سلطة تنظيمية أ .١١أ ليف،  ظل ظروف مختلفة،  ون الطرف القائم بالت دف آخريمكن أن ي . و مستخدم مس
شمل كذلك الأطراف  ذا المعيار  ليف   ليف، عند الاقتضاءلمتعددة اوالإشارات إ الطرف القائم بالت  . القائمة بالت

شفات   ))و(١٣ ةالفقر : راجع(المك

ن ال .١٢أ تلف ن ا ن القانوني اسب ع أن ا ذا  ا، و انية التحقق من  شفات بإم ذين ينفذون نفس الإجراءات من المتوقع أن تمتاز المك
تاج و . يتوصلوا إ نتائج متعادلة شفات القيام بإبداء رأي أو است شمل المك شمل ولا  اسب لا  ا ا كذلك أي توصيات يمكن أن يقدم

ي  . القانو

اسبون القانونيون لفظ  .١٣أ ستخدم ا شفة"قد  قائق المك شفات"بدلاً من " ا اسب  ، ع"المك ا ا الات ال يخ ف يل المثال،  ا س
م لفظ  ي من احتمال إساءة ف شفات"القانو م لفظ ". المك ا ف ساء ف ُ ال  الدول أو اللغات ال قد  ذه  ا ون  شفات"وقد ت " المك

دة ست حقائق مُجرَّ شمل النتائج ال ل ا   . ع أ

 )١٧الفقرة : عراج( ذات الصلة المتطلبات المسلكية

  الموضوعية والاستقلال

م  .١٤أ ا أن يل ي الذي ينفذ ارتباط الإجراءات المتفق عل اسب القانو ن ع ا وتتألف المتطلبات المسلكية . ذات الصلة بالمتطلبات المسلكيةيتع
نةذات الصلة عادة من الم شدداً.، جنباً إ جنب مع المتطلبات اليثاق الدو لسلوك وآداب الم ون أك  أن  الميثاقتطلب و  )(وطنية ال ت

اون  حكمھ الم أو العم ي ألا ي اسب القانو ا الموضوعية، ال تتطلب من ا ي بالمبادئ الأساسية بما ف اسب القانو م ا ب يل س  
نا. التح أو تضارب المصا أو التأث الذي لا مسوّغ لھ من جانب الآخرن ا  المتطلبات المسلكيةءً عليھ، فإن و ذات الصلة ال يخضع ل

ا ي أن يتح بالموضوعية عند تنفيذ ارتباط الإجراءات المتفق عل اسب القانو ى، من ا ا الأد تطلب،  حد ي س اسب القانو  . ا

                                                                                 
نة المعتمد  الم   ام بالميثاق الدو لسلوك وآداب الم ية السعودية.يجب الال  ملكة العر
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نة الميثاق الدو شتمل لا  .١٥أ اع متطلبات للاستقلال فيما يخلسلوك وآداب الم ومع ذلك، فقد تنص . ص ارتباطات الإجراءات المتفق عل
ب المتعلق بم ت نامج أو ال نية الأخرى أو شروط العقد أو ال نة الوطنية أو الأنظمة أو اللوائح أو المتطلبات الم وضوع ارتباط مدونات أخلاق الم

ا، ع متطلبات تتعلق بالاستقلال.  الإجراءات المتفق عل

ام   ٣بالأنظمة واللوائحعدم الال

 : ذات الصلة قد المتطلبات المسلكيةإن الأنظمة أو اللوائح أو  .١٦أ

بھ  حدوثھ، بالأنظمة واللوائح إ سلطة معنية خارج  )أ( دد حدوثھ أو المش ام، ا ي عن عدم الال اسب القانو تتطلب أن يبلغ ا
شأة  . الم

ون من المناسب بم )ب( ا، تفرض مسؤوليات قد ي شأةالقائمة الظروف ظل وج   ٤.، إبلاغ سلطة معنية خارج الم

ون من  .١٧أ بھ  الضروري قد ي دد حدوثھ أو المش ام بالأنظمة واللوائح، ا أو من المناسب  ظل الظروف القائمة الإبلاغ عن عدم الال
شأة لأن  :حدوثھ، إ سلطة معنية خارج الم

ي أن  المتطلبات المسلكية الأنظمة أو اللوائح أو )أ( اسب القانو  ؛ أوقوم بالإبلاغيذات الصلة تتطلب من ا

بھ  حدوثھ وفقاً  )ب( دد حدوثھ أو المش ام ا استجابة لعدم الال عد تصرفاً مناسباً  ي قد حدد أن الإبلاغ  اسب القانو للمتطلبات ا
 ذات الصلة؛ أو المسلكية

ق  القيام بذلك المتطلبات المسلكيةالأنظمة أو اللوائح أو  )ج( ي ا اسب القانو  .ذات صلة تمنح ا

ون قادراً ع تنفيذ ارتباط  .١٨أ و ضروري لي م الأنظمة واللوائح يتجاوز ما  ون لديھ مستوى من ف ي أن ي اسب القانو لا يُتوقع من ا
ا ي أن يطبق ما لديھ  المتطلبات المسلكيةئح أو ومع ذلك، فقد تتوقع الأنظمة أو اللوا. الإجراءات المتفق عل اسب القانو ذات الصلة من ا

بھ  حدوثھ دد حدوثھ أو المش ام ا ة عند الاستجابة لعدم الال ّ . من معرفة وحكم م وخ ش ُ ان تصرف ما  ل عدم أمّا الفصل فيما إذا 
ام فع و  ،ال اية ف ي ال اكم أو ال  . ئات القضائية الأخرى المعنيةأمر تختص بھ ا

شأة .١٩أ بھ  حدوثھ إ سلطة معنية خارج الم دد حدوثھ أو المش ام بالأنظمة واللوائح ا ون الإبلاغ عن عدم الال عض الظروف، قد ي   
ي بموجب الأنظمة أو اللوائح أو  اسب القانو و حالات . ذات الصلة لمسلكيةالمتطلبات اممنوعاً  ضوء واجب السرة الذي يتحملھ ا

شأة إخلالاً بواجب السرة بموجب بھ  حدوثھ إ سلطة معنية خارج الم دد حدوثھ أو المش ام ا عد الإبلاغ عن عدم الال ُ  أخرى، لن 
  ٥.ذات الصلة المتطلبات المسلكية

يل  .٢٠أ شارة داخلية (ع س صول ع اس ي  ا اسب القانو صول قد ينظر ا المثال، من داخل المكتب أو من مكتب ضمن الشبكة)، أو ا
ل سر  ش نية  يئة تنظيمية أو م شارة  ن، أو اس تبة ع اتخاذ أي تصرف مع نية أو النظامية الم م الآثار الم شارة قانونية لف ي (ما ع اس

 ٦يخل بواجب السرة).لم يكن ذلك محظوراً بموجب الأنظمة أو اللوائح أو ما لم يكن من شأنھ أن 

كم الم   )١٨الفقرة : راجع(ا

ذا المعيار و .٢١أ كم الم عند تطبيق متطلبات  شأن التصرفات  المتطلبات المسلكيةيتم ممارسة ا ذات الصلة، وعند اتخاذ القرارات المدروسة 
ال ا، حسب مقت ا  .المتبعة أثناء ارتباط الإجراءات المتفق عل

يل المثال، عندعند ق .٢٢أ ، ع س كم الم ا وتنفيذه والتقرر عنھ، يتم ممارسة ا  : بول ارتباط الإجراءات المتفق عل

                                                                                 
ش   ٣ شمل الغش. انظر المتطلبات المسلكية ذات الصلةقد  ام بالأنظمة واللوائح  يل المثال ،إ أن عدم الال لسلوك وآداب  الميثاق الدومن  ٢ت ٣٦٠/٥الفقرة  ،ع س

نة  .الم
يل المثال ،انظر  ٤ نة الدو الميثاقمن  ٣ت ٣٦٠/٣٦إ  ٣٦٠/٣٦يالفقرات  ،ع س  .لسلوك وآداب الم
يل المثال ،انظر  ٥ نة الميثاق الدومن  ٣٦٠/٣٧ي و  ١ت ١١٤/١و ١١٤/١يالفقرات  ،ع س  .لسلوك وآداب الم
يل المثال ،انظر  ٦ نة الميثاق الدومن  ١ت ٣٦٠/٣٩الفقرة  ،ع س  .لسلوك وآداب الم
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 قبول الارتباط 

ا  ● ا ومدا ا، وتوقي تم تنفيذ ليف والاتفاق معھ حول طبيعة الإجراءات ال س مع الأخذ  (إجراء مناقشة مع الطرف القائم بالت
سبان الغرض من  ). الارتباط ا

ا ● انت شروط قبول الارتباط والاستمرار فيھ قد تم الوفاء   .تحديد ما إذا 

اء الذين ● اجة إ إشراك أحد ا ا  شروط الارتباط، بما  ذلك ا  تحديد الموارد اللازمة لتنفيذ الإجراءات حسبما تم الاتفاق عل
ي اسب القانو م ا ن   . ستع

ي ع دراية بحقائق أو ظروف تو بأن الإجراءات ال يُطلب منھ الموافقة تحديد التصر  ● اسب القانو فات المناسبة إذا أصبح ا
ا عد غ مناسبة للغرض من ارتباط الإجراءات المتفق عل ُ ا   .عل

 تنفيذ الارتباط 

ي، أثنا ● اسب القانو ا، ع دراية بما تحديد التصرفات أو الاستجابات المناسبة إذا أصبح ا ء تنفيذ ارتباطات الإجراءات المتفق عل
 :ي

بھ فيھ بالأنظمة أو اللوائح ○ ام مش ام أو عدم ال ش إ غش أو حالة عدم ال  .أمور قد 

ش إ احتمال أن الم ○ ا أو  اً حول سلامة المعلومات ذات الصلة بارتباط الإجراءات المتفق عل و علومات أمور أخرى تث ش
ون مضللة  .قد ت

ا حسب المتفق عليھ ○  .إجراءات لا يمكن تنفيذ

 التقرر عن الارتباط 

تفصيلٍ  ● شفات بطرقة موضوعية و ناءات وصف المك شاف است  .افٍ، بما  ذلك عند اك

كم ا .٢٣أ ي إ ممارسة ا اسب القانو ون حاجة ا ا، ت ا ما يعند تنفيذ ارتباط الإجراءات المتفق عل  : لم محدودة لأسباب من بي

ليف، حيث  ● ي والطرف القائم بالت اسب القانو ا ا ا ينطوي ع تنفيذ الإجراءات ال وافق عل أن ارتباط الإجراءات المتفق عل
عد مناسبة للغرض من الارتباط ُ ا  تم تنفيذ ون ذلك الطرف قد أقر بأن الإجراءات ال س  .ي

ة وغ مضللة أن الإجرا ● ألفاظ وا ، و ل موضو ش ا  شفات الناتجة من تنفيذ تلك الإجراءات يمكن وصف ا والمك ءات المتفق عل
ات مختلفة  . ولا تخضع لتفس

ن الذين ينفذون نفس الإجراءات من  ● تلف ن ا ن القانوني اسب ع أن ا ذا  ا، و انية التحقق من  شفات تمتاز بإم أن المك
 . المتوقع أن يتوصلوا إ نتائج متعادلة

ودة ع مستوى الارتباط  ن : راجع(رقابة ا  )٢٠، ١٩الفقرت

ا لأعضاء فرق الارتباط الآخرن .٢٤أ ،  سياق تحملھ ع ما ي تؤكد تصرفات الشرك المسؤول عن الارتباط والرسائل المناسبة ال ينقل
ل ا ودة العامة ل  :رتباطالمسؤولية عن ا

ستو بتنفيذ العمل  )أ( نية والمتطلبات النظامية والتنظيمية؛ما   المعاي الم

ودة؛ )ب( جراءات المكتب المنطبقة فيما يتعلق برقابة ا سياسات و ام   الال

ذا المعيار )ج( ي عن الارتباط وفقاً ل اسب القانو  . إصدار تقرر ا

ودة  .٢٥أ ا ضرورة  ظل الظروف القائمة قبل قبول الارتباط مع عميل أ) ١(يتطلب معيار رقابة ا ن يحصل المكتب ع المعلومات ال يرا
ن المعلومات ال . جديد، وعند اتخاذ قرار بالاستمرار  ارتباط قائم، وعند النظر  قبول ارتباط جديد مع عميل حا ون من ب وقد ي

ا ساعد الشرك المسؤول عن الارتباط  تح ان من المناسب قبول العلاقات مع العملاء وارتباطات الإجراءات المتفق عل ديد ما إذا 
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وكمة ن با لف ن والإدارة العليا والم سي ة الملاك الرئ ا اصة ب ان لدى . والاستمرار  تلك العلاقات والارتباطات، المعلومات ا ذا  و
ب يدعوه إ ا ة الإدارة لدرجة من المر أن تؤثر ع الشرك المسؤول عن الارتباط س ون من سلامة تنفيذ الشك  نزا لارتباط، فقد لا ي

 .المناسب قبول الارتباط

ودة  .٢٦أ ن فيھ  ساءإر مسؤوليات المكتب عن ) ١(يحدد معيار رقابة ا دف إ تقديم تأكيد معقول بأن المكتب والعامل جراءات  سياسات و
مون  ام فرق الارتباط . ذات الصلة سلكيةبالمتطلبات الممل ذا المعيار مسؤوليات الشرك المسؤول عن الارتباط فيما يتعلق بال حدد  و

 .ذات الصلة بالمتطلبات المسلكية

ي غ قادر ع الوفاء بالمتطلب الوارد  الفقرة  .٢٧أ اسب القانو ان ا ون من المناسب أن يتفق مع الطرف الق٢٠إذا  ليف ، فقد ي ائم بالت
ب ا كما ي ي أن يتو المسؤولية ع اسب القانو ستطيع ا ا إ الإجراءات ال  مكن . ع أن يحد من نطاق ارتباط الإجراءات المتفق عل و

ليف  ل منفصل لتنفيذ الإجراءات الأخرى  قد معبالتعاأن يقوم الطرف القائم بالت ش   .خب 

 )٢٣–٢١الفقرات : راجع( يھقبول الارتباط والاستمرار ف

ي ع دراية بمؤشرات تدل ع أن الإجراءات  .٢٨أ اسب القانو ا، قد يصبح ا م للغرض من ارتباط الإجراءات المتفق عل عند التوصل إ ف
ا عد غ مناسبة للغرض من ارتباط الإجراءات المتفق عل ُ ا  يل المثال، قد يصبح ا. المطلوب منھ تنفيذ ي ع دراية فع س اسب القانو

ش إ ما ي  :بحقائق أو ظروف 

دفون  ● ا المستخدمون المس ل متح ع القرارات ال يتخذ ش دف إ التأث   .أن الإجراءات مختارة بطرقة 

ا لا يمكن  ● ذ عليھ الإجراءات المتفق عل  .عليھ الاعتمادأن الموضوع المنُفَّ

ن  ● ليف أو المستخدم شارات قد يفي ع نحو أفضل باحتياجات الطرف القائم بالت أن القيام بارتباط تأكيد أو تقديم خدمة اس
ن الآخرن دف  . المس

ن  . ٢٩أ يفاء الشروط الواردة  الفقرت ي اس ن التصرفات الأخرى ال قد تؤكد للمحاسب القانو  : ما ي ٢٢و ٢١من ب

يل المثال،  الأنظمة أو اللوائح أو  الاتفاق مقارنة الإ  ● ا، ع س ا بالمتطلبات الكتابية المنصوص عل تم تنفيذ جراءات ال س
ا أحياناً بلفظ (التعاقدي  شار إل ان ذلك مناسباً ")الشروط المرجعية"ُ  .، م 

ليف بما ي ●  :مطالبة الطرف القائم بالت

ة من الإجراءات ا ○ ع  ا ع النحو المو  شروط الارتباط، ع توز ل ومحتوى تقرر الإجراءات المتفق عل لمرتقبة وش
ن دف ن المس  .المستخدم

ا ○ تم تنفيذ ن بمعرفة الإجراءات ال س دف ن المس صول ع إقرار من المستخدم  .ا

ن  ○ ا مع الممثل تم تنفيذ نمناقشة الإجراءات ال س نللمستخد المعني دف ن المس  .م

و المستخدم  ● س  ليف ل ان الطرف القائم بالت ن الآخرن إذا  دف ن المس ليف والمستخدم ن الطرف القائم بالت قراءة المراسلات ب
دف الوحيد  . المس

ن  .٣٠أ يفاء الشروط الواردة  الفقرت ستطيع ارتباط الإ ٢٢و ٢١ حالة عدم اس ا الوفاء ، فمن غ المر عندئذ أن  جراءات المتفق عل
ن الآخرن دف ن المس ليف أو المستخدم ي تقديم . باحتياجات الطرف القائم بالت اسب القانو ح ا ذه الظروف، يمكن أن يق و مثل 

، مثل ارتباط التأكيد ل أك ش ون مناسبة   . خدمات أخرى قد ت

ن .٣١أ ا أثناء الارتباط ٢٢و ٢١ تنطبق أيضاً جميع الشروط الواردة  الفقرت عديل ا أو   . ع الإجراءات ال تم إضاف

شفات ا والمك  ))ج(٢٢ ةالفقر : راجع( وصف الإجراءات المتفق عل

ا مفروضة بموجب نظام أو لائحة .٣٢أ ا أثناء ارتباط الإجراءات المتفق عل تم تنفيذ ون الإجراءات ال س عض الظروف، قد تفرض . قد ت و 
االأ  ا  تقرر الإجراءات المتفق عل شفات  و منصوص عليھ  . نظمة أو اللوائح أيضاً الطرقة ال يلزم وصف الإجراءات أو المك ووفقاً لما 
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ي قد حدد أن الإجراءات المتفق)ج(٢٢الفقرة  اسب القانو ون ا ا أن ي اصة بقبول ارتباط الإجراءات المتفق عل ن الشروط ا  ، فمن ب
ات مختلفة ة وغ مضللة ولا تخضع لتفس ألفاظ وا ، و ل موضو ش ا  شفات يمكن وصف ا والمك  .عل

ات مختلفة .٣٣أ ة وغ مضللة ولا تخضع لتفس ألفاظ وا ، و ل موضو ش ا  ا ذا ع و . يتم وصف الإجراءات المتفق عل أن يتم وصف
دف لف ابقدر من الدقة يكفي المستخدم المس م توقي م معرفة أن أي لفظ . م طبيعة ومدى الإجراءات المنفذة، وعند الاقتضاء، ف ومن الم

ة أو مضللة، بناءً ع السياق  ستخدم بطرقة غ وا ُ اض أن الألفاظ مناسبة  . ذا السياق أو عدم توفرالذي ورد فيھ يمكن أن  اف و
ون مقبولةالسياق المستخدمة فيھ، فمن أمثلة أوصاف التصر   :فات ال قد ت

 .المصادقة ●

 .المقارنة ●

 .توافقال ●

بع ●  .الت

 .الفحص المادي ●

 .الاستفسار ●

ساب ●  .إعادة الاح

 .الملاحظة ●

ات مختلفة بناءً ع السياق المستخدمة فيھ، ع يمكن أن  .٣٤أ ة أو مضللة أو ال قد تخضع لتفس ون غ وا شمل الألفاظ ال قد ت
 : يل المثالس

ل عادل"مثل  المعتمدةلمعاي لالألفاظ المرتبطة بالتأكيد وفقاً  ● ش أو " الفحص"أو " المراجعة"أو " حقيقية وعادلة"أو " عرض 
تاج"أو " رأي"أو " التأكيد"  ".است

شفات، مثل تتضمن التعب  الألفاظ ال ● تاج تأكيد، فيما يتعلق بالمك د"عن رأي أو است ش نحن نقر "أو  أو "نحن تحققنا" "نحن 
ة  ". نحن نضمن"أو " ب

ة أو الغامضة مثل  ● ا ضرورة"العبارات غ الوا  ".لقد حصلنا ع جميع التوضيحات ونفذنا الإجراءات ال رأينا أ

ات مختلفة مثل  ● ري "الألفاظ ال تخضع لتفس م"أو " جو  ".م

دون تحديد طبيعة ومدى الإجراءات ال " يتحقق"أو " يحلل"أو " يخت"أو " يقوّم"أو " يناقش"الأوصاف غ الدقيقة للإجراءات مثل  ●
ا ا، وعند الاقتضاء، تحديد توقي تم تنفيذ لمة . س ون استخدام  يل المثال، قد ي غ دقيق دون تحديد الطرف " يناقش"فع س

تم طرح ددة ال س تم معھ النقاش أو الأسئلة ا  .االذي س

عكس النتائج الواقعية مثل  ● شفات لا  ة نظرنا"أو " اعتقادنا "الألفاظ ال تو بأن المك  ". إن موقفنا"أو " من وج

يل المثال،  .٣٥أ انت معقولة"جراء الإ ع س اليف لتحديد ما إذا  ة " فحص تخصيصات الت ون الألفاظ وا شرط أن ت من غ المر أن يفي 
ات مختلفة، وذلك لأنوغ مضللة و   :لا تخضع لتفس

ان موض" فحص"لفظ  ● اليف  ع أن تخصيص الت  ع أنھ 
ً
ن خطأ عض المستخدم مھ  ع ارتباط تأكيد محدود رغم أن و قد يف
ذا القبيل دف تقديم أي تأكيد من  س  . الإجراء لا 

شأن ما تنطبق عليھ" معقولة"لفظ  ● ات مختلفة   .صفةال ذه يخضع لتفس

ات مختلفة، فمن الممكن  .٣٦أ ة أو مضللة أو تخضع لتفس ا نظام أو لائحة إجراءً أو يصفھ باستخدام ألفاظ غ وا  الظروف ال يحدد ف
ي بالشرط الوارد  الفقرة  اسب القانو يل المثال، بما ي) ج(٢٢أن يفي ا ليف، ع س  :عن طرق مطالبة الطرف القائم بالت

ات مختلفة ھالإجراء أو وصف عديل ●  .بحيث لا يصبح غ وا أو مضلل أو خاضع لتفس
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ات مختلفة ولا  ● ذا اللفظ غ وا أو مضلل أو يخضع لتفس ان  ا إذا  عرف لأحد الألفاظ  تقرر الإجراءات المتفق عل ن  تضم
ب نظام أو لائحة س يل المثال،  عديلھ، ع س  .يمكن 

ام بمت  ))ه(٢٤، )ه(٢٢ نتالفقر  :راجع( طلبات الاستقلالالال

ورة  الفقرة أ) ه(٢٢تنطبق الفقرة  .٣٧أ ام بمتطلبات تتعلق بالاستقلال لأسباب كتلك المذ ي مطالباً بالال اسب القانو ون ا . ١٥عندما ي
ليف) ه(٢٢وتنطبق الفقرة  ي مع الطرف القائم بالت اسب القانو ام بمتطلبات أيضاً عندما يتفق ا ،  شروط الارتباط، ع الال

ي قد حدد  البداية أنھ غ مطالب بموجب . للاستقلال اسب القانو ون ا ما ي يل المثال، ر ذات الصلة، أو  المتطلبات المسلكيةفع س
م بمتطلبات تتعلق بالاستقلال ظر  قبول الارتباط أو الاستمرار فيھ أو عند ولكن عند الن. الأنظمة أو اللوائح، أو لأي أسباب أخرى، أن يل

ي بالأمور الآتية إ أنھ من المناسب للغرض من ارتباط الإجراءات المتفق  اسب القانو ش معرفة ا ا الاتفاق ع شروط الارتباط، قد  عل
ليف أن يناقش مع الطرف القائم ام بمتطلبات معينة للاستقلال بالت  :الال

ا؛ أوالغرض من ا ●  رتباط الإجراءات المتفق عل

ن الآخرن والطرف المسؤول  ● دف ن المس ليف والمستخدم ة الطرف القائم بالت ليف(و ن عن الطرف القائم بالت انوا مختلف ؛ )إذا 
 أو

ا؛ أو ● ا ومدا ا وتوقي تم تنفيذ  طبيعة الإجراءات ال س

اسب الق ● ا ا ن الارتباطات الأخرى ال ينفذ دف ن المس ليف أو المستخدم ا، لصا الطرف القائم بالت نفيذ ي، أو ال قام ب انو
ليف(أو الطرف المسؤول  ن عن الطرف القائم بالت انوا مختلف  ).إذا 

ليف  .٣٨أ اصة بالطرف القائم بالت و مراجع القوائم المالية ا ي  اسب القانو ون ا ان (قد ي مختلفاً عن الطرف أو الطرف المسؤول إذا 
ليف ض ). القائم بالت ا، فقد يف نفيذ ارتباط إجراءات متفق عل ي أيضاً ب اسب القانو ليف ا ذه الظروف، إذا تم ت و مثل 

ي مستقل فيما يخص الغرض من ارتباط الإجراءات المتفق ع اسب القانو ا أن ا دفون لتقرر الإجراءات المتفق عل االمستخدمون المس . ل
ي بمتطلبات الاستقلال المنطبقة ع مراج اسب القانو ام ا ليف ع أن ال ي مع الطرف القائم بالت اسب القانو عة ولذلك، فقد يتفق ا

ا و أمر مناسب فيما يخص الغرض من ارتباط الإجراءات المتفق عل ن عبارة  شروط . القوائم المالية  الة، يتم تضم ذه ا و مثل 
اصة بالاستقلال)ه(٢٤الارتباط، وفقاً للفقرة  ذه المتطلبات ا ام  ي مطالب بالال اسب القانو  .، تفيد بأن ا

نالفقر : راجع( الاتفاق ع شروط الارتباط  )٢٥، ٢٤ ت

ن أمور إضافية  خطاب الارتباط،  .٣٩أ انت ذات صلة، يمكن تضم يل المثالم  ا ع س  : م

بات ا ● ت اال عض جوانب ارتباط الإجراءات المتفق عل ي   اسب القانو م ا ن  ستع اء الذين   .لمتعلقة بإشراك أحد ا

عھ ● ا أو توز  .أي قيود ع استخدام تقرر الإجراءات المتفق عل

ا .٤٠أ طاب ارتباط لإجراءات متفق عل ق الأول ع مثال توضي   . يحتوي الم

تضمن حدوداً دنيا كمّ قد يتفق ا .٤١أ ا س تم تنفيذ ليف ع أن الإجراءات ال س ي مع الطرف القائم بالت ية لتحديد اسب القانو
ناءات دود الدنيا الكمّ . الاست ذه ا ن  الة، يتم تضم  . شروط الارتباط ضمنية  أوصاف الإجراءات و تلك ا

عض الظروف، قد تنص  .٤٢أ االأنظمة أو الفقط   تم تنفيذ ذه الظروف، ووفقاً للفقرة . لوائح ع طبيعة الإجراءات ال س ، )ط(٢٤و مثل 
ا  تم تنفيذ ليف ع توقيت الإجراءات ال س ي مع الطرف القائم بالت اسب القانو ا يتفق ا بحيث يتوفر لدى الطرف القائم ومدا

تم تنفي ليف أساس للإقرار بأن الإجراءات ال س عد مناسبة للغرض من الارتباطبالت ُ ا   . ذ

ا ع نحو متعاقب ومنفصل .٤٣أ عض الظروف، يتم الاتفاق ع شروط الارتباط وتنفيذ الإجراءات المتفق عل ون .   و ظروف أخرى، ي
ع تكراري، حيث يتم الاتفاق ع ا عملية ذات طا ا الاتفاق ع شروط الارتباط وتنفيذ الإجراءات المتفق عل ات  الإجراءات المتفق عل غي  

ر ديدة ال تظ ا، فإن . مع التقدم  تنفيذ الارتباط استجابة للمعلومات ا عديل الإجراءات ال سبق الاتفاق عل اجة إ  و حالة ا
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ليف ع شروط الارتباط المعدلة ٢٥الفقرة  ي مع الطرف القائم بالت اسب القانو ذه الشروط المعدلة، ع . تتطلب أن يتفق ا وقد تأخذ 
طاب الارتباط  ق  ل خطاب ارتباط محدث أو م يل المثال، ش ال الإقرار المكتوب القائمس ل آخر من أش  . أو ش

 )٢٦ ةالفقر : راجع(الارتباطات المتكررة 

ل آخر م .٤٤أ عدم إرسال خطاب ارتباط جديد، أو أي ش ي قراراً  اسب القانو ال الاتفاق المكتوب، فيما يخص الارتباطات قد يتخذ ا ن أش
ش . المتكررة شروط الارتباط ومع ذلك، فقد  ليف  عديل شروط الارتباط أو تذك الطرف القائم بالت العوامل الآتية إ أنھ من المناسب 
 :القائمة

م الغرض من ارتباط الإجراءات  ● ء ف ليف  ا أو أي مؤشر ع أن الطرف القائم بالت ا أو طبيعة الإجراءات المتفق عل المتفق عل
ا ا أو مدا  .توقي

ا ● ات  الإجراءات ال سبق الاتفاق عل غي  .أي شروط معدلة أو خاصة للارتباط، بما  ذلك أي 

غي  المتطلبات النظامية أو التنظيمية أو التعاقدية ال تؤثر ع الارتباط ●  .حدوث 

غي ● ليف حدوث  وكمة لدى الطرف القائم بالت ن با لف  .  الإدارة أو الم

ا   )٢٨ ةالفقر : راجع(تنفيذ الإجراءات المتفق عل

يل المثال .٤٥أ ا ع س عض الظروف، م ة   صول ع إفادات مكتو ي قراراً بطلب ا اسب القانو  :قد يتخذ ا

ا تنطوي ع  ● انت الإجراءات المتفق عل ة بالردود إذا  صول ع إفادات مكتو ي ا اسب القانو توجيھ استفسارات، فقد يطلب ا
اً  ا شفو  .ال تم تقديم

ليف ع إدراج طلبات  ● ي مع الطرف القائم بالت اسب القانو و الطرف المسؤول، فقد يتفق ا ليف  إذا لم يكن الطرف القائم بالت
ة من الطرف الم صول ع إفادات مكتو ال  . سؤول ضمن الإجراءات المتفق عل

ي  اسب القانو ن بھ ا ستع ب الذي   )٢٩ ةالفقر : راجع(استخدام عمل ا

ون قد  . ٤٦أ ي ي اسب القانو ن بھ ا ستع ب الذي  ي في صورة استخدام عمل ا اسب القانو  :ما يالاستعانة بخب لمساعدة ا

ل ● امناقشة الطرف القائم بالت تم تنفيذ ي . يف  الإجراءات ال س احات للمحاسب القانو يل المثال، قد يقدم محام اق فع س
وانب القانونية  أحد العقود؛ أو  شأن تصميم أحد الإجراءات للتعامل مع ا

ا ● ي أحد . تنفيذ إجراء أو أك من الإجراءات المتفق عل يل المثال، قد ينفذ خب كيميا ا مثل تحديد فع س الإجراءات المتفق عل
ات السمّ  باتمستو ب  .ية  عينة من ا

عد جزءاً  .٤٧أ ُ اً داخلياً  ي بالتعاقد معھ أو خب اسب القانو اً خارجياً قام ا ي خب اسب القانو ن بھ ا ستع ب الذي  ون ا من المكتب قد ي
اص بالمكتب ودة ا التا يخضع لنظام رقابة ا ودة . و ي الاعتماد ع نظام رقابة ا حق للمحاسب القانو اص و بالمكتب، ما لم ا

ا المعلومات تقتض  يختلف مدى ذلك الاعتماد تبعاً للظروف، وقد يؤثر ع طبيعة إجراءات سو . ذلكغ المكتب أو أطراف أخرى ال يقدم
ا، فيما يتعلق بأمور مثل ا ومدا ي، وتوقي اسب القانو  :ا

 .الكفاءة والقدرات، من خلال برامج التوظيف والتدرب ●

ن بھ ● ستع ب الذي  ي لموضوعية ا اسب القانو م ا  .تقو

ي ● اسب القانو ن بھ ا ستع ب الذي   .الاتفاق مع ا

ذا المعيار يحدولا  ي عن الوفاء بمتطلبات  اسب القانو ذا الاعتماد من مسؤولية ا  . مثل 

ا، فإن الاتفاق ع طبيعة  .٤٨أ نفيذ إجراء أو أك من الإجراءات المتفق عل ي ب اسب القانو م ا ن  ستع اء الذين  عمل  حالة قيام أحد ا
دافھ، وفقاً لما تتطلبھ الفقرة  ب ونطاق عملھ وأ ا)ب(٢٩ذلك ا ا ومدا ب وتوقي ا ا نفذ ضاف. ، يتضمن طبيعة الإجراءات ال س ة و
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ا الفقرة  ن بھ أموراً مثل ما )ب(٢٩إ الأمور ال تتطل ستع ب الذي  ي وا اسب القانو ن ا شمل الاتفاق ب ون من المناسب أن  ، فقد ي
 :ي

؛ )أ( ب ي وذلك ا اسب القانو ل من ا  الأدوار والمسؤوليات المنوطة ب

اسب القانو  )ب( ن ا ؛طبيعة وتوقيت ومدى الاتصال ب ب تم تقديمھ من قبل ذلك ا ل أي تقرر س ، بما  ذلك ش ب  ي وذلك ا

ي  مراعاةضرورة  )ج( اسب القانو ن بھ ا ستع ب الذي   . تطلبات السرةلما

ن بھ و  ٤٧قد تؤثر الأمور الواردة  الفقرة أ .٤٩أ ستع ب الذي  ي وا اسب القانو ن ا ذا الاتفاق، ع مستوى تفصيل الاتفاق ب مدى رسمية 
اً  ون الاتفاق مكتو ان من المناسب أن ي ل . بما  ذلك ما إذا  ن بھ  ش ستع ار الذي  ب ا ي وا اسب القانو ن ا ون الاتفاق ب و

 . خطاب ارتباط  الغالب

ون من المقرر عندما  .٥٠أ م استخدام عمل ي ن  ستع اء الذين  اسب القأحد ا عض الإجراءات ا ون من المناسب تنفيذ  ي، فقد ي ال انو
ا   .  مرحلة قبول الارتباط أو الاستمرار فيھ ٢٩الفقرة تتطل

ا   )٣٣-٣٠الفقرات : راجع(تقرر الإجراءات المتفق عل

ا .٥١أ ي ع أمثلة توضيحية لتقارر الإجراءات المتفق عل ق الثا  . يحتوي الم

االموضوع المُنفذ ع  ))ج(٣٠ ةالفقر : راجع( ليھ الإجراءات المتفق عل

ا لا يمتد إ معلومات بخلاف  .٥٢أ ي توضيح أن تقرر الإجراءات المتفق عل اسب القانو م، قد يود ا عند الاقتضاء، وتجنباً لسوء الف
ا ا الإجراءات المتفق عل ليف ا. الموضوعات المنفذ عل يل المثال، إذا تم ت ا ع المبالغ فع س نفيذ الإجراءات المتفق عل ي ب اسب القانو

ذ ا يتعلق فقط  ي أن يضيف عبارة تفيد بأن تقرر الإجراءات المتفق عل اسب القانو ا، فقد يود ا شأة ومخزو ه المستحقة التحصيل للم
ل شأة ك ا إ القوائم المالية للم  .المبالغ ولا يتعدا

االغرض من تقرر الإجر   ))د(٣٠ ةالفقر : راجع( اءات المتفق عل

ا الفقرة  .٥٣أ ا موجھ )د(٣٠إضافة إ العبارة ال تتطل ي أنھ من المناسب الإشارة إ أن تقرر الإجراءات المتفق عل اسب القانو ، قد يرى ا
ن دف ن المس ليف والمستخدم ناءً ع الأنظمة أو اللوائح. فقط للطرف القائم بالت  الدولة المعنية، يمكن تحقيق ذلك عن طرق تقييد  و
ا أو تقييد استخدامھ ع تقرر الإجراءات المتفق عل ا، لكن دون . توز عض الدول، قد يمكن تقييد استخدام تقرر الإجراءات المتفق عل و 

عھ انية تقييد توز ع تقرر الإجراءات المتفق. إم انية تقييد استخدامھ و دول أخرى، قد يمكن تقييد توز ا، لكن دون إم  . عل

ع تقرر الإجراءات الم .٥٤أ ان سيقوم بتقييد توز شأن ما إذا  سبان عند اتخاذ قراره  ي  ا اسب القانو ا ا تفق شمل العوامل ال قد يأخذ
ا أو تقييد استخدامھ  ان مسموحاً بذلك(عل يل المثال، ما ي)إذا   :، ع س

ناك ارتفاع  خطر ما إذ ● ان  م ا  ن الآخرنسوء ف ن ،المستخدم دف ن المس غرض من ارتباط الإجراءات لل ،بخلاف المستخدم
ا أو  م المتفق عل م شفاتللسوء ف  .مك

وكمة لدى ● ن با لف ن مثل الإدارة والم ن الداخلي ا مصممة فقط لاستخدام المستخدم انت الإجراءات المتفق عل الطرف  ما إذا 
ليف  .القائم بالت

شفات تنطوي ع معلومات سرة ● ا أو المك انت الإجراءات المتفق عل  . ما إذا 

شفات ا والمك نالفقر : راجع( الإجراءات المتفق عل  ))س(٣٠، )ن(٣٠ ت

ن  .٥٥أ شفات دون تضم ا أو المك ي غ قادر ع وصف الإجراءات المتفق عل اسب القانو ان ا معلومات سرة أو حساسة، فيمكن أن إذا 
ي فيما ي اسب القانو  :ينظر ا

شارة داخلية  ● صول ع اس يل المثال، من داخل المكتب أو من مكتب (ا  ؛ أو)الشبكة ضمنع س
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شارة خارجية  ● صول ع اس ي آخر(ا نية المعنية أو من محاسب قانو يئة الم يل المثال، من ال  ؛ أو )ع س

 صول ع مشورة قانونية،ا ●

تبة ع اتخاذ أي تصرف  نية أو النظامية الم م الآثار الم نلف  .مع

ا، أو  .٥٦أ قيقة عدم تنفيذ الإجراءات ال سبق الاتفاق عل ا  ون ف ن  حقيقة قد توجد ظروف ي دف ن المس مية لنظر المستخدم ا، أ عديل
شفات ا والمك ا  نظام أو لائحة. الإجراءات المتفق عل ون الإجراءات منصوصاً عل ال عندما ت ذه  ا ون  يل المثال، قد ت ففي . فع س

ا  الشروط الأ  ا، الإجراءات ال تم الاتفاق عل ي،  تقرر الإجراءات المتفق عل اسب القانو ذه الظروف، يمكن أن يحدد ا صلية مثل 
ا، وأسباب حدوث ذلكللارتباط ولكن لم يمكن تنفيذ عديل  .ا أو تم 

ا .٥٧أ ي  شروط الارتباط إ تارخ الاتفاق ع الإجراءات المتفق عل اسب القانو ش ا  . يمكن أن 

ي اسب القانو ن بھ ا ستع ب الذي   )٣١الفقرة : راجع( الإشارة إ ا

عض الظروف، قد تتطلب الأنظمة أو اللوائح الإشار  .٥٨أ ي   اسب القانو ب الذي استعان بھ ا ا، إ ا ة،  تقرر الإجراءات المتفق عل
ا نفيذ أي من الإجراءات المتفق عل ة لأغراض الشفافية  القطاع العام. والذي قام ب ذه الإشارة مطلو ون مثل  يل المثال، قد ت . فع س

ي أيضاً أن ذلك مناسباً  اسب القانو ب الذي استعان بھ عند وصف  وقد يرى ا يل المثال، عند الإشارة إ ا ظروف أخرى، ع س
ا ا، ولا . الإجراءات المتفق عل شفات المدرجة  تقرر الإجراءات المتفق عل ي يتحمل وحده المسؤولية عن المك اسب القانو ومع ذلك، فإن ا

ي بأ حدي اسب القانو ذه المسؤولية استعانة ا اءمن  ا إ خب استعان بھ . ي من ا ولذلك، فإذا أشار تقرر الإجراءات المتفق عل
م ألا يو التقرر با ي، فمن الم اسب القانو ب دا ب الإشارة إ ذلك ا س ي  اسب القانو  .من مسؤولية ا

ا جنباً إ جنب مع ارتباط آخر   )٣٤الفقرة : راجع( تنفيذ ارتباط الإجراءات المتفق عل

ا، مثل تقديم توصيات بناءً ع ارتباط  .٥٩أ ي تنفيذ ارتباطات أخرى إ جانب ارتباط الإجراءات المتفق عل اسب القانو قد يُطلب من ا
ا ل طلب واحد . الإجراءات المتفق عل ذه الطلبات قد تأخذ ش ي يتم تقديمھ و الللمحاسب القانو وتقديم  تنفيذ الإجراءات المتفق عل

تلفة  خطاب ارتباط وحيد م، فإن الفقرة . التوصيات، وقد يتم النص ع شروط الارتباطات ا تتطلب تمي تقرر  ٣٤وتجنباً لسوء الف
اصة بالارتباطات الأخرى  ل وا عن التقارر ا ش ا  يل المثال. الإجراءات المتفق عل  :فع س

ا؛ أو ةمنفصل وثيقةقد يتم تقديم التوصيات   ●  عن تقرر الإجراءات المتفق عل

ن التوصيات   ● ل ت وثيقةقد يتم تضم ش ا والتوصيات ولكن مع تمي التوصيات  ل من تقرر الإجراءات المتفق عل حتوي ع 
ا يل المثال، عن طرق إدراج تقرر الإجراءات المتفق عل ا، ع س ن  وا عن تقرر الإجراءات المتفق عل والتوصيات  قسم

ن ضمن   .الوثيقةمنفصل

 ) ٣٥الفقرة : راجع( التوثيق

يل المثال .٦٠أ ، ع س يل ما ي ا،  ا ومدا ا المنفذة، وتوثيق توقي  :يمكن أن يتضمن توثيق طبيعة الإجراءات المتفق عل

ا الإجراءات المتفق عل ● ذ عل صائص بناءً ع طبيعة . اتحديد خصائص الموضوع أو الموضوعات المنفَّ باين تحديد ا وسوف ي
ا ا الإجراءات المتفق عل ا والموضوع أو الموضوعات المنفذ عل يل المثال. الإجراءات المتفق عل  :فع س

ا حسب  ○ ندات ال تم اختيار ي بتحديد المس اسب القانو فيما يخص الإجراءات المنفذة ع أوامر الشراء، قد يقوم ا
ا الفردةت ا وأرقام خ  .وار

اسب  ○ ل ا ن من مجتمع عينة محدد، قد  فيما يخص الإجراءات ال تتطلب اختيار جميع البنود ال تزد عن مبلغ مع
حدد مجتمع العينة  ي نطاق الإجراءات و ن  دف (القانو يل المثال، جميع قيود اليومية ال تزد عن مبلغ مع ع س

ور اليومية خلا ن خلال ش لة تزد عن عدد مع لات ساعات العمل ال تحتوي ع ساعات م ة محددة أو جميع  ل ف
ل عشرة بنود  قائمة معينة  ).محددة أو بند واحد 
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ي توارخ الاستفسارات  ○ اسب القانو ل ا ن محددين، قد  فيما يخص الإجراءات ال تتطلب الاستفسار من موظف
موأسماء الم ا عل ددة ال تم طرح م والاستفسارات ا ن ووظائف  .وظف

ي  ○ اسب القانو ل ا أو المسألة ال خضعت للملاحظة والأفراد ذوي الصلة  الآليةفيما يخص إجراءات الملاحظة، قد 
ان وتوقيت تنفيذ إجراء الملاحظة م وم ل م  .ومسؤوليات 

نفيذ الإجراءات المتفق ع ● ذه الإجراءاتمن قاموا ب ا وتارخ تنفيذ   .ل

ذا الفحص ● ا المنفذة، وتارخ ومدى   .من قاموا بفحص الإجراءات المتفق عل
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ق الأول   الم

 )٤٠الفقرة أ: راجع(

ا شأن إجراءات متفق عل طاب ارتباط   مثال توضي 

ا يو المتطلبات والإ  شأن إجراءات متفق عل طاب ارتباط  ذا المعيارفيما ي مثال  س ملزماً، . رشادات ذات الصلة الواردة   طاب ل ذا ا و
ذا المعيار ة   ون نموذجاً إرشادياً قد يتم استخدامھ جنباً إ جنب مع الاعتبارات المو نما المقصود أن ي طاب . و عديل ا ون من اللازم  وسي

ل ارتباط ل اصة ب اإجراءنفيذ توفقاً للمتطلبات والظروف ا ا . ات متفق عل طاب للإشارة إ ارتباط لتنفيذ إجراءات متفق عل وقد تمت صياغة ا
و مو   ان من المقصود أو من المتوقع تطبيقھ ع ارتباط متكرر كما  طاب إ التعديل إذا  ة تقرر واحدة، وقد يحتاج ا . ذا المعيارخلال ف

صول ع مشورة ق ون من المناسب ا حوقد ي  .انونية لتحديد مناسبة أي خطاب مق

ليف[إ   ]الطرف القائم بالت

ا ع شراء المنتجات  داف ارتباطنا وطبيعة ]. س[لقد طلبتم منا تنفيذ ارتباط إجراءات متفق عل منا لشروط وأ طاب إ تأكيد ف ذا ا دف  و
ا دمات ال سنقوم بتقديم تم تنفيذ ارتباطنا وفقاً . وحدود ا ُ ) (٤٤٠٠(دمات ذات العلاقة المعيار  وس ارتباطات الإجراءات المتفق ) "ثدَّ ا

ا م بـ . ، المعتمد  المملكة العرية السعودية"عل ا، سنل ، ال لا ]ذات الصلة المتطلبات المسلكية بيانيتم [وعند تنفيذ ارتباط الإجراءات المتفق عل
ن ون مستقل  .تتطلب أن ن

نطوي ارتباط دمات ذات العلاقة  و ا الذي يتم تنفيذه بموجب معيار ا ُ ) (٤٤٠٠(الإجراءات المتفق عل نفيذ الإجراءات ال تم ) ثدَّ ا ع قيامنا ب
ا شفات  تقرر الإجراءات المتفق عل بلاغكم بالمك ا معكم، و ا ال. الاتفاق عل شفات  النتائج الواقعية للإجراءات المتفق عل اوالمك .  تم تنفيذ

ا مناسبة للغرض من الارتباط] وعند الاقتضاء، الأطراف الأخرى [وأنتم  ذه . تقرون بأن الإجراءات المتفق عل شأن مناسبة  ونحن لا نقدم أية إفادة 
ذا الارتباط ع أساس أن . الإجراءات تم تنفيذ  نفذ عليھ الإ ] الطرف المسؤول[وس او المسؤول عن الموضوع الذي س ذا . جراءات المتفق عل و

عد ارتباط تأكيد ُ ا لا  تاج تأكيد. الارتباط لتنفيذ الإجراءات المتفق عل ناءً عليھ، فنحن لا نبدي أي رأي أو است  .و

ان شراؤكم للمنتجات  ا  فقط لغرض مساعدتكم  تحديد ما إذا  نفيذ اصة ] س[إن الإجراءات ال سنقوم ب سق مع سياستكم ا ي
ياتب ون مناسباً لأي غرض آخر ٧.المش اً لكم وقد لا ي ون موج رنا سي ناءً عليھ، فإن تقر  . و

شفات الناتجة عن عملنا  : ولقد اتفقنا ع تنفيذ الإجراءات الآتية، وتقديم تقرر لكم عن المك

صول ع قائمة من إدارة   ليفالطرف [ا ن ] القائم بالت سم  ٣١[و] ٢٠×١ناير ي ١[بجميع العقود الموقعة ب فيما يخص ] ٢٠×١د
ا عن ") القائمة] ("س[المنتجات  ال. ٢٥٠٠٠وتحديد جميع العقود ال تزد قيم  ر

ا عن   ددة ال تزد قيم ل عقد من العقود ا ال ٢٥٠٠٠فيما يخص  ان  المنافساتالقائمة، مقارنة العقد بوثائق  منض ر وتحديد ما إذا 
ا  منافسةملية ل عقد قد خضع لع ن ع الأقل من  ٣شارك ف ن"مقاول ل ن المؤ ليفالطرف [لدى " قائمة المقاول  ].القائم بالت

ا عن   ددة ال تزد قيم ل عقد من العقود ا ال ٢٥٠٠٠فيما يخص  ل عقد تم توقيعھ  منض ر القائمة، مقارنة المبلغ واجب الدفع  
اية  ليفطرف ال[بالمبلغ الذي دفعھ  ال و نفسھ المبلغ المتفق عليھ  ] القائم بالت اية  ان المبلغ المدفوع  ال إ المقاول وتحديد ما إذا 

 .العقد

ن   ]. التارخ[و] التارخ[ومن المقرر تنفيذ الإجراءات ب

                                                                                 
و أيضاً   ٧ ليف  الة، الطرف القائم بالت ذه ا دف.   المستخدم المس



دمات ذات العلاقة (معيار  دث)٤٤٠٠ا  ) (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  ©نللمحاسبالاتحاد الدو  ١٣٠١ ترجمة ال

ا   تقرر الإجراءات المتفق عل

رنا الذي سيصف الإجراءات ا  كجزء من ارتباطنا، سنقوم بإصدار تقر شفات الإجراءات ال تم تنفيذ ا ومك  ةمناسب إشارةيتم إضافة [المتفق عل
ا توى المتوقع لتقرر الإجراءات المتفق عل ل وا  ]. للش

ا اصة بارتباطنا، وموافقتكم عل بات ا ت ة المرفقة منھ للإشارة إ إقراركم بال عادة إرسال ال طاب و ذا ا بما  ذلك ، يُر التوقيع ع 
ا للغرض من الارتباط ا ومناسب ددة ال اتفقنا عل  .إقراركم وموافقتكم ع تنفيذ الإجراءات ا

ال[ عاب والفوات وأي شروط أخرى خاصة، حسب مقت ا بات المتعلقة بالأ ت  .] يتم إضافة أي معلومات أخرى، مثل ال

 ]اسم المكتب[

ليف[أقر بھ ووافق عليھ بالنيابة عن   ]:الطرف القائم بالت

 ]التوقيع[

 ]الاسم والوظيفة[

 ]التارخ[



دمات ذات العلاقة (معيار  دث)٤٤٠٠ا  ) (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع ناد الدو الاتح ١٣٠٢ ترجمة ال  ©للمحاسب

ي ق الثا  الم

 )٥١الفقرة أ: راجع(

ا  أمثلة توضيحية لتقارر الإجراءات المتفق عل

 )١(لمثال التوضي ا

اض الظروف الآتية: ا، تم اف ذا المثال التوضي لتقرر الإجراءات المتفق عل  لأغراض 

و الطرف المسؤول. الطرف القائم   س  ليف ل دف الوحيد. والطرف القائم بالت و المستخدم المس اطب بالتقرر و و ا ليف  بالت
ا السلطة التنظيمية  شرف عل شأة ال  دف، والم ليف والمستخدم المس يل المثال، السلطة التنظيمية  الطرف القائم بالت فع س

 . الطرف المسؤول

شا  ناءاتلم يتم اك  .ف أي است

ي بالتعاقد مع أ  اسب القانو اخب ي لم يقم ا  .لتنفيذ أي من الإجراءات المتفق عل

عھ   .لا يوجد أي قيد ع استخدام التقرر أو توز

ا  ام  ي الال اسب القانو ن ع ا  .لا توجد أي متطلبات للاستقلال يتع

ليف ع تحد  ناءات  الإجراء الثالث ١٠٠يد مبلغ تم الاتفاق مع الطرف القائم بالت ّ للإبلاغ عن الاست ى ك ال كحد أد  .ر

شأن شراء المنتجات  ا   ]س[تقرر الإجراءات المتفق عل

اطب بالتقرر[إ   ]ا

ا  الغرض من تقرر الإجراءات المتفق عل

و فقط لغرض مساعدة  رنا  ليف[إن تقر يات، ] س[ان شراؤه للمنتجات   تحديد ما إذا] الطرف القائم بالت اصة بالمش سق مع سياساتھ ا ي
ون التقرر مناسباً لأي غرض آخر  .وقد لا ي

ليف والطرف المسؤول  مسؤوليات الطرف القائم بالت

ليف[إن  ا مناسبة للغرض من الارتباط] الطرف القائم بالت  . قد أقر بأن الإجراءات المتفق عل

ليف[حدده   لماوفقاً ، ]الطرف المسؤول[و ا]الطرف القائم بالت ذ عليھ الإجراءات المتفق عل و المسؤول عن الموضوع المُنفَّ  ،. 

ي اتمسؤولي اسب القانو  ا

ا وفقاً لمعيار  ُ ) (٤٤٠٠(دمات ذات العلاقة القد نفذنا ارتباط الإجراءات المتفق عل ا) "ثدَّ ا د  المملكة ، المعتم"ارتباطات الإجراءات المتفق عل
ا مع . العرية السعودية نفيذ الإجراءات ال تم الاتفاق عل ا ع قيامنا ب نطوي ارتباط الإجراءات المتفق عل ليف[و ، والتقرر ]الطرف القائم بالت

ا ا ال تم تنفيذ عد النتائج الواقعية للإجراءات المتفق عل ُ شفات ال  اونحن لا نقدم أية إ. لھ عن المك شأن مناسبة الإجراءات المتفق عل  .فادة 

عد ارتباط تأكيد ُ ا لا  ذا الارتباط لتنفيذ الإجراءات المتفق عل تاج تأكيد. إن  ناءً عليھ، فنحن لا نبدي أي رأي أو است  .و

نمو إ علمنا أمورٌ أخرى كنا انت س ما  نفيذ المزد من الإجراءات، ر ا و حالة ما إذا كنا قد قمنا ب  .سنقوم بالتقرر ع



دمات ذات العلاقة (معيار  دث)٤٤٠٠ا  ) (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  ©نللمحاسبالاتحاد الدو  ١٣٠٣ ترجمة ال

نة ودة  سلوكيات وآداب الم  ورقابة ا

منا  ن ]. ذات الصلة المتطلبات المسلكيةيتم بيان [الواردة   بالمتطلبات المسلكيةلقد ال ذا الارتباط، لا توجد متطلبات للاستقلال يتع ولغرض تنفيذ 
ا ام   . علينا الال

ودة  نا معيار رقابة ا طبّق مكت اتب ال تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية وارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات ) "١(و ودة للم رقابة ا
دمات ذات العلاقة جراءات المعتمد  المملكة العرية السعودية، ، "ا ودة يضم سياسات و ناءً عليھ، فإنھ يحافظ ع نظام شامل لرقابة ا و

ا شأن الال نية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة بالمتطلبات المسلكيةم موثّقة   . والمعاي الم

شفات  الإجراءات والمك

ا مع  نة أدناه، ال تم الاتفاق عل ّ ليف[لقد نفذنا الإجراءات المب  ]. س[، ع شراء المنتجات ]الطرف القائم بالت

شفات ا لإجراءات ا   لمك

صول ع قائمة  ١ من إدارة [الطرف المسؤول] بجميع ا
ن [ سم  ٣١] و[٢٠×١يناير  ١العقود الموقعة ب ] ٢٠×١د

فيما يخص المنتجات [س] ("القائمة") وتحديد جميع 
ا عن  ال ٢٥٠٠٠العقود ال تزد قيم  .ر

لقد حصلنا من الإدارة ع قائمة بجميع العقود فيما يخص المنتجات [س] 
ن [ ا ب سم  ٣١] و[٢٠×١يناير  ١ال تم توقيع  . ]٢٠×١د

ا  ن إجما العقود المدرجة  القائمة والبالغ عدد عقداً، حددنا  ١٢٥ومن ب
ا عن  ٣٧ ال ٢٥٠٠٠عقداً تزد قيم  .ر

ددةمقارنة  ٢ ا عن  ،ل عقد من العقود ا ال تزد قيم
ال ٢٥٠٠٠ وتحديد ما إذا  نافساتالم القائمة، بوثائق  ر
ا ة منافسلعقد قد خضع لعملية ان ا  ٣شارك ف

ن" لدى  ل ن المؤ ن ع الأقل من "قائمة المقاول مقاول
 .[الطرف المسؤول]

المتعلقة بالعقود السبعة ات نافسالملقد قمنا بإجراء فحص مادي لوثائق 
ا عن  ن ال تزد قيم ال ٢٥٠٠٠والثلاث ّن لنا. ر أن جميع العقود  وتب

ا ة منافسن قد خضعت لعملية السبعة والثلاث ن ع  ٣شارك ف مقاول
ن" لدى [الطرف المسؤول] ل ن المؤ  .الأقل من "قائمة المقاول

ا  ٣ ددة ال تزد قيم ل عقد من العقود ا فيما يخص 
ال ٢٥٠٠٠عن   القائمة، مقارنة المبلغ واجب الدفع   ر

ا ية [الطرف ل عقد تم توقيعھ بالمبلغ الذي دفعھ  ال
ان المبلغ المدفوع   المسؤول] إ المقاول وتحديد ما إذا 

اية يقع  حدود  ال ١٠٠ال من المبلغ المتفق عليھ   ر
 .العقد

ا عن  ن عقداً ال تزد قيم لقد حصلنا ع العقود الموقعة للسبعة وثلاث
ال ٢٥٠٠٠  العقود  واجبة الدفعال القائمة، وقمنا بمقارنة المبالغ  ر

اية [الطرف المسؤول] إ المقاول  ا  ال  .بالمبالغ ال دفع

ّن لناو  اية تقع  حدود  تب ال ١٠٠أن المبالغ المدفوعة  ال من المبالغ  ر
ناءات ن دون ملاحظة أي است ا  جميع العقود السبعة والثلاث  .المتفق عل

ي[ اسب القانو  ]توقيع ا

يتارخ تقرر ا[  ]اسب القانو

ي[ اسب القانو  ]عنوان ا



دمات ذات العلاقة (معيار  دث)٤٤٠٠ا  ) (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع ناد الدو الاتح ١٣٠٤ ترجمة ال  ©للمحاسب

 

 ) ٢(لمثال التوضي ا

اض الظروف الآتية:لأ  ا، تم اف ذا المثال التوضي لتقرر الإجراءات المتفق عل  غراض 

اطب  و أحد ا ليف،  و غ الطرف القائم بالت دف، الذي  و الطرف المسؤول. والمستخدم المس ليف  ن بالتقرر الطرف القائم بالت
ا السلطة  شرف عل شأة ال  دف والم يل المثال، السلطة التنظيمية  المستخدم المس ليف. فع س إضافة إ الطرف القائم بالت

ليف والطرف المسؤول  .التنظيمية  الطرف القائم بالت

ناءات  شاف است  .تم اك

ي مع خب لتنفيذ أحد الإجراءات  اسب القانو ا عاقد ا ب  تقرر الإجراءات المتفق عل ا وتوجد إشارة إ ذلك ا  .المتفق عل

 .يوجد قيد ع استخدام التقرر وتوزعھ 

و أيضاً الطرف المسؤول)  ليف (الذي  اصة بالطرف القائم بالت و مراجع القوائم المالية ا ي  اسب القانو اسب  )(.ا وقد اتفق ا
ي مع الطرف الق و أمر القانو ي بمتطلبات الاستقلال المنطبقة ع مراجعة القوائم المالية  اسب القانو ام ا ليف ع أن ال ائم بالت

ي كذلك ع أن يذكر ضمن شروط الارتباط  اسب القانو ا. وقد اتفق ا مناسب فيما يخص الغرض من ارتباط الإجراءات المتفق عل
ام بمتطلبات الاستقلال المنطب االال  .قة ع مراجعة القوائم المالية فيما يخص الغرض من ارتباط الإجراءات المتفق عل

ا  ي إشارة ضمن شروط الارتباط إ تارخ الاتفاق ع الإجراءات المتفق عل اسب القانو  .أضاف ا

شأن شراء المنتجات  ا   ]س[تقرر الإجراءات المتفق عل

ن بالتقرر[إ  اطب  ]ا

ا والقيود ع استخدامھ وتوزعھالغرض م  ن تقرر الإجراءات المتفق عل

و فقط لغرض مساعدة  رنا  دف[إن تقر ان شراء ] المستخدم المس ليف[ تحديد ما إذا  سق مع سياسات ] س[للمنتجات ] الطرف القائم بالت ي
دف[ ون التقرر مناسباً لأ ] المستخدم المس يات، وقد لا ي اصة بالمش ذا التقرر مقدم فقط لـ . ي غرض آخرا ليف[و ] الطرف القائم بالت
دف[و ، أي أطراف أخرى ] المستخدم المس عھ ع ب استخدامھ من قبل، أو توز  . ولا ي

ليف  مسؤوليات الطرف القائم بالت

ليف[إن  ا مناسبة للغرض من الارتباط] الطرف القائم بالت   .قد أقر بأن الإجراءات المتفق عل

ليف [و و أيضاً الطرف المسؤول(الطرف القائم بالت ا)] الذي  ذ عليھ الإجراءات المتفق عل  .و المسؤول عن الموضوع المنُفَّ

ي اتمسؤولي اسب القانو  ا

ا وفقاً لمعيار  ُ ) (٤٤٠٠(دمات ذات العلاقة القد نفذنا ارتباط الإجراءات المتفق عل اارتباطات الإجراءات ) "ثدَّ ا ، المعتمد  المملكة "المتفق عل
ا مع . العرية السعودية نفيذ الإجراءات ال تم الاتفاق عل ا ع قيامنا ب نطوي ارتباط الإجراءات المتفق عل ليف[و ، والتقرر ]الطرف القائم بالت

ا ال تم تنفيذ عد النتائج الواقعية للإجراءات المتفق عل ُ شفات ال  ا. الھ عن المك شأن مناسبة الإجراءات المتفق عل  .ونحن لا نقدم أية إفادة 

عد ارتباط تأكيد ُ ا لا  ذا الارتباط لتنفيذ الإجراءات المتفق عل تاج تأكيد. إن  ناءً عليھ، فنحن لا نبدي أي رأي أو است  .و

نمو إ انت س ما  نفيذ المزد من الإجراءات، ر ا و حالة ما إذا كنا قد قمنا ب  .علمنا أمورٌ أخرى كنا سنقوم بالتقرر ع

                                                                                 
ن   مع ب ية السعودية فيما يتعلق با نة المعتمد  المملكة العر دمات. ير قراءة المثال  سياق متطلبات الميثاق الدو لسلوك وآداب الم  ا



دمات ذات العلاقة (معيار  دث)٤٤٠٠ا  ) (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  ©نللمحاسبالاتحاد الدو  ١٣٠٥ ترجمة ال

نة ودة  سلوكيات وآداب الم  ورقابة ا

منا  يتم بيان متطلبات الاستقلال ذات [ومتطلبات الاستقلال وفقاً لـ ] ذات الصلة المتطلبات المسلكيةيتم بيان [الواردة   بالمتطلبات المسلكيةلقد ال
  ٨].الصلة

نا معيار رقاب طبّق مكت ودة و اتب ال تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية وارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات ) "١(ة ا ودة للم رقابة ا
دمات ذات العلاقة جراءات  المعتمد  المملكة العرية السعودية، ،"ا ودة يضم سياسات و ناءً عليھ، فإنھ يحافظ ع نظام شامل لرقابة ا و

ام موثّقة  نية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة بالمتطلبات المسلكيةشأن الال  . والمعاي الم

شفات  الإجراءات والمك

ا مع  نة أدناه، ال تم الاتفاق عل ّ ليف[لقد نفذنا الإجراءات المب  . ]س[، ع شراء المنتجات ]التارخ[ شروط الارتباط المؤرخة ] الطرف القائم بالت

شفاتا لإجراءاتا   لمك

ليف]  ١ صول ع قائمة من إدارة [الطرف القائم بالت ا
ن [ سم  ٣١] و[٢٠×١يناير  ١بجميع العقود الموقعة ب د

] فيما يخص المنتجات [س] ("القائمة") وتحديد ٢٠×١
ا عن  ال ٢٥٠٠٠جميع العقود ال تزد قيم  .ر

العقود فيما يخص المنتجات [س] ال  لقد حصلنا من الإدارة ع قائمة بجميع
ن [ ا ب سم  ٣١] و[٢٠×١يناير  ١تم توقيع  . ]٢٠×١د

ا  ن إجما العقود المدرجة  القائمة والبالغ عدد  ٣٧عقداً، حددنا  ١٢٥ومن ب
ا عن  ال ٢٥٠٠٠عقداً تزد قيم  .ر

ددةمقارنة  ٢ ا عن  ،ل عقد من العقود ا ال تزد قيم
وتحديد ما إذا ات نافسالم القائمة، بوثائق  الر  ٢٥٠٠٠

ا ة منافسان العقد قد خضع لعملية  ن  ٣شارك ف مقاول
ن" لدى [الطرف  ل ن المؤ ع الأقل من "قائمة المقاول

ليف]. وفيما يخص وثائق  ال تم ات المنافسالقائم بالت
ذه الوثائق  ية]، ترجمة  ا باللغة [لغة أجن تقديم

ي قبل تنفيذ بمساعدة  اسب القانو عاقد معھ ا جم  م
 .المقارنة

المتعلقة بالعقود السبعة ات نافسالملقد قمنا بإجراء فحص مادي لوثائق 
ا عن  ن ال تزد قيم ال ٢٥٠٠٠والثلاث ن وثائق ر المتعلقة ات نافسالم. ومن ب

ن، تم تقديم  ية] ٥بالعقود السبعة والثلاث عاقدنا وثائق باللغة [لغة أجن . وقد 
مسة ذه الوثائق ا جم لمساعدتنا  ترجمة   .مع م

ّن لناو  ن  ٣٦أن  تب شارك ة منافسعقداً، قد خضعت لعملية  ٣٧عقداً، من ب
ا  ن" لدى [الطرف القائم  ٣ف ل ن المؤ ن ع الأقل من "قائمة المقاول مقاول

ليف]  .بالت

ّن لناو  ال ٦٥٠٠٠بقيمة  عقد واحدوجود  تب . وقد أفادتنا ةمنافسلللم يخضع  ر
ذا العقد  ب  عدم خضوع  ة ة منافسللالإدارة بأن الس اجة الم و ا

ي المتعاقد عليھ ا  .للوفاء بالموعد ال

جم لمساعدتنا  ترجمة وثائق  ن التعاقد مع الم من  حدلا ية نافسالمو
شفات نا عن تنفيذ الإجراءات والتقرر عن المك  .مسؤولي

                                                                                 
ان  ٨ يل المثال، إذا  زء  المتطلبات المسلكية ذات الصلة والميثاق الدو  ع س : و  الميثاقأ من ٤وا ملة كما ي ذه ا متطلبات الاستقلال ذات الصلة، فيمكن صياغة 

منا بالمتطلبات  نةلميثاق الدو لل المسلكية"لقد ال ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية)  سلوك وآداب الم ني ن الم الصادر عن مجلس المعاي الدولية لسلوك للمحاسب
ن نة للمحاسب زء لدوالميثاق ا( وآداب الم  ".الميثاقأ من ٤) ومتطلبات الاستقلال الواردة  ا



دمات ذات العلاقة (معيار  دث)٤٤٠٠ا  ) (ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع ناد الدو الاتح ١٣٠٦ ترجمة ال  ©للمحاسب

شفاتا لإجراءاتا   لمك

ا  ٣ ددة ال تزد قيم ل عقد من العقود ا فيما يخص 
ال ٢٥٠٠٠عن   القائمة، مقارنة المبلغ واجب الدفع   ر

اية [الطرف  ل عقد تم توقيعھ بالمبلغ الذي دفعھ  ال
ان المبلغ  ليف] إ المورد وتحديد ما إذا  القائم بالت

و نفسھ المبلغ المتفق عليھ اية   . العقد المدفوع  ال

ا عن  ن عقداً ال تزد قيم لقد حصلنا ع العقود الموقعة للسبعة وثلاث
ال ٢٥٠٠٠ واجبة الدفع  العقود بالمبالغ ال القائمة، وقمنا بمقارنة المبالغ  ر

ليف] إ المورد اية [الطرف القائم بالت ا  ال  .ال دفع

ّن لناو  العقود الموقعة تختلف عن المبالغ ال واجبة الدفع  الأن المبالغ  تب
ليف] فيما يخص  اية [الطرف القائم بالت ا  ال عقداً من إجما  ٢٦دفع

الات، أفادتنا الإدارة بأن الاختلاف  ذه ا ن. و جميع  العقود السبعة والثلاث
سبة  ادة ب يعاب الز ان لاس  معدل ضربة المبيعات  دولة  %١ المبالغ 

تم [ا ر س  .٢٠×١سم الدولة] وال أصبحت سارة اعتباراً من ش

ي[ اسب القانو  ]توقيع ا

ي[ اسب القانو  ]تارخ تقرر ا

ي[ اسب القانو  ]عنوان ا



ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  SOCPA ١٣٠٧ ال

دمات ذات العلاقة (  ارتباطات التجميع): ٤٤١٠معيار ا

 
دمات ذات العلاقة ( ن معيار ا اسب ن وا يئة السعودية للمراجع )، كما صدر من مجلس المعاي الدولية ٤٤١٠اعتمدت ال

ا  وثيقة الاعتماد. سبان التعديلات العامة ال سبق إيضاح  للمراجعة والتأكيد، مع الأخذ  ا



 

ن  يئة السعودية للمراجع نترجمة ال اسب نالاتحاد الدو  ١٣٠٨ وا  ©للمحاسب

دمات ذات العلاقة (  )٤٤١٠المعيار الدو ل

 ارتباطات التجميع

ذا المعيار ع ارتباطات التجميع المرتبط  سري  ا اعتباراً من ( عد ذلك التارخ) ١/١/٢٠١٧عل  أو 

رس  الف

 الفقرة

 مقدمة

ذا المعيار  ٤-١ .................................................................................................................................................................................................... نطاق 

 ١٠-٥ ......................................................................................................................................................................................................ارتباط التجميع 

ذا المعيار  ١٤-١١ ................................................................................................................................................................................. نطاق اختصاص 

 ١٥ ......................................................................................................................................................................................................... تارخ السران

داف  ١٦ ................................................................................................................................................................................................................. الأ

 ١٧ .............................................................................................................................................................................................................. التعرفات

 المتطلبات

ذا المعيار ................................  ٢٠-١٨ ..............................................................................................................................القيام بارتباط التجميع وفقاً ل

 ٢١ ...........................................................................................................................................المتطلبات المسلكية ......................................................

كم الم .............................................................  ٢٢ ................................................................................................................................................ا

ودة ع مستوى الارتباط .....................................  ٢٣ ..................................................................................................................................رقابة ا

 ٢٦-٢٤ .....................................................................................................................................قبول الارتباط والاستمرار فيھ ..........................................

وكمة ..................................الا ن با لف  ٢٧ ..................................................................................................................................تصال بالإدارة والم

 ٣٧-٢٨ ........................................................................................................................................................................................................تنفيذ الارتباط 

 ٣٨ ............................................................................................................................................................................................................التوثيق ........

اسب ا ي ..........................................تقرر ا  ٤١-٣٩ ...............................................................................................................................................لقانو

ية الأخرى المواد التطبيقية والموا  د التفس

ذا المعيار .........................................................  ١١أ-١أ ............................................................................................................................................نطاق 

 ١٨أ-١٢أ ...........................................................................................................................................ارتباط التجميع ............................................................

 ٢٦أ-١٩أ ................................................................................................................................................................................................. المتطلبات المسلكية

كم الم .............................................................  ٢٩أ-٢٧أ ................................................................................................................................................ا

ودة ع مستوى الارتباط ....................................................................  ٣٢أ-٣٠أ ...................................................................................................رقابة ا

 ٤٥أ-٣٣أ .....................................................................................................................................قبول الارتباط والاستمرار فيھ ..........................................

وكمة .................................................. ن با لف  ٤٧أ-٤٦أ ...................................................................................................................الاتصال بالإدارة والم



دمات ذات العلاقة معيار   )٤٤١٠(ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ١٣٠٩ ترجمة ال  ©للمحاسب

 ٥٨أ-٤٨أ .............................................................................................................................................تنفيذ الارتباط ...........................................................

 ٦١أ-٥٩أ ..................................................................................................................................................التوثيق ..................................................................

ي ............................................................................... اسب القانو  ٦٩أ-٦٢أ ..........................................................................................................تقرر ا

ق الأول: خطاب ارتباط توضي لارتباط تجميع  الم

ي:  ق الثا يالم اسب القانو  مثال توضي لتقارر تجميع ا

 

ـدمـات ذات العلاقـة ( ب قراءة المعيـار الـدو ل ودة جنبـاً إ جنـب مع  "ارتبـاطـات التجميع") ٤٤١٠ي يـد لإصـــــــــــــدارات المعـاي الـدوليـة لرقـابـة ا التم
دمات ذات العلاقة  .والمراجعة والفحص والتأكيدات الأخرى وا

  



دمات ذات العلاقة معيار   )٤٤١٠(ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ١٣١٠ ترجمة ال  ©للمحاسب

 مقدمة

ذا المعيار  نطاق 

ليفھ لمساعدة الإدارة  إعداد وعرض المعلومات المالية التارخية دون ا .١ ي عندما يتم ت اسب القانو ذا المعيار مسؤوليات ا ناول  لوصول ي
ن أ ذا المعيار. (راجع: الفقرت شأن تلك المعلومات، ولإعداد تقرر عن الارتباط وفقاً ل  )٢، أ١إ أي تأكيد 

عد تكييفھ حسب الضرورة، ع ارتباطات التجمي .٢ مكن تطبيقھ،  ذا المعيار ع ارتباطات التجميع للمعلومات المالية التارخية. و ع ينطبق 
 ة إللمعلومات المالية الأخرى بخلاف المعلومات المالية التارخية، وع ارتباطات التجميع للمعلومات غ المالية. وفيما ي فإن الإشار 

ن أ ع "المعلومات المالية التارخية". (راجع: الفقرت  )٤، أ٣"المعلومات المالية" 

تمام مناسب لما إذا   .٣ ا  إعداد وعرض المعلومات المالية، فقد يتطلب الأمر إيلاء ا ي مساعد اسب القانو ان عندما تطلب الإدارة من ا
ذا المعيار. ب القيام بالارتباط وفقاً ل ذا المعيار، بما  ذلك إعداد  ي ون من المناسب تطبيق  ش إ أنھ قد ي ن العوامل ال قد  ومن ب

انت: ذا المعيار، ما إذا   التقارر بموجب 

ا للعموم. ● ة لتقديم انت مطلو ام نظام أو لائحة منطبقة، وما إذا  ة بموجب أح  المعلومات المالية مطلو

ارجية  ● ي الأطراف ا اسب القانو معة من المر أن تُقرن اسم ا ن للمعلومات المالية ا دف ن المس الأخرى بخلاف المستخدم
ي  المعلومات، ومثال ذلك: اسب القانو م مستوى مشاركة ا ناك خطر باحتمال إساءة ف ان   بالمعلومات المالية، و

و استخدام ○ ان الغرض من المعلومات المالية  وكمة، أو قد يتم إذا  ن با لف ا من قبل أطراف أخرى بخلاف الإدارة أو الم
ن للمعلومات؛ دف ن المس ا من، أطراف أخرى بخلاف المستخدم صول عل ، أو ا ا إ  تقديم

ي مع المعلومات المالية. (راجع: الفقرة أ ○ اسب القانو  )٥إذا تم ذكر اسم ا

ودة (  ١)١العلاقة بمعيار رقابة ا

ودة ( .٤ نطبق معيار رقابة ا ا من مسؤوليات المكتب. و جراءا ا و ودة وسياسا عد نظم رقابة ا ن فيما ١ُ ني ن الم اسب اتب ا ) ع م
ا المكتب. ل ارتباط من ارتباطات ٢يتعلق بارتباطات التجميع ال يقوم  ودة ع مستوى  ذا المعيار المتعلقة برقابة ا ام  ب أح  وت

اض التجميع ع  ودة (بأساس اف ة ع الأقل لمتطلبات ذلك المعيار. (راجع: الفقرات ١أن المكتب يخضع لمعيار رقابة ا ) أو لمتطلبات مساو
 )١١أ–٦أ

 ارتباط التجميع

شأة .٥ ا  إعداد وعرض المعلومات المالية للم ساعد ا تنفيذ قد تطلب الإدارة من محاسب م  الممارسة العامة أن  شأ القيمة ال يمثل . وت
اسبة والتقر  ي  مجال ا نية للمحاسب القانو ة الم ذا المعيار لمستخدمي المعلومات المالية من تطبيق ا ر الما ارتباط التجميع وفقاً ل

نية، بما  ذلك المتطلبات المسلكية ذات الصلة، والإعلان الوا عن ام بالمعاي الم ي   والال اسب القانو طبيعة ومدى مشاركة ا
معة. (راجع: الفقرات أ  )١٥أ–١٢المعلومات المالية ا

ي التحقق من دقة أو اكتمال المعلومات  .٦ اسب القانو س ارتباط تأكيد، فإن ارتباط التجميع لا يتطلب من ا نظراً لأن ارتباط التجميع ل
تاج فحص  إعداد المعلومات المالية. المقدمة من الإدارة لأغراض التجميع، كما  لا يتطلب منھ جمع الأدلة لإبداء رأي مراجعة أو است

ة لإع .٧ ادات المطلو ا. وتتضمن تلك المسؤولية تطبيق الإدارة للاج ا وعرض داد تظل الإدارة  المسؤولة عن المعلومات المالية وأساس إعداد
ية معقولة. وعرض المعلومات المالية، بما  ذلك اخت ذا لزم الأمر، إجراء تقديرات محاس ا، و ية المناسبة وتطبيق اس يار السياسات ا

ن أ  )١٣، أ١٢(راجع: الفقرت

                                                           
ودة   ١ دمات ذات )١(المعيار الدو لرقابة ا اتب ال تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية وارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات ا ودة للم  "العلاقة، "رقابة ا
ودة (  ٢  ٤)، الفقرة ١معيار رقابة ا



دمات ذات العلاقة معيار   )٤٤١٠(ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ١٣١١ ترجمة ال  ©للمحاسب

م. والارتباط المنف .٨ وكمة ولا يل الأنظمة واللوائح ال تنظم مسؤوليا ن با لف ذا المعيار مسؤوليات ع الإدارة أو الم ذ وفقاً لا يفرض 
ذا ا عد ل ُ ال، قد وافقوا ع مسؤوليات معينة  وكمة، حسب مقت ا ن با لف اض أساس بأن الإدارة والم لمعيار يتم إجراؤه ع اف

ن أ  )١٣، أ١٢ضرورة لتنفيذ ارتباطات التجميع. (راجع: الفقرت

ا: .٩ ة لأغراض متنوعة من بي ون المعلومات المالية موضوع ارتباط التجميع مطلو  قد ت

ددة  نظام أو لائحة؛ (أ) ام بمتطلبات التقرر الما الدورة الإلزامية ا  الال

يل المثال: (ب)  لأغراض لا تتعلق بالتقرر الما الإلزامي بموجب نظام أو لائحة ذات صلة، بما  ذلك ع س

وكمة، مع إعداد المعلومات المالية ع أساس مناسب ● ن با لف اصة (مثل إعداد المعلومات  للإدارة أو الم م ا لأغراض
.(  المالية للاستخدام الداخ

ال الاتفاق (مثل المعلومات المالية  ● ل آخر من أش لأغراض التقرر الما الدوري المعد لأطراف خارجية بموجب عقد أو ش
ا). ل لدعم توف منحة أو استمرار ة تمو  المقدمة 

يل  ● ا التمو (مثل لأغراض المعاملات، عل س ل ي شأة أو  ل ملكية الم ي ات   غي المثال لدعم معاملة تنطوي ع 
 الاندماج أو الاستحواذ).

شأة، إ  .١٠ سيط خاص بالم اوح من استخدام أساس محاس  يمكن استخدم أطر تقرر ما مختلفة لإعداد وعرض المعلومات المالية، ت
شأة استخدام معاي موضوعة للتقر  عتمد إطار التقرر الما الذي تقره الإدارة لإعداد وعرض المعلومات المالية ع طبيعة الم . و ر الما

دف للمعلومات. (راجع: الفقرات أ  )١٨أ–١٦والاستخدام المس

ذا المعيار  نطاق اختصاص 

دمات  .١١ ي عند اتباع معيار ا اسب القانو داف ا ذا المعيار ع أ داف ذات العلاقة، يحتوي  ذه الأ توفر السياق الذي وضعت فيھ و
ومتطلبات المعيار،  ا  م ما يلزم تنفيذه  والمراد م ي ع ف اسب القانو  تجميع.ال اتارتباط مساعدة ا

ي من الوفاء  .١٢ اسب القانو ن ا دف إ تمك لمة "يجب"، و ا ب َّ ع ذا المعيار ع متطلبات مُع داف الموضوعة.يحتوي   بالأ

م السليم للمعيار. .١٣ ية، توفر سياقاً ذا صلة بالف عرفات ومواد تطبيقية وأخرى تفس ذا المعيار ع مقدمة و  بالإضافة إ ذلك، يحتوي 

ن أن مث .١٤ ا. و ح رشادات لتنفيذ ية الأخرى شرحاً إضافياً للمتطلبات و ذه الإرشادات لا تفرض  تقدم المواد التطبيقية والمواد التفس ل 
ية الأخرى م يح للمتطلبات. وقد توفر أيضاً المواد التطبيقية والمواد التفس عد ذات صلة بالتطبيق ال ُ ا  ا متطلباً، إلا أ علومات حد ذا

ساعد  تطبيق المتطلبات. ذا المعيار، و ا    عامة تتعلق بالأمور ال تم تناول

 تارخ السران

ا اعتباراً من  .١٥ ذا المعيار ع ارتباطات التجميع المرتبط عل عد ذلك التارخ. ١/١/٢٠١٧سري   أو 

داف  الأ

١٦. : ذا المعيار فيما ي ي عند تنفيذ ارتباط تجميع بموجب  اسب القانو داف ا  تتمثل أ

ات التقرر الما لمساعدة الإدارة   (أ) ية وخ اس ات ا إعداد وعرض المعلومات المالية وفقاً لإطار تقرر ما منطبق تطبيق ا
ناداً إ المعلومات المقدمة من الإدارة؛  اس

ذا المعيار. (ب)  إعداد تقرر وفقاً لمتطلبات 



دمات ذات العلاقة معيار   )٤٤١٠(ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ١٣١٢ ترجمة ال  ©للمحاسب

 التعرفات

ات .١٧ ذا المعيار،  ٣يتضمن مسرد المصط ات الأخرى الموجودة   تضمن كذلك شرحاً للمصط ذا المعيار و فة   ات المعرَّ (المسرد) المصط
ذا المعيار: ا فيما ي لأغراض  ل م نة قرن  ي المب ات الآتية المعا ون للمصط . و ساق التفس  للمساعدة  ا

ال، لإعداد المعلومات المالية : إطار التقر إطار التقرر الما المنطبق (أ) وكمة، حسب مقت ا لفون با ر الما الذي تقره الإدارة والم
و ذلك الإطار الذي تفرضھ الأنظمة أو اللوائح. (راجع:  دف من المعلومات المالية، أو  شأة وال ون مقبولاً  ضوء طبيعة الم والذي ي

 )٣٧أ–٣٥الفقرات أ

ات التقرر الما لمساعدة الإدارة  إعداد وعرض ارتبا :ارتباط التجميع (ب) ية وخ اس ات ا ي ا اسب القانو ط يطبق فيھ ا
ذا المعيار. و جميع فقرات  قوم فيھ بإعداد التقارر وفقاً لمتطلبات  شأة وفقاً لإطار تقرر ما منطبق، و المعلومات المالية للم

لمات "يجمّ  ستخدم ال ُ ذا السياق.ذا المعيار،  عة"    ع" و"تجميع" و"مُجمَّ

ص آخر  المكتب مسؤول عن الارتباط وتنفيذه، وعن التقرر الذي يصدر من خلال الشرك المسؤول عن الارتباط (ج) : شرك أو 
ون لھ  نية أو نظامية أو تنظيمية. -إذا تطلب الأمر-المكتب، وت ة م  )(الصلاحية المناسبة من ج

م من قبل المكتب أو مكتب الارتباطفرق  (د) ليف ن الذين ينفذون الارتباط، وأي أفراد يتم ت اء والموظف الشبكة  ضمن: جميع الشر
م من قبل المكتب أو مكتب  ليف ارجيون الذين يتم ت اء ا ث من ذلك ا س  الشبكة. ضمنلتنفيذ إجراءات خاصة بالارتباط. وُ

ن مبلغالتحرف (ه) ذا  : اختلاف ب ون عليھ مبلغ  يفھ أو عرضھ أو الإفصاح عنھ وما يجب أن ي بند من بنود القوائم المالية أو تص
شأ التحرفات عن خطأ أو غش. يفھ أو عرضھ أو الإفصاح عنھ وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق. وقد ت  البند أو تص

ون المعلومات المالية معدة طبقاً لإطار عرض عادل، يفات أو  وعندما ت شمل أيضاً التعديلات  المبالغ أو التص فإن التحرفات 
رة،  و وانب ا ل عادل من جميع ا ش عد، حسب حكم المراجع، ضرورة لعرض المعلومات المالية  ُ العرض أو الإفصاحات ال 

عطي المعلومات المالية صورة حقيقية وعادلة.  )(أو ح 

ي (و) اسب القانو شمل المصط الشرك المسؤول عن الارتباط أو : محاسا ب م  الممارسة العامة يؤدي ارتباط التجميع. و
ذا المعيار صراحة إ قيام الشرك  ا  دف ف ال. و المواطن ال  أعضاء فرق الارتباط الآخرن أو المكتب، حسب مقت ا

ستخدم سؤوليات، المسؤول عن الارتباط بالوفاء بأحد المتطلبات أو الم اسب ُ مصط "الشرك المسؤول عن الارتباط" بدلاً من "ا
ما  القطاع العام، عند  عادل ان إ ما  ش ما  ا "الشرك المسؤول عن الارتباط" و"المكتب" ع أ قرأ مصط ي". وُ القانو

 الاقتضاء.

ا فرق الارتباط عند تنفيذ ارتباطات التجميع، وال تتألف عادةً : المتطلبات المسلكية ذات الصلة (ز) المتطلبات المسلكية، ال يخضع ل
ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية)  ني ن الم نة للمحاسب الصادر عن مجلس المعاي من الميثاق الدو لسلوك وآداب الم

ن نة للمحاسب شدداً.(الميثا الدولية لسلوك وآداب الم ون أك  )، جنباً إ جنب مع المتطلبات الوطنية ال ت (راجع:  )(ق الدو
 )٢١الفقرة أ

                                                           
ود ٣ ب إصدارات المعاي الدولية لرقابة ا ات المعاي الدولية الصادر عن مجلس المعاي الدولية للمراجعة والتأكيد  كت ة والمراجعة والفحص والتأكيدات مسرد مصط

شره  ب)، الذي  دمات ذات العلاقة (الكت ن.الأخرى وا اسب ن وا يئة السعودية للمراجع ن، والمعتمد من ال  الاتحاد الدو للمحاسب
ل عام.  ش اسبة والمراجعة  اسبة والمراجعة  المملكة لغ المرخصن بتقديم خدمات ا نة ا سمح نظام م  لا 
عرض تمشياً مع العرف السائد  المملكة العرية السعودية، فإن العبارة ال س  : و رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة،  ر المراجع المستقل  ا  نماذج تقار تم استخدام

رة  و وانب ا ل عادل من جميع ا  .)٢٥، الفقرة ٧٠٠وفقاً لـ [إطار التقرر الما المنطبق]. (انظر معيار […] ش
ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية)   ني ن الم نة للمحاسب ام بالميثاق الدو لسلوك وآداب الم ية السعودية.يجب الال  المعتمد  المملكة العر
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 المتطلبات

ذا المعيار  القيام بارتباط التجميع وفقاً ل

ية .١٨ املھ، بما  ذلك المواد التطبيقية والمواد التفس ذا المعيار ب م لنص  ي ف اسب القانو م  يجب أن يتوفر لدى ا الأخرى، من أجل ف
يح. ل ال دافھ وتطبيق متطلباتھ بالش  أ

ام بالمتطلبات ذات الصلة  الال

ست لھ صلة بارتباط التجميع، ع  .١٩ ذا المعيار إلا  حال وجود متطلب خاص ل ل متطلب وارد   م ب ي أن يل اسب القانو يجب ع ا
يل المثال  حالة عدم احتواء الارتباط ع ا المتطلب.س ناول   الظروف ال ي

ي  .٢٠ م لا يجوز للمحاسب القانو ذا المعيار ذات الصلة بارتباط التجميع.الإفادة بأنھ مل م بجميع متطلبات   ذا المعيار ما لم يكن قد ال

 المتطلبات المسلكية

ام بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة.  .٢١ ي الال اسب القانو  )٢٦أ–١٩(راجع: الفقرات أيجب ع ا

كم الم  ا

كم الم عند القيام بارتباط التجميع. (راجع: الفقرات أ .٢٢ ي ممارسة ا اسب القانو  )٢٩أ–٢٧يجب ع ا

ودة ع مستوى الارتباط  رقابة ا

:تحمل الشرك المسؤول عن الارتباط يجب ع  .٢٣  المسؤولية عمّا ي

ل  (أ) ودة العامة ل  ارتباط تجميع يتم إسناده لذلك الشرك؛ا

ودة  المكتب، عن طرق: (راجع: الفقرة أ (ب) جراءات رقابة ا  )٣٠تنفيذ الارتباط وفقاً لسياسات و

شأن قبول العلاقات مع العملاء والارتباطات والاستمرار  تلك العلاقات والارتباطات؛ (راجع:  )١( اتباع الإجراءات المناسبة 
 )٣١أالفقرة 

 الاقتناع بأن فرق الارتباط يتمتع مجتمعاً بالكفاءة والقدرات اللازمة لتنفيذ ارتباط التجميع؛ )٢(

ش إ مخالفة أعضاء فرق الارتباط للمتطلبات المسلكية ذات الصلة، وتحديد التصرف المناسب إذا نما إ  )٣( باه لما  الان
ش إ (راجع:   أن أعضاء فرق الارتباط قد خالفوا المتطلبات المسلكية ذات الصلة؛علم الشرك المسؤول عن الارتباط ما 

 )٣٢الفقرة أ

نية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة؛ )٤(  توجيھ الارتباط وتنفيذه والإشراف عليھ وفقاً للمعاي الم

فاظ ع توثيق مناسب لأعمال الارتباط. )٥(  تحمل مسؤولية ا

 الارتباط والاستمرار فيھقبول 

 استمرار العلاقات مع العملاء وقبول الارتباط والاتفاق ع شروط الارتباط

ان مختلفاً، .٢٤ ليف إن  ي قبول الارتباط ما لم يكن قد اتفق ع شروط الارتباط مع الإدارة، والطرف القائم بالت بما  لا يجوز للمحاسب القانو
:   ذلك الاتفاق ع ما ي

ع إن وجدت؛ (راجع: الفقرات أ (أ) ن للمعلومات المالية وأي قيود ع الاستخدام أو التوز دف ع المس ، ٣٤، أ٣٣، أ٢٠الاستخدام والتوز
 )٣٨، أ٣٧أ

 )٣٨أ–٣٥، أ٢٠تحديد إطار التقرر الما المنطبق؛ (راجع: الفقرات أ (ب)

 )٢٠دف ونطاق ارتباط التجميع؛ (راجع: الفقرة أ (ج)
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ام بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة؛ (راجع: الفقرة أ (د) ي، بما  ذلك متطلب الال اسب القانو  )٢٠مسؤوليات ا

 )٤١أ–٣٩مسؤوليات الإدارة عن: (راجع: الفقرات أ (ه)

دف للمعلوم )١( ا، وفقاً لإطار تقرر ما مقبول  ضوء الاستخدام المس ا وعرض ات المالية المعلومات المالية وعن إعداد
ن؛ دف ن المس  والمستخدم

ندات والتوضيحات والمعلومات الأخرى المقدمة من الإدارة لأغراض ارتباط التجميع؛ )٢( لات والمس  دقة واكتمال ال

ي المساعدة  )٣( اسب القانو ادات ال قد يقدم ا ادات اللازمة لإعداد وعرض المعلومات المالية، بما  ذلك الاج ا الاج شأ
 )٢٧أثناء ارتباط التجميع؛ (راجع: الفقرة أ

ي. (و) اسب القانو ن لتقرر ا توى المتوقع ل وا  الش

ال الاتفاق المكتوب قبل تنفيذ  .٢٥ ل آخر مناسب من أش ا  خطاب ارتباط أو ش ي شروط الارتباط المتفق عل اسب القانو ل ا ُ يجب أن 
 )٤٤أ-٤٢الارتباط. (راجع: الفقرات أ

 الارتباطات المتكررة

ات  اعتبارات قبول الارتب .٢٦ انت الظروف، بما  ذلك التغي م ما إذا  ي تقو اسب القانو اط،  ارتباطات التجميع المتكررة، يجب ع ا
شروط الارتباط القا ناك حاجة إ تذك الإدارة  انت   )٤٥ئمة. (راجع: الفقرة أتتطلب إعادة النظر  شروط الارتباط وما إذا 

وكمة ن با لف  الاتصال بالإدارة والم

ال،  الوقت المناسب خلال س ارتباط التجميع، بجميع .٢٧ وكمة، حسب مقت ا ن با لف ي إبلاغ الإدارة أو الم اسب القانو  يجب ع ا
ا، الأمور المتعلقة بارتباط التجميع ال  يل الم كمابحسب ل مية ، ما يكفي لمحاسب القانو تمام الإدارة أو من الأ ا جديرة با عل

ن أ ال. (راجع: الفقرت وكمة، حسب مقت ا ن با لف  )٤٧، أ٤٦الم

 تنفيذ الارتباط

ي اسب القانو م ا  ف

ل يكفي لتمكينھ من تنفيذ  .٢٨ ش م للأمور الآتية  ي التوصل إ ف اسب القانو  )٥٠أ–٤٨ارتباط التجميع: (راجع: الفقرات أيجب ع ا

شأة؛ (أ) ية للم اس لات ا اس وال ا، بما  ذلك النظام ا شأة وعمليا  أعمال الم

شأة. (ب)  إطار التقرر الما المنطبق بما  ذلك تطبيقھ  صناعة الم

 تجميع المعلومات المالية

ي تجميع المعل .٢٩ اسب القانو ندات والتوضيحات والمعلومات الأخرى، بما  ذلك يجب ع ا لات والمس ومات المالية باستخدام ال
ا الإدارة.    مة، ال تقدم ادات الم  الاج

اسب  .٣٠ مة، ال قدم ا ادات الم ال، تلك الاج وكمة، حسب مقت ا ن با لف ي أن يُناقش مع الإدارة أو الم اسب القانو يجب ع ا
ا المساعدة أثناء تجميع المعلومات المالية. (راجع: الفقرة أال شأ ي   )  ٥١قانو

ا .٣١ شأة وعمليا مھ لأعمال الم معة  ضوء ف ي قراءة المعلومات المالية ا اسب القانو اء من ارتباط التجميع، يجب ع ا و  قبل الان
 )٥٢أضوء إطار التقرر الما المنطبق. (راجع: الفقرة 

ندات أو التوضيحات أو المعلومات الأخرى، ب .٣٢ لات أو المس عدم اكتمال أو عدم دقة ال ي أثناء ارتباط التجميع  اسب القانو ما إذا علم ا
اسب القان ب آخر، فيجب ع ا ا لأي س مة، المقدمة من الإدارة لإنجاز الارتباط، أو لم يكن راضياً ع ادات الم ي لفت  ذلك الاج و

ة.    صول ع المعلومات الإضافية أو الم باه الإدارة لذلك وطلب ا  ان
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ندات أو التوضيحات أو المعلومات .٣٣ لات أو المس ب فشل الإدارة  توف ال س ي ع إنجاز الارتباط  اسب القانو   حالة عدم قدرة ا
ل الم مة، بالش ادات الم ن الأخرى، بما  ذلك الاج لف بلاغ الإدارة والم اب من الارتباط، و ي الا اسب القانو طلوب، فيجب ع ا

اب. (راجع: الفقرة أ وكمة بأسباب الا  )٥٨با

ي أثناء الارتباط بأن: .٣٤ اسب القانو  إذا علم ا

لٍ  (أ) ش ش إ إطار التقرر الما المنطبق أو تصفھ  معة لا   )٥٣افٍ؛ أو (راجع: الفقرة أ المعلومات المالية ا

ري؛ أو (راجع: الفقرات  (ب) لٍ جو ش ون المعلومات المالية مُحرّفة  معة ح لا ت ا ع المعلومات المالية ا عديلات يلزم إدخال ثمة 
 )٥٦أ–٥٤أ

ب آخر، (راجع: الفقرة أ (ج) معة مضللة لأي س  )٥٧المعلومات المالية ا

اسب  ح ع الإدارة التعديلات المناسبة.فيجب ع ا ي أن يق  القانو

اسب القان .٣٥ معة، فيجب ع ا حة ع المعلومات المالية ا ي بإدخال التعديلات المق سمح للمحاسب القانو ي إذا رفضت الإدارة، أو لم  و
اب. ( وكمة بأسباب الا ن با لف بلاغ الإدارة والم اب من الارتباط و  )٥٨راجع: الفقرة أالا

نية والنظامية المنطبقة  ظل الظروف  .٣٦ ي أن يحدد المسؤوليات الم اسب القانو اب من الارتباط غ ممكن، يجب ع ا ان الا إذا 
 القائمة.

ال، بتحمل .٣٧ وكمة، حسب مقت ا ن با لف ي أن يحصل ع إقرار من الإدارة أو الم اسب القانو ة يجب ع ا م للمسؤولية عن ال
معة. (راجع: الفقرة أ ائية من المعلومات المالية ا  )٦٨ال

 التوثيق

: (راجع: الفقرات أ .٣٨ ن  توثيقھ لأعمال الارتباط ما ي ي أن يُضمِّ اسب القانو  )٦١أ–٥٩يجب ع ا

اسب ا (أ) عامل ا مة الناشئة أثناء ارتباط التجميع وكيفية  ي مع تلك الأمور؛الأمور الم  لقانو

ا  (ب) ند إل س ندات والتوضيحات والمعلومات الأخرى ال  لات والمس معة تتطابق مع ال ل يو كيف أن المعلومات المالية ا
 المقدمة من الإدارة؛

وكمة، حس (ج) لفون با معة ال أقرت الإدارة أو المُ ائية من المعلومات المالية ا ة ال ا، ال م ع ال، بمسؤولي ب مقت ا
ي. (راجع: الفقرة أ اسب القانو  )٦٨وتقرر ا

ي اسب القانو  تقرر ا

ي  .٣٩ اسب القانو ل وا عن طبيعة ارتباط التجميع ودور ا ش ي  الإبلاغ  اسب القانو مة من تقرر ا يتمثل أحد الأغراض الم
عد ال. ومسؤولياتھ  ذلك الارتباط. ولا  ل من الأش تاج  المعلومات المالية بأي ش ي وسيلة لإبداء رأي أو است اسب القانو  تقرر ا

جب أن يحتوي ع العناصر الآتية: (راجع: الفقرات  .٤٠ ي الصادر لارتباط التجميع  صورة كتابية، و اسب القانو ون تقرر ا يجب أن ي
 )٦٩، أ٦٣، أ٦٢أ

ر؛ (أ)  عنوان التقر

اطب بالتقرر، وفقاً لما تتطلبھ شروط الارتباط؛ (راجع: الفقرة أ )(ب  )٦٤ا

ناداً إ المعلومات المقُدمة من الإدارة؛ (ج) ي قد قام بتجميع المعلومات المالية اس اسب القانو  عبارة تفيد بأن ا

ال، فيما يتع (د) وكمة، حسب مقت ا ن با لف  لق بارتباط التجميع وفيما يتعلق بالمعلومات المالية؛وصف لمسؤوليات الإدارة أو الم

تحديد إطار التقرر الما المنطبق؛ و حال استخدام إطار تقرر ما ذي غرض خاص، يحتوي التقرر ع وصف أو إشارة لوصف  (ه)
اص  المعلومات المالية؛  إطار التقرر الما ذي الغرض ا
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انت المعلومات المالية تتضمن أك من تحديد المعلومات المالية،  (و) ل عنصر من عناصر المعلومات المالية، إذا  بما  ذلك عنوان 
ا؛ ة ال تتعلق   عنصر واحد، بالإضافة إ تارخ المعلومات المالية أو الف

ي  تجميع المعلومات المالية، بما  ذلك أن الارتباط تم (ز) اسب القانو اسب  وصف لمسؤوليات ا ذا المعيار، وأن ا تنفيذه وفقاً ل
م بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة؛ ي قد ال  القانو

ذا المعيار؛ (ح) ستلزمھ تنفيذ ارتباط التجميع وفقاً ل  وصف لما 

: (ط)  توضيحات لما ي

ي غ مطالب بالتحقق )١( اسب القانو س ارتباط تأكيد، فإن ا من دقة أو اكتمال المعلومات  نظراً لأن ارتباط التجميع ل
 المقدمة من الإدارة لأغراض التجميع؛

انت المعلومات المالية مُعدة وفقاً  )٢( تاج فحص عمّا إذا  ي لا يُبدي أي رأي مراجعة أو است اسب القانو ناءً عليھ، فإن ا و
 لإطار التقرر الما المنطبق.

إطار تقرر ما ذي غرض خاص، يحتوي التقرر ع فقرة توضيحية: (راجع: الفقرات   حال إعداد المعلومات المالية باستخدام (ي)
 )٦٧أ–٦٥أ

ن، أو تحتوي ع إشارة  )١( دف ن المس ذا لزم الأمر، تحدد المستخدم ن الغرض الذي تم من أجلھ إعداد المعلومات المالية، و تب
ذه ا  لمعلومات؛للإيضاح المرفق بالمعلومات المالية الذي يف عن 

يجة لذلك، فإن المعلومات  )٢( باه قراء التقرر إ حقيقة أن المعلومات المالية معدة وفقاً لإطار ذي غرض خاص، ون تلفت ان
ون مناسبة لأغراض أخرى؛  قد لا ت

ي؛ (ك) اسب القانو  تارخ تقرر ا

ي؛ (ل) اسب القانو  توقيع ا

ي. (م) اسب القانو  عنوان ا

ذا المعيار. (راجع: الفقرة أيجب ع .٤١ ي أن يؤرخ التقرر بالتارخ الذي أنجز فيھ ارتباط التجميع وفقاً ل اسب القانو  )٦٨ ا

*** 

ية الأخرى   المواد التطبيقية والمواد التفس

ذا المعيار  نطاق 

 )١(راجع: الفقرة اعتبارات عامة 

ون الطرف القائم  .١أ ذا  ارتباط التجميع، عندما ي شأة، يمكن تطبيق  وكمة  الم ن با لف صاً آخر بخلاف الإدارة أو الم ليف  بالت
اجة. عد تكييفھ حسب ا  المعيار 

شأة عدة  .٢أ شأة  إعداد وعرض القوائم المالية للم شطة  سياق مساعدة إدارة الم دمات أو الأ ي  ا اسب القانو قد تأخذ مشاركة ا
الٍ مختلفة.  ان اسم أش ذا المعيار، فإن اق شأة وفقاً ل شطة للم دمات أو الأ ي بتقديم تلك ا اسب القانو ليف ا وعندما يتم ت

ل  ي المقدم عن الارتباط بالش اسب القانو ي بالمعلومات المالية يت من خلال تقرر ا اسب القانو حتوي  الذي يتطلبھا ذا المعيار. و
اسب القان ذا المعيار.تقرر ا ام  ي بالال اسب القانو ي ع إقرار صرح من ا  و

 )٢(راجع: الفقرة التطبيق ع ارتباطات التجميع الأخرى بخلاف المعلومات المالية التارخية 

ي بمساعدة الإدارة  إعداد وعرض المعلومات  .٣أ اسب القانو ا ا ذا المعيار الارتباطات ال يقوم ف ناول  المالية التارخية. ومع ذلك، يمكن ي
ي بمساعدة الإدارة  إعداد وعرض معلومات مالية  اسب القانو ليف ا اجة، عندما يتم ت عد تكييفھ حسب ا ذا المعيار أيضاً،  تطبيق 

 أخرى. ومن أمثلة ذلك:
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 المعلومات المالية التصورة. ●

 ازنات أو التوقعات المالية.المعلومات المالية المستقبلية، بما  ذلك المو  ●

يل المثال، قوائم غازات الا  .٤أ ي أيضاً بارتباطات لمساعدة الإدارة  إعداد وعرض المعلومات غ المالية، ع س اسب القانو حتباس قد يقوم ا
ذه الظروف، قد يطب راري أو إقرارات الإحصائيات أو الإقرارات المتعلقة بمعلومات أخرى. و مثل  عد ا ذا المعيار،  ي  اسب القانو ق ا

حسب صلتھ بتلك الأنواع من الارتباطات.   اجة، و  تكييفھ حسب ا

دمات ذات العلاقة  )٣(راجع: الفقرة  الاعتبارات ذات الصلة بتطبيق معيار ا

ذا المعيار للارتباطات ال يقدم .٥أ لية ع التطبيق الإلزامي ل ئات ا ي خدمات ذات صلة بإعداد  قد يتم النص  الب اسب القانو ا ا ف
ة لأغراض الإيداع للعموم).  يل المثال فيما يتعلق بإعداد القوائم المالية التارخية المطلو شأة (ع س و حال وعرض المعلومات المالية للم

اسب عدم النص ع التطبيق الإلزامي، سواءً بموجب نظام أو لائحة، أو بموجب المعاي الم نية المنطبقة أو غ ذلك، فقد يخلص ا
و المناسب  ظل الظروف القائمة. ذا المعيار  ي مع ذلك إ أن تطبيق   القانو

ودة (  )٤(راجع: الفقرة ) ١العلاقة بمعيار رقابة ا

ودة ( .٦أ ناول المعيار الدو لرقابة ا فاظ ١ي دمات ) مسؤوليات المكتب عن وضع نظام خاص بھ، وا ودة  ارتباطات ا عليھ، لرقابة ا
دف تلك المسؤوليات وضع: س  ذات العلاقة، بما  ذلك ارتباطات التجميع. و

ودة بالمكتب؛ ●  نظام رقابة ا

ام بتلك السياسات. ● عة الال جراءاتھ لتطبيق ومتا ودة و دف نظام رقابة ا دف إ تحقيق   سياسات المكتب ال 

ودة (بموجب  .٧أ فاظ عليھ ليوفر لھ تأكيداً معقولاً بأن:١معيار رقابة ا ودة وا اماً بوضع نظام لرقابة ا  )، فإن المكتب يتحمل ال

ن فيھ  (أ) نية المكتب والعامل مون بالمعاي الم  المنطبقة؛والتنظيمية والمتطلبات النظامية يل

اء  (ب) ن عن الارتباطالتقارر الصادرة عن المكتب أو الشر  ٤مناسبة  ظل الظروف القائمة. اتالمسؤول

ودة ( .٨أ عتمد معيار رقابة ا اتب ال تنفذ تلك ١قد تضع الدول ال لم  ودة  الم ) فيما يتعلق بارتباطات التجميع متطلبات لرقابة ا
ودة ع مستوى الا  ذا المعيار المتعلقة برقابة ا ام  ب أح اض رتباط ع الارتباطات. وت ودة ال تم بأساس اف أن متطلبات رقابة ا

ودة ( ة ع الأقل لمتطلبات معيار رقابة ا ا مساو داف ١إقرار امات ع المكتب لتحقيق أ ذا عندما تفرض تلك المتطلبات ال تحقق  ). و
ودة ( ودة١متطلبات معيار رقابة ا ام بوضع نظام لرقابة ا ل عنصر من العناصر  )، بما  ذلك ال ناول  جراءات ت يتضمن سياسات و

 الآتية:

ودة داخل المكتب؛ ●  مسؤوليات القيادة عن ا

 المتطلبات المسلكية ذات الصلة؛ ●

ن والاستمرار  تلك العلاقات والارتباطات؛ ● ل ارتباط مع  قبول العلاقات مع العملاء وقبول 

شرة؛ ●  الموارد ال

 الارتباطات؛تنفيذ  ●

عة. ●  المتا

ودة المنطبقة ع الارتباط. .٩أ ودة، تتحمل فرق الارتباطات مسؤولية عن تطبيق إجراءات رقابة ا اص برقابة ا   سياق نظام المكتب ا

ا المعلومات تقتض ما لم  .١٠أ عتمد ع نظام ال يقدم اص بالمكتب. المكتب أو أطراف أخرى غ ذلك، يحق لفرق الارتباط أن  ودة ا رقابة ا
: اص بالمكتب فيما يتعلق بما ي ودة ا يل المثال، يمكن لفرق الارتباط الاعتماد ع نظام رقابة ا  فع س

                                                           
ودة (  ٤  ١١)، الفقرة ١معيار رقابة ا
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● . م الرس م وتدر ن من خلال توظيف نية للعامل  الكفاءة الم

فاظ ع العلاقات مع العملاء، من خلال نُظُم القبول والاستمرار ●  .ا

عة. ● ام بالمتطلبات النظامية والتنظيمية من خلال آلية المتا  الال

ــاص بــالمكتــب وال قــد تؤثر ع ارتبــاط التجميع، قــد يــأخـذ  ودة ا ــا  نظــام رقــابــة ا وعنــد النظر  أوجــھ القصــــــــــــور ال تم التعرف عل
ا المكتب سبان التداب ال اتخذ افية   الشرك المسؤول عن الارتباط  ا ا الشرك المسؤول عن الارتباط  يح الوضع وال يرا لت

 سياق ارتباط التجميع.

نية والمتطل .١١أ اص بالمكتب بالضرورة إ أنھ لم يتم تنفيذ ارتباط التجميع وفقاً للمعاي الم ودة ا ش القصور  نظام رقابة ا بات لا 
ي لم يكن مناسباً. النظامية والتنظيمية المنطبقة، أو إ أن اسب القانو  تقرر ا

 ارتباط التجميع

وكمة"  ن با لف  )٨، ٧، ٥(راجع: الفقرات استخدام مُصطل "الإدارة" و"الم

ا. وتؤثر تلك الاختلافات ع  .١٢أ شآت بمُختلف أنواع ن الم ن الدول، و وكمة ب ن با لف ل من الإدارة والم اصة ب طرقة تختلف المسؤوليات ا
لف ناءً عليھ، فإن العبارة "الإدارة والم وكمة. و ن با لف ذا المعيار المتعلقة بالإدارة أو الم ي لمتطلبات  اسب القانو وكمة، تطبيق ا ون با

ئات  قيقة أن الب ي  اسب القانو يھ ا ا تن ذا المعيار يُقصد م ال" المُستخدمة  مواضع مُختلفة من  تلفة ال حسب مقت ا ُ ا
وكمة. بات مُختلفة للإدارة وا ل وترت يا ا  شآت قد توجد ف ا المُ  عمل ف

وكمة  .١٣أ ن با لف ار إمّا ع عاتق الإدارة أو الم تلفة المتعلقة بإعداد المعلومات المالية والتقرر الما ا وفقاً لعوامل تقع المسؤوليات ا
 مثل:

ي ● شأة و ا.موارد الم  ل

شأة ع النحو المنصوص عليھ  الأنظمة أو اللوائح ذات الصلة، أو إذا  ● وكمة  المُ ن با لف ل من الإدارة والم اصة ب الأدوار ا
بات رسمية شأة غ خاضعة للتنظيم، ففي أي ترت وكمة  انت المُ يل المثال، ع النحو ل شأة (ع س أو المُساءلة موضوعة للمُ

شآت).المُ ا الم س  ندات ال تُؤسَّ شأة أو  أي نوع آخر من المس  ل  العقود أو النظام الأسا للمُ

لفون با ون الم شـــأة، أو قد ي وكمة  الم ن با لف ام الم ام الإدارة وم ن م ة لا يوجد غالباً فصـــل ب شـــآت الصـــغ وكمة و العديد من الم
شأ ن أيضاً  إدارة الم شطة منخرط ، تتحمل الإدارة المسؤولية عن تنفيذ أعمال أو أ شآت الأك الات الأخرى، خاصة  المُ ة. و معظم ا

و  لفون با ، يتو أو يتحمل الم شـــــآت الأك وكمة ع الإدارة. و الم لفون با شـــــرِف الم ُ ن  ا،  ح عداد التقارر ع شـــــأة و كمة غالباً المُ
شأة. وغالباً ما تتو مجموعة فرعية  المسؤولية عن اعتماد ة لاستخدام أطراف من خارج الم انت مُعدَّ شأة، خاصة إذا  المعلومات المالية للم

ون إعداد القوائم  عض الدول، ي نة معنية بالمراجعة، مســــــــؤوليات إشــــــــرافية معينة. و  ، مثل  شــــــــآت الأك وكمة  الم ن با لف من الم
شــــــأة وفق ون ذلك ضــــــمن مســــــؤوليات المالية للمُ عض الدول الأخرى ي وكمة، و  ن با لف اً لإطار محدد ضــــــمن المســــــؤوليات النظامية للم

 الإدارة.

شطة أخرى تتعلق بإعداد وعرض المعلومات المالية   )٥(راجع: الفقرة المشاركة  أ

نطوي ع مساعدة الإدارة  إعداد وعرض المعلومات يختلف نطاق ارتباط التجميع تبعاً لظروف الارتباط. ومع ذلك، فإنھ    .١٤أ ل حالة س
ون  عض ارتباطات التجميع، يمكن أن ت ناداً إ المعلومات المقدمة من الإدارة. و  ، اس شأة وفقاً لإطار التقرر الما الإدارة قد  المالية للم

ل م ا  صورة مسودة أو  ش ي.أعدت بالفعل المعلومات المالية بنفس  بد

يل المثال .١٥أ شطة الأخرى نيابة عن الإدارة، بالإضافة إ ارتباط التجميع. فع س عض الأ نفيذ  ي أيضاً ب اسب القانو ليف ا ، قد قد يتم ت
ة البيان ا، ومعا يص ا وت يف شأة وتص اصة بالم ية الأساسية ا اس ي أيضاً تجميع البيانات ا اسب القانو ات ال  يُطلب من ا

ان المراجعة ع أنھ المعلومات الأساسية ال يمكن للمحاسب  ستخدم م ُ ان للمراجعة. ثم  ية وصولاً إ إعداد م لات محاس ل  ش
و ذا  ون  ذا المعيار. وغالباً ما ي ون موضوع ارتباط تجميع يتم تنفيذه وفقاً ل ا المعلومات المالية ال ت ي أن يجمّع م ال   القانو ا

ساب لات ا شآت ال تُفضل الاستعانة بمصادر خارجية لإعداد ال ية متطورة، أو  الم ا نُظُم محاس شآت الأصغر ال لا توجد ف ية. الم
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ي لمساعدة الإدارة  مجالات أخرى قبل تجميع القوائ اسب القانو ا ا شطة الأخرى ال قد ينفذ ذا المعيار الأ ناول  م المالية ولا ي
شأة.  للم

طُر التقرر الما 
ُ
 )١٠(راجع: الفقرة أ

م لتلبية: .١٦أ عدّ المعلومات المالية وفقاً لإطار تقرر ما مصمَّ ُ  قد 

عبارة أخرى، "إطار تقرر ما ذي غرض عام")؛ أو ● ن ( كة من المعلومات المالية لقطاع عرض من المستخدم  الاحتياجات المش

عبارة أخرى، "إطار تقرر ما ذي غرض خاص"). الاحتياجات ● ن محددين (  من المعلومات المالية لمستخدم

شـــــــــــــار إ إطار التقرر الما بلف ُ ـالات، قد  عض ا ـل ومحتوى المعلومات الماليـة. و  ظ وتحـدد متطلبـات إطار التقرر الما المنطبق شــــــــــــ
." اس  "الأساس ا

عة الاستخدام:من أمثلة أطر التقرر  .١٧أ  الما ذات الغرض العام شا

شآت المدرجة. ●  المعاي الدولية للتقرر الما ومعاي التقرر الما الوطنية المفروضة المنطبقة ع الم

ة والمتوسطة ومعاي التقرر الما الوطنية المفروضة المنطبقة ع  ● شآت الصغ ة المعيار الدو للتقرر الما للم شآت الصغ الم
 والمتوسطة.

اص من المعلومات المالية: .١٨أ ستخدم، اعتماداً ع الغرض ا ُ اص ال قد   من أمثلة أطر التقرر الما ذات الغرض ا

● . ام الضر عض الدول لإعداد المعلومات المالية للوفاء بمتطلبات الال اس الضر المُستخدم    الأساس ا

شآ ●  ت غ المطالبة باستخدام إطار تقرر ما مفروض:للم

عد مناسباً للاستخدام المقصود من المعلومات المالية  ○ شأة معينة، وُ أي أساس محاس يتم استخدامھ  المعلومات المالية لم
اس النقدي مع استحقاقات محددة، يل المثال، استخدام الأساس ا شأة (ع س مثل المبالغ  ومناسباً لظروف الم

مستحقة التحصيل والمبالغ مستحقة السداد، عند إعداد قائمة المركز الما وقائمة الدخل، أو استخدام إطار تقرر ما 
عدت من أجلھ المعلومات المالية).

ُ
اص الذي أ عديلھ بما يلائم الغرض ا عد   مفروض 

اس النقدي لإعداد قائمة المقبوضات والمدفو  ○ ادة  المتحصلات الأساس ا يل المثال، لغرض تخصيص الز عات (ع س
ية). يل حركة صندوق المصروفات الن ي العقارات المؤجرة؛ أو   النقدية عن المدفوعات النقدية لمال

 )٢١(راجع: الفقرة المتطلبات المسلكية 

نة يحدد الميثاق الدو  .١٩أ :المبادئ الأساسية لآداب الملسلوك وآداب الم  نة، وال تتمثل فيما ي

ة؛ (أ) ا  ال

 الموضوعية؛ )ب(

نية والعناية الواجبة؛ )ج(  الكفاءة الم

 السرة؛ )د(

. )ه(  السلوك الم

. اسب الم نة مستوى السلوك المأمول من ا  وتحدد المبادئ الأساسية لآداب الم

ن  يم يحــدد المن الــذي يتع وفر الميثــاق الــدو إطــار مفــا ام و ــديــدات ال تمس الال ــاســـــــــــــب الم تطبيقــھ عنــد التعرف ع ال ع ا
ـــا. ـــا ومواج م و حـــالات المراجعـــة والفحص وارتبـــاطـــات التـــأكيـــد الأخرى، ينص الميثـــاق الـــدو ع معـــاي  بـــالمبـــادئ الأســــــــــــــاســــــــــــيـــة، وتقو

يم ع  ا عن طرق تطبيق إطار المفا ديدات ال تمس الاستقلال  تلك الارتباطات.الاستقلال الدولية ال تم تحديد  ال
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انالاعتبارات المسلكية المتعلقة  ي بالمعلومات  باق اسب القانو  د))(–(أ)٢٤، ٢١(راجع: الفقرات اسم ا

نة الميثاق الدوبموجب  .٢٠أ اسب الم مطالب بألا  ٥،لسلوك وآداب الم ة، فإن ا ا ن اسمھوعملاً بمبدأ ال ، عن علم منھ، بتقارر أو يق
اسب أن تلك المعلومات:  إقرارات أو اتصالات أو غ ذلك من المعلومات إذا اعتقد ا

ري؛ أو (أ) لٍ جو ش  تحتوي ع إفادات خاطئة أو مضللة 

مال؛ أو (ب)  تحتوي ع إفادات أو معلومات معدة بإ

ون ذلك الإغف (ج) ب معلومات ضرورة عندما ي ب مضللاً.غفل أو ت  ال أو ا

اســـــــب الم ع دراية بأنھ قد  طوات تم إقران اســـــــمھ وعندما يصـــــــبح ا ن عليھ بموجب الميثاق الدو اتخاذ ا بتلك المعلومات، فإنھ يتع
 اللازمة للنأي بنفسھ عن تلك المعلومات.

ن الاستقلال   )٢١(ز)، ١٧(راجع: الفقرت

نة ع الرغم من عدم انطباق معاي الاستقلال الدولية الواردة  الميثاق الدو  .٢١أ ع ارتباطات التجميع، فإن مدونات لسلوك وآداب الم
نة أو الأنظمة أو اللوائح الوطنية قد تحدد متطلبات أو قواعد إفصاح فيما يتعلق بالاستقلال.  أخلاق الم

ام بالأنظمة شأة التقرر عن عدم الال بھ  حدوثھ لسلطة معنية خارج الم دد حدوثھ أو المش  واللوائح ا

 إن الأنظمة أو اللوائح أو المتطلبات المسلكية ذات الصلة قد: .٢٢أ

ا إ سلطة  (أ)  بھ  حدو ا أو المش دد حدو ام بالأنظمة واللوائح ا ي أن يقرر عن حالات عدم الال اسب القانو تتطلب من ا
شأة.  معنية خارج الم

شأة. (ب)  ام لسلطة معنية خارج الم ا  ظل الظروف القائمة التقرر عن عدم الال ون من المناسب بموج  ٦تفرض مسؤوليات قد ي

دد حدوثھ أو  .٢٣أ ام بالأنظمة واللوائح، ا ون من الضروري أو من المناسب  ظل الظروف القائمة التقرر عن عدم الال بھ  قد ي المش
شأة للأسباب الآتية:إ حدوثھ،   سلطة معنية خارج الم

ي القيام بذلك؛ (أ)  اسب القانو  أو لأن الأنظمة أو اللوائح أو المتطلبات المسلكية ذات الصلة تتطلب من ا

ي  (ب)  اسب القانو الة عدم حدد لأن ا عد تصرفاً مناسباً للاستجابة  ُ بھ  أن التقرر عن ذلك  ا أو المش دد حدو ام ا الال
ا، وفقاً للمتطلبات المسلكية ذات الصلة؛  أو حدو

ق  القيام بذلك. (ج)  ي ا اسب القانو  لأن الأنظمة أو اللوائح أو المتطلبات المسلكية ذات الصلة تمنح ا

اسب الق ٢٨بموجب الفقرة  .٢٤أ ون لدى ا ذا المعيار، لا يتوقع أن ي عد من  ُ م للأنظمة واللوائح يتجاوز ذلك الذي  ي مستوى من الف انو
ا ون قادراً ع تنفيذ ارتباط التجميع. ومع ذلك، فقد تتوقع الأنظمة أو اللوائح أو المتطلبات المسلكية ذات الصلة من ا اً لي سب ضرور

نية عند الاستجابة لع ة الم كم الم وا ي تطبيق المعرفة وا بھ  حدوثھ. القانو دد حدوثھ أو المش ام ا ما إذا الفصل فيأمّا دم الال
ام فعان تصرف ما  ل عدم ال ّ ش اية أمر تختص بھ ُ و  ال يئات كم أو اا، ف  .المعنيةالقضائية الأخرى ال

د .٢٥أ ام بالأنظمة واللوائح ا ون محظوراً التقرر عن عدم الال عض الظروف، قد ي بھ  حدوثھ إ سلطة معنية خارج   د حدوثھ أو المش
ي بموجب الأنظمة أو اللوائح أو المتطلبات المسلكية ذات الصلة. و حالات  اسب القانو شأة، نظراً لواجب السرة الذي يتحملھ ا الم

بھ  حدوثھ، لسلطة معنيلن أخرى،  دد حدوثھ أو المش ام، ا عد التقرر عن عدم الال اً لواجب السرة بموجب ُ ا شأة ان ة خارج الم
 ٧المتطلبات المسلكية ذات الصلة.

                                                           
 ١١١/٢ي، الفقرة الميثاق الدو  ٥
يل المثال ،انظر  ٦ ن ي ،ع س .من  ٣٦٠/٣٧وي  ٣٦٠/٣٦الفقرت  الميثاق الدو
يل المثال،   ٧  .الميثاق الدومن  ٣٦٠/٣٧وي  ١ت ١١٤/١و ١١٤/١الفقرات يانظر، ع س
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صول  .٢٦أ يل المثال، من داخل المكتب أو من مكتب ضمن الشبكة)، أو ا شارة داخلية (ع س صول ع اس ي  ا اسب القانو قد ينظر ا
نية أو النظامية الم م الآثار الم شارة قانونية لف ل سري ع اس ش نية  يئة تنظيمية أو م شارة  ن، أو اس تبة ع اتخاذ أي تصرف مع

 ٨(ما لم يكن ذلك محظوراً بموجب الأنظمة أو اللوائح أو ما لم يكن من شأنھ أن يخل بواجب السرة).

كم الم  ن ا  ))٣(ه)(٢٤، ٢٢(راجع: الفقرت

سن إجراء ارتباط  .٢٧أ اً  كم الم ضرور عد ا اجة ُ ذا المعيار، وا التجميع. وذلك لأن تفس المتطلبات المسلكية ذات الصلة ومتطلبات 
كم عد ا ات ذات الصلة ع حقائق وظروف الارتباط. وُ  لاتخاذ قرارات مدروسة أثناء تنفيذ ارتباط التجميع، يتطلب تطبيق المعارف وا

اً، خاصة عندما يتضمن الارتباط مساعد :الم ضرور شأة  اتخاذ القرارات المتعلقة بما ي  ة إدارة الم

شأة،  ضوء الاستخدام  ● اصة بالم تم استخدامھ  إعداد وعرض المعلومات المالية ا مدى قبول إطار التقرر الما الذي س
ن. دف ن المس  المقصود من المعلومات المالية والمستخدم

 ، بما  ذلك:تطبيق إطار التقرر الما المنطبق ●

ية المناسبة بموجب ذلك الإطار؛ ○ اس  اختيار السياسات ا

ا بموجب ذلك الإطار؛ ○ ية اللازمة لإعداد المعلومات المالية وعرض اس  إجراء التقديرات ا

 إعداد وعرض المعلومات المالية وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق. ○

ي مســــــــاعدتھ  اســــــــب القانو قدم ا ام و مون الأح ال، يف ــــــــ ا وكمة، حســــــــب مقت ن با لف للإدارة دائماً ع أســــــــاس أن الإدارة أو الم
ام. قبلون المسؤولية عن تلك الأح ا  المعلومات المالية، و مة ال ينعكس أثر  الم

ة،  السياق الذي يو  .٢٨أ و ملائم من تدرب ومعرفة وخ كم الم ع تطبيق ما  نطوي ا اسبة ومعاي سلوك و ذا المعيار ومعاي ا فره 
يطة بارتباط التجميع. ون مناسبة  ظل الظروف ا شأن التصرفات ال ت نة، عند اتخاذ قرارات مدروسة   وآداب الم

ي ح .٢٩أ اسب القانو قائق والظروف المعلومة لدى ا عينھ ع ا كم الم  أي ارتباط  تارخ تقرره عن الارتباط، بما  عتمد ممارسة ا
  ذلك:

ية). ● دمات الضر يل المثال، ا شأة، إن وجدت (ع س ا لصا الم سبة من تنفيذ الارتباطات الأخرى ال تم القيام   المعرفة المك

، وتطبيق إطار ا ● اس ُ ا ا ا، بما  ذلك نظام شأة وعمليا ي لأعمال المُ اسب القانو م ا شأة.ف  لتقرر الما المنطبق  صناعة الم

اد. ●  مدى حاجة إعداد وعرض المعلومات المالية إ ممارسة الإدارة للاج

ودة ع مستوى الارتباط   (ب))٢٣(راجع: الفقرة رقابة ا

ا لأعضاء فرق الارتباط .٣٠أ الآخرن،  سياق تحملھ المسؤولية عن  تؤكد تصرفات الشرك المسؤول عن الارتباط والرسائل المناسبة ال ينقل
: ل ارتباط، ع ما ي ودة العامة ل  ا

نية والمتطلبات النظامية والتنظيمية؛ (أ)  تنفيذ العمل المستو لمتطلبات المعاي الم

ودة؛ (ب) جراءات المكتب المنطبقة فيما يتعلق برقابة ا سياسات و ام   الال

اسب  (ج) ذا المعيار.إصدار تقرر ا ي عن الارتباط وفقاً ل  القانو

 ))١(ب)(٢٣(راجع: الفقرة قبول العلاقات مع العملاء وارتباطات التجميع والاستمرار  تلك العلاقات والارتباطات 

ودة ( .٣١أ ا ضرورة  ظل الظروف القائمة قبل قبو ١يتطلب معيار رقابة ا ل الارتباط مع عميل ) أن يحصل المكتب ع المعلومات ال يرا
ن المعلومات ال  ون من ب . وقد ي جديد، وعند اتخاذ قرار بالاستمرار  ارتباط قائم، وعند النظر  قبول ارتباط جديد مع عميل حا

ان من المناسب قبول العلاقات مع العملاء وارتباطات التجميع والاس تمرار  تلك ساعد الشرك المسؤول عن الارتباط  تحديد ما إذا 

                                                           
يل المثال،   ٨  .الميثاق الدومن  ١ت ٣٦٠/٣٩الفقرة انظر، ع س
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ان لدى الشرك المسؤو  ذا  وكمة. و ن با لف ن والإدارة العليا والم سي ة الملاك الرئ ا اصة ب ل عن العلاقات والارتباطات، المعلومات ا
ة الإدارة لدرجة من المر أن تؤثر ع  ب يدعوه إ الشك  نزا ون من المسلامة تنفيذ االارتباط س ناسب قبول لارتباط، فقد لا ي

 الارتباط.

ام بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة عند القيام بالارتباط   ))٣(ب)(٢٣(راجع: الفقرة الال

ودة ( .٣٢أ ن فيھ ١يحدد معيار رقابة ا دف إ تقديم تأكيد معقول بأن المكتب والعامل جراءات  ) مسؤوليات المكتب عن وضع سياسات و
مون بالمتطلبات المسلكية  ام فرق الارتباط مل ذا المعيار مسؤوليات الشرك المسؤول عن الارتباط فيما يتعلق بال حدد  ذات الصلة. و

 بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة.  

 قبول الارتباط والاستمرار فيھ

دف للمعلومات المالية   (أ))٢٤(راجع: الفقرة تحديد الاستخدام المس

د .٣٣أ بات الأخرى الموضوعة فيما يتم تحديد الاستخدام المس ت ف للمعلومات المالية عن طرق الإشارة إ النظام أو اللائحة المنطبقة، أو ال
ارجية  ا الأطراف الداخلية أو ا شأة، مع الوضع  الاعتبار المعلومات المالية ال تحتاج إل شأة يتعلق بتوف المعلومات المالية للم للم

عدون المستخدم نفيذ معاملات مع، الذين  شأة فيما يتعلق ب ا من قبل الم ن. ومن أمثلة ذلك المعلومات المالية ال يلزم توف دف ن المس
ل. م من مقدمي خدمات التمو ، أطراف خارجية مثل الموردين أو البنوك أو غ ل إ  أو تقديم طلبات تمو

ي للاستخدام الم .٣٤أ اسب القانو دف الإدارة ينطوي أيضاً تحديد ا س ن الذي  م عوامل مثل الغرض المع دف للمعلومات المالية ع ف س
ان مختلفاً، تحقيقھ من خلال طلب تنفيذ ارتباط التجميع.  ليف، إن  ال، أو الطرف القائم بالت وكمة، حسب مقت ا لفون با أو الم

ل من ا ات المانحة للتمو يل المثال، قد تطلب إحدى ا صول فع س ا محاسب م وذلك ل شأة تقديم معلومات مالية يقوم بتجميع لم
ن، لدعم القرار بتقديم منحة  ل مع ش ون تلك المعلومات مُعدة  شأة، ع أن ت شطة الم ع معلومات حول جوانب معينة من عمليات أو أ

 أو الاستمرار  تقديم منحة قائمة.

ن (تحديد إطار التقرر الما المنطبق   (ب))٢٤(أ)، ١٧راجع: الفقرت

دف للمعلومات .٣٥أ و  يتم اتخاذ القرار المتعلق بإطار التقرر الما الذي تقره الإدارة لإعداد المعلومات المالية  سياق الاستخدام المس حسبما 
ا، ومتطلبات أي نظام أو لائحة منطبقة.  مو  شروط الارتباط المتفق عل

ان إطار التقرر الما مقبولاً:فيما ي أمث .٣٦أ ون من المناسب النظر فيما إذا  ش إ أنھ قد ي  لة للعوامل ال 

شأة قطاع عام  ● ادفة للرح أو م شأة تجارة  انت م يل المثال ما إذا  شأة خاضعة للتنظيم، ع س انت م شأة، وما إذا  طبيعة الم
ادفة للرح.  أو منظمة غ 

ون الغرض من المعلومات المالية الاستخدام  ● يل المثال، قد ي دفون. فع س دف للمعلومات المالية والمستخدمون المس المس
ن  عض المستخدم ون مخصصة لاستخدام الإدارة أو  ن، أو بدلاً من ذلك قد ت ا من قبل مجموعة واسعة من المستخدم استخدام

ن يتم تحديده كجزء ن  سياق غرض مع ارجي  من الاتفاق ع شروط ارتباط التجميع. ا

ال  ● ل آخر من أش ان إطار التقرر الما المنطبق مفروضاً أم موضوعاً، سواءً  نظام أو لائحة منطبقة، أو  عقد أو أي ش ما إذا 
شأة. ة طواعية من جانب الم وكمة أو المساءلة المُقرَّ بات ا  الاتفاق مع طرف ثالث، أو كجزء من ترت

املة  ● يل المثال، مجموعة  ا بموجب إطار التقرر الما المنطبق، ع س ا وعرض تم إعداد ل المعلومات المالية ال س طبيعة وش
ل آخر  ن  عقد أو أي ش ن طرف ا ب من القوائم المالية، أو قائمة مالية واحدة، أو معلومات مالية مقدمة  صورة أخرى متفق عل

ال الاتفا  ق.من أش

ن ( ون المقصود من المعلومات المالية تحقيق غرض مع  (أ)، (ب))٢٤راجع: الفقرة العوامل ذات الصلة عندما ي

ن، ع  .٣٧أ دف لتحقيق غرض مع ل المعلومات المالية ال  ن ع طبيعة وش دف ن المس ليف عادةً مع المستخدم يتفق الطرف القائم بالت
ون  يل المثال وفقاً لما ي اجة لدعم س ا  عقد أو منحة لمشروع أو وفقاً لما تقتضيھ ا ام التقرر الما المنصوص عل محدداً بموجب أح
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شأة. وقد يتطلب العقد ذو الصلة استخدام إطار تقرر ما مفروض، مثل إطار تقرر ما ذي غرض عام مفروض  شطة الم معاملات أو أ
ا لوضع ا ف  ا أو مع ة مصرح ل دلاً من ذلك، قد يتفق طرفا العقد ع استخدام إطار من ج لمعاي أو مفروض بموجب نظام أو لائحة. و

الة، يمكن وصف إطار التقرر الما المنطبق  المعلوما اصة. و تلك ا م ا عديلھ أو تكييفھ بما يناسب احتياجا عد  ت ذي غرض عام 
ي بأنھ  اسب القانو دد بدلاً من الإشارة إ إطار التقرر الما المعدل. و مثل المالية و تقرر ا ام التقرر الما الواردة  العقد ا أح

ون إطار التقرر الما المنطبق إطاراً  ون متاحة ع نطاق أوسع، ي معة قد ت الات، وغض النظر عن أن المعلومات المالية ا ذا ذه ا
اسب الق ون ا ذا المعيار.غرض خاص، و ام بمتطلبات التقرر ذات الصلة الواردة   ي مطالباً بالال  انو

ل   .٣٨أ ذا المعيار بأن  ي مطالب بموجب  اسب القانو ون إطار التقرر الما المنطبق إطار تقرر ما ذا غرض خاص، فإن ا عندما ي
ون مفروضة سواءً ع الاستخدا ي خطاب الارتباط أي قيود ت اسب القانو دف للمعلومات المالية، وأن ينص  تقرر ا ع المس م أو التوز

ون مناسبة لأغراض أخرى. ا قد لا ت يجة لذلك فإ  ع أن المعلومات المالية مُعدّة باستخدام إطار تقرر ما ذي غرض خاص، ون

 (ه))٢٤(راجع: الفقرة مسؤوليات الإدارة 

ُ  .٣٩أ ذا المعيار،  ال، ع بموجب  وكمة، حسب مقت ا ن با لف صول ع موافقة الإدارة أو الم ي مطالباً با اسب القانو عد ا
شآت الأصغر، فإن الإدار  ل من المعلومات المالية وارتباط التجميع كشرط مسبق لقبول الارتباط. و الم ة أو مسؤوليات الإدارة فيما يتعلق ب

وكمة، حسب مقت ن با لف ل جيد بتلك المسؤوليات، بما  ذلك المسؤوليات الناشئة  نظام أو الم ش ن  ونون ملم ال، قد لا ي  ا
ي أنھ من الضروري مناقشة تلك  اسب القانو صول ع موافقة الإدارة ع أساس من المعرفة، قد يجد ا لائحة منطبقة. ومن أجل ا

ا بالمواف ا.  المسؤوليات مع الإدارة قبل مطالب  قة عل

ي قادراً ع القيام بالارتباط، ومن غ المناسب .٤٠أ اسب القانو ون ا ا  سياق ارتباط التجميع، فلا ي لھ قبول  إذا لم تقر الإدارة بمسؤوليا
اسب القانو ون ا الات ال ي ا رغم ذلك الارتباط ما لم يكن مطالباً بالقيام بذلك بموجب نظام أو لائحة منطبقة. و ا ي مطالباً ف

ا ع الارتباط. اسا ع مية تلك الأمور وا  بقبول الارتباط، فإنھ قد يحتاج إ إبلاغ الإدارة بأ

امل و الوقت  .٤١أ ي الاعتماد ع الإدارة  توف جميع المعلومات ذات الصلة لارتباط التجميع ع أساس دقيق و يحق للمحاسب القانو
ختل شمل المناسب. و ا س صفة عامة، فإ تلفة. و ل المعلومات المقدمة من الإدارة لغرض الارتباط بحسب ظروف الارتباط ا ف ش

ندات والتوضيحات والمعلومات الأخرى ذات الصلة بتجميع المعلومات المالية باستخدام إطار التقرر الما المنطبق. وقد  لات والمس ال
ا وضع التقديرات تتضمن المعلومات المقدمة، ع  ند إل س ا ال  ا أو خطط اضات الإدارة أو نوايا يل المثال، معلومات عن اف س

ية اللازمة لتجميع المعلومات بموجب إطار التقرر الما المنطبق. اس  ا

ال الاتفاق المكتوب  ل آخر من أش  )٢٥(راجع: الفقرة خطاب الارتباط أو ش

ل من  .٤٢أ ة  ي من مص اسب القانو ي، أن يُرسِل ا اسب القانو انت مختلفة عن الإدارة، وكذلك ا ليف، إن  الإدارة والأطراف القائمة بالت
ليف، قبل تنفيذ ارتباط التجميع، للمساعدة  تجنب حالات سوء الف م خطاب ارتباط إ الإدارة، وعند الاقتضاء إ الأطراف القائمة بالت

ؤكد أموراً أخرى مثل: فيما يخص ارتباط ي للارتباط و اسب القانو ؤكد خطاب الارتباط قبول ا  التجميع. و

س ارتباط تأكيد. ● م أطراف الارتباط أن الارتباط ل داف ونطاق الارتباط، بما  ذلك ف  أ

ع (إن وج ● دف للمعلومات المالية وأي قيود ع الاستخدام أو التوز ع المس  دت).الاستخدام والتوز

 مسؤوليات الإدارة فيما يتعلق بارتباط التجميع. ●

شأن المعلومات  ● تاج فحص  ي لن يبدي رأي مراجعة أو است اسب القانو ي، بما  ذلك أن ا اسب القانو مدى مسؤوليات ا
 المالية.

ي للارتباط. ● اسب القانو ل ومحتوى التقرر الذي سيصدر من قبل ا  ش

ل ومحتوى خطاب   الارتباطش

يل .٤٣أ ش خطاب الارتباط، ع س ذا المعيار، فقد  ا  الإضافة إ الأمور ال يتطل ل ارتباط. و ل ومحتوى خطاب الارتباط ل  قد يختلف ش
:  المثال، إ ما ي
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عض جوانب ارتباط التجميع. ● اء آخرن   ن وخ ن قانوني بات المتعلقة بإشراك محاسب ت  ال

ب ● ت شأة لأول مرة.ال ي السابق، إن وجد،  حالة إجراء ارتباط لم اسب القانو ا مع ا تم القيام   ات ال س

ال، أن يؤكدا كتابياً معلومات أو توضيحات معينة  ● وكمة، حسب مقت ا ن با لف احتمالية أنھ قد يُطلب من الإدارة أو الم
ي أثناء الا  اسب القانو ياً إ ا  رتباط.نُقلت شف

ن  ● شأة المقدمة للارتباط و ندات ومعلومات الم ن مس ق  امتلاك المعلومات المستخدمة لأغراض ارتباط التجميع، مع التمي ب ا
اصة بتوثيق أعمال الارتباط، مع مراعاة الأنظمة واللوائح المنطبقة. ي ا اسب القانو  وثائق ا

ة مطالبة الإدارة، والطرف القائم بالت ● ان مختلفاً، بتأكيد استلام خطاب الارتباط والموافقة ع شروط الارتباط المو ليف إن 
طاب.   ا

طاب الارتباط  مثال توضي 

طاب ارتباط خاص بارتباط تجميع. .٤٤أ ذا المعيار ع مثال توضي  ق الأول ل  يحتوي الم

 )٢٦(راجع: الفقرة الارتباطات المتكررة 

ة. قد يق .٤٥أ ل ف ي عدم إرسال خطاب ارتباط جديد، أو أي اتفاق آخر مكتوب   اسب القانو ش رر ا العوامل الآتية إ ومع ذلك، فقد 
شروط الارتباط القائمة: ال،  ليف، حسب مقت ا عديل شروط ارتباط التجميع أو تذك الإدارة أو الطرف القائم بالت  أنھ من المناسب 

دف ونطاق الارتباط.أي مؤشر  ● ال، ل ليف، حسب مقت ا م الإدارة أو الطرف القائم بالت  ع سوء ف

 أي شروط معدلة أو خاصة للارتباط. ●

شأة. ●  غي حديث  الإدارة العليا للم

شأة. ● م  ملاك الم  غي م

شأة. ● م أعمال الم م  طبيعة أو   غي م

 مية أو التنظيمية.غي  المتطلبات النظا ●

 غي  إطار التقرر الما المنطبق. ●

وكمة  ن با لف  )٢٧(راجع: الفقرة الاتصال بالإدارة والم

مية وطبيعة الأمر وأي تصرف من  .٤٦أ شمل الظروف ذات الصلة أ يختلف التوقيت المناسب للاتصالات باختلاف ظروف ارتباط التجميع. و
يل الارتباط   المتوقع أن تتخذه الإدارة ض س ع ة  ة كب ون من المناسب الإبلاغ بصعو يل المثال، قد ي وكمة. فع س لفون با أو الم

ة. ي  التغلب ع تلك الصعو اسب القانو وكمة قادرن ع مساعدة ا لفون با انت الإدارة أو الم  أقرب وقت ممكن عملياً إذا 

بھ  حدوثھ قد تتضمن المتطلبات المسلكي .٤٧أ دد حدوثھ أو المش ام بالأنظمة واللوائح ا ة ذات الصلة متطلباً يق بالتقرر عن عدم الال
ي بالإبلاغ  اسب القانو عض الدول، قد تفرض الأنظمة أو اللوائح قيوداً ع قيام ا وكمة. و  ن با لف عن لمستوى إداري مناسب أو للم

ل صوص القيام بإبلاغ، أو اتخاذ أي تصرف آخر، قد يخل أمور معينة للإدارة أو الم وكمة. وقد تحظر الأنظمة أو اللوائح ع وجھ ا ن با ف
ون  يل المثال، عندما ي شأة، ع س يھ الم بھ فيھ، بما  ذلك حظر تن ي فع أو مش  بالتحقيق الذي تجرھ سلطة معنية  فعل غ قانو

ي مطالباً بالت اسب القانو افحة غسل ا بھ  حدوثھ إ سلطة معنية بموجب أنظمة م دد حدوثھ أو المش ام ا قرر عن عدم الال
صو  ي أنھ من المناسب ا اسب القانو ي معقدة، وقد يرى ا اسب القانو ا ا ون القضايا ال ينظر ف ذه الظروف، قد ت ل الأموال. و 

 ع مشورة قانونية.
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 تنفيذ الارتباط

م ي ف اسب القانو  )٢٨(راجع: الفقرة  ا

ية، عملية مستمرة تحدث طوال  .٤٨أ اس ا ا لا شأة و اس للم ا، بما  ذلك النظام ا شأة وعمليا م لأعمال الم عد التوصل إ ف ُ

كم الم   ي ا اسب القانو م إطاراً مرجعياً يمارس ضمنھ ا ذا الف ضع   تجميع المعلومات المالية.ارتباط التجميع. و

ون  .٤٩أ ا أقل من الذي لدى الإدارة. و شأة وعمليا ي أو الذي يتوصل إليھ عن أعمال الم اسب القانو م الذي لدى ا ساع وعمق الف عد ا ُ

ي من تجميع المعلومات المالية وفقاً لشروط الارتباط. اسب القانو ن ا م بالمستوى الذي يكفي لتمك  ذا الف

طار التقرر الما ا .٥٠أ ا و شأة وعمليا م لأعمال الم سبان عند التوصل إ ف ي  ا اسب القانو ا ا  لمنطبق:من أمثلة الأمور ال قد يأخذ

ا. ● شأة وعمليا عقيد الم  م ومدى 

● . عقيد إطار التقرر الما  مدى 

شأة، سو  ● امات أو متطلبات التقرر الما للم ل آخر ال ام عقد أو ش انت موجودة بموجب أنظمة ولوائح منطبقة، أو وفقاً لأح اءً 
بات التقرر الما الاختيارة. ال الاتفاق مع طرف ثالث، أو  سياق ترت  من أش

شأة ونُظُم ا ● ية للم اس لات ا ا فيما يتعلق بإدارة والإشراف ع ال شأة وحوكم ل إدارة الم ي ا مستوى تطور  لتقرر الما ف
ا إعداد المعلومات المالية. عتمد عل  ال 

ا. ● اسبة المالية والتقرر الما وأدوات الرقابة المتعلقة  اصة با شأة ا  مستوى التطور والتعقيد  نُظُم الم

ا. ● ا ومصروفا يرادا ا و اما شأة وال  طبيعة أصول الم

 تجميع المعلومات المالية

مة (راجع: الفقرة  ادات الم  )٣٠الاج

اسب  .٥١أ مة. و ارتباطات أخرى، قد يقدم ا ا الم ادا ي مساعدة للإدارة  اج اسب القانو عض ارتباطات التجميع، قد لا يقدم ا  
يل المثال، فيما يتعلق بتقدير محاس مطلوب أو مساعدة الإدارة  ذه المساعدة، ع س ي  ية المناسبة. القانو اس ا للسياسات ا  دراس

مة ادات الم م للاج ونوا ع ف ال، ح ي وكمة، حسب مقت ا ن با لف ذه المساعدة، يلزم إجراء نقاش مع الإدارة والم  وعند تقديم 
ادات.   م عن تلك الاج قبلوا بتحمل مسؤولي ا  المعلومات المالية، و عكس أثر  ال ا

 )٣١لمعلومات المالية (راجع: الفقرة قراءة ا

اماتھ المسلكية ذات الصلة بارتباط التجميع.   .٥٢أ ي للمعلومات المالية  مساعدتھ  الوفاء بال اسب القانو  يتمثل الغرض من قراءة ا

عديلات ع المعلومات المالية اح   اق

 (أ))٣٤: الفقرة الإشارة إ إطار التقرر الما المنطبق أو وصفھ (راجع

ان وصف إطار التقرر الم .٥٣أ ذا  ون إطاراً مفروضاً. و ة عن إطار التقرر الما المنطبق الذي ي د حالات خروج كب ش ناك ظروف  ون  ا قد ت
، فقد يح ل كب ش روج عنھ  ش إ الإطار المفروض مع حالات ا معة  ي إ المنطبق الوارد  المعلومات المالية ا اسب القانو تاج ا

عد مضللة  ظل ظروف الارتباط. ُ انت الإشارة إ الإطار المفروض   النظر فيما إذا 

ن  ون المعلومات مضللة (راجع: الفقرت رة، وح لا ت و ب التحرفات ا س  (ج))-(ب)٣٤التعديل 

ية  سياق إطار  .٥٤أ س مية ال ي  الأ اسب القانو ية  ينظر ا س مية ال وم الأ عض أطر التقرر الما مف التقرر الما المنطبق. وتناقش 
ل عام تو  ش ا  ات مختلفة، فإ ية بمصط س مية ال سياق إعداد وعرض المعلومات المالية. ورغم أن أطر التقرر الما قد تناقش الأ

:  ما ي
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عد جو  ● ُ فات، بما  ذلك الإغفالات،  ا، ع القرارات أن التحر ان من المتوقع بدرجة معقولة أن تؤثر، منفردة أو  مجمل رة إذا 
ا المستخدمون ع أساس المعلومات المالية؛  الاقتصادية ال يتخذ

ما؛ ● ل م أو طبيعة التحرف، أو ب يطة، وتتأثر ب ية تتم  ضوء الظروف ا س مية ال شأن الأ ام   أن الأح

كة ال أن  ● رة لمستخدمي المعلومات المالية تتم ع أساس النظر  المعلومات المالية المش عد جو ُ اصة بالأمور ال  ام ا الأح
باين  ن الذين قد ت ن من المستخدم تمل للتحرفات ع أفراد معين ا المستخدمون كمجموعة. ولا يُنظر إ التأث ا يحتاج إل

ل  ش م  .احتياجا  كب

ية  .٥٥أ س مية ال م الأ ي عند ف ا  إطار التقرر الما المنطبق، إطاراً مرجعياً للمحاسب القانو ذه المناقشة،  حال وجود لغرض توفر مثل 
ي إطاراً مرجعياً. ورة أعلاه توفر للمحاسب القانو ا، فإن الاعتبارات المذ  ارتباط التجميع. و حال عدم وجود

ذا السياق، يؤثر ت .٥٦أ ية. و  س مية ال ي للأ اسب القانو ن إ المعلومات المالية ع نظرة ا ي لاحتياجات المستخدم اسب القانو صور ا
ي  ون من المعقول للمحاسب القانو اضي ن: اف  أن المستخدم

م الرغبة  ● شطة التجارة والاقتصادية، ولد  دراسة المعلومات المالية مع بذل قدر معقول يتمتعون بمعرفة معقولة للمحاسبة والأ
 من العناية؛

ية؛ ● س مية ال ات من الأ ا تبعاً لمستو ا وعرض مون أن المعلومات المالية قد تم إعداد  يف

اد وأخذ الأحداث المستقبلية  ا ● ون حالات عدم التأكد الملازمة لقياس المبالغ ع أساس استخدام التقديرات والاج  سبان؛يدر

 يتخذون قرارات اقتصادية معقولة ع أساس المعلومات الواردة  المعلومات المالية. ●

ا .٥٧أ علم ا اضاً أساساً بأن المعلومات المالية مُعدة ع أساس مبدأ الاستمرارة. وعندما  سب قد يتضمن إطار التقرر الما المنطبق اف
ي بوجود حالات عدم تأكد فيما ال، عرضاً أك  القانو ح، بحسب مقت ا شأة مستمرة، فإنھ قد يق شأة ع البقاء كم يتعلق بقدرة الم

شأة مستمرة، ح ي شأة ع البقاء كم ح إفصاحات مناسبة فيما يتعلق بقدرة الم تم مناسبة بموجب إطار التقرر الما المنطبق، أو قد يق
ون  ام بذلك الإطار، ولتجنب أن ت  المعلومات المالية مضللة.الال

ن  اب من الارتباط (راجع: الفقرت ي الا اسب القانو الات ال تتطلب من ا  )٣٥، ٣٣ا

اً، فإن المسؤولية عن إبلاغ الإدارة والم .٥٨أ ا من الارتباط ضرور اب ف ون الا ذا المعيار وال ي ا متطلبات  ناول ن  الظروف ال ت لف
وكمة بأ ي.  با امات المسلكية للمحاسب القانو اب توفر فرصة لتوضيح الال  سباب الا

 )٣٨(راجع: الفقرة التوثيق 

: .٥٩أ ا ما ي ذا المعيار عدداً من الأغراض، من بي  يخدم التوثيق المطلوب بموجب 

ا صلة دائمة بأعمال ارتباطات التجميع المستقبلية. ● ل يضم الأمور ال ل  توف 

يل إنجاز الارتباط. ● ن فرق الارتباط، حسب الاقتضاء، من تحمل المسؤولية عن أعمالھ، بما  ذلك تمكينھ من   تمك

لا  .٦٠أ صاً بال شأة، أو م ان مراجعة الم ة من م ن  توثيقھ لأعمال الارتباط  سبان أيضاً أن يضمِّ ي  ا اسب القانو ت قد يأخذ ا
مة، ية الم اس ي لتنفيذ التجميع. ا اسب القانو ا ا  أو المعلومات الأخرى ال استخدم

ا الإدار  .٦١أ ندات والتوضيحات والمعلومات الأخرى الأساسية ال قدم لات والمس معة بال يل كيفية مطابقة المعلومات المالية ا ة عند 
ي قد يحتفظ ع س اسب القانو سابات  دف الأستاذ العام لغرض ارتباط التجميع، فإن ا ن مطابقة أرصدة ا يل المثال بجدول يب

ا ا عديلات أخرى ع المعلومات المالية اتفق عل عديل لقيود اليومية أو أي  معة، بما  ذلك أي  شأة بالمعلومات المالية ا اسب للم
ي مع الإدارة أثناء الارتباط.  القانو

ي اسب القانو  )٤٠راجع: الفقرة ( تقرر ا

ي. .٦٢أ و ة ورقية وتلك ال تصدر باستخدام وسيط إلك ل   شمل التقرر المكتوب التقارر الصادرة  ش
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ند يحتوي ع معلومات  .٦٣أ ما  مس تم تضمي ي س اسب القانو معة وتقرر ا ي أن المعلومات المالية ا اسب القانو علم ا عندما 
ل أخرى، مثل ال ا المعلومات المالية، إذا سمح ش سبان تحديد أرقام الصفحات المعروضة ف ي  ا اسب القانو ، فقد يأخذ ا تقرر الما

ي. اسب القانو ا تقرر ا ن  تحديد المعلومات المالية ال يتعلق  ساعد ذلك المستخدم  العرض بذلك. و

اطبون بالتقرر  (ب))٤٠(راجع: الفقرة  ا

ي عادةً للطرف  .٦٤أ اسب القانو تم توجيھ تقرر ا ي. و اسب القانو م تقرر ا اص الذين سيوجھ إل قد تحدد الأنظمة أو اللوائح الأ
شأة. و إدارة الم ذا الطرف  ون  ي بموجب شروط الارتباط، و العادةً ي اسب القانو ليف ا  الذي قام بت

ة ب  (ي))٤٠(راجع: الفقرة  استخدام إطار تقرر ما ذي غرض خاصالمعلومات المالية المُعدَّ

اسب القان .٦٥أ ن أن يلفت تقرر ا ة باستخدام إطار تقرر ما ذي غرض خاص، فيتع انت المعلومات المالية مُعدَّ ذا المعيار، إذا  ي بموجب  و
اص المستخد باه قراء التقرر إ إطار التقرر الما ذي الغرض ا م  المعلومات المالية، وأن ينص التقرر بناءً ع ذلك ع أن المعلومات ان

ي أو استخدامھ اسب القانو ع تقرر ا مكن أن تُضاف إ ذلك عبارة إضافية تقصر إمّا توز ون مناسبة لأغراض أخرى. و ، المالية قد لا ت
ن فقط. دف ن المس ما، ع المستخدم ل  أو 

س تلك الأطراف إ استخدام  قد يحصل ع .٦٦أ ن، وقد  دف ن المس ن أطراف أخرى بخلاف المستخدم ة لغرض مع المعلومات المالية المُعدَّ
شآت بتقديم  عض الم يل المثال، قد تطالب سلطة تنظيمية  انت مقصودة من المعلومات. فع س المعلومات لأغراض أخرى غ تلك ال 

ة باست ل عام. وحقيقة إتاحة تلك القوائم قوائم مالية مُعدَّ تم وضع تلك القوائم المالية   خدام إطار تقرر ما ذي غرض خاص، و
ع أن القوائم المالية ستصبح عندئذٍ قوائم مالية ذات غرض عام ن لا  دف ن المس . المالية ع نطاق أوسع لأطراف أخرى بخلاف المستخدم

عد العبارات المطلوب من ا ة وفقاً لإطار وُ باه القراء إ حقيقة أن القوائم المالية مُعدَّ ا  تقرره ضرورة للفت ان ي أن يضمِّ اسب القانو
ون مناسبة لأغراض أخرى. ا قد لا ت ناءً عليھ، فإ  تقرر ما ذي غرض خاص، و

ي اسب القانو ع واستخدام تقرر ا  تقييد توز

ي  .٦٧أ اسب القانو ن قد يرى ا دف ي موجھ فقط لمستخدمي المعلومات المالية المس اسب القانو أنھ من المناسب الإشارة إ أن تقرر ا
ي، أو تقيي اسب القانو ع تقرر ا ناءً ع الأنظمة أو اللوائح  الدولة المعنية، يمكن تحقيق ذلك عن طرق تقييد توز ددين. و د ا

ع وا ن.استخدامھ، أو تقييد التوز دف ن المس ما مقصورن ع المستخدم  لاستخدام معاً، وجعل

ي  اسب القانو  )٤١، ٣٨، ٣٧(راجع: الفقرات إنجاز ارتباط التجميع وتأرخ تقرر ا

وكمة حسب مقت  .٦٨أ ن با لف شأة لاعتماد المعلومات المالية من جانب الإدارة، أو من جانب الم عد الآلية المتبعة داخل الم ال، أحد ُ ا
ناك آلي ون  ي عند إنجاز ارتباط التجميع. واعتماداً ع طبيعة وغرض المعلومات المالية، فقد ت ة الاعتبارات ذات الصلة للمحاسب القانو

ا  نظام أو لائحة منطبقة، لأجل إعداد الم ا، أو آلية منصوص عل وكمة اتباع ن با لف علومات اعتماد محددة يجب ع الإدارة أو الم
ائية. ا ال ا  صور شأة ووضع  المالية أو القوائم المالية للم

 )٤٠أمثلة توضيحية للتقارر (راجع: الفقرة 

ة. .٦٩أ ن تتضمن عناصر التقرر المطلو ن القانوني اسب ذا المعيار ع أمثلة توضيحية لتقارر تجميع ا ي من  ق الثا  يحتوي الم
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ق الأول   الم

 )٤٤(راجع: الفقرة أ

 خطاب ارتباط توضي لارتباط تجميع

ذا المعيار.  ـــــــــ المتطلبات والإرشـــــــــادات ذات الصـــــــــلة الواردة   طاب ارتباط تجميع يو ذافيما ي مثال  نما المقصـــــــــود أن  و س ملزماً، و طاب ل ا
ون نموذجاً إرشادياً قد يتم استخدامھ جنباً إ جنب مع  طاب وفقاً للمتطلبات  الاعتباراتي ذا ا عديل  ون من اللازم  ذا المعيار. وسي ة   المو

طاب للإشـــارة إ تجميع قوائم م والظروف ل ارتباط تجميع. وقد تمت صـــياغة ا اصـــة ب ان ا ة تقرر واحدة، وقد يحتاج إ تكييفھ إذا  الية عن ف
صــــــــول ع مشــــــــورة قانونية لتح ون من المناســــــــب ا ذا المعيار. وقد ي ــــــــ   و مو ديد من المقصــــــــود أو من المتوقع تطبيقھ ع ارتباط متكرر كما 

ح.  مناسبة أي خطاب مق

و خطاب الارتباط الظروف الآتية:  و

ون مقتصراً  من المقرر تجميع  صري من قبل إدارة الشركة (الشركة (أ))، واستخدام القوائم المالية سي القوائم المالية لغرض الاستخدام ا
ي مقتصر أيضاً ع الإدارة. اسب القانو ع تقرر ا  ع الإدارة. واستخدام وتوز

معة فقط ع قائمة المركز الما للشركة ك  شتمل القوائم المالية ا سم  ٣١ما  س خ،  ٢٠×١د ية  ذلك التار وقائمة الدخل للسنة المن
. و مو ة ع أساس الاستحقاق كما   دون إيضاحات. وقد حددت الإدارة أن القوائم المالية مُعدَّ

*** 

 الشركة (أ): ٩إ إدارة

دف ونطاق ارتباط التجميع] ] 

دمات الآتية:  لقد طلبتم منا تقديم ا

ســـــاعدكم  إعداد وعرض القوائم المالية الآتية للشـــــركة (أ): قائمة المركز الما للشـــــركة (أ)  ع أســـــاس  ا، ســـــ  ٣١المعلومات ال ســـــتقومون بتقديم
ســـــــــــم  عكس جميع المعاملات النقدية مع إضـــــــــــافة الم ٢٠×١د لفة التارخية، بما  خ، ع أســـــــــــاس الت ية  ذلك التار بالغ وقائمة الدخل للســـــــــــنة المن

زون ع اســـــبة عن ا ا، وا وك  تحصـــــيل ســـــابات المشـــــ عد طرح مخصـــــص ا ن  ن التجار ن والمســـــتحقة من المدين ن التجار  المســـــتحقة للدائن
لفة التارخية  لة الأجل بالت مة طو الية المســـتحقة كما  تارخ التقرر، ورســـملة الأصـــول الم لفة، وضـــرائب الدخل ا نفدة أســـاس متوســـط الت المســـ

ــــ الأ  ية، ما عدا إيضــــاح يو ذه القوائم المالية الإيضــــاحات التفســــ ســــاس ع مدى العمر الإنتا المقدر ع أســــاس القســــط الثابت. ولن تتضــــمن 
ن  خطاب الارتباط الماثل. اس ع النحو المب  ا

و توف المعلوما تم اســــتخدام القوائم المالية  شــــأة  تارخ التقرر الما  والغرض الذي من أجلھ ســــ ت المالية للعام بأكملھ لتوضــــيح المركز الما للم
ســــــم  ٣١ ا ع أطراف  ٢٠×١د ع ون اســــــتخدام القوائم المالية مقتصــــــراً عليكم فقط، ولن يتم توز ية  ذلك التارخ. وســــــي والأداء الما للســــــنة المن

 أخرى.

 مسؤولياتنا

اســــــــبة والتقرر الما لمســــــــاعدتكم  إعداد وعرض المعلومات المالية. ونظراً لأن ارتباط التجميع ينطوي ارتباط التجميع ع ة  مجال ا  تطبيق ا
ن أ ا لنا لارتباط التجميع، وغ مطالب ن بالتحقق من دقة أو اكتمال المعلومات ال قمتم بتقديم س ارتباط تأكيد، فإننا غ مطالب لة يضاً بجمع الأدل
ة انت القوائم المالية مُعدَّ تاج فحص عمّا إذا  ناءً عليھ، فإننا لن نُبدي رأي مراجعة أو اســــــــــــت تاج فحص. و وفقاً للأســــــــــــاس  لإبداء رأي مراجعة أو اســــــــــــت

و مو أعلاه. اس الذي قمتم بتحديده، حسبما   ا

                                                           
تم استخدام الإشارة إ الضمائر "أنتم"  ٩ طاب التوضي س ذا ا ا حسب   عديل تم  ي" أو س اسب القانو وكمة" و"ا ن با لف و"نحن" و"لنا" وألفاظ "الإدارة" و"الم

ال تبعاً للظروف.  مقت ا



دمات ذات العلاقة معيار   )٤٤١٠(ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ١٣٢٩ ترجمة ال  ©للمحاسب

دمات ذات العلاقة ( نفذ ارتباط التجميع وفقاً لمعيار ا ذا المعيار ) "ار ٤٤١٠وســــــــــ تطلب  تباطات التجميع"، المعتمد  المملكة العرية الســــــــــعودية. و
نية وا ة والموضــــــــــــوعية والكفاءة الم ا ام بالمتطلبات المســــــــــــلكية ذات الصــــــــــــلة، بما  ذلك مبادئ ال ذا الارتباط الال لعناية الواجبة. منا، عند القيام 

ام بالميث ن (بما  ذلك معاي الاســــــــتقلال الدولية) المولذلك الغرض، فنحن مطالبون بالال ني ن الم نة للمحاســــــــب عتمد  اق الدو لســــــــلوك وآداب الم
 .ةالمملكة العرية السعودي

 مسؤولياتكم

و مســــاعدتكم  إعداد وعرض القوائم المال مون أن دورنا  تم تنفيذه يتم القيام بھ ع أســــاس أنكم تقرون وتف ية وفقاً لإطار ارتباط التجميع ال ســــ
ســــــــبة ل عد أســــــــاســــــــية بال ُ نا للقيام بارتباط التقرر الما الذي اعتمدتموه للقوائم المالية. ووفقاً لذلك، فإنكم تتحملون المســــــــؤوليات العامة الآتية ال 

دمات ذات العلاقة (  ):  ٤٤١٠التجميع وفقاً لمعيار ا

ا وع (أ) ن المسؤولية عن القوائم المالية وعن إعداد دف للقوائم المالية والمستخدم ا، وفقاً لإطار تقرر ما مقبول  ضوء الاستخدام المس رض
ن. دف  المس

ا لنا لغرض تجميع القوائم المالية. (ب) ندات والتوضيحات والمعلومات الأخرى ال قمتم بتقديم لات والمس  المسؤولية عن دقة واكتمال ال

ادات (ج) ا أثناء ارتباط التجميع. المسؤولية عن الاج شأ ادات ال قد نقدم المساعدة   اللازمة لإعداد وعرض القوائم المالية، بما  ذلك الاج

 تقرر التجميع

ذه القوائم المالية وا ـ التقرر  ا، ومن المقرر أن يو رنا ونرفقھ بالقوائم المالية ال قمنا بتجميع الذي نفذناه لعمل كجزء من ارتباطنا، سـنصـدر تقر
ّن  خطاب الارتباط الم اثل، وأن ع ارتباط التجميع [انظر المرفق]. وســــــــــــيذكر التقرر أيضــــــــــــاً أن اســــــــــــتخدام القوائم المالية يقتصــــــــــــر ع الغرض المب

رنا المقدم لارتباط التجميع يقتصر عليكم، باعتباركم إدارة الشركة (أ). ع تقر  استخدام وتوز

ة المرفقة من نرجو التفضــل بتوقيع ال طاب ــ ا إلينا، بما ذا ا عادة إرســال بات ارتباطنا لتجميع يفيد و القوائم المالية علمكم وموافقتكم ع ترت
ل منا. اصة ب طاب والمسؤوليات ا ذا ا ة    المو

 ]معلومات أخرى ذات صلة[

عاب والفوا[ بات المتعلقة بالأ ت اليتم إضافة أي معلومات أخرى، مثل ال  .]ت وأي شروط أخرى خاصة، حسب مقت ا

 [اسم المكتب]

 الشركة (أ)عن بالنيابة والقبول أقر بالعلم 

 

 (التوقيع)

...................... 

 الاسم والوظيفة

 

 التارخ
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ي ق الثا  الم

 )٦٩(راجع: الفقرة أ

ي اسب القانو  مثال توضي لتقارر تجميع ا

 ارتباط تجميع لقوائم مالية ذات غرض عام

ي لارتباط تجميع قوائم مالية باستخدام إطار تقرر ما ذي غرض عام.١المثال التوضي (  اسب القانو  ): تقرر ا

ة لغرض خاصارتباطات   تجميع لقوائم مالية مُعدَّ

ي لارتباط تجميع قوائم مالية باستخدام إطار تقرر ما معدل ذي غرض عام.٢المثال التوضي (  اسب القانو  ): تقرر ا

ع المعلومات المالية مقتصراً ع الم ة لغرض خاص عندما يكون استخدام أو توز نارتباطات تجميع لمعلومات مالية مُعدَّ دف ن المس  ستخدم

ي لارتباط تجميع قوائم مالية باستخدام أساس محاس محدد  عقد.٣المثال التوضي (  اسب القانو  ): تقرر ا

شأة لإعداد ٤المثال التوضي (  ي لارتباط تجميع قوائم مالية باستخدام أساس محاس مختار من قبل إدارة الم اسب القانو ): تقرر ا
ة لأغراض خاصة بالإدارة.معلومات   مالية مطلو

و [٥المثال التوضي (  ي لارتباط تجميع معلومات مالية عبارة عن عنصر أو حساب أو بند، ألا و اسب القانو يتم إدراج إشارة ): تقرر ا
ام التنظي ة لغرض الال  ].مناسبة للمعلومات المطلو
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اسب ١المثال التوضي ( ي لارتباط تجميع قوائم مالية باستخدام إطار تقرر ما ذي غرض عام.): تقرر ا  القانو

ا بتطبيق المعيار الدو   شأة يلزم إعداد ة بموجب نظام منطبق ينص ع أن القوائم المالية للم قوائم مالية ذات غرض عام مطلو
م. ة ومتوسطة ا شآت صغ  للتقرر الما للم

اسب  يتقرر تجميع ا  القانو

 [إ إدارة الشركة (أ)]

ذه  شــــــــــــمل  ا لنا. و ناداً إ المعلومات ال قمتم بتقديم قائمة المركز الما القوائم المالية لقد قمنا بتجميع القوائم المالية المرفقة للشــــــــــــركة (أ) اســــــــــــ
ســم  ٣١للشــركة (أ) كما   ات  حقوق االشــامل، وقائمة الدخل ، ٢٠×١د ية  ذلك وقائمة التغ لملكية، وقائمة التدفقات النقدية عن الســنة المن
صاً  خ، وم ية بالسياسات التار اس مة ومعلومات توضيحية أخرى.ا  الم

دمات ذات العلاقة (  ) "ارتباطات التجميع"، المعتمد  المملكة العرية السعودية.٤٤١٠وقد نفذنا ارتباط التجميع وفقاً لمعيار ا

ذه القوائم المالية وفقاً للمعيار الدو للتقرروقمنا بتطب اســــــــــــبة والتقرر الما لمســــــــــــاعدتكم  إعداد وعرض  ة  مجال ا الما  يق ما لدينا من خ
يئة الســــــــــــعودية للم ا ال ية الســــــــــــعودية والمعاي والإصــــــــــــدارات الأخرى ال اعتمد ة والمتوســــــــــــطة المعتمد  المملكة العر شــــــــــــآت الصــــــــــــغ ن للم راجع

نية والعناية الواجبة ة والموضوعية والكفاءة الم ا منا بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة، بما  ذلك مبادئ ال ن. ولقد ال اسب  .وا

ا من مسؤولياتكم. ذه القوائم المالية ودقة واكتمال المعلومات المستخدمة  تجميع عد   وُ

س ارتباط  ذه القوائم المالية. ونظراً لأن ارتباط التجميع ل ا لنا لتجميع  ن بالتحقق من دقة أو اكتمال المعلومات ال قدمتمو تأكيد، فإننا غ مطالب
ة وفقاً للمعيار الدو للتقرر  ذه القوائم المالية مُعدَّ انت  تاج فحص عمّا إذا  ناءً عليھ، فإننا لا نُبدي رأي مراجعة أو اســـــت ة و شـــــآت الصـــــغ الما للم

 لمتوسطة.وا

ي] اسب القانو  [توقيع ا

ي] اسب القانو  [تارخ تقرر ا

ي] اسب القانو  [عنوان ا



دمات ذات العلاقة معيار   )٤٤١٠(ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ١٣٣٢ ترجمة ال  ©للمحاسب

ي لارتباط تجميع قوائم مالية باستخدام إطار تقرر ما معدل ذي غرض عام.٢المثال التوضي ( اسب القانو  ): تقرر ا

ة باستخدام إطار تقرر ما ذي    غرض عام تم اعتماده من قبل الإدارة بصورة معدلة.القوائم المالية مُعدَّ

ة والمتوسطة المعتمد  المملكة العرية السعودية با  شآت الصغ و المعيار الدو للتقرر الما للم ر الما المنطبق  ناء إطار التقر ست
لفة التارخية. ا بالت يل ا بدلاً من  م ة العقارات، وال تم إعادة تقو  معا

ع القوائم المالية غ مقيد.   استخدام أو توز

ي اسب القانو  تقرر تجميع ا

 [إ إدارة الشركة (أ)]

ا لنا.  ناداً إ المعلومات ال قمتم بتقديم ذه لقد قمنا بتجميع القوائم المالية المرفقة للشــــــــــــركة (أ) اســــــــــــ شــــــــــــمل  قائمة المركز الما القوائم المالية و
ســم  ٣١ للشــركة (أ) كما  ية  ذلك الشــامل، وقائمة الدخل ، ٢٠×١د ات  حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية عن الســنة المن وقائمة التغ

صاً  خ، وم ية بالسياسات التار اس مة ومعلومات توضيحية أخرى.ا  الم

دمات ذات العلاقة (  "ارتباطات التجميع"، المعتمد  المملكة العرية السعودية.) ٤٤١٠وقد نفذنا ارتباط التجميع وفقاً لمعيار ا

ذه القوائم المالية بناءً ع الأســـاس ا اســـبة والتقرر الما لمســـاعدتكم  إعداد وعرض  ة  مجال ا ّن  وقمنا بتطبيق ما لدينا من خ اســـ المب
منا بالمت نية والعناية الإيضــــــاح (س) المرفق بالقوائم المالية. ولقد ال ة والموضــــــوعية والكفاءة الم ا طلبات المســــــلكية ذات الصــــــلة، بما  ذلك مبادئ ال

 الواجبة.

ا من مسؤولياتكم.   ذه القوائم المالية ودقة واكتمال المعلومات المستخدمة  تجميع عد   وُ

ن بالتحقق من س ارتباط تأكيد، فإننا غ مطالب ذه القوائم المالية.  ونظراً لأن ارتباط التجميع ل ا لنا لتجميع  دقة أو اكتمال المعلومات ال قدمتمو
ن  اس المب ة وفقاً للأساس ا ذه القوائم المالية مُعدَّ انت  تاج فحص عمّا إذا  ناءً عليھ، فإننا لا نُبدي رأي مراجعة أو است   الإيضاح (س).و

ور  الإيضــــاح (س)، فإن القو  و مذ ة والمتوســــطة المعتمد  ووفقاً لما  شــــآت الصــــغ ائم المالية مُعدة ومعروضــــة وفقاً للمعيار الدو للتقرر الما للم
لفة التارخية. وقد ا بالت يل ــــــــــــ ا  القوائم المالية بدلاً من  م ناء العقارات ال تم إعادة تقو تم إعداد القوائم  المملكة العرية الســــــــــــعودية، باســــــــــــت

ون مناسبة لأغراض أخرى.المالية للغرض  ذه القوائم المالية قد لا ت ناءً عليھ، فإن  ن  الإيضاح (ص) المرفق بالقوائم المالية. و  المب

ي] اسب القانو  [توقيع ا

ي] اسب القانو  [تارخ تقرر ا

ي] اسب القانو  [عنوان ا



دمات ذات العلاقة معيار   )٤٤١٠(ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ١٣٣٣ ترجمة ال  ©للمحاسب

ي لارتباط تجميع ٣المثال التوضي ( اسب القانو  قوائم مالية باستخدام أساس محاس محدد  عقد.): تقرر ا

دد  العقد.  اس ا ام أحد العقود، بتطبيق الأساس ا ام بأح  القوائم المالية مُعدّة للال

وكمة.  ن با لف لَّف من قبل طرف آخر بخلاف الإدارة أو الم ي مُ اسب القانو  ا

ددة  العقد.القوائم المالية مُعدة فقط لاستخدام الأطراف    ا

ددين  العقد.  ن ا دف ي مقتصر ع مستخدمي القوائم المالية المس اسب القانو ع واستخدام تقرر ا  توز

ي اسب القانو  تقرر تجميع ا

ليف  ]١٠[إ الطرف القائم بالت

ناداً إ  ذه القوائم لقد قمنا بتجميع القوائم المالية المرفقة للشــــــركة (أ) ("الشــــــركة") اســــــ شــــــمل  ا إدارة الشــــــركة لنا ("الإدارة"). و المعلومات ال قدم
ة/التارخ الذي تتعلق  دد  العقد والف اس ا ة وفقاً للأساس ا  بھ].المالية [يتم إدراج اسم جميع عناصر القوائم المالية المُعدَّ

دمات ذات العلاق  ) "ارتباطات التجميع"، المعتمد  المملكة العرية السعودية.٤٤١٠ة (وقد نفذنا ارتباط التجميع وفقاً لمعيار ا

ذه القوائم المالية بناءً ع الأ  اسبة والتقرر الما لمساعدة الإدارة  إعداد وعرض  ة  مجال ا ن وقمنا بتطبيق ما لدينا من خ ّ اس المب ساس ا
نية والعناية  الإيضــاح (س) المرفق بالقوائم المالية.  ة والموضــوعية والكفاءة الم ا منا بالمتطلبات المســلكية ذات الصــلة، بما  ذلك مبادئ ال ولقد ال

 الواجبة.

ا من مسؤوليات الإدارة.   ذه القوائم المالية ودقة واكتمال المعلومات المستخدمة  تجميع عد   وُ

س ارتبــاط تــأكيــد، فــإننــ ــذه القوائم ونظراً لأن ارتبــاط التجميع ل ــا لنــا الإدارة لتجميع  ن بــالتحقق من دقــة أو اكتمــال المعلومــات ال قــدم ا غ مطــالب
اس ة وفقاً للأساس ا ذه القوائم المالية مُعدَّ انت  تاج فحص عمّا إذا  ناءً عليھ، فإننا لا نُبدي رأي مراجعة أو است ن  الإيضاح (س).المالية. و   المب

و  دودة ووفقاً لما  ام عقد الشركة مع الشركة ا ن  البند (ع) من أح ور  الإيضاح (س)، فإن القوائم المالية معدة ومعروضة ع الأساس المب مذ
ن  الإيضـــــــــــاح (ص) المرفق بالقوائم المالية. ووفقاً  ذه  لذلك(ب) المؤرخ  [يتم إدراج تارخ العقد/الاتفاق ذي الصـــــــــــلة] ("العقد")، وللغرض المب ، فإن 

ون مناسبة لأغراض أخرى. ددة  العقد، وقد لا ت ة فقط لاستخدام الأطراف ا  القوائم المالية مُعدَّ

عھ ع أطراف أخرى. ب توز ددة  العقد، ولا ي دف فقط الأطراف ا س نا   وتقرر التجميع الصادر من جان

ي] اسب القانو  [توقيع ا

اسب الق ي][تارخ تقرر ا  انو

ي] اسب القانو  [عنوان ا

  

                                                           
دد  العقد ذي الصلة.  ١٠ اطب بالتقرر ا  أو الطرف المناسب ا



دمات ذات العلاقة معيار   )٤٤١٠(ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ١٣٣٤ ترجمة ال  ©للمحاسب

شــــــــأة لإعداد ٤المثال التوضــــــــي ( ي لارتباط تجميع قوائم مالية باســــــــتخدام أســــــــاس محاســــــــ مختار من قبل إدارة الم اســــــــب القانو ): تقرر ا
ة لأغراض خاصة بالإدارة.  معلومات مالية مطلو

 خاص، و مخصصة فقط لاستخدام إدارة الشركة لأغراض خاصة بالإدارة. القوائم المالية مُعدّة باستخدام إطار تقرر ما ذي غرض 

اس   ش إ الأساس ا يضاحاً واحداً  ، وقائمة الدخل، و شمل فقط قائمة المركز الما عض الاستحقاقات، و القوائم المالية تتضمن 
 المستخدم  إعداد القوائم المالية.

 لاستخدام الإدارة.القوائم المالية مخصصة فقط  

ي مقتصر ع الإدارة.  اسب القانو ع تقرر ا  استخدام وتوز

ي اسب القانو  تقرر تجميع ا

 [إ إدارة الشركة (أ)]

ذه القوائم المالية  شــــــتمل  ا لنا. و ناداً إ المعلومات ال قمتم بتقديم قائمة المركز الما ع لقد قمنا بتجميع القوائم المالية المرفقة للشــــــركة (أ) اســــــ
سم  ٣١للشركة (أ) كما   ية  ذلك التارخ. ٢٠×١د  وقائمة الدخل للسنة المن

دمات ذات العلاقة (  ) "ارتباطات التجميع"، المعتمد  المملكة العرية السعودية.٤٤١٠وقد نفذنا ارتباط التجميع وفقاً لمعيار ا

ة  مجال ّن   وقمنا بتطبيق ما لدينا من خ اســـ المب ذه القوائم المالية بناءً ع الأســـاس ا اســـبة والتقرر الما لمســـاعدتكم  إعداد وعرض  ا
ة والموضــــــوعية والكفاءة ا منا بالمتطلبات المســــــلكية ذات الصــــــلة، بما  ذلك مبادئ ال نية والعناية  الإيضــــــاح (س) المرفق بالقوائم المالية. ولقد ال الم

 ة.الواجب

ا من مسؤولياتكم.   ذه القوائم المالية ودقة واكتمال المعلومات المستخدمة  تجميع عد   وُ

ذه ا لنا لتجميع  ن بالتحقق من دقة أو اكتمال المعلومات ال قدمتمو س ارتباط تأكيد، فإننا غ مطالب القوائم المالية.  ونظراً لأن ارتباط التجميع ل
ناءً عليھ، فإننا لا نُ  ن  الإيضاح (س).و اس المب ة وفقاً للأساس ا ذه القوائم المالية مُعدَّ انت  تاج فحص عمّا إذا   بدي رأي مراجعة أو است

ذه  ناءً عليھ، فإن  ن  الإيضــــــــاح (ص). و ا مب ذه القوائم المالية، والغرض م نص الإيضــــــــاح (س) ع الأســــــــاس الذي تم  ضــــــــوئھ إعداد  القوائم و
ون مناسبة لأغراض أخرى.المال  ية مُعدة لاستخدامكم فقط، وقد لا ت

عھ ع أطراف أخرى. ب توز نا مخصص فقط لاستخدامكم بصفتكم إدارة الشركة (أ)، ولا ي  وتقرر التجميع الصادر من جان

ي] اسب القانو  [توقيع ا

ي] اسب القانو  [تارخ تقرر ا

ي] اسب القانو  [عنوان ا



دمات ذات العلاقة معيار   )٤٤١٠(ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ١٣٣٥ ترجمة ال  ©للمحاسب

و [يتم إدراج إشـــــــــــارة ٥التوضـــــــــــي (المثال  ي لارتباط تجميع معلومات مالية عبارة عن عنصـــــــــــر أو حســـــــــــاب أو بند، ألا و اســـــــــــب القانو ): تقرر ا
.[ ام التنظي ة لغرض الال  مناسبة للمعلومات المطلو

ام بمتطلبات التقرر الما المفروضة   و الال ددة من المعلومات المالية مُعدة لغرض خاص، ألا و ام ا من سلطة تنظيمية، وفقاً للأح
ل ومحتوى المعلومات المالية.  السلطة التنظيمية وال تفرض ش

ام.  و إطار ال  إطار التقرر الما المنطبق 

ؤلاء المستخد  قتصر استخدام المعلومات المالية ع  ن، و ن معين و تلبية احتياجات مستخدم ن.الغرض من المعلومات المالية   م

ن.  دف ن المس ي مقتصر ع المستخدم اسب القانو  توزع تقرر ا

ي اسب القانو  تقرر تجميع ا

 ]١١[إ إدارة الشركة (أ)

معة] المرفق للشــــــــــركة (أ) كما   ســــــــــم  ٣١لقد قمنا بتجميع جدول [يتم تحديد المعلومات المالية ا ناداً إ المعلومات  ٢٠×١د دول") اســــــــــ ال ("ا
ا لنا.  قدمتمو

دمات ذات العلاقة (  ) "ارتباطات التجميع"، المعتمد  المملكة العرية السعودية.٤٤١٠وقد نفذنا ارتباط التجميع وفقاً لمعيار ا

دول ع النحو الذي تفرضــــــــــــھ  اســــــــــــبة والتقرر الما لمســــــــــــاعدتكم  إعداد وعرض ا ة  مجال ا [يتم إدراج اســــــــــــم وقمنا بتطبيق ما لدينا من خ
ة والموضــــــــوعية والكفاءة ا ا منا بالمتطلبات المســــــــلكية ذات الصــــــــلة، بما  ذلك مبادئ ال ا]. ولقد ال نية والعناية اللائحة ذات الصــــــــلة أو إشــــــــارة إل لم

 الواجبة.

دول ودقة واكتمال المعلومات المستخدمة  تجميعھ من مسؤولياتكم.   ذا ا عد   وُ

ناءً ونظراً لأن ارت دول. و ذا ا ا لنا لتجميع  ن بالتحقق من دقة أو اكتمال المعلومات ال قدمتمو س ارتباط تأكيد، فإننا غ مطالب  باط التجميع ل
دول مُعدّاً وفقاً لـ [يتم إدراج اسم إطار التقرر الما المنطبق ان ا تاج فحص عمّا إذا  دد  اللائحة ذات ا عليھ، فإننا لا نبدي رأي مراجعة أو است

 الصلة أو يتم إدراج إشارة إليھ].

دول مُعدّ ومعروض ع الأســــاس المفروض بموجب [يتم إدراج اســــم إطار التقرر الما  و منصــــوص عليھ  الإيضــــاح (س)، فإن ا المنطبق ووفقاً لما 
ام الشركة دد  اللائحة ذات الصلة أو يتم إدراج إشارة إليھ]، لغرض ال ناءً  ا ا]. و ــــــــــ [يتم إدراج اسم اللائحة ذات الصلة أو يتم إدراج إشارة إل (أ) بـ

ون مناسباً لأغراض أخرى. دول مُعد فقط للاستخدام فيما يتعلق بذلك الغرض، وقد لا ي  عليھ، فإن ا

ب توز  نا مُعدّ فقط للشــــــــــــركة (أ) والســــــــــــلطة التنظيمية (ع)، ولا ي عھ ع أي أطراف أخرى بخلاف الشــــــــــــركة (أ) أو وتقرر التجميع الصــــــــــــادر من جان
 السلطة التنظيمية (ع).

ي] اسب القانو  [توقيع ا

ي] اسب القانو  [تارخ تقرر ا

ي] اسب القانو  [عنوان ا

                                                           
دد  متطلبات التقرر الما   ١١ اطب بالتقرر ا  .ةالمنطبقأو الطرف المناسب ا





 

 

 

 

 الثالثالقسم 

لس المعاي الدولية للمراجعة والتأكيد  إصدارات أخرى 



ن اصة بمجلس المعاي الدولية للمراجعة والتأكيد. IFAC®أو  ®يقوم الاتحاد الدو للمحاسب شغيلية ا ل والآليات ال تدعم العمليات ال يا س عمل ال  بت

ق سائر ال ت ن المسؤولية عن ا ص يتصرف، أو يمتنع عن التصرف، اعتماداً ع  ولا يتحمل مجلس المعاي الدولية للمراجعة والتأكيد ولا الاتحاد الدو للمحاسب بأي 
ان شور، سواءً  ذا الم سارة  تمحتوى  ب ذه ا مال أو غ ذلك.س  الإ

دمات ذات العلاقة والمعاي  ودة والمعايإن المعاي الدولية للمراجعة والمعاي الدولية لارتباطات التأكيد والمعاي الدولية لارتباطات الفحص والمعاي الدولية لإدارة ا الدولية ل
اصة بم شورات ا ة وسائر الم شار ودة ومذكرات ممارسات المراجعة الدولية ومسودات العرض ع العموم والأوراق الاس جلس المعاي الدولية للمراجعة الدولية لرقابة ا

ش ا و ن وحقوق تأليف ا الاتحاد الدو للمحاسب شر ا محفوظة للاتحاد.والتأكيد قام ب  ر

شر  ن  © حقوق التأليف وال سم محفوظة للاتحاد الدو للمحاسب شور للاستخدام ال غ التجاري (أي ٢٠٢٢د ذا الم جوز تحميل  قوق محفوظة. و . جميع ا
) أو يمكن شراؤه من خلال الرابط  شاد أو البحث الم ھ أو تخزنھ أو إرسالھ www.iaasb.orgلأغراض الاس ند أو  ذا المس جمة  صول ع موافقة خطية ل لزم ا . و

ة.  أو استخدامھ بأية طرق أخرى مشا

 الدولية لارتباطات الفحص" و"المعاي الدولية لإدارة إن "مجلس المعاي الدولية للمراجعة والتأكيد" و"المعاي الدولية للمراجعة" و"المعاي الدولية لارتباطات التأكيد" و"المعاي
ودة" و"مذكرات ممارسات المراجعة الدولية" والاختصا دمات ذات العلاقة" و"المعاي الدولية لرقابة ا ودة" و"المعاي الدولية ل " ISAE" و"ISA" و"IAASBرات "ا

ة  " وشعار مجلسIAPN" و"ISQM" و"ISQC" و"ISRS" و"ISREو" ن، أو علامات تجار ة للاتحاد الدو للمحاسب المعاي الدولية للمراجعة والتأكيد  علامات تجار
ن  الولايات المتحدة وسائر الدول. لة للاتحاد الدو للمحاسب  وعلامات خدمة م

ح، الرجاء الانتق ة والتصار شر والعلامات التجار حال إ للمعلومات المتعلقة بحقوق التأليف وال  .permissions@ifac.orgأو الاتصال ع  التصار

 

 

529 Fifth Avenue, New York, NY 10017 
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ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  SOCPA ١٣٣٩ ال

 )١٠٠٠مذكرة ممارسات المراجعة الدولية (

 اعتبارات خاصة  مراجعة الأدوات المالية

 

ن مذكرة ممارسات المراجعة الدولية ( اسب ن وا يئة السعودية للمراجع ) اعتبارات خاصة  مراجعة الأدوات ١٠٠٠اعتمدت ال
لس الدو لمعاي المراجعة والتأكيد.  المالية، كما صدر من ا



 
 

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ١٣٤٠ ترجمة ال  ©للمحاسب

 )١٠٠٠(مذكرة ممارسات المراجعة الدولية 
 اعتبارات خاصة  مراجعة الأدوات المالية

رس  الف

 الفقرة  

 ١٠–١   مقدمة

 ٦٩–١١ القسم الأول: معلومات عامة عن الأدوات المالية

اطر المرتبطة بذلك  ١٩–١٤ الغرض من استخدام الأدوات المالية وا

 ٢٣–٢٠  أدوات الرقابة المتعلقة بالأدوات المالية

 ٣٣–٢٤  الاكتمال والدقة والوجود

 ٢٦–٢٥ المصادقات ع عمليات التداول وغرف المقاصة 

فظ   ٣٠–٢٧ المطابقات مع المصارف وأمناء ا

 ٣٣–٣١ أدوات الرقابة الأخرى ع الاكتمال والدقة والوجود

م الأدوات المالية   ٦٤–٣٤  تقو

 ٣٧–٣٤  متطلبات التقرر الما

 ٣٩–٣٨ المدخلات القابلة للرصد وغ القابلة للرصد

شطة ات الأسواق غ ال  ٤٢–٤٠  تأث

اص م ا  ٦٣–٤٣  ة بالإدارةآلية التقو

 ٤٩–٤٧  النماذج

عة  ٥١–٥٠  مثال لأداة مالية شا

ارجية سع ا  ٦٢–٥٢  مصادر ال

مالاستعانة ب اء التقو  ٦٣  خ

امات المالية  ٦٤  قضايا تتعلق بالال

 ٦٩–٦٥ العرض والإفصاح فيما يتعلق بالأدوات المالية

 ٦٩–٦٧  أصناف الإفصاحات 

ي: اعتبارات   ١٤٥–٧٠  المراجعة المتعلقة بالأدوات الماليةالقسم الثا

 ٧٢–٧١  نزعة الشك الم

 ٨٤–٧٣  اعتبارات التخطيط

اسبة والإفصاح م متطلبات ا  ٧٤  ف

م الأدوات المالية  ٧٧–٧٥   ف

ارات والمعرفة المتخصصة  المراجعة الاستعانة اب الم  ٨٠–٧٨ بأ



 )١٠٠٠مذكرة ممارسات المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ١٣٤١ ترجمة ال  ©للمحاسب

م الرقابة الداخلية  ٨١  ف

م طبيعة وظيفة  شطف ا وأ   ٨٣–٨٢   االمراجعة الداخلية ودور

م ية الإدارة  تقو م من  ٨٤  الأدوات المالية ف

ا ري والاستجابة ل و  ١٠٥–٨٥  تقييم مخاطر التحرف ا

 ٨٥ الاعتبارات العامة المتعلقة بالأدوات المالية

 ٨٨–٨٦   عوامل خطر الغش

ري  و  ٩٠-٨٩  تقييم خطر التحرف ا

ان يجب اختبار الفاعلية عوامل يلزم ا عند تحديد ما إذا  ذا الاختبار مراعا شغيلية لأدوات الرقابة ومدى   ٩٥–٩١ ال

 ٩٧–٩٦  الإجراءات الأساس 

 ٩٨  الاختبارات ثنائية الغرض

 ١٠٢–٩٩   توقيت إجراءات المراجع 

قوق والواجبات الإجراءات المتعلقة بالاكتمال والدقة والوجود دوث وا  ١٠٥–١٠٣  وا

م الأدوات المالية   ١٣٧-١٠٦   تقو

 ١٠٨-١٠٦    متطلبات التقرر الما

م ري المرتبط بالتقو و  ١١٣–١٠٩  تقييم خطر التحرف ا

مة اطر الم  ١١٣–١١٠   ا

 ١١٥–١١٤   وضع من للمراجعة

ستخدم الإدارة مصدراً من مصادر ارجية اعتبارات المراجعة عندما  سع ا  ١٢٠–١١٦  ال

 ١٣٢–١٢١  العادلة باستخدام أحد النماذج اعتبارات المراجعة عند قيام الإدارة بتقدير القيم

اضات المستخدمة من جانب الإدارة انت الاف م ما إذا   ١٣٢–١٢٩   معقولة تقو

اء شأة بأحد خ ن الم ستع  ١٣٥–١٣٣   الإدارة اعتبارات المراجعة عندما 

 ١٣٧–١٣٦  من المبالغ تقدير مبلغ محدد أو مدى

ا  ١٤١–١٣٨    عرض الأدوات المالية والإفصاح ع

عرض الأدوات المالية ا الإجراءات المتعلقة   ١٤١-١٤٠  والإفصاح ع

 ١٤٥–١٤٢   اعتبارات المراجعة ذات الصلة الأخرى 

ة  ١٤٢  الإفادات المكتو

مالاتصال ب وكمة وغ ن با لف  ١٤٥–١٤٣  الم

ا السلطاتالاتصال ب  ١٤٥  التنظيمية وغ

ق: أمثلة لأدوات الرقابة المتعلقة بالأدوات المالية  الم

ي



 )١٠٠٠مذكرة ممارسات المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ١٣٤٢ ترجمة ال  ©للمحاسب

ب قراءة مذكرة ممارسات المراجعة الدولية  يد لإصدارات المعاي الدولية مع  جنباً إ جنب "اعتبارات خاصة  مراجعة الأدوات المالية" )١٠٠٠(ي التم
ودة والمراجعة والفحص  دمات ذات العلاقةلرقابة ا . ولا تفرض مذكرة ممارسات المراجعة الدولية متطلبات إضافية ع والتأكيدات الأخرى وا

افة معاي المراجعة ذات ا ام ب غ مسؤولية المراجع عن الال ن خلاف تلك المتضمنة  المعاي الدولية للمراجعة، كما لا  لصلة بالمراجعة. المراجع
ن. والمقصودوتقدم مذكرات الم ا مارسة دعماً عملياً للمراجع ا  م ستخدم  إعداد ما يقابل ُ ا المسؤولون عن المعاي الوطنية، أو أن  شر و أن يقوم ب

اتب  ذه المذكرات أيضاً مادة يمكن للم ا من مواد وطنية. وتُقدم  ية الداخلية.استخدام ا التوج ية وأدل ا التدر ر برامج   تطو
 
   



 )١٠٠٠مذكرة ممارسات المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ١٣٤٣ ترجمة ال  ©للمحاسب

ات ال طرأت ع معيار المراجعة (ل ذه المذكرة بما يلائم التغي ذه المذكرة إ ٥٤٠م يتم تحديث  دث). ولذلك، فإن جميع الإشارات الواردة   ) (ا
والفحص والتأكيدات الأخرى العرية من كتاب المعاي الدولية للمراجعة  الطبعة) الوارد  ٥٤٠)  إشارات إ معيار المراجعة (٥٤٠معيار المراجعة (

دمات ذات العلاقة لعام  ية لعام  ٢٠٢٠وا  .)٢٠١٨(الموافقة للطبعة الإنجل

 مقدمة

ا لتحقيق مجموعة مختلفة من الأغر  -١ ام شآت غ المالية بجميع أ شآت المالية والم لٌ من الم اض. يمكن أن يقوم باستخدام الأدوات المالية 
شآت  عض الم اتوتمتلك  شآت أخرى  عدد قليل فقط من معاملات الأدوات المالية. وقد  ممتل شارك م ة فيما قد  ام كب ومعاملات بأ

د من  شآت أخرى الأدوات المالية ل ستخدم م ا فيما قد  اطر والاستفادة م شآت من الأدوات المالية  تحمل ا عض الم يتمثل موقف 
ذه المواقف.التعرض للمخاطرإدارة  مخاطر معينة عن طرق التحوط أو ذه المذكرة وثيقة الصلة بجميع  عد   . وُ

سبة لأعمال مراجعة الأدوات المالية: -٢ مية خاصة بال  للمعاي الدولية للمراجعة الآتية أ

ناول معيار المراجعة  (أ) ا ال ١)٥٤٠(ي ية، بما ف اس ية المتعلقة مسؤوليات المراجع فيما يتعلق بمراجعة التقديرات ا اس تقديرات ا
 بالأدوات المالية المُقاسة بالقيمة العادلة؛

ناول معيار المراجعة  (ب) دث  عام  )٣١٥(ي ا  التعرف ع ٣)٣٣٠(ومعيار المراجعة  ٢)٢٠١٩(ا ري وتقييم و مخاطر التحرف ا
ا؛  والاستجابة ل

ناول مسؤولية المراجع عن تصميم وتنفيذ إجراءات المراجعة  ٤)٥٠٠(شرح معيار المراجعة  (ج) ل دليلاً من أدلة المراجعة و ش ما الذي 
ستطيع  صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة ح  اصة با تاجات معقولة  استخلاصا ل أساساً است  رأيھ.ل ش

٣- : ذه المذكرة  توف ما ي تمثل غرض   و

 امة عن الأدوات المالية (القسم الأول)؛معلومات ع (أ)

ي). (ب)  مناقشة لاعتبارات المراجعة المتعلقة بالأدوات المالية (القسم الثا

ستخدم  إعداد ما ُ ا المسؤولون عن المعاي الوطنية، أو أن  شر م أن يقوم ب ع ن. وُ ا  وتقدم مذكرات الممارسة دعماً عملياً للمراجع يقابل
ية الداخلية.من مواد وطني ا التوج ية وأدل ا التدر ر برامج ا  تطو ستخدم اتب أن  ذه المذكرات أيضاً مادة يمكن للم  ة. وتُقدم 

ري عند استخدام الأدوات المالية. -٤ و شآت مخاطر التحرف ا ا، إذ قد تواجھ جميع الم ام شآت بجميع أ ذه المذكرة الم  تناسب 

ون  -٥ ممن المر أن ت ات المتعلقة بالتقو ا بالقيمة العادلة، فيما تنطبق  ٥التوج ذه المذكرة أك صلة بالأدوات المالية المقاسة أو المف ع  
لفة  انت مقاسة بالقيمة العادلة أو الت م ع الأدوات المالية سواءً أ ات المتعلقة بمجالات أخرى خلاف التقو نفدةالتوج ، ع السواء. المس

ذه المذكرة لأدوات مالية مثل: امات المالية. ولا تتعرض  ل من الأصول المالية والال ذه المذكرة أيضاً ع   وتنطبق 

ن؛ أو (أ)  ن التجار ن والمستحقة للدائن ن التجار سيطة والمبالغ المستحقة من المدين سط مثل النقد والقروض ال  الأدوات المالية الأ

ثمارات  (ب)    أدوات حقوق الملكية غ المدرجة؛ أوالاس

ن. (ج)   عقود التأم

ش -٦ سارة عند الإ اسبة عن التحوط أو الرح أو ا ية معينة تتعلق بالأدوات المالية، مثل ا ذه المذكرة أيضاً لقضايا محاس اء ولا تتعرض 
لا  سارة " اليوم الأول") أو المقاصة أو تحو عرف عادة بلفظ الرح أو ا ُ بوط  القيمة، بما  ذلك رصد مخصصات خسائر ( اطر أو ال ت ا

                                                 
ية للقيمة العادلة والإفصاحات ذات العلاقة".٥٤٠( معيار المراجعة  ١ اس ية، بما  ذلك التقديرات ا اس  ) "مراجعة التقديرات ا
دث  عام  )٣١٥(معيار المراجعة   ٢ ا التعرف ع" )٢٠١٩(ا ري وتقييم و  "مخاطر التحرف ا
 "استجابات المراجع للمخاطر المقيمة" )٣٣٠(معيار المراجعة   ٣
 "أدلة المراجعة" )٥٠٠(معيار المراجعة   ٤
ذه المذكرة بالتبادل.  ٥ م" و"القياس"   ستخدم لفظا "التقو ُ 
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شأة عن الأدوات المالية، فإن إجراء نقاش حول نظر المراجع  كيفية التعامل م ذه الموضوعات بمحاسبة الم علق  انية  ع القروض. ورغم إم
ذه المذكرة. و أمر يقع خارج نطاق  ية معينة   متطلبات محاس

امات معينة. وتنطوي يتم إجراء المر  -٧ ال، قد أقروا بال وكمة، حسب مقت ا ن با لف اض أن الإدارة والم اجعة وفقاً لمعاي المراجعة ع اف
وكمة ولا تل الأنظ ن با لف ذه المذكرة مسؤوليات ع الإدارة أو الم مة ذه المسؤوليات ع إجراء قياسات القيمة العادلة. ولا تفرض 

م. واللوائح  ال تنظم مسؤوليا

ون مفيدة أيضاً،  تمت صياغة -٨ ا قد ت اصة بالتقرر الما المتصف بالعرض العادل، لك طُر ذات الغرض العام ا
ُ
ذه المذكرة  سياق الأ

طُر التقرر الما ذات الغرض 
ُ
طُر التقرر الما الأخرى مثل أ

ُ
ون مناسباً  ظل الظروف القائمة،  أ اص.حسبما ي  ا

قوق  -٩ غطي كذلك، لكن بتفصيل أقل، الاكتمال والدقة والوجود وا م والعرض والإفصاح، و اصة بالتقو ذه المذكرة ع الإقرارات ا تركز 
 والواجبات.

عد تقدير  -١٠ ا "قابلية  )٥٤٠(فة  معيار المراجعة تأكد، و حالة مُعرَّ اللعدم عرضة الأدوات المالية ُ اس و التقدير عرض بأ ما يتعلق بھ ا
باين طبيعة المعلومات المتوفرة  ٦قياس".الإفصاحات لنقص ملازم  دقة من  عقيد الأدوات المالية. وت ا  عوامل من بي تأثر عدم تأكد التقدير  و

اً، مما يؤثر ع حالة عدم ذه المعلومات تبايناً كب انية الاعتماد ع  م الأدوات  تأكد التقدير المصاحبة لقياس لدعم قياس الأدوات المالية و
ذه المذكرة لفظ "عدم تأكد القياس" للإشارة إ عدم تأكد التقدير المصاحب لقياسات القيمة العادلة.و . المالية  ستخدم 

 القسم الأول: معلومات عامة عن الأدوات المالية

طُر التقرر الما -١١
ُ
عرفات مختلفة للأدوات المالية  أ ا أي عقد قد توجد  عرّف المعاي الدولية للتقرر الما الأداة المالية بأ ُ يل المثال،  . فع س

شأة أخرى. ام ما أو أداة حقوق ملكية لم شآت وال شأ عنھ أصل ما لإحدى الم شأة  ٧ي ون الأدوات المالية  صورة نقد أو حق الملكية لم وقد ت
ق أو الواجب التعاقدي ب ا بأدوات حقوق الملكية  أخرى أو ا سو امات مالية أو عقود معينة تتم  قبض أو دفع نقد أو تبادل أصول أو ال

شمل التعرف مجموع ن. و ن وغ مستوفية لتعرف عقد التأم شأن بنود غ مالية أو عقود معينة صادرة من مؤمّن شأة أو عقود معينة  ة الم
ة من الأدوات المالية بدءاً من لة وعض عقود السلع. كب ي ع إ المشتقات المعقدة والمنتجات الم سيطة والودا  القروض ال

شأ من مصادر مختلفة، مثل: -١٢ ذا التعقيد قد ي ا، غ أن  عقيد باين الأدوات المالية    ت

ا أو تحليل عدد كب من   ل م ا تحليل  س وجود قدر كب للغاية من التدفقات النقدية المنفردة، مما يتطلب  حالة عدم تجا
يل المثال (مثل  م خطر الائتمان، ع س مّعة لتقو ُ امات الديون التدفقات النقدية ا  المضمونة). ال

 ية.المعقدة لتحديد التدفقات النقد الصيغ الراضية 

يار أو الأدوات المالية ذات الم  شأ من خطر الائتمان أو عقود ا ا، كتلك ال ت دد حالة عدم تأكد التدفقات النقدية المستقبلية أو تباي
لة.  التعاقدية الطو

عقيد قياس القيمة العادلة للأدوات المالية واحتم ات  أحوال السوق، زادت احتمالية  يجة التغ لما زاد تباين التدفقات النقدية ن الية و
ياً، معقد س م  لة التقو ون س م الأدوات المالية، ال عادةً ما ت عض الأحيان يصبح تقو ذا القياس. وعلاوة ع ذلك، ففي  ب اً عدم تأكد  س  

لة. وتصبح المشتقات والمنتجات  عاقدية طو ا شروط  ون ل ا أو ال ت شط تجا ظروف معينة، ومثال ذلك الأدوات ال يصبح السوق غ 
اسبة عن الأدوات المالية  ون ا ضافة إ ذلك، قد ت جاً من أدوات مالية منفردة. و ون مز عقيداً عندما ت لة أك  ي طُر  معقدة  ظلالم

ُ
أ

 تقرر ما معينة أو أحوال سوق معينة.

سيطة" ق -١٣ ن أن مقايضات معدلات الفائدة "ال ا أو المتداولة. و ح تفظ  م الأدوات المالية ا د لا يتمثل أحد مصادر التعقيد الأخرى  
ا نظام معلومات متطور لتحديد عدد كب م شأة ال تحتفظ  ستخدم الم ون معقدة، فقد  ا. ت برام صفقا ا و م  الأدوات المالية وتقو

                                                 
 (ج)٧، الفقرة )٥٤٠(معيار المراجعة   ٦
 ١١، الفقرة "الأدوات المالية: العرض" )٣٢(المعيار الدو للمحاسبة   ٧
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اطر المرتبطة بذلك  الغرض من استخدام الأدوات المالية وا

ستخدم الأدوات المالية لأجل: -١٤ ُ 

ذا:  شمل  شأة). و ا الذي تتعرض لھ الم اطر ا م ا عبارة أخرى، لتغي   أغراض التحوط (

؛ الشراء أو البيع الآجل لعملة لتحديد سعر ○  الصرف المستقب

ل معدل الفائدة المستقب إ معدل ثابت أو معدل معوم من خلال استخدام المقايضات؛ ○  تحو

شتمل ع مشتقات مُدمجة؛ ○ ات أسعار معينة، بما  ذلك العقود ال قد  شأة من تحر ماية الم يار   شراء عقود ا

شأ  ن الم يل المثال، لتمك )؛أغراض التداول (ع س ات السوق ع المدى القص اطر للاستفادة من تحر  ة من اتخاذ أحد مراكز ا

شأة من الاستفادة   ن الم يل المثال، لتمك ثمار (ع س ل).من أغراض الاس ثمار ع المدى الطو  عائدات الاس

ات  أسعار الصرف  التعرضيمكن أن يحد استخدام الأدوات المالية من  -١٥ يل المثال التغ معدلات الفائدة  وأاطر أعمال معينة، ع س
اطر. ادة ا ة أخرى، قد تؤدي أيضاً التعقيدات الملازمة لبعض الأدوات المالية إ ز اطر. ومن ج  وأسعار السلع أو مزج من تلك ا

الات الآ -١٦ ري  ا و  تية:يزداد خطر الأعمال وخطر التحرف ا

افية لإدارة  ات ال ارات وا م للم ل تام وعدم امتلاك ش اطر استخدام الأدوات المالية  وكمة  ن با لف م الإدارة والم  عند عدم ف
اطر؛ أو  تلك ا

ل مناسب وفقاً لإطار التقرر الما المنطب  ش م  ة اللازمة للتقو وكمة ل ن با لف  ق؛ أوعند عدم امتلاك الإدارة والم

شطة الأدوات المالية؛ أو  وكمة بتطبيق ما يكفي من أدوات الرقابة ع أ ن با لف  عند عدم قيام الإدارة والم

ل غ مناسب.  ش اطر أو المضارة ع الأسعار  وكمة بالتحوط من ا ن با لف  عند قيام الإدارة والم

اطر الملازمة للأداة -١٧ م ا ون لإخفاق الإدارة  ف ل المناسب،  قد ي اطر بالش ذه ا ة  ل تام تأث مباشر ع قدرة الإدارة  مواج ش المالية 
شأة ع البقاء. اية المطاف قدرة الم ذا   دد   وقد 

ذه القائمة قائمة شاملة -١٨ ون  س المقصود أن ت سية المنطبقة ع الأدوات المالية. ول اطر الرئ ستخدم وق ،فيما ي قائمة بأنواع ا ُ د 
ا. ل خطر م ونات  يف م اطر أو تص ذه ا ات مختلفة لوصف   مصط

اق خسارة بطرف آخر عن طرق  (أ) ب أحد الأطراف  الأداة المالية  إ س و خطر أن ي خطر الائتمان (أو خطر الطرف المقابل) و
طر المتمثل  وغالباً ما يرتبط ذلك بالتخلف عن الوفاء.   ،الإخفاق  الوفاء بواجب و ا ة، و سو شمل خطر الائتمان خطر ال و

ة أحد جان المعاملة بدون استلام   من العميل أو الطرف المقابل. عوضسو

ات  أسعار السوق  (ب) ب التغ س ا النقدية المستقبلية  طر المتمثل  تقلب القيمة العادلة للأداة المالية أو تدفقا و ا .  خطر السوق و
 ن أمثلة خطر السوق خطر العملة وخطر معدل الفائدة وخطر أسعار السلع وحقوق الملكية.وم

ب عدم رواج تلك الأداة  (ج) س سعر مناسب و الوقت المناسب  ز عن شراء أو بيع أداة مالية  شمل خطر ال و  خطر السيولة و
 المالية.

اصة المطلو (د) ة ا و يتعلق بالمعا شغي و طر ال عقيد الأداة المالية، ا ادة  ب ز س شغي  طر ال ة للأدوات المالية. وقد يزداد ا
: شغي طر ال شمل ا اطر. و ادة أنواع أخرى من ا شغي إ ز طر ال  وقد يؤدي سوء إدارة ا

يل غ المكتم )١( اصة بالمصادقة والمطابقة مما يؤدي إ ال ل أو غ الدقيق للأدوات خطر عدم كفاية أدوات الرقابة ا
 المالية؛

ذه المعاملات؛ )٢( عة ل  مخاطر عدم وجود توثيق مناسب للمعاملات وعدم كفاية المتا
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ا للأمور الاقتصادية  )٣( التا عدم توضيح يح، و ل غ  ش ا  اطر المرتبطة  ا أو إدارة ا يل المعاملات أو معا خطر 
ل؛ اصة بالتداول ك  ا

ة خ )٤( تب عليھ عدم  ا، مما ي افٍ ل م، دون إجراء فحص  ن ع دقة أساليب التقو ر من جانب الموظف طر الاعتماد غ الم
يح؛ ل غ  ش ا  م المعاملات أو خطر قياس  تقو

شأ )٥( اصة بالم اطر ا جراءات إدارة ا ل ملائم  سياسات و ش  ة؛خطر عدم إدراج استخدام الأدوات المالية 

ا، أو الناجمة عن أحداث خارجية، بما  ذلك خطر  )٦( سارة الناجمة عن عدم كفاية الآليات والنظم الداخلية أو فشل خطر ا
 الغش من مصادر داخلية وخارجية ع السواء؛ 

م المستخدمة لقياس الأدوات المالية أو  العنايةخطر عدم كفاية  )٧( ا بأساليب التقو  ناسب؛الموقت لا عدم العناية 

ي أو تنظي يبطل  )٨( سائر الناجمة عن إجراء قانو ، والذي يتعلق با شغي طر ال ونات ا عد أحد م ُ ي، الذي  طر القانو ا
بات المقاصة ذات الصلة.   ي أو الطرف المقابل لھ بموجب شروط العقد أو ترت ا عوق بأية صورة أخرى أداء المستخدم ال أو 

يل  ب فع س ة توثيق العقد، أو عدم القدرة ع إنفاذ ترت ي من عدم كفاية أو عدم  طر القانو شأ ا المثال، قد ي
ثمار  أنواع  شآت الاس شرعات ال تحظر ع الم ات السلبية  أنظمة الضرائب، أو ال مقاصة عند الإفلاس، أو التغي

 معينة من الأدوات المالية.

ن الاعتبارات الأ  -١٩ :من ب  خرى المتعلقة بمخاطر استخدام الأدوات المالية ما ي

م   ف اب جرمة من جرائم الغش الما و يح لھ ارت يل المثال وجود موظف  منصب ي ا ع س خطر الغش الذي قد يزداد  حالات م
وكمة ع  ن با لف ا، لكن الإدارة والم اسبة ع ذه الأمور.كلاً من الأدوات المالية وآليات ا م ل  درجة أقل من الف

اس خطر عدم   ع سيةا بات المقاصة الرئ يحة  القوائم المالية ٨ترت  .بصورة 

ا  امات أثناء مد ا أصولاً أو ال و ن  عض الأدوات المالية قد تتغ ب عاً. ،خطر أن   وأن ذلك التغ قد يحدث سر

 أدوات الرقابة المتعلقة بالأدوات المالية

ع -٢٠ عقيد الأدوات محددُ شأة للأدوات المالية ودرجة  ميد مدى استخدام الم شأة. فع ن م ن لمستوى التطور اللازم لأدوات الرقابة الداخلية للم
ا. داف سيطة لتحقيق أ جراءات  لة وآليات و ي شآت الأصغر منتجات أقل  ستخدم الم يل المثال، قد   س

م غ -٢١ م المنوط  وكمة  لفون با ا والإشراف علالم شأن الأدوات المالية واعتماد مدى استخدام فيما يتمثل دور  يھ،الباً تحديد التوجھ العام 
عة  ال، المسؤولية أيضاً عن تصميم  عرضالإدارة  إدارة ومتا وكمة، حسب مقت ا لفون با اطر. وتتحمل الإدارة والم شأة لتلك ا الم

للمساعدة  إعداد القوائم المالية وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق. ومن الأر أن تمتاز الرقابة الداخلية  نظام للرقابة الداخلية وتطبيقھ
: وكمة قد قاموا بما ي لفون با ون الإدارة والم شأة ع الأدوات المالية بالفاعلية عندما ت  للم

شطة من جانب (أ) ئة رقابية مناسبة، والمشاركة ال ل  إرساء ب ي وكمة  الرقابة ع استخدام الأدوات المالية، ووضع  ن با لف الم
لزم وضع قواعد  شرة. و جراءات مناسبة للموارد ال ر سياسات و ع وا للصلاحيات والمسؤوليات، وتطو تنظي منطقي مع توز

شطة الأدوات المالية أن ن عن أ شأن المدى المسموح للمسؤول ة، بصفة خاصة،  ن  وا ع ذه القواعد  يتصرفوا فيھ. وتأخذ مثل 
يئات القطاع  عض  يل المثال، قد لا تحظى  الاعتبار أي تقييدات قانونية أو تنظيمية مفروضة ع استخدام الأدوات المالية. فع س

 العام بصلاحية ممارسة الأعمال باستخدام المشتقات؛

م الم (ب) ناسب مع  اطر ت شآت وظيفة وضع آلية لإدارة ا عض الم يل المثال، قد توجد   ا المالية (فع س عقيد أدوا شأة ومدى 
اطر)؛  رسمية لإدارة ا

                                                 
شأة ال تنفذ عدداً من معاملات الأدو   ٨ ة قد تدخل الم سو ذه الاتفاقية ع إجراء  ب مقاصة رئ مع ذلك الطرف المقابل. وتنص مثل  ات المالية مع طرف مقابل واحد  ترت

ا الاتفاقية  حالة التخلف عن الوفاء  أي عقد واحد من العقود. شمل ميع الأدوات المالية ال   مقاصة واحدة بالصا 
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ا (ج) ا من مخاطر، بما  ذلك التوثيق ال شطة الأدوات المالية وما يرتبط  ماً لطبيعة أ وكمة ف ن با لف  وضع نُظُم معلومات تمنح الم
 للمعاملات؛ 

:تصميم نظ (د)  ام للرقابة الداخلية وتطبيقھ وتوثيقھ لتحقيق ما ي

اطر؛ ○ اصة بإدارة ا ا ا ستخدم الأدوات المالية  نطاق سياسا شأة   توف تأكيد معقول بأن الم

يحة؛ ○  عرض الأدوات المالية  القوائم المالية بصورة 

مة بالأنظمة واللوائح  ○ شأة مل ون الم  المنطبقة؛ضمان أن ت

اطر. ○ عة ا  متا

م كب من معاملات الأدوات المالية؛ شأة تتعامل   ق أمثلة لأدوات الرقابة ال قد توجد  م قدم الم  و

م، وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق. (ه) ية مناسبة، بما  ذلك سياسات التقو  وضع سياسات محاس

:شمل العناصر الأساسية لآليات  -٢٢ شأة ما ي اطر والرقابة الداخلية المتعلقة بالأدوات المالية للم  إدارة ا

ا  معاملات الأدوات المالية (يُمكن أن   شأة ع استعداد لتقبلھ عند دخول ون الم م التعرض للمخاطر الذي ت وضع من لتحديد 
ثما اطر")، بما  ذلك سياسات الاس شار إ ذلك بلفظ "تقبل ا شطة الأدوات ُ طار الرقابة الذي تُنفذ فيھ أ ر  الأدوات المالية، و

 المالية؛

ية والتنظيمية   اس اطر ا ن الاعتبار ا ع ا، تأخذ  ديدة م إرساء آليات لتوثيق معاملات الأدوات المالية والتصرح بالأنواع ا
شغيلية المرتبطة بتلك الأدوات؛  والقانونية والمالية وال

اتة معاملات الأدوات المالية، بما  ذلك المصادقة ع الممعا  ارجية، وآلية  متل ا بالكشوف ا من الأصول والنقد ومطابق
 المدفوعات؛

ا.   ا والمصادقة عل م ذه الأدوات وتقو ة  ن عن معا ن  الأدوات المالية والمسؤول ثمرن أو المتداول ن المس الفصل  الواجبات ب
ي سع الصفقات أقل موضوعية من وظيفة منفصلة عملياً فع س شارك  دعم  ع بوضع النماذج و ُ عد وجود وظيفة  ُ ل المثال، 

 وتنظيمياً عن المكتب الأمامي؛

سع خارجية؛  ا من مصادر  صول عل م وأدوات الرقابة عليھ، بما  ذلك أدوات الرقابة ع البيانات ال يتم ا  آليات التقو

عة أدوات الرقابة.م   تا

شآت ال لا تدخل سوى  -٢٣ م كب ومجموعة متنوعة من الأدوات المالية والم ا  شآت ال لد ن الم اطر غالباً فيما ب  تختلف طبيعة ا
يل المثال: ؤدي ذلك إ منا مختلفة للرقابة الداخلية. فع س  القليل من معاملات الأدوات المالية. و

ا متداولون  من المعتاد  ئة عمل مقسّمة إ غرف للتعاملات يوجد ف م كب من الأدوات المالية ب ا  شأة ال لد ون للم أن ي
ش إ قسم العمليات الذي يتحقق  لفي (الذي  ن والمكتب ا ؤلاء المتداول ن  ناك فصل  الواجبات ب ون  اختصاصيون وأن ي

ئات، يقوم المتداولون من بيانات عمليات التداول ال تم ذه الب ة). و مثل  لات المطلو نفذ التحو ست خاطئة و ا ل ضمن أ ت و
يح  يل ال ون قيد المعاملات ذات الصلة وال ونية. و اتف أو من خلال منصات التداول الإلك اً ع ال عادة بإبرام العقود شفو

ة بك ئة أك صعو ذه الب شأة ال للأدوات المالية  مثل  ا ث منھ  الم س لد سوى القليل من الأدوات المالية، ال يمكن  الغالب ل
ا بإرسال ا واكتمال  مصادقة مصرفية إ عدد قليل من المصارف. طلب تأكيد وجود

شآت ال   او المقابل، لا يوجد فصل  الواجبات داخل الم س لد شآت سوى عدد صغ من الأدوات المالية،  ل ذه الم ون وصول  و
سر تحديد معاملات الأدوات المالية، فإنھ يوجد خطر متمثل   ون من الأ الات، ورغم أنھ قد ي ذه ا إ السوق محدوداً.  و مثل 

يل الم ا أو عدم  ن، مما قد يزد من خطر تنفيذ معاملات غ مصرح  انية اعتماد الإدارة ع عدد محدود من العامل  عاملات.إم
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 الاكتمال والدقة والوجود

ون مطبقة داخل  ٣٣–٢٥تو الفقرات  -٢٤ شآتأدوات الرقابة والآليات ال قد ت م كب من معاملات الأدوات المالية، بما   الم ا  ال لد
ذ م كب من معاملات الأدوات المالية  ا  س لد شأة ال ل شآت ال تحتوي ع غرف للتداول. وع النقيض، قد لا تطبق الم ه ذلك الم

ا مع ال ا بدلاً من ذلك قد تقوم بالمصادقة ع معاملا ياً الأدوات والآليات لك س سيطاً  ون القيام بذلك  طرف المقابل أو غرفة المقاصة. وقد ي
ن. شأة قد تتعامل فقط مع طرف مقابل واحد أو اثن  حيث إن الم

 المصادقات ع عمليات التداول وغرف المقاصة

ا المؤسسات المالية، يتم توثيق شروط الأدوات  -٢٥ ن الأطراف بصفة عامة، ففيما يتعلق بالمعاملات ال تنفذ المالية  المصادقات المتبادلة ب
ع غ ا. وُ سو عة تبادل المصادقات عن طرق مقابلة عمليات التداول و رفة المقابلة و الاتفاقيات القانونية. وتقوم غرف المقاصة بمتا

شآت ال تقوم بالمقاصة من خلال غرف المقاصة بع عادةً الم  آليات لإدارة المعلومات المقدمة لغرفة المقاصة. المقاصة المركزة بالتبادل وت

ذا التبادل. ففي العديد من الأسواق الأخرى توجد ممارسة مستقرة للاتفاق ع شروط المعاملا  -٢٦ ة جميع المعاملات من خلال مثل  سو ت لا تتم 
ا بمعزل عن الذين يقوم ذه الآلية بالفاعلية، يلزم إجراؤ سم  ة. وح ت سو د من خطر الغش. قبل بدء ال ون بالتداول  الأدوات المالية ل

ة قبل الاتفاق ت سو عض الأحيان يؤدي تراكم المصادقات إ بدء ال ة و  سو عد بدء ال ماماً و أسواق أخرى، تتم المصادقة ع المعاملات 
شآت المتعاملة تضطر إ الاع ذا خطراً إضافياً لأن الم فرض  تماد ع وسائل بديلة للاتفاق ع عمليات التداول. وقد ع جميع الشروط. و

ذه الوسائل: ن  ون من ب  ي

ق  ما)، و م الفصل التام  الواجبات بي ا (من الم سو ن ب ن  الأدوات المالية والقائم لات المتداول ن  ا إنفاذ مطابقات صارمة ب را
ن  الأ  ة للإشراف ع المتداول  دوات المالية لضمان سلامة المعاملات؛بأدوات رقابة قو

املة؛   فحص الوثائق الموجزة المقدمة من الأطراف المقابلة ال تركز ع الشروط الأساسية ح لو لم يتم الاتفاق ع الشروط ال

لفي بحسابھ.  ا مع ما قام المكتب ا ن لضمان تطابق اح وخسائر المتداول  الفحص الشامل لأر

فظالمطابقات مع الم  صارف وأمناء ا

تج عن معظم الأدوات المالية أيضاً  -٢٧ م،  مؤسسات إيداع منفصلة. و ونات الأدوات المالية، مثل السندات والأس  قد يتم الاحتفاظ ببعض م
ذه المدفوعات والمقب ذه التدفقات النقدية  وقت مبكر من عمر العقد. وتمر  وضات النقدية من مدفوعات نقدية  وقت ما وغالباً ما تبدأ 

شأة من ضمان  فظ الم ارجية للمصارف وأمناء ا لات ا شأة بال لات الم شأة. وتمكن المطابقة المنتظمة ل خلال حساب مصر للم
ل سليم. ش  يل المعاملات 

ا إ تحقيق تدفق نقدي  مراحل مبكرة من عمر  -٢٨ ا لدى وتجدر الإشارة إ أن الأدوات المالية لا تؤدي جميع ا جميع يل العقد أو لا يمكن 
الة، لن تحدد آليات المطابقة عمليات التداول ال  سوق الماليةال ذه ا فظ. و  ن ا اأو أم غفل ذكر

ُ
ل غ دقيق أ ش لت  ُ وتزد  ،أو 

ذه التدفقات النقدية  يل مثل  اصة بالمصادقة. وح  حالة  مية أدوات الرقابة ا ئذٍ أ ل دقيق  المراحل المبكرة من عمر حي ش
اء المبكر). يل المثال، أجل الاستحقاق وخيار الإ ا (ع س يل جميع خصائص الأداة أو شروط  العقد، فإن ذلك لا يضمن دقة 

م الك للتداول أو  -٢٩ ة جداً  سياق ا ات النقدية صغ ون حر اصة قائمة المركز الماإضافة إ ذلك، قد ت التا قد يصعب  ا شأة و بالم
لفي الآخرون بفحص القيود  جميع حسابات دف ا. وتتعزز قيمة المطابقات عندما يقوم موظفو الشؤون المالية أو موظفو المكتب ا  تحديد

انب الآخر لقيود  ان ا ساعد  تحديد ما إذا  ذه الآلية أن  ا. ومن شأن  ا وتأييد النقدية المتعلقة بالأدوات الأستاذ العام لضمان 
سابات  ان فحص ا مية بم ل سليم. ومن الأ ش يلھ  ساب، إذ  الوسيطةالمالية لم يتم  غض النظر عن رصيد ا وحسابات المقاصة 

ساب.  قد توجد مقاصة لبنود المطابقة  ا

ون أدوات  -٣٠ م كب من معاملات الأدوات المالية، قد ت ا  شآت ال لد الة  الم ذه ا اصة بالمطابقة والمصادقة أدوات آلية، و  الرقابة ا
صوص لضمان أن البيان عد أدوات الرقابة ضرورة ع وجھ ا ا. وُ اصة بتقنية المعلومات لدعم ات يلزم تطبيق ما يكفي من أدوات الرقابة ا

ارجية (مثل المصارف وأم امل ودقيق من المصادر ا ل  ش ا  ا قد تم تجميع شأة وضمان أنھ لم يتم التلاعب  لات الم فظ) ومن  ناء ا
ا مطابقة القيود تقييدية بما يكفي لمنع الإجازة غ قبل المطابقة أو أثنا عد أدوات الرقابة ضرورة أيضاً لضمان أن الضوابط ال تتم  ا. وُ

 الدقيقة لبنود المطابقة.
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 قة والوجودأدوات الرقابة الأخرى ع الاكتمال والد

ذه ا -٣١ شأة. و مثل  ذه الأدوات  نُظُم الم يل  ون من الوا دائماً كيفية  الات، قد نظراً للتعقيد الملازم لبعض الأدوات المالية فلن ي
اس ا وا يل عة السياسات ال تفرض كيفية قياس أنواع معينة من المعاملات و قوم عادةً تقوم الإدارة بوضع آليات رقابية لمتا ا. و بة ع

اري  املة للأدوات المالية ا ات ال م التأث يل قادرون ع ف ل مسبق عاملون ع قدر مناسب من التأ ش ا  ذه السياسات ومراجع  بوضع 
ا  الدفاتر.  قيد

مكن لتطبيق أدوات الرقابة الم -٣٢ ا. و عد التنفيذ الأو ل ا  عديل عض المعاملات أو  ناسبة المتعلقة بالإلغاء أو التعديل أن يحد من قد يتم إلغاء 
شأة آلية مطبقة لإعادة المصادقة ع  ون لدى الم ضافة إ ذلك، قد ت طأ. و ب الغش أو ا س ري الذي يقع  و أثر مخاطر التحرف ا

 عمليات التداول الملغاة أو المعدلة.

ن التداول، يقوم  من عمليات اً كب تباشر قدراً  المؤسسات المالية ال  -٣٣ سائر اليومية المقيدة   عادةً أحد كبار الموظف اح وا بمراجعة الأر
سائر معقولة بناءً ع معرفة الموظف بالسوق. وقد  اح وا ذه الأر انت  م ما إذا  ل متداول لتقو ن القيام بذلك يؤدي دفاتر  الإدارة إ تمك

يل امل أو دقيق، أو من تحديد عمليات تداول معينة لم يتم  ل  ش شاف ا  ناك إ اك ون  م أن ت ن. ومن الم غش ارتكبھ متداول مع
ن  مراجعة المعاملات.إجراءات للتصرح بالمعاملات تدعم   كبار الموظف

م الأدوات المالية  تقو

 متطلبات التقرر الما

ا المشتقات المدمجة، بالقيمة العادلة لغرض العرض   -٣٤ ، يتم غالباً قياس الأدوات المالية، بما ف طُر التقرر الما
ُ
قائمة المركز  العديد من أ

ساب و الما دف من القياس بالقيمة العادلة  الوصول  اح صفة عامة، يتمثل ال سارة والإفصاح أو أي من ذلك. و إ السعر الرح أو ا
تم بھ معاملة  ذا   ظروف اعتيادية منتظمةالذي س ون  عبارة أخرى، لا ي ن  السوق  تارخ القياس  ظل أحوال السوق؛ و ن مشارك ب

ةسعر المعاملة للقيام بتصفية  دف، تؤخذ  الاعتبار جميع معلومات السوق المتاحة الاضطراري أو للبيع  إجبار ذا ال  ذات الصلة.. وتحقيقاً ل

ات  القيمة. و  -٣٥ غ يل الأو للمعاملات ولاحقاً عندما تحدث  امات المالية بالقيمة العادلة عند ال شأ قياسات الأصول والال قد تتم قد ت
تلفة. ف طُر التقرر الما ا

ُ
ات  قياسات القيمة العادلة ال تحدث بمرور الوقت بطرق مختلفة بموجب أ ة التغ يل المثال، قد معا ع س

ون من اللازم أيضاً، بناءً ع إطار الت ل  الدخل الشامل الآخر. وقد ي َّ ُ ا رح أو خسارة، أو قد  ات ع أ ذه التغ ل  َّ قرر الما ُ
اسبة ع يل المثال، مشتقة مدمجة عند ا ا فقط (ع س ون م امل أو م ل منفصل) بالقيمة العادلة.المنطبق، قياس الأداة المالية بال ش  ا 

ساق والقابلية للمقارنة  قياسات القيمة العادلة والإفص -٣٦ ادة الا رمياً للقيمة العادلة لز سلسلاً  طُر التقرر الما 
ُ
عض أ احات ذات تحدد 

ات مختلفة مثل:  الصلة. وقد تُصنف المدخلات إ مستو

شأة الأسعار المعلنة ( -مدخلات المستوى الأول   امات المالية المطابقة ال يمكن للم غ المُعدّلة)  الأسواق المفتوحة للأصول أو الال
ا  تارخ القياس.  معرف

ي   ورة  المستوى الأول ال يمكن  -مدخلات المستوى الثا ا المدخلات الأخرى خلاف الأسعار المعلنة المذ ، رصد ام الما للأصل أو الال
ل  ش ي من سواءً  ون مدخلات المستوى الثا عاقدية) محددة، يجب أن ت ام الما مدة ( ان للأصل أو الال ذا  مباشر أو غ مباشر. و

االممكن  : رصد ي ما ي شمل مدخلات المستوى الثا . و ام الما  طوال مدة الأصل أو الال

ة   ○ امات المالية المشا شطة.الأسعار المعلنة للأصول أو الال  الأسواق ال

شطة. ○ ة  الأسواق غ ال امات المالية المطابقة أو المشا  الأسعار المعلنة للأصول أو الال

يل المثال، معدلات الفائدة  ○ ام الما (ع س ا للأصل أو الال المدخلات الأخرى، خلاف الأسعار المعلنة، ال من الممكن رصد
ات معلنة عادة والتقلبات الضمنية والفروق الائتمانية).ومنحنيات العائد ال من الممك ا ع ف  ن رصد

ذه البيانات عن  ○ ا  د ا أو المدخلات ال تؤ ا أساساً من بيانات السوق ال من الممكن رصد باط المدخلات ال يتم است
غ ذلك من الوسائل (المدخلات ال يؤ  ا أو  ا السوق).طرق العلاقة المتبادلة فيما بي  د
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ا المدخلات  -مدخلات المستوى الثالث   ستخدم المدخلات ال لا يمكن رصد . وُ ام الما اللأصل أو الال لقياس  ال لا يمكن رصد
ان موجوداً، ارصديمكن  القيمة العادلة  حالة عدم توفر مدخلات ذات صلة شاط سو ضعيف، إن  ا  ، مما يوفر ظروفاً يوجد 

ام الما  تارخ القياس.للأصل   أو الال

ي، أو من المست تقل الأداة المالية من المستوى الأول إ المستوى الثا صفة عامة، تزد درجة عدم تأكد القياس عندما ت ي إ المستوى و وى الثا
انية الثالث.  الة عدم تأكد القياس بناءً ع إم ي مدى واسع  عقيد الأداة المالية  رصدوقد يوجد كذلك ضمن المستوى الثا المدخلات و

ا من العوامل. ا وغ م  وتقو

الات عدم تأكد القياس، من أج -٣٧ عديلات تبعاً  ا بإجراء  سمح ل شأة، أو قد  طُر التقرر الما ع الم
ُ
عض أ ل التعديل تبعاً للمخاطر قد تفرض 

سع للأخذ   سبانالذي من شأن المشارك  السوق أن يقوم بھ  ال ا  ا سع الأداة المالية أو تدفقا اطر المرتبطة ب حالات عدم تأكد ا
يل المثال:  النقدية.  ومن ذلك ع س

عض النماذج قصور معلوم أو قد تكشف   يجة المعايرة عن القصور  قياس القيمة العادلة وفقاً عديلات النماذج. قد يوجد   ن
.  لإطار التقرر الما

عض النماذج    سبانعديلات مخاطر الائتمان. لا تأخذ  ي. ا  خطر الائتمان، بما  ذلك خطر الطرف المقابل أو خطر الائتمان الذا

عض النماذج بحساب متوسط سعر السوق،    رغم أن إطار التقرر الما قد يتطلب استخدام مبلغ معدل عديلات السيولة. تقوم 
عض الأدوات ادي، أن  ا الاج ع عديلات السيولة الأخرى، ال يزد طا ن السعر المطلوب والمعروض. وترا   تبعاً للسيولة مثل الفرق ب

م. ون غ سائلة مما يؤثر ع التقو  المالية ت

اطر الأخرى. قد لا   ّ القيمة المقاسة عن القيمة العادلة  تارخ القياس عديلات ا سبان استخدام نموذج لا يأخذ  إذا تم ع ا
عديل  التا فقد يلزم  سع الأداة المالية، و سبان عند  ا  ا ن  السوق أن يضعو جميع العوامل الأخرى ال من شأن المشارك

ل منفصل للوفاء بإطار التقر  ش  ر الما المنطبق.ذه القيمة 

عد ولا  عيداً عن القيمة العادلة حسب التعرف الوارد  إطار التقُ ا  م انت تقوم بتعديل قياس الأداة المالية أو تقو رر التعديلات مناسبة إذا 
يطة. يل المثال لغرض ا  الما المنطبق، ع س

 المدخلات القابلة للرصد وغ القابلة للرصد

يف المدخلات طبقاً لدرجة شارة إليھ حسبما تمت الإ  -٣٨ طُر التقرر الما غالباً بتص
ُ
شاط المرتبط بالأدوات رصدأعلاه، تقوم أ لما قل ال ا. و

انية  انية الاعتماد ع المعلومات المتاحة لدعم  رصدالمالية  السوق وقلت إم م باين طبيعة و المدخلات، زادت درجة عدم تأكد القياس. وت
م ا انية تقو شاط السوق  رصدلأدوات المالية بناءً ع إم يل المثال، مستوى  ا، ال تتأثر بطبيعة السوق (ع س اصة بقياس المدخلات ا

ان من خلال  انية المنصة أو خارج سوق ماليةوما إذا  م م و ن طبيعة الأدلة المستخدمة لدعم التقو ناك سلسلة ترط ب ، فإن  التا ). و
انية الاعتماد  شطة وتقل إم م عندما تصبح الأسواق غ  صول ع المعلومات لدعم التقو ن أن يصبح من الصعب ع الإدارة ا ا، و عل

 المدخلات. رصد

اض الذي من شأن  -٣٩ عكس الاف شأة مدخلات غ قابلة للرصد (مدخلات المستوى الثالث)  ستخدم الم عندما لا تتوفر مدخلات قابلة للرصد، 
اطر. وتُحدد المدخلات غ الم اضات المتعلقة با ، بما  ذلك الاف ام الما سع الأصل أو الال ستخدموه عند  ن  السوق أن  القابلة شارك

شأة باست يل تحديد المدخلات غ القابلة للرصد، قد تبدأ الم خدام للرصد باستخدام أفضل المعلومات المتاحة  ظل الظروف القائمة. و س
ن الآخرن  السوق  ش إ (أ) أن المستخدم ل معقول  ش ناك معلومات متاحة  انت  ا إذا  عديل ا، ال يتم  اصة  البيانات ا
يل المثال، ن الآخرن  السوق الاطلاع عليھ (ع س شأة ولا يمكن للمشارك ء ما تراه الم ناك  ستخدمون بيانات مختلفة أو (ب) أن   س

شأة).تضاف ود خاص بالم  ر  ا

شطة ات الأسواق غ ال  تأث

صبح تزد درجة عدم تأكد القياس  -٤٠ ا غ و ونة ل ا تداول الأدوات المالية أو الأجزاء الم عقيداً عندما تصبح الأسواق ال يتم ف م أك  التقو
ات   طُر التقرر الما قد تقدم توج

ُ
شطة، غ أن أ ا إ سوق غ  شطة عند ة المعالم تتحول السوق ال ذا شطة. ولا توجد نقطة وا
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ن خصائص الأس ل كب ع الشأن. ومن ب ش شاط التداول ومستواه، أو تباين الأسعار المتاحة  م  شطة وجود تراجع كب   واق غ ال
اداً  شطة يتطلب اج انت السوق غ  ن  السوق، أو عدم وجود سعر جارٍ. ومع ذلك، فإن تقييم ما إذا  ن المشارك  .مدار الوقت أو فيما ب

شطة، ق -٤١ ون الأسواق غ  ّ عن الأسعار ال قد عندما ت ع عبارة أخرى، أسعار قديمة) أو قد لا  ة ( ا غ صا ون الأسعار المعلن ع د ت
يع أصل للوفاء بمتطلبات ع مطالباً ب ون البا ال عندما ي و ا ة (كما  ع عن معاملات اضطرار ون  السوق أو قد  ا المشار  يتداول 

اج يجة القيود القانونية أو تنظيمية أو قانونية، أو عند ا ٍ واحد محتمل ن ة للتصرف  أصل ع الفور لتوف سيولة، أو عند وجود مش
مالتعمليات قيود الوقت المفروضة). ولذلك، تتم  ون لدى  قو ذه الظروف، قد ي ي والمستوى الثالث. و مثل  بناءً ع مدخلات المستوى الثا

شأة:  الم

شتمل ع  م  انت مدخلات المستوى الأول متاحة؛ سياسة للتقو  آلية لتحديد ما إذا 

انية   م من أجل تقييم إم ا كمدخلات لأساليب التقو م لكيفية حساب أسعار أو مدخلات معينة من مصادر خارجية تم استخدام ف
شطة لأداة مالية لم عكس عرض أسعار الوسيط  سوق  يل المثال، يُر أن  ا. فع س ا المعاملات الفعلية  الاعتماد عل يتم تداول

م  ل أك ع أساليب تقو ش عتمد عرض أسعار الوسيط  شطة يحتمل أن  ة، لكن عندما تصبح السوق غ  ع أداة مالية مشا
 خاصة بالوسيط لتحديد الأسعار؛

شآت مماثلة للطرف المقابل قد   ور ظروف العمل  م ان تد ور ظروف العمل ع الطرف المقابل، وأيضاً لما إذا  م لكيفية تأث تد ف
عبارة أخرى، خطر عدم الأداء)؛ اماتھ (  ش إ احتمالية عدم وفاء الطرف المقابل بال

ش  الات عدم تأكد القياس. وقد  عديلات سياسات للتعديل تبعاً  عديلات نقص السيولة و عديلات النماذج و ذه التعديلات  مل 
اطر الأخرى؛ عديلات ا  مخاطر الائتمان و

ساسية؛  يل المثال عن طرق إجراء تحليل ل  القدرة ع حساب مدى النتائج الواقعية  ضوء حالات عدم التأكد القائمة، ع س

رمي للقيمة العادلة.سياسات لتحديد وقت انتقال مدخل من مدخلا   سلسل ال  ت قياس القيمة العادلة إ مستوى مختلف  ال

ذه الظروف، فإن الأدوات المالية ا -٤٢ ات معينة عندما يوجد تراجع شديد أو ح توقف  التداول  أوراق مالية معينة. و  شأ صعو ل قد ت
ا باستخ م ا باستخدام أسعار السوق قد يلزم تقو م  دام أحد النماذج.سبق تقو

اصة بالإدارة م ا  آلية التقو

ستخد -٤٣ ديثة والنماذج ال  ا المالية الأسعار القابلة للرصد والمعاملات ا م أدوا ا لتقو م مدخلات شمل الأساليب ال يمكن للإدارة استخدام
: ستفيد الإدارة أيضاً مما ي  قابلة للرصد أو غ قابلة للرصد. وقد 

سع أو عرض أسعار لوسيط؛ أومصدر  (أ) ، مثل خدمة   سع خار

م. (ب)  خب تقو

ارجية  سع ا ستخدم مصادر ال موقد  اء التقو م. وخ اصة بالتقو ذه الأساليب ا اً أو أك من   أسلو

، يتمثل أفضل دليل ع القيمة العادلة للأداة المالية   -٤٤ طُر التقرر الما
ُ
شطة (أي  مدخلات  العديد من أ المعاملات المعاصرة  سوق 

صول ع الأسعار المعلنة للأدوات الم مكن ا ياً. و س سيطاً  م الأداة المالية  ون تقو الات، قد ي ذه ا الية المدرجة المستوى الأول). و مثل 
ة السائلة من مصادر مثل  سواق المالية الأ  شورات المالية أو الأ أو المتداولة  الأسواق الثانو سع سواق المالية الم ا أو مصادر ال نفس

عكس  م الإدارة الأساس المقدم ع أساسھ عرض الأسعار ح تضمن أن السعر  م أن تف ارجية. وعند استخدام الأسعار المعلنة، فمن الم ا
صول ع شورات أو الأ أحوال السوق  تارخ القياس. وقد تقدم الأسعار المعلنة ال يتم ا ا من الم افياً ع القيمة  سواق الماليةل دليلاً 

يل المثال: ن، ع س ن التاليت الت  العادلة  ا

ون التداول  (أ) ان عرض الأسعار قائماً ع آخر سعر متداول و يل المثال، إذا  ة" (ع س ون الأسعار قديمة أو "غ صا عندما لا ت
عض الوقت)؛  قد تم منذ 

ن. (ب) افي م  ا المتداولون فعلياً  الأداة المالية بتكرار و ون عروض الأسعار  الأسعار ال يتداول   عندما ت
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شأة ج -٤٥ ون من اللازم ع الم عبارة أخرى، مدخل من المستوى الأول)، سي وظ متداول للأداة المالية ( مع عندما لا يوجد  السوق أي سعر م
:مؤشرات أخرى للأس شتمل مؤشرات الأسعار ع ما ي م الأداة المالية. وقد  ا  أسلوب تقو ستخدم  عار ل

ان م  تمام بما إذا  و الا عد تارخ القوائم المالية المتعلقة بنفس الأداة. و ديثة، بما  ذلك المعاملات ال تتم  ن المعاملات ا
ات  أحوال الس عديل تبعاً للتغ ون الضروري إجراء  س بالضرورة أن ت ن تارخ القياس وتارخ إجراء المعاملة، إذ ل ة ب وق  الف

انت قائمة  تارخ القوائم المالية. ومن الممكن أيضاً أن تمثل المعاملة معاملة اضطرا رة ذه المعاملات مؤشراً ع أحوال السوق ال 
ون مؤشراً ع السعر  التداول المنتظ  م.ومن ثمّ لا ت

عديلات ع سعر النظ ح   لزم إدخال  ". و سع بالنظ ة غالباً بلفظ "ال ديثة  الأدوات المشا ارة أو ا عرف المعاملات ا ُ

يل المثال، لمراعاة الاختلافات  مخاطر السيولة والائت ا، ع س سع اري  ذا النظ والأداة ا ن  ر السعر أثر الاختلافات ب  مانيُظ
ن. ن الأدات  ب

ن الأ   ار أثر الاختلاف ب عديلات لإظ ة، يلزم إدخال  ال  المعاملات المتعلقة بالأدوات المشا و ا ة. كما  داة مؤشرات الأدوات المشا
ا المؤشر المستخدم. بط م ا والأداة المست سع اري   ا

م -٤٦ اصة بالتقو ا ا م أداة مالية معينة، بما  ذلك الأسباب المنطقية  من المتوقع أن تقوم الإدارة بتوثيق سياسا والنموذج المستخدم لتقو
عديلات ت ان من الضروري إدخال  شأة فيما إذا  م، ونظر الم ية التقو اضات المستخدمة  من بعاً لاتباع النموذج المستخدم، واختيار الاف

 لعدم تأكد القياس.

 النماذج

م الأ  -٤٧ ستخدم النماذج لتقو ُ سع  رصدداة المالية عندما لا يمكن قد  سيطة كمعادلة  ون النماذج  مكن أن ت ل مباشر  السوق. و ش السعر 
م الأدوات المالية بمدخلات المستوى  مجيات المطورة لتقو عقيدات، ولاسيّما أدوات ال عة الاستخدام أو يمكن أن تنطوي ع   السندات شا

عتمد العديد من النما صومة.الثالث. و سابية للتدفقات النقدية ا  ذج ع العمليات ا

شم -٤٨ م. و ات  التقو ن المتغ اكمة للعلاقة ب ية القواعد أو المبادئ ا يانات. وتو المن اضات و ية واف شتمل النماذج ع من ل و
شتمل البي ات غ المؤكدة المستخدمة  النموذج. وقد  اضات تقديرات للمتغ اضية عن الأداة المالية أو الاف انات ع معلومات فعلية أو اف

 المدخلات الأخرى للأداة المالية.  

م أداة مالية ما إذا: -٤٩ تھ لتقو شأة عند وضع نموذج أو التحقق من  ا الم ناول شمل الأمور ال قد ت  تبعاً للظروف، 

تھ قبل الاستخدام، مع إجراء مراجع  ة لھ لضمان أنھ لا يزال مناسباً للغرض ان النموذج متحققاً من  ھ. وقد من استخدامات دور
: م ما ي شأة تقو ا الم  شمل آلية التحقق ال تقوم 

ساسية. ○ ية، بما  ذلك مدى مناسبة المؤشرات القياسية والمسائل ذات ا ة النظرة والسلامة الراضية للمن  ال

ساق واكتمال مدخلات النموذج مع  ○ انت تتوفر مدخلات مناسبة للاستخدام  النموذج.ا  ممارسات السوق، وما إذا 

ات والإجراءات وأدوات الرقابة الأمنية ع النموذج.  و مناسب من سياسات الرقابة ع التغي ناك ما   ان 

ات  أحوا  عديلھ ع نحو مناسب و الوقت المناسب تبعاً للتغ ه أو  غي  ل السوق.ان النموذج تم 

عد القيام بذلك وسيلة   . وُ تھ بواسطة قسم مستقل وموضو اً للمعايرة والمراجعة والاختبار للتحقق من  ان النموذج يخضع دور
ون  السوق للأداة المالية. ا المشار س و العرض العادل للقيمة ال ي ون مخرج النموذج   لضمان أن ي

 كن للمدخلات ذات الصلة القابلة للرصد وأك استخدام ممكن للمدخلات غ القابلة للرصد.ان النموذج يحقق أك استخدام مم 

ا  ظروف   ستخدمو ن  السوق أن  اضات ال من شأن المشارك ار أثر الاف عديلات ع مُخرج النموذج لإظ ان قد تم إدخال 
ة.  مشا

افٍ، بما  ذلك التطبيقا  ل  ش ة ونتائج أي ان النموذج موثقاً  ت والقيود المقصودة للنموذج ومعلماتھ الأساسية والبيانات المطلو
ا ع مُخرج النموذج.تم إجراؤه تحليل  عديلات تم إدخال ة وأي   للتحقق من ال
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عة  مثال لأداة مالية شا

عرف  -٥٠ ُ عة،  م أداة مالية شا ا استخدام النماذج لتقو ونظراً لأن  ٩باسم الورقة المالية المضمونة بأصول.فيما ي توضيح للكيفية ال يمكن 
اً ما تُثمّن باستخدام النماذج ي أو الثالث، فكث ستلزم:   الأوراق المالية المضمونة بأصول تُثمّن غالباً بناءً ع مدخلات من المستوى الثا  و 

م نوع الورقة المالية   ؛ (ب) وشر  -ف ستخدم الضمان الر الأسا لتقدير النظر  (أ) الضمان الر الأسا وط الورقة المالية. وُ
ن عقاري أو بطاقة ائتمان. اصة بر  توقيت ومبالغ التدفقات النقدية مثل مدفوعات الفائدة والمبلغ الأص ا

م شروط الورقة المالية   ب السداد وأية حال -ف م حقوق التدفقات النقدية التعاقدية، مثل ترت ذا تقو ة من حالات التخلف شمل 
ة، إ الشروط ال تتطلب السداد لبعض فئات حام الأوراق المالية  عرف غالباً باسم الأولو ُ ب السداد، الذي  ش ترت عن الوفاء. و

ل فئة من فئات حام الأوراق المالية اً إ حقوق  شار كث  التدفقات  (الدين الممتاز) قبل فئات أخرى (الدين تا الاستحقاق). وُ
ا  اضات المتعلقة بتوقيت التدفقات النقدية ومبلغ قوق مع الاف ذه ا ستخدم  ع استحقاق التدفقات النقدية، وُ النقدية بلفظ تتا
ل فئة من فئات حام الأوراق المالية. ثم تُخصم التدفقات النقدية المتوقعة  للتوصل إ مجموعة من التدفقات النقدية التقديرة ل

باط قيمة عادلة تقديرة.لا   ست

تم -٥١ لة قد تتأثر التدفقات النقدية للورقة المالية المضمونة بأصول بالدفعات المسبقة للضمان الر الأسا ومخاطر التخلف عن الوفاء ا
م معدلات الفائدة السوقيةدَّ وحِ  اضات الدفعات المسبقة،  حالة الانطباق، ع تقو عتمد عادةً اف سائر التقديرة الناجمة عن ذلك. و  ة ا

ون ا انت معدلات الفائدة السوقية للر يل المثال، إذا  ة لعقار لضمان ر مشابھ للمعدلات ع الضمان الر الداعم للورقة المالية. فع س
س ان متوقعاً ابتداءً. و ون العقارة الأساسية  الورقة المالية معدلات دفع مسبق أع مما  د الر ش دت انخفاضاً فعندئذٍ قد  تلزم قد ش

ن لتقدير معدلات التخلف  ض م عن قرب للضمان الر الأسا وللمق سائر إجراء تقو تمل عن الوفاء وتقدير حدة ا تقدير التخلف ا
سائر بتقديرات أسعار  ون عقارة سكنية، فقد تتأثر شدة ا شتمل الضمان الر الأسا ع ر يل المثال، عندما  عن الوفاء. فع س

 الوحدات السكنية ع مدار مدة الورقة المالية.  

ارجية سع ا  مصادر ال

صول ع معلومات الق -٥٢ ارجية ل سع ا شآت مصادر ال ستخدم الم شأة، بما  ذلك قد  يمة العادلة. وقد يتطلب إعداد القوائم المالية للم
شآت  ز الم ا الإدارة. وقد  ات تفتقر إل ذه الأدوات  القوائم المالية، خ عداد الإفصاحات المتعلقة  م الأدوات المالية و عن وضع تقو

ستخدم   ُ م مناسبة، بما  ذلك النماذج ال قد  ارجية للتوصل إ أساليب تقو سع ا ستخدم مصدراً من مصادر ال م، وقد  التقو
شآت ال لا تنخر  شآت الأصغر أو  الم صوص  الم ال ع وجھ ا و ا ذا  ون  م أو لتقديم إفصاحات  القوائم المالية. وقد ي ط  تقو

يل المثال، المؤسسات الرغم من قيام الإدارة باستخدام  م كب من معاملات الأدوات المالية (ع س زنة). و ا إدارات ل غ المالية ال 
م. ائية عن التقو ا تتحمل المسؤولية ال ، فإ سع خار  مصدر 

ون ممكناً بوا -٥٣ ة قد لا ي ة زمنية قص ا خلال ف سع م الأوراق المالية المطلوب  ارجية أيضاً لأن  سع ا ستخدم مصادر ال ُ سطة قد 
ون لد ل يوم. و حالات أخرى، قد ي ثمار المتداولة ال يجب أن تحدد صا قيمة الأصل  ال غالباً لصناديق الاس و ا ذا  شأة. و ى الم

ارجية لتأييد سع ا ستخدم مصادر ال ا  ا لك سع خاصة  ا الإدارة آلية  اصة  م ا  .عمليات التقو

ذه الأسباب -٥٤ ب أو أك من  م الأوراق المالية سواءً كمصدر أسا أو مصدر لس ارجية عند تقو سع ا شآت مصادر ال ستخدم معظم الم  ،
ملتأييد  ن: عمليات التقو ن التالي ارجية عادةً ضمن الصنف سع ا ا. وتقع مصادر ال اصة   ا

سع التوافقي؛  ، بما  ذلك خدمات ال سع  خدمات ال

 الأسعار. تقديم الوسطاء لعروض 

                                                 
اصة ببطاقات الائتمالورقة المالية المضمونة بأص  ٩ ، مثل المبالغ مستحقة التحصيل ا عرف باسم الضمان الر ُ ا مجموعة من الأصول الأساسية ( ان ول  أداة مالية تدعم

ا وتحقق الدخل من تلك الأصول الأساسية. ستمد قيم  أو قروض السيارات) و
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سع  خدمات ال

ذه الأسعار، وتُجري غالباً  -٥٥ البيانات المتعلقة  شآت بأسعار مجموعة متنوعة من الأدوات المالية و سع الم م تزود خدمات ال يومية عمليات تقو
ذه  ة من المصادر، بما  ذلك  عن طرق جمع البيانات والأسعار السوقية من مجموعة العملياتلعدد كب من الأدوات المالية. وقد تتم  كب

مصا الأسواق، و حالات معينة باستخدام أساليب  ن عدد  تقو سع ب باط القيم العادلة التقديرة. وقد تجمع خدمات ال داخلية لاست
ناداً إ مدخلات المستوى ال سع كمصدر للأسعار اس ستخدم غالباً خدمات ال ي.  وقد تطبق خدمات من المنا للتوصل إ سعر. وُ ثا

ث ة من الأطراف، مثل المس دمات بإشراك مجموعة كب ذه ا ة ع كيفية تحديد الأسعار وغالباً ما يقوم عملاء  سع أدوات رقابة قو مرن ال
م. ن وغ لفية والوسطى والمراجع اتب ا  من جان الشراء والبيع ووظائف الم

سع غالباً آلية -٥٦ دمات ال ون  ذه عادةً  ي . وتتطلب آليات الرفض  سع يح للعملاء رفض الأسعار المستلمة من خدمات ال ع رس ت ذات طا
يل المثال، قد يتم إقرار  يف حالات الرفض بناءً ع جودة الأدلة المستلمة. فع س من العميل تقديم أدلة لدعم سعر آخر بديل، مع تص

ند إ بيع حديث لتلك الأد م خاص الرفض المس ند إ أسلوب تقو سع ع دراية بھ، فيما قد يخضع الرفض المس اة لم تكن خدمة ال
ل من جانب الشراء والبيع، ن، ع  ة ع عدد كب من كبار المشارك سع المنطو ون خدمة ال كذا، قد ت  بالعميل للمزد من التمحيص. و

ل  ش ن  السوق.قادرة ع أن ت باستمرار الأسعار لتعكس   امل المعلومات المتاحة للمشارك

سع التوافقي  خدمات ال

سع الأخرى. وتحصل  -٥٧ ون مختلفة عن خدمات ال سع التوافقي وال ت سع الناتجة من خدمات ال شآت بيانات ال عض الم ستخدم  قد 
سع حول الأداة من العديد من  سع التوافقي ع معلومات ال دمة خدمات ال ب أسعاره  ل مكت قدم  بون). و شآت المشاركة (المكت الم

ون متوسطاً حسابياً للبيان ب بالسعر التوافقي، الذي عادةً ما ي ل مكت سرة وترد ع  ذه المعلومات  سع  عامل خدمة ال . و سع ات ال
سبة ل ال ية لتنقيح البيانات لإزالة القيم الشاذة. و ون الأسعار عد اتباع آلية روتي بعض الأسواق، مثل أسواق المشتقات غ المألوفة، قد ت

ع عنھ، بما  ذلك ع س يل التوافقية أفضل بيانات متاحة. لكن تتم مراعاة العديد من العوامل عند تقييم صدق الأسعار التوافقية فيما 
 المثال:

عكس المعاملات ا  ن  ب انت الأسعار المقدمة من المكت م خاصة ما إذا  ندة إ أساليب تقو شادية مس ا مجرد أسعار اس لفعلية أم أ
 م.

ا.  صول ع الأسعار م  عدد المصادر ال تم ا

سع التوافقي.   جودة المصادر المستخدمة من جانب خدمة ال

ون كبار  السوق.  ن مشار ن المشارك ان من ب  ما إذا 

شآت ع ا -٥٨ ون جميع الم ، لن ت التا دمة. و م ل ن الذين قدموا أسعار ب ون الأسعار التوافقية متاحة فقط للمكت طلاع جرت العادة ع أن ت
ا تقدير الأسعار المقدمة، فقد تحتاج ا ستطيع عادةً معرفة الكيفية ال جرى  ب لا  دارة إ لإ مباشر ع الأسعار التوافقية. ونظراً لأن المكت

انت ال خاصة إذا  و ا ذا  ون  ا. وقد ي م سع التوافقي لدعم تقو ا من خدمات ال  مصادر أدلة أخرى إضافة إ المعلومات المتحصل عل
ذه المصادر  م كيفية قيام  انت الإدارة عاجزة عن ف ا و اصة  م ا ناداً إ أساليب التقو شادية اس بحساب المصادر تقدم أسعاراً اس

ا.  أسعار

 تقديم الوسطاء لعروض الأسعار

ا تختلف من جوانب عدة عن  -٥٩ م، فإن العروض ال يقدمو نظراً لأن الوسطاء لا يقومون بتقديم عروض الأسعار إلا كخدمة عرضية لعملا
ن  تقديم معلومات ون الوسطاء غ راغب . وقد ي سع ا  خدمات ال صول عل عن الآلية المستخدمة  إعداد عروض  الأسعار ال يتم ا

ونو  م قد ي م، لك ون عروض أسعار  ن أسعار ا فيما يتعلق بالمعاملات. وقد ت سع ع علم  ون خدمة ال ن ع معلومات قد لا ت مطلع
شادية  أفضل تقدير للقيمة العادلة شادية. وعروض الأسعار الاس ون اس ن  الوسطاء قابلة للتنفيذ أو قد ت من جانب الوسيط،  ح

اً  عد عروض الأسعار القابلة للتنفيذ دليلاً قو ذا السعر. وُ ع يو عرض الأسعار القابل للتنفيذ أن الوسيط يرغب  إجراء المعاملة 
ب الافتقار إ الشفافية  الطرق ال اس س شادية أقل قوة  ون عروض الأسعار الاس ا الوسيط  إعداد القيمة العادلة.  فيما ت تخدم

ان الوسيط يحوز نفس الورقة المالية   ضافة إ ذلك، تختلف شدة أدوات الرقابة ع عرض أسعار الوسيط بناءً ع ما إذا  العرض. و
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عض الأحيان  ا مدخلات من المستوى الثالث و  ستخدم عروض أسعار الوسطاء غالباً للأوراق المالية ال ل ون محفظتھ.  وُ المعلومات  قد ت
ارجية الوحيدة المتاحة.    ا

ارجية سع ا  اعتبارات أخرى تتعلق بمصادر ال

ا، -٦٠ م ذه المعلومات مناسبة للاستخدام  تقو انت  سع الأسعار الإدارة من تحديد ما إذا  ا مصادر ال م الكيفية ال تحسب  بما  يمكّن ف
أحد المدخلات  ا  يف الورقة المالية فيھ لأغراض   ذلك استخدام ب تص م، وتحديد مستوى المدخلات الذي ي أيٍّ من أساليب التقو

م الإدارة فالإفصاح.  م أن تف ا، ومن الم م الأدوات المالية باستخدام نماذج خاصة  ارجية بتقو سع ا يل المثال، قد تقوم مصادر ال ع س
اضات والبيانات الم ية والاف  ستخدمة.المن

ون من  -٦١ شطة، سي ندة إ الأسعار المتداولة  سوق  ارجية مس سع ا ا من مصادر ال إذا لم تكن قياسات القيمة العادلة المتحصل عل
تضمن سقة مع إطار التقرر الما المنطبق. و بطة بطرقة م انت قياسات القيمة العادلة مست م ما إذا  م  الضروري أن تقوم الإدارة بتقو ف

:  الإدارة لقياس القيمة العادلة ما ي

م، من أجل  -كيفية تحديد قياس القيمة العادلة   ان قياس القيمة العادلة محدداً بأسلوب من أساليب التقو يل المثال، ما إذا  ع س
دف من قياس القيمة العادلة؛ سقاً مع ال ان الأسلوب م  تقييم ما إذا 

انت عروض الأسعار عب  شادي أو عروض ملزمة؛ما إذا  شادية أو فرق اس  ارة عن أسعار اس

ارجية بتقدير قياس القيمة العادلة   سع ا عكس أحوال السوق  -معدل تكرار قيام مصادر ال ذا القياس  ان  من أجل تقييم ما إذا 
  تارخ القياس.

ا عروض أس ارجية بناءً عل سع ا م الأسس ال حددت مصادر ال ا إن ف اصة ال تحتفظ  يط بالأدوات المالية ا ا  السياق ا عار
ا لدعم  انية الاعتماد عل م ذه الأدلة و م مدى صلة  ساعد الإدارة  تقو شأة  االم اصة  م ا  .عمليات التقو

ن مؤشرات الأسعار  -٦٢ ناك تباينات ب ون  م كيفية االصادرة عيمكن أن ت ساعد ف باط مؤشرات الأسعار، والتحقيق ن مصادر مختلفة. و ست
ذه التباينات، الإدارة  تأييد الأدلة المستخدمة  إعداد  ا  م اص بالأدوات المالية من أجل  تقو ان التحقق ما مما إذا  معقولاً.  التقو

ناك سعر واحد  ون  ون من غ المناسب الاقتصار ع أخذ متوسط عروض الأسعار المقدمة، دون إجراء المزد من البحث، لأنھ قد ي وقد ي
انت  م ما إذا  و المتوسط. ولتقو ون  و الأك تمثيلاً للقيمة العادلة وقد لا ي م نطاق الأسعار  لمالية معقولة، الإدارة للأدوات ا عمليات تقو

:  يمكن للإدارة أن تقوم بما ي

س  انت المعاملات الفعلية تمثل معاملات اضطرارة ول ن   تالنظر فيما إذا  ن راغب ع ا ن  الشراء و ين راغب ن مش معاملات ب
أحد أسعار المقارنة؛ أو ذا إ بطلان استخدام السعر   البيع. وقد يؤدي 

سع الأك تحليل التدفقات النقدية   مكن القيام بذلك كمؤشر لبيانات ال  ؛ أوملاءمةالمستقبلية المتوقعة للأداة. و

ون رصدبناءً ع طبيعة ما لا يمكن   يل المثال، قد ت تاج الأسعار غ القابلة للرصد قياساً ع الأسعار القابلة للرصد (ع س ه، است
تاج منح ناك أسعار قابلة للرصد لآجال الاستحقاق ح ع ون من الممكن است عد من ذلك، لكن قد ي س لأ شر سنوات ولكن ل

ة  تاج بالقياس لف ذر لضمان عدم استخدام الاست جب تو ا عد العشر سنوات قياساً ع العشر الأو كمؤشر). و الأسعار لما 
اً عن المنح  ا الاعتماد عليھ؛ أوح لا تصبح صلتھ بالأسعار القابلة  القابل للرصدتبعد كث  للرصد ضعيفة لدرجة يتعذر مع

ة؛ أو  شا ن الأدوات المالية الم ا فيما ب ساق ا للتأكد من ا  مقارنة الأسعار  محفظة الأدوات المالية ببعض

اضات المستخدمة    ل نموذج، مع الأخذ  الاعتبار البيانات والاف ا؛ أواستخدام أك من نموذج واحد لتأييد نتائج   ل م

نية ذات الصلة.  ات  الأسعار لأدوات التحوط والضمانات الر م التحر  تقو

ا فيما يتعلق بال اد شأة لاج موأثناء ممارسة الم ا.تقو ون خاصة بظروف  ، قد تنظر أيضاً  عوامل أخرى قد ت
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مالاستعانة ب اء التقو  خ

م من مصرف  -٦٣ ليف خب تقو ا.  وخلافاً قد تقوم الإدارة بت ل ا المالية أو  عض أوراق م  م آخر ليقوم بتقو ثماري أو وسيط أو أي مكتب تقو اس
ليف خب لإجراء  سر للإدارة عندما تقوم بت ية والبيانات المستخدمة متاحة بصورة أ ون المن سع وعروض أسعار الوسطاء، ت دمات ال

الرغم من قيام الإ  ا.  و م بالنيابة ع م المستخدم.التقو ائية عن التقو ا تتحمل المسؤولية ال ، فإ ليف أي خب  دارة بت

امات المالية  قضايا تتعلق بالال

م جودة الائتمان و  -٦٤ ذا التقو عكس  امات المالية. و ل من الأصول المالية والال م  ماً  تقو م تأث خطر الائتمان جانباً م عد ف القوة المالية ُ
ل من  لھ إ مل ام قد تم تحو ام الما أن الال ض قياس الال ، يف طُر التقرر الما

ُ
عض أ دمات دعم الائتمان. و  شارك المصُدر وأي مقدم 

، فإن قيمتھ تُقاس عادةً باستخدام نفس الطرقة ال م ام الما وظ للال  ن السوق  تارخ القياس. و حالة عدم وجود سعر سو م
عزز ائتمان طرف ثالث). وع وجھ  ام (مثل  ناك عوامل خاصة بالال ا لقياس قيمة الأصل المقابل، ما لم تكن  بع شأن طرف مقابل أن ي

ي ون خطر الائتمان الذا صوص، يمكن أن ي شأة صعب القياس  غالب الأحيان. ١٠ا اص بالم  ا

 العرض والإفصاح فيما يتعلق بالأدوات المالية

ن مستخدمي القوائم المالية من القيام بتقييمات ذات مغزى لتأثتتط -٦٥ طُر التقرر الما تقديم إفصاحات  القوائم المالية لتمك
ُ
ات لب معظم أ

اطر وحالات عدم التأكد المرتبطة بالأدوات المالية. شأة، بما  ذلك ا شطة الأدوات المالية للم  أ

طُر الإفصاح عن م -٦٦
ُ
عد المتطلبات تتطلب معظم الأ ية) فيما يتعلق بالأدوات المالية. وُ اس علومات كمية ونوعية (بما  ذلك السياسات ا

شمل أك من م طُر التقرر الما و
ُ
ا متطلبات واسعة  معظم أ فصاحا ية لقياسات القيمة العادلة  عرض القوائم المالية و اس جرد ا

م للأدوات المالية. فع مة عن خصائص الأدوات إجراء تقو يل المثال، تقدم الإفصاحات النوعية عن الأدوات المالية معلومات سياقية م  س
ا. شأة معرضة ل ون الم اطر ال ت ثمرن علماً با ساعد  إحاطة المس ا النقدية المستقبلية مما قد   المالية وتدفقا

 أصناف الإفصاحات

 شمل متطلبات الإفصاح: -٦٧

بط من المبالغ المدرجة  القوائم المالية إفصاح (أ) ست ُ امات المالية؛ -ات كمية  يل المثال، أصناف الأصول والال  ع س

ماً  (ب) اداً م ا؛ -إفصاحات كمية تتطلب اج شأة معرضة ل ون الم ل نوع من مخاطر السوق ال ت ساسية ل يل المثال، تحليل ا  ع س

داف وأدوات الرقابة والسياسات ع س -إفصاحات نوعية  (ج) شأة ع الأدوات المالية والأ شرح حوكمة الم يل المثال، الإفصاحات ال 
اطر. اطر الناجمة عن الأدوات المالية والطرق المستخدمة لقياس ا ل نوع من ا  والآليات لإدارة 

ن، زاد احتمال -٦٨ ات  متغ مع م أك حساسية للتحر ان التقو يطة  لما  اً للإشارة إ حالات عدم التأكد ا ون الإفصاح ضرور أن ي
اضات المس ات  الاف ات التغي ساسية، بما  ذلك تأث طُر تقرر ما معينة الإفصاح عن تحليلات ا

ُ
م. وقد تتطلب أيضاً أ تخدمة بالتقو

دف الإفص يل المثال،  شأة. فع س اصة بالم م ا ة للأدوات المالية ذات قياسات القيمة العادلة  أساليب التقو احات الإضافية المطلو
ات قياسات ال رمي للقيمة العادلة إ إحاطة مستخدمي القوائم المالية علماً بتأث سلسل ال قيمة المصنفة ضمن مدخلات المستوى الثالث  ال

ستخدم المدخلات الأك خضوعاً للتقدير ال  .العادلة تلك ال 

اطر الناجمة عن -٦٩ م طبيعة ومدى ا طُر التقرر الما الإفصاح عن المعلومات ال تمكّن مستخدمي القوائم المالية من تقو
ُ
عض أ  تتطلب 

ذا الإفصاح  الإيضاحات ع القوائم المالية، أو ن  ا  تارخ التقرر. وقد يتم تضم شأة معرضة ل ون الم مناقشة   الأدوات المالية وال ت
عرض عتمد مدى الإفصاح ع مدى  ا السنوي الذي تحيل إليھ إشارات مرجعية من القوائم المالية المراجعة. و ر ا ضمن تقر  الإدارة وتحليل

ذا إفصاحات نوعية عن: شمل  شأة للمخاطر الناجمة عن الأدوات المالية. و  الم

ا؛ تعرضال  نية ال تُطلب م شأة والضمانات الر تملة ع السيولة المستقبلية للم ات ا ا، بما  ذلك التأث شأ  للمخاطر وكيفية 

اطر؛  اطر والطرق المستخدمة لقياس ا ا لإدارة ا ا وآليا شأة وسياسا داف الم  أ

                                                 
و مبلغ التغ  القيمة العادلة الذي  ١٠ ي  ات  أحوال السوق. خطر الائتمان الذا تھ للتغ س  لا يمكن 
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ة السابقة    ات عن الف غ داف التعرضأي  اصة بأو السياسات أو الآليات  للمخاطر أو الأ اطر.ا  إدارة ا

ي: اعتبارات المراجعة المتعلقة بالأدوات المالية  القسم الثا

يل المثال: -٧٠ ات خاصة. ومن ذلك ع س ة ع صعو عض العوامل ال قد تجعل عملية مراجعة الأدوات المالية منطو  توجد 

ل من الإدارة والم  ون من الصعب ع  ا أنھ قد ي اطر ال تتعرض ل م طبيعة الأدوات المالية والغرض المستخدمة لأجلھ، وا راجع ف
شأة.  الم

عاً، مما يضع الإدارة تحت ضغوط لإدارة   اطرأن الأجواء السائدة  السوق والسيولة قد تتغ سر  بفاعلية. ا

م.  صول ع الأدلة الداعمة للتقو  أنھ قد يصعب ا

ل دفعة من المد  ة، مما قد يزد من خطر اختلاس الأصول.أن  ون كب  فوعات المرتبطة بالأدوات المالية قد ت

ناك مخاطر و   ون  ة، لكن قد ت ون كب لة  القوائم المالية فيما يتعلق بالأدوات المالية قد لا ت عرضأن المبالغ الم مة  حالات  م
ذه الأدوات المالية.  مرتبطة 

م أن عدداً قليلاً من الم  بات أجور انت ترت شأة، ولاسيّما إذا  اصة بالم اً ع معاملات الأدوات المالية ا اً كب ن قد يمارسون تأث وظف
ؤلاء الأفراد من جانب الأفراد الآخرن ناك اعتماد لا مسوّغ لھ ع  ون  حتمل أن ي   مرتبطة بالإيراد المتحقق من الأدوات المالية، وُ

شأة.  الم

س ري، ومن الممكن وقد ت و اطر التحرف ا ا من حقائق، مما قد يؤثر ع تقييم المراجع  اطر وما يرتبط  ب ا ذه العوامل   ب 
ئة. امنة، ولاسيّما  ظل أحوال السوق الس عاً مخاطر  ر سر  أن تظ

 ١١نزعة الشك الم

ساعد المراجع  أن يظل  -٧١ عد نزعة الشك الم ضرورة لغرض التقييم النقدي لأدلة المراجعة و  تملة الدالة ع  متيقّظاً ُ للمؤشرات ا
ندات والردود ع الاستفسارات وا انية الاعتماد ع المس شكيك  أدلة المراجعة المتضارة و إم نطوي ذلك ع ال علومات لمتح الإدارة. و

نطوي كذلك ع  وكمة. و ن با لف ا من الإدارة والم صول عل ش إ احتمال وقوع تحرف  التيقّظالأخرى ال يتم ا الات ال قد  ل
ا  ضوء الظروف القائمة. ا ومناسب طأ أو الغش والنظر  كفاية أدلة المراجعة المتحصل عل ب ا  س

يل المثال يلزم تطبيق نزعة الشك الم -٧٢ عة مع التعقيد الذي تنطوي عليھ الأدوات المالية، ع س ذه ال اجة إ    جميع الظروف، وتزد ا
:  فيما يتعلق بما ي

ات خاصة عند استخدام   و ما قد ينطوي ع صعو صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، و ان قد تم ا م ما إذا  تقو
شطة.النماذج أو عند ت انت الأسواق غ   حديد ما إذا 

شأة، وخصوصاً اختيار الإدارة   اص بالم ادات الإدارة، واحتمال تح الإدارة،  تطبيق إطار التقرر الما المنطبق ا م اج تقو
م، واستخدام  اضالأساليب التقو ام المراج تالاف ا أح ة الظروف ال تختلف ف م، ومعا ادات الإدارة. أساليب التقو  ع عن اج

يل المثال تقييم معقولية   ا، ع س تاجات ع أساس أدلة المراجعة المتحصل عل باط الاست م است اء عمليات التقو ا خ ال أعد
انت الإفصاحات الواردة  القوائم المالية تحقق العرض العادل. م ما إذا   الإدارة وتقو

 ١٢اعتبارات التخطيط

 خاصة:لمراجع  التخطيط للمراجعة ع ما ي بصفة ينصب ترك ا -٧٣

اسبة والإفصاح؛  م متطلبات ا  ف

                                                 
 ١٥، الفقرة )٢٠٠(معيار المراجعة   ١١
ناول معيار المراجعة   ١٢  "التخطيط لمراجعة القوائم المالية" مسؤولية المراجع عن التخطيط لمراجعة القوائم المالية. )٣٠٠(ي
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ا؛  ا ومخاطر شأة، والغرض م ا الم م الأدوات المالية ال تتعرض ل  ف

ة  المراجعة؛  ارات ومعرفة متخصصة مطلو ناك م انت   تحديد ما إذا 

م نظام الرقابة الداخلية  ضوء   م وتقو شأة ونظم المعلومات ال تقع  نطاق المراجعة؛ف اصة بالم  معاملات الأدوات المالية ا

شط   ا وأ م طبيعة وظيفة المراجعة الداخلية ودور  ا؛ف

انت الإدارة قد استعانت بخب أو  م الأدوات المالية، بما  ذلك ما إذا  م آلية الإدارة لتقو شأة ف  خدمية؛ م

ري والاستجابة لھ. تقييم خطر التحرف  و  ا

اسبة والإفصاح م متطلبات ا  ف

ية، بما  ذلك  )٥٤٠(يتطلب معيار المراجعة  -٧٤ اس م لمتطلبات إطار التقرر الما المنطبق ذات الصلة بالتقديرات ا أن يتوصل المراجع إ ف
ا من إفصاحات وأي متطلبات تنظيمية. ون متطلبات إطار ال ١٣ما يتعلق  ا-تقرر الما المنطبق وقد ت المتعلقة بالأدوات المالية معقدة  -نفس

ع ميع متطلبات إطار التقرر الما المنطبق. وتتطلب  م شامل  ذه المذكرة عن التوصل إ ف غ قراءة  ُ ض وتتطلب إفصاحات واسعة. ولا 
طُر التقرر الما النظر  أمور مثل:

ُ
 أ

اسبة عن التحوط؛   ا

اسبة  اح وخسائر "اليوم الأول"؛ ا  عن أر

لغاء إثبات معاملات الأدوات المالية؛   إثبات و

ي؛   خطر الائتمان الذا

ا.  ل ي شاء أدوات مالية معقدة و شأة قد انخرطت  إ انت الم ا، ولاسيّما إذا  لغاء إثبا اطر و ل ا  تحو

م الأدوات المالية  ف

ون  قد تُخفي خصائص الأدوات المالية عناصر -٧٥ شأة أو ال ت ا الم ثمرت ف م للأدوات ال اس ساعد التوصل إ ف طر والتعرض. وُ معينة ل
: ا، بما  ذلك خصائص الأدوات، المراجع  تحديد ما ي  معرضة ل

ل غ دقيق؛  ش لة  مة من إحدى المعاملات غائبة أو م ناك جوانب م انت   ما إذا 

م يبدو من  ان التقو  اسباً؛ما إذا 

شأة؛  املة من جانب الم دارة  م تام و اطر الملازمة للأدوات تحظى بف انت ا  ما إذا 

امات متداولة وغ متداولة.  ب إ أصول وال انت الأدوات المالية مُصنّفة كما ي  ما إذا 

م للأدوات المالية -٧٦ ا المراجع عند توصلھ إ ف شأة: فيما ي أمثلة للأمور ال قد ينظر ف اصة بالم  ا

شأة.  ا الم  أنواع الأدوات المالية ال تتعرض ل

 الاستخدام المعدة لھ. 

ا.  اسبة ع ا ومتطلبات ا ال، للأدوات المالية واستخدام وكمة، حسب مقت ا ن با لف م الإدارة والم  ف

ا   تبة عل م الآثار الم ا ع وجھ الدقة ح يمكن ف ماً تاماً، وأيضاً الأثر الك لمعاملات الأدوات المالية شروط الأدوات وخصائص ف
ا. ذه المعاملات مرتبطة ببعض انت   خاصة إذا 

شأة.  اصة بالم اطر ا اتيجية العامة لإدارة ا  كيفية إدراج الأدوات بالأسلوب اللائق  الاس

                                                 
 (أ)٨، الفقرة )٥٤٠(معيار المراجعة   ١٣
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ن وقد تفيد الاستفسارات من وظيفة المراجعة الداخلية ووظيفة إدارة ا لف ذه الوظائف، والمناقشات مع الم اطر،  حالة وجود مثل 
م الأدوات المالية. وكمة المراجع  ف  با

طُر التقرر الما أو ت -٧٧
ُ
عض أ اصة بالأدوات غ المالية، ع مشتقة. وتج  الات، قد يحتوي العقد، بما  ذلك العقود ا عض ا تطلب  

ذه المشتقات "المدمجة"  اسبة فصل  م آلية الإدارة لتحديد المشتقات المدمجة وا ساعد ف عض الظروف. وسوف  عن العقد المضيف  
شأة. ا الم اطر ال تتعرض ل م ا ا المراجع  ف  ع

ارات والمعرفة المتخصصة المراجعة الاستعانة  اب الم  ١٤بأ

تطلب معيار ثمّة اعتبار آخر رئ  أعمال المراجعة المتعلقة بالأد -٧٨ وات المالية، ولاسيّما الأدوات المالية المعقدة، يتمثل  كفاءة المراجع. و
سوا ضمن فرق  ١٥)٢٢٠(المراجعة  م المراجع ول ن  ستع اء  ون الشرك المسؤول عن الارتباط مقتنعاً بأن فرق الارتباط، وأي خ أن ي

نية والمتطلبات القانونية والتن ن الكفاءات والقدرات المناسبة لتنفيذ ارتباط المراجعة وفقاً للمعاي الم ون مجتمع ظيمية الارتباط، يمتل
يطة. بالإضافة إ ذلك، توجب المتطلبات المسلكية ذات الصلةالمنطبقة وللتمكن  ع  ١٦من إصدار تقرر مراجع مناسب  ظل الظروف ا

نية والعن ديدات للوفاء بالمبادئ الأساسية، بما  ذلك الكفاءة الم ل أي  ّ ش ان قبول الارتباط من شأنھ أن  اية الواجبة. المراجع تحديد ما إذا 
ا المراجع  سياق الأدوات المالية. ٧٩ وتقدم الفقرة ون من المناسب أن ينظر ف  أدناه أمثلة لأنواع الأمور ال قد ي

الات الآتي -٧٩ يل المثال،  ا ن، ع س اء أو الاختصاصي ناءً عليھ، قد تتطلب مراجعة الأدوات المالية إشراك واحد أو أك من ا  ة:و

م الأدوات المالية المستخدم  ات ومعرفة ف ا. وقد يلزم استخدام خ عقيد ا، بما  ذلك مستوى  شأة وخصائص ة من قبل الم
م ما  ا  القوائم المالية، وتقو انت جميع جوانب الأداة المالية والاعتبارات ذات العلاقة قد تم تضمي متخصصة عند التحقق مما إذا 

افية وفقاً لإطار ال ان قد تم تقديم إفصاحات  اطر.إذا  اجة إ الإفصاح عن ا  تقرر الما المنطبق  حالة ا

ون الممارسة   ات مختلفة، أو عندما ت ا تخضع لتفس م إطار التقرر الما المنطبق، ولاسيّما عندما توجد مجالات من المعروف أ ف
ر. سقة أو قيد التطو  غ م

ية الناجمة  م الآثار القانونية والتنظيمية والضر انت العقود قابلة للإنفاذ بواسطة  ف م ما إذا  عن الأدوات المالية، بما  ذلك ف
ات ومعرفة متخصصة. و ما قد يتطلب خ يل المثال، فحص العقود محل الارتباط)، و شأة (ع س  الم

اطر الملازمة للأدوات المالية.   تقييم ا

ا عملمساعدة فرق الارتباط  جمع الأدلة اللازمة لدعم   م ال قامت  الإدارة أو لتقدير مبلغ محدد أو مدى من المبالغ، يات التقو
اضات من الصعب  شطة والبيانات والاف ون الأسواق غ  د القيمة العادلة باستخدام نموذج معقد، أو عندما ت ولاسيّما عندما تُحدَّ

ستخدم مدخلات غ قابلة للرصد، أو عندم ُ ا، أو عندما  صول عل اء.ا ن الإدارة بأحد ا ستع  ا 

شآت، قد   ذه الم م كب من الأدوات المالية. ففي مثل  ا  شآت ال لد م أدوات الرقابة ع تقنية المعلومات، وخصوصاً  الم تقو
يل المثال عندما يتم إرسال قدر كب من المعلومات عن تلك الأد ون تقنية المعلومات شديدة التعقيد، ع س ة ت وات المالية أو معا
شتمل أيضاً ع خدمات ذات صلة مقدمة من  ونياً. وقد  ا إلك ا أو الوصول إل شأةذه المعلومات أو الاحتفاظ   خدمية. م

                                                 
عد عضواً   ١٤ ُ ص من داخل المكتب أو من خارجھ، فإنھ  ان ال غض النظر عمّا إذا  اسبة،  ص  المراجعة وا ذا ال ة مثل  ون خ خضع  عندما ت  فرق الارتباط و

ص  مجا )٢٢٠(لمتطلبات معيار المراجعة  ذا ال ة مثل  ون خ ودة لمراجعة القوائم المالية". وعندما ت اً "رقابة ا ص خب ذا ال عد  ُ اسبة أو المراجعة،  ل آخر غ ا
ام معيار المراجعة استعان بھ ا و معيار المراجعة استعان بھ "استخدام عمل خب  )٦٢٠(لمراجع، وتنطبق عليھ أح اسبة أو  )٦٢٠(المراجع". و ن مجالات ا أن التمي ب

ون  ة  مجال آخر، سي ة   المراجعة المتخصصة، وا اسبة عن الأدوات المالية (ا ة  طرق ا ن ا ش إ أن التفرق قد يتم ب ، لكنھ  اد الم أمراً خاضعاً للاج
اسبة أو المراجعة). ة  مجال آخر غ ا م المعقدة للأدوات المالية (ا ة  أساليب التقو اسبة والمراجعة) وا  ا

 ١٤، الفقرة )٢٢٠(معيار المراجعة   ١٥
نة   ١٦ ن الميثاق الدو لسلوك وآداب الم ني ن الم )، للمحاسب ية السعودية (الميثاق الدو -٣٢٠/١ت االفقر (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية) المعتمد  المملكة العر

 ١ت٣٢٠/١٠
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اسبة وأحوال السوق، قد يحتاج فرق ا -٨٠ لارتباط إ نظراً لطبيعة واستخدام أنواع معينة من الأدوات المالية والتعقيدات المرتبطة بمتطلبات ا
شاور  اسبة أو  ١٧ال ة فنية مناسبة  ا اسبة والمراجعة، من داخل المكتب أو من خارجھ، يتمتعون بخ ن آخرن  مجال ا ني مع م

 المراجعة، مع الأخذ  الاعتبار عوامل مثل:

ة أعضاء فرق الارتباط.   قدرات فرق الارتباط وكفاءاتھ، بما  ذلك خ

شأة.سمات الأدوات   ا الم ستخدم  المالية ال 

ية   س مية ال ، ولاسيّما فيما يتعلق بالأ كم الم اجة ل اطر الموجودة  الارتباط، وأيضاً ا تحديد الظروف غ العادية أو ا
مة. اطر الم  وا

 أحوال السوق. 

م الرقابة الداخلية  ف

دث  عام  )٣١٥(يحدد معيار المراجعة  -٨١ اصة  )٢٠١٩(ا ا، بما  ذلك الرقابة الداخلية ا ئ شأة و م المراجع الم متطلبات تق بأن يف
م  عد التوصل إ ف ا، بما  ذلك الرقابة الداخلية لا. و ئ شأة و الم ا تتألف  ومتجددةمستمرة  عملية، لد من جمع المعلومات وتحدي

م المتوص مكّن الف ا طوال المراجعة. و ري ع  التعرفل إليھ المراجع من وتحليل و ع مستوى القوائم المالية  اوتقييممخاطر التحرف ا
م معاملات الأدوات  وتطبيقومستوى الإقرارات، مما يوفر أساساً لتصميم  حدد عادةً  ري المقيّمة. و و اطر التحرف ا الاستجابات 
ذه المعاملات طب شأة وتنوع  اصة بالم عة المالية ا ا متا م الكيفية ال تتم  ساعد ف شأة. و يعة ومدى أدوات الرقابة ال قد توجد  الم

ق أدوات الرقابة ال قد تو  و الم ا. و ا ومدا ا المراجع  تحديد طبيعة إجراءات المراجعة وتوقي شأة الأدوات المالية والرقابة عل جد  م
م كب من معاملات الأ   دوات المالية.شارك  

شط ا وأ م طبيعة وظيفة المراجعة الداخلية ودور  اف

م أد -٨٢ وكمة من مراجعة وتقو ن با لف ى بأعمال تمكن الإدارة العليا والم شآت الك وات قد تقوم وظيفة المراجعة الداخلية  العديد من الم
ساعد وظيفة المر  ب الغش  التعرف عاجعة الداخلية  الرقابة المتعلقة باستخدام الأدوات المالية. وقد  س ري ال  و مخاطر التحرف ا

وك ن با لف م وتنفيذ إجراءات تقديم التأكيد للإدارة أو الم ارات اللازمة لوظيفة المراجعة الداخلية لف طأ. لكن المعرفة والم مة عن أو ا
شأة للأدوات المالية تختلف تماماً بصفة عامة عن تل عد مدى امتلاك وظيفة المراجعة استخدام الم شأة. وُ ك اللازمة للأجزاء الأخرى من الم

ا، وأيضاً كفاءة وظيفة الم ا فعلياً بتغطي شأة، وقيام اصة بالم شطة الأدوات المالية ا ة اللازمة لتغطية أ راجعة الداخلية للمعرفة وا
ا بالموضوعية، أحد الاعتبارات ذات الصلة  ون وظيفة المراجعة الداخلية وتحل ان من المر أن ت ار بتحديد ما إذا   قيام المراجع ا

طة العامة للمراجعة.االداخلية مناسبة لأغر  اتيجية العامة للمراجعة وا  ض الاس

٨٣- : مية خاصة فيما ي ا لعمل وظيفة المراجعة الداخلية أ ون ف الات ال قد ي  ١٨وتتمثل ا

 استخدام الأدوات المالية؛وضع نظرة عامة لمدى  

ا؛  ام الإدارة  م مناسبة السياسات والإجراءات وال  تقو

شطة الرقابة ع الأدوات المالية؛  شغيلية لأ م الفاعلية ال  تقو

شطة الأدوات المالية؛  م النُظُم ذات الصلة بأ  تقو

ديدة المتعلقة بالأدوات المالية   اطر ا انت ا ا.تم التعر تقييم ما إذا  دار ا و ا وتقييم  ف عل

                                                 
شاور المناسب  )٢٢٠((ب) من معيار المراجعة ١٨تتطلب الفقرة   ١٧ ون الشرك المسؤول عن الارتباط ع قناعة بأن أعضاء فرق الارتباط قد قاموا بإجراء ال س  خلالأن ي

اص آخرن ع المستوى المناسب من داخل المكتب أو خارجھ.  الارتباط، سواءً داخل فرق الارتباط ومع أ
ا وظائف مثل وظيفة   ١٨ ون الأعمال ال تقوم  مة أيضاً.قد ت اطر والوظائف المعنية بمراجعة النماذج ورقابة المنتجات م  إدارة ا
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م الأدوات المالية ية الإدارة لتقو م من  ف

تطل -٨٤ م الأدوات المالية. و ب معيار شتمل مسؤولية الإدارة عن إعداد القوائم المالية ع تطبيق متطلبات إطار التقرر الما المنطبق ع تقو
ذه التقديرات. )٥٤٠(المراجعة  ا  ند إل س ية والبيانات ال  اس م لكيفية قيام الإدارة بالتقديرات ا َ  ١٩أن يتوصل المراجع إ ف كما يُرا

دف قياس القي ا. وتحقيقاً ل م مناسبة وتحديد مستوى الأدلة ال من المتوقع توفر ية تقو اص بالإدارة اختيار من م ا مة  من التقو
مالعادل يح الف ا جميع معلومات السوق ذات الصلة المتاحة. و م لقياس القيمة العادلة للأدوات المالية ترا ف ية تقو شأة من  ة، تضع الم

شأن أدوات مطابقة أو مشا م معلومات السوق ذات الصلة المتاحة  شأة أن تقوم بتحديد وتقو ا للم م اري تقو ة الشامل للأدوات المالية ا
م.وا ية التقو ا  من ب تضمي  ل ي

ا ري والاستجابة ل و  تقييم مخاطر التحرف ا

 الاعتبارات العامة المتعلقة بالأدوات المالية

ية. وقد يؤدي استخدام  ٢٠)٥٤٠(يو معيار المراجعة  -٨٥ اس ري للتقديرات ا و أن درجة عدم تأكد التقدير تؤثر ع خطر التحرف ا
عقيداً، مثل تلك ال تنطوي ع مستوى عالٍ من عدم التأكد والتباين  التدفقات النقدية المستقبلية، إ  ارتفاع خطر الأدوات المالية الأك 

ري، ولا سيّما  و :التحرف ا ري ما ي و ن الأمور الأخرى ال تؤثر ع خطر التحرف ا م. ومن ب  فيما يتعلق بالتقو

شأة.  ا الم  م الأدوات المالية ال تتعرض ل

شتمل ع أدوات مالية أخرى.  ا  انت الأداة المالية نفس  شروط الأدوات المالية، بما  ذلك ما إذا 

 طبيعة الأدوات المالية. 

 ٢١الغشعوامل خطر 

عتمد خطط الأجور ع العائدات المتحققة من استخدام الأدوات  -٨٦ ن الدوافع لإعداد تقارر مالية مغشوشة عندما  قد تتوفر لدى الموظف
ا للمخاطر، وما قد يخلقھ ذلك من دوافع شأة مع تقبل م كيفية تفاعل سياسات أجور الم م  تقييم خطر الغش ف ون من الم  المالية. وقد ي

ا. لدى شأة ومتداول  إدارة الم

ن للانخراط  التقارر المالية المغشوشة: من أجل حماي -٨٧ ادة الدوافع لدى الإدارة أو الموظف ة أحوال السوق المالية عن ز سفر صعو ة قد 
دود التنظيمية أو حدو  اك ا ن أو الإدارة أو تجنب ان صية أو إخفاء غش أو خطأ من جانب الموظف افآت ال اض أو الم د السيولة أو الاق

شأ خسائر غ متوقعة عن التقلبات  د عدم استقرار  السوق، قد ت ش يل المثال، ففي الأوقات ال  سائر. وع س تجنب التقرر عن ا
ادات المتعلقة بالتداول  ادة  أسعار السوق، أو عن الضعف غ المتوقع  أسعار الأصول، أو من خلال سوء الاج ، أو لأي أسباب أخرى. ا

تمة بالملاءة المالية للعمل. ل ضغوطاً ع الإدارة الم ات التمو ضافة إ ذلك، تخلق صعو  و

عمل بفاعلية، و ع بدو تدوات الرقابة ال قد لأ  الكث من الأحيان قد ينطوي اختلاس الأصول والتقرر الما المغشوش ع تجاوز  -٨٨ ا  أ و
سمح بإخفاء  . وقدخلاف ذلك اضات وأدوات الرقابة ع الآليات التفصيلية مما  شتمل ذلك ع تجاوز أدوات الرقابة ع البيانات والاف

ا  ا عند محاول ادة الضغط لإخفاء تداولات أو إجراء مقاصة ل ة أحوال السوق إ ز يل المثال، قد تؤدي صعو سائر والسرقة. فع س ا
سائر. داد ا  اس

ري تق و  ييم خطر التحرف ا

اشمل تقييم المراجع للمخاطر  -٨٩ دث  عام  )٣١٥(ع مستوى الإقرارات وفقاً لمعيار المراجعة  ال تم التعرف عل م تصميم  )٢٠١٩(ا تقو
ذا أساساً للنظر  من المراجعة المناسب لتصميم إجراءات المراجعة  وفر  ا. و ا وفقاً لمعيار  افيةالإضالرقابة الداخلية وتطبيق وتنفيذ

م المراجع للرقابة الداخلية ذات الصلة )٣٣٠(المراجعة  تأثر المن المتبع بف ل من الإجراءات الأساس واختبارات أدوات الرقابة. و ، بما  ذلك 

                                                 
 (ج)٨، الفقرة )٥٤٠(معيار المراجعة   ١٩
 ٢، الفقرة )٥٤٠(معيار المراجعة   ٢٠
ناول عوامل خطر الغش."مسؤوليات المراجع ذات العلاقة بالغش عند مراجعة القوائم المالية" لمعرفة المتطلبات  )٢٤٠(انظر معيار المراجعة   ٢١ ات ال ت  والتوج
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شأة و  م عمليات الم اطر، و ئة الرقابة وأية وظيفة معنية بإدارة ا اطر بالمراجعة، بما  ذلك قوة ب ان تقييم المراجع  ا وما إذا  عقيد
ل فعّال. ش عمل  شتمل ع توقع أن أدوات الرقابة  ري  و  التحرف ا

ري ع مستوى الإقرارات  -٩٠ و طر التحرف ا صول ع معلومات إضافية. وقد  خلالقد يتغ تقييم المراجع  س المراجعة م تم ا
يل المثال عند الدائم أثناء الم التيقّظساعد  بات أو المعلومات  ،لات أو الوثائقلل الفحص الماديراجعة، ع س ت المراجع  تحديد ال

لا  ذه ال ن  ون من ب ا للمراجع. وقد ي ا أو الإفصاح ع سبق أن قامت الإدارة بتحديد ش إ وجود أدوات مالية لم  ت الأخرى ال قد 
يل المثال، ما : والوثائق، ع س  ي

وكمة؛  ن با لف  محاضر اجتماعات الم

م.  شأة والمراسلات مع ن للم ني شارن الم اصة من المس  الفوات ا

ذا الاختبار شغيلية لأدوات الرقابة ومدى  ان يجب اختبار الفاعلية ال ا عند تحديد ما إذا   عوامل يلزم مراعا

عمل بفاعلية أك  -٩١ ون توقع أن أدوات الرقابة  ون اختبار قد ي ة ولذا قد ي شيوعاً عند التعامل مع مؤسسة مالية تطبق أدوات رقابة را
شأة وظيفة معنية بالتداول، فقد لا توفر الاختبارات الأس ون  الم صول ع أدلة المراجعة. وعندما ت اسية أدوات الرقابة وسيلة فعّالة ل

م  ب  س ا ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة  افية  وحد ون  العقود واختلاف النُظُم المستخدمة. لكن اختبارات أدوات الرقابة لن ت
ا لأن المراجع مطالب بموجب معيار المراجعة  ل فئة معاملات  )٣٣٠(حد ذا نفذ إجراءات أساس ل ية بأن يصمم و س مية  ل رصيد ذات أ ول

ل إفصاح  يةحساب و س مية   ٢٢.ذي أ

شآت ال  -٩٢ ا بتطبيق أدوات رقابة أك تطوراً، وقد تحتوي ع وظيفة قد تقوم الم م كب من التداول  الأدوات المالية واستخدام تنخرط  
صول ع أدلة حول: التا يُر بقدر أك أن يقوم المراجع باختبار أدوات الرقابة ل اطر بفاعلية و  معنية بإدارة ا

ا   ا ودق احدوث المعاملات واكتمال  ؛والفصل الزم فيما بي

ا.  ا واكتمال امات المتعلقة  قوق والال سابات وا  وجود أرصدة ا

ياً معاملات الأدوات المالية: -٩٣ س ا  شآت ال تقل ف   الم

ا ع العمل؛  م محدود فقط للأدوات المالية وكيفية تأث وكمة ف ن با لف ون لدى الإدارة والم  قد ي

ون لدىقد لا   ا محدوداً أو منعدماً؛مختلف الإدارة سوى القليل من  ي ون التفاعل فيما بي  أنواع الأدوات ال ي

شأة)؛  ق مطبقة  الم ة  الم ون أدوات الرقابة المو يل المثال، قد لا ت ئة رقابة معقدة (ع س ون من غ المر وجود ب  ي

ا  سع متحصل عل ستخدم الإدارة معلومات  ا؛ قد  م أدوا سع خارجية لتقو  من مصادر 

ارجية أقل تطوراً.  سع ا ا من مصادر ال سع المتحصل عل ون أدوات الرقابة ع استخدام معلومات ال  قد ت

ون لدىعندما  -٩٤ ياً ع المراجع أن يتوصل إ ي س ل  س ة ع أدوات مالية، قد  ياً من المعاملات المنطو س شأة عدد قليل  داف الم م لأ  ف
ون الكث من أدلة المراجعة أدلة أساسية  ذه الظروف، يُر أن ي ذه الأدوات. و مثل  شأة من استخدام الأدوات المالية وخصائص  الم

ر أن تقدم مصادقات الأطراف الثالثة أدلة فيما يتعلق اية العام، وُ ا، وقد يجري المراجع معظم أعمال المراجعة   باكتمال  بطبيع
ا. ا ووجود  المعاملات ودق

شأن طبيعة اختبار أدوات الرقابة وتوقيتھ ومداه، قد ينظر المراجع  عوامل مثل: -٩٥ يل التوصل إ قرار    س

ا؛  م ا و  طبيعة معاملات الأدوات المالية وتكرار

ب ل  انت أدوات الرقابة مصممة كما ي م معاملات الأدوات قوة أدوات الرقابة، بما  ذلك ما إذا  لاستجابة للمخاطر المرتبطة ب
شأة؛ اصة بالم شطة الأدوات المالية ا ناك إطار حوكمة ع أ ان  شأة وما إذا  ا الم  المالية ال تنفذ

                                                 
 ١٨، الفقرة )٣٣٠(معيار المراجعة  ٢٢
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شأة، بما  ذلك مدى تطور نُ   داف الرقابة العامة والآليات المطبقة  الم ا أدوات رقابة معينة لأ مية ال تمثل ظُم المعلومات لدعم الأ
 معاملات الأدوات المالية؛

عة أدوات الرقابة وأوجھ القصور   ا متا   إجراءات الرقابة؛ال تم التعرف عل

ام مقارنة بأدوات الرقابة ع البي  ا، ومثال ذلك أدوات الرقابة المتعلقة بممارسة الأح دف أدوات الرقابة إ مواج انات القضايا ال 
كم؛ ون الاختبارات الأساسية فعّالة بدرجة أك من الاعتماد ع أدوات الرقابة المتعلقة بممارسة ا َّ أن ت ر  الداعمة. وُ

ات   شأة تمتلك ما يكفي من الطاقات، بما  ذلك أثناء ف انت الم يل المثال ما إذا  شطة الرقابة، ع س ن  أ ، الضغطكفاءة المشارك
مزمة لإجراء والقدرات اللا  ذه تتعامل معللأدوات المالية ال  عمليات التقو ة   ؛العملياتا والتحقق من 

شطة الرقابية؛  ذه الأ  معدل تكرار أداء 

دف أن تحققھ أدوات الرقابة؛   مستوى الدقة المس

شطة الرقابية؛   الأدلة ع أداء الأ

يل ا  ة.توقيت معاملات الأدوات المالية الأساسية، ع س اية الف انت قربة من   لمثال ما إذا 

 الإجراءات الأساس

٩٦- :  شتمل تصميم الإجراءات الأساس ع النظر فيما ي

ن ―٢٣استخدام الإجراءات التحليلية  ا ال التحليلية الإجراءات أن ح ون  أن الممكن من المراجع ينفذ  لتقييم إجراءات فعّالة ت
اطر د ا و شأة، أعمال عن بأدلة المراجع ل ا إلا الم ذا إ  قد أ عزى  ا. وُ ا بمفرد إجراءات أساس عند تنفيذ ون أقل فاعلية  ت

ن العوامل  مأن التفاعل المعقد ب ات غ  المتحكمة  التقو شأ.عادية غالباً ما يُخفي أي اتجا  قد ت

ية  ون ―المعاملات غ الروتي ا متفاوض عقود صورة  المالية المعاملات من العديد ي ن عل شأة ب عرف غالباً وط الم ُ ا ( رف مقابل ل
ون من المنصةباسم "المعاملات خارج  شأة، قد ي شطة المعتادة للم ية وخارج الأ انت معاملات الأدوات المالية غ روتي "). وطالما 

ا. طط ل داف المراجعة ا ا معاملات الأدوات المالية  المراجعة الأسا الوسيلة الأك فاعلية لتحقيق أ الات ال لا تُنفذ ف و ا
شأة  ا، ترا احتمالية افتقار الم ، فإن استجابات المراجع للمخاطر المقيمة، بما  ذلك تصميم إجراءات المراجعة وتنفيذ ل روتي ش

ال. ذا ا ة    ل

يل ع―توفر الأدلة  شأة ستخدم عندما المثال، س ، سع مصدر الم صو  يمكن لا قد خار ل ع الأدلة المتعلقة بإقرارات ا
شأة.  القوائم المالية ذات الصلة من الم

الات  المنفذة الإجراءات توفر قد―الإجراءات المنفذة  مجالات المراجعة الأخرى    ع أدلة المالية بالقوائم المتعلقة الأخرى  ا
اء اختبارات لمقبوضات ومدفوعات النقد اللاحقة والبحث عن إجر  ع الإجراءات ذه شتمل وقد. ةالمالي الأدوات معاملات اكتمال

لة. امات غ م  ال

ا  الات، عض ―اختيار البنود لاختبار ا مدى  متفاوتة أدوات المالية الأدوات محفظة تضم ا ا عقيد  ذه مثل و.  وخطر
الات، ون  قد ا اد المفيد من ي  .العينات اختيار  الاج

ذه الورقة المالية، قد ينظر المرا -٩٧ ري لمثل  و اطر التحرف ا يل المثال،  حالة وجود ورقة مالية مضمونة بأصول، واستجابة  جع ع س
عض إجراءات المراجعة التالية:   تنفيذ 

م شروط الورقة المالي  ل فئة من فئات حام الأوراق الاطلاع المتمعن ع الوثائق التعاقدية لف ة والضمان الر الأسا وحقوق 
 المالية.

                                                 
دث  عام  )٣١٥((ب) من معيار المراجعة ١٤تتطلب الفقرة  ٢٣ اطر للمساعدة  تقييم ) ٢٠١٩(ا ا إجراءات لتقييم ا أن يقوم المراجع بتطبيق الإجراءات التحليلية باعتبار

ري من أجل توف أساس لتصميم الاستجابات للمخاطر المقيّمة  و امخاطر التحرف ا "الإجراءات التحليلية" أن  )٥٢٠(من معيار المراجعة  ٦. وتتطلب الفقرة وتطبيق
تاج عام عن القوائم المالية. وقد تُطبّق أيضاً الإجراءات التحليلية  مراحل أخر  ن است و  ى من المراجعة.ستخدم المراجع الإجراءات التحليلية  ت
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 الاستفسار عن آلية الإدارة  تقدير التدفقات النقدية. 

سائر.  اضات، مثل معدلات الدفع المسبق ومعدلات التخلف عن الوفاء وشدة ا م معقولية الاف  تقو

ع  م للطرقة المستخدمة لتحديد تتا  استحقاق التدفقات النقدية. التوصل إ ف

ممقارنة نتائج قياس القيمة العادلة   ة.ع  ال تحتوي الأوراق المالية الأخرى  عمليات تقو نية أساسية مشا  شروط وضمانات ر

سابية. تنفيذإعادة    العمليات ا

 الاختبارات ثنائية الغرض

ما  ذات الوقت ع رغم أن الغرض من اختبار أدوات الرقابة مختلف عن الغرض من  -٩٨ ل م ون من الكفاءة تنفيذ  اختبار التفاصيل، فقد ي
: يل المثال عن طرق ما ي  س

عقد من العقو   ام  ان قد تم الال يل المثال، اختبار ما إذا  د إجراء اختبار لأدوات الرقابة واختبار للتفاصيل  نفس المعاملة (ع س
انت تفاصيل  يفة موجزة؛ أوالموقعة وما إذا  ب   ا كما ي  الأداة المالية قد تم ذكر

م.   اختبار أدوات الرقابة عند اختبار آلية الإدارة  وضع تقديرات التقو

 ٢٤توقيت إجراءات المراجع

ا أدوات ال -٩٩ طط أن تخضع ل اطر المرتبطة بالأدوات المالية، يحدد فرق الارتباط توقيت الاختبارات ا جراءات المراجعة عد تقييم ا رقابة و
شاط ا مية ال ا معدل تكرار عملية الرقابة، وأ ا تبعاً لعدد من العوامل، من بي طط ل باين توقيت إجراءات المراجعة ا اضع الأساس. و

ري ذي الصلة. و  للرقابة، وخطر التحرف ا

ون من المفيد اختبار إجراءات المراجعة رغم أنھ من الضروري تنفيذ معظم إجراءات المراجعة المتعلقة بالتقو -١٠٠ ة، فقد ي اية الف م والعرض  
اصة بأدوات ال يل المثال، يمكن تنفيذ الاختبارات ا ات الأولية.  فع س رقابة  المتعلقة بالإقرارات الأخرى مثل الاكتمال والوجود  الف

ية، مثل أدوات ا ة أولية لأدوات الرقابة الأك روتي ون من الفعّال ف ديدة. وقد ي اصة بالمنتجات ا لرقابة ع تقنية المعلومات والتصارح ا
اصة بموافقة المستوى الإداري  ديدة عن طرق جمع الأدلة ا شغيلية لأدوات الرقابة ع اعتماد المنتجات ا المع أيضاً اختبار الفاعلية ال

ة أولية.  ع أداة مالية جديدة  ف

ن قد يج -١٠١ يل المثال عن طرق مقارنة مخرج النموذج بمعاملات السوق. ومن ب ، ع س عض الاختبارات ع النماذج  تارخ أو ري المراجعون 
سع خار سع المقدمة من مصدر   .الإجراءات الأولية الأخرى الممكنة للأدوات ذات المدخلات القابلة للرصد اختبار معقولية معلومات ال

ا للأسباب الآتية:تخضع  -١٠٢ ا ة أو عند ان اية الف مية للاختبار قرب  ام الأك أ الات ذات الأح  غالباً ا

ملأن   ا مع المعلومات المقارنة   عمليات التقو ة، مما يصعّب مقارنة الأرصدة الأولية ومطابق ة زمنية قص ل كب  ف ش قد تتغ 
 ؛قائمة المركز الماتارخ 

اية العام؛ لأن  ة الأولية و ن الف شأة قد يزد ب ا الم  م معاملات الأدوات المالية ال تنخرط ف

ية؛  اس ة ا اء الف عد ان ة قد لا تتم إلا   لأن القيود  دفاتر اليومية اليدو

ية.  اس ة ا مة  وقت متأخر من الف ية أو معاملات م  لأنھ قد تتم معاملات غ روتي

قوق والواجباتا دوث وا  لإجراءات المتعلقة بالاكتمال والدقة والوجود وا

ناول وجود رصيد م -١٠٣ يل المثال، من شأن الإجراءات ال ت ستخدم العديد من إجراءات المراجع لتناول عدد من الإقرارات. فع س ُ ن يمكن أن 
ناول أيضاً حدوث فئة من ا ة أن ت اية الف سابات   ساعد أيضاً  تحديد حد فاصل مناسب لإجراء المعاملات. أرصدة ا لمعاملات، وقد 

                                                 
ذه المتطلبات اللازمة عند قيام المراجع  )٣٣٠(من معيار المراجعة  ٢٣و ٢٢و ١٢و ١١تحدد الفقرات   ٢٤ ا استخدام مثل  شرح الكيفية ال يمكن  ة أولية و نفيذ إجراءات  ف ب

 الأدلة من أدلة المراجعة.
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ا،  ستطيع المراجع أيضاً أن يتحقق من وجود يل المعاملة  شأ عن عقود قانونية وعن طرق التحقق من دقة  ذا لأن الأدوات المالية ت و
قوق والواج دوث وا ية وأن يحصل ع أدلة لدعم الإقرارات المتعلقة با اس ة ا لة  الف بات  ذات الوقت، وأن يؤكد أن المعاملات م

يحة.  ال

١٠٤- : ن الإجراءات ال قد تقدم أدلة مراجعة لدعم الإقرارات المتعلقة بالاكتمال والدقة والوجود ما ي  من ب

ارجية  مكن أن يتم ذلك عن طرق المصادقة المباشرة مع  ٢٥المصادقة ا فظ. و للأرصدة المصرفية وعمليات التداول وكشوف أمناء ا
صول ع  دلاً من ذلك، يمكن ا الطرف المقابل (بما  ذلك استخدام مصادقات المصارف)، حيث يُرسل رد إ المراجع مباشرة. و

انية الاعتماد ع الأدلة ذه المعلومات من نُظُم الطرف المقابل من خ م إم لال موجز بيانات. وم تم ذلك، فقد ينظر المراجع عند تقو
ا. و اسب الآ ال يتم إرسال المعلومات من خلال ا من المصادقة  أدوات الرقابة المطبقة لمنع التلاعب  نُظُم ا  المتحصل عل

ستطيع المراجع صول ع الأدلة عن طرق الاطلاع ع العقود واختبار أدوات الرقابة ذات  حالة عدم استلام المصادقات، فقد  ا
ارجية لا توفر  الغالب ما يكفي من أدلة المراجعة فيما يتعلق بالإقرار المتعلق بال مالصلة. ومع ذلك، فإن المصادقات ا ا قد  تقو لك

ية.  ساعد  تحديد أي اتفاقات جان

ذا الاطلاع بتمعّن ع مطا  ستلزم  شأة. وقد  اصة بالم لات ا فظ بال بقات الكشوف أو موجزات البيانات المستلمة من أمناء ا
ومة انت بنود المطابقة مف م ما إذا  ا وتقو م أدوات الرقابة ع تقنية المعلومات المطبقة  محيط آليات المطابقة الآلية وداخل  تقو

ا ع نحو سليم.  ومفصول ف

:الاطلاع   يل المثال فيما ي ذا ع س ساعد  ذه القيود. وقد  يل مثل   بتمعّن ع قيود دفاتر اليومية وأدوات الرقابة ع 

م بالقيام بذلك.  ا موظفون آخرون غ المصرح ل انت القيود قد قام   تحديد ما إذا 

ون ذات صلة بخطر الغش.أو غ المناسبة  دف اليومية  المعتادة تحديد القيود غ   ة، ال قد ت  اية الف

لات   شأة، بما  ذلك ال اصة بالم ل عقد من العقود والاطلاع بتمعّن ع الوثائق الداعمة لمعاملات الأدوات المالية ا قراءة 
يل المثال، قد يقوم المراج قوق والواجبات. فع س ية، ومن ثمّ التحقق من الوجود ومن ا اس ل عقد من العقود ا ع بقراءة 

ل العقد  البداي ّ ُ ية ال تمت عندما  اس ا القيود ا ة، وقد المرتبطة بالأدوات المالية والاطلاع بتمعّن ع الوثائق الداعمة، بما ف
يح القيام بذلك للمراجع أن يقوّ  م. و ية ال تمت لأغراض التقو اس عد ذلك ع القيود ا انت التعقيدات يطلع أيضاً  م ما إذا 

ة المناسبة بالنظر  اص يحظون با لزم أن يقوم أ سابات. و ا ع أكمل وجھ  ا ار أثر ظ ا و الملازمة للمعاملة قد تم تحديد
قوق. ا من مخاطر للتأكد من وجود تلك ا بات القانونية وما يرتبط  ت   ال

يل المثال    أدوات الرقابة. تنفيذعن طرق إعادة اختبار أدوات الرقابة، ع س

شأة عن أداء دفعة نقدية إ  لة إ تخلف الم شأة. فقد تؤدي المعاملات غ الم اصة بالم اوى ا  الاطلاع بتمعّن ع نُظُم إدارة الش
اوى المستلمة. شاف تلك المعاملات عن طرق الاطلاع بتمعّن ع الش  طرف مقابل، وقد يتم اك

لة.الاطلاع    سية لمعرفة الأدوات غ الم بات المقاصة الرئ  بتمعّن ع ترت

ثما -١٠٥ ون باس ذه الأدوات قد لا ت ذا لأن  سبة لبعض الأدوات المالية، مثل المشتقات أو الضمانات. و مية خاصة بال ذه الإجراءات أ رات تمثل 
ا. فع س ون من الصعب تحديد وجود ع أنھ قد ي ة، ما  ون المشتقات المدمجة مُضمّنة غالباً  عقود لأدوات غ مبدئية كب يل المثال، ت

ا  إجراءات المصادقة.  مالية قد لا يتم إدراج

                                                 
ناول   ٢٥ صول ع أدلة المراجعة وفقاً لمتطلبات معيار المراجعة  )٥٠٥(معيار المراجعة  ي ارجية ل ارجية" استخدام المراجع لإجراءات المصادقة ا عيار وم )٣٣٠("المصادقات ا

شأن ممارسات المراجعة "قضايا الممارسات الناشئة فيما يتعلق باستخدام المصادقات )٥٠٠(المراجعة  لس  شاري ا يھ مس ارجية   "أدلة المراجعة". انظر أيضاً تن ا
 .٢٠٠٩مراجعة القوائم المالية"، الصادر  نوفم 
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م الأدوات المالية  تقو

 متطلبات التقرر الما

يل المثال  -١٠٦ رمية للقيمة العادلة، ع س سلسلات  طر العرض العادل للتقرر الما 
ُ
رمية المستخدمة  المعاي ستخدم غالباً أ سلسلات ال ال

ة يزد ب م وتفاصيل الإفصاحات المطلو ذا أن  ع  ا  الولايات المتحدة. و اسبة المتعارف عل ادة الدولية للتقرر الما ومبادئ ا ز
كم رمي ممارسة ا سلسل ال ات  ال ن المستو  .مستوى عدم تأكد القياس. وقد يتطلب التمي ب

رمي للقيمة العادلة. وعادةً ما يزد خطر ال -١٠٧ سلسل ال علق الأدوات المالية بال م لكيفية  تحرف قد يرى المراجع أنھ من المفيد التوصل إ ف
ون استخدام مدخلات المستوى الثالث وعض  ادة مستوى عدم تأكد القياس.  وقد ي ا بز ري ومستوى إجراءات المراجعة المقرر تطبيق و ا

باين مدخلات المستوى م رمي للقيمة العادلة بمثابة دليل مفيد ع مستوى عدم تأكد القياس. وت سلسل ال ي من ال دخلات المستوى الثا
م كلاً  ف قوّم المراجع الأدلة المتاحة و ولة إ تلك القربة من مدخلات المستوى الثالث. و س ا  صول عل ي من تلك ال يمكن ا  من الثا

سل رمي للقيمة العادلة.ال سلسل ال ا للأدوات المالية بال يف رمي للقيمة العادلة وخطر تح الإدارة  تص  سل ال

اضات المستخدمة   ٢٦،)٥٤٠(وفقاً لمعيار المراجعة  -١٠٨ ا لاختيار البيانات والاف ي شأة ومن اصة بالم م ا ينظر المراجع  سياسات التقو
م. و العدي ية التقو ون من شمل الأمور ال قد ت الة،  ذه ا م. و  ية التقو الات، لا ينص إطار التقرر الما المنطبق ع من د من ا

يل المثال: ، ع س م الأدوات المالية ما ي م المراجع لكيفية قيام الإدارة بتقو  ذات صلة بف

ان   ذا  م رسمية، و ان لدى الإدارة سياسة تقو ب وفقاً ما إذا  م المستخدم للأداة المالية موثق كما ي ل أسلوب التقو الأمر كذلك، ف
 لتلك السياسة؛

ري؛  و ا أك خطر للتحرف ا  تحديد النماذج ال قد ينجم ع

ن؛  م مع م الأداة المالية عند اختيار أسلوب تقو عقيد تقو  كيفية نظر الإدارة  

ناك خطر أك   ان  م الأدوات المالية أو ما إذا  ر نموذج ما ليتم استخدامھ لتقو ب قيام الإدارة داخلياً بتطو س ري  و للتحرف ا
م أداة مالية معينة؛ ع الاستخدام لتقو م شا ب خروج الإدارة عن أسلوب تقو  س

؛  سع خار انت الإدارة قد استعانت بمصدر   ما إذا 

ر أ  ون  تطو ان المشار ان قد ما إذا  ات المناسبة للقيام بذلك، بما  ذلك ما إذا  ارات وا م وتطبيقھ يتمتعون بالم سلوب التقو
اء الإدارة؛  تمت الاستعانة بأحد خ

تم استخدامھ.  م الذي س ناك مؤشرات تدل ع تح الإدارة  اختيار أسلوب التقو انت   ما إذا 

ري المرتبط با و متقييم خطر التحرف ا  لتقو

ناك أدوات رقاب -١٠٩ انت  عد مناسبة  ظل الظروف القائمة، وما إذا  ُ شأة  م المستخدمة من جانب الم انت أساليب التقو م ما إذا  ة عند تقو
: ا ما ي شمل العوامل ال يقوم المراجع بالنظر ف م، فقد   مطبقة ع أساليب التقو

ع اس  م من الشا انت أساليب التقو ا تقدم ما إذا  ت فيما سبق أ انت قد أثب ن الآخرن  السوق وما إذا  ا من جانب المشارك تخدام
ا من معاملات السوق؛  تقديراً يمكن الاعتماد عليھ للأسعار المتحصل عل

ا، وخصوصاً  ظل الظروف القاسية، وما إذ  و مراد دون أي خلل  تصميم عمل كما  م  انت أساليب التقو ان قد تم ما إذا  ا 
سبة للأسس المرجعة؛ ات بال ساق التحر ن المؤشرات الدالة ع وجود خلل عدم ا ا. ومن ب  التحقق بموضوعية من 

دارة الائتمانية للطر   ا، بما  ذلك ا م اري تقو اطر الملازمة للأداة المالية ا سبان ا م تأخذ  ا انت أساليب التقو ف ما إذا 
امات المالية؛المقابل، و  م المستخدمة لقياس الال ي  حالة أساليب التقو  خطر الائتمان الذا

                                                 
 (ج)٨، الفقرة )٥٤٠(معيار المراجعة   ٢٦
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ات؛  م للتغ  المتغ م وفقاً للسوق، بما  ذلك حساسية أساليب التقو  كيفية معايرة أساليب التقو

انت الأ   سق وما إذا  ل م ش ا  اضات يتم استخدام ات السوق والاف انت متغ غي ع أساليب ما إذا  ر إدخال  ديدة ت حوال ا
اضات المستخدمة؛ ات السوق أو الاف م أو متغ  التقو

ش إ أن   ساسية  انت تحليلات ا مما إذا  ات طفيفة فقط أو متوسطة   عمليات التقو غ ل كب  حالة حدوث  ش تغ  س
اضات؛  الاف

، مثل وجود قسم   ل التنظي ي م أدوات معينة، ولاسيّما عند استخدام مدخلات من ال داخ مسؤول عن وضع النماذج لتقو
سع الصفقات أقل موضوعية من وظيفة  شارك  دعم  ع بوضع النماذج و ُ عد وجود وظيفة  ُ يل المثال،  المستوى الثالث.  فع س

 منفصلة عملياً وتنظيمياً عن المكتب الأمامي؛

ية للإدارة  التعامل مع نماذج معينة قد  كفاءة وموضوعية  س ة ال ا، بما  ذلك ا م وتطبيق ر أساليب التقو ن عن تطو المسؤول
ا حديثاً. ر  يتم تطو

ن بھ ب اوقد يقوم المراجع أيضاً (أو  ستع ذا الذي  م لمقارنة ناتج  ر أسلوب أو أك من أساليب التقو ل مستقل بتطو ش الأسلوب المراجع) 
ا الإدارة. ستخدم م ال   بناتج أساليب التقو

مة اطر الم  ا

اطر إ  -١١٠ اصة بتقييم ا م خطر  التعرف عقد تؤدي آلية المراجع ا م الأدوات المالية، عند وجود أي من الظروف م أو أك فيما يتعلق بتقو
 الآتية:

م الأد  يل المثال، الأدوات ذات المدخلات غ القابلة للرصد).ارتفاع مستوى عدم تأكد القياس المرتبط بتقو  ٢٧وات المالية (ع س

ا المالية.  م الإدارة لأدوا افية لدعم تقو  غياب الأدلة ال

ذه الأدوات ع نحو سليم، بما  ذلك القدرة ع   م مثل  ة اللازمة لتقو ا ل ا المالية أو عدم امتلاك م الإدارة لأدوا تحديد عدم ف
م. عديلات ع التقو ناك حاجة لإدخال  انت   ما إذا 

ز  ا، و م الإدارة للمتطلبات المعقدة الواردة  إطار التقرر الما المنطبق فيما يتعلق بقياس الأدوات المالية والإفصاح ع  عدم ف
. ب ادات اللازمة لتطبيق تلك المتطلبات كما ي  الإدارة عن القيام بالاج

سمح   ذه التعديلات أو عندما  م عندما يتطلب إطار التقرر الما المنطبق إجراء  مية التعديلات المدخلة ع نواتج أساليب التقو أ
ا.  بإجرا

ا للوفاء بمتطلب -١١١ مة، فبالإضافة إ الإجراءات الأساس الأخرى ال يتم تنفيذ ا مخاطر م شأ ع ية ال ت اس سبة للتقديرات ا ات معيار بال
: ٢٨)٥٤٠(، يتطلب معيار المراجعة )٣٣٠(المراجعة  م ما ي  أن يقوم المراجع بتقو

ت بطرقة أخرى عدم تأكد القياس عند  (أ) ا، أو كيف عا اضات أو النتائج البديلة، ولماذا رفض سبان الاف كيف أخذت الإدارة  ا
؛ اس  إجراء التقدير ا

اضا (ب) انت الاف ا الإدارة معقولة؛ما إذا  مة ال استخدم  ت الم

مة ال ع الإدارة  عزم (ج) اضات الم ون لذلك صلة بمدى معقولية الاف ا ع القيام بذلك، عندما ي تنفيذ إجراءات محددة وقدر
ا الإدارة أو التطبيق المناسب لإطار التقرر الما المنطبق.  استخدم

                                                 
م، يتطلب معيار المراجعة عندما يرى   ٢٧ شأ عنھ خطر م م الأدوات المالية المعقدة ي أن ينفذ المراجع إجراءات  )٥٤٠(المراجع أن ارتفاع مستوى عدم تأكد التقدير المرتبط بتقو

 .٢٠و ١٥و ١١، الفقرات )٥٤٠(أساس وأن يقوّم مدى كفاية الإفصاح عن عدم تأكد التقدير. انظر معيار المراجعة 
 (ب)-(أ)١٥، الفقرة )٥٤٠(ار المراجعة معي  ٢٨



 )١٠٠٠مذكرة ممارسات المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ١٣٦٨ ترجمة ال  ©للمحاسب

شطة، -١١٢ تج عن ذلك  عندما تصبح الأسواق غ  م بنموذج، أو قد ي سعر السوق إ التقو م  فقد يؤدي التغ  الظروف إ الانتقال من التقو
ات  أحوال السوق إذا لم تكن لدى الإدارة سياسات  ون من الصعب الاستجابة للتغ ن إ نموذج آخر. وقد ي غي من استخدام نموذج مع

ات. وق ذه التغ م الذي مطبقة قبل حدوث  ل عاجل، أو اختيار أسلوب التقو ش ة اللازمة لوضع نموذج  ون الإدارة مفتقرة أيضاً إ ا د ت
م مستخدمة باستمرار، فإن ثمة حاجة إ قيام الإدارة بالتحقق من انت أساليب التقو ون مناسباً  ظل الظروف القائمة. وح إذا   قد ي

م وا ا استمرار مناسبة أساليب التقو م قد تم اختيار ون أساليب التقو ما ت م الأدوات المالية. وفضلاً عن ذلك، ر اضات المستخدمة لتقو لاف
مات معقولة  أوقات الشدة  ا قد لا تقدم تقو ا معلومات سوق معقولة، لك انت تتوفر ف   أوقات 

ل متعمد أو غ م -١١٣ ش م ودرجة عدم تأكد القياس. فع تزد قابلية وقوع تح من جانب الإدارة، سواءً  تعمد، تبعاً لعدم الموضوعية  التقو
ا قامت بتطو  ا نموذجاً خاصاً  ستخدم بدلاً م اضات أو بيانات قابلة للرصد  السوق و ل اف يل المثال، قد تميل الإدارة إ تجا ره داخلياً س

عم عطي نتائج أفضل. وح  حالة عدم  ان النموذج  يجة الأك إذا  ادات المنحازة إ الن ناك نزعة فطرة إ الاج ون  د الغش، قد ت
ذه الطائفة من النتائج مع إ ساقاً ضمن  عد الأك ا ُ س إ النقطة ال يمكن أن  طار إيجابية  حالة وجود طائفة واسعة من النتائج، ول

م غي أسلوب التقو ون  ب وا ومناسب للقيام بذلك مؤشراً ع تح الإدارة.  التقرر الما المنطبق. وقد ي ة إ أخرى دون س من ف
م الأدوات المالية، فإنھ م توفرت ال و أحد السمات الملازمة للقرارات غ الموضوعية فيما يتعلق بتقو الرغم من أن تح الإدارة  نية  و

. ع احتيا ون تح الإدارة ذا طا  التضليل، ي

 من للمراجعةوضع 

ري المقيمة وفقاً لمعيار المراجعة  -١١٤ و اطر التحرف ا م الأداة المالية واستجابة  يتخذ المراجع  ٢٩،)٥٤٠(عند اختبار كيفية قيام الإدارة بتقو
ية: اس  واحداً أو أك من الإجراءات الآتية، مع الأخذ  الاعتبار طبيعة التقديرات ا

ا اختبار كيفية قيام ا (أ) م ال استخدم ا التقدير (بما  ذلك أساليب التقو ند إل س اس والبيانات ال  لإدارة بإجراء التقدير ا
االإدارة   اصة  م ا  ).عمليات التقو

شغيلية لأدوات الرقابة  (ب) ، جنباً إالمطبقة اختبار الفاعلية ال اس  جنب مع تطبيق ع كيفية قيام الإدارة بإجراء التقدير ا
 الإجراءات الأساس المناسبة.

دد المقدر من الإدارة. (ج) م المبلغ ا  تقدير مبلغ محدد أو مدى من المبالغ لتقو

. حديدت (د) اس شأن التقدير ا انت الأحداث ال وقعت ح تارخ تقرر المراجع تقدم أدلة مراجعة   ما إذا 

م ن أن ا رى العديد من المراجع م، واختبار الفاعلية و ا التقو ند إل م الأداة المالية والبيانات ال اس ن اختبار كيفية قيام الإدارة بتقو ع ب
م الأدو  شأن تقو عض الأدلة  ن أن الأحداث اللاحقة قد توفر  اً فعالاً وكفؤاً للمراجعة. و ح ون من شغيلية لأدوات الرقابة، سي ات ال

عد تارخ  المالية، فإنھ قد يلزم غ  أحوال السوق  ان المراجع غ قادر ع  ٣٠.قائمة المركز المامراعاة عوامل أخرى للتعامل مع أي  ذا  و
 اختبار كيفية قيام الإدارة بإجراء التقدير، فإنھ قد يختار القيام بتقدير مبلغ محدد أو مدى من المبالغ.

و مو  القسم الأول، فبغية تقدير  -١١٥ :كما   القيمة العادلة للأدوات المالية قد تقوم الإدارة بما ي

ارجية؛  سع ا  استخدام معلومات من مصادر ال

ا النماذج؛  ا باستخدام مختلف الأساليب بما ف  جمع بيانات لتحديد تقدير خاص 

ليف خب لوضع تقدير.   ت

. ف ذه المنا ستخدم الإدارة مزجاً من  ستخدم مصادر و الغالب، قد  ا  ا لك سع خاصة  ون لدى الإدارة آلية  يل المثال، قد ي ع س
ا. ارجية لتأييد القيم ال تحدد سع ا  ال

                                                 
 ١٤-١٢، الفقرات )٥٤٠(معيار المراجعة   ٢٩
ون ذات صلة. )٥٤٠(من معيار المراجعة  ٦٦أ–٦٣تذكر الفقرات أ  ٣٠ عض العوامل ال قد ت  أمثلة ع 
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ارجية سع ا ستخدم الإدارة مصدراً من مصادر ال  اعتبارات المراجعة عندما 

سع أو وسيط،   -١١٦ ، مثل خدمة  سع خار ن الإدارة بمصدر  ستع م كيفية استخدام الإدارة قد  ساعد ف شأة. و م الأدوات المالية للم تقو
ا. سع المراجع  تحديد طبيعة إجراءات المراجعة اللازمة ومدا  للمعلومات وكيفية عمل خدمة ال

١١٧- : سع خار ون الأمور الآتية ذات صلة  حالة استخدام الإدارة لمصدر   قد ت

ار   سع ا يل المثال، تقدم تق –نوع مصدر ال ا. فع س ارجية بإتاحة المزد من المعلومات عن آليا سع ا عض مصادر ال وم 
م الأدوات المالية ع مستوى فئات الأصول. وع  ا المستخدمة  تقو يانا ا و اضا ا واف ي سع غالباً معلومات عن من خدمة ال

اضات المستخدمة  النقيض، لا يقدم الوسطاء  الغالب أي مع لومات، أو قد يقدمون معلومات محدودة، عن المدخلات والاف
 إعداد عروض الأسعار.

م   عقيد أسلوب التقو سع  –طبيعة المدخلات المستخدمة و ا من مصادر ال انية الاعتماد ع الأسعار المتحصل عل باين إم ت
انية  ارجية تبعاً لإم ل فئة المدخلات (ومن ثمّ، م رصدا م  ية تقو عقيد من رمي للقيمة العادلة)، و سلسل ال ستوى المدخلات  ال

ثمارات أصول الملكية المتداولة انية الاعتماد ع سعر لأحد اس ون إم يل المثال، ت  خاصة من فئات الأوراق المالية أو الأصول. فع س
انية الاعتماد ع سند شر  شاط  سوق سائلة أع من إم ذا بدوره ب كة متداول  سوق سائلة ولم يتم تداولھ  تارخ القياس، و

صومة.   انية الاعتماد عليھ من الورقة المالية المضمونة بأصول والمثُمّنة باستخدام نموذج للتدفقات النقدية ا  أع  إم

تھ   ار وخ سع ا سع –سمعة مصدر ال ون مصدر ال يل المثال، قد ي ن من الأدوات المالية،  ع س اً  نوع مع ار خب ا
ة السابقة للمراجع ون ا ة  أنواع الأدوات المالية الأخرى. وقد ت ون ع نفس المستوى من ا ذه الصفة، لكنھ قد لا ي عرف   وُ

ذا الشأن. ار أحد الأمور ذات الصلة أيضاً   سع ا  مع مصدر ال

س  ار موضوعية مصدر ال ان السعر الذي حصلت عليھ الإدارة مقدماً من طرف مقابل مثل الوسيط  –ع ا يل المثال، إذا  ع س
ذا السعر. اضعة للمراجعة، فقد لا يمكن الاعتماد ع  شأة ا ة مع الم شأة ع علاقة قو شأة، أو م  الذي باع الأداة المالية للم

شأة ع ا  اصة بالم ارجية أدوات الرقابة ا سع ا ا الإدارة أدوات الرقابة لتقييم  –ستخدام مصادر ال تؤثر الدرجة ال تطبق 
انية الاعتماد ع قياس القيمة العادلة. فع  ارجية ع إم سع ا انية الاعتماد ع المعلومات المقدمة من مصادر ال مدى إم

ون لدى الإدارة أدوات رقابة مطبق يل المثال، قد ت  ة:س

تھ وموضوعيتھ. ○ ذا المصدر وخ ار واعتماده، بما  ذلك النظر  سمعة  سع ا  للتحقق من مصدر ال

ا. ○ ا ودق سع وملاءم  لتحديد اكتمال الأسعار والبيانات المرتبطة بال

ار   سع ا اصة بمصدر ال معمليات تقأدوات الرقابة والآليات المفروضة ع  –أدوات الرقابة ا مةفئات الأصول  و للمراجع.  الم
شأن كيفية تحديد الأسعار، بما  ذلك استخدام آلية  ة  ار أدوات رقابة قو سع ا ون لدى مصدر ال يل المثال، قد ي فع س

 ، سع شكيك  الأسعار المستلمة من خدمة ال يح للعملاء،  طرف البيع والشراء ع السواء، ال ع رس ت م ذات طا عندما تدعم
عكس ع أكمل وجھ المعلومات  يح أسعاره باستمرار ح  ار من ت سع ا  ذلك أدلة مناسبة، مما قد يمكّن مصدر ال

ن  السوق.  المتاحة للمشارك

١١٨- : ارجية ما ي سع ا مع الأدلة حول المعلومات المستلمة من مصادر ال تملة  شمل المنا ا  قد 

سبة   ارجية بأسعار السوق القابلة للرصد.بال سع ا  لمدخلات المستوى الأول، مقارنة المعلومات المستلمة من مصادر ال

اضات   م والمدخلات والاف ارجية حول أدوات الرقابة والآليات وأساليب التقو سع ا التحقق من الإفصاحات المقدمة من مصادر ال
ا. اصة   ا

ارجية.اختبار أدوات الرقابة ا  سع ا انية الاعتماد ع المعلومات المستلمة من مصادر ال ا الإدارة لتقييم إم  ل تطبق

اضات   م والمدخلات والاف م واختبار أدوات الرقابة والآليات وأساليب التقو ار لف سع ا تنفيذ إجراءات لدى مصدر ال
 تمام.المستخدمة لفئات الأصول أو الأدوات المالية محل الا



 )١٠٠٠مذكرة ممارسات المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ١٣٧٠ ترجمة ال  ©للمحاسب

ا من مصادر   ارجية معقولة بالمقارنة مع الأسعار المتحصل عل سع ا ا من مصادر ال انت الأسعار المتحصل عل م ما إذا  تقو
اص بالمراجع. شأة أو التقدير ا ارجية الأخرى أو تقدير الم سع ا  ال

اضات والمدخلات.  م والاف م مدى معقولية أساليب التقو  تقو

انت النتائج تقع ضمن تقدير مبل  م ما إذا  ار وتقو سع ا ا مصدر ال غ محدد أو مدى من المبالغ لبعض الأدوات المالية ال سعّر
ا. عض  مدى معقول من 

صول ع تقرر من مراجع الم  ة الأسعار. شأةا غطي أدوات الرقابة ع التحقق من  دمية   ٣١ا

صول ع أسعار من -١١٩ ش وجود مدى واسع  قد يوفر أيضاً ا سع خارجية متعددة معلومات مفيدة عن عدم تأكد القياس. فقد  مصادر 
اضات.  سيطة  البيانات والاف ات ال وقد من الأسعار إ ارتفاع درجة عدم تأكد القياس وقد يو كذلك بأن الأدوات المالية حساسة للتغ

اضات.  ورغم أن ش وجود مدى ضيق إ انخفاض درجة عدم تأكد  ات  البيانات والاف ساسية تجاه التغ القياس وقد يو بقلة ا
ي أو الث ا مدخلات مصنّفة  المستوى الثا ون مفيداً، عند النظر  الأدوات المالية ال ل صول ع أسعار من مصادر متعددة قد ي الث ا

صوص، رمي للقيمة العادلة، ع وجھ ا سلسل ال صول ع الأسعار من مصادر متعددة ما يكفي من  من ال س من المر أن يوفر ا فل
: عزى ذلك إ ما ي  أدلة المراجعة المناسبة  حد ذاتھ. وُ

ستخدمھ؛  (أ)  سع الأسا الذي  ا  مصدر ال سع قد تتماثل جميع  أن ما يبدو أنھ مصادر متعددة لمعلومات ال

ون من ال (ب)  يف الأداة المالية  أنھ قد ي ار  تحديد السعر لأجل تص سع ا ا مصدر ال ستخدم م المدخلات ال  ضروري ف
رمي للقيمة العادلة.  سلسل ال  ال

م للآلية المستخدمة  تحديد السعر، بما  ذلك أية أدوات رقابة مفروضة  -١٢٠ ون باستطاعة المراجع التوصل إ ف الات، قد لا ي عض ا   
اضات والمدخلات الأخرى المست ون مطلعاً ع النموذج، بما  ذلك الاف انية الاعتماد ع السعر، أو قد لا ي خدمة. ع آلية تحديد مدى إم
دد المقدر من الإدارة استجاب م المبلغ ا الات، قد يقرر المراجع القيام بتقدير مبلغ محدد أو مدى من المبالغ لتقو ذه ا طر و مثل  ة ل

 المقيّم.

 اعتبارات المراجعة عند قيام الإدارة بتقدير القيم العادلة باستخدام أحد النماذج  

م ما إذا  )٥٤٠((ب) من معيار المراجعة ١٣تتطلب الفقرة  -١٢١ ية، بتقو اس أن يقوم المراجع،  حالة اختبار آلية الإدارة  إجراء التقديرات ا
داف  اضات المستخدمة من قبل الإدارة معقولة  ضوء أ انت الاف انت طرقة القياس المستخدمة مناسبة  ظل الظروف القائمة وما إذا 

اصة بإطار التقرر الما المنطب  ق.  القياس ا

ستخدم النماذج ل -١٢٢ ُ ا، فغالباً ما  ماً خاصاً  انت تجري تقو ارجية، أو  سع ا انت الإدارة قد استخدمت مصدراً من مصادر ال م سواءً أ تقو
رمي للقيمة العادلة. وعند تحديد طبيع سلسل ال ي والثالث  ال ة إجراءات الأدوات المالية، ولاسيّما عند استخدام مدخلات من المستوى الثا

اضات والبيانات المستخدمة  النم ية والاف ا، قد ينظر المراجع  المن ذه الإجراءات ومدا وذج. المراجعة المطبقة ع النماذج وتوقيت 
ون اختبار جميع العوامل ال ستخدم مدخلات المستوى الثالث، فقد ي عقيداً كتلك ال  ثلاثة مصدراً وعند النظر  الأدوات المالية الأك 

سابية لأسعار السندات، فقد  عض العمليات ا سيطاً ومتعارفاً عليھ، مثل  ون النموذج  صول ع أدلة المراجعة. لكن عندما ي مفيداً ل
اضات والبيانات المستخدمة  النموذج أحد مصادر الأدلة الأك نفعاً  ك ع الاف ا من ال ون أدلة المراجعة المتحصل عل  .ت

ن: -١٢٣ سي ن رئ  يمكن اختبار النموذج باستخدام من

اضات والبيانات المستخدمة  (أ) يمكن للمراجع اختبار نموذج الإدارة عن طرق النظر  مناسبة النموذج المستخدم ومعقولية الاف
سابية؛ أو  والدقة ا

م  (ب) مھ بتقو شأة.يمكن للمراجع أن يضع تقديراً خاصاً بھ ثم يقارن تقو  الم

                                                 
عبارة أخرى، تقدم   ٣١ ، و سع ا ع بيانات ال اصة  م أدوات الرقابة ا شرح ل ا ل سع تقارر لمستخدمي بيانا عض خدمات ال راً معداً وفقاً للمعيار الدو قد تقدم  م تقر ل

دمية". وقد تطلب الإد شأة"تقارر التأكيد عن أدوات الرقابة  الم )٣٤٠٢(لارتباطات التأكيد  صول عليھ، ا ر، وقد ينظر المراجع  ا ذا التقر صول ع مثل  ارة ا
. سع ان من الممكن الاعتماد ع أدوات الرقابة المطبقة لدى خدمة ال م ما إذا  سع وتقو م لكيفية إعداد بيانات ال  للتوصل إ ف
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ن الأمور ال قد ينظ -١٢٤ م الأدوات المالية ع مدخلات غ قابلة للرصد (أي مدخلات من المستوى الثالث)، فإنھ من ب ا  حالة اعتماد تقو ر ف
: يل المثال، كيفية دعم الإدارة لما ي  المراجع، ع س

ن  السوق ذوي الصلة بالأداة المالية.   تحديد وخصائص المشارك

 .  كيفية تحديد المدخلات غ القابلة للرصد عند الإثبات الأو

ا.  ن  السوق استخدام اضات ال من شأن المشارك ا  الاف ة نظر ا لتعكس وج اصة  اضات ا ا ع الاف  التعديلات ال أجر

انت قد أ   .أفضل معلومات المدخلات المتاحة  ظل الظروف القائمة دمجتما إذا 

سبان المعاملات المقارنة.  ا تأخذ  ا اضا  عند الاقتضاء، كيف أن اف

عديلات لعلاج عدم تأكد القياس.  ا  دخلت عل
ُ
انت قد أ ساسية للنماذج عند استخدام مدخلات غ قابلة للرصد وما إذا   تحليل ا

شد المراجع  اختباره  -١٢٥ س مإضافة إ ذلك،  ات  لعمليات التقو انت تبدو معقولة عموماً بمعرفتھ بالصناعة ومعرفتھ باتجا ونظره فيما إذا 
مھ  اصةالسوق وف م ا مات دائماً ب لعمليات التقو ذا بدت التقو شآت الأخرى (مع مراعاة السرة) ومؤشرات الأسعار الأخرى ذات الصلة. و الم

ون ذ د، فقد ي ل زائد عن ا ش ا أو متحفظة   لك مؤشراً ع احتمال تح الإدارة.مبالغاً ف

م خصوصية  -١٢٦ وكمة ع نحو مناسب لف ن با لف ان إشراك الم مية بم ارجية القابلة للرصد، فمن الأ ناك نقص  الأدلة ا ان  م 
ون من الضرو  الات، قد ي ذه ا مات. و مثل  ذه التقو ا لدعم  صول عل مات الإدارة والأدلة ال تم ا ان تقو م ما إذا  ري للمراجع تقو

لف شأة، بما  ذلك مع الم ات الإدارة المعنية داخل الم ن ناك تحقق ونظر شامل  القضايا، بما  ذلك أية وثائق، ع جميع المستو
وكمة.  با

ون المدخلات غ قابلة للرصد، فقد يزد الطا -١٢٧ شطة أو مختلة، أو عندما ت ادي عندما تصبح الأسواق غ  م ال ع الاج لعمليات التقو
ا  الات، يمكن للمراجع أن يخت النموذج تنفذ ذه ا ا. و مثل  انية الاعتماد عل التا تقل إم ا و انية التحقق من  الإدارة وتقل إم

م تصميم النموذج وعملھ، واختبار ا شأة، وتقو ا الم ن اختبار أدوات الرقابة ال تطبق مع ب اضات والبيانات المستخدمة  النموذج، با لاف
دد أو مدى المبالغ المقدر من المراجع أو بأساليب  مومقارنة ناتجھ بالمبلغ ا  ٣٢أخرى لأطراف ثالثة. تقو

ة بموجب إطار التقرر الما المنطبق، وذلك عند اختبار -١٢٨ المدخلات  من المر أن يحصل المراجع أيضاً ع أدلة لدعم الإفصاحات المطلو
شأة، اصة بالم م ا ية التقو رمي للقيمة العادلة.  ٣٣المستخدمة  من سلسل ال ذه المدخلات مُصنّفة  ال ون  يل المثال عندما ت ع س

م ا انت المدخلات المستخدمة  أسلوب التقو م ما إذا  ا المراجع لتقو بع ون الإجراءات الأساس ال ي يل المثال، ست شأة فع س اص بالم
اص  ساسية ا اصة بتحليل ا ون الاختبارات ا ي والمستوى الثالث) مدخلات مناسبة، وست (أي مدخلات المستوى الأول والمستوى الثا

انت الإفصاحات تحقق العرض العادل. م ما إذا  مية لقيام المراجع بتقو شأة، ذات أ  بالم

اضات المستخدمة من انت الاف م ما إذا   جانب الإدارة معقولة تقو

ري ع قياس الأداة ا -١٢٩ ل جو ش اض من شأنھ أن يؤثر  ان التباين المعقول  الاف ماً إذا  اض مُستخدم  النموذج م عت أي اف ُ  ٣٤لمالية.قد 
ؤثر مدى افتقار  ساسية. و اضات أو نتائج بديلة عن طرق إجراء تحليل ل ون الإدارة قد نظرت  اف ما ت اضات إ الموضوعية  ور الاف

يل المثال  حالة استخدام مدخلات من  م، ع س تاج وجود خطر م ا ع درجة عدم تأكد القياس وقد يدفع ذلك المراجع إ است تقدير
 المستوى الثالث.

ا الإدارة، بما  ذلك  -١٣٠ اضات ال استخدم شتمل إجراءات المراجعة المنُفّذة لاختبار الاف اضات المستخدمة كمدخلات  النموذج، قد  الاف
: م ما ي  ع تقو

                                                 
م المبلغ االمتطلبات اللازمة عندم )٥٤٠((د) من معيار المراجعة ١٣تو الفقرة   ٣٢ م  ددا يضع المراجع مدى لتقو عد أساليب التقو ُ عض الظروف، قد  المقدر من الإدارة. و 

ا عملاً من أعمال  قوم المراجع باستخدام ا أطراف ثالثة و ر التا تخضع للمتطلبات الواردة  معيار المراجعة الذي استعان بھ ب اال يقوم بتطو  .)٦٢٠(المراجع و
يل المثال، الفقرة   ٣٣ مة. )٥٤٠(من معيار المراجعة  ١٥انظر ع س اطر الم اضات الإدارة فيما يتعلق با م المراجع لاف  لمعرفة المتطلبات ذات الصلة بتقو
 .١٠٧، الفقرة أ)٥٤٠(انظر معيار المراجعة   ٣٤
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ا، حيث يُفضّل عموماً الس   ان الأمر كذلك فكيف أدمج ذا  اضات، و انت الإدارة قد أدمجت مدخلات السوق  وضع الاف ما إذا 
ادة استخدام المدخلات القابلة للرصد ذات الصلة والتقليل من استخدام المدخلات  غ القابلة للرصد؛ لز

؛  ام الما سقة مع أحوال السوق القابلة للرصد ومع خصائص الأصل الما أو الال ّ اضات م انت الاف  ما إذا 

اضات ال   ا، وكيفية اختيار الإدارة للاف مكن الاعتماد عل ن  السوق ذات صلة و اضات المشارك انت مصادر اف ما إذا 
ا عندما  ستخدم تلفة؛س اضات السوق ا  يوجد عدد من اف

ات طفيفة فقط أو متوسطة    غ ل كب  حالة حدوث  ش تغ  مات س ش إ أن التقو ساسية  انت تحليلات ا ما إذا 
اضات.  الاف

ا الإدارة.للاطلاع ع المزد من الاعتبارات ذات الصلة بت )٥٤٠(من معيار المراجعة  ٨٣إ أ ٧٧راجع الفقرات أ ستخدم اضات ال  م الاف  قو

اد، إذ قد تؤدي الأحداث  -١٣١ انت متاحة  وقت القيام بالاج ادات المتعلقة بالمستقبل ع المعلومات ال  اللاحقة إ عتمد نظر المراجع  الاج
ا. انت معقولة  وقت القيام  ادات ال  سقة مع الاج ّ  نتائج غ م

عض  -١٣٢ م، بدلاً   ا التقو الية لمراعاة حالات عدم التأكد ال ينطوي عل صم المستخدم  حساب القيمة ا عديل معدل ا الات، قد يتم  ا
وظ  ورقة مالية  صم، عن طرق النظر إ تداول م الات، قد تركز إجراءات المراجع ع معدل ا ذه ا اض. و مثل  ل اف عديل  من 

ة لل صم ومقارنتھ بالمعدل الذي استخدمتھ الإدارة.مشا ساب معدل ا ن أو بوضع نموذج مستقل  صم المستخدم ن معد ا  مقارنة ب

اء الإدارة شأة بأحد خ ن الم ستع  اعتبارات المراجعة عندما 

عض أور  -١٣٣ م  م لتقو ليف خب تقو اء ع نحو ما جرت مناقشتھ  القسم الأول، قد تقوم الإدارة بت ؤلاء ا ون  ا.  وقد ي ل ا المالية أو  اق
م المتخصصة. اتب التقو اء أو غ ذلك من م م بواسطة ا سع تقدم أيضاً خدمات تقو ثمارة أو خدمات   وسطاء أو مصارف اس

مھ للأدلة المقدمة من خب قام )٥٠٠(من معيار المراجعة  ٨تنص الفقرة  -١٣٤ عتمد مدى ع متطلبات للمراجع عند تقو ليفھ.  و ت الإدارة بت
ا المراجع فيما يتعلق ب ن بھ ب االإجراءات ال يتخذ ستع ساعد الذي  ذا العمل لأغراض المراجع. و مية  الإدارة والعمل الذي قام بھ ع أ

م مناسبة العمل الذي قام بھ  مات المقدمة من الذي استعانت بھ ب اتقو انت الأسعار أو التقو ب ذلك االإدارة المراجع  تقييم ما إذا 
: ا المراجع ما ي مات. ومن أمثلة الإجراءات ال قد يتخذ  تقدم ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لدعم التقو

م كفاءة   شأة؛ وسمعتھ ومركزه  السوق؛ الإدارة وقدراتھ وموضوعيتھ، ع سالذي استعانت بھ ب اتقو يل المثال، علاقتھ بالم
مات؛ مھ لإطار التقرر الما ذي الصلة المنطبق ع التقو تھ  الأنواع المعينة من الأدوات؛ وف  وخ

م للعمل الذي قام بھ    يل المثال عن طرق تقييم مناسبة أسالذي استعانت بھ ب االتوصل إ ف م الإدارة، ع س اليب التقو
م؛ سية المستخدمة  أساليب التقو اضات الرئ ات السوق والاف  المستخدمة ومتغ

ب ع مستوى   ك ع مناسبة عمل ا ون ال ذه النقطة، ي ب كدليل للمراجعة.  وعند  م مناسبة استخدام عمل ذلك ا تقو
سبة لعينة من الأدوات ذا ال ل مستقل (انظر الفقرات ل أداة مالية ع حدة. و ش ون من المناسب وضع تقدير  ت الصلة، قد ي

اضات مختلفة، ثم مقارنة ذلك التقدير بتقدير  ١٣٧إ  ١٣٦ المتعلقة بتقدير مبلغ محدد أو مدى من المبالغ)، باستخدام بيانات واف
 الإدارة؛الذي استعانت بھ ب ا

ا ما   :قد يتم اتباع إجراءات أخرى من بي  ي

بطة.  اضات المست اضات  نموذج آخر، ثم النظر  مدى معقولية تلك الاف باط اف اضات مختلفة لاست  نمذجة اف

ددةة المقدرة من الإدارة بالمبالغ ددمقارنة المبالغ ا  انت تقديرات الإدارة أع أو أقل  ا المقدرة من المراجع لتحديد ما إذا 
 باستمرار.

ن بھ ب اقد يقوم  -١٣٥ ستع اضات عند الذي  ذه الاف ا المالية. وتص  م أدوا اضات لمساعدة الإدارة  تقو الإدارة بوضع أو تحديد اف
اضات الإدارة الأخرى. ا بنفس طرقة نظره  اف جب ع المراجع النظر ف اضات الإدارة و ا من اف  استخدام الإدارة ل
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 ن المبالغتقدير مبلغ محدد أو مدى م

م  -١٣٦ م لتحديد مدى من المبالغ لاستخدامھ  تقو اضات المستخدمة  أسلوب التقو عدّل المدخلات والاف م و قد يضع المراجع أسلوب تقو
ساعد الفقرات  م الإدارة. وقد  ذه المذكرة المراجع  القيام بتقدير مبلغ محدد أو مدى من المبالغ. و  ١٣٥إ  ١٠٦معقولية تقو وفقاً لمعيار من 

م  ٣٥،)٥٤٠(المراجعة  ا الإدارة، يجب عليھ أن يتوصل إ ف ستخدم يات تختلف عن تلك ال  اضات أو من افٍ إذا استخدم المراجع اف
م أي اخ ات ذات الصلة ولتقو سبان المتغ ا لإثبات أن مدى المبالغ المقدر من المراجع يأخذ  ا يا اضات الإدارة أو من مة لاف تلافات م

م الإدارة. م معقولية تقو ائھ لتقو عمل أحد خ م الإدارة. وقد يرى المراجع أنھ من المفيد الاستعانة   عن تقو

اضات الإدارة أو من -١٣٧ م لاف صول ع ما يكفي من الأدلة من سعيھ للتوصل إ ف الات، قد يخلص المراجع إ أنھ لا يمكن ا عض ا ا،   ي
يل  سمح لھ بالاطلاع ع المعلومات ذات ع س ُ رمجيات مُعدّة داخلياً ولا  ارجية نماذج و سع ا ستخدم أحد مصادر ال المثال عندما 

ان المراجع غ م إذا  شأن التقو صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة  ستطيع المراجع ا الات، قد لا  ذه ا  قادر الصلة. و مثل 
م المبلغ ع تنف يل المثال بتقدير مبلغ محدد أو مدى من المبالغ لتقو القيام ع س ري،  و اطر التحرف ا يذ إجراءات أخرى للاستجابة 

دد المقدر من الإدارة. و معيار المراجعة  ٣٦ا صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة  ٣٧)٧٠٥(و ز المراجع عن ا تبة ع  الآثار الم
 ة.المناسب

ا  عرض الأدوات المالية والإفصاح ع

طُر التقرر الما  الغالب تقديم إفصاحات   ٣٨شمل مسؤوليات الإدارة إعداد القوائم المالية وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق. -١٣٨
ُ
تتطلب أ

شأة، بما  ذلك شطة الأدوات المالية للم ات أ ن مستخدمي القوائم المالية من القيام بتقييمات ذات مغزى لتأث اطر  القوائم المالية لتمك ا
مية الإفص ذه الأدوات المالية. وتزداد أ ادة عدم تأكد قياس الأدوات المالية وتتأثر وحالات عدم التأكد المرتبطة  احات المتعلقة بتح الإدارة بز

رمي للقيمة العادلة. سلسل ال  أيضاً بالمستوى  ال

ا تقوم صراحةً أو ضمناً بتقديم إقرارات  -١٣٩ عب الإدارة عن أن القوائم المالية مُعدّة وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق، فإ شأن عرض عند 
شمل الإقرارات المتعلقة بالعرض والإفصاح:و  ا من إفصاحات. و  الإفصاح عن مختلف عناصر الأدوات المالية وما يرتبط 

قوق والواجبات (أ) دوث وا شأة.—ا ون متعلقة بالم ا قد حدثت وأن ت ون الأحداث والمعاملات والأمور الأخرى المف ع  أن ت

ون جميع الإفصا—الاكتمال (ب) ا.أن ت ا  القوائم المالية قد تم تضمي ب تضمي  حات ال ي

م (ج) يف والقابلية للف ا بوضوح.—التص ّ ع ون الإفصاحات مُع ل مناسب، وأن ت ش ة  ون المعلومات المالية معروضة ومو  أن ت

م (د) ا بطرقة—الدقة والتقو ا من المعلومات مف ع ون المعلومات المالية وغ القدر المناسب. أن ت  عادلة و

ذه الإقرارات.  وتُصمّم إجراءات المراجع المتعلقة بمراجعة الإفصاحات مع مراعاة 

ا عرض الأدوات المالية والإفصاح ع  الإجراءات المتعلقة 

١٤٠- : مية خاصة ما ي ا أ الات ال ل شمل ا ا،  عرض الأدوات المالية والإفصاح ع  فيما يتعلق 

طُر ا 
ُ
ا من مخاطر وحالات عدم تأكد، لتكملة وشرح تتطلب أ شأن التقديرات، وما يرتبط  لتقرر الما عادةً إفصاحات إضافية 

ساسية. وقد  اطر وتحليلات ا ك ع الإفصاحات المتعلقة با امات والدخل والمصروفات. وقد يحتاج المراجع إ ال الأصول والال
ا أ تاج توفر المعلومات المتحصل عل يح للمراجع أن يتوصل لاست شطة الرقابة أدلة ت اطر واختباره لأ ثناء إجراءات المراجع لتقييم ا

شأن: يل المثال  انت الإفصاحات الواردة  القوائم المالية مستوفية لمتطلبات إطار التقرر الما المنطبق، ع س  شأن ما إذا 

ا  ○ اتيجيا شأة واس داف الم شاة؛أ ا للم ية المُعلن ع اس  لاستخدام الأدوات المالية، بما  ذلك السياسات ا

                                                 
 (ج)١٣، الفقرة )٥٤٠(معيار المراجعة   ٣٥
 (د)١٣الفقرة ، )٥٤٠(معيار المراجعة   ٣٦
 "التعديلات ع الرأي  تقرر المراجع المستقل" )٧٠٥(معيار المراجعة   ٣٧
ن   ٣٨  .)٢٠٠(من معيار المراجعة  ٢وأ ٤انظر الفقرت
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ا المرتبطة بالأدوات المالية؛ ○ شأة لإدارة مخاطر اص بالم  إطار الرقابة ا

اطر وحالات عدم التأكد المرتبطة بالأدوات المالية. ○  ا

اطر. ومن أمثلة الإجراءات ال قد يختار المراجع يمكن استقاء المعلومات من نُظُم خارج نُظُم التقرر ا  لما التقليدية، مثل نُظُم ا
: ا استجابة للمخاطر المقيّمة فيما يتعلق بالإفصاحات اختبار ما ي  تنفيذ

ا؛ ○ باط المعلومات المف ع  الآلية المستخدمة لاست

شغيلية لأدوات الرقابة ع البيانات المستخدم ○  ة  إعداد الإفصاحات.الفاعلية ال

م،  ة ع خطر م ون الإفصاحات مُعدّة وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق، قد  ٣٩فيما يتعلق بالأدوات المالية المنطو فح عندما ت
التا إ أن القوائم ا قائق القائمة و لمالية قد لا يخلص المراجع إ عدم كفاية الإفصاح عن عدم تأكد التقدير  ضوء الظروف وا

قدم معيار المراجعة  عتقد المراجع أن  )٧٠٥(تحقق العرض العادل. و شأن الآثار المنعكسة ع رأي المراجع عندما  ات  توج
افية أو مضلِّ   لة.الإفصاحات المقدمة من الإدارة  القوائم المالية غ 

املة وقابل  انت الإفصاحات  ن جميع المعلومات ذات قد ينظر المراجعون أيضاً فيما إذا  يل المثال، قد يتم تضم م، فع س ة للف
ن مستخدمي القوائم المالية من التوصل افياً لتمك ون  ا قد لا ي مع بي ا) لكن ا إ  الصلة  القوائم المالية (أو التقارر المرفقة 

افية لوضع المبا ناك إفصاحات نوعية  ون  م للمركز الما أو قد لا ت يل ف لة  القوائم المالية  السياق السليم. وع س لغ الم
اطر وحالات عدم التأكد ال قد  ل تام ا ش ساسية، فقد لا يو الإفصاح  شأة بإدراج تحليلات ل المثال، فح عندما تقوم الم

تملة ع  ات ا م، والتأث ات  التقو ب التغ س شأ  نص معيار يون، ومتطلبات ادالشروط ت شأة. و نية، وسيولة الم لضمانات الر
شأن  ٤٠)٢٦٠(المراجعة  ات  وانب النوعية الاتصال بع متطلبات وتوج شأن ا ات نظر المراجع  وكمة، بما  ذلك وج ن با لف الم

ية والإفصاحات  اس شأة، بما  ذلك السياسات والتقديرات ا ية  الم اس مة للممارسات ا   القوائم المالية.الم

ل، عند الاختبار الأساس للأدوات الما -١٤١ يف ع المدى القص والمدى الطو يل المثال بالتص عد النظر  مناسبة العرض، المتعلق ع س لية ذا ُ
م المراجع للعرض والإفصاح.  صلة بتقو

 اعتبارات المراجعة ذات الصلة الأخرى 

ة  الإفادات المكتو

انوا  )٥٤٠(يتطلب معيار المراجعة  -١٤٢ ال، عمّا إذا  وكمة، حسب مقت ا ن با لف ة من الإدارة والم أن يحصل المراجع ع إفادات مكتو
اضات معقولة. ية  اف اس مة المستخدمة  إجراء التقديرات ا اضات الم نص المعيار  ٤١عتقدون أن الاف ع أنھ بالإضافة  ٤٢)٥٨٠(و

ة أو أك لدعم أدلة المراجعة الأخرى ذات الصلة إ تل صول ع إفادة مكتو ة، فإنھ إذا رأى المراجع أنھ من الضروري ا ك الإفادات المطلو
ش م أ ناءً ع  ة الأخرى. و ن أو أك  القوائم المالية، فيجب عليھ أن يطلب تلك الإفادات المكتو وائم طة القبالقوائم المالية أو إقرار مع

: شأن الأدوات المالية ما ي ا  ة المقدمة لدعم الأدلة الأخرى المتحصل عل شمل أيضاً الإفادات المكتو ا، فقد  عقيد  المالية ودرجة 

ستخدم لأغراض التحوط أو إدارة   ُ ذه الأدوات  انت  داف الإدارة فيما يتعلق بالأدوات المالية، ومثال ذلك ما إذا  امات أ الأصول/الال
ثمار؛  أو الاس

لية؛  يل معاملات الأدوات المالية كمبيعات أو معاملات تمو شأن مناسبة عرض القوائم المالية، ومثال ذلك   الإفادات 

                                                 
ية ال إضافية أن يتخذ المراجع إجراءات  )٥٤٠(من معيار المراجعة  ٢٠تتطلب الفقرة   ٣٩ اس م مدى شأن الإفصاحات المتعلقة بالتقديرات ا مة لتقو ا مخاطر م شأ ع ت

ا  القوائم الما  سياق إطار التقرر الما المنطبق.  كفاية الإفصاح عن عدم تأكد تقدير
وكمة" )٢٦٠(معيار المراجعة   ٤٠ ن با لف  "الاتصال بالم
ة المقدمة من الإدارة لا توفر ما يكفي من أدلة المراجعة  "الإفادات )٥٨٠(من معيار المراجعة  ٤. تنص الفقرة ٢٢، الفقرة )٥٤٠(معيار المراجعة   ٤١ ة" ع أن الإفادات المكتو المكتو

صول بأية طرقة أخرى ع ما يكفي من أدل ز المراجع عن ا ا. و حالة  شأن أي من الأمور ال تتعامل مع ا  ل المناسبة من تلقاء نفس ّ ش ة المراجعة المناسبة، فيمكن أن 
اسات ع تقرر المراجع (انظر معيار المراجعة ذلك قيد ع ون لھ ا  "التعديلات ع الرأي  تقرر المراجع المستقل"). )٧٠٥(اً ع نطاق المراجعة قد ت

 ١٣، الفقرة )٥٨٠(معيار المراجعة   ٤٢
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شأن الإفصاحات الواردة  القوائم المالية عن الأدوات المالية، ومثال ذلك الإفصاح بأن:   الإفادات 

عكس ج ○ لات   ميع معاملات الأدوات المالية؛ال

ا؛ ○  جميع الأدوات المشتقة المدمجة قد تم تحديد

القيمة السوقية؛  انت جميع المعاملات قد تمت ع أساس تجاري و  ما إذا 

 شروط المعاملات؛ 

مات الأدوات المالية؛   مناسبة تقو

ية مرتبطة بأية أدوات مالية  ناك أي اتفاقات جان انت   ؛ما إذا 

ة؛  شأة قد دخلت  أي خيارات مكتو انت الم  ما إذا 

ا ع اتخاذ إجراءات معينة؛   ٤٣نية الإدارة وقدر

مات والإفصاحات المتضمنة  القوائم المالية.  عديل ع التقو انت الأحداث اللاحقة تتطلب إجراء   ما إذا 

مالاتصال ب وكمة وغ ن با لف  الم

ب أوجھ عدم  -١٤٣ مة ع القوائم المالية ذات س تملة لأي مخاطر م ات ا ون التأث م الأدوات المالية، فمن المر أن ت التأكد المرتبطة بتقو
مة المستخدمة  قياسات القيمة العادلة، ودرجة عدم  اضات الم شأن طبيعة وعواقب الاف وكمة. وقد يتواصل المراجع  مية من حيث ا أ

اجة لفرض  الموضوعية  وضع عد ا ُ الإضافة إ ذلك،  ل. و سبة للقوائم المالية ك مية البنود المُقاسة بالقيمة العادلة بال اضات، وأ الاف
ا حاجة لل دات بالدخول  عقود الأدوات المالية وع آليات القياس اللاحقة من الأمور ال قد تنجم ع تواصل أدوات رقابة مناسبة ع التع

ل وكمة.مع الم ن با  ف

ناول معيار المراجعة  -١٤٤ وكمة أثناء مراجعة القوائم المالية. وفيما يتعلق بالأدوات المالية، فقد الاتصال بمسؤولية المراجع عن  )٢٦٠(ي ن با لف الم
: وكمة ما ي ن با لف ا مع الم شأ  شمل الأمور ال يلزم التواصل 

شطة   م الإدارة لطبيعة أو مدى أ شطة؛ أوعدم ف اطر المرتبطة بتلك الأ  الأدوات المالية أو ا

مة ال   ا أوجھ القصور الم اطر فيما يتعلق عرف عل المراجع أثناء المراجعة  تصميم أو عمل نُظُم الرقابة الداخلية أو إدارة ا
شأة؛ اصة بالم شطة الأدوات المالية ا  أو ٤٤بأ

صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق   ا عند ا مة ال تمت مواج ات الم مالصعو ا  عمليات التقو ال أجر
ية الالذي استعانت بھب االإدارة أو  م لمن ون الإدارة غ قادرة ع التوصل إ ف يل المثال، عندما ت م، ع س اضات  تقو والاف

ماء اوالبيانات المستخدمة من قبل  ذه المعلومات للمراجع؛ أوا، وعدم قيام الذين استعانت   ب بإتاحة 

ن المراجع والإدارة أو   ادات ب ام والاج مة  الأح مات؛ أوالذي استعانت بھ ب االاختلافات الم  الإدارة فيما يتعلق بالتقو

ات ا  رة و التأث و اطر ا يجة ا شأة ن ا  حالات التعرض للمخاطر الأخرى تملة ع القوائم المالية للم ال يلزم الإفصاح ع
 القوائم المالية، بما  ذلك عدم تأكد القياس المرتبط بالأدوات المالية؛ أو

ية وعرض معاملات   اس شأن مناسبة اختيار السياسات ا ات نظر المراجع   الأدوات المالية  القوائم المالية؛ أووج

شأة والتقرر الما عن الأدوات المالية؛ أو  اصة بالم ية ا اس وانب النوعية للممارسات ا شأن ا ات نظر المراجع   وج

                                                 
ون مناسبة  ظل الظروف السائدة. )٥٤٠(من معيار المراجعة  ٨٠الفقرة أ تذكر  ٤٣  أمثلة ع الإجراءات ال قد ت
شأن إبلاغ الإدارة بأوجھ القصور  ا )٢٦٥(يفرض معيار المراجعة   ٤٤ ات  قدم توج وكمة والإدارة" متطلبات و ن با لف لرقابة "إبلاغ أوجھ القصور  الرقابة الداخلية للم

مة  الرقابة الداخلية.  وكمة بأوجھ القصور الم ن با لف بلاغ الم ذا المعيار أن أوجھ القصور  الرقابة الدالداخلية، و و  ا أثناء إجراءات و اخلية يمكن التعرف عل
ا المراجع وفقاً لمعيار المراجعة ( اطر ال يقوم  دث  عام ٣١٥تقييم ا  ) أو  أية مرحلة لاحقة من مراحل المراجعة.٢٠١٩) (ا
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ا، بما  ذلك عدم وجود أد  ا والاحتفاظ  يع شأن شراء الأدوات المالية و ة  شغيلية عدم وجود سياسات شاملة ووا وات للرقابة ال
عة ال ا أدوات للتحوط وعدم متا جراءات لوسم الأدوات المالية بأ  .تعرض للمخاطرو

ا مة ال تتم مواج ات الم ون من المناسب الإبلاغ عن الصعو باين التوقيت المناسب للتواصل تبعاً لظروف الارتباط؛ غ أنھ قد ي أثناء  و
ان من  المراجعة  أقرب وقت ممكن ات، أو إذا  ذه الصعو وكمة قادرن ع مساعدة المراجع  التغلب ع  لفون با ان الم عملياً إذا 

 المر أن يؤدي ذلك إ رأي معدل.

االاتصال ب  السلطات التنظيمية وغ

ن  -١٤٥ ون المراجعون مطالب الات، قد ي عض ا ل مباشر الاتصالأو قد يروا أنھ من المناسب  ٤٥،بالاتصال  ش السلطات التنظيمية أو ب، 
ازي، إضافة إ  ذا الاتصال بسلطات الإشراف الاح ون من المفيد استمرار  شأن الأمور المتعلقة بالأدوات المالية. وقد ي وكمة،  ن با لف الم

عض ال س سلطات تنظيم القطاع المصر   يل المثال،  ن لتبادل التواصل طوال عملية المراجعة. فع س دول إ التعاون مع المراجع
م الأدوات المالية الموجودة   ر  تقو شطة الأدوات المالية، والتحديات ال تظ ا ع أ الأسواق المعلومات حول عمل أدوات الرقابة وتطبيق

ام باللوائح. وقد  شطة، والال سيق يفيد غ ال ري.مخاطر التحر التعرف علمراجع  اذا الت و  ف ا

                                                 
يل المثال، يتطلب معيار المراجعة   ٤٥ ث) "٢٥٠(ع س دَّ ُ ناك مسؤولية تتمثل  مراعاة الأنظمة واللوائح عند مراج) (ا انت  عة القوائم المالية" أن يقوم المراجع بتحديد ما إذا 

ضافة إ ذلك شأة. و باه  حدوثھ إ أطراف من خارج الم ام بالأنظمة واللوائح الذي يتم تحديد حدوثھ أو الاش ، قد تُفرض  العديد من الدول متطلبات التقرر عن عدم الال
.شأن تواصل المرا ول رس م سواءً بمقت القانون أو بموجب متطلب إشرا أو اتفاق أو بروتو ن ع القطاع المصر وغ  جع مع المشرف
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ق  الم

 )١٤أ: الفقرة راجع(

 أمثلة لأدوات الرقابة المتعلقة بالأدوات المالية

م كب من معاملات الأدوات المالية، سواءً لأغراض -١ شأة تتعامل   التداول  فيما ي معلومات عامة وأمثلة لأدوات الرقابة ال قد توجد  م
شآت  ذه الأمثلة شاملة وقد تؤسس الم ون  س المقصود أن ت ثمار؛ ول ا والصناعة ال أو الاس م ئات وآليات رقابية مختلفة بناءً ع  ب

مكن الاطلاع ع المزد من المعلومات المتعلقة باستخدام المصادقات ع ع ا. و ا ومدى معاملات الأدوات المالية ال تقوم  مليات عمل ف
ن   .٢٦و ٢٥التداول وغرف المقاصة  الفقرت

ال  أي نظام رق -٢ و ا يل المثال، الوقائية وكما  ات رقابية مختلفة (ع س عض الأحيان مضاعفة أدوات الرقابة ع مستو ي، يلزم   ا
ري. و عة) لتجنب خطر التحرف ا اشفة ولغرض المتا  وال

شأة اصة بالم ئة الرقابة ا  ب

ام بالاستخدام الكفؤ للأدوات المالية  الال

شطة الأدوات  -٣ عض أ عقيد  شطة أو يتمتعون إن درجة  ماً تاماً تلك الأ مون ف شأة يف ع أنھ لا يوجد سوى قلة من الأفراد داخل الم المالية قد 
ادة شأة إ ز ة ذات الصلة داخل الم ؤدي استخدام الأدوات المالية دون توفر ا م الأدوات ع أساس مستمر. و ة اللازمة لتقو خطر  با

ري. و  التحرف ا

وكمةمشاركة  ن با لف  الم

شطة الأدوات ا -٤ شرفون ع أ شأة للمخاطر عموماً و ا  تحديد مدى تقبل الم تفقون مع وكمة بالإشراف ع الإدارة و لفون با لمالية يقوم الم
ا تجاه ا ا متماشية مع موقف ا والاحتفاظ  يع شأة لشراء الأدوات المالية و ون سياسات الم شأة. وت اصة بالم ن  ا ة المشارك اطر وخ

: دف إ ما ي ل حوكمة وآليات رقابية  يا شأة أيضاً  شطة الأدوات المالية. وقد تضع الم  أ

رة؛ (أ) و ثمار وتقييمات عدم تأكد جميع القياسات ا وكمة بقرارات الاس ن با لف  إبلاغ الم

ا  (ب) شأة للمخاطر عموماً عند انخراط م مدى تقبل الم   معاملات الأدوات المالية.تقو

ل التنظي ي  ال

ا اعتماداً  -٥ شطة وعملية اتخاذ القرارات المتعلقة  ذه الأ عتمد  ل مركزي أو غ مركزي. و ش شطة الأدوات المالية إمّا  اً ع  يمكن إدارة أ كب
ا ا والمقدمة  حي شر تدفق المعلومات الإدارة الدقيقة وال يمكن الاعتماد عل ذه المعلومات تبعاً لعدد الأماكن ال تن ة جمع  . وتزداد صعو

ادة عدم المركزة  شطة الأدوات المالية بز ري المرتبطة بأ و ا. وقد تزداد مخاطر التحرف ا شأة والأعمال ال تنخرط ف ا الم شطة  ف أ
شأة مقرات  مواق ون للم ل خاص عندما ي ش نطبق ذلك  ما  دول أخرى.الرقابة. و ا ر عض  ع مختلفة، 

 تحديد الصلاحيات والمسؤوليات

م ثمار والتقو  سياسات الاس

ا والاحتفاظ  -٦ يع وكمة لشراء الأدوات المالية و ن با لف ة والمعتمدة من الم ا، يمكّن تقديم الإرشاد والتوجيھ، من خلال السياسات الوا
شأة فيما يتعلق الإدارة من إرساء ن فعّال لتحمّل  داف الم ذه السياسات أك وضوحاً عندما تنص ع أ ون  ا. وت دار مخاطر الأعمال و

: عكس ما ي داف، وعندما  ذه الأ ثمار والتحوط المتاحة لتحقيق  دائل الاس اطر، و شطة إدارة ا  بأ

ة الإدارة؛ (أ)  مستوى خ

عة والرقابة الداخلية ا (ب) شأة؛تطور نُظُم المتا  اصة بالم

شأة؛ (ج) امات الم ل أصول/ال  ي
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يعاب خسائر رأس المال؛ (د) شأة ع الاحتفاظ بالسيولة واس  قدرة الم

ا؛ (ه) داف ا ستحقق أ عتقد الإدارة أ  أنواع الأدوات المالية ال 

يل  (و) ا، ع س داف ا ستحقق أ عتقد الإدارة أ ان من الممكن استخدام المشتقات استخدامات الأدوات المالية ال  المثال ما إذا 
 لأغراض المضارة أم فقط لأغراض التحوط.

ن  -٧ ذه السياسات من جانب الموظف ام  م وقد تضع أدوات للرقابة لضمان الال ا ع التقو قد تضع الإدارة سياسات تتما مع قدرا
شمل ذلك: شأة. وقد  اص بالم م ا ن عن التقو  المسؤول

ة عدم تأكد  )(أ يات، بما  ذلك كيفية معا ذه المن ة  مات والتحقق من  يات المستخدمة  إعداد التقو آليات لوضع المن
 القياسات؛

ا لدعم  (ب) م سياسات تتعلق بتحقيق أق استخدام للمدخلات القابلة للرصد وأنواع المعلومات ال من المقرر جمع عمليات تقو
 .الأدوات المالية

ا محدودة. لكن وضع السياسات المتع -٨ ون معرفة الإدارة وخ ون من النادر التعامل  الأدوات المالية وقد ت شآت الأصغر، قد ي لقة  الم
دفاً محد ا يحقق  عي ثمار  أدوات مالية  ان الاس ا للمخاطر والنظر فيما إذا  شأة  تحديد مدى تقبل ساعد الم  داً.بالأدوات المالية 

شرة  سياسات وممارسات الموارد ال

ام عمل -٩ لفي ع السواء، أخذ راحة إجبارة من م ن،  المكتب الأمامي والمكتب ا سي ن الرئ شآت سياسات تتطلب من الموظف م. قد تضع الم
شط ون  أ ان المشار شافھ، ولاسيّما إذا  وسيلة لمنع الغش واك ذا النوع من الرقابة  ستخدم  عمليات تداول زائفة أو وُ ة التداول يقومون 

 لون المعاملات ع نحو خاطئ.

دمية شآت ا  الاستعانة بالم

لات مع -١٠ ا أو للاحتفاظ  يل المثال مدراء الأصول) لشراء الأدوات المالية أو بيع شآت خدمية (ع س شآت أيضاً بم ن الم ستع املات يمكن أن 
م الأدوات ا شأة أو لتقو ا. الم تفظ  دمية لتوف أساس التقرر عن الأدوات المالية ا شآت ا ذه الم شآت ع  عض الم عتمد  لمالية. وقد 

م الإدارة لأدوات الرقابة المطبقة  الم ستطيع المراجع أن يحصل ع ما يكفي من أدلة  شأةومع ذلك، ففي حالة عدم ف دمية، فقد لا  ا
دمية. انظر معيار المراجعة  شأةالمراجعة المناسبة للاعتماد ع أدوات الرقابة المطبقة  تلك الم الذي يحدد متطلبات للمراجع  ٤٠٢،٤٦ا

شأة ب ن الم ستع صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة عندما  شأةخدمات ل . م  خدمية واحدة أو أك

ون العاملون  -١١ يل المثال، قد ي ا. فع س ئة الرقابة ع الأدوات المالية أو إضعاف دمية إ توطيد ب شآت ا  شأة المقد تؤدي الاستعانة بالم
م رقابة داخلية أك ون لد شأة أو قد ت ة  الأدوات المالية من إدارة الم دمية أك خ سمح الاستعانة ا . وقد   صرامة ع التقرر الما

ام والواجبات. لكن  المقابل، قد توجد  الم شأةبالم دمية أيضاً بفصل أك  الم ئة رقابة ضعيفة. شأةا دمية ب  ا

اطر شأة لتقييم ا  آلية الم

اطر لغرض تحديد  -١٢ شأة لتقييم ا عرف توجد آلية الم للأدوات المالية، بما   الإدارة اطر الأعمال الناجمة عن استخداممخ عالإدارة كيفية 
ذه ا ا لإدارة  تخذ شأن الإجراءات ال س ا واتخاذ القرارات  اطر وتقييم احتمالية حدو مية ا  اطر.ذلك كيفية قيام الإدارة بتقدير أ

اطر الأساس لكيفية قيام الإدار  -١٣ شأة لتقييم ا ل آلية الم ش اطر إ ضمان و دف آليات تقييم ا ا. و تم إدار اطر ال س ة بتحديد ا
:  قيام الإدارة بما ي

يل  (أ) ا (ع س ل ي دف الدخول  المعاملة و ا، بما  ذلك  ل أداة مالية قبل دخول الإدارة  المعاملات عل اطر الملازمة ل م ا ف
شأة)؛المثال، الغرض الاقتصادي والتجاري م اصة بالم شطة الأدوات المالية ا  ن أ

اطر المرتبطة بأدوات مالية معينة؛ (ب)  إجراء ما يكفي من العناية الواجبة المتناسبة مع ا

                                                 
ستخدم  )٤٠٢(معيار المراجعة   ٤٦ شأة  شأة"اعتبارات المراجعة ذات العلاقة بم  خدمية" م
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م كيفية تأث أحوال السوق ع  (ج) شأة لف عة المراكز المعلقة للم امتا اطر ال تتعرض ل شأة؛ ا  الم

د من  (د) اطر المتعلقة بالسمعة؛تطبيق إجراءات ل ه عند اللزوم ولإدارة ا غي  التعرض للمخاطر أو 

ذه الآليات لمستوى صارم من الإشراف والمراجعة. (ه)  إخضاع 

١٤- : دارة التعرض للمخاطر ما ي عة و ل المطبق لمتا ي ب أن يحقق ال  ي

دد  (أ) اطر ا سقاً مع موقف الإدارة تجاه ا ون مناسباً وم وكمة؛أن ي ن با لف  من الم

عكس  (ب) ب أن  ا. و ا وأغراض ات الاعتماد للتصرح بمختلف أنواع الأدوات المالية والمعاملات ال قد يتم الدخول ف أن يحدد مستو
ام الإدارة با شطة الأدوات المالية، بما يدل ع ال ن  أ ة المشارك ات الاعتماد خ ا ومستو  لكفاءة؛الأدوات المسموح 

ات  (ج) باين مستو اطر (بما  ذلك الأطراف المقابلة المعتمدة). وقد ت ل نوع من أنواع ا عرض مسموح بھ ل أن يضع حدوداً مناسبة لأك 
طر أو الطرف المقابل؛  التعرض المسموح بھ بناءً ع نوع ا

ا للمخاطر (د) عة الموضوعية وال تُنفّذ  حي شطة الرقابة؛ أن ينص ع المتا  المالية وأ

اطر؛ حالات التعرضأن ينص ع التقرر الموضو والذي يُقدم  حينھ عن  (ه) شطة الأدوات المالية  إدارة ا اطر ونتائج أ  وا

اطر المرتبطة بأدوات مالية معينة. (و) ل الأداء السابق للإدارة  تقييم ا  أن يقوّم 

اطر ال -١٥ ذه ترتبط أنواع ا عقيد  ا، بما  ذلك مدى  ا ارتباطاً مباشراً بأنواع الأدوات المالية ال تتعامل مع ا شأة ومستو ا الم  تواج
م الأدوات المالية المتداولة.  الأدوات و

اطر  قسم إدارة ا

م كب من  -١٦ ا  ى ال لد يل المثال المؤسسات المالية الك شآت، ع س عض الم ون  معاملات الأدوات المالية، مطالبة بموجب الأنظمة قد ت
ذا القسم منفصلاً عن الأقسام المسؤولة عن تنفيذ معام ون  اطر أو قد تختار القيام بذلك طوعاً. و شاء قسم لإدارة ا لات أو اللوائح بإ

شطة الأدوات المالية و  تو القسم مسؤولية التقرر عن أ ا. و دار اطر الأدوات المالية و نة رسمية معنية با شتمل ع  ا، وقد  ع متا
: ال ما ي ذا ا سية   وكمة. ومن أمثلة المسؤوليات الرئ لفون با ا الم شكيل  يقوم ب

ش (أ) ا الم وكمة (بما  ذلك إجراء تحليلات للمخاطر ال قد تتعرض ل ن با لف اطر الموضوعة من قبل الم  أة)؛تطبيق سياسة إدارة ا

؛ (ب) دود  الواقع العم ذه ا اطر وضمان تطبيق  د من ا ل ا يا  تصميم 

ات غ المعتادة  (ج) افظ ذات المركز المفتوح لتحليل حساسية، بما  ذلك مراجعة التحر خضاع ا ات لأوقات الشدة و نارو وضع س
  المراكز؛

د (د)  يدة.مراجعة وتحليل منتجات الأدوات المالية ا

ا المتمثل  احتمالية تكبد خسارة تتجاوز مبلغ قيمة الأداة المالية، إن وجد، ا -١٧ طر المصاحب ل ت  يمكن أن تنطوي الأدوات المالية ع ا لمث
شأة ع تكبد خسائر لإغلاق مركز آجل  تلك قائمة المركز الما بوط المفا  سعر السوق لسلعة ما الم يل المثال، قد يج ال . فع س

ة حول  وك معت ة بما يكفي لإثارة ش تملة كب سائر ا ون ا الات، قد ت عض ا امش. و  ب متطلبات الضمان الر أو ال س السلعة 
شأة ع الب ات قدرة الم طر لتقييم التأث شأة بإجراء تحليلات حساسية أو تحليلات للقيمة المعرضة ل شأة مستمرة. وقد تقوم الم قاء كم

اطر امل مدى ا ل  ش عكس  طر لا  اطر السوق. لكن تحليل القيمة المعرضة ل اضية ع الأدوات المالية المعرّضة  ال  المستقبلية الاف
ن أيضاً لبعض القيود.من الممكن أن تؤثر  ات خاضع نارو ساسية وتحليل الس ون تحليل ا شأة؛ وقد ي  ع الم

شاء قسم رس لإ  -١٨ انت ستقوم بإ شأة فيما إذا  ا ع نظر الم شطة الأدوات المالية والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة  م وتطور أ دارة يؤثر 
ذا القسم. و الم لة  ي اطر وع كيفية  شآت ال ا يل المثال الم اطر، ع س شاء قسم مستقل لإدارة ا ا شآت ال لم تقم بإ عدد لد

ياً من الأدوات المالية أو ال  س ا قليل  ونات لد ا أحد الم ع شطة الأدوات المالية ومتا ون عملية التقرر عن أ عقيداً، قد ت أدوات مالية أقل 
اطر قام الداخلة ضمن مسؤولية قسم ا نة رسمية معنية با ا  شارك ف اسبة أو الشؤون المالية أو ضمن المسؤولية العامة للإدارة، وقد 

وكمة. لفون با ا الم شكيل  ب



 )١٠٠٠مذكرة ممارسات المراجعة (

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ١٣٨٠ ترجمة ال  ©للمحاسب

شأة  نُظُم معلومات الم

ا -١٩ سو افة المعاملات بدقة و يل  شأة  القدرة ع إحصاء و س لنظام المعلومات  أية م دف الرئ ا وتوف المعلومات  يتمثل ال م وتقو
شآت ال تنخرط  كم كب من الأدوات  ات داخل الم شأ صعو عة أدوات الرقابة. وقد ت المالية، للمساعدة  إدارة مخاطر الأدوات المالية ومتا

ا يدو  تم التواصل فيما بي يد و امل ا ناك العديد من النُظُم ال تفتقر إ الت ان   اً دون وجود ما يكفي من أدوات الرقابة.وخصوصاً إذا 

ا، يلزم أ -٢٠ شطة الأدوات المالية أو ارتفاع مستوا ادة تطور أ ية. ومع ز اس يضاً أن قد تتطلب أدوات مالية معينة إدراج عدد كب من القيود ا
شأ فيما يتعلق بالأد اصة ال يمكن أن ت ن القضايا ا :يزداد تطور نظام المعلومات. ومن ب  وات المالية ما ي

ا ع نحو مناسب للقيام  (أ) و ة معاملات الأدوات المالية أو عدم ت شآت الأصغر، ع معا خاصة للم عدم قدرة نُظُم المعلومات، و
ادة عد ذا إ ز ة سابقة  التعامل مع الأدوات المالية. وقد يؤدي  شأة أية خ ون لدى الم ة بذلك، ولاسيّما عندما لا ي د المعاملات اليدو

طأ؛  ال قد تزد من خطر ا

ا، ولاسيّما عند (ب) اجة إ إجراء مطابقات منتظمة فيما بي عقيداً، وا ة المعاملات الأك  تمل  الأنظمة اللازمة لمعا ما لا التنوع ا
ة؛ ا لتدخلات يدو ن الأنظمة أو عند احتمالية خضوع  يوجد تواصل فيما ب

ا فقط بواسطة عدد صغ من الأفراد، ع جداول بيانات احتم (ج) ا،  حالة إجرا عقيداً أو إدارة مخاطر م المعاملات الأك  الية تقو
داول؛ يط بتلك ا لمات المرور الفع والمنطقي ا ولة المساس بأمن  ادة س سية، واحتمالية ز ة الرئ س ع نُظُم المعا  ول

لات ا (د) ة القيود عدم فحص  انت متاحة، للتحقق من  ارجية وعروض أسعار الوسطاء، م  ناءات النُظُم والمصادقات ا ست
ا النُظُم؛ تج  ال ت

ات  الرقابة ع (ه) سية  نظم  الصعو مالمدخلات الرئ ان القائم بصون ذه المدخلات والتحقق من الأدوات المالية تقو ، وخاصة إذا 
م تلك النظم مجمو  انت المعاملات موضوع الرقابة والتقو ن باسم المكتب الأمامي أو مقدم خدمة خار و/أو إذا  ن المعروف عة المتداول

ة؛ ا بك ية أو لا يتم التداول ف  غ روتي

ذه المعاملات  البداية وع أساس (و) ة  م تصميم ومعايرة النماذج المعقدة المستخدمة لمعا  دوري؛ عدم القيام بتقو

ه وصونھ، من  (ز) غي ل نموذج و شاء مكتبة للنماذج، مع تطبيق أدوات للرقابة ع الوصول إ  ون الإدارة قد قامت بإ احتمالية ألا ت
ا دون تصرح بذلك؛لإ  بمسار مراجعة قوي أجل الاحتفاظ  عديل  صدارات النماذج المعتمدة ومنع الوصول إ تلك النماذج أو 

ثمار (ح) شأة تنفذ فقط عدداً محدوداً من  الاس انت الم ا، إذا  اطر والرقابة عل اً  نظم إدارة ا ون مطلو غ المتناسب الذي قد ي
ذه الأنواع من المعاملات؛ رجات من قبل الإدارة إذا لم تكن معتادة ع  م ا  معاملات الأدوات المالية، واحتمالية سوء ف

صول  (ط) اجة ل يل المثال من  احتمالية ا شأةع نُظُم من أطراف ثالثة، ع س يل معاملات الأدوات المالية أو  م خدمية، ل
شكيك  دمة وال رجات المقدمة من مقدمي ا اجة إ مطابقة ا ا ع نحو مناسب، وا ا أو إدارة مخاطر اسبة ع ا أو ا معا

ا؛  ف

ونية لإجراء اعتبارات الأمن والرقابة الإضافية ذ (ي) شأة التجارة الإلك ستخدم الم ونية عندما  ات الإلك ات الصلة باستخدام الشب
 معاملات الأدوات المالية.

م لتقديم الإفصاحات الكمية  القوائم المالية. ومع ذلك، ي -٢١ مكن أن عمل نُظُم المعلومات ذات الصلة بالتقرر الما بمثابة مصدر معلومات م
شآت  ا  الإفصاحات تقوم الم ا لإعداد التقارر الداخلية ولإنتاج المعلومات ال يتم تضمي ر وصون نُظُم غ مالية يتم استخدام أيضاً بتطو

ساسية. اطر وحالات عدم التأكد أو تحليلات ا شأن ا يل المثال   النوعية، ع س

شأة اصة بالم شطة الرقابة ا  أ

داف إم -٢٢ ذه الأ ا. و داف شأة عن تحقيق أ عوق الم شاف المشكلات ال  شطة الرقابة ع معاملات الأدوات المالية إ منع أو اك ا أن دف أ
شطة الرقابة ع الأدوات المالية ب تم تصميم أ ام. و شغيل أو الشؤون المالية أو إعداد التقارر أو الال ون ذات طبيعة تتعلق بال ناسب مت ا ي

جراءات أخرى  افٍ  الواجبات وسياسات و شتمل ع آلية تصرح مناسبة وفصل  ا وعادةً ما  م عقيد معاملات الأدوات المالية و مع 
شأة  ا الم ستخدم ساعد مخططات س الآليات  تحديد أدوات الرقابة ال  شأة. وقد  اصة بالم داف الرقابة ا مصممة لضمان الوفاء بأ
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م، والعرض،  شطة الرقابة ذات الصلة بالاكتمال، والدقة والوجود، والتقو ذه المذكرة ع أ ا. وتركز  والأدوات الأخرى ال تفتقر إل
 والإفصاح.

 التصرح

يل المثال، فح  حالة -٢٣ ل مباشر وغ مباشر ع السواء. فع س ش تنفيذ إحدى  يمكن أن يؤثر التصرح ع إقرارات القوائم المالية 
ش ا يمكن أن تزد  ا رغم ذلك بدقة. لكن المعاملات غ المصرح  اسبة ع ا وا يل شأة، فقد يتم  ل المعاملات خارج نطاق سياسات الم

ا خارج نط تم تنفيذ ذه المعاملات س ري لأن  و شأة، مما يزد إ حد كب خطر التحرف ا ا الم اطر ال تتعرض ل اق نظام الرقابة كب ا
ا ومن يقو  شأن نوعية المعاملات ال يمكن التداول ف ة  شآت غالباً بوضع سياسة وا طر، تقوم الم ذا ا م الداخلية. وللتخفيف من حدة 

شطة التداول ال يضطل عة أ ذه السياسة. ومن شأن متا ام  عة الال شأة بمتا ا الأفراد، ع ذه المعاملات ثم يقوم مكتب خلفي  الم ع 
ساعد الإدارة  ض ة المتكبدة، أن  سائر الكب اسب أو ا م ع غ العادة أو الم ة ا يل المثال عن طرق مراجعة المعاملات كب مان س

انت قد وقعت حالات غش. م ما إذا  ديدة، وتقو شأة، بما  ذلك التصرح بأنواع المعاملات ا سياسات الم ام   الال

امات الناشئة  -٢٤ قوق والال ا وا ل معاملة والغرض م شاء الصفقات  أن تحدد بوضوح طبيعة  اصة بإ شأة ا لات الم وتتمثل وظيفة 
ش  ، ضافة إ المعلومات المالية الأساسية، مثل المبلغ الاس ل عقد من عقود الأدوات المالية، بما  ذلك وجوب إنفاذ العقود. و  تمل عادةً عن 

: ى ع ما ي لات المكتملة والدقيقة بحد أد  ال

ة المتداول؛ (أ)  و

ا  (ب) يل شاء المعاملة (بما  ذلك تارخ ووقت المعاملة)، وكيفية  يل المعاملة (إذا لم يكن المتداول)، عند إ ص القائم ب ة ال و
شأة؛   نُظُم معلومات الم

ا، بم (ج) عرض تجاري أساس أم لا.طبيعة المعاملة والغرض م ا للتحوط من  شاؤ انت قد تم إ  ا  ذلك ما إذا 

 الفصل  الواجبات

مكن -٢٥ ن للتعامل مع الأدوات المالية. و ونوا معرض مة، وخاصة عندما ي شطة الرقابة الم ن أحد أ عدّ الفصل  الواجبات وتوزع العامل تقسيم  ُ
ا شطة الأدوات المالية إ عدد من الم :أ ا ما ي  م، من بي

مة المكتب الأمام (أ) ذه الم نفيذ  م كب من معاملات الأدوات المالية، قد يقوم ب ا  شآت ال لد  ي؛تنفيذ المعاملة (التعامل). و الم

ات)؛ (ب) سو  أداء المدفوعات النقدية وقبول المقبوضات النقدية (ال

شأة والردود من الأطراف المقابلة، إن وجدت؛إرسال المصادقات ع عمليات التداول  (ج) لات الم ن   ومطابقة الاختلافات ب

ية؛ (د) اس لات ا يح  ال ل  ش  يل جميع المعاملات 

اطر؛ (ه) مة قسم إدارة ا ذه الم م كب من معاملات الأدوات المالية، قد يضطلع  ا  شآت ال لد اطر. و الم عة حدود ا  متا

م الأدوات المالية. (و) عة المراكز وتقو  متا

م الأدوات المالية، ومن يقو  -٢٦ ثمار  الأدوات المالية، ومن يقومون بتقو ن واجبات من يقومون بالاس مون تختار العديد من المؤسسات الفصل ب
يل الأدوات المالية. اسبة عن/ ة الأدوات المالية، ومن يقومون با سو  ب

انت الم -٢٧ ذا  شطة و عة أ وكمة  متا ن با لف ون دور الإدارة والم ا تحقيق الفصل السليم  الواجبات، ي ة لدرجة يتعذر مع شأة صغ
ة. مية كب  الأدوات المالية ذا أ

ذه الإدارة مسؤولية  -٢٨ شآت وجود قسم للتحقق المستقل من الأسعار. وتتو  عض الم ل منفصل مما تتم بھ الرقابة الداخلية   ش التحقق 
قدم التحقق المستقل من الأسعار نظرة  اضات بديلة. و يات واف ستخدم  ذلك مصادر بيانات ومن عض الأدوات المالية، وقد  من سعر 

شأة. سع الذي تم إجراؤه  جزء آخر من الم  موضوعية ع ال
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لفية  العادة المسؤولية عن وضع -٢٩ اتب الوسطى أو ا شآت  تتو الم ام بالسياسة. وقد تقوم الم م وضمان الال السياسات المتعلقة بالتقو
ا استخدام الأدوات المالية بإجراء عمليات  مال يك ف ل عملية  تقو مة  ا المالية ودراسة مسا فظة أدوا ميومية  للأدوات المالية   تقو

اختبار لمعقولية عمليات  سارة  مالرح أو ا  .التقو

 الاكتمال والدقة والوجود

ل سليم.  -٣٠ ش يل المعاملات  شأة من ضمان  فظ الم ارجية للمصارف وأمناء ا لات ا شأة بال لات الم تمكن المطابقة المنتظمة ل
ماً، وكذلك وضع ا عاملاً م ن من يقومون بإجراء عمليات التداول ومن يقومون بمطابق عد الفصل المناسب  الواجبات ب آلية صارمة  وُ

جازة بنود المطابقة.  لمراجعة المطابقات و

وجود مشتقات  -٣١ ناك سمات فردة للأدوات المالية المعقدة،  انت  قد توضع أيضاً أدوات رقابة تتطلب أن يقوم المتداولون بتحديد ما إذا 
م معاملات ذه الظروف، قد يوجد قسم منفصل يتو تقو يل المثال. و مثل  عرف  مدمجة ع س ُ ا (قد  شا الأدوات المالية المعقدة عند إ

ل دقيق.  ش يل المعاملة  ية لضمان  اس عمل بالتعاون مع فرق مختص بالسياسات ا ذا القسم باسم فرق الرقابة ع المنتجات)، 
شأة آل شآت الأصغر قد لا تحتوي ع فرق للرقابة ع المنتجات، فقد توجد  الم ية مطبقة فيما يتعلق بمراجعة عقود الأدوات ورغم أن الم

ل مناسب وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق. ش ا  اسبة ع ا لضمان ا شا  المالية المعقدة  وقت إ

عة أدوات الرقابة  متا

يح أي أوجھ قصور  فاعلية أدوات الرق -٣٢ شاف وت شأة إ اك اصة بالم عة المستمرة ا شطة المتا ابة ع معاملات الأدوات المالية دف أ
ذا: شمل  شأة. و شطة الأدوات المالية داخل الم ن لأ افي ناك إشراف ومراجعة  ون  ان أن ي مية بم ا. ومن الأ م  وتقو

شغيلية مثل عدد بنود المطابقة أو الفرق ب (أ) عة الإحصائيات ال يل المثال متا ن مصادر خضوع جميع أدوات الرقابة للمراجعة، ع س
؛ ار سع ا سع الداخ وال  ال

ا؛ (ب) ذه الأدوات والتحقق من  عة تطبيق   لزوم وجود أدوات رقابة صارمة ع تقنية المعلومات ومتا

ون الفائدة من آلية  (ج) يل المثال، ت ن المعلومات الناتجة عن مختلف الآليات والنُظُم. فع س ب ب م ضرورة المطابقة كما ي التقو
ل سليم مع دف الأستاذ العام. ش ذه الآلية   محدودة  حالة عدم مطابقة الناتج من 

ات عند -٣٣ سو ا لضمان حدوث ال تم تصميم شطة الأدوات المالية، و بع أ اسب المتطورة عادةً بت ، تقوم نُظُم معلومات ا شآت الأك   الم
ع اسب الأك  ا. وقد تقوم نُظُم ا تم تطبيق أدوات استحقاق ات النقدية، و عة حر عليقات آلية ع حسابات المقاصة لمتا شاء  قيداً بإ

اسب بحيث  شأة. وقد يتم تصميم نُظُم ا لات الم يح   ل  ش شطة الأدوات المالية  ور أ غية ضمان ظ ة  رقابة ع عمليات المعا
يھ الإدارة إ  ناءات لتن ا أو إذا لم تكن المعاملات تقوم بإعداد تقارر است دود المصرح  ا الأدوات المالية ضمن ا ستخدم ف ُ الات ال لم  ا

يل معاملات الأ  اسب المتطورة قد لا تضمن اكتمال  تارة. ومع ذلك، فح نُظُم ا دود المقررة للأطراف المقابلة ا دوات المنفذة ضمن ا
، تقوم الإدارات كث التا يل جميع المعاملات.المالية. و ادة احتمالية   اً بتطبيق إجراءات لز
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يئة السعودية  ناعتمدت ال اسب ن وا لس الدو لمعاي المراجعة والتأكيد. للمراجع إطار جودة المراجعة، كما صدر من ا
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 إطار جودة المراجعة:
ودة المراجعة توفر العناصر الأساسية ال  ئة مواتية   ب

ة مجلس المعاي الدولية للمراجعة   والتأكيد لإطار جودة المراجعةرؤ

: داف إطار جودة المراجعة فيما ي  تتمثل أ

ودة المراجعة.  ادة الو بالعناصر الأساسية   ز

ن جودة المراجعة.  شاف طرق جديدة لتحس ن ع اك سي ة الرئ اب المص  يع أ

ذا   ن حول  سي ة الرئ اب المص ن أ س إجراء حوارات أوسع ب  الموضوع.ت

ن جودة المراجعة با أمل مجلس المعاي الدولية للمراجعة والتأكيد أن يف الإطار إ إجراء مناقشات واتخاذ إجراءات إيجابية لتحس  ستمرار.و
اتب المراجعة، إضافة إ ودة ذات الصلة المطبقة داخل م ام بمعاي المراجعة ومعاي رقابة ا ن الال طلب من المراجع نية وُ والمتطلبات  الآداب الم

، ولا يضع معاي إضافية أو ينص ع متطلبات لأداء ارتباطات المراجعة. ذه المعاي عد الإطار بديلاً لمثل  ُ  التنظيمية الأخرى. ولا 
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 توطئة

ا للوفاء باح مكن الاعتماد عل ون المعلومات المالية ملائمة وموفرة  الوقت المناسب و ب أن ت ن. وتتطلب الأنظمة واللوائح ي تياجات المستخدم
شآت، غالباً إجراء مراجعة خارجية لبعض عناصر المعلومات المالية لمنح مستخدمي المعلومات الثقة ة  الم اب المص طلب أ انية  الوطنية، و  إم

ا يجب أن يثق مستخدمو القوائم الم دف ارجية  ا. وح تحقق المراجعة ا الية المراجعة  أن المراجع قد أدى عملھ وفقاً لمعيار مناسب وأنھ الوثوق 
ودة". جرت "مراجعة عالية ا

ُ
 قد أ

اتب الم ات وضع المعاي وم ة، و اتصالات السلطات التنظيمية وج اب المص ن أ ك استخدام مصط "جودة المراجعة"  النقاشات ب راجعة و
ا، و إعداد البحوث وو  عرف أو تحليل وغ ا أي  ق الأول، لا يوجد ل و مو  الم عد جودة المراجعة موضوعاً معقداً، وكما  ضع السياسات. وُ

اف عالمي.  يحظى باع

لس) إطار جودة المراجعة (الإطار) الذي يو العوامل المتعلقة بالمدخلات  ذا، وضع مجلس المعاي الدولية للمراجعة والتأكيد (ا لآلية واول
ات الوطنية، لعمليات مراجعة القوائم  اتب المراجعة والمستو ات الارتباطات وم م  تحقيق جودة المراجعة ع مستو س رجات ال  ن وا ّ ب المالية. و

مية مختلف العوامل الم ة وأ اب المص ن أ مية التفاعلات المناسبة ب  .بالسياق ةرتبطالإطار أيضاً أ

لس  عتقد ا ة العامة حيث إنھ:و ذا الإطار يخدم المص  أن مثل 

ن جودة   نية ع إمعان النظر  كيفية تحس اسبة الم يئات ا اتب المراجعة و ات الدولية لم اتب المراجعة الوطنية والشب ع م س
شر المعلومات المتعلقة بجودة المراجعة؛ ن   المراجعة وتحس

م   فع مستوى الو والف ة؛س اب المص ن أ ودة المراجعة ب مة   بالعوامل الم

يل المثال، يمكن   ة لتعزز جودة المراجعة. فع س يل الأولو تمام ع س ستحق الا ة من تحديد العوامل ال قد  اب المص سيمكّن أ
ت م ع الا يع وكمة علماً بجودة المراجعة و ن با لف ستخدم الإطار لإحاطة الم ُ ا؛أن  عزز م    مام بأدوار

لس الإطار عند مراجعتھ للمعيار الدو  ستخدم ا يل المثال، س . فع س ن الدو والوط ل من المستو ، ع  ساعد  وضع المعاي  س
ودة ساعد الإطار أيضاً  ١)١( لرقابة ا مكن أن  نمجلس المعاي الدولية لسلوك و والمعاي الدولية للمراجعة. و نة للمحاسب  آداب الم

ما الملزمة؛ ن إصدارا اسبة  النظر  تحس  ومجلس المعاي الدولية لتعليم ا

اب   ن أ ن وكذلك فيما ب سي ة الرئ اب المص لس الدو لمعاي المراجعة والتأكيد وأ ن ا وطد علاقات العمل ب وار و سر ا سي
م؛ ة أنفس  المص

اد  ذا الموضوع؛سيحفّز البحث الأ  ي  

ا.  نة ال يطمحون للانضمام إل م أك شمولاً لأسس الم ساعد دار المراجعة  التوصل إ ف  س
  

                                                           
ودة   ١ اتب ال تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص  )١(المعيار الدو لرقابة ا ودة للم دمات ذات العلاقة"رقابة ا  "للقوائم المالية وارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات ا
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 نظرة عامة
ئة تزد إ أق حد ممكن من ترجيح إجراء عمليات مراجعة عالية جودة المراجعة شتمل مصط  .١ ع العناصر الأساسية ال تخلق ب

ودة بصورة  سقة.ا  م

وّن المراجع رأياً  القوائم المالية بناءً ع حصولھ ع ما يكفي من أدلة المراجعة الم .٢ دف مراجعة القوائم المالية  أن ي ناسبة حول يتمثل 
ّ ر ا. وُ راً بذلك وفقاً للنتائج ال توصل إل عد تقر ري، وأن  و انت القوائم المالية خالية من التحرف ا المراجعة أن تُنفذ عملية  ما إذا 

ودة   بواسطة فرق ارتباط:عالية ا

و مناسب من القيم   نية والمواقف السلوكية؛ والآدابيتح بما   الم

صص لتأدية أعمال المراجعة؛  ة ولديھ ما يكفي من الوقت ا ارة وا افٍ من المعرفة والم ون ع قدر   ي

جراءات لرقا  ودة مستوفية للأنظمة واللوائح والمعاي المنطبقة؛يطبق آلية مراجعة صارمة و  بة ا

 يقدم تقارر نافعة و الوقت المناسب؛ 

ن.  ة المعني اب المص ب مع أ  يتفاعل كما ي

ن. غ أن جودة المراجعة تتحقق ع أكمل و  .٣ ودة للقوائم المالية ع عاتق المراجع عمليات مراجعة عالية ا جھ  تقع مسؤولية القيام 
. ب م كما ي ون فيما بي ؤلاء المشار ا  تفاعل ف ن  سلسلة إعداد التقرر الما و ا الدعم من المشارك م ف ئة يُقدَّ  ب

ة الآخر  .٤ اب المص اتب المراجعة وأ ن وم ع المراجع و  التا ف ودة المراجعة، و ن دف الإطار إ رفع الو بالعناصر الأساسية 
م. ل م اصة ب ئات ا ادة جودة المراجعة  الب م القيام بھ لز م  البحث عن المزد مما يمك  ع تحدي أنفس

ا و ينطبق الإطار ع أعمال  .٥ ا وطبيع م غض النظر عن  شآت  اصة بجميع الم اتب عقُّ مدى المراجعة ا نطبق أيضاً ع جميع م ا. و د
ة   ون جزءاً من شبكة أو اتحاد. ولكن سمات جودة المراجعة المو اتب المراجعة ال ت ا، بما  ذلك م م غض النظر عن  المراجعة 

ا وت مي باين  أ  ؤثر ع جودة المراجعة بطرق مختلفة.ذا الإطار ت

اتب المراجعة، إضافة إ  .٦ اصة بم ودة ذات الصلة ا ام بمعاي المراجعة ومعاي رقابة ا ن الال نيةيُطلب من المراجع  الآداب الم
ودة ناول المعيار الدو لرقابة ا اتب عن أنظم ٢)١( والمتطلبات التنظيمية الأخرى. و اصة برقابة جودة أعمال مسؤوليات الم ا ا

، ولا يضع معاي إضافية أو ينص ع متطلبات إجرائية لأداء ارتباطات المراجعة. ذه المعاي عد الإطار بديلاً لمثل  ُ  المراجعة. ولا 

ذا  .٧ ة   رجات والتفاعلات المو تأثر بالمدخلات والآليات وا ل عمل من أعمال المراجعة س ن أن جودة  الإطار، فإن إطار جودة  ح
عزى ذلك إ ضرورة إمعان النظر  أمور مثل طبيعة  ن من أعمال المراجعة. وُ م جودة عمل مع المراجعة لا يكفي بحد ذاتھ لغرض تقو

ام المراجعة ذات ا، ومناسبة أح عي شأة  ري  م و ة مخاطر التحرف ا ا لمواج الصلة  وتوقيت ومدى أدلة المراجعة المتحصل عل
ام بالمعاي ذات الصلة.  الصادرة، والال

ن العناصر الآتية: .٨  يم الإطار ب

 المدخلات .أ

 الآلية .ب

رجات .ج  ا

سية داخل سلسلة إعداد التقرر الما .د  التفاعلات الرئ

 بالسياق ةرتبطالعوامل الم .ه

ي: ر الإطار ع النحو الآ مكن تصو  و

 

                                                           
ودة (  ٢ نية١يفرض المعيار الدو لرقابة ا مون بالمعاي الم ا بتأكيد معقول بأن المكتب وأفراده مل د و فاظ عليھ، ل ودة، وا اتب المراجعة وضع نظام لرقابة ا  ) ع م

ن عن الارتباط مناسبة  ظل الظروف القائمة. والمتطلبات النظامية اء المسؤول ر الصادرة عن المكتب أو الشر  والتنظيمية المنطبقة؛ وأن التقار
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 المدخلات

 تنقسم المدخلات إ العوامل الآتية: .٩

ن و  .أ مقيم المراجع ا بالثقافة السائدة داخل مكتب المراجعة؛ آدا م السلوكية، ال تتأثر بدور نية ومواقف  الم

م لإجراء المراجعة. .ب م والوقت الذي يُخصص ل ا م وخ ارا ن وم  معرفة المراجع

١٠. : ل مباشر ع ش ن تلك ال تنطبق  ذه العوامل، تنقسم السمات النوعية أيضاً ب  وداخل 

 راجعة؛مستوى ارتباطات الم .أ

ا مكتب المراجعة؛ .ب ل غ مباشر ع جميع أعمال المراجعة ال ينفذ ش  مستوى مكتب المراجعة، ومن ثمّ ف تنطبق 

عمل  تلك الدولة وع  .ج اتب المراجعة ال  ل غ مباشر ع جميع م ش كذا ف تنطبق  المستوى الوط (أو مستوى الأقاليم) و
 ا.أعمال المراجعة ال تقوم 

١١. . اتب والمستوى الوط ي الارتباطات والم عوامل المدخلات ع مستو اصة  ي بمزد من التفصيل السمات النوعية ا ق الثا شرح الم  و

يل  .١٢ رجات. فع س ن وا سي ة الرئ اب المص تتأثر مدخلات جودة المراجعة بالسياق الذي يتم فيھ تنفيذ المراجعة والتفاعلات مع أ
ارات (مُدخل) المستغلة.المثال  ، قد تفرض الأنظمة واللوائح (السياق) تقارر معينة (مُخرج) تؤثر ع الم

 الآلية

ي بمزد من التفصيل السمات النوعية لعامل الآ .١٣ ق الثا شرح الم ودة ع جودة المراجعة. و جراءات رقابة ا لية تؤثر دقة آلية المراجعة و
ي الارتباطات  .ع مستو اتب والمستوى الوط  والم

 المرتبطة بالسياقالعوامل 

 التفاعلات

السلطات 
 التنظيمية

لفون  الم
وكمة  با

 الإدارة

 المراجع

المستخدمون 

 الآلية

رجات  المدخلات ا

جودة 
 المراجعة
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رجات  ا

تج عن آلية المراجعة ال لا  .١٤ رجات ال ت ا رسمياً طرف لطرف آخر، وأيضاً ا قدم ا و عد رجات التقارر والمعلومات ال  ون شمل ا ت
رجا ذه ا شمل  يل المثال، قد  اضعة للمراجعة. فع س شأة ا م خارج الم نات الطارئة ع ممارسات  الغالب مرئية لمن  ت التحس

ا المراجع. ثق عن النتائج ال خلص إل ، ال قد تن شأة والرقابة الداخلية ع التقرر الما اصة بالم  التقرر الما ا

اب .١٥ ن أنھ يمكن لبعض أ شرعية. و ح ة أن يؤثروا  يتم غالباً تحديد مخرجات المراجعة تبعاً للسياق، بما  ذلك المتطلبات ال المص
ة، مثل  اب المص رج الرئ لبعض أ عد تقرر المراجع ا ُ رجات، فإنھ يقل تأث البعض الآخر. و حقيقة الأمر،  ع طبيعة ا

ات المدرجة. ثمرن  الشر  المس

سية داخل سلسلة إعداد التقرر الما   التفاعلات الرئ

ة  سلسلة إعد .١٦ ل صاحب مص ، غ أن طرقة تفاعل  -بمفرده-اد التقرر الما يؤدي  ماً  دعم ارتفاع جودة عملية التقرر الما دوراً م
ا الاتصالات الرسمية وغ الرسمية،  ذه التفاعلات، بما ف ا أثر خاص ع جودة المراجعة. وسوف تتأثر  ون ل ة يمكن أن ي اب المص أ

يل المثال، يمكن للمناقشات ال بالسياق الذي تُنفذ فيھ المراجعة  رجات. فع س ن المدخلات وا سمح بوجود علاقة ديناميكية ب و 
ل ومضمون  ارات المتخصصة (مُدخل) وش نة المراجعة  شركة مدرجة أن تؤثر ع استغلال الم ن المراجع و تتم  مرحلة التخطيط ب

وكمة (مُخ ن با لف شآت الأعمال ذات الملكية تقرر المراجع المقدم للم ناك قرب شديد من الملاك  م ون  رج). و المقابل، يمكن أن ي
م  تحقيق جودة المراجعة. س ناك اتصالات غ رسمية متكررة  ون  ذه الظروف، قد ت اصة خلال س المراجعة. و   ا

 بالسياق ةرتبطالعوامل الم

ية أو الم .١٧ ات، ال يمكن أن تؤثر ع طبيعة وجودة التقرر بالسياق ةرتبطيوجد عدد من العوامل البي ، مثل الأنظمة واللوائح وحوكمة الشر
ذه العوامل عند تحديد أفضل  تعامل المراجعون، حيثما اقت الأمر، مع  ل مباشر أو غ مباشر، ع جودة المراجعة. و ش ، و الما

صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة الم  ناسبة.طرقة ل
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 عوامل المدخلات .١
ن: .١ ودة وجود مراجع  يتطلب القيام بأعمال المراجعة عالية ا

و مناسب من القيم و   نيةيتحلون بما   والمواقف السلوكية؛ الآداب الم

صص لتأدية أعمال المراجعة؛  م ما يكفي من الوقت ا ة ولد ارة وا افٍ من المعرفة والم  ع قدر 

اتب  فيما ي وصف للسمات .٢ ذه السمات ع مستوى ارتباطات المراجعة ومستوى م الأساسية ال تؤثر ع جودة المراجعة. وتنطبق 
ل سمة ومستوى  قسم منفصل.٣المراجعة والمستوى الوط (أو مستوى الأقاليم) رد شرح   . و

نيةالآداب القيم و  ١-١ اقف السلوكية  الم ي) ١٦-٢(راجع: الفقرات  مستوى الارتباطات –والمو ق الثا  من الم

ون الشرك المسؤول عن ارتباط المراجعة .٣ ضافة  ٤ي ل مباشر عن جودة المراجعة. و ش عد مسؤولاً  ُ مسؤولاً عن ارتباطات المراجعة ولذلك 
مية  ضمان تح فرق الارتباط إ تحمل الشرك المسؤول عن ارتباط المراجعة المسؤولية عن أداء المراجعة، فإنھ يؤدي دوراً بالغ ا لأ

نيةبالقيم و  ودة. الآداب الم عملية مراجعة عالية ا  والمواقف السلوكية اللازمة لدعم القيام 

: ذا العامل فيما ي  وتتمثل السمات الأساسية ل

ام بمتطلبات   مية الال أ ة العامة الأوسع نطاقاً و نةأن يقر فرق الارتباط بأداء المراجعة بما يحقق المص  ٥.سلوك وآداب الم

ة.  ا  أن يتح فرق الارتباط بالموضوعية وال

ون فرق الارتباط مستقلاً.   أن ي

نية والعناية الواجبة.   أن يتح فرق الارتباط بالكفاءة الم

.أن   عة الشك الم  يتح فرق الارتباط ب

نيةالقيم و  ٢-١ اقف السلوكية  الآداب الم اتب –والمو ي) ٣٢-١٧(راجع: الفقرات  مستوى الم ق الثا  من الم

م ع القيم و  .٤ ون لثقافة مكتب المراجعة تأث م نيةي ن عن المراجعة والأ  الآداب الم اء المسؤول اصة بالشر عضاء والمواقف السلوكية ا
اء والموظف اً ع عقلية الشر ر اً جو ا فرق الارتباط يمكن أن تؤثر تأث عمل ف ئة ال  التا الآخرن  فرق الارتباط، وذلك لأن الب ن، و

ون  اتب المراجعة ت ة العامة، فإن م دف إ حماية المص م. ورغم أن المراجعة  ا مسؤوليا شآت  ع الطرقة ال يؤدون  الغالب م
ة العامة و نفس الوقت بما  اء المكتب وموظفيھ بما يخدم المص ماً  تحديد كيفية عمل شر ل مكتب عاملاً م ون ثقافة  تجارة. وست

داف التجارة للمكتب.  يحقق الأ

٥. : ا جودة المراجعة بالتقدير فيما ي  وتتمثل السمات الأساسية المتعلقة بخلق ثقافة تحظى ف

دف إ حماية استقلال المكتب. أن  وكمة تر "الن المناسب ع مستوى الإدارة العليا" و بات ل  توجد ترت

افآت تدعم جودة المراجعة.  صية الضرورة من خلال نُظُم لتقييم الأداء والم عزز السمات ال  أن يتم 

 ودة المراجعة.ألا تف الاعتبارات المالية إ اتخاذ إجراءات وقرارات تقوّض ج 

ودة.  صول ع دعم ف عا ا انية ا م ر الم المستمر و ن بفرص للتطو اء والموظف د الشر مية تزو شدد المكتب ع أ  أن 

شاور حول القضايا الصعبة.  ع المكتب ثقافة ال  أن 

م. أن توجد نُظُم صارمة لاتخاذ القرارات المتعلقة بقبول العملاء واستمرار التعامل   مع

                                                           
نظيم أعمال المراجعة ل  ٣ وانب المتعلقة ب عض ا عض مناطق العالم، يمتد أثر  ا. ففي  ون الإقليم أك من الدولة أو أصغر م عض  شمل عدداً منيمكن أن ي الدول. و 

نظيم أعمال المراجعة وحدات أصغر مثل الولايات أو المقاطعات. وانب المتعلقة ب نفيذ ا  الدول، يقوم ب
ش  ٤ ا  ات "العميل" و"الارتباط" و"الشرك المسؤول عن الارتباط" و"المكتب"، عند الاقتضاء، ع أ ئة القطاع العام، تُقرأ مصط ا   ب عادل  القطاع العام حسب إ ما 

زة العليا  ٧رقم  الفقرةالتعرفات الواردة   اسبةمن المعيار الدو للأج زة العليا  )٤٠( للرقابة المالية العامة وا ودة للأج اسبة"رقابة ا  ."للرقابة المالية العامة وا
ن ميثاق حدد ي  ٥ ني ن الم نة للمحاسب ن الصادرسلوك وآداب الم نة للمحاسب  لسلوك وآدابخمسة مبادئ أساسية  )الميثاق الدو( عن مجلس المعاي الدولية لسلوك وآداب الم

. نية والعناية الواجبة؛ والسرة؛ والسلوك الم ة؛ والموضوعية؛ والكفاءة الم ا : ال ن،  ني ن الم اسب  ا
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نيةالقيم و  ٣-١ اقف السلوكية  الآداب الم ي) ٤٠-٣٣(راجع: الفقرات  المستوى الوط –والمو ق الثا  من الم

اتب وع القيم و  .٦ م ع الثقافة داخل الم شطة الوطنية لتنظيم أعمال المراجعة تأث م ون للأ نيةي اصة  الآداب الم والمواقف السلوكية ا
ن عن ا اء المسؤول :بالشر ذا العامل فيما ي  لمراجعة والأعضاء الآخرن  فرق الارتباط. وتتمثل السمات الأساسية ل

شر متطلبات   نيةأن يتم  نيةال تو كلاً من مبادئ  الآداب الم اصة المنطبقة. الآداب الم  الأساسية والمتطلبات ا

يئا  ات وضع المعاي الوطنية و ون للسلطات التنظيمية وج م مبادئ أن ي نية دور فاعل  ضمان ف اسبة الم نيةت ا  الآداب الم
سق. ل م ش  وتطبيق المتطلبات 

ا المعلومات ذات الصلة بقرارات قبول العملاء.  اتب المراجعة فيما بي بادل م  أن ت

ات والوقت  ٤-١ ارات وا ق الثا ٥٨-٤١(راجع: الفقرات  مستوى الارتباطات –المعرفة والم  ي)من الم

ل جما بالكفاءات المناسبة وأن الفرق لد .٧ ش ون الشرك المسؤول عن ارتباط المراجعة مسؤولاً عن اقتناعھ بأن فرق الارتباط يتمتع  يھ ي
صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة قبل إصدار رأي المراجعة. ا اللازم لتمكينھ من ا  الوقت ال

:وتتمثل السمات الأساسية ل .٨  ذا العامل فيما ي

ة  ن الكفاءات الضرور اء والموظف ون لدى الشر  أن ي

شأة.  اء والموظفون عمل الم م الشر  أن يف

اماً معقولة.  اء والموظفون أح  أن يصدر الشر

اطر والتخطيط والإشراف ومراجعة   اً بفاعلية  تقييم ا ون الشرك المسؤول عن ارتباط المراجعة مشار  الأعمال المنفذة.أن ي

م للتوجيھ   افية، وأن يخضع عمل ة ال ن الذين يؤدون أعمال المراجعة التفصيلية " موقع العميل" ا ون لدى الموظف أن ي
ن المستمرن من أعمال المراجعة السابقة.  والإشراف والفحص المناسب، وأن يتوفر عدد معقول من الموظف

اء والموظفون ع م   ا يكفي من الوقت لإجراء المراجعة بطرقة فعّالة.أن يحصل الشر

ة  فرق الارتباط قادرن ع الاتصال بالإدارة   ون الشرك المسؤول عن ارتباط المراجعة والأعضاء الآخرن من ذوي ا أن ي
وكمة. ن با لف  والم

ات والوقت  ٥-١ ارات وا اتب –المعرفة والم ي) ٧٠-٥٩(راجع: الفقرات  مستوى الم ق الثا  من الم

ن عن ارتباطات المراجعة  .٩ اء المسؤول ة من الشر ة المطلو اصة بمكتب المراجعة أثر ع المعرفة وا ون للسياسات والإجراءات ا سي
ذا  م لتنفيذ أعمال المراجعة الضرورة. وتتمثل السمات الأساسية ل :والأعضاء الآخرن  فرق الارتباط، والوقت المتاح ل  العامل فيما ي

ا.  ور ا للتعامل مع القضايا الصعبة عند ظ اء والموظفون ع الوقت ال  أن يحصل الشر

ل مناسب.  ي ون فرق الارتباطات ذات   أن ت

و مناسب من إرشا  م  الوقت المناسب وما  ة بتقييمات لأدا ن الأقل خ د الموظف و اء والموظفون الأع درجة ب د أن يقوم الشر
 أو تدرب "ع رأس العمل".

ل   اسبة وأيضاً ع القضايا المتخصصة   افٍ ع المراجعة وا بٌ  ن تدر ن عن المراجعة والموظف اء المسؤول أن يُقدم للشر
ان ذلك مناسباً.  قطاع، م 

ات والوقت  ٦-١ ارات وا ق ا ٨٠-٧١(راجع: الفقرات  المستوى الوط –المعرفة والم ي)من الم  لثا

١٠. : ذا العامل فيما ي ن. وتتمثل السمات الأساسية ل شطة الوطنية أن تؤثر ع كفاءات المراجع  يمكن للأ

ن الأفراد.  اتب المراجعة/المراجع خيص م بات صارمة ل  أن توجد ترت

ون التدرب   افية للتدرب وأن ي ون المتطلبات التعليمية محددة بوضوح وأن تتوفر موارد   فعالاً.أن ت

اسبة أو المراجعة أو الأمور   اصة با ديدة ا م ع المتطلبات ا نة وتدر ن ع القضايا الرا بات لإطلاع المراجع أن توجد ترت
 التنظيمية.
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م.  فاظ عل لات المناسبة وا ون المؤ ذب الأفراد الذين يمتل ا  ل نة المراجعة  وضع جيد يؤ ون م  أن ت

 عوامل الآلية .٢
ودة مستوفية للأنظمة ي .١١ جراءات لرقابة ا ن يطبقون آلية مراجعة صارمة و ودة وجود مراجع تطلب القيام بأعمال المراجعة عالية ا

 واللوائح والمعاي المنطبقة.

ودة  ١-٢ جراءات رقابة ا ي) ٩٣-٨١(راجع: الفقرات  مستوى الارتباطات –آلية المراجعة و ق الثا  من الم

ون مستوفية يلزم أن تتم أعم .١٢ ودة وال ت اصة برقابة ا ون خاضعة لإجراءات مكتب المراجعة ا ال المراجعة وفقاً لمعاي المراجعة وأن ت
ودة  اطر والتخطيط وتنفيذ إجراءات المراجعة ١لمتطلبات المعيار الدو لرقابة ا ذا الأساس اللازم لاتباع ن منضبط لتقييم ا وفر  . و

اية الم ات أك و  عض الأحيان، توج ا الداخلية،   جراءا ا و اتب المراجعة وسياسا يات عمل م بداء الرأي. وتقدم من ن و و طاف ت
سيقات الوثائق. شاور الداخ وت شطة محددة ومتطلبات ال ن عن تنفيذ أ شأن أمور مثل المسؤول  تحديداً 

ية عمل مكت .١٣ ا الآلية  الممارسة وفيما ستقوم معاي المراجعة ومن ل آلية المراجعة، فإن الطرقة ال تُطبق  ب المراجعة بتحديد ش
: ذا العامل فيما ي ا. وتتمثل السمات الأساسية ل عي ل عملية مراجعة  ناسب مع  ا بما ي  العملية يتم تكييف

م فرق الارتباط بمعاي المراجعة والأنظمة واللوائح ذات الصلة و  اصة بمكتب المراجعة.أن يل ودة ا  جراءات رقابة ا

ل مناسب.  ش ستخدم فرق الارتباط تقنية المعلومات   أن 

ن  المراجعة.  اص الآخرن المشارك ناك تفاعل فعّال مع الأ ون   أن ي

بات مناسبة مع الإدارة من أجل تنفيذ آلية مراجعة تمتاز بالفاعلية والكفاءة.   أن توجد ترت

ودة آلية المر  ٢-٢ جراءات رقابة ا اتب –اجعة و ي) ١١١-٩٤(راجع: الفقرات  مستوى الم ق الثا  من الم

١٤. : م  تحقيق جودة المراجعة فيما ي س جراءات مكتب المراجعة ع آلية المراجعة. وتتمثل السمات الأساسية ال   سوف تؤثر سياسات و

ية عمل المراجعة تبعاً للمستجدات   ودة الداخلية والتقصيات أن يتم تكييف من نية ونتائج فحوصات رقابة ا  المعاي الم
ارجية.  ا

اد الم المناسب.  عة الشك الم وممارسة الاج ل عضو من أعضاء الفرق ع التح ب ية المراجعة  ع من  أن 

ن لأعمال المراجعة.  ية العمل الإشراف والفحص الفعّال  أن تقت من

ية العمل التوثيق المناسب لأعمال المراجعة.أن    تقت من

تب ع ذلك اتخاذ إجراء مناسب.  عة جودة المراجعة وأن ي ودة وأن تتم متا  أن يتم تحديد إجراءات صارمة لرقابة ا

اجة، فحوصات فعّالة لرقابة جودة الارتباطات.   أن تُنفذ، عند ا

ودة  ٣-٢ جراءات رقابة ا ي) ١١٩-١١٢(راجع: الفقرات  المستوى الوط –آلية المراجعة و ق الثا  من الم

شطة الوطنية لتنظيم أعمال المراجعة أن تؤثر ع آلية المراجعة. .١٥  يمكن للأ

ضع  .١٦ نة يقوم مجلس المعاي الدولية للمراجعة والتأكيد بإصدار المعاي الدولية للمراجعة. و مجلس المعاي الدولية لسلوك وآداب الم
نللمح ر  سلوكية وأدبيةمعاي  اسب ن من خلال تطو ني ن الم نة لسلوك وآداب دولياً  صارم ومناسبميثاق رفيعة المستوى للمحاسب الم

اسبة ل نة ا اص بم عزز التعليم ا ر و اسبة بتطو قوم مجلس المعاي الدولية لتعليم ا ن. و ني ن الم شمل ذلك الكفاءة -لمحاسب و
ارات والقيم و الفنية وأيضاً  نية الم ن الآداب الم ني ن الم ذه  -والمواقف السلوكية للمحاسب من خلال إصدار المعاي الدولية للتعليم. وتحظى 

: ذا العامل فيما ي ات الوطنية. وتتمثل السمات الأساسية ل  المعاي باعتماد واسع النطاق ع المستو

ا م  اصة المنطبقة.أن يتم إصدار معاي المراجعة وغ داف الأساسية وأيضاً المتطلبات ا  ن المعاي ال تو الأ

اتب   اصة بجودة المراجعة، داخل م ارجية عن أعمال المراجعة السمات ذات الصلة ا ات المسؤولة عن التقصيات ا أن ترا ا
ل ارتباط من ارتباطات المراجعة ع السواء.  المراجعة و 

ية، عند الاقتضاء. أن توجد نُظُم   فعالة للتحري عن المزاعم المتعلقة بإخفاق أعمال المراجعة واتخاذ الإجراءات التأدي
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رجات .٣  عوامل ا
ا وحسن  .١٧ رجات من حيث فائد ذه ا ون من المر أن تقوّم  ة ع مخرجات مختلفة من المراجعة. و اب المص يحصل مختلف أ

ا ع  ا وأن يُنظر إل رجات أيضاً:توقي ذه ا مكن ل ا من جوانب جودة المراجعة. و  أ

مة   شرح التقارر الصادرة عن السلطات المنُظِّ يل المثال، يُر أن  عطي نظرة متعمقة أوسع نطاقاً ع جودة المراجعة. فع س أن 
؛ شطة التق ا من خلال أ  لأعمال المراجعة مواطن الضعف ال تم التعرف عل

شأن أحد  أن تؤثر  يل المثال، قد يؤدي الاضطلاع بمسؤولية محددة عن إعداد تقرر  ل مباشر ع جودة المراجعة. فع س ش
ال. ادة دقة العمل  ذلك ا  الأمور، مثل فاعلية أدوات الرقابة الداخلية، إ ز

وكمة وعض السلطات  .١٨ ن با لف ة، ولاسيّما الإدارة والم اب المص عض أ عض يحظى  اً ع  التنظيمية، بنظرة متعمقة أك قر
رجات المقدمة م مكن أن توفر ا ا. و ا، ع الأقل  جانب م م ونون أك قدرة ع تقو اصة بجودة المراجعة ومن ثمّ ي ن المدخلات ا

ان المراجعة، معلومات مفيدة عن جودة المرا ة آخرن، مثل المعلومات المقدمة من  اب مص نأ ارجي ن ا  جعة للمستخدم

١٩. : رجات ذات الصلة ع ما ي شتمل ا  قد 

رجات المستوى   ا

 من المراجع مستوى الارتباطات ١-٣

 تقارر المراجع لمستخدمي القوائم المالية المراجعة ١-١-٣

وكمة  ٢-١-٣ ن با لف  تقارر المراجع للم

 تقارر المراجع للإدارة  ٣-١-٣

ازي تقارر  ٤-١-٣  المراجع لسلطات التنظيم الما والاح

شأة  من الم

 القوائم المالية المراجعة ٥-١-٣

ان المراجعة ٦-١-٣ وكمة، بما  ذلك  ن با لف  تقارر الم

مة لأعمال المراجعة  من السلطات المنُظِّ

ل  ٧-١-٣ المعلومات المقدمة من السلطات التنظيمية عن 
 عمل من أعمال المراجعة

اتب  ٢-٣ مستوى الم
 والمستوى الوط

اتب المراجعة  من م

 تقارر الشفافية ١-٢-٣

ا ٢-٢-٣ ة وغ  التقارر السنو

مة لأعمال المراجعة السلطاتمن   المنُظِّ

اتب  ٣-٢-٣ شطة التق عن م لية عن نتائج أ ة  تقديم رؤ
 المراجعة

                                                           
ات الإ    و ذلك الذي تمارسھ ا ازي  م.التنظيم الاح ن، والمؤمن عل  شرافية ع القطاع الما مثل البنوك المركزة لضمان الاستقرار الما من خلال حماية المودع
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رجات   مستوى الارتباطات –ا

 القوائم المالية المراجعةتقارر المراجع لمستخدمي  ١-١-٣

انية الاعتماد ع القوائم المالية المرا .٢٠ ن الثقة  إم رج الرئ لعملية المراجعة  رأي المراجع الذي يمنح المستخدم ُ سبة يتمثل ا ال جعة. و
انية الاعتماد ع  شأن إم مة  عد عدم وجود رأي مُعدّل للمراجع إشارة م ُ ن،  ذه لمعظم المستخدم المعلومات المالية. وقد تتأثر قيمة 

ا سمعة مكتب المراجعة عدد من العوامل، من بي شأن فاعلية آلية المراجعة المُتّبعة. ٦الإشارة  اض ما   الذي قام بإجراء المراجعة، ووجود اف

شأن ا .٢١ ة  عض البص ن  عرض معلومات تمنح المستخدم لعمل الذي قام بھ والنتائج ال توصل يوفر تقرر المراجع فرصة للمراجع ليقوم 
ذه الفرصة  ن لا يحظون دائماً  شأن جودة عملية المراجعة المنفذة. ولكن المراجع ا ومن ثمّ  بمرور الأعوام.  نمطياً تقرر المراجع وقد أصبح إل

م عادةً معلومات عن عمل  ا رأي المراجع معدلاً، لا تُقدَّ ون ف ناء الظروف ال ي است ا.و  المراجع والنتائج ال توصل إل

ان يحتوي ع تأكيد  .٢٢ ا تقرر المراجع، يمكن أيضاً أن تزد الفائدة من التقرر إذا  إضا إضافة إ توسيع نطاق المعلومات ال يحتوي عل
ذا التأكيد بدون تو  الات، يمكن تقديم  عض ا ا الأنظمة أو اللوائح. و  سيع نطاق المراجعة (ومثال ذلك، شأن أمور محددة تقتض

ة). و حالات أخرى، يلزم توسيع نطاق المراجعة (ومثال ذلك،  توكيد أن الإدارة قد قدمت للمراجع جميع المعلومات والتوضيحات المطلو
.( شأن فاعلية أدوات الرقابة الداخلية ع التقرر الما  تقديم تأكيد 

ون الاطلاع عليھ يقدم المراجعون  القطاع العام عادةً  .٢٣  المزد من المعلومات عن المراجعة إما  التقرر الرئ للمراجع أو  تقرر إضا ي
ن حق الاطلاع ع ا ئة تمنح المواطن عض الأحيان  ب م   ميع. وعلاوة ع ذلك، ينفذ المراجعون  القطاع العام أعمال لوثائق مُتاحاً ل

مكن أن تؤدي  رة  الاطلاع ع المعلومات إ قيام المراجع  القطاع العام بالإفصاح عن معلومات أك تفصيلاً عن الرسمية. و ذه ا
ا. اصة  شأة وأدوات الرقابة الداخلية ا شأن مخاطر أعمال الم يل المثال عن معلومات  أن يف ع س ا،   أعمال المراجعة ال قام 

ن ب ٢-١-٣ لف وكمةتقارر المراجع للم  ا

يل المثال، توجب معا .٢٤ وكمة  أمور معينة  الوقت المناسب. فع س ن با لف ي تتطلب معاي المراجعة عادةً أن يتواصل المراجع مع الم
شأن: ٧المراجعة  التواصل 

 مسؤوليات المراجع. 

ما.  طط ل  نطاق وتوقيت المراجعة ا

دد موضوع  اطر ال  ا.المعلومات المتعلقة با  ية المراجع والضمانات ذات العلاقة ال تم تطبيق

ا من المراجعة.  مة ال تم التوصل إل  النتائج الم

ل متطلبات معاي المراجعة أساس .٢٥ ش وكمة. غ أنھ من المتوقع أن  ن با لف ة تُقدم للم ذه الأمور غالباً  تقارر مكتو اً لإجراء يتم تناول 
ل من مناقشات أوسع نطاقاً  م قيمة وتوقيت  وكمة بتقو لفون با وكمة. ومن المر أن يقوم الم ن با لف ن المراجع والم وأك شمولاً ب

ودة العامة للمراجعة. ة والاتصالات الأقل رسمية عند النظر  ا  التقارر المكتو

وكمة قيمة خا .٢٦ لفون با ا، قد يو الم  صة للاتصالات ال تقدم:وفيما يتعلق بجودة الاتصالات وفائد

ا عن إعداد القوائم المالية؛  شأن أداء الإدارة  الوفاء بمسؤوليا ة   نظرات متعمقة غ متح

، بما  ذلك عمل أدوات الرقابة الداخلية؛   نظرة متعمقة  ممارسات التقرر الما

شأة؛  اصة بالم ن آلية التقرر الما ا  توصيات لتحس

وكمة.معلومات تمكّ  م المتعلقة با  م من الوفاء بفاعلية بمسؤوليا

                                                           
شأ عن التنفي  ٦ ا أمر قد ي عد عاملاً من عوامل جودة المراجعة لك ُ ا لا  ناول الإطار ع وجھ التحديد سمعة مكتب المراجعة إذ إ ودة. ذ الدائم لعمليات الملا ي راجعة عالية ا

قھ قية ومدى التأث السل الذي يمكن أن ت سو شطتھ ال م المكتب وأ ا  اتب، من بي وجد عدد من العوامل ال تؤثر ع سمعة الم  بھ المقاضاة والإجراءات التنظيمية. و
وكمة"، ٢٦٠معيار المراجعة   ٧ ن با لف  "الاتصال بالم
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 تقارر المراجع للإدارة ٣-١-٣

ذه الاتصالات غ رس لكن قد يقرر المراجع أو .٢٧ ون العديد من  ل موسّع. و ش تواصل المراجع أيضاً مع الإدارة   خلال س المراجعة، س
ل رس ش ذه الظروف، يُر أن تركز الإدارة ع القيمة  تطلب الإدارة أحياناً أن يقدم المراجع ملاحظاتھ   تقرر مكتوب. و مثل 

ودة العامة للمراجعة. ا عند النظر  ا ذه التقارر وتوقي  المتصورة لمثل 

٢٨. : ، قد تو الإدارة قيمة خاصة لما ي  فضلاً عن الاتصالات المتعلقة بقضايا التقرر الما

الات؛النظرات المتعمقة  مجالات   ذه ا ن  اصة بتحس ا والتوصيات ا شأة ونُظُم  معينة من أعمال الم

 الملاحظات المتعلقة بالأمور التنظيمية؛ 

اصة بالقطاع.  مة ا ات الم شأن القضايا والاتجا ات النظر العالمية   وج

ون الموارد محدودة، قيمة للمشور  .٢٩ شآت الأصغر حيث ت ذه الظروف، قد تو الإدارة، ولاسيّما  الم ا المراجع. و مثل  ة التجارة ال يبد
شأ. ددات الاستقلال ال قد ت ون المراجع واعياً لم  يجب أن ي

ازي  ٤-١-٣  تقارر المراجع لسلطات التنظيم الما والاح

ش .٣٠ ازي، إما  باين قد تتطلب الأنظمة أو اللوائح الوطنية أن يتواصل المراجع مع سلطات التنظيم الما والاح ل روتي أو  ظروف معينة. وت
: شتمل ع ما ي  ذه المتطلبات الوطنية لكن يمكن أن 

، مثل الرقابة الداخلية.  اصة بآلية التقرر الما وانب ا شأن ا  تقديم تأكيد 

سب  رة بال مية جو ون ذات أ ا من المر أن ت عتقد السلطات التنظيمية أ ا.التقرر عن الأمور ال   ة ل

عمليات غسل أموال.  باه  القيام   التقرر عن الأفعال غ النظامية، بما  ذلك الاش

ودة العامة  .٣١ ا عند النظر  ا ذه التقارر وتوقي ذه الظروف، يُر أن تركز السلطات التنظيمية ع القيمة المتصورة لمثل   مثل 
 للمراجعة.

 القوائم المالية المراجعة ٥-١-٣

يل المثال، قد تؤدي المراجعة إ عزز ال .٣٢ . فع س مكن أن يؤدي إ حدوث تحسن  جودة التقرر الما تأكيد من مصداقية التقرر الما و
ا، مثل توضيح الإفصاحات ا ات كمية أو نوعية  طبيع ذه التغي ون  ات ع مسودة القوائم المالية. وقد ت غي لواردة قيام الإدارة بإدخال 

ونھ قوائم عت م عندما يرون ما  ن، فإ ة عادةً للمستخدم ون وا ات لا ت ذه التغي   الإيضاحات ع القوائم المالية. ورغم أن مثل 
ودة. والعكس بالعكس، أي عندما يرى المستخدمون قوائم  بطون أنھ قد تم تطبيق عملية مراجعة عالية ا ست ودة قد  مالية عالية ا

ا،  ظل عدم إصدار المراجع لتقرر متحفظ، فقد يخلص  مالية تحتوي  م فصاحات يصعب ف ساق و ع أخطاء حسابية وعدم ا
ودة.  المستخدمون إ أنھ قد تم تطبيق عملية مراجعة منخفضة ا

ا تحتوي ع تحرفا .٣٣ ّن أ ب عض الأقاليم بإعادة عرض القوائم المالية المراجعة ال ي شآت   رة. وتبعاً لأسباب إعادة تُلزَم الم ت جو
ن إ الاعتقاد بحدوث إخفاق  أعمال المراجعة. ا المالية، قد يدفع المستخدم شأة بإعادة عرض قوائم  العرض، فإن إلزام الم

ان المراجعة ٦-١-٣ وكمة، بما  ذلك  ن با لف  تقارر الم

عض الدول  .٣٤ وكمة   لفون با ان المراجع-يتحمل الم ات المدرجةولاسيّما  مسؤوليات محددة عن ممارسة درجة من الإشراف  -ة  الشر
ان المراجعة تج المستخدمون أن المشاركة الفعّالة من جانب  ست  ع المراجع أو ع جوانب من آلية المراجعة. ورغم أنھ من المر أن 

ي ع جودة المراجعة، فإنھ يوجد تباي ا أثر إيجا ون ل ودة سي ن بطرقة عالية ا ان المراجعة بإبلاغ المستخدم ن كب  درجة قيام 
ا. اما ا بال  وفا

ا. ولذلك،  .٣٥ ن ل ا، و تصور المستخدم ل من جودة المراجعة  حقيق ان المراجعة مفيداً ل شطة  ون الإفصاح الأو عن أ يُحتمل أن ي
شط مناسبة إدراج المزد من الم عض الدول ع نحو  ان المراجعة فيما يتعلق بالمراجعة تدرس  شطة  ة عن أ علومات  التقارر السنو

ارجية.  ا
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ل عمل من أعمال المراجعة ٧-١-٣  المعلومات المقدمة من السلطات التنظيمية عن 

ل عمل من أعمال المراجعة متاحة .٣٦ مة لأعمال المراجعة نتائج عمليات التق عن  عض الدول، تجعل السلطات المنُظِّ ان المراجعة    ل
ون متاحة عادةً للعموم. ذه المعلومات لا ت  ذات الصلة رغم أن 

رجات  ٢-٣ اتب والمستوى الوط -ا  مستوى الم

 تقارر الشفافية ١-٢-٣

اتب المراجعة أن  .٣٧ اتب المراجعة معلومات عامة عن جودة المراجعة. وقد استحدث عدد من الدول متطلبات توجب ع م يمكن أن تقدم م
ا.تقدم  اصة  ودة ا وكمة ورقابة ا ذه المعلومات متاحة للعموم  وقد ٨تقارر شفافية توفر معلومات عن نُظُم ا ساعد جعل 

اتب المراجعة، والعوامل  ل مكتب من م م خصائص  م صلة بآلية المراجعة ع ف مستخدمي القوائم المالية المراجعة الذين لا توجد لد
ودة المراج زة  ل مباشر، فقد المعزِّ ش م جودة المراجعة  ن ع تقو سي ة الرئ اب المص اتب. و حالة عدم قدرة أ عة  تلك الم

شآت  اختيار مكتب مراجعة جديد. ذه المعلومات الم  ساعد 

سليط الضوء ع جوانب معينة من .٣٨ ا عن طرق  اتب المراجعة لإبراز نفس ا للقيام  توفر تقارر الشفافية أيضاً فرصة لم ا ون سياسا
يل المثال، بآليات وم شر المعلومات المتعلقة، ع س وفر  وانب المتعلقة بجودة المراجعة. و نافس  ا التا لت مارسات بأعمال المراجعة و

ن  مكتب المراجعة ل ميع العامل اً  وكمة حافزاً وا ودة وضمان الاستقلال وا اصة برقابة ا امات المكتب ا لوفاء بروح ونص ال
 المكتب.

ا ٢-٢-٣ ة وغ  التقارر السنو

اتب المراجعة  .٣٩ عض م سية المتعلقة بجودة المراجعة  تقاررتصدر  اتب لشرح مؤشرات الأداء الرئ ذه الم ذه التقارر فرصة ل ة. وتوفر  سنو
اتب ا ذه المعلومات م ساعد  ودة. وقد  ذه ا ادة  ا لز ا من حيث جودة المراجعة.والمبادرات ال طبق  لمراجعة  تمي نفس

ا، وتحدد مواطن  .٤٠ موع أعمال المراجعة ال اضطلعت  تاجات عامة  يئات المراجعة للقطاع العام تقارر أخرى تضع است قد تصدر 
ذه التقارر ع توصيات بإجراء  شتمل  اسبة والتقرر. وقد  وكمة وا ل من ا كة   ات  الأنظمة واللوائح العامة الضعف المش غي

ومية. يئات ا  المتعلقة بال

اتب المراجعة ٣-٢-٣ شطة التق عن م لية عن نتائج أ ة   تقديم رؤ

باين مستو  .٤١ شطة التق عن أعمال المراجعة. و يجة أ ة عن ن مة لأعمال المراجعة  العديد من الدول تقارر سنو ى تصدر السلطات المنُظِّ
اتب المراجعة، و التفصيل ال شطة التق عن جميع م شتمل التقارر ع نتائج أ عض الدول،  ذه التقارر. ففي  عد بھ مثل  ُ ذي 

ل ع حده. اتب المراجعة  شر التقارر لم  البعض الآخر، تُ

ماً فيما يتعلق  .٤٢ اتب المراجعة دوراً م شطة التق عن م شر التقارر المتعلقة بأ بتعزز جودة المراجعة، بما  ذلك تصور يمكن أن يؤدي 
ان  د النقاش الدائر حول ما إذا  ش ودة المراجعة. و ثمرن ومستخدمي تقارر المراجعة)  ن (وخصوصاً المس سي ة الرئ اب المص أ

اتب المراجعة ل ل مكتب من م ا عن  ر شر تقار مة لأعمال المراجعة ب لعموم انقساماً  الآراء. فالبعض من المفيد أن تقوم السلطات المنُظِّ
م  وكمة  الوفاء بمسؤوليا ن با لف ساعد الم اتب المراجعة س ل مكتب من م شطة التق المتعلقة ب عتقد أن الشفافية  نتائج أ

ا من عام لآخر ن جودة أعمال افز لتحس اتب ا ي ع جودة المراجعة عن طرق إعطاء الم ا أثر إيجا ون ل عتقد آخرون أن التقرر وسي . و
ايد  الرد ع نتائج  ل م ش اتب المراجعة إ تب ن دفا  اتب المراجعة قد يدفع م ل مكتب من م اصة ب للعموم عن النتائج ا

شطة التق بما يضر بجودة المراجعة.  أ

                                                           
يل المثال فإن ا  ٨ اتب ال تقوم بمراجعة حسابات ع س اص بالمراجعة النظامية الصادر عن الاتحاد الأوري يفرض ع الم تمام العام لتعميم ا شآت ذات الا أن تف الم

وكمة المؤسسية ورقابة ا ا ونُظُم ا ون جزءاً م اتب المراجعة وأية شبكة ت ي لم ل القانو ي شمل ال اً عن معلومات محددة  ودة والمعلومات المالية والمعلومات المتعلقة سنو
 بأساس تحديد أجر الشرك.
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سية داخل سلسلة إعداد التقرر الما .٤  التفاعلات الرئ
ن  تقرره الصادر  عام  يصف الاتحاد الدو .٤٣ اليةعنوان  ٢٠٠٨للمحاسب ات ا ات النظر والاتجا : وج  ٩سلسلة إعداد التقرر الما

ا ا وتحليل ا ومراجع ون والآليات المستخدمة  إعداد التقارر المالية واعتماد اص المشار ا "الأ  سلسلة إعداد التقرر الما بأ
ا".  واستخدام

ا لأجل ارتفاع وأشار  .٤٤ ون ع جودة عالية ووثيقة الصلة ببعض ذه السلسلة يجب أن ت ن إ أن جميع حلقات  الاتحاد الدو للمحاسب
ل حلقة  سلسلة إعداد التقرر الما  . وتؤدي  ا-جودة عملية التقرر الما ، غ  -بمفرد ماً  دعم ارتفاع جودة عملية التقرر الما دوراً م

ا أثر خاص ع جودة المراجعة.أن ط ون ل لقات يمكن أن ي ذه ا ن   بيعة الاتصالات أو التفاعلات ب

ون  سلسلة الإعداد ع سلوك  .٤٥ ا الاتصالات الرسمية وغ الرسمية ع السواء، يمكن أن يؤثر المشار ذه التفاعلات، بما ف ومن خلال 
موا  سا التا يمكن أن  م و داف  الآخرن وآرا ل من أ ا ب نات ع جودة المراجعة. وسوف تتأثر طبيعة التفاعلات ومدا إدخال التحس

ذه التفاعلات. ن  التفاعلات والسياق الذي تتم فيھ   الأفراد المشارك

عود فوائد ع جودة الم .٤٦ ن. ومع ذلك، فقد  ن طرف ة  الأقسام التالية تفاعلات متبادلة ب عد التفاعلات المو راجعة عندما يلتقي وُ
سيون لمناقشة الأمور المتعلقة بجودة المراجعة. ة الرئ اب المص  المراجعون وأ

مية .٤٧ عض التفاعلات الأك أ ل أدناه   فيما يتعلق بجودة المراجعة. ١٠يو الش

 

ن  ١-٤ ن والإدارةالتفاعلات ب  ١١المراجع

انية الاعتماد ع المعلومات المستخدمة  إ .٤٨ عداد الإدارة  المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعن الرقابة الداخلية اللازمة لضمان إم
يفاء القوائم ا ذه المعلومات  الوقت المناسب. والإدارة  المسؤولة أيضاً عن ضمان اس لمالية لمتطلبات إطار التقرر القوائم المالية وتوفر 

ذه القوائم عند الاقتضاء للمعاملات والأحداث الأساسية بطرقة تحقق العرض العادل.  الما المنطبق، وعن تمثيل 

اص ذوي الصلة .٤٩ امل و الوقت المناسب للمعلومات الملائمة والأ انية الوصول ال ساعد المراجع  جمع أدلة المراجعة توفر إم  ومما 
ا  ري وتقييم و ساعد بناء العلاقات المنفتحة والبنّاءة المراجع  تحديد مخاطر التحرف ا ا ع السواء. و شأة وخارج داخل الم

م أو عدم تأكد. و حالة  اد م ة ع اج ا، ولاسيّما فيما يتعلق بالمعاملات المعقدة أو غ الاعتيادية، أو الأمور المنطو اون غياب التعومواج
ودة ع نحو فعّال. بعد تنفيذ عملية مراجعة عالية ا ون من المُس وار المنفتح، ي  وا

                                                           
 /supply.pdf-reporting-supply/financial-reporting-financial/9web.ifac.org/media/publications.يمكن الاطلاع ع التقرر من خلال الرابط:   ٩

ارجية فقط   ١٠ ذا القسم التفاعلات ا ناول   تقع خارج فرق ارتباط المراجعة. فيما ترد التفاعلات ال تتم داخل فرق ارتباط المراجعة  القسم الأول: المدخلات. أي ال -ي
شآت الأصغر. وعادةً ما يضطلع المدير المالك بكلا الدورن.  ١١ وكمة  العديد من الم ن با لف ن الإدارة والم  قلّما يمكن التمي ب

 الإدارة

 المستخدمون 

السلطات 
 التنظيمية

وكمة لفون با  المراجعون  الم
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ا مع الإدارة وأن .٥٠ يتفق  لدعم كفاءة المراجعة، يُر أن يقوم المراجع  مرحلة مبكرة من عملية المراجعة بمناقشة المعلومات ال يحتاج إل
ا ع جدول زم مناسب. ومن المر كذ س للإدارة أن تقدم مع ا ح ي لك أن يناقش المراجع مع الإدارة نتائج المراجعة م تم التوصل إل

 التوضيحات  الوقت المناسب أو تُجري تحليلاً إضافياً عند اللزوم.

ست .٥١ ئة يمكن للإدارة أن  ن والإدارة  خلق ب ن المراجع ساعد أيضاً بناء العلاقات المنفتحة والبنّاءة ب ن حول و ا من ملاحظات المراجع فيد ف
 أمور مثل:

شأة.  اصة بالم ا ع ممارسات التقرر الما ا نات ال يمكن إدخال  التحس

 . نات الممكنة  الرقابة الداخلية ع التقرر الما  التحس

 . ديدة للتقرر الما  المتطلبات ا

ات النظر المتعلقة بقضايا القطاع.   وج

 تعلقة بالأمور النظامية والتنظيمية.الملاحظات الم 

سم بالألفة الزائدة، ال قد تتولد عندما ي .٥٢ ن العلاقة ال ت ن المراجع والإدارة و نّاءة ب ن بناء علاقة منفتحة و جب التمي ب ق و
ودة المراجعة أ يوي  اضع للمراجعة. فمن ا لة خلال العام مع نفس العميل ا ات طو عة المراجعون ف ن ب ن يظل المراجعون متحل

ونوا ع استعداد  م. للتحقق منالشك والموضوعية وأن ي انية الاعتماد ع المعلومات ال تُقدم ل  إم

وكمة ٢-٤ ن با لف ن والم ن المراجع  التفاعلات ب

ا فيما  .٥٣ اما شأة وال اتي للم وكمة مسؤولية الإشراف ع التوجھ الاس لفون با شمل ذلك الإشراف ع يتو الم يتعلق بالمساءلة. و
ة الأخرى، يقوم غالباً بمعظم الأعمال المرتبطة با شآت الكب ات المدرجة والم شأة. و الشر اصة بالم لإشراف ع آلية إعداد التقرر الما ا

نة المراجعة. شأة  اصة بالم  آلية التقرر الما ا

وكمة ع يمكن للتواصل المتبادل الفعال م .٥٤ لفون با ستفيد الم ذه المسؤوليات. وقد  وكمة  الوفاء  ن با لف ساعد الم ن أن  ع المراجع
اد الإدارة  القوائ سية لاج الات الرئ شأة وا ا الم صوص من آراء المراجع  أمور مثل مخاطر التقرر الما ال تواج م المالية وجھ ا

ا. والنظرات المتعمقة  ج اصة  شأة بما  ذلك مواطن الضعف  أدوات الرقابة المالية الداخلية ا اصة بالم ودة آلية التقرر الما ا
انت لدى شأن العرض العادل للقوائم المالية، وخاصةً إذا  ا  تاج لوص إ است وكمة  ا ن با لف ذه المعلومات الم ساعد  مكن أن   و

ا. المراجع مخاوف لم تتخذ شأ  الإدارة إجراءات 

م .٥٥ شأن الأمور المرتبطة بالتخطيط والنتائج الم نة المراجعة إن وجدت)  وكمة (بما  ذلك  ن با لف ة. و يُطاَلب المراجع بالتواصل مع الم
ل تحقيق التواصل الفعّال إذا عُقد اجتماع واحد ع الأقل، أو جزء من اجتماع، بدون حضور  س سبة  عض الأحيان،  ال الإدارة. و

وكمة أك تكراراً وأقل رسمية. ن با لف ن المراجع والم ون التواصل ب شآت الأصغر، غالباً ما ي  للم

م التأث ع جودة المراجعة من خلال: .٥٦ يح ل وكمة أيضاً  وضع ي لفون با ون الم  ي

ستحق ا   تماماً خاصاً عند المراجعة؛تقديم آراء حول مخاطر التقرر الما ومجالات العمل ال 

ل عادل؛  ش عاب المراجعة ذلك  عكس أ ا بفاعلية وأن  افية للمراجعة ح يتم تنفيذ تم تخصيص موارد  ان س  النظر فيما إذا 

ا؛   النظر  القضايا المتعلقة بالاستقلال وتقييم حلول

ادة من جانبتقييم   تقييم خطر الغش، وتقديرات الإدارة  بخصوص، ولاسيّما أثناء المراجعة لإدارةلالمراجع  المناقشة ا
ا؛ ية ال جرى اختيار اس ا، والسياسات ا اضا  واف

عة   ا مما ون الإدارة ف ئة لا ت ن  لمناقشةخلق ب ل جاد ا لالمراجع د عند مناقشة الأمور ش ل زائد عن ا ش ولا متحفزة للدفاع 
ة  دلالصعبة أو المث  .ل

ن ومستخدمي القوائم الماليةالتفاعلا  ٣-٤ ن المراجع  ت ب

احات  .٥٧ يل المثال، تتطلب الاق ن. فع س ن فرصة للتفاعل، بدرجة ما، مع المراجع عض الدول، يوفر الإطار التنظي للمستخدم  
معية العم ن  اجتماع ا م بدالھ موافقة المسا نھ أو اس عي شأة أو إعادة  ن مراجع الم اصة بتعي ق ا ن ا م ون للمسا ومية. وقد ي
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ذه التفاعلات بمثابة دافع إضا ون  مكن أن ت معية العمومية. و مة تتعلق بالمراجعة  اجتماع ا  أيضاً  سؤال المراجع عن أي أمور م
ودة. ن ح يقوموا بأعمال مراجعة عالية ا  للمراجع

شر  وقد يرغب المستخدمون أيضاً  الاستفسار عن الأسباب .٥٨ س ذلك عندما يتم  تم ت ن. وس المنطقية الداعية لتغي أحد المراجع
ات للعموم  الوقت المناسب.  المعلومات المتعلقة بأسباب التغي

س من المستغرب أن يقدم المراجع .٥٩ ن للقوائم المالية. ول سي ن الرئ ون المراجعون  القطاع العام غالباً ع اتصال مباشر بالمستخدم ون ي
م لسلطة  ومة)، وأن إصدار الأنظمة عروضاً تقديمية عن نتائج ات المملوكة ل تصة بالشر ومية ا الات ا أو الوزارات (بخصوص الو

: م كذلك بما ي  يزودو

ا؛  اصة  شأة وممارسات التقرر الما ا شأن عمليات الم ة ومحايدة من الناحية السياسية   نظرات متعمقة غ متح

ام ذات الصلة.  ام بالم ققة مقابل المال المدفوع) والال شأن مجالات الأداء (بما  ذلك القيمة ا ا   توصيات بنّاءة و حي

ن فرصة  ؤلاء المستخدم ن للقوائم المالية وأن تمنح  سي ن الرئ ذه العروض التقديمية معرفة المراجع بتطلعات المستخدم عزز  مكن أن  و
 المراجعة.تقييم جودة 

نظيم منتديات ومؤتمرات واجتماعات ومناقشات أخرى رفيعة .٦٠ عض الأحيان ب نية،   اسبة الم يئات ا نة المراجعة، ولاسيّما   وقد تقوم م
ستطيع المراجعون التواصل مع جماعات مستخدمي القوائم المالية لمناقشة الأمور ذات الصلة بجودة المراجعة.  المستوى، حيث 

ن والسلطات التنظيمية ٤-٤ ن المراجع  التفاعلات ب

ن  أسواق الم .٦١ : السلطات المنظمة لأسواق المال وللمشارك تلفة ال تؤثر ع المراجعة، و ال ثمة عدد من أنواع السلطات التنظيمية ا
شآت مث ")؛ والسلطات المنظمة لأنواع معينة من الم ن ("سلطات التنظيم وللتقرر الما ("سلطات التنظيم الما ات التأم ل المصارف وشر

عض  مة لأعمال المراجعة"). و  اتب المراجعة ("السلطات المنُظِّ عض م ل مباشر ع  ش شرف  ازي") والسلطات التنظيمية ال  الاح
ا الم شط سق أ ا أن ت سبة ل ازي ومن المفيد بال  تعلقة بجودة المراجعة.الدول، يوجد عدد من سلطات التنظيم الما والاح

ازي  ١-٤-٤  سلطات التنظيم الما والاح

وانب، بالرغم من احتمالية اختلاف  .٦٢ ا البعض،  العديد من ا عض تمامات يكمل  ن ا ازي والمراجع ون لسلطات التنظيم الما والاح ي
ذه  ن  ل مناسب ب ش تمامات. ولذلك يمكن لتبادل المعلومات  ذه الا م  تحقيق محاور ترك  س عزز آلية التنظيم وأن  الأطراف أن 

 جودة المراجعة.

شآت  .٦٣ ذه السلطات التنظيمية عادةّ مراجعة القوائم المالية للم ازي. وتفرض  ماً لسلطات التنظيم الما والاح عد المراجعة أمراً م ذات ُ
شمل أموراً مثل فاعلية اص بالرقابة المالية الداخلية. وتفرض كذلك أحياناً  الصلة، وتقوم أحياناً بتمديد نطاق المراجعة ل نظام الشركة ا

شأن أمور محددة.  أن يحصل المراجعون ع تأكيد 

ا بالأمور ال تنمو إ علم المراجع  .٦٤ ازي  إبلاغ  خلال سإضافة إ مسؤوليات التقرر الرسمية، قد ترغب سلطات التنظيم الما والاح
شمل ذلك أموراً مثل:المراجعة. و حا ، قد  مة للقطاع المصر  لة السلطات المنظِّ

ش إ الإخفاق  الوفاء بأحد متطلبات الرخصة المصرفية.   المعلومات ال 

ري للأنظمة واللوائح.  اك جو ش إ حدوث ان  المعلومات ال قد 

اطر المتعلقة بأعمال المصار   رة  ا و ات السلبية ا  ف والقضايا المرتبطة باستمرارة الأعمال.التغي

انت معروفة للمراجع، أن تؤثر ع نطاق المراجعة  .٦٥ عض الأحيان ع علم بمعلومات يمكن، إن  ازي   ون سلطات التنظيم الما والاح ت
تاجات المراجع ورأي المراجعة. ما ع است  ور
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مة لأعمال المراجعة ٢-٤-٤  ١٢السلطات المُنظِّ

شكيل ا .٦٦ ل عمل من يوفر  اتب المراجعة و مة التق عن م فة بم لَّ مة لأعمال المراجعة  العديد من الدول والمُ لسلطات المستقلة المنُظِّ
ن. عل جودة المراجعة أك وضوحاً للمستخدم ادة جودة المراجعة وأيضاً   أعمال المراجعة فرصة لز

اتب المراجعة والس .٦٧ ن م ساعد التواصل المنفتح ب ا ع نحو سوف  شط مة لأعمال المراجعة السلطات التنظيمية  القيام بأ لطات المنظِّ
اتب المراجعة من حسن  شطة التق عن أعمال المراجعة أن يمكّن م شأن نتائج أ فعّال. وعلاوة ع ذلك، فمن شأن التواصل الوا 

ا ومواج ذرة لأوجھ القصور ال جرى الوقوف عل م الأسباب ا  ا بطرقة إيجابية.ف

، إ الارتقاء  .٦٨ ن منا التق ساق ب عزز الا غية  مة لأعمال المراجعة  مختلف الدول،  ن السلطات المنُظِّ وار ب بجودة يمكن أن يؤدي ا
 ١٣المراجعة ع الصعيد العالمي.

وكمة ٥-٤ ن با لف ن الإدارة والم  التفاعلات ب

ام التام بالأمانة  .٦٩ ون للال عزز ي ا. و انية الاعتماد عل م اصة بالتقرر الما و شأة ا ي ع جودة آلية الم شأة تأث إيجا ة داخل الم ا وال
ر السياسات وكمة بالعمل جنباً إ جنب مع كبار الأعضاء  الإدارة، تطو لفون با ا الم د ع ا و ذه الثقافة، ال يقوم بإرسا  مثل 

ية  اس ا إضافة إ الانفتاح  تبادل المعلومات الوالآليات ا . اً عد ضرورُ ي ذالمناسبة وصو  لارتفاع جودة التقرر الما

م للوفاء بمسؤولية الإشراف ع آلية .٧٠ وكمة ع العلاقات الشفافة والبنّاءة مع الإدارة  مساند لفون با عتمد الم  وتحقيقاً لذلك، 
ذا وج تطلب  . و وكمة أموراً مثل:التقرر الما ن با لف  ود رغبة لدى الإدارة  الم قدماً لتناقش مع الم

  . مة، المتعلقة بالتقرر الما والتنظيم الما ون م ا، وال قد ت  القضايا ال جرى تحديد

ا آلية التقرر الما  مة ال تنطوي عل ية الم اس ادات ا ا الاج ند إل س اضات ال   .الاف

 . عزز آلية التقرر الما ا  الات ال يمكن ف  ا

ون المراجع  .٧١ وكمة، ي ن با لف ن الإدارة والم شأن العلاقة ب انت لدى المراجع مخاوف  مة  متيقّظاً إذا  صوص لأوجھ القصور الم ع وجھ ا
ذ م أسباب مواطن الضعف   س لف م للمراجع أن  ون من الم ه  الرقابة الداخلية والأخطاء  آلية التقرر الما ومخاطر الغش. وسي

يل المثا يطة. فع س ون استجابة المراجعة العلاقة حيث إن طبيعة أية استجابات من جانب المراجعة ستعتمد ع الظروف ا ل، ست
ن  لف شأن كفاءة الم ة الإدارة مختلفة عن الاستجابة عندما تضمر الإدارة تحفظات  وك تمس نزا وكمة ش ن با لف ون لدى الم عندما ي

وكمة.  با

وكمة، .٧٢ ن با لف ن الإدارة والم شأن العلاقة ب ة  ون لدى المراجع مخاوف خط الات القصوى، عندما ت ان من   ا ينظر المراجع فيما إذا 
ستمر  علاقتھ بالعميل. ان س سم بالفاعلية والكفاءة، ومن ثمّ ما إذا   الممكن إجراء مراجعة ت

ن الإدارة والسلطات التنظيمية ٦-٤  التفاعلات ب

باين مدى تفاعل سلطات التنظيم الما مع الإدارة فيما يتعلق بالتقرر الما من دولة لأخرى ومن ق .٧٣ عض سلطات التنظيم ي طاع لآخر. وتقوم 
ذا بدوره إ ق مكن أن يؤدي  شأن جوانب  القوائم المالية. و نفاذ أطر التقرر الما وقد تطرح أسئلة ع الإدارة  يام الإدارة الما بوضع و

، بطرح قضايا ع المراجع، مما قد يؤثر ع جودة المراجعة  الأعوام اللاحقة. وعلاوة ع  عض القطاعات مثل القطاع المصر ذلك، ففي 
ذه التفاعلات  م ل توصل المراجع إ ف شطة إشرافية مباشرة تنطوي ع تفاعل مع الإدارة. و ازي أ يمكن أن تنفذ سلطات التنظيم الاح

عد مصدراً للتصورات والمعلومات الملائمة. ُ ا   حيث إ

                                                           
ا تردّ ع الأسئلة ال قد ترد إل  ١٢ . ولك ذا القطاع لإشراف تنظي خار ات المراجعة المنتمية ل لمانية أو  القطاع العام، لا تخضع عادةً ج ن لآخر من السلطات ال ا من ح

شطة المراجعة.سلطات إصدار الأنظمة  شأن جودة أ ا  عادل  أو ما 
شط  ١٣ عمل أ  ، مة لأعما السياق الدو نظِّ

ن السلطات المُ سيق ب عزز الت س تبادل المعرفة و ل المراجعة. ة المنتدى الدو للسلطات المستقلة المنظمة لأعمال المراجعة ع ت
مة لأعمال المراجعة وتنص  نظِّ

و دعم االصادرة من المنتدى ع أن "المبادئ الأساسية للسلطات المستقلة المُ عزز المقصد من المبادئ  ن السلطات التنظيمية و لتعاون ب
ساق  الإشراف ع أعمال المراجعة ي: الا و شطة المنتدى ع موقعھ الإلك مكن الاطلاع ع المزد من المعلومات عن أ  www.ifiar.org". و
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ن الإدارة ومستخدمي القوائم  ٧-٤  الماليةالتفاعلات ب

ا التف .٧٤ عدة طرق أخرى، من بي ثمرن،  ن، ولاسيّما المس ا، يمكن أن تتفاعل الإدارة مع المستخدم اعل فضلاً عن إصدار القوائم المالية نفس
ا من ن وغ لل مة، وعقد اجتماعات إحاطة مع ا ا عن المعاملات أو الأحداث الم علن ف فية ال   من خلال إصدار البيانات ال

ضافة إ ذلك ن للقوائم المالية. و م المستخدم ن فرصاً لتعزز ف ن الإدارة والمستخدم ثمرن. وتوفر التفاعلات ب ، فقد الاجتماعات مع المس
ثمرن دافعاً إضافياً للإدارة ح تنفذ عملية تقرر ما  ن الإدارة والمس عقد ب ُ ودة.توفر التفاعلات المتبادلة مثل الاجتماعات ال   عالية ا

تمام جدياً مع الإدارة بالأمور  .٧٥ مية جودة المراجعة عن طرق الا عزز أ ثمرة،  ستطيع المستخدمون، مثل المؤسسات المس صورة أعم،  و
ا المراجع موقفاً علنياً  ن لشرح الأمور ذ -ال اتخذ ف م عديل رأي المراجعة أو إصدار بيان للمسا يل المثال عن طرق   ات الصلة.ع س

وكمة والسلطات التنظيمية ٨-٤ ن با لف ن الم  التفاعلات ب

وكمة من دولة لأخرى ومن قطاع لآخر. .٧٦ ن با لف باين مدى تفاعل سلطات التنظيم الما مع الم ال مع الإدارة، ي و ا  كما 

وكمة لا يزال  .٧٧ ن با لف مة لأعمال المراجعة والم ن السلطات المنُظِّ ادتھ. ورغم أن التفاعل ب ياً ح الآن، فإن ثمة احتمالية لز س محدوداً 
شطة ن بأن يقوموا، بالإعلان عن نتائج أ عض الدول، أو تلزم المراجع مة لأعمال المراجعة   نظِّ

يل المثال، تقوم السلطات المُ التق  فع س
شآت ذات الصلة. وعلا  وكمة  الم ن با لف ل عمل من أعمال المراجعة للم ستطلع القائمون بالتق عن أعمال عن  وة ع ذلك، فقد 

ا. شطة التق ال يقومون  ل عمل من أعمال المراجعة  إطار أ وكمة عن جودة  ن با لف  المراجعة آراء الم

وكمة ومستخدمي القوائم المالية ٩-٤ ن با لف ن الم  التفاعلات ب

عض الدول  .٧٨ وكمة   لفون با ان المراجعة إن وجدتبما  ذل-يتحمل الم مسؤوليات محددة عن ممارسة درجة من الإشراف ع  -ك 
نة مراج ودة المراجعة عن طرق الإشراك الفعال ل ن  عزز تصور المستخدم ُ ن أو ع جوانب من آلية المراجعة. ومن المر أن  عة المراجع

وظ  ا. غ أن ثمة تباين م سم بالشفافية وارتفاع جودة عمل م ت ن بكيفية وفا وكمة المستخدم لفون با ا الم  الدرجة ال يبلغ 
م.  بمسؤوليا

ن السلطات التنظيمية ومستخدمي القوائم المالية ١٠-٤  التفاعلات ب

بات الإشراف المستقل ع أعمال المراجعة. وتصدر السلطات .٧٩ ايد من الدول كجزء من ترت  تخضع جودة المراجعة لتقصٍ خار  عدد م
ن انطباعاً عن جودة المراجعة بصفة عا ا عموماً مما يمكن أن يمنح المستخدم شط مة لأعمال المراجعة عادةً تقارر علنية عن أ مة. المنُظِّ

اتب المراجعة مما من شأنھ أن يوفر  ل مكتب من م ا فيما يتعلق ب ات الإشراف تقارر علنية عن النتائج ال توصلت إل عض ج وتصدر 
ن معلومات أك تحديداً.للمس  تخدم

 بالسياق ةرتبطالعوامل الم .٥
ون ممارسات الأعمال غ  .٨٠ عض الدول، قد ت ن الدول. ففي  ا عمليات التقرر الما وأعمال المراجعة فيما ب ئة ال تتم ف باين الب رسمية ت

ون  ياً وقد ي ون التقرر الما  النظامس ذه الدول، قد ي ياً. و مثل  س ون الذي للاستخدام التجاري أقل تطوراً  ار محدوداً، وقد ت ا
صول  ا ل ادة حاج م وز شآت الأعمال من حيث ا ن فيما يتعلق بھ منخفضة. ومع تقدم الدولة، وخاصة مع نمو م تطلعات المستخدم

ل من أسواق رأس الما ن فيما يتعلق ع تمو مية وتزد باستمرار تطلعات المستخدم عقيداً. وص التقرر الما أك أ ئة أك  ل، تصبح الب
ا. واستجابة لذلك، تتطور الأنظمة ومتطلبات التقرر الما وآليات حوكمة الشر  انية الاعتماد عل م  ات.سرعة إعداد التقارر المالية و

ذه العوامل  .٨١ ون ل ئة وت ا، وع التأث  -بالسياق ةرتبطأو العوامل الم-الب مجتمعة القدرة ع التأث  طبيعة عملية التقرر الما وجود
صول  ذه العوامل عند تحديد أفضل طرقة ل تعامل المراجعون، حيثما اقت الأمر، مع  ل مباشر أو غ مباشر  جودة المراجعة. و ش

 ة المراجعة المناسبة.ع ما يكفي من أدل
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شمل العوامل الم .٨٢ :بالسياق ة رتبطو  ما ي

 
 

 ممارسات الأعمال والنظام التجاري  ١-٥

يل المثال .٨٣ ئات الوطنية، ع س عض الب ا الأعمال بالأعراف الوطنية والنظام التجاري. ففي  قد  ،تتأثر الصفة الرسمية للطرقة ال تُنفذ 
ية ع الثقة ناداً إ العلاقات المب ، اس شآت  معاملات مع الأطراف الأخرى ع أساس غ رس ون من المتعارف عليھ أن تدخل الم . ي

ا أفراد الأ  شآت ال يملك ل أسا ع أطراف ذات علاقة، ومثال ذلك الم ش ية عندما تنطوي الأطراف المتعاملة  سرة وتتوافر العوامل البي
ومة. ا ا سيطر عل شآت ال  ن لموظفي الإدارة أو الم  المقر

صوص، يحدد نظام العقود م يتم  .٨٤ شآت الأعمال المعاملات. وع وجھ ا ا م سوف يؤثر النظام التجاري ع الصفة الرسمية ال تُنفذ 
ون الأن امات عند اكتمال المعاملات. وعندما ت قوق وفرض الال شاء ا ظمة التجارة أقل تطوراً، قد يصعب ع الإدارة إثبات المطالبات إ

امات.  بالملكية وتقييم كفاية مخصصات الال

ذه  .٨٥ ة. و مثل  لة وقد تخضع الاتفاقيات لتعديلات شفو ام المعاملات غامضة أو غ م ون شروط وأح عض الظروف، قد ت و 
ن المسؤولي ون من الصعب الفصل ب ات وستقل فاعلية نظم الرقابة الداخلية، مما يخلق فرصاً للغش والفساد. وسوف يفرض الظروف، سي

انت  ر الاقتصادي للمعاملات وتحديد ما إذا  و م ا وكمة  ف ن با لف ة للم ذه الظروف تحديات كب افٍ  ظل  عدم وجود توثيق 
امل ومناسب. ل  ش ا  اسبة ع  قد تمت ا

باين أيضاً المواق .٨٦ ية إ أقل حد ممكن من ت امات الضر س الإدارة لتقليل الال ئات قد  عض الب . ففي  ام الضر ف السلوكية من الال
ئات أخرى؛ قد يتم الاحتفاظ بأك من مجموعة واحدة من  خلال تداب مثل تأجيل إصدار الفوات ح عند الوفاء بواجبات الأداء. و ب

ية  اس لات ا "إح-ال ا تو المركز "الاقتصادي" وأخرى تو المركز "الضر ر أن تخلق مثل  -دا عض الارتباك. وُ مما قد يخلق 
وظة  القي الة عدم تأكد م ون خاضعاً  تمل، الذي عادةً ما ي ام الضر ا شاء احتياطي للال ستلزم إ عقيداً وأن   اس.ذه الظروف 

 ة بالتقرر الماالأنظمة واللوائح المتعلق ٢-٥

ة.  .٨٧ اب المص شآت الأعمال تجاه أ توضع عادةً الأنظمة واللوائح المتعلقة بالتقرر الما استجابة لواجب المساءلة الذي تتحملھ م
فصاحات التقرر الما إ حماية م دف اللوائح و ن الملاك والإدارة،  ا صلة ب شآت المدرجة ال لا توجد ف سبة للم ال اب و صا أ

ون من المر أن يُحدد مدى إفصاحات التقرر الما م الاطلاع ع المعلومات المالية الداخلية. و المقابل، ي ة الذين لا يمك  واللوائح المص
م ن  إدارة مؤسسة الأعمال ومن ثمّ لد ونون مشارك ة قد ي اب المص شآت الأخرى بمستوى أقل، نظراً لأن أ حق الاطلاع ع   الم

 المعلومات الداخلية.

إطار التقرر الما 
 المنطبق

ئة التقا  ب

ات  حوكمة الشر

ب  اجتذاب الموا

نظم المعلومات

دول الزم  ا
 للتقرر الما

العوامل الثقافية 
 الأوسع نطاقاً 

تنظيم أعمال 
 المراجعة

واللوائح الأنظمة 
 المتعلقة بالتقرر الما

العوامل 
 ةرتبطالم

 بالسياق

ممارسات الأعمال 
 والنظام التجاري 
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ا الأعمال،  .٨٨ ل مباشر ع طبيعة ومدى فإنھ إضافة إ قيام الأنظمة واللوائح بتقديم إطار عام للطرقة ال تُمارس  ش ا أن تؤثر أيضاً  يمك
ا بصر  ة، خاصة إذا تم إنفاذ اب المص موعات معينة من أ ذه الظروف، يمكن أن تفيد معلومات التقرر الما المقدمة  امة. و 

:  الأنظمة واللوائح فيما ي

؛   تحديد مسؤوليات الإدارة فيما يتعلق بالتقرر الما

ي يلزم اتخاذه ضد الإدارة  حالة إصدار تقرر ما مغشوش؛   النص ع إجراء عقا

ام بمتطلبات التقرر الما من خلال أساليب الإشراف   يع ع الال  والإنفاذ؛ال

ن بجميع المعلومات وحقوق الاطلاع   د المراجع ن، بما  ذلك تزو فرض واجبات ع الإدارة تق بالتعاون التام مع المراجع
ة؛  المطلو

ن.  ا بتقديم معلومات مضللة للمراجع  النص ع إجراءات عقابية ضد الإدارة  حالة قيام

ام أو ع ممارسات العمل  منق تماماً ع ضعف المواقف السلوكية ومع ذلك، فح أقوى الأنظمة واللوائح لن ت .٨٩ المنافية لآداب الال
نة كذا، فإن ثمة قيود ع مدى تأث الإطار النظامي والتنظي ع سلوك الإدارة.الم  . و

 إطار التقرر الما المنطبق ٣-٥

مية  جودة التقر .٩٠ عد إطار التقرر الما عاملاً بالغ الأ ساق ُ وفر الا ية و اس ساعد وضوح الإطار الإدارة  اتخاذ القرارات ا . و ر الما
ية  اس م الإدارة للمتطلبات ا ة ف د إ صعو ل زائد عن ا ش ة  التطبيق. و المقابل، يمكن أن يؤدي إطار التقرر الما المعقد  وصعو

ل فعَال ع آلية ش وكمة  لفون با شرف الم . أن   التقرر الما

، من احتما .٩١ ات المتكررة  متطلبات الإفصاح والتقرر الما مما قد يزد، ع الأقل ع المدى القص ات بالتغي ذه الصعو لية وتتفاقم 
تلفة. شآت ا ساق  كيفية تطبيق المعاي من جانب الم ادة عدم الا  ز

عتقد أن إطار التقرر الما .٩٢ عقيده  التصورات المتعلقة بجودة المراجعة. فالبعض  الذي  يمكن أن تؤثر أيضاً طبيعة إطار التقرر الما و
داف الإدارة وتصعّب ع الم يح للإدارة مجالاً أك من اللازم للمحاسبة عن المعاملات بطرقة تناسب أ ا ي ند إ مبادئ لا دا ل ن س راجع

ا عتقد آخرون أن التأكيد الزائد التحقق م د . و المقابل،  ام  التعامل مع التقرر عن ا ع ع اتباع ن شديد الال ع القواعد 
ر المعاملات  ك ع جو ن ال ع أنھ من الصعب ع المراجع ، مما قد   العرض العادل للقوائم المالية. والتحقق منالما

ون و .٩٣ ن إ المعلومات المالية ال ت ايد ع تلبية احتياجات المستخدم ل م ش ة، ركزت التطورات  التقرر الما  أك  السنوات الأخ
صوص  ذا ع وجھ ا ا. وأدى  انية الاعتماد عل ذه المعلومات أك خصوصية وأقل  إم ون  تمل أن ت ان من ا ن  "ملاءمة"، ح و

عد  إ الاتجاه نحو استخدام أك لقياسات القيمة العادلة والتقديرات الأخرى ال قد تنطوي ع عدم تأكد كب  القياسات. وُ
ساسية) جزءاً أساسياً  يل المثال، تحليلات ا اضات الأساسية الموضوعة وعدم التأكد من القياسات (ع س الإفصاحات المتعلقة بالاف

اطر والتحوط.  من العرض الصادق اتيجيات إدارة ا ون نوعياً بطبيعتھ، مثل اس عض تلك الإفصاحات ي ذه القوائم المالية. لكن  لمبالغ 
ل موضو من بنود  ش ا  ا أقل قابلية للتحقق من  ذه المعلومات المالية حيث إ شكك البعض  "قابلية مراجعة"  يجة لذلك،  ون

:القوائم المالية مثل النق شمل تحديات المراجعة ما ي  د. و

ا، بدلاً من   ا وفحص افٍ من وقت كبار الأعضاء  فرق الارتباط لتوجيھ أعمال المراجعة والإشراف عل ضمان تخصيص قدر 
ية. اس لاك قدر غ متناسب  التعامل مع التعقيدات ا  اس

ام المناسبة عندما ي  صدار الأح عتمد القرارات المتعلقة بالإثبات والقياس جمع المعلومات الضرورة و تمل أن  ون من ا
اد  تطبيق متطلبات التقرر الما ذات الصلة، وخاصةً عندما تنطوي المعلومات  والإفصاح إ حد كب ع ممارسة الإدارة للاج

شرفة للمستقبل أو استخدام أساليب معقدة. اضات أو احتمالات أو توقعات مس  ع اف

انت الإدارة لم تواجھ ظروفاً مماثلة  السابق، عندما ينص إطار التقرر الما المنطبق ع   التأكيد ع مقصد الإدارة، خاصة إذا 
ثمار ما محتفظ بھ  ان اس يل المثال، توضيح ما إذا  شأة (ع س ا الم دف س ية بديلة بناءً ع الإجراءات ال  ات محاس معا

م الاحتفاظ بھ ح أجل الاستحقاق).للمتاجرة أم   من المع
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وظة.   ون القياسات معتمدة ع مُدخلات غ م شطة وت ة القيم العادلة للأدوات المالية عندما لا يوجد سوق  التحقق من 
ادات عالية، مما يتط اضات ذات اج ذه الظروف يمكن أن تنطوي عمليات حساب القيمة العادلة ع اف لب  الغالب ففي مثل 

ة متخصصة.  خ

ا.  ية وتوثيق اس ا ا ادا صول ع الأدلة المناسبة لدعم اج ات للإدارة ل  أطر التقرر الما لا تضع عادةَ متطلبات وتوج

ة ع عدم تأكد كب  القياسات تبعاً للقطاع ال .٩٤ ية المنطو اس اجة إ التقديرات ا باين درجة ا شأة من المر أن ت عمل فيھ الم ذي 
ئة الاقتصادية العامة:  والب

ذه   ياً. و  س ل سرع  ش ا  يع دمات و ياً حيث يتم إنتاج السلع أو ا س ة  ا دورة أعمال قص ون لد شآت الأعمال ت عض م
ون  اح والنقد. و مؤسسات أعمال أخرى، ت ن الأر شآت، توجد علاقة متبادلة وثيقة إ حد ما ب ون الم دورة الأعمال أطول بكث وت

 ناك حاجة لتقديرات زائدة.

ا بصورة نادرة.  شآت أخرى باستخدام شاط  الأدوات المالية فيما تقوم م شآت الأعمال، مثل المصارف، تتداول ب  عض م

د أوضاع اقتصادية سلبية وضع تقديرات للقيم القابلة للتحقق  ش ات ال  ستد الف بوط   من المر أن  واحتياطيات ال
ن، وأيضاً استمرار عمل  اء التجار اطر المتعلقة باستمرار عمل الشر شتد ا ون من المر أيضاً أن  ذه الظروف، ي القيمة. و 

ا. شأة نفس  الم

 نُظُم المعلومات ٤-٥

عض  .٩٥ . وتوجد   ة لدعم ارتفاع جودة التقرر الما عد نُظُم المعلومات السليمة ضرور الأقاليم متطلبات نظامية ومعاي محددة تتعلق ُ
ذه المتطل ا  غيب ع ا. لكن العديد من الأقاليم  شأة وأدوات الرقابة الداخلية عل اصة بالم ية والنُظُم الأخرى ا اس بات بالنُظُم ا

. وقد توجد أيضاً أنظمة أو لوائح محددة فيما يتعلق بدراسة المراجع لنُظُم الم ذه الأنظمة واللوائح والمعاي ن لم توجد  علومات لكن ح و
ا. صول عل شأة ستؤثر ع طبيعة وتوقيت ومدى أدلة المراجعة ال يتم ا  فإن طبيعة وجودة نُظُم معلومات الم

شطة. و م .٩٦ عض الأحيان، مع قلة مصادر الدخل والأ عقيداً   شآت الأصغر أقل  ا الم ون الأعمال ال تضطلع  ون ت الات، ت ذه ا ثل 
ون أدوات الرقابة الداخلية الرسمية محدودة أحياناً. ياً، وقد ت س عقيداً  ستخدم تقنية أقل  سيطة عادةً و ية  اس  النظم ا

ا، فإن متطلبات الت .٩٧ انية الاعتماد عل م ون جيدة من حيث الرقابة و شآت قد ت اسبة الأساسية للعديد من الم قرر الما رغم أن نُظُم ا
صول ع معلومات عن أمور  ون من اللازم غالباً ا ايد معلومات إضافية، ولاسيّما للإيضاحات ع القوائم المالية. وسي ل م ش تتطلب 

ذه المعلومات من النُظُم ال لا صول ع  شاط منفصل أو ا سية غ المالية ك عد  مثل القيم العادلة للأصول ومؤشرات الأداء الرئ ُ

ية، مما قد  اس ا معلومات النُظُم ا ذه المعلومات خاضعة لنفس الرقابة ال تخضع ل ون  . وقد لا ت اس يؤثر عادةً جزءاً من النظام ا
. ودة العامة للتقرر الما  ع ا

عا المعلومات عادةً ب .٩٨ اسب الآ  ون نُظُم المعلومات عادةً مُحوسبة. ورغم أن نُظُم ا دقة، يمكن أن تخضع لمواطن ضعف نظامية وأن ت
ل ات الفعالة غالباً أن يقدم المراجعون الداخليون تأكيداً للم بات حوكمة الشر ن تواجھ مشكلات تتعلق بالأمن والاستمرارة. وتتطلب ترت ف

شأة. انية الاعتماد ع نُظُم معلومات الم شأن إم ال،  وكمة أو الإدارة، حسب مقت ا  با

ا .٩٩ ايد معتمدة ع النظم المعقدة والتقنيات ال تدعم شآت الأعمال ع نحو م مية نُظُم المعلومات التقرر الما وتصبح م . فع تتجاوز أ
يل المثال:  س

اجة".  ن ع آليات مؤتمتة لإدارة عمليات الإنتاج "عند ا ع  عتمد العديد من الصا

ع.عتمد العديد من تجار التجزئة ع    نُظُم مؤتمتة للمخزون والتوز

نت.  م ع الإن عض تجار التجزئة الأعمال بمفرد  يمارس 

ام   ة أ مة ع نظم مؤتمتة لإجراء ومعا يئات القطاع العام الم ات الاتصالات والعديد من  عتمد معظم المؤسسات المالية وشر
ون ذلك ع سرعة ودقة، وغالباً ما ي ة من المعاملات   صعيد عالمي. كب

الات القصوى  .١٠٠ ة و ا اليف كب شآت المعتمدة ع تقنية المعلومات إ تحميل الأعمال ت إ  يمكن أن يؤدي فشل النُظُم المؤتمتة داخل الم
 فشل الأعمال.
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ات ٥-٥  حوكمة الشر

ا الإدارة ال تمتلك الدوافع للإفصاح عن  غض النظر عن المتطلبات التفصيلية لإطار التقرر الما المنطبق، فإن جودة التقرر الما .١٠١ تدعم
ارات اللازمة للقيام بذلك. ا، وال تحظى بالمعرفة والم  المعلومات المالية الدقيقة وال يمكن الاعتماد عل

وكمة ع الإدارة إرساء توقعات للسلوك وتوف الدافع للإدارة للوفاء  .١٠٢ ن با لف تب ع إشراف الم وكمة ي ون  مكن أن ي ا. و بمسؤوليا
شأة. ا الم عد ُ انية الاعتماد ع القوائم المالية ال  ي ع إم ة أثر إيجا ات القو  الشر

شآت  .١٠٣ ان المراجعة  العديد من الم شآت الأك-توجد  ون  -ولاسيّما الم ات، وخاصة عندما ي عزز حوكمة الشر م   س مكن أن  و
نة  ات أن تؤثر  أعضاء ال بات حوكمة الشر مكن للاختلافات  قوة ترت ن عن الإدارة وع قدر مناسب من المعرفة المالية. و مستقل

وكمة. ن با لف  الن المتبع  المراجعة والتفاعلات مع الإدارة والم

ا .١٠٤ شآت الأصغر، رغم أن أش سبة للم مية بال وكمة الفعالة بنفس القدر من الأ ل حوكمة تحظى ا يا عدم ملاءمة  ل الملكية قد تو 
شآ وكمة  العديد من الم ن با لف ن الإدارة والم ون أقل شيوعاً. وقلّما يمكن التمي ب ان المراجعة ت ات الرسمية ورغم أن  ت الشر

 الأصغر؛ إذ يضطلع المالك المدير بكلا الدورن.

ودة التقر  .١٠٥ ن  ن عن الإدارة وع قدر يُر أن يتحسن تصور المستخدم نة المراجعة تتألف من أعضاء مستقل ر الما إذا اعتقدوا أن 
شطة ال  ما من خلال تقرر سنوي، بالأ حيط المستخدمون علماً، ر

ُ
ر أيضاً أن تزد درجة الثقة إذا أ ا مناسب من المعرفة المالية. وُ نفذ

سية ال تناول ا.نة المراجعة والقضايا الرئ تاجات ال توصلت إل  ا وأسباب الاست

داف  .١٠٦ باين أ ا، وظيفة للمراجعة الداخلية. وفيما ت اصة  وكمة والرقابة الداخلية ا ل ا يا ، ضمن  شآت الأك تحدد العديد من الم
ن ف م وتحس شارة مصممة لتقو شطة تأكيدية واس ا تنطوي عادةً ع تنفيذ أ ذه الوظيفة، فإ شأة ونطاق  اعلية آليات حوكمة الم

تم ونوا م ر أن ي وكمة بدور إشرا ع وظيفة المراجعة الداخلية وُ لفون با ا الداخلية. وقد يضطلع الم ا للمخاطر ورقاب دار ن و
ار ووظيفة المراجعة الداخلية. ن عمل المراجع ا  بالتحقق من وجود تفاعل مناسب ب

عت فيما يتعلق بالمراجعة  .١٠٧ مية أساسية. وقد  ونون أعضاء مجلس إدارة الشركة، أ شأة، الذين عادةً ما ي ون لموقف قادة الم ارجية، ي ا
ا بأك قدر ممكن. وقد يو آخرون قيمة للمراجعة  لف د من ت ست سوى ضرورة تنظيمية، يلزم ا ارجية ل البعض أن المراجعة ا

م الثقة ا آلية صارمة تمنح عليقات متبصرة  باعتبار صول ع  م أيضاً فرصة ل ا وتمنح شورة يمكن الاعتماد عل بأن المعلومات المالية الم
ا. و ا وآلية التقرر الما لد اصة  ئة الرقابة ا شأة، و ا الم اطر ال تواج مكن من مراقب مستقل واسع المعرفة فيما يتعلق با

شأة أ وكمة  الم ن با لف عمل المراجع واتخاذ إجراءات عملية للم تمام جدي  ي ع جودة المراجعة عن طرق إبداء ا ل إيجا ش ن يؤثروا 
ودة المناسبة. ون أنھ قد تم تقديم ا عت  عندما لا 

شأة والمرا .١٠٨ ن الم ان المراجعة للإشراف ع العلاقة ب شآت المدرجة، توجد غالباً  ، وخصوصاً الم شآت الأك ذا  الم مكن أن ينطوي  جع. و
ان  انت  عاب المراجعة. وطالما  دمات غ المرتبطة بالمراجعة) واعتماد أ ن المراجع وتقييم استقلالھ (بما  ذلك تقديم ا عي المراجعة ع 

ساعد  ضمان تخصيص ما يكفي من الموارد الم ا  لفة، فإ ادة جودة المراجعة بدلاً من تقليل الت  ناسبة للمراجعة.متحمسة لز

ن أو عند  .١٠٩ ن المراجع عي ل مباشر وتقوم بذلك  إطار آلية إعادة  ش ان المراجعة أيضاً مسؤولية النظر  جودة المراجعة  عض  تتحمل 
بع آلية رسمية وضوابط لبيان سمات جودة الم نة المراجعة ت انت  ذه المسؤولية إذا  مكن دعم  عاب المراجعة. و راجعة. وسوف النظر  أ

نة المراجعة  جودة المراجعة بالتفاعلات مع المراجع (انظر الفقرات من  عة ٥٦إ  ٥٣يتأثر نظر  ) وخصوصاً بأي تقييم يتم إجراؤه ل
 الشك الم المطبقة.

ذا عادةً  أ .١١٠ نعكس  ا؛ و ن جودة المراجعة وجودة وكمية الموارد المستخدمة  أدا عاب المراجعة. غ أن انخفاض توجد عادةً علاقة ب
صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة.  افية للمراجعة وا راً لعدم توف موارد  ون م عاب المراجعة لا يمكن بأي حال أن ي ومن أ

مية خاصة ذا أ افٍ للمراجعة. ول ان قد تم التخطيط لتخصيص وقتٍ  ان المراجعة فيما إذا  م أن تنظر  ل مباشر  الم ش عند التفاوض 
ة نظر مختلفة  جود ا وج ون ل عاب المراجعة، وقد ت ون للإدارة نفوذ كب  تحديد أ عاب المراجعة. وغالباً ما ي ة المراجعة مع الإدارة ع أ

نة المراجعة. ة نظر   عن وج
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 العوامل الثقافية الأوسع نطاقاً  ٦-٥

ل مبا .١١١ ش ن  سلسلة إعداد التقرر يمكن للثقافات الوطنية أن تؤثر  ة المشارك اب المص شر  المواقف السلوكية وأفعال جميع أ
ن واللوائح المنطبقة. اسبة والقوان ل غ مباشر  طبيعة ومدى متطلبات ا ش ، وأن تؤثر   الما

١١٢. : عاد الثقافية ما ي  وتتضمن الأ

باين درجة عدم الم -المواقف السلوكية تجاه السلطة  .أ ذا ع ت مكن أن يؤثر  تمعات ("المسافة من السلطة") و ساواة داخل ا
يح. اص الأع درجة، والعكس  اص الأقل درجة مع الأ  طرقة تفاعل الأ

ة  -تجنب حالة عدم التأكد  .ب م  وضع ب وا ذا أن يؤثر ع رغب مكن ل عامل الأفراد مع حالات عدم التأكد و قة  باين طر ت
م للمواقف غ النمطية.واستجا  ب

ما  .ج ل جما أو فردي. -السلوك ا ش تمع لقيام الأفراد بالتصرف   درجة توقع ا

ن الشفافية والسرة. -الشفافية  .د يح ب تمع للتوازن ال ا ا  القيمة ال يمنح

عاد الثقافية ع الموضوعية ونزعة الشك الم وطرقة عمل  .١١٣ ذه الأ م مع يُر أن تؤثر  ام وتواصل م للأح صدار م و عض الأفراد مع 
 الآخرن.

ا. وقد اعميمكن للاختلافات  ممارسات الأ  .١١٤ سيات ومراجع شآت متعددة ا ل من الم ل تحديات عملية أمام  ش ل والعوامل الثقافية أن 
ذه التحديات عن طر  ات  موعة اتخاذ إجراءات محددة للتخفيف من تأث ق إخضاع التقرر الما لأدوات رقابة فعالة يتم تقرر إدارة ا

: يل المثال، ع ما ي ذه الإجراءات، ع س شتمل  موعة. وقد  ا ع مستوى ا ا وصو  تطبيق

موعة.  ا ا عمل ف سقة  جميع الدول ال   سياسات وخطوات م

رامج منع الغش.  موعة، مثل قواعد السلوك و  برامج ع مستوى ا

ونات.ق  ن بتقييم دقة واكتمال المعلومات المالية المستلمة من الم ن الداخلي  يام المراجع

ا المالية.  ونات ونتائج عة المركزة لعمليات الم  المتا

موعة.  ارات الاتصال المنتظمة من جانب إدارة ا  ز

ن.   انتداب الموظف

م الاختلافات  ممارسات الأ  ساعد ف جراء ل والعوامل الثقااعمو موعة و موعة  التخطيط لمراجعة ا فية الأوسع نطاقاً مراجع ا
 المراجعة  مختلف الأقاليم.

 المواقف السلوكية تجاه السلطة ١-٦-٥

رمي، ومن المر أن يؤثر ذلك ع السلوك والاتصالات. فع  .١١٥ ل  اص  ش ن الأ ع السلطة ب عض الثقافات مدى واسع لتوز يوجد  
ون من غ اللائق  يل المثال، قد ي ة قيام س ن الأقل خ ة الموظف مكن بالتحقق من  ن الأع درجة. و أن يؤثر الإذعان الذي آراء الموظف

شأة لھ لسلطة الغ  لا موجب ة  الم ن الأقل خ اسب ل من استعداد ا مع  شأن علاقات العمل  أمام لطرح مخاوف م و ن عل المشرف
 داخل فرق الارتباط.

ل الفرق. وتتطلب المراجعة أيضاً ع .١١٦ ي م أع وأسفل  تواصل بوضوح مع من  عمل و شتمل ع فرق ارتباط  عت المراجعة آلية  قلية ُ
ل مباشر  ش شكيك  ة ال ن الأقل خ ع السلطة قد يصعب ع المراجع ا مدى واسع لتوز عة الشك. و الثقافات ال يوجد  متحلية ب

ذه المواقف، قد يقرر المراجعون  م  موضع السلطة. و مثل  م ع الوثائق بدلاً من التوسع  فيمن  ادة للإدارة اطلاع المناقشة ا
ل  من خلال الاستفسار. مباشر ش

 تجنب حالة عدم التأكد ٢-٦-٥

اطرة  .١١٧ ذا أن يؤثر ع المواقف السلوكية من أخذ ا مكن ل ا ع تحمل حالات عدم التأكد. و عض الثقافات قدرة أع من غ تمتلك 
اتيجيات عمل الإدارة وس يطة  اس يطة. ومن المر أن يؤثر أخذ ا و أخذ ا ا، ألا و ادات ونقيض ا الداخ وأيضاً  الاج لوك

. ية الملازمة للتقرر الما اس  ا
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افية ومناسبة. .١١٨ ا  م الأدلة ال يقررون أ ن للمخاطر و  ومن المر أيضاً أن يؤثر تجنب حالة عدم التأكد  تقييم المراجع

ماعية ٣-٦-٥  السلوكيات ا

ى للسلوك  .١١٩ عض الثقافات قيمة اجتماعية ك ذه الظروف تزد تو  ما مثل الولاء للدولة أو صاحب العمل أو العائلة. و مثل  ا
ع ع ذا قد  ن أن  ون للآراء والمنا الفردية قيمة، و ح موعة. و مجتمعات أخرى، ت ام الأفراد بقواعد وآليات ا  احتمالية ال

ائية. ممارسة نزعة الشك الم فمن المر أيضاً أن يؤدي إ  تباين أك  السلوك والنتائج ال

 الشفافية ٤-٦-٥

وانب الثقافية ال يمكن أن تؤثر ع التقرر الما وفاعلية تفاعلات المراجع مع الإدارة يتمثل  درجة التكتم .١٢٠ أو  ثمة جانب آخر من ا
شأة السرة المتوقعة  شؤون العمل. وقد يصعّب عدم الانفتاح أو الشفافية من جانب الإ  م الضروري للم ساب الف ن اك دارة ع المراجع

ري  القوائم المالية. و ل مناسب بتحديد وتقييم مخاطر التحرف ا ش  من أجل القيام 

 تنظيم أعمال المراجعة ٧-٥

اتب والأفراد للقيام بأعمال المراجعة وتحديد المعاي والتق عن أعمال المراجع .١٢١ خيص للم ا ينطوي التنظيم ع ال ة للتحقق من جود
ام عادةً ع المستوى  ذه الم تم الاضطلاع  خفاق أعمال المراجعة. و ام بالمعاي و ية  حالة عدم الال الوط واتخاذ الإجراءات التأدي

ما. ل نية أو مزج من  يئات محاسبة م  بواسطة سلطات تنظيمية مستقلة أو 

نة توفر الأنظمة ومعاي المراجعة ومعاي .١٢٢ وانب التنظيمية. ورغم أن معاي المراجعة و  سلوك وآداب الم سلوك معاي الأساس للعديد من ا
نة ،  وآداب الم ا ع المستوى الوط ايد المعاي الوطنية فإن يتم فرض ل م ش ا مجلس المعاي عتمد  ع المعاي الدولية ال يضع

نمجلس المالدولية للمراجعة والتأكيد و  نة للمحاسب  .عاي الدولية لسلوك وآداب الم

ذا ع الوضع النظامي لل .١٢٣ نطوي  . و ب ا كما ي ون متطلبات معاي المراجعة والمعاي الأخرى ذات الصلة أك فاعلية إذا تم إنفاذ معاي ت
ية. ءوالقيام عند الاقتضاوالتق عن أعمال المراجعة والتحري عن المزاعم المتعلقة بإخفاق أعمال المراجعة   باتخاذ إجراءات تأدي

نية  .١٢٤ يئة محاسبة م عادةً ما يتم التق عن أعمال المراجعة ع المستوى الوط من خلال مكتب مراجعة منفصل (فحص النظراء)، أو 
ذه المسؤولية من جانب سلطة تنظيمية)، أو من خلال السلطات المستقلة المنظم ا أحياناً  سند إل ُ ة لأعمال المراجعة. وتنص الأنظمة (

ات المدرجة، وأحياناً أعمال مراجعة  شطة التق عن أعمال مراجعة الشر ايد ع أن تتم أ ل م ش شآت واللوائح  ذات  الأخرى الم
تمام العام مة لأعمال المراجعة.الا  ، من خلال سلطة مستقلة مُنظِّ

اً  .١٢٥ شطة التق عن أعمال المراجعة أسلو ودة المراجعة بناءً  توفر أ ن بمعاي المراجعة، وتقييم جوانب أخرى  ام المراجع ماً لتقييم ال م
ا القائمون بالتق عن  اتب المراجعة لعلاج مواطن الضعف ال يحدد ا م مكن للإجراءات ال تتخذ . و ع نطاق اختصاص التق

ل ن جودة المراجعة. و شطة أعمال المراجعة أن تؤدي إ تحس بطة من أ يل النتائج ذات الصلة المست زم القيام ع مدار الوقت ب
. ات وضع المعاي ا   التق عن أعمال المراجعة وتقديم

ن  .١٢٦ ادة الو ب شطة التق عن أعمال المراجعة إ ز شر نتائج أ شطة التق عن أعمال المراجعة. وسيؤدي  شر نتائج أ غالباً ما تُ
اب المص  ة عن القضايا المتعلقة بجودة المراجعة.أ

ة الآخرن .١٢٧ اب المص ا تمنح أ ام بالمعاي المنطبقة، كما إ اتب المراجعة للال ية الفعالة بمثابة حافز لم بات التأدي ت ون ال الثقة   ت
ن ية الفعالة وجود نطاق اختصاص وا للمسؤول بات التأدي ت ستلزم ال ية وتوفر موارد  جودة المراجعة. و ام التأدي ام التحري والم عن م

م. عمل  افية للقيام 

ئة المقاضاة ٨-٥  ب

ون مكتب المراجعة مطالباً بتعوض خصومھ .١٢٨ ا أثناء القيام بالمراجعة، توجد احتمالية بأن ي اليف المباشرة ال يتم تكبد   إضافة إ الت
ن مختلف الدول.الدعاوى القضائية عن عواقب إخفاقھ  أعمال المر  باين خطر المقاضاة وأثره ع جودة المراجعة ب  اجعة. و

عتقد  .١٢٩ د من فرصة إخفاق أعمال المراجعة. و عتقد البعض أن خطر المقاضاة يحسن جودة المراجعة نظراً لأنھ سيجعل المراجع مضطراً ل
ون لھ أثر سل ع جودة المراجعة حيث إنھ س يؤدي إ خلق عقلية "نمطية" بدلاً من الرغبة  التفك  آخرون أن خطر المقاضاة سي
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نة المراجعة  م عن الانضمام إ م ن ب ي ون بمثابة مثبّط لذوي الموا ة خطر المراجعة بأسلوب مبتكر، وأن خطر المقاضاة سي طرق لمواج
ا.  والاستمرار ف

ب ٩-٥  اجتذاب الموا

قاً يتطلب ح .١٣٠ نياً مر شاطاً ذ عد المراجعة  اد وامتلاك عقلية ُ سائلةسن الاج اصة بالأعمال والتقرر الما  م اً من المعرفة ا وقدراً كب
دد. ن ا ارات الموظف تأثر حتماً بم ة، فإن فاعلية ذلك س ن بالكفاءات الضرور د المراجع و دة ل نة جا س الم  والمراجعة. وفيما 

امعات  العديد من الدول  .١٣١ عد خرجو ا مة أحُ دارة د المصادر الم اسبة و ون متخصصاً  ا م ي دد والكث م ن ا لاستقطاب الموظف
لفية أن توفر كلاً من المعرفة الملائمة والمواقف الأخلاقية المناسبة. ذه ا مكن ل  الأعمال. و

نة المراجعة عنصراً  .١٣٢ ن الذين يتمتعون بالقدرات اللائقة  م ن الموظف عي عد  نة ُ جب أن تلفت جاذبية م أساسياً  جودة المراجعة. و
ن الدول وتتأثر باين فيما ب نة المراجعة ت ان. غ أن جاذبية م ن  مرحلة مبكرة قدر الإم تمل دد ا ن ا باه الموظف اسبة ان عوامل  ا

ات الم عوامل مباشرة بصورة أك مثل المستو ا، وأيضاً  نة ووضع تمل. و مثل سمعة الم د العمل ا قارنة للأجور والتصورات المتعلقة بج
لات  ن المر الذي يتمتع بالمؤ عي لات علمية مناسبة، فقد يصعب  ن الذين يتمتعون بمؤ تمل دد ا ن ا حالة وجود نقص  الموظف

 اللائقة.

دول الزم للتقرر الما ١٠-٥  ا

دول الزم الذي يلزم إنج .١٣٣ وكمة يمكن أن يؤثر ا ن با لف از أعمال المراجعة خلالھ ع آليات التقرر الما وطرقة اعتماد الإدارة والم
اء  عد ان لة  العديد من الأقاليم من قدرة المراجع ع أداء عمل تفصي  ور أنظمة التقرر المست حد كذلك ظ ة للقوائم المالية. و ف

يجة لذلك، أصبح من الضرور  اية التقرر. ون عتمد المراجع ع نُظُم الرقابة الداخلية وأداء إجراءات المراجعة قبل  ايد أن  ل م ش ي 
ة.  الف

اح أو نتائج أولية  مرحلة مبكرة. و  .١٣٤ ات المدرجة إ إصدار تقديرات للأر عض يتأثر توقيت إعداد المعلومات المالية أيضاً بحاجة الشر
ون المراجعون مطا ون مطمئناً الأقاليم، ي ا. ومن مزايا ذلك أن المراجع سي شأ ذه الإصدارات أو أداء أعمال خاصة  ن بالموافقة ع مثل  لب

 إ النتائج المالية قبل صدور المعلومات لكنھ يزد من ضغط الوقت.

ا ع .١٣٥ شدداً م شآت الأصغر أقل  ائية لإعداد التقارر عند مراجعة الم ون المواعيد ال يح يمكن أن ت شآت المدرجة، مما ي ند مراجعة الم
انية. وعلاوة ع ذلك، فقلما تصدر الم عد تارخ الم ا من الأحداث والمعاملات ال تتم  ستفيد من الأدلة المتحصل عل شآت للمراجع أن 

اء المراجعة. لكن  اح قبل ان اً أن تقوم االأصغر تقديرات للأر س مستغر شآت الأصغر ل رة غ م قوائم مالية يتقدبلم ة أو ش مراجعة سنو
ة للمصارف ومصادر توف رأس المال الأخرى. ع سنو  أو ر
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ق الأول   الم

عرف جودة المراجعة ة   صعو

ة، و اتصالات ال .١ اب المص ن أ ات وضع المعاي سلطيك استخدام مصط "جودة المراجعة"  النقاشات ب ات التنظيمية وج
اتب ا عرف أو تحليل وم ا أي  عد جودة المراجعة موضوعاً معقداً، ولا يوجد ل ا، و إعداد البحوث ووضع السياسات. وُ لمراجعة وغ

اف عالمي.  حظي باع

ن بجمعمن غرض اليتمثل  .٢ تحقق ذلك عن طرق قيام المراجع ن  القوائم المالية. و دف ن المس عزز درجة ثقة المستخدم ما  المراجعة  
رة، طبقاً لإطار التقر  و وانب ا افة ا انت القوائم المالية معدة، من  ر الما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة للتعب عن رأي فيما إذا 

عطي رة" أو  و وانب ا ل عادل من جميع ا ش عرض  انت القوائم المالية " ون الرأي متعلقاً بما إذا  "صورة حقيقية  المنطبق. وغالباً ما ي
ة، طبقاً لإطار التقرر الما ا النقدية خلال الف شأة وتدفقا ة ولنتائج الم اية الف و   شأة كما    المنطبق.وعادلة" للمركز الما للم

اسبة تنص ع ضوابط لـ "العرض العادل"، فإن العديد من جوانب آلية التقرر  .٣ التا مراجعة رغم أن الأنظمة الوطنية ومعاي ا ، و الما
اد.  القوائم المالية، تنطوي ع الاج

صفة خاصة، تو معاي المراجعة الصادرة عن مجلس المعاي الدولية  .٤ ودة المراجعة. و ماً داعماً  توفر معاي المراجعة أساساً م
داف المراجع ى للمتطلبات. ومع ذلك، فإ ١٤للمراجعة والتأكيد أ د الأد ا توفر وتضع ا ن غالبية المتطلبات الواردة  معاي المراجعة إما أ

ل سليم. ش ا  اد لتطبيق ا تحتاج إ الاج ادات ال تتم أثناء المراجعة أو أ  إطاراً للاج

ة  .٥ ا مون بال ل ات و م من خ ستخدمون ما لد عتمد ع أفراد أكفاء  ناءً عليھ، فإن المراجعة  تخصص  والموضوعية ونزعة الشك و
مة كذل عد صف المثابرة والدقة من الصفات الم قائق وظروف الارتباط. وُ ا ا ام المناسبة ال تدعم م من إصدار الأح ك  الم لتمكي

ات اللازمة ع القوائم المالية، أو ضمان احتواء تقرر المراجع ع التحفظات الملائمة   ذه ضمان إدخال التغي حالة عدم إجراء مثل 
ات.  التغي

ا جوانب  .٦ ادية ال تتصف  المالية محل الارتباطات، يوجد عدد من العوامل ال تجعل من الصعب وصف  القوائمإضافة إ الطبيعة الاج
: ا ما ي م جودة المراجعة، من بي  وتقو

رة  القوائم المالية  و ودة المراجعة. أن وجود، أو عدم وجود، التحرفات ا  المراجعة لا يقدم سوى نظرة جزئية 

ادي بدرجة ما.  و اج وم "ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة" لدعم رأي المراجعة  باين وما ينطبق عليھ مف  أن أعمال المراجعة ت

ة.  اب المص ن أ باين فيما ب ات النظر المتعلقة بجودة المراجعة ت  أن وج

ون   شأن العمل المنفذ ونتائج المراجعة. أن الشفافية ت  محدودة 

ودة المراجعة رة  القوائم المالية المراجعة لا يقدم سوى نظرة جزئية  و  أن وجود، أو عدم وجود، التحرفات ا

ون مؤشر  .٧ ا خلال المراجعة قد ي شاف رة  القوائم المالية لم يتم اك دف المراجعة، فإن وجود تحرفات جو اً ع إخفاق أعمال  ضوء 
ودة المراجع ون  حد ذاتھ المقياس الوحيد  رة  القوائم المالية لا يمكن أن ي و ة المراجعة. ومع ذلك، فإن عدم وجود التحرفات ا

ا. شاف رة يلزم اك ناك أي تحرفات جو ون   لأنھ قد لا ت

شف  القوائم المالي .٨ ري غ مك ش بالضرورة إ ضعف جودة المراجعة لأن ح  حالة وجود تحرف جو ة المراجعة فإن ذلك قد لا 
ن ون للفرق ب رة. و س مطلقاً، بأن القوائم المالية لا تحتوي ع تحرفات جو صول ع تأكيد معقول، ول دف إ ا  أعمال المراجعة 

ون التحرفات ناشئة عن  مية خاصة عندما ت ر والتواطؤ التأكيد المطلق والمعقول أ و ا من خلال ال والتضليل أفعال غش تم إخفاؤ
 .المتعمد  الإفادات

                                                           
داف العامة للمراجع المستقل والقيا )٢٠٠(من المعيار الدو للمراجعة  ١١راجع الفقرة   ١٤  :م بالمراجعة وفقاً للمعاي الدولية للمراجعة""الأ

: داف العامة للمراجع عند مراجعة القوائم المالية فيما ي  تتمثل الأ
ب غش أو خطأ، شأن ما الوصول إ تأكيد معقول  (أ) س ري، سواءً  و ل تخلو من التحرف ا انت القوائم المالية ك ن إذا  انت المراجع من إبداء رأيھ مما يمكِّ فيما إذا 

رة، وفقاً لإطار التقرر الما المنطبق؛ و وانب ا ا من جميع ا  القوائم المالية قد تم إعداد
ا المراجع. (ب)  إعداد تقرر عن القوائم المالية، والإبلاغ حسبما تتطلبھ معاي المراجعة، وفقاً للنتائج ال توصل إل
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ع أنھ توجد احتمالية لعد .٩ و ما  س مطلقاً، و صول ع تأكيد معقول، ول دف إ ا م عكس نموذج المراجعة القيود الملازمة للمراجعة و
رة. و حالة التعرف ع تحرفات و شاف التحرفات ا ا أثناء المراجعة، فقد يصعب تحديد ما إذا  اك شاف  وقت لاحق لم يتم اك

يجة لنموذج المراجعة عموماً أم لمواطن خلل  جودة المراجعة الفردية ذات الصلة. ا ن شاف ذه التحرفات لم يتم اك  انت 

وما "ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة" و"التأكيد المعقول" وثيقي ال .١٠ عد مف ما بدقة لكن يلزم النظر ُ عرف أي م ما. ولا يمكن  صلة ببعض
ما  سياق المعاي المنطبقة والممارسات المستقرة. ل  إ 

ادي بدرجة ما و اج وم "ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة" لدعم رأي المراجعة  باين وما ينطبق عليھ مف  أن أعمال المراجعة ت

شأتان متطاب .١١ ة. ولذلك، فإن تحديد ما ينطبق لا توجد م ادات المطلو باين بالضرورة أعمال المراجعة والاج قتان تمام التطابق ولذلك ست
عقُّ  م وطبيعة و عكس  اد الم بدرجة ما،  و أمر يخضع للاج وم "ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة"  ا عليھ مف شأة وقطاع د الم

ل والإطار التنظي ذي الصلة ا ش ون القوائم المالية المعدة من جانب الإدارة محرّفة  اطر أن ت عمل فيھ، وأيضاً تقييم المراجع  لذي 
ري.  جو

لفة .١٢ عاب المراجعة المفروضة والت ن أ ادفة للرح وترتبط رحية مكتب المراجعة عادةً بالعلاقة ب شآت  اتب المراجعة م ون م ال  عادةً ما ت
ا جمع م غض النظر عن ينطوي عل ذا إ وجود تصورات لدى الأطراف الثالثة بأنھ  مكن أن يؤدي  ا يكفي من أدلة المراجعة المناسبة. و

نيةتطبيق معاي المراجعة ومتطلبات  م الأعمال المنفذة الآداب الم د من  ا حافز ع المدى القص ل ون لد اتب المراجعة ي ، فإن م
ا بأنھ ع الم ماية سمعة مكتب المراجعة ولتجنب الإجراءات التنظيمية أو مع إدراك فاظ ع جودة المراجعة لازماً  ون ا ل ي دى الطو

ادفة للرح، فإن قيود  شآت  ون م يئات المراجعة للقطاع العام لا ت ئة. و القطاع العام أيضاً، ورغم أن  قد تفرض  الموازنةالنظامية المس
ا تحديات إضافية  م العمل المنفذ. عل  ضمان مناسبة 

ة اب المص ن أ باين فيما ب ات النظر المتعلقة بجودة المراجعة ت  أن وج

م المبا .١٣ اً للاستغراب فمستوى انخراط س مث ذا  حد ذاتھ ل ة. و اب المص ن أ ات النظر المتعلقة بجودة المراجعة فيما ب باين وج شر ت
م ع الم ة للمراجعة. المراجعة واطلاع اب المص ا مختلف أ باين كذلك القيمة ال يول ؛ وت باين إ حد كب ا ي  علومات المرتبطة 

ور. و المقابل .١٤ م ون متاحاً ل ناء ما ي شآت المدرجة حق الاطلاع ع الاتصالات المتعلقة بالمراجعة باست ن  الم م ون للمسا ، غالياً لا ي
اب المص ل من الاتصالات الرسمية وغ الرسمية، ما يمكن لأ صول ع  ن وا ل مباشر بالمراجع ش شآت الأخرى الاتصال  ة  الم

م المتعلقة بجودة المراجعة. ات نظر ل مباشر  وج ش و ما يؤثر   و

م .١٥ ادة ممكنة   ا تحقيق أك ز عض مستخدمي القوائم المالية إ جودة المراجعة ع أ ا و  قد ينظر  أدلة المراجعة المتحصل عل
ا  ادة ال تتعرض ل ون مدى المناقشة ا ذا المنظور فقط أن يو بأن جودة المراجعة ست الإدارة. ومن شأن النظر إ جودة المراجعة من 

لما زادت الموارد (بالمع الك والنو ع السواء) المرصودة للمراجعة.  أع 

ت .١٦ ون الإدارة م شأة قدر المستطاع. قد ت عطيل س عمل الم د من  نجاز المراجعة بأسرع ما يمكن وا اليف المراجعة و مة بضمان تخفيض ت
د من المو  ح الإدارة ا ذا المنظور، قد تق  طاع.ارد المرصودة للمراجعة قدر المستوعند النظر إ جودة المراجعة من 

تلفة إ .١٧ ذه الآراء ا ن  ش الموازنة ب ا بكفاءة  الوقت المناسب ونظ و ودة تنطوي ع مراجعة فعالة يتم تنفيذ  أن المراجعة عالية ا
لفون  ون الم . وغالباً ما ي لمات "فعال" و"بكفاءة" و"الوقت المناسب" و"معقولة" يخضع للتقدير ال عاب معقولة. غ أن تفس ال أ

ان المراجعة،  وكمة، بما  ذلك  ان المراجعة  العديد من الدول مسؤولة  با ون  ذا، ت ذه الأمور. ول م للنظر   ل وضع جيد يؤ
عاب المراجعة أو التوصية بذلك. ن المراجع وأ عي  عن النظر  جودة المراجعة والموافقة ع 

شأن العمل المنفذ ونتائج المراجعة ون محدودة   أن الشفافية ت

دمات .١٨ ون العديد من ا اب  ت ل مباشر. لكن العديد من أ ش ا  ستطيع المستخدمون تقييم جود م و ياً لمن تؤدى ل س ة  وا
م عادةً نظرات متعمقة مفصلة  العمل المؤد ل أي عمل، لا تتوفر لد ات تمو ات المدرجة أو ج ن  الشر م ة، بما  ذلك المسا ى المص

اضعة أثناء المراجعة والقضايا ال تم تحديد شأة ا م من خارج الم ز مستخدمو التقارر المالية، الذين  ا. ولذلك، غالباً ما  ا ومعا
ل مباشر. ش  للمراجعة، عن تقييم جودة المراجعة 
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ن  .١٩ ا  تقرر المراجع. لكن تقارر العديد من المراجع عمل المراجع والنتائج ال توصل إل ون موحدة، يمكن ذكر المعلومات المتعلقة  ت
شأن عمل المراجع والنتائج ال ا رأي المراجع معدلاً، لا تُقدم عادةً معلومات  ون ف ياً ال ي س ناء الظروف غ المعتادة  است ا. و  توصل إل

ا  تقارر المرا .٢٠ ب ذكر ادة المعلومات ال ي لس طلب المستخدمون من مجلس المعاي الدولية للمراجعة والتأكيد ز جع واستجاب ا
اصة بمراجعة سة للمراجعة  التقارر ا ا إدراج الأمور الرئ ان من بي ل تقرر المراجع وصياغتھ ومضمونھ،  ي ات ع  غي اح   باق

سة ا ع تقرر المراجع، ولاسيّما إدراج الأمور الرئ ات ال تم إدخال لس أن توفر التغي أمل ا ات المدرجة. و للمراجعة، معلومات  الشر
مية بالغة  المراجعة. كم الم للمراجع ذات أ م لتلك الأمور ال بحسب ا م عزز ف  مفيدة لمستخدمي القوائم المالية لأجل 

عض  .٢١ ن  ن المستخدم اصة بتقارر المراجع ةيأمل مجلس المعاي الدولية للمراجعة والتأكيد أن تمنح مبادرتھ ا ة شأن جود البص
ذه المعل لس يدرك أن  ان المراجعة أو المراجع. غ أن ا ا مع  ناك فرصة لإجراء المزد من النقاش حول انت  ومات المراجعة، خاصةً إذا 

ياً من إجما المعلومات المعروفة ل س مة لدى االإضافية لن تمثل حتماً سوى جزء صغ  ون م م أفضل لمراجع وال قد ت ن ف و  ودةت
 المراجعة.
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ي ق الثا  الم

 السمات النوعية للعوامل المتعلقة بالمدخلات والآلية

ذه السمات النوعية ع مستوى  .١ ق ع وصف أك تفصيلاً للسمات النوعية للعوامل المتعلقة بالمدخلات والآلية. وتنطبق  ذا الم يحتوي 
اتب المراجعة والمستوى الوط   (أو مستوى الأقاليم).ارتباطات المراجعة ومستوى م

 عوامل المدخلات

نيةالقيم و  ١-١ اقف السلوكية  الآداب الم  مستوى الارتباطات –والمو

٢. : ذا العامل فيما ي  وتتمثل السمات الأساسية ل

ام ب  مية الال أ ة العامة الأوسع نطاقاً و  .المتطلبات المسلكيةأن يقر فرق الارتباط بأداء المراجعة بما يحقق المص

ة. أن  ا  يتح فرق الارتباط بالموضوعية وال

ون فرق الارتباط مستقلاً.   أن ي

نية والعناية الواجبة.   أن يتح فرق الارتباط بالكفاءة الم

 . عة الشك الم  أن يتح فرق الارتباط ب

مية ا ١-١-١ أ ة العامة الأوسع نطاقاً و ام بأن يقر فرق الارتباط بأداء المراجعة بما يحقق المص  المتطلبات المسلكيةلال
ر أن  .٣ ة العامة الأوسع نطاقاً. وُ ما يحقق المص شأة و ة  الم اب المص م فرق الارتباط بأداء المراجعة بما يحقق مصا أ باين يل ت

شأة. لكن  جميع أعمال المراجعة يجب أن يقوم فرق الار  ة العامة طبقاً لطبيعة الم بإجراء مناقشات جادة بدرجة تباط طبيعة ومدى المص
ع دراستھ للأمور ح مناسبة مع  تاجات مناسبة.يالإدارة وأن يبدي آراءه بدقة وأن يتا  توصل إ است

ة ٢-١-١ ا  أن يتح فرق الارتباط بالموضوعية وال
ب .٤ س نية أو العملية  م الم ام عدم الإخلال بأح اماً  ن ال التح أو تضارب المصا أو التأث الذي لا  يفرض مبدأ الموضوعية ع المراجع

 ١٥مسوّغ لھ من جانب الآخرن.

ون  .٥ ا إعداد القوائم المالية ت مة ال ينطوي عل ن خصوصاً بالموضوعية من حقيقة أن العديد من القضايا الم بع ضرورة تح المراجع ت
اد. وقليل فقط من البنود المدرجة  القوائم  ة ع الاج ية، فيما ينطوي العديد من البنود ع منطو المالية يمكن قياسھ بصورة يقي

ون  د من خطر أن ت ادات الإدارة ل م اج م بتقو ن أن يتحلوا بالموضوعية عند قيام جب ع المراجع اد. و التا ع الاج  التقدير و
ش ري من خلال تح الإدارة، سواءً  ل جو ش  ل متعمد أو غ متعمد.القوائم المالية مُحرفة 

عمل فرق الارتباط، وأن يُنظر إليھ ع أنھ  .٦ ة العامة. ومن الضروري أن  عملون من أجل المص ميع من  ة شرطاً أساسياً  ا عد ال عمل، ُ
ة من الصفات ذات الصلة مثل العدالة والصراحة و  شمل مجموعة كب نما  ذا ع العمل بأمانة و ة ولا يقتصر  ا اعة.ب  ال

ون فرق الارتباط مستقلاً  ٣-١-١  أن ي
نية ال  .٧ ام الم ات ال قد تخل بالأح ل عضو من أعضاء فرق الارتباط أو مكتب المراجعة من التأث ماية  اً  ون الاستقلال ضرور ي

ة والتح بالموضوعية وممارسة نزعة الشك الم ا م ع العمل ب ساعد ا، كما إن الاستقلال  . والاستقلال ضروري أيضاً لتجنب يصدرو
قائق والظروف ال  مية ما قد يجعل ا ا من الأ تج أنعقلانياً ومطلعاً  اً ثالث اً طرفل ست ة أو موضوعية ب ھ قد تم المساسمن المر أن  ا

 أو نزعة الشك الم للمكتب أو عضو  فرق الارتباط.

ديدات ال تمس استقلا .٨ ن ال ون من ب :قد ي  ل المراجع ما ي

اضعة للمراجعة. ف  شأة ا ن المراجع والم شأ عن وجود مصا مالية ب ة امتلاك قد ي شآت العميلة ال تحصل مص مالية  الم
ب ديدٌ ع خدمات المراجعة  صية. س ة ال  المص

                                                           
نة ميثاق   ١٥ ن سلوك وآداب الم ني ن الم ن، الفقرة  عن مجلس المعاي الدولية لسلوك وآداب الصادرللمحاسب نة للمحاسب  ١-١٢٠الم
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اضعة للمراجعة. فقد تخلق علاقات   شأة ا ن المراجع والم ن مكتب المراجعة أو عضو  وجود علاقات عمل ب العمل الوثيقة ب
صية أو ال ة ال ب المص س ديدات  شأة من جانب آخر  ن من جانب والم  .يبفرق الارتباط أو أحد أفراد الأسرة المقر

اتب المراجعة عادة   ا الذين تقديم خدمات أخرى غ المراجعة للعملاء الذين يحصلون ع خدمات المراجعة. إذ تقدم م لعملا
اتھ خلاف خدمات المراجعة. لكن تقديم  ارات المكتب وخ سق مع م دمات ال ت يحصلون ع خدمات المراجعة مجموعة من ا
ديدات الفحص  ديدات الناشئة متمثلة   ون ال ديدات تمس الاستقلال. وغالباً ما ت خدمات أخرى غ المراجعة قد يخلق 

ة ال ي والمص  العميل. موالاةصية و الذا

افظة ع عميل خدمات   نية  مكتب المراجعة معتمد ع ا م الم م واستمرار مس ن أن أجر اء والموظف انية اعتقاد الشر إم
صية. ة ال ب الألفة مع العميل أو المص س ديداً   المراجعة، مما يخلق 

ا عضو سابق  فرق الارتبا  الات ال ينضم ف اضعة للمراجعة  منصب يمكّنھ من ا شأة ا ط أو شرك  المكتب إ الم
ديدات الألفة مع ديدات الناشئة متمثلة   ون ال ية والقوائم المالية. وغالباً ما ت اس لات ا  ممارسة تأث كب ع إعداد ال

صية وال ة ال  .يبالعميل والمص

ب الأل .٩ س ديد  شأ أيضاً  لة من الوقت. لكن تراكم قد ي ة طو ن  ارتباط مراجعة ما ع مدار ف فة عن طرق استخدام نفس كبار العامل
م ا. و ا قد يف إ ارتفاع جودة المراجعة حيث إن ذلك سيعزز من تقييم المراجع للمخاطر واستجابتھ ل شأة وعمل كن المعرفة السابقة بالم

شأة.أن يؤدي ذلك أيضاً إ تحقيق الك ن مجالات معينة من العمليات التجارة للم ة لتحس  فاءة وتقديم توصيات أك بص

شأ عن المعرفة المفصلة  .١٠ ديدات استقلال المراجع ال قد ت عود ع جودة المراجعة و تمل أن  ن الفوائد ال من ا لدى يلزم الموازنة ب
م  يجة مشارك ا ن شأة وعمل ن بالم ديد،  كبار العامل ذا ال شأة ع مدار عدد من الأعوام. ولعلاج  سلوك وآداب ميثاق ق يمراجعة الم

نة ربتغي (أو " الم ن عن مراجعة تدو ن المسؤول سي اء الرئ شآت ") الشر تمام العام الم المتطلبات عد سبعة أعوام، فيما تفرض ذات الا
عض الدول ف  المسلكية رأو النظامية   ن عن ارتباطات المراجعة،  ات تدو اء المسؤول عتقد البعض أنھ إضافة إ تناوب الشر أقصر. 

عتقد آخرون أن الإبقاء ع  ل دوري. و ش غي مكتب المراجعة نفسھ  ان من الواجب  فمن شأن النظرة لاستقلال المراجع أن تتحسن إذا 
م عمل الم ن  ف ساعد المراجع ري  نفس المكتب من المر أن  اطر وجود تحرف جو ا وأن يؤدي إ استجابات فعالة  شأة ونُظُم

 القوائم المالية، وأيضاً إ كفاءة المراجعة.

مية عندما يتعلق الأمر  .١١ ديدات والضمانات عند تحديد الاستقلال لأعمال المراجعة  القطاع العام نفس القدر من الأ ون لمراعاة ال ي
ن  بأعمال المراجعة   ون للمراجع يل المثال، تقل احتمالية أن ي تملة قد تختلف. فع س ديدات ا عض ال اص. لكن  القطاع ا

ا. يئات ال يقومون بمراجع  القطاع العام مصا مالية مباشرة  ال

ن .١٢ ون  شأة وعادةً ما ت م للم شار تجاري وضر مح اك اتصالات مباشرة متكررة مع الإدارة العليا، غالباً ما يُنظر إ المراجع ع أنھ مس
اصة  ل من آلية التقرر الما ا ذا المراجع معرفة جيدة ب منح  شأة. و بالعميل مما يؤدي إ حسن معرفة المراجع بالتطورات التجارة  الم

ديد للاستقلال. عمل فيھ، لكن قد يُنظر إليھ أيضاً ع أنھ   والقطاع الذي 

نية والعناية الواجبةأن يتح ٤-١-١   فرق الارتباط بالكفاءة الم
نية والعناية الواجبة من جميع أعضاء فرق الارتباط: .١٣  ستلزم الكفاءة الم

نية ع مستوى مناسب؛  ارة م  امتلاك وترسيخ معرفة وم

دد؛  عناية ودقة و إطار الوقت ا  العمل 

نية    المنطبقة.العمل بجد وفقاً للمعاي الفنية والم

عة الشك الم ٥-١-١  أن يتح فرق الارتباط ب
ذا  .١٤ يح  ا. و عمل ف ئة ال  ا والب شأة وعمل م مناسب للم سائلة  سياق ف شتمل ع استخدام عقلية م نزعة الشك الم  موقف 

ة الأك عموماً بمجال العمل، للمراجع أن يقيّم مخاطر التحر  م، مع المعرفة وا شأة وأن يقيّم الف ري  القوائم المالية للم و ف ا
تاجات المناسبة. ا وأن يصل إ الاست  كفاية أدلة المراجعة ومناسب



 إطار جودة المراجعة

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ١٤١٣ ترجمة ال  ©للمحاسب

ا. وما لم يكن المر  .١٥ م نتائج ا وتقو مة  حكم المراجع فيما يتعلق بالتخطيط للمراجعة وتنفيذ وانب الم عد نزعة الشك الم أحد ا اجعون ُ
ونوا قادرن إقرارات  ق منللتحقمستعدين  ونوا بمثابة رادع للغش ولن ي اء)، فلن ي ستخدم الإدارة أحد ا الإدارة (بما  ذلك عندما 

. ل عادل وفقاً لإطار التقرر الما ش شأة معروضة  انت القوائم المالية للم تجوا بثقة ما إذا  ست  ع أن 

 فرق الارتباط:ستلزم نزعة الشك الم من جميع أعضاء  .١٦

سائلة والاستعداد   عقلية م  الإدارة؛إقرارات  للتحقق منالتح 

م؛  ا أثناء عمل صول عل  التقييم النقدي للمعلومات والتوضيحات ال يتم ا

م دوافع الإدارة لاحتمال تحرف القوائم المالية؛   الس لف

عقلية منفتحة؛   التح الدائم 

ام الأعضة  التحقق من   اء الآخرن  فرق الارتباط؛أح

ا؛بجدية الإدارة  لمناقشةالتح بالثقة اللازمة   شأ تاج  عة الأمور ح التوصل إ است  والمثابرة لمتا

سقللأدلة ال  التيقّظ  انية الاعتماد ع الوثائق والردود ع  المتحصلمع الأدلة الأخرى  لا ت ا أو ال تدعو للشك  إم عل
 سارات.الاستف

نيةالقيم و  ٢-١ اقف السلوكية  الآداب الم اتب –والمو  مستوى الم

١٧. : ذا العامل فيما ي  وتتمثل السمات الأساسية ل

دف إ حماية استقلال المكتب.  وكمة تر "الن المناسب ع مستوى الإدارة العليا" و بات ل  أن توجد ترت

صية الضرورة من خلال   عزز السمات ال افآت تدعم جودة المراجعة.أن يتم   نُظُم لتقييم الأداء والم

 ألا تف الاعتبارات المالية إ اتخاذ إجراءات وقرارات تقوّض جودة المراجعة. 

ودة.  صول ع دعم ف عا ا انية ا م ر الم المستمر و ن بفرص للتطو اء والموظف د الشر مية تزو شدد المكتب ع أ  أن 

ع المكت  شاور حول القضايا الصعبة.أن   ب ثقافة ال

م.   أن توجد نُظُم صارمة لاتخاذ القرارات المتعلقة بقبول العملاء واستمرار التعامل مع

دف إ حماية استقلال المكتب ١-٢-١ وكمة تر "الن المناسب ع مستوى الإدارة العليا" و بات ل  أن توجد ترت

ان أن يضع مكتب المراجعة .١٨ مية بم ة العامة لوظيفة المراجعة ولتجنب أن تؤثر  من الأ ع المص ماية طا بات حوكمة داخلية صارمة  ترت
الات الممارسة الأخرى (مثل  يل المثال عن طرق الدعم غ اللائق  ل سل ع جودة المراجعة، ع س ش المصا التجارة للمكتب 

شارات) ع ات والاس   حساب جودة المراجعة.الضربة والشؤون المالية للشر

ذا الشأن،  .١٩ مية جودة المراجعة   ة العامة وأ شر ثقافة تؤكد ع دور المراجعة  تحقيق المص اً   بما  تؤدي قيادة المكتب دوراً حيو
ل منتظم عن السلوكيات المأمو  ش خلق الإعلان  ئة مناسبة داخل ذلك تجنب المواقف ال قد تخل بموضوعية المكتب أو استقلالھ. و لة ب

ام بالمبادئ الداعمة  ع ع الال ن. للمتطلبات المسلكيةمكتب المراجعة   المنطبقة ع المراجع

نون ي .٢٠ اسب ن وا اتب ا للمراجع م، و م ون لعدد محدود من  المراجعةلأفراد سيطرة مباشرة ع ثقافة مكت ة والمتوسطة ي الصغ
اء تأث مباشر  ون  جداً الشر ناءً ع التوجھ العام، يمكن أن ي عة. و شطة المتا شاور وأ وكمة وال بات ا ع عوامل المدخلات مثل ترت

ة. اتب الصغ ئة الم  ذا نقطة قوة أو نقطة ضعف لب

افآت تدعم جودة المراجعة ٢-٢-١ ظُم لتقييم الأداء والم صية الضرورة من خلال نُ عزز السمات ال  أن يتم 

نيةيمكن ل .٢١ ة والموضوعية والكفاءة الم ا صية المناسبة، بما  ذلك ال افآت أن تخلق وتن السمات والسلوكيات ال  نُظُم تقييم الأداء والم
رامج التدرب،  قيات والأجور و دد وآليات تحديد ال ن ا ذه السمات  ضوابط اختيار الموظف ذا ع دمج  نطوي  والعناية الواجبة. و

طُر الكفاءات المناسبة.وع 
ُ
 استخدام أ

عزز توافق  .٢٢ ذا أن  اصة بالمعاي الدولية للتعليم، ومن شأن  طُر الكفاءات ع أفضل نحو بالرجوع إ مجالات الكفاءات ا
ُ
يمكن وضع أ

اتب المراجعة. ن م  الأطر فيما ب
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ا مقارنة بالكفاءات ا .٢٣ ا وموظف ا ل منتظم بتقييم شر ش اتب  اتب تقوم الم يل القيام بذلك، تضمن م ددة لدعم جودة المراجعة. و س
عرض  تمل أن  ان من ا ن  م لمواقف صارمة  القضايا المتعلقة بالمراجعة، ح و ب اتخاذ س ا  ا وموظف ا المراجعة عدم معاقبة شر

ا  تاجات ال يتم التوصل إل ستخدم الاست طر. وُ قيات والأجور؛ وأيضاً ذلك العلاقة مع العميل ل لدعم القرارات المتعلقة بتحديد ال
ن بالمعاي المأمولة. اء أو الموظف ا المكتب عندما لا يفي أداء الشر  لدعم الإجراءات الأخرى ال قد يتخذ

 ألا تف الاعتبارات المالية إ اتخاذ إجراءات وقرارات تقوّض جودة المراجعة ٣-٢-١

ب أن تحول الاعتبار  .٢٤ امش الرح المراد تحقيقھ ع لا ي دف الما الذي يحدده المكتب ل اتب (مثل المس ل من مستوى الم ات المالية ع 
عاب المراج ن أ اصة بالمراجعة) ومستوى الارتباطات (مثل العلاقة ب ثمار  نُظُم التدرب والدعم ا عة أعمال المراجعة والاستعداد للاس

لفة الأساسية للعمل  ة العامة.والت ى) دون أن يحقق أداء المراجعة الصارمة المص  المؤُدَّ

ب أيضاً أن يتم ما ي ع حساب جودة المراجعة: .٢٥  لا ي

عاب منخفضة بدرجة غ واقعية؛ أو  فاظ ع عملاء المراجعة، لاسيّما بأ ام المراجعة وع ا ك ع الفوز بم  ال

دمات غ الم  ق ل سو ك ع ال ا؛ أوال شآت ال يقوم المكتب بمراجع  رتبطة بالمراجعة لدى الم

اجع   يل المثال، أثناء أوقات ال ن)  ممارسة المراجعة (ع س اء والموظف اليف (بما  ذلك عن طرق تقليل عدد الشر تخفيض الت
 الاقتصادي).

ر ا ٤-٢-١ ن بفرص للتطو اء والموظف د الشر مية تزو شدد المكتب ع أ ودةأن  صول ع دعم ف عا ا انية ا م  لم المستمر و

ا معاي التقرر الما والمراجعة و  .٢٦ الات الفنية من بي عدد كب من ا نيةتتطلب المراجعة معرفة  ات  الآداب الم وأنظمة ولوائح الشر
بات دعم ف لم اتب المراجعة ترت ون لدى م ان أن ي مية بم ذه والضرائب. ومن الأ ن ع مواكبة التطورات   اء والموظف ساعدة الشر

الات المعقدة. الات وتقديم الدعم  ا  ا

يل المثال، عن طر .٢٧ ام المراجعة (ع س ية تحتية معلوماتية تمكّن المكتب من دعم أح ر ب عزز جودة المراجعة  حالة تطو ق يمكن أيضاً 
اء  ارتباطات جمع قواعد البيانات المرتبطة بالأعما ب والتخطيط لتناوب الشر ا كما ي ع قضايا الاستقلال ومعا بُّ ل والقطاعات) وت
ذا التناوب بفاعلية. دارة   المراجعة و

اتب  .٢٨ وظاً. ففي م ا تبايناً م اتب المراجعة والدعم الف المتاح ف م م باين  ا عدد الموظف المراجعةيمكن أن ي ن الأصغر ال يقل ف
اتب قد  ذه الم ودة. لكن  ياً لرقابة ا س سيطة  جراءات  ياً، يمكن وضع سياسات و س ا عمليات قليلة التعقيد  ون لقاعدة عملا و
عتمد ع خدمات الدعم الف المقدمة  ة الفنية أو  ن لتوف ا شارن خارجي شاور وقد توظف مس تواجھ تحديات فيما يتعلق بجانب ال

يئا لية.من  نية ا اسبة الم  ت ا

شاور حول القضايا الصعبة ٥-٢-١ ع المكتب ثقافة ال  أن 

اتب المراجعة، بما  ذلك  .٢٩ ميع م مية  شاور ذات أ عد ثقافة ال نُ اسب ن وا ت ا. وتتطلب المراجعة غالباً اتخاذ قرار الأفراد للمراجع
ذه القضايا داخل قوم الموظفون بمناقشة  ام صعبة. و اء  وأح ناقش الشر فرق الارتباط ومع الشرك المسؤول عن ارتباط المراجعة. و

ولون عناية بالغة للمشورة  ن و ن فني اء الآخرن أو مع اختصاصي ام الصعبة مع الشر المسؤولون عن ارتباطات المراجعة القرارات والأح
ناك ثق ون  م أن ت ذه الآلية بفاعلية فمن الم عمل  ا للتعامل كما المقدمة. وح  ن الوقت ال ون لدى الأفراد المعني شاور وأن ي افة لل

ا. ور ب مع القضايا عند ظ  ي

اتب .٣٠ نية أو العلاقات مع الم اسبة الم يئات ا صول ع موارد فنية خارجية من خلال  انت الموارد الداخلية محدودة، فقد يمكن ا  م 
 الأخرى أو بالبحث عن مصادر مناسبة.

م ٦-٢-١ ظُم صارمة لاتخاذ القرارات المتعلقة بقبول العملاء واستمرار التعامل مع  أن توجد نُ

لة لأداء الارتباط وما إذا .٣١ انت مؤ اتب المراجعة أن تنظر فيما إذا  م لم عد ذلك، من الم اً  انت  قبل قبول ارتباط المراجعة، وتجديده سنو
ام بمتطلبات تمتلك القدرات والموارد اللازمة للقيام بذلك.  ان المكتب قادراً ع الال ذا ما إذا  شمل  نيةو  ذات الصلة. الآداب الم

ال لا يمكن ا .٣٢ طبيعة ا ستلزم المراجعة أيضاً درجة من الثقة  الإدارة. و  ، ن استخدام نزعة الشك الم ن ع المراجع لوثوق رغم أنھ يتع
ة. ولذلك، تق ا ناك بالإدارة ال تفتقر إ ال انت  م بتقييم ما إذا  اصة بقبول العملاء واستمرار التعامل مع يدة ا وم النظم ا
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ودة. ولذا، فإن وجود نظام  ا أداء مراجعة ع قدر من ا ة لدرجة يتعذر مع ا شأة العميلة تفتقر إ ال صارم معلومات تو بأن إدارة الم
عد عا ُ م  ا فرص الغش أو لقبول العملاء واستمرار التعامل مع ماً  مساعدة مكتب المراجعة ع تجنب الارتباطات ال ترتفع ف ملاً م

ودة. ا بتقديم أعمال مراجعة عالية ا فاظ ع سمعة قيام التا ا  الأفعال غ النظامية، و

نيةالقيم و  ٣-١ اقف السلوكية  الآداب الم  المستوى الوط –والمو

ذا  .٣٣ :وتتمثل السمات الأساسية ل  العامل فيما ي

شر متطلبات   نيةأن يتم  نيةال تو كلاً من مبادئ  الآداب الم اصة المنطبقة الآداب الم  الأساسية والمتطلبات ا

م مبادئ   نية دور فاعل  ضمان ف اسبة الم يئات ا ات وضع المعاي الوطنية و ون للسلطات التنظيمية وج نيةأن ي  الآداب الم
سق ل م ش  وتطبيق المتطلبات 

ا المعلومات ذات الصلة بقرارات قبول العملاء.  اتب المراجعة فيما بي بادل م  أن ت

شر متطلبات  ١-٣-١ نيةأن يتم  نيةال تو كلاً من مبادئ  الآداب الم اصة المنطبقة الآداب الم  الأساسية والمتطلبات ا

ون متطلبات  .٣٤ نيةقد ت طالب الاتحاد الدو مفروضة بمو  الآداب الم نية. و اسبة الم يئات ا ا من خلال  جب أنظمة أو لوائح أو مأمور 
ن الكيانات الأعضاء فيھ باتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرار وتطبيق  نةميثاق للمحاسب م، و  سلوك وآداب الم ، المساعدة  تطبيقھ أقاليم

عض الدول، بناءً ع مسؤوليات الكيانات الأعضاء  الب ستكمل الميثاق ئات الوطنية. و  اتب ُ جوز لم بمتطلبات وطنية إضافية، و
يئات المراجعة  ا. االمراجعة و ا وموظف ا  لقطاع العام أن تختار فرض متطلبات أع ع شر

ناول  .٣٥ ل من المتطلبات والمبادئ الأساسية ال  المسلكيةتطلبات الملا يمكن أن ت ماً ل سب المراجعون ف تملة. ولذلك، يك جميع المواقف ا
ا  م كيفية تطبيق المبادئ من خلال الاتصالات الداخلية تلك المتطلبات تقوم عل مكن ف ا  الممارسة العملية. و م كيفية تطبيق من أجل ف

ة  الواقع  مكتب المراجعة، ومن خلال الإرشاد  ن الأك خ ن بملاحظة أداء الموظف أو التدرب ع رأس العمل، ومن خلال قيام الموظف
.  العم

نةميثاق فرض ي .٣٦ نةفيما يتعلق بالمبادئ الأساسية الآتية  سلوك وآداب الم ا:و  ،آداب الم ام  ن بالال  ١٦طالب المراجع

ة   ا ة أيضاً ع التعامل العادل والصدق التح بالاستقامة والأمانة  جميع –ال ا نية والعملية. وتنطوي ال  ١٧.العلاقات الم

نية أو  -الموضوعية   ام الم غلبة التح أو تضارب المصا أو التأث الذي لا مسوّغ لھ من جانب الآخرن ع الأح عدم السماح 
 العملية.

نية والعناية الواجبة   نية بالمستوى اللازم لضمان حصول العميل أو صاحب العمل ع  التح بالمعرفة -الكفاءة الم ارة الم والم
نية  شرعات والأساليب والعمل بجد وطبقاً للمعاي الفنية والم ارة  الممارسة وال نية وافية بناءً ع التطورات ا خدمات م

 المنطبقة.

ا ن -السرة   صول عل التا عدم الإفصاح عن أي معلومات مراعاة سرة المعلومات ال يتم ا نية والعملية، و يجة العلاقات الم
ناك حق أو واجب نظامي أو م يق بالإفصاح،  صول ع موافقة مناسبة وخاصة بذلك، ما لم يكن  لأطراف ثالثة دون ا

صية للمحاسب الم أو أطراف ثالثة.  وعدم استخدام المعلومات من أجل المنفعة ال

نة. -وك الم السل  ء إ الم ام بالأنظمة واللوائح ذات الصلة وتجنب أي فعل   الال

ضافة إ ذلك،  .٣٧ نةميثاق حتوي يو ن و  سلوك وآداب الم ن ع متطلبات إضافية لاستقلال المراجع ب ع المراجع و الن الذي ي
 اتباعھ، بما  ذلك:

ديدات ال تمس الاستقلال؛   تحديد ال

ددة؛  ديدات ا مية ال م أ  تقو

ا إ مستوى يمكن قبولھ.  د م ديدات أو ا  اتخاذ الضمانات، عند اللزوم، للقضاء ع ال

                                                           
نة، الفقرة  ميثاق  ١٦  ٥-١٠٠سلوك وآداب الم
نة ميثاق  ١٧  ١-١١٠ ، الفقرةسلوك وآداب الم
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نةميثاق نص ي .٣٨ ديدات أو  سلوك وآداب الم ع أنھ م ارتأى المراجعون أنھ لا تتوفر، أو لا يمكن تطبيق، ضمانات مناسبة للقضاء ع ال
ا إ م د م اء ارتباط ا ديدات أو رفض أو إ شئة لل اسب الم التخلص من الظرف أو العلاقة الم ستوى يمكن قبولھ، فيجب ع ا

الات،  ١٨المراجعة. عض ا ديد إ مستوى الميثاق قر يو  ا لأي ضمانات أن تحد من ال اً لدرجة يتعذر مع ون كب ديد القائم قد ي بأن ال
ناءً    عليھ يُحظر ع المراجع القيام بالمراجعة.يمكن قبولھ؛ و

م مبادئ  ٢-٣-١ نية دور فاعل  ضمان ف اسبة الم يئات ا ات وضع المعاي الوطنية و ون للسلطات التنظيمية وج نيةأن ي  الآداب الم
سق ل م ش  وتطبيق المتطلبات 

سق لمتطلبات  .٣٩ س التطبيق الم نيةيتم ت ا  الآداب الم شطة التوجيھ والتدرب والدعم ال تقدم ا عن طرق أ والمبادئ ال تقوم عل
ية مثل إجابات  ذا إصدار مواد توج شمل  مكن أن  ا. و نية وغ اسبة الم يئات ا ات وضع المعاي الوطنية و السلطات التنظيمية وج

 .ع الأسئلة المتكررة وأيضاً تنظيم عروض تقديمية وورش عمل

ا المعلومات ذات الصلة بقرارات قبول العملاء ٣-٣-١ اتب المراجعة فيما بي بادل م  أن ت

م. وقد  .٤٠ ن م الي دد أو استمرار العمل مع العملاء ا شأن قبول عملاء خدمات المراجعة ا اتب المراجعة قرارات  ل مكتب من م يتخذ 
اتب عدم الاستمرار مع عميل من عملاء خدمات المر  ة الإدارة. تختار الم شأن ممارسات التقرر الما أو نزا ا مخاوف  انت لد اجعة إذا 

ون ع  شأن توف خدمات المراجعة أن ت ا لتقديم عروض  اتب المراجعة الأخرى ال يتم دعو م لم ون من الم ذه الظروف، ي و مثل 
ذه المعلومات.  دراية 

ات والوقت  ٤-١ ارات وا  مستوى الارتباطات –المعرفة والم

٤١. : ذا العامل فيما ي  وتتمثل السمات الأساسية ل

ن الكفاءات الضرورة.  اء والموظف ون لدى الشر  أن ي

شأة.  اء والموظفون عمل الم م الشر  أن يف

اماً معقولة.  اء والموظفون أح  أن يصدر الشر

اً بفاعلية  تقي  ون الشرك المسؤول عن ارتباط المراجعة مشار اطر والتخطيط والإشراف ومراجعة الأعمال المنفذة.أن ي  يم ا

م للتوجيھ   افية، وأن يخضع عمل ة ال ن الذين يؤدون أعمال المراجعة التفصيلية " موقع العميل" ا ون لدى الموظف أن ي
ن المستمرن من أعمال المراجعة الس  ابقة.والإشراف والفحص المناسب، وأن يتوفر عدد معقول من الموظف

اء والموظفون ع ما يكفي من الوقت لإجراء المراجعة بطرقة فعّالة.   أن يحصل الشر

ة  فرق الارتباط قادرن ع الاتصال بالإدارة   ون الشرك المسؤول عن ارتباط المراجعة والأعضاء الآخرن من ذوي ا أن ي
وكمة. ن با لف  والم

ن الكف ١-٤-١ اء والموظف ون لدى الشر  اءات الضرورةأن ي

ة، فمن مسؤوليات الشرك المسؤول عن  .٤٢ ون جميع أعضاء الفرق ع نفس المستوى من المعرفة وا س من المتوقع أن ي ن أنھ ل  ح
م حسب  ن يتم إشراك ارجي اء ا ن أو ا ارتباط المراجعة أن يتأكد من امتلاك الفرق مجتمعاً للكفاءات المناسبة، وأن الاختصاصي

ة فيما يتعلق بأمور مثل:ا ناك حاجة  ون  يل المثال، قد ت  اجة للوفاء باحتياجات ظروف الارتباط. فع س

امات المتحملة  تجميعات   ا والال ي والأصول غ الملموسة والأصول المستحوذ عل م الأدوات المالية المعقدة والأرا والمبا تقو
ون  ما ت ا. الأعمال والأصول ال ر بطت قيم  قد 

ن.  ن أو خطط منافع الموظف عقود التأم امات المرتبطة  ساب الاكتواري للال  ا

 تقدير احتياطيات النفط والغاز. 

اليف تنظيف المواقع.  ية وت امات البي م الال  تقو

                                                           
نة، الفقرة  ميثاق  ١٨ يئات المراجعة للقطاع العام لا ٧-٢٩٠سلوك وآداب الم  ستطيع عادةً الاستقالة من ارتباطات المراجعة.. غ أن 
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 تفس العقود والأنظمة واللوائح. 

.تحليل القضايا المعقدة أو غ المعتادة المرتبطة   ام الضر  بالال

عد قائمة ع تقنية المعلومات.  ُ شأة  انت الم شأة، ولاسيّما إذا   نُظُم معلومات الم

م أن  .٤٣ اء، فمن الم ن أو خ ات إما من داخل مكتب المراجعة أو من مصادر خارجية. و حالة إشراك اختصاصي صول ع ا يمكن ا
م شأن الأعضاء الآخرن  م، شأ   فرق الارتباط، لقدر مناسب من التوجيھ والإشراف والفحص.يخضع عمل

ن. .٤٤ ن الطموح ني ن الم ر الم الأو للمحاسب نية بالتطو ارات الم ر المناسب للمعرفة والم اسب الم  ١٩يبدأ التطو ثم يزداد تخصص ا
ات إضافية  ساب خ ر الم واك ر الم المستمر للكفاءات لأداء عمل المراجع من خلال استمرار التطو عد التطو  أعمال المراجعة. وُ

ور. م م وا مية إذا ما أراد المراجعون تلبية توقعات عملا ياة عاملاً بالغ الأ نية والتعلم الدائم مدى ا  ٢٠الم

شأة. ٢-٤-١ اء والموظفون عمل الم م الشر  أن يف

عمل فيھ عا .٤٥ ا والقطاع ال  شأة وعمل م الم عد حسن ف ري  القوائم ُ ملاً أساسياً  قدرة المراجع ع تقييم مخاطر وجود تحرف جو
ذا ضروري أي ذه الإجراءات. و ا من خلال  م النتائج ال يتم التوصل إل ضاً المالية من أجل ترك إجراءات المراجعة ع نحو ملائم وتقو

ام مراجع  ة مناسبة.لممارسة نزعة الشك الم والقدرة ع إصدار أح

مية خاصة للعملاء  قطاعات  .٤٦ ية ذات الصلة، ذات أ اس م اللوائح والقضايا ا ون معرفة المراجع بالقطاعات، بما  ذلك ف يمكن أن ت
ة القضايا ون مجالات المعرفة ضيقة لدرجة تمنع المراجع من رؤ م ألا ت يل المثال. غ أنھ من الم دمات المالية ع س الأوسع  مثل قطاع ا

تلف العملاء  قطاعات  سب المراجعون معرفة عامة بالأعمال من القيام بأعمال لا تتعلق بالمراجعة ومن التعرض  مكن أن يك نطاقاً. و
م الأو  شأة معينة والتفك ملياً  معرف اصة بم ن خصائص الأعمال ا م و ذا بأن يبقوا ع مسافة فاصلة بي م  سمح ل سع مختلفة. و

اطر ونظم الرقابة.  نطاقاً بقضايا الأعمال وا

شأة لعدد من الأع .٤٧ وا  أعمال ترتبط بالم اء شار ن خ شأة بواسطة عامل شآت الأصغر  موقع عمل الم وام. غالباً ما تتم أعمال مراجعة الم
نا ون  شأة، فقد ت عمل الم ن عادةً ما يتمتعون بمعرفة جيدة  ؤلاء العامل م ونزعة الشك الم ال ورغم أن  ديدات لموضوعي ك 

ا.  يمارسو

اماً معقولة ٣-٤-١ اء والموظفون أح  أن يصدر الشر

قائق وظروف الارتباط. .٤٨ ا ا نية معقولة تدعم ام م ة والموضوعية ونزعة الشك الم لإصدار أح ا م وقيم ال ا  ستخدم المراجعون خ

ام معقولة قيام ال .٤٩ ستلزم إصدار أح :قد  ن بما ي اء والموظف  شر

 تحديد القضايا؛ 

اسبة المالية والتقرر الما وتقنية المعلومات؛   استغلال المعرفة بالأعمال وا

ات النظر؛   البحث  الموضوع ودراسة مختلف وج

قائق والظروف؛  م البدائل  ضوء ا  تقو

انت قد اتُبعت آلية مناسبة  التوصل إ الا   ان يوجد ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لدعم النظر فيما إذا  تاجات وما إذا  ست
تاجات؛  ذه الاست

اجة؛  شاور، عند ا  ال

ا المنطقية.  تاجات وأسبا  توثيق الاست

                                                           
ر الم الأو " ٢مجالات الكفاءات ونتائج التعلم للمحاسب الم الطموح واردة  المعيار الدو للتعليم   ١٩ ر الم " ٣؛ والمعيار الدو للتعليم "الكفاءات الفنية -التطو التطو

نية -الأو  ارات الم ر الم الأو " ٤الدو للتعليم ؛ والمعيار "الم نية والمواقف السلوكية –التطو ؛ فيما ترد مجالات الكفاءات ونتائج التعلم للشرك المسؤول "القيم والآداب الم
ن عن ارتباطات مراجعة القوائم المالية" ٨عن الارتباط  المعيار الدو للتعليم  اء المسؤول ر الم للشر  ."التطو

اسبة ع تنقيح المعيار الدو للتعليم  عمل  ٢٠ ن كفاءاتھ  النص عر أن يتم . ومن الم٨مجلس المعاي الدولية لتعليم ا عن طرق القيام باستمرار حاجة المراجع إ تحس
اء ا ة للشر ر الم المستمر  مجالات الكفاءات المطلو ن عن ارتباطات مراجعة القوائم المالية.أولاً بتحديد نتائج التعلم ثم المطالبة بالتطو  لمسؤول



 إطار جودة المراجعة

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ١٤١٨ ترجمة ال  ©للمحاسب

اطر والتخطيط والإشراف ومراجعة الأعمال المنفذ ٤-٤-١ اً بفاعلية  تقييم ا ون الشرك المسؤول عن ارتباط المراجعة مشار  ةأن ي

ل مباشر  .٥٠ ش وا  شار م أن  ا، فمن الم ن عن أعمال المراجعة ال يضطلعون  ونون مسؤول ن عن الارتباطات ي اء المسؤول  نظراً لأن الشر
ائية. تاجات ال ا و التوصل إ الاست صول عل م الأدلة ال يتم ا  التخطيط للمراجعة وتقو

ن أن الكث من أعمال المراجعة ا .٥١ ن عن ارتباطات المراجعة  ح اء المسؤول ة، فإن تواجد الشر ن أقل خ ا إ موظف لتفصيلية قد يتم إسناد
امات  الوقت المناسب  م تقديم إس يح ل  المراجعة. خلال التقدم ي

شآت الإفصاح عن اسم الشرك المسؤول عن الارتباط  تقرر .٥٢ ب أن يُطلب من جميع الم المراجع، لأن ذلك من شأنھ  عتقد البعض أنھ ي
ائية عن  و الذي يتحمل المسؤولية ال ص  ذا ال صية، ونظراً لأن  أن يمنح الشرك المسؤول عن الارتباط شعوراً أك بالمساءلة ال

ر التقرر اً بالفعل  العديد من الأقاليم، عادةً عن طرق المطالبة بم ذا الإفصاح مطلو عد  عتقد  إجراء المراجعة. وُ . و بالتوقيع ال
ذا  تملة لمثل  ات ا ن الصعو ذا المتطلب لن يؤثر بأي حال ع شعور الشرك المسؤول عن الارتباط بالمساءلة.  فمن ب آخرون أن مثل 

ادة المسؤولية القانونية للشرك المسؤول عن الارتباط  أقالي د من مسؤولية المكتب واحتمالية ز  م معينة.المتطلب تصور ا

م للتوجيھ والإشراف  ٥-٤-١ افية، وأن يخضع عمل ة ال ن الذين يؤدون أعمال المراجعة التفصيلية " موقع العميل" ا ون لدى الموظف أن ي
ن المستمرن من أعمال المراجعة السابقة  والفحص المناسب، وأن يتوفر عدد معقول من الموظف

اتب المراجعة، ولاسيّما  .٥٣ ون للعديد من م ل تنظي ترات ي ي ماً،  اتب المراجعة الأك  رمي"-م ل  ي عكس  -يوصف غالباً بأنھ " و
يجة لذلك، يُر أن يقوم بمعظم أعمال المراجعة التفصيلية " موقع العميل" . ون ل التنظي ي ذا ال ية العديد من فرق الارتباطات   ب

ون ال ياً؛ و الواقع قد ي س ة  . لكن  العموم يلزم أن يتح موظفون أقل خ ل محاس صول ع مؤ م لا يزال  طور ا عديد م
نية المعقولة. ام الم ة لإصدار الأح  الموظفون با

شأة ونُظُ  .٥٤ م أعمال الم م  ف ساعد عد آخر، يُر أن  ن  عمل من أعمال المراجعة، عاماً  ا وعلاوة ع ذلك، فإن استمرار نفس الموظف م
عتقد البعض أنھ من المر أن يؤدي ذلك إ فاعلية إج وكمة. و ن با لف ي من جانب الإدارة والم ل إيجا ش راءات وغالباً ما يُنظر إ ذلك 

ري  القوائم المالية، وأيضاً إ كفاءة المراجعة. لكن طول المشاركة قد يؤدي إ غياب نزعة الشك  اطر وجود تحرف جو الاستجابة 
 الم وقد يخلق مخاطر تمس استقلال المراجع.

ا ضمن حدود معينة. وقد  .٥٥ ا ع موظف يئات المراجعة للقطاع العام  العديد من الدول أن تحافظ ع المبالغ ال قد تنفق ن ع  يتع
ذا  ع  م. وقد  دد والرواتب ال قد تُدفع ل ن ا ن الموظف عي ن ما توجد أيضاً لوائح تؤثر ع  عي ات المراجعة  عض ج أنھ يصعب ع 

ل مستمر. ش م لتحقيق جودة المراجعة  فاظ عل لات العالية وا اب المؤ ن أ  يكفي من الموظف

اء والموظفون ع ما يكفي من الوقت لإجراء المراجعة بطرقة فعّالة ٦-٤-١  أن يحصل الشر

ن غالباً مسؤوليات أخرى خلاف مرا .٥٦ اء والموظف ون للشر داول زمنية ي ون من اللازم إجراء أعمال المراجعة وفقاً  ا، وقد ي عي شأة  جعة م
افية  ل عمل من أعمال المراجعة أو ع مستوى مكتب المراجعة، لضمان توفر الموارد ال ماً، سواءً ع مستوى  عد التخطيط م ضيقة. وُ

ل منا ش وكمة.مع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة وللتفاعل  ن با لف  سب مع الإدارة والم

ادفة للرح  .٥٧ شآت  اتب المراجعة م ون م لفة ال ينطوي  وتتأثرعادةً ما ت عاب المراجعة المفروضة والت ن أ رحية مكتب المراجعة بالعلاقة ب
اء المسؤولون عن ارتباطات ا ون الشر ا جمع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة. وعادةً ما ي م عن العائد عل ات ن داخل م لمراجعة مساءل

عاب المراجعة، فقد يفرض ذلك ضغوطاً ع فرق الارتباط تد ا، و حالة قيام الإدارة بتقييد أ فعھ إ الما ع أعمال المراجعة ال يؤدو
ذا  دد  د من عمليات الاختبار. وقد  ا أو ا  ٢١جودة المراجعة. بدورهغي طبيعة إجراءات المراجعة وتوقي

                                                           
يل المثال، الفقرة   ٢١ نية (ع س ان ذلك  ميثاقمن  ٢-٢٤٠تو عادةً متطلبات الآداب الم مھ واتخاذ الضمانات، م  ديد وتق بضرورة تقو ذا ال نة)  سلوك وآداب الم

 مناسباً.
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لف ٧-٤-١ ة  فرق الارتباط قادرن ع الاتصال بالإدارة والم ون الشرك المسؤول عن ارتباط المراجعة والأعضاء الآخرن من ذوي ا ن أن ي
وكمة  با

و  .٥٨ ن با لف ون الاتصال بالشرك المسؤول عن ارتباط المراجعة متاحاً لكبار أعضاء الإدارة والم م أن ي يح الاتصال المنتظم من الم كمة. و
لفت نظره أيضاً إ القضايا المرتبطة بالمرا شأة و ل جيد ع التطورات  أعمال الم ش جعة للشرك المسؤول عن ارتباط المراجعة الاطلاع 

  الوقت المناسب.

ات والوقت  ٥-١ ارات وا اتب –المعرفة والم  مستوى الم

ذا العا .٥٩ :وتتمثل السمات الأساسية ل  مل فيما ي

ا.  ور ا للتعامل مع القضايا الصعبة عند ظ اء والموظفون ع الوقت ال  أن يحصل الشر

ل مناسب.  ي ون فرق الارتباطات ذات   أن ت

و ملائم من إرشاد   م  الوقت المناسب وما  ة بتقييمات لأدا ن الأقل خ د الموظف و اء والموظفون الأع درجة ب أن يقوم الشر
 تدرب "ع رأس العمل". أو

ل   اسبة وأيضاً ع القضايا المتخصصة   افٍ ع المراجعة وا بٌ  ن تدر ن عن المراجعة والموظف اء المسؤول أن يُقدم للشر
ان ذلك مناسباً.  قطاع، م 

ا ١-٥-١ ور ا للتعامل مع القضايا الصعبة عند ظ اء والموظفون ع الوقت ال  أن يحصل الشر

مكن عمل  .٦٠ ا الزمنية المتعلقة بإعداد التقارر. و شابھ غالباً  جداول ن عادةً ع عدد من أعمال المراجعة ال ت اء وكبار الموظف أن الشر
ن أيضاً  الغالب بتقديم خدمات أخرى خلاف المراجعة للعملا اء وكبار الموظف قوم الشر شاط. و ا ال كز ف ات ي ذا إ خلق ف ء يؤدي 

تمل  المواعيد أ ا حالات التضارب ا اتب قدر استطاع شرف الم س م أن  شطة أخرى داخل مكتب المراجعة. ومن الم و يتولون تنفيذ أ
د من خطر تحميل  ات العمل من أجل ا با مستو ل اس ش ع المسؤوليات. وترصد إدارة المكتب  ذا التضارب عند توز الزمنية وأن تدير 

ن.عبء غ مقبو  اء أو الموظف  ل ع أحد الشر

ل مناسب ٢-٥-١ ي ون فرق الارتباطات ذات   أن ت

ن الأك كفاءة لعملاء المكتب الأ  .٦١ اء والموظف شرة. إذ ثمة خطر يتمثل  تخصيص الشر ع الموارد ال اطر  الاعتبار عند توز ع تؤخذ ا
م بمراجعة العملاء الآخرن  عذر قيام تب عليھ  لة مما ي ري  القوائم المالية.م م مخاطر وجود تحرف جو  الذين قد تزد لد

ذ .٦٢ ستلزم  ل عمل من أعمال المراجعة. و ة والوقت لتنفيذ  ع المناسب للموارد ع امتلاك فرق الارتباطات لما يلزم من ا ا ساعد التوز
ل من المعرفة بالقطاع ال ن الذين يحظون ب اء وكبار الموظف اص بھ، تخصيص الشر طار التقرر الما المنطبق ا عمل فيھ العميل و ذي 

ودة. ونوا قادرن ع أداء أعمال مراجعة عالية ا  وما يكفي من الوقت ح ي

ع الموارد قيام المكتب بجمع معلومات عن: .٦٣ ستلزم توز  و

ات؛  ارات وا  المعرفة والم

امات الزمنية المقدرة؛   الال

دمة   ات تقديم ا ام بمتطلبات  –ف س الال نيةلت ن عن المراجعة. الآداب الم اء المسؤول ناوب الشر يل المثال ب  المرتبطة ع س

اتب  .٦٤ ذه الدول ع م ذا أنھ يصعب  مثل  ع  عض الدول. وقد  شآت الأصغر واجبة   ون مراجعة الم ة والمتوسطة  المراجعةلا ت الصغ
عدد صغ فقط م ذه ال تحظى  ة المتعلقة بمراجعة  ن الذين يتمتعون بالمعرفة وا اء والموظف فاظ ع الشر ن عملاء المراجعة ا

شآت.  الم
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و ملائم من إرشاد أو ت ٣-٥-١ م  الوقت المناسب وما  ة بتقييمات لأدا ن الأقل خ د الموظف و اء والموظفون الأع درجة ب درب أن يقوم الشر
 "ع رأس العمل"

ع .٦٥ ة قياس جودة المراجعة، فمن المُ الرغم من صعو ر قدرات الأفراد. و مة  تطو وانب الم اتب المراجعة أحد ا ر د آلية تقييم الأداء  م
اد مكن استخدام ذلك لتعزز ممارسة الاج ن. و اء والموظف ل من الشر ل خاص  تقييمات أداء  ش ا  ودة إذا تم تناول ذه ا  أن تتحسن 

شأن القضايا الصعبة.ا شاور   يد  أعمال المراجعة، بما  ذلك ال

م وتقديم الإرشاد والتدرب ع رأس العمل. ففيما يمكن استخدام .٦٦ ن بتقييمات دورة لأدا د الموظف ن تزو ون من المفيد التمي ب  قد ي
مة تحتاج إ الت ارة أو كفاءة م ن، يمكن استخدام الإرشاد أو التدرب ع رأس العمل لمساعدة تقييمات الأداء للمساعدة  تحديد م حس

ر السمات  مية خاصة فيما يتعلق بتطو ون للإرشاد والتدرب ع رأس العمل أ ارة أو الكفاءة. ومن المر أن ي ر تلك الم الفرد  تطو
ة والموضوعية والدقة ونزعة الشك الم والمثا ا سية مثل ال صية الرئ ة  التعامل مع ال ن الأقل خ برة إضافة إ مساعدة الموظف

 مجالات المراجعة غ المألوفة.

اتب المراجعة يتمتعون  .٦٧ وجد عدد محدود من الأفراد داخل م ات إضافية و ارات ومعرفة وخ يتطلب امتلاك القدرة ع الإرشاد بفاعلية م
ؤلاء الأفراد مطالب ون  ا الأك بالكفاءات المناسبة. وقد ي اتب أن تحفّز موظف م للم م. ومن الم ن بالوفاء باحتياجات أخرى  أوقات عمل

م  ن بفاعلية، والقيام ضمن آلية تقييم الأداء بتقو م  تنمية قدرات الموظف ذا الدور الم ة ع تخصيص الوقت اللازم للاضطلاع  خ
ان ذلك قد تحقق. ن مقارنة بما إذا   الموظف

قد ٤-٥-١ ل قطاع، م أن يُ اسبة وأيضاً ع القضايا المتخصصة   افٍ ع المراجعة وا بٌ  ن تدر ن عن المراجعة والموظف اء المسؤول م للشر
 ان ذلك مناسباً 

ارات والق .٦٨ ، الذي يضم التدرب ع الم ر الم الأو ن بالكفاءات الضرورة من خلال التطو د المراجع و دة ل نة جا يم الفنية س الم
نية و  نيةوالم ر الم المستمر. الآداب الم ة العملية والتطو  والمواقف السلوكية ومتطلبات ا

ة  .٦٩ اتب أيضاً ا يات المراجعة. وتوفر الم اصة بمن وانب الفنية للمراجعة و المتطلبات ا اتب بصفة عامة التدرب  ا تقدم الم
نفيذ أعمال المراجعة.العملية الأساسية عن طرق إشرا ن  فرق الارتباطات ال تقوم ب وانب الفنية  ٢٢ك المتدر علم ا عد دمج عملية  وُ

ا م وخ ارا ا المراجعون م س سوى جزء من الآلية ال يطور  ماً لأن التدرب الرس ل ة العملية أمراً م ساب ا  م.للمراجعة مع اك

اسبة  .٧٠ يئات ا ط  ر ش دف برامج التطو ر الم المستمر و ن الوفاء بمتطلبات تتعلق بالتطو نية الأعضاء  الاتحاد الدو للمحاسب الم
الات المرتبط امج  الغالب مجموعة واسعة من ا ذه ال غطي  نة المراجعة. و ن بم اتب إ بناء كفاءة المشتغل عمل المتبعة من جانب الم ة 

ل، مث تمام المكتب ك اتب ما يكفي من الوقت والموارد والا م أن تخصص الم ارات التواصل. ومن الم ل إدارة المشارع وتقنية المعلومات وم
ل قطاع، من أجل توف الم ان ذلك مناسباً القضايا المتخصصة   اسبة، بما  ذلك م  ارات للتدرب ع الأمور المتعلقة بالمراجعة وا

 مة لدعم جودة المراجعةالفنية اللاز 

ات والوقت  ٦-١ ارات وا  المستوى الوط –المعرفة والم

٧١. : ذا العامل فيما ي  وتتمثل السمات الأساسية ل

ن الأفراد.  اتب المراجعة/المراجع خيص م بات صارمة ل  أن توجد ترت

افية للتدرب وأن   ون المتطلبات التعليمية محددة بوضوح وأن تتوفر موارد  ون التدرب فعالاً.أن ت  ي

اسبة أو المراجعة أو الأمور   اصة با ديدة ا م ع المتطلبات ا نة وتدر ن ع القضايا الرا بات لإطلاع المراجع أن توجد ترت
 التنظيمية.

م.  فاظ عل لات المناسبة وا ون المؤ ذب الأفراد الذين يمتل ا  ل نة المراجعة  وضع جيد يؤ ون م  أن ت

                                                           
ن٨يحدد المعيار الدو للتعليم   ٢٢ نة المراجعة.٥٩و ٥٤ ،  الفقرت ن بم ة العملية للمشتغل  ، متطلبات ا
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ن الأفرادأ ١-٦-١ اتب المراجعة/المراجع خيص م بات صارمة ل  ن توجد ترت

ئة ملائمة. وت .٧٢ عملون  ب يل  لزم أن يقوم بھ أفراد ع قدرٍ مناسبٍ من التأ ة العامة و دف إ خدمة المص شاطاً  عد المراجعة  حقيقاً ُ
اتب المراجعة أو الم خيص م بات وطنية ل ناك عادةً ترت ون  ن الأفراد لتأدية أعمال المراجعة. وغالباً ما تحتفظ إحدى لذلك، ت راجع

ذه السلطات غالباً صلاحية إلغاء الرخصة  ظروف محددة. ون ل اتب المعتمدة والأفراد المعتمدين. وت ل للم تصة   السلطات ا

افية للتدرب وأن ي ٢-٦-١ ون المتطلبات التعليمية محددة بوضوح وأن تتوفر موارد   ون التدرب فعالاً أن ت

ل .٧٣ ون من الس ر الم المستمر. وسي ر الم الأو والتطو ل من التطو عليمية ل صول ع الرخصة عادةً ع متطلبات   تنطوي ضوابط ا
افية لضمان فاعلية التدرب.  تحقيق جودة المراجعة إذا ما وُضعت المتطلبات التعليمية بوضوح واستُخدمت موارد 

ز الم .٧٤ ر الكفاءات عن طرق مزج من وتُ تم تطو ة  المعاي الدولية للتعليم الكفاءات اللازمة لدعم جودة المراجعة. و نية المو ارات الم
دف المعاي الدولية للتعليم الكيانات الأعضاء  الاتحاد الد س اتب المراجعة. و ة العملية والإرشاد داخل م و التدرب النظري وا

ة العملية للم اتب المراجعة (ال تقدم ا ل مباشر ع م ش ا لا تنطبق  ون مسؤولة عن التدرب النظري)، لك ن (ال قد ت حاسب
اتب المراجعة نفس إطار الكفاءات. ل من مؤسسات التدرب وم عزز جودة المراجعة إذا ما استخدمت  ُ  والإرشاد). وقد 

بات لإطلاع المراجع ٣-٦-١ اسبة أو المراجعة أو الأمور أن توجد ترت اصة با ديدة ا م ع المتطلبات ا نة وتدر ن ع القضايا الرا
 التنظيمية

ر الم المستمر عاملاً م .٧٥ بات مناسبة داخل الدولة للتطو عد وضع ترت ُ ر الم الأو للمراجع،  ماً  إضافة إ التدرب المتعلق بالتطو
مة  تحقيق جود م المسا ارا ر م ن  تطو ن المتمرس ستمر المزد من المراجع ر الم المستمر ح  لزم توف التطو ة المراجعة. و

اسبة والمتطلبات التنظيمية. ات الطارئة ع متطلبات ا م المتعلقة بالمراجعة، وح يظلوا ع اطلاع دائم بالتغي  ومعرف

مية .٧٦ ر الم المستمر أ ون للتطو ذا فرصة  و وفر  ة ع المتطلبات المتعلقة بالتقرر الما والمراجعة. و ات كب غي خاصة عندما تطرأ 
م اللازم لتطبيق المتطلب ات، والمساعدة  خلق الف داف من تلك التغي ديدة، وشرح الأ ن علماً بالمتطلبات الفنية ا ات لإحاطة المراجع

ديدة بطرقة فعالة من حيث الت  لفة.ا

م ٤-٦-١ فاظ عل لات المناسبة وا ون المؤ ذب الأفراد الذين يمتل ا  ل نة المراجعة  وضع جيد يؤ ون م  أن ت

مية التدرب، ف .٧٧ الرغم من أ ند إليھ جودة المراجعة. و س مية  ن عاملاً بالغ الأ ن عن المراجعة والموظف اء المسؤول عد كفاءات الشر إن ُ
ة ت لات المطلو لات المناسبة إ عض المؤ م جذب الأفراد الذين يتمتعون بالمؤ لات الفطرة للأفراد. ولذا، فمن الم ون بدرجة ما من المؤ

نة المراجعة.  ل وظيفة  م

ذه  .٧٨ ن  نة المراجعة، ومن ب ل وظيفة  م م إ  ناك عدد من العوامل ال تؤثر ع الأفراد الذين يتم جذ ون  العوامل من المر أن ي
:  ما ي

ئة الوطنية؛  نة  الب لة المراجعة كم  م

ا الأجور؛  وافز ال توفر  التصورات المتعلقة بالفرص الوظيفية وا

ة العامة؛    طبيعة العمل، بما  ذلك دوره فيما يتعلق بالمص

 جودة التدرب المقدم. 

عض من المر أن تؤثر نفس العوامل ع قرارات الأفراد  .٧٩ نية ممتدة  مجال المراجعة. و  ة م نة المراجعة، وقضاء مس بالاستمرار  م
ون لھ أثر مفيد ع  الرغم من أن ذلك قد ي اتب المراجعة والالتحاق بقطاع الأعمال. و ن إ ترك م اسب الدول، يميل عدد كب من ا

ن المتمرّس ، فإنھ قد يحد من عدد الموظف طر.التقرر الما عرض جودة المراجعة ل التا قد  اتب المراجعة و  ن  م

التا ع فاعلية وظيفة ا .٨٠ ام الذي يحظى بھ المراجعون و ئة الوطنية أثر ع الاح نة المراجعة  الب لة م ون لم لمراجعة. يمكن أيضاً أن ي
ام أو لا تحصل نة المراجعة بالاح ا م ئات ال لا تحظى ف ون المراجعون  وضع أضعف مقارنة بالإدارة.  و الب ا ع سلطة مناسبة، ي ف

م باتخاذ مواقف حازمة  القضايا مة أو احتمالية قيام ن مع الإدارة  الأمور الم ذه الظروف، تقل احتمالية تحقيق المراجع  و مثل 
نة تحظى بت انت الم مة المتعلقة بالمراجعة. وع النقيض، إذا  سلطة مناسبة من خلال الأساليب الملائمة، الم انت تتمتع  قدير كب أو إذا 

ن ممارسة نزعة الشك الم وتنفيذ أعمال مراجعة صارمة. ل ع المراجع ون من الأس  سي
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 عوامل الآلية

ودة  ٧-١ جراءات رقابة ا  مستوى الارتباطات –آلية المراجعة و

ذا العامل فيما .٨١ : وتتمثل السمات الأساسية ل  ي

اصة بمكتب المراجعة.  ودة ا جراءات رقابة ا م فرق الارتباط بمعاي المراجعة والأنظمة واللوائح ذات الصلة و  أن يل

ل مناسب.  ش ستخدم فرق الارتباط تقنية المعلومات   أن 

ن  المراجعة.  اص الآخرن المشارك ناك تفاعل فعّال مع الأ ون   أن ي

بات من   اسبة مع الإدارة من أجل تنفيذ آلية مراجعة تمتاز بالفاعلية والكفاءة.أن توجد ترت

اصة بمكتب المراجعة ١-٧-١ ودة ا جراءات رقابة ا م فرق الارتباط بمعاي المراجعة والأنظمة واللوائح ذات الصلة و  أن يل

ن   .٨٢ عزز جودة المراجعة وثقة المستخدم صول تؤدي معاي المراجعة دوراً أساسياً   دف معاي المراجعة إ دعم المراجع  ا المراجعة. و
ا والقيام  فاظ ع نزعة الشك الم طوال عملية التخطيط للمراجعة وتنفيذ اد الم وا ط عليھ ممارسة الاج ع تأكيد معقول وش

ا:  بأمور أخرى من بي

سب  انت  ا، سواءً  ري وتقييم و ا، بما  ذلك الرقابة  تحديد مخاطر التحرف ا ئ شأة و م الم غش أو خطأ، بناءً ع ف
ا؛ اصة   الداخلية ا

رة، وذلك من خلال   انت توجد تحرفات جو صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة حول ما إذا  استجابات  تصميما
ا،  ،مناسبة اطروتطبيق ة تلك ا  ؛لمواج

ن رأي حول القوائم الم  و ا.ت بطة من أدلة المراجعة المتحصل عل تاجات المست  الية بناءً ع الاست

ن أي مراجع  .٨٣ م طبيعة الإجراءات المنفذة خبتتطلب معاي المراجعة القيام بتوثيق يكفي لتمك ، لم تكن لھ صلة  السابق بالمراجعة، من ف
مة الن ا، ونتائج تلك الإجراءات، والأمور الم ا ومدا ودة وتوقي شطة رقابة ا ذا التوثيق أ دعم  ا. و تاجات ال تم التوصل إل اشئة، والاست

ستعرضون جودة العمل المنفذ. ا من   سواءً ال تتم داخل فرق الارتباط، قبل اكتمال المراجعة، أو ال يضطلع 

ام بمعاي المرا .٨٤ ن غالباً بالال جعة. ومع ذلك، فإن معاي المراجعة لا تحدد جميع جوانب آلية تطالب الأنظمة أو اللوائح الوطنية المراجع
يات  ل الذي تضعھ معاي المراجعة ومن ي يات توفر المزد من التحديد. وح داخل ال اتب المراجعة من ون عادةً لم المراجعة، و

ددة ا اتب، توجد مرونة لفرق الارتباط من حيث تحديد نوع أعمال المراجعة ا ا  الممارسة العملية الم ا وكيفية تطبيق ل يتم تنفيذ
ل من الفا ماً   ا العمل  الممارسة العملية عاملاً م ون الطرقة ال يُنفذ  مكن أن ت علية وطبيعة وتوقيت التفاعلات مع الإدارة. و

 والكفاءة.

ل مناسب ٢-٧-١ ش ستخدم فرق الارتباط تقنية المعلومات   أن 

ن ليقوموا بجمع أدلة المراجعة بصورة أك فاعلية وأك كفاءة  يوفر الاستخدام .٨٥ ا فرصاً للمراجع عقيد وسبة و ايد لنظم المعلومات ا الم
ة الملفات واستخدام  اسب الآ بما  ذلك التحقيق   يل المثال من خلال استخدام أساليب المراجعة بمساعدة ا ع السواء؛ ع س

ذه الأساليب يتطلب  بيانات الاختبار. غطية أك للمعاملات وأدوات الرقابة. غ أن استخدام  انية تحقيق  ة تتمثل  إم ذه الأساليب م ول
ذه الأساليب. ا استخدام  لك الوقت، وخصوصاً  السنة الأو ال يتم ف س ن، مما قد  عض الأحيان إشراك اختصاصي   

ون لمنصات تقنية المعلومات  .٨٦ تم توف برمجيات ي يل العمل المنفذ. و ن بالمراجعة و اتب المراجعة تأث ع طرقة قيام المراجع داخل م
ن آليات رقا ية المكتب. ورغم أن ذلك قد يؤدي إ تحقيق الكفاءة وتحس ايد لمساعدة فرق الارتباطات  تطبيق من بة المراجعة ع نحو م

ودة، فإن ثمة مخاطر تواجھ : ا ا ما ي امج، من بي ذه ال  جودة المراجعة وترتبط باستخدام 

شأة   صائص الفردة للم يع ع التفك  ا اصة بمكتب المراجعة بدلاً من ال مجيات المراجعة ا ام ب ك الزائد ع الال ال
ا؛ اري مراجع  ا

علم كيفية   لاً للغاية   دد وقتاً طو ن ا يم قضاء الموظف يعاب مفا اصة بالمكتب بدلاً من اس استخدام برمجيات المراجعة ا
 المراجعة.
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عد قد يحد من فرص الإرشاد والتدرب ع رأس العمل، فإن  .٨٧ ُ ن يقومون بفحص أعمال المراجعة عن  ن متمرس اء وموظف رغم أن وجود شر
:  لذلك فوائد محتملة تتمثل فيما ي

عملون ع العديد من المواقع أو يتواجدون   السماح بإجراء فحص أك فاعلية  ان أعضاء فرق الارتباط  لأعمال المراجعة إذا 
 مواقع زمنية مختلفة؛

عد إجراء الفحوصات الأولية.   توف وسيلة أك فاعلية لإجراء فحوصات إضافية لأعمال المراجعة، 

ون لتقنية المعلومات أيضاً تأث ع طرقة تواصل المراجع .٨٨ يل ي وكمة. فع س ن با لف ن، سواءً داخل فرق الارتباطات أو مع الإدارة والم
ي يزد و يد الإلك ا. ورغم أن ال نية الأخرى تزايداً  استخدام دمات الم ي وأدوات أتمتة ا و يد الإلك د رسائل ال ش انية  المثال،  من إم

، فإن رسائ صول الاتصال، وخصوصاً ع المستوى الدو ون فرصة ا صوص، قد ت ي قد تواجھ قيوداً. وع وجھ ا و يد الإلك ل ال
ا  حالة التفاعل الأك ثراءً الذي يتحقق من خلال إجراء نقا ي أقل م و يد الإلك ش أك ع أدلة المراجعة المفيدة من تبادل رسائل ال

ل أيضاً ال س املة ع أسئلة المراجع انفتاحاً مع الإدارة. وحسب الظروف، قد  ي ع الإدارة أن تقدم إجابات غ دقيقة أو غ  و يد الإلك
ا الدوافع للقيام بذلك. ون أقل صراحة فيما يتعلق بالمعلومات إذا توفرت لد  أو أن ت

ن  المراجعة ٣-٧-١ اص الآخرن المشارك ناك تفاعل فعّال مع الأ ون   أن ي

ا باستخدام  .٨٩ اسبة ع ا تتم ا ثمر ف شآت مس كة أو م عة أو مشروعات مش شآت تا ة ع أقسام أو م شآت الكب تحتوي معظم الم
موعة. و حالة عدم س فرق ارتباط ا ون واحد أو أك فرق ارتباطات ول اً ما يقوم بمراجعة م ونات)، وكث  طرقة حقوق الملكية (الم

موعة قد لا يحصل ع ما يكفي وجود تفاعل ف ونات، فإنھ يوجد خطر بأن فرق ارتباط ا موعة ومراج الم ن فرق ارتباط ا عّال ب
ل أساساً من أدلة المراجعة المناسبة ال  ل الإعلان الوا و الوقت المناسب عن متطلبات فرق ارتباط ل ش ش موعة. و رأي مراجعة ا

موعة الأساس للت ون.ا موعة ومراجع الم ن فرق ارتباط ا  ٢٣واصل المتبادل الفعّال ب

يل المثال، اختصاصيون  تقنية المعلومات)، و  .٩٠ اء (ع س ن  المراجعة اختصاصيون وخ اص الآخرن المشارك ن الأ ون من ب قد ي
ن   اص آخرن مشارك ونات. و حالة وجود أ موعات، مراجعو الم م:سياق ا  المراجعة، فمن الم

تم تنفيذه؛  م فرق الارتباط بوضوح بالعمل الذي س علم  أن 

بطة من العمل المنفذ؛   ون بوضوح عن النتائج المست اص الآخرون المشار علن الأ  أن 

ستجيب ع نحو مناسب للنتائج.   أن يقرر فرق الارتباط أن العمل المنفذ يفي بالغرض منھ و

ن تحتوي العديد من  .٩١ ن والداخلي ارجي ن ا ن المراجع ون التفاعل الفعّال ب ة ع وظيفة مراجعة داخلية. ومن المر أن ي شآت الكب الم
ون الأفراد  وظيفة المراجعة الداخلية قد حصلوا ع نظرة م يل المثال، يُر أن ي ا. فع س ل من كفاءة المراجعة وفاعلي ماً ل تعمقة م

ا أو جوانب المراجعة الأخرى.حول عمليات الم شأة وتقييمات مخاطر م المراجع للم ل قيّم  ف ش م  س ا مما   شأة ومخاطر أعمال

ل تحقيق  .٩٢ س عتقد البعض أنھ قد  ونات. و ن الأعمال المنفذة ع الم سق بكفاءة ب موعة أن ي موعة عادةً من مراجع ا تتوقع إدارة ا
ان القائم بأعمال  اتب المراجعة. ولذلك، ذلك إذا  اتب مراجعة داخل نفس شبكة أو اتحاد م و نفس مكتب المراجعة أو م ونات  مراجعة الم

موعة، أحد ونات الأخرى  ا عة والم شآت التا غطي الم التا قدرتھ ع تقديم أعمال مراجعة  غرا للمكتب و شار ا ون الان  قد ي
عتقد آخرون أن مة. و موعة سيوفر فرصة لتقديم مجموعة  العوامل الم شارك  مراجعة ا تلفة ال  اتب المراجعة ا وجود عدد من م

ا. شأة، واستجابات مناسبة من جانب المراجعة، ليتم النظر ف  من الآراء حول مخاطر الم

بات مناسبة مع الإدارة من أجل تنفيذ آلية مراجعة تمتاز بالفاعلية والكفاءة ٤-٧-١  أن توجد ترت

عزز كفاءة  .٩٣ مكن  شأة قدر المستطاع. و عطيل س عمل الم د من  تمة بضمان إنجاز المراجعة بأسرع ما يمكن وا ون الإدارة م قد ت
 وفاعلية آلية المراجعة من خلال:

ا المراجع   ان ذلك مناسباً الاتفاق مع الإدارة ع المعلومات ال يحتاج إل ؛التخطيط الدقيق، بما  ذلك إن   وجدولھ الزم

ا أثناء المراجعة؛   المشاركة  الوقت المناسب مع الإدارة  حل القضايا ال يتم تحديد

ر؛  ائية لإعداد التقار  الس للوفاء بما يتم الاتفاق عليھ من أطر زمنية ومواعيد 

                                                           
موعة) -اعتبارات خاصة " ٦٠٠راجع معيار المراجعة   ٢٣ ونات ا  .٥٧الفقرة أ، "عمليات مراجعة القوائم المالية للمجموعة (بما  ذلك عمل مراج م
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 الارتباط.القيام إن أمكن بتجنب الاستفسار من الإدارة ع نفس المسألة من مختلف أعضاء فرق  

ودة  ٨-١ جراءات رقابة ا اتب –آلية المراجعة و  مستوى الم

٩٤. : ذا العامل فيما ي  وتتمثل السمات الأساسية ل

ودة الداخلية والتقصيات   نية ونتائج فحوصات رقابة ا ية عمل المراجعة تبعاً للمستجدات  المعاي الم أن يتم تكييف من
ارجية.  ا

ية المراجعة   ع من اد الم المناسب.أن  عة الشك الم وممارسة الاج  ل عضو من أعضاء الفرق ع التح ب

ن لأعمال المراجعة.  ية العمل الإشراف والفحص الفعّال  أن تقت من

ية العمل التوثيق المناسب لأعمال المراجعة.   أن تقت من

ودة وأن تتم متا  تب ع ذلك اتخاذ إجراء مناسب.أن يتم تحديد إجراءات صارمة لرقابة ا  عة جودة المراجعة وأن ي

اجة، فحوصات فعّالة لرقابة جودة الارتباطات.   أن تُنفذ، عند ا

ارجية ١-٨-١ ودة الداخلية والتقصيات ا نية وفحوصات رقابة ا ية عمل المراجعة تبعاً للمستجدات  المعاي الم  أن يتم تكييف من

ان ألا  .٩٥ مية بم ات الطارئة ع المعاي من الأ ب أن تتطور تبعاً للتغي اصة بمكتب المراجعة جامدة ولكن ي ية المراجعة ا تظل من
ية وأدوات المراجعة باستمرار و الوقت المناسب للاستجابة لنتائج الفحوصات الداخلية  ذه المن ن  ئة العمل وأن يتم تحس نية و الم

 والتقصيات التنظيمية.

ار  .٩٦ ذرة استجابة لنتائج التقصيات الداخلية إظ اتب المراجعة بإجراء تحليل للأسباب ا ن المستمر، يمكن أن تقوم م ا بالتحس ام اً لال
ا. ا وآليا يا ن من ستجيب تبعاً لذلك عن طرق اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحس ارجية ح تحدد أية قضايا نظامية و  وا

ية المراج ٢-٨-١ ع من اد الم المناسبأن  عة الشك الم وممارسة الاج ل عضو من أعضاء الفرق ع التح ب  عة 

ودة. وتنطوي  .٩٧ ن  تنفيذ مراجعة تمتاز بالكفاءة والفاعلية ولتنفيذ آليات رقابة ا يات لدعم الموظف اتب المراجعة من ستخدم معظم م
عض الأحيان ع استخدام برم يات   عد.ذه المن ُ ا عن  ونية يمكن رؤ  جيات المراجعة ال تدعم اتخاذ القرار وتُ أوراق عمل إلك

طوات الضر  .٩٨ انت جميع ا ام بمعاي المراجعة وللتحقق مما إذا  ساق  الال اً فعالاً لتحقيق الا ون أسلو يات أن ت ذه المن ورة يمكن ل
ساعد الم ا. و ونياً، ففي سرعة تبادل المعلومات،  آلية المراجعة قد تم اتخاذ ان التوثيق إلك يات أيضاً  التوثيق، و حالة ما إذا  ن

عد. ُ عملون عن  ان الاختصاصيون   بما  ذلك إذا 

ون لھ آثار سلبية ع عناصر جو  .٩٩ يات المراجعة ع مستوى مرتفع للغاية من الإلزام ست دة غ أن ثمة خطر يتمثل  أن انطواء من
ديدات المتعلقة بالمقاضاة أو المنا القائمة ع الال يجة ال ع الإلزامي الشديد ن يات ذات الطا شأ المن ام الزائد المراجعة الأخرى. وقد ت

: دد جودة المراجعة ما ي اطر ال  ن أمثلة ا م. ومن ب ن والتق ع د  تنظيم شؤون المراجع  عن ا

ك   ك لقيام  حالة ال ا الإلزامي، فإن ثمة خطر يتمثل  عدم إعطاء ما يكفي من ال ع ية شديدة  طا ام بمن الزائد ع الال
ان من اللازم اتخاذ إجراءات النظر فيما إذا  يطة و ناسب مع الظروف ا ن بوضع إجراءات مراجعة خاصة ت ن المتمرّس  الموظف

 .إضافية

ك الزائد   ام قد يمنع ال ن من إصدار أح ن المتمرّس ن عن المراجعة والموظف اء المسؤول ا المراجعة الشر ع الآلية ال تُنفذ 
مة.  م

م    ب  عدم استمرار س ؤلاء الأفراد وقد ي ن إ إضعاف الدافع لدى  د بقدر كب من حرة تصرف الموظف قد يؤدي ا
نية  مجال المراجعة. م الم  مس

ة أخرى.من ا  اضعة للمراجعة من ج ة والشركة ا ن من ج اء والموظف ل من الشر ن  شأ مسافة فاصلة ب  تمل أن ت
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ن لأعمال المراجعة ٣-٨-١ ية العمل الإشراف والفحص الفعّال  أن تقت من

ذه الظروف،  .١٠٠ ياً. و مثل  س ة  نفيذ الكث من أعمال المراجعة التفصيلية موظفون أقل خ ان أن يخضع قد يقوم ب مية بم ون من الأ ي
ن  ان آخر، بما  ذلك ممارسة إسناد العمل لموظف ان عملاً  موقع العميل أو  أي م ن، سواءً  ؤلاء الموظف ، من خارج البلادعمل 

اء. ن والمدراء والشر ن المتمرس  للإشراف والفحص من جانب الموظف

ديثة فرصة فحص أوراق .١٠١ يات ا عض المن يح مشاركة القضايا المرتبطة بالمراجعة  توفر  و ما قد ي ونياً و موقع العميل، و العمل إلك
ون دائماً  ا بكفاءة، ولاسيّما عند التعامل مع دول مختلفة وع مناطق زمنية مختلفة. ولكن الفحص  موقع العميل قد لا ي والنظر ف

ان الموظفون قد قاموا  ر وسيلة فعالة لتقييم ما إذا  ؛ ولأجل تطو بالمراجعة ع أكمل وجھ وتحلوا بدرجة مناسبة من نزعة الشك الم
ة. ن الأقل خ ارات وكفاءات الموظف  م

ية العمل التوثيق المناسب لأعمال المراجعة ٤-٨-١  أن تقت من

ا: .١٠٢ داف، من بي  لتوثيق أعمال المراجعة عدد من الأ

ا.دعم فرق الارتباط  التخطيط للمراجعة    وتنفيذ

ا.  ن عن الإشراف  توجيھ أعمال المراجعة والإشراف عل  دعم أعضاء فرق الارتباط المسؤول

ن فرق الارتباط من تحمل    عن عملھ.المساءلة تمك

ل   ا لأمور ال لالاحتفاظ  مي  عمال المراجعة المستقبلية.لأ ستمر أ

ودة   داخل المكتب، وتقصيات خارجية وفقاً للمتطلبات النظامية أو التنظيمية أو المساعدة  إجراء تقصيات وفحوصات لرقابة ا
ا من المتطلبات المنطبقة.  غ

ا. ومن المر أن تح .١٠٣ ادة جود التا ز ام و ادة دقة تلك الأح مة إ ز ام المراجعة الم سن آلية يُر أن يؤدي توثيق الأسباب المنطقية لأح
ا ا. توثيق القضايا وكيفية حل تاجات ال يتوصل إل ة الاست  دقة عملية التفك لدى المراجع و

تب ع ذلك اتخاذ إجراء مناسب ٥-٨-١ عة جودة المراجعة وأن ي ودة وأن تتم متا  أن يتم تحديد إجراءات صارمة لرقابة ا

١٠٤. : شأن ما ي د مكتب المراجعة بتأكيد  و ودة ل  يلزم تحديد إجراءات لرقابة ا

ام الم  نية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة،ال  كتب بالمعاي الم

يطة  ن عن المراجعة  ظل الظروف ا اء المسؤول  ٢٤.مناسبة التقارر الصادرة عن المكتب أو الشر

ام با .١٠٥ ستلزم المراجعة الال يحية عند اللزوم. و عة واتخاذ إجراءات ت ودة ع المتا لمعاي وسياسات المكتب شتمل إجراءات رقابة ا
ام صعبة. م وأحياناً تحت ضغط الوقت باتخاذ قرارات وأح ات خ ن ع مختلف مستو ستلزم كذلك قيام الموظف جراءاتھ الداخلية. و  و

ام ب .١٠٦ اطر والفرص الناشئة وضمان الال مة  تحديد ا وانب الم ودة داخل مكتب المراجعة أحد ا عة رقابة ا عد متا المعاي وحسن ُ
ن. اء والموظف  أداء الشر

يات وسياسات  .١٠٧ اتب الشبكة غالباً  المن شارك م اتب. وت اتب المراجعة ع المستوى الدو من خلال شبكة من الم عض م عمل 
ات المتعلقة بالقيم و  ات أيضاً  التوج عض الشب شارك  ا. وت ع ودة ومتا جراءات رقابة ا نو ون  يةالآداب الم والمواقف السلوكية وت

م. ا ن وخ اء والموظف ا برامج لتعزز معرفة الشر  لد

ذه الفحوصات (بما  ذلك  .١٠٨ . وتقدم نتائج  عة جودة المراجعة، قد تخضع أعمال المراجعة لفحص خار إضافة إ الآليات الداخلية لمتا
مة  ا السلطات المستقلة المنُظِّ عزز جودة المراجعة.التقصيات ال تنفذ م   س مة تؤدي إ إجراءات   لأعمال المراجعة) ملاحظات م

اتب المراجعة الإجراءات  .١٠٩ م أن تتخذ م ل عمل من أعمال المراجعة، فمن الم ا فيما يتعلق ب ة أي أوجھ نقص يتم تحديد إضافة إ معا
ل من  ا  ة القضايا النظامية ال تكشف ع ارجية وأن تتخذ الإجراء المناسب.المناسبة لمعا عة الداخلية وا شطة المتا  أ

                                                           
ودة (أصدر مجلس المعاي الدولية للمراجعة والتأكيد المعيار   ٢٤ التا ١الدو لرقابة ا جراءات و ا بوضع سياسات و اتب مطالبة ف ون الم شطة ال ت )، الذي يو الأ

دف. ذا ال  مطالبة بتحقيق 
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اجة، فحوصات فعّالة لرقابة جودة الارتباطات  ٦-٨-١ نفذ، عند ا  أن تُ

تاجات ال ي .١١٠ ا فرق الارتباط والاست مة ال يتخذ ام الم يح الفحوصات الفعّالة لرقابة جودة الارتباطات إجراء تقييم موضو للأح تم ت
ات المدرجة وارتباطات المراجعة الأخرى التوصل إ ذه الفحوصات ع أعمال مراجعة الشر طالَب بإجراء  ا عند صياغة تقرر المراجع. وُ ل

ا، مثل أعمال مراجعة  شآت ال يرى مكتب المراجعة أنھ من المناسب إجراء فحص ل تمام العامالم  .ذات الا

موعة ح تمتاز فحوصات رقابة جودة الارتباطات ب .١١١ جراء فحص  مة، و تاجات الم ستلزم إجراء نقاش للأمور والاست ا  الفاعلية، فإ
ة والسلطة والوق ن أن يقوم بالفحوصات أفراد يتمتعون بما يلزم من ا تع جراء فحص للقوائم المالية. و ت. مختارة من وثائق الارتباط، و

ن الشرك المسؤول عن الفحص والشرك المسؤول عن الارتباط  وتتطلب الفحوصات الفعّالة لرقابة جودة الارتباطات حسن التواصل ب
ل مناسب للنتائج. ش يح الفحوصات لفرق الارتباط الاستجابة   ح يمكن إجراء الفحوصات  الوقت المناسب وح ت

ودة  ٩-١ جراءات رقابة ا  المستوى الوط –آلية المراجعة و

ذا ا .١١٢ :وتتمثل السمات الأساسية ل  لعامل فيما ي

اصة المنطبقة.  داف الأساسية وأيضاً المتطلبات ا ا من المعاي ال تو الأ  أن يتم إصدار معاي المراجعة وغ

اتب   اصة بجودة المراجعة، داخل م ارجية عن أعمال المراجعة السمات ذات الصلة ا ات المسؤولة عن التقصيات ا أن ترا ا
ل   ارتباط من ارتباطات المراجعة ع السواء.المراجعة و 

ية، عند الاقتضاء.   أن توجد نُظُم فعالة للتحري عن المزاعم المتعلقة بإخفاق أعمال المراجعة واتخاذ الإجراءات التأدي

اصة المنطب ١-٩-١ داف الأساسية وأيضاً المتطلبات ا ا من المعاي ال تو الأ  قةأن يتم إصدار معاي المراجعة وغ

نية الوطنية. .١١٣ اسبة الم يئات ا ا من خلال  ا من المتطلبات مفروضة بموجب أنظمة أو لوائح أو مأمور  ون متطلبات المراجعة وغ  قد ت
داف الأساسية. وتنص معاي المراجعة، الصادرة عن مجلس المعاي الدولي ودة وأن تو الأ ذه المتطلبات عالية ا ون  م أن ت ة ومن الم

ية. داف والمتطلبات وتحتوي ع مواد تطبيقية وأخرى تفس  للمراجعة والتأكيد، ع الأ

نيضع  .١١٤ نة للمحاسب ر  سلوكية وأدبيةمعاي  مجلس المعاي الدولية لسلوك وآداب الم ن من خلال تطو ني ن الم رفيعة المستوى للمحاسب
نة للسلوك وآداب دولياً  صارم ومناسبميثاق  عزز التعليم الم ر و اسبة بتطو قوم مجلس المعاي الدولية لتعليم ا ن. و ني ن الم لمحاسب

اسبة  نة ا اص بم ارات والقيم و -ا شمل ذلك الكفاءة الفنية وأيضاً الم نيةو ن الآداب الم ني ن الم من  -والمواقف السلوكية للمحاسب
ات الوطنية.خلال إصدار المعاي الدولية للتعليم. وتحظى   ذه المعاي باعتماد واسع النطاق ع المستو

ات وضع الم .١١٥ ون ج م أيضاً أن ت ا. لكن من الم ا وتطبيق شأن استخدام ان تنقيح المعاي بناءً ع الملاحظات ال ترد  مية بم عاي من الأ
طالب مدركة للأثر الذي قد يُحدثھ تنقيح المعاي بانتظام ع احتياجات المراجع . و ن من حيث التدرب والتطبيق عند استخدام المعاي

ن الكيانات الأعضاء فيھ باتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرار وتطبيق معاي المراجعة و  نةميثاق الاتحاد الدو للمحاسب  سلوك وآداب الم
م، والمساعدة  تطب ن والمعاي الدولية للتعليم  أقاليم ني ن الم ئات الوطنية. للمحاسب ا، بناءً ع مسؤوليات الكيانات الأعضاء  الب يق

ا بمتطلبات وطنية إضافية. عض الدول، تخضع معاي المراجعة للتعديل مراعاةَ للمتطلبات الوطنية أو يتم استكمال  و 

ارجية عن أعمال المراجعة السمات ذات الصلة  ٢-٩-١ ات المسؤولة عن التقصيات ا اتب أن ترا ا اصة بجودة المراجعة، داخل م ا
ل ارتباط من ارتباطات المراجعة ع السواء  المراجعة و 

ودة المراجعة بناءً  .١١٦ ن بمعاي المراجعة، وتقييم جوانب أخرى  ام المراجع ارجية عن أعمال المراجعة فرصة لتقييم ال  توفر التقصيات ا
مكن أن تؤدي الإ  . و ا القائمون بالتق ع نطاق اختصاص التق ة النتائج ال يخلص إل اتب المراجعة لمعا ا م جراءات ال تتخذ

ن  ادة الو ب شر نتائج التقصيات عن أعمال المراجعة إ ز ن فاعلية المراجعة، وستؤدي أيضاً  حالة  عن أعمال المراجعة إ تحس
ة بالقضايا المرتبطة بجودة المراجعة. و  اب المص ارجية عن أ بطة من التقصيات ا لزم القيام ع مدار الوقت بتحليل النتائج المست

. ات وضع المعاي ا   أعمال المراجعة وتقديم
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ية، عند الاقتضاء ٣-٩-١ ظُم فعالة للتحري عن المزاعم المتعلقة بإخفاق أعمال المراجعة واتخاذ الإجراءات التأدي  أن توجد نُ

اسب .١١٧ يئات ا ات المدرجة و يمكن أن تقوم  ية. لكن فيما يتعلق بالشر نفيذ أعمال التحري واتخاذ الإجراءات التأدي نية ب شآت ة الم ذات الم
تمام العام ام ع الا ذه الم مة لأعمال المراجعة  من تضطلع  و شأن التق عن أعمال المراجعة، فإن السلطات المستقلة المنُظِّ ، وكما 

ايد.  نحو م

ون الضوابط قد يصعب تحد .١١٨ اد، وأحياناً ما ت يد حالات إخفاق أعمال المراجعة، ولاسيّما لأن جانب كب من المراجعة ينطوي ع الاج
ة فيما يتعلق بالأم ية عند تحديد ضوابط وا شطة التأدي ا  الأنظمة واللوائح غامضة وصعبة الإنفاذ. وتزداد فاعلية الأ ور المنصوص عل

  أعمال المراجعة. ال تمثل إخفاقاً 

ن  .١١٩ اتب المراجعة أو المراجع ا، بما  ذلك صلاحية إلغاء رخصة م ا توقيع ات ال يمك تحتاج السلطات أيضاً لوجود مجموعة من العقو
ا عزز الات القصوى، فإن آلية التنظيم يتم  ات مناسبة  ا ذه العقو ون مثل  عندما توضع  الأفراد  ظروف محددة. وفيما يمكن أن ت

ات أك تناسباً للقضاياأي عادة التدرب الإلزامي. ضاً عقو شمل ذلك فرض غرامات و  الأقل خطورة. وقد 
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 مقدمة
ا المعاي الدولية للمراجعة (معاي المر  .١ داف ارتباط التأكيد والارتباطات ال تنطبق عل م عناصر وأ س ف ذا الإطار فقط لت اجعة) صدر 

ا والمعاي الدولية لارتباطات الفحص (معاي ارتباطات الفحص) والمعاي  الدولية لارتباطات التأكيد (معاي ارتباطات التأكيد) (المشار إل
 فيما ي بلفظ "معاي التأكيد").

ذا الإطار معياراً من  .٢ عد  ُ التا فإنھ لا يفرض أي متطلبات (أو مبادئ أساسية أو إجراءات لازمة) لأداء المراجعات أو  جملةلا  ، و المعاي
ب  ١كيد الأخرى.الفحوصات أو ارتباطات التأ نما ي ذا الإطار، و ولذا، فلا يجوز أن ينص تقرر التأكيد ع أن الارتباط قد تم تنفيذه طبقاً ل

عرفات  ية ومقدمة و داف ومتطلبات ومواد تطبيقية وأخرى تفس ش إ معاي التأكيد ذات الصلة. وتحتوي معاي التأكيد ع أ أن 
ذا الإطار، و سقة مع  ق الأول نطاق م و الم ا  ارتباطات المراجعة والفحص وارتباطات التأكيد الأخرى. و ون من الواجب تطبيق

ا و  ا ببعض لس) وعلاق اصة بمجلس المعاي الدولية للمراجعة والتأكيد (ا نةالميثاق الدو لالإصدارات ا ن  سلوك وآداب الم للمحاسب
ن  ني نةعن  الصادرالاستقلال الدولية) (بما  ذلك معاي الم ن مجلس المعاي الدولية لسلوك وآداب الم ) للمحاسب  .(الميثاق الدو

ل من: .٣ ذا الإطار إطاراً مرجعياً ل  يوفر 

ن لأعمال التأكيد؛ )أ( ن الممارس ن القانوني اسب  ا

ن ل )ب( دَف ن المس م المستخدم ن الآخرن  ارتباطات التأكيد، بمن ف ي المشارك اسب القانو ليف ا تقرر التأكيد ومن يقومون بت
ليف")؛  ("الطرف القائم بالت

ا من الأوراق. )ج( لس  قيامھ بوضع معاي التأكيد ومذكرات الممارسات وغ  ا

ذا الإطار: .٤  فيما ي نظرة عامة ع 

اسبون القانو المقدمة  ا ا ذا الإطار ارتباطات التأكيد ال ينفذ ناول   نيون.: ي

ّ الارتباطات المباشرة عن ارتباطات التصديق، وارتباطات التأكيد وصف ارتباطات التأكيد  م ذا القسم ارتباطات التأكيد و : يو 
دود.  المعقول عن ارتباطات التأكيد ا

شارات.نطاق الإطار  ذا القسم ارتباطات التأكيد عن سائر الارتباطات، مثل ارتباطات الاس  ّ  : يم

ي القيام بارتباط تأكيد.شروط المسبقة لارتباط التأكيدال  اسب القانو ذا القسم الشروط المسبقة لقبول ا  : يو 

ا ارتباطات التأكيد: العلاقة ثلاثية الأطراف؛ والموضوع عناصر ارتباط التأكيد  ناقش خمسة عناصر تنطوي عل ذا القسم و : يحدد 
ن ارتباطات التأكيد المعقول وارتباطات التأكيد محل الارتباط؛ والضوابط؛ والأدلة؛  مة ب شرح أيضاً الفروقات الم وتقرر التأكيد. و

ة  صائص المطلو م  الموضوعات محل ارتباطات التأكيد، وا يل المثال، التباين الم ذا القسم أيضاً، ع س ناقش  دود. و ا
ية  س مية ال طر والأ تاجات  ارتباطات التأكيد  للضوابط المناسبة، ودور ا ارتباطات التأكيد، وكيفية التعب عن الاست

دود.  المعقول و ارتباطات التأكيد ا

ي والتوثيق والآثار أمور أخرى   اسب القانو ذا القسم المسؤوليات المتعلقة بالاتصال خلاف تقرر التأكيد الذي يصدره ا : يناقش 
اسب  تبة ع علاقة ا ي بالموضوع محل الارتباط أو معلومات الموضوع.الم  القانو

ودة المسلكيةبادئ الم  ومعاي رقابة ا

ام ب .٥ اتب ال تنفذ ارتباطات التأكيد، والال ودة داخل الم و متعارف عليھ أن رقابة ا ا متطلبات الاستقلال، المسلكيةبادئ الممما  ، بما ف
عدان جزءاً  ة العامة وُ ذه الارتباطات وفقاً لمعاي التأكيد، ال تقوم يحققان المص ودة. وتُنفذ   أساسياً من ارتباطات التأكيد عالية ا

اض ع   أن:بأساس اف

ا أحد الفاحصن) يخضعون للنصوص الواردة   )أ( ن ف ع ُ أعضاء فرق الارتباط وفاحص رقابة جودة الارتباط (للارتباطات ال 
ا  نظام الميثاق الدو لسلوك وآ نية الأخرى، أو المتطلبات المنصوص عل نة فيما يتعلق بارتباطات التأكيد، أو المتطلبات الم داب الم

                                                           
دمات ذات العلاقةانظر   ١ ودة والمراجعة والفحص والتأكيدات الأخرى وا يد لإصدارات المعاي الدولية لرقابة ا  .التم
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ة ع الأقل لنصوص الميثاق؛ ون مساو  )(أو لائحة، ال ت

ودة  )ب( و عضو  مكتب يخضع للمعيار الدو لرقابة ا ي الذي ينفذ الارتباط  اسب القانو نية الأخرى، أو أو المت ١،٢ا طلبات الم
ة ع  ون مساو ودة، وال ت اص برقابة ا شأن مسؤولية المكتب عن نظامھ ا ا  نظام أو لائحة،  المتطلبات المنصوص عل

ودة   .١الأقل لمتطلبات المعيار الدو لرقابة ا

نةالميثاق الدو ل  سلوك وآداب الم

:المبادئ الأساسية  نةسلوك وآداب المالميثاق الدو ليحدد  .٦ نة، وال تتمثل فيما ي  لآداب الم

ة؛ )أ( ا  ال

 الموضوعية؛ )ب(

نية والعناية الواجبة؛ )ج(  الكفاءة الم

 السرة؛ )د(

. )ه(  السلوك الم

. اسب الم نة مستوى السلوك المأمول من ا  وتحدد المبادئ الأساسية لآداب الم

نة إطار  .٧ ام يوفر الميثاق الدو لسلوك وآداب الم ديدات ال تمس الال ن تطبيقھ للتعرف ع ال ني ن الم اسب ن ع ا يم يتع مفا
ا. ا ومواج م  بالمبادئ الأساسية، وتقو

ش .٨ عرِّف الميثاق الدو الاستقلال بأنھ  شأن موضوعات مختلفة. و نة ع متطلبات ومواد تطبيقية  مل ينص الميثاق الدو لسلوك وآداب الم
تاج تأكيدي دون التأثر بمؤثرات قد تخل بذلك  كلاً من ون است ضمن الاستقلال القدرة ع ت ري. و الاستقلال الذ والاستقلال الظا

. ي قائم ع نزعة الشك الم ام بموقف سلو ة والتح بالموضوعية والال ا عزز الاستقلال القدرة ع العمل ب تاج. و  الاست

ودة المعيار الدو لرقاب  ١ة ا

ودة ( .٩ ناول المعيار الدو لرقابة ا ودة  ارتباطات التأكيد.١ي فاظ عليھ، لرقابة ا  ) مسؤوليات المكتب عن وضع نظام خاص بھ، وا
فاظ عليھ، يتضمن السياسات والإجر  ودة، وا ا أن يقوم المكتب بوضع نظام لرقابة ا ذا المعيار أموراً من بي ام  تطلب الال اءات ال و

ن  المكتب: ا للعامل علن ع جراءاتھ و ل عنصر من العناصر التالية، وأن يوثّق سياساتھ و ناول   ت

ودة داخل المكتب؛ )أ(  مسؤوليات القيادة عن ا

 ذات الصلة؛ المتطلبات المسلكية )ب(

ن والاستمرار  تلك العلاقات والارتباطل قبول العلاقات مع العملاء وقبول  )ج(  ات؛ارتباط مع

شرة؛ )د(  الموارد ال

 الارتباطات؛ تنفيذ )ه(

عة. )و(  المتا

 وصف ارتباطات التأكيد

دف إ رفع  .١٠ تاج  صول ع ما يكفي من الأدلة المناسبة للتعب عن است ي إ ا اسب القانو دف فيھ ا و ارتباط  درجة ارتباط التأكيد 
ن، بخلاف الطرف المسؤول، حي دف ن المس م الموضوع محل الارتباط مقارنة بالضوابط.الثقة لدى المستخدم  ال مخرجات قياس أو تقو

يل المثال: .١١ تج من تطبيق الضوابط ع الموضوع محل الارتباط. فع س م الموضوع محل الارتباط  المعلومات ال ت  مخرجات قياس أو تقو

شأة وأدا  رجات) من قياس المركز الما للم تج القوائم المالية (ا ا النقدية (الموضوع محل الارتباط) عن طرق ت ا الما وتدفقا
 تطبيق إطار التقرر الما (الضوابط).

                                                           
نة المعتمد  المملكة  ام بالميثاق الدو لسلوك وآداب الم ية السعودية يجب الال  العر

ودة   ٢ دمات ذات العلاقة )١(المعيار الدو لرقابة ا اتب ال تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية وارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات ا ودة للم  ""رقابة ا
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شأة (الموضوع محل الارتباط) عن   م فاعلية آلية الرقابة الداخلية للم رجات) من تقو تج بيان عن فاعلية الرقابة الداخلية (ا ي
 طرق تطبيق الضوابط الملائمة.

س   تج مقاي رجات) من قياس جوانب متعددة للأداء (الموضوع محل الارتباط) عن طرق تطبيق ت شأة معينة (ا اصة بم الأداء ا
يات القياس ذات الصلة (الضوابط).  من

شأة (الموضوع محل الارتباط)   راري للم رجات) من قياس انبعاثات غازات الاحتباس ا راري (ا تج قائمة غازات الاحتباس ا ت
ولات الإثبات والقياس والعرض (الضوابط).ع  ن طرق تطبيق بروتو

يل المثال بقانون أو لائحة (الضوابط).  شأة (الموضوع محل الارتباط) ع س ام الم م ال رجات) من تقو ام (ا تج بيان عن الال  ي

م الموضوع محل الا  ستخدم مصط "معلومات الموضوع" بمع مخرجات قياس أو تقو رتباط مقارنة بالضوابط. ومعلومات الموضوع  وُ
ي ما يكفي من الأدلة المناسبة  اسب القانو ا ا شأ ل أساساً ال يجمع  ش تاجال   .ھلاست

 ارتباطات التصديق والارتباطات المباشرة

م الموضوع محل الارت .١٢ ي بقياس أو تقو اسب القانو عرض غالباً  ارتباط التصديق، يقوم طرف آخر خلاف ا باط مقارنة بالضوابط. و
ي معلومات الموضوع  اسب القانو اسب الناتجة أيضاً طرف آخر خلاف ا الات قد يقوم ا عض ا  صورة تقرر أو بيان. ولكن  

انت معلومات الم ي ما إذا  اسب القانو تاج ا ناول است عرض معلومات الموضوع  تقرر التأكيد. و ي  وضوع خالية من التحرف القانو
ري (انظر أيضاً الفقرة  و  ).٨٥ا

اسب .١٣ ضافة إ ذلك، يطبّق ا م الموضوع محل الارتباط مقارنة بالضوابط. و ي بقياس أو تقو اسب القانو   الارتباط المباشر، يقوم ا
صول ع ما يكفي من الأدلة المناسبة حول م ارات وأساليب التأكيد ل ي م م الموضوع محل الارتباط مقارنة القانو خرجات قياس أو تقو

ا أيضاً قبل  م الموضوع محل الارتباط، وقد يحصل عل ي ع تلك الأدلة بالتوازي مع قياس أو تقو اسب القانو بالضوابط. وقد يحصل ا
ي اسب القانو تاج ا ناول است عده. و الارتباط المباشر، ي م أو  م الموضوع  ذلك القياس أو التقو ا لقياس أو تقو رجات المقرر ع ا

ون  عض الارتباطات المباشرة، ي تاج للتعب عن الموضوع محل الارتباط والضوابط. و  ذا الاست صاغ   محل الارتباط مقارنة بالضوابط وُ
ي). ق الثا ا (انظر أيضاً الم و معلومات الموضوع أو جزء م ي  اسب القانو تاج ا  است

دودا  رتباطات التأكيد المعقول وارتباطات التأكيد ا

ي ب .١٤ اسب القانو  ظل ظروف  ايمكن قبول بدرجةخطر الارتباط إ مستوى منخفض  تخفيض ارتباط التأكيد المعقول، يقوم ا
اسب القانأالارتباط،  تاج الذي خلص إليھ ا َّ عن الاست ع ي. وُ اسب القانو تاج ا ي ساس لاست ي تن ببصيغة و اسب القانو رأي ا

م الموضوع محل الارتباط مقارنة بالضوابط.   مخرجات قياس أو تقو

ي  .١٥ اسب القانو دود، يقوم ا ذلك خطر الارتباط إ مستوى يمكن قبولھ  ظل ظروف الارتباط، ولكن بتخفيض  ارتباط التأكيد ا
طر  ون أك مما يظل ا تاج أساس لإبداء ط التأكيد المعقول، عليھ  ارتباي ان قد نما تن ببصيغة است اسب ما إذا  إ علم ا
ي ا،القانو صول عل ل يدعوه إ الاعتقاد بأن المعلومات موضوع الارتباط مُحرّفة ما  ، بناءً ع الإجراءات المنفذة والأدلة ال تم ا ش
ري  و مطلوب  ارتباط جو ا مقارنة بما  ا ومدا ا وتوقي دود محدودة  طبيع ون الإجراءات المنفذة  إطار ارتباط التأكيد ا . وت

ي مجدياً.  كم الم للمحاسب القانو ون بحسب ا صول ع مستوى من التأكيد ي ذه الأمور ل التأكيد المعقول ولكن يتم التخطيط ل
ون مستو  ي مجدياً، فيصل إليھ ى التأكيد الذي وح ي اسب القانو عزز إنھ ا ن  مدى من المر أن  دف ن المس ثقة المستخدم

ست بلا طائلمعلومات الموضوع  ا ل  .بدرجة من الوا أ

عد تأكيداً مجدياً من درجة تزد  .١٦ ُ اوح ما  دود، يمكن أن ي اص بجميع ارتباطات التأكيد ا اد عن التأكيد الذي من المر ع المدى ا بال
اد عن التأكيد  ست بلا طائل وصولاً إ ما يقل بال ا ل ن  معلومات الموضوع بدرجة من الوا أ دف ن المس عزز ثقة المستخدم أنھ 

اد ضمن ذلك المدى بناءً ع ظر  المعقول. و الاج ن من ارتباطات التأكيد  عد مجدياً  ارتباط مع ُ وف الارتباط، بما  ذلك احتياجات وما 
ون تبعات  الات، قد ت عض ا م مجموعة واحدة، والضوابط، والموضوع محل الارتباط. و  ن إ المعلومات باعتبار دف ن المس المستخدم

ي القيام ب اسب القانو ة لدرجة أنھ يلزم ع ا تاج غ مناسب كب ن ع است دف ن المس ارتباط تأكيد معقول حصول المستخدم
يطة. ون مجدياً  ظل الظروف ا صول ع تأكيد ي  ل
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 نطاق الإطار

ا .١٧ ا ولك ن الارتباطات الأخرى ال يك القيام  اسبون القانونيون ارتباطات تأكيد. فمن ب ا ا ست جميع الارتباطات ال يقوم  غ  ل
سقة مع الوصف الوارد  الفقرة  :أعلاه (و ١٠م ذا الإطار) ما ي ا  غط  التا لا 

ا وارتباطات التجميع.  دمات ذات العلاقة، مثل ارتباطات الإجراءات المتفق عل ا المعاي الدولية ل غط  ٣الارتباطات ال 

تاج تأكيدي  ية عندما لا يتم إبداء أي است  .إعداد الإقرارات الضر

شارات (أو الارتباطات الاس  ية. ٤شارة)،ارتباطات الاس شارات الإدارة والضر  مثل الاس

شارات المتعلق بالاستحواذ ع أعمال مشتملاً  .١٨ ون ارتباط الاس ، ومثال ذلك عندما ي ون ارتباط التأكيد جزءاً من ارتباط آخر أك ع قد ي
شأن المعلومات المالية التارخية أو المستقبلية. ففي م صول ع تأكيد  ذا الإطار ذا صلة فقط متطلب يق با ون  ذه الظروف، ي ثل 

زء المرتبط بالتأكيد  الارتباط.  با

سقة مع الوصف الوارد  الفقرة  .١٩ ون م عد الارتباطات الآتية، ال قد ت ُ ذا الإطار:١٠لا   ، ارتباطات تأكيد بالمع المقصود  

اسبة أو )أ( ادة  إجراءات قضائية تتعلق با ا من الأمور؛ الارتباطات للش  المراجعة أو الضربة أو غ

ا المستخدم نوعاً من التأكيد،  حالة انطباق جميع  )ب( بط م ست ات نظر أو أقوال قد  نية أو وج شتمل ع آراء م الارتباطات ال 
:  ما ي

ات النظر أو الأقوال مجرد  )١( ون تلك الآراء أو ج  لارتباط عموماً؛ سياق ارض اعأمر أن ت

ون أي تقرر مكتوب يتم إصداره أن  )٢( داً ي ددين  التقرر؛باستخدام صراحةً  مُقيَّ ن ا دف ن المس  المستخدم

ون ارتباط تأكيد؛ )٣( ددين ع أن الارتباط لا يُقصد منھ أن ي ن ا دف ن المس م مكتوب مع المستخدم ناك تفا ون   أن ي

ي.ألا يُصوّر الارتباط ع أنھ ارتباط تأكيد   )٤( اسب القانو  تقرر ا

 يةالتأكيدغ التقارر عن الارتباطات 

ذا الإطار بتمي ذلك التقرر بوضوح عن تق .٢٠ عد ارتباط تأكيد واقع ضمن نطاق  ُ راً عن ارتباط لا  عد تقر ي الذي  اسب القانو رر يقوم ا
عد تقرر  ُ ن، فإن التقرر الذي لا  يل المثال:التأكيد. ومنعاً لإراك المستخدم  تأكيد يتجنب ع س

ذا الإطار، أو بمعاي التأكيد.  امھ   الإشارة إ ال

لمات "تأكيد" أو "مراجعة" أو "فحص".   الاستخدام غ المناسب لل

ع  دف إ  تاج قائم ع ما يكفي من الأدلة المناسبة و ا است  ع أ
ً
م خطأ ل معقول أن تُف ش زز درجة الاشتمال ع إفادة يمكن 

م الموضوع محل الارتباط مقارنة بالضوابط. ن  مخرجات قياس أو تقو دف ن المس  ثقة المستخدم

ناك مستخدمون  .٢١ ون  ذا الإطار ع أحد الارتباطات عندما لا ي ي والطرف المسؤول ع تطبيق مبادئ  اسب القانو قد يتفق ا
دفون سوى الطرف المسؤول لكن شرطة الوفاء ب شتمل مس الات،  ذه ا جميع المتطلبات الأخرى لمعاي التأكيد ذات الصلة. و مثل 

ي ع إفادة بقصر استخدام التقرر ع الطرف المسؤول. اسب القانو  تقرر ا

 الشروط المسبقة لارتباط التأكيد

ان ار  .٢٢ عد الشروط المسبقة الآتية لارتباط التأكيد ذات صلة عند النظر فيما إذا  تم قبولھ أو الاستمرار فيھ:ُ  تباط التأكيد س

                                                           
دمات ذات العلاقة   ٣ ا  )٤٤٠٠(معيار ا دمات ذات العلاق الية"،المعلومات المبفيما يتعلق "الارتباطات لتنفيذ إجراءات متفق عل  "ارتباطات التجميع"، ٤٤١٠ة ومعيار ا
شارات، يطبق ا  ٤ ي ارتباط الاس شار  اسب القانو ات والمعرفة المتعلقة بآلية الاس ارات الفنية والتعليم والملاحظات وا شارات ع إجراء اتالم . وتنطوي ارتباطات الاس

شطة ال تتعلق بما ي م البدائل ووضع توصيات آلية تحليلية تنطوي عادةً ع مجموعة من الأ قائق وتحديد المشكلات أو الفرص وتقو داف والتق عن ا : تحديد الأ
ة ا) مكتو ر ( حال صدور ون التقار عة. وعادةً ما ت عض الأحيان التنفيذ والمتا ل  تحتوي ع إجراءات عملية والإعلان عن النتائج و  ش بأسلوبٍ سرديّ (أو "مطوّل"). و

ن اعام، لا  ون العمل المنفذ إلا لاستخدام العميل وفائدتھ. وتُحدّد طبيعة العمل ونطاقھ بالاتفاق ب يي عرف ارتباط التأكيد لا  اسب القانو ستو  والعميل. وأية خدمة 
ون  نما ارتباط تأكيد.ت شارات و  ارتباط اس
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ليف،  )أ( م والطرف القائم بالت ام ومسؤوليات الأطراف المعنية (أي الطرف المسؤول والقائم بالقياس أو القائم بالتقو ون م أن ت
يطة؛ ال) مناسبة  ظل الظروف ا  حسب مقت ا

صائص الآتية: )ب( ستو الارتباط جميع ا  أن 

ون  )١(  الموضوع محل الارتباط مناسباً؛أن ي

ا  إعداد معلومات الموضوع مناسبة لظروف الارتباط، بما  ذلك  )٢( ي تطبيق اسب القانو ون الضوابط ال يتوقع ا أن ت
ة  الفقرة  صائص المو ذه الضوابط ل يفاء   ؛٤٤اس

ا  إعداد معلو  )٣( ي تطبيق اسب القانو ون الضوابط ال يتوقع ا ن أن ت دف ن المس مات الموضوع متاحة للمستخدم
ا؛  للاطلاع عل

تاج الذي يتوصل إليھ؛  )٤( صول ع الأدلة اللازمة لدعم الاست ون قادراً ع ا ي أنھ سي اسب القانو  أن يتوقع ا

ل  )٥( ي، بالش اسب القانو تاج ا ون است دود، من المقرر ارتباط التأكيد المعقول أو ارتباط التأكيد االذي يناسب أن ي
  تقرر مكتوب؛تضمينھ 

ون قادراً  ، حالة القيام بارتباط تأكيد محدود ،أن يوجد غرض منطقي بما  ذلك )٦( ي أنھ سي اسب القانو أن يتوقع ا
 ع الوصول إ مستوى مجدٍ من التأكيد.

تلفة تب .٢٣ باين الموضوعات محل الارتباط  ارتباطات التأكيد ا ارات يمكن أن ت عض الموضوعات محل الارتباط م اً. وقد تتطلب  ايناً كب
اص الذين  ي أن الأ اسب القانو م أن يتأكد ا ي بمفرده. ولكن من الم ل محاسب قانو ومعرفة متخصصة تفوق ما يحظى بھ عادةً 

تولون تنفيذ  ن يحظون الارتباط س  ).٣١رة الكفاءات والقدرات المناسبة (انظر أيضاً الفقبمجتمع

ليف قادراً ع تحديد ارتباط مختلف يل  .٢٤ ون الطرف القائم بالت انية قبول ارتباط محتمل ع أنھ ارتباط تأكيد، قد ي عند عدم إم
يل المثال: ن. فع س دف ن المس  احتياجات المستخدم

ستمر ت )أ( ا غ مناسبة، فقد  ي انطباق اسب القانو انت الضوابط ال يتوقع ا نفيذ ارتباط التأكيد المستو للشروط المسبقة إذا 
ا  الفقرة  ن: ٢٢الأخرى المنصوص عل ت ن الآت الت   ا

ا تلك  )١( ي تحديد جانب واحد أو أك من جوانب الموضوع محل الارتباط ال تناس اسب القانو ان باستطاعة ا إذا 
انب من الموضوع محل  شأن ذلك ا ي أن ينفذ ارتباط تأكيد  الات، يمكن للمحاسب القانو ذه ا الضوابط. ففي مثل 

و  الات، قد ي ذه ا محل  الأصن من اللازم أن يو تقرر التأكيد أنھ لا يتعلق بالموضوع الارتباط، بحد ذاتھ. و مثل 
املالارتباط    ھ؛ أوب

ان من الممكن تحديد أو وضع ضوابط بديلة تناسب الموضوع محل الارتباط. )٢(  إذا 

شارات أو  )ب( س بارتباط تأكيد، مثل القيام بارتباط اس ليف تنفيذ ارتباط ل ا.قد يطلب الطرف القائم بالت  ارتباط إجراءات متفق عل

عد قبولھ إ ارتباط  .٢٥ غي ارتباط تأكيد  ر غ تأكيدي من غ المناسب  غي ارتباط تأكيد معقول إ ارتباط تأكيد محدود، بدون م أو 
م لطبي ن، أو حدوث سوء ف دف ن المس غ  الظروف ال تؤثر ع متطلبات المستخدم ون حدوث  راً معقول. وقد ي عة الارتباط، م

، فلا يتم  ذا التغي غي ع الارتباط. و حالة القيام بمثل  عد التخ عن لطلب إدخال  ُ . ولا  ا قبل التغي صول عل الأدلة ال تم ا
باً مقبولاً لتغ شأن ارتباط تأكيد معقول س تاج  ن است و صول ع ما يكفي من الأدلة المناسبة لت ز عن ا ي الارتباط إ ارتباط ال

 تأكيد محدود.

 عناصر ارتباط التأكيد

ذا القسم عناصر ارتباط التأكيد الآتية: .٢٦ ناول النقاش    ي

ن؛ )أ( دف ن المس ي والطرف المسؤول والمستخدم اسب القانو ن ا  العلاقة ثلاثية الأطراف ب

 مناسبة الموضوع محل الارتباط؛ )ب(

 مناسبة الضوابط؛ )ج(

 لمناسبة؛كفاية الأدلة ا )د(
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دود. )ه(  كتابة تقرر التأكيد بصورة تناسب ارتباط التأكيد المعقول أو ارتباط التأكيد ا

 العلاقة ثلاثية الأطراف

ن.  .٢٧ دف ن المس ي والطرف المسؤول والمستخدم اسب القانو : ا تحتوي جميع ارتباطات التأكيد ع ثلاثة أطراف منفصلة ع الأقل، 
ناءً ع ظروف الار  ق الثالث).و ليف (انظر أيضاً الم م أو الطرف القائم بالت  تباط، قد يوجد أيضاً دور منفصل للقائم بالقياس أو التقو

لس  .٢٨ الة الثانية، أن يطلب ا شأة. ومن أمثلة ا شآت مختلفة أو من نفس الم دفون من م ون الطرف المسؤول والمستخدمون المس قد ي
ل تنظي لم ي لس التنفيذي لتلك الإشرا   شأن المعلومات المقدمة من ا صول ع تأكيد  ن ا شأة تحتوي ع مجلس من مستو

ذه العلاقة عن  عينھ وقد تختلف  ل ارتباط  ن  سياق  دف ن المس ن الطرف المسؤول والمستخدم لزم النظر إ العلاقة ب شأة. و الم
دد للمسؤوليات. فع سلسل التقليدي ا ن ال اسب دف) أحد ا شأة (المستخدم المس لّف الإدارة العليا للم يل المثال، قد ت  س

ة  ات الإدار ى من المستو شأة يتو المسؤولية المباشرة عنھ مستوى أد شطة الم ن من أ شأن جانب مع نفيذ ارتباط تأكيد  ن ب القانوني
ائية عنھ ترجع   إ الإدارة العليا.(الطرف المسؤول)، لكن المسؤولية ال

ي اسب القانو  ا

ون الشرك المسؤول عن الارتباط أو الأعضاء الآخ .٢٩ نفيذ الارتباط (عادةً ما ي و الفرد أو الأفراد الذين يقومون ب ي"  اسب القانو رن  "ا
ارات وأساليب التأكيد للوصول  ال) عن طرق استخدام م إ تأكيد معقول أو تأكيد محدود،  فرق الارتباط أو المكتب، حسب مقت ا

ري. و انت معلومات الموضوع خالية من التحرف ا شأن ما إذا  ال،  ي  ٥حسب مقت ا اسب القانو و الارتباط المباشر، يقوم ا
ارات وأساليب التأكيد للوصول إ تأ ستخدم م م الموضوع محل الارتباط مقارنة بالضوابط و ل من قياس أو تقو كيد معقول أو تأكيد ب

ري. و م خالية من التحرف ا انت مخرجات ذلك القياس أو التقو شأن ما إذا  ال،   محدود، حسب مقت ا

اسب الم  الممارسة العامة  .٣٠ ل بخلاف ا م إذا اختار ممارس مؤ م إدراك أن تلك المعاي )*(بمعاي التأكيدالإفادة بأنھ مل ، فمن الم
اض الأساس الوارد  الفقرة  شتمل ع عكس الاف ودة  ٥متطلبات  نة والمعيار الدو لرقابة ا شأن الميثاق الدو لسلوك وآداب الم

ة ع الأقل لنصوص الميثاق ومتطلبات ١( ون مساو ا  نظام أو لائحة ال ت نية الأخرى أو المتطلبات المنصوص عل )، أو المتطلبات الم
 .ذلك المعيار

ش المعرفة الأولية بظروفھ أنھ لن يتم الوفاء ب .٣١ الات، يمكن  المتطلبات المسلكيةلا يمكن قبول ارتباط  عض ا المتعلقة بالكفاءات. و 
ائھ. ذه المتطلبات عن طرق الاستعانة بأحد خ ستو  ي أن   للمحاسب القانو

ي قادراً ع .٣٢ اسب القانو ون ا افٍ  العمل الذي يقوم بھ إضافة إ ذلك، يلزم أن ي ل  ش ن ب با المشاركة  ستع ھ و أعمال الذي 
تاج التأكيد المتعلق بمعلومات المو  ن  ارتباط التأكيد بدرجة تكفي لتحملھ المسؤولية عن است ن الآخرن المشارك ن القانوني اسب ضوع، ا

ان عمل  تاج ما إذا  صول ع الأدلة اللازمة لاست ي.ول اسب القانو افياً لأغراض ا ن الآخرن  ن القانوني اسب ب أو ا  ذلك ا

ه المسؤولية عن  .٣٣ ي وحده دون غ اسب القانو تاج التأكيدالا يتحمل ا ذه المسؤولية الذي يتم إبداؤه يست اسب قيام ، ولا يُحدّ من  ا
ي  م عمل باستخدام القانو ن  ستع اء الذين  ن  ارتباط التأكيد. ومع ذلك،مل عأو أحد ا ن آخرن مشارك ن قانوني فإذا  محاسب
تج ا ي است ستخدم اسب القانو ع لھالذي  امھ عمل خب تا عد ال افياً لأغراض ، بمعاي التأكيد ذات الصلة،  عد  ُ ب  أن عمل ذلك ا

ي،  اسب القانو ي فيمكن لا ا أدلة  النتائجعندئذ قبول لمحاسب القانو ب  مجال عملھ ع أ ا ا تاجات ال توصل إل أو الاست
 مناسبة.

 الطرف المسؤول

و أيضاً القائم  .٣٤ ون الطرف المسؤول  و الطرف المسؤول عن الموضوع محل الارتباط. و ارتباط التصديق، غالباً ما ي الطرف المسؤول 
ون الطرف المس م. وقد ي ي بأداء ارتباط التأكيد بالقياس أو القائم بالتقو اسب القانو ليف ا و الطرف الذي يقوم بت ون،  ؤول، أو لا ي

ليف).  (الطرف القائم بالت

                                                           
ات "الشرك المسؤول عن الارتباط" و"المكتب" ع   ٥ ا  القطاع العام، عند الاقتضاء.تُقرأ مصط عادل ش إ ما  ا   أ
ان اسمھ مقيدا  * سابات إلا إذا  نة مراجعة ا ص طبي أو معنوي مزاولة م اسبة والمراجعة، فإنھ لا يجوز لأي  نة ا ن لدى  وفقا لنظام م ن القانوني اسب ل ا

 .وزارة التجارة
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دفون   المستخدمون المس

م الأفراد أو  .٣٥ دفون  ستخدمون تقرر  الكيانات وأأو مجموعات الأفراد  الكياناتالمستخدمون المس م س ي أ اسب القانو الذين يتوقع ا
ون المستخدم الوحيد. ن، ولكنھ لا ي دف ن المس ون الطرف المسؤول أحد المستخدم مكن أن ي  التأكيد. و

اسب القان .٣٦ ون ا م تقرر التأكيد. وقد لا ي دفون آخرون بخلاف الموجھ ل ناك مستخدمون مس ون  الات، قد ي عض ا ي قادراً   و
م الوصول إ التقرر.  ون بمقدور اص الذين سي ناك عدد كب من الأ ان  ع تحديد جميع من سيقرؤون تقرر التأكيد، ولاسيّما إذا 

ن  تمل ن ا ون للمستخدم ان من المر أن ي الات، ولاسيّما إذا  ذه ا تمامات طائفة واسعة و مثل  محل الموضوع ب المتعلقةمن الا
ن  قصرالارتباط، يجوز  دف ن المس مكن تحديد ع المستخدم كة. و ة ومش تمامات كب م ا ن الذين ل سي ة الرئ اب المص أ

ليف، ي والطرف المسؤول أو الطرف القائم بالت اسب القانو ن ا يل المثال الاتفاق ب ا ع س ن بطرق مختلفة، م دف ن المس  المستخدم
م   بموجب نظام أو لائحة.أو تحديد

ي والطرف المسؤول (والطرف القائم  .٣٧ اسب القانو ل مباشر مع ا ش ن  م مشارك دفون أو ممثلو ون المستخدمون المس يمكن أن ي
ان مختلفاً عن الطرف المسؤول)  تحديد متطلبات الارتباط. وغض النظر عن مشاركة الآخرن، وخلافاً لارتباط الإجر  ليف إن  اءات بالت

ليف وأي أطراف  ا مع الطرف القائم بالت شفة بناءً ع الإجراءات المتفق عل ا (الذي ينطوي ع إعداد تقرر عن حقائق مك المتفق عل
س  تاج):ع إبداء ثالثة معنية، ول  است

ا؛ )أ( ا ومدا ي المسؤولية عن تحديد طبيعة الإجراءات وتوقي اسب القانو  يتحمل ا

اً عن المعلومات ال قد يحتاج ا )ب( ي إ تنفيذ المزد من الإجراءات إذا نمت إ علمھ معلومات تختلف اختلافاً كب اسب القانو
ا. ا تحديد الإجراءات ال تم التخطيط ل ند إل  اس

الات،  .٣٨ عض ا يل المثال، المصرفيون والسلطات التنظيمية) يفرض   دفون (ع س الأطراف المعنية أو متطلباً ع المستخدمون المس
ب م يطالبو  ت ن، فإن تقرر جل ارتباط تأكيد لأ لتنفيذ بال ستخدم الارتباطات ضوابط موضوعة لتحقيق غرض مع ن. وعندما  غرض مع

شتمل ع  ي أنھ من المنعبارة التأكيد  اسب القانو ضافة إ ذلك، قد يرى ا قيقة. و ذه ا ن إ  بّھ القارئ اسب الإشارة إ أن تقرر ت
ع تقرر التأكيد أو  يطة بالارتباط، يمكن تحقيق ذلك عن طرق تقييد توز ناءً ع الظروف ا ن. و ن معيّن التأكيد موجھ فقط لمستخدم

نتقييد استخدامھ.  ن أو م و ح ن معيّن دف ن مس اً فقط لمستخدم ان موج ون مقيداً م  ان مُعداً لغرض أن تقرر التأكيد قد ي  
ي تجاه  اسب القانو ا ا ش  حد ذاتھ إ وجود مسؤولية قانونية يتحمل ن لا  ن، فإن عدم وجود قيد متعلق بمستخدم أو غرض مع مع

ل حالة وع  عتمد تحمل المسؤولية القانونية ع ظروف   الصلة. اتذ الدولةذلك المستخدم أو فيما يتعلق بذلك الغرض. و

 وضوع محل الارتباطالم

 قد يأخذ الموضوع محل ارتباط التأكيد صوراً عديدة، مثل: .٣٩

ن والتدفقات النقدية التارخية) الذي ق  يل المثال، المركز الما والأداء الما التارخي ون الأداء أو الوضع الما التار (ع س د ت
اصة بھ الإثبات والقياس والعرض والإ   فصاح  القوائم المالية.معلومات الموضوع ا

ن والتدفقات النقدية المتوقعة) الذي قد  يل المثال، المركز الما والأداء الما المتوقع ون  الأداء أو الوضع الما المستقب (ع س ت
. بؤ أو توقع ما اصة بھ الإثبات والقياس والعرض والإفصاح  ت  معلومات الموضوع ا

سية للكفاءة الأداء أو الوضع غ   اصة بھ المؤشرات الرئ ون معلومات الموضوع ا شأة) الذي قد ت يل المثال، أداء الم الما (ع س
 والفاعلية.

ند مواصفات.  ا مس اصة  ون معلومات الموضوع ا يل المثال، سعة أحد المرافق) ال قد ت صائص المادية (ع س  ا

يل المثال،   اصة النُظُم والآليات (ع س ون معلومات الموضوع ا شأة) ال قد ت الرقابة الداخلية أو نظام تقنية المعلومات  الم
شأن الفاعلية.  ا بيان 

ون معلومات الموضوع   شرة) الذي قد ت ام باللوائح أو ممارسات الموارد ال يل المثال، حوكمة الشركة أو الال السلوك (ع س
ا شأن الال اصة بھ بيان  شأن الفاعلية.ا  م أو بيان 

ة ببعض الأمثلة. ون محل ارتباط مو تمل أن ت موعة الموضوعات ا يف  ع ع تص ق الرا حتوي الم  و
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ون  .٤٠ الموضوعات محل الارتباط خصائص مختلفة، تلف اي درجة الطبيعة النوعية مقابل الطبيعة الكمية للمعلومات المتعلقة  من بي
ا بنقطة زمنية ذه الموضوعات و  علق ا المستقبلية و ا التارخية مقابل طبيع ا للتقدير ال وطبيع ا مقابل خضوع درجة موضوعي

ل من: صائص ع  ذه ا ة زمنية. وتؤثر  ا لف غطي  معينة أو 

ا الموضوع محل الارتباط  )أ(  الضوابط؛ب مقارنةالدقة ال يمكن أن يُقاس أو يُقوّم 

ا الأدلة المتاحة.درجة الإقناع  )ب(  ال توفر

ن. دف ن المس مية خاصة للمستخدم سم بأ صائص ال ت ش تقرر التأكيد إ ا  وقد 

عبارة أخرى،  .٤١ تأكيد ال اتارتباط لتنفيذ اً رتباط مناسبالا وضوع محل المإذا لم يكن لا تتأثر مناسبة الموضوع محل الارتباط بمستوى التأكيد، و
ون مناسباً أيضاً  المعقول، فإنھ لن ون محل اتأكيد ال اتارتباطلتنفيذ ي تصف الموضوع الذي من المناسب أن ي يح. و دود، والعكس 

ددة بحيث يمكن إخضاع معلومات الموضوع  سق مقارنة بالضوابط ا ل م ش مھ  مكن قياسھ أو تقو ارتباط بأنھ موضوع قابل للتحديد و
صول ع ما ال. الناتجة لإجراءات ا دود، حسب مقت ا تاج التأكيد المعقول أو التأكيد ا  يكفي من الأدلة المناسبة لدعم است

 الضوابط

يل المثال  .٤٢ ون الضوابط ضوابط رسمية، فع س م الموضوع محل الارتباط. وقد ت الضوابط  الأسس المرجعية المستخدمة لقياس أو تقو
ون ال ضوابط  المعاي الدولية للتقرر الما أو المعاي الدولية للمحاسبة  القطاع العام، وعند إعداد عند إعداد القوائم المالية، قد ت

داف رقابة فردية موضوع ند الضوابط إ إطار رقابة داخلية مستقر أو أ س شغيلية لأدوات الرقابة الداخلية، فقد  ة تقرر عن الفاعلية ال
ون الضوابط  النظام أو اللائحة أو العقد المنطبق. ومن أمثلة الضوابط  خصيصاً لتحقيق الغرض؛ وعند إعداد ام، قد ت تقرر عن الال

نة معينة خلال العام).  الأقل رسمية قواعد السلوك الموضوعة داخلياً أو مستوى متفق عليھ من الأداء (مثل عدد مرات اجتماع 

م أ .٤٣ ناك ضوابط مناسبة من أجل التقو ون  . ودون يلزم أن ت كم الم سق بدرجة معقولة للموضوع محل الارتباط  سياق ا و القياس الم
ون الضوابط المناسبة  م. وت ات الفردية وسوء الف تاج عرضة للتفس ون أي است وجود الإطار المرج الذي توفره الضوابط المناسبة، ي

ون ذات صلة بظروف الارتباط عبارة أخرى، ت مكن أن توجد ضوابط مختلفة ح لنفس الموضوع محل الارتباط، مما مراعية للسياق، و . و
ا بما ينال رضا العملاء أحد الضوا اوى العملاء ال يتم حل ون عدد ش يل المثال، قد ي م. فع س تب عليھ اختلاف القياس أو التقو بط ي

ا كمقياس لموضوع رضا ا م اختيار ون محل الارتباط، فيما قد يختارال يمكن للقائم بالقياس أو التقو آخر قائم ص  لعملاء الذي ي
م ون الضوابط مناسبة  مكن أيضاً أن ت ور الثلاثة ال ت أول عملية شراء. و م عدد مرات تكرار الشراء خلال الش وعة بالقياس أو التقو

موعة مختلفة من ظرو  ون مناسبة  ا قد لا ت يل المثال، قد يتطلب إعداد التقارر معينة من ظروف الارتباط، لك ف الارتباط. فع س
ذه الضوابط قد لا تناسب مجموعة أوسع نطاقاً من  ومات أو السلطات التنظيمية استخدام مجموعة معينة من الضوابط، لكن  ل

ن.  المستخدم

صائص التالية: .٤٤ سم الضوابط المناسبة با  ت

ن  اتخاذ القرارات. الملاءمة: يؤدي تطبيق الضوابط الملائمة )أ( دف ن المس ساعد المستخدم  إ معلومات للموضوع 

ل معقول أن تؤثر ع  )ب( ش مة يُتوقع  ا عوامل م غفل معلومات الموضوع المعدة وفقاً ل ُ ون الضوابط مكتملة عندما لا  الاكتمال: ت
دفون بناءً ع تلك المعلومات. و  ا المستخدمون المس شمل الضوابط المكتملة، عند الاقتضاء، الأسس القرارات ال يتخذ

 المرجعية للعرض والإفصاح.

سق بدرجة معقولة للموضوع محل  )ج( م أو قياس م ا بإجراء تقو سمح الضوابط ال يُمكن الاعتماد عل ا:  انية الاعتماد عل إم
ذه الضو  ستخدم  ُ ن الارتباط، بما  ذلك، عند الاقتضاء، العرض والإفصاح، عندما  ابط  ظروف مماثلة من قبل محاسب

ن. ن مختلف  قانوني

ون مناسباً  ظل ظروف الارتباط. )د( ايدة إ معلومات موضوع خالية من التح حسبما ي يادية: يؤدي تطبيق الضوابط ا  ا

دف )ه( ن المس م إ معلومات موضوع يمكن للمستخدم م: يؤدي تطبيق الضوابط القابلة للف ا.القابلية للف م  ن ف

ام المتعلقة بتجارب أحد الأفراد ضوابط مناسبة. .٤٥ عد الأوصاف الغامضة للتوقعات أو الأح ُ  لا 

كم  .٤٦ ن  مسألة تخضع ل ورة أعلاه عند تقييم مناسبة الضوابط لارتباط مع صائص المذ ل خاصية من ا مية  س لأ إن الوزن ال
 . ا لن ولا تتأثر مناسبة الضوابط بمستوى التأكالم عبارة أخرى، إذا لم تكن الضوابط مناسبة لتنفيذ ارتباطات التأكيد المعقول، فإ يد، و
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يح. دود، والعكس  ون مناسبة أيضاً لتنفيذ ارتباطات التأكيد ا ون الضوابط مفروضة بموجب نظام أو لائحة، أو صادرة  ت ن عوقد ت
بع آلية عمل شفافة  ا ت ف  ا أو مع اء مصرح ل ل خاص لغرض إعداد المفروضة(الضوابط يئات ل ش ). وقد توضع ضوابط أخرى 

انت الضوابط  ؤثر ما إذا  اصة للارتباط. و ل خاص ع العمل اللازم لتقييم  مفروضةمعلومات الموضوع  ظل الظروف ا ش أو موضوعة 
ا لارتباط م ون الضوابط مناسب ض أن ت يل المثال، يُف ن، فع س ن  المفروضةع دف ن المس انت ملائمة لاحتياجات المستخدم مناسبة إذا 

ش إ خلاف ذلك.  من المعلومات،  حالة عدم وجود ما 

م كيفية قياس الموضوع محل الارت .٤٧ م من ف ن لتمكي دف ن المس ون الضوابط متاحة للمستخدم تم إتاحة يلزم أن ت مھ. و باط أو تقو
ن بطرقة أو أك من الطرق الآتية: دف ن المس ا من جانب المستخدم  الضوابط للاطلاع عل

ا. )أ(  الإعلان ع

ل وا  معلومات الموضوع. )ب( ش ا   من خلال تضمي

ل وا  تقرر التأكيد. )ج( ش ا   من خلال تضمي

يل المثال  )د( ا، ع س م عام ل  ضابط قياس الوقت بالساعات والدقائق.عن طرق وجود ف

ا اتحاد إحدى  .٤٨ ن محددين، ومثال ذلك شروط أحد العقود أو الضوابط ال يصدر دف ن مس ون الضوابط متاحة فقط لمستخدم قد ت
ّن (انظر أيضاً الفقرة  ون ملائمة إلا لغرض مع ا لا ت م داخل الصناعة لأ ون متاحة فقط لمن   .)٣٨الصناعات وال ت

انت الضوابط مناسبة. .٤٩ ي ضمن الارتباط بتحديد ما إذا  اسب القانو  يقوم ا

 الأدلة

صول ع ما يكفي من الأدلة المناسب .٥٠ ي قائم ع نزعة الشك الم ل ام بموقف سلو ا مع الال ة يتم التخطيط لارتباطات التأكيد وتنفيذ
م الموضوع  مية  سياق الارتباط حول مخرجات قياس أو تقو كم الم عند النظر  الأ لزم ممارسة ا محل الارتباط مقارنة بالضوابط. و

ا أثناء التخطيط للارتباط وتنفيذه، ولاسيّما عند تحديد طبيعة الإجراءات وتوقي ية وخطر الارتباط وكمية الأدلة المتاحة وجود س ا ال
ا.  ومدا

 نزعة الشك الم

ي ينطوي ع  .٥١ باهنزعة الشك الم  موقف سلو : الان يل المثال إ ما ي  ع س

ا؛ الذي يتعارضالدليل  )أ(  مع الأدلة الأخرى المتحصل عل

أدلة؛ )ب( ا  تم استخدام ندات والردود ع الاستفسارات ال س انية الاعتماد ع المس شكيك  إم ستد ال  المعلومات ال 

ا معاي التأكيد ذات الصلة؛الظروف ال  )ج( اجة إ اتخاذ إجراءات أخرى إضافة إ تلك ال تتطل  تو با

ش إ وجود تحرف محتمل. )د(  الأوضاع ال قد 

د من خطر: .٥٢ يل المثال با اً للقيام ع س فاظ ع نزعة الشك الم طوال مدة الارتباط أمراً ضرور عد ا ُ 

 تيادية؛التغا عن ظروف غ اع 

تاجات من الملاحظات؛  باط الاست د عند است  التعميم الزائد عن ا

ا.  م نتائج ا وتقو ا ومدا اضات غ مناسبة عند تحديد طبيعة الإجراءات وتوقي  استخدام اف

شكيك  الأدلة  .٥٣ نطوي ذلك ع ال عد نزعة الشك الم ضرورة لإجراء تقييم نقدي للأدلة. و ندات  والمتعارضة ُ انية الاعتماد ع المس إم
يطة. ا  ضوء الظروف ا نطوي أيضاً ع النظر  كفاية ومناسبة الأدلة المتحصل عل  والردود ع الاستفسارات. و

يحة ما لم .٥٤ ا  لات والوثائق ع أ يحة، يجوز قبول ال ندات  انت المس شأن ما إذا  ستلزم الارتباط إجراء تأكيد  يكن لدى  ما لم 
تم انية الاعتماد ع المعلومات ال س ي  إم اسب القانو ب يدعوه إ الاعتقاد بخلاف ذلك. ومع ذلك، ينظر ا ي س اسب القانو  ا

أدلة. ا   استخدام
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م.  .٥٥ اتھ السابقة المتعلقة بأمانة مقدمي الأدلة ونزا ل خ ي بتجا اسب القانو ع ذلك، فإن الاعتقاد بأن وملا يمكن التوقع بأن يقوم ا
. فاظ ع نزعة الشك الم ي من ضرورة ا اسب القانو عفي ا ُ ة لا  ا   مقدمي الأدلة يتمتعون بالأمانة وال

كم الم  ا

سن إجراء ارتباط التأكيد.  .٥٦ اً  كم الم ضرور عد ا ذات الصلة ومعاي التأكيد ذات الصلة  المتطلبات المسلكيةلأنھ لا يمكن تفس وذلك ُ
قائق والظروف.  ة ع ا و ملائم من تدرب ومعرفة وخ عدواتخاذ القرارات المدروسة اللازمة طوال مدة الارتباط دون تطبيق ما  كم  وُ ا

: اً بصفة خاصة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بما ي  الم ضرور

ية وخطر   س مية ال  الارتباط.الأ

صول ع الأدلة.   طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المستخدمة للوفاء بمتطلبات معاي التأكيد ذات الصلة وا

داف معاي   د لتحقيق أ ن بذل المزد من ا ان يتع صول ع ما يكفي من الأدلة المناسبة، وما إذا  ان قد تم ا م ما إذا  تقو
ان قد تم  التأكيد ذات الصلة. و حالة م ما إذا  اً  تقو كم الم مطلو ون ا صوص، ي دود ع وجھ ا ارتباط التأكيد ا

 التوصل إ مستوى مجدٍ من التأكيد.

اسب   ا إذا اختار ا  حالة الارتباط المباشر، تطبيق الضوابط ع الموضوع محل الارتباط، وع اختيار الضوابط أو وضع
ي أن يقوم  ا آخرون.القانو ادات ال قام  م الاج  بذلك. و حالة ارتباط التصديق، تقو

ا.  ا بناءً ع الأدلة المتحصل عل باط تاجات ال من المناسب است  الاست

م تدر .٥٧ ي سا كم من جانب محاسب قانو ذا ا ي  أن تتم ممارسة  اسب القانو كم الم المأمول من ا ة ل بھ تتمثل السمة المم
ام معقولة. ر الكفاءات اللازمة لتحقيق أح تھ  تطو  ومعرفتھ وخ

شأن الأمور الصعبة .٥٨ شاور  ساعد ال ي. و قائق والظروف المعلومة للمحاسب القانو ا ع ا عي كم الم  أية حالة  أو  عتمد ممارسة ا
دل خلال س الارتباط، سواءً داخل فرق الارتباط أو ب ة ل اص آخرن ع مستوى مناسب من داخل المكتب المث ن فرق الارتباط وأ

ام مدروسة ومعقولة. ي  القيام بأح اسب القانو  أو خارجھ، ا

م وما إذا  .٥٩ عكس التطبيق الكفؤ لمبادئ التأكيد والقياس أو التقو كم المتوصل إليھ  ان ا كم الم بناءً ع ما إذا  م ا ان يمكن تقو
كم  ي ح تارخ تقرر التأكيد الذي يصدره.ا قائق والظروف المعلومة للمحاسب القانو سق مع، ا ما ي عد مناسباً  ضوء، و ُ 

ا حقائق الارتباط وظروفھ .٦٠ ر لاتخاذ قرارات لا تدعم كم الم كم كم الم طوال مدة الارتباط. ولا يمكن استخدام ا أو  يلزم ممارسة ا
 دلة المناسبة.ما يكفي من الأ 

ا  كفاية الأدلة ومناسب

ا عاملان  .٦١ ابطانكفاية الأدلة ومناسب ري  م ة بمخاطر وجود تحرف جو ا. وتتأثر كمية الأدلة المطلو . وكفاية الأدلة  مقياس لكمي
ا) وأيضاً بجودة تلك صول عل اطر، زادت الأدلة ال قد يلزم ا لما زادت ا ودة، قلت الأدلة  معلومات الموضوع (ف لما زادت ا الأدلة (ف

ن  ا (انظر أيضاً الفقرت عوّض عن ضعف جود صول ع المزد من الأدلة قد لا  ة). غ أن ا  ).٨٢و ٨١المطلو

تاج الذي يخلص إليھ ا .٦٢ ا  توف الدعم للاست انية الاعتماد عل م ا و ا؛ أي مدى ملاءم ود ي.مناسبة الأدلة  مقياس   اسب القانو

ا، وتتوقف ع  .٦٣ ا وطبيع انية الاعتماد ع الأدلة بمصدر عميمات ل ظرف من تتأثر إم مكن إصدار  ا. و صول عل يطة با الظروف ا
صول ع مة. وح  حالة ا ناءات م ون خاضعة لاست ذه التعميمات ت انية الاعتماد ع مختلف أنواع الأدلة؛ غ أن  أدلة  شأن إم
يل المثال، قد لا يمكن الاعتماد ع الأدلة المت ا. فع س انية الاعتماد عل حصل من مصادر خارجية، فقد توجد ظروف يمكن أن تؤثر ع إم

ناءات، فإن التعميم انية وجود است سليم بإم افية أو لم يكن موضوعياً. ومع ال ا من مصدر خار إذا لم يكن المصدر ذا معرفة  ات عل
ون مفيدة: انية الاعتماد ع الأدلة قد ت  الآتية حول إم

ا من مصادر من خارج   صول عل انية الاعتماد ع الأدلة عندما يتم ا  .ةالمعني الأطرافتزد إم

ون أدوات الرقابة ذات الصلة فعّالة.  انية الاعتماد ع الأدلة المُعدّة داخلياً عندما ت  تزد إم



 إطار ارتباطات التأكيد

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ١٤٤١ ترجمة ال  ©للمحاسب

عد الأدلة ال  يل المثال، من خلال ملاحظة تطبيق أداة من أدوات الرقابة)  ُ ل مباشر (ع س ش ي  اسب القانو ا ا يحصل عل
يل المثال، من خلال الاستفسار  ل غ مباشر أو بالاستدلال (ع س ش ا  ا من الأدلة ال يحصل عل انية الاعتماد عل أع  إم

 عن تطبيق أداة من أدوات الرقابة).

يل المثال،   ي أو غ ذلك (ع س و انت ورقية أو  وسيط إلك ل موثق، سواءً  انية الاعتماد ع الأدلة عندما توجد  ش تزد إم
ا من العرض الشفوي اللاحق لما تمت  انية الاعتماد عل امن مع عقد اجتماع ما أع  إم ا بال اضر ال يتم إعداد ون ا ت

 مناقشتھ).

ون  .٦٤ ون ذات طبيعة مختلفة  ي ا من مصادر مختلفة أو ال ت صول عل سقة ال يتم ا مستوى التأكيد الذي يتم التوصل إليھ من الأدلة الم
ا ع حدة. ل م صول ع أدلة من  أع عادةً من التأكيد الذي يتم التوصل إليھ من الأدلة ال يتم النظر   ضافة إ ذلك، فإن ا و

س انية الاعتماد ع أحد الأدلة. وعند عدم ا ش إ عدم إم اق مصادر مختلفة أو أدلة ذات طبيعة مختلفة إما أن يدعم الأدلة الأخرى أو 
ا من مصدر آخر، فمن الضروري تحدي ا من أحد المصادر مع الأدلة المتحصل عل حالة لعلاج اللازمة  الزائدةد الإجراءات الأدلة المتحصل عل

ساق  .عدم الا

صول ع ما يكفي من  .٦٥ ون أك الأ فيما يتعلق با ة من الزمن ي غطي ف شأن معلومات الموضوع ال  دلة المناسبة، فإن التوصل إ تأكيد 
ض شأن معلومات الموضوع  نقطة زمنية محددة. و ة عادةً من التوصل إ تأكيد  شأن صعو تاجات المقدمة  افة إ ذلك، فإن الاست

انت شأن ما إذا  تاج  ي أي است اسب القانو عبارة أخرى، لا يقدم ا ا الارتباط؛ و غط ة ال  ون مقتصرة عادةً ع الف الآلية  الآليات ت
ددة  المستقبل. ستمر  العمل بالطرقة ا  س

عد تحديد ما يكفي من الأدلة المناس .٦٦ نطوي ذلك ع النظر  ُ ، و كم الم ي أمراً خاضعاً ل اسب القانو تاج ا ل أساساً لاست ش بة ال 
مارس نزعة الشك الم كم الم و ي ا اسب القانو ستخدم ا ا. و صول ع الأدلة وفائدة المعلومات المتحصل عل لفة ا ن ت  العلاقة ب

ا، ا، لدعم تقرر التأكيد.  تقييم كمية الأدلة وجود ا ومناسب التا تقييم كفاي  و

ية س مية ال  الأ

انت  .٦٧ ا، وتقييم ما إذا  ا ومدا ية بالتخطيط لارتباط التأكيد وتنفيذه، بما  ذلك تحديد طبيعة الإجراءات وتوقي س مية ال ترتبط الأ
نية في ام الم ا لا تتأثر معلومات الموضوع خالية من التحرف. وتُمارس الأح يطة، لك ية  ضوء الظروف ا س مية ال ما يتعلق بالأ

ية  القيام بارتباط تأكيد  س مية ال ون الأ ن ولتحقيق نفس الغرض، ت داف نفس المستخدم عبارة أخرى، فعند اس بمستوى التأكيد، و
عتمد ية  س مية ال ا  القيام بارتباط تأكيد محدود لأن الأ دفون. معقول  نفس ا المستخدمون المس  ع المعلومات ال يحتاج إل

ل معقول أن تؤثر، منفردة أو  .٦٨ ش ان يُتوقع  رة إذا  فات، بما  ذلك الإغفالات، جو عد التحر اُ ، ع القرارات ذات الصلة ال  مجمل
اسب خضع نظر ا دفون ع أساس معلومات الموضوع. و ا المستخدمون المس تأثر  يتخذ ، و كمھ الم ية  س مية ال ي  الأ القانو

و  دف الارتباط  دفون كمجموعة. وما لم يكن  ا المستخدمون المس كة ال يحتاج إل ي للمعلومات المش اسب القانو ذلك بتصور ا
تمل ا مستخدمون محددون، فلا يتم النظر عادةً  الأثر ا للتحرفات ع مجموعة محددة من  توف معلومات معينة يحتاج إل

. ل كب ش ا  باين المعلومات ال يحتاجون إل ن الذين قد ت  المستخدم

مية العوامل ا .٦٩ س لأ عد الوزن ال ية  سياق العوامل النوعية، وعند الاقتضاء،  سياق العوامل الكمية. وُ س مية ال لنوعية يُنظر إ الأ
م .والكمية عند النظر  الأ كم الم ن أمراً خاضعاً ل ية  ارتباط مع س  ية ال

عض جوانب .٧٠ غطي الارتباط  ي. ولذلك، فعندما  اسب القانو ا تقرر التأكيد الذي يصدره ا غط ية بالمعلومات ال  س مية ال  تتعلق الأ
ية فيما يتعلق فقط بذلك ا س مية ال ا، يُنظر إ الأ ل س  غطيھ الارتباط.معلومات الموضوع، ول  زء من معلومات الموضوع الذي 

 خطر الارتباط

ما لدرجة  .٧١ ا، ور ف ل مناسب عن معلومات الموضوع  سياق الموضوع محل الارتباط والضوابط، ولذلك فقد يتم تحر ش قد يتعذر التعب 
يح تطبيق الضوابط ع قيا ل  ش عكس معلومات الموضوع  ذا عندما لا  حدث  رة. و م الموضوع محل الارتباط.جو  س أو تقو

شمل  .٧٢ ري. ولا  ل جو ش ون معلومات الموضوع مُحرّفة  تاجاً غ مناسب عندما ت ي است اسب القانو و خطر إبداء ا خطر الارتباط 
سارة الناجمة عن  ي، مثل ا اسب القانو عمل ا ، الأخطار المرتبطة  ش إ أو سوء السمعة أو  ئيةالدعاوى القضاخطر الارتباط، ولا 

ن. الات الأخرى الناشئة فيما يتصل بمعلومات موضوع مع  ا



 إطار ارتباطات التأكيد

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع نالاتحاد الدو  ١٤٤٢ ترجمة ال  ©للمحاسب

ون  .٧٣ ليّة أو قلّما ي ون "التأكيد المعقول" أقل من التأكيد المطلق، ذلك قلّما يمكن إزالة خطر الارتباط بال لفة، ولذلك ي مفيداً من حيث الت
: ا ما ي يجة لعوامل من بي  ن

 تقائية.استخدام اختبارات ان 

 القيود الملازمة للرقابة الداخلية. 

ست   ون مقنعة ول ي ت  .قطعيةحقيقة أن الكث من الأدلة المتاحة للمحاسب القانو

تاجات بناءً ع تلك الأدلة.  ن الاست و ا وت م كم الم  جمع الأدلة وتقو  استخدام ا

الات، خصائص الموضوع محل الارتباط عند قياسھ أ  عض ا مھ مقارنة بالضوابط.   و تقو

ونات حاضرة  جميع ارتباطات  .٧٤ ذه الم ون جميع  س بالضرورة أن ت ونات الآتية، رغم أنھ ل وجھ عام، قد يتمثل خطر الارتباط  الم و
ا: سبة ل مة بال  التأكيد أو م

: )أ( ا مما ي ل مباشر، تتألف بدور ش ي  اسب القانو ا ا  مخاطر لا يؤثر عل

ري قبل اتحرف للمعلومات الموضوع عرض قابلية  )١( ا الأطراف المعنية أدوات رقابة ذات  ةأيالنظر  و علاقة تطبق
طر الملازم)؛  (ا

يحھ،  الوقت  )٢( شافھ وت ري الذي يحدث  معلومات الموضوع لن يتم منعھ، أو لن يتم اك و خطر أن التحرف ا
ا الأطراف المعنية (خطر الرقابة)؛المناسب بواسطة الرقابة الداخلية ال   تطبق

: )ب( ا مما ي ل مباشر، تتألف بدور ش ي  اسب القانو ا ا  مخاطر يؤثر عل

شاف)؛ )١( ري (خطر الاك و شف التحرف ا ي لن تك اسب القانو ا ا  خطر أن الإجراءات ال ينفذ

اسب  )٢( اطر المرتبطة بقياس ا مھ للموضوع محل الارتباط طبقاً  حالة القيام بارتباط مباشر، ا ي أو تقو القانو
م).  للضوابط (خطر القياس أو التقو

ونات بالارتباط بظروف الارتباط، وخصوصاً: .٧٥ ذه الم ون من  ل م  تتأثر درجة صلة 

وم خطر الرقابة عندما يتعلق الم  ون مف يل المثال، قد ي وضوع محل طبيعة الموضوع محل الارتباط ومعلومات الموضوع. فع س
شأة أك فائدة منھ عندما يتعلق بمعلومات عن فاعلية أداة رقابة أو وجود حالة مادية.  الارتباط بإعداد معلومات عن أداء الم

ي غالباً   اسب القانو يل المثال، يقرر ا ان الارتباط الذي يتم تنفيذه ارتباط تأكيد معقول أم ارتباط تأكيد محدود. فع س ما إذا 
ون النظر   ا الة قد ي ذه ا دود أن يحصل ع الأدلة بوسائل أخرى خلاف اختبار أدوات الرقابة، و  رتباطات التأكيد ا

 خطر الرقابة أقل صلة منھ  ارتباط التأكيد المعقول المتعلق بنفس معلومات الموضوع.

ان الارتباط الذي يتم تنفيذه ارتباطاً مباشراً أم ارتباط  وم خطر الارتباط ذو صلة بارتباطات  ما إذا  ن أن مف تصديق. ففي ح
م أك صلة بالارتباطات المباشرة. طر القياس أو التقو وم الأوسع نطاقاً   التصديق، فإن المف

س أمراً يمكن قياسھ بدقة. ، ول كم الم اطر أمراً خاضعاً ل عد النظر  ا  وُ

ا ا ومدا  طبيعة الإجراءات وتوقي

٧٦.  ُ: شتمل الإجراءات ع ما ي صول إما ع تأكيد معقول أو تأكيد محدود. وقد   ستخدم عادةً مجموعة من الإجراءات ل

 ؛الفحص المادي  

 الملاحظة؛  

 التوكيد؛  

ساب؛    إعادة الاح

 إعادة التنفيذ؛  
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 الإجراءات التحليلية؛ 

 الاستفسار. 

ا من ارتباط ا ومدا باين طبيعة الإجراءات وتوقي ون  ت لآخر. ففيما يتعلق بالعديد من ارتباطات التأكيد، يمكن من الناحية النظرة أن ت
س فيھ. ل وا لا ل ش ذه التباينات  ائية  الإجراءات. ولكن عملياً، يصعب الإبلاغ   ناك تباينات لا 

ارات وأساليب التأكيد  .٧٧ دود استخدام م ل من التأكيد المعقول والتأكيد ا وجمع ما يكفي من الأدلة المناسبة  إطار آلية الارتباط يتطلب 
م للموضوع محل الارتباط وظروف الارتباط الأخرى. شتمل ع التوصل إ ف ية ال   المتكررة والمن

 ستلزم القيام بارتباط تأكيد معقول: .٧٨

ري  الموضوع محل الارتباط،  التعرف ع )أ( و ا، مخاطر التحرف ا م الموضوع محل الارتباط وظروف الارتباط بناءً وتقييم ع ف
  الأخرى؛

ي؛ )ب( اسب القانو تاج ا اطر المقيّمة وللتوصل إ تأكيد معقول لدعم است ة ا  تصميم وتنفيذ الإجراءات اللازمة لمواج

ا  سياق الارتباط والس عند اللزوم  ظل الظروف الق )ج( م كفاية ومناسبة الأدلة المتحصل عل صول ع المزد من تقو ائمة ل
 الأدلة.

ا  ار  .٧٩ دود محدودة مقارنة  ا  ارتباط التأكيد ا ا ومدا اصة بجمع ما يكفي من الأدلة المناسبة وتوقي عد طبيعة الإجراءات ا تباط ُ
يل المثال، ع اص بموضوع ما محل ارتباط، ع س صول ع ما يكفي من  التأكيد المعقول. وقد ينص أحد معاي التأكيد ا ضرورة ا

ل أسا من خلال الإجراءات التحليلية والاستفسارات. لكن  حالة عدم  ش دود  ن من ارتباطات التأكيد ا الأدلة المناسبة لنوع مع
ون الإجر  دود، فقد ت اصة بجمع ما يكفي وجود معاي تأكيد خاصة بالموضوع محل الارتباط  الأنواع الأخرى لارتباطات التأكيد ا اءات ا

ذه الإجراءات تبعاً لظروف الارتباط، ولاسيّما  باين  ون، إجراءات تحليلية واستفسارات بالأساس وسوف ت من الأدلة المناسبة، أو لا ت
ليف، إضافة إ قي دفون والطرف القائم بالت ا المستخدمون المس لفة الموضوع محل الارتباط والمعلومات ال يحتاج إل ود الوقت والت

ذه الأمور من ارتباط لآخر. باين  كم الم وت ا أمراً خاضعاً ل ا ومدا عد تحديد طبيعة الإجراءات وتوقي  ذات الصلة. وُ

 ستلزم القيام بارتباط تأكيد محدود: .٨٠

م )أ( ري لمعلومات الموضوع، بناءً ع ف ا تحرف جو شأ ف تمل أن ي الات ال من ا الموضوع محل الارتباط وظروف  تحديد ا
 الارتباط الأخرى؛

ي؛  )ب( اسب القانو تاج ا الات وللتوصل إ تأكيد محدود لدعم است ة تلك ا  تصميم وتنفيذ الإجراءات اللازمة لمعا

ي أمر يدعوهالمزد من الإ تصميم وتنفيذ  )ج( اسب القانو صول ع المزد من الأدلة إذا نما إ علم ا إ الاعتقاد بأن  جراءات ل
اً. ر فاً جو ون محرّفة تحر  معلومات الموضوع قد ت

ا  كمية الأدلة المتاحة وجود

٨١. : ا بما ي  تتأثر كمية الأدلة المتاحة وجود

ون  )أ( صول ع أدلة أقل موضوعية عندما ت يل المثال، قد يُتوقع ا خصائص الموضوع محل الارتباط ومعلومات الموضوع. فع س
ست معلومات تارخية (انظر الفقرة  ذات توجھ مستقبالموضوع  معلومات  )؛٤٠ول

ب توقيت  )ب( س يل المثال  ون موجوداً، ع س ل معقول أن ي ش ان من المتوقع  ال عندما لا يتوفر دليل  و ا ظروف أخرى كما 
شأة أو عدم كف اصة بالم ندات ا ي أو سياسة الاحتفاظ بالمس اسب القانو ن ا اية نُظُم المعلومات أو وجود قيد مفروض من عي

 الطرف المسؤول.

ست  ون الأدلة المتاحة ذات طبيعة مقنعة ول  .قطعيةوعادةً ما ت

دود عندما: .٨٢ تاج غ المعدل مناسباً سواءً لارتباط التأكيد المعقول أو التأكيد ا عد الاست ُ  لا 

صول ع  )أ( ي من ا اسب القانو د من خطر الارتباط إ مستوى مناسب؛ أوتمنع الظروف ا  الأدلة اللازمة ل

د من خطر الارتباط إ مستوى مناسب. )ب( صول ع الأدلة اللازمة ل ي من ا اسب القانو  يفرض طرف  الارتباط قيداً يمنع ا
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 تقرر التأكيد

ا، و  .٨٣ تاجھ ع أساس الأدلة المتحصل عل ن است و ي بت اسب القانو تاج يقوم ا عب وا عن ذلك الاست اً يحتوي ع  راً مكتو قدم تقر
 المتعلق بمعلومات الموضوع. وتضع معاي التأكيد العناصر الأساسية لتقارر التأكيد.

ي   .٨٤ اسب القانو تاج الذي خلص إليھ ا َّ عن الاست ع ُ اسب ات البصيغة الإثبات  ارتباط التأكيد المعقول،  ي  نقل رأي ا لقانو
م الموضوع محل الارتباط.  مخرجات قياس أو تقو

ل مناسب لارتباط التأكيد المعقول: .٨٥ ش ا  ّ ع تاجات مُع  فيما ي أمثلة لاست

رة بالقانون (س)"، عند   و وانب ا مت من جميع ا شأة قد ال تاج متعلق بالموضوع محل الارتباط  إبداء"و رأينا، فإن الم است
 المنطبقة؛ أو والضوابط

شأة كما  [  رة، المركز الما للم و وانب ا ل عادل، من جميع ا ش عرض  ا الما التارخ"و رأينا، فإن القوائم المالية  ] وأدا
ية  ذلك التارخ وفقاً للإطار (س)"، عند  ا النقدية للسنة المن تاج متعلق بمعلومات الموضوع والضوا إبداءوتدفقا بط است

 المنطبقة؛ أو

ل   ش ام  ذا الال رة عن  و وانب ا ّ من جميع ا ع مت بالقانون (س)،  شأة قد ال ] بأن الم "و رأينا، فإن بيان [الطرف المع
وا ّ من جميع ا ع سية معروضة وفقاً للضوابط (س)  ] بأن مؤشرات الأداء الرئ نب عادل" أو "و رأينا، فإن بيان [الطرف المع

ل عادل"، عند  ش ذا العرض  رة عن  و .إبداء ا يان مقدم من الطرف المع تاج متعلق ب  است

ي للتعب عن الموضوع محل الارتباط والضوابط. اسب القانو تاج ا  و الارتباط المباشر، يُصاغ است

ي  .٨٦ اسب القانو تاج ا َّ عن است ع ُ دود،  ي، بناءً ع الارتباط ب تنبصيغة  ارتباط التأكيد ا اسب القانو ان قد نما إ علم ا ما إذا 
ري يدعوه إ الاعتقاد بأن معلومات الموضوع مُحرّفة ما المنُفّذ،  ل جو ، ومثال ذلك النص ع أنھ "بناءً ع الإجراءات المنُفّذة والأدلة ش

ا، ف رة، بالقانون (س)".لم ينم إ علمنا ما يدعونا إ إنھ المتحصل عل و وانب ا م، من جميع ا شأة لم تل  الاعتقاد بأن الم

تاجھ بفاعلي .٨٧ ن باست دف ن المس س إبلاغ المستخدم اً "موجزاً" أو "مطوّلاً"  إعداد التقارر لت ي أسلو اسب القانو ة. وتحتوي قد يختار ا
ا التقارر "الموجزة" عادةً ع العناصر الأساسية فقط دف م ون ال . فيما تحتوي التقارر "المطوّلة" ع معلومات وتوضيحات أخرى لا ي

ضافة إ العناصر الأساسية، فقد تحتوي التقارر المطوّلة أيضاً ع وصف تفصي لشروط  ي. و اسب القانو تاج ا التأث ع است
ي الارتباط والضوابط المستخدمة والنتائج المتعلقة بجوانب معي اسب القانو ات ا لات وخ نة للارتباط والتفاصيل المتعلقة بمؤ

ن  الارتباط والإفصاح ع اص الآخرن المشارك ية إضافةً والأ س مية ال ات الأ عتمد ذكر أي  ن مستو الات. و عض ا إ التوصيات  
ا المس سبة للمعلومات ال يحتاج إل ا بال مي ذه المعلومات ع أ دفون.من   تخدمون المس

اسب  .٨٨ تاج ا ا التأث ع است دف م ون ال ل وا عن المعلومات أو التوضيحات ال لا ي ش ي  اسب القانو تاج ا يتم فصل است
باه أو فقرة أمر آخر أو النتائج المتعلقة بجوانب معينة للارتباط أو التوصيات أو ي، بما  ذلك أية فقرة للفت الان المعلومات الإضافية  القانو

باه أو الأمر الآخر أو النتائج أو التوصيات أو المعلومات الإ  ضافية لا المضُمّنة  تقرر التأكيد. وتو الصيغة المستخدمة أن فقرة لفت الان
ي. اسب القانو تاج ا  دف إ الانتقاص من است

تاج معدل  الظروف الآتية .٨٩ ي عن است اسب القانو  :ع ا

ي، قيد ع النطاق  )أ( كم الم للمحاسب القانو ون تأث و عندما يوجد، بحسب ا رالأمر قد ي ع اً جو الات،  ذه ا . و مثل 
اب  ي  الا اسب القانو الات، ينظر ا عض ا تاجھ. و  تاج متحفظ أو يمتنع عن إبداء است ي عن است اسب القانو ا

 من الارتباط.

ع عندما  )ب( الات،  ذه ا اً. و مثل  ر فاً جو ي، محرفة تحر كم الم للمحاسب القانو ون معلومات الموضوع، بحسب ا ت
تاج  ا معلومات الموضوع  است ون ف . و تلك الارتباطات المباشرة ال ت تاج سل تاج متحفظ أو است ي عن است اسب القانو ا

خلص ا ي، و اسب القانو رة ا و وانب ا لھ لا يتوافق من جميع ا ي إ أن جزءاً من الموضوع محل الارتباط أو  اسب القانو
ال). تاجاً متحفّظاً (أو معارضاً، حسب مقت ا عد أيضاً است ُ تاج  ذا الاست  مع الضوابط، فإن مثل 

تمل .٩٠ ات الفعلية أو ا ون التأث تاج مُتحفّظ عندما لا ت َّ عن است ع تاج معارض ُ شرة لدرجة تتطلب التعب عن است رة ومن ة لأمر ما جو
تاج.  أو الامتناع عن إبداء است
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ذا الأمر .٩١ ي  اسب القانو عد قبول الارتباط، يناقش ا يفاء واحد أو أك من الشروط المسبقة لارتباط التأكيد  شاف عدم اس   حالة اك
قرر:  مع الأطراف المعنية، و

ان  )أ(  من الممكن حل الأمر ع نحو يحوز رضاه؛ما إذا 

ان من المناسب الاستمرار  الارتباط؛ )ب(  ما إذا 

ذا الإبلاغ  حالة القيام بھ. )ج( بلغ عن الأمر  تقرر التأكيد وكيفية  ان س  ما إذا 

ا غ مناسبة أو أن جزءاً  .٩٢ عض الضوابط أو جميع عد قبول الارتباط أن  ي  اسب القانو شف ا لھ  إذا اك من الموضوع محل الارتباط أو 
ان ذلك ممكناً بموجب الأنظمة أو اللوائح  اب من الارتباط، إن  ي  الا اسب القانو غ مناسب للقيام بارتباط تأكيد، ينظر ا

ي  الارتباط، فإنھ يبدي: اسب القانو  المنطبقة. و حالة استمرار ا

تاجاً م )أ( تاجاً مُتحفّظاً أو است كم الم است ون من المر بحسب ا شاره، عندما ي رة الأمر وان عارضاً بناءً ع مدى جو
ن؛ أو دف ن المس ي أن تؤدي الضوابط غ المناسبة أو الموضوع غ المناسب محل الارتباط إ تضليل المستخدم  للمحاسب القانو

الا  )ب( تاج،  ا تاجاً مُتحفّظاً أو يمتنع عن إبداء است كم الم است شاره، بحسب ا رة الأمر وان ت الأخرى، بناءً ع مدى جو
ي.  للمحاسب القانو

 أمور أخرى 

 الأخرى  الاتصالمسؤوليات 

لزم أن يُبلغ بھ الطرف  .٩٣ ان أي أمر قد نما إ علمھ و ي، حسب شروط الارتباط وظروف الارتباط الأخرى، فيما إذا  اسب القانو ينظر ا
اص آخرن.المسؤول أو الق وكمة أو أي أ ن با لف ليف أو الم م أو الطرف القائم بالت  ائم بالقياس أو القائم بالتقو

 التوثيق

افياً ومناسباً  .٩٤ ون  ذا التوثيق  الوقت المناسب وعندما ي لاً بأساس إعداد تقرر التأكيد عند إعداد  ن يوفر توثيق أعمال الارتباط  لتمك
ي ذي خ :أي محاسب قانو م ما ي  ة لم تكن لھ صلة سابقة بالارتباط من ف

ام بمعاي التأكيد ذات الصلة والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة؛ )أ(  طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المنفذة للال

ا؛ )ب(  نتائج الإجراءات المنفذة، والأدلة المتحصل عل

رت أثناء الارتباط،  )ج( مة ال ظ ا الأمور الم مة ال تم اتخاذ نية الم ام الم ذه الأمور والأح شأن  ا  تاجات ال تم التوصل إل والاست
تاجات. يل التوصل إ تلك الاست   س

ي  .٩٥ ا تاج ال ن المعلومات والاست ساق قام بتحديده ب ة أي عدم ا ي بمعا اسب القانو شمل توثيق أعمال الارتباط كيفية قيام ا
مة.للمحاسب ال ل أمر من الأمور الم شأن  ي   قانو

ي اسب القانو  إساءة استخدام اسم ا

راً عن  .٩٦ ي تقر اسب القانو عد ا ي علاقة بالموضوع محل الارتباط، أو بمعلومات الموضوع ذات الصلة، عندما  ون للمحاسب القانو ت
مھ  سياق م مع ذلك الموضوع محل الارتباط أو مع معلومات المعلومات المتعلقة بالموضوع محل الارتباط أو يوافق ع استخدام اس

ي أية  اسب القانو ستطيع الأطراف الثالثة تحميل ا ذا النحو، لا  ي علاقة ع  ذا لم تكن للمحاسب القانو الموضوع ذات الصلة. و
ء استخدام اسمھ فيما يتصل ب ي أن طرفاً ما  اسب القانو ذا علم ا موضوع ما محل ارتباط، أو فيما يتصل بمعلومات مسؤولية. و

ي أيضاً   اسب القانو نظر ا ي أن يطلب من ذلك الطرف الامتناع عن القيام بذلك. و اسب القانو الموضوع ذات الصلة، فيجب ع ا
ذا الاستخدام غ السليم لا  م  عرف ن  ا، مثل إبلاغ أي مستخدم طوات الأخرى ال يلزم اتخاذ  سمھ أو طلب المشورة القانونية.ا
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ق الأول   الم

ا و ا ببعض نةل الميثاق الدوإصدارات مجلس المعاي الدولية للمراجعة والتأكيد وعلاق مجلس المعاي الدولية عن  الصادر  سلوك وآداب الم
نة ن لسلوك وآداب الم  للمحاسب

ا و ا ببعض اصة بمجلس المعاي الدولية للمراجعة والتأكيد، وعلاق ق نطاق الإصدارات ا ذا الم نةالميثاق الدو ليو   سلوك وآداب الم
ن الصادر ني ن الم نةعن  للمحاسب ن. مجلس المعاي الدولية لسلوك وآداب الم  للمحاسب
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ي ق الثا  الم

 ارتباطات التصديق والارتباطات المباشرة

ن ارتباط التصديق والارتباط المباشر. ق الاختلافات ب ذا الم  يو 

صاً آخر  .١ ون  م، الذي ي م الموضوع  ارتباط التصديق، يقوم القائم بالقياس أو القائم بالتقو ي، بقياس أو تقو اسب القانو خلاف ا
ل مناسب عن معلومات الموضوع  سياق  ش ون مخرجات ذلك معلومات الموضوع. وقد يتعذر التعب  محل الارتباط مقارنة بالضوابط، وت

ا تمثل دور ا رة. و ما لدرجة جو ا، ور ي  ارتباط التصديق  الموضوع محل الارتباط والضوابط، ولذلك فقد يتم تحرف سب القانو
ا القائم بالقياس أو القائ انت معلومات الموضوع، ال أعد شأن ما إذا  تاج  صول ع ما يكفي من الأدلة المناسبة للتعب عن است م ا

ري. و م، خالية من التحرف ا  بالتقو

م الم .٢ ي بقياس أو تقو اسب القانو عرض معلومات الموضوع  الارتباط المباشر، يقوم ا الناتجة وضوع محل الارتباط مقارنة بالضوابط و
ا لقياس أو  رجات المقرر ع ي  الارتباط المباشر ا اسب القانو تاج ا ناول است ق مرفق بھ. و م كجزء من تقرر التأكيد أو  م تقو

عض الارتباطات الم و معلومات الموضوع أو جزء الموضوع محل الارتباط مقارنة بالضوابط. و  ي  اسب القانو تاج ا ون است باشرة، ي
ناءً ع الموضوع محل الارتباط: ا. و  م

م   )أ( ة لتقرر أو بيان أعده القائم بالقياس أو القائم بالتقو م  الارتباط المباشر مشا ون مخرجات القياس أو التقو يمكن أن ت
رجات، ال  معلومات الموضوع،  وصف النتائج وأساس  ارتباط تصديق. ولكن  ظروف أخرى، يمكن أن يتم النص ع ا

ي  تقرر تأكيد مطوّل؛ اسب القانو تاج ا  است

ون البيانات مأخوذة من نظام معلومات  )ب( يل المثال، قد ت ا. فع س ي البيانات ال قام آخرون بجمع اسب القانو ستخدم ا قد 
 رف المسؤول.يقوم بصونھ الط

صو  .٣ ارات وأساليب التأكيد ل ي أيضاً  الارتباط المباشر م اسب القانو ستخدم ا مھ،  ل إضافة إ قياس الموضوع محل الارتباط أو تقو
اً. وقد يحصل ا ر فاً جو انت معلومات الموضوع محرّفة تحر شأن ما إذا  تاج  اسب ع ما يكفي من الأدلة المناسبة للتعب عن است

عد م أو  ا أيضاً قبل ذلك القياس أو التقو م الموضوع محل الارتباط، وقد يحصل عل ي ع تلك الأدلة بالتوازي مع قياس أو تقو  ه.القانو

ن: .٤ مع ب  تكمن قيمة الارتباط المباشر  ا

ليف  )أ( ي عن الموضوع محل الارتباط والطرف القائم بالت اسب القانو ن والطرف المسؤول، استقلال ا دف ن المس والمستخدم
ا؛ ب قيامھ بإعداد س ي عن معلومات الموضوع  اسب القانو  غض النظر عن عدم استقلال ا

شابھ مع أدلة ارتباطات  )ب( م الموضوع محل الارتباط، مما يؤدي إ تراكم أدلة ت ارات وأساليب التأكيد المستخدمة عند قياس أو تقو م
و ما يم القيام بارتباط مباشر عن مجرد القيام التصديق  كمي صول ع ما يكفي من الأدلة المناسبة  ذا ا ا. و ا وجود

راري  ي يقوم بتجميع بيانات لقائمة غازات الاحتباس ا ناك محاسب قانو ان  ذه النقطة، فإنھ إذا  بأعمال تجميع. وتوضيحاً ل
ي ل اسب القانو شآت، فإن ا زة الرصد. أمّا  الارتباط المباشر، فإن لإحدى الم يل المثال باختبار معايرة أج ن يقوم ع س

زة الرصد  زة الرصد كجزء من آلية القياس، أو اختبار أعمال معايرة أج ي سيقوم، عند الاقتضاء، إما بمعايرة أج اسب القانو ا
ان الارتباط ارتباط تص ا آخرون بنفس القدر كما لو   ديق.ال نفذ
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ق الثالث  الم

 الأطراف  ارتباط التأكيد

 
ناءً ع .١ ن. و دف ن المس ي والمستخدم اسب القانو : الطرف المسؤول وا  تحتوي جميع ارتباطات التأكيد ع ثلاثة أطراف ع الأقل، 

ليف. ظروف الارتباط، قد يوجد أيضاً دور مستقل للقائم م أو الطرف القائم بالت  بالقياس أو القائم بالتقو

علق الأدوار الآتية بارتباط التأكيد: .٢ ل أعلاه كيفية   يو الش

و المسؤول عن الموضوع محل الارتباط. )أ(  الطرف المسؤول 

م الموضوع محل الارتباط بما يؤد )ب( م الضوابط لقياس أو تقو ي للتوصل إ معلومات ستخدم القائم بالقياس أو القائم بالتقو
 الموضوع.

ي ع شروط الارتباط. )ج( اسب القانو ليف مع ا  يتفق الطرف القائم بالت

ي ع ما يكفي من الأدلة المناسبة  )د( اسب القانو ن،  لإبداءيحصل ا دف ن المس دف إ رفع درجة الثقة لدى المستخدم تاج  است
 بخلاف الطرف المسؤول، حيال معلومات الموضوع.

م الأفراد أو  )ه( دفون  م ع أساس معلومات الموضوع. المستخدمون المس دفون قرارا أو  الكياناتيتخذ المستخدمون المس
ناك  الكيانات وأمجموعات الأفراد  ون  الات، قد ي عض ا ستخدمون تقرر التأكيد. و  م س ي أ اسب القانو الذين يتوقع ا

م تقرر التأكيد. دفون آخرون بخلاف الموجھ ل  مستخدمون مس

ذه الأدوار: .٣  يمكن رصد الملاحظات الآتية فيما يتعلق 

ن مس  ل ارتباط تأكيد ع الأقل ع طرف مسؤول ومستخدم ي.يحتوي  اسب القانو ن إضافة إ ا  دف

ن.  دف ن المس ليف أو أحد المستخدم و الطرف المسؤول أو الطرف القائم بالت ي  اسب القانو ون ا  لا يمكن أن ي

 التأكيد:
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ليف  القائم بالقياس/الطرف القائم بالت
م  القائم بالتقو

 الطرف المسؤول

 الضوابط

الموضوع محل 
 الارتباط

 شروط الارتباط معلومات الموضوع

ي اسب القانو  ا
دفون  المستخدمون المس

 تقرر التأكيد
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م.  و أيضاً القائم بالقياس أو القائم بالتقو ي  اسب القانو ون ا   الارتباط المباشر، ي

و   و القائم بالقياس أو القائم  ارتباط التصديق، يمكن أن ي ي،  اسب القانو ص آخر، غ ا ن الطرف المسؤول، أو 
م.  بالتقو

غي   ان الارتباط ارتباطاً مباشراً. ولا يمكن  م الموضوع محل الارتباط مقارنة بالضوابط،  ي بقياس أو تقو اسب القانو م قام ا
يل المثال عن طرق صفة ذلك الارتباط إ ارتباط تصديق عن طرق ت م، ع س حمل طرف آخر المسؤولية عن القياس أو التقو

 قيام الطرف المسؤول بإرفاق بيان بمعلومات الموضوع يقر فيھ بتحملھ المسؤولية عن المعلومات.

ليف.  و الطرف القائم بالت ون الطرف المسؤول   يمكن أن ي

ون الطر   م، والطرف القائم  العديد من ارتباطات التصديق، يمكن أن ي و أيضاً القائم بالقياس أو القائم بالتقو ف المسؤول 
شأن تقرر أعدتھ عن ممارسات الاستدامة  ي لتنفيذ ارتباط تأكيد  ليف محاسب قانو شأة بت ليف. ومن أمثلة ذلك أن تقوم الم بالت

ا الطرف المسؤول عن القائم بالقيا ا. ومن الأمثلة ال يختلف ف اصة  ليف ا ون عندما يتم ت م ما ي س أو القائم بالتقو
ومية عن ممارسات الاستدامة  شركة خاصة. ة ح شأن تقرر أعدتھ ج نفيذ ارتباط تأكيد  ي ب اسب القانو  ا

ة عن معلومات الموضو   ي إفادة مكتو م للمحاسب القانو ع. و  ارتباط التصديق، يقدم عادةً القائم بالقياس أو القائم بالتقو
ون الطرف  يل المثال عندما لا ي صول ع مثل تلك الإفادة، ع س ي قادراً ع ا اسب القانو ون ا الات، قد لا ي عض ا

م. و القائم بالقياس أو القائم بالتقو ليف   القائم بالت

ون المستخدم ال  ن، ولكنھ لا ي دف ن المس ون الطرف المسؤول أحد المستخدم  وحيد.يمكن أن ي

شأة.   شآت مختلفة أو من نفس الم دفون من م م، والمستخدمون المس ون الطرف المسؤول، والقائم بالقياس أو القائم بالتقو قد ي
صول ع تأكيد  ن ا شأة تحتوي ع مجلس من مستو ل تنظي لم ي لس الإشرا   الة الثانية، أن يطلب ا ومن أمثلة ا

ن الطرف المسؤول، والقائم بالقياس أو شأن المعلومات الم لزم النظر إ العلاقة ب شأة. و لس التنفيذي لتلك الم قدمة من ا
دد  سلسل التقليدي ا ذه العلاقة عن ال عينھ وقد تختلف  ل ارتباط  ن  سياق  دف ن المس م، والمستخدم القائم بالتقو

لّف الإد يل المثال، قد ت نفيذ ارتباط للمسؤوليات. فع س ن ب ن القانوني اسب دف) أحد ا شأة (المستخدم المس ارة العليا للم
ات الإدارة (الطرف المسؤول)،  ى من المستو شأة يتو المسؤولية المباشرة عنھ مستوى أد شطة الم ن من أ شأن جانب مع تأكيد 

ائية عنھ ترجع إ الإدارة العليا.  لكن المسؤولية ال

دف.يمكن أن ي  و المستخدم المس ون  ذات الوقت الطرف المسؤول،  ليف، الذي لا ي  ون الطرف القائم بالت

ي مُصاغاً للتعب عن: .٤ اسب القانو تاج ا ون است  قد ي

 الموضوع محل الارتباط والضوابط المنطبقة؛ أو 

 معلومات الموضوع والضوابط المنطبقة؛ أو 

 .  بيان مقدم من الطرف المع

ناك مستخدمون يجوز  .٥ ون  ي والطرف المسؤول ع تطبيق مبادئ معاي التأكيد ع أحد الارتباطات عندما لا ي اسب القانو أن يتفق ا
اسب  شتمل تقرر ا الات،  ذه ا دفون سوى الطرف المسؤول لكن شرطة الوفاء بجميع المتطلبات الأخرى لمعاي التأكيد. و مثل  مس

ي ع    بقصر استخدام التقرر ع الطرف المسؤول.عبارة تفيد القانو
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ع ق الرا  الم

يف الموضوعات محل الارتباط  تص

عض الأصناف ال ل ة ببعض الأمثلة. وتوجد  ون محل ارتباط مو تمل أن ت موعة الموضوعات ا يف  دول الوارد أدناه ع تص م يحتوي ا
س بالضرورة أن ي ذه الأصناف. ول ا أي أمثلة نظراً لأنھ من غ المر أن تُنفذ ارتباطات تأكيد فيما يتعلق بالمعلومات   يف ون تُذكر ل ذا التص

عض معلومات الموضوعا عض الموضوعات محل الارتباطات أو  عضاً، وقد تحتوي  ا  عض ذه الأصناف  بعد  س س بالضرورة أيضاً أن  ت املاً، ول
عداد التقارر عن المسؤ  املة و ّ أن يحتوي إعداد التقارر المت يل المثال يُر ونات تقع  أك من صنف واحد، فع س ولية الاجتماعية ع م

ات ع معلومات تارخية وأخرى  ون الأمثلة   ذات توجھ مستقبللشر الات، ت عض ا ومعلومات مالية وأخرى غ مالية، ع السواء. و 
ساعد المعلومات  الإجاب ون الموضوع محل الارتباط أو مجرد إشارة إ نوع السؤال الذي يمكن أن  ة عليھ، معلومات الموضوع، و حالات أخرى ت

ون أك دلالة ع المع يار الذي ي    ظل الظروف.وذلك حسب ا
 

 ذات توجھ مستقبمعلومات  معلومات تارخية معلومات عن:

ا/المتوقعة  القوائم المالية المُعدّة وفقاً لإطار تقرر ما منطبق الأداء الما أمور مالية بأ   التدفقات النقدية المت

بأ بھ/المتوقع  المركز الما  المركز الما المت

أمور غ 
 مالية

الأداء غ الما 
استخدام الموارد/ 

ققة  القيمة ا
 مقابل المال المدفوع

راري    قائمة غازات الاحتباس ا

 تقرر الاستدامة  

سية   مؤشرات الأداء الرئ

 بيان عن الاستخدام الفعال للموارد 

ققة مقابل المال المدفوع   بيان عن القيمة ا

ات   التقرر عن المسؤولية الاجتماعية للشر

الانخفاضات المتوقعة  الانبعاثات  
يجة استخدام تقنية جديدة، أو  ن

راري عن  احتجاز غازات الاحتباس ا
ار.  طرق زراعة الأ

حاً سيحقق   التصرح بأن إجراءً مق
 قيمة مقابل المال المدفوع

وصف نظام/آلية ع النحو الذي يتم   الوضع غ الما
ا بھ  نقطة   زمنيةتطبيقھ/تطبيق

م عقار مستأجر مثلاً   صائص المادية، ك  ا

 

  وصف نظام الرقابة الداخلية  الوصف نظام/ آلية

شأةتصميم أدوات الرقابة    التصميم حة لآلية   خدمية م تصميم أدوات الرقابة المق
 إنتاج وشيكة

شغيل/ الأداء ن   ال ن الموظف عي شغيلية لإجراءات  الفاعلية ال
م  وتدر

 

وانب  ا
 السلوكية

ام شأة   الال ام الم يل المثال ال بالشروط ع س
صول ع اصة با قرض أو بمتطلبات  ا

 ة أو تنظيمية محددة نظامي

 

شري  ان المراجعة  السلوك ال م فاعلية    تقو

ا  غ ذلك   ملاءمة حزمة برمجيات للغرض م

 



ات  مسرد المصط

ن  يئة السعودية للمراجع نترجمة ال اسب نالاتحاد الدو  ١٤٥١ وا  ©للمحاسب

ات  ١مسرد المصط
 )٢٠٢٠يناير (

: إجراءات مصممة لتقييد الوصول إ أدوات الرقابة ع الوصول 
امج والبيانات. وتتألف أدوات الرقابة ع  زة الطرفية المتصلة وال الأج
قصد  ل المستخدم". وُ الوصول من "مصادقة المستخدم" و "تخو

ة المستخدم، محاولة  -عادةً -بمصط "مصادقة المستخدم"  و تحديد 
لمات مرور أو بطاقات وصول أو بيانات  عرفات دخول أو  من خلال 
ل المستخدم" من قواعد وصول لتحديد  تألف "تخو ة فردة. و حيو
تم  ل مستخدم ع حده. و ا  اسب ال يُمكن أن يصل إل موارد ا

شاف ما ي صوص لمنع أو اك  :تصميم تلك الإجراءات ع وجھ ا

Access controls—Procedures designed to 
restrict access to on-line terminal devices, 
programs and data. Access controls consist of 
“user authentication” and “user authorization.” 
“User authentication” typically attempts to 
identify a user through unique logon 
identifications, passwords, access cards or 
biometric data. “User authorization” consists of 
access rules to determine the computer 
resources each user may access. Specifically, 
such procedures are designed to prevent or 
detect: 

امج  وصول غ مصرح بھ إ  زة الطرفية المتصلة وال الأج
 والبيانات؛

 Unauthorized access to on-line terminal 
devices, programs and data; 

ا؛    ;Entry of unauthorized transactions  إدخال معاملات غ مصرح 

ا  ملفات البيانات؛  ات غ مصرح  غي  ;Unauthorized changes to data files  عمل 

ناستخدام برامج حاسب من قبل   م بذلك؛ عامل  The use of computer programs by  غ مصرح ل
unauthorized personnel; and 

ا.   The use of computer programs that have  استخدام برامج حاسب غ مصرح 
not been authorized.  

اس وفقاً لمتطلبات إطار  مبلغ نقدي يخضع قياسھ،: *التقدير ا
الة من عدم تأكد التقدير.  التقرر الما المنطبق، 

*Accounting estimate—A monetary amount for 
which the measurement, in accordance with the 
requirements of the applicable financial 
reporting framework, is subject to estimation 
uncertainty. 

ية اس لات ا لات *ال ية الأولية وال اس لات القيود ا  :
ونياً والفوات  الداعمة ل الأموال إلك لات تحو ات و مثل الشي

والقيود  دفاتر  ةتر الأستاذ المساعداستاذ العام ودفلأ والعقود ودف ا
ا قيود اليومية والتعديلات الأخرى ع القوائم المالية ال  عكس لم 

لات مثل أوراق العمل وجداول البيانات الداعمة الرسمية اليومية  وال
سابية  لفة والعمليات ا  فصاحات.والإ  والمطابقاتلتخصيص الت

*Accounting records—The records of initial 
accounting entries and supporting records, such 
as checks and records of electronic fund 
transfers; invoices; contracts; the general and 
subsidiary ledgers, journal entries and other 
adjustments to the financial statements that are 
not reflected in formal journal entries; and 
records such as work sheets and spreadsheets 
supporting cost allocations, computations, 
reconciliations and disclosures. 

                                                           
 للمراجعة عاي الدوليةالمللإشارة إ مصط مُعرّف   *  ١

ودة (للإشارة إ مصط مُعرّف   †  )١المعيار الدو لرقابة ا
ا  القطاع الع ش إ ما يقابل ا  ذا المسرد ع أ ات الواردة   اصة بالقطاع العام، يجب قراءة المصط  ام. حالة الارتباطات ا

اسبة  إصدارات مجلس  ات ا عرف لمصط بالدولية لعاي الموم لم يرد  شور من قبل مجلس  لمراجعة والتأكيد، في ات الم الدولية عاي المالرجوع إ مسرد المصط
 لمحاسبة.ل
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ا ليف المراجع بأداء ارتباط الإجراءات المتفق عل : ارتباط يتم بموجبھ ت
ن  ا ب ا طبيعة المراجعة، وال تم الاتفاق عل تلك الإجراءات ال ل

شأة وأي أطراف ثالثة  إعداد تقرر معنيةالمراجع والم قائق ، و عن ا
م من تقرر  اصة  تاجات ا وّن مستلمو التقرر الاست شفة. وُ المك

ال  المراجع. ولا يُقدم التقرر إلا للأطراف ال اتفقت ع الإجراءات
ا تم تنفيذ ن لأسباب الإجراءات قد س ، نظراً لأن الآخرن غ المدرك

ئون تفس النتائج. س ُ 

Agreed-upon procedures engagement—An 
engagement in which an auditor is engaged to 
carry out those procedures of an audit nature to 
which the auditor and the entity and any 
appropriate third parties have agreed and to 
report on factual findings. The recipients of the 
report form their own conclusions from the 
report by the auditor. The report is restricted to 
those parties that have agreed to the procedures 
to be performed since others, unaware of the 
reasons for the procedures may misinterpret the 
results. 

م المعلومات المالية من خلال تحليل عمليات : الإجراءات التحليلية* تقو
شمل  المنطقيةالعلاقات  ل من البيانات المالية وغ المالية. و ن  ب

الإجراءات التحليلية أيضاً التحري الضروري عن التقلبات أو العلاقات 
سق مع المعلومات الأخرى ذات  ا وال لا ت أو  الصلةال يتم التعرف عل

.تختلف عن الق  يم المتوقعة بمبلغ كب

*Analytical procedures—Evaluations of 
financial information through analysis of 
plausible relationships among both financial and 
non-financial data. Analytical procedures also 
encompass such investigation as is necessary of 
identified fluctuations or relationships that are 
inconsistent with other relevant information or 
that differ from expected values by a significant 
amount. 

ند: التقرر السنوي  ندات، أو مجموعة من مس ل المس ش ا عادةً  عد  ،
وكمة طبقاً  لفون با أو اللوائح أو الأعراف،  نظمةللأ سنوي الإدارة أو الم

ن)  ة مماثل اب مص د الملاك (أو أ ا  تزو تمثل الغرض م و
و  ا الما كما  ا المالية ومركز شأة ونتائج بمعلومات عن عمليات الم

تضمن التقرر السنوي، أو  رفق بھ، القوائم تُ مو  القوائم المالية. و
ش ا، و شأ تمل عادةً ع معلومات عن التطورات المالية وتقرر المراجع 

ا  شأة، وآفاق ا الم د ا وحالات عدم التأكد المستقبلية ال ش ومخاطر
ا يطة  ناول المسائل ا شأة، وتقارر ت اكمة للم يئة ا يان من ال ، و

وكمة.  المتعلقة با

Annual report—A document, or combination of 
documents, prepared typically on an annual 
basis by management or those charged with 
governance in accordance with law, regulation 
or custom, the purpose of which is to provide 
owners (or similar stakeholders) with 
information on the entity’s operations and the 
entity’s financial results and financial position 
as set out in the financial statements. An annual 
report contains or accompanies the financial 
statements and the auditor’s report thereon and 
usually includes information about the entity’s 
developments, its future outlook and risks and 
uncertainties, a statement by the entity’s 
governing body, and reports covering 
governance matters. 

ّ التحرفات أو حالة شاذة* ل ج ش : تحرف أو انحراف لا يمثل 
 عينة.الالانحرافات الموجودة  مجتمع 

*Anomaly—A misstatement or deviation that is 
demonstrably not representative of misstatements 
or deviations in a population. 

:  )٣٤١٠٢الضوابط المنطبقة ( سياق معيار ارتباطات التأكيد 
شأة لقياس  ا الم ستخدم ا كميات الضوابط ال  ا والتقرر ع انبعاثا

راري.   قائمة غازات الاحتباس ا

Applicable criteria (in the context of ISAE 
3410)—The criteria used by the entity to quantify 
and report its emissions in the GHG statement. 

                                                           
راري " )٣٤١٠(معيار ارتباطات التأكيد  ٢  "ارتباطات التأكيد المتعلقة بقوائم غازات الاحتباس ا
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 :)٣)٣٤٢٠(الضوابط المنطبقة ( سياق معيار ارتباطات التأكيد 
ا الطرف المسؤول عند تجميع المعلومات المالية  ستخدم الضوابط ال 

ون تصورة. وقد ال ة من قبل مفروضة الضوابط ت ا أو ج مصرح ل
ا لوضع  ف  بموجب نظام أو لائحة. وعندما لا مفروضة عاي أو الممع

ا.مفروضةتوجد ضوابط  و من يقوم بوضع  ، فإن الطرف المسؤول 

Applicable criteria (in the context of ISAE 
3420)—The criteria used by the responsible 
party when compiling the pro forma financial 
information. Criteria may be established by an 
authorized or recognized standard-setting 
organization or by law or regulation. Where 
established criteria do not exist, they will be 
developed by the responsible party. 

إطار التقرر الما الذي تقره الإدارة : إطار التقرر الما المنطبق*
ال، لإعداد القوائم المالية  وكمة، حسب مقت ا لفون با والم
دف من القوائم المالية،  شأة وال ون مقبولاً  ضوء طبيعة الم والذي ي

و سياق معيار  الذي تفرضھ الأنظمة أو اللوائح.الإطار ذلك و أو 
دمات ذات العلاقة  ون الإشارة إ المعلومات المالية،  ٤،)٤٤١٠(ا ت

س القوائم المالية.  ول

*Applicable financial reporting framework—The 
financial reporting framework adopted by 
management and, where appropriate, those 
charged with governance in the preparation of the 
financial statements that is acceptable in view of 
the nature of the entity and the objective of the 
financial statements, or that is required by law or 
regulation. In the context of ISRS 4410 (Revised), 
reference is to the financial information, rather 
than to the financial statements. 

ستخدم مصط "إطار العرض العادل" للإشارة إ إطار تقرر ما  وُ
: ذا الإطار إضافة إ ما ي ام بمتطلبات   يتطلب الال

The term “fair presentation framework” is used 
to refer to a financial reporting framework that 
requires compliance with the requirements of 
the framework and:  

يقرّ، صراحةً أو ضمناً، أنھ لتحقيق العرض العادل للقوائم  )أ(
ون من الضروري للإدارة أن تقدم إفصاحات  المالية، قد ي

ة ع وجھ التحديد   بموجب الإطار؛ أوتتعدى تلك المطلو

(a) Acknowledges explicitly or implicitly 
that, to achieve fair presentation of the 
financial statements, it may be necessary 
for management to provide disclosures 
beyond those specifically required by the 
framework; or 

ون من الضروري للإدارة  يقرّ  )ب( روج عنصراحةً أنھ قد ي  ا
متطلب من متطلبات الإطار لتحقيق العرض العادل للقوائم 

ذيالمالية. ومن المتوقع ألا  روجون مثل  إلا   اً ضرور ا ا
 ظروف نادرة للغاية.

(b) Acknowledges explicitly that it may be 
necessary for management to depart from 
a requirement of the framework to achieve 
fair presentation of the financial 
statements. Such departures are expected 
to be necessary only in extremely rare 
circumstances. 

ام" للإشارة إ إطار تقرر ما يتطلب  ستخدم مصط "إطار الال و
ام بمت يحتوي ع الإقرارات الواردة   لكنھ لاطلبات الإطار، الال
 (ب) أعلاه. وأالبندين (أ) 

The term “compliance framework” is used to 
refer to a financial reporting framework that 
requires compliance with the requirements of 
the framework, but does not contain the 
acknowledgements in (a) or (b) above. 

ة أدوات الرقابة ع التطبيقات  مجال تقنية المعلومات : إجراءات يدو
عمل عادةً ع  دوات الرقابة ع مكن لأ . و العملآليات مستوى أو آلية 

ون ذات طبيعة التطبيقات  شافيةوقائية أو أن ت  دف إ، و اك

Application controls in information 
technology— Manual or automated procedures 
that typically operate at a business process level. 
Application controls can be preventative or 

                                                           
شرات الاكتتابارتباطات التأكيد لإعداد تقرر عن تجميع المعلومات المالية ") ٣٤٢٠(معيار ارتباطات التأكيد  ٣  "التصورة المُضمّنة  
دمات ذات العلاقة ٤  "ارتباطات التجميع") ٤٤١٠( معيار ا
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كذا، فإن أدوات الرقابة ع  سلامةضمان  ية. و اس لات ا ال
شاء  بيانات المعاملات أو الالتطبيقات تتعلق بالإجراءات المستخدمة لإ

ا.المالية الأخرى  ا والتقرر ع ا ومعا يل  و

detective in nature and are designed to ensure 
the integrity of the accounting records. 
Accordingly, application controls relate to 
procedures used to initiate, record, process and 
report transactions or other financial data. 

: الضوابط ال )٥)٨١٠(*الضوابط المطبقة ( سياق معيار المراجعة 
صة. ا الإدارة  إعداد القوائم المالية الم  تطبق

*Applied criteria (in the context of ISA 810 
(Revised))—The criteria applied by 
management in the preparation of the summary 
financial statements. 

ودة أدلة المراجعة؛ أي مدى مناسَبة (أدلة المراجعة)* : مقياس 
ند  س تاجات ال  ا  توف الدعم للاست انية الاعتماد عل م ا و ملاءم

ا رأي المراجع.  إل

*Appropriateness (of audit evidence)—The 
measure of the quality of audit evidence; that is, 
its relevance and its reliability in providing 
support for the conclusions on which the 
auditor’s opinion is based.  

ٍ معاملة ع أساس تجاري * ن مش ام ب م طبقاً لشروط وأح : معاملة ت
ما الرغبة   ع تتوفر لد ا تصرفان و ما أية علاقة، و التعامل ولا ترط

ما ع أفضل  سعيان لتحقيق مصا ما و عض ل مستقل عن  ش
 وجھ.

*Arm’s length transaction—A transaction 
conducted on such terms and conditions as 
between a willing buyer and a willing seller who 
are unrelated and are acting independently of 
each other and pursuing their own best interests. 

ا، المتعلقة بإثبات المعلومات : قراراتالإ* الإفادات، الصرحة أو غ
ا  القوائم المالية والملازمة لإفادة الإدارة  ا والإفصاح ع ا وعرض وقياس

ة وفقاً لإطار  ستخدم  التقرر الما المنطبق.بأن القوائم المالية مُعدَّ و
تملة ال يمكن  المراجع الإقرارات للنظر  مختلف أنواع التحرفات ا
ا  ري وتقييم و عرفھ ع مخاطر التحرف ا أن تحدث، وذلك عند 

ا.  والاستجابة ل

*Assertions— Representations, explicit or 
otherwise, with respect to the recognition, 
measurement, presentation and disclosure of 
information in the financial statements which 
are inherent in management representing that 
the financial statements are prepared in 
accordance with the applicable financial 
reporting framework. Assertions are used by the 
auditor to consider the different types of 
potential misstatements that may occur when 
identifying, assessing and responding to the 
risks of material misstatement. 

ري ال تم يقيّم و ا : يحلل مخاطر التحرف ا تاج التعرف عل لاست
و متعارف عليھ، إلا  ستخدم لفظ "يقيم"، حسبما  ُ ا. ولا  مي مدى أ

طر. (انظر كذلك  قوّمفيما يتعلق با  )يُ

Assess—Analyze identified risks of material 
misstatement to conclude on their significance. 
“Assess,” by convention, is used only in relation 
to risk. (also see Evaluate) 

ان ان اسم المراجع بالمعلومات المالية (انظر :الاق  Association—(see Auditor association with ).اق
financial information) 

 Assurance—(see Reasonable assurance)†* )التأكيد المعقول : (انظر تأكيد*†

صول ع ما تأكيدالارتباط  ي إ ا اسب القانو دف فيھ ا : ارتباط 
دف إ رفع درجة الثقة لدى  تاج  يكفي من الأدلة المناسبة لإبداء است
ن، بخلاف الطرف المسؤول، حيال معلومات  دف ن المس المستخدم

م أو قياس موضوع ما محل ارتباط مقارنة  مخرجاتالموضوع (أي  تقو
صنّف  بالضوابط). ن:وُ  ل ارتباط تأكيد تبعاً لبُعدين اثن

Assurance engagement—An engagement in 
which a practitioner aims to obtain sufficient 
appropriate evidence in order to express a 
conclusion designed to enhance the degree of 
confidence of the intended users other than the 
responsible party about the subject matter 

                                                           
صة") ٨١٠(معيار المراجعة  ٥  "ارتباطات لإعداد تقرر عن القوائم المالية الم



ات  مسرد المصط

ن  يئة السعودية للمراجع نترجمة ال اسب نالاتحاد الدو  ١٤٥٥ وا  ©للمحاسب

information (that is, the outcome of the 
measurement or evaluation of an underlying 
subject matter against criteria). Each assurance 
engagement is classified on two dimensions: 

 Either a reasonable assurance engagement (1) باط تأكيد محدود:إما أنھ ارتباط تأكيد معقول أو ارت )١(
or a limited assurance engagement:  

و ارتباط تأكيد يقوم فيھ  .أ ارتباط التأكيد المعقول: 
ي  اسب القانو خطر الارتباط إ مستوى بتخفيض ا

 ظل ظروف الارتباط،  ايمكن قبولبدرجة منخفض 
تاج ا  ياأساس لاست َّ عن سب القانو ع . وُ

ي  اسب القانو تاج الذي خلص إليھ ا بصيغة الاست
ي  تن ب اسب القانو قياس أو  مخرجاترأي ا

م الموضوع محل الارتباط مقارنة بالضوابط.  تقو

a. Reasonable assurance 
engagement―An assurance 
engagement in which the 
practitioner reduces engagement risk 
to an acceptably low level in the 
circumstances of the engagement as 
the basis for the practitioner’s 
conclusion. The practitioner’s 
conclusion is expressed in a form 
that conveys the practitioner’s 
opinion on the outcome of the 
measurement or evaluation of the 
underlying subject matter against 
criteria. 

دود: .ب و ارتباط تأكيد يقوم فيھ  ارتباط التأكيد ا
ي  اسب القانو خطر الارتباط إ مستوى  بتخفيضا

طر ذلك يمكن قبولھ  ظل ظروف الارتباط، ولكن  ا
ون أك مما يظل  عليھ  ارتباط التأكيد المعقول، ي

تاج   ان قد نما تن ببصيغة أساس لإبداء است ما إذا 
ي اسب القانو ، بناءً ع الإجراءات المنفذة إ علم ا

ا، صول عل ما يدعوه إ الاعتقاد  والأدلة ال تم ا
ري. ل جو ش  بأن المعلومات موضوع الارتباط مُحرّفة 

و  ن الإجراءات المنفذة  إطار ارتباط التأكيد وت
ا مقارنة بما  ا ومدا ا وتوقي دود محدودة  طبيع ا
و مطلوب  ارتباط التأكيد المعقول ولكن يتم 

ذه الأمور التخطيط  صول ع مستوى من ل ل
ون  كم الم بالتأكيد ي يحسب ا  للمحاسب القانو

ون مستوى التأمجدياً  يصل إليھ كيد الذي . وح ي
ي مجدياً  اسب القانو عزز إنھ ، فا من المر أن 

ن  معلومات مدى  دف ن المس وضوع المثقة المستخدم
ست بلا طائل.درجة ب ا ل  من الوا أ

b. Limited assurance engagement―An 
assurance engagement in which the 
practitioner reduces engagement risk 
to a level that is acceptable in the 
circumstances of the engagement but 
where that risk is greater than for a 
reasonable assurance engagement as 
the basis for expressing a conclusion 
in a form that conveys whether, 
based on the procedures performed 
and evidence obtained, a matter(s) 
has come to the practitioner’s 
attention to cause the practitioner to 
believe the subject matter 
information is materially misstated. 
The nature, timing and extent of 
procedures performed in a limited 
assurance engagement is limited 
compared with that necessary in a 
reasonable assurance engagement 
but is planned to obtain a level of 
assurance that is, in the practitioner’s 
professional judgment, meaningful. 
To be meaningful, the level of 
assurance obtained by the 
practitioner is likely to enhance the 
intended users’ confidence about the 
subject matter information to a 
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degree that is clearly more than 
inconsequential.  

 Either an attestation engagement or a (2) إما أنھ ارتباط تصديق أو ارتباط مباشر: )٢(
direct engagement:  

و ارتباط تأكيد يقوم فيھ طرف آخر  .أ ارتباط التصديق: 
م الموضوع  ي بقياس أو تقو اسب القانو خلاف ا

عرض  أيضاً غالباً محل الارتباط مقارنة بالضوابط. و
ي معلومات الموضوع  اسب القانو طرف آخر خلاف ا
الات  عض ا الناتجة  صورة تقرر أو بيان. لكن  

اسب ا عرض معلومات الموضوع قد يقوم ا ي  لقانو
تاج  ناول است  تقرر التأكيد. و ارتباط التصديق، ي
انت معلومات الموضوع خالية  ي ما إذا  اسب القانو ا
اسب  تاج ا ون است ري. وقد ي و من التحرف ا

ي مُصاغاً للتعب عن:  القانو

a. Attestation engagement―An 
assurance engagement in which a 
party other than the practitioner 
measures or evaluates the underlying 
subject matter against the criteria. A 
party other than the practitioner also 
often presents the resulting subject 
matter information in a report or 
statement. In some cases, however, 
the subject matter information may 
be presented by the practitioner in 
the assurance report. In an attestation 
engagement, the practitioner’s 
conclusion addresses whether the 
subject matter information is free 
from material misstatement. The 
practitioner’s conclusion may be 
phrased in terms of:  

الموضوع محل الارتباط والضوابط المنطبقة؛  .١
 أو

i. The underlying subject matter 
and the applicable criteria;  

 ii. The subject matter information معلومات الموضوع والضوابط المنطبقة؛ أو .٢
and the applicable criteria; or  

 iii. A statement made by the بيان مقدم من الأطراف المعنية. .٣
appropriate party(ies).  

اسب  .ب و ارتباط تأكيد يقوم فيھ ا الارتباط المباشر: 
م الموضوع محل الارتباط  ي بقياس أو تقو القانو
ي  اسب القانو عرض ا مقارنة بالضوابط المنطبقة و
معلومات الموضوع الناتجة كجزء من تقرر التأكيد أو 
ناول  ق مرفق بھ. و الارتباط المباشر، ي  م

اسب ا تاج ا ي است رجاتلقانو ا ا  المُعلن ع
م الموضوع محل الارتباط مقارنة  لقياس أو تقو

 بالضوابط.

b. Direct engagement―An assurance 
engagement in which the 
practitioner measures or evaluates 
the underlying subject matter against 
the applicable criteria and the 
practitioner presents the resulting 
subject matter information as part of, 
or accompanying, the assurance 
report. In a direct engagement, the 
practitioner’s conclusion addresses 
the reported outcome of the 
measurement or evaluation of the 
underlying subject matter against the 
criteria. 

تاجاً غ خطر ارتباط التأكيد ي است اسب القانو : خطر إبداء ا
ري. ل جو ش ون معلومات الموضوع محرفة   مناسب عندما ت

Assurance engagement risk—The risk that the 
practitioner expresses an inappropriate 
conclusion when the subject matter information 
is materially misstated. 
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ارات وأساليب التأكيد ارات وأساليب التخطيط وجمع الأدلة : م م
ا  م ي  والاتصالوتقو اسب القانو ا ا عداد التقارر ال يتمتع  و

ون  ة  الموضوع الأساس  مختلفةالمنفذ لارتباط التأكيد وال ت عن ا
مھ. عينھ أو قياسھ أو تقو  لأي ارتباط تأكيد 

Assurance skills and techniques―Those 
planning, evidence gathering, evidence 
evaluation, communication and reporting skills 
and techniques demonstrated by an assurance 
practitioner that are distinct from expertise in the 
underlying subject matter of any particular 
assurance engagement or its measurement or 
evaluation. 

ا وأدلة *توثيق أعمال المراجعة ل إجراءات المراجعة ال تم تنفيذ  :
تاجات ا ا والاست صول عل ا المراجعة الملائمة ال تم ا ل توصل إل

عض الأحيان مصط مثل "أوراق العمل"). ستخدم أيضاً   ُ  المراجع (

*Audit documentation—The record of audit 
procedures performed, relevant audit evidence 
obtained, and conclusions the auditor reached 
(terms such as “working papers” or 
“workpapers” are also sometimes used). 

تاجات : أدلة المراجعة* ا المراجع  التوصل إ الاست ستخدم معلومات 
ا شمل . ال يب رأيھ ع أساس أدلة المراجعة كلاً من المعلومات و

ية ال  اس لات ا ا الواردة  ال ند إل القوائم المالية س
 ).كفاية أدلة المراجعة ومناسبة أدلة المراجعةر والمعلومات الأخرى. (انظ

*Audit evidence—Information used by the 
auditor in arriving at the conclusions on which 
the auditor’s opinion is based. Audit evidence 
includes both information contained in the 
accounting records underlying the financial 
statements and other information. (See 
Sufficiency of audit evidence and 
Appropriateness of audit evidence.) 

، أو أي وس*ملف المراجعة  -ائط تخزن أخرى : مجلد واحد أو أك
ي و ل مادي أو إلك ل  -ش ش لات ال   توثيق أعمالتحتوي ع ال
 المراجعة لارتباط محدد.

*Audit file— One or more folders or other 
storage media, in physical or electronic form, 
containing the records that comprise the audit 
documentation for a specific engagement. 

 Audit firm—(see Firm)†* )المكتب: (انظر مكتب المراجعة*†

 Audit opinion—(see Modified opinion and* .(انظر الرأي المعدل والرأي غ المعدل): رأي المراجعة*
Unmodified opinion) 

ون خطر المراجعة* : خطر إبداء المراجع لرأي غ مناسب، عندما ت
ري.  ل جو ش عد خطر المراجعة دالة القوائم المالية محرّفة   و

شاف.اتحرف المخاطر  ري وخطر الاك  و

*Audit risk—The risk that the auditor expresses 
an inappropriate audit opinion when the 
financial statements are materially misstated. 
Audit risk is a function of the risks of material 
misstatement and detection risk.  

اءات المراجعة ع أقل : تطبيق إجر *العينات  المراجعة (اختيار العينة)
مية للمراجعة، بحيث  %١٠٠من  من البنود داخل مجتمع عينة ذي أ

دف توف أساس بجميع وحدات العينة تحظى  ا،  فرصة لاختيار
باطمعقول للمراجع  تاجاتھ  لاست امل.شأن است  مجتمع العينة بال

*Audit sampling (sampling)—The application 
of audit procedures to less than 100% of items 
within a population of audit relevance such that 
all sampling units have a chance of selection in 
order to provide the auditor with a reasonable 
basis on which to draw conclusions about the 
entire population.  

 ٦: قوائم مالية))٨١٠(ية المُراجعة ( سياق معيار المراجعة القوائم المال*
ا القوائم المالية  شتق م ا طبقاً لمعاي المراجعة، وُ قام المراجع بمراجع

صة.  الم

*Audited financial statements (in the context of 
ISA 810 (Revised))—Financial statements 
audited by the auditor in accordance with ISAs, 
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and from which the summary financial 
statements are derived. 

اص *المراجع ص أو الأ ستخدم مصط "المراجع" للإشارة إ ال ُ  :
و  أو الشرك المسؤول عن الارتباط  -عادةً -الذين يؤدون المراجعة، و

ال. و  أعضاء فرق الارتباط الآخرن أو المكتب، حسب مقت ا
ا  دف ف راجعة صراحة إ قيام الشرك المسؤول الممعيار المواطن ال 
ستخدم مصط ُ ، اتسؤوليالمأو  اتتطلبأحد المعن الارتباط بالوفاء ب

قرأ مصط ا "الشرك المسؤول عن الارتباط" بدلاً من "المراجع". وُ
ان إ ما  ش ما  "الشرك المسؤول عن الارتباط" و"المكتب" ع أ

ما  القطاع العام، عند الاقتضاء.  عادل

*Auditor—“Auditor” is used to refer to the 
person or persons conducting the audit, usually 
the engagement partner or other members of the 
engagement team, or, as applicable, the firm. 
Where an ISA expressly intends that a 
requirement or responsibility be fulfilled by the 
engagement partner, the term “engagement 
partner” rather than “auditor” is used. 
“Engagement partner” and “firm” are to be read 
as referring to their public sector equivalents 
where relevant.  

ان اسم المراجع بالمعلومات المالية ن اسم المراجع بالمعلومات  :اق يق
المالية عند قيامھ بإرفاق تقرر بتلك المعلومات أو عند موافقتھ ع 

نية.  استخدام اسمھ  علاقة م

Auditor association with financial 
information—An auditor is associated with 
financial information when the auditor attaches 
a report to that information or consents to the use 
of the auditor’s name in a professional 
connection. 

ن بھ ب ا* ستع ة  مجاالمراجعالذي  ل آخر : فرد أو كيان يمتلك خ
اسبة أو المراجعة،  ال و غ ا ستخدم المراجع عملھ  ذلك ا

صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة. و  ذلك لمساعدتھ  ا
ن بھ ب ا ستع ون المراجع الذي  اً قد ي اً داخلياً (أي شر أو  ٧خب

ن،  مكتب المراجع أو  ن المؤقت مكتب  موظفاً، بما  ذلك الموظف
اً خارجياً.ضمن ال  شبكة) أو خب

*Auditor’s expert—An individual or 
organization possessing expertise in a field other 
than accounting or auditing, whose work in that 
field is used by the auditor to assist the auditor in 
obtaining sufficient appropriate audit evidence. 
An auditor’s expert may be either an auditor’s 
internal expert (who is a partner or staff, 
including temporary staff, of the auditor’s firm or 
a network firm), or an auditor’s external expert. 

مبلغ أو مدى من المبالغ، : غتقدير المراجع لمبلغ واحد أو مدى من المبال*
مھ لتقدير الإدارة لمبلغ واحد. ب، يضعھ المراجع عند تقو ت  ع ال

*Auditor’s point estimate or auditor’s range— An 
amount, or range of amounts, respectively, 
developed by the auditor in evaluating 
management’s point estimate. 

 Auditor’s range—(see Auditor’s point* ).تقدير المراجع لمبلغ واحد(انظر  :المبالغتقدير المراجع لمدى من *
estimate)  

عدة سنوات تُقارن بھ  ىسنة محددة أو متوسط ع مد سنة الأساس:
شأة ع مد  الوقت. ىانبعاثات الم

Base year—A specific year or an average over 
multiple years against which an entity’s 
emissions are compared over time. 

: خطر ناتج عن حالات أو أحداث أو ظروف أو تصرفات خطر الأعمال*
مة يمكن أن تؤثر سلباً ع شأة ع تحقيق  أو حالات تقاعس م قدرة الم

داف  ا، أو خطر ناتج عن وضع أ اتيجيا ا وتنفيذ اس داف أ
اتيجيات غ مناسبة.  واس

*Business risk—A risk resulting from 
significant conditions, events, circumstances, 
actions or inactions that could adversely affect 
an entity’s ability to achieve its objectives and 
execute its strategies, or from the setting of 
inappropriate objectives and strategies. 
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د  وزع والتبادل الأعا لية للانبعاثات، و و نظام يفرض حدوداً   :
بادل  م ب سمح ل ن، و صصات من الانبعاثات ع المشارك ا

م. صصات وأرصدة إطلاق الانبعاثات فيما بي  ا

Cap and trade—A system that sets overall 
emissions limits, allocates emissions allowances 
to participants, and allows them to trade 
allowances and emission credits with each other. 

ناءطرقة  شأة : الاست دمات المقدمة من م طرقة للتعامل مع ا
ا  دمية لنظام شأة ا ا وصف الم شتمل بموج خدمية من الباطن، 

دمية من الباطن، لكن ع طب شأة ا دمات المقدمة من الم يعة ا
دمية من  شأة ا اصة بتلك الم داف الرقابة ذات الصلة ا ث أ س ُ

اص  ا ومن نطاق الارتباط ا دمية لنظام شأة ا الباطن من وصف الم
ا  دمية لنظام شأة ا شتمل وصف الم دمية. و شأة ا بمراجع الم

دمية ع أدوات الرقابة المطبقة لدى  ونطاق ارتباط مراجع شأة ا الم
دمية من  شأة ا دمية لرصد فاعلية أدوات الرقابة  الم شأة ا الم
دمية بالاطلاع ع تقرر  شأة ا شتمل ذلك ع قيام الم الباطن، وقد 

دمية من الباطن. شأة ا شأن أدوات الرقابة المطبقة لدى الم  تأكيد 

Carve-out method—Method of dealing with the 
services provided by a subservice organization, 
whereby the service organization’s description of 
its system includes the nature of the services 
provided by a subservice organization, but that 
subservice organization’s relevant control 
objectives and related controls are excluded from 
the service organization’s description of its 
system and from the scope of the service 
auditor’s engagement. The service organization’s 
description of its system and the scope of the 
service auditor’s engagement include controls at 
the service organization to monitor the 
effectiveness of controls at the subservice 
organization, which may include the service 
organization’s review of an assurance report on 
controls at the subservice organization. 

ن المبالغ  : قوائم المالية المقارنةال* ا تضم معلومات مقارنة يتم ف
ا مع القوائم المالية  ة السابقة لغرض مقارن والإفصاحات الأخرى للف

الية،  ة ا ا  رأي المراجع. و للف ا، فيتم الإشارة إل لكن إذا تمت مراجع
ون مستوى المعلومات المضُمنة  تلك القوائم المال اً و ية المقارنة مشا

الية. ة ا  لمستوى المعلومات الواردة  القوائم المالية للف

*Comparative financial statements—
Comparative information where amounts and 
other disclosures for the prior period are 
included for comparison with the financial 
statements of the current period but, if audited, 
are referred to in the auditor’s opinion. The level 
of information included in those comparative 
financial statements is comparable with that of 
the financial statements of the current period. 

: المبالغ والإفصاحات المضُمّنة  القوائم المالية فيما *المعلومات المقارنة
ات السابقة  ة واحدة أو أك من الف لإطار التقرر الما وفقاً يتعلق بف

عرّف المعلومات )٣٤١٠(المنطبق. و سياق معيار ارتباطات التأكيد  ُ  ،
ا  نةوالإفصاحات  الكمياتالمقارنة بأ حتباس  قائمة غازات الا  المضُمَّ

راري فيما يتعلق ب ة ا ات السابقة.ف  واحدة أو أك من الف

*Comparative information—The amounts and 
disclosures included in the financial statements 
in respect of one or more prior periods in 
accordance with the applicable financial 
reporting framework. In the context of ISAE 
3410, comparative information is defined as the 
amounts and disclosures included in the GHG 
statement in respect of one or more prior 
periods. 

ي  ارتباط التجميع: اسب القانو ية ات اارتباط يطبق فيھ ا اس ا
ات  ا لمساعدة الإدارة  إعداد وعرض المعلومات المالية التقرر الموخ
شأة  وفقاً التقارر قوم فيھ بإعداد ، و منطبقلإطار تقرر ما  وفقاً للم

دمات ذات العلاقة. و جميع فقرات معيار لمتطلبات  معيار ا
دمات ذات العلاقة  لمات "يجمّع" و"تجميع" )٤٤١٠(ا ستخدم ال ُ  ،

عة"    ذا السياق.و"مُجمَّ

Compilation engagement— An engagement in 
which a practitioner applies accounting and 
financial reporting expertise to assist 
management in the preparation and presentation 
of financial information of an entity in 
accordance with an applicable financial 
reporting framework, and reports as required by 
this ISRS. Throughout ISRS 4410 (Revised), the 
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words “compile”, “compiling” and “compiled” 
are used in this context. 

شأة المستفيدة ا المكملة*أدوات الرقابة  شأة لم ض الم : أدوات رقابة تف
دمية،  شآت المستفيدة ستقوم ا دمة، أن الم ا ل  تصميم

دمية،  شأة ا ذه الأدوات محددة  وصف نظام الم ون  ا، وت بتطبيق
داف الرقابة. انت ضرورة لتحقيق أ  إذا 

*Complementary user entity controls—Controls 
that the service organization assumes, in the 
design of its service, will be implemented by 
user entities, and which, if necessary to achieve 
control objectives, are identified in the 
description of its system.  

ام* (انظر إطار التقرر الما المنطبق والإطار ذو الغرض : إطار الال
 العام)

*Compliance framework—(see Applicable 
financial reporting framework and General 
purpose framework) 

ون * ون بإعداد الم موعة أو الم شاط تجاري تقوم إدارة ا شأة أو  : م
ا  القوائم المالية للمجموعة. ب تضمي  معلومات مالية لھ ي

*Component—An entity or business activity for 
which group or component management prepares 
financial information that should be included in 
the group financial statements. 

ون * : المراجع الذي يقوم، بناءً ع طلب من فرق ارتباط مراجع الم
شأن المعلومات المالية  نفيذ عمل  موعة، ب ون من أجل  المتعلقةا بم

موعة.  مراجعة ا

*Component auditor—An auditor who, at the 
request of the group engagement team, performs 
work on financial information related to a 
component for the group audit.  

ون * ون.: الإدارة المسؤولة عن إعداد المعلومات المالية لإدارة الم  Component management—Management* لم
responsible for the preparation of the financial 
information of a component. 

ون * ية للم س مية ال ا فرق الأ ون ال يحدد ية للم س مية ال : الأ
موعة.  ارتباط ا

*Component materiality—The materiality for a 
component determined by the group 
engagement team. 

اسب : تطبيق إجراءات المراجعة أساليب المراجعة بمساعدة ا
أداة للمراجعة. اسب   باستخدام ا

Computer-assisted audit techniques—
Applications of auditing procedures using the 
computer as an audit tool (also known as 
CAATs). 

شأة لتحقيق أدوات الرقابة ا الم : السياسات أو الإجراءات ال تضع
وكمة. لفون با ا الإدارة أو الم داف الرقابة ال ترمي إل ذا  أ و 

 السياق:

ب  )١( ب القيام بھ، أو ما لا ي عليمات بما ي السياسات  
شأة لإنفاذ الرقابة. ذه  القيام بھ، داخل الم التعليمات قد و

ا صراحة  وسائل التواصل أو  قة أو منصوصاً عل ون موثَّ ت
ومة ضمناً من خلال التصرفات والقرارات.  مف

 الإجراءات  التصرفات المتخذة لتطبيق السياسات. )٢(

Controls—Policies or procedures that an entity 
establishes to achieve the control objectives of 
management or those charged with governance. 
In this context: 

(i)   Policies are statements of what should, or 
should not, be done within the entity to 
effect control. Such statements may be 
documented, explicitly stated in 
communications, or implied through 
actions and decisions.  

(ii)   Procedures are actions to implement 
policies. 

ئة الرقابة ن شمل : ب لف وكمة والإدارة والمواقف السلوكية للم ام ا م
م فيما يتعلق بنظام الرقابة  م وتصرفا وكمة والإدارة ووع با

Control environment—Includes the governance 
and management functions and the attitudes, 
awareness and actions of those charged with 
governance and management concerning the 
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شأة. ميتھ داخل الم شأة وأ ونات  الداخلية للم ئة الرقابة أحد م عد ب و
 الرقابة الداخلية.

entity’s internal control and its importance in the 
entity. The control environment is a component 
of internal control. 

ن من أدوات الرقابة.  دف الرقابة: المقصد أو الغاية من جانب مع
س أدوات الرقابة للتخفيف من  اطر ال  داف الرقابة با وترتبط أ

ا.  أثر

Control objective—The aim or purpose of a 
particular aspect of controls. Control objectives 
relate to risks that controls seek to mitigate.  

ري : (انظر خطر الرقابة* و  Control risk—(see Risk of material* ).خطر التحرف ا
misstatement) 

شأة أدوات الرقابة  دمية: الم أدوات الرقابة المطبقة ع تحقيق  ا
شأة  اص بمراجع الم داف الرقابة المشمولة  تقرر التأكيد ا أحد أ

دمية.  ا

Controls at the service organization—Controls 
over the achievement of a control objective that is 
covered by the service auditor’s assurance report.  

شأة أدوات الرقابة  دمية من الباطن الم أدوات الرقابة المطبقة  :ا
شأن  شأة خدمية من الباطن من أجل تقديم تأكيد معقول  لدى م

داف الرقابة.  تحقيق أحد أ

Controls at a subservice organization—Controls 
at a subservice organization to provide 
reasonable assurance about the achievement of 
a control objective.  

ات وكمة: (انظر حوكمة الشر  Corporate governance—(see Governance) ).ا

ن المبالغ  *الأرقام المقابلة: ا تضم  معلومات مقارنة يتم ف
ة السابقة كجزء لا يتجزأ من القوائم المالية  والإفصاحات الأخرى للف

الية، وال ة ا ا صد قللف المبالغ  مقابل و أن تُقرأ فقط م
ة  ا بلفظ "أرقام الف شار إل ُ الية ( ة ا والإفصاحات الأخرى للف

د مس حدَّ الية"). وُ ر بھ المبالغ والإفصاحات ا توى التفصيل الذي تظ
ل أسا بناءً ع مدى  ش الية. ةلاءمالمالمقابلة  ة ا  لأرقام الف

*Corresponding figures—Comparative 
information where amounts and other 
disclosures for the prior period are included as 
an integral part of the current period financial 
statements, and are intended to be read only in 
relation to the amounts and other disclosures 
relating to the current period (referred to as 
“current period figures”). The level of detail 
presented in the corresponding amounts and 
disclosures is dictated primarily by its relevance 
to the current period figures. 

م الموضوع محل : الضوابط الأسس المرجعية المستخدمة لقياس أو تقو
الارتباط. و"الضوابط المنطبقة"  الضوابط المستخدمة فيما يتعلق 

ن.  بارتباط مع

Criteria— The benchmarks used to measure or 
evaluate the underlying subject matter. The 
“applicable criteria” are the criteria used for the 
particular engagement. 

: التارخ الذي يتم فيھ إعداد جميع القوائم *تارخ اعتماد القوائم المالية
ا القوائم المالية، بما  ذلك الإيضاحات  ذات العلاقة، ال تتألف م

اب الصلاحية بتحمل المسؤولية عن تلك القوائم  والذي يقر فيھ أ
 المالية.

*Date of approval of the financial statements—
The date on which all the statements that 
comprise the financial statements, including the 
related notes, have been prepared and those with 
the recognized authority have asserted that they 
have taken responsibility for those financial 
statements. 

ودة) تارخ التقرر† : التارخ الذي يختاره (فيما يتعلق برقابة ا
ي لتأرخ التقرر. اسب القانو  ا

†Date of report (in relation to quality control)—
The date selected by the practitioner to date the 
report. 
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: التارخ الذي يؤرخ فيھ المراجع تقرره عن القوائم تارخ تقرر المراجع*
 ٨ .)٧٠٠(لمعيار المراجعة وفقاً المالية 

*Date of the auditor’s report—The date the 
auditor dates the report on the financial 
statements in accordance with ISA 700 
(Revised).  

ا القوائم المالية.*تارخ القوائم المالية غط ة  اية آخر ف  Date of the financial statements—The date of* : تارخ 
the end of the latest period covered by the 
financial statements. 

: التارخ الذي يمكن فيھ للأطراف الثالثة *تارخ إصدار القوائم المالية
 الاطلاع ع تقرر المراجع والقوائم المالية المرُاجعة.

*Date the financial statements are issued—The 
date that the auditor’s report and audited 
financial statements are made available to third 
parties. 

 Deficiency in internal control—This exists* : يوجد عندما:*القصور  الرقابة الداخلية
when:  

ز   )أ( ون أداة الرقابة مصممة أو مطبقة أو مُدارة بطرقة  ت
يح، التحرفات  القوائم  شاف وت ا عن منع، أو اك ف

 المالية  الوقت المناسب؛ أو

(a) A control is designed, implemented or 
operated in such a way that it is unable to 
prevent, or detect and correct, 
misstatements in the financial statements 
on a timely basis; or  

يح،   )ب( شاف وت ون أداة الرقابة اللازمة لمنع، أو اك ت
 .غائبةلية  الوقت المناسب التحرفات  القوائم الما

(b) A control necessary to prevent, or detect 
and correct, misstatements in the financial 
statements on a timely basis is missing.  

شاف* ا المراجع لتخفيض خطر الاك : خطر أن الإجراءات ال ينفذ
شف خطر المراجعة إ مستوى منخفض بدرجة ي ا لن تك مكن قبول

انھ بتحرفات  اً، سواءً بمفرده أو عند اق ر ون جو فاً موجوداً قد ي تحر
  أخرى.

*Detection risk—The risk that the procedures 
performed by the auditor to reduce audit risk to 
an acceptably low level will not detect a 
misstatement that exists and that could be 
material, either individually or when aggregated 
with other misstatements.  

ن لتنفيذ إجراءات  المباشرة:المساعدة * ن الداخلي الاستعانة بالمراجع
. ار شراف وفحص المراجع ا  المراجعة تحت توجيھ و

*Direct assistance—The use of internal auditors 
to perform audit procedures under the direction, 
supervision and review of the external auditor. 

 Element—(see Element of a financial* )قائمة مالية  عنصر: (انظر رالعنص*
statement) 

): عنصر أو حساب أو ٩)٨٠٥(( سياق المعيار قائمة مالية  عنصر *
 بند  قائمة مالية.

*Element of a financial statement (in the context 
of ISA 805 (Revised))—An element, account or 
item of a financial statement. 

ة ذات الانبعاثات:  راري المنبعثة خلال الف  غازات الاحتباس ا
ا  و لو لم يتم احتجاز بعث إ ا انت ست و أو ال  العلاقة إ ا

: يف الانبعاثات إ مكن تص ن. و ا نحو حوض مع  وتوج

Emissions—The GHGs that, during the relevant 
period, have been emitted to the atmosphere or 
would have been emitted to the atmosphere had 
they not been captured and channeled to a sink. 
Emissions can be categorized as: 

                                                           
ون الرأي والتقرر عن القوائم المالية" )٧٠٠(معيار المراجعة   ٨  "ت
 عمليات مراجعة قائمة مالية واحدة وعناصر أو حسابات أو بنود  قائمة مالية" -"اعتبارات خاصة  )٨٠٥(معيار المراجعة  ٩
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عرف أيضاً بانبعاثات النطاق (  ))، و ١انبعاثات مباشرة (
ا.انبعاثات من المصادر ال  سيطر عل شأة أو  ا الم  تمتلك

 Direct emissions (also known as Scope 1 
emissions), which are emissions from 
sources that are owned or controlled by the 
entity.  

شطة   انبعاثات غ مباشرة، و الانبعاثات الناتجة عن أ
ا أو ا تحدث  مصادر تمتلك شأة، ولك شأة  الم ا م سيطر عل

: يف الانبعاثات غ المباشرة أيضاً إ مكن تص  أخرى. و

 Indirect emissions, which are emissions 
that are a consequence of the activities of 
the entity, but which occur at sources that 
are owned or controlled by another entity. 
Indirect emissions can be further 
categorized as: 

o ) نة بالطاقة ال ٢انبعاثات النطاق ) و الانبعاثات المق
ا. ا من قبل لاك تم اس شأة و  تُنقل إ الم

o Scope 2 emissions, which are 
emissions associated with energy that 
is transferred to and consumed by the 
entity.  

o ) و جميع الانبعاثات الأخرى غ ٣انبعاثات النطاق (
 المباشرة.

o Scope 3 emissions, which are all other 
indirect emissions.  

راري : الانبعاثاتاقتطاع  ن  قائمة غازات الاحتباس ا أي بند مُضمَّ
ورة  التقرر، ولكنھ  شأة يتم اقتطاعھ من مجموع الانبعاثات المذ للم
مكن  اة، و صص الموازنة المش عد إزالة؛ وغالباً ما يتضمن ذلك ا لا 
أن يتضمن أيضاً مجموعة متنوعة من الأدوات أو الآليات الأخرى مثل 

طط التنظيمية أو ومخصصات  أرصدة ا من قبل ا ف  الأداء المع
ا. شأة جزءاً م ون الم طط الأخرى ال ت  ا

Emissions deduction—Any item included in the 
entity’s GHG statement that is deducted from 
the total reported emissions, but which is not a 
removal; it commonly includes purchased 
offsets, but can also include a variety of other 
instruments or mechanisms such as performance 
credits and allowances that are recognized by a 
regulatory or other scheme of which the entity is 
a part.  

سبة : عامل الانبعاثات ي أو  ل مقياس و عامل حسا اضية لتحو ر
ات  لك أو كيلو م ات من الوقود المس يل المثال، ل ن (ع س شاط مع
يوانات أو  بية ا يوانات  مزرعة ل من مسافة مقطوعة أو عدد ا
أطنان من المنتجات المصنوعة) إ تقدير لكمية غازات الاحتباس 

شاط. راري المرتبطة بذلك ال  ا

Emissions factor—A mathematical factor or 
ratio for converting the measure of an activity 
(for example, liters of fuel consumed, 
kilometers travelled, the number of animals in 
husbandry, or tonnes of product produced) into 
an estimate of the quantity of GHGs associated 
with that activity. 

قائم ع أساس السوق من و : الانبعاثات خطة تبادل إطلاق
ستخدم للسيطرة ع غازات  راري الاحتباس ُ  حوافزعن طرق توف  ا

 الغازات. تلكلتحقيق تخفيضات  انبعاثات  اقتصادية

Emissions trading scheme—A market-based 
approach used to control greenhouse gases by 
providing economic incentives for achieving 
reductions in the emissions of such gases.  

باه ش إ أمر تم عرضھ *فقرة لفت الان ا تقرر المراجع  : فقرة يتضم
عد، حسب حكم  ل مناسب  القوائم المالية وُ ش أو الإفصاح عنھ 

ل أساساً المراجع،  ش مية بحيث إنھ  م ع قدر كب من الأ لف
ن للقوائم المالية.  المستخدم

*Emphasis of Matter paragraph—A paragraph 
included in the auditor’s report that refers to a 
matter appropriately presented or disclosed in 
the financial statements that, in the auditor’s 
judgment, is of such importance that it is 
fundamental to users’ understanding of the 
financial statements. 

ن، والذي يتضمن: ظروف الارتباط دد لارتباط مع : السياق العام ا
ان ارتباط تأكيد معقول أو ارتباط تأكيد  شروط الارتباط، وما إذا 

Engagement circumstances―The broad context 
defining the particular engagement, which 
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محدود، وخصائص الموضوع محل الارتباط، وضوابط القياس أو 
ن من  دف ن المس م، واحتياجات المستخدم المعلومات، التقو

م،  صائص ذات الصلة للطرف المسؤول، والقائم بالقياس أو التقو وا
تھ، وأمور أخرى مثل الأحداث والمعاملات  ي ليف و والطرف القائم بالت

ا تأث كب ع الارتباط. ون ل ام والممارسات ال قد ي  والأح

includes: the terms of the engagement; whether 
it is a reasonable assurance engagement or a 
limited assurance engagement, the 
characteristics of the underlying subject matter; 
the measurement or evaluation criteria; the 
information needs of the intended users; 
relevant characteristics of the responsible party, 
the measurer or evaluator, and the engaging 
party and their environment; and other matters, 
for example events, transactions, conditions and 
practices, that may have a significant effect on 
the engagement. 

صول توثيق أعمال الارتباط† ل الأعمال المنفذة والنتائج ال تم ا  :
ستخدم أيضاً  ُ ي ( اسب القانو ا ا تاجات ال توصل إل ا والاست عل

عض الأحيان مصط مثل "أوراق العمل").   

†Engagement documentation—The record of 
work performed, results obtained, and 
conclusions the practitioner reached (terms such 
as “working papers” or “workpapers” are 
sometimes used).  

ل خطاب.خطاب الارتباط ة لارتباط ما  ش  Engagement letter—Written terms of an : شروط مكتو
engagement in the form of a letter. 

ص آخر  المكتب١٠الشرك المسؤول عن الارتباط*†  : شرك أو 
 من خلال، وعن التقرر الذي يصدر وتنفيذهمسؤول عن الارتباط 

ون لھ  نية أو  -إذا تطلب الأمر-المكتب، وت ة م الصلاحية المناسبة من ج
قرأ مصط "الشرك المسؤول عن الارتباط" ع  نظامية أو تنظيمية. وُ

عادلھ  القطاع العام، عند الاقتضاء.* ش إ ما   أنھ 

*†Engagement partner—The partner or other 
person in the firm who is responsible for the 
engagement and its performance, and for the 
report that is issued on behalf of the firm, and 
who, where required, has the appropriate 
authority from a professional, legal or regulatory 
body. “Engagement partner” should be read as 
referring to its public sector equivalents where 
relevant. 

،   آلية: فحص رقابة جودة الارتباط*† م موضو مصممة لتقديم تقو
ا فرق الارتباط  مة ال اتخذ نية الم ام الم تارخ التقرر أو قبلھ، للأح

دف  س ا  صياغة التقرر. و تاجات ال توصل إل فحص  آليةوالاست
شآت المدرجة رقا بة جودة الارتباط عمليات مراجعة القوائم المالية للم

والارتباطات الأخرى، إن وجدت، ال يرى المكتب أنھ من الضروري إجراء 
ا.   فحص لرقابة جود

*†Engagement quality control review—A 
process designed to provide an objective 
evaluation, on or before the date of the report, of 
the significant judgments the engagement team 
made and the conclusions it reached in 
formulating the report. The engagement quality 
control review process is for audits of financial 
statements of listed entities and those other 
engagements, if any, for which the firm has 
determined an engagement quality control 
review is required. 

ص آخر  المكتب، أو فاحص رقابة جودة الارتباط*† : شرك، أو 
ل ص خار  ش ل  ؤلاء مؤ ون من مثل  مناسب، أو فرق م

و جزء من فرق الا  م من  س من بي م صلاحية الأفراد، ل رتباط، ولد
افية ومناسبة لإ  ة  ا جراء وخ مة ال اتخذ ام الم م موضو للأح تقو

ا  صياغة التقرر. تاجات ال توصل إل   فرق الارتباط والاست

*†Engagement quality control reviewer—A 
partner, other person in the firm, suitably 
qualified external person, or a team made up of 
such individuals, none of whom is part of the 
engagement team, with sufficient and 
appropriate experience and authority to 

                                                           
ا  القطاع العام، عند الاقتضاء.  ١٠ عادل ش إ ما  ا  ات "الشرك المسؤول عن الارتباط" و"الشرك" و"المكتب" ع أ  تُقرأ مصط
اسبة والمراجعة  المملكة لغ المرخصن بتقديم خدمات   * نة ا سمح نظام م ل عام.لا  ش اسبة والمراجعة   ا
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objectively evaluate the significant judgments 
the engagement team made and the conclusions 
it reached in formulating the report. 

تاجخطر الارتباط ي است اسب القانو غ مناسب  اً : خطر إبداء ا
ري. ل جو ش ون معلومات الموضوع محرفة   عندما ت

Engagement risk ―The risk that the practitioner 
expresses an inappropriate conclusion when the 
subject matter information is materially 
misstated.  

ن الذين ينفذون الارتباط، وأي فرق الارتباط*† اء والموظف : جميع الشر
م من قبل المكتب أو مكتب  ليف شبكة لتنفيذ الضمن أفراد يتم ت

ار ب خاصة إجراءات ب ا ث من ذلك ا س الذي الارتباط. وُ
ن بھ ا ليفھ المكتب أو مكتب و لمراجع ستع شبكة. الضمن الذي يقوم بت

ث س من مصط "فرق الارتباط" أيضاً الأفراد  وظيفة المراجعة  وُ
شأن ارتباط  الداخلية لدى العميل الذين يقدمون مساعدة مباشرة 

ار بمتطلبات معيار المراجعة  راجعة عندماالم م المراجع ا يل
)١١.)٦١٠ 

*†Engagement team—All partners and staff 
performing the engagement, and any individuals 
engaged by the firm or a network firm who 
perform procedures on the engagement. This 
excludes an auditor’s external expert engaged 
by the firm or by a network firm. The term 
“engagement team” also excludes individuals 
within the client’s internal audit function who 
provide direct assistance on an audit engagement 
when the external auditor complies with the 
requirements of ISA 610 (Revised 2013). 

: جميع ١٢)٣٠٠٠(لتأكيد فرق الارتباط ( سياق معيار ارتباطات ا*†
م من  ليف ن الذين ينفذون الارتباط، وأي أفراد يتم ت اء والموظف الشر

الارتباط. ب خاصةشبكة لتنفيذ إجراءات الضمن قبل المكتب أو مكتب 
ار  ب ا ث من ذلك ا س يوُ اسب القانو ن بھ ا ستع  الذي 

ليفھ المكتب أو مكتب و   شبكة.الضمن الذي يقوم بت

*†Engagement team (in the context of ISAE 
3000 (Revised)— All partners and staff 
performing the engagement, and any individuals 
engaged by the firm or a network firm who 
perform procedures on the engagement. This 
excludes a practitioner’s external expert 
engaged by the firm or a network firm.  

ليف ي بأداء : الطرف القائم بالت اسب القانو لف ا الطرف الذي ي
 ارتباط التأكيد.

Engaging party―The party(ies) that engages 
the practitioner to perform the assurance 
engagement. 

شأة ( سياق معيار ارتباطات التأكيد  شأة قانونية أو : ))٣٤١٠(الم  م
شأة قانونية أو  زء القابل للتحديد من م شأة اقتصادية أو ا م
ال  ل آخر من أش يل المثال، مصنع منفرد أو أي ش اقتصادية (ع س
ا  شآت القانونية أو غ المرافق مثل مكب نفايات) أو مجموعة من الم

يل المثال، شآت (ع س شآت أو أجزاء من تلك الم مشروع  من الم
ا الانبعاثات  ك) ترتبط  راري.ال مش   قائمة غازات الاحتباس ا

Entity (in the context of ISAE 3410)—The legal 
entity, economic entity, or the identifiable 
portion of a legal or economic entity (for 
example, a single factory or other form of 
facility, such as a land fill site), or combination 
of legal or other entities or portions of those 
entities (for example, a joint venture) to which 
the emissions in the GHG statement relate.  

و تحرف غ متعمد  القوائم المالية، بما  ذلك إغفال خطأ ذكر : 
 لغ أو إفصاح.مب

Error—An unintentional misstatement in 
financial statements, including the omission of 
an amount or a disclosure. 

 Estimation uncertainty— Susceptibility to an* *عدم تأكد التقدير: قابلية التعرض لنقص ملازم  دقة القياس.
inherent lack of precision in measurement. 

                                                           
ن") ٦١٠(يفرض معيار المراجعة   ١١ ن الداخلي ار  "استخدام عمل المراجع نص أيضاً ع أنھ قد يُحظر ع المراجع ا بموجب نظام حدوداً ع استخدام المساعدة المباشرة. و

سمح  الات ال  ناءً عليھ، يقتصر استخدام المساعدة المباشرة ع ا ن. و ن الداخلي صول ع مساعدة مباشرة من المراجع ا بذلك.أو لائحة ا  ف
 ية""ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التارخ )٣٠٠٠(معيار ارتباطات التأكيد  ١٢
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قوّم ا، بما  ذلك تنفيذ إجراءات *يُ حلل : يحدد القضايا ذات العلاقة و
تاج محدد حول موضوع  اً، للتوصل إ است ان ذلك ضرور إضافية م 
م" فقط فيما يتعلق بمجموعة من  ستخدم عادةً مصط "التقو ما. وُ

ة الإدارة للمخاطر. الأمور، مثل الأدلة ونتائج الإجراءات وف اعلية مواج
قيّم"(انظر أيضاً   )"يُ

Evaluate—Identify and analyze the relevant 
issues, including performing further procedures as 
necessary, to come to a specific conclusion on a 
matter. “Evaluation,” by convention, is used only 
in relation to a range of matters, including 
evidence, the results of procedures and the 
effectiveness of management’s response to a risk. 
(also see Assess) 

تاجھ.  الأدلة: ي  التوصل إ است اسب القانو ا ا ستخدم معلومات 
لومات الواردة  نظم المعلومات ذات الصلة، وتتضمن الأدلة كلاً من المع

ا من المعلومات. ولأغراض معاي ارتباطات التأكيد  إن وجدت، وغ
 فإن:

Evidence―Information used by the practitioner 
in arriving at the practitioner’s conclusion. 
Evidence includes both information contained in 
relevant information systems, if any, and other 
information. For purposes of the ISAEs:  

ا. )١(  Sufficiency of evidence is the measure of (1) كفاية الأدلة  مقياس لكمي
the quantity of evidence.  

ا. )٢( ود  Appropriateness of evidence is the (2) مناسبة الأدلة  مقياس 
measure of the quality of evidence.  

ناء: ن المعلومات المطلوب المصادقة  *الاست ش إ وجود اختلاف ب رد 
شأة، والمعلومات المقدمة من الطرف  لات الم ا أو الواردة   عل

 القائم بالمصادقة.

*Exception—A response that indicates a 
difference between information requested to be 
confirmed, or contained in the entity’s records, 
and information provided by the confirming 
party. 

: فرد (سواءً من داخل مكتب المراجعة أو من خارجھ) يمتلك *مراجع خب
ماً  ة عملية  المراجعة وف :خ  معقولاً لما ي

*Experienced auditor—An individual (whether 
internal or external to the firm) who has practical 
audit experience, and a reasonable 
understanding of: 

 ;Audit processes (a) ؛المراجعةآليات  )أ(

 ISAs and applicable legal and regulatory (b) ؛نطبقةوالمتطلبات النظامية والتنظيمية الم المراجعةمعاي  )ب(
requirements;  

ئة )ج( شأة ال العمل ب ا الم  The business environment in which the (c) ؛عمل ف
entity operates; and  

ت والتقرر المراجعة  قضايا  )د( الما ذات الصلة بالقطاع الذي ت
شأة.  إليھ الم

(d) Auditing and financial reporting issues 
relevant to the entity’s industry.  

ب* ن بھ ب اانظر : (ا ستع ن بھ ب االمراجع و الذي  ستع الذي 
 )الإدارة

*Expert—(see Auditor’s expert and 
Management’s expert) 

ة* ارات والمعرفة والتجرة  مجال ا ن.: الم  Expertise—Skills, knowledge and experience* مع
in a particular field. 

ارجية ا *المصادقة ا ي رد  صورة : أدلة المراجعة المتحصل عل كتا
ل  مباشر ع المراجع من طرف ثالث (الطرف القائم بالمصادقة)  ش

ي أو أية وسيلة أخرى. و  ور أو إلك

*External confirmation—Audit evidence 
obtained as a direct written response to the 
auditor from a third party (the confirming party), 
in paper form, or by electronic or other medium. 

ار للمعلومات ا المصدر ا  External information source—An external: فرد أو كيان يقدم معلومات استخدم
individual or organization that provides 
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شأة  إعداد القو  أدلة الم ا المراجع  ائم المالية، أو معلومات حصل عل
ون تلك المعلومات مناسبة للاستخدام من قبل قطاع  مراجعة، عندما ت

ن. ون من قدم تلك المعلومات فرد أو  عرض من المستخدم وعندما ي
شأة خدمية اً للإدارة أو م عمل بصفتھ خب اً للمراجع ١٣وكيان  ، ١٤أو خب

عد الفرد أو  ُ الكيان مصدراً خارجياً للمعلومات فيما يتعلق بتلك فلا 
ا. عي  المعلومات 

information that has been used by the entity in 
preparing the financial statements, or that has 
been obtained by the auditor as audit evidence, 
when such information is suitable for use by a 
broad range of users. When information has 
been provided by an individual or organization 
acting in the capacity of a management’s expert, 
service organization, or auditor’s expert the 
individual or organization is not considered an 
external information source with respect to that 
particular information. 

ذو  (انظر إطار التقرر الما المنطبق والإطار: عادلالعرض ال*إطار 
 .)الغرض العام

*Fair presentation framework —(see 
Applicable financial reporting framework and 
General purpose framework) 

ا : *القوائم المالية يك لمعلومات مالية تارخية، بما ف عرض 
ا  شأة أو واجبا دف إ الإبلاغ بالموارد الاقتصادية للم الإفصاحات، 

ات ال طرأت ع ظة زمنية معينة، أو الإبلاغ بالتغ ذه الموارد أو    
. طُر التقرر الما

ُ
ة زمنية معينة، وفقاً لأحد أ ش  الواجبات خلال ف و

املة من القوائم المالية،  مصط "القوائم المالية" عادةً إ مجموعة 
ا متطلبات إطار التقرر الما المنطبق،  ش و كما تحدد لكنھ يمكن أن 

شتم أيضاً إ قائمة مالية واحدة. ل الإفصاحات ع معلومات و
ة  و مطلوب أو مسموح بھ صراحةً  حسبماتوضيحية أو وصفية، مو

ل آخر بموجب إطار التقرر الما المنطبق،  صلب  أو مصرح بھ بأي ش
ا   مرجعية. بإحالاتالقوائم المالية أو  الإيضاحات، أو مُضمّنة ف

*Financial statements—A structured 
representation of historical financial information, 
including disclosures, intended to communicate 
an entity’s economic resources or obligations at a 
point in time, or the changes therein for a period 
of time, in accordance with a financial reporting 
framework. The term “financial statements” 
ordinarily refers to a complete set of financial 
statements as determined by the requirements of 
the applicable financial reporting framework, but 
can also refer to a single financial statement. 
Disclosures comprise explanatory or descriptive 
information, set out as required, expressly 
permitted or otherwise allowed by the applicable 
financial reporting framework, on the face of a 
financial statement, or in the notes, or 
incorporated therein by cross-reference. 

ي فردمحاسب : كتبالم*† ن أو شركة  قانو نياسب قرأ نم . وُ
عادلھ  القطاع العام، عند  ش إ ما  مصط "المكتب" ع أنھ 

 الاقتضاء.

*†Firm—A sole practitioner, partnership or 
corporation or other entity of professional 
accountants. “Firm” should be read as referring 
to its public sector equivalents where relevant. 

بؤال اضات لأحداث ت : معلومات مالية مستقبلية، معدة ع أساس اف
ا  ا، والتصرفات ال من المتوقع أن تتخذ مستقبلية تتوقع الإدارة حدو
اضات  ذه المعلومات (اف ذه الأحداث  تارخ إعـداد  الإدارة حيال 

 أفضل تقدير).

Forecast—Prospective financial information 
prepared on the basis of assumptions as to future 
events which management expects to take place 
and the actions management expects to take as 
of the date the information is prepared (best-
estimate assumptions). 

ن غشال* لف : تصرف متعمد يرتكبھ فرد واحد أو أك من الإدارة أو الم
صول  ن أو الأطراف الثالثة، ينطوي ع تضليل ل وكمة أو الموظف با

ة غ عادلة أو غ قانونية.  ع م

*Fraud—An intentional act by one or more 
individuals among management, those charged 
with governance, employees, or third parties, 

                                                           
شأة خدمية"، الفقرة ٤٠٢المراجعة (معيار   ١٣ ستخدم م شأة   ٨) "اعتبارات المراجعة ذات العلاقة بم
 ٦) "استخدام عمل خب استعان بھ المراجع"، الفقرة ٦٢٠المراجعة (معيار   ١٤
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involving the use of deception to obtain an 
unjust or illegal advantage.  

ش إ *عوامل خطر الغش ط و افع أو ضغو دوجود : أحداث أو ظروف 
اب  ابھ.الغش أو ت اللارت  فرصة لارت

*Fraud risk factors—Events or conditions that 
indicate an incentive or pressure to commit 
fraud or provide an opportunity to commit fraud. 

: ينطوي ع تحرفات متعمدة، بما  ذلك إغفال تقرر ما مغشوش
ذكر مبالغ أو إفصاحات  القوائم المالية، لتضليل مستخدمي القوائم 

 المالية.

Fraudulent financial reporting—Involves 
intentional misstatements, including omissions of 
amounts or disclosures in financial statements, to 
deceive financial statement users. 

اطر  :الإضافيةالإجراءات  ا استجابة   إجراءات يتم تنفيذ
ا، بما   ري ال تم تقييم و ذلك اختبارات أدوات الرقابة التحرف ا

 (إن وجدت) واختبارات التفاصيل والإجراءات التحليلية.

Further procedures—Procedures performed in 
response to assessed risks of material 
misstatement, including tests of controls (if any), 
tests of details and analytical procedures. 

أدوات الرقابة ع آليات : أدوات الرقابة العامة ع تقنية المعلومات
ئة  شأة ال تدعم استمرار العمل السليم لب تقنية المعلومات داخل الم
تقنية المعلومات، بما  ذلك استمرار العمل الفعّال لأدوات الرقابة ع 

ة المعلومات وسلامة المعلومات (أي اكتمال المعلومات ا  معا ودق
شأة. ا)  نظام معلومات الم ئة تقنية  و عرف ب انظر أيضاً 

 المعلومات.

General information technology (IT) controls—
Controls over the entity’s IT processes that 
support the continued proper operation of the IT 
environment, including the continued effective 
functioning of information processing controls 
and the integrity of information (i.e., the 
completeness, accuracy and validity of 
information) in the entity’s information system. 
Also see the definition of IT environment. 

لإطار ذي  وفقاً : قوائم مالية معدة غرض العام*القوائم المالية ذات ال
 غرض عام.

*General purpose financial statements—
Financial statements prepared in accordance 
with a general purpose framework. 

: إطار تقرر ما مصمم لتلبية الاحتياجات *الإطار ذو الغرض العام
كة مكن أن  المش ن. و من المعلومات المالية لقطاع واسع من المستخدم

ام. ون إطار التقرر الما إطار عرض عادل أو إطار ال  ي

*General purpose framework – A financial 
reporting framework designed to meet the 
common financial information needs of a wide 
range of users. The financial reporting 
framework may be a fair presentation 
framework or a compliance framework. 

ســــــتخدم مصــــــط "إطار العرض العادل" للإشــــــارة إ إطار تقرر ما  وُ
: ذا الإطار إضافة إ ما ي ام بمتطلبات   يتطلب الال

The term “fair presentation framework” is used 
to refer to a financial reporting framework that 
requires compliance with the requirements of 
the framework and: 

عادل للقوائم العرض ال، صراحةً أو ضمناً، أنھ لتحقيق يقرّ  ) ١(
ون من الضروري للإدارة أن تقدم إفصاحات  المالية، قد ي

ة ع تلك تتعدى   وجھ التحديد بموجب الإطار؛ أوالمطلو

(i)  Acknowledges explicitly or implicitly 
that, to achieve fair presentation of the 
financial statements, it may be 
necessary for management to provide 
disclosures beyond those specifically 
required by the framework; or 

ون من الضروري للإدارة  ) ٢( روج عنيقر صراحةً أنھ قد ي  ا
متطلب من متطلبات الإطار لتحقيق العرض العادل للقوائم 

ذيالمالية. ومن المتوقع ألا  روجون مثل  إلا   اً ضرور ا ا
 ظروف نادرة للغاية.

(ii)  Acknowledges explicitly that it may be 
necessary for management to depart 
from a requirement of the framework to 
achieve fair presentation of the financial 
statements. Such departures are 
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expected to be necessary only in 
extremely rare circumstances. 

ام" للإشارة إ إطار تقرر ما يتطلب  ستخدم مصط "إطار الال و
ا يحتوي ع الإقرارات الواردة   لكنھ لام بمتطلبات الإطار، الال

 ١٥) أعلاه.٢( وأ) ١البندين (

The term “compliance framework” is used to 
refer to a financial reporting framework that 
requires compliance with the requirements of 
the framework, but does not contain the 
acknowledgements in (i) or (ii) above. 

راري  عرض العناصر الأساسية : قائمة غازات الاحتباس ا  قائمة 
س كمية شأة خلال  وتق راري للم الانبعاثات من غازات الاحتباس ا

عرض، عند  عرف أحياناً بلفظ مخزون الانبعاثات) و ة معينة ( ف
صاً  شمل م ية  يضاحات تفس الاقتضاء، معلومات مقارنة و

اصة  مة ا عداد التقارر. بقياس الكمياتللسياسات الم شتمل  و وقد 
راري  أيضاً ع قائمة مصنفة بالإزالات أو  قائمة غازات الاحتباس ا

غطي الارتباط قائمة غازات الاحتباس  اقتطاعات الانبعاثات. وعندما لا 
ا  راري" تُقرأ ع أ امل، فإن "قائمة غازات الاحتباس ا راري بال ا

غطيھ الارتباط. زء الذي  راري  ذلك ا عد قائمة غازات الاحتباس ا وُ
اصة بالارتباط. "معلومات الموضوع"   ١٦ا

GHG statement—A statement setting out 
constituent elements and quantifying an entity’s 
GHG emissions for a period (sometimes known 
as an emissions inventory) and, where 
applicable, comparative information and 
explanatory notes including a summary of 
significant quantification and reporting policies. 
An entity’s GHG statement may also include a 
categorized listing of removals or emissions 
deductions. Where the engagement does not 
cover the entire GHG statement, the term “GHG 
statement” is to be read as that portion that is 
covered by the engagement. The GHG statement 
is the “subject matter information” of the 
engagement. 

راري  ي أكسيد الكرون (: غازات الاحتباس ا وأي غازات أخرى  )2COثا
راري،  ا  قائمة غازات الاحتباس ا تتطلب الضوابط المنطبقة تضمي
يدروفلورو  يت وال وز وسدا فلورد الك مثل: الميثان وأكسيد الني
لورة  كرون ومركبات الكرون المشبع بالفلور ومركبات الكرون ال

ناء ثا فلورة. َّ عن الغازات باست ع ُ ي أكسيد الكرون وغالباً ما 
ي أكسيد الكرون (  ).e-2COبمعادِلات ثا

Greenhouse gases (GHGs)—Carbon dioxide 
(CO2) and any other gases required by the 
applicable criteria to be included in the GHG 
statement, such as: methane; nitrous oxide; sulfur 
hexafluoride; hydrofluorocarbons; 
perfluorocarbons; and chlorofluorocarbons. Gases 
other than carbon dioxide are often expressed in 
terms of carbon dioxide equivalents (CO2-e). 

وكمة* اص أو مؤسسات يتحملون مسؤو ا لية : تصف دور أ
شأة والواجبات المرتبطة بمساءلة  اتي للم الإشراف ع التوجھ الاس

شأة.  الم

Governance—Describes the role of person(s) or 
organization(s) with responsibility for 
overseeing the strategic direction of the entity 
and obligations related to the accountability of 
the entity. 

موعة* ا المالية  القوائم المالية ا ونات ال تُدرج معلوما : جميع الم
ون واحد. موعة ع أك من م  للمجموعة. ودائماً ما تحتوي ا

*Group—All the components whose financial 
information is included in the group financial 
statements. A group always has more than one 
component.  

موعة*  Group audit—The audit of group financial* : مراجعة القوائم المالية للمجموعة.مراجعة ا
statements. 

موعةرأي مراج*  Group audit opinion—The audit opinion on the* : رأي المراجعة  القوائم المالية للمجموعة.عة ا
group financial statements. 

                                                           
داف العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقاً  )٢٠٠(معيار المراجعة   ١٥  (أ). ١٣، الفقرة لمراجعة"الدولية لللمعاي "الأ
 (خ)١٢الفقرة  )،٣٠٠٠(معيار ارتباطات التأكيد   ١٦
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موعة* ص آخر  الشرك المسؤول عن ارتباط ا : شرك، أو 
موعة و  ون مسؤولاً عن ارتباط مراجعة ا الارتباط،  تنفيذالمكتب، ي

شأن القوائم المالية للمجموعة الذي يصدر من وعن تق رر المراجع 
موعة، فإن  ك أك من مراجع  مراجعة ا ش خلال المكتب. وعندما 

اء  نالشر شارك م  الم عة ل ن عن الارتباط وفرق الارتباط التا المسؤول
موعة وفرق ارتباط  ن الشرك المسؤول عن ارتباط ا لون مجتمع ش

موعة  .ا

*Group engagement partner—The partner or 
other person in the firm who is responsible for 
the group audit engagement and its 
performance, and for the auditor’s report on the 
group financial statements that is issued on 
behalf of the firm. Where joint auditors conduct 
the group audit, the joint engagement partners 
and their engagement teams collectively 
constitute the group engagement partner and the 
group engagement team.  

موعة* م الشرك المسؤول عن ارتباط فرق ارتباط ا اء، بما ف : الشر
موعة،  اتيجية العامة لمراجعة ا والموظفون الذين يضعون الاس

ؤدون العمل المتعلق ب ونات، و تواصلون مع مراج الم موعة، و  آليةا
مون التوحيد،  قوِّ
تاجات وُ بطةالاست ا  المست من أدلة المراجعة باعتبار

ن الرأي  و  القوائم المالية للمجموعة. الأساس لت

*Group engagement team—Partners, including 
the group engagement partner, and staff who 
establish the overall group audit strategy, 
communicate with component auditors, perform 
work on the consolidation process, and evaluate 
the conclusions drawn from the audit evidence 
as the basis for forming an opinion on the group 
financial statements. 

: القوائم المالية ال تتضمن المعلومات المالية القوائم المالية للمجموعة*
ش مصط "القوائم المالية للمجموعة" أيضاً  ون واحد. و لأك من م

معة ال تجمع معلومات مالية  مُعدة من قبل إ القوائم المالية ا
س ونات ل ا  تم ا شركة أم ولك  سيطرة.نفس التحت تقع ل

*Group financial statements—Financial 
statements that include the financial information 
of more than one component. The term “group 
financial statements” also refers to combined 
financial statements aggregating the financial 
information prepared by components that have 
no parent but are under common control. 

موعة*  Group management—Management* : الإدارة المسؤولة عن إعداد القوائم المالية للمجموعة.إدارة ا
responsible for the preparation of the group 
financial statements. 

موعة : أدوات رقابة ع التقرر الما *أدوات الرقابة ع مستوى ا
ا. موعة، وتقوم بصو ا إدارة ا ا وتطبق  للمجموعة تصمم

*Group-wide controls—Controls designed, 
implemented and maintained by group 
management over group financial reporting. 

ا : *المعلومات المالية التارخية ٌ ع شأة معينة، مع معلوماتٌ تخص م
ات  شأة، بمصط اس لتلك الم مالية، ومستمدة أساساً من النظام ا

شأن  ات زمنية سابقة، أو  شأن الأحداث الاقتصادية ال حدثت  ف
.الأوضاع أو الظروف الاقتصادية  نقاط زمنية    الما

*Historical financial information—Information 
expressed in financial terms in relation to a 
particular entity, derived primarily from that 
entity’s accounting system, about economic 
events occurring in past time periods or about 
economic conditions or circumstances at points 
in time in the past. 

شأة : الطرقة الشاملة دمات المقدمة من م طرقة للتعامل مع ا
ا  دمية لنظام شأة ا ا وصف الم شتمل بموج خدمية من الباطن، 
تم  دمية من الباطن، و شأة ا دمات المقدمة من الم ع طبيعة ا

داف الرقابة ذات  ن أ دمية من تضم شأة ا اصة بتلك الم الصلة ا
اص  ا و نطاق الارتباط ا دمية لنظام شأة ا الباطن  وصف الم

دمية. شأة ا  بمراجع الم

Inclusive method—Method of dealing with the 
services provided by a subservice organization, 
whereby the service organization’s description of 
its system includes the nature of the services 
provided by a subservice organization, and that 
subservice organization’s relevant control 
objectives and related controls are included in the 
service organization’s description of its system 
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and in the scope of the service auditor’s 
engagement.  

شمل:١٧الاستقلال  : Independence16—Comprises: 

سمح بإبداء رأي دون  )أ( نية ال  الة الذ : ا الاستقلال الذ
يح للفرد التصرف  ، مما ي كم الم التأثر بمؤثرات تقوِّض ا

ة وممارسة الموضوعية ونزعة الشك  ا .ب   الم

(a) Independence of mind—the state of mind 
that permits the expression of an opinion 
without being affected by influences that 
compromise professional judgment, 
thereby allowing an individual to act with 
integrity, and exercise objectivity and 
professional skepticism. 

ا من  )ب( قائق والظروف ال ل ري: تجنب ا الاستقلال الظا
مية ما قد يجعل طرفاً ثالثاً عقلانياً ومطلعاً من المر أن  الأ
ة أو موضوعية أو نزعة الشك  تج أنھ قد تم تقوض نزا ست

 الم للمكتب أو عضو  فرق المراجعة أو التأكيد.

(b) Independence in appearance—the 
avoidance of facts and circumstances that 
are so significant that a reasonable and 
informed third party would be likely to 
conclude that a firm’s or an audit or 
assurance team member’s integrity, 
objectivity or professional skepticism has 
been compromised. 

ة المعلومات:  ة أدوات الرقابة ع معا أدوات الرقابة المتعلقة بمعا
ة للتعامل مع  المعلومات  تطبيقات تقنية المعلومات أو الآليات اليدو
ل مباشر مخاطر  ش شأة وال تواجھ  المعلومات  نظام معلومات الم

ا سلامة المعلومات (أي اكتمال المعاملات و  المعلومات الأخرى، ودق
ا).  و

Information processing controls—Controls 
relating to the processing of information in IT 
applications or manual information processes in 
the entity’s information system that directly 
address risks to the integrity of information (i.e., 
the completeness, accuracy and validity of 
transactions and other information).  

طر الملازم ري): *ا و  Inherent risk—(see Risk of material* (انظر خطر التحرف ا
misstatement) 

طر الملازم:  الات أو الأحداث ال تؤثر ع عوامل ا قابلية خصائص ا
عرض أحد الإقرارات عن فئة معاملات أو رصيد حساب أو إفصاح 
طأ، وذلك قبل النظر  أدوات  ب الغش أو ا س للتحرف، سواءً 

شمل  الرقابة. ذه العوامل عوامل نوعية أو كمّية، و  ون  مكن أن ت و
التعقيد أو عدم الموضوعية أو التغ أو عدم التأكد أو قابلية التعرض 

ب تح الإدارة أو عوامل خطر الغشلل س الأخرى بقدر  ١٨تحرف 
طر الملازم. ا ع ا  تأث

Inherent risk factors—Characteristics of events 
or conditions that affect susceptibility to 
misstatement, whether due to fraud or error, of 
an assertion about a class of transactions, 
account balance or disclosure, before 
consideration of controls. Such factors may be 
qualitative or quantitative, and include 
complexity, subjectivity, change, uncertainty or 
susceptibility to misstatement due to 
management bias or other fraud risk factors 
insofar as they affect inherent risk. 

و ارتباط إما أنھ:*ارتباط مراجعة لأول مرة  : *Initial audit engagement—An engagement in 
which either: 

ة السابقة، أو )أ(  The financial statements for the prior (a) لم تتم فيھ مراجعة القوائم المالية للف
period were not audited; or 

                                                           
ن الميثاق الدو لحسب التعرف الوارد    ١٧ ني ن الم نة للمحاسب عن مجلس المعاي الدولية لسلوك وآداب  الصادر(بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية) سلوك وآداب الم

ن  نة للمحاسب )الم  (الميثاق الدو
 ٢٧أ-٢٤)، الفقرات أ٢٤٠معيار المراجعة (  ١٨
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ة السابقة بواسطة مراجع  )ب( تمت فيھ مراجعة القوائم المالية للف
 سابق.

(b) The financial statements for the prior period 
were audited by a predecessor auditor. 

من مالية وغ مالية : يتألف الاستفسار من طلب معلومات الاستفسار
اص  ا.ع دراية ومعرفةأ شأة أو من خارج  ، من داخل الم

Inquiry—Inquiry consists of seeking 
information of knowledgeable persons, both 
financial and non-financial, within the entity or 
outside the entity. 

ون ))٢٤٠٠(ت الفحص الاستفسار ( سياق معيار ارتباطا : يت
ن من  اص مطلع صول ع معلومات من أ الاستفسار من طلب ا

ا. شأة أو خارج  داخل الم

Inquiry (in the context of ISRE 2400 
(Revised))—Inquiry consists of seeking 
information of knowledgeable persons from 
within or outside the entity. 

إجراء مراجعة) المادي الفحص لات أو الوثائق،  التحقق من: ( ال
انت سواءً  ي أو غ ذلك، أو داخلية أو خارجية، أ و ل ور أو إلك  ش

 أو إجراء معاينة فعلية لأصل من الأصول.

Inspection (as an audit procedure)—Examining 
records or documents, whether internal or 
external, in paper form, electronic form, or other 
media, or a physical examination of an asset. 

ودة)*† لارتباطات فيما يخص ا: التق (فيما يتعلق برقابة ا
و إجراءات مصممة لتقديم  ا أدلةالمكتملة،   اتم فرق الارتباطع ال

اصة بالمكتب. ودة ا جراءات رقابة ا  سياسات و

*†Inspection (in relation to quality control)—In 
relation to completed engagements, procedures 
designed to provide evidence of compliance by 
engagement teams with the firm’s quality 
control policies and procedures. 

دفون  الأفراد أو أو مجموعات  الأفراد أو الكيانات: المستخدمون المس
ي الكيانات الذين  اسب القانو ستخدمون يتوقع ا م س تقرر  أ

ناك مستخدم ون  الات، قد ي عض ا دفو التأكيد. و  ن و ن مس
م تقرر التأكيد.و آخر   ن بخلاف الموجھ ل

Intended users— The individual(s) or 
organization(s), or group(s) thereof that the 
practitioner expects will use the assurance 
report. In some cases, there may be intended 
users other than those to whom the assurance 
report is addressed. 

ون أقل من الأوليةالمعلومات أو القوائم المالية  : معلومات مالية (قد ت
املة من القوائم المالية حسب التعرف الوارد أعلاه) صادرة  مجموعة 

ة مالية. ة) فيما يتعلق بف ع سنو   توارخ أولية (عادةً نصف أو ر

Interim financial information or statements—
Financial information (which may be less than a 
complete set of financial statements as defined 
above) issued at interim dates (usually half-
yearly or quarterly) in respect of a financial 
period. 

شطة *وظيفة المراجعة الداخلية نفيذ أ شأة تقوم ب : وظيفة  الم
ن ف م وتحس شارة مصممة لتقو شأة تأكيدية واس اعلية حوكمة الم

اصة بالرقابة الداخلية. ا ا ا للمخاطر وآليا دار  و

*Internal audit function—A function of an 
entity that performs assurance and consulting 
activities designed to evaluate and improve the 
effectiveness of the entity’s governance, risk 
management and internal control processes. 

شطة وظيفة : المراجعون الداخليون  الأفراد الذين يتولون تنفيذ أ
ت المراجعون الداخليون إ قسم  المراجعة الداخلية. مكن أن ي و

ة.  المراجعة الداخلية أو وظيفة مشا

Internal auditors—Those individuals who carry 
out the activities of the internal audit function. 
Internal auditors may belong to an internal audit 
department or similar function.  

ا *الرقابة الداخلية ا: آلية يصمم طبق ا و حافظ عل لفون  و الم
م من  وكمة والإدارة وغ نبا ، لتوف تأكيد معقول عن تحقيق العامل

، وكفاءة  انية الاعتماد ع التقرر الما شأة، فيما يتعلق بإم داف الم أ
ام بالأنظمة واللوائح الم ش مصط نطبقةوفاعلية العمليات، والال . و

*Internal control—The process designed, 
implemented and maintained by those charged 
with governance, management and other 
personnel to provide reasonable assurance about 
the achievement of an entity’s objectives with 
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اصة بوانب من ا"أدوات الرقابة" إ أي  ون واحد أو أك من ا م
ونات الرقابة الداخلية.  م

regard to reliability of financial reporting, 
effectiveness and efficiency of operations, and 
compliance with applicable laws and 
regulations. The term “controls” refers to any 
aspects of one or more of the components of 
internal control. 

: المعاي الدولية للتقرر الما الصادرة عن *المعاي الدولية للتقرر الما
 لمحاسبة.الدولية لعاي الممجلس 

*International Financial Reporting 
Standards—The International Financial 
Reporting Standards issued by the International 
Accounting Standards Board. 

ا.يتحرى  ل ستفسر عن أمور ناشئة عن إجراءات أخرى   : Investigate—Inquire into matters arising from 
other procedures to resolve them. 

ئة تقنية المعلومات ية التحتية ب : تطبيقات تقنية المعلومات والب
الداعمة لتقنية المعلومات، وأيضاً آليات تقنية المعلومات والموظفون 
شأة لدعم العمليات  ا الم ستخدم ون  تلك الآليات، ال  المشار

اتيجيات التجارة.التجارة وت  حقيق الاس

IT environment—The IT applications and 
supporting IT infrastructure, as well as the IT 
processes and personnel involved in those 
processes, that an entity uses to support business 
operations and achieve business strategies. 

سة للمراجعة انتالأمور الرئ ا : تلك الأمور ال  كم الم ل ، بحسب ا
الية.  ة ا مية البالغة عند مراجعة القوائم المالية للف للمراجع، الأ
ا  ن الأمور ال يتم إبلاغ سة للمراجعة من ب تم اختيار الأمور الرئ و

وكمة. ن با لف  للم

Key audit matters—Those matters that, in the 
auditor’s professional judgment, were of most 
significance in the audit of the financial 
statements of the current period. Key audit 
matters are selected from matters communicated 
with those charged with governance. 

دود ( سياق معيار ارتباطات الفحص  : مستوى ))٢٤٠٠(التأكيد ا
خطر الارتباط إ مستوى تخفيض التأكيد الذي يتم الوصول إليھ عند 

طر ذلك ظروف الارتباط، ولكن ظل  يمكن قبولھ  مما أك يظل ا
ون عليھ   ذا المتأكيد الارتباط ي تاج وفقاً ل أساس لإبداء است عقول، 

ا المعيار.  افية ع الأقل، من حيث طبيع ون إجراءات جمع الأدلة  وت
ي إ مستوى تأكيد مجدٍ. اسب القانو ا، لوصول ا ا ومدا  وتوقي

ون مستوى التأكيد الذي  ي يصل إليھ وح ي اسب القانو ، مجدياً ا
عزز إنھ ف ن  القوائم  مدىمن المر أن  دف ن المس ثقة المستخدم

 المالية.

Limited assurance (in the context of ISRE 2400 
(Revised))―The level of assurance obtained 
where engagement risk is reduced to a level that is 
acceptable in the circumstances of the 
engagement, but where that risk is greater than for 
a reasonable assurance engagement, as the basis 
for expressing a conclusion in accordance with 
this ISRE. The combination of the nature, timing 
and extent of evidence gathering procedures is at 
least sufficient for the practitioner to obtain a 
meaningful level of assurance. To be meaningful, 
the level of assurance obtained by the practitioner 
is likely to enhance the intended users’ confidence 
about the financial statements. 

 Limited assurance engagement—(see : (انظر ارتباط التأكيد)ارتباط تأكيد محدود
Assurance engagement) 

ون  : درجةالمشأة الم*† شأة ت ام م ا  أس ا أو حصص ملكي أو ديو
لة ا سوق  أو مدرجة  م ف  ق أو يتم  ،اليةالموراق للأ  مع سو

ا ا أو ديو ا أو حصص ملكي م ا للأ للوائح  طبقاً  أس ف  وراق سوق مع
ة أو المالية   أخرى مماثلة.ج

*†Listed entity—An entity whose shares, stock 
or debt are quoted or listed on a recognized stock 
exchange, or are marketed under the regulations 
of a recognized stock exchange or other 
equivalent body. 

اص) يتحمل المسؤولية التنفيذية عن إجراء الإدارة* ص (أ  :
شمل الإدارة  عض الدول،  شآت   سبة لبعض الم ال شأة. و عمليات الم

*Management—The person(s) with executive 
responsibility for the conduct of the entity’s 
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يل المثال، الأ  وكمة، ع س ن با لف عضاء عض أو جميع الم
وكمة، أو المدير المالك. ن  مجلس ا  التنفيذي

operations. For some entities in some 
jurisdictions, management includes some or all 
of those charged with governance, for example, 
executive members of a governance board, or an 
owner-manager.  

ا عند إعداد المعلومات.*تح الإدارة ياد  Management bias—A lack of neutrality by* : فقدان الإدارة 
management in the preparation of information. 

ن بھ ب ا* ستع ة  مجال آخر الإدارةالذي  : فرد أو كيان يمتلك خ
اسبة أو المراجعة،  ال و غ ا شأة عملھ  ذلك ا ستخدم الم

ا  إعداد القوائم المالية.  لمساعد

*Management’s expert—An individual or 
organization possessing expertise in a field other 
than accounting or auditing, whose work in that 
field is used by the entity to assist the entity in 
preparing the financial statements. 

لغ الذي تختار الإدارة إثباتھ أو الإفصاح : المبتقدير الإدارة لمبلغ واحد*
.  عنھ  القوائم المالية كتقدير محاس

*Management’s point estimate—The amount 
selected by management for recognition or 
disclosure in the financial statements as an 
accounting estimate. 

م س أو يُقوّم الموضوع محل : الالقائم بالقياس أو التقو طرف الذي يق
ة   م ا متلك القائم بالقياس أو التقو الارتباط مقارنة بالضوابط. و

 الموضوع محل الارتباط.

Measurer or evaluator―The party(ies) who 
measures or evaluates the underlying subject 
matter against the criteria. The measurer or 
evaluator possesses expertise in the underlying 
subject matter. 

شأة وغالباً ما يرتكبھ الموظفون اختلاس الأصول  شمل سرقة أصول الم  :
ة  ياً بمبالغ صغ رة. ومع ذلك، فقد تتورط فيھ أيضاً س وغ جو

ھ أو إخفاء الاختلاس ون عادةً أك قدرة ع تمو بطرق  الإدارة ال ت
ا. شاف  يصعب اك

Misappropriation of assets—Involves the theft 
of an entity’s assets and is often perpetrated by 
employees in relatively small and immaterial 
amounts. However, it can also involve 
management who are usually more capable of 
disguising or concealing misappropriations in 
ways that are difficult to detect. 

يفھ أو : *التحرف ن مبلغ بند من بنود القوائم المالية أو تص اختلاف ب
ذا البند أو  ون عليھ مبلغ  عرضھ أو الإفصاح عنھ وما يجب أن ي

يفھ أو عرضھ أو الإفصاح عنھ وفقاً لإطار التقرر الما المن  قدو  طبق.تص
شأ التحرفات عن خطأ أو غش.  ت

*Misstatement—A difference between the 
reported amount, classification, presentation, or 
disclosure of a financial statement item and the 
amount, classification, presentation, or 
disclosure that is required for the item to be in 
accordance with the applicable financial 
reporting framework. Misstatements can arise 
from error or fraud. 

انت القوائم المالية معروضة  شأن ما إذا  وعندما يبدي المراجع رأيھ 
عطي صورة حقيقية  ا  رة، أو أ و وانب ا ل عادل من جميع ا ش
يفات  شمل أيضاً التعديلات  المبالغ أو التص وعادلة، فإن التحرفات 

عد،  ُ ة بأو العرض أو الإفصاحات ال  حسب حكم المراجع، ضرور
رة، أو ح لعرض  و وانب ا ل عادل من جميع ا ش القوائم المالية 

 عطي القوائم المالية صورة حقيقية وعادلة.

Where the auditor expresses an opinion on 
whether the financial statements are presented 
fairly, in all material respects, or give a true and 
fair view, misstatements also include those 
adjustments of amounts, classifications, 
presentation, or disclosures that, in the auditor’s 
judgment, are necessary for the financial 
statements to be presented fairly, in all material 
respects, or to give a true and fair view.  
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عرَّف التحرف بأنھ )٣٠٠٠(و سياق معيار ارتباطات التأكيد  ُ  ،
م المناسب للموضوع  ن معلومات الموضوع والقياس أو التقو اختلاف ب

ون التحرف متعمداً أو غ  محل الارتباط وفقاً  مكن أن ي للضوابط. و
مكن أن يتضمن إغفالات.  متعمد، نوعياً أو كمياً، و

In the context of ISAE 3000 (Revised), a 
misstatement is defined as a difference between 
the subject matter information and the 
appropriate measurement or evaluation of the 
underlying subject matter in accordance with the 
criteria. Misstatements can be intentional or 
unintentional, qualitative or quantitative, and 
include omissions 

دمات ذات العلاقة  عرَّف التحرف بأنھ )٤٤١٠(و سياق معيار ا ُ  ،
يفھ أو عرضھ أو  ن مبلغ بند من بنود المعلومات المالية أو تص اختلاف ب
يفھ أو  ذا البند أو تص ون عليھ مبلغ  الإفصاح عنھ وما يجب أن ي
عرضھ أو الافصاح عنھ طبقاً لما يتطلبھ إطار التقرر الما المنطبق. 

شأ التحرفات عن طرق خطأ أو غش. مكن أن ت  و

In the context of ISRS 4410 (Revised), a 
misstatement is defined as a difference between 
the amount, classification, presentation, or 
disclosure of a reported item in the financial 
information, and the amount, classification, 
presentation, or disclosure that is required for 
the item to be in accordance with the applicable 
financial reporting framework. Misstatements 
can arise from error or fraud. 

ون المعلومات المالية معدة طبقاً لإطار عرض عادل، فإن وع ندما ت
يفات أو العرض أو  شمل أيضاً التعديلات  المبالغ أو التص التحرفات 
ة لعرض المعلومات  عد، حسب حكم المراجع، ضرور ُ الإفصاحات ال 
عطي  رة، أو ح  و وانب ا ل عادل من جميع ا ش المالية 

 لية صورة حقيقية وعادلة.المعلومات الما

Where the financial information is prepared in 
accordance with a fair presentation framework, 
misstatements also include those adjustments of 
amounts, classifications, presentation, or 
disclosures that, in the practitioner’s judgment, 
are necessary for the financial information to be 
presented fairly, in all material respects, or to 
give a true and fair view. 

قائقتحرف  ( سياق معيار  خرى)الأ علومات الم(فيما يتعلق ب ا
رة ))٣٠٠٠(ارتباطات التأكيد  : معلومات أخرى غ متعلقة بالأمور الظا

ل غ  ش ا  ا أو عرض  معلومات الموضوع أو تقرر التأكيد، تم وضع
ري  و قائقيح. وقد يقوض التحرف ا مصداقية  لإحدى ا

ند الذي يحتوي   ع معلومات الموضوع. المس

Misstatement of fact (with respect to other 
information)(in the context of ISAE 3000 
(Revised))―Other information that is unrelated 
to matters appearing in the subject matter 
information or the assurance report that is 
incorrectly stated or presented. A material 
misstatement of fact may undermine the 
credibility of the document containing the 
subject matter information. 

لمعلومات الأخرى عندما يتم  ا: يوجد تحرف تحرف المعلومات الأخرى 
ون مضللة بأية  يح أو عندما ت لٍ غ  ش ذكر المعلومات الأخرى 
ب معلومات لازمة  غفل أو ت ا  ا أ صورة أخرى (لأسباب من بي

مسلامة ل  أمر مف عنھ  المعلومات الأخرى). ف

Misstatement of the other information—A 
misstatement of the other information exists 
when the other information is incorrectly stated 
or otherwise misleading (including because it 
omits or obscures information necessary for a 
proper understanding of a matter disclosed in the 
other information). 

: رأي متحفظ أو رأي معارض أو الامتناع عن إبداء رأي  الرأي المعدل*
 القوائم المالية.

*Modified opinion—A qualified opinion, an 
adverse opinion or a disclaimer of opinion on the 
financial statements. 

ودة)*† عة (فيما يتعلق برقابة ا : آلية تتألف من مراعاة مستمرة المتا
ودة  المكتب رقابة  لنظام مھ، بما  ذلك، إجراء تقصٍ ا  دوريوتقو

*†Monitoring (in relation to quality control)—
A process comprising an ongoing consideration 
and evaluation of the firm’s system of quality 
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د المكتب بتأكيد الارتباطات المكتملةمن مختارة  موعة غية تزو  ،
ودةرقابة بأن نظام معقول   بفاعلية.عمل لديھ  ا

control, including a periodic inspection of a 
selection of completed engagements, designed 
to provide the firm with reasonable assurance 
that its system of quality control is operating 
effectively. 

: طلب أن يرد الطرف القائم بالمصادقة ع سلبيةالصادقة المطلب *
ورةع المعلومات  المراجع مباشرةً فقط  حالة عدم موافقتھ   المذ

 الطلب.

*Negative confirmation request—A request that 
the confirming party respond directly to the 
auditor only if the confirming party disagrees 
with the information provided in the request. 

ماً:الشبكة*† ل أك  ي  : *†Network—A larger structure: 

 That is aimed at cooperation, and (a) دف إ تحقيق التعاون، )أ(

اليف، أو يخضع  )ب( اح أو الت شارك  الأر دف بوضوح إ ال
جراءات  كة، أو يطبق سياسات و لملكية أو سيطرة أو إدارة مش
كة، أو  اتيجية عمل مش ودة أو اس كة لرقابة ا مش

نيةستخدم  ماً من الموارد الم اً أو جزءاً م اً مش  .اسماً تجار

(b) That is clearly aimed at profit or cost-
sharing or shares common ownership, 
control or management, common quality 
control policies and procedures, common 
business strategy, the use of a common 
brand name, or a significant part of 
professional resources. 

ت إ شبكةال ضمنمكتب *† شأة ت و مكتب أو م  Network firm—A firm or entity that belongs†* شبكة.ال: 
to a network.  

ام ( سياق معيار المراجعة  شأة أو : )١٩)٢٥٠(*عدم الال تصرفات الم
ن  لف عملون لصا الم وكمة أو الإدارة أو الأفراد الآخرن الذين  با

ابھ، سواءً عن قصد  ا، بالامتناع عن فعل أو ارت ات م شأة أو بتوج الم
الفة للأنظمة أو اللوائح السارة. شمل عدم  أو غ قصد، با ولا 

شأة. شطة أعمال الم ام سوء السلوك ال غ المتعلق بأ  الال

*Non-compliance (in the context of ISA 250)—
Acts of omission or commission, intentional or 
unintentional, committed by the entity, or by 
those charged with governance, by management 
or by other individuals working for or under the 
direction of the entity, which are contrary to the 
prevailing laws or regulations. Non-compliance 
does not include personal misconduct unrelated 
to the business activities of the entity. 

امل، عدم الرد* ل  ش : إخفاق الطرف القائم بالمصادقة  الرد، أو الرد 
ب عدم  ع طلب مصادقة إيجابية، أو عودة س طلب المصادقة 

 استلامھ من الطرف القائم بالمصادقة.

*Non-response—A failure of the confirming 
party to respond, or fully respond, to a positive 
confirmation request, or a confirmation request 
returned undelivered. 

تاج خاطئ لأي : خطر توصل المالعينةب*خطر غ مرتبط  راجع إ است
ب غ متعلق بخطر العينة.  س

*Non-sampling risk—The risk that the auditor 
reaches an erroneous conclusion for any reason 
not related to sampling risk. 

آخرون، ومثال  اينفذ اتأو إجراء ات: تتألف من النظر إ آليالملاحظة
شأة للمخزون،  العاملون الذي ينفذه رد ذلك ملاحظة المراجع ل الم

شطة الرقابة.لتنفيذ أو ملاحظتھ   أ

Observation—Consists of looking at a process 
or procedure being performed by others, for 
example, the auditor’s observation of inventory 
counting by the entity’s personnel, or of the 
performance of control activities.  

ة. *الأرصدة الافتتاحية سابات الموجودة  بداية الف : أرصدة ا
عتمد الأرصدة الافتتاحية ع  تاميةرصدة الأ و ة السابقة، ل ا لف

*Opening balances—Those account balances 
that exist at the beginning of the period. Opening 

                                                           
 "مراعاة الأنظمة واللوائح عند مراجعة القوائم المالية" )٢٥٠(معيار المراجعة   ١٩
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ات المعاملات والأحداث   عكس تأث ات الو سابقة والسياسات الف
ة السابقة. وتتضمن الأرصدة الافتتاحية أيضاً  ية المطبقة  الف اس ا

ةانت أموراً  ا فصاحالإ تتطلب  موجودة  بداية الف امات ع ، مثل الال
دات. تملة والتع  ا

balances are based upon the closing balances of 
the prior period and reflect the effects of 
transactions and events of prior periods and 
accounting policies applied in the prior period. 
Opening balances also include matters requiring 
disclosure that existed at the beginning of the 
period, such as contingencies and commitments. 

د ا  : ةالمؤسسي ودا ن العمليات ال يلزم تضمي ع دود ال  ا
شأة. راري للم  قائمة غازات الاحتباس ا

Organizational boundary—The boundary that 
determines which operations to include in the 
entity’s GHG statement. 

: معلومات مالية أو غ مالية (بخلاف القوائم المالية *المعلومات الأخرى 
شأة. ا  التقرر السنوي للم ا) يتم تضمي شأ  وتقرر المراجع 

*Other information— Financial or non-
financial information (other than financial 
statements and the auditor’s report thereon) 
included in an entity’s annual report.  

: المعلومات ))٣٠٠٠(المعلومات الأخرى ( سياق معيار ارتباطات التأكيد 
ا، إما (بخلاف معلومات الموضوع وتقرر التأكيد  ا) ال يتم تضمي شأ

ند يبموجب نظام أو لائحة أو عرف،   حتوي ع معلومات مس
ا. شأ  الموضوع وتقرر التأكيد 

Other information (in the context of ISAE 3000 
(Revised)) ―Information (other than the subject 
matter information and the assurance report 
thereon) which is included, either by law, 
regulation or custom, in a document containing 
the subject matter information and the assurance 
report thereon. 

ش إ أمر ما بخلاف الأمور و : فقرة ترد  تقرر المراجع، فقرة أمر آخر*
ا   عد المعروضة أو المف ع  -حسب حكم المراجع-القوائم المالية، وُ

ن للمراجعة أو مسؤوليات المراجع أو تقرره. م المستخدم  ذات صلة بف

*Other Matter paragraph—A paragraph 
included in the auditor’s report that refers to a 
matter other than those presented or disclosed in 
the financial statements that, in the auditor’s 
judgment, is relevant to users’ understanding of 
the audit, the auditor’s responsibilities or the 
auditor’s report. 

 : اس المبلغ النقدي الفع الناتج من اتضاح *ناتج التقدير ا
ا  .المعاملات أو الأحداث أو الظروف ال تناول  تقدير محاس

*Outcome of an accounting estimate—The 
actual monetary amount that results from the 
resolution of the transaction(s), event(s) or 
condition(s) addressed by an accounting 
estimate. 

اتيجية العامة للمراجعة ا واتالاس ا، : تحدد نطاق المراجعة وتوقي جا
 وتقدم إرشادات لوضع خطة مراجعة أك تفصيلاً.

Overall audit strategy—Sets the scope, timing 
and direction of the audit, and guides the 
development of the more detailed audit plan. 

نفيذ المكتبصلاحية إلزام ب يحظىفرد  أي: الشرك*† ارتباطات  ب
نية. دمات الم  ا

*†Partner—Any individual with authority to 
bind the firm with respect to the performance of 
a professional services engagement. 

ية * س مية ال : المبلغ أو المبالغ ال للتنفيذ [تنفيذ إجراءات المراجعة]الأ
ل،  ية للقوائم المالية ك س مية ال ا المراجع بما يقل عن الأ يحدد
ليقلص إ مستوى منخفض بدرجة مناسبة احتمال أن يتجاوز مجموع 
ية للقوائم المالية  س مية ال شفة الأ ة وغ المك التحرفات غ الم

ية  س مية ال ش الأ ل. و  حالة الانطباق، إ المبلغ أيضاً،  للتنفيذك
مية  ات الأ ا المراجع بما يقل عن مستوى أو مستو أو المبالغ ال يحدد

*Performance materiality—The amount or 
amounts set by the auditor at less than materiality 
for the financial statements as a whole to reduce to 
an appropriately low level the probability that the 
aggregate of uncorrected and undetected 
misstatements exceeds materiality for the financial 
statements as a whole. If applicable, performance 
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ية لفئات معاملات أو أرصدة حسابات أو إفصاحات معينة. و  س ال
ية )٣٤١٠(سياق معيار ارتباطات التأكيد  س مية ال عرّف الأ ُ  للتنفيذ، 

ا  ي ا يحددال  الكمياتأو الكمية بأ اسب القانو بما يقل عن ا
راري،  ية لقائمة غازات الاحتباس ا س مية ال ليقلص إ مستوى الأ

التحرفات غ  مجموعتجاوز ياحتمال أن منخفض بدرجة مناسبة 
ية لقائمة غازات الاحتباس  س مية ال شفة الأ ة وغ المك الم

ية  س مية ال ش الأ راري. و  حالة الانطباق، إ أيضاً،  للتنفيذا
اال  الكمياتأو  الكمية ي  يحدد اسب القانو مستوى بما يقل عن ا

ية لأ  س مية ال ات الأ معينة من الانبعاثات أو  نواعأو مستو
 الإفصاحات.

materiality also refers to the amount or amounts 
set by the auditor at less than the materiality level 
or levels for particular classes of transactions, 
account balances or disclosures. In the context of 
ISAE 3410, performance materiality is defined as 
the amount or amounts set by the practitioner at 
less than materiality for the GHG statement to 
reduce to an appropriately low level the 
probability that the aggregate of uncorrected and 
undetected misstatements exceeds materiality 
for the GHG statement. If applicable, 
performance materiality also refers to the 
amount or amounts set by the practitioner at less 
than the materiality level or levels for particular 
types of emissions or disclosures. 

بع: تنفيذ  ا  إجراء ت ا خلال الآلية المنطبقة عل بع اختيار معاملات وت
 نظام المعلومات.

Performing a walk-through—Selecting 
transactions and tracing them through the 
applicable process in the information system. 

اء: العاملون *†  .Personnel—Partners and staff†* .والموظفون  الشر

شر ات *من ستخدم  سياق التحرفات لوصف تأث : مصط 
ب  التحرفات ع القوائم المالية س ا  تملة عل ات ا أو التأث

انت موجودة، التحرفات ال  ا، إن  شاف انية لا يتم اك ب عدم إم س
صول ع ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة. والتأث  شرة  ا ات المن

ون، حسب حكم المراجع:  القوائم المالية  ال ت

*Pervasive—A term used, in the context of 
misstatements, to describe the effects on the 
financial statements of misstatements or the 
possible effects on the financial statements of 
misstatements, if any, that are undetected due to 
an inability to obtain sufficient appropriate audit 
evidence. Pervasive effects on the financial 
statements are those that, in the auditor’s 
judgment: 

غ مقتصرة ع عناصر أو حسابات أو بنود معينة  القوائم  )أ(
 المالية؛ أو

(a) Are not confined to specific elements, 
accounts or items of the financial 
statements;  

ا تمثل أو يمكن أن تمثل جزءاً أساسياً   )ب( انت مقتصرة، فإ إذا 
 من القوائم المالية؛ أو

(b) If so confined, represent or could represent 
a substantial proportion of the financial 
statements; or  

م  )ج( ون أساسية لف ا ت فيما يتعلق بالإفصاحات، فإ
ن للقوائم المالية.  المستخدم

(c) In relation to disclosures, are fundamental 
to users’ understanding of the financial 
statements. 

املة من البيانات ال يتم مجتمع العينة* موعة ال اختيار عينة : ا
ا. شأ تاجات  أمل المراجع  استخلاص است ا، و  م

*Population—The entire set of data from which 
a sample is selected and about which the auditor 
wishes to draw conclusions.  

: طلب أن يرد الطرف القائم بالمصادقة يجابيةالإ صادقة المطلب *
ان موافقاً أو غ موافق ع  مباشرةً ع المراجع، إما بالإشارة إ ما إذا 

ة. المعلومات الواردة  الطلب، أو بتوف  المعلومات المطلو

*Positive confirmation request—A request that 
the confirming party respond directly to the 
auditor indicating whether the confirming party 
agrees or disagrees with the information in the 
request, or providing the requested information. 
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يا  Practitioner—A professional accountant in : محاسب م  الممارسة العامة.اسب القانو
public practice. 

ي ( سياق معيار ارتباطات ال اسب القانو ص ))٣٠٠٠(تأكيد ا : ال
و عادةً الشرك المسؤول عن  اص الذين يؤدون الارتباط (و أو الأ
الارتباط أو أعضاء فرق الارتباط الآخرن أو المكتب، حسب مقت 

ال). و ا معيار ارتباطات التأكيد (ا دف ف ) ٣٠٠٠ المواطن ال 
 اتتطلبأحد المبالوفاء بصراحة إ قيام الشرك المسؤول عن الارتباط 

ستخدم مصط "الشرك المسؤول عن الارتباط" بدلاً ُ ، اتسؤوليالمأو 
يمن "ا  ".اسب القانو

Practitioner (in the context of ISAE 3000 
(Revised))―The individual(s) conducting the 
engagement (usually the engagement partner or 
other members of the engagement team, or, as 
applicable, the firm). Where this ISAE expressly 
intends that a requirement or responsibility be 
fulfilled by the engagement partner, the term 
“engagement partner” rather than “practitioner” 
is used. 

ي ( سياق معيار ارتباطات الفحص  اسب القانو  :))٢٤٠٠(ا
شمل المصط الشرك المسؤول عن  محاسب م  الممارسة العامة. و
الارتباط أو أعضاء فرق الارتباط الآخرن أو المكتب، حسب مقت 

ال. و ا ا دف ف  )٢٤٠٠(معيار ارتباطات الفحص  المواطن ال 
 اتتطلبأحد المصراحة إ قيام الشرك المسؤول عن الارتباط بالوفاء ب

ستخدم مصط "الشرك المسؤول عن الارتباط" بدلاً ُ ، اتسؤوليالمأو 
يمن " اسب القانو ا "الشرك المسؤول عن ا قرأ مصط ". وُ

ما  القطاع العام،  عادل ان إ ما  ش ما  الارتباط" و"المكتب" ع أ
 عند الاقتضاء.

Practitioner (in the context of ISRE 2400 
(Revised))—A professional accountant in public 
practice. The term includes the engagement 
partner or other members of the engagement team, 
or, as applicable, the firm. Where ISRE 2400 
(Revised) expressly intends that a requirement or 
responsibility be fulfilled by the engagement 
partner, the term “engagement partner” rather than 
“practitioner” is used. “Engagement partner” and 
“firm” are to be read as referring to their public 
sector equivalents where relevant. 

دمات ذات العلاقة  ي ( سياق معيار ا اسب القانو  ):)٤٤١٠(ا
شمل المصط  محاسب م  الممارسة العامة يؤدي ارتباط التجميع. و
الشرك المسؤول عن الارتباط أو أعضاء فرق الارتباط الآخرن أو 

ال. و ا المكتب، حسب مقت ا دف ف معيار  المواطن ال 
دمات ذات العلاقة  صراحة إ قيام الشرك المسؤول عن  )٤٤١٠(ا

ستخدم مصط ُ ، اتسؤوليالمأو  اتتطلبأحد المالارتباط بالوفاء ب
ي"الشرك المسؤول عن الارتباط" بدلاً من "ا قرأ اسب القانو ". وُ

ان  ش ما  ا "الشرك المسؤول عن الارتباط" و"المكتب" ع أ مصط
ما  القطاع العام، عند الاقتضاء.إ عادل   ما 

Practitioner (in the context of ISRS 4410 
(Revised))—A professional accountant in public 
practice who conducts the compilation 
engagement. The term includes the engagement 
partner or other members of the engagement 
team, or, as applicable, the firm. Where ISRS 
4410 (Revised) expressly intends that a 
requirement or responsibility be fulfilled by the 
engagement partner, the term “engagement 
partner” rather than “practitioner” is used. 
“Engagement partner” and “firm” are to be read 
as referring to their public sector equivalents 
where relevant. 

يب ا اسب القانو ن بھ ا ستع ة  الذي  : فرد أو كيان يمتلك خ
ستخدم  يمجال آخر غ التأكيد،  اسب القانو ال  ا عملھ  ذلك ا

صول ع ما يكفي من الأدلة ا ب لمناسبة. لمساعدتھ  ا وذلك ا
اً أو  اً داخلياً (أي شر ون خب ي قد ي اسب القانو ن بھ ا ستع الذي 
ي أو  اسب القانو ن،  مكتب ا ن المؤقت موظفاً، بما  ذلك الموظف

اً خارجياً. ي) أو خب اسب القانو  مكتب ضمن شبكة ا

Practitioner’s expert―An individual or 
organization possessing expertise in a field other 
than assurance, whose work in that field is used 
by the practitioner to assist the practitioner in 
obtaining sufficient appropriate evidence. A 
practitioner’s expert may be either a 
practitioner’s internal expert (who is a partner or 
staff, including temporary staff, of the 
practitioner’s firm or a network firm), or a 
practitioner’s external expert. 

: استخدام الإدارة لإطار تقرر ما مقبول الشروط المسبقة للمراجعة*
وكمة، حسب  ن با لف  إعداد القوائم المالية، وموافقة الإدارة والم

*Preconditions for an audit—The use by 
management of an acceptable financial 
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اض الأساس ال، ع الاف ي يتم ع أساسھ إجراء ذال ٢٠مقت ا
 المراجعة.

reporting framework in the preparation of the 
financial statements and the agreement of 
management and, where appropriate, those 
charged with governance to the premise on 
which an audit is conducted. 

بمراجعة : المراجع من مكتب مراجعة مختلف، الذي قام سابقالراجع الم*
. ا بدالھ بالمراجع ا ة السابقة، وتم اس شأة ما  الف  القوائم المالية لم

*Predecessor auditor—The auditor from a 
different audit firm, who audited the financial 
statements of an entity in the prior period and who 
has been replaced by the current auditor. 

اض* ن فيما يتعلق بمسؤوليات الإدارة الأساس، الاف لف وكمة والم ، با
ال، أن —المراجعة يتم ع أساسھ إجراءي ذال حسب مقت ا

ال،  وكمة، حسب مقت ا لفون با موا الإدارة والم قد أقروا وف
عد ضرورة للقيام بالمراجعة،  المسؤوليات الآتيةم يتحملون أ ُ ال 

ذه المسؤوليات  لمعاي المراجعة.وفقاً  :وتتمثل   فيما ي

*Premise, relating to the responsibilities of 
management and, where appropriate, those 
charged with governance, on which an audit is 
conducted—That management and, where 
appropriate, those charged with governance 
have acknowledged and understand that they 
have the following responsibilities that are 
fundamental to the conduct of an audit in 
accordance with ISAs. That is, responsibility: 

طار التقرر الما المنطبق، بما  إعداد القوائم المالية طبقاً لإ  )أ(
ا العادل، عند الاقتضاء؛  ذلك عرض

(a) For the preparation of the financial 
statements in accordance with the 
applicable financial reporting framework, 
including where relevant their fair 
presentation;  

وكمة، حسب الرقابة الداخلية ا  )ب( لفون با ل ترى الإدارة والم
ا ضرورة للمساعدة  إعداد قوائم مالية  ال، أ مقت ا

ب غش أو خطأ؛ س ري سواءً  و  خالية من التحرف ا

(b) For such internal control as management 
and, where appropriate, those charged with 
governance determine is necessary to enable 
the preparation of financial statements that 
are free from material misstatement, 
whether due to fraud or error; and 

: )ج( ن المراجع مما ي  :To provide the auditor with (c) تمك

ون الإدارة  )١( الوصول إ جميع المعلومات ال ت
وكمة،  لفون با ال، ع دراية والم حسب مقت ا

ون ذات صلة بإعداد القوائم المالية مثل  ا وال ت
لات والوثائق والأمور الأخرى؛  ال

(1) Access to all information of which 
management and, where 
appropriate, those charged with 
governance are aware that is relevant 
to the preparation of the financial 
statements such as records, 
documentation and other matters; 

ا المراجع من الإدارة  )٢( المعلومات الإضافية ال قد يطل
ال، لغرض  وكمة، حسب مقت ا ن با لف والم

 المراجعة؛

(2) Additional information that the 
auditor may request from 
management and, where 
appropriate, those charged with 
governance for the purpose of the 
audit; and 

                                                           
 ١٣، الفقرة )٢٠٠(المراجعة  معيار  ٢٠
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شأة يرى أي الوصول غ المقيد إ  )٣( اص داخل الم أ
م صول م ع أدلة  المراجع أنھ من الضروري ا

 مراجعة.لل

(3) Unrestricted access to persons within 
the entity from whom the auditor 
determines it necessary to obtain 
audit evidence. 

عاد صياغة النقطة (أ) أعلاه ع  ُ و حالة إطار العرض العادل، قد 
ي "الإعداد والعرض  للقوائم المالية طبقاً لإطار التقرر  العادلالنحو الآ

"، أو "إعداد القوائم المالية  عطي صورة حقيالما طبقاً  قية وعادلةال 
."  لإطار التقرر الما

In the case of a fair presentation framework, (a) 
above may be restated as “for the preparation 
and fair presentation of the financial statements 
in accordance with the financial reporting 
framework,” or “for the preparation of financial 
statements that give a true and fair view in 
accordance with the financial reporting 
framework.”  

اض الأساس فيما يتعلق بمسؤوليات  مكن الإشارة أيضاً إ "الاف و
ال، ال وكمة، حسب مقت ا ن با لف ي يتم ع ذالإدارة والم

اض الأساس".أساسھ إجراء   المراجعة" بلفظ "الاف

The “premise, relating to the responsibilities of 
management and, where appropriate, those 
charged with governance, on which an audit is 
conducted” may also be referred to as the 
“premise.” 

لة، عدَّ بالمعلومات المالية غ المُ : فيما يتعلق التعديلات التصورة
 تتضمن:

Pro forma adjustments—In relation to 
unadjusted financial information, these include: 

التعديلات ع المعلومات المالية غ المعدلة ال تو أثر  )أ(
دث  ان ا مة ("حدث" أو "معاملة") كما لو  حدث أو معاملة م

انت المعاملة قد تمت  تارخ سابق يتم اختياره قد وقع أو 
 لأغراض التوضيح؛

(a) Adjustments to unadjusted financial 
information that illustrate the impact of a 
significant event or transaction (“event” or 
“transaction”) as if the event had occurred or 
the transaction had been undertaken at an 
earlier date selected for purposes of the 
illustration; and 

عد ضرورة  )ب( التعديلات ع المعلومات المالية غ المعدلة ال 
ا ع أساس  تم تجميع للمعلومات المالية التصورة ال س

شأة المعدة ل سق مع إطار التقرر الما المنطبق  الم لتقرر م
ية بموجب ذلك الإطار. اس ا ا شأة") وسياسا  ("الم

(b) Adjustments to unadjusted financial 
information that are necessary for the pro 
forma financial information to be compiled 
on a basis consistent with the applicable 
financial reporting framework of the 
reporting entity (“entity”) and its 
accounting policies under that framework.  

شأة لموتتضمن التعديلات التصورة المعلومات المالية ذات الصلة 
شأة  ا ("الم ا أو من المقرر أن يتم الاستحواذ عل أعمال تم الاستحواذ عل

شأة أعمال تم ال ا")، أو م ا أو من المقرر أن يتم المستحوذ عل تخلص م
ذه المعلومات  انت  ا")، طالما  شأة المتخلص م ا ("الم التخلص م
مستخدمة  تجميع المعلومات المالية التصورة ("المعلومات المالية 

ا"). ا أو المتخلص م شأة المستحوذ عل  للم

Pro forma adjustments include the relevant 
financial information of a business that has been, 
or is to be, acquired (“acquiree”), or a business 
that has been, or is to be, divested (“divestee”), to 
the extent that such information is used in 
compiling the pro forma financial information 
(“acquiree or divestee financial information”). 

ة عديلات المعلومات المالية التصور ر مع  : المعلومات المالية ال تظ
لتوضيح أثر حدث أو معاملة ع المعلومات المالية غ المعدلة كما لو 
انت المعاملة قد تمت  تارخ سابق يتم اختياره  دث قد وقع أو  ان ا

ذا المع ض أن المعلومات المالية لأغراض التوضيح. و  يار، يُف
ل عمودي يتألف من العمود (أ) للمعلومات  ا  ش التصورة يتم عرض

Pro forma financial information—Financial 
information shown together with adjustments to 
illustrate the impact of an event or transaction on 
unadjusted financial information as if the event 
had occurred or the transaction had been 
undertaken at an earlier date selected for 
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و  ة؛ والعمود (ج) و المالية غ المعدلة؛ والعمود (ب) للتعديلات التصور
 العمود التصوري الناتج.

purposes of the illustration. In this ISAE, it is 
presumed that pro forma financial information is 
presented in columnar format consisting of (a) 
the unadjusted financial information; (b) the pro 
forma adjustments; and (c) the resulting pro 
forma column.  

بالاتحاد الدو  ات الأعضاءيئإحدى الفرد عضو   :٢١محاسب م
ن.  للمحاسب

Professional accountant—An individual who is 
a member of an IFAC member body. 

، بصرف النظر عن ٢٢محاسب م  الممارسة العامة : محاسب م
بة أ اة أو ضر يل المثال، مراجعة أو ز يف الوظيفي (ع س و التص

ذا المصط أيضاً  ستخدم  نية. وُ شارة)،  مكتب يقدم خدمات م اس
ن  الممارسة العامة.يضم للإشارة إ مكتب  ني ن م  محاسب

Professional accountant in public practice—A 
professional accountant, irrespective of 
functional classification (for example, audit, tax 
or consulting) in a firm that provides 
professional services. This term is also used to 
refer to a firm of professional accountants in 
public practice. 

كم الم ة،  السياق *ا و ملائم من تدرب ومعرفة وخ : تطبيق ما 
اسبة والمراجعة  نة ومعايالذي توفره معاي ا ، عند سلوك وآداب الم

ون مناسبة   شأن التصرفات ال ت ظل اتخاذ قرارات مدروسة 
يطة بظروف ال  ارتباط المراجعة.ا

*Professional judgment—The application of 
relevant training, knowledge and experience, 
within the context provided by auditing, 
accounting and ethical standards, in making 
informed decisions about the courses of action 
that are appropriate in the circumstances of the 
audit engagement.  

كم الم  و ))٣٠٠٠(( سياق معيار ارتباطات التأكيد ا : تطبيق ما 
ة،  السياق الذي توفره معاي التأكيد  ملائم من تدرب ومعرفة وخ

نة شأن ومعاي سلوك وآداب الم ، عند اتخاذ قرارات مدروسة 
ون مناسبة   يطة بظروف ظل الالتصرفات ال ت  الارتباط.ا

Professional judgment (in the context of ISAE 
3000 (Revised))―The application of relevant 
training, knowledge and experience, within the 
context provided by assurance and ethical 
standards, in making informed decisions about 
the courses of action that are appropriate in the 
circumstances of the engagement. 

كم الم ( سياق معيار ارتباطات الفحص  و  :))٢٤٠٠(ا تطبيق ما 
ة،  السياق الذي توفره معاي التأكيد  ملائم من تدرب ومعرفة وخ

اسبة  نةوا ، عند اتخاذ قرارات مدروسة ومعاي سلوك وآداب الم
ون مناسبة   يطة بظروف ل الظشأن التصرفات ال ت ارتباط ا

 .الفحص

Professional judgment (in the context of ISRE 
2400 (Revised))—The application of relevant 
training, knowledge and experience, within the 
context provided by assurance, accounting and 
ethical standards, in making informed decisions 
about the courses of action that are appropriate in 
the circumstances of the review engagement. 

ي موقف: نزعة الشك الم* سائلة،  سلو عقلية م يتضمن التح 
ب خطأ أو والتيقّظ ل س انية وجود تحرف  ش إ إم الات ال قد 

جراء تقييم نقدي   للأدلة.غش، و

*Professional skepticism—An attitude that 
includes a questioning mind, being alert to 
conditions which may indicate possible 
misstatement due to error or fraud, and a critical 
assessment of evidence. 

                                                           
نة الميثاق الدو لحسب التعرف الوارد    ٢١  سلوك وآداب الم
نة الميثاق الدو لحسب التعرف الوارد    ٢٢  سلوك وآداب الم
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موقف  :))٣٠٠٠(نزعة الشك الم ( سياق معيار ارتباطات التأكيد 
ي  عقليةسلو سائلة،  يتضمن التح  ش قد الات ال ل والتيقّظم

جراء تقييم نقدي للأدلة. انية وجود تحرف، و  إ إم

Professional skepticism (in the context of ISAE 
3000 (Revised))—An attitude that includes a 
questioning mind, being alert to conditions 
which may indicate possible misstatement, and 
a critical assessment of evidence. 

نية ذات  المسلكيةلمراجعة والمتطلبات الدولية لعاي الم: *المعاي الم
 الصلة.

*Professional standards—International 
Standards on Auditing (ISAs) and relevant 
ethical requirements 

ودة † نية ( سياق المعيار الدو لرقابة ا : معاي )٢٣)١(المعاي الم
لمراجعة والتأكيد، الدولية للمعاي االصادرة عن مجلس  اتالارتباط
ددة ودة   ا يد لإصدارات المعاي الدولية لرقابة ا والمراجعة التم

دمات ذات العلاقة ، والمتطلبات والفحص والتأكيدات الأخرى وا
 ذات الصلة. المسلكية

†Professional standards (in the context of ISQC 
1)—IAASB Engagement Standards, as defined 
in the IAASB’s Preface to the International 
Quality Control, Auditing, Review, Other 
Assurance, and Related Services 
Pronouncements, and relevant ethical 
requirements. 

 Projection—Prospective financial information : معلومات مالية مستقبلية معدة ع أساس:التوقع
prepared on the basis of: 

شأن الأحداث المستقبلية وتصرفات الإدارة  )أ( اضات نظرة  اف
شآت  لا يُتوقعال  عض الم ون  ا بالضرورة، مثلاً عندما ت حدو

غي رئ ون بصدد إجراء  س، أو ت  طبيعة   مرحلة التأس
ا؛ أو  عمليا

(a) Hypothetical assumptions about future 
events and management actions which are 
not necessarily expected to take place, 
such as when some entities are in a start-
up phase or are considering a major 
change in the nature of operations; or 

اضات النظرة. )ب( اضات أفضل تقدير والاف  A mixture of best-estimate and (b) مزج من اف
hypothetical assumptions. 

اضات عن المعلومات المالية المستقبلية ندة إ اف : معلومات مالية مس
تملة من  الأحداث ال يمكن أن تحدث  المستقبل والتصرفات ا
بؤ أو  ر المعلومات المالية المستقبلية  صورة ت شأة. وقد تظ جانب الم

ما. (انظر  ل بؤتوقع أو مزج من   )التوقعو الت

Prospective financial information—Financial 
information based on assumptions about events 
that may occur in the future and possible actions 
by an entity. Prospective financial information 
can be in the form of a forecast, a projection or 
a combination of both. (see Forecast and 
Projection) 

ند: شرات الاكتتاب صادر وفقاً للمتطلبات النظامية أو التنظيمية  مس
شأة، لفيما يتعلق بالأوراق المالية  من المزمع أن يتخذ طرف ثالث وال لم

ا. شأ اً  ثمار  قراراً اس

Prospectus—A document issued pursuant to 
legal or regulatory requirements relating to the 
entity’s securities on which it is intended that a 
third party should make an investment decision.  

يل القطاع العام ومات الإقليمية (ع س ومات الوطنية وا : ا
يل المثال المثال لولاية  لية (ع س ومات ا أو مقاطعة أو إقليم) وا

يل المثال،  ومية (ع س ات ح ا من ج لمدينة أو بلدة) وما يرتبط 
يئات والمؤسسات). الس وال الات وا  الو

Public sector—National governments, regional 
(for example, state, provincial, territorial) 
governments, local (for example, city, town) 
governments and related governmental entities 
(for example, agencies, boards, commissions 
and enterprises). 

                                                           
ودة   ٢٣ دمات ذات العلاقة )١(معيار رقابة ا اتب ال تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية وارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات ا ودة للم  ""رقابة ا
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شورة شأة مستحوذ المعلومات المالية الم شأة أو لم : المعلومات المالية للم
ون متاحة ل ا وال ت ا أو متخلص م ور.عل  م

Published financial information—Financial 
information of the entity or of an acquiree or a 
divestee that is made available publicly. 

اة صة الموازنة المش شأة مقابل : ا اقتطاع للانبعاثات تدفع فيھ الم
شأة أخرى (تخفيضات الانبعاثات) أو ادة إزالات  تقليل انبعاثات م ز

. ا عزز الإزالات)، مقارنةً بخط أساس اف شأة أخرى (  م

Purchased offset—An emissions deduction in 
which the entity pays for the lowering of another 
entity’s emissions (emissions reductions) or the 
increasing of another entity’s removals (removal 
enhancements), compared to a hypothetical 
baseline. 

راري المرتبطة  كميةآلية تحديد : قياس الكمية غازات الاحتباس ا
ا  ا من (أو إزال ل مباشر أو غ مباشر، حسب انبعا ش شأة، سواءً  بالم

 بواسطة) مصادر (أو أحواض) معينة.

Quantification—The process of determining the 
quantity of GHGs that relate to the entity, either 
directly or indirectly, as emitted (or removed) by 
particular sources (or sinks). 

ودة)المتأكيد ال*† : عقول ( سياق ارتباطات المراجعة، و رقابة ا
 مرتفع، ولكنھ غ مطلق.تأكيد مستوى 

*†Reasonable assurance (in the context of audit 
engagements, and in quality control)—A high, 
but not absolute, level of assurance. 

 Reasonable assurance engagement—(see )ارتباط التأكيد(انظر  ارتباط التأكيد المعقول:
Assurance engagement) 

سابإعادة  سابية للوثائق أو : الاح يتألف من التأكد من الدقة ا
لات.  ال

Recalculation—Consists of checking the 
mathematical accuracy of documents or records.  

ون:*طرف ذو علاقة  :Related party—A party that is either* : طرف إما أن ي

التقرر الما طرفاً ذا علاقة حسب التعرف الوارد  إطار  )أ(
 المنطبق؛ أو

(a) A related party as defined in the applicable 
financial reporting framework; or 

من المتطلبات  أقل قدر المنطبقعندما يضع إطار التقرر الما  )ب(
اصة  العلاقة أو لا يضع أي متطلبات ع  بالأطراف ذاتا

ون:  الإطلاق، فإن الطرف ذي العلاقة ي

(b) Where the applicable financial reporting 
framework establishes minimal or no 
related party requirements:  

شأة معدة التقرر   )١( ا ع الم شأة أخرى ل صاً أو م
ل م ش م،  باشر أو غ مباشر من سيطرة أو نفوذ م
؛ أو  خلال وسيط واحد أو أك

(1) A person or other entity that has 
control or significant influence, 
directly or indirectly through one or 
more intermediaries, over the 
reporting entity; 

شأة معدة التقرر سيطرة أو )٢( ا من الم شأة أخرى عل  م
ل مباشر أو غ مباشر من خلال  ش م،  نفوذ م

؛ أو  وسيط واحد أو أك

(2) Another entity over which the 
reporting entity has control or 
significant influence, directly or 
indirectly through one or more 
intermediaries; or  

ون تحت نفس السيطرة مع  )٣( شأة أخرى ت شأة م الم
 معدة التقرر من خلال:

(3) Another entity that is under common 
control with the reporting entity 
through having:  

ما؛ أو أ.  a. Common controlling سيطرة واحدة ع ملكي
ownership; 
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ن؛ أو ب. ما الذين يمثلون أفراد أسرة مقر  b. Owners who are close family ملاك
members; or 

ما لنفس الإدارة. ج.  .c. Common key management خضوع

اضعة لسيطرة واحدة من جانب الدولة  شآت ا عد الم ومع ذلك، لا 
ومة وطنية أو إقليمية أو محلية) ذات علاقة، ما لم  عبارة أخرى،( ح

ا. عض ك  الموارد إ حد كب مع  ش مة أو   ترتبط بمعاملات م

However, entities that are under common 
control by a state (that is, a national, regional or 
local government) are not considered related 
unless they engage in significant transactions or 
share resources to a significant extent with one 
another. 

دمات ذات العلاقة شمل ا االمجراءات الإ :   Related services—Comprise agreed-upon .أعمال التجميعو  تفق عل
procedures and compilations. 

ون الإقرار عن فئة معاملات أو رصيد حساب الإقرارات ذات الصلة:  ي
ري  و أو إفصاح ما ذا صلة عندما ينطوي ع أحد مخاطر التحرف ا

ا. عد إقراراً ذا  ال تم التعرف عل ُ ان إقرار ما  تم الفصل فيما إذا  و
طر الملازم).  صلة قبل النظر  أية أدوات رقابة ذات علاقة (أي ا

Relevant assertions—An assertion about a class 
of transactions, account balance or disclosure is 
relevant when it has an identified risk of material 
misstatement. The determination of whether an 
assertion is a relevant assertion is made before 
consideration of any related controls (i.e., the 
inherent risk). 

ودة (*† )): ١المتطلبات المسلكية ذات الصلة ( سياق معيار رقابة ا
ا فرق الارتباط وفاحص رقابة جودة  المتطلبات المسلكية، ال يخضع ل

المالية أو الارتباط عند تنفيذ ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم 
دمات ذات العلاقة، وال  ارتباطات التأكيد الأخرى أو ارتباطات ا
نة  تتألف عادةً من النصوص الواردة  الميثاق الدو لسلوك وآداب الم
ن (بما  ذلك معاي الاستقلال الدولية) الصادر عن  ني ن الم للمحاسب

نة للمحاسب )، مجلس المعاي الدولية لسلوك وآداب الم ن (الميثاق الدو
شدداً. ون أك   جنباً إ جنب مع المتطلبات الوطنية ال ت

*†Relevant ethical requirements (in the context 
of ISQC 1)—Ethical requirements to which the 
engagement team and engagement quality 
control reviewer are subject when undertaking 
audits or reviews of financial statements, or 
other assurance or related services engagements, 
which ordinarily comprise the provisions of the 
International Ethics Standards Board for 
Accountants’ International Code of Ethics for 
Professional Accountants (including 
International Independence Standards) (IESBA 
Code) together with national requirements that 
are more restrictive. 

المتطلبات المتطلبات المسلكية ذات الصلة ( سياق معاي المراجعة): 
ا فرق الارتباط وفاحص رقابة جودة الارتباط  المسلكية، ال يخضع ل
عند تنفيذ ارتباطات المراجعة، وال تتألف عادةً من النصوص الواردة 
ن (بما  ذلك  ني ن الم نة للمحاسب  الميثاق الدو لسلوك وآداب الم
معاي الاستقلال الدولية) الصادر عن مجلس المعاي الدولية لسلوك 

) فيما يتعلق بمراجعة  ن (الميثاق الدو نة للمحاسب القوائم وآداب الم
شدداً. ون أك   المالية، جنباً إ جنب مع المتطلبات الوطنية ال ت

Relevant ethical requirements (in the context of 
the ISAs)—Ethical requirements to which the 
engagement team and engagement quality 
control reviewer are subject when undertaking 
an audit engagement, which ordinarily comprise 
the provisions of the International Ethics 
Standards Board for Accountants’ International 
Code of Ethics for Professional Accountants 
(including International Independence 
Standards) (IESBA Code) related to an audit of 
financial statements, together with national 
requirements that are more restrictive. 

المتطلبات المسلكية ذات الصلة ( سياق معيار ارتباطات الفحص 
ا فرق الارتباط عند تنفيذ ))٢٤٠٠( : المتطلبات المسلكية، ال يخضع ل

النصوص الواردة  الميثاق ارتباطات الفحص، وال تتألف عادةً من 

Relevant ethical requirements (in the context of 
ISRE 2400 (Revised))―Ethical requirements to 
which the engagement team is subject when 
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ن (بما  ذلك معاي  ني ن الم نة للمحاسب الدو لسلوك وآداب الم
الاستقلال الدولية) الصادر عن مجلس المعاي الدولية لسلوك وآداب 
)، فيما يتعلق بفحص القوائم المالية،  ن (الميثاق الدو نة للمحاسب الم

شدداً.جنباً إ جنب مع المتطلبات الوطنية  ون أك   ال ت

undertaking a review engagement, which 
ordinarily comprise the provisions of the 
International Ethics Standards Board for 
Accountants’ International Code of Ethics for 
Professional Accountants (including 
International Independence Standards) (IESBA 
Code), related to a review of financial 
statements, together with national requirements 
that are more restrictive. 

دمات ذات العلاقة  المتطلبات المسلكية ذات الصلة ( سياق معيار ا
ا فرق الارتباط عند تنفيذ ))٤٤١٠( : المتطلبات المسلكية، ال يخضع ل

ارتباطات التجميع، وال تتألف عادةً من النصوص الواردة  الميثاق 
ن (بم ني ن الم نة للمحاسب ا  ذلك معاي الدو لسلوك وآداب الم

الاستقلال الدولية) الصادر عن مجلس المعاي الدولية لسلوك وآداب 
)، فيما يتعلق بارتباطات التجميع، جنباً  ن (الميثاق الدو نة للمحاسب الم

شدداً. ون أك   إ جنب مع المتطلبات الوطنية ال ت

Relevant ethical requirements (in the context of 
ISRS 4410 (Revised))―Ethical requirements to 
which the engagement team is subject when 
undertaking a compilation engagement, which 
ordinarily comprise the provisions of the 
International Ethics Standards Board for 
Accountants’ International Code of Ethics for 
Professional Accountants (including 
International Independence Standards) (IESBA 
Code) related to compilation engagements, 
together with national requirements that are 
more restrictive. 

ة الإزالة شأة خلال الف راري ال قامت الم :  غازات الاحتباس ا
ا بإزال و لو لم يتم احتجاز بعث إ ا انت ست و، أو ال  ا من ا

ن. ا نحو حوض مع  وتوج

Removal—The GHGs that the entity has, during 
the period, removed from the atmosphere, or 
that would have been emitted to the atmosphere 
had they not been captured and channeled to a 
sink. 

: التنفيذ المستقل من جانب المراجع للإجراءات أو أدوات التنفيذإعادة 
شأة.  الرقابة ال نُفذت  الأصل كجزء من أدوات الرقابة الداخلية للم

Reperformance—The auditor’s independent 
execution of procedures or controls that were 
originally performed as part of the entity’s 
internal controls.  

ا  * شأةتقرر وصف أدوات الرقابة وتصميم شار إليھ   م خدمية ُ(
شمل:و : "))١(بلفظ "تقرر من النوع  ٢٤)٤٠٢معيار المراجعة (  تقرر 

*Report on the description and design of 
controls at a service organization (referred to in 
ISA 402 as a type 1 report)—A report that 
comprises: 

شأةوصفاً أعدتھ إدارة  )أ( داف الرقابة  الم ا وأ دمية لنظام ا
ا وأدوات الرقابة ذات العلاقة ال صُممت وطُبقت   اصة  ا

 تارخ محدد؛

(a) A description, prepared by management of 
the service organization, of the service 
organization’s system, control objectives 
and related controls that have been 
designed and implemented as at a specified 
date; and 

عده مراجع  )ب( راً  شأة تقر دمالم دف إعطاء تأكيد معقول يا ة 
شأة يتضمن رأي مراجع  دمالم شأة يا ة  وصف نظام الم

ا وأدوات الرقابة ذات  اصة  داف الرقابة ا دمية وأ ا

(b) A report by the service auditor with the 
objective of conveying reasonable 
assurance that includes the service 
auditor’s opinion on the description of the 
service organization’s system, control 

                                                           
ستخدم " )٤٠٢(معيار المراجعة   ٢٤ شأة  شأةاعتبارات المراجعة ذات العلاقة بم  "خدمية م
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داف الرقابة العلاقة ومناسبة تصميم أدوات  الرقابة لتحقيق أ
ددة.  ا

objectives and related controls and the 
suitability of the design of the controls to 
achieve the specified control objectives. 

شار إليھ   شأة خدمية ُ( ا  م تقرر وصف أدوات الرقابة وتصميم
و : "))١(بلفظ "تقرر من النوع  ٢٥)٣٤٠٢معيار ارتباطات التأكيد (

شمل:  تقرر 

Report on the description and design of controls at 
a service organization (referred to in ISAE 3402 
as a “type 1 report”)(in the context of ISAE 
3402)—A report that comprises: 

شأة وصف  )أ( ا؛الم دمية لنظام  The service organization’s description of its (a) ا
system; 

وانب  )ب( دمية بأنھ، من جميع ا شأة ا اً من قبل الم بياناً مكتو
ناداً إ الضوابط المناسبة، فإن: رة، واس و  ا

(b) A written statement by the service 
organization that, in all material respects, 
and based on suitable criteria: 

ل عادل نظام  )١( ش عرض  شأالوصف  دمية  ةالم ا
دد؛  حسب تصميمھ وتطبيقھ  التارخ ا

(1) The description fairly presents the 
service organization’s system as 
designed and implemented as at the 
specified date;  

ا  المتعلقةأدوات الرقابة  )٢( داف الرقابة المنصوص عل بأ
شأة وصف  ا الم دمية لنظام ل  ا ش انت مصممة 

دد؛  مناسب  التارخ ا

(2) The controls related to the control 
objectives stated in the service 
organization’s description of its 
system were suitably designed as at 
the specified date; and  

دميةتقرر تأكيد من مراجع  )ج( شأة ا تاج تأكيد  الم يقدم است
ن (ب)( شأن الأمور الواردة  الفقرت  ) أعلاه.٢(-)١معقول 

(c) A service auditor’s assurance report that 
conveys a reasonable assurance conclusion 
about the matters in (b)(i)–(ii) above. 

شغيل ا ال ا وفاعلي شأة *تقرر وصف أدوات الرقابة وتصميم ية  م
شار إليھ  معيار المراجعة ( : "))٢() بلفظ "تقرر من النوع ٤٠٢خدمية ُ(

شمل:  و تقرر 

*Report on the description, design, and 
operating effectiveness of controls at a service 
organization (referred to in ISA 402 as a type 2 
report)—A report that comprises: 

داف الرقابة  )أ( ا وأ دمية لنظام شأة ا وصفاً أعدتھ إدارة الم
ا   ا وتطبيق ا وأدوات الرقابة ذات العلاقة وتصميم اصة  ا
ا  الات فاعلي عض ا ة محددة، و  تارخ محدد أو خلال ف

ة محددة؛ شغيلية خلال ف  ال

(a) A description, prepared by management of 
the service organization, of the service 
organization’s system, control objectives 
and related controls, their design and 
implementation as at a specified date or 
throughout a specified period and, in some 
cases, their operating effectiveness 
throughout a specified period; and  

دف إعطاء تأكيد معقول   )ب( دمية  شأة ا عده مراجع الم راً  تقر
 يتضمن:

(b) A report by the service auditor with the 
objective of conveying reasonable 
assurance that includes: 

شأة ا )١( شأة رأي مراجع الم دمية  وصف نظام الم
ا وأدوات الرقابة  اصة  داف الرقابة ا دمية وأ ا
ذات العلاقة، ومناسبة تصميم أدوات الرقابة لتحقيق 

(1) The service auditor’s opinion on the 
description of the service 
organization’s system, control 
objectives and related controls, the 
suitability of the design of the 

                                                           
دمية" )٣٤٠٢( ارتباطات التأكيدمعيار   ٢٥ شأة ا  "تقارر التأكيد عن أدوات الرقابة  الم
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شغيلية لأدوات  ددة والفاعلية ال داف الرقابة ا أ
 الرقابة؛

controls to achieve the specified 
control objectives, and the operating 
effectiveness of the controls; and 

ا مراجع  )٢( شأة وصفاً للاختبارات ال أجرا دمالم ة يا
 أدوات الرقابة ونتائج تلك الاختبارات.ع 

(2) A description of the service auditor’s 
tests of the controls and the results 
thereof. 

شغيلية   ا ال ا وفاعلي شأةتقرر وصف أدوات الرقابة وتصميم  م
شار إليھ  معيار ارتباطات التأكيد ( من  ) بلفظ "تقرر٣٤٠٢خدمية ُ(

شمل: :))٣٤٠٢") ( سياق معيار ارتباطات التأكيد ()٢(النوع   و تقرر 

Report on the description, design and operating 
effectiveness of controls at a service organization 
(referred to in ISAE 3402 as a “type 2 
report”)(in the context of ISAE 3402)—A report 
that comprises: 

ا؛ )أ( دمية لنظام شأة ا  The service organization’s description of its (a) وصف الم
system; 

دمية بأنھ، من جميع النوا  )ب( شأة ا اً من قبل الم بياناً مكتو
ناداً إ ضوابط مناسبة، فإن: رة، واس و  ا

(b) A written statement by the service 
organization that, in all material respects, 
and based on suitable criteria:  

ل عادل نظام  )١( ش عرض  شأةالوصف  دمية  الم ا
ددة؛طوال حسب تصميمھ وتطبيقھ  ة ا  الف

(1) The description fairly presents the 
service organization’s system as 
designed and implemented 
throughout the specified period;  

ا  المتعلقةأدوات الرقابة  )٢( داف الرقابة المنصوص عل بأ
شأة وصف  انت مصممة  الم ا  دمية لنظام ا

ل مناسب  ددة؛ طوالش ة ا  الف

(2) The controls related to the control 
objectives stated in the service 
organization’s description of its 
system were suitably designed 
throughout the specified period; and 

ا  المتعلقةأدوات الرقابة  )٣( داف الرقابة المنصوص عل بأ
شأة وصف  دمية لنظام الم عمل بفاعلية انت ا ا

ددة؛ طوال ة ا  الف

(3) The controls related to the control 
objectives stated in the service 
organization’s description of its 
system operated effectively 
throughout the specified period; and 

دميةتقرر تأكيد من مراجع  )ج( شأة ا  :A service auditor’s assurance report that (c) :الم

شأن الأمور الواردة   )١( تاج تأكيد معقول  يقدم است
 ) أعلاه؛٣(-)١الفقرات (ب)(

(1) Conveys a reasonable assurance 
conclusion about the matters in 
(b)(i)–(iii) above; and 

تلك شتمل ع وصف لاختبارات أدوات الرقابة ونتائج  )٢(
 الاختبارات.

(2) Includes a description of the tests of 
controls and the results thereof. 

 Responsible party— The party(ies) responsible : الطرف المسؤول عن الموضوع محل الارتباط.الطرف المسؤول
for the underlying subject matter. 

ودة)الفحص (فيما يتعلق برقابة  م جودة العمل الذي نفذه ا : تقو
ا. تاجات ال توصلوا إل  آخرون والاست

Review (in relation to quality control)—
Appraising the quality of the work performed 
and conclusions reached by others. 

ناداً ارتباط الفحص ن المراجع، اس دف ارتباط الفحص  تمك : يتمثل 
انت  ا المإ إجراءات لا توفر جميع الأدلة ال  تطل راجعة، من بيان س

Review engagement—The objective of a review 
engagement is to enable an auditor to state 
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ان  إ الاعتقاد بأن القوائم المالية لم  ما يدعوهنما إ علمھ  قدما إذا 
رة،  و وانب ا ا، من جميع ا  االمتقرر اللإطار  وفقاً يتم إعداد

 .المنطبق

whether, on the basis of procedures which do not 
provide all the evidence that would be required 
in an audit, anything has come to the auditor’s 
attention that causes the auditor to believe that 
the financial statements are not prepared, in all 
material respects, in accordance with an 
applicable financial reporting framework. 

داف ارتباط إجراءات الفحص عد ضرورة لتحقيق أ ُ : الإجراءات ال 
ل ش صول ع أسا   الفحص، و تتمثل  استفسارات من ا

ن  شأة و  العامل  إجراءات تحليلية ع البيانات المالية.تطبيق الم

Review procedures—The procedures deemed 
necessary to meet the objective of a review 
engagement, primarily inquiries of entity 
personnel and analytical procedures applied to 
financial data. 

اطر ا : *إجراءات تقييم ا ا وتنفيذ إجراءات المراجعة ال يتم تصميم
ب  س انت  ا، سواءً  ري وتقييم و للتعرف ع مخاطر التحرف ا

ي القوائم المالية والإقرارات. طأ، ع مستو  الغش أو ا

*Risk assessment procedures—The audit 
procedures designed and performed to identify 
and assess the risks of material misstatement, 
whether due to fraud or error, at the financial 
statement and assertion levels. 

ري  و ل *خطر التحرف ا ش ون القوائم المالية محرفة  : خطر أن ت
ن،  ون تألف ذلك من م ري قبل المراجعة. و ما كما يمكن جو توضيح

 ي ع مستوى الإقرارات:

*Risk of material misstatement—The risk that 
the financial statements are materially misstated 
prior to audit. This consists of two components, 
described as follows at the assertion level: 

طر الملازم: قابلية  )أ( أو  تأحد الإقرارات عن فئة معاملا  عرضا
اً، سواءً  قدتحرف لرصيد حساب أو إفصاح  ر ون جو ي

انھ بتحرفات أخرى، وذلك قبل   ة أي النظربمفرده أو عند اق
 أدوات رقابة ذات علاقة.

(a) Inherent risk—The susceptibility of an 
assertion about a class of transaction, 
account balance or disclosure to a 
misstatement that could be material, either 
individually or when aggregated with 
other misstatements, before consideration 
of any related controls. 

خطر الرقابة: خطر أن التحرف الذي يمكن أن يحدث  إقرار  )ب(
ون  عن فئة معاملات أو رصيد حساب أو إفصاح ما والذي قد ي
انھ بتحرفات أخرى،  اً، سواءً بمفرده أو عند اق ر فاً جو تحر
يحھ  الوقت المناسب عن  شافھ وت لن يتم منعھ أو اك

اصة  شأة.طرق أدوات الرقابة ا  بالم

(b) Control risk—The risk that a misstatement 
that could occur in an assertion about a 
class of transaction, account balance or 
disclosure and that could be material, either 
individually or when aggregated with other 
misstatements, will not be prevented, or 
detected and corrected, on a timely basis by 
the entity’s controls. 

ري ( سياق معيار ارتباطات التأكيد  : خطر ))٣٠٠٠(خطر تحرف جو
ري قبل الارتباط. ل جو ش ون معلومات الموضوع محرفة   أن ت

Risk of material misstatement (in the context of 
ISAE 3000 (Revised))―The risk that the subject 
matter information is materially misstated prior 
to the engagement. 

اطر الناشئة عن استخدام تقنية المعلومات ون أدوات ا : قابلية أن ت
ا،  ا أو عمل ة المعلومات غ فعّالة من حيث تصميم الرقابة ع معا

المعلومات (أي اكتمال المعاملات والمعلومات الأخرى أو مخاطر سلامة 
ب عدم فاعلية تصميم  س شأة،  ا)  نظام معلومات الم ا و ودق
ا  أدوات الرقابة الموجودة  آليات تقنية المعلومات أو عدم فاعلية عمل

ئة تقنية المعلومات).  (انظر ب

Risks arising from the use of IT—Susceptibility 
of information processing controls to ineffective 
design or operation, or risks to the integrity of 
information (i.e., the completeness, accuracy 
and validity of transactions and other 
information) in the entity’s information system, 
due to ineffective design or operation of controls 
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in the entity’s IT processes (see IT 
environment). 

  Sampling—(see Audit sampling)* ).المراجعة العينات : (انظر *اختيار العينة

ية ع عينة ما قد *خطر العينة تاجات المراجع المب : خطر أن است
تاجات  ا فيما لو تم إخضاع تختلف عن الاست تم التوصل إل ان س ال 

مكن أن يؤدي خطر  امل لنفس إجراءات المراجعة. و مجتمع العينة بال
اطئة: تاجات ا ن من الاست  العينة إ نوع

*Sampling risk—The risk that the auditor’s 
conclusion based on a sample may be different 
from the conclusion if the entire population were 
subjected to the same audit procedure. Sampling 
risk can lead to two types of erroneous 
conclusions: 

تاج أن أدوات الرقابة أك  )أ(  حالة اختبار أدوات الرقابة، است
فاعلية مما  عليھ فعلياً، أو  حالة اختبار التفاصيل، 

تاج ع ري رغم وجوده  الواقع. است دم وجود تحرف جو
تاجات  ذا النوع من الاست ل أسا  ش تم المراجع  و
ا تؤثر ع فاعلية المراجعة ومن المر أن تؤدي  اطئة، لأ ا

 إ رأي مراجعة غ مناسب.

(a) In the case of a test of controls, that controls 
are more effective than they actually are, or 
in the case of a test of details, that a material 
misstatement does not exist when in fact it 
does. The auditor is primarily concerned 
with this type of erroneous conclusion 
because it affects audit effectiveness and is 
more likely to lead to an inappropriate audit 
opinion. 

تاج أن أدوات الرقابة أقل  )ب(  حالة اختبار أدوات الرقابة، است
فاعلية مما  عليھ فعلياً، أو  حالة اختبار التفاصيل، 
ري رغم عدم وجوده  الواقع.  تاج وجود تحرف جو است

اطئ ع كفاءة  تاج ا ذا النوع من الاست ؤثر  المراجعة، لأنھ و
تاجات  يؤدي عادة إ تأدية أعمال إضافية لإثبات أن الاست

يحة. انت غ   الأولية 

(b) In the case of a test of controls, that controls 
are less effective than they actually are, or 
in the case of a test of details, that a material 
misstatement exists when in fact it does not. 
This type of erroneous conclusion affects 
audit efficiency as it would usually lead to 
additional work to establish that initial 
conclusions were incorrect. 

ا مجتمع العينة.يتألف : البنود الفردية ال *وحدة العينة  Sampling unit—The individual items* م
constituting a population. 

عد ضرور نطاق الفحص ُ ة  ظروف معينة : إجراءات الفحص ال 
دف الفحص.  لتحقيق 

Scope of a review—The review procedures 
deemed necessary in the circumstances to 
achieve the objective of the review. 

شأة مراجع * دمالم شأة ةيا و مراجع يقدم، بناءً ع طلب من الم  :
شأن أدوات الرقابة   دمية، تقرر تأكيد  شأةا  خدمية. م

*Service auditor—An auditor who, at the 
request of the service organization, provides an 
assurance report on the controls of a service 
organization.  

شأة امراجع  دملم و ))٣٤٠٢(( سياق معيار ارتباطات التأكيد  ةيا  :
ي شأة خدمية، تقرر تأكيد  محاسب قانو يقدم، بناءً ع طلب من م

شأة شأن أدوات الرقابة    خدمية.م

Service auditor (in the context of ISAE 3402)—
A practitioner who, at the request of the service 
organization, provides an assurance report on 
controls of a service organization.  

شأة* شأة: دميةا الم عد طرفاً ثالثاً (أو قسم   م شأةُ عد طرفاً  م ُ

دمات جزءاً من  ذه ا عد  شآت مستفيدة، وُ ثالثاً) تقدم خدمات لم
شآت. اتم المعلومات ذظُ نُ   الصلة بالتقرر الما  تلك الم

*Service organization—A third-party 
organization (or segment of a third-party 
organization) that provides services to user 
entities that are part of those entities’ 
information systems relevant to financial 
reporting.  
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دمية شأة ا شأة : ))٣٤٠٢(( سياق معيار ارتباطات التأكيد  الم عد م ُ

شأة طرفاً ثالثاً (أو قسم   شآت م عد طرفاً ثالثاً) تقدم خدمات لم ُ

دمات ذات صلة بالرقابة  ون تلك ا مستفيدة، ومن المر أن ت
عملية الداخلية  شآت المستفيدة. التقرر الماالمتعلقة    الم

Service organization (in the context of ISAE 
3402)—A third-party organization (or segment 
of a third-party organization) that provides 
services to user entities that are likely to be 
relevant to user entities’ internal control as it 
relates to financial reporting.  

شأةبيان  دمية الم ي : البيان ا ا  الفقرة  الأمور شأن الكتا المشار إل
عرف التقرر المتعلق بوصف أدوات الرقابة   شأة(ب) من  خدمية  م

شغيلية ( حالة التقرر الذي من النوع  ا ال ا وفاعلي ) أو )٢(وتصميم
عرف التقرر المتعلق بوصف  شأةأدوات الرقابة  الفقرة (ب) من   م

 ).)١(خدمية ( حالة التقرر الذي من النوع 

Service organization’s statement—The written 
statement about the matters referred to in (b) of 
the definition of a report on the description, 
design and operating effectiveness of controls at 
a service organization (in the case of a type 2 
report) or (b) of the definition of a report on the 
description and design of controls at a service 
organization (in the case of a type 1 report). 

دمية* شأة ا ا وتنظام الم ا : السياسات والإجراءات ال تصمم طبق
دمات ال  شآت المستفيدة با د الم و دمية، ل شأة ا ا الم وتصو

ا تقرر مراجع  شأة غط دمالم  ة.يا

*Service organization’s system—The policies 
and procedures designed, implemented and 
maintained by the service organization to 
provide user entities with the services covered 
by the service auditor’s report.  

دمية (أو النظام) ( سياق معيار ارتباطات التأكيد  شأة ا نظام الم
دمية ))٣٤٠٢( شأة ا ا الم ا وتطبق : السياسات والإجراءات ال تصمم

ا تقرر تأكيد مراجع  غط دمات ال  شآت المستفيدة با د الم و ل
شأة  دمالم ا تحديد: يا دمية لنظام شأة ا تضمن وصف الم ة. و

ة، أو التارخ  حالة التقرر من النوع ( دمات المشمولة؛ والف )، ١ا
داف الرقابة؛ وأدوات الرقابة ذات العلاقة.الذي يت  علق بھ الوصف؛ وأ

Service organization’s system (or the system)(in 
the context of ISAE 3402)—The policies and 
procedures designed and implemented by the 
service organization to provide user entities with 
the services covered by the service auditor’s 
assurance report. The service organization’s 
description of its system includes identification 
of: the services covered; the period, or in the 
case of a type 1 report, the date, to which the 
description relates; control objectives; and 
related controls. 

مية س: الأ مية  اً لأمر ما، مأخوذ الوزن ال كم ع أ تم ا  سياقھ. و
ذا  ي  السياق الذي يتم النظر فيھ   اسب القانو أي أمر من قبل ا
يل المثال، الاحتمال المعقول  الأمر. ومن الممكن أن يتضمن ذلك، ع س
م تقرر  ن الموجھ ل ذا الأمر ع قرارات المستخدم غ أو يؤثر  بأن 

يا كم ع ؛ أو كمثااسب القانو و ا ون السياق  ل آخر عندما ي
ذا  ان  وكمة، ما إذا  ن با لف تم التقرر عن أمر ما للم ان س ما إذا 
مية   َ الأ مكن أن تُرا م. و م  ضوء واجبا ماً ل الأمر سيُعد م

م سياق العوامل الكمية والنوعية، مثل  س والطبيعة والتأث ا ال
ن أو عّ  المُ ع الموضوع والمصا دف ن المس اصة بالمستخدم ا ا  ع

 مستل التقرر.

Significance—The relative importance of a 
matter, taken in context. The significance of a 
matter is judged by the practitioner in the 
context in which it is being considered. This 
might include, for example, the reasonable 
prospect of its changing or influencing the 
decisions of intended users of the practitioner’s 
report; or, as another example, where the context 
is a judgment about whether to report a matter to 
those charged with governance, whether the 
matter would be regarded as important by them 
in relation to their duties. Significance can be 
considered in the context of quantitative and 
qualitative factors, such as relative magnitude, 
the nature and effect on the subject matter and 
the expressed interests of intended users or 
recipients. 
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م ساب أو الإفصاح الم مة أو رصيد ا : فئة المعاملات فئة المعاملات الم
ساب أو الإفصاح الذي يوجد لھ إقرار واحد أو أك من  أو رصيد ا

 الإقرارات ذات الصلة.

Significant class of transactions, account 
balance or disclosure—A class of transactions, 
account balance or disclosure for which there is 
one or more relevant assertions. 

م* ون الم موعة، (الم وّن يحدده فرق ارتباط ا مية ١: م ون لھ أ ) ت
سبة للمجموعة أو ( ب طبيعتھ أو ٢مالية مستقلة بال س  ، ) من المر

اصة، أن ينطوي ع مخاطر  مة لوقوع ظروفھ ا ري  م تحرف جو
اصة باالقوائم المالية   موعة.ا

*Significant component—A component 
identified by the group engagement team (i) that 
is of individual financial significance to the 
group, or (ii) that, due to its specific nature or 
circumstances, is likely to include significant 
risks of material misstatement of the group 
financial statements. 

م  الرقابة الداخلية قصور * : قصور أو مجموعة من أوجھ القصور م
ا  كم الم للمراجع ب الرقابة الداخلية، ل ما يكفي من حسب ا

ا جديرة الأ  عل تماممية  وكمة. با ن با لف  الم

*Significant deficiency in internal control—A 
deficiency or combination of deficiencies in 
internal control that, in the auditor’s 
professional judgment, is of sufficient 
importance to merit the attention of those 
charged with governance. 

م م انبعاثاتھ مقارنةً : المرفق الم ب  س مية مستقلة  مرفق ذو أ
ب بمجموع الانبعاثات المدرجة  قائمة غازات الا  س راري أو  حتباس ا

ري  شأة مخاطر تحرف جو اصة أو الظروف ال تؤدي إ  طبيعتھ ا
 معينة.

Significant facility—A facility that is of 
individual significance due to the size of its 
emissions relative to the aggregate emissions 
included in the GHG statement or its specific 
nature or circumstances which give rise to 
particular risks of material misstatement.  

طر  م*ا ري تم التعرف عليھ:الم  : خطر تحرف جو

طر  )١( طر الملازم لھ من الطرف الأع لنطاق ا ب تقييم ا يق
ل من  طر الملازم ع  ب درجة تأث عوامل ا س الملازم 
تمل   م ذلك التحرف ا احتمالية حدوث تحرف ما و

 حال حدوثھ؛ أو

م  )٢( وفقاً لمتطلبات معاي يجب التعامل معھ ع أنھ خطر م
 المراجعة الأخرى.

*Significant risk—An identified risk of material 
misstatement 

(i) For which the assessment of inherent risk 
is close to the upper end of the spectrum of 
inherent risk due to the degree to which 
inherent risk factors affect the 
combination of the likelihood of a 
misstatement occurring and the magnitude 
of the potential misstatement should that 
misstatement occur; or 

(ii) That is to be treated as a significant risk in 
accordance with the requirements of other 
ISAs. 

وض و.: ا راري من ا  Sink—A physical unit or process that removes وحدة مادية أو آلية لإزالة غازات الاحتباس ا
GHGs from the atmosphere. 

شأة الأصغر شأة الم  Smaller entity—An entity which typically خصائص نوعية مثل:بعادةً تتصف : م
possesses qualitative characteristics such as: 

فرد واحد،  غالباً تركز الملكية والإدارة  عدد قليل من الأفراد ( )أ(
شأة شرطة  ص طبي أو شركة أخرى تمتلك الم إما 

صائص النوعية ذات الصلة)؛  اتصاف المالك با

(a) Concentration of ownership and 
management in a small number of 
individuals (often a single individual – 
either a natural person or another enterprise 
that owns the entity provided the owner 
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exhibits the relevant qualitative 
characteristics); and 

: )ب(  :One or more of the following (b) واحد أو أك مما ي

سيطة وغ معقدة؛  )١(  Straightforward or uncomplicated (1) أومعاملات 
transactions; 

سيطة لم )٢(   ;Simple record-keeping (2) ؛ أودفاترالسك أعمال 

ذه  قلةمسارات العمل، و  ةقل )٣( المنتجات ضمن 
 المسارات؛ أو

(3) Few lines of business and few 
products within business lines;  

  ;Few internal controls (4) أدوات الرقابة الداخلية؛ أو قلة )٤(

ون مسؤولة عن مجموعة  قلة )٥( ات الإدارة ال ت المستو
ة من أدوات الرقابة؛ أو  كب

(5) Few levels of management with 
responsibility for a broad range of 
controls; or  

ن قلة )٦( م يتحمل ، الذين العامل من  اً واسع مدىالكث م
 الواجبات.

(6) Few personnel, many having a wide 
range of duties. 

شآت  ست شاملة، و غ قاصرة ع الم صائص النوعية ل ذه ا و
شآت الأصغر. االأصغر، ولا يلزم أن تتوفر جميع   الم

These qualitative characteristics are not 
exhaustive, they are not exclusive to smaller 
entities, and smaller entities do not necessarily 
display all of these characteristics. 

و.: المصدر راري إ ا  Source—A physical unit or process that releases وحدة مادية أو آلية تطلق غازات الاحتباس ا
GHGs into the atmosphere. 

ة اصاغرض الالية ذات المقوائم ال* لإطار ذي  وفقاً : قوائم مالية مُعدَّ
 غرض خاص.

*Special purpose financial statements—
Financial statements prepared in accordance 
with a special purpose framework.  

اص لبية احتياجات : إطار تقرر ما مصمم لت*الإطار ذو الغرض ا
ون إطار التقرر  مكن أن ي ن من المعلومات المالية. و ن معين مستخدم

ام.  ٢٦الما إطار عرض عادل أو إطار ال

*Special purpose framework—A financial 
reporting framework designed to meet the 
financial information needs of specific users. 
The financial reporting framework may be a fair 
presentation framework or a compliance 
framework. 

نيون : الموظفون *† اء ،الم م  أي ذلكبما   ،بخلاف الشر اء يوظف خ
 المكتب.

*†Staff—Professionals, other than partners, 
including any experts the firm employs. 

ي للعينة*الاختيار  صائص م: الإحصا ن لاختيار العينة يتم با
 ة:تيالآ

*Statistical sampling—An approach to 
sampling that has the following characteristics: 

ي لبنود العينة؛الختيار الا  )أ(  Random selection of the sample items; and (a) عشوا

م نتائج العينة، بما  ذلك استخدام نظرة الاحتمالات  )ب( لتقو
 قياس خطر العينة.

(b) The use of probability theory to evaluate 
sample results, including measurement of 
sampling risk. 

                                                           
 (أ)١٣، الفقرة )٢٠٠(معيار المراجعة   ٢٦
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عد  ن (أ) و(ب) اختياراً موُ ت اص ن اختيار العينة الذي لا يتصف با
يّ   للعينة. غ إحصا

A sampling approach that does not have 
characteristics (a) and (b) is considered non-
statistical sampling. 

ل  آلية: التقسيم الطبقي* تقسيم مجتمع العينة إ مجتمعات فرعية، 
ا  خصائص متماثلة ذات من وحدات عينة تتألف مجموعة عبارة عن م

 نقدية).القيمة ال(غالباً 

*Stratification—The process of dividing a 
population into sub-populations, each of which is 
a group of sampling units which have similar 
characteristics (often monetary value). 

م الموضوع محل الارتباط  مخرجات: معلومات الموضوع قياس أو تقو
ع تج من تطبيق مقارنة بالضوابط، و بارة أخرى، المعلومات ال ت

 الضوابط ع الموضوع محل الارتباط.

Subject matter information— The outcome of 
the measurement or evaluation of the underlying 
subject matter against the criteria, that is, the 
information that results from applying the 
criteria to the underlying subject matter.  

ن تارخ القوائم المالية وتارخ ال حداث الأ : *الأحداث اللاحقة تقع ب
قائق  عد تارخ المراجع  تصبح معروفة لدىال تقرر المراجع، وا

 تقرره.

*Subsequent events—Events occurring between 
the date of the financial statements and the date 
of the auditor’s report, and facts that become 
known to the auditor after the date of the 
auditor’s report. 

شأة* شأة : دمية من الباطنا الم ا م ستخدم شأة خدمية  خدمية م
عد أخرى  شآت المستفيدة، ال  دمات المقدمة للم عض ا لتأدية 

شآت  اتم المعلومات ذظُ جزءاً من نُ  الصلة بالتقرر الما  تلك الم
 المستفيدة.

*Subservice organization—A service 
organization used by another service 
organization to perform some of the services 
provided to user entities that are part of those 
user entities’ information systems relevant to 
financial reporting. 

شأة* دمية من الباطن ( سياق معيار ارتباطات التأكيد ا الم
شأة: ))٣٤٠٢( ا  م ستخدم شأةخدمية  عض  م خدمية أخرى لتأدية 

دمات  ون تلك ا شآت مستفيدة، ومن المر أن ت دمات المقدمة لم ا
عملية ذات صلة بالرقابة الداخلية  شآت  التقرر الماالمتعلقة   الم

 المستفيدة.

Subservice organization (in the context of ISAE 
3402)—A service organization used by another 
service organization to perform some of the 
services provided to user entities that are likely 
to be relevant to user entities’ internal control as 
it relates to financial reporting. 

رة ساسالأ جراء الإ * و شاف التحرفات ا : إجراء مراجعة مُصمم لاك
:ع  شمل الإجراءات الأساس ما ي  مستوى الإقرارات. و

*Substantive procedure—An audit procedure 
designed to detect material misstatements at the 
assertion level. Substantive procedures 
comprise: 

اصة بفئات المعاملات وأرصدة  )أ( اختبارات التفاصيل (ا
سابات والإفصاح  ات)؛ا

(a) Tests of details (of classes of transactions, 
account balances, and disclosures); and 

 .Substantive analytical procedures (b) الإجراءات التحليلية الأساس. )ب(

:  مقياس لكمية أدلة المراجعة. *الكفاية (فيما يتعلق بأدلة المراجعة)
اطر التحرف وتتأثر كمية أدلة  ة بتقييم المراجع  المراجعة المطلو

ذه الأدلة. ري، وأيضاً بجودة مثل  و  ا

*Sufficiency (of audit evidence)—The measure 
of the quantity of audit evidence. The quantity 
of the audit evidence needed is affected by the 
auditor’s assessment of the risks of material 
misstatement and also by the quality of such 
audit evidence. 

 Suitable criteria—(see Criteria) )الضوابط: (انظر الضوابط المناسبة
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ل ص خار *† ش ل  ص من خارج المكتب لديھ مناسبمؤ  :
 علىالكفاءات والقدرات اللازمة للتصرف كشرك مسؤول عن الارتباط، 

يل  ة المناسبة)  لديھشرك من مكتب آخر، أو موظف ( ل،المثاس ا
نية يجوز  يئة محاسبة م تنفيذ عمليات مراجعة وفحص  الأعضامن 

أو خدمات ذات  دكيللمعلومات المالية التارخية أو أداء ارتباطات تأ
شأة تقدم خدمات رقابة جودة ذات صلة.  علاقة أخرى، أو من م

*†Suitably qualified external person—An 
individual outside the firm with the competence 
and capabilities to act as an engagement partner, 
for example a partner of another firm, or an 
employee (with appropriate experience) of 
either a professional accountancy body whose 
members may perform audits and reviews of 
historical financial information, or other 
assurance or related services engagements, or of 
an organization that provides relevant quality 
control services. 

صة ( سياق معيار المراجعة  : معلومات ))٨١٠(*القوائم المالية الم
ا تحتوى ع تفاصيل أقل  مالية تارخية مُشتقة من القوائم المالية، لك
سق مع  لياً ي ي من القوائم المالية، ومع ذلك ف لا تزال توفر عرضاً 

شأة أو  االعرض الوارد  القوائم المالية للموارد الاقتصادية للم  واجبا
ات الطارئة ظة زمنية معينة، أو التغ ة زمنية   ا خلال ف وقد  ٢٧.عل

ذه المعلومات  ات مختلفة لوصف مثل  ستخدم دول مختلفة مصط
 المالية التارخية.

*Summary financial statements (in the context of 
ISA 810 (Revised))—Historical financial 
information that is derived from financial 
statements but that contains less detail than the 
financial statements, while still providing a 
structured representation consistent with that 
provided by the financial statements of the 
entity’s economic resources or obligations at a 
point in time or the changes therein for a period 
of time. Different jurisdictions may use different 
terminology to describe such historical financial 
information. 

ا ةتكميليالمعلومات ال ا مع القوائم المالية، لا يتطل : معلومات يتم عرض
عرض  إطار التقرر الما المنطبق المستخدم  إعداد القوائم المالية، وُ

قة أو إيضاحات إضافية.  عادةً إما  جداول م

Supplementary information—Information that 
is presented together with the financial 
statements that is not required by the applicable 
financial reporting framework used to prepare 
the financial statements, normally presented in 
either supplementary schedules or as additional 
notes. 

لفون نظام الرقابة الداخلية حافظ عليھ الم نفذه و : نظام يصممھ و
ن، لتوف تأكيد معقول عن  م من الموظف وكمة والإدارة وغ با

انية الاعتماد ع  شأة فيما يتعلق بإم داف الم ، تحقيق أ التقرر الما
ام بالأنظمة واللوائح المنطبقة.  وكفاءة وفاعلية العمليات، والال

ولأغراض معاي المراجعة، يتألف نظام الرقابة الداخلية من خمسة 
ابطة: ونات م  م

ئة الرقابة؛ (أ)  ب

اطر؛ (ب) شأة لتقييم ا  آلية الم

عة نظام الرقابة الداخلية؛ (ج) شأة لمتا  آلية الم

 نظام المعلومات والاتصالات؛ (د)

شطة الرقابة. (ه)  أ

System of internal control—The system 
designed, implemented and maintained by those 
charged with governance, management and 
other personnel, to provide reasonable assurance 
about the achievement of an entity’s objectives 
with regard to reliability of financial reporting, 
effectiveness and efficiency of operations, and 
compliance with applicable laws and 
regulations. For the purposes of the ISAs, the 
system of internal control consists of five inter-
related components: 

(a) Control environment; 

(b) The entity’s risk assessment process; 

(c) The entity’s process to monitor the system 
of internal control; 

                                                           
 (و)١٣، الفقرة )٢٠٠(معيار المراجعة   ٢٧
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(d) The information system and 
communication; and 

(e) Control activities. 
عض الاختبار ا.: تطبيق إجراءات ع   Test—The application of procedures to some or بنود مجتمع العينة أو جميع

all items in a population. 

: إجراء ))٣٤٠٢(اختبار أدوات الرقابة ( سياق معيار ارتباطات التأكيد 
داف  شغيلية لأدوات الرقابة  تحقيق أ م الفاعلية ال مصمم لتقو

ا  شأةوصف  الرقابة المنصوص عل ا. الم دمية لنظام  ا

Test of controls (in the context of ISAE 3402)—
A procedure designed to evaluate the operating 
effectiveness of controls in achieving the control 
objectives stated in the service organization’s 
description of its system. 

م الفاعلية *اختبارات أدوات الرقابة : إجراء مراجعة مصمم لتقو
يح، التحرفات  شاف وت شغيلية لأدوات الرقابة  منع، أو اك ال

رة ع مستوى الإقرارات. و  ا

*Tests of controls—An audit procedure 
designed to evaluate the operating effectiveness 
of controls in preventing, or detecting and 
correcting, material misstatements at the 
assertion level. 

وكمة لفون با يل المثال، مجلس *الم اص أو مؤسسات (ع س : أ
اتي تأمناء)  م مسؤولية الإشراف ع التوجھ الاس قع ع عاتق

شمل ذلك الإ  ا. و شأة والواجبات المرتبطة بمساءل شراف ع آلية للم
شمل إعداد  عض الدول، قد  شآت   سبة لبعض الم ال . و التقرر الما

وكمة  لفون با ن الم ن   العامل الإدارة، مثل الأعضاء التنفيذي
شأة قطاع خاص أو عام، أو المدير المالك.  ٢٨مجلس حوكمة لم

*Those charged with governance—The 
person(s) or organization(s) (for example, a 
corporate trustee) with responsibility for 
overseeing the strategic direction of the entity 
and obligations related to the accountability of 
the entity. This includes overseeing the financial 
reporting process. For some entities in some 
jurisdictions, those charged with governance 
may include management personnel, for 
example, executive members of a governance 
board of a private or public sector entity, or an 
owner-manager. 

س أن ي: مبلغ نقديمكن تحملھ*تحرف  يحصل ع  يحدده المراجع و
شأن عدم تجاوز التحرف الفع   مستوى مناسب من التأكيد 

ذا المبلغ النقدي الذي حدده  .مجتمع العينة ل

*Tolerable misstatement—A monetary amount 
set by the auditor in respect of which the auditor 
seeks to obtain an appropriate level of assurance 
that the monetary amount set by the auditor is 
not exceeded by the actual misstatement in the 
population.  

: معدل انحراف عن إجراءات الرقابة يمكن تحملھ*معدل انحراف 
الداخلية المقررة، يحدده المراجع وس أن يحصل ع مستوى مناسب 

شأن عدم تجاوز المعدل  الفع للانحراف  مجتمع العينة من التأكيد 
ذا المعدل الذي حدده.  ل

*Tolerable rate of deviation—A rate of 
deviation from prescribed internal control 
procedures set by the auditor in respect of which 
the auditor seeks to obtain an appropriate level 
of assurance that the rate of deviation set by the 
auditor is not exceeded by the actual rate of 
deviation in the population. 

يل المثال، : نوع الانبعاث تجميع الانبعاثات ضمن مجموعات، ع س
ناداً إ مصدر الانبعاث أو نوع الغاز أو المنطقة أو المرفق.  اس

Type of emission—A grouping of emissions 
based on, for example, source of emission, type 
of gas, region, or facility.  

                                                           
وكمة، انظر الفقرات أ ٢٨ ل ا يا وكمة") ٢٦٠(من معيار المراجعة  ٨أ -١لمناقشة تنوع  ن با لف  ."الاتصال بالم
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شأة ال يتم تطبيق المعلومات المالية غ المعدلة : المعلومات المالية للم
ا من قبل الطرف المسؤول.  التعديلات التصورة عل

Unadjusted financial information—Financial 
information of the entity to which pro forma 
adjustments are applied by the responsible party.  

يجتھ ع أفعال أو أحداث مستقبلية لا عدم التأكد عتمد ن : أمر 
ا قد تؤثر ع القوائم المالية. شأة، ولك  تخضع للسيطرة المباشرة للم

Uncertainty—A matter whose outcome depends 
on future actions or events not under the direct 
control of the entity but that may affect the 
financial statements. 

ا خلال ةالمتحرفات غ ال* : تحرفات قام المراجع بتجميع
ا. يح  المراجعة ولم يتم ت

*Uncorrected misstatements—Misstatements 
that the auditor has accumulated during the audit 
and that have not been corrected. 

دث الذي : الموضوع محل الارتباط مھ عن طرق ا يتم قياسھ أو تقو
 تطبيق الضوابط.

Underlying subject matter―The phenomenon 
that is measured or evaluated by applying 
criteria. 

ع عنھ المراجع عندما يتوصل إ أن *رأي غ معدل : الرأي الذي 
رة،  و وانب ا ا، من جميع ا لإطار  وفقاً القوائم المالية قد تم إعداد

 ٢٩التقرر الما المنطبق.

*Unmodified opinion—The opinion expressed 
by the auditor when the auditor concludes that 
the financial statements are prepared, in all 
material respects, in accordance with the 
applicable financial reporting framework. 

شأة* عداد المستفيدة مراجع الم عمليات المراجعة و : المراجع الذي يقوم 
شأة المستفيدة.  التقرر عن القوائم المالية للم

*User auditor—An auditor who audits and 
reports on the financial statements of a user 
entity.  

شأة المستفيدة ( سياق معيار ارتباطات التأكيد  : ))٣٤٠٢(مراجع الم
عداد التقرر عن القوائم المالية  عمليات المراجعة و المراجع الذي يقوم 

شأة المستفيدة.  ٣٠للم

User auditor (in the context of ISAE 3402)—An 
auditor who audits and reports on the financial 
statements of a user entity. 

شأة المستفيدة* شأة ال الم شأة خدمية، و الم ستخدم م شأة  : م
ا المالية.  يتم مراجعة قوائم

*User entity—An entity that uses a service 
organization and whose financial statements are 
being audited. 

شأة المستفيدة ( سياق معيار ارتباطات التأكيد  شأة ))٣٤٠٢(الم : م
شأة ستخدم   خدمية.م

User entity (in the context of ISAE 3402)—An 
entity that uses a service organization. 

بع بعتنفيذ إجراء انظر : اختبار الت -Walk-through test—see Performing a walk .ت
through. 

ة* : بيان مكتوب تقدمھ الإدارة إ المراجع للمصادقة ع إفادة مكتو
ة،  عض الأمور أو لدعم أدلة مراجعة أخرى. ولا تتضمن الإفادات المكتو
لات  ا أو ال ذا السياق، القوائم المالية أو الإقرارات الواردة ف  

 .الداعمة والدفاتر

*Written representation—A written statement 
by management provided to the auditor to 
confirm certain matters or to support other audit 
evidence. Written representations in this context 
do not include financial statements, the 
assertions therein, or supporting books and 
records. 
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ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  SOCPA ١٥٠٣ ال

 مقدمة

ذا المعيار المس .١ ناول  اً  مجال تخصصھ لتنفيذ ؤ ي ة تقا باعتباره خب ي عند ارتباطھ لتقديم تقرر إ ج نية للمحاسب القانو وليات الم
ام محددة لا تندرج وفقاً  دمات ذات  م ا المعاي الدولية للمراجعة والفحص والتأكيدات الأخرى وا كمھ الم ضمن الارتباطات ال تنظم
ام  ذه الم اً  عادةً العلاقة. وتتعلق  ي باعتباره خب اسب القانو ارات ا ات وم ية ذات صلة بخ اعات حول مسائل مالية أو محاس  الدعوى  ب

اع (ع س ب والأوجھ  ،يل المثالأو ال م علاقات تجارة أو شراكة)، وتتطلب إعداد تقرر يتضمن رأي ا ن أطراف ترط اسبة ب إجراء ا
اسب ال ل ومحتوى التقرر الذي يصدره ا مة وش ذا المعيار أيضاً إجراءات تنفيذ الم ناول  ذا الرأي. و ير  ا  ت ند إل س ي فيما ال  قانو

ا. ھ ندبمة ال تم يخص الم  لتنفيذ

ي وفقاً  .٢ اسب القانو ا معاي المراجعة والفحص والتأكيدات الأخرى  عندما لا يندرج ارتباط ا دمات ال تنظم كمھ الم تحت أي من ا
شارة. و ارتباط ا ارتباطات اس دمات ذات العلاقة المعتمدة  المملكة، فإنھ يمكن النظر إ الارتباطات الأخرى ع أ شارات،  اتوا الاس

ارات  ي بتطبيق الم اسب القانو شارات ع إجراء آلية تحليلية تنطوي يقوم ا ات والمعرفة. وتنطوي ارتباطات الاس الفنية والتعليم وا
داف والتق عن  شطة ال تتعلق بتحديد الأ ع عادةً ع مجموعة من الأ م البدائل ووضع توصيات الوقا وتحديد المشكلات أو الفرص وتقو

ة بأسلوب تحتوي ع إجراءات عملية والإعلان عن النت ا) مكتو ون التقارر ( حال صدور عة. وعادةً ما ت عض الأحيان التنفيذ والمتا ائج و 
لٍ وّ أو "مط (سرديّ  ش ة  ل"). و ون العمل المنفذ إلا لاستخدام ج ي الندبعام، لا ي اسب القانو ن ا . وتُحدّد طبيعة العمل ونطاقھ بالاتفاق ب
ة  نما ارتباط تأكيد. (راجع الفقرة أالندبوج شارات و ون ارتباط اس عرف ارتباط التأكيد لا ت ستو  معيار ارتباطات من  ١. وأية خدمة 

 ))٣٠٠٠(التأكيد 

ا، إلا أنھ فيما يتعلق بالارتباطات لتقديم خدما .٣ ة تحديد نماذج عامة ل ا، وصعو نوع شارة ب شارة تتم الارتباطات لتقديم خدمات اس ت اس
سية ال يجب ع ة قضائية، فإن حماية الصا العام تقت وضع معيار يحدد المبادئ الرئ شأن نزاع منظور أمام ج ت بتقديم تقرر   ت

دف المأمول من الاستعانة بھ لتحقي ادة الثقة  عملھ، ولتحقيق ال ا لز عداد تقرره  ضو ا، و ام  ي الال اسب القانو ق العدالة عند ا
اعات القضائية.  النظر  ال

 نطاق المعيار

ية أو مالية منظ .٤ ت بتقرر يقدم عند النظر  نزاعات ذات طبيعة محاس اسبة القضائية ال ت ذا المعيار ارتباطات خدمات ا ناول  ورة ي
ة  ل وا من خلال تقرر مكتوب.تقا أمام ج ش ب   وتتطلب إبداء رأي ا

اعات المالية المدنية والتجارة .٥ ليفات المتعلقة بال ناسب مع الت ذا المعيار لت مكن تكييفھ والإدارة ذات الأثر الما تم تصميم متطلبات  . و
اض دور القا أو النائب العامالندب عند  ذر من الوقوع  اف نائية، مع وجوب تو ا  توجيھ   القضايا المالية ذات الطبيعة ا

نائية. الفة ا اب ا خاصة فيما يتعلق بإثبات النية أو القصد  ارت ام، و  الا

الات، ال لم يكن  .٦ ذا المعيار ع ا الا ينطبق  ل مباشر أو غ مباشر أثناء نظر القضية، ومن الأمثلة ع  الندب ف ش ة التقا  من ج
الات:   ذه ا

شأن حالة نزاع محتملة أن  - نية  شارة م ي تقديم اس اسب القانو شأن رفع دعوى، أو لمساعدتھ يطلب عميل من ا   اتخاذ قرار 

شأن نزاع أن  - يفة دعوى  ي للمساعدة  إعداد  نية لھ أو لوكيلھ القانو شارة م ي  تقديم اس اسب القانو ن العميل با ستع
ة التقا ة تقا لم يتم رفعھ  ة خصمھ أو أثناء الس  نزاع منظور أمام ج  . وذلك لدعم نزاعھ  مواج

ليفات  .٧ ناسب مع الت ذا المعيار لت ون الطرف القائم المباشرة تم تصميم متطلبات  مكن تكييفھ عندما ي . و ات التقا أحد بالندب من ج
ي ة التقا ( بناءً ع توجيھ منقائم  أطراف الدعوى  نزاع قضا  للشروط الإضافية الآتية: ، وذلك وفقاً غ مباشر)ندب ج

اسب أ. ي أن ينص ا س  القانو ن العميل والطرف الآخر، و ي ب اع القضا  تقرره ع أن التقرر يتم تقديمھ لاستخدامھ  ال
ان العميل   و الطرف المد أو الطرف المد عليھ.الطرف الآخر  تقرره مع وصف مختصر لموضوع الدعوى وما إذا 

اسب  ب. ي أن ينص ا ب الذي ع عنھ لا يختلف فيما لو القانو اس الذي توصل إليھ ورأي ا تاج الف ا  تقرره ع أن الاست
. الندبان القائم ب ة التقا  و ج
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ي مستقلاً  ج. اسب القانو ون ا  .وعن الطرف الآخر  القضية الندبعن الطرف القائم ب أن ي

ي  تقرره أ د. اسب القانو ش ا ا من إ وماخر لآ  مدى تواصلھ مع الطرف اإن  ندات حصل عل تاجھ قد اعتمد ع مس ان است ذا 
 الطرف الآخر.

كم أو القرار  موضوع الدعوى. ه. يجة ا عاب مشروطة بن ون الأ  ألا ت

ذا المعيار  .٨ غطي  ات التقا بناءً لا  ة أمام ج ي شفا اسب القانو ا ا و ما  الرأي الف أو المعلومات ال يبد ا بذلك، و ليفھ م ع ت
، وفقاً  ات التقا ادة أمام ج الة للمتطلبات ذات الصلة بالش ذا ا ة بدون تقرر"، حيث يخضع   سميتھ "ا لمبادئ  يصط ع 

ي بمتطلبات الشرعة، والتنظيمات ا اسب القانو ام ا نةالميثاق الدو للإدارة الأخرى ذات الصلة، مع ال المعتمد  المملكة  سلوك وآداب الم
 .العرية السعودية

ي وفقاً  .٩ اسب القانو ا ا ذا المعيار ع الارتباطات ال ينفذ دما لا ينطبق  ت ذات العلاقة لمعاي المراجعة والفحص والتأكيدات الأخرى وا
غض  )٤٤٠٠(دمات ذات العلاقة الدو لمعيار لل ، أو وفقاً )٣٠٠٠(رتباطات التأكيد لا  الدو معيارلل ارتباطات التأكيد وفقاً  مثل، المعتمدة

 .الندبالنظر عن الطرف القائم ب

 تارخ السران

ا اعتباراً من  .١٠ اسبة القضائية ال يتم الدخول ف ذا المعيار ع ارتباطات خدمات ا جوز تطبيقھ ع الارتباطات ال ١/١/٢٠٢٤سري  ، و
ذا التارخ. ا قبل   يتم الدخول ف

داف  الأ

١١. : ذا المعيار فيما ي دف من   يتمثل ال

شأن الال أ. ي  اسب القانو ا عند ارتباطھ لتقديم تحديد مسؤولية ا نية والإجراءات الواجب اتباع ام بالمتطلبات النظامية والم
ا المعاي الدولية للمراجعة والفحص  ام محددة لا تندرج ضمن الارتباطات ال تنظم اسبة القضائية لتنفيذ م خدمات ا

دمات ذات العلاقة.  والتأكيدات الأخرى وا

ي بت ب. اسب القانو ة أمام قيام ا ذا المعيار ومتطلبات الأنظمة واللوائح والقواعد ذات الصلة با قديم تقرره بما يتفق مع متطلبات 
 القضاء.

 التعرفات

نة  .١٢ ي المب ات الآتية المعا ون للمصط ذا المعيار، ي  :أدناهلأغراض 

اسبة (أ) اسب  خدمات ا ا ا اً القضائية:  الارتباطات ال يدخل ف ي لتقديم تقرر بصفتھ خب  مجال اختصاصھ حيال  القانو
ية يمثل قضية أو جزءموضوع ذي صبغة ما ة ذات أو تجارة أمالية مدنية من قضية  اً لية أو محاس ا من قبل ثر ما أو إدار يتم نظر

. ة تقا  ج

ا،  (ب) ا ودرجا اكم بأنواع شمل: جميع ا ا، و ن الأطراف والفصل ف اعات والقضايا ب ة ال تختص بالنظر  ال : ا ة التقا ج
يئات ومراكز  ا، و لة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات للنظر والفصل  القضايا الداخلة  اختصاصا ا المش ان وما  حكم وال

ان التحكي ا. و  م وما  حكم

ليفھ لدراسة موضوع  مجال اختصاصھ وتقديم  (ج) ن والذي يتم ت ارات والمعرفة والتجرة  مجال مع ص الذي لديھ الم : ال ب ا
ي بصفتھ الطبيعية اسب القانو ذا المعيار ا وم  قصد بھ  مف شأنھ، و صھ أو ممثلاً لشركتھ تقرر  ان متعاقداً   .سواءً 

ة  )د( ي  اسب القانو ــــ بحسب الأحوال  الندبعرض الارتباط: عرض مكتوب يقدم من ا ا ـ مة  -بناءً ع طل مة (مباشرة م لتنفيذ م
ا، والزمن  –وتقديم تقرر)  اتھ ف ا وخ مة ـــــ يجب أن يتضمن بياناً بالأعمال ال سيقوم  ان مستعداً لأداء الم ا، لإنجازالمقدر إذا 

عابھ.  وتقدير مصروفاتھ وأ
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ي )ه( اسب القانو ا ا تاجات ال توصل إل ا والاست صول عل ، وما تم توثيق أعمال الارتباط: قيد الأعمال المنفذة والنتائج ال تم ا
جراءات  ع أعمال و ي، مثل المقابلات إعداده من محاضر للأعمال لإثبات وقا اسب القانو ا ا  مع أطراف الدعوى معينة قام 

ستخدم أيضاً  عض الأحيان مصط مثل "أوراق العمل" (  ).للإشارة إ توثيق أعمال الارتباط  

ليف)أ(قرار الندب  (و) و و الت ة التقا :  ب وصلاحياتھ بندب الذي يصدر قرار ج مة ا تضمن بياناً دقيقاً لم ي و اسب القانو ا
، وغ ذلك وفقاً لمتطلبات الأنظمة والتداب ال يؤذن لھ   ب عاب ا دد لإيداع التقرر ومحاضر الأعمال وأ ا والتارخ ا اتخاذ

 واللوائح ذات الصلة.

مة:  الأعمال ال ينص  (ز) اقرار الندب الم ا  القرار وفقاً  ع تنفيذ دد ل  .للنطاق ا

ب منذ استلام قرار  (ح) ا ا مة: جميع الأعمال والإجراءات ال يتخذ  ح إيداع التقرر. ندبھتنفيذ الم

ة  (ط) ي لتقديمھ  اسب القانو عده ا : تقرر  ب ب  رأييتضمن موقعاً منھ  الندبتقرر ا ذا ا ير  ا  ت ند إل س والأوجھ ال 
ق بھ من محاضر الأعمال وما سلم إليھ من وحدوده الرأي ة  وثائق، وما ي اع أو من ج  .الندبمن طر ال

ا  (ك) لف  مة الم شأن الم ي من توصيات  اسب القانو : بيان تفصي بما توصل إليھ ا اس تاج الف ا شافات مدعماً الاست باك
مكن ا، و ل موضو  واقعية ناتجة عن الإجراءات ال تم تنفيذ ش ا  ي آخر التحقق من  تاجات والوصول اسب قانو إ است

 مماثلة.

ندة إ نتائج أعمالھ المنفذة  (ل) تاجات مس ب عن خلاصة ما توصل إليھ من است ا ا ع من خلال نية مختصرة  : توصية م ب رأي ا
ب رأي مراجعة أو  عد رأي ا تاج تأكيد وفقاً ع موضوع الارتباط، ولا   . المعتمدة لمعاي المراجعة والتأكيد است

ة  (م) ندات مقدمة من أطراف الدعوى وفقاً متضمناً  الندبإيداع التقرر: تقديم التقرر  لما تحدده  مرفقاتھ من محاضر أعمال ومس
 الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

ا  (ن) ن ف ع الة ال  ة بدون تقرر:  ا ء المتنازع فيھ، وتحدد ا عد معاينة ال ة  مسألة فنية أو  اً لإبداء رأيھ شفا كمة خب ا
ة. –بحسب الأحوال  – ب أن يقدم إفادتھ شفا لة ال يجب ع ا  الم

 المتطلبات

ام بالمعيار  متطلبات الال

املھ، من .١٣ ذا المعيار ب م لنص  ي ف اسب القانو ون لدى ا يح. يجب أن ي ل ال دافھ وتطبيق متطلباتھ بالش م أ  أجل ف

ام  .١٤ ذا المعيار لغرض تنفيذ الم ل متطلب وارد  م ب ي أن يل اسب القانو ات التقا ال ندبتھيجب ع ا ا ج وتقديم التقارر  للقيام 
ات. ذه ا ة ل  المكتو

ذا الم .١٥ امھ  ي إ ال اسب القانو ش ا  عيار  تقرره.يجب أن 

الات النادرة ال يقدِّ  .١٦ روج عن متطلبات المعيار، فإنھ يجب عليھ أن يوثق المتطلب  ا ي وفق حكمھ الم ضرورة ا اسب القانو ا ا ر ف
روج عن متطلب المعيار. روج عنھ، والإجراء البديل، والأسباب ال أدت إ ا  الذي تم ا

  متطلبات نظامية عامة

ا، وذلك فيما لھ تأث ع نطاق ا .١٧ عديلات قد تطرأ عل ي أن يرا متطلبات الأنظمة واللوائح ذات الصلة وأي  اسب القانو مة يجب ع ا لم
صر: س ا يل المثال ول ا. ومن ذلك ع س لف   الم

ة). أ.  نظام الإثبات (الباب العاشر: ا

اء  ب. م أمام محاكم ديوان المظالم.قواعد الاستعانة با عا  وتحديد أ
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 المتطلبات المسلكية

نة الاستقلال .١٨ ضمن  المعتمد  المملكة عرف الميثاق الدو لسلوك وآداب الم ري، و شمل كلاً من الاستقلال الذ والاستقلال الظا بأنھ 
ا عزز الاستقلال القدرة ع العمل ب تاج، و تاج للرأي بدون التأثر بالمؤثرات ال تخل بذلك الاست ن است و ة والتح الاستقلال القدرة ع ت

ي قائم ع نزعة الشك الم ام بموقف سلو و بالموضوعية والال ي  اسب القانو ذا المعيار، فإن الاستقلال المطلوب من ا . ولأغراض 
 ديدات التأثر بأطراف الدعوى. التحرر من

نة  .١٩ م أيضاً المعتمد  المملكة يطلب الميثاق الدو لسلوك وآداب الم طلب م نة. و ام بالمبادئ الأساسية لآداب الم ن الال ن القانوني اسب من ا
يم ا طلب تطبيق إطار المفا ا. و ا ومواج م ام بالمبادئ الأساسية، وتقو ديدات ال تمس الال يم للتعرف ع ال لتح تطبيق إطار المفا

ي والمطلع. ، واستخدام اختبار الطرف الثالث العقلا كم الم سائلة، وممارسة ا  عقلية م

نية أو المتطلبات  .٢٠ ون المتطلبات الم نة ت ة ع الأقل لمتطلبات الميثاق الدو لسلوك وآداب الم المعتمد المفروضة بموجب نظام أو لائحة مساو
ا فيھ. المملكة  داف المتطلبات المنصوص عل امات تحقق أ ا  الميثاق، وتفرض ال ناول جميع الأمور المشار إل  عندما ت

ا  تنطبق المبادئ العامة  عدد من المعاي .٢١ عد تكييف تطبيق اسبة القضائية  الدولية للمراجعة المعتمدة  المملكة ع ارتباطات خدمات ا
ل محدد المبادئ العامة  المعاي الآتية: ش ناسب مع طبيعة تلك الارتباطات. وتنطبق   بما ي

ودة لمراجعة القوائم المالية" )٢٢٠للمراجعة ( الدوعيار الم أ.  ."إدارة ا

 ."توثيق أعمال المراجعة" )٢٣٠للمراجعة (عيار الدو الم ب.

 ."التخطيط لمراجعة القوائم المالية" )٣٠٠للمراجعة (عيار الدو الم ج.

ي وقبول الارتباط اسب القانو م ا  ف

اسب  يجب ع .٢٢ ي ا ا، و ي أنالقانو لة إليھ ونطاق مة المو ا لطبيعة الم م ال ارة الفنيةيملك وأن ن لديھ الف ال تمكنھ من  الموارد والم
ا ا.  تنفيذ ة لتنفيذ ساب ما يكفي من التدرب وا ستطيع اك جب عليھ الاعتذار عن قبول الندبأو  عد الاطلاع ع نطاق  إذا و ن لھ  تب

ا للموارد أو امتلاكھالأعمال عدم  ارات الفنية اللازمة لتنفيذ ة قدرة غلب ع ظنھ عدم ال أو للم ساب ما يكفي من التدرب وا ع اك
ا أو غلب ع ظنھ عدم القدرة  صول ع لتنفيذ ا، أو غلب ع ظنھ وجود قيود تمنعھ من ا صول ع المعلومات اللازمة لتنفيذ ع ا

ا. لف  مة الم شأن الم تاج   ما يكفي من الأدلة المناسبة للوصول إ است

ي قبل قبول  .٢٣ اسب القانو مٍ  الارتباطع ا ا بما  ذلك حقھ  ل افٍ  أن يصل إ ف لة إليھ لتنفيذ أطراف التواصل مع لصلاحيات المو
ندات سواءً  ة  الدعوى وطلب المس ات مكملة  الندبمن أطراف الدعوى أو من ج م، وحقھ  الاستعانة بأطراف أخرى ذات خ أو من غ

ا لف  مة الم شأن الم تاجھ  صول ع ما يكفي من الأدلة المناسبة لدعم است ي ل اسب القانو  .ات ا

 تقديم عرض الارتباط 

ي  .٢٤ اسب القانو ــــ أن  –يجب ع ا مة ـ ان مستعداً لأداء م اً وموقعاً م طلب منھ و مة، مكتو ة ال عرضت عليھ الم يقدم عرض ارتباط ل
 يتضمن: ،منھ

اً  تحديداً  أ. ا. وا لف  مة الم  لنطاق الم

ا. ب  بياناً بالأعمال المتوقعة ال سيقوم 

ا. ج.  الزمن المقدر لإنجاز

عابھ. د.  تقدير مصروفاتھ وأ

نة، وعنوانھ،  ه.  ووسائل التواصل معھ.اسمھ، ورقم ترخيص مزاولة الم

شأن الارتباط. ةأي و. م المتبادل   معلومات أخرى ضرورة لتحقيق الف
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مة  تنفيذ الم

ذا المعيار وصفاً  .٢٥ ا، ومن ثم لا يضع  عدم نمطي اعات القضائية  مة  تتم ال ا لتنفيذ الم ى للإجراءات ال ع المراجع أن يطبق د الأد ل
ون أساساً  ا وت لف  نية اللازمة  تحديد  ،لتقرره. ومن ثمّ  الم ، وأن يبذل العناية الم ي أن يمارس حكمھ الم اسب القانو فإنھ يجب ع ا

صول ع ما يكفي م شأن طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات اللازمة ل تاج  شافات واقعية تؤسس للاست ن الأدلة المناسبة للوصول إ اك
لف  مة الم ة  سواءً ا الم ي خلال  الندبان مصدر تلك الأدلة من ج اسب القانو جب ع ا أو من أطراف الدعوى أو من مصادر أخرى. و

سائلة واستقصائية عند تحليلھ وتقييمھ لما تنفيذه للإجراءات الملائمة لطبيعة موضوع الارتباط و جميع مراحل الا  عقلية م رتباط أن يتح 
ند. شأن قبول أي مس نية  ام م  يحصل عليھ من معلومات وما يتخذه من أح

ون الغرض من .٢٦ جب أن ي م.  و ي مقابلة أطراف الدعوى، أو قد يطلب الإذن لھ بالتواصل مع اسب القانو ليف ا مة ت شتمل نطاق الم  قد 
و  صول عمقابلة أطراف الدعوى  م  ا ون الغرض من مقابل مة، ولا يجوز أن ي شأن الم تاج  ما يكفي من الأدلة المناسبة للوصول إ است

ام أو الوصول إ حكم  الدعوى. ة المد عليھ لإصدار ا نات المد  مواج  استجواب أي طرف أو سماع ب

ي من أحد ، لا ٢٦لتطبيق الفقرة  .٢٧ اسب القانو عد طلب ا ي من أحد أطراف الدعوى أو يمينھ. ولا  ي طلب إقرار قضا يجوز للمحاسب القانو
ة من قبيل الإقرار للأغراض القضائية.  الأطراف تقديم إفادة مكتو

مة ع مقابلة أطراف الدعوى  .٢٨ : ،إذا اشتمل نطاق الم ي ما ي اسب القانو  فيجب ع ا

ان المقابلة، أو وسائل التواصل الأخرى المناسبة.إبلا  أ. ا، وتحديد م  غ أطراف الدعوى بطلب المقابلة وسب

مة ب.  ، وتوثيق ما يلزم لذلك.وصلاحياتھ  تمثيل أحد أطراف الدعوى  التحقق من صفة الطرف الذي تتم مقابلتھ وصلتھ بالم

ي أن ج. اسب القانو فادات، إمن المناسب أو الضروري  ھقد يرى ا ندات و ل طرف  الدعوى ع ما قدمھ الطرف الآخر من مس طلاع 
ا، مع ضرورة مراعاة متطلبات اللوائح والأنظمة فيما يتعلق بذلك.وأن يمكّ  شأ ل طرف من تقديم إفادة   ن 

ي  أي .٢٩ ن للمحاسب القانو مة ةإذا تب صول ع ما يكفي من الأدلة المناسبة  مرحلة من مراحل العمل ع الم ا وجود قيود تمنعھ من ا لف  الم
تاجاتھ، أو فقد استقلالھ تجاه أي من أطراف الدعوى  س است ة  لتأس ا يطلب وأن ،الندبفعليھ أن يبلغ ج لف  مة الم عندما و  .التن عن الم

ة التقاتطلب  ا، فيجب عليھ النظر  أثر ذلك ع تقرره، وما  ج مة ع الرغم من طلبھ التن ع ي الاستمرار  الم اسب القانو من ا
ان ذلك سيؤدي يل المثال،إذا  لة إليھإ  ، ع س مة المو ب  الم تاج محاس والتعب عن رأي ا  فصاحلإ اأو  امتناعھ عن الوصول إ است

اسبوضوح  تاجھ ا ا  وصولھ إ است ا وأثر يا ب  تقرره عن تلك القيود وحي  . والتعب عن رأي ا

كم الم   ا

نية وسلوك وآداب .٣٠ ة  السياق الذي توفره اللوائح والأنظمة والمعاي الم و ملائم من معرفة وخ ي تطبيق ما  اسب القانو نة  يجب ع ا الم
يطة بالارتباط.عند قبول  سبان الظروف ا  عرض الارتباط وعند تنفيذ الارتباط والتقرر عنھ مع الأخذ  ا

 الشك الم

حث  .٣١ م القضية و سائلة لف عقلية م ي تنفيذ الارتباط مع التح  اسب القانو ايجب ع ا ع ة السابقة  وقا غض النظر عن التجرة وا
تاج ام بالمتطلبات المسلكيةوتقييم جميع الاست اض دور القا ومن  حكمھات الممكنة وتحديد مدى الال  . ، مع مراعاة عدم اف

تاجات  الاست

تاج محاس بطبيعتھ من حيث اعتماده ع كيفية شرح .٣٢ و است اسبة القضائية  ي  ارتباطات ا اسب القانو تاج الذي يصل إليھ ا  الاست
ن  ي المالية مجموعة من البيانات والمعاملاتالعلاقات ب ارات الفنية للمحاسب القانو ات والم ، والأحداث والظروف، من خلال توظيف ا

تاج بالأدلة  سمح برط الاست ل  ش تاجھ  عرض است ي أن  اسب القانو جب ع ا شأن الموضوع محل الارتباط. و تاج  للوصول إ است
تا ا است ذا السياقال أسس عل ل مقنع وقابل للدفاع عنھ. و  ش ون  العادة قابلاً  ،جھ  ي ي اسب القانو تاج ا للدفاع عنھ  فإن است

تاجات مماثلة. ل موضو والوصول إ است ش ي آخر التحقق من الأدلة  ان محاسب قانو ان بإم  إذا 

 

 



دمات  ةالاسمعيار ا اسبة القضائيةارتباطا :شار   ت تقديم خدمات ا

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  SOCPA ١٥٠٨ ال

 التقرر 

، يجب أن يتضمن التقرر المقد .٣٣ ة التقا ب الموجھ إ ج ات تقرر ا شأن محتو م مع مراعاة ما تنص عليھ الأنظمة واللوائح ذات الصلة 
 : ى ما ي ي بحد أد اسب القانو  من ا

شمل ا أ. ي ... إ ..." و اسب القانو ة المقدم من ا ش بوضوح إ أنھ "تقرر ا ي كما ورد  ترخيصھ، عنواناً  اسب القانو سم ا
ليفھ ة ال قامت بت س ا ذا المعيارو  .، وأن التقرر قد تم إعداده وفقا ل

اع ورقم القضية. ب. مة، وأطراف ال لفتھ بالم ة ال  ون ا ن أن ت اطب بالتقرر والذي يتع صاً عن ا  م

اع، متضمناً  ج. صاً لموضوع الدعوى / ال  وتارخھ. قرار الندبم

مة وفقاً لقرار  د. ن الم قصد بذلك نطاق الأعمال الندبفقرة تب ا ا. و   بنود.قرار الندب ل تضم

المتطلبات المسلكية الأخرى لميثا ه. م بالاستقلال عن أطراف الدعوى، و ي يل اسب القانو نة.عبارة تفيد بأن ا  ق سلوك وآداب الم

ا سلفاً، و حدود الصلاحيات والتداب ال أذن  و. مة المشار إل ا لغرض تنفيذ الم قرار عبارة تفيد بأن الإجراءات المنفذة قد تم اتخاذ
ا الندب  .باتخاذ

يسرداً للإجراءات  ز. اسب القانو ا ا مة ال اتخذ كمھ الم الم ا،س تقرره وأسّ  وفقاً  سلسل منطقي  عل ا   ع أن يتم التقرر ع
ند  اس المس تاج الف ا ن الاست ا و ا.إساعد ع الرط بي  ل

صاً  ح. م الات التواصل أو  م ندات أو يتضمن المقابلات ال تمت مع أطراف الدعوى أو مع غ ا من مناقشة أو تقديم مس ما تم ف
 غ ذلك. 

ون مكملاً ما إذا   ط. ية ولكنھ ي اس ة ا ي قد استعان بخب آخر  أمر يخرج عن نطاق ا اسب القانو ا، وفيما استعان بھ  ان ا ل
ب الآخر تاج الذي انت إليھ ذلك ا ب الآخروالاست  .، مع الإفصاح عن اسم ا

ي من توصيات  تحت عنوانمستقلة أو فقرات فقرة  ي. اسب القانو " تتضمن بياناً تفصيلياً بما توصل إليھ ا اس تاج الف ا "الاست
ا  لف  مة الم ع شأن الم ا والوقا بال أسس عل ا رأي ا اس أية جوانب لا يمكن دعم تاج الف ا . ولا يجوز أن يتضمن الاست

شافات الواقعية ال نتجت من  ا  ملف الارتباط.بالاك ي لغرض تنفيذ الارتباط ووثق اسب القانو ا ا  الإجراءات ال طبق

ي بإيجاز ودون شرح أو  ك. اسب القانو اس ال انت إليھ ا تاج الف ا صاً للاست " تتضمن م ب عنوان "رأي ا فقرة مستقلة 
ذا لزم الأمر يتم الإحالة ا ما يلزم   ب، و اس من التقرر.سب تاج الف ا  فقرات قسم الاست

ة  ل. باه ج : الندبفقرة لفت ان جب أن تحتوي ع ا، و يھ إل اع بالأمور ال يرى التن  وأطراف ال

اع الماثل ولا ي استخدامھ لأية أغراض  .١ ليفھ  ال مة الصادرة بت  أخرى.عبارة تفيد بأن التقرر تم إعداده لغرض تنفيذ الم

ندات. .٢ ة ما قدموه من مس املة عن  م المسؤولون مسؤولية   عبارة تفيد بأن أطراف الدعوى 

ندات وأدلة قرار الندب الواردة عبارة تفيد بأن التقرر تم إعداده  حدود الصلاحيات والتداب  .٣ ، وما قدمھ الأطراف من مس
ي من  اسب القانو اع ودفوع، وما حصل عليھ ا ندات أخرى تخص ال ور أية مس بيانات ومعلومات ح تارخھ، و حالة ظ

تاجات السابقة.   ابخلاف ما تم تقديمھ أو الاطلاع عليھ فإ عديل الاست غي أو   قد تؤدي إ 

نة، وعنوانھ ووسائل التواصل  م. ي، ورقم ترخيص مزاولتھ للم اسب القانو  معھ.تارخ التقرر، وتوقيع ا

مة. ن. لفتھ بالم ة التقا ال   أي أمر آخر تقرره ج

ن  .٣٤ ن الفقرت ل مختصر، بحيث يتم تضم ي  ش اسب القانو ق بالتقرر.ح -زيجوز تقديم تقرر ا   م

ون بأسلوب لا يختلط مع أسلوب .٣٥ " أن ت ب ي أن يرا عند صياغتھ لـفقرة "رأي ا اسب القانو إبداء الرأي  ارتباطات المراجعة  يجب ع ا
ب قد تتم صياغة مقدمتھ بالعبارات الآتية "وفقا للبيانات والمعلومات ا يل المثال، فإن رأي ا لمتاحة لنا، أو ارتباطات التأكيد الأخرى. وع س

مة، فق ات  مجال تلك الم ناءً ع ما لدينا من خ مة المناطة بنا، و : ..."و حدود نطاق الم  د توصلنا إ ما ي
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ي اسب القانو  آخر  عمل خب استعانة ا

ان ذلك مكملاً  .٣٦ تھ إذا  ارجة عن نطاق خ ارة الآخرن  الأمور ا ة وم ي الاستعانة بخ اً  يجوز للمحاسب القانو متھ وضرور ا  لم شرط لإنجاز
ة التقاموافقة  لفتھ بذلك. و حال ج ي  قرر  ال  اسب القانو اءالاستعانة ا ي:عمل أحد ا اسب القانو  ، فيجب ع ا

ن بھ وقدراتھ وموضوعيتھيقيّم أن  أ. ستع ب الآخر الذي   .كفاءة ا

دافھ ب. ب الآخر ع طبيعة عملھ ونطاقھ وأ  .عابھأو  أن يتفق مع ا

انت طبيعة وتوقيت ومدى العمل الذي  ج. سق مع العمل الذي تم الاتفاق عليھ أن يحدد ما إذا  ب الآخر الذي استعان بھ ت ينفذه ا
 .معھ

ي توثيق الإجراءات ال تمت  .٣٧ اسب القانو ا من استعان والنتائج يجب ع ا ي، والأساس الذي دعا  مال توصل إل اسب القانو ا
م ي للاستعانة  اسب القانو ا.  تكميلبما  ذلك بيان كيفية  ،ا ا لإنجاز متھ وضرور ات لم  تلك ا

 أمور أخرى 

ي عدم تقديم أي .٣٨ اسب القانو متھ، وعليھ أن يصرح عن أي سؤال  ةتوصية  أي ةيجب ع ا مسألة تخرج عن نطاق اختصاصھ أو نطاق م
افية. ب كعدم وجود معلومات  ون بمقدوره التوصل إ توصية محددة لأي س تھ، أو عندما لا ي  أو مسألة عرضت عليھ خارج نطاق خ

ي أن يتقدم إ ليجوز  .٣٩ ة الندبلمحاسب القانو متھ، بطلب التوجيھ حيال أي أ ج يل المثال مر من شأنھ مساعدتھ ع أداء م عندما ع س
مة أموراً  متھ. يتطلب إنجاز الم ن أدائھ لم نھ و  لم تكن ضمن النطاق المتفق عليھ، أو عندما توجد معوقات تحول ب

دد إذا دعتھ لم .٤٠ ة التقا  الموعد ا ي أو من يمثلھ المثول أمام ج اسب القانو ة التقا يجب ع ا ناقشة تقرره، وعليھ إذا زودتھ ج
ن لھ وجود ، بما أبداه أطراف الدعوى حيال تقرره وطلبت منھ الرد عدل تقرره إذا تب ة، وعليھ أن  أن يرد خلال الأجل الذي تحدده تلك ا

انت لدى ا .خطأ أو قصور  ندات  مة أو النظر  مس أو لدى أطراف الدعوى ولم تكن ندبتھ ة ال ولكن لا يتعدى ذلك إ توسيع نطاق الم
الة ذه ا ة ال  ،متاحة لھ قبل تارخ تقديم تقرره. و مثل  ي أن يتقدم ل اسب القانو لطلب النظر  توسيع النطاق ندبتھ يجب ع ا

عابھ وتحديد عديل ع أ تب ع ذلك من  ندات الإضافية وما ي  لتارخ جديد لتقديم تقرره المعدل.   أو  النظر  تلك المس

تھ يتعلق بقضية منظورة أمام  .٤١ ا من خب آخر  نفس مجال خ ة التقا منھ دراسة تقرر مقدم ل ي إذا طلبت ج يجوز للمحاسب القانو
ب السابق  مة، ولھ الاستعانة بأوراق عمل ا ذه الم ة القيام  اع ذه ا ندات إضافية من أطراف ال ة التقاأو طلب مس  .بإذن ج

 إيداع التقرر

ي وفقاً  .٤٢ اسب القانو ة ال  يجب ع ا ــــ تقرره لدى ا دد لھ ـ  .ندبتھللأنظمة واللوائح ذات الصلة وعرض الارتباط أن يودع ـــــ  التارخ ا

ي من إيد .٤٣ اسب القانو ة إذا لم يتمكن ا دد، فعليھ أن يقدم إ ج للأنظمة واللوائح والقواعد ذات العلاقة  وفقاً  الندباع تقرره  التارخ ا
دد. متھ  الوقت ا  مذكرة بما قام بھ من أعمال والأسباب ال حالت دون إتمام م

 التوثيق

ام بالمبادئ العامة الواردة  معيار المراجعة  .٤٤ ناسب مع الارتباطات وفقاً  )٢٣٠(بالإضافة إ الال ا بما ي عد تكييف ذا المعيار، يجب ع  و ل
: مة، ومن ذلك ما ي ا لتنفيذ الم ي أن يوثق ما يتصل بالإجراءات ال قام  اسب القانو  ا

 وخطاب الارتباط.قرار الندب  أ.

م بما  ذلك  ب. ندات.تفاصيل المقابلات ال تمت مع أطراف الدعوى وممثل م من مس م وما قدم م وظا م وم  إفادا

صول ع  ج. اجة إ ا م والذين اقتضت ا م من غ أطراف الدعوى وممثل اص الذين قابل فادات الأ ا و الإجراءات ال طبق
م.  إفادات م

ا. د. ندات ال اطلع عل  المس

ا. ه. تاجات ال توصل إل  الاست
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 توضيحات من مجلس معاي المراجعة

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  SOCPA ١٥١٢ ال

يئة ينص ع " يئة دفعة سبق أن صدر قرار من مجلس إدارة ال ا من ال عد استكمال اعتماد تطبيق معاي المراجعـة الدولية 
ا   ستجد أمور تمنع ٢٠١٧-١-١واحدة، ع أن يبدأ التطبيق ع أعمال المراجعة أو الفحص المرتبط عل عده ما لم  م أو 

 ".ذلك

يئة  ل المقصود تارخ توقيع عقد وحيث ورد استفسار لل ا"، و عبارة "أعمال المراجعة أو الفحص المرتبط عل حول المقصود 
 الارتباط أم بداية أعمال المراجعة والفحص؟

ي: ا الآ نة معاي المراجعة أصدرت قرار عرض الاستفسار ع   و

ا"قصود المن إ ةو أعمال عبارة "أعمال المراجعة أو الفحص المرتبط عل فحص القوائم أو  ،مراجعة القوائم المالية السنو
ا،  دمات الأخرى، المالية الأولية المكونة ل عده٢٠١٧-١-١ من اً بدأ اعتبار ال تو أو أعمال التأكيد، أو ا غض النظر عن  م أو 
 . وع ذلك:تارخ التعاقد مع العميل

ا المراجع ع أي تطبق المعاي الدولية ع أعمال المراجعة أو الفحص أو  .١ دمات الأخرى ال يقوم  التأكيد أوا
ان لمراجعة قوائم مالية أو فحص أو تأكيد أو خدمات ٢٠١٧-١-١من  ارتباط يدخل فيھ اعتباراً  عده ح ولو  م أو 

ذا التارخ. تتعلق بقوائم مالية أخرى   سابقة ل
ات المالية للأعوام للقوائم والفحص تطبق المعاي الدولية ع أعمال المراجعة .٢ عدالمالية ال  أو الف ت  -١-١ ت

ذا التارخ م٢٠١٧ ا تم قبل  ان الارتباط عل  .ح ولو 

  



 توضيحات من مجلس معاي المراجعة

ن اسب ن وا يئة السعودية للمراجع  SOCPA ١٥١٣ ال

ات  ام نظام الشر ات لأح ام المراجع بمتطلب التقرر عن مخالفات الشر شأن كيفية ال نة معاي المراجعة  توضيح من 
ام نظام الشركة الأساس.  أو أح

افق ٢/٦/١٤٣٩التارخ:   م١٨/٢/٢٠١٨ـ، المو

ال:  الإش

ام بمتطلبات المادة رقم ( ن استفسار حول كيفية الال ن القانوني يئة السعودية للمحاسب ات، وال ١٣٥ورد لل ) من نظام الشر
ام ن ام النظام أو أح ن لھ من مخالفات لأح ون قد تب ن  تقرره ما ي  ظام الشركة الأساس.تطلب من المراجع أن يضمِّ

  التوضيح:

شأة بالأنظمة واللوائح، سواء تلك ال من ٢٥٠ينظم المعيار الدو للمراجعة رقم ( ام الم ) مسؤوليات المراجع حول مدى ال
رة  القوائم المالية أو تلك ال و اً مباشراً ع تحديد المبالغ والإفصاحات ا ا تأث ل عام أن ل ش ا المتعارف عليھ  ون ل  قد ي

وك فيھ، فإن المراجع غ مطالب بالقيام بإجراءات  شف أو مش ام مك ري ع القوائم المالية. وعند غياب عدم ال تأث جو
نة  معيار المراجعة رقم ( شأة بالأنظمة واللوائح غ تلك المب ام الم ). ومع ذلك فإن الأنظمة واللوائح ٢٥٠مراجعة تتعلق بمدى ال

ام معينة لتلك الأنظمة واللوائح، أو ا ام بأح لية قد تطلب من المراجع  سياق مراجعتھ للقوائم المالية التقرر عن مدى الال
ات الذي تطلب المادة ( ا، ومن ذلك نظام الشر ام ن لھ من مخالفات لأح ب ن المراجع  تقرره ١٣٥التقرر عما قد ي ) منھ أن يضمِّ

ن  ون قد تب ام نظام الشركة الأساس.ما ي ام النظام أو أح  لھ من مخالفات لأح

ري ع القوائم المالية، فإنھ يجب ع المراجع أن  و ا ا ا الشركة، ومدى تأث الفات ال قد تقع ف النظر إ طبيعة ا و
ام النظام الأساس للشر  ات أو أح ام نظام الشر ن  تقرره مخالفات الشركة لأح ا قبل يُضمِّ يح كة، ال لم تقم الشركة بت

: الفة، وذلك كما ي  إصداره لتقرره، بحسب طبيعة ا

ا  .١ عديل رأي المراجع  القوائم المالية: يتم التقرر ع ري ع القوائم المالية وأدت إ  ا تأث جو ان ل الفات ال  ا
 ). ٧٠٥ضمن فقرة "أساس الرأي المعدل"  تقرر المراجع وفقاً لمتطلبات المعيار الدو للمراجعة رقم (

ا تأث ج .٢ الفات الأخرى ال لم يكن ل ري ع القوائم المالية: يتم التقرر عن ذلك بموجب متطلبات المادة رقم (ا ) ١٣٥و
ات، وذلك ضمن فقرة "مسؤوليات التقرر الأخرى"  تقرر المراجع وفقاً لمتطلبات المعيار الدو للمراجعة  من نظام الشر

عنوان "التقرر عن المتطلبات النظامية أو التنظيمية". و٧٠٠رقم ( ات لم يطالب المراجع ) و ھ إ أن نظام الشر ب التنو
ام النظام  شافھ لوجود مخالفات لأح بالتقرر عن عدم وجود مخالفات، أي أنھ لم يطلب منھ الإشارة  تقرره إ عدم اك

ام نظام الشركة الأساس.  أو أح

الات المتعلقة بصياغة التقرر عن المتطلبات النظامية  أو التنظيمية: أمثلة لعدد من ا

الة فإن المراجع غ  المثال الأول: ذه ا ات أو النظام الأساس للشركة. و  شاف المراجع لأي مخالفة لنظام الشر عدم اك
ذا رأى المراجع مناسبة الإشارة  ات أو النظام الأساس للشركة. و الفات لنظام الشر شافھ  مطالب بالإشارة  تقرره إ عدم اك

ا تقرر المراجع ضمن فقرة "مسؤوليات التقرر الأخرى" وفقاً لمتطلبات المعيار إ ذل تضم ك، فإن النص المناسب للفقرة ال س
:٧٠٠الدو للمراجعة رقم ( عنوان "التقرر عن المتطلبات النظامية أو التنظيمية" كما ي  ) و
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 التقرر عن المتطلبات النظامية والتنظيمية:

ام نظام ١٣٥(تتطلب المادة  ام النظام أو أح ن لھ من مخالفات لأح ون قد تب ن المراجع  تقرره ما ي ات أن يضمِّ ) من نظام الشر
ام نظام  ات أو أح ام نظام الشر ن لنا مخالفة الشركة لأح ب الية للقوائم المالية، لم ي الشركة الأساس. وخلال مسار مراجعتنا ا

 الشركة الأساس.

ري  ي:المثال الثا الفات تأث جو ات أو النظام الأساس للشركة، ولكن لم يكن لتلك ا الفات لنظام الشر شاف المراجع  اك
الة فإن النص المناسب للفقرة ال  ذه ا الفات. و  عديل الرأي  تقرره بناءً ع تلك ا ع القوائم المالية يؤدي إ 

ا تقرر المراجع ضمن فقرة تضم عنوان ٧٠٠"مسؤوليات التقرر الأخرى" وفقاً لمتطلبات المعيار الدو للمراجعة رقم ( س ) و
:  "التقرر عن المتطلبات النظامية أو التنظيمية" كما ي

 التقرر عن المتطلبات النظامية والتنظيمية:

ون قد تب١٣٥تتطلب الفقرة ( ن المراجع  تقرره ما ي ات أن يضمِّ ام ) من نظام الشر ام النظام أو أح ن لھ من مخالفات لأح
ام [نظام  ن لنا وقوع الشركة  مخالفات لأح الية للقوائم المالية، فقد تب نظام الشركة الأساس. وخلال مسار مراجعتنا ا

: [يت ري ع القوائم المالية تمثلت فيما ي ا تأث جو س ل ما] ل ل ات أو النظام الأساس للشركة أو  الفات].الشر  م سرد تلك ا

ري ع القوائم المالية  المثال الثالث: ا تأث جو ان ل ات أو النظام الأساس للشركة،  الفات لنظام الشر شاف المراجع  اك
ذه  ري ع القوائم المالية. و  ا تأث جو س ل ن لھ مخالفات أخرى ل ب عديل رأيھ (أي أنھ تحفظ  تقرره) ولم ي أدت إ 

الة فإن المراجع سوف يقرر عن تلك عديل رأيھ، وفقاً لمتطلبات  ا ري ع القوائم المالية أدت إ  ا تأث جو ان ل الفات ال  ا
). ولا يحتاج المراجع إ تكرار ذلك  تقرره مرة أخرى تحت عنوان "التقرر عن المتطلبات ٧٠٥المعيار الدو للمراجعة رقم (

ات أو النظام الأساس النظامية أو التنظيمية". ولا يطالب المراجع بالإش الفات أخرى لنظام الشر شافھ  ارة  تقرره إ عدم اك
ذا رأى المراجع مناسبة ٧٠٥للشركة خلافا لما أشار إليھ  أساس الرأي المعدل وفقاً لمتطلبات المعيار الدو للمراجعة رقم ( ). و

ا تقر تضم ر المراجع ضمن فقرة "مسؤوليات التقرر الأخرى" وفقاً لمتطلبات الإشارة إ ذلك، فإن النص المناسب للفقرة ال س
:٧٠٠المعيار الدو للمراجعة رقم ( عنوان "التقرر عن المتطلبات النظامية أو التنظيمية" كما ي  ) و

 التقرر عن المتطلبات النظامية والتنظيمية:

ن المراجع  ١٣٥تتطلب الفقرة ( ات أن يضمِّ ام ) من نظام الشر ام النظام أو أح ن لھ من مخالفات لأح ون قد تب تقرره ما ي
و مو أعلاه  عديل رأينا كما  ري ع القوائم المالية، وأدت إ  ا تأث جو ان ل نظام الشركة الأساس. وخلافاً للمخالفات ال 

ن لنا وقوع الشركة  مخالفات أخرى لأ  ب ام نظام الشركة تحت عنوان "أساس الرأي المعدل"، لم ي ات أو أح ام نظام الشر ح
 الأساس.

ع: ري ع القوائم المالية أدت  المثال الرا ا تأث جو ان ل ات أو النظام الأساس للشركة،  الفات لنظام الشر شاف المراجع  اك
الفات أخرى لنظام الشر  شافھ  عديل رأيھ (أي أنھ تحفظ  تقرره)، بالإضافة إ اك ات أو النظام الأساس للشركة لم إ 

ري ع  ا تأث جو ان ل الفات ال  الة فإن المراجع سوف يقرر عن ا ذه ا ري ع القوائم المالية. و  ا تأث جو يكن ل
عديل رأيھ، وفقاً لمتطلبات المعيار الدو للمراجعة رقم ( الفات الأخرى ٧٠٥القوائم المالية وأدت إ  ا تأث  ). أما ا ال لم يكن ل

ا ضمن فقرة "التقرر عن المسؤوليات الأخرى"  تقرر المراجع وفقاً لمتطلبات المعيار  ري ع القوائم المالية، فإنھ سيقرر ع جو
:٧٠٠الدو للمراجعة رقم ( عنوان "التقرر عن المتطلبات النظامية أو التنظيمية" كما ي  ) و
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 لنظامية والتنظيمية:التقرر عن المتطلبات ا

ام ١٣٥تتطلب الفقرة ( ام النظام أو أح ن لھ من مخالفات لأح ون قد تب ن المراجع  تقرره ما ي ات أن يضمِّ ) من نظام الشر
ري ع ا تأث جو ان ل الفات ال  الية للقوائم المالية، فإنھ بالإضافة إ ا  نظام الشركة الأساس. وخلال مسار مراجعتنا ا

ن لنا وقوع الشركة   و مو أعلاه تحت عنوان "أساس الرأي المعدل"، فقد تب عديل رأينا كما  القوائم المالية، وأدت إ 
ري ع القوائم المالية تمثلت فيما  ا تأث جو س ل ما] ل ل ات أو النظام الأساس للشركة أو  ام [نظام الشر مخالفات أخرى لأح

: [يتم سرد تلك ا  الفات].ي
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شأة للمعاي الدولية  موقف المراجع من عدم تطبيق الم
 

شأة  ي من عدم تطبيق الم اسب القانو ن عدد من الاستفسارات حول موقف ا ن القانوني يئة السعودية للمحاسب ورد لل
 للمعاي الدولية المعتمدة  المملكة العرية السعودية.

عرض تلك الاستفسارات ع  :و يئة، أفادت بما ي  نة معاي المراجعة  ال

) المعتمد  المملكة العرية السعودية متطلبات محددة لقبول الارتباط لمراجعة القوائم ٢١٠يضع معيار المراجعة الدو رقم (
م متطلباتھ الاتفاق ع إطار التقرر الما المنطبق. وحيث  إن إطار التقرر المقبول لإعداد المالية ذات الغرض العام. ومن ضمن أ

و المعاي الدولية للتقرر الما المعتمدة  المملكة العرية  القوائم المالية ذات الغرض العام  المملكة العرية السعودية 
ات المدرجة، ومن بداية عام  ٢٠١٧السعودية اعتباراً من بداية عام  ات غ المدرجة (أو المعيا ٢٠١٨للشر ر الدو للتقرر للشر

ا وفقاً لإطار  م) فإنھ لا يجوز الاتفاق ع مراجعة قوائم مالية ذات غرض عام تم إعداد ة ومتوسطة ا شآت الصغ الما للم
شأة.   غ ذلك الإطار المعتمد  المملكة العرية السعودية والمناسب لظروف الم

ة القوائم و حال عدم النص ع إطار التقرر المقبول  ع ض أنھ الإطار المعتمد  المملكة المنطبق ع ف قد الارتباط، فإنھ يف
يل  ال ع س و ا شأة معينة (كما  المالية، حيث لا مجال لتطبيق إطار آخر ما لم يكن ذلك وفقاً لنظام أو لائحة تختص بم

ادفة للرح). وعلي شآت غ ال شآت القطاع العام أو الم ن فيھ المثال  م ب ھ فإنھ لا يجوز للمراجع الاستمرار  الارتباط الذي ي
شأة ع تطبيق إطار التقرر الما المقبول المشار إليھ أعلاه.  و حال قبول المراجع لارتباط المراجعة (أو الاستم رار عدم موافقة الم

و استخدام  اض توفر الشرط المسبق لقبول الارتباط (و الإدارة لإطار التقرر الما المقبول لإعداد القوائم فيھ) ع أساس اف
ية تتفق مع ذلك الإطار، فإن  شأة لسياسات محاس ن لھ من خلال ما حصل عليھ من أدلة المراجعة عدم تطبيق الم المالية)، ثم تب

رة الناشئة عن ذلك ع تقرره وفقاً لمتطلبات معيار و المعتمد  ٧٠٥المراجعة الدو رقم  عليھ أن يقرر مدى تأث التحرفات ا
  المملكة العرية السعودية. 
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